ري | رين ؟ 
ين 
0 بس اس همه 6 أ +7 
مها نْمَانَ ا معامين 
العرد ل ار 


9 السدة السادسة والثلاور_ 
. الول ش ممم 5م4١[‏ 


ل لعل إن الل فاده 07 لهام اا 
العم ؟ فإن" الى حك من 0 كبلك َم كَل 
أده 0 دم م ركلوا تحارتمم . 


دروا سر 


إدارة جلة المحاماة و#ريرعا بدار النقابة بشارع النضة رق اه بالقاغرة 


لمحي مس مدر ممصي 


حعدد 


.9 


ش سسأت 


8 7 


نشرنا فى هذا العدد الأاجكام والأحاث والةوانين والقرارات الأنية : 


١ 
3 
5 


- صادر من قضاء محا كم الاستثناف 0 القضاء المدق ( 

حككين صادرين من قضاء انحا م الكلية ( القضاء التجارى ) 

حكبين صادرن من قضاء انحا كم الجرنية ) القضاء المدق ( 
١ 9#‏ 


الفسيخ الإرادى لعقد العمل الفردى للسيد الأس تاذ فتحى عبد الصبور القاضى محكة 
القاهرة الابتدائة . 

التحديد القانوق لمسولية الناقل البحرى وعن شروط الدفع على أساس الذهب طبقاً 
لمعاهدة سئدات الشحن (معاهدة بروكمل) سئة 4 19 إ لأسيد الاستاذ مدوح زى الحاى. 

الموظف العموى والشسكييف القانونى لعلاقته بالدولة السيد الاستاذ تمد السيدعاشور المحامى. 

#2089 

انون دقم .0م لسئة هه؟١‏ فى شأن الحجز الإدارى . ص ١‏ 

قانون رقي 0١م‏ لسئة م١‏ يتعديل المادة (ه؛) من ألقا نون دتم 0٠‏ أسئة وه يشأن 
نظام موظق الدولة .عر / ١‏ 

قانون دق ١م‏ لسئةهه؟١‏ بتقرير حكم وقتىمن بعض أحكام القأئون رقم م لسئةو م١‏ 
بشأن بعش الاحكام الخاصة بشركات الساصة و شركات التوصية بالأسيم و اشر كات 
ذات الميدولية الحدودة . ص م١‏ 

قانرن رقم .م لسئة وه !ا عد مدة رقف العمل العانون دم 3 أسئة ١405‏ عظر 
ذيح الاغنام قبل جزها ..ص ٠١‏ 

قرار لثنأن وثائق السفر اللصرية . ص . م 

قرار بثمأن التأشيرات )ل 2 


لجنة التجرير 


فر مصافى القلإى سس عميى الو ير لس أصيضا ربل سن ابر شوق - امبر متار قاس 


العرم اللارل 


الم السادسرٌ والممرئور, 


انمحاماة 


ص 


سم 306 أ 


ا 0 ا : 
5 2س 1 


( دئاسة وعضوية السادة الاساذة عبد العزين مد رئيس المحسكة وسلمان ثابت وكيل الحمكة 
وجمد نجيب أمد وأحمد العروسى ومد فؤاد جابر المستغارين) .0 ” 


١ 
198014 ديسمير سية‎ !' 

١‏ عب وارث . انخاذه إجراء لصاحةالتركة . اعتياره 
نائبا عن باق الورية . نال فى استرداد البيم وفائيا . 

ب -- وفاء ٠‏ عرض وإبداع . رفش قبول الدين 
العروض عرضا قانونيا بلا مسوغ . لخصم رمم الإساع 
من الدين ٠.‏ لاجملا ٠.‏ 

ع بع ممع وفاء . دان 8 ح قأسترداد العين 
البيعة . هذا الحق مخولابائم ولورثته ومن يقوم مقامهم 
كالدائن الذى النْزْم له الورية بنقل ملكية هذه البين . 

د وعوى , رم الدعوى . عم متدئل فى 
الدعوق ٠‏ مى يكون ملزما سداد الرسوم 8 

م ل أهلية . قاصر . اجازه . حَج , تسبيه 8 
اجازة القامير يبعا باوغه تصرفا أجراه الوصى ٠.‏ النتى 
أن الوسى باشره وهو لاعلكه . تعى غير متيج . 

و هيم : يسع وفاء . المصروفات اانى يصرفها 
الشترى وفاء والى يازم ها البائم . فى المصروفات 
الضرورة لحنظ البيع والصروفات الى يزيد فى غيمته 

إنت إذا ال أحف الوونة إجراء ' لصلحة 


لاركة حفظ «دحق باق الشركاء فيها من السقوط 


فبو يقوم فى هذا الششأن مة امهم و يعتبر فى اتخاذ 
هذا الإجراء نائبا عنهم . و إذن فتىكان الثابت 
من الحسم أن عرض كن المبيع وفائيسآا 
والملحقات على المشترى وان كان موجها من 
أحد الورثة إلا أله قد نص فى محضر الإبداع 
النى تم قبل انقضاء المدة الحددة للاسترداد 
على أن المبلغ السابق عرضه هو من مال 
الورئة جميعا وأن الوارث الذى قام بالعرض 
قد بأشره نياية عنهم وكان الجلغ المودع يق 
ما يحب أداق ه من القن وزسم التسجيل . 
فان إجراءات استرداد العين المبيعة وفائيا 


تسكون قد نمت صميحة من جميع الورثة 


بسح سيت ص مد + صل اسمس ل 


ام ا م 


ويكون السك إذ قضى بصحة هذه الإجراءات 
قد أقام قضاءه على أساس يكنى له 
ولا يعببه مااستطرد إليسه تزيدا من أنه 
ليس مابمنع قانوثا اثفراد بعض ورثة البائع 
وفائيا باسترداد كامل العين المبيعة . 


١‏ العدد الأول - السئة السادسة والثلائون 


؟ اهتى كان المشترى وقائيا قد رفض 
قبول عرض الأن والماحقات بغير مسوغ 
قانرق فان قيام ورثة اليائع مخصم دمم 
الإبداع من اللمبلغ الممروض لايؤثر على 
صحة العرض والإيداع . 

م« لما كان حق استرذاد العين المببعة 

وفائيا عخولا أصلا للبائعم ولورثته » فانه 

1 يحو استعاله ان يقوم متام الورئة وهو 
الدائن هم واللتزمون قبله بقل ملكية 
العين محل الاسترداد إلبه . وإذن فق كن 
ودئة البائع وفائيا قد باعوا العين إلى شخص 
ورفعوا الدعرى بطلب استرداد هذه العين 
من المشترى وفائيا ثم تناذل بعض الورئة 
عن طلب الاسترداد عتفظين يحقيم فى الأن 
المودع ؛ فان الحم إذ قبل تدخل المشترى 
من الورثة منضما إلى باقى المدعين فى طلب 
الاسترداد لابكون قد خالف القائون . 

سد إذا كان الخصم المتدخل فى الدعوى 
ليس له طلبات مستقلة وإنما انم إلى 
الدعى فيها فلا يكون ملازما باداء رسم 
الدعري إلا إذا لم يكن هذا الرسم قد حصل 
من المدعى . 

ه همق كان القاصص بمد أن بلغ سن 
الرشد قدم مذ كرة تتضمن موافقته على الحم 
الابتدائى القاضى برد العين المبيعة وفائيا 


اليه وإلى باق الورثة و بطلب تأسده فاه ' 


1 
0 


0“ 


الاسترداد بأسم القاصصر وهو لاماك هذا 
الحق إذ فى هوافقة القاصر على الحم اجازة 


: لعمل الوص . 


> - البائع وفائا لايازم رفقا لب 
المادة يوم من القانون المدى القدم إلا 
بالمصروفات الضرورية أتى صرقها المشترى 
لحفط المبيع من التلف أو الملاك وكذلك 
بالمصروفات التى تزيد فى قيمة المببع بقدر 
ماؤاد من قبيته بشرط أن لاتكون فاحشة» 
وأما المصروفات الى ينفقها المشترى لاستغلال 
المبيع وفائيا فلا يلزم بها اليائع ؛ مىكأن 
اتفانا فى مقابل استغلاله لمذا المببع وقبض 


8 


بمراته . 


لمر 

د من حيث إن الوقائع ‏ حسما يبين من 
الحم المطعون فيه » وهن سائر الأوراق؛ 
تتحصل فى أن ممد إبراهيم باع إلى جمد على صال 
بم فدآن بزمام زاوية الجداى مركر مغاغة 
بيعا وفائيا لظير مبلغ ١١١١‏ جنيها وذلك 
وجب العقد انحرر فى ٠١‏ نوفير سئة ١449‏ 
والمسجل ,م١‏ من أوفسير سلة 147 ركم 
؟ع م وقد احنفظ البائع لنفسه حمق استرداد 
العقار المبيع فى خلال سنتين تثتبيان فى ,و من 
نوفير سئة +144 » فإذا ل يستعمل حقه فى المدة 
الحددة أصبح البيع تهائئيا . و بعقد مؤريخ فى ١١‏ 
من | كتوبر مدنة ١94‏ ومسجل فى ١.‏ من 
توفير سئة ١4#‏ حول المشترى وذائراً مد على 
صالم عقد البيع المثار اليه إلى الطاعدين لقاء 
قبض الْدُن و مقداره. و١‏ وحثيبا » ولص ف البند 


قضاء محكمة النقض المدنية 0 


الثامن من مشارطة التحويل بأن للبائع وفائياً 
الحق فى استعال ماجاء بالبند السابع من عقسد 
البيع الوفاق » وله الحق فى استرداد العقارات 
المبيعة وذائيا فى ظرف سلة تلتبى فى 4 من 
توفير سنة ١44‏ . وفى ؛ من نوفيرسئة .4و١‏ 
وج عمد حمد إبر اهم المطعون عليه الأول 
ع إنذار إلى المشترى مد 
عل سات وال لاحي أي فيه رغيته فى 
استرداد العين المببعة وعرض الأُن ومقسداره 
١٠‏ جنيها » ومبلغ .؛ جنيها و ١٠م‏ مام 
مقابل المصروفات » فل يقبل الطاعنان مذا 
العرض وأجابا الحضر بأنه عرض ناقص إذ أن 
المورث مدين لما فى مبالخ 'زيد عن ١٠٠٠م‏ ج 
وفي م من نوفير سئة 044 أودع المطموزعليه 
الأول المبلغ المعروض يزان الحكمة » وقرد 
أنه من مال ودئة البائع 0 ٠‏ وأقام 
ورلة البائع وثم الطاعن الأول عن نفسه 
وبصفته وصيا على أيه المطعون عليه الشاق 
عريس عمد ابراهيم ووهيبه على عبد الصمد 
وروحية حمد ا براهم وذكية عمدا بر أهيمالدعوى 
دم .ل سئة عور النيا الابتدائية على 
الطاعنين وحمد على صالح مورث المطعو زعليهم 
من السابع الى الآخير : وطلبو |افيبا الحم 
بأحقيتهم بصفتهم ورثة حمد ابراهيم في استرداد 


وهو أحد ورثة البا” 


0 بم فدان المبيئة الحدود بصحيفة الدعرى 
وو التسجيلات الموقمة عليها 
المدعون عن مخاحمة همد على صا لحم ٠‏ وف ) هن 
أكتور ممنة معو ١‏ أيثت الحكمة ذلك .فتدخل 
هذا الآخس ف الدعوى مؤيدا طابات المدعين 
قيبأ » فالسحبت وهيبة وروحية من الدعوي 
وقدمالطاعئان اقراداً مهما أن محضرى العرض 


. ثم نول 


والإيداع غير صحيحة . ثم رفع جمد على صالح 
مورث المطعون عليهم من ااسابع الى الآجير 
الدعرى دم 6 سنة 146( امنيا الابتدائيةٍ 
على الطاعنين والمطعون عليهم الأربعة اللآولين 
وطلب فيها الح5 بصحة التعاقد الصادر من 
المدعى عليهم بببع 45 فدإن الموضحة الخدودٍ 
بصحيفة الدعوى يمن مقداره ..م؟ جثيبا 
مقتطى عقد البيع المؤرخ فى هما من وي 
سئة ١44١‏ ل فدفع الطاعئار_ بعدم قبول 
الدعرى ارفعبا قبل الآوان يا دفعا بصورية 
وقد البيع المذ كور . فقررت احكمة نم هذه 
الدعوى الى اللعوى رقم ٠١‏ سئة م14. 
وفى "١‏ من ابريل سئة 194 قضك أولا : فى 
الدعوى رقم ٠١‏ سئة م44١‏ بأحقية المدعين 
فما بصفتهم ورئة عمد ابراهيم على ف استرداد 
الأطيان المبيعة بمةتضى العقد المؤرخ فى ٠١‏ من 
نوفر سنة ١941‏ وعو اللسجيلات الموقمة 
عليبا و اعتبارها كأن : تكن . وثانيا: فىالقضية 
رقم 114 سئة ه1446 بصحة التعاقد الحاصل بين 
مد على صالح والمطءون عليهم الآربعة الآولين 
فى وى من أكتوير سلة 1444 والصادر من 
المطعون عليبم الم كوردين ببسع 5 فدانا المبرئة 
الحدود بصحيفة الدعوى شمن مقداره ..م وج 
فامستأ نف الطاعئان هذا الحكم وقيد استتنافهها 
عدم اولاسلة 0 ؛وفى ا من 
ينابر سله 13861 قضت الحكمة بقبو ل الاستئناف 
شكلا وى موضوعبه رفضه و بتأبيد الم 
المستأئف . فقرر الطاءئان الطمن فى :هذا الحم 
بطريق النقض . 

د ومن حيث إن الطعن بى على ثلاث 


أسباب : يتحصل السبب الآول فى أن الحم 


4 العدد الأو ل 


المطمون فيه إذ قضى بأحقية لقي نه انعو 
رقم 1٠١9/‏ سئة ه184 فى استرداد العين المببعة 
ومقدارها بم فدانا مقابل المبلغ المودع فى 
خزانة المحكمة بتأريم م من نوفير سلة ١944‏ 
ومقداره وم ١‏ جثها و هع ملما فقد أخطأ 
فى تطبق القانون وتأوبلهء ذلك أولا : لآن 
العرض -مصل من تمد عمد أبراهم المطعون عليه 
الآول بصفته الشخصية ؛ والإبداع صل 
مساب ورثة مد أبداهم جميما طبقا لآنصبتهم 
الشرعية . ثانياً : لأن المبلخ المودع لا يق يالقن 
والملحقات 5 تقضى ذلك المادة وو من 
القانون المدف القدم ء وأماما تقوله محكة 
ثانى درجة من أن العرض وإن كان قد حصل 
بصفة والإبداع حصل بصفة أخرى فلاضرر 
من ذلك , مادام أن الإيداع حصل قبل 
المدة إلحددة للاسترداد » هذا القول مردود 
بأنه متى كار العرض حصل خاطتًا من 
المطعون علهم فكان يحب على الورثة إبداع الْن 
والملحتات كاملة ؛ الاأنبم خصدوا هبلغ 1١‏ 
جدبا وه. ومليا رسم الإبداع ودمخةالإيصال » 

مع أن -خطأم فى العرض ن يحملهم قائونا هذه 
0 . ثالثاً : لآن السسيدتين وهيبة 
وروحية 'ذلما عن الدعوى واحتفظنا يحقبما 
فى المبلغ المودع :كا أن الوصى لا مق له قانونا 
٠‏ وكأن بتعين على من 
بريد الاسترداد باسمه من باق الورثة أن يق 
بنصيب الباكين فى قممة الآن وا لحقات . رابعاً : 
لآن الحكمة اعتبرت حمد على صالم خصاً ثالئاً 
فى الدعوى الأولى ؛ مع أنه قدم طلبات إيجحابية 
وطلب الحم له بالاسترداد ددلا من «السيدتئين 


الاسترداد بامم القاصر 


السنة السادسة والثلاثون 


اللتين نذلتا عن الدعوى . فكان. يتعين علبه وقد 
أقام نفسه مدعيا أن يدقع الرسم عندعوأه حى 
تعتير قائمة و يمكن الفصل فا ا اه 
فضلا عن أن المبلغ أودع 5507 دسم الإبداغ 
ودمغة الايصال ا ناقصاً 3 دعم 
التسجيل وماصرف ف العين موضوخ بيع 
لأوفاء , 


د ومن حيث إن هذا السبب مجميع أوجبه 
الحم المطعون فيه اأذى قرد 
فى خصوصن تدخل حمد على صا فى الدعورى 
رقم ١١‏ سئة ه446١‏ وانضمامه إلى باق المدعين 
فى طلباتهم الخاصة بالاسترداد أنه. كان بناء على 
ما له من استؤال حقو قالسيدتين اللثينز اتا عن 
الدعوى باعتيارهما مديتتين له بما على البائع من 
التزام بنقسل مللكية. العين المبيعة وتتسليمها 
للبشترى »وقد دل نزوليا علىسوء نيتبما إضرارا 
به ونقضا منبما لما تعبدتا به مع باق الورية 
بالتضامن فليس لزول السيدتين المذكورتين 
عن الاسترداد تأثير على طلثٍ الاسترداد الحاصل 
من مد مد ابراهم فى الميعاد الجسدد له . وأما 
فيا مختص بالقاصر المطعون عليه الثالى فقد قرد 
الحم بأنه بعد بلوغه سن الرشد قدم مذحكرة 
موقعاً عليها منه تفيد أنه لامطعن له على الحم 
الإبتداق وأنه موافق عليه » وفى ذلك اجازةر 
مئه لطلب استرداد اليسع وفائياً ‏ وأما القول 
بأن العرض الحاصل فى » من أوفيرسئة ١.‏ 
إنما صدر منالمطعون عليهالآول وحده شخصياآً 
دون ياف الورئة وأنف المبلغ الذى عرض ثم 
أودع لاي بما يمب أداؤه الشترى ونيا 
فردود ما تُقدم بيانهوبما ورد عضر الإيداع 


مردود بما أورده 


| من أن المبلخ السابق عرضه هو من مال الورية 


قضاء محكة القض المدنية 0 


جميعاً وأن المطعون عليه الأول قام بعرضه نيابة 


عنم . وأن المبلغ المودع يق بأصل لفن ورسم 
نُسجيل عقد البيع الوفا » ولا شأن للسترد 
بالحو اله الحاصلة من المشترى . وأما فما مختص 
المصروفات الى زعم المستأ ثفان ( الطاءنان ) 
أنهما أنفقاها لاستخلال الاطيان موضوع البيسع 
الوفاك الحول لا فقد نص فى عقد تحويل البيسع 
الوفاق عل أنهما مسدئولان عن رد الآطيان 
المبيعة إل البائعوفائياً إذا رد إليبما مبلغ. ١١1‏ 


لمصلحة التركة تحفظ به حق باقى الشركاء فيها من 
السقوط فبو يقوم فى هذا الثشأن مقاميم و يعتير 
ف اتخاذ هذا الإجراء ايا عنوم ) وقد تأبدت 
هذه النياية مما ورد فى خضر الإبداع اماؤدخ 
ومن توفير سئة 1444 من أن المبلغ المودع من 
مال الورثة جميعا » و أن المطعون عليه الآولإذ 
قام بعرضه فى ع من أوفيرسئة ١44‏ فإماكان 
يصفكه باثباعنهم 2 ومن ثم تعتبر إجراءاتطلب 
استرداد العين المبيعة وفائياقدتمت م نالور ثةجميعا 


جنيبا قيمة التحويل ٠‏ يا نص فى عقد البيسع | فى المبعاد المنفق عليه فى عقد البيع المشار إليه . 
الوفاى على أن البائع حتفظ انفسه بالحق فى | لماكان ذلك يكون غير منتج البحث. فيا يتعاه 
أثناء مدة السثتين فى استرداد العقارات المبيعة | الطاعنان على الك بالخطأ فى القانون إذ قرر أله . 


وفائياً نظير رد القن » فلا محل لقسك المستأ ففين 
بعدم تناول العرض والإيداع قيمة مله 
المصروفات لآن هذا الطلب خارج عن نطاق 
الدعوى إذ ليستهىمن قبيلالمصر فات اللازمة 
الى نصعليبا القانون وجمييع هذا النى 
انتبى إليه الك لاغنالفة فيه القانون . ذلك 
أنه مئى كان الثابت من الحك المطعون فيه أن 
عرض المُّن والملحقات على الطاعنين وإن كان 
موجبا من المطعون عليه الأول » إلا أنه قد 
نص فى محضر الإيداع المؤرخ فى لم من فوفير 
سنة م4 ١‏ الذى ثم قبل انقضاء المدة المحددة 
للاسرداد على أن المبلغ السابق عرضه هو من 
مال الوثة جميعاً » وأن المطعون عليه الآول 
قام بعرضه نيا بقعنهم وأنالمبلغ المودع يقبا يحب 
أدائهمن امن ودسم تسجيل عقد البيع الوفاق » 
وكان الورثة شركاء فى عقد البيع الوفائى المؤدخ 
٠‏ من نوفير سئة 1149 والمسجل فى +7 من 
وفر سئة 149 برق 9غع مكل محسب تصيبه 
باعتيارهم ورثة البائع وفائياءفإنهإذا اتخذإجراء 


ووم ووه 


ءِ 
1 
ا 


ليس ما ماع قانونا إنفراد بعض ورثة البائع 
وفائيا باستردادكاملالعين المبيعة تأسيسا على أن 
حق الاسترداد غيرقا بل للتجزئة » فلا يصلأحد 
الووثة أريسن: يترد باسترداد جزء من المبيع ؛ 
ذلك أنه متى كان الك المطعون فيه قد لص 
من واقع الدعوى أن ورثة البائع وفائيا قد 
تمسكوا جميعا يحقهم فىاسرداد العين المبيعة وأن 
المطمون عليه الآول إتما عرض نيابة عن باق 
الورئةكامل الدّن والملحقات » وأن هذا العرض 
قد صحيحا ومئتجا لأثره , فلبا امتئعالطاءنان 
عن تسل المبلغ المعروض أودع المطعون عليه 
الأول نيا بة عن الورثة ومن مالم مبلغ ١١1‏ 
جنيها وه44 ملما وهو عبارة عن القن ورسم 
التسجيل بعد خصم ١١‏ جنيها و 4.0 ملها قيمة 
رسم الإبداع ودمغة الإيصاللآنامتناعالطاعنين 
عن نسم المبلغ المعروض عامرما لاميرر له .ونا 
كان هذا الذى قرره الحك يكنى وحدهلإقامتهفىهذ| 
الخصوص »؛ فإن ما أورده الحم 
تزيد لاجدوى من التعرض له . وأما القولبآن 


بعد ذلك هو 


:0 العدد الآاول السئة السادسة والثلاثون 


السيدتين وهيبة وروحية قد ثزلنا عن الدعوى 
واحتفظا بحقهما فى المبلغ اودع وأن الوحى 
لابجوز له قانونا الاسترداد باس القاصرفردود 
بما أورده الحم المطعون فيه من أن السيدتين 
المذكورتين قد تصرفتا مع بافى الورثة ببيع "؛ 
قدانا إلى جمد على صالم مقتضى عقدالبيعالمؤررخ 
وم من أ كتوبر سدئة ١944‏ » وأن العين المبيعة 
تشمل!! ,مفدانا الواردة بعقد توي ل البيع الوفاكى 
المؤرخ ١١‏ من أكتوير سئة 144 والمسجل 
فى .؟ من ثوفير سسئة ١4#‏ وقد أقام المشترى 
يمد على صا الدعوى رقم 14 سسلة ١146‏ 
وطلب صم التعاقد عن عقد البسع الصادر له من 
ورنة مدا براهم مآ تدخل ف الدعرى دقم/ا١٠‏ 
سية م14 منضما إلى بافى المدعين فى طلباتهم 
الخاصة,الاسترداد بناء علىها لهمن استعالحقوق 
السدتين المذكورةين ياعتبارهامديثتين له إذ هما 
ملتزمتان بالتضامن مع باق الورثة بنقل ملكية 
العين المسيعة وتسليمها له ,2 وأن 'ذولهما عن 
الدعرى هو تكوص مما عما تعبدثا به فى عقد 
الببع قصد مه الإضرار بالمشترى . ولما كان 
حق الاسثرداد مذولا أصلا للبائع. ولورثته من 
بعده ؛ فإنه يجوز استعاله لمن يقوم مقامالورنة. 
وهر الدائن لهم واللتزمون قبله بنقل ملكية 
العين محل الإسترداد إليه . ومن ثم فإن المسكم 
المطعون فيه لم مخالف القانون إذ قبل تدخل مد 
على صاللفالدعوى لوجود مصاحة لد الإفضمام 
إل المدعين فى طلب الاسترداد . ولاب وبر هذا 
انظ ر أن المحكمة وقد اعتبرت حمد على صا لرخصما 
ثالثا فى الدعوى لم تحصل الرسم منه مع أنه قدم 
طليات إيحابية ذلك أنالمادة الثامنة مالقا نون 
رقم .و لسئة غ4»١‏ الخاص بالرسوم القضائية 


| ورسوم التوئيق فى المواد المدنية:نص عل فرض 


رسم الدعرى على المتدخل منئضيا إلى المدعى 
أو من فى حكه إذا لم يكن الرسم قد حصل » 
أو كانت له طلبات مستقلة استحق الرسم عنهذه 
الطلبات . ولما كان ممد على صالم قد تدخل فى 
الدعوى مئضما إل المدعين فيبا » ولم تكن له 
طلبات مستقلة فلايكون مازما بأداء رسم الدعرى 
إلا إذا لم يكن هذا الرمم قد حصل من المدعين 
قيها وهو مالم بقل به الطاعئان وأما القول بأن 
الوصى وهوالمطعون عليه الآول لاتجوذله طلب 
الاسترداد بأسم القاصر وهوالمطعون عليه الثانى 
قبو غير مجد : ذلك أن الثابت من الج المطعون 
فبه أن هذا الآخير أجاذ هذا النصرف بعد باوغه 
سن الرشد أن قدم مذكرة فى ١ب‏ من فبراير 
مدلة ١9444‏ تتضمن أن لامطمن له على الحكم 
الإبتدا وأنه يوافق عليه ويطلب تأييده . 
وأما مايئعاه الطاعئان.على الحمكم من أن المبلغ 
المودع لايق بلقن وملحقاته إذ ينقصه رسم 
التسجيل وماصرف فالعين موضوع بسعالوقاء. 
فردود بأنه م كان العرض الحاصل فى » من 
أوفير مئة 1844 قد أعتيرته السكمة صحيحا 
لللاسباب السابق الإشارة [ليها وقد شمل مبلغ 
الدين وقدره ١١٠١‏ جنيهات ورسم التسجيل 
ومقداره .؛ جثيها و ١٠6٠م‏ مله فلا امتنع 
الطاعبان عن تسله أودع هذا المبلغ خزانة 
الحكة بعد خصم (١‏ جسباوه.؛ ملمات قيمة 
رمم الإبداع ودمغة الإيصال لامتباع الطاعئين 
عن نسل المبلغ المعروض عليبما بغير رجه حق 
كا سبق بيانه . ولاحللإازام ورثةالبائئع وفائيا 
برسم تنجيل عقد التحويل الصادر لما من مد 
علصا فى ١١‏ من أكتوير سنة 48؟١‏ إذ أن 


قضاء حكة النقض المدثية ل 


المورث لم يكن طرفا فى هد العقد ولاشأنلورثة 
فيه . وأما عن المصروفات اتى بقول الطاءئان 
إنهما أنفقاها على العين موضوعالنزاع فإن الحم 
المطمون فيه إذ قرر أن هذا الطلب خارج عن 
نطاق الدعوى وأنبا ليست من المصروفات 
اللاذمة التى نص عليها القانون ؛ لم يخااف 
القانون » ذلك أن الفقرة الآخيرة ٠ن‏ المادة 
ع يم من القائون المدتى القديم الذى بح الازاع 
نصت على أنه لاتجوذ للبائع بيع وفاء أن يفس 
البيع إلا إذا عرض على المشترى فى الميعاد 
المعين أن يؤدى له المصاريف اللازمة التى صرفها 
الممترى غير ما صرفه لصيائة المبيع » ثم يؤدى 
أيضا مازاد فى قيمة المبييع يسيب المصاريف 
الأخرى التى صرفب المشترى بشرط أن لانكون 
فاحمة » ومؤدى هذا النص أن البائع يلزم 
بالمروفات الضرورية التى صرفبا المشئرى افظ 
المبيع من التل فأوالهلاك 2 وكذلك بالمصروفات 
لتى تزيد فى قيمة المبيسع بقدر مازاد من قيمته 
بشرط أن لامكون فاحشة وأما المصروفات الى 
ينفقبا المشترى لاستغلال الأطيان المبيعة له 
وفائيا فلا يازم بها البائع ٠‏ متى كان إنفاقا فى 
مقابل استخلاله لها وقبض ثمراتها » وما كانت 
الممسروفات الى يقول الطاعئان إنبها أنفقاها 
كانت لاستغلال الآطيان حل عقدالبيع الوفاق 
فانها لا تعتير من المصروفات اللازمة التى نص 
القانون على إلزام البائع بردها . 
د ومن حتيث إن أأسبب الثاق بتحصل فى 
أن الحم المطعون فيه إذ اتخذ من سحب جمدعلى 
صالخ مبلغا من اانقود من البنك الأهلى قبل 
محضر العرض قريئة على صحة العقد المؤرخ فى 
من أ كاثوير سلة 1444 » وإذ رفض طلب 


الطاعئين إحالة الدعوى إلى التحقيق لإثرات 
صودية العقد » أو أنه شرط وفاتى من رمئا » 
قد أخطأ فى تطبيق القا نون ذلك للآن هذهالقر بئة 
غير قاطعة ؛ ولبس بالاوراق مايستفاد مئه أن 
المبلغ المدصرف من البنك دخبل كله أو جزء مله 


: فى المبلغ الممروض . وسواءأ كانالمبلغ الوارد 


بعقد البيسع المذكور هو حقيقة الثن أو أقل 
أو أكثر منه فإن الطمن على العقد ينصب على 
أنه شرط وفانى كن رمنا وأن هئاكورقة ضد 
تتضمن أنه لودفع المبلغ فى ميعاد غايته أ كتوبر 
سئة + وو كان د على صالح ملزما برد 
الأطيان » ولو ثبت ذلك لاعثير العقد ياطلا 
لايرتب إلا التزاما .دين عادى . ولما كان 
الطاعتان من الغين فلهما أن يثيتا هذه الواقمة 
بكافة طرق الإثئيات . والححمكة إذ رفضت إحالة 
الدعوى عل التحقيق فقد شالفت القانون 
وأخلت حمق الطاعنين فى الدفاع . 

د ومن حيث إن هذا السبب مردود بأن 
الح المطعون فيه إذ نى الصورية عن عقد البيع 
المؤرخ وم من أ كتوبرسئة ١46‏ محل دعوى 
صحدة التماقد رقم 4 سلة م94١‏ »2 ورفضش 
إحالة الدعوى على التحقيق » أقام قضاءه على أن 
هذه الصورية #نفيبا قرائن الاحوال وأخصبا 
اشتراط المتشرى على البائعين أن بدفموا 
للستأ نفين ر الطاعنين ) مبلغ ١١1١١‏ جنيبات 
مقابل استرداد البرم ف السابق يبعها إليسه 
وفائيا من مورثهم بعقد البيسع الوفاق الذنى 
حوله هو إلى المستأتفين » وذلك فى الموعدانهدد 
للابمترداد » وأنالمستأ نف علبهالآول (المطاعون 
عليه الأول ) قام فعلا يآنفيذ ذلك بالعرض 
والإبداع السالف الذكر , م أودع شزانة 
الحكنة ‏ عن نفسه وبصفته نائباعن باقٌورنة 


4م العدد الأول السئة السادسة والثلاثون 


والده فى ١١‏ من نوفير سئة ١544‏ ات 
و .مام م على ذمة المستأتف الثالى وفاء الدن 
النى وجه [ليهم من أجله تنييه نزح المللكية فى 
أول مارس سئة ١944‏ وأن جموع المبلغين 
المودعين يساوى الثن الوارد بالعقد المؤرخ 
و من نوفيرسلة 1464 وهو ...مج » وكان 
هذا الإبداع بعد تاريخ هذا العقد 2 وجازة 
ما يشير إلى أن البيع المذكور هو مصدر هذين 
الملغين . وقد قدم تمد على صا جكة أول 
درجة بجحلسة ١‏ من ينابر سلة م94١‏ تعزيزا 
لذلك قسيمتى صرف باسمه من فرع البنك الأهلى 
بونى سويف إحداهما بلغ 6 جف هامن 
سبتمير سئة غ6١‏ والآخرى عبلغ ٠٠.١‏ ج | 
فى م من أكتوير سلة ١444‏ وكلا التاريخين 
سابق على تاريخ عقد البيع المذكور بأيام قليلة» 
وأن هذه القرائن مجتمعة تنق ادماء المستأ نفين 
صورية العقد صورية مطلقة أو على الصورة الى 
عيئاها وهى أنه قد حررت ورقة ضد وسليتك 
للستأ نف عليه الآول تنضمن أنه إذا قام بدفع 
مبلخ ...اج إلى مد علاط فى ميعاد سئتين 
كان هذا الآخير.مازما برد المبييع . ولائرى 
المكة مع ما تقدم لا لما طلبه المستأنفان 
( الطاعنان ) من إحالة الدعوى عل التحقيق 
لإئبات الصورية بالمعنى الذنى قال به المستأ نفان 
وهو أنه عد رهن حرر فى صورة عقد يسم 
وفاى . وهذا الذى أقام عليه السك قضاءه 
مستمدا من واقع الدعوى واستئدات المقدمة 
فيها يؤدى إلى الاقيجة التى انتهى إليبا » ومتى 
كان استخلااص الحم المطعون. فيه من 
القزاتق اناق سانا عو تاكس نا 
قلا ثريب عل الممكة يعد ذلك إذْ م 09 


إلى التحقيق لإثبات الصورية ادام قد تي توفر 
لدمبا من العناصر ما يك اتكوين حقيدتمها 
للفصل فيها . 

و ومن ححيث إن السبب الثالك يتحصل فى 
أن الحكم المطعون فيه مشوب بالقصور » ذلك 
أنه ثابت فى عضر جلسة ب؟ من فبراير سئة 
٠‏ أن المحكمة لاحظت أن عقد البيع المؤرخ 
وم من أكتوير سلة 1444 موضوع القضية 
دقم 14 سئة ه4١‏ قد شمل نصيب القاصر 
عويس جمد ابراهم الشهين بقرنى مح أنه لبس 
موقعا عليه مله أو منوصيه 5الم يقره بعد بلوغه 
سن الرشد » وثابت أن الطاعنين قدما إقرارا 
مؤرخا أول سبتمير مبئة ,م144 موقعا عليه منه 
بتضمن لزوله عن حصته للطاعئين و إقراره 
بصورية هذا العقد» و بوجود ورفة ضد مت 

يد أخيه مد تمد ابراهم المطمون عليه الأول 
00 بالطعن بهذه الصو دية أمام الحكمة . إلا 
أن امحكة لم نشر إلى هذا الإقرار وا كتفت 
«القول بأنالقاصر قدم مذ كرة تفيد أنلامطعن 
له على الح ء مع أن الطاعنين لفتاة نظر احكة 
إلى تواطشه .مع بافى المطعون عليهم وأن 
المذكرة لاحقة للاقرار فلا قيمة لها . يضاف 
إلى ذلك أنه ل يعن بالرد على دفاع الطاعئين من 
عدم قبول طلبات شمد على صايل, كتمصم . ثالث 
وعدم أحقينٍة المطعون علهم فى خصم رضم 
الإبداع والدمغة ووجوب]ثبات'زو لالسيدتين 
وهسبه وروحية عن الدعوى » إلا أن امحكمة لم 
نشر إلى هذا الدفاع مع إعسار التركة . 


د ومن حيث إن هذا السبب مردود أولا 
بأن الطاعدين ل يقدما صورة رسعة هن خضر 


لا محل لإجابة الطاعنين إليطلب إحالة الدعوى | جلسة ب« من فبراير سئة .6 والمقول 


قضاء عكة النقض المدنية 1 


بأن المكة لاحظت فيه أن عقد البيع المؤرخ ى 
من أكتوير سلة 1944 موضوع القضية 
دقم 54( سنة هو( قد شمل نصيب القاصر 
مع أنه ليس موقعا عليه مله أو من وصيه أو 
أنهما قدما إلى محكمة الموضوع الإقرار المؤرخ 
فى أول سبتمير سئة 1444 الاضمن تزول 
المطعون عليه الثاق عن حصته للطاعنين واقراره 
بصورية عقد البيع المشار اليه » أو أنهما تحديا 
بهذا الدفاع أمام المحكمة . فضلا عن ذلك فإن 
الثا بت من الجم المطعون فيه أن المداءون عليه 
الثانى ‏ وهو صاحب الشأن فى ذلك قدم 
مذ كرة بعد بلوغه سن الرشد ليكمة الى درجة 
قرر فيبا أنه لا مطمنله على الحكم الابتداق , 
وطلب تأيبده؛ وكان هذا الحمك قد قعنى بصحة 
التعاقد عن عقد البيع المؤرخ و؟ من أكتوير 
سنة؛ ١.‏ فهوبذلك يكو نقد أجازهذا التصرف . 
ومردود ثانيا بأن الحم المطعون فيه قد رد على 
ما ورد بدفاع الطاعنين فى خصوص طليات ود 
على صا ؛ وعدم أحقية المطعون علهم وخصم 
رسم الابداع والدمغة » ونزو [السيدتين وهيبه 
وروحية عن الدعوى وقرد أن حمد على صامل 
تدخل فى الدعوى منضما إلى باقى المدعين » 
وأنان أن عرض القن على الطاءني ن كان صحيحا 
وأن مؤدى ذلك أن لايازم ورية البائع برسم 
الإبداع ودمغة الإيصال ؛ م ثيت أن الطاعنين 
لم يكونا عحقين فى رفض العرض » واستخلص 
الحكم من واقع الدعوى أن "زول السيدتين 
وهيبة وروحية عنها كان بسوء نية إضرارا 
بمحمد على صا فلا تأثين له على الدعرى ؛ 
وأنه م يقم دليل على أنه قد ترئب عل عقد 
البيع المؤرخ وم من أ كو برسنة غ4 إعسار 
الورئة عن الوفاء من باق التركة بسبافى ديون 


الطاعنين على مودثهم بعد المبلغين المودعين 
خزانة امحكمة والسايق الإشارة [ليبما أو أن 
هناك ديونا أخرى عل المورث لأشخاص 
آخرين لايق الباق من الثركة للوفاء بها » وهذا 
الذى قرره الحم سائخ يؤدى إلى الشجة البى 
دوهن حيث إنه ما تقدم بكون الطعن عل 
غير أساس مما إستوجب رقضه : 
( القضية رقم '8؟١‏ سئة ١؟‏ ق) 
3 
؟ ديسمسر سلة 9604| 

|- قش .طمن . حك صادر من محكة 
الطمن فيه بطريق النقش . غير جار . المادة 16» 
مرافمات . 

ب س الماس إمادة اانظر . سبب الالئاس هو أن 
المم الس فيه بنى على أوراقمزورة ٠‏ يشترط لقبوله 
ثبوت الروير باترار أو - قبلرققم الالماس 3 الأدماء 
وير الأوراق بعد رقم الالواس ٠‏ غير جاتر . اللادة 
4 مرافعات مختلطة المقابلة للمادة ؟0؟|امرائعات. 

ج سل محكمةالوضوع . تزوير . عدماستمالالحكة 


حقها ف القضاء من تلقاء نفسعها يرم و لان الورقة 
اللدعى بتزويرها . لاخطأ , 


الميادىء القانو نبة ٠‏ 

١‏ - لاتحوذ الطعن بطريق النقضرف الحكم 
أو القرار الصادر بتصحيح حكم صدر من حكة 
الاستئئاف امختلطة » ذلك أن قضاء هذه الحكمة 
قد جرى على أن الأحكام الصادرة من عكية 
الاستئئاف الختلطة لا يجوز الطعن فها بطريق 
النقض تأسيسا على أن قائون المرافعات الختلط 
لم يكن يجين هذا الطعن ؛ ولا كانت المادة 16م 
من قانون المرافعات الجديد تجيز الطعن فالقرار 


سحن 


1 العدد الأول - السنة 


الصادر بالتصحيح بطرق الطعن الجائزة فى الحم | 
موضوع التصحيح امتئع الطعن على القرار أو 
الحك الصادر بالتصحيح بطريق النقض تبعا إذا 

كان الحم المصحح قد صدر من محكة الاستئياف 
الختاطة . 

ح ازعةاعل”لقدول القاين.: إجادة النطن 
وفقا لنص المادة ع4 من قانون المرافعات 
الختاط المطايقة للمادة ميم / » من قائنون 
المرافعات القديم ثبوت زور الودقة التىكانت 
أساسا لحك إما باعتراف الخصم وإما بالقضاء 
بتزويرها بعد الحم على أن يكون ذاك قبل دفع 
الالقاس , ولهذا يكون الالقاس غاية لإصلاح 
5 بفى على ورقة هرورة لا وسيلة لإثيات 
التذوير » فلا بجوزذ رفع الالقاس والادعاء 
بالتزوير فى دعوى الالقاس فى ورقة بنى علا 
الحم الملتمس فيه . 

م لاعلى محكمة الموضوع إن هى لم لدأ 
أن تتعاطى رخصة خوها لا القانرن . وإذن فلا 
يعيب الحم عدم استعال الحمكة حقها فى أن 
تقضى من تلقاء نفسها برد وبطلان الررقة 
المدعى بتذويرها 

امير 

دمن حيث إن وفائع الدءوى تتحصل 
حسما يستفاد من الحم المطعونفيهوسائرأوراق 
هذا الطعن والطعن رقم 4م سنة م ق فى أن 
الطاعن «١‏ سليون بولبكار» ‏ كان يعمل ثلا 
لشركة يونيون جيف فى الشرق الأاوسط وكان 
عند بدء عله قد أودع لدموا مانة سهم من سهام 
هذه الشركة من ذلك ثمانون سبما من سهام 


السادسة والثلاثون 


التأمين عل الحياة وعشرون سبما من سهام 
هوم التأميئات ل وكان من بين لصواص 
الانفافات التى أبرمت بين الطرفين أن تعوضه 
الشركة عن خدماته بعمولة نسبية تختاف قيمتها 
فى فروع التأمين الختلشة كالجياة والحريق 
وااسئولية المدنية وأن تطلق بده فى اختيار 
معاو نيه وأن يأخحذ على عاتقه كافة مصاريف 
الإدارة والإنتاج ما عدا الرسوم الى تفرضبا 
الحسكومة على الشركة ثم كان أن أبرم ا تفاق لاحق 
فى ٠٠‏ من أغسطس سنة م١‏ بينالطرفينأ لغى 
نظام الامتياز السابق وحدد للطاعن م تباشهرا 
قدره .؟١‏ جشبا يضاف اليه بدل التقال ممع 
الانتفاع بعمولة أسبية وأتعاب خاصة مقابل 
القيام مبمات معية وقد فسخت الشركة هذا 
العقد فى وقت غير لاق وى ظروف مخالفة 
لاقانون تستوجب تعويضه تعويض| مئاسيا فأنا 

الدعوى رقم 7ه ٠‏ سئةءق أمام كلة مصر 
الابثدائية امختلطة بصحيفة أعلنت بتاريي 
/1؟ بوانيه مملة م1 ذاكر قببا الوقائع المشار 
ليبا وأضاف ليبا أن الشركة أنت بتصرفات 
كيدية إذ احتلت مكاتب الشركة بدون ميرر 
و حيست مكافأنه عن شهود يولية ويوليه 
وأغسطس سلة م148 أءأنادا إلى دين مرعوم 
وطلب فى تام عر يضته اللحك بإلزام الشركة بمبلغ 
...م جنيه مع الفوائد القانونية على سبيل 
التعويض مع إلزامها بتقدمم حسادات كاملة لغاية 
سئة 804؟ ١‏ مبين مباحصةه ف اللسبالمبيئة بقا نون 
الشركة وعمولاته الختافة عن الأقساط الجارية 
والعمليات التى أعيدت وعمولة الادغار وأرباح 
الوفيات ونوائد الرهون ومصاريف الدعاية 
وغيرها يا طلب كذاك إإرام الشركة برد السبام 
أل كان قد أودعها لدمها على سبيل التأمين و قدرها 


قضاء محكمة النقض المدنية ا 


ماثة سرهم و اظاروف تصفيةشركة بو يون جثيف 
الى مت فى آخير سئة مسوه ١‏ ثم اندماجهاشركة 
هليفيشياف للتأمين على الحياة فى سئة و١‏ 
أثناء سير الدعوى بشرط أن يؤخذ كل حاصل 
على سبمين من سبام شركة يونيون جئيف 
التأمين على الحياة مقابلا لذلك سبما واحدا من 
سام شركة هليفيشياف فقد اضطرالطاءن زول 
عل مقتضى هذا الوضع وطلب عذ كراته ف 
خصوص هذا الطلب الحم على وجه أصبى برد 
سبامه عيئا على اعتبار أنبسا وديعة والوديعة 
لاترد إلا عيئا وعسلى وججه احتياطى الحم له 
بتعويض قدره ...4 جيه حبس الشركة عنه 
هذه السبام بعد عزله ولو أنها سابت اليه فى 
حينها لباعها قبل أن يدركبا البخس. وقد شطبت 
دعوى الطاعن فعاد إلى تجحديدها لجاسة م١‏ من 
فراير مئة /51 وعم على الطلبات القار 
الببا وطلب الى جانب ذلك اجراء خيرة حسا بية 
لتصفية الأقلام الى أشار اليها والحك له بجميع 
المبالغ المطلوبة وما تظهره الخبرة مع فوائدن./» 
وقد طليت الشركة رفض الدعوى موضوعا بعد 
أن تنازلت عن دفعها بعدم اختصاص الحكة 
كا طلبت قى لنفسها بعض طابات فرعية ويجاسة 
مر من ينابر سئة .٠غ4|‏ قطنت محكة مصر 
الابتدائية الختاطة فى الدعوى بتحد يدديون الشركة 
قيل الطاعن يمبالغ معيئةو بصملات مختلفة بولتها فى 
حكيها مع الفوائد 3 من ؛١‏ من يعابر سالة 
4( حى السداد بعد خهم 
حددها الحم م قضك للطاعن بأحفيته ف عمولة 
؟./ ٠عن‏ المبالغ المقبوضة من التأميئاتالسابقة 


مبالغ معينة 


ابتداء من أول سبتمس سئة سو ١‏ الخ ... ... 
وأحالت المكمة الطاعن فى خصوص الطلبات 
التى قدمها بوصفه مؤمنا ‏ إلى المحكمة الى براها 


ودفضت دعواه بصفته مساضا لعا سنابقة 
ا 2 الطاءن هذا الحك , كا 
استأ فته الشركة وقيد الاستئنافان برق . غم سئة 
د ق يجدول حكة الاستثياف الختلطة ‏ وفى 
أثناء نظر هذينالاستثنافين ندبت الحكة عوافقه 
طرق الخصومة أحد مستشارما لتحضيرالدعرى 
وأذنته فى الاستعانة بير مختاره من « بيت 
هيوارت بريدستون ونيو للساسية » وقد 
أصدر المستشار المتتدب قرارات متتالية بامتداد 
مهمة الخبير وقد باشر الخبين مأموريته وقدم 
تقريره وظبر منه أن الطاعن كان فى اليوم الذى 
حدد التصفية دائنا الشركة فى مبالغ ضخمة لخاء 
مخاميا الطاعن وحددا ‏ على ضوء تقرير 
الخبير ‏ طلباتهما ومن بين مائبت على لسانهما 
فى محضر جلسة 1149/0/1 فى خصوص طلب 
رد السهام أنهما طلبا اللحكم للطاعن بالرام الشركة 
بأن ترد له ماثة سهم من سهام شركة يونيون 
جليف على أن ب وت الرد عيئأ وإلادفعت 
الشركة إليه قيمتها وقدرها عيره؟ جنيبا د هم 
ملما . و بتاريخ ع من مأيو سئة ١945‏ حكنت 
محكة الاستثياف امختلطة حضوريا بإلغاء الحم 
المستأ نف وباعتاد تقرير الخبير المودع و بإلزام 
شركة يونيون جئيف بأن تدفع لاطاعن مبلخ 
1/4 جنيها و ١١4‏ ملما مع الفوائد بواقع 
٠.1‏ اعتبار! من ا من يو ليه سئة197 حتى 
مام السداد و بإلزام الشمركة بأنسام بوالص التأمين 
ال#ددة أرقامها و إلا ألرمت بتعويض يوى قدره 
عشرةجنيهاتو بإلزام الشركة كذلك بنسام الطاءن 
مائة سوم د يوثيون جنيف» التى قدمبا كيان 
وذلك فى ظرف خمسة عشر يوما من تاريخ إعلان 
الحم وإلا ألزمت بدفم مقا يلبا وقدره عبمهم 
جنيها و ١.٠م‏ ملم والفوائد + ١/,‏ من بم من 


١ 


يولبه سلة 0و١‏ حى تمام السداد وبالزام 
الشركة بدفع تعويض قدره (٠6٠6٠‏ وليه مع 
الفوائد > ./ من تاريخ المطالبة الرسمية حتى 
السداد وألرمتها بالمصاريف ومنها أتعاب الخيرة 
وذلك عن الدرجتين ‏ لم لهأ الشركة تنفيذ 
هذا الحم على وجبه جاءت وأودعت مائة سوم 
من سبامها هى على اعتباد أن شركة يونيون 
جثيف اندجت فها ول يعد لهسا وجود وعلى 
أساس هذا الإيداعالناق ص رفعت الشركة [شكالا 
فى تنفيذ الحم قضى برفضه لما تبين القاضى 
المسستعجل أن السهام الى أودعت غير السهام 
المقتضى بها ور هذا فلم تقف الشركة عند 
حد الامتثال لمذه الاحكام القضائية فرفعت 
إلقاسا عن هذا الحك لامادة النظ فيه بعريضة 
أعانت فى ١م‏ من مايو سئة ١45‏ طالبة [لغاء 
الحم الملتمس فيه بكامل أجزائه و بإعادة الحالة 
بين الطرفين إلى ما كانت عليه قبلصدوره وقيد 
القاسها يحدول حكمة الاستئناف الختلطة تحت 
رقم باه سلة4/ ق البِى قررت يحلسة,رمن يو لبه 
سئة وع و١‏ [إحالة الدعوى إلى محكمة استئياف 
القاهرة لناسبة زوال النظام القضاق الختاط 
وقيدت بحدولها تحت رقم ٠١١1‏ سئة 0ه ق. 
وبتاديخ ١١‏ من يونيه سلة ١4‏ أعادتالشركة 
إعلان الالقاس مع إضافة أوجه جديدة وطلبت 
مها للآأوجه السابق إعلانها واتبت منها إلى 
طلب [لغاء الحم الملتمس فيه يكامل أجراته 
وقبد هذا الإالؤاس الأخير بحدول الم#كمة نحت 


ص به بد اعم موسو ا ل ل 


رقم .وم سئة 5+ ق . وبمحضر تاريضخه ؛١‏ 
من يونيه سئة 1444 طعلت شركة « يوئيون 
جثيف » باللزوير لدى قل حكتاب محكمة 
الاستثئاف الختلطة فى محضر جلستى ١١‏ من 
ديسمير 1١441‏ ور ١‏ من مارس سئة ١444‏ 


العدد الأول السئة السادسة والثلاثون 


اجاج مجية صم يسيب و ب مسجو ور جيجه مسعميا .موصي بن مسي أن عاص لصح لوخي لح يهم فمتو سب مصيصيي بعتم بسي 


قائلة إن ما ورد بمحضر جلسة /1 من دإسمير 
سنة 4و١‏ لا يتفق مع الواقع إذ أن الشركة لم 
تقبل تعيين خبير أصلا و أن ذلك كان بناء على 
اقتراح رئيس الجلسة كأداة سبلة لتحضير الأذاع 
هذا ؤضلا عن بطلان هذا الاجراء لعدم صدور 
حم بندب الخبير وأما عن محضر جلسة ٠١‏ من 
مارس سن 8ع ؟ ١‏ فإن الطلبات الواردة 3 : 
تذ كر بالجلسة على لسان الحامينعن الملتمسضده 
وقامت الشركة بإعلان شواهد التزوير وطليت 
فى تهايتها استبعاد العبارات المطمون عليبا 
بالحضرين وما ثبت مها بالحم الملنمس فيه 
واحتياطيا الإثبات بالبينة . وبعد إسالة هذا 
الطمن إلى محكمة استئئاف القاهرة لاختصاصها 
قررت بجلسة م من مارس سنة 1966 ضم 
الالقاسين لبعضرما ما ضمت [ليهما دعوىاللز وبر 
بجحلسة 4 من نوفير سئة ١5.‏ لتصدر فيها حا 
واحدا . وقد 'نمت المرافعة أمامها . وبعد أن 
تاقفدت المهكمة الخبيرفها رأتمحجرتالقضية الحم 
لجلسة م من مارس سئة ١46١‏ وفيها قضت 
الحسكمة أولا ‏ بائبات تاذل الشركة 
المتسسة عن الطمن بالتزوير فى ضر جلسة ١١‏ 
من ديسمير ١540‏ . ثانيا ‏ بعدمقبول دعوى 
التزوير عن محضر جلسة ١>‏ من مارس سئة 
4 . ثالثا ‏ عدم قبول الالقاس وألزمت 
الشركة بغرامة قدرها . .ء جيه . رابعا- قبول 
الطلب الاحتياطي المقدم من الشركة صوص 
تصبحيح ما ورد فى الح الملنمس فيه عن القم 
م ١م‏ من أقلام الحساب الخاص برد التأميئات 
والقضاء بأن عدد الآسوم الى #ق اللتسضده " 
المطالبة بردها هو خمسة و أر بعون سبما نقطمن 
أسهم شركة هيليفيشيافىمن المودع يخزيئةالحكة 


قضاء مكة النقض المدنية م 


مع إإزامه برد مبلغ |( 4م جلها و. ملم 
وفوائده + /' من تارجح لامن بو نيدسنة ١‏ 
حتى ناريخ قبض هذا المبلغ إلى الملتمسة ... وقد 
طعن كل منساءوندو ليكا وشركةهيليفشياقى 
فى هذا الحم بطريق النقض وقيد طعن الآول 
بحدول هذه الحكمة برقم ١>‏ سئة ١ب‏ ق وطعن 
الثانية برقم سئة ١م‏ ق وقد قررت الحكة 
بحاسة المرافعة فى م١‏ من توفير سئة 1504 بضم 
الطعن رقم ١44‏ سئة 0١‏ ق إلى الطعن رقم ١١9‏ 
سئة | م ق ليصدر فيهما حكم واحد . 
( عن الطعن رقم 119 سئة١؟‏ قق) 

« من حيث إن الطاعن فى هذا الطعن بنى 
طمئه على أن الحك المطعون فيه قد مال فالقانون 
وأخطأ فى تطبيقه إذ قضى بتصحيح المكالملتمس 
فيه مشيرا فى أسبا به إلى أن نية احكمة فى حكبا 
الملتمس فيه قد انصرفت إلى إعادة التأميئات 
للطاءن على 506 أنبا أصبحثك خمسة وأر بعين 
سبما من سبام شركة هيليفيشيافى وهذا النى 
قرره الحم المامون فيه لايسوغ تصحيحا 
ولا تفسيرا لآنه ماوع الصلة الحم المصحح 
إذا أنقده ذاتيته و بدل به قضاء جديدا ولآن 
التصحيح الذى أجازه القانون هو ما كان لطأ 
مادى حت ذلك الثى يشوب مبتى الحك لا فكرته 
فإذا تجاوز التصحيح ذلك يا جاء الحم الملاءون 
فيه وتبين أن الحكمة قد أجبدت نفسبا فى إبراد 
الدلائل عل أن حقيقة عدد السبام الواجب 
ردها الطاءن هى خمسة وأربعون سبما بدلا من 
مانة سهم النى أثبتها الحم المطعون فيه 
سهوا واستتخلصت مراد امحكمة من استعراض 
الوقائع ومنالرجوع إلىدفاع الخصوم و استقصائه 
فىمذ كراتهم فى مراحل الدعوى »كان ذلك منبا 


تداركا لخطأ مءنوى تصوره الك المطعون فيه 
فأخذ نفسه باصلاحه فقضى فى الدعوى قضاء 
جديدا يغاير قضاءه السابق وهو ماهائع على 
عكة التصحيح إجراؤه ل+روجبا بذاك على 
احترام قاعدة أساسية وهى اثنباء ولاية الحكمة 
على الدعرى بالجم فببا ولمساس هذ االتصحيح 
حجية الثىء المقضى فيه وهو مايوجب تقض 
الحم المطعون فيه ورفض دعوى التصحيح مع 
إلزام الشركة المطعون عليبا بالمصاريف . 

« ومن حيث إن النيابة دفعت فى مذكرتها 
اللقدمة بعدم جواز الطعن اوروده على حم 
لابحوز الطعن فبه بطربق الاقض لآن التصحيح 
ورد على حك ضادر من الحا ؟ المختلطة وأحكامها 
لاتقبل الطعن بطريق النقض . 

د ومن حيث إن هذا الدفع فى عله وقد 
جرى قضاء هذه امكمة على أنالأحكام الصادرة 
من محكمة الاستئناف الختاطة لايجوث الطعن. 
فيها بطريق النقض على أساس أن قانون 
الارافعات الختاط وهو اإذى محدد ما إذا كان 
الحم الذى صدر فى ظله يحوذ الطعن فيه بطريق 
النفض أم لا لى يكن يجين الطعن بالنقض 
فى الأحكام المدنية الصادرة من انحا > اختلطة . 
ولماكانت المادة مبم من قائون المرافعات 
الجديد تمين الطعن فى القرار الصادر بالتصحيح 
بطارق الطعن الجائزة فى لم5 موضوع التصحيح 
امتنع الطعن على القرار أو الح الصادر 
بالتصحيح بطريق النقض تبعا إذا كان الحكم 
المصحم قد صدر من حكة الاسئئناف الختلطة 
كاهو الشأن فى الدعوى ولا مجال للاجتباد فى 
موطن نص صرح لا يحتمل تأويلا » وقدجرى 
قضاء هذه الحكة بذلك فى شأن الأحكام الى 


١4‏ العدد الأول - السئة السادسة والثلاثون 


تصدر بتفسير حكصادر من احكمة الختلطةو ذلك 
إعمالا لص المادة إسدم مرافعات الى تماثل ى 
حكها إلمادة ا ) الحم الصادرق إداسبف 
فبراير سئة 0و١‏ فالطعن رقم هم ١سنة‏ ,م ق) 
ومن ثم يكون الدفع فى بحله ويتعين الحم بعدم 
جواز الطعن 1 

( عن الطعن رقم م١‏ سلة »١‏ ق) 

و هن سحيث إن الطعن قِد استوى أوضاعه 
الشكلية . 

« ومن حيث إن الطاءئة بنت هذا الطمن 
على سببين : بتحصل أوطما فى أن الحم 
المطعون فيه قد شالف القاثون إِذ أقام قضاءه 
على ورقة مزورة « محضر جلسة 1/م/21549 
تضمنت طلبات للطعون عليه مغايرة لتلك الى 
أو ردها فى صحيفة استئبافه ومذكرته اللعائة 
الطاعئة فطمئت فى الحضر اذ كور بالتزوير 
باعثباره تابعا أدعوى الالفاس وعنصرا من 
عناصرها وأو صح لتبين مله فش الخصم المبرر 
لقبول الالقاس فل تقبل المحمكمة هذا الطعن 
بالتذوير الم ثر استعال حقها فى رد وبطلان 
ذلك المحضر المطعون فيه دون حاجة إلى السير فى 
إجراءات التذوير اعتادا منها على أن التذوير 
الذى يحيز قبول الالقاسبحب ثبوته ثبوتا نهائيا 
قبل دفع الالقاس ولآن المحضر المطعون فيه 
ليس فيه ما يسممح باستهال هذا المق لآن 
العرف جرى أمام القضاء الختلط بأن تدم 
الطلبات الختامية مكتوية من الخصم و يثبتها 
كاتب الجلسة محضره كال و كانت تليت فعلا ‏ 
ومق. ثبت أن طلبات المطعون عليه الواردة 
بذ كرته غير المدوئة بالحضر المطعون فيه وثيت 
أن. الطاءية ١‏ تعلن هذه الطلبات. و ثلت. عدم 


تلاوتها ,الجاسة كان ذلك غشا مجيزا لقبول 
الالقفاس و إغفال الحم المطعون فيه ذلكتنا لف 
للقانون وتقول الطاءئة زيادة على ذلك [نبا قد 
أضافت إلى أسباب القاسبا سببا آخر هو اعتاد 
الحم المطعون فيه لتر ر الخيير الذى جاء و ليد 
خديعة وخيل دنرها المطعون علية وفى مرزن.. 
قبيل الغش الممرر لقبول الالقاس و لكن الحم 
المطعون فبه أعرض عن متاقفة أدلتها جاء 
مشوبا بالقصور الموجب لنقضه . 


« ومن حيث إن المادة ؛ م؛ مر افعات مختلط 
المطابقة للبادة يفقاال من قائون المرافمات 
القدم صريحة فى جواز الالفاس إذا حصل بعد 
الحم إقرار بتزوير الأوراق التى ترتب عليبا 
السك أو حك بتزويرها . ومفاد هذا النص 
اشتراط بوت تزوير الورقة التىكانت أساسا 
الحم إما باعتراف الخصم وإما بالقضاء بتذويرها 
بعد المك على أن يكون ذلك قبل رفع الالقاس 
يؤكد ذلك أن المادة مغ مرافعات مختاط 
المقابلة للمادة ويم من قانون المرافعات القديم 
نصت على أن يبدأ ميعاد الالقاس فى هذه الحالة 
من, تاريخ الإقرار بالتزوير أو السك به وعبل 
ذلك يكون الالقاس غابة لإصلاح حم مبنى على 
ودقة مزورة لا وسيلة.لإثبات التذوير فلا يجوز. 
رفع القاس و الادماء بالتزويرفى دعوى الالقاس 
فى ورقة بنى عليها الحكم الملتمس فيه ومتى كان 
الام كذلك كان فى غيد عله النعى على الحسكم 
المطعون فيه بالخطأ فى تطبيق القا نون لعدم قبوله 
الادعاء بالتذوير فىمحضر جلسة 1449/7/11 . 
أما ماتنعاه الطاعئة على الك المطعون فيه من 
عدم استعال الحمكة سلطتها للقضاء برد وبطلان 
مخض 1449/98/11 اعتادا على عرف ادعت 
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الحكة وجوده أمام القضاء الختاط دون أن يكون 


له وجود فردود بأله لاعلى محكمة الموضوع إن 
هى ل شأ أن تتعاطى رخصة خولا لها القانرن 
وبأنه إذاكانت امحكة قد تحدثىعن هذا العرف 
النى جرى أمام الحا م امختلطة بشأن تقديم 
طابات الخصوم بالجلسة ذانها ل نكن تتصد 
إهدار نص المادة 4 1 م/م م -مرافعات قدرم 
بل كان همها التدليل على أرن. تحرير الحضر 
المطعون فيه على اللتحو الذى حرر نه هو أص 
جرى مجرى العرف المتبع فى هذا الشأن ما 
لا سمح بالقضاء بتزويره وهو قوللا عذالفةفيه 
لتقا نونما يتمين اطراحه . وأماما ننعاه الطاعئة على 
الحكالمطعون فيه منقصور إذ لميثناول بالبحث 
وقائعساقتها [ليه لنستدل بباعلىأن تقرير الخبير 
النى اعتمده الحم الملتمس فيه كان و ليد غش 
و خديعة موجبين لقبول الالقاسفردود بأنه فضلا 
عن خموطه وعدم تحديده فإن الطاعتقم تبين تلك 
الوقائع التى ساقتها للتدليل على الغش المستفاد من 
تقرير الأبير ومع هذا فإن الحك المطعون فيه 
قد تحدث عن تقر بر الخبسير و ناش أقلامه 
تفصيلا على ضوء ملاحظات طرف الخصومة 
واتهى إلى القول بأن «كل ذلك يقطع بأنه لم 
يكن هناك فش بل استعر ا ضكامل وشامل بميع 
مستئدات الخصوم ووجبات نظرمء إلى أن قال 
م إنكل هذه الدفوعوالمسةندات والطلبات كانت 
تحت نظر الحكة وبصرها فبى إذن لم تكن 
فريسة طرق احتيالية اتخذها خصمها التغرير 
بامحكة ونمم فى ذلك بل كان دفاعبا مكررا 
واضحا مسطورا فى مذ كراتها العديدة يتئاول 
كل قم من الأقلام وهى أمام المية الحا لية حين 
تفتدكل قل تشير إلى ما ذكرته أمام الحكة 


له من كشوف فأبن إذن الذش الذى وقعت فيه 
المكة و و[ذا كان اشير قد أخطا أو 
القاضى قد أخطأ فليس فى هذا الخطأ ما يمسكن 
أن ينيد خشاً لآن جميسع المستيدات كانت بين 
أيدى الخصوم ونحت بصرمم وم يكم - 
المقمدة بأى طرق أتخالبة كان .من أثزها 
وهو قول من جانب الحكمة 
ينفى وجسود الغش المدعى به بأسباب سائغة 
تؤدى إلى النقيجة الى انتهبى [ايها الك المطعون 
فيسه وهو بعل تجرد جدل موضوعى لاشأن 
لمسكة التقض به . 


حصول العش 0 


« ومن حيث إن السبب الثانى يتحصل أولا 
فيا تنعاه الطاعئة على الك المطعون فيه من أنه 
م يعن بالرد على ما أخذته على الحكم الماتمس 
فيه من أنه لم يفصل فى طلبات صريحة كانت 
موضوع استئنافها الأصلى يا ل يفصل ى دفوع 
تقدمت بها كالدفع بعدم قبول استئتاف المطعون 
عليه لسبق تناذله أمام اممكة الابتدائية عن 
الطليات الى اتضمنها أو يعدم قبول طلبات 
أبداها المطعون عليه لأول مرة أمام الممكية 
الاستنافية . وثائيا : فما تدعيه الطاعنه من أن 
هناك مبالغ قضى با علبا مرتين فى حين أنبا 
طلبت هرة واحدة وهو قضاء بأ كثُر من الطلب 
ما كان ييز قبول الالقاس الذى رفضه الحم 
المطعو ن فيه . 


د ومن حيث إن هذا التعى ؤضلاعن ضموضه 
وعدم تحديده إذ : تبن الطاعئة أوع هذه 
الطلبات الت طلبتها أو الدفوع الى تمسكت بها ى 
تحدد مرماها من الطءن و تتعرف الحكة عل 


مقصودها بما تعيبه على السك المطعرن فيه فى 


الاستانافية من حجج ومأ قررته للخمير وماقدمئه أ هذا الختصوص فإنه مردود بم أؤوكة الحم 
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المطعون فيه فى خصوصه بقوله ١‏ إن محكة 
الاستئناف قد تناولت هذا الدفع فذ كرت تفئيدا 
له أن حظر إبداء طليات جديدة فى الاستئياف 
لا يطبق فى حالة دعاوى تصفيةالحساب النى يكون 
كل طرف فيبا مدعيا ومدعى عليه إذ يكون 
الطلب الجديد جرد وجه من أوجه الدفاع ... » 
وأما عن إغفال الحم المطعون فيه الرد عل 
الدفع بعدم قبول طلبات سبق الانازل عنبا فقد 
أجاب الحم عنها بما ذكره من : وأن ماجاءعل 
لسان المطعون ضده لايفيد التناذل عن طليانه 
بلاقبد ولاشرط لأنه قيد هذا النئازل بشرطأن 
تسكون القيود الى فى دذاتر الشركة صميحة ا 
أنه فد حصل الاتفاق بين طرفى المخصومة أمام 
متشارالتحضير الذى ألغى كل أثرلذا التنازل- 
إنكان ثمة #ناذل ... » وظاهر أن الحم قد 
اعتمد فى قضائه على هذا الاتفاق اللاحقالتنازل 
المدعى له وحسب الحم ما أورده فى هذا 
الخصوص ردا على ما أثارته الطاعئة ما بجمل 
نعيها فى هذا الوجه الأول على غي رأسا سمتعينا 
رفضه وأما ماورد بالوجه الثانى من السب بالثانى 
وهو الخاص بقضاء الم الملنمس فيه على 
الطاعئة بأ كثرمن الطلب فردود كذلك يأنمناط 
البحث فى هذا الوجه أمام محكمة الالقاس كان 
يدور حول التحقق من ادعاء الطاءئة وهل 
ألرمت بأكثر ما طولبت به وقد أفى الحم 
الماعون فيه هذا الادعاء يا فق نكرار طلب 
المطعون عليه بقوله « وليس فماقضى به تكرار 
لما طلب بوليسكار بل هو قضاء لبوليكار با 
طلب فقط مضافا إليه ماسبق أن حسب له من 
جانب الشركة ... الح ما ينبين منه يكل جلاء 
عدم صمة ما تدعيه الملتمسة فى هذا الشأن» فإذا 


العدد الأول - السئة السادسة والثلاثون 


كان ذلك وكان الواضح ما أورده الحم أن محكة 
الالقاس إذ أثير أما مها الادعاء با لقضاء للبطعون 
عليه بأكثر مما طلب قد واجبت هذا البحث 
الراقى وقئدتة وخلمت هيه إل التنجة :الى 
انتهت إليها تمولة على أسباب مقبولة . كان 
هذا النعى موضوعا ولاشأن ك3 النقض به با 
ستوجب معه رفض هذا الوجه » . 

( القضيتان رقا ؟5١و84١‏ ستة 7١‏ ق رئاسة 
وعضوية السادة الأساطة عبد المزيز حمد رئيس المكية 
وسليان ثابت وكيل المكة وأجد المرومى وحمود 
عياد وجل فوّاد جابر المستشارين ) . 


3 
+ ديسمير سلة 6014| 


انكار التوقيع . تزوير . [نكار التوقيع بالحتم 
مم الاعتران بصحة اليصمة ٠.‏ اوجوب اعتبار الورقة 
جيحة حتى يطعن فيها انكر بالنزوير , 


المبدأ القانوق 

استقر قضاء ممكمة النقض على أنه لا جوز 
تكليف المتمسك بالورقة أن يثبت توقييع خصمه 
عاها فى صورة اعتراف ذلك الخصم ببصمة 
ختمه » بل فى هذه الحالة يحب اعتبار الورقة 


صوريحة دب ل 


لمارا 
« من حيث إن الوقائع تتتحصل فى أر.ى. 
المطعون عليها أقامت الدعوى دم ه6ه سنة 
١‏ أمام محكمة مصر الابتدائمية على الطاعيين 
والسيد اتماعيل الدينى طالبة السك بإلزامهم 
يدفع مبلغ ٠‏ جليه وذلك موجب سئد 
صادر لها من مورث الطرفين المرحوم حسن 
| أسماعيل اازينى موقع عليه مختمه ومؤرخ فى 


ن فيها بالتدوير . 
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اس لس 


وم ومستحق السداد فى مره | 114٠١‏ 
وثابت التاريخ فى ١94 /> / ١0‏ وقد قضى 
للمدعبة بطلباتها , فاستأ نفته الطاعئتان أمام محكة 
استئناف مصر وقيد الاستئناف برقم ه. سئة 
مب ق وبى الاستثناف على بطلان الحم لآن 
مورث بعض المستأ نف عليين السيد إسماعيل 
الزيئى كان قد توفى قبل صدور الحم م أن 
السند الحسكوم مقتضاه لاسيب له فضلا عن أله 
كتب بدون عل المورث حمن إسماعيل اازيى 
فقضت فى ه / ١440 / ١‏ برفض الدفع ببطلان 
الحم المستأتف وبعدم قبول الطمن بإنكار 
التوقيسع لأنالمستأ نفين الطاعئتين لم تتسكر ١‏ لخم 
ولكن أنكرتا التوقيع به وف 1140/1/1١‏ 
قرر المستأ نفتان بالطمن بالتزوير فى السئد وفى 
4/1/1 أوقفت الدعوى الآصلية حتى 
يفصل فى دعوى التزوير وقد أعلنت أدلة 
الثذوير » وفى //449؟١‏ قضت الحكمة بقبول 
الدليلين الآولين وإحالة الدعوى على التحقيق 
لإثبات وأ أن المدعى عليبا سرقت تم المورث 
وقامت بتحرير السئد موضوع الدعوى أوجعلت 
غيرها يقوم بتحريره وبصمت هى يتم المورث 
على السئد موضوع الدعوى وذلك يغيد إذنه 
ولا موافقته وأن المدعى عليها المطءون 
عليبا ‏ أقرت واعترفت أمام آخرين بأنها 
زورت فعلا السئد المذكور وبعد أن تفذ الحم 
وسمعت الحمكية أقوال شوود الطرفين قضت فى 
مره براض دعوى الذوير وبصحة 
السئد ؤقررت الطاعنتان بالطمن فى هذا الحم 
وف الحم الصادر قبله ى ه/ 4 يعدم 
قبول الطعن بإ نكار التوقيع . 


و ومن حيث إن الطعن بنى عل أربنة أسباب 


تنعى الطاعئتان بالأول منها على الك الصادر 
1407/1/0 الخطأ فى تطبيق القا نون إذ رفض 
طريق الطعن بإن كر التوقيع لآن قانون 
المرافعات سن طريقين لإثبات التوقيع وهما 
(أولا) طريق [نكار الإمضاء أو الختمى وى 
هذه الحالة يكون المكلف بالإثيات هو المتمسك 
بالورقة ( ثانياً ) طريق الإدماء بالتذويب وف 
هذه الحالة يكون المكاف 'التزوير هو من 
يدعيه » ولكن هناك سالة خاصة بالتوقيع 
بالختم وهى أن يعثرف المتمساك قبله ببصمة الثم 
ولكنه يشكر حصول التوقيع با من قبل 
صاحب التم نفسه وفى هذه الحالة الآخيرة وإن 
اختلفت فيبا الآراء فى أى الطريقين يكن 
سلوكه , إلاأنه مما لا شك فيه أنه إذا تقدم منكر 
التوقيع القرائن الدالة على تمكن المتمسك 
بالورقة من الحصول على الكتم وكان من السهل 
عليه والحالة هذه التوقيع به على ما يشاء من 
الأوراق كان فى وسع المتمسك ضده بالورقة 
أن يكتنى بالإنكار وبكون عبء إثبات التوقييع 
فى هذه الصورة على المتمساك مأ . 

دوهن حيث إن هذا أأسبب هردود يما 
استقر عليه قضاء هذه المحسكمة من أنه من الطأ 
تكليف المتسسك بالورقة أن يثبت توقييع 
خصمه عليما فى صورة اعثراف ذلك الخصم 
بيصمة ختمه بل فى هذه الحالة يحب اعتبار 
الورقة صحيحة حتى يطعن فيها بالنزوير و بطريقة 
القانون . 

د ومن حيث إن الطاعئتين تنعيان بالسبب 
الثانى على الك الصادر فى ١م/‏ #/ ١هوا‏ 
القصور ف التسبيب لأانهما تمسكتا لدى محكة 
المرضوع بأن المورث كأن مريضا وطريح 
الوا أن الطنوق بقلييها كلس عن 

سان 


ليل 
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الانتحواذ على خثمه والاوقيع به على السئد 
موضوع الأزاع ما وقعت عللى سئدين آخرين 
بأسم [حدى الظاعلتين عزيزذة حسن إسماعيل ؛ 
و قد قدمك الطاءئتان أدلة عديدة مثبثة لكل 
هذه الوثائع ولكن محكمة الموضوع لم تتحدث 
عن شىء من ذلك مع أن فيه الدليل القاطع على 
سعة دعواضا بن أن السئد مزور وف إغفال 
الحتك.التحدث عن هذه الأدلة المرنيطة بواقعة 
التذوير المؤدية إلى الاقتباع بحصوله قصور فى 


أ ابقمبة 1 


«ومن حيث إن الطاعنتين تنعيان بالسبب 
الثالث على الح بالقصور لعدم رده على مستئد 
#سكتا به لدى قاضى الموضوع وهو أن المطمون 
علها حررت فا إقرارا مؤرغا فى هم ديسمير 
سئة ه64 ! الشركهما فيه فى السئد الذى تطالب 
بقيمته وكان قصدها من ذلك تغطية التذوير 
الحاصل مثا فى السند . . 
- و ومن حيث إن الطاعتتين تنعيان بالسبب 
الرابع على الحم بالقصون لآ:هما تقدمتا لقاضى 
الموضوع بالصور الفوتوغزافية لشيكات 
المتعددة اأتى وقعت عليبا بالغ كثيزة فإنه يك 
الإطنلاع عليها وطريقة صرفها للتحقق من أن 
ختم .المورث كانت تعبث به الماعون عليها كيف 
شاءت دون علم. من المورث لفائدتها وفائدة 
زوجبا ٠‏ ومع أصمية هذا الدفاع أغفلت الحكة 
الرد عليه , 


د ومنحيث إنهذه الأسباب مردودة جميعا 
بأن حكة. ثانى درجمة الى حصل أمامها الطمن 
بالتذوير بعسد أن أحالت الدعوى على التخقيق 
لإثيات و .ما أدعته الطاعنثانمن سر قهَ المتأعون 


المطعون فيه بالتزوبر بغير إذنه ولا موافقته 
وأن المطءون عليها اعترفت أمام آخرين 
بتزوبرها السئد وسماعها أقوال شبود الطرفين 
قضت بتزوبر السئد لآن أقوال الشاهد الأول 
من شهود الإثبات ‏ شهودالطاعئتين- سماعية 
أما باقى شرودهما فإن الحكةلائق بأقواهم لهم 
بمتون إلى المدعية الأولى ‏ الطاءئة الآولى ‏ 
بملة القرابة وحم مصلحة عققةفى إثبات تذوير 
السيد المطعون فيه و أنه فضلا عن ذلك فإنه ثبت 
من أقوال شهود المطعون عليبا مة توقيع 
المورث على السئد المطعون فية . ثم تحللت عا 
ذهبت اليه الطاغنتان من مرض المورث قبل 
وفاته بثلاث مبئين مرضاً كان لابعى معه ثيئاً 
وانتباذ المطعون عليبا هذه الفرصة الحصول على 
ختمه بأنه « رثما عن أن مرض المورثلم 
يكن محل محث وت#قيق هذه الدعوى إلا أن 
الثأيت من عةقود البيع المنداولة التبى صدرت عن 
المورث بتاريج > أءريل سنة 844 اوه ادسمبر 
سئة 1944 و88 ديسمبر سلة 1464| و و١‏ 
بونيه سئة 0146 أن المورث وقع بنفسه على 
هذه العقود وجميع توارخمالاحقة للتاريخ الثابت 


للسئد وهو ١!/‏ فبرابر سئة 1449ء. وبين من 


هذا الذى أنف ذكره أنه ثيت البحكة سمة 


توقبع المورث على السئدالمطعون فيه من أقوال 
شبود المطعون عليبا أتى اطمأنت اليبا شلانا 
لأقو ال شهود الطاعئتين الثىلم تطمئناليها وزادت 
على ذلك ردا على ما زعته الطاعئتان من أن 
المورث كان مريضا حيث لابعى شيئا مما مكن 
البطعون عليها من الاستحواذعل ختما و التوقيع 
به على السسئد المطعون فيه بأن هذا المورث وقع . 
بنفسه على عقود بيع لاحقة » ومن ثم يكون 
النعى بالقصور ببسذا المنوص غير صمييم وقد 
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اطمأ نت الحكمة إلى صحة السئد فلا عليها إن هى 
لم تتابع الطاءئتين ىكل ما أثارتاه من دفاع . 
فالشيكات المتعددة الصادرة للطمون 0 
وزوجها والنى تقول الطاعنتان إنهبأ هى 
وقعت عليبا عتم 1 
التدوير فى ب المطعون عليه وليس من شأتها 
أن نثى المحكة عا ثبت لطا من صحة توقيع 
المورث عليه يا أنف بيانه . أما عن الورقة التى 
تقول الطاعئتان بصدورها من المطعون عللها 
فى و” دسمسسر سئة م114 لمصلحتهم تغطية 
لتزوير فلم يقدماها إلى هذه الحكة ومن ثم 
يكرن التحدى ما عاريا عن الدليل و اذلك 
يتعين رفض هذه الأسباب حيث لاقصود فى 
الحم بعيبه » . 

( القضية رقم 568 سنة 7١‏ ق رلاسة وعضوية 
السادة الأساتذة عبد العزيز مهل ويس المحكية وسلمان 
ثبت وكيل الجكية وعيد العزيز سامان واجدالبروسى 
وهل فؤاد جابر الستثارين ) . 


4 
ل( ديسمير سلة ١9604‏ 
تقادم , تقادم حجدى . حدن النية . تعريفه . مثال . 
المبدأ القانوق 
حسن اائية الذى يقتضيه القلك بالتقادم 
الخبى هو اعتقاد المتصرف إليه اعتقادا ساما 
تاما حين التصرف أن سرف لكلا عرف 
فيه فإن شابهذا الاعتقاد أدفشك امتئع حسن 
النية . وإذن فنى كان الك قد استدل على فى 
حسن نية مدعى القلك بالتقادم الخسى بقرينتين 
أولما صلة البئوة ببئه وبين من باع اليه الأطيان 


الت كانت فى الحقيقةمرهونة لهذا الباائع والثانية 
أن هذه الأطيان لم نكن فى وضع يد هذا البائع 
أو المرتون بل استمرت فى وضع يد البائع وفائيا 
حي وفاته ؛ وكان من شسْأن هاتين القرينتين أن 
تفيدا قيام الشك لدى المتمسسك بالتقادم النبى 
وقت صدور البيع إليدمن والده فيملكية هذا 
البائع مما ينتق معه حسن النية كا قرر الح ؛ 
ولما كان هذا التقرير مما يستقل بهقاضى الموضوع 
دون رقابة عليه من حكمة النقض طال ما كان 
استخلاصه سائفاً . لما كان ذلك فإنه ينكون 
على غير أساس النعىعلى الحكم فى هذا المموس 
بالقصور أو ضخالفة القانون . 


المعو ا 

د من حيث إن الوقائئع حسيا يبين من الحم 
المطعون فيه ومن سائر أوراق الطمن تحضل فى 
أن المطعون عليبا أقامت الدعرى دتم ١3‏ سلة 
مدلى كلى امنا عل الطاعن وعلى باق 
[خوته الذين لم يختصموا فى الطعن وطلبت فيجا 
الحم يبوت ملكيتها إلى ثلاثة أفدنة ميينة 
سحدودها ومعالمبا بصحيفة افتتاح الدعوى قائلة 
إن ملكية هذه الأطيان قدآ لت إليبا بالميراك 
عن مودثها الرحوم أمين أب ذيد على الذى كان 
قد تملكبا ل سمح اليد المندة الطويلة المكسب 
للللكية وف ه من بونيه سئة 1441 حكمت 
حكمة الدرجة الآولى تمبيدياً بإحالة الدعوى على 
التحقيق لتثبت المطعو نعليها بكافةالطرق القا نو نية 
مما فيها البيثةأئها هى ومورمها من قبلها وضعااليد 
على الأطيان المذكؤرة وضع يد قانوئى:هادىء 
مستمر ظاهر يقصد القلك المدة الطويلة'و بد 
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سماع أقوال ششرود الطرؤين حكمت للمطعوزعليها 
بطلباتها فيه بم نأ بر يلسنةم ١)‏ مؤسسة حكمبا 
عل مابل: أولا ‏ أن التحقيق كشف عنو اقعة 
هامة هى أن الأطيانالمشار [ليبا كا نعملكاخا لصا 
لمورث المطعون عليبا ٠.‏ وفى ١‏ من أكتوير 
سلة بإلاة ١‏ صدر مله ومن أخيه توفيق أنو زيد 
على عقد فى صورة بيع وفاق إلىالمرحوم على خمد 
حمد مورث الطاعن حدد أجل الاسثردادفيه ميعاد 
سنتين نهايتها امنأ كتوير سنةه ١9‏ وأن 
الأخير باعها ضمن أطيان أخرى إلى بنهالطاعن 
بعقد مسجل فى ١‏ من بر نيه سلة هم/419| فدؤمت 
المطعو ن عليبا ب.طلان عقد البيع الوفاث الصادر 
[لهووت الطافن 9ه كان ست زمنا كيده 
فى الدفع بالبطلان إلى مخس الثن و إلى أنالاطيان 
أستمرت فى حيازة مورما من تاريخ عقد البيع 
الوفاقحتى تاريوفاة هذا المودث واستدلت على 
.استمرارهذهالحيازة بعقدإيحار عنهذه اللأطيان 
صادر من مورث الطاعن إلى مورما ده سنتين 
هايتهما آخرمايوسنة ١0‏ ثانيا ‏ أن شبود 
المطعونعليها وليطعنعلهم بمطعنمقبول 
شبدوا بأنمورث المطعو زعليباقد رهن الأطيان 
إلى مودث الطاعن الذى لم يضع يده عليها 
واستمرار الراهن واضعا يده إلى أن توقوترك 
من خلفه ذريةضعافالم يستطيعوا ذراعتها فوضع 
مورث الطاعن يدمعليها ثم باعبا إلى بنه الطاعن؛ 
وأتها ‏ أى المحكمة ‏ لاتطمئّن إلى ما شبد به 
شهود الطاعن هو وإخرته , ثالثا ‏ أنه وقد 
تبين لها للبحكمة ‏ أن عقد البيع الوفاى 
هو عقد باطل بطلانا مطلقا فإن العقد الصادر 
إلى الطاعن من مورثه بييع هذه الأطيان ييكون 
باطلا أيضا ء رابعاً وأغيراً ب أنه عما دقع به 


المدعى عليه الأول الطامن ‏ منأنالاطيان 
كانت ماوكة لمورث المطعون عليبا هو وأنيه 
توفيق أبوزيد على فقد ردت المدعية المطعون 
عليبا ‏ بأن الأطيان كانت ماوكة لمورثبا 
وله وردان صدور عقد البيع الوفاكٌ مئه ومن 
أخيه إبما كان نجرد أن الأطيان كانت مكلفة 
باسميما معا فضلا عن أن هذه المسألة إنما تمخص 
توفيق أبو زيد على وورئة أخيدفلا شأنللطاعن 
مما ؛ استأتف الطاعن هذا الحم وقيد استنافه 
فى جدول عكمة استأناف الثاهرة بدقم كم 
سئة ه> ق - دفعت المطءون عليها بعدم قبول 
الاستثداف شكلا ؛ وفى م إمنفيراءرسئة ١4601‏ 
حكمت الحسكمة المذكورة برفض هذا الدفع 
وبقبول الاستثناف شكلا وف الموضوع بتعديل 
الحم المستأنف و يبوت ملكية المطمون عليبا 
إلى فدان ونصف فدان شيوعا ف الثلاثة أفدنة 
المبيئة بورقة افتتاح الدعوى ؛ فطعن الطاعن فى 
هذا الحم بطريق النقض . 

د ومن حيث إن الطعن بنى على سببين : 
يتحصل السبب الأول مهما فى أن الحم إذ 
استند إلى أن عقد البييع الوفاكٌ الصادر إلى 
مورث الطاعن كان يسئر رهنا ورتب على ذلك 
أن عقد البيع الصادر إلى الطاعن من والده 
المشترى وفائيا ‏ لايصلح أيضا أساسا 
لتملك قائلا إن الطاعن لايجهل العيب المذ كور 
فى سند ملكية البائع له بوصفه والده ولاتخق 
عليه حقيقَة تصرفات والده وأن التصرف كان 
مقروئا أو مشفوعا وضع بل أمين أبو زيد 
البائع وفائيا ‏ يا دلت على ذلك شهادة 
شبود لامطعن على شبادتهم » إذا استئد الحم 
إلى ذلك قد شا بته فى هذا الخصوص عيوب ثلاثة: 
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عنا لفة الواقع وعذالفة القا نون وقصور ف التسبيب 
ذلك : أولا ‏ أن ما أورده السك المبتأئف 
3 الحم المطعون فيه نفسه نقلاعن شبادة الشهود 
الذن أشارت الممكة إلى أقو الهم وقالك انه 
لاممامن على شهادتهم يبينمنه أن وضع بد أمين 
أبو زيدقد انقطع بوفاته وأن وفاته كانت من 
ح<والى عشرة إلى الى عش سن سا بقا على شهادة 
هؤلاء الشوود أى أن وضع اليد المشار إليه قد 
انقطع -والى سئة ه"و ١‏ أو سئة م١‏ كايبين 
من وقائع الح المطمون فيه أن التصرف إلى 
الطاءن من والده قد صدر فى يو نيه سئة هبو ١‏ 
أى فى وقت معاصر لوفاة أمين أبو زيد ولذا 
يكون الفا الواقع ما قرره الحم استنادا إلى 
أقرال الشود من أنالتصرف الحاصل إلالطاءن 
كان مقترئا أو مشفوعا ,وضع بد أمين أبوزيد 
على العين موضوع الأذاع , ثانيا ‏ أن عقد 
البيع الذى يتمسك ,ه الطاعن والصادر إليه من 
والده هو سلب يدح قاو ناوهو فى ظاهره عقد 
ينقل الملك مبى صدر من مالك وهو عقد يجوز 
القلك مقتضاه بالتقادم الخنبى ويك أن بكون 
لدى الحابن الذنى يتسك بهذا النوع من التقادم 
سيب صميح لمصلحته هو ولا يلتم بأن لبت 
وجود سبب صميح لمصلحة من تلق الحق عنه 
وأنه إذا تقرر بطلان عقد البيع الوفاق الذى 
يستر رهنا فإن تصرف المشترى وفائيا إلى الغير 
يكون تصرفا صادرا من غيرمالك والتصرفمن 
غير مالك 'نصرف تلسقه الإجازة لآن البطلان 
فيه بطلان نسى ولحذا يجوز فى شأنه القلك 
وضع اليد المدة القصيرة عند توفر السبب 
الصحيح ويك عند قيام السبب الصحبح أن 
يمتقد اصرف له أن من يتلق الحق عنه يملك 
هذا ااتصرف أوأن اصرف هو صاحب الحق 


فما يتصرف فيه و أنه لاخيلاف فى حالة الدعوى 
على قيام السبب الصحيح ولاخلاف كذلك على 
وضع يد الطاعن بعد تاريخ سنة هم ١‏ السابق 
لوفامورث المطعون عليها لهذا كله يكون غنا لا 
القانون ماثرره الحم المطعون قيه من أنه 
لايصح لاطاءن أرى. يسأند إلى عقد البيع 
السالف ذكره الصادر إليه من المشترى وفائيا . 
ثالثا ‏ أن الح قد اسدئد فى عدم الاعتداد 
بالعقد الصادر إلى الطاعن و نشر ير عدم صلاحته 
إلى مجرد القول بأن المشترى الطاعن ‏ 
لا يمبل العيب المذ كور فى سند ملسكية والده 
ولا تخ عليه ثصرفاته وذلك دون أن يشير 
الحم إلى مس جمع هذا العم بالعيب الوارد 
فى سند الملك إذ ليس من الوقائع المقردة أن 
الولد يع بعيوب عقّد والده هذا فضلا عن أن 
عقد هذا الوالد لبس فى ظاهره ما بدل على 
*وجود عيب فيه إذكل ماورد فيه أنه عقد بسع 
وناك ينقضى أجل الاسترداد فيه ويصبح لبائيا 
بعدم رد الأن فى أكتوبر سئة ه199 عَهذا 
يكون ما قرره الم فى هذا الخصوص مثويا 
بالقصور فضلا عن مخالفته للقانون . 

وهن حيث إن هذا النعى مردرد فى شقه 
الأول بأن الحم إذ قرر أن التصرف كان 
مشفوعاأ وضع بد أمين أبوزيد ‏ مورث 
المطمون عليبم ‏ إبما قصد بذلك عقد ابيع 
الوفاق الصادر من هذا ال مورث إلى والد الطاعن 
لا عقد البيع الصادر إلى الطاعن من و الده كا 
نوم الطاعن ذلك خطأ ونى على ذلك همذا 
الوجه من أوجه الطمن وهذا واضح من صريح 
ماورد الحم إذ قال ه وهو الطاعن ‏ لايحبل 
هذا العيب الجوهرى فى سند ملكية البائع له 
بوصفه والده ولاق عليه حقيقة تصرفاته 


ب العدد الأول - السئة السادسة والثلاثون 


وقد كان سند ملكية هذا الوالن ‏ مشفوعا 
بوضع بد أمين أبوزيد ما دلك على ذلك شيادٌ 
شبود لامطعن على شبادتهم» ولذا لايكون 
الحم قد شابه فى هذا الخصوص خطأ فىالإسناد 
أو عخالفة للوقائع ومردود فى شقنيه الثاى 
والثالك . أولا بأن الحم لم يقل إن الطاعن 
لايحبل هذا العيب المذ كود فسئد ملكية البائع 
له وإبما قال إن الطعن الجوهرى فى سئد الملكية 
المشار اليه والفرق بين التعبيرين ظاهر إذالعيب 
الجوهرى قد يكون فى بعض اللاحوال واضحا 
من فصوص العقد ذاته وقد يستفاد فى أحوال 
أخرى من ظروف تحرير العقد وملا بساته ولو 
كانت نصوصه لا تكشفاعن أى عيب قيه 
ومردود ثانيآً ‏ بأن الحم المطعون فيه إذ 
قرر أن عقد البيع الوفا الذى تقرر بطلاله 
لأنه يست رهنا لا يصلح أساسا للتملك بالتقادم 
المس لم سس قضاءه على عدم اعتبار هذا 
العقد سببا يخا ويناع عون ز وإعا بنى قضاءه 
فى هذا الخصوص على مائيت لديه من عدم 
توافر حسن الئية لدى الطاعءن وهو المتمسك 
بالقلك بالتقادم النسى وهو شرط لازم لجواذ 
القسك مبذا النوع من التقادم ومردود أخيرا 
بأن حسن النية الذى يقتضيه القلك بالتقادم 
النمى هو اعتةاد المنصرف اليه اعتقادا سلما 
تاها حين التصرف أن المتصرف مالكلا بتصرف 
فيه نإن كان يشوب هذا الاعتقاد أدق شك 
امتشع حسن النية ولما كان الحم المطمون فيه قد 
أولاهما صلة البئوة بينه وبين من باع اليه 
الآطيان التى كانت فى الحقيقة مرهونة لهذا 
البائع والثانية أن الأطيان لم تكن فى وضع 
يد هذا البائع أو المرتهن بل استمرت فى وضع 


يد البائع وفائيا ‏ وهو هورث المطمون 
عليبم ‏ حتى وفاته وكان من شأن هاتين 
القريئتين أن تفيد! قيام الششك ادى الطاعنوقت 
صدور البيع اليه من والده فى ملكي ةالبائع اليه 
ما ينتومعه حسن النية يا قرر ذلك الىكالمطعون 
فيه ولا كان هذا التقدر ممايستقل به قاضى 
الموضوع دون رقابة عليه من هذه المكة طالما 
كان استخلاصه سائئا ‏ لا كان ذلك فانه 
يكون على غير أساس مأ يئعاه الطاعن على الحم 
فى هذا الخصوص من قصور أو غخالفة القانون. 

. « ومن حيث إن السبب الثاى يتحصل فى 
أن الحم قد خالف القانرن فما يتعلق بقواعد 
الإثبات وبقول الطاعن فى بيان ذلك أن الحم 
القبيدى الذى صدر من حكمة الدرجة الآولى 
قضى بإسالة الدعوى على التحقيق لإثبات وثق 
هى ومورها المكسب للملك بمضى المدة الطويلة 
بشروطه القا نو نية وهذه الواقعة هىالتى كان يمكن 
أن يتاح للخصوم مناقشتها فلءا ظبر من التحقيق 
أن الخلاف الحقيق بين طرف الخصومة [ما كان 
على حقيقة التصرف الصادر من مورث المطءون 
عليها | لىمورث الطاعن وما إذا كان هذاالتصرف 
ببعا وفائيا حقيقيا اثتقلت يمرجبه الملكية بعد 
انقضاء أجل الوفاء أم بيعا وفائيا يق رهنا . 
لماظبر هذا الخلاف طلب الطاءن من محمكية 
الدرجة الأول أن آأص بأحالة الدعوى 1 
التحقيق من جد يلد لإثيات صحة الببيع الوؤائق 
وتوفر أركانه أو أن تسمح له بإعادة مناقئة 
الذين سمعت أقر الحم ف( تيجب اللمسكية مذا الطلب 
وكان النعى على ذلك من الأسباب ال اسدئد 
إلمهاالطاعن ف استدنافه و لكن الحكةالاستئنافية 
هى الأخرى رفضت الطلب السايق بيانه قائلة 
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رسيب سج و م و لك 


أن التحقيق الذى قامت بإجرائه محكة الدرجة 
الأولى بغنى عن العودة إلى هذا البحثلانه تناول 
وضع اليد بجميع مظاهره وشروطه االكسبة 
للللكية . وإن وجه الأطأ فى هذا النى قرره 
الك المطمون فيه أنه وإن كان للبحكة أن 
تسد فى ثبوت أمر ما إلى نحقيق سابق قامتك 
هى باجرائه طالما كان هذا الأآمر جائزا اثباته 
بالبيئة إلا أنه لايجوز القاضى أن يحصل فهم 
الوافع من دليل يقدمه أحد الخصوم دون أن 
تاح لخصمه فرصة مناقئة هذا الدليل ونفيه. 
الآمر النى م بتيسر الطاعن لآن الحم القبيدى 
كان قد نفذ بسماع شهادة شهود الطرفين قبل 
اثارة الخلاف بشأن حقيقة عقد البيع الوفاق 
بها لاتتبماً معه للطاعن فرصة مثاقشة الشبود 
فى هذا الخصموص 

وومن حيث إن هذا النعى غير عله ذلك 
أنه جاء بالحك فى هذا الخصوص : « وحيث إن 
القول بأن المستأنف علبا الأولى ( المطعون 
علا ) أنارت نزاعا جديدا ختلف اختلافا 
تاما عن الموضوع الذى تناوله التحقيق » 
هذا القول محتاج إلى إيضاح فقد اعتمدت 
المستأئف عليبا المذكورة فى طلب الملكية 
على وضع بد مورما المدة المحكسبة 
للملكية وجرى التحقيق حول هذا الطلب فشبد 
شبودها بأن مورثها هوالمالك الاطيان وواضع 
البد عليبا هذه الصفة و لكنه رهنها لعلى عمد 
جمد واسثمر واضْعا يده 0 بق الإجار إلى أن 
توف فمجرت زوجته المستأئف عليها عزن 
ززاعتبا ووضع المرتهن يده عل أثر وثاله . 
هذا بها شبد شبود المستأ نف ,أن وضع اليدكان 


لوالده بدون انقطاع إلى أن اشترى المستاأ نف . 


الأطيان من والده حل محله فى وضع اليد وقد 
كانت إشارة الشرود إلى حصول الرهن سيا فى 
ائجلاء الحقيقة فتبين أن مورث المستأ نف عليبا 
باع هو وأشوه الثلاثة أفدئة بيعا وفائيا لعلى 
تمد حمد بعقد مسجل فى #8 من دلسمس سلة 
ممه | مده سذتان وت#دمت صورة ريسمية من 
هذا العقد وثبت من عقد البيع النى يتمسك 
به المستأنف أن البائع له وهو والده يملك 
الأطيان المبيعة بموجب عقد البييع الوفاى هذا 
وبانقضاء المبلة الحددة فيدرصيرورته بيعا تهائيا 
وعلىهذا البح و أصبحتو اقمةالبيع الوفا حقيقة 
معثر فا مبامن الجا بين و بق أن يعرفهلالتمرف 
الحاصل من أمين و توفيق] بوذيد كان بنطوى على 
بيع براد مئه نقل الملكية تحت ششرط فاسع أو فق 
رهنا وما كان القاثون يسمح بإثبات ص مافى 
العقد بدون إلتفات إلى نصوصهكان من حق 
الممتأنف ضدها أن تستئد فى دفاعبا إلى البيئة 
والقرائن ولم تكن المحكمة فى سبيل تحقيق هذا 
الدفاع فى حاجة إلى إحالة الدعوى على التحقيق 
من جديل فى خصوص وضع اليد لآن تمقيقها 
عن العودة إلى هذا البحث فقسد 
تناول وضع اليد فى جميع مظاهره وشرائطه 
المكسبة للملكية وشبد شهود الطرفين بما يتفق 
ودعوى من استشهد ببمفا التى يبغيه المستأتف 


السابق فياه غنى عن 


من تحقيق آآخر أقصى مابرجوه من وراله أن 
يثيت أنه هو والبائع له من قبله وضعا اليد 
يصفتهما مالكين وهر عين ما أجمع عليه شبوده 
وإذاكان شبود خصمه شبدرا با ينقض دعواه 


| وذكروا واقعة الرهن عرضاً فى بيان شهادتهم 


فقد كلت من مستئداته أن ماشبدوا به صحييح 


عل خلاف ف التقدير إن كان الأمر يتضمن 


4؟ 
رهنا أو بيعا وفائيا ‏ وحيث إن محمكة 
الدرجة الأولى قد عولت على شبادة شبود 
المستأأف ضدها بناء على استخلاص صحييح 
لشبادتهم وكانت على حق فى رجيح أقوالهم 
على شهادة غيرمو لعل أقوىسئد فى هذا الترجيح 
عقد الاجارة الذى دل على أن مورث المستأ نف 
ضدها اتا جلو الارض المببعة من يوننو سئة 


3919 إلى مابو سئة 159 وهى مدة لاحقة 
على السلتين المنصوص عبهما فى عقد البيع وكان 
طبيعيا بمد هذه المقدمات أن تلتبى الممكمة إلى 
نليجة لامعدى عنها وهى الى تضمها حكببا 
حكنت ببطلان العقد تأسيسا على أنه فى الواقع 
عن رهنا ... »ريبين من هذا الذى أورده 
الجتم أن محكمة الدرجة الأولى بعد أن سمعت 
شهود الطرفين قدمت إليبا صورة رسمية من عقد 
ألبيع الوفاق الصادر من مورث المطعون عليبا 
إلى والد الطاعن كا قدم إليها عقد البيع الصادر 
إلى الطاعن من و الده قدفعت المطعون عليها بأن 
عقد البيعالوفا المدار إليه يستررهئا واستدلتك 
على ذلك ببقاء العين المبيعة وفائيا من مورتها فى 
حيازته حتى وفاته مسدّئدة فى ثبوت هذه الواقعة 
إلى ما شهد به شهودها فى التحقيق ‏ إذقرروا 
أن مورها صرف ف الآطيان بالرهن واستمر 
مع ذلك واضعا يده عليها حتى وفاته ‏ وإلى 
عقد الايجار الصادر إلى مورثها من والد الطاعن 
عن المدة من يوليو سلة 1999 إلى هايو سئة 
وتنمسك الطاءن ما قرره شهوده من أن 
والدمكان هو الواضع اليد على الأطيان و يصفته 
مالكا كا تمسك ما ورد ف عقده هو من أن 
البيع الوفا أصببح تهائيا بمضى أجل الوفاء 
فرجحت الحكمة ماشيد به شهود المطعون عليها 


العدد الآاول ‏ السئة السادسة والثلاثون 


مؤيدة هذا الترجيم بأن مورث الطاعءن قد 
أجر الاطسان الى مورث المطعون علما 
بعد انقضاء أجل الوفاء المحدد فى عقد الببع 
الوفاق - والمستفاد من ذلك أن الطاعن لم 
يفاجأ بالدفاع الذنى تمسكت هه المطعون عليبا 
بشأن هذا العقد # وأن دليلبا على صحة هذا 
الدذاع كان مطروسا للمناقنة عند نظر الدعوى 
ورد عليه الطاعن بما سبق ببانه ولهذا كرون 
غير صحيح ما ورد فى سبب الطعن من أرن ‏ 
محكمة الموضوح قد حصلت فبم الواقع من دليل 
قدمته المطعون عليبا دون أن تناح الطاعن 
مناقشته ‏ أما ما ينعاه الطاعن من أنه ل تتديم 
له فرصة مناقشة الشرود بشأن حقيقة عقد البيع 
الوفائى فردود بسا جاء بالحسك المطعون فيه إذ 
قرر أن كل ما يبغيه الطاعن من هذه المثاقشة هو 
إثبات أنه كان هو ووالده المشترى وفائيا 
وأضعى اليد عل الأطيان بصفتهما مالكينوهو 
عين مأ أجمع عليه شهوده . 

« ومن حيث إله لما تقدم يكون الطعن على 
غير أساس وتعين رفضه , 

( القضية رقم 57 ستة ١؟‏ ق رائاسة وعشوية 
السادة الأسا تذة عبد العزيز مهل رئيس المكنة وغل 
شيب امد وعبد العزيز سلبان وتمود عياد وغل أمين 
زَك المستغارين ) . 

ه0 
ديسمير سلة |١606‏ 

اح تزوير ‏ هوامد الآذوير ٠.‏ حق المسكة ف 

القضاء برد وطلان الحرر على غير الشواهد أتى أمرت 


بوب الزون وت «اقنيد + لفن على اميه 
بأنها قضت بالتزوير استنادا على أدة غر منتجة . 


موطوعى ٠‏ 
جَ اه تزور 8 سج 15 ليه . القضاء بعدويرا لخؤرر 
دوك يبان الطريقة الى وثم بها الذوير . لاييبالمم. 


الآاطيان لخاية وفاتها ودفم الطاعن الدعوى 
أ ملك القدر المتتازع عليه عوجب عقد 
البيع المشار إليه فيا سبق وأنه مودع بمحكة 
مصر الختلطة بمحضر يداع ف */ من أ كتوبر 
سسئة 44و لأمرت الممكة بأبداع العقد 


المبادىه القانونية 


و السكة ا موضوع أن تتضى بتزوير 
الخرر على غير شواهد التزوير الى أمرث 


. 


؟ ب التعى. على محكنة الموضوع بأنها إذ 
.قضت بتزوير الحرر قد-|سائدت على أدلة غير 
منتجة فى إثباته هو جدل موضوعى فى تقدير 
الدليل ولا دقابة عليها لمحكة النقش كن 
تقد برها سائعا , 


سمسص لا يسبب الك عدم تصدى الحكمة 
إلى الطريقة الى وقع.ببا الذوير ولاهى مازمة 
ببيان هذه الطريقة إذ: يكئى لإقامة حكبها أن 
ينبت ادها أن السند المطعون فيه لم يصدر ممن 
نسب إ ليه .لتقطى باذ وير . 


امكو 

دمن حيث إن الوقائع ‏ حسما يستفاد 

المطعون فيه وسائر أوراق الطمن ‏ 
تتحصل فى أن المطعون عليين أقن الدعرى دتم 
ا 
الحك فيبا يبوت ملكيتهن إلى » فدادين و١‏ 
قير امطا تأسيينا على أنه بخص الأولى منبن النصف 
فى الأطيان باعتيارها بنت المورثة ومخص الثانية 
والثالثة النصف الآخر بصفتهما أختى المتوفاة 
وأن الطاعن نازعبن فى الملكية عبجة :صدور 
عقد من المورثة ببيح ه فدادين وه أسوم مين 
عقد بيع مؤرخ فى ه من ينابر سنة 1514 
ومسجل فى م من يو نيه سسلة م148 وأن هذا 
العقد مزور إذ كانت المورثة واضعة يدها على 


المذكور , م طعن المطعون عليين فيه بالتذوير 


فى 74 من ديسمبر سلة 441( فقررت المحكة 
إيقاف السير فى الدعوى حتى يفصل تبائيا فى 
دعوى الأزو بر وبعد أن قامت المطءون عليين 
بإعلان أدلة التذوير الطاعن # وسمعت دفاع 
الطرفين قضت فى 76 من نوفير سئة ١14/‏ 


بقبول الدليل الأول من أدلة التذ وير و«ضمونه 


أن مور المظعون عليبن لم توقع على العقد 
المطعون فيه ما أن الما مالموقع بدعلى هذا العقد 


ليس خامبا 5 و باحالة 'القضية إلى التحقيق 
لتلبت المطعون عليون بكافة طرق الإلبات 


القانونية ومهاالبيئة وقرائن الأحوال والوقائع 
الى نضمئها ذلك الدليل والطاعن الى بذات 


الطرق - و بعد أن سمعت الحكنة أقوال الشبود 
قضتث فى ١م‏ من مايو سئة .1165 برد و بطلان 
العقد المطعون فيه استأئف الطاعن الحم 
إدى محكمة استئناف أسسوط . قيد بالجدول 
العموى برقم بم ؟ سئة ه”؟ قضائية ‏ وى ؛ 
من أبريل سئة ١901١‏ قضت أ الحم 
لأسبابه . وما أضافت إليه من أسباب ٠‏ فقرر 
الطاعن الطعن فيه بطريق النقض . 

ومن حيث إن الطعن بنى على سببين بتحصل 


.الآول منهما فى أن الم مشوب بالقصور من 


من ثلاثة وجوه الاول ب أن دليل التزوير 
الذى قله الحكمة' ‏ وأمرت باثباته بالتحقيق 
هو أن البائعة لم توقع على هذا العقد المطءون - 
فيه وأن الام الموقع به ليس انما ومع 
ودع 


و العدد الآولٍ ب السمنة السادسة والللاثون 


ذلك فإن اع المطعون فيه أقام قمدأءم لاعل 
ثبوت هاتين الراقعتين س بل أقامه على أسباب 
:أخري لاتتصل نيما ذلك أنة أقبم على أن البائعة 
7 الى كيانت واضعة اليد دون الطاعن . 
وعل أن الطاعن قري بأنه ميزود على 

البائمة عقودا وأ: مهلم ملك وقت إقراره سوى 
ه أفدئة تقل منبا لاسم الطاعن ع أفدئة و ؟؛ 
فيراطا و أن سن الطاعن كانت أربع سئوات 
وقت الببع وعلى أن التكليف في وقت البيع 
( سئة ١14‏ ) كان باسم جد البائعة و ليس 
باسمها و سم والدها كا جاء بالعقد المطعون فيه 
وأنه لم يثقل لاسمها إلا فى سئة م١‏ بعد العقد 
المطهون فيه بسنوات عديدة ل وهذالأسباب 
ألثى آقايت احكية عليها قضاءها مشوبة بالقصور 
كلك أنه متي صدوحجك يتحقيق مسبألة.هميئة رأ 
الكة أنها وثاطه الفضل فق الدعوى 0 امف 
الفحفيق الذى باشرته عن علدم ثيوتما فانه كان 
متعياً عليها أن نهتي المكلفب باثبائها عاجرا 
عن الإثبات و نقضى برفض دعواه لا أنتففلبا 
_- هينبا بالتذوير على أدلةغير منتيجة لإثيات 
هذا -الادعاء ب بو الوججه البُاني + يتحصل فق 
أله تمسك أن المظمون علببن يمرن عن .إثبات 
بطبنين رذك لأنمن يم يوضحن فى دفاعين كيف 
وقع التذوير فكان رد الحم المطمون فيه على 
ذلك « إن شهادة شيهودالمستا تفعليهن (المطمون 
.عليين ) فى دعوئ النؤوبر قد رجحت قوطن 
من أن المقد لم بصصدر من مورثتهن امرجومة 
أميئة. احمد حبئين طبقا لدليل التذوزير المقدم 
مئبن سس د حل لا ألاره المنستأ نفنمن الإشارة 
إلى كيفيهوصول حت المورثة الى بده وحيدم 
و#وله ب مع أن هذا الرد قاصر أذ ممو 


لايصلم ردا على ما أثاره من دفاع 1 أنه 
من ثاحية أخرى فار الثابت من عضر 
التحقيق أن أول شاهد من شبود الإثيات شيد 
أن العقف هرون استئتاجا من صخر سن الطاعن 
وقت الشراء واستئتاجا مما قرره الطاءن فى 
البوليس من أنه لابداين البائعة . وشبد ثاق 
الشبود بأن العقد مزور حسما يسمع ‏ وهذه 
الأقوال لاتؤدىإلىترجيح أقوال شهودالمطعون 
عليبن على شبود الطاءن فى القول بأن العقّد 
مزور- والوجهالثالك ‏ يتحصل فى أنالطاعن 
استئد فى نفى مزاعم المطعون عليين بأن العقد 
مزور إلى أمرين : الاول سه أنه تصرف فى 
بعض اللقادير التى تدخل من العقد المامون فيه 
وأن تكليفبا قد نقل إلى المتصرف إليهم فى 
حياة البائعة وامينيد في ذلك إلى الكشوفب 
الرسمية المقدمة مئه . والثاقى أن أخ البائعة قد 
تصرف فى جرء من الأطيان الموضحة بعقدالبيع 
المطعون فيه ول يطعن وورثة البائعة بأى مطعن 
على هذا التصرف ‏ هسك الطاعن بهذا الدفاع 
ومع ذلك فان الحم لم يرد عليه كا أنه بين لحكة 
الاستئياف خطأ القريئة التى اسئندت [إلها مكة 
أول دريعة فى إئبات التذوير ومحصلها أن البائمة 
لم تسكن تملك غير الآمليان موضوع التصرف 
وكذلك تمك ادا بأن إقراره بعدم العرضن 
لحانى أطيائها إنما يتصرف إلى غير الاطيان 
موضوع العقد ‏ وأن الشكوى الاصلة لها 
بالأطيان محل 'العقد المطعون فيه . بل كانت 
تملك: نأطيانا أخرى تصرقت فما بالبيع إذ 
ناعته فى .س.من مارس سسئة «و ىو فدانين 
وقيراط إلى ابن أخها وصدر حم فى القضية 


دقم لكا سنة م44١‏ مدق جز أبوتيج 


بإثيات صمة هسذا التعاقد ب م باعت إلى 
عر فوس سيد أحمد أحد شاهدى الإثيات 
4 قيراطا يمقتضى عقد قدم صورته بملف 
الدعوى . تمسك الطاعن مسمذا الدفاع إلا أن 
المكة أهدرته مع أنه يلق القرينة اأتى استنست 
للها الحسكمة فى قضائها بتذوير الءقد . 

«وومن حيث إن هسيذا السيب يجسيح 
وجوهه مردود أولا . بأن نحسكة ا موضوع 
أن تقعنى بتزوير المرر على غير شواهمسد 
التزوير الى أمرت بتحقيقبا س ثانياً ‏ أن 
السك الابتداى المؤيد بالحك المطمون فيه . إذ 
قضى برد وبطلان العقد المنسوب صدوره إلى 
مورية المطعون علهن . أقام قضساءه على أن : 
ء المرحومة أميئة أحمد كانى تملك خمسة أندنة 
بناحيتى العوايزة .وكوم أسفحت وشهد شهود 
المدهيات بأنبا ظلت واضعة اليد علها إلى أن 
توفيت فى سئة ه144 وأن المسدصى عليه 
( الطاعن ) لم يضع اليد على شىء من هذه 
الأرض حال حياتها وقد أقر بالإفرارين السابق 
الإشارة [إلهما وأحدهيا فى سئة م١‏ والآخر 
فى سئة غ4( بأله لايتعرض للبورثة الم كررة 
فيا نملك بالناحيثين وأئه ل زود علبا عقود 
بسع وفى ذلك الوقت لم تكن ماك غير مذه 
النسة أفدنة وه الى نقل تكليف ) أفدثة 
و0( قيراطا منها إلى اسمه فى سنة 440؟١‏ ولو 
كان حقتيقة بملسكها لاحتتاط للامى وذكر ذالك 
فى الإقرارين المذكورين . يا أنه ثابت من 
المستخر ج الرسمى الخاص بنارعخ ميلاده أن سنه 
فى سئة 1416 كان لايتجاون الآربيع سنواث 
وهو سن لا يسمح له بالتعاقد » وأضاف الحم 
اللطمون. فيه إلى ذلك : ١‏ أن شبادة شود 


المستأنقب علبن فى تحقيق دعوى التزوير قد 
رجحت قولحن من أن العقد المطعون فيه لم 
يصدر من مورثتهن أميلة أحمد حسئين ملبقبا 
لدليل التزوير المقدم منهن فلا محل لما أثاره 
المستأنف من الإشاوة إلى كيفية وصول خم 
المورنة إلى بده وعدم وصوله : ويبيت من هذا 
الذى أورده الحم وأقام عليه قشاءه أنه 
اشتخلص فى حدود سلطته التقديرية ل أن 
العقد المطعون فيه لم يصدر من هورثة المطفون 
علين استنادا إلى مائبث لديه من أقؤال 
الشبود وما قدم فى الدعوى من . مستئدات وما 
استتبهله هن قرائن مستفادة من الوقائع الثابثة 
فى الدعوى . ولماكان مفاد ما اثتهى إليه الحم 
أن المورثة لم توقع عل المقد المطعون فيه م 
وتبعا أنه غينر صسسادر منها سواء أكان الحم 
المنسوب [لها هو حتمبا “الصحميح. أم لا كان 
النعى عليه بأنه لم يقم قضاءه على المسألة الق 
كانت مثاط الفصل فى الدعونى مه على غمير 
أساس ‏ هذا أما كون الآدلة الى اسديد إللها 
الك فى القضاء بتزوير الع قد غير منتجة فى 
[ثباله فبو جدل موضوعى فى تقدير الدايل ولا 
وقابة علها محسكة النقض مت كان تقد برها سائفا 
كا هو الحال فى الدعوى » ومن ثم يكون الوجه 
الأول من هذا السببمرهودا ء أما الوجهالثاى 
فردود بأنه لايعيب الك عدم تسدى المحكلة 
إلى الطريقة الثى وقع ما الذي بى ولا مق مازمة 
بان هذه الطريقة إذ يكن لإفامة حكنا أن 
بثبت لديها أن السئد المطعون فيه لم إصسدر ممن 
نسب إليه لتقعنى بتزويره أما بقبة ماوره فى 
هذا الوجه فبو مردود بأن لقاضى الموضوع 
السلطان المطاق فى تقدير الدليل ولا رقاية عليه 


37 العدد الأول 


السئة السادسة والثلاثون 


فى ذلك مادام الدليل الذى أخذ .يه كا هو 
الخال فى الدعوى ‏ مقبولا . ومردود فى 
وجبه الثالثك بأن حكة الموضوع ليست مازمة 
بأنترد يأسباب خاصة على كل مارثيره الخصوم 
هن أوجه الدفاع مادام كرا قائماً ‏ كأ هو 
الخال فى الدعوى ‏ على أسباب تكق له . 
وثانياً أن الحم مقام على جمدل أدلة فصلبا 
يكل بعضبا بعضا وفى فى #وعبا تؤدى إلى 
النقيجة التى انتبى [ اا فإن الجدل فما استخلصه 
الحسكم منها يكون على غين أساس . ش 
: « ومن حبث إن السبب الثانى يتحصل فى 
أن الحم أخطأفى الإسناد إذ قال إن الطاعن 
تأقرا عستي مرة فى سلة مم١‏ ومرة فى سلة 
ه4ؤ | عا يفيد أن العقد مرور ‏ فى حين أن 
[قرأر سئة هو( - طيقًا لما قاله الحم تحت 
ثالياً . إقرار تارضخه /ء. /١‏ هوا 
وموقع عايه بإمضاء المدعى عليه ( الطاعن ) 
الذى يقر فيه أله أءتزل.وكالته عن أميلة أحمد 
ويتعبد لها بألا يتعرض لحا ولا لأطيانها 
الموروثة لما عن والدها وعن بنتها تفيسة وأنه 
إذا ظبن ببده أوراق ضدها تكون لاغية 5 إذا 
ظبرت إجارة منه للفير تكون لاغغية أيضا ‏ 
أما [قرار سلة م )و١‏ مع أن ته أنه فى 
سلة .وم على غير ماذهب [لبه الحم فق 
الشكوى دم بمب إدادى أبرتيج سئة ١4.‏ 
وقد لقص الحم هضمونه فقال عنه « إقرار 
المستأئف فى التحقيق .الحاصل بتاديثخ ؛ | ١١‏ 
سمئة 4 184, عن هذه الشكوى من أنه لم حصل 
مئه لاوير أى عقود سواء ىق الأطيان 
موضوع الشكوى بناحية أسفحت أو غيرها , 
وقد تمسك الطاعن بأن الإقرار الآول'يتئاول 


مابعد سئة مم١‏ وينصب على الأطيان الى 
وردث ف القضية الت كانت منضمة وال أقامبا 
أحد شاهدى الإنبات عر نوس سيدةٌ أحمد لعيدة 
عن الأطيان موضوع العقديم أن الإقرار 
الثانى يتناول أطيانا كاثئة بأحواض أخرى 
خلاف ماهو وارد ف العقد المطمون فيه إذ 
الشسكوى خاصة بورض بنات الأبحر الذى لم 
يكن شىء مه بما ورد بالعقد ‏ ممسك الطاعن 
بهذا الدفاع فكان رد الحم عليه أن إقراره 
يشمل عدم و جود العقد حسب مئاقشته بالجلسة 
دون أن تثبت هذه المثاقشة ومع أن الثابت 
با حطس المذ كو ر أن الطاعن قرر أن الآرض 
الواردة بعقده لاندخل فى الارض الى تناولها 
الشكوى » وإذ قرر الحم ذلك فإنه يكون قد ْ 
خالف الثابت بالأوراق ‏ خصوصا وأن 
الشسكوى كانت سلة ١4.‏ لاسئة ه14١‏ كا أن 
الثابت أن المورثة كانت تماك فى سنة .عو؛ 
أكثر من الأفدئة الخنسة إذ باعت فى سلة ١549‏ 
قدا نين وقيراطا للاحد حسن اللجدى وأنه لما 
كانت الآداة النى سانفها الحسكم والقرائن النى 
أعتمد علها متشابك بعضها فى بعض ‏ وكان 
قن نيت سياد بعضها نحيث لايعرف رأى 
امكية إذا ما استبعد هذا الدليل المعيب فإن . 
السك يكون متعين البقض . 

ومن حيث إن الحم الابتسداق المؤيد 
السك المطعون فيه قال فى هذا الخصوص : 
د ومن حيث إن المدعيات قدمن فى قضية 
الموضوع ثلاث حوافظ + ولاو١٠‏ بداخلبا 
مستئداتبن من أنها أولا # كشف ربعى عن 
المدة من سئة ١4.‏ لغاية م17/١1145/1‏ 
تابث فيه أن أميئة اعد حك كانت تملك 


قضاء حكة النقض المدئية أ 


بناحية الفرايزة فدائين وم قيراطا و١‏ 
سهما و بئاحية كوم أسفحت فدا نين و م١‏ قيراطا. 
تقل تكليفها جميعبا إلى اسم المدعى عليه 
( الطاعن ) فى سنة ١547‏ عدا م١‏ قيراطا تقل 
تكليفها إلى اسم حسن على مود ثالياً - 
إقراد تاريخه / ٠١‏ / هوا وموقع عليه 
بأمضاء المدعى عليه ( الطاعن ) الذى يقر فيه 
بأنه اعتذل وكالته عن أميئة أحمد و بتعبد لما 
بألا يتعرض لا ولا لأطيائها الموروثة لا عن 
والدها وعن بلتها نفيسة وإذا ماظهر بيسده 
أوراق ضدها نكون لاغية كا إذا ظبرت إجارة 
. مله نكون لاغية ‏ ثالثا س مستخرج رسمى 
ثابت له أن سن المدعى عليه (الطاءن)ى ينابر 
سنة 1514 وهو تاريم المقد المطعون فبه 
بالازوي ركان أربعسئوات .رالعا. ‏ صورة 
رسمسية طبق الآصل من الشكوى دق لمم 
سئة م946١‏ إدارى أبوتيج المقدمة من أميئة 
حهد حسلين ضد الطاعن تتبمه فهها بأنه تراى إلى 
سمعا بأنه زور عليها عقد بيع يموجبه باعت له 
بعض أطيائها ولما سئل فيا جاء .هذه الشسكوى 
قرد بأنه لم يحصل منه تزوبر عقود على الشا كية 
سواء أكان عن الاطيان التى تقول عنها بناحية 
أسفحت أو عن غيرها ول حصل مله عرض 
لمستأجرمها وأن ماسمعته وتدعى به غير حقبيق 
م أقر على نفسه بأنه إذا ظبرت عقود لطر 
بصالحبا تشير لاغية ‏ وأضاف الحم 
المطعون فيه إلى ذلك دم أنه نما يؤيد عدم 
صدور العقّد المطعون فيه من مورثة المسستأتف 
علمرن ( المطمون علين ) ماورد فى الشكوى 
رقم مم إدارى أبوتيج سنة 16 من 
إقراد المستأنف ف التحقيق الحاصل بتاريخ 
46 عن هذه الشسكوى من أنه لم 


حصل منه تزوير أى عقود سواء عن الاطيان 
موضوع الفسكوى بشاحية كوم أننفحت أو 
غيرها : وأنله إذا ظبرت عقةود ضر بمصلحة 
المفشكية المرحومة أميئة مد فتشكون لافية 
ولاشك أن هذا الإقرار يشمل عدم وجود 
العقد المطعون فيه وهو خاص بأطيان: يخبة كوم 
أسفحت والفرابزة كا ظبر من مثاققة المستأئف 
بالجلسة وليس عن أطيان أخرى كا دعى , 
وفضلا عن ذلك فإن الثابت فى هذا العقدالمؤرخ 
ه/ 14/١‏ أن الآطيان المبيعة مكلفة با 

البائعة واسم والدها فى حين أن التكليف كان . 
باسم ججمدها ولم ينقل إلى اسمها إلا بعد إجراء 
القسمة بينهسا وبين باق الورئة فى سئة ١5+‏ 
أى فى تاريخ لاحق بعدة سنوات لتاريم العقد 
المطعون فيه مما يؤيد "زوير العقد وقد أقر 
المستأ نف بالوقائئع المذكورة فى الحكنة, ‏ وهذا 
النى أورده الك لا مخالف الثابت بالأوراق 
ولا يشويه خطأ فى الإسياد . ذلك أن الممكية 
استخلصت من الكشوف الزسمية الى ذكرتها 
ومن بقاء التكليف على اسم جد البائعة ووالدها 
إلى سلة بمو( وأن هذا التكليف 1 ينقل الىاسم 
البائعة إلا بعد حصول القسمة بينها وبين الورية 
ولا نزاع فى ثبو تكل هذه المسائل . ثم أعملت 
سلطتها فى تحديد مدى مداول إقرار الطاعن ى 
سئة ١996‏ » ومضمون ماورد على لسانه فى 
التحقيق الذى بوشر بناء على شكوى مورئة 
ال مطعون علبهن » واستتخلصت من كل ذلك قريئة 
مضافة إل الم انق اقرع نال وروا 
على ماسبق بياله ‏ أن الإقرارين المشار لمبما 
يتضمئان نقْ حصول أى تصرف إلى الطاعن فى 
الأطيان التى كانت مملوكة لورثة المطعون عاممن 


5 العدد الول السئة السادسة والثلانون 


سواء أكانت هذه الآطيان بناحية. أسفحت أو 
غيرها وسواء أكان همذ التصرف سابقا على 
سئة ومو و أو لاحقا له لغاءة سئة م4١‏ ولا 
تريب عل المحسكة فى ذلك . إذ استنباط القريئة 
من خالص حقبا هى بعد قرائن مؤدية لما | تبت 
إليه أما مابزعمه الطاعن من أن الشكوى 
المدار [اما كانت فى سئة, عو لاسنة ١46‏ 
كا ذكي المكم ‏ فبو زعم فاسد» إذ يبين من 
مطالعة الشنكوى المشار إلما والمقدمة صورتما 
الرسمية إلى هذه الحسكة من المطعو نعلبن أنها 
قيدت برقم مم سنة م144 إدادى أبو تبج - 
وهو ذات الرقم والتاريخ الثابت ,الحم . 


٠”‏ « ومن ححيث إنه لما تقدم يكون الطعن على 


غير أساس متعين الرفض » . 


٠ ١ 
. ) ق بالطرئة السابقة‎ 3١ سنة‎ 8109١ القضية رقم‎ ( 


5 
به ديسمير سلة ١5014‏ 


اس وفاء . ٠.‏ تسيبه . تعهد المدين بوفاء 
اللدين بالمنيه الصرى فى "نارغ معين مسب العر الرسمى 
لليرة الإيطالية فى يورصة روما . محديده المهب؟ سير 
ااصرف ف ناريخ الاستسقاقلاى تار الصالية لأنضاً , 

ب وفاء . مكان الوقاء . هو محل المدنإلاإذا 
أثفق ع لحلاف ذاكه . الاتفاق على الوقاء فى حل الدان 
صر تمذرألوفاء سيب قضم العلاقات بين مصرو| بط ايا . 
عدم قيام الدائن بالمطالبة فى فترة قشم العلاقات . لاتير 
العلاقات . 


الميادىء القانونية 
١‏ - إذا اتفق فى العقد على وفاء الدين فى 


تايح معين ( نباية شبر مارس سئة ١١4٠‏ ) 


اللديه لسري طلقا لعن اليذة ارين .فق 
فى بورصة روما يوم الوفاء وكان الحم إذ 
قضى للدائن بة.مة الدءن قد حدده سب سعر 
الصرف ى تاريخ الاستحقاق لافى تاريخ 
المطالية (١م//م/م4؟١)‏ كا أراد المدين » فإنه 
يكون غي ريم ء البعى على هذا الحم بأنه أخفل 
إرادة الطرفين الظاهرة إذ ليس فى تفسير الحم 
لميعاد الدفع بأنه ميعاد الاستحقاق خالفة لبية 
الطرفين بل هو التفسير الصحيمح لها لآن جعل 
ميعاد الوفاء غير خاضع لإرادة أحد الطرفين 
هو أمر يفترض حمل قصدهما عليه . ْ 

؟ لا كان الأاصل فى تتفيد الااتدام 


أن يكرن دفع الدين فى مل المدين إلا إذا اتفق 


على خلاف ذلك ». وكان الطرفان قد اتفقا على 
أن يكون الدفع فى محل الدائن بمصر » وكان قد 
تعذر على المدين أن يقوم بالوفاء بسبب قطع 
العلاقات بين مصر وإيطاليا ول يكن كذلك هن 
الجدى أن يقدم الدائن سند الدين إلى الحارس 
العام فى ذلك 'الوقت [ذ لم يكن فى مقدور هذا 
الحارس المطالبة به لآن الدين لم يكن ثايتابالفرع 
الذى يلك المدين فى مص لما كان. ذلك , 
فإنه لا يمكن نسبة أى خط إلى الدائن فى عسدم 
المطالبة بالدين أثناء قطع العلاقات ء أما بعد 
عودة العلاثات فإن من واجب المدين أن يقوم 
بالدفع فى محل الدائن وفقنا لنص المقد . أماوهو 
م يفعل فلا يوذ له التحدى بقيام أى خطأ فى 
جانب الداثن . . 
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لمر 

د من حيث إن الوقائع تتحصل م يبين من 
ال؟. المطعون فيه وباق أوراق الطعن فى أنه 
فبرمن مارس سئة. عه ١‏ مت #اسية بي نالطاءئة 
والمطعون عليه التزمت الطاعئة مقتضاهاأن تدفع 
إل المماعونعليه خمسي نأ لف ليرة إيطا لية با لقاهرة 
الجنيبات المصر يقحسب السعر الرسمى لبورصة 
روماق تاريخ الدفع وذلك على خمسة أقساط كل 
منباعشرة 1 لاف ليرة مستحقةالدفع على التوالى في 
آخرشبورمارس وأيريل وهايو ويونيه ويوليه 
سئة .عه , وقامت الطاعئة بالوفاء بأقساط 
مارس وأيريل وهايو فى مواعيد استحقاقا وم 
تدفع قسطى يوئيو ويوليو » فأقام المطعون 
عليه عليها الاعوى رتم 784١‏ سئة 7 ق فى 
م/م أمام محكمة مضر الختلطة وطلب 
الحم بالرامبا بأن تدقع له هنم جنيما والفوائد 
القاثوئية من تاريخ المطالبة إلى الوفاء باعتباد 
أن هذا المبلغ هو قيمة قسطى يوئيو ويوليو 
الجنسبات المسرية وقت استحقاقبما . ودفعت 
الطاعئة الدعوى بأن قيمة هذا البلغ يحب أن 
تحتسب بالسعر الرسمى لبورصة روما فى تاريخ 
المطالبة وأن هذه القيمة توازى ٠١‏ جثيبات 
و ماه ملما عرضتها على المطعون عليه عرضأ 
رسميا . وف 14 من يونيه سسئة 1948 حكمت 
حكمة مصر امختلطة باعتبار العرض الرسى 
الماصل من الطاعئة إلى المطعون عليه يقديم 
شيك بمبلغ ٠١‏ جنيهات و بإه ملما عرضا غير 
كاف وغير مبرىء للذمة وبالزام الطاعئة بأن 
تدقع إلى المطعون عليه يام جثيبا وبا/ام ملما 
مع الفواائد القاثوئية بواقع ه./: ابتتداء من 
المطالبة الرسمية لغاية الوقاء . وأسست حكمبا 
على أن الواضمم .من سئد الدين أن قصد الطرفين 


كان احتساب مقابل قيمة الدين فى تاريخ 


استحقاق كل قسط وأن هذا السئد لا يتضمن 
أىالتزام على المطعون عليهفى أن يقوم بالمطا لبة 
وقت استحقا قكل قسط وأن تتفيذ الالتزامات 
يحب أن يكونوفةالما قصده الطرفان . فاستأ فت 
الطاعئة هذا الحم وقبد استثيافها دم ثاة 


سئة ++ ق استثياف القاهرة . وفى م من يو لبه 


سئة ١م4وا‏ حكمت محكمة استدّناف القاهرة 


بتأبيد الحم المستأنف وانخذت أسباب الحكم 
المذكور أسيابا لها وأضافت إليبا أن ما تلسبه 
الطاعئة إلى المطعون علمه من مخالفة الآمر 
السكرى دم مه ١‏ الذى يلزم كل إيطالى له وين 
باخطار الحارس العام على أموال الإيطاليين 
ه و أمرلا مخص الطاعئة . و أن عدم قيام المطمون , 
عليه باعذار الطاعنة لإيؤثر على الحق ذانه وهو 
اقنضاء الدن سب سعر القطع يومالاستحقاق 
وأن أثر الإعذار يتحصر فى اقتضاء التعويض 
أى الفوائا من تاريخ حصوله . فقربرت 
الطاعئة با لطعن فى هذا الحم بطريق القن . 

وومن حيث إن الطعن بثى على سببين 
يتحصل أوليا فى أن الك أسطلأ فى تطبيق 
القانون إذ فر إرادة العاقدين على خلاف 
ما قصداء بأن قرو أن هذم الإرادة اتجبت إلى 
اتضخاذ معاد الاستحقاق أساسا لتعيين سعر 
الصرف ‏ مع عغالفة ذلك لصريح نص 
الاتفاق الذى جاء به ما ترجشه عن الإيطالية 
د ولكامل قصفية حقوقم ورصيدها الناثىء 
عن اثهاء تعريضكم سابق الذكر تدقع لكم 


مبلغ .. ألف ليرة [يظالية فى مصر محساب 


الجنيه المصرى محولا بسعر الليرة الرسمى فى 
بورصة دوما يوم الدقع » ومع ما ف ذلك من 
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الخطأ فى تطبيق المادة 19 عقتلط النى تمك 
الداع وعنا لفة بساطان الإرادة ترك المع الواضيم 
الذى عبر عنه الملازم إلى معنى آخر يناقضه » 
ومع ماقيه من الخطأ ىتطبيق المادة لق 
مدق قدم التى توجب أن يكون النفسير ما فيه 
الفائدة للتتعبد إذا شاب التعبير عن الإدادة 
شك . 

ومن حيث إن هذا السبب مردود بما جاء 
بالحم الابتدانى المؤيد لاسبابه باحك المطعون 
فيه من « أنه من المعترف به من المدعى عليها 
( الطاعنة ) أنها تعبدت .وجب خطاب ,ر من 
مارس سئة ١44.‏ بأن تدفع إلى المدعى 
(المطعون عليه) مبلغ حمسين ألف ليرة بالقاهرة 
بالجنيبات المصرية حسبالسعر الرسمى لبورصة 
دوما فى تادييم الدفع سل وذلك على“مسة[قساط 
كل منها عشرة آلاف ليرة فيأشب رمارس وأبريل 
ومايو ويوليه ويولبه سئة 44 . فأنه من 
الواضح أن قصد الطرفين اتصب على احتساب 
مقابل قيمة الدين فى تاريخ استحقاق كل قسط 
وأن الاعثراف بالدين لايتضمن أى التدام من 
جانب المدعى بأن يقوم بالمطالبة قبل استحقاق 
كل قسط ».ون تنفيذ الالتزامات يحب أنيكون 
وفقا لما حدده الطرفان » وهوفى القضية الحالبة 
أنمقا بل قيمة العشري نألف ليرة يحتسي بالسعر 
الرسمى لبورصة روما فى توارييخ استحقاق 
الأقساط أى في #٠‏ يونيه ؛ ١م‏ يوليه سسئة 
»ء وهذا التى جاء بالك لاخطأ فيه 
ذلك يأن نص سد الدين هو : ١‏ تشبيتا لاتفاقنا 
يبق معاوما صراحة مايأ : ٠١‏ أنالتفويض 
المعطى لك موجب الخطاب المؤرخ > منمارس 
سنة باميه ١‏ بسع عقود التأمينعل الحياة لمساب 


المعبد بمصر بطل مفعوله ابتداء من 4 فيراير 
سلة .144 :  *‏ و لكامل تصفية حقوقكم 
عن انتهاء تفويضك السالف الذكر فإن المعبد 
يدفع اليسكم بالقاهرة رصيدى البالغ خمسي نألف 
ليرة إيطالية بالجنيه المصرى طبقا لسمر 
الليرة الرسمى فى بورصة روما يوم الوفاء وذلك 
على خمسة أقساط بواقععشرة آلاف ليرة[يطالية 
لكل قسط و يدون فائدة وفى هابةالأشبرمارس 
وأأديل ومابو ويونيه ويوليه سئة ١94.‏ ء 
ولماكان يبين من هذا النص أن عبارة « يوم 
الوفاء» الواردةيه حدده الطرفان بأ نه :هايةالآشبر 
مارس وأبريل ومابو وروئيه ويوليه سئة 
- وكانت الحسكمة فى تفسيرها للاتفاق 
قد اعملت هذا النص الظاهر ‏ فإنه يكون غير 
فيح ماورد فى هذا السبب من أن اممكة أغفلت 
إرادة الطرقين الظاهرة » على أنه مما يؤكد هذه 
النية الواضحة أن تفسير ميعاد الدفع بأنه هو 
ميعاد الاستحقاق يحعل ميعاد الوفاء غير خاضع 
لإرادة أحد الطرفين وهوما يعترض حمل قصدهما 
عليه . 


« ومن حيث إن السبب الثاتى يتحصل فى أن 
الحم أخطأ فى تطبيق القانون إذ قضى بأن 
الوفاء يحب أن م على أساس سعر القطع يوم 
الاستحقاق لايوم الدفع مع خالفة ذلك لنص 
المادة وم؟ مدق عغتلط الذى يقطى ,أنه د يحب 
أن يكون الوفاء على الوجه المتفق عليه بين 
المتعاقدين وأن محصل ف الوقت و انحل المعيئين ». 
وقد تأخر وقت الوفاء مخطأ المطعون عليه الذنى 
أخى ممئد الدين ولم يقدمه للحارس العام ليتولى 
المطالبة بقيمته ولم يطالب به إلا بعد مضى ثمائى 
سئوات و بعد أن تدهور سعر الليرة الإيطالية 
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فلا يصيم أن تتحمل الطاءئة نتائج هذا التدهور | لاسئواية التقصيررة دون الاجوء إلى قانون إصابات 


وهىلم تو يط 

« ومن ديث إن هذا السبب مردود 3 
الأصل فى تنفيذ الالترام أن يكون دفع الدينق 
محل المدين إلا إذا اتفق على خلاف ذلك وقد 
اتتفق الطرفان فى هذه الدعوى ما سبق البيان على 
أن يكون الدفع بالقاهرة أى فيمل الدائن 
فإذا كان قد تعذر على الطاعئة أن تقوم بالوفاء 
بسبب قطع العلاقات بين مصر وإيطاليا فإنه لم 
.يك نكذلك من المجدى أن يقدم المطعون عليه سند 
الدين إلى الحارس العام فى ذلك الوقت إذ ل يكن 
فى مقدور الحارس العام المطالبة به إذ الطاعئة 
#رر بأن الدين لم يكن ثابتا بفرعها فى مصى » 
ومن ثم فلا يمكن نسبة أى خطأ إلى الدائن فى 
عدم المطالية به وقت قطع العلاقات . أما بعد 
عودة العلاقات فقدكان من واجب الطاعئة أن 
تقوم هى بالدفع فى محل الدائن وفقا لنصالعقد» 
أيا وهى لم تفمل فلايجحوزها التحدى بوجود أى 
خطأ فى جانب المطءون عليه . 

د ومن ححيث [نه أذلك يكون الطعن على غير 
أساس مما بتعين رفضه, . 

( الفضية رثم »141١‏ سنة ١؟‏ ق رلاسة وعضوية 

السادة الأساتذة عبد المزيزهل رئيس المكية وسليان 
نايت وكيل الحكة ومصطان فاشل واجد العروبى وثيل 
فؤاد جاير المستعارين ) * 


ديسيير سنة ١64‏ 
١ت‏ عمل . إصابات العمل . المادة * من اقابون 
رقم 5 اسنة 19195 . مجال تطييقها ٠‏ 
ت ل حمل . سكواية , وتوع الحادث إسإاب خط 
فاحش هن رب العمل . حواز السك بالقواعد العامة 


العمل . 

مغل .ب ساولة ذه لكا اماع زاليا 
الجسم . لافرق بينهما . الدادة ؛ من القانون رام 54. 
لمنة غ5١‏ , 


عن إن المادة الثالنة من قانون 5 
العمل رقم 4 لسنة بمو إذ نصت على أن 
لكلعامل أصيب بسبب العمل وف أثناء تأديته 
الحق فى الحصول من صاحب العمل على تمويض 
عن إصابته قدنجاء نصبا عاما شاملا لأى من 
الحوادث بقع فيصيب العامل إسيب العمل و أثزاء 
تأديته ٠‏ وإذن فى كان الم المطعون فيمه قد 
قرر أن تطبيق هذه المادة والقضاء بالتعوريض 
للعامل بموجبا متصور على الموادث اتى تنبا 
عن آلات العمل وأدواته » فإن هذا الذىقرره 
غير صحيح فى القانون . 

؟ - إذا كان خطأ رب الغمل التى لقأ 
عنه الحادث فاحشا فإنه يجوز للعسامل المضرور 
منه التذرع بالق وأعد العامة للست لية التقصيرية 
دون تقيده باللجوء إلى قانون إصابات العمل 
دقم .+ لسئة دم( وذلك عملا بالمادة الرابعة 
منه . وإذن فإن السك وإن كان قد أخطأ .فى 
فيم قانون إصا بات العدل ما قرره من وجوب 
أن يكون الحادث قد شأ عن آلات العمل 
وأدواته إلا أن النعى عليه بهذا الفبم الخاطى 
يكون غير منتسيمتى كان قد أقام قضاءه على دعامة 
يستقيم ببسا وى وقوع خطأ فاحش من جائب 


مساو 


5 العدد الأول السنة السادسة والثلاثون 


رب العمل لسوغ للعامل طلب تطبيق اللوواعد عيك الغى مبروك حمل قطعة من المخشب لنقلبا 


العامة لللسئو لية التقصيرية . 

م لابين من الادة الرابعة من قانون 
إصابات العمل رقم ع أسئة 4م4١‏ ولا من 
المذكرة التفسيرية أن الشارع عندما أجاذتطبيق 
قانون آخير خلاف قانون إصاءات العمل قد مين 
بين الخطأ الفاحش والط الجسم مما يدل علىأن 
مؤداهما فى هذا الخصوص واحد و أن معئاهما 
يتضمن وقوع الحطأ بدرجة غيل يسيرة 
ولا يشترط أن بكون هذا اذأ متعمدا . 


الكو 

دهن حيث إن الوقائع حسما بين مر 
الح المطعون فيه وساثر أوراقالطمن تتحصل 
فى أن الآنسة اسميتق أبوستولو ديبلاسى المطمون 
عاببها الأولى أقامت على الشبركة المطاعئة وشركة 
التأمين الأهلية المطعون علا الثسانية الدعوى 
دقم 15.؟ لسنة باق حكمة مصر الختاطة 
وانحولة لمحسكة عابدين الجرئية لاشتصاصها 
فقيدت أمامبا برقم 1 بام لسئة 1444 وطلبت 
فيها المدعية الحكم بإلزام المدعى عليهما بأن تدقما 
إلا متضامئتين مبلغ ألف جنيه والفواث 
القانوئية تعويضا عن حادث وقع لها من أحد 
تأبعى الشركة الطاعنة وأسيت دعواها على 
القواعد العامة للسئولية التتصيرية وعلل أن 
الطاعنة أمنت أدى المطعون عليها الثانية ضد 
تتائج المسئولية المدنية فى حالة وقوع خطأ منها 
وقالت المدعية [لبا مئذ سئة 4.9 ؟ كانت تشتغل 
حائكة فى مشغل لحلات ريفولى الذى تملك 
الطاعنة . وفى ٠١‏ / 7/ 1549 نينا كان العامل 


من مخزن المدخل ووضعبا فى واجبة انحل فإذا 
بها قد سقطت من علو على المدعية فأحدثت بها 
كسرا فى عظام الآنف ما ينقص من قوة 
الائفس ويسيب لما آلاما فى الرأس منعبا من 
العمل . ودفعت الثركة الطاءئة الدعوى بأن 
الحادث الذى وقع للمصابة يعشير من حوادث 
إصابات العمل و يتطبق عليه القا تون رقم 4+ 
لسئة م4 ولا تنطيق عليه أ حكام القا نونالعام. 
وى «امن أريل سبة وؤز قضك المسكة 
حضوريا :أولا ‏ بإلزام الشركةالطاعثة بأ نتدفع 
إلى المطعون عايها الأولىمبلغ ٠٠‏ ج والفوائد 
بنسبة ه ./' من تاريخ المطالبة الرسمية الحاصلة فى 
1/ه/1 44 حتقىه١/ 4:٠١‏ وبنسبةمقدارها 
1 1 عن المدة اللاحقة ح ّالسداد والمصروفات 
المناسبة وه اج مقابل أنعاب المحاماة . ثا ياس 
بإخراج شركة التأمين الأهلية ( المطعون عايهما 
الثانية) من الدعوى بلا مصروفات اسآباداً إلى 
أن الحادث المتناذع على تسكييفه تنطبق عليه 
القواعد العامة السو لية التقصيرية ولا يندرج 
تحت أحسكام قاثون إصابات العمل وإلى أنه 
لاوجه لإقامة الدعوى على شركة التأمين التى 
أمنت لدمها الشركة الطاعدة ضد حوادث العمل 
تطبيا القا نون دم 4 لسنه م١‏ م هوظاهر 
من عقد التأمين و ملحقه . اسدّأ نفت الطاعئة هذا 
الم وفيد استثنافبا برقم 5919 لسئة .نوا 
مدق مستأ نف محكمة القاهرة الابتدائية وةالسق 
صحيفة استئنافها إنه فى حالة تطبيق النص 
الاستثنائ من المادة ع من قانون إصا بات العمل 
ركم 4 لسنة كن يحب على حكة أول 
درجة بالرغم من التقرير بأن مناك خطأ فاحشأ 
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أن تلوم شركة التأمين بأن تدفع هى لا الشركة | ة 


المستأنفة ما يحم بدفى حدود |! ..ه ج وطلبت 
فى مذكرتما المقدمة إلى محمكة الدرجة الثانية 
الحم على شركة التأمين عا قد بح به عليها . 
وف ١١‏ من ابريل سئة 1501 قضت المحكمة 
بقبول الاستئناف شكلا وف الموضوع برفضه 
وألزمت الشركة المستأ نفة (الطاعئة) بالمصروفات 
وأتعاب المحاماة . فقررت الطاعية بالطمن فى 
هذا السك بطريق النقض . 

« وهر حيث إن الطعن بتى قخصوص 
ما قضى به الحك المطعون فيه على الشركة الطاعئة 
من إلزامبا بالتعريض على ماورد فالشق الأول 
من السبب الآول على ما ذكر فى الوجبين الول 
والثاقمن السيب الثاني من أسيا ب الطمن الثلاثة : 
ويتحصل الشق الآول من السبب الآول فى أن 
الك المطعى نفيه أخطأ فى تطبيق المادةالثا لثة من 
قائون إصابات العمل رقم 4 لسئة و١‏ إذ 
قرر أنالحادث الذى وقع للبطعون عاببا الأول 
لايعتيرمن<وادث العمل مع نهدا كاف وقع 
بسبب العمل أثناء تأديته مما كان بحب معه تطبيق 
المادة الثالثة الا تفذ كرهاوالق تنص عل أنه لكل 
عامل أصيب سيب العمل و أثناء تأديته الحق فى 
الحصول من صاحب العمل على تعويض وأا 
القراعد المقررة فى البابين الثالث والرابع غير 
أن الحم الابتدائ الذى أخذ به الحم المطءون 
فيه رأى أن هذا الحادث لايتدرج تحك أحكام 
قاثون إصابات 0 مقولة إن صياغة المادة 
الثالثة منه تقطع فى أ ن المشرع لم يدخل فى هذا 

شريع كافة مايصيب العامل من أخطار 
- إنما تخير من ينها ما بتصل اتصالا 
ونيا بأدوات العمل التي يسخرهاصاحبالعمل 


فيصيب منها مغنم ويصيب العامل منها مغرمأ ؛ 
وهذا التفسير الذى ذهب اليه الحم هو تفسير 
خاطىء ليس فى قانون إصابات العمل » والمادة 
الثالثة مئه مايدل على الأخذ به هذا فضلا 
عن أن الحم قد شابه خطأ آخر [ذ وهو يسبيل 
التدليل على قصر التمويض عن إصابات العمل 
عن الحوادث الى تنشأ عن آلانه وأدواته قد 
قرر أنه لايسوغ الاسترشاد بما جرى عليه 
التشريع فى فرنسا لاختلاف صياغة المادة الثاثثة 
من القانون المصرى ردقم 4 لسئة 1485 عن 
صماغة المادة الآولى منالقاثون الفرلبى الصادن 
فى سلة موم١‏ وهى تعتر من -وادث إصابات 
العمل مايقع نهار مناسبته وهذا الوجه من 
النظر 0 قرره الك فين سديك لآن اخمتلاف 
النصين ل يقصد مئه فى اللشريع المصمرى قصصر 
التعويض عن إصا بات العم لعل الحوادث الى تنشأ 
من لانه و أدواتدلانه عندما رفض الاحذ با لنصس 
افر نسى بين فى المذ كرة التفسيرية للقا نون رقم 4 
لسئةدمو ١‏ أن سبب استبدال عبارة«أو مناسبة 
العمل » الثى نص علا الشارع الفرئيى بعبارة 
د أثناء تأديته» الى نص عليها الشبارع المصرى 
هو استبعاد الحوادث الى لا توجد بينهأ و بين 
العمل علاقة كافية لا الحوادث الى .تقشع سبب 
العمل وأئناء تأديته ول وكانت قد وقعت منغير 


آلانه وأدواته 08 وقد رتب على خطأ الحم 


بعدم تطبيقه قانون إصابات العمل رقم 4* 
لسئة م4( أنه لم يقدر التعويض فى الحسدود 
التى ببنها هذا القانون وأنهلم يقبل الدع بعدم 
قبول الدعوى ارفعها بعد الميعاد القائوق 

٠‏ دومن حيث إنه جاء بالك الابتدائى الذى 
المطعون فيه أنالحادث الذى وقع 
للبطعون عليها الآولى لايندرج تحت نص الماد 


أخذ به الحم 


م العدد الاول السئة السادسة والثلاون 


الثالثة من قانون إصابات العمل رقم 4 لسئة 
١995‏ مقولة إن تطبيقها والقضاء بالتعويض 
للعامل عوجببها مقصور عل الحوادث الى تنقأ 
عن 1 لات العمل وأدواته » وهذا الذى قرره 
الحم وإنكان غير صمح فى القائؤن لآنه لاسزد 
له فى قانون إصايات العمل لآن المادة الثالثة منه 
إذ نصت على أن ١‏ لكل عامل أصيب سيب 
العمل وفى أثناء تأديته المق فى الحصول من 
صاحب العمل على تعويض عن إصابته » قدجاء 
تصبا عاما شاملا لآى من الحوادث يقع فيصيب 
العامل بسبب العمل وأثناء تأديته . والمم 
المطعرن فيه وإن كان قد أخخطأً فى فهم قانون 
[صابات العمل يما قرره من وجوب أن يكون 
الحادث قد نشأ عن آلات العمل إلا أن النعى 
على الحم بهذا الفبم الخاطىء غير منتج إذ يبين 
منه أنه قد أقام قضاءه على دعامة يستقم بباوهى 
وقوع خطأ فاحش من جانب رب العمل يسوغ 
للدطعون عليها طلب تطبيق القواعمد العامة 
لللسستو لي ةاإتقصيرية عملابالمادة الا بعةمن القا نون 
دم 4+ أسنة > بوذ الى تنص على أنه لا يوز 
لجامل فيا يتعلق حوادث العمل أن يتمسك ضد 
تاعن مدا بأحكام أى قانون آخير مالم يكن 
الحادث قد لقأ عن شطأ فاحش من جانب 
صاحب العمل س وقد قررت الحكة , أئهاترى 
الخطأ الفاحش واضحا من المعايئة الت أجراها 
“محقق البوايس وأيرز فيها أن لحرن الذى تودع 
فيه الميمات الى سقطت إحداها على وجه 
المدعية ( المطمون عليبا الأولى ) كان غير 
موضوع على نهابته.حاجز ممع سقوط المبهات 
الكثيرة الموجودة بداخله وأنه فى حالة أذ 
شىء من هذه الميمات فن السبل سقوط القطمة 


الحشبية على العال الذين يعماون فى الغرفة 
أسفله وفى ذلك ما يكشف عن خطأ جسم من 
جانب المدعى علما الآولى ( الطاعئة ) الثى كان 
يقتضها واجب المحافظة على العمال أن تبادر إلى 
وضع الحاجر وهو خطأ أحست به عئد وقوع 
الحادث وبادرت إلى إصلاحه وضع الحاجز 
حسما قرر مديرها فى تحقيقات البوايس بل ان 
فى أقوالعبدالغى ميروك ف التحقيقات مايصور 
ذلك الطأ فى صورته الصحيحة قولا مئه يأن 
الخخرن مكيدس ,المبمات وأنه لميكد مرك إحداها 
حتى الزلقت قطعة الٌشب وسقطتعل المدعية» 
ثم رتب الحم على ذلك قوله , إن المدعى علبها 
الأول ) الطاعية ( مأخوذة بأحكام المادة ووم 
مدل غنتلط وهو نص واجب التطبيق لا يوهن 
من تطبيقه أن تكون المدعية قد سلكك منذ 
وقوع الحادث التحدث عن أحكام القائون .> 
اسئة >م ١‏ لأآن العيرة بالاساس القا نو النى 
بنت عليه دعواها فى صحيفتها ومذ كراتها . وأن 
الشركة المدعى علما الأولى مدئولة عن , ضطأ 
تابعيها ء وترى هذه الحكة فى هذا الذى أقام 
عليه الحم قضاءه صواب ما انتهى اليه الحم 
من اعتبار الخطأ النى نشأ عنه الحادث فاحشا 
وعبل ذلك يحوز للمضرور منه التذرع بالقواعد 
العامة للمسدولية التقصيرية دون تقيده باللجوء 
إلى قانون إصاءات العمل عصلا بالمادة الرابعة 
منه ومن ثم يكون النعى بما ورد فى هذا السبب 
لال كه . 

د ومن حيث إن الطاءئة تنعى فى الوجبين 
الاو ل والثانى من السبب الثانى على الحم 
المطعون فيه خطأه فى تطبيق وتأويل المادة 
الرابعة من القائرن رقم 4+ لسئة و١‏ ذلك : 
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أولا ‏ لآن الحم الابتبدائ النى أخد به 
الم الماعون فيه قد اعتير عدم وضع حاجز 
فى نهابة لحرن المودعة به مبمات امحل خطأ 
جسم من جانب الطاءئة ما يجوز معه للبطعمون 
علب الآولى الاستناد إلى أحكام القانون العام 
لاقا: نون إصابات العمل مع أن الخطأ الذى مع 
تطبيق هذا القانثون هو الخطأ الفاحش وهو 
الخطأ المتعمد الذى يعابه ويدركه م تكيه لا الخطأ 
الجسم الغير متعمد الذى قال عيه الحم انه وقع 
من الطاعئة وثائيا ‏ لآن ما وقع من الطاءئة 
وما نسب اليبا لا يعتير خطأ جسما أو فاحشا 
يحوز يمقتضاه تطبيق القانون العام دون قانون 
إصابات العمل . 

د ومن حيث إن هذا الئعى بوجبيه مردود 
أولا ل بأنه لا يبين من المادة الرابعة من 
قانون إصاباتالعملرقم 4+ لسئة جم المنطبق 
على واقعة الدعوى ولا من المذكرة التفسيرية 
أن الشارع عند ما أجاز تطبيق أحكام أى قانون 
آخر خلاف قانون إصابات العمل قد ميز بين 
الخطأ الفاحش والخطأ الجسم ما يدل على أن 
مؤداهها فى هذا الخصوص واحد وأن مءئاهما 


يتطمن وقوع الخطأ درجة غير بسيرة 
ولا يشترط أن يكون هذا الخطأ متعمدا , 
ومردود ثانيا ب بأن الحسكم الاتداى الذى 
أيده الحم المطعون فيه بعد أن تحدث عن المادة 
الرابعة من قانون إصابات العمل رقم ع اسئة 
١45‏ وقال إنه لا بموز عقتضاها للعأمل أن 
يتمسك ضد صاحب العمل بأحكامأى قانون آنخر 
مالم يكن الحادث قد تشأ عن ضطأ فاحش جاء به 
أن الطأ الفاحش متوافر ما تراه المحكمة واضحا 
من وقائع اللحوى السابق بيانها ‏ وترى هذه 


المكة أن تقدير حمكة ألو ضوع للخطأً الذى 
كرتب عليه الحادث ووصفه بأنه خطلأ فاحش 
لاغبار عليه . 

دوهن حيث إن مما تنعأه الطاءئة فى السبب 
الثالك على الك المطمون فيه فى خصوص 
قضائه باخراج شركة التأمين المطعون عليها 
الثانية من الدعوى بلا مصروفات أن الحم 
قد شابه القصور إذ طلبت الطاعئة فى صصفة 
استئئافبا وأمام محكمة ثاتى درجة أن تازم شركة 
التأمين بأن تدقع إلى محلات ريفو ٠‏ الطاعئة » 
ما حك به عليها فى حدود مبلغ |! ٠‏ جثيه فل 
يلق الحم المطعون فيه بالا إلى هذا الطلب ولم 
يحةق دفاع الطاعنة في خصوصه . 

ومن حيث إن هذا النعى فى محله ذلك أنه 
يبين من الآوراق أنه بعد أن ء قضى الحم 
الابتدائى بإخراج شركة التأمين من الدعوى 
تأسيساً على أن دعوى المطعون عليها الأول 
قبلبا واجبة الرفض استأ نفت الطاءئة هذا الح 
موجبة استئنافها ضد المطعون عليبها الآولى 
والثانية ( شركة التأمين ) وطلبت من محكة ثالى 
درجة حسما هو ظاهر من عريضطة استأنافها 
ومذكرتيا المودعة صورتاها الرسميتان ضمن 
أوداق الطمن أن يحك لها على شركة التأمين بأن 
تدفع إليبا ا به عليها وهو طابعلى 
مايبدو من الآرراق][ نه لم يسيقعرضه على حكة 
الدرجة الأولى وقد أسست طلبها هذا على أن 
شركة التأمين بحسب العقد المبرم بين الطرفين قد 
التزمت بدفع التأمين إلى الطاعئة حتى فى حالة 
الطأ الفاحش وجب لللسءو لية التقصيرية غير 
أن الك المطعون فيه قضى برفض الاستئئاف 
دون أن يبين أسباب رفض هذا الطلب وهو إذ 


م العدد الاول السنة السادسة والثلائثون 


فعل ذلك يكون قد عاره قصور بيطله ويستوجب | إذ هذا الوصف لايغير منحقيةةالاساس الذى 

لقضه قَْ هذا الخمموص دون حاجة التعرض أقام عليه قضاء: . 

لبحث بقية أسباب الطعن فى خصوص مأ قضى 

به السك المطعون فيه من رفش الاستثياف | الحا 

عن حم محكة أول درجة الذى قضى بإخراج د من حيث إن المطعون عليهنا الأولى 

شركة التأمين من الدعوى بلا مصروفات ٠.»‏ | والثانية دفعتا ببطلان الطمن تأسيسا على خلو 
( القضية رقم 51 سنة ١؟‏ ق رئاسة وعضوية | تقرير الطعن من الأسباب . 

السادة الأسائذة عبد العزين محمد رئيس المكة وجمد 

جيب أحمد وعبد العزيز سلمان وتمود عياد وعمد أمين ) 

زى الستعارين ) . 


« ومن حيث إن هذا الدفع على غير أساس 


1 امكل و0 
8 ديسمسسر سلة 4604| | د ومن ححيث إن الطعن قد استوفى أوضاعه 
أهلية . عقد . ثبوت أن المصرف كان فى انين | الشكلية . 
ضعف الإرادة لاتتوافر معبا سمة الرضا اامقد الصادر دومن حيث إن الوفائع 5 يبين من الحم 
دياه افر المطعون فيه و باق أوراق الطمن تتحصل فى أن 
المبدأ القانوق توحيدة على فريد المطعون علها الأول عن 


تقسها وزصنتها وصية عل أولادها القضر سعيد 
ودولت ونادية ووفاء أولاد المرحرم الخاج 
على تود أحد ثأيت » ثم آيات يوسف المطعون 
عليها الثانية عن نفسها وبصفتها وصية على 
ولدهاالقاصر فتحىا.ن المرحوم الحاج على #ود 
ثابت أقامتا الدعوى رقم وعم سنة ١419‏ 
مدنى كلى القاهرة على ورثئة هذا التو دثم 
أولاده الطاعئنو ن وذوجته قدرية أبو العرئين 
وعزيزة قر إصفتها وصية عبلى و لديها سيد 
وشمد ولدى المرحوم على مود أحمد ثابثك 
المطمونعلبما الثالثة والرابعة وطليتا ال أولا 


إذا كان الواقع فى الدعرى هو أنه تقدم 
طلب للبجاس الحسى بتوقيع الحجر على شخص 
للمته وضعف الارادة وفتدان الآهلية ولم 
يصدر مجلس قراره بسبب وفاته أثناء تحقيق 
الطلب فرفع بعض ورثته الدعوى بطلب بطلان 
التصرفات الصادرة مئه إلى بقية الورئة » وكان 
الحم إذ قضى بيطلان هذه التصرفات قد أثبت 
بالآدلة السائغة اتى أوردهاأن هذا الشخص كان 
فى حالة من ضعف الارادة لا تتوافر معها صمة 
الرضا يالعقود الصادرة مندوهو ما جعله أساساً تيد لكات لا ومن 
الإ اف الا 001913017 بييية جروا ,ل امي رد 6 ميد عند 
فى هذا الخصوص يكون على غير أساس | الأطيان والعقارات الميئة تفصلا يصحيفة 
ولا يعيبه أن يكون قد وصفهذه الخالة بالغفلة | الدعوى والكشف الرسمى لقان من مصايحة 


018108108011 


الشبر العقارى الوارد بذيل الصحيفة المذكورة 
عن المأزل الموقوف وكف النازعة و بطلان 
التصرفات الصادرة من المرحوم الخاج على مود 
ت لللدعى عليهم فبا وشطب كافة 
القودوالنسجيلات الموقعة لصالحهم أو بعضيم 
علمباأو على بعضها و إلزامهم بإنسلم ا 
ادا إلى المطعون عامهما الآولين . ثانيا: 
بإلزام المدعى علميم المذكورين بأن يتدموا لا 
حسابا تفصيليا مشفوعا بالمستيدات المؤيدة له 
عن إدادتهم جميمع الأعيان المذكورة فى المدة 
من يوليو سلة م44١‏ لغاية يوم تقديم الحساب 
... ... حت إذا ما قدم الحساب أو حك بتعيين 
خبير فى الدعوى بحك بإلزامم بأن بدفعوا 
للمطعون عامهما الأولين ما عساه يظبر فى ذمتهم 
من رصيد هذا المساب . ثالثا : بالزام المدعى 
علمم بالمصروفات ومقابل أتعاب انحاماة . 
و أقامالطاعنونالدعوى رقم دهع ١‏ سنة ١410‏ 
كلى القاهرة على المطءون عايم وطلبوا الحم 
بصيحة تو قد م ع مومهم المرحوم الحاج على خمود 
أحمد ثابت على عقد الببع الابتدائى المؤبخ/ من 


أجد ابت 


يوئه سسئة م44١‏ الصادر للطاءئين واللتضمن 
ببعه ام ١٠‏ قيراط عل الشروم فى كامل أرض 
و بناء العقار المبينمذ! العقد و بصحيفة الدعوى. 
و بصحيفة ثالثة معانة فى أغسطس وسبتمير 
وأكتوبر سئةن 4 9 ١‏ أقام الطاعن الأول بصفته 
مديرا لشركة الحاج ود على ثابت وشركاه 
للتجارة فى مواد العطارة الدعوى رقم 86م 
سئة بع و١‏ كلى القادرة على وذم المالية بصفته 
الرئيس الأعلى لمصلحة الضرائب وعل المطعون 
عليهم وباق الخعوم وطلب الحكم بتأبيت 


ماكية شركة الاج مود عل ثابت وششركاه 


قضاء محكقة النفض المدنية بس 


للبضائع انحجوز علما بناء على طلب وزيرامالية 
بصفته المذكورة والحدد لبيعبا يوم الا در1ى. 
أغسطس سئة ١407‏ وفاء لمبلغ ,و١١‏ جنبا 
و باهم ملما المطالب بسدادها كل من المطعون 
علبنا الآولين وباق الخصوم عدا الطاعن 
الأول بصفتهم ودثة المتوفى المذكور و بطلان 
الحجز الموقع عليها . وقررت المحمكة بضم هذه 
القضايا جميعا ليصدر فيبا حم واحد . و١"‏ 
من مارس سئة ١9545‏ حكنت محكة مصر 
الابتدائية الوطنيةءأولا فىالدعرى رقم 44 ؟ 
سئة بغوز ء ١‏ - برفض الدفع الفرعى 
بعدم قبول الدعوى لرفعبا من غير ذى صفة 
وبقبولما » ٠‏ وبطلان جميع التصرفات 
الصادرة من المرحوم الحاج محمود على أحمد 
ثابت لللدعى عليهم فى الدعوى المذكورة على 
العقاراتو انال التجارية ساافة الدذكر؛ وشط 
وو كافة النسجيلات والقيود الموقعة لصالح 
المدعى علهم عليب! واعتبارها كأن لم تكن 
م وتأبيت ملكية المدعيتين ( المطعون 
علهما الأولين) عن تفسهما وبصفتهما المبينة 
بصحيفة الدعوى إلى ,/ قراريط و ,م أسهم من 
4+ قيراطا شائعة فى جميع الأعيان والعقارات 
المبيئة ذيل صميفة الدعوى طبقا لبيان مصلحة 
الشمر العقارى المؤدخ ١‏ / ؛ / 14410 ولأبيت 
ملكيئهها كذلك فى جميع الخال التجارية المبينة 
بصحيفة الدعوى وكف منازعة المدعى علييم 
لللدعيتين فى هذا القدر جضيعة وإازا م المدعى 
0 بتسليمه إلميا » ا المدعى 

المصروقات المناسبة لما قضى به وألى 
قرش ف نابل أتعاب الحاماة ؛ ه إازام المدعى 
علييم بأن يقدموا حسابا تفصيليا مؤيدا 


7 العدد الأول - السئة السادنة والثلاثون 


بالمستئدأت عن ريع ومصروفات تلك الاعبان 
وانحال التجارية فى المدة من تاريخ وفاة المورث 
فى « من دسمبر سئة ١446‏ إلى تاريخ تقديمه 
... ثالثا فى الدعرى رقم .مام سئة ١441‏ 
برقضها ... ثانيا فى الدعورى رقم ؟ه؛١‏ 
سنة ١40‏ بقبول الدفع بعدم قبول الدعوى 
لانتفاء المصلحة ربحدم قبول الدعوى ... 
فاستأ تف الاج محمود على ثابت بصفته الشخصية 
وبصفته مديرا لشركة الحاج محمود على ثابت 
وباق الطاعنين وقيد استثنافهم برقم 4م سئة 
د ق محكة استثياف القاهرة . وى ؟ من 
أريل سئة ومو حكنت محكة اسثياف 
القاهرة بقبول الاستثئاف شكلا وتأبيد الحم 
المستأئف بكامل أجرائه وألزمت المستأنفين 
بعمصاريف الاستئئافو أ لففرش مقابل أتعاب 
الحاماة عنه فقرر الطاعئون بالطمن فى هذا الحم 


و ومن حيث إرد#1 الطءن بنى على سيبين 
يتحصلان فى أن الحك الصادر من ممكة الدرجة 
الآولى المؤيد لأسباءه أخطأ فى تطبيق القانون 
'وشابه القصور والفساد فى الاستدلال إذ خلس 
من الوقائع إلى ننيجة أوردها هى « أن مورث 
المطعون علمبما الأول والثانية وقد تقدم فى 
شيخوشته وأناخ عليه المرض واشتد حتى شعر 

' بدئو أجله. انحلت إرادته فسبل التسلط عليه من 
أولاده البالغين وتخادة من ابنه الأ كبر . كم 
ضعف إدراك هذا المورث وتبصره فى تصرفانه 
فاستغصى عليه :القيين بين نفعها وغشها ؛ وبذاك 
أصبم فى حاله غفلة استغلها فيه أو لتك الآولاد 
فاستكتبوه تلك العقود ببيعه [باهم اللاعيان 


المبيئة ‏ نغا.وبثمن لم يقبضدء مع أن هذه 


الوقائع لو حت والحصكة لم تتحقق منكتتها ب 
تدل على أن التصرفات ثمت فى مرض الموت 
وهى لاتبطل و [ما تعتر مادام أنها بغير مقابل 
وصية عملا بالمادة 1اة من القانون المدق - 
وكان على المحكة وقد اتجه نظرها إلى ذلك أن 
تحقق هذه الوقائع وأن تمكن الطاعئين ‏ إذا 
مائيث لدمها أن التصرفات صدرت فى مرض 
الموت من أن يثبتوا أنمالم تكن تبرعا ‏ أماأوجه 
القصور والفساد فى الا.تدلال فبى أن ماقالته 
المحكمة من أنالمورث كان حالة غفلة هواستنتاج 
بغير دليل وأن ماوردى الحكم من أنه 
دواو أن انجلس الحسى لم يصدر قراده بتوقيع 
الحجر لوفاة المطلوب الججر عليه أثناءإجراءات 
تحقيق طلب الحجر إلا أن الجلس المذكور أذن 
للبدعيتين ( المطعون عليبما الأولى والثانية ) 
برفع الدعوى بطلب بطلان تصرفات مورثهما 
وفى ذلك أبلغ دليل على اقتناع الجلس إصحة 
طلب الحجر ولو أنه عاش لصدر القرار بالحجر 
عليه للغفلة  »‏ هذا الذى ورد بالكلاتؤدى 
إليه وقائع الدعوى وهنها مناقفئةاللس لليطاوب 
الحجر عليه فإنها دلت على أنه لم يكن به غفلة . 
وقد ندب انمجلس مكتب البراءالحاسبين لفحص 
دفائر الأورث وم بم هذا الفحص لوفاته ‏ و إذ 
قرر الحم أن المتصرف لهم كانوا يعليون بالة 
المورث من الغذلة وفقد الإرادة وبإجراءات 
الحجر المتخذة ضده دون أن يبين من أن استق 
هذا العلم : 

« ومن حيث إن هذا النعى .بكافة وجوهه 
مردود بأن الحسكنين الابتدائى والاستئتاى بعد 
أن ذكرا وقائع الدعرى وهى تتاخص فى أنه 
قبل ونأة المورث بسئة شوور اشئد عليه المرآضص 


وُضاء ممكة النقض المدنية ١‏ 1 


فانتزعه ولده الأ كر مود على ثابت الطاعن 
الأول من ييه حيث كآرن . يقم مع أولاده 
الصغار الجسة وأسكنه داره وزوجه ,السيدة 
قدرية المطعون عليها الثالثقوهى شابة لعل 
تطليق زوجثيه المطعون عليبما الأولى والثانية 
و استكتيه عقودا متلاحقه نمت جيعبها فى شبر 
يونيه سلة ه154 جرده فيها من نحله التجارى 
ومعذ أملاكه يمن لم بقيضه ؛ فتقدمت الأمطعون 
عليبما الأولى والثانية بطلب الحجر عليه للعته 
وفقد الآهلية . ولا ناقش ايجلس الحسى المورث 
عن قيمة البضائع الموجودة بالمحل وأنها تبلغ 
.٠م‏ جنيه قرر بأنه لا بعرف قيمتها وأنه 
لابه حمود مقابل خمسة آلاف من الجسيبات 
تركباله ليوفى .ما الديون » وقرر الجلس فى ١ممن‏ 
ديسميرسئة 41( فىالقضيةرقم 1 اسنة ١4‏ 
الدرب الح رالتصريع للبطعون عليبما الآوليين 
برفع دع وى بطلب بطلان نصرفات المورث 
و بوضع أملا كه تحت الحراسة القضائية وخلص 
الحك الاستثنانى من ذلك إلى أن « هذه التصرفات 
جميعا من بياع وطلاق . وقد صدرت من 
المورث متتابعة متلاحقة فى فثرة لا تتجاوز 
العشرين يوما » بل لقد صدر منها ثلاثة فى 
يوم واحد لا مكن أن يكون الباعث عليها 
شيئًا عاديا أو أن يكون نتبجة حالة طبيعية 
فالثابت أن المورث لم يعش بعد هذه التصرفات 
إلا و ستة شبور 3 وأله كان عئد صدورها 
يناهر الثامنة والستين من عمره على ما يقول 
المستأ نون (الطاءئون) » وقد تقدمت المستأتف 
عليبما الآولى والثائية (المطعون عليهما الآولى 
والثانية بتاريخ «لامن يوتيفعلى أثرعليهما هذه 
التصرفات بطلب إلى مجلس حسى مصر الحجر 


عليه للعته وضعف الإرادة ونتدان الأهلية ' | 


وتعيين مدير موقت بصفة مستعجلة لإدارة 
محلاته التجارية والتحفظ على دفائره وأوراقه 
خشمة زيادة التلاعب فيها » . وخلض ال 

الابتدا المؤيد لاسبابه إلى « أن المورث وقد 
تقدم فى شيخوخته وأناخ عليه المرض واشتد 
حتى شعر بدئو أجله اتملت إرادته فسبل النساط 
عليه من أولاده فاسشسكتبوه العقود بثمن لم 
يقبضه وأنه ولو أن انجلس الحسى لم 
يصدر قراره بتوقبع الحجر لوفاة المطاوب الحجر 
عليه أثناء إجراءات تحقيق طلب الحجر إلا أن ' 
الجاس أذن لللدعيتين .رفع هذه الدعوى بطلب 
تصرفات مورثهما وفى ذلك أباغ دايل على 
اقتناع الجلس حينئذ بصحة طلب الحجر عليه » 
وأشار الحكان إلىتقرير مفتش التحةيقات الذنى 
أعال عله ال المسى غالب اكير يونا ورد 
فنه من أنه ء لاحظ أن الحطاوب الحجر عليه 
منقدم فى السن ضعيف البئية يتكلم ببطء وضعف 
وفى حالة تعب وإعياء حتى أنه طلب إمباله أثناء 
الإجابة غير مرة لشعوره بتعب » وأله وقع 
عل امحضر بصعوية ويد مرتعشة ... وأكفب 
المطلوب الحجر عليه لايستطيمع أن سن إدارة 
أمواله » و أنه فى حالة يسبل معها التأثير عليه 
من الغير فى تصرفاته » . ومؤدى ما خاص إلبه 
الجوان من أن المورث ‏ وقد كان مطلوءا 
الحجر عليه'للعته على ما أثيته الحسكم ‏ انحلت 
إدادته ول يكن فى حالة طبيعية وأن الجلس 
الحسى إذ صرح للبطعون عليبما الآولى والثانية 
برفع هذه الدعوى كان مقتئعا بصحة طلب الحجر 
المبى عل السبب المذكور - مؤدى ذلك أن 
المورث كان فى حالة من ضعف الإرادة لاتتوافر 
معبا صمة الرضا بالءّود الصادرة مئه وهو ماجعله 
' السكان أساسا ليطلانها » أما وصفبما هذه 


مدا 


:4 السو الال نك 


الخحالةيا لخفلة فإنهلايغير من حقيقة هذا الاساس» 
وماخاص إليه الحمكان من ذلك تؤدى إليه 
وقائع الدعوى م سبق بيائها ولايشوبه قصور 
أوفساد فى الاستدلال . أما ما ورد فى النعى من 
أن الحم الابتداى أبطل التصرفات الخصولها فى 
عض الموت فيد تييح إذ بين من الجسم أنه 
لم بين البطلان على هذا السبب ولذلك يكون 
الطمن على غير أساس ويتعين دفضه » . 

( القضية رقم ام سئة *١‏ ق رئاسة وعضوية 
السادة الأسائذة عبد العزيز عمد رئيس الحكمة وسليان 
ثابت وكيل الحسكة ومصطنى فاضل واد العروسى 
' وحمد نؤاد حابر المستشارين ) . 


4 
5 ديسمير سلة 5856| 

ا نقش . طن . إعلاك ؛ مناط بطلان الضمن 
هو عدم حصول الإعلان فى اليعاد . ثبوت مام الإعلان 
فى المعاد دشتملا على البيا نات الى نصث علمها ال ادة ١٠١‏ 
نرافيات . خاو الصورة المملثة من يبان رقهالطعن وتاريخ 
التقوير به واسم الموظف الذى حصل أمامه . لابطلان . 

انادة )١‏ هرافنات 8 
به سس نقض . طمن . يبان الأسباب ٠‏ 
لعن وإك 
' لأطلان . 
جح نقش ء اقصور فى تسبييبه ٠‏ لأعتم 
الشسكة 0 الدعوى من إعادة بث الوذوع 
من جديد . الدفم بعدم تبول الطمن الثاتى لسبق الفصل 


أسباب 
كانت موحرة إلا أمها واضحة عددة 5 


فيه . على غير أساس . 

د س لتم . القيول الانع من الطمن .حم مهيدى 
بالإحالة على التحقيق ٠‏ تقيذه , لاعثم من الطلن فيه . 
علة ذاك . 


هل بيم . يع وفاء . مجرد تأخير كتابة شرط 
الاسترداد . لايئنى عنه هذه الصفة . 


١‏ استقر 


ا ا 0 


السئة السادسة والثلأئون 


لس سس :يي 


البطلان المنصوص عليه فى المادة م منقانون 
المرافعات إثما هو عدم حصول إعلان الطعن فى 
الحنسة عشر وما التالية التقرير به فكلما تحقق 
أن هذا الإعلان م فى الواقع فى ميعاده مشتملا 
على البياثات الواجب استيفاؤها طبقا للادة 
العاشرة من قائون المرافعات فبو مقبول شسكلا 
ولاببطله خلو الصورة المعلئة من بيان رقم الطمن 
وتاديخ التقرير به واسم الموظف الختص الذى 
حصل أمامه . 

؟ ‏ متى كانت أسباب الطعن كا وردت فى 
التغرير وإن كانت موجزة غير :ها جاءت بعبارة 
واضحة محددة كافية الكشفع ن المقصود ؛ فإنه 
يكون فى غيرحله . الدفع بعدم قبول الطعن شكلا 
لغموض أسبابه . 

ب إذا كانت محكة النقض قد نقضت حا 
قاصرا فى اللُسيب لعدوله عن المعثى الظاهر لأحد 
مستئدات الدعوى كشرط وفاق اعتيره وعدا 
بالبيع دون أن يبورد فى أسبابه مايرر هذا 
العدول » فإنه ليس فى هذا الذى تقض الحم 
من أجله مابمدع الحسكة الالة إليبا الدعرى من 
العودة إلىحث الموضوعمن جديد و يكون الدفع 
بعدم قبول الطعن لسبق الفصل فيه على غيد 
أساس . 

و لماكان السك القبيدى الصادرباحالة 
الدعوى على التحقيق هو م واجب التنفيذ 


حت بهن القانون دون توقف علىرضاءالخصوم 


قضاء هذه امكة على أن مئاط | فإن تلفيذه فى هذه الحالة لامايع من الطعن فيه . 


قضاء محكمة النقض المدئية 


2375 0# 


ليس من شأنه أن يثق عله هذه الصفة . 


امكو 

د حيث إن الوقائع تتحصل حسما يبين من 
الحسكين المطعون فيبما وباق أوراق الطمن فى 
أن مورث المطعون عليوم أقام هذه الدعوىضد 
مورت الطاغيين وطلب- قبينا لليف ملك 
للفدا نين الموضحين بصحيفتها و بطلان عقد ابيع 
الصادر مئه اورث الطاعئين فى ١م‏ من أ كثوبر 
سلة م4 زوع والتسجيلات اثر تبة عليه و [لزام 
مورث الطاءئين يكف المناذعة والتسام وبى 
دعواه على أن العقد المذ كور لم يكن عقد يسع 
بات بل كانعقد بيع وفاٌ قصد بهإخفاء رهن 
فقضت محكمة سوهاج الإبتدائيةفى/م هنأ كتوبر 
سئة م4 ( برفض الدعوىاستنادا إلى أنمورث 
المطمون عليهم لم يقدم ورقة ضد معاصرة لعقد 
البيع وأن الورقة الثى قدمها والمؤرخة فى ؛ من 
أكتوير سئة غمو١‏ إنما هى وعد بالبيع اثقضى 
بانقضاء أجله . 

فرقع مورث المطءون علييم استثياف عن 
هذا الحمك طلب فيه إلغاء الحم الممستأتقف 
والقضاء له بطلباته الابتدائية . فقضت محكة 
استئناف أسيوط فى ٠١‏ من مارس سلة همعؤوا 
قبل الفصل فى الموضوع بإحالة الدعوى إلى 
التحقيق ليئبت مررث امطعون علهم بكافة 
الطرق ما فيها البيئة أن عقد البيع المؤرخ فى ١؟‏ 
من أكتوير سئة م9١‏ والمفرغ فى قالب يسبع 
بأت ' يكن إلا عقد بيع لسر رقنا رات 
ورقي ضد حررتا قبل الورقة المؤرخة فى ع من 
أ كتوير سئة | وكائت أولاهيا معاصرة 


ْ 
ظ 


يق 


ه ‏ مجرد تأخير كتاية شرط الاسترداد | حق مورث المطعون عليهم فى استرداد العين 


المبيعة مقابل رد القن وأنه ظل واضع اليد على 
العين حت انتهىالمبعاد المبين فهورقة ع أ كتوير 
سئة وميه ء ولعد أن ثم اللتحقيق قطمت مسكمة 
استثياف أسيوط فى ٠١‏ من ينابر سئة وا 
فى موضوع الاستئئاف برفضه وتأييد الحسكم 
المستأتف وبنت حكببا على أنها لا 'رى صحة 
ما ذهب إليه شبود مورث المطعون علييم فى 
قيامورقة ضد معاصرةالبيع وأنهعبل فر ض حر هر 
ورقة ضد معاصرة لتأريخ العقد متفصلة عئدفانها 
تكون فى حالةهذه الدعوى بالذات وعدا جديدا 
من المشترى ببمع العينثائية إلى البائع إذا نيسرت 
حاله ودقع الآّن ولم يكن الغرض هنبا أن يصبيح 
عقد البيع المنجز ببعا وفائيا سائرا لرهن لآن ' 
الرهن على هذه العين كان قائما من قبل مستوفياً 
لسائر شروطه فا كان الدائن يحاجة إلى أن 
يضيف أو يفسد أو يزيل كل تأمين ,هذه الطريقة 
التي يدعيبا مورث المطعون عليبم واذلك 
ولأسباب الح الابتدائى الثى أخذت بها قضت 
بتأييده . و تاريخ مل من أبريل سئة ١45‏ 
رفع مورث المطعون عليهم نقضا عن هذا الحم 
قضى فيه فى ام من مارس سئة /1141 بض 
الك المطعون فيه وإحالة القضية إلى عكة 
استئئاف أسيوط وقالت محكمة النقض فى حكمما 
أنه ببين من الح المطعون فيه أنه مؤسس على 
أن الورقة المؤرخة فى ١م‏ من أ كتو بر سنة 
عمو( وهى وعد صادر من المشترى بتع 
مستأنف مستقل عن البسع الصادر من البائع 
وليست بالشرط الوفائى النى يقول البابع أنه 
أخذه على المشترى باسترداد المبيع ثم قات كمة 


بمقد البيع والأخرى بعدها بستتين حفظ فبما | النقض أنه لماكان الظاهر اعبارة هسذه الورقة 


5 العدد الآول ‏ السئة السادسة والثلاثون 


جعي باحص عي م اس بي سي سس ب يس سلس سجس سح اوت عب .م ص مس جا سس ع جو صصص ص سس وص حم ا جعي سه باصي يل ص مج اج 


وأوردت نصبا هو أنهبا شرط وفاق حفظ به 
الباح لافسه حق اساترداد العين المبيعة يعقد 
م من أكتوير سسئة ١مو؛‏ مقابل رد القن 
لا وعد صادر إلمه من المشترى ببسع تا ف 
وأنه لما كان الواجب على المكية إذ هى عدلت 
عنالمدنى الظاهر لمسآئدات الدءوى إلى معنىغيره 
أن تورد ف أسياب حكها ما بيرر هذا العدرل 
وكانت الممكة إذ عدلت عن ذلك المعنى الظاهر 
الورقة المؤرخمة ؛ من أكتوير سئة ١594‏ 
واعتيرتها وعدا بببع لم نقم ذلك إلا على تأخر 
تحريرها عن عقد الببع ؛ ولما كان مجرد تأشير 
كتابة شرط الاسترداد ليس من شأنه أن يئق 
كونه شرط اساترداد فإن الحم كرون مشوءا 
القصور ف النسبيب متعيئا نقضه بلاحاجة إلى 
التعرض لباق أسباب الطمن ‏ و بعد ذلك 
قضت محكة استثئاف أسيوط فى ١١‏ منديسمير 
سنة .116 بإلغاء الحم المستأتف وسكت 
للطءو نعليهم بطلباتمورثهم وأثرمت الطاعنين 
بمصروفات الدرجتين وخمسة عشر جدماً أتعاب 
اتحاماة . وبنت حسما على أنه تبين من التحقيق 
النى تم نفاذا الحك التنهيدى الصادر فى ٠١‏ من 
مارس سئة مغ ١‏ أن العقد المسجل فى ١م‏ من 
أكتوير سئة ١1‏ لم يكن عقد بيع بات كايدل 
عليه ظاهره و [نما حقيقته بسع وفاء إخفاء لرهن 
سابق وأنه تحررت ورقة معاصرة العقسد تبح 
البائع حق استرداد الءتار إذا قام بسداد الدين 
فى مدى سنتين » ولما | نقضت ول يتمكن من 
الوفاء أمتد الميعاد مسئة بورقة أخرى ثم امتد 
أخيرا بعد رجاء من المدين وتوسط الغير إلى 
ميعاد آخير هو المنصوص عليه فى الورقة المؤرخة 


فى ؛ من أكتوبر سلة 6م1١‏ وأنه تبين من 


التحقيق أيضا بقاء العين المبيعة تحت يد البائع 
وهو مورثالمطعون عليهم وأنه وقد اتتفتعن 
العقد صفة البيعالبات يا سبق بيانه فاناستمرار 
البائع فى وضع يده على العين المبيعة يكون كافياً 
وحده ليطلان العقد عملا بالمادة وموم منالقانون 
المدق القدم فقرر الطاءئون الطمن با لنتقض فى 
هذا الحم رق الحم الغبيدى الصادر فى ٠١‏ 
من مارس سرئة م4١‏ بالإالة على التحقيق . 

د وحيث إن المطعون عليبما الآولين دفما 
بعدم قبول الطعن كلا : أولا ‏ لبطلان 
إعلانه [ذ خلت الصورة المسلية إلمهما من بيان 
تاريخه ورقه واسم الموظف الختص الدى حصل 
التقرير أمامه ؛ وثانيا ‏ الغموض الذى نحوط 
أسبابه ما وردت ف الاقرير » وثالثا ‏ لسبق 
الفصل فيه من هذه الممكية كبا الصادر فى 
0" من مأرسسئة ١440‏ فى الطعن رقموه لسئة 
داق ؛ ودابعا بعدم قبوله عن الحم القبيدى 
الصادر فى ١٠١‏ من مارس سئة ه4١‏ بالإحالة 
على التحقيق لتنفيذ الطاعئين له بدون اعتراض 
أو تحفظ . 

«دوحيث إن هذه الدفوع جميدها «ردودة : 
أولا ‏ ما استقر عليه قضاء هذه المحكمة من 
أن مناط البطلان المنصوص عليه فى المادة م 
من قانون المرافعات إثما هو عدم حصول إعلان 
الطمن فى السة عشر يوما التالية للتقرير به 
فكلا تمدق أن هذا الإعلان تمفالو اقعق ميعاده 
مشتملا على البيانات الواجب اسقيفاؤها طبتا 
للبادة العاشرة من قانون المرافعات فهو مقبول 
شكلا ولا يبطله خلو الصورة المعلئة من بيان 
دقم الطعن و تاريخ التقرير ,+ واسم الموظطف 
الختص الذى حصل أمامه ‏ ولما كان الواقع 


فى خصوص هذا الطعن أن التقرير به حصل فى 
قم الكتاب فى ع من أبريل سئة ١40١‏ وأعان 
إلى المطعون عليبم فى ه من ابريل سئة ١60١‏ 
أى فى النسة عشرة يوما التالية لتاريم التقرير 
بقم الكتاب فان هذا الدفع يكون فى غير محله . 
ومردود » ثانيا ‏ بأله ببين من مراجعة 
سات الطعن ما وردت فى التقرير أتها وإن 
كانت موجزة غير أنها جاءت بعبارة واضحة 
عددة كافية الكقف عن امود ومردودة , 
ثالثا ‏ بأنه يبين من مراجعة حك النقض 
المشار [ليه أنه إتما تقض الحم 
من عكمة استئياف سيول فى من ينابر 


السابق صدورهة 


سئة ١6‏ لقصوره فى التسبيب إذ عدل عن 
المعنى الظاهر لأاحد مستئدات الدعوى كشرط 
وفاتى واعتيره وعدا بالبيع دون أن يوردفى 
أسيابه ما ببرر هذا العدول و ليس فى هذا النى 
ثقض ذلك الحم من أجاه ما كان نع عمكة 
الموضوع من العودة إلى بحث الموضوع من 
جديد ومردودة » رابعا ‏ بأن الحم النبيدى 
الذى أصدرئه يحكمة استئناف أسيوط فى ٠١‏ 
من مارس سنة ه4١‏ بالإحالة على التحقيق دغم 
معارضة الطاءنين كان و اجب التتفيذ حا بثمن 
القانرن : بدون توقف على رضائهم وإذن فلا 
يكون تنفيذ الم فى هذه الحالة يمائع من 
الطعن . 

وحيث إله لما تقدم تكون الدفوع جميعها 
: فى غير محلبا ويتعين رفضها . 

د وحيث إن الطعن قد استوى إجراءاته 
الشكلية . 

در وحيث إن الطمن بنى على أسباب أر بعة 
حاصل أولها أن الحسكنين المطعون فهما أخيطأ 


فى تطبيق القانون إذا أجاذ الاثيات بالبيئة على 
خلاف مقتضى المواد 17و 82718مم» 
ومم من القانون المدق القدم الذنى كان بحم 
واقعة الدعوى فأجاز البيئة لإثيات أن عقد 
البيع المنجز والمسجل فى ١م‏ من أكتوير 
سنة ١م9١‏ والنذى لا تحوى شرط استرداد هو 
عقد بيع وفاق - يق رمنا وذلك بناء 
على قرائن وعلى الورقة المؤرخة فى © من 
أكتوير سنه 4“ ١‏ وى لا تصلح ميدأ بوت 
بالكتابة 

و وحيث إن هذا السبب مردود بأن المادة 
وعم من الةانون المدنى الملغى المعدلة بالقا نون 
رقم وغ لسئة م«؟؟ ١‏ كانت تنص صراحة على 
أته يحوذ للبائع أن يثبت بكافة الطرق ومنها 
البينة والقرائن أن العقد لم يكن بيعا باتا وإنما 
هو على خلاف نصوصه يسثر رهنا ومن ثم فلا 
مل للنعى على المسككين فى هذا الشأن . 

ه وحيث إن السبب الثاقى من أسباب الطعن 
يتحصل ف أن السكدينالمطعون فبما أخطأ # 
فى تطبيق القانون إذا اعتير ‏ الورقة المزرخة 
فى 4؛ من أكتوير سئة عمو ١‏ شرط استرداد 
وفا على خلاف مقتطى المادقع يم من القانون 
المدفى القديم التى تنص على أن الاسترداد يكون 
مقابل دفع ادن ومصاريف البيع الآول فى 
حين أن المشترى قبل فى هذه الورقة أن يرد العين 
مقابل رد اله دون مصاريف النسجيل 
الآمر الذى يويد قول الطاعنين بأن هذه الورقة 
هى وعد بالبييح على عكس ما استنتجه المسكان 
المطعون فيبما . 

«وحيث إن هذه الأسباب مردودة بما ذكر 
ردا على السيب السابق من أن القانون ييز 


العدد الأول 


الاببات بكافة الطرق على أن البييع كان فى 
حوفي نه ببعا وفائيا وأنه اتفق على شرل 
الاسترداد بورقة مستةلة عند تحر برالعقد المسجل 


فى ١م‏ من أكتوير سئة م١‏ ثم امتد ميعاد 
الاسترداد باتفاق المشترى وهو مورثالطاءئين 
مدة أخرى بورقة ثانية ثم امتد أخيرا مدة ثالثة 
بالورقة المؤرخة فى ع من أ كتوير سئة | 
هذا وما كان اشتراط استرداد المبيسع 
ابيع هوالذى يمعلالبييع وقائياوثبت حصول 
هذا الاشتراط © سبق بباله وليس فى القانون 
ما مدع الاتفاق مع المشترى على أن يحكون 
الاسترداد مقأ بل رد البائع للثمن و-حده دون 
المصاريف فإن هذا السبب يكون فى غير مله . 

« وحيث إن السبب الثالك من أسباب 
الطعن يتتحصل فى أن 0 الها المطعون فيه 
شابه البطلان لقصور أسبا ه إذلم يرد على دفاع 
مورث الطاءئين بأن 00 مع مورث المطعون 


0# 


علييم كانت مضمو له رهن كياح مسجل | 


فكيف إستبدل به عقد ببسع وفاق يق رمنا 
ليكون املا عنما حقرقه: اشحهعوة 
من قبل . 

و وححيث إن هذا السبب مردود بأن حكة 
الموضوع ليست مازمة بأن تفئد بأسباب خاصة 
كل ما يثيره الخصوم أمامها من أوجه. الدفاع 
متى أوردت فى حكها الحقيقة الى اقتنعت ما 
وأقامت عليبا قضاءها مستئدة إلى الآدلة السائنة 
التى أوردتها يا هو الال فى هذه الدعوى على 
مأ سبق سانه . 

و وحيث إن السبب الرابع من أسباب 
الطعن بتحصسل فى أن ال الثبائٌ المطلعون 
ذه أخطأ فى القانو ن إذ قضى عحو التسجيلات 


ظ 


السئة السادسة والثلانون 


المثرئبةعلى عقدالبسع المسجلفى ,١‏ منأ كتوبر 
الاسترداد وقد وقف مورث الطاعثين الأطيان 


موضوع هذا العقد ضمر أطيان أخرى 
باشبار مسجل وائمأ الوقف على نفسه مدة 
حياته ثم على أولاده ومم الطاءنون » ويقول 
الطاعنون إنهم يعترون من الفير فما منص 
حقهم هيكذ للع افده رأما فق كات 
الوقف فلا يجوز أن يمس حكم بطلان البيسع 
بالنسجيلات الى ترتيت للوقف على الاطيان 
موضوع الدعوى ويقول الطاعنون أيضا إن 
هذا وإنكانوا ليتقدموا به أمام محكة الموضوع 
غير أنه يدخيل فى عموم دفاعيم : 
و وحيث إن هذا السبب مردود يأنه عار 
عن الدليل ذلك أن الطاعنين لم يقدموا لهذه 
احكمة مايدل على إثارتهم له أمام حكة الموضوع 
أو تقدموم لها بككتاب الوقف الذى يستندون 
إليه فى هذا السبب وهو دفاع مختلط فيه الواقع 
بالقانون ما لاتجوز إثارته لآول مرة أمام هذه 
المحكة . 
د وحيث لما تقدم جميعه يكون هذا الطمن 
على غير أساس صحيح متعيلا رقضه» . 

( ااقضية رقم ؟*١‏ سنئة ١؟‏ ق رلاسة وعضوية 
السادة الأساتذة تمد تجيب اد وعبد العريز سلهان 
واد العروسى وتمود عياد وجل أمين زكالستدارين ) . 


١ 
١9604 دلسمير سلة‎ 
الوظف ولم تشاركه فيه الحسكومة . سئولية الحسكومة‎ 
فى هذه الخحالة هى مسئواية المتيوع عن تمل تارمه . تعتبر‎ 
الوظف قبل المضرور ف التعويضش . فى‎ 
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علافتها مم الموظلف لا تو يذاه لصفة ؛ أصلية . املادة | بطر يق اللاضامن مع هؤلاء ء الموظفين على اعتبار 


»عه ١‏ مدق تدم . 
ب حدم معو أية . اقتراف مونلنين .جريمة ٠‏ الزاميم 
مم المكومة اك“ تتعو اش مضامنين للعضرور. ٠‏ غدمثروت 
عا دل : ن حائب المكوه سام , فى وكوع 
لمر 000 اعنما عدا 0 الخلا 
لا أن ترجم جع تجبيع مأأدنه على أى 0 ملاء الرثفين . 
الادة ه١ه‏ مدلى لى قدم . 

ل مشولية . مجال تطبيق المادة ١١9‏ عن 
القانون امدق اطديد القابلة المادة ١٠١‏ ومابعدها 
مداق 00 ٠‏ هو بن متكي القع الخ الغا رأنفسم 
4 ل تأبعه . 


المبادىء القأ نو نية 
متّى كانالثابت أنالموظف قد ارئكب 
الخطأ الموجب سمو ليته حال تأدية عمله واعتادا 
على سلطةوظيفته ول يقعخطأ شخصى منجانب 
الحكومة عند مقارفة الموظف لهذا الخطأ الذنى 


أقم عليه السك بالتعويض المداى , فتكورن.. 


مسكولية الحكومة ذا الوصف هى مسدُولية 
التبوع عن تأبعه فبى أيست مسئو لية ذاتية عن 
خط شخصى وقع منها و[نما تقوممسئوليتما على 
أساس ال1طأ الحاصل من الغير وهو الموظاف 
التابع لها وبذلك تكون متضامئة مع تابعبا 
ومسئولة قبل المضرور عن أفعاله غير المشروعة 
وفقا للسادة وو و من القانون المدق القديم 
و ليست مسئولة مءه نصفما مديئة 

؟ س هتّى كان الحسم الجيائ قد قضى ,الزام 
الموظفين المةترفين لاجر يمة متضامنين بالتحريض 


المدقى يا قضى بالزام السكومة ذا التعويض | 


أنها مسثولة عنهم مسئولية المتبوع عن تابعه 
وليست مسئولة معهم عن خطأ شخصى وقع 
منها ساهم فى اركاب هذه الجريمة ‏ فانها بهذا 
الوصف تعتير فى حم الكفيل المتضامن. كفالة 
لبس مصدرها العقد » وإتما مصدرها القانون » 
ذاذا دفعت التعويض اكوم به على موظفيبا 
باعتبارم سثولين عن إحداث الضرر الذي 
كان أساساً التعويض تنفيذا الحم الجن الصادر 
فى الدعوى المدنية فان لحا بهذا الوصف أن تمل 
محل الدائن اكوم له بالتعويض فى حقوقه 
ويكون لها الحق فى الرجوع على أى من المدبنين 
المتضامئين يجميع ما أدته وتا للمادة م.ه من 
القانون المدتى القدم . 

سم الك الذى قررته المادة 114 من 
القانون المدى الجديد المقابلة للبادة ١.‏ وما 
بعدها من القانون المدق القدم والتى تنص على 
أنه إذا تعدد المسئولين عن عمل ضاركانوا 
متضامئين فى [لزأ مهم بنهويضالضرر ؛ وتكون 
المسئولية فيا بينبميالنساوى إلا إذا عين القاضى 
نصيب كل منهم ؛ هذا الك لابرد إلا عند 
تحديد مسئواية كل شخص من محدلى الضرر 
المتضامئين » وذلك فيا بين مرتكى الفعل الضار 
أنفسهم . وإذن فى كانت الممكومة ل رفكي 
خطأ شخصما من جانبها وأن مسو ليتبا بالنسية 
الخطأ الذى اقثرفه الموظفون التابعون لما هى 
مسئولية المتبوع عن عسل تابعه فائما لا تعثير 


1:4 العدد الآول السئة السادسة والثلاثون 


بالنسبة لحؤلاء الموظفين مديئة أصلا ولا تتحمل 
شيا من التعر يض امحكوم به 
ا مار 
2-0000 الوقائع ‏ حسما يبين من 
المطعون فيه ومن سائر الأأوراق ‏ 
00 فى أن النيابة العامة اتهمت الطاءن 
وآخرين فى فضية الجناية رقم >9( سئة ؟ 
أجا ‏ بأنهم ف المدة بين ؛ و4 من شبر مايو 
سئة هم«و١‏ قبضوا على أبو شوشه وآخرين 
وأودعوهم نقطة البوليس باخطاب وحيسوم بها 
بغير وجه حق مددا تتراوح بين يوم وأربعسة 
أنام وعذ بوهم التعذيبات البدئية الى ورد وصفها 
بقرار الاعهام 7 اتهم الطاعن باستعال القسوة 
مع أحمد أحمد التحاس وآخرين بأن ضريهم 
وأحدث آلاما وجروحا بأ نهم ونشأ عن 
طربه لآولهم 00 وعجزه 
عن أعباله الشخصية مدة تزيدعلى عشريبن يوما 
وم من يوليو سلة ١99‏ قرر قاضى الإحالة 
إحالة المتبمين إل محكةجنا بات المنصورة .وأثناء 
نظر الدعوى الجنائية تدخل مود الآتربى 
وآ خرونمدعين حقوق مدنيةوطلب كلمن مود 
الرى ومود عبد النى الحم لما على المتهمين 
والمكومة متضامئين وطلب الأول الحم له 
بعشرة آلاف من الجنيبات وللثاقى أاى جنيه » 
وذلك على سبيل التعويض نظير ما لحةهما من 
ضرر »وطلب أحمد أحمدالتحاس وفاطمةالبلتاجى 
الحم لكل منبما بمبلغ خمسين جنيها تعويضا 
على المتهم الأول والحسكومة متضامئين ؛ كاطلب 
بافى المدعين بالحق المدى لهم بمبلغ مائة جديهعلى 
المتهمين ج.ها والحسكومة متضامئين وفى ١٠١‏ من 
يناءر سئة ١9.‏ قضت محكة جنايات المنلصورة 


بمعاقبة الطاعن بالأشغال الشاقة لمدة خمسستوات 
ومحبس خمسة متهمينأآخربن سئة شهور لكلمنهم 
وبالزام جبيع الكو معليهم بالعقوبة والحسكومة 
بأ لتضامن بأن يدفعو | مبلغ أل جني هتحمود الأ تربى 
ومبلغ خمساثة جنيه حم ودعيدالنى._بالزامالطاعن 
وحمد مبروك و! ومة متضامئين بأن يدقعوأ 
لأحمد النوسانى مبلغ ألف قرش وبالزام الطاعن 
وحمد مبروك ويس عبد الكريم والمسكومة 
متضامئين بأن يدفعوا نحمدء:دورمباخ ألفقرش». 
و بالزامالطاعن و مدعمان وعلى كريم والمسكومة 
متضامنين بأن يدفءوا لاسماعيل بلال ألف قرشء» 
وبالزام الطاعن وحمد عمان وحمد ميبروك 
والحكومة متضامئين بأن يدفعوا إلى مود عمد 
عوض ألفا وسمائة قرش . وبصحيفة معاثة 
١1‏ من نوفرسنة . ١4‏ أقامت المطعون عليها 
الدعوى رقم وم اسنة ١‏ 44 (القاهرة الابتدائية 
على الطاعن وقالت بيانا لها إنها بناء على المسكم 
الصادر من ك5ة جنايات المنصورة دفعمت مبلغ 
44 ج+شها و..+ ملم قبمة 3 الحسكوم عليها , به 
المدعين الحو ق المدى م ضامئة ومسكولة 
عن أعمال الطاعن فيدق لها الرجوع عليه يما 
دفعته » وطلبت الحكم لما بالزام الطاعن بهذا 
المبلغ مع الفوائد والمصروفات ومقابل أتعاب 
الحاماة . فطلب الطاعن أصليا الح برفض 
الدعوى ٠‏ واحتياطيا إإزامه بدفعم سبع امبلغ 
المطلوب الحكم عليه به ؛:لآن الحسكومة أحد 
الضكر 7 0 فيجب علد رجوع الضامئين 
بعضيم عل بعض أن يقمم المبلغ على عندد 
ا تحديد نسبة أخرى فى ال - 
الجنا القاضى بالتعريض . و فى 70 من نوفير 
سئة م4١‏ قضك المحمكة بالزام الطاعن بمبلخ 
فم جنيبا و00 ملم والفوايد بواقع ه /” 


قمناء غكة النقكضشس المدنية 


يايد * ساقت سس ممست" 


سئويا من تاريخ المطالية الرسمسة فى ١اهن‏ 
وفير سئة 4 حتّى الوفاء : مع المصروفات 
ومقابل أتعاب الحاماة . فاستأ نف الطاءن هذا 
لمكم وقد استلنافه رقم +و| سلة 4ق 
الفاهرة تأسيسا على أن مسئٌواية الحكومة فى 
القضية الجئائية ليست مسدولية تبعية بوصفها 
ضامئة له ولاق اممكوم علييم . ولكاها 
«سكو لبة أصلية ؛ لآن الآ فعالالتىعوةبالمتبمون 
عئبا إئما كانت من وحى الحسكومة وبأمرها 
و بتحريضها » فبى شري معه فى الخطأ » بل هى 
الخطئة الآولى . وفى ب من يناءر سئة 61و( 
قضت المحكمة بقبول الاسئئناف شكلة؛ ورفضه 
موضوعاً و إتأ بيد الحم المستأنف فقررالطاءن 
الطمن فى هذا الحم بطريق النقض . 


د ومن حيث إن الطمن بنى على أر بعة أسباب 
يتحصل السبران الأول الثانى أن الكالمطمون 
فيه أخطأ فى تطبيقالقا نون منوجبيه الأول - 
أن الحم الابتدائى سل بأن مسئولية المطعون 
عليوا بالنسبة للتعويض المقضى به تقوم على 
أساس المادة ؟ه و من القانون المدى الى تمل 
السيد مازماً بتعو بض الضرر الناثىء للغير عن 
أعمال خدمه ؛ متى كان وازماً 1 ا 


“0 ااا رمك 


وظا” فوم إلا أنه 1 أخطأ فَْ قفوم طريعة هده 


امسو ليةإذ اعتيرها مسو در المتضا 

ورتب على ذلك الحقلوزارة الداخلية ا 
على الطاعن وحده بكامل التعويض المقضى به 
تطبيقاً للمادة ه.ه من القاثون الل 
فى حين أن مسئولية المتبوع عن 
تابعه إئما هى مسئولية أصلية تقوم على 
افتراض الطأ فى الرقابة والتوجيه معنى أن لكل 
من هسهو لبة الما بع وهسدولة المتبوع 


القد مر . 
- 1 


44 
أساساً قانونياً مستقلا من الآخر . فسئولية 
النا بسع الج عن 'أر تكانه الفعل الضار طيقًا 
للتواعد العامة » أما مدو لية:المتبوع فصدرها 
افتراض الخطأ فى الرقابة والتوجيه والاخثيار. 
وقول الحم الابتدا المؤيد فى الحم المطعون 
فيه إن مسد لية السيد عن خأدمسبه تقوم على 
جرد الضمان والسكفالةمردود بأن الكفالة تقوم 
على عقد ولا تثبت إلا بالكتاءة » وى بذلك 
أبعد ما تكون عن مسئولبة السيد عن خادمه 
الثثى وردت فى باب المسولية عن الغير » ومن 
ثم يتعين أن تقام هذه السو لية على أساس المادة 
>( من القا نون المدلى الجديد التى تنص على أنه 
إذا تعدد الممئولونعن عب لضاركانوا متضامئين 
فى التذاموم تتعويض الضرر » وتسكونالمستو لية 
فما بيهم بالتساوى إلا إذا عين القاضى نصيب 
كل منهم ؛ والوجه الثانى أن السك الابتدائى ' 
المؤيد بالحسك المطءون فيه إذ اعتبر حق المطعون 
عليها فى الرجوع بكامل التعريض مسدندا فى 
ذلك إلى المادة بو دن القائون المدى القديم ١‏ 
وإذ اعتير السكان الايتداق والاستثناى أن 
التضاىن المقضى به من قبيل التأمينات الى 
تضمئنها المادة اذ كورة قد أخطأ فى تطبيق 
القانون. ذلك أنهذه المادة لم تتصد إلاالتأميئات 
الخاصة الى اتفق علبا الطرفان فما اهما . وايس 
من بينها التضامن الاتفاق أو القانوتق , وليس 
أدل على ذلك من أن المادة بوم من القانون 
المدى الجديد نصت عل أنه إذا وقى أحد 
المديئين المتضامشين كل الدين » فلا يحوذ أن 
لجع على الياقين إلا بقدر حمسته فى الدن : 
ولوكان ماله من دق التاول قد رجع بدعرى 
على الدائن 


عدي 


و ومن ححيث إن هذين السببين مردودان 
أولا بأن الك الابتدائى المؤيد لاسبابة فى هذا 
الخصوص بالمسك المطعون فيه إذ قضى بإلزام 
الطاعن بالمباخ الحكوم به للطعونعليبا قد أسس 
قضاءه على أن الحم الصادر من كة جنايات 
المنصورة اعتبر أن الفعل الموجب اتعويض » 
وهو الفعل الجئاك إنما وقع من المتهمين أثناء 
قيأمهم بتأدية وظيفتهم وسببا ٠وأن‏ لم يصدر 
من المسكومة أن بارتكاب ما وقسع وأن جرد 
فعله لمطابقة هوى من الحكومة القاثمة وقتعئد 
ليس من شأنه أن يجعل هذا مثابة أمى حكوى 
بارتكاب الفعل المحكوم من أجس له بالعقوبة 
والتعريض . و لذلك يكون ما جاء مبذا الحم عن 
قيام المتهمين بفعل يسترضون به الحسكومة 
القائمة بالأمى» و اتصالهذا الفعل بسلطة الوظيفة 
ض سين شرل المكردوننا للنادة ؟و ١‏ 
من القانون الما القنديم لجعلبا مسئولة عن 
تعويض الضرر ؛ وليس لجعلها هديئة أصلية 
شأتها فى ذلك شأن المتبمين . وعلى أن الحسم 
لجنا قطع فى تحديد نوع التضامن إذ ورد فيه 
أن دعوى الضمان بالتضامن الموجبة إلى الحكومة 
تابعة الدعوى الآصلية , وهذا التحديد الذى 
ورد فى أسياب هذا الحم الخاصة بالدعوى 
المد نية متبط بمنطوقه القاضى بالتضامن , وهذا 
التكييف التى وردبالح؟ الجنا هوالذى يحب 
أن تقوم عليه دعوى الرجوعءوهوتكييفمطا بق 
للق واعدالقا نونيةالمستمدةمن الضمانالقا نوق النى 
عل السيد للخادم وفقا للبادة ؟ى؟ من القانون 
المدق القدم . وأما فى خصوص طلب الطاعن 
تقسم المبلغ امحكوم به على عد الرؤوس لعدم 
وجود لسبة أخرى ف الحم فإن السكومة 


َه العدد الأول السئة السادسة واثلائون 


ضامئة متضامئةو المديئونالماضامئونفالمسمو لمة 
ثالمتهمون فإذا أدتالحسكومة التمويض الحكوم.ه 
ذإ:باترجع عل ىأىمن المدينين المتضامنين جميسع 
مأ حك هوفقا للادة م.م من القانون المدق 
القدم . وأضاف الحم الاستئنافى أن الحم 
الجنا وهو أساس دءوى الرجوع حدد نوع 
الممولية النى ألقاها على عاتق الحكومة لؤعلها 
مسئولة باعتبار ها ضامئة متضامئة مع المهمين 
لا هديئة معهم » على أساس أن الطاعن ومن معه 
قد قارفوا الجرام الثى عوقبوا من أجلبا فى حل 
ادر مة الرسمى واعتادا على سلطة وظاثفيم » 
وأن المكومة مسئولة عن موظفها كما يسأل 
النخدوم عن خادمه , وأ نوس طية هذه 
اللمستولية قول المستأ تف (الطاعن ) أنه فباوقع 
منه نما كان يصدع بأمن رؤسائه وتنفي-ذا 
لتعلمائهم » ذأنهذا القول إن صح لابزيد عن أن 
مجعلمن هؤلاء الموظفين شركاء له فى المسمو لبة 
بصفة أصلية » وتبق مسئولية الحكومة كا فى 
مسئُو لية نبعية . وهذا الذىقرره الحم لا خطأً 
فيه , ذلك أنه ببين من الحم الصادر من مكية 
جنايات الماصورة فى ١١‏ من ينابر سئة .م١‏ 
أنه إذ قضى ف الدعوى المدئية بأ لتعويض للبدعين 
باحق المسدنى » أقام قضاءه بإلرام المسكومة 
اعتبارها ضامنة متضامئة مع الحكوم علبيح 
بالمقوبة على أساس أن الطاءن ومن معه من 
“وت تالتبمةعلهم قد قارفوا الجرائم التىحك علبهم 
بالعقوءة من أجلها حال تأدية علوم واعتادا 
على سلطة وظيفتهم فبى لذلك مسئولة عنبم 
مسولية المتبوع عن تابعه ويِقًا للمادة ١٠١‏ من 
القانون المدئى القديم و الحم المطعون فيه إذقضى 
بحق المطعون علها فى الرجوع على الطامن ها 


قضاء حكة البقض المدلية ٠.‏ آه 


دفعته إلى امحسكوم مب لتعويضومقداره وم 
جننيها و. .+ ملم قد استئد فى ذلك إلى ما ورد 
بأسباب الح الجناثى . ولا كانت مسئولية 
المطعون عليها بهذا الوصف هىمسئولية المتبوع 
عن تابعه » فبى ليست مسكولية ذاتية عن خطأ 
شخصى وقع مثا » وإما تقوم مسئوليتها على 
أساس الخطأ الحاصل من الغير وهم الموظفون 
التابعون ا . و بذلك تكون متضامئة معنا بعيبا 
ومسدّولة قبل المضرورين عن أفعالهم الغير 
مشروعة وفقا للبادة مه المشار [ابها » وليست 
مسثولة معبم بصفتها مديئة 7 متى كان 
الحم المطعون قبه استئادا إلى الأسبا بالسليمة 
الت أوردها والسابق بيائها قد نفى حصول خطأ 
شخعى وفع مها عند مقارفة الطاعن ومن معه 
الجرائم التى عوقبوا من أجلها والتى كانت أساسا 
للتعويض الماقى . ولايعتير منهذا! النظر ما ورد 
المسكم المطمون فيه من أن الطاعن قد ارتكب 
هذه الجراثم اعتقادا مئه أن ذلك يصادف هوى 
فى نفس الحمكومة القائمة بالأمر وقتئذ إذ أن 
الثابت من هذا الحم أن المطعون علما لم يصدر 
من جانما أمر إلى الطاعن بارتكاب الجرام التى 
َ عليه بالعقوبة من أجلها وكانت أساسا الحم 
بالتعوض المدثى . ومردود ثانياً بأنه متى كان 
الك الجناق قد قضى بإلزام الطاعن مع باق 
امحمكوم عليهم بالءقوية متضامئين بالتعويض 
المدتى كاقضى بالرام المطءونعليبا بمذا التعويض 
بطر بق التضامن مع المحسكوم عليرم بالعقوبة 
و بالتعويض امداق على اعتبار أ مسدّوله عنهم 
مسو لية المتبوع عن تابعه » و ليست مسولة 
معهم ع خا سي وقعمنها ساهقى ارتكاب 
هذه الجراكم ٠‏ فإنما هذا الوصف تعتبر فى 


حك الكفيل المتضامن كفالة ليس مصدرما 
العقد » وَإئما مصدرها القانون . فإذا كانت 
المطعون عليها ‏ كا هو الشبأن في هذه الدعوى 
قد دفست المبلخ اكوم به على الطاعن 
ومن معه باعتيارهم مسئولين عن [حداث 
الضرر الذى كار أساساً للتعويض تنفيذا 


لحك الجناى الصادر فى الدعوى المدنية فلها 


بذا الوصف أن تحل عمل الدائئين المحكوم 
لهم بالتعويض فى حقوقهم » ويكون لا الحق فى 
الرجوع على أى من المديئين المتضامئين جميمع 
ما أدتهوفقا للبادة م . ومن القانونالمدقالقدم. 
وأما استئاد الطاعن إلى حم المادة 8و١‏ من 
القاثون المدى الجديد الى تنص على أنه إذا تعدد 
المستولون عن عمل ضار كانوا متضامئين فى 
التزاميم بتعويض الضرر » وتنكون المسئولية 
قما ينهم بالنساوى إلا إذا عين القاضى نصيب 
كل منهم » فردود بأن حك هذه المادة وهى 
الما بلة للبادة ١٠.‏ وما بعدها من الهأ نون المدى 
القديم » إنما برد عند تحديد مسئو لية كل شخص 
من محدق الضرر المتضامنين فى إلزامهم وذلك فما 
بين مس تسكى الفعل الضار أنفسهم والمطءون 
علمها ليست مسئولة مع الطاعن وهن معاعن فعل 
شخصى وقع من جائها حتى تعتبر مديئة أصلا 
وتتحمل قسطأ من مبلغ التعويض الحكوم بهء 
وإنما هى مسئولة فقط عن الخطأ الذنى وقع من 
تابعيبا وكان سبباً لهذا التعويض . 

د ومن حيث إن السبب الثالك يتحصل فى 
أن الحم الابتداى المؤيد بالك المطعون فيه 
إذ قرر أن ا محسكوم لمم بالتعويض قد اختصموا 
وزارة الداخلية باعتبارها جرد ضامئة وكفيلة ؛ 
قد خالف الثابت فى هذا السك . ذلك أن الحم 


إن 


الجنائى أورد فى أسبابه أن انهنى علييم طلبوا 
الحم على المنبمين والحكومةمتضامتين بالتعويض 
وقد صدر --- بالزام الحسكوم علهم بالعقوية 
والحكومة الاضامن يؤيد ذلك أن وذارة 
الداخلية كانت قد طعئت فى حم محكة الجبايات 
بالنقض اللسبة الدعوى المدية» وظاهر من 

مذ كرتها ومذ كرة الجتى علهم فى هذا الصدد أن 
الدعرى المدنية وجهت من اللاخيربنعبلأ ساس 
اللادة مو من القأئون المدتى القديم ٠‏ وكانك 
المطعون علما تطلب تأسيسهها على حك المادة١ ١١‏ 
منهذأ القا: نون. ولاوجه للتحدى ما 0 
الججبائى ردا على دفاع المملعون عايها من أن 
الدعوى المدنية بمثابة دعوى الضمان بالتضامن 
هن حيث تبعيتها الدعوى الاصلية الموجبة إلى 
المتهمين » لآن المكم لم يقصد بذلك تغيير 
الأساس الذى قامت عليه مشاركة الحكومة , 
وإنما هى عبارة الساب 3 القلم فال 
الرد على الدفع الفرعي مسايرة ل1طأ دارج حيث 
تستعمل كلءة الضمان فى مقام الإلرام أحيانا . 

و ومن حيث إن هذا السبب مردود بأن 
الحم الابتداق المؤيد لاسبابه بالحكم المطمون 
فيه فى هذا الخصوص بعد أن استعرض واقعة 
الدعوى : واستظبر أوجه دذاع طرفى النصومة 
قرر أن أساس دعوى الرجوع فى تحديد طبيعة 
مستولية الحسكومة هو الحم الها الصادر فى 
النضية الجنائية لبان ما إذا كانت مسدّولة 
بصفتها مديئة أم بصفئها ضامئة . وقد أقام الحم 
الجناش قضاءه بمسدو ليةالمطمون عايها على أساس 
أن المتهمين استعماوا فى ارتكاب جر عتوم سلطة 
وظائفوم واعتقاوا الجنى عليهم وعذبوثم محل 
السكومة الرسمى » ول يكونوا فى عمليم هذا 


مدفوعين بعامل شخصى كبفض أو كراهية أو 


ال ساس م و وس وس اس سدسم 
هة0ٍظآظ 


العدد الاول السئة السادسة والثلاثون 


اثتقام ... بل كانو! مدفوعين بعامل الرغبة فى 
إرضاء الحنكومة العامة فى ذلك الحين لا أنسوه 
من رغيتها فى الحط من كرامة المسدعيين بالق 
المدقى الأو لين و إسقاطرماف الانتخا باتلا :همامن 
المرب المعارض لسياستها . ومع ثبوت أن 
المبمين قد أتوا ما أتوه تحت تأثير هذه الرغبة 
ونزوعا إلى نحقيقها » فتكون الحكرمة مسدولة 
بالتضامن مع موظفيبا العموميين (المت.مين) عن 
تعويض ذلك الضرر » وإن ضان الموظف 
شخصياً لا يعنى المسكومة من ضمائها قبسل 
الشخص الذى أصابه ضرر من جرأء سوء سير 
الأعمال فى مصلحة عامة . ولا محل لما دمت به 
الحكومة من أن هذه المطالبة لا تكون إلا أمام 
انحا المدئية ‏ لآن الدعوى المدنية الموجبة 
للمتهمين تا بمةالدعوى الجئائية ؛ ودعوى الضمان 
بالتضامن الموجبة إلى المسكومة تابعة للدعوى 
المدنية وعلى ذلك يكون السكم المطمون عليه إذ 
أعتير المطعون علماسئو لة عن التعويض بوصف 
كوما ضادئة متضامئة مع المتهمين » وليس 
باعتبارها مديئةمتضامئة معهم تأسيساً على أسباب 
السك الجنائى المذكور فإن ما أورده فى هذا 
الخصوص من أسباب سبق الإشارة إليها يتأدى 
من مفروم هذا الك » ولا خالف الثابت فيه . 

د ومن حيث إن السيب الرابع يتحصل فى 
أن الطاعن دفع بعدم مسو ليته عن دفع أىجزء 
فى التعويض المقضى به للمدعين بالحق الم دق 
إذاء وذارة الداخلية على أساس أنه فها عرى 
إليه إنما كان منفذا لرغبات الحمكومة القائمة 
وقندئذ . وقد أبرزت تحكمةالجنايات هذهالحقيقة 
وسجلتها فى مؤضعين بشكل لا حتمل لبسا ولا 


تأو يلا ٠‏ أذ قررت أنه لبت من التحقيقات 


امم 0 


إن هذه الفظائع إرتكبت تمبيداً للانتخابات 
الى كان مارآ إجراؤها ليسلة مم مايو سنة 
مماور ... وإذ قررت أن المتهمين استعملوا فى 
ارتكاب جرعتهم سلطة وظائفهم . ول يكو ئوا 
فى عملم هذا مدفوعين بعامل شخصى ... بل 
كانو! مدفوعين بكامل الرغبةفى إرضاءالحكومة 
القائمة فى ذلك الحين وفى هذا من الدلالة مايفهم 
منه أن ممكة الجبايات بنت قضاءها بالعقوبة 
وبالتعويض على أساس أن المكومة القائمة 
وقتئذ هى التى أوحس إلى المتبمين باستعمال العنف 
والشدة . ولكن لمكم المطعون فيه لم مخضع 
ذه الحقيقة وأسس قضاءه على أله ل يثيت 
صدور أ كتانى من الحكومة إلى الطاعن 
ومن معه باستعمال الشدة والميف وزاد بأنه 
لا يمكن تصور أن تتكون المكومة باعتبارها 
شخصاً معئويا مسئولة كديئة فى ذا الشأن 
وإلا لأمكن رفع الدعوى الجنائية علييا وهو 
أم غمير جائد فى حين أنه ليس من المسقساغ أن 
يسم المحرض على ارتكاب جر بمة أن يطالب 
مر كيبا مقاسعته فى التعويض المقضى به ما دام 
هو صاحب المصلحة فى الجريمة ؛ ول يكنالفاعل 
إلا أداة مئفذة له . 

وومن ١حيث‏ إن هذا السبب همردود أن 
الثابت من الحسكم الصادر من ممكة جنايات 
المنصورة أن الفعل الجناق حصل من الطاءن 
والنمحسكوم علهم الجسةالأخرين بالعقوبة » وأن 
هذا الفعل وقع حال تأدية وظيفتهم و بسبيها » 
وأنه لم بشبت صدور أمر من الحكومة بارتكاب 
هذا الفعل » وأن هذا الحم نسب إل المطعون 
علما الاشتراك فى هذا الحادث » وأما ما ورد 
بهذا الحسكم من أن التهمين كانوا مدفوعين فى 
ارتكاب جر اهم بكامل الرغية فى إرضاء أ 


قضاء محكمة النفض المدنية 


وفن 


ديح لصيس ببسي لماص ميف 


الحكومة القائمة فى هذا الحين . هذا القول 
لا يفيد أن الطاعن قد ارتكب جر مه بحر يض 
أو إيعاز من المطءون عليها . وارتكاب الطاءن 
الجرائم التى حك عليه من أجابا من تاقاء نفسه 
اعتقاداً منه أن هذا الفعل يطابق هوى لدى 
الحكومة القائمة فلا يفيد وقوع خطأ شخصى 
وقع من جانب الحكومة ساهيت به فى ار تكاب 
الجرعة . وأماالئعى على ماورد بالحك الابتداق 
من أن الشخص المعدوى لا بمحكن قانو نا ولا 
يتصور أن ييكون مسئولا كدين فى الدعوى 
المدنية الناشئة عن الدعوى العمومية » فبو غير 
منتبج » ذلك لآن الك المطعون فيه مقام فى 
أساسه على أن الطاعن وباق من حكم علييم 
بالعقوبة هم الذين ارتمكبوا الفعل غير المشروع 
والذى تولدعنه <ق المدعيين بالحق المدق فى 
التعويض » وأن المطعون عليه لم تكن مسئولة 
عن هذا التعويض لخطأ من جائيبا » و إبما هى 
مسكولة اعتبار 0 كي هذا الفعل موظفين 
بالحسكومة ونا بعين لها . وهذا الذى أقام عليه 
الحم قضاءه يكق وحده له ؛ ومن ثم يكون 
غير ملاس البحث فما أورده بعد ذلك تزيدا منه 
فى صدد الرد عل دفاع الطاعن . 

و ومن حبيث إله مما تقدم يكون الطغن على 
غير أساس ما يستوجب رفضه, . 

( القضية رقم 7١9‏ سئة ١‏ ق رئاسة وعضوية 
السادة الأساتذة عبدالعز يزمد رئيس الحكة و ديب 
اد واد العروسى وتمد أمين زكى وحمد فؤاد جابر 
المستهارين ) ٠‏ 

1 
5 دسمير سئة +1560 


| دعوى مم التعرض . تسكييف الحكة لا 


أ بأنها دعوى استرواد حيازة 5 لاما . علة ذلك . 


ب ل وعوى . اعتيار الحكة دعوق منع التعرض 


04 العدد الأول 


أنها دعوى باسترداد الميازة . لايعيب حكها أن تكون 
قد قضت فى منطوقها عنم التعرش وتسلم المين . 

4 دعوى هم التعرض ٠‏ حك لسيبه + ٠‏ تكييف 
المكة دعوىق مئم التعرض نا دعوق استرداد 
حيازة . شرط الخيازة للمدة سسنة ٠‏ غير لأزم . حدث 
الحسي عن هذا الهر 5 . تيد لأعيه الخلأ فيه . 


وح ملكية شائمة . . حيازة . للمااك على الفيوع 
سماءة حيازته قبل شركانه يدواوى اليد . 

9 وعوى . دعوى اليد . شلعة . رفم دعوى 
بالعنمة ضد من سلب المازة أنناء نظ دموى اليد 
أو قبلبا أو بعدها . لايتبر جما بين دعوى اليد ودعوى 
الملكية عا سقط هه فى الإدماء بالميازة . 

الميادىء القانونية 

١س‏ لا ريب على المحكة أثناء نظردعوى 
مع التعرض أن تعتبرها دعوى استرداد حيازة 
وتحك فبا على هذا الأساس متّى نبينت توافر 
شروطبا » ذلك أنه لا تنافر ولا تعارض بين 
الدعويين لآن أساسبما واحدهو الحيازة المادية 
بشروطها القانونية والغرض منبما واحد هو 
حماية تلك الحيازة من الاعتداء عليها . 

لا يعيب الك أن تكون الممكة 
إذ أعتيرت دعوى منع التعرض دعوى استرداد 
حيازة قد قضتفى منطوقبا بمنعالتعرضو بفسام 
العين للمحكوم له إذ أن ما قضى به يتفق مع 
ما يصح أن يطلبو يقضى به فى مثل هذه الدعوى 
ولا يتعارض مح اعثيارها دعوى استرداد 
حيازة . 

© متى كان السك قد كيف دعوى مئع 
التعرض بأنهسا دعوى استرداد حيازة وهى 
لايشترطفيبا توافر الحيازة لمدة سئةفانه لابعيبه 


السئة السادسة والثلاثون . 


مد سس سبي سي لي جه جا ين كا و ا 


م تيد به بدك ذلكق مث الدعوى على اعتبارها 


مئع تعرض مهما جاء فيه من خطأ . 

 .‏ للبالك على الشيوع أن يدفع تعرض 
الشركاء له صوثا لحياذته . وإذن فى كان الثات 
أن المدعى هو الذى استل الأطيان موضوع 
الدعوى واستس حاثز! لما حيازة هادثة ظامرة 
وزرعبا بواسطة مستأجريه حتى نازعه المداعى 
عليه فى حيانتها بعد شرائه نصيب ششركائه ‏ قاله 
يكون لالدعى أن يدفع تعرض المدعى عليه له 
وأن رفع دعوى اليد ضده حماية لحرازته . 

هل مجرد رفع طالب الحيازة دعوى 
الشفعة ضد من سلب حيازته أثناء نظر دعواه 
الحيازة أو قبلبا أو بعدها لا يشير جمعا بين 
دعوى اليد ودعوى الملك بما امف ف 
الادماء بالحيازة » ذلك أن الشفعة وو إن كانت من 
أسباب القلك ء غير أن السئد القانو المنثىء 
الللكية فيبا هو الك الذى يصدر لمصلحة 
الشفيع الذى لا يكن أن يكون مالكا أو يدعى 
ثبوت الملك قبل صدور الحم له بأحقيته للك 
العقار المبيع . 

المجكر. 

ه حيث إن الوقائع تتحصل م يستفاد من 
أوراق الطعن فى أن المكومة وزعت فى شهر 
سيتمير سلة ١4497‏ أراضى طرح بحر على الملاك 
امجاوربن بزمام المقاة بمديرية جرجا وكان من 
هذه الآراضى القطعة رقم ؛ بحوض الجزيزة 
المستجدة البالغة مساحتها ١١‏ فدانا و١‏ قيراطا 


قضاء ممكمة النقض المدنية ْ هه 


وغ أسرم خص فم الطاعن فدا نان وم قراريط 
و4١‏ سيما وا#تص ورثة المرحوم محمد بك 
حمادى ومنهم المطعون عليه بياق القطعة واستلم 
المطعون عليه تصيبه ونصيب باق ورثة حمد يك 
حمادى وأجره فى الررعتين الشتوية والصيفية 
واشترى الطاعن مزعدا المطعون عليه منالورثة 
تصيوم هذه الأرض بعقود صادرة لهق فبراير 
وأبديل ويونيه سئة ١44)‏ فأقام المطعون عليه 
دعاوى شفعة طلب فها أخل ما اشتّراه الطاعن 
الشفعة باعتاره شربكا على الشبيوع فيبا وف ه 
من سبتميس سئة م14 تقدم مستأجر المطمون 
عليه بشكوى لأمور مركز المئغاة قيدت برقم 
ه.ا لسئة م4١‏ إدارى شكا فها تعرض 
الطاعن له فى ,م أفدثة من ملك المطعون عليه وفى 
وضع يده على هذه الأرض واتهىالتحقيق فيبا 
بقرار من ثيابة المئهاة فى م من أكتوير سئة 
4 لع تعرض الطاعن فنظ/ الطاعن لرئيس 
النيابة الى أصدر فى .م من أ كتوير سنة 
قرارا بنسلم الطاعن الآرض الى اشتراها 
من شركاء المطهون عليه و بمنع تعرض المطمون 
عليه له فى حيازته وتنفيذ هذا القرار بالنسا 

فأقام المطعون عليه هذه الدعوى أمام بحسكة 
المنشاة الجزرئية بصحيفة معلئة فى ١٠‏ من مارس 
سئة و١‏ قال فيها إنه متنك ويضع اليد على 
4 أفدنة الموضحة بها وأن الطاعن تعرض له فيبا 
وطلب الحم ونع تعرضهو يتسليمما له )فقضت 
امحكمة فى .” من مارس سلة ١449‏ بإحالة 
الدعوى إلى التحقيق ليدبت المطعون عليه وضع 
بده بنية القلك و بشروط وضع اليد القانونية 
مدة سئة كاملة لحين التعرض . وأنه أقام هذه 


الدعوى قبل مضى سئة من حصوله وبعد أن 


سمعت الحكة شوود الطرفين و اطلعتعل الشكوى 
الإدارية رقم ١07.6‏ لسئة م44١‏ إدادى المثشاة 
حكت فى 0( من ينابر سئة ١61‏ مع تعرش 
الطاعن و بتسام المطعون عليه الآسعة أفدنة 
المذكورة » وبئت حكنبا على ما ثيت لها من 
شبادة شاهدى المطعون عليه أنهما زرعا هذه 
الآرضفسئة م44١‏ الررعتين الشتوية والصيفية 
كستأجربن من المطعون عليه ٠‏ وردت على دقاع 
الطاعن الخاص بمدم توافر نية الملك لدى 
المطعون عليه فى وضع يده لمدة سئة كاملة وقالت 
إنه مع التسلم جدلا بأنهكان يضع يده على العين 
موضوع التذاع بصفته مثلا لياق الورثة فهو 
بهذه الصفة يكون قد وضع بده بذية الملك لنفسه 
ومن يمثلهم ٠‏ فاسستأ نف الطاعن هذا السك أمام 
محكة سوهاج الابتدائية بصحيفة معلئة فى ٠‏ 
من ينابر سلة ١40١‏ طلب فيه إلغاء وقف 
النفاذ ورفش دعوى المطعون عليه » وبق 
استئنافه على سببين : الأول أن الدعوى 
غيد مقبولة وفقا للمادة م ١/‏ من قانون 
المرافعات إذ جمع المطعون عليه بين الادماء 
بالحيازة والمطالبة اللك بأن وجه للطاعن 
دماوى شفعة » والثالى ‏ أن السك المستأنف 
لم يعن ببحث أركان الدعوى ومنها بوت وضع 
بد المطعون عليه بنة الملك سئة كاملة قبل 
التعرض وأن الثابت من الشكوى الإدادية 
أن المطعون عليه وضع بده لا بصفته مالكا 
بل بصفته نائيا عن شركائه وأن وضع بده لم 
يستكل السنة ؛ فقضت محمكة سوهاج 
الابتدائية فى هم من مابو سئة ١40١‏ برقض 
الاستثياف و بتأييد الك المستأنف وبنت 


جكبا على أن الدعوى لعتير: ف سومقتها رد 
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مع ا يت ب سه سن 


حيازة اثتهت طلبات المطمون عليه فها بإعادة | المطعون فيه بعد أن فصل وقائع الدعوى من 
وضع بده على مانس مثدا قرا اسكانة لتران ١1و‏ أن حقيتتها ‏ ضري د سادة اتيت طليات 
الثنيانة أن اللنغوف ا الوصف لاتطلب اللطعون عليه فا بإعادة وضع د له على مالل 
شراْط دعوى منع التعرض بل يك لقبولها | منه قبرا استسكانة لقرار النياءة وأنها بهذا 
برد الحياذة بشروطبها القانونية وأنه لايقدح | الوصف لاتتطلب توافر شروط دعوى منع 
فى ذلك أن المطاعو ن عليه وصفها بأئها دعوى | التعرض ويك لقبولها تجرد الميازة بشروطبا 
ملع تعرض ثم قالت إنما ترى من جبة أخرى | القانونية و بأية صف ةكانت وكائثة ما كانت مدة 
أن الدعوى مشكلة أ ركائها: القاثوئية بوصفها | هذه الحيازة مادام سلبها من عتازها كان قسرا 
دعوى منع عرض الحياذة المطعون عليه | وأن ذلك كا يكون بفعل المعتدى قوة وءنفا 
لالأرض الاناذزع علببا سئة كاماة قبل التعرض | كذلك يكون إذا حصل تنفيذا - أو قراد 
وبنية الملك وتوجمه الدعوى خلال سئة من | لاحجية له على من سلب حياذته وأله لايقدح 
تاريخ حصوله » ثم ردت على الدفع لقان فى صمة ماحصلته المصمكمة من وقائع الدعوى 
بعدم قبول الدعوى بنع المطعون عليه بين ١‏ ووصفها أن المطعون عليه وصفبا بأئها دعوى 
الياذة والحق وقالت إن المطعون عليه لميطلب 
القضاء له بالملك وأن المناذعة القامة حول حقه 
فى الاستشفاع في بسع من العين المتنازع علمها 
فى دعوى اليد ليس مؤداه طلب القضاء له 
بملكيتها وإما هى امتعال لرخصة ف القانون 
تجوز له الحاول محل مشترى العين المبيعة إذا 
توافرت اديه شراأط الآخذ بالشفعة ؛ والتبت 
بأنه لا حل لبحث استئئاف الوصف بعد أن 
قضى نبائيا فى الموضوع . فطعن الطاعن 
بالنقض فى هذا الحك , 

. وحيث إن الطعن ببى على سئة أسباب : 
حاصل أولا بطلان السك المطعون فيه 
لتنافض أ سبأيه إذ أة قم عل أساسين متنافربن 
متعارضين ولا يمكن 0 يفهم منه ما إذا كانت 
الحكمة أقامت قضاءها على اعتبار الدعوى 
استرداد حيازة أو مع عرض وقد جاء الحسكم 
فى منطوقه مؤيدا لمنع التعرض . 


مع تعرض إذ أن من سدق اللحسكة أن تستشف 
حقيقة أمرها ومرماها دون تقمد بالآلفاظ 
مادامت لا تستهدف فى قضائها غير الطلبات 
المطاوءة فبا وهى ليست غير مايطلب فى دعوى 
انتزواد المازة” فى قل مااعتصي 6 وعدا 
الذى قرره المسكم صميم فى القاانون إذ لاتثافر 
ولالعارض بين دعوى اسنرداد الجيازة ودعوى 
منع التعرض لآن أساسهما واحد وهو الحيازة 
المادية بشروطها القانونية والغرض هنبما واحد 
وهو حماية تلك الحيازة من الإعتداء علبها وليس 
ماماع المحسكمة أثناء نظرها دعوى منع التعرض 
أن 5 دعوى استرداد حيازة وتسم فم 
على هذا الا ساس هتى تبينت توافر رونا 
كا أن قضاءها فى المنطوق منع تعرض الطاءن 
و بتسام الأرض للبطعون عليه تأبيدا للا فى 
به الحم الابتدا يتفق مع ما يصمم أن يطلب 
وإقضى به فى مثل هذه الدعوى ولا يتعارض 
مع أعتبارها دعوى استرداد حيازة 1 

وحيث إن هذا السببعمردود ما قررهالحكم 2 وحيث إن السبب الثالى بتحصل فى أن 


مجح سوه سس بج جه مس يسيس سج بي 


قُضاء محكة النقض المدنة 


ومح ومن حيلف ساعوئيي جما صييات بعصو ملعماي حي ناح الحستاو يحي ر بم وعد بصيو بو سيم واي 


الم5 المطمون فيه شاه البطلان لقصور أسباءه 
على اعتبار الدعوى استرداد حيازة وذاك من 
وجبين : الأول - الخطأ فى فهم قراد رئيس 
النياية الصادر فى .م من أكتوير سئة ,م4١‏ 
إذ اعتقدت المكة خطأ أن حمازة المطعون 
عليه سلبت مئه بهذا القرار فى حين أن الشكوى 
من جانب مستأجره صرحة فى أن حمازته بفرض 
ومجودها سليث ف نارين سابق على ه هن 
سوثمار سئة ب/غوة؟ وأن قرار رئيس الشابة 
لم يساب حياذة المطعون عليه بل ألغى قرار 
وكيل النيابة الصاد رف ,رمن أ كتو بر سمئة ,/ ,| 
الذى سلب حيازة الطاءن وأعاد الحال لما كانت 
عليه فى يوم الشكوى بإبقاء الآطيان فى حيازة 
الطاعن والوجه الثالى قصور السئنى 
حث سقيقة التعرض الذى ذعم الخصم حصوله 
فى ه من سبتمير سئة ,م044 وما سبقه وصفته 
وهل توافرت فيه الشروط اللازمة ارفع دعوى 
استرداد الحيازة وماإذا كان سلب الحازة بقوة 
أو [كراه وما إذا كان قرار وكيل النيابة فى م 
من أ كتوبر سنة م4١١‏ نقذ بنسام الاطيان 
إلى مستأجر المطعون عليه وهل وضع بده علما 
فى المدة من م إلى .م من أ كتئوبر سلة م4١‏ 
حي يكن اعتباره وضع بد هادىء ظاهر نما 
يتطابه القانون لرفع دعوى استرداد الحيازة . 

د وحيث إن هذا السيب مردود لو همه 3 
أوردهالمم المطمون فيد أسيا بهمن وأن المتازعة 
حول وضع اليد بدأت بالشكوى دم ه.ا 
لسئة م54١‏ إدارى المثثاة الى قدم بلاغبا 
بتاريعم ه. من سبتمير سئة م144 من مد بكرى 
عهان لمأمور مركر المنشاة يشكو قبا تعمرض 
الطاعن له فى ثمائية أفدئة من ملك المطمون عليه 


يفك 


- 


سمحي ممعدية ود الشايسج عيب بسع م يديه بس م ل 1 


ووضع بله : وقد أنهى التحق.ق فبا يتارييخ 
م من أكتوير سنة م4١‏ يترار من وكيل 
نيابة المنشاة ملع عرض الطاعن الذى نظ( من 
هذا القرار وإعد تحفيق آخخر صدر قرار مغاير 
من رئيس الديابة فى . م من أ كتوبر سئة ١4,‏ 
بنسلم الطاعن الأارض الى اشتراها ويمنع 
تعرض المطعون عليه فى حيازته لها و تتفذ هذا 
القرار بالتسلم وما أفلح المطعون عليه فى انظابه 
للنائب العام ولذلك اضطر ارقع هذه الدعرى 
فى ؟١‏ من مارس سئة 44 طاليا مئع عرض 
الطاعن ورد مااسئليه م سلف بياله » ومردود 
أيضا با أورده الم بعد ذلك من أنه ؛ , قد 
تبدى أنه لا الملاعن ولا من اتباع مم قل 
وضعوا يدهم على الأرض المتتازع علبها من 
تاديمحخ استلامها فى سبتمير سنة 0و١‏ من 
الحكومة لين التعرض وأن المطعون عليه 
وحده هو الذى استلبها وقتئذ 5 شبد معاون 
المالية ودلال المساحة وبقيت فى حياذته لين 
تسلا نفاذا لقرار النياية بتادجم من 
أكتوير سنة م46١‏ كا شهد من سلاف 
ذكرعم » وما جاء بالحسكم الابتدائى من أنه ثبت 
من شهادة شاهدى الإثبات اللذين سمعتهما تاك 
الممسكة أن المطءون عليه زرع الأرض «وضوع 
التزاع بواسطة مستأجريه فسئة ١4),‏ زرعتين 
شئوية وصيفية ‏ ويستفاد وضوح عا سبق 
إبراده أن ممكة الموضوم أثينت فى كبا 
أن حياذة المطمون عليه الأرض موضوع 
الدعرى بدأت من وقت استلامه لا من 
الحكومة فى ستتمبر سئة ١449‏ وأن حيازته 
كانت هادثة ظاهرة إذ زرع الأرض بواسطة 
مسأ جره زر عتين شتوبة وصيفية وأن مثازعة 


مام 
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الطاعن له فى حيازته وتمكيره عليه فا بدأ فى 
ه من سلامر سئة مم4و؟ عندما قدم أحد 
هبباا خ 3 شكواه ضد الطاعن وأن حيازة 
المطعون عليه لم تسلب منه إذ ذاك بل بقيت 
الارض تحت بده رغم منازعة الطاعن له وأن 
النيابة أست حيازته بقرارها الصادر فى ,م من 
اكتوير سئة 8 بنع تعرض الطاعن له فا 
وأن المطعون عليه استمر فى حيازته لهذه 
الآطيان حتى صدر قرار مغابر من رئيس النيابة 
ق.# من أكتوبر سئة م94١‏ بتسليمبا للطاعن 
بناء على شرائه لما و تاذ هذا القرار فملا سلب 
حياذته وتسلم الأرض للطاعن فاضطر المطمون 
عليهارفعهذه الدعوىفم ١‏ منمارسسئة ١544‏ 
بعد أن رفض النائب العام نظليه ب وهذا النى 
أثيته الحسكم المطعون فيه هو استخلاص يؤدى 
إلى النفيجة اأتى انتبى [لببا على اعتبار الدءوى 
من دعاوىي الحيازة . 
وحخيث إن السيب الثالك من أسباب الطمن 
يتحصل فى أن المسكم المطعون فيه شابه البطلان 
لقصور أسبابه على اعتبار الدعوى مع عرض 
[ذ استند فى إثياته وضع بد المطعون عليه مدة 
سئة سابقة على التعرض إلى شبود دون ذكر 
ماقالوه ودون بيان إن كان يؤدى إلى ذلك أم لا 
وأنه استتتج تمام مرور السنة من أقوال الدلال 
ومعاو ن الإدارة بسام الأطيان البطعون عليه 
فى شور سلامس سئة 1440 فى حين أن بوم 
النسام لم يديم أن الم أشار إلى تخلف 
الطاعن عن إثبات مأبدعيه وكل هذا خطأ واضح 
فى الواقع والقانون . 
وحيث إن هذا السبب مردود يأنه نفى على 
الحم فى اعتباره الدعرى ملح لعرض وقد 
أصيح هذا النعى غير ذى موضوع بعد ماذاكر 


٠‏ لمستسم دعم 


ع عب ا و لايم 


ردا على السبب السابق من أن ماأورده الحكم 
المطعون فيه فى أسبابه كاف حمل قضائه الذنى 
انتبى فيه إلى اعتبار الدعوى استرداد حيازة 
وى لايشترط فما الحيازة دة سئة وبأن ديد 
الك بعد ذلك فى يحث الدعوى على اعتبارها 
ملع تعرض ميما جاء أيه من شيطلا لايسيه عا 
إستوجب لقضه . 

د وحيث إن السبب الرابسع يتحصل فى أن 
الحم المطعون فيه شاه البطلان لطئه فى 
الإسناد إذ أسئد اصالم المطعون عليه واقعة 
لادليل عليها وى تعليل وضع بده على الأارض 
المتتازع عليها كلبا بأنه كان تنيجة اتفاق بينه 
وبين شركانه فها مقابل وضع ددهم على لصيبه 
فى أطيان أخرى إلى أن "تم القسمة كا استئد 
الحسكم فى التدليل على توافر نية الملك إلى 
كشفين رسمبين مقدمين فى قضية الشفعة الماضمة 
وها لايفيدان ماخلصت إليه المحكة . 

« وحيث إن هذا السبب مردود كسابقه 
بأنه أصبح نعيا غير منتج لما سبق بيانه ردا 
على السبب الثالى من أن حياذة المطمون عليه 
البى بدأت مثك السليه الأطيان موضوع الدعوى 
من السكومة فى سيتمير سنة ١917‏ كانت حيازة 
هادئة ظاهرة إذ زرع الآأرض بواسطة 

تأجريه ذرعدين شتوية وصيفية وهذا كاف 
فى دعوى أسبرداد الجيازة دون حاجة إلى نومك 
توافر نة الملك عند الخائز , . 

د وحيث إن السيب الخامس يتحصل فى 
أن الحم المطعون فيه أخطأ فى القاثون فها 
يتعلق بحيازة الشريك على الشيوع إذ قال بأنه 
له أن يدفع تعرض الثركاء له صونا لخياذته 
وكين القسمة فى حين أن المفبوم سداهة أن 


قضاء محكة النقض المدنية 4ه 
هذا الحق إنما بكون للشريك إذ ماأراد أن يحمى | طلب القضاء له بملكيتها » وهسذا الذى قرره 
مقدارا من العين الشائعة مقدار نصيبه . أما ! الحم صمح فى القانون ذلك أن الشفعة وإنكانت 
من أسباب القلك غير أن السئد القا نوق المنثىء 
للدلكية فيها هو السك الذى يصدر لمصلحة 
لتعارض ذلك مع أختصاصه بنصيب معين لم ظ الشفيع وهولا بمكن أن يكونما لكا أو بدعى 
!| 
أ 


7 
إذا تعدى هذا إلى العين جميعبا وأنصبة بقية 


00 


الثركاء فيو لامكن أن رفع دعوى منع التعرض 


يعأارضه فيه أحد . بوت الملك قبل صدور الك له بأحقيته لقاك 
و وحيث إن هذا السيب دود بأنماقرره ا العقار المبيع وإذن فإن جرد رفع المطعون عليه 
الم المطدون فيه من أن للمالك على الشيوع دعاوي الشفعة ضد الطاعءن أثناء دعواه بالحيازة 
أن يدفع تعرض الشركاء له صوثا لحياذته صميح أو قبابا أو بعدها لايعتير جمعا بين دعرى اليد 
فى القانون ومادام الثابت من الحم أنالمطءون ودءوىالملك بما يسقط حقه فى الادعاء بالحيازة 
عليه هو الذى استلم الآأطيان دوخ الدعوى |1 «١‏ وحيث إنه لما تقدم جميعه يكون الطعن 
واستمز حائزا لها حياذة هادئة ظاهرة وزرعيا | على غير أساس صميح متعيئا رفضه » . 
بواسطة 5 باحق نازعه الطاعن فىحيانتها ( القضية رقم 04 سنة 1* اق رلاسة وعضوية 
| السادة الأساءنة عبد المزيز مد رئيس المحكة وعمد 
نبب اجد وعيد العزيز سلمان وتمود عياد وحمد أمين 
عليه أن دفع تعرض الطاعن له وأن برقع را 2 
دعوى اليد ضّده حا 30 لمياز له , 1 


بعد شرائه نصيب شركائه ف|نه يكون المطدون 


د وحيث إن السبب السادس من أسباب بر 
الطمن بتحصل فى أن الحم المملعون فيه أخطأ 1 ديسمير سئة 196014 


أ نقض ٠‏ طسنن : ميعاد الطعن . وجوب إضافة 


ف تطبيق المادة وم من قانون المرافعات القديم 
1 سافة إليه . المادة ١4‏ من قانون إلثاء محكة 


| 
| 
الذى يك الدعوى إذ دع الطاءن يعدم قبول | 0 
ا 


نب ل هادم , بيع ء ٠.‏ تيه . استتخلاص 


و اث . د ا . 14 ات ١‏ ) 0 
الأحقية بالشفعة هى دمحماي الى فرش يب لم يداه الي وا 0 


الملك جيرا على المشترى نظير أداته المن فى | كائر الحقوق . لانخالفة فى ذلك لاقانون . 
مسقطة لمق المطءون عليه فى دعوى المد بلاماجة سح جهادم . وقف التقادم . الدقوى الى برذ 
هم 3 م. وق ا 5 __ 


إلى دلالة أخرى . النير باستقاق الميم . عدم جواق 'عتبارها سيبا من 
أسباب وقف تقادم حق المشترى ى المطا لبة بالتعو يض 


م وحيث إن هذا السيب مردود عم أورده 
الحكم المطعون فيه من أن المطعون عليه لم بطلاب 
فى دعواه القضاء له فى <ق الملكية وأن المناذعة 
القائمة حول حقه فى الاستقفاع فما بيع من | 
العين المتنازع عليبا فى دعوى السد ليس معناه | بطريق النقض الاق فى أن يضيف على ميعاد 


لعدم تنفيك البيع 5 
الميادىء إلقا ثونة ٠‏ 


 |١‏ ا جرى قضاء هذه الحكة بأن للطاعن 


1 العدد الآول ‏ السئة السادسة والثلاثون 


اجن العم يت بد حير حصي مسي بجي وو مسح مع سيج بعس حو سا يهم ا م ب 


الثلاثين يوما المقررة بالمادة ١‏ من قانون إلشاء أ 
محكة النقض للتقرير ,الطمن فى قم الكتاب | 


ميعاد مسافة بين محل إقامته الذى أعلن إليه فبه 
الحك المطعون فيه وبين محل محكة النقض . 

« اهكان الحم قد استخاص بالآداة 
السائغة الت أوردها أنحقيقة الدعوى هى المطالية 
بالتعويضات مقابل ما فات المشترى من ديح 
بسبب عدم تنفيذ عقد البيع وتسام المبيع 
وليست مطأ لبة برد وديعة وأن الحقم ل الدءوى 
ما مخضع لتقادم المسقط شأن سائر المقوق 
العادية وأن هذا التقادم قد ثم فإنه يكون فى غير 
محله النعى على هذا السك بمخالفة القانون . 

م ب الدعوى الى يرفعها الغير بطلب 
التقادم الخاص مق المشترىق التضمينات مقا بل 


مأ فاته من ربح بسبب عدم تنفيذ عقد البيع . 


امور 

« من حيث إن واقعة الدعوى علل 
ها ظهر من الحسكم المطعون فيه وسائر أوراق 
الطمن ‏ تتحصل فى أن الطاعن أقام الدعوى 
رقم و.باع سئة سج ق أمام محكة اسكندرية 
الإبتدائية الختلطة ضد المطمون علييم يصةهم 
ورثة المرحوم خريستو كاسيمس وذلك بصحيفة 
أعلنت فى ٠١/1١‏ مثو اذ كرقيها أن المرحوم 
خريست و كاسيمس كان قد تناذل له عن مقدار 
1 بالة من الدخان الروسى ماركة :1.52.1 


وأن القيمة قبدت لساب المدين ددفائر المورث 
خ ريستو كاسن . أماالقدر الباق وهوبامبالة 
بعد استيعاد أر بع بالات اعتيرت مستر لبك وغير 
صالجة ‏ فقد ظلت فى ممازن مورث المطءون 
عليهم على سبيل الوديعة حثى يفصل فى دعوى 
استرداد رقمت يمن بدعى جورجانداس يشأن 
ملكية هذه الكية المودعة لدى مورث ااطعون 
علييم وظلت تلك الدعوى بضع سنوات حت 
انتهت بالرفض وجب حم صادر من ممكة 
النقض بأئيئا ‏ وما كانت قممة | /م بالة 
حسب سعر السوق .مره جنيها يضاف [ليها 
مبلغ م١‏ جنيبا و 84 ملما قيمة مصاريف 
دعوى الاسترداد المذكودة اتى ألزم ها 
جورجائداس وحصلها منه مورثالمطعونعلييم 
لحساب الطاعن لآنه هو الذى كان قد تولى 
صرفها على الدعوى من ماله الخاص ‏ فقد 
طلب الطاعن فى الدعوى الحكم بالزام المطمون 
عليبم بلغ م0٠‏ جنيرا و4مه ملم معالفوائد 
القانونية وكافة المصاريف ‏ دفع المطعون 
عليهم الدعوى أمام محكمة أول درجة بسقوطبا 
عضى المدةالطو يلةإذأنالتنازل أ والبيع المزعومعن 
صفقة الدخان حصل فى نوفير مسسئة ١40١‏ ولم 
يدفع الدعوى إلا فى ؛ أكتوير سنة 0 
كا طلبو | احتياطيا رفض الدعوى لمنازعتهم فى 
واقعة الببع أو التناذل المنسوب لمودثهم بشأن 
الدضنان موضوع المازاع ٠‏ وبتاريخ ؛؟ يثاير 
سئة م44١‏ قضت محكة اسكندرية الابتدائية 
بسقوط دعوى الطاعن ضد ورثة المرحوم 
خريستوكاعيس . فيا يتعاق بمبلغ ال ..ره ج 
و45 م وبإلزام هؤلاء الورثة بأن يدفعوا 


وأن الطاعن باع عشر بالات مها نحل سالوم أ متضامئنين إلى «المدعى» الطاعن مبلغ م١٠‏ ج 
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و عمو م مع الفوائد بواقع ه ١.‏ سنويا ابتداء 
من (١‏ أكتوير سئة مور حتى مام الوفاء 
وأأزمت المدعى , الطاءن » بمصاريف الدعوى 
بما فيها أتعاب محاى المدعى عليهم ٠‏ المطعون 
علهم » المقدرة بمبلغ م١‏ ج » وأست الحكة 
قضاءها على أن الطاعن مقر بأنه ليس لديه دليل 
كتانى عل التنازل له عن الصفقة من كاعيس 
ولاأى دلبلعل دفعه الك إلى كاسميس ولكيئه 
بدعى إثبات التنازل بقرائن بريد أن يستمدها 
من جملة وقائع بينها » وأن مابريد إثياتهبالقرائن 
لا بنصب عل حقيقة التنازل الذى يستند إليه 
وللكنها قرائن قصد منها إثات أن حياذة 
كاعيس لصفقة الدخان بعد التنازل عنها لا تجعله 
مالكا بل بجرد مودع لديه وأن المطعون عاييم 
يقررون أن مورتهم لم يننازل مطلقا عرزن 
الدخان للطاعن بل بق ما لكا له » وأن أساس 
دفعوم للدعوى هو التقادم اسقط الذى يمى 
دعوى الطاعن لاالتقادم المكسب كا تو #الطاعن 
إذاثم فى غير حاجة إليه ما دام مستئد تمليكهم 
لدخان ثابت بشراء مورتهم له من ارك ومن 
اتفاقيم مع ليفا نوس وهى مستيدات لا يتازع 
فيها الطاءن ولا فى المبدأ القائل بأن الحمياذة فى 
المتقول سند الملكية » وقد اجتهد الطاعن فى 
إثبات حقه فملكية الدخان ما ساقه من قرائن 
ظنا مئه أن الآمى متعلق ياستّرداد الدخان وفاته 
أنه يقاضى المطعون علييم بالتعويض المدى عن 
عدم قيامهم بتتفيذ بسع معوم وهذهالتعويضات 
لا تمثل قيمة الدخانو نما تمثل الأرباح الضائعة 
على أثر عدم تسل الدخان إليه ودعوى كبذه 
تعتير بلا شك خاضعة للسقوط بمضى ١٠‏ سنة . 
وأشارت المكية كذلك إلى أن الطاعن امتام 


عن التدخل فى دعوى الاسترداد رغم إدعاثه | 


ملكية الدخان مكتفياً محفظ حقه فى خطاب 
مؤرخ فى مايو سئة .م؟١‏ وفى مذكرة قدمبا فى 
دعوى أخري كانت بيله وبين المورث ولكئنه 
ميقم بأجراء قاطع السقوط قبل رفع الدعوى 
الحالية وأما عن مصاريف دعوى الإسارداد 
المطلوبة ةرد الحم أن المطعونعليهم امتئعوا 
عن مثاقشة هذا الطلب فكان متعرئا تسليمبا أو 
سدادها للطاءن . استأتف الطاعن هذا الحم 
أمام سكمة الامستئئاف المختلطة طالب الاسباب 
الواردة بصحيفة استئئافه المعلئة بتادعخ 8/7/ 
بمعوز طالبا لمكم بقبول الاستئناف شكلا 
وفى الموضوع بإلغاء السك المستأتف فيا قضى 
به من سقوط الدعوى بالتقادم وإلزام المستأ تف 
عليهم والمطعون عليهم » بالمصاريف والأتعاب 
عن الدرجتاين وقد قبدهذا الاستئناف بدقره بالا 
سئة موي ق *مأحيل [لىمحكة استثنافاسكندرية 
وقيد يحدوها دقم 41ا سلة وى ق »© وقد رفع 
اللطعون عليهم استثنافا فرعيأ قيد برقم 7“ 
سئة + ق طلبوا فيه إلغاء الحكم المستأئف فيا 
قضى به من إإزامهم بدفع مبلخ ملاح 5848 م 
مع إلرام المستأ تف الاصلى «الطاعن» بالمصا ريف 
والأتعاب عن الدرجتين و بتاديح ١151/1/9‏ 
قضت الحكمة فى الاستثئاف الفرعى بعدمجواذه 


انيد الك المستأف وألرمت كل مستأتف 
يمصاريف استكتافه وأمرت المقاصة فى أتعاب 
الحاماة متخذة من أسباب الحك | استأ نف أسبانا 
لما لآن المستأ نف لم يأت مجديد خلاف ما ورد 
أمام ممكمة أول درجة التى تولت الرد عليه بمافيه 
الكفاية . وقد قرر الطاعن بالطعن بطريق 
النقض فى هذا الحكم لخالفة السك المطءون فيه 
للقانون ولقصور أسبابه » وقد دفع المطعون 


؟1 


0ك 


العدد الأول - ااسئة السادسة والثلاثون 


امع سه ع و مو سسسصيدي ا عل احم تعره 


علييم بعدم قبول الطمرق_ شكاد أرقعه بعك المسافة أر بعة أياموفتا :مر المادة ؟ مرافعات 


الميعاد . 

د ومنحيث إنالمطعون عليهم دفعوا بعدم 
قبول الطعن شكلد لرفعمه بعد الميعاد مةولة إن 
الحم المطعون فيه أعلن الطاعن بتاديٌ م /ه/ 
فكان آخر ميمادلتقرير بالطعن بالنقض 
هو يوم 1901/1/10 إلا أنهلم يقرد بالطعن 
إلافىو/ة/ 01و أى بعد الميعاد بيومين 
وبذاك يكون الطعن غير مقبول ششكلا . 

د ومن حيث إن الطاعن لم بر الرد على هذا 
الدفع [ كتفاء بالإشارة فىتقر بر طعئه إلمو جوب 
إضافة ميعاد مسافة لآنه أعلن بالك المطمون 
فيه بالاسكندرية . 

د ومن حيث إنه يبين من صورة الحم 
المطعون فيه أنبا أعائت للطاعن فى 1401/0 
عوطنه بالاسكندرية فقرر بالطمن فيه بتاريخ 
4 الول هة١‏ ركان مياد الثلاثين يوما المقررة 
للطعن فى المادة بمم؛ مراؤءات ينتمى فى 
0 . 

د ومن حيث إنه لااشيبة فى أن الطاعن على 
ماجرى عليه قضاء هذه الممكة ‏ الحق فى أن 
يضيف على ميعاد الثلاثين يوما اللقردة بلمادة 
١4‏ من قانون]نشاء محكمة النقض التقر بربا لطعن 
فى قل الكتاب ‏ ميعاد مسافة بين محل إقامته 
الذى أعلن إليه فيه الك المطعون قبه وبين 
محل حسكة النقض ‏ ولما كانت المسافة بين 
الاسكيدر يةمكان إعلانالطاءن بالحم المطدوون 
فيه و بين القاهرة مقر محكمة البقض تزيد على 
مائق كيلومترا وجب أن نزاد على ميعاد الطءمن 
ارم لكل مسافة مقدارها خسون كلومثرا 
حيث لا يجوز بأية حال أرن يتتجاوز ميعاد 


وحسبان هذه المسافة على ضوء هذه النلصوص 
الصريحة بين أن الطاعن إذ قرر بطعنه فى ه من 
مأيوسئة وو وؤقد قرر فىحدود الميعاد القا نوق 
مضافا إليه ميعاد المسافة طبقا انص المادتين 
١!‏ مرافعات ومن ثم يكون الدفع غير 
حله ويتعين رفضه . 

د ومن حيث إن الطمن قد اسئوق أوضاعه 
فبو مقبول شكلا . 

د ومن -حيث إن الطاعن يثعى على الحم 
المطعون فيه فى سبى الطمن الآولين هنا لفته 
للا نون وخطأه فى تطبيقه وفى الثالث منها بطلان 
جرهرى فق الم بسبب سقوط واقعة 
جوهر بة مله . 

, ومن ححيث إن النعى الوارد فى السببين 
الأولين ,تحصل ‏ 5 يول الطاعن فى أن 
الظاهر من الم المطعون فيه أن الدعوى قامت 
على أساس أن الدخان موضوع النزاع اشتراه 
الطاعن من مورث المطعون علوم ولكته ظل 
في حيازة المورث لحساب الطاعن أى أنه أصبح 
وديعة ومتى تقرر ذلك فلا سقوط أبدا مهما 
طال الؤمن وأنه حثى مع التسام جدلا بتكييف 
الحكمة لدعواه يأنها ليست مط لبةبالدخان و لابشمته 
وإنما هى مطالية بالتضميئات عنا كان بحصل 
عليهالطاعن من ر بعئد ببعه ومثل هذه الدعوى 
تخضع السقوط مضى المدة فان هذا التتكييف 
كان يقتضى حتمها بيا_ الوقت الذى حصل 
فيه تغيير نوع اليد الموضوعة على الدخان 
وظاهر من نفس المحسم الماعون فيه هذا التغبير 
لم بحصل قطعاقبل فبرابر سئة ١98‏ يسبب قيام 
قضية الاسترداد من جورجانداس ومن شأن 


هذه الدعوى أن تقطع التقادم بالفسبة له وأما 
الإكتفاء بتحديد ناريخ مشترى الدخان فى ثوفير 
سئة 1؟و١‏ وجعله ميدأ لسربان مدة السقوط 
فهو خطأ قانوق واضم لأآن هذا التاريخ هو 
بداية عقدالوديعة التلانسقط بالثقادم مهما طال 
الزهن . و يتحصل السبب الثالث فى قول الطاعن 
إنه مع السام جدلا بإمكان الدفع بالسقوط فى 
مدل صورة هذه الدعوى ‏ فأن الظاهر من 
نفس الحك المطعون فيه أن سربان التقادم كان 
موقوفا بسبب قضية الاسترداد اأتى رفعت من 
جورجانداس عن فية الدخان اللانازع عليه 
حيث التهى النزاع فيها فى سئة ١585‏ كم جل 
ذلك الحك المطعون فيه وما كان يمكن 
للطاعن و الدعوى قائمة لحسابه أن يطالب بتسلم 
الدغان سما وأنالمورث نفسه لم يكن ليشكر عليه 
هله الملسكية أو بنازعه فيها ٠ومى‏ كان ذلك 
وكان الطاعن فى حالة تعجزه عن المطا لبة أو اتخاذ 
أى إجراء لحنظ حقه من السقوط وجب 
إيقاف سربان التقادم فى حقه وإعيال حكنه 


بالنسية إليه أخذ! بالقاعدة القانونية التى تقرر | 


عدم بان التقادم عل من لايستطييع اتذاذ 


الإجراءات لمففل حقه وهى قاعدة تقررها أ 


الشريعة الإسلامية ويقرها القانون . 

درون حسف إن هذا التعى عردوة نا 
أورده الحم الابتداق النؤيد بالحكم المطعمرن 
فيه ف هذا الخلصوص بقوله : ١‏ بوافق المدعى 
على أنه لاجرز كتابة بتحو فل هذه الصفقة من 
كاسعيس إلى المدعى ولا أى دليل على دفعه يمن 
التجويل إلى كاسميس ... .. و لكنه يدعى إثبات 
التحويل يقرائن بريد أن يستمدها من عدة 


وقائم بها بئفسه وما بريد أممائيس إثباته 
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بالقرائن اتى عددها لاينهب مباشرة على حقيقة 
أو عدم حقيقة عقد التحويل الذى يسكند إليه 
ولكنها قرائن قصد بها إئيات أن كاجميس فى 
حياذته اللاحقة الدخان المذ كور كان لايعتير 
نفسه ما لكا له بل مجردمودع أديه الحساب الغير » 
ثم استطرد الحسك إلى القول ه ومع ذلك فإن 
اما نيس لم يدرك ماما المدى القانو الذى يديه 
المدعى عليهم إذ بةررون بأن كاسميس لم يحول 
قط الدخان إلى اسمائيس و أنه بق ما لكا له . 
ثم أن المدعى عليهم لا يثيرون الاقادم المكسب 
لانم غير محتاجين إليسه دذاما عن مستئد 
ملكيتهم لادهان المأكور للآنه يكن أن 
يستندوا إلى شرائهم من امرك واتفاقهم مع 
ليفا وس وهى مسائد أت ل" يتازع فيبا إسما يس 
ولا فى مبدأ , الحيازة فى المثقول تعتبر سيد 
الملكية, وأما ما يثيره المدعى عليهم فب والتقادم 
المسقط الذى ينبى دعوى إسمانيس » إلى أن قال 
الحك المطعون فيه أن الطاعن يثسى أنه يقاضى 
المدعى علييم بالتعريض المدلى لعدم قيامهم 


بلتفيذك ببح مل وم لتحويل الدخان قرم فيل 
وهذه التعويضات لاتمثلقيمة الدخان ... ... بل 


تمثل الأدباح الضائعة على أثر عدم تسليم الدخان 
إلنه ودعوى كيذه تعثير بلا شك خاضعة 
السقوط يمضى ١0‏ سئةء . ويبين من هذا 
النى قرره الحم المطعون فيه ومن باق 
الأسباب أن الحكم وإن كان قد فصل فى الدفع 
بسقوط الحق عضى المدة الطويلة.“إلا أله مع 
ذلك عرض لدليل الدعرى وخصه ؛ ويبين ما 
قرره أنه لم خطىء إذ قررأن حقيقة الدعوى 
على ما حصله من فيم وقائعها وتكييفه لما ب 
أنبا ليست دعوى علها رد وديعة بل دعوي 


3 العدد الآاول 


تت البنة الساحة والقلا ون 


موضوعبما المطالبة ميلع هو قيمة ما يدعى 
الطاعن أنه مستحق له قبل المدعى عليهم من 
لضميئات عما فاقه من ريح فقد اتبى 
الحم إلى ذلك بأداة سائغة بعد أن قرر 
تقريرا ليس محل نعى الطاعن أن الطاعن لم 

يدفع بمنا للصفقة المدعى نحصول التنازل عنبا 

وأنه مق كان الحق عل الاتري نايا نات 
الطاعن من ربح كان هذا المق يما ه 
للتقادم المسقط شأن سائر الحقوق العادية 7 
هذا التقادم قد تم , لآن التنازل المزعوم حدث 
فى سئة ١؟و١‏ والدعوى رفعت فى سنة مول 
إذ الطاعن لم يقم بأى إجراء لقطع التقادم ولم 
يكن مة ما بوجب وقفه لان رفع دعوى 
الاسترداد لا تعشير فى واقعة الدعوى سببا 
قانونيا للوقف . أما الادماء بأن محل الدعوى 
وديعة فردود بأن مفروم قضاء الك المطعون 
فيه . إذ عرض لدليل الدعوى فى حصول 
البيع أو التئاذل وهو بالضرورة نى الوديعة 
المدعى بها وال على البيع أو 
التناذل المرعوم . 

د وحيث إله للا كانت تقربرات الحم فق 
هذا الخصوص ما تفيده ظروف الدعوى وكان 
ما انتهبى إليه الحم هو استخلاص سائغ 
لاعنا لفة فيه للقا نون تسكون الاوجه الى نضمئتها 
الأسباب الثلاث من أسباب الطمن لا نحل لا 
ويتعين رفضها . 

« ومن حيث إن الطاعن يؤسس السبب 
الرابع على القصور فى التسبيب وحاصله أنه 
عرض على محكمة الاستئياف عدة وقائع تعتبر 


أعترافات صرحة أو ضمئية صدرت من مورث 


2 ها الطاعن 


المطعون عليهم و تعثار قأطعة للتقادم وقد ناقش 


المامون عليهم هذه الاعيرافات فى مذ كرثهم 
وكان هذا كله جديدا على مكة الاستئناف 
ولكنهالم تقل شيئًا عن ذلك فى أسباب حكبا 
فاغفال الرد على هذه الدلائل مما يعيب الحم 
ويجعله قاصر البيان مستوجبا لقضه . 

«وحيث إن هذا النعى مردود ما أورده 
الحسيم الابتداق المؤيد الحم المطمو ن فيه بقوله 
د إن هذه الإقرارات الزعومة لاتنصب على 
واقعة التناذل وهى عور النذاع الحالى وإنما 
تتجه إلى إثبات أن كاسميس كان وز الدخان 
بصفته مودما لديه ... ... » ومن هذا ببين أن 
الحم المطعون فيه عرض لهذا الإقرار وم 
يغفل الرد عليه ورأى حق أن واقمة التناذل 
عن الدخان هى الأساس الذنى يحب أن يكون 
محل بحثها لإقامة لمكم على نقيجة وعلى ذلك 
يكو نكل قول أو إقرار لايتعلق ببذه الواقعة 
لابعول عليه . 

د وحيث إنه لذلك يكون الطمن فى غير محله 
وشعين رفطه , , 

( القضية رقم * سئة 5١‏ ق رلاسة وعضوية 

السادة الأسا ئذة عبد المزيزمد رئيس الحسكة وسليان 


تابث وكيلالحكئة واعدالبرومى وحمود عياد وثهل فؤاد 
حابر المتشارين ) . 


١ 
١و6 ديسمير سلة‎ 15 
٠. طرح البحر 0 ملسكية الدولتله جرد نلبوره‎ ب١‎ 
. هذه الملكية غير مقيدة بأى شرط وائف أو فاس‎ 
ليس على الدولة إلامراءاة القائون فى توزيمه . القانون‎ 
رقم 8غ لمنة أكوا.‎ 

ب سس طرح البحر . توؤيعه . الشمانات التي وضعها 

القانون لتقرير عدالة التوزيع . 
سب طرح البح . قرار وزير المالية بتوزيعه . 


قضاء محكة النقض المدنية 5 


هو من القرارات الإدارية الىلايجبوز لمحا كأن تانيها. 
القائون رقم 48 أسنة ؟*5١‏ والمادة ١8‏ من قانون 
نظام القضاء رقم 41 ١‏ لسنة ١545‏ والمادة ١١‏ من 
لاممة تر تيب الما 3 الأهلية 5 

د ح طرح البحر . قرار وزير المالية توزيه ٠‏ 
القول بأنه إذا كان مخا انا لاقانون وجب عدم الاعتداد 
به نا لفته للمادة 4 من الدستور الى لأبميزتزع ملسكية 
أحد إلا للنفءة مامة و بسرط دفم تعويض عادل . على غير 
أساس . عل ذاك . 


دالت إنه وفقا لاحكام القانون دقم م4 
لسئة مم9١‏ تعتير أطيان طرح البح بمجرد 
ظبورها ملكا للدولة وأته يتعينعلمبها أن تراعى 


أحكام القانون فى توزيع ما بحوذ توزيعه من, 


هذه الأطيان » فبى تملك أطيان طرح البحر 
ابتداء بمجرد ظهورها ثم تملك ما يوذ توزيعه 
منبا على أرباب أكل البحر وملكيتهالهذا الطرح 
هى ملكية حررة من أى شرط واقف أوفاسخ 
وإئما عليها أن تراعى فى توذيعبا الشروط البيئة 
فى القانون . 

ب إنه وإن كان القانون رقم م4 اسئة 
م١‏ قد نص فى مادته العاشرة على أن يكون 
قرار وزير المالية بتوذيع طرح البحر ثبائيا 
لا معارضة فيه رغم خاو لصوصه من تقرير حق 
أرباب أكل البحر فى الاعتراض على الإجراءات 
الى تسبق صدور هذا القرار إلا أن الواقع أن 
القاثون قد خولهم هذا الحق ؛ إذا نصت المادة 
الثالثة مئه على وجوبالنشر والإعلان عن عملية 
مساحة طرحالبحر قبل البدء فيها تخمسة عشريوما 


على الآقل ‏ الآمر الذى قصد به ضمان عل 
أصحاب الشأن ,ذه العملية قدي ما قديبدو لهم 
من اعتراضات يشأها وتحقيما ذا الغرض 
أصدر وزير المالية ١6‏ من نوفىر سئة78؟١‏ 
لانحة تنفيذية تقضى بأن تقوم كل مديرية 
بتخخصيص أطيان طرح البحر على أرباب أكل 
البحر ينسبة المقيد لكل مالك بدقائرها وبأن 
تقوم بتوذيع أطيان الطرح +ئة مؤلفة من أحد 
معاون الإدارة ومعه مئدوب المساحة ومن 
العمدة واثتين من مشايخ البلدة ومئدوب المركز 
بمجلس المدبربة وحضور أصحاب الشسأن بعد 
إعلا نهم جميعا قبل البدء فالعملع أن يو قعهؤلاء 
الأخيرون على قواثم التوذيع حتى إذا كان لاحد 
منوم اعتراض على كيفية التوذيع قدم شكواه 
إلى المدبرية وهى بعد تحقيقهذا الاعتراض تر فعة 
إلى وذادة الالية برأيها فيه لنعيد النظر فى 
الشكوى و لتفصل فيبا » و بعد ذلك يصدر وذير 
المالية قراره النهائى وعلى مقتضى ذلك يعتير 
نسام طرح البحر لآربابه كل مقدار ما خصه فى 
كفف التوزيعالنى يوقععليه أرباب الشأن- 
وقدكان اشتراط صدور هذه اللائحة ملحوظا 
عند وضعمشروع القانونرقم م4 لسنة ومو( 
وطهذ!ا خات نصوصدمن بيان الأحكام الى تضماتها 
اللائحة . ويبين من هذا أن القانون قد وضع 
الضمانات الكافية لآرباب أكل البحر بسد 
ظبور الطرح والشروع فى توزيعه . 

م # قرار وزيرالمالية بتوذيع أطيانطرح 

ا 


5 العدد الأول السلة السسادسة والثلاثون 


ألبحر هو من القرارات الإدارية التى لا بحرز ' 


لليحاك العادية [لغاؤها عملا بنص المادة ١/,‏ من 
قانون نظامالقضاء رقم نغ ١‏ اسئة وع؟١‏ المقابلة 
لليادة و١‏ من لائة ثر تيب انحا كم الآهلية .وإذن 
في كانت محكمة الموضوع قد قررت أن قرار 
وذير المالية بتوزيع طرح البحر موضوع النزاع 
على أحد خصوم الدعوى هو سئد ملكيته لهذه 
الأطيان ما بمتنع معه البحث فى أسباب الملكية 
التىاستند إليبا القرار المشار إليه فائها لا تكون 
قد عالفت القانون ولا يعيب حكها أن تكون 
قد وصفت هذا القرار شتطأ بأنه عمل من أعمال 
السيادة ما دامت قد اثتهت إلى نليجة صميحة . 
4 ل القول بأنه ذا صدر قرار من وذير 
المالية بتوذيع طرح البحر عخالف١!‏ اتصوص 
القاثون رقم ار لسئة ميدن وجب على الحا م 
عدم:الاعتداد به تخالفته نص المادة التاسعة من 
الدستور ال تقضى بأن لا يتزع من أحد مل 
إلا للمتفعة العامة و بشرط تعويضه عنه تمويضا 
: عادلا . هذا القول مردود بأن اللأطبان اتى بطفى 
عليها البخر تزول ملمكيتها قانونا »جرد أكل 
البحر و بأن أطبان طرح البحر لاتعتير ماوكة ان 
أكل البحر من أطيانهم إلا بعد توزيعبا علهم 
من الدلقالئى تعتير المالكة قانو ذا لأاطيان الطرح 
مجرد ظوورها وعللى ذلك لا يكون قرار وزير 
المالية بالتوذيع متضمنا نزع ملكية أى شخص 
من ملك )١(‏ . 


٠‏ (1) صفر حم مائل من هذه الححسكة بتقس اللللة. 


فى الطعنين رقى ؟7؟ و *لا؟ سنة 1؟ القضائية . 


سا مام ساسا ميف مليفب 


امير 

« من حيث إن الوقاائع حسما ببين من الم 
المطعون فيه ومن سائر أوراق الطءن تتحصل فى 
أن المطعون عليه الآول أقام على الطاعئين وعلى 
المطعون عليها الثانية والثالثة وعلى آخرين لم 
ختصموا فى الطعن دعوى ادى ممكة قا 
الابتدائية قيدت فى جدوطا برقم ,ملا سئةم ع ١‏ 
كلى طلب فيها الحم . أولا س وبصفة مسعجلة 
بتعبين حارس عل الاطيان المبونة حدودهما 
ومعالما بصحيفة افتتاح الدعوى ومقدارها - 
أفدئة و ٠١‏ قراريط لإدارتها وإيداع صافى 
دبعبا خزيئة امحكة . ثانيا ‏ يبوت ملكيته 
إلى الاطيان المذ كورة و بنسليمبا [ليه مع إازام 
من عدا المطعون عليبما الثانية والثالثة من 
خصومه بالمصاريف وأتعاب ال#اماة واحتياطيا 
بالرام المطعون عليهما المذكورتين الآولى من 
مالا الخاص وكليهما من تركة مورثهما المرحوم 
مد الميندى الآدر #بى بصفته ضامنا متضامنا أن 
يدفعا إلى المطعون عليه الأول مبلغ ١‏ و7 جنيبا 
و هيو ملمامعالمصر وفات وأتعاب المحاماة. وقال 
فى بيان دعواه أنه اشترى الآطيان المذ كورة ‏ 
السكائنة بزمام جز برة مطيرة م كز وص وض 
الساحل رقم ه طرح حر مستجد ‏ من المطعون 
عليها الثانية بتوكيل [ينها المردوم السيد محمد 
الموندىمورثمهاهىو المطعون عليه الثالثة بضمانة , 
طمان تضامن بصفته الشخصية وذلك مقتضى 
عقد ببع مؤرخ فى .7 من مارس سئة ١44‏ 
ومسجل فى م من يوليوسئة 1146 . وأن . 
هذه الأطبان قد1آ لت ملكيتها إلى البائمة عن 
طريق النسام منالحسكومة بدل أكلبحر مقتضى 
قرادين وذاريين صادر أولما فى م من فيرابر 


سنة ١‏ رقم وم والثاتى فى سئة ,14 رقم 
4؛ س وفى ٠١‏ من أنبريل سئة م94١‏ حكنت 
الكمة برفض الطلب الخاص بوضع الآطيان 
نحت الحراسة وف ١م‏ من ديسمير سئة ١46‏ 
حكنت مهيديا وقبل الفصل فى موضوع الطلبات 
الأخرى بندب خبير زراعى لتطبيق المستيدات 
المقدمة من طرف الاصومة على الطبيعة لمعرفة 
ما إذاكانت الآطيان موضوع الأذاع تدخل فى 
ملكية الطاعئين ومن عداهم تمن لم ختصموا فى 
الطمن ونحث ساد ملكية كل من الخصوم 
وعل الأخص أساس تمليك البائعة إلى المطمون 
عليه الأول وه لصدر قراران وزاريان بتمليك 
البائعة المذكورة الأطيان موضوع الأزاع بالذات 
أم أنه علىفرض صدورها تثاولا أطيا نا أخرى 
وبيان السبب فى ملكية البائعة عن طربق عقّد 
ابيع الصادر لما من [بنها ووكيلها السيد عمد 
الموندى والمؤرخ فى ه؟ من يوليه سئة 4و١‏ 
وأساسهذا الببعإذا سل بأن القرارين الوذاديين 
م يكونا قد صدرا وقت حصول البيع وتحقيق 
وضع اليد ومدثه و بعد أن قدم الخبير تقر بره 
أعيدت إليه المأمورية فقدم ملحقا للتقرير ‏ 
وف 78 من مارس سمنة ,م44١‏ حكنت الحمكة 
للبطعون عليه الآول بطلبه الأصلى وهو ثبوت 
ملكيته الأطيارن. موضوع الأذاع . فرفع 
الطاعنون استئيافا عن هذا الحم لدى حكة 
انتثياقة أسوظط قيدق جدوطا برقم ٠١١‏ سئة 
ممق وفى 8م من أبريل سلة وة وحكت 
الحكمة المذكورة بقبول الاستئئاف شكلا وفى 
الموضوع برفضه _ 0 الحم المستأف . 
فقرر الطاءئون بالطمن فى هذا الحم بطريق 
اانقض , 


قضاء محكة النقض المدنية ب 


« ومن حيث إن النساية العامة دمت بعدم 
قبول الطعن شكلا بالنسبة إلى الطاعن سابع أنه 
لم يصدر منه توكيل إلى بحاميه الذى قرريالطمن . 

د ومن حيث إن هذا الدفع فى له . ذلك 
أنه يبين من مراجعة الأوراق أنالتوكيلات اليّ 
قدمت لف الدعوى وقث التقرير بالطمن قن 
صدرت من الطاعئين عدا السابع ولم يقدم بعد 
ذلك عاف الطعن ما يدل عل أن المحائى الذئ 
قرل بالطعن كان موكلا عن هذا الطاعن قبل 
التقرر بالطعن ‏ ولماكانت المادة و0 من 
قانون المرافعات توجب أن يكون الحاى المةرر 
للطمن موكلا عن الطاع نورتب اليطلان جاءآ 
على عذالفة ذلك فائه يتعين قبول الدفع . 

د ومن حيث إه بالنسبة إلى باق الطاعئين 
فقد استوف الطاعن أوضاعه الشكلية  .‏ - 

« ومن حيث.إنه بنى على ثلاثة أسباب : 
يتحصل الآول منها فى تعييب الحم بتصور 
أسبابه ‏ ويقول الطاعئون فى يسان ذلك . 
أولا ‏ أن إدعاء المطعون عليه الأول مللكيته 
للاطيان موضوع الأزاع كان يقوم على أنه 
اشستراها من المطعون عليها الثانية وعلى أن 
البائعة إليه تملكت ما باعته عن طريق توزيعه 
عليها من وزارة ال#الية لطرح بحر وعلى أن 
ملكيتها لما أكله البحر من أطيانها ترجع إلى 
عقد بيع صدر لا من ابئبا محمد المهندى فى سئة 
:عو( وعلى أن ملكية الآخير لما باعه إليبا 
بهذا العقد نابتة من عقد بيع عرفى صدر له من 
آخرين فى سنة ١481‏ ولم يسجل إلا فى سئة 
غ9١‏ قبل صدور البيع مله إلى والدته المطعون 
عليها الثانية بيومين اثنين و لكنه ثابت التارح 
رسمياً بوفاة أحد الشهود الموقعين عليه 


1 العدد الأول - السئة السادسة والثلائون 


قتمسك الطاءئون بصورية العقد الصادر فى سمئة 


158 من حمد الموندى إلى و الدته مستد لين على 
ذلك بأن عمد الموندى هذا قد باثير العقد بصفته 
بائعا و بصفته وكيلا عن المثسترية كا مسكوا 
يصورية العقد المؤرخ فى سئة ١59١‏ وبتزويره 
مستدأين على صوريته بأنه من مير المعقول أن 
يجمع المشترى هذا العقداليا ئعين إ ليه على كثر تهم 
فى صعيد واحد ليبيعوا له الآطيان المبيئة فى 
العقد ومقدارها مع فدانا وبسعر الفدان جئيهاً 
واحنداً ‏ وعل اللزوير بأن العقد يمل 
توقيعات لأشخاص توفوا قبل تاريخ صدوره 
كا يحمل توقيعات لأشخاص باعتبارثم منورثة 
من كلفت بأسمائهم الآطيان المبيعة منهم فى حين 
أنه لم تكن لم صلة بأرباب المكلفات الم كورة 
وم يكواوا من ودثهم وأبدى الطاعثون 
استعداده الطعن فى هذا العقد الآخير بالتدوير 
وطلبوا من محمكمة الاستثياف أن تأمس بضبط 
هذا العقد الآخير وإحضاره بيدا الطمن فيه 
بالزوير ولكن الممكة المشار [امها أهدرت 
هذا الدفاعور فضت تحقيةهتأسيساً على أنالطمن 
على هذا العقد بالصورية تارة و بالتزوير تارة 
أخرى هما دفاءان متئاقضان مع أنه ليس حميحاً 
فى القانوح أنالغير الأجنى عن العقد لايستطيع 
أن مجبمع فى طعندعليه بينالصورية والتزوير معا 
ثائياً ‏ أن الطاءئين عند ما رقموا استثنافهم 
نعوا عبل الْخبير الذى ندبته محكة الدرجةالأأولى 
أنه لم #نحبم (الطاعدين) مبلة لتقديم مستئداتهم 
حتى يمكن تطبيقها على الطبيعة تنفيذا السك 
القبيدى وأنه لم يمن ببحث أصل ملحكية 
المطموزعاءا الثانية تنفيذاً لهذا الحك م طعنوا 
على تقربرى هذا الخبير بالتناقض إذ فال فى 


تقريره الأولتحت عنوان١‏ ثنيجة المعايئةوحثك 
القضية. إن من الأطيان الواردة فى عقدالمطعون 
عليه الأول قطمتين تخالف حدودهها فى الطبيعة 
الحدود الواردة فى العقد 5 قال فى تقر بره الثاق 
بعدم| نطباق عقد ١.‏ من أريل سئة ااقاعل 
الطبيعة , ولكئه عاد وناقش نفسه فى تليجة 
هذا التقرير الشانى إذ قرر أن حدود القطمتين 
المشار إليهما تنطبق على قواعد التسابم وعلى 
أرض المتزاع ‏ تمسك الطاءنون مبذا النعى 
وقدموا إلى ممكمة الاستئياف مسائدات ملكيتهم 
وى الكشوف الرسمية ولكن السك المطعون 
فيه لم يعرض لبش ملكية المطمون علها الثانية 
إلا فها قاله عن الكشوف الرسمية وتقربر الخبير 
وقانون طرح اللبحر ما يعد كله نافلة ولا يصح 
حل الحمكم عليه كا أن الحم إذ تحدث عن 
الكشوف الرسمية المقدمة من الطاعئين قال إنها 
لا تصلح للتطبيق ولا تؤدى إلى إثبات ملكية 
الطاعئين لثىء من أرض النزاع الى يعتد فها 
باعتبارها أراضى طرح بحر بالتسليم يمقتضىقرار 
وذير المالية ‏ وهذا الذى قاله الحم فضلا 
عن قصوره لعدم تمحيصه أصل ملكية الطاعنين 
لا يصلح رداً على دفاع الطاعئين فى خصصوص 
مسألة التطبيق لسببين أولىا أن السك إذ قال ان 
الاعتداد فى مثل أرض التؤاع هو بقرار وذر 
المالية قد أغفل ما أثبته الخبير فى تقريره الأول 
من أنه اطلع على القرارين الوزاريين اللذين 
تسليت بموجبهما المطعون علببها الثانية أرض 
الأذاع وأن القرارات الوزارية لا تحدد تسليم 
طرح البحر لأأشخاص معيئين و لكا تقرر 
السام أرباب أكل البح ركل أراضى طرح البحر 
“م تقوم المديرية بئاء علىهذه القرارات بعمليق 
التقسيم والتوزيع . والسبب الثانى أن الحم قد 
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رفض محث ملكية الطاءنين والمؤسسة على 
الكثوف الرسميةاتى قدموها بمةولة أنها لانصام 
لإثبات ملكيتهم لأرضالنذاع بالذات - وفى 
الوقت ذاته قبل نفس الدليل بالنسبة إلىالمطعون 
عاما الثانية وهو الكشوف الرسمية عر 
الاطيان المكلفة باسمها مع أن هذه الكشوف 
لانصلم مىأيضا للتطبيق . ثالثاً ‏ أن الطاعنين 
مسكوا فى صحفة الاستثناف بأن أرض النزاع 
كانت قبل أن يأ كلبا البحر مكلفة على آبائهم كا 
بمسكوا بأن ملكيتبم لها قد اقترنت بوضع اليد 
مدةطويلة بغير منازع و بأن محكمة الدرجةالآولى 
قالك فى الحم الصادر رفض دعوى الحراسة 
وأنه يثبت لدما أن البائعة ‏ المطعون عليها 
الثانية لم تضع اليد إطلاتا على أرض الاذاع 
وتمسكوا أيضا بأن وضع يدثم هذا ثابت من 
تقرير الخبير ومن صحيفة افتتاح الدعوىو لكن 
الحك المطعون فيه أساء فيم هذا الدفاع ونى 
على الطاعئين أنه لم يقدموا ما يدل على توافر 
شروط وضع اليد المكسب وأنهم لم يدعوا 
بذلك و اقتصروا على القول بأنهم واضعوا اليد 
دون تحديد أى مدة لوضع اليد وادعوا أنهم 
استلنوا أرض النذاع بمقتضى قرارين وذاريين 
دون أن يذكروا تاريع التسليم حتى يمكن تحد يد 
يلم مدة وضع اليد وانهبى الحك من هذا إلى 
أن التجبيل لا يمكن أن يفسر إلا بعدم جحدبة 
إدعاء الطاعئين ؛ مع أن الحق هو غير ما فهم 
الحم ذلك لآن الطاعنين لم يتمسكوا به كدليل 
علىهذه الملكية ومظبر لحا ولحذ! قررو اغيرمرة 
أنملكيتهم قداقترنت بوضعاليد وليقولوا أئها 
أشأحمئه ولم يكن اللبحث دائرا قط جول كسب 
الملكية بالتقادم ‏ و يتحصل السبب الثانى فى 


النعى بعدم قيام الحك المطعون فيه على أساس 
قانوى لآنه هو والحسك المستأتف يقومان على 
أسباب متشا بكة لاتصاح أساسا للقضاء بملكية 
المطعون عليه الآول الاطيان موضوع الأذاع 
ولا يوجد مها سبب واحد يصح حمل الحم 
عليه » وقول الطاءئون فى بيان ذلك : أولا 
أن عسكية الموضورع قد اتخلت من العدام 
دليل ملكية الطاعثين الأارض موضوع الأذاع 
دليلا إيحابياً على ملكية المطءون علما الثانية 
مع أن هذا خطأ واضح لآن غياب المدعى عليه 
لا يع الممكمة من شخص أدلة المدعى على صمة 
دعوأه وتحقيقها حى إذا رأت قصورها 
عن إثيات الدعوى حكنت برفضها ثانياً م 
أر:# الممكة قد اضنت من إقرار بعض 
الخصوم من ل مختصموا فى الطعن بعدم منازعة 
الماعون عليه الولف ملكية الاطيان مو ضوع 
الدعوى حححةه ة على الطاعنين وأسلدت إل بعض 
الطاعئين أ: نهم أقروا أيضا عدم مئازعة المطعون 
عليه 0 فى الملكية واعتيرت هذا الإقر آر 
من بعض الطاعنين حجة على بأقيم مع أن 
الإقرار حجة على امقر وحده ولا يتعداه إلى 
غيره . ثالثاً ‏ أن الك إذا استند فى أسبابه 
إلى إقرار الطاءئين الأول والثالث والرابسع 
والخامس بعدم منازعة المطعون عليه الول ف 
الملكية ولافى وضع اليد قد شايه خطأ فى 
ف الإسناد ومسخ لماه ونا بق الأوراقذلك أن 
الك قال أن الطاعن الأول قد اعترف بعدم 
المنازعة فى إقرار موقع عليه مئة ومرفق بملحق 
تقربر الخبير وفى مذ كرة مقدمة مئه إلى حكة 
الدرجة الآولى لجلسة بام من مارس سئة ١46‏ 
كا أنه وقع باعتباره شيخا للبلد على القواتم الى 
سلبت بموجها الآطيان موضوع الأذاع إلى 


0 العدد الآول - السدئة السادسة والثلاون 


المطعون علما الثانية فى حين أن الطاعن المذ كور 


لم يوقع على هذه القوائم ولا سند فى الأوراق 
لاقرره الجم فى هذا الخصوص ؟ أنهذا الطاعن 
: إوقع عب الإقر ار المرفق ماحق تقرير الخبير 
وأن ماررد فى المذكرة المثار إلا لا يمدو 
وَل هذا الطافن. وغيرة من مقدى المذ كرة 
أنهم غير هالكين لثىء من الأطيان بل هى فى 
وضع اليد بقية « المدعى عامم » وغيرثم ولا 
يعتبر الإقرار الصادر على هذا التحو إقرارا 
بعدم منازعة المطعون عليه الأول ف الملكية. 
أما بالنسبة إلى الطاعنين الثالثك والرايع 
والخامس فقّد اسدّئد الحم إلى أقوال لآو 5 
فى محضر جاسة ١5‏ من ينابر ممنة ١6+‏ وإلى 
أقوال للثانى والثالك فى عضر أعمال الخبير 
لاتؤدى إلى القول أنهم جميعا قد أقروها بعدم 
المنازعة ها صور ذلك الحم المطعون فيه . 
دابعاً ‏ أن الحم الإبتداى قد اعتبر المطعون 


أنه رفض بحت كشوف المكلفة المقدمة من 
الطاعبين مقولة أنها لانصاح الاطبيق وأن 
الطاعنين طعنوا على كشوف الأطيان المكلفة 
بأمم المطعون علا الثانية بأن هذه الكشوف 
لاتحدد لها ملكية فى أرض النزاع وعلى ذلك 
لعتير الم متناقضا إذا اعتير الدليل الواحد 
منتجا بالنسبة لللطعون عليه الأول وغير تج 
بالنسبة للطاعنين: خامساً إن استنادالحم إلى 
تقر رى الخبير على مامهما من عيوب قصلت 
فى الوجه الثاى من السبب الآول من أسياب 
الطمن هو استدلال يعيب الحم 
فضلا عن أن الخبير المذ كور عئدما تعرض 
لبحث واقعة وضع اليد قال إنه ثبت له من حث 


ويفسده ؛ هذا 


القضية أن الطاعن الأول هو وآخرين قل 
5538 الأطيان موضوع الأزاع من مد 


المبندى بصفته وكيلا عن المطعون عاما الثانية 
فى سئة ١49‏ س 14# الزراعية واعتمد 
الحسكم ما قرره الخبير درن حث أو بمحيص ء 
مع أنه بالرجوع إلى عضر الأعمال الذى 
استخلص مئه الخبير تثيجة عثه فى هذا اللصوص 
يبين أن الطاعن الأول عند ما سئّل عن واقعة 
استتجاره اللاطيان قال إن مد المبندى الم كور 
أوثم هو ومن وقعوا معه على عقد الإيجار بأن 
له أطيانا فلا حاولوا وضع يدهم لم يتمكنوا 
من ذاك فأنذرو اهذا المؤجر رسميا ورفع هو 
علوم دعوى إطلب قيمة الإيجار حم برفضها 
سادساً ‏ أن الحكين الابتداق والاستثناق قد 
اعتبر إقرار وزير المالية بتوذيع أطيان البحر 
سئدا بملكية المطعون علما الثائية وخلع عليه 


! السك الاستثتافى حجة أقوى فوصفه بأنه من 
عليها الثانية مال لأطيان طرح البحر المكلفة " 
باسمها وأقرها على ذلك الحم المطعون فيه مع | 


أعبال السيادة وقال إنه لميطعن على هذا القرارب 
بالخطأ فى تطبيق القا نون مع أن الطاعنين 
كانوا قد أفاضوا فى بيان هذا الخ طاأفى مذ كرتم 
المقدمة إلى محمكة الاستئياف ويتحصل السبب 
الثالك من أسياب الطمن فى النعى على لحك 
بالخطأ فى تطبيق القا نون وتفسيره وتأصيله من 
وجوه ثلاثة أولها تقر بره أنه لاوز للملاعيين 
الجمع بين الطعن بالصورية والطمن بالتزوير 
بالنسبة لعقد ٠١‏ من أيريل سئة مو والثاق 
مخالفة قواعد الاثبات إذ اتخنت يحكة 
الموضورع من بوت ماسكية الطاءئين للاطيان 
موضوع النذاع دايلا على ثبوت ملكتا 
لللطعون عليه الآول وإذ .اعتيرت الإقرار 
الصادر من بعض الخصوم حجة على باقييم وإذ 
لعرطبت لبحث الشروط القاثونية لقيام الحيازة 


لمكسية للملكية فى غير موطن البحث و نعت 
على الطاعدين جرم عن إثيات توافر هذه 
الشروط فى حمانتمم مع أنهم لم يستندوا إلى 
الحسازة كسيب منثىء لللكية وإئما اسةندوا 
[ لوم اكظير من مظاهر الملكية مترتب علما 

والوجه الثالك إن الجكبين الإبتدائى 
والاستئتافىقدخالفا القانون إذ تالا إنقراروزير 
المالية بتوذيع أطيان طرح البحر يعتير فى حد 
ذاته سئدا با السكية لمن توذع عليهم أطيان طررح 
البحر النى تقرر توزيعها ويغنى عن تقصى أصل 
ملكية من يثناوخم التوذيع لما أكله البحر من 
أطيانهم ٠‏ و إذ قرر الحم المطعون فيه أن _ 
عملية توزب.ع طرح البحر هى من أعمال السيادة 
التى يمتتبع على الحام النظر فيا عملا بص المادة 
هر من قانون نظام القضاء رقم ١4‏ لسئة 
014 وأنه لم يطمن على قرارى وزي المالية 
الصادرين بتوذيع الأطيان التيخصصك المطعون 
علها بجحرء منها لم يطعن على هذا القرار بأنه قد 
شاءه سوء استعال الساطة أو بالخطأ فى تطبيق 
قانون طرح البحر رتم م4 سنة م١‏ على 
وجبه الصحييح ووجه ' الخالفة فى هذا الذى 
قرره الحك المطمون فيه أن قرار وذير المالية 
بتوزيع أطيان طرج البحر لاير من أعبال 


ااسيادة و إنما يمتير أمس! إداريا يتبغى لاحترامه 
أن يكون قد صدر وفقا لاحكام القانون . وأن 
الطاءنين قد أوضحوا فى مذكرتهم المقدمة إلى 
ممكة الاستئناف مطاعهم على القرادين 
الصادرين بتوذسم الأطيان عل المطعون عليها 
الثانية وغغالفتهما لأحكام القانون دتمم 48 
سئة جور ء أما وجه ال#الفة لهذا القانون 
الاخير فحصله أنه وإن كانت المادة الثائية منه 
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قد نصت على أن طرح البحر يعد من أملاك 
الدولة ونصت المادة العاشرة منه على أن التوذيع 
يكون هاما لاتجوز المعارضة فيه ويكون سندا 
للك إلا أن هذا الذنى نصت عليه هاتان المادتان 
مفيد بها ورد ف المادة الثانية ذاتها من أن طر حم 
البحر يكون من أملاك الدولة طبقا الشروط 
المدونة فى أحكام هذا القانون وما وردف امادة 
الخامسة من أن طرح البحر يوزع فى زمام كل 
بلد أو مدينة على أصماب أكل البحر فى هذا 
الزمام بنسبة ما فقدوه ويا ورد فى المادة التاسعة 
من أن طرح البحر الذى يظبر فى موقع أرض 
سبق إن أكلها البحر مخصص لتعو يض صاحب 
هذه الأرض عقدار مافقده وهذه النصوص 
الاخيرة يستفاد منها أن طرح البحر لابحوز 
توزيعه إلا على من أكل من أطيائهم ٠‏ فاذا 
أخطأ وزير المالية ووزع أطيان طرح البحر 
على من لم تسكن له أطيان طفى عليها البحر فإن 
هذا القرار يعتير غصبا لايجيزه القانون وخالفة 
لض المادة التاسغة من الستون الى قضت بأن 
لاينزع من أحد ملك إلا بسبب المتفعة العامة 
وبشرط لعو يضه عله تعويضا عادلا . 

« ومن حيث إنه يبين من السك الابتداى 
أنه أقام قضاءه بملكية المطعون عليه الأول 
لللاطيان موضوع النزاع على ما يأأى أولا 
أن المطعون عليه الآول قد اشترى هذه الآطيان 
من المطعون عليها الثانية بالعقد المؤرخ فى ٠٠.‏ 
من مارس سئة 1544 والمسجل فى 4 من يو ليه 
سلة عع 9و١ا:‏ ثالياً 2 على أن المطعون عليبا 
الثانية قد وزعت عليها الآطيان المذكورة مةنضى 
قرارى وذير المالية رقى وم لسئة 8و١‏ » 
؛ لسنة ١54+‏ وتبين من كشوف المكلفة 


ون العدد الأول ل السئة السادسة والثلائون 


ان كان سكلفا باسمبا أطيان أكل بحر بناحية 
جربرة مطبرة مركز قوص ثم أضيفت الأآطيان 
موضوع النزاع من ١+‏ فداناو مم قيراطا 
و »! سيما من أطيان طررح الببحر على مكلفتها 
بناء على القرارين المذكورين ثم استادل تكليف 
الأطيان جميعها من تكليفبا بناء على عةود البيع 
الصادرة مئها إلى المطعور._ عليه الآول هو 
وعبد اليد إبراهم مبثا نصارى عبدالكريم ‏ 
وأما مابيع منها إليبم لابزيد على ما كان مكلفا 
باسمبا : ثالنا ‏ على ما نيت من تقارير الخبراء 
فى الدعاوى الثلاث الى أقامها المشترون من أن 
الحكومةسام السيدةفضيلة عبدالحادى_المطعون 
عليها الثانية ‏ الأاطبان موضوع الأزاع وهى 
أطيان طرح بحر مقتضى قرارين وذاديين وأنه 
. بتطبيق المسكندات المقدمة من المديرية وهى 
عبارة عن قواثم التسلم وخرط المساحة و تطبيق 
,العقود المقدمة من المدعين ثبت أن أرض الأذاع 
هى بذاتها القى سلتها الحسكومة إلى السيدة فضيلة 
و ليست غيرها وأئها هى بذاتها الى باعتها السيدة 
فضيلة لامدعين ند وأن السد المروسى بن السيدة 
فضيلة ووكيابا قد سبق له أن أجر هذه الأاطيان 
للندعى عليبما الآول والئالك . وهو الطاعن 
الأول وشخص آخر ازراعتها عن سئة |١44٠‏ 
الداجلة فى سنة م4١‏ الزراعية . رابعا ‏ على 
أن كل طرح بحر يكون من أملاك الدولة ويوزع 
بقرار من وثير المالية ويكون هذا التوزيمع 
تهائياً لا معارضة فيه و يكون ذلك القرار سئدا 
بالك المادتان ا من القانون تم م6 
مور اللخاص بطري البجر و أكله , خامسا 
على إقرار بعض الخصوم المبيئة أسماوم فى الحم 
الابتدائى# بعدم النازعة فى الأطيان . سادسا ‏ 


على أن و المدعى عليوم « ومليم الطاع.ون / 
يقدموا ما بدل على أن المكومة سلءتيم أرضا 
رغ تحدى ١‏ المدعين , لى يذلك كا يبين 
من السك المطعون فيه أنه أخذ ببذه الأسباب 
جمبعها وأضاف إليبا أساا أخرى مستدلا 
مها على عدم جدية مئازعة الطاعئين ‏ منها أن 
الطاعئين تمسكوا فى دقاعوم بأن كشوف المكلفة 
بأسم البائمة إلى المطعون عليه الأول عن المدة 
من سئة ١0007‏ إلى سئة ومو ١‏ لا تدل فى ذاتها 
على ملكية البائعة المذكورة لثىء من الاطيان 
الواردة فى هذه الكشوف واستداوا فى الوقت 
ذانه على ملكيتهم بكدوف المكلفة المقدمة 
منبم مع أنها لا تصلح للتطبيق ولا تؤدى إلى 
أبوتماسكيتهم اد 2 م نأرض الأذاعالى يعد فيبأ 
باعتبارها أراضى طرح حر بالنسام يمقتضى قرار 
وذير المالية ومئها أن الطاعئين طمئوا على عقد 
٠‏ أب يلسئة مو ١‏ تارةبالتذو بروتارة.الصورية 
وهمادفامان متناقضان وومنها أنهم ‏ أىالطاعئين. 
أدعرا وضع يدهم عبى الآطيان موضوع اللذاع 
ابتداء من تاريخ تسلم الأطيان إلييم بئاء على 
قرارين صادرين من وزير المالية ولم يقدموا 
هذين القرارين ولم يدموا ما يدل على توافر 
وضع اليد المكسب لللانكية يمضى المدة بل ولم 
بدعوا بذلك ول تحددوا بلء هدة وضع يدثم 
وهذا تجهيل مليم يؤيدك عدم جدية مئازعتهم 
ومنبا أن المميتأتف الأول . الطاعن الآول- 
وهو من مشاييح البلدة قد وقع على انقواثم الى 
سلك بموجبها الأطيان موضوع النذاع من 
وذارة المالية إلى فضيلة عبد المادى ‏ 
المطعون عليبا الثانية . ولو كان مالكا لهذه 
الآمطيان لامتشع عن التوقيع وبادر بالتظل من 
التسلم ومنها [قرارات بعض الخصوم - ومنهم 


قضاء محكة النقض المدنية 3 


الطاءنون الأول والثالث والراببع والخامس_. | أملاك الدولة لبقا الشروط المبيئة بأسكام هلدا 


بعدم المنازعة فى الآظيان ‏ هذه الإقرارات 
الوارد بمعضما فى محاضر جلسات محكة الدرجة 
الآولى وبعضما ف المذكرات المقدمة إلى تلك 
الممكة وباقيها فى مخاضر أعمال الخيين ل ثم 
قال : الحك المطعون فيه . د وحيث إله بالرغم 
من عدم جدية نزاع المستأثفين لما تقدم فإنه 
فضلا عن ذلك مقتضى المادة ,م1 من ق دن 
14 أستة ١4+‏ الخاص ينظام القضاء ليس 
لبساى أن تنظر فى أعبال السيادة ولا جدال 
بين الخصوم جمبعا فى أن الآراضى من طرح 
البحر وبذلك فهى تاوكة للحكومة طبقاً للادة 
رمو مدق والقانون رقم م لسنة ومو( 
والتنازل عن أملاك الدولة وتوزيعها هو من 
أعمال السيادة وقد ثم فى حدود الساطة التى يخوها 
القانون لوزبر المالية وفى حدود اختصاصه ولم 
يطعن أحد على أنه أساء استعال السلمة أو أنه 
لم يطبق القانون على وجبه الصحيح وبذاك 
بكرن التسلم الحاصل لفضيلة عبد الحادى بمقتضى 
القرارين الوذاريين دقى وم سنة ١575‏ و 44 
سلة 49و[ نبائيا لا معارضة فيه ويعتير سئدا 
لملكيتها وله قوة العقد الرجمى ‏ مادة ٠١‏ من ق 
دق م سنة ١1585‏ 

د ومن 'حيث إن الحم المطعون فيه إذ 
اعتر أن القرارين الصادرين من وزير المالية 
يتسلم المطمون عليما الثانية بعض أطيان طررح 
ليحر هما سئدان ملكيتها اللاطيان المسلية إلا 
لنكل منهما قوة العقد الرسمى - لم يخالف 
القانون ذلك أن المادة الثانية من القانون 
دم م لسئة مم١‏ الخاص بطرح البحر وأكله 
قد نصت على أن . ٠‏ كل طرح بحر يكون بن 


القانون , وفصت المادة الثالثة على وجوب حصر 
مقادير طرح البحر زأكله سئويا يمه عمل 
المساحة وعلى وجوب النشر فى الجريدة الرسمية 
والإعلان فى القرى بواسطة الممد قبل اليدء فى 
عملية المساحة نفسة عشر يوما على الآقل ‏ 
ونصتالادة الخامسة منه على القواعد الى بعين 
مراءاتها علد توزيع طرح البحر غير الاصل 
بمراسى المعادى المقردة أو مواقم المواره 2 : 
ونصت الادة العاشرة على أنه . , يولع الطررح 
بقراد من وزير امالية ويكون ذلك التوزيع 
نهاثيا لا معارضة فيه ... ويكون(القرار) سندا 
للك وله قوة المقد الرسمى ويؤشر « فم 
تكليفكل من أرباب الأملاك أصماب الشأن». 
ومؤدى هذه التصوص أن أطيان طرح البحر 
تعتير بمجرد ظبورها ملكا للدولة وأ بتعين 
عليبا أن تراعى أحكام القانون فى توذيم 
ما محوز توزيعه من هذه الآطيان فهى تملك 
أطيان الطرح ابتداء مجرد ظبورها ثم تمك 
ما يحوز توزيعه منها على أرباب أكل البحر فى 
حدود الاحكام المقررة بالقانون ‏ وليس فى 
عبارة « بالشروط الميئة بأحكام هذا القانون 
الواردة فى المادة الثانية المشار إليبا ما يغيد أن 
ملكية الدواة لاطيان طرح البحر يعلقة عل 
وجوب مراءاة ما نس ععليه القانون رقم :/؛ 
سلة #م14 فى خصوص قواعد التوزيع و يتضحم 
المراد بذه المبارة منم راجعةالأعبال التحضيرية 
هذا القا نون فقد كانت المادة الثانية من المشروع 
المقدم من الحسكومة إلى الب لمان خا ليمن العبارة 
المشار إلها وقاصرة على تقربر أن د طح البخر 
يعر ملكا للدولة »فلا نوقش هذا المشروع:فى 
مح ١٠١‏ 


بو المدد الآول. ‏ السئة السادسة والثلاثون 


جمية . أتلقا بية. مجلس -الشيوخ. عرض لعض 
أفغاتىا .أن يؤاد على النص الأصلى مشروع 
المادة الثائية عبارة معنى العبارة امل كورة الى 

امنور أله أغلبية اللجئة أن التعديل المقتريح 
هو .من تحصيل الحاصل لأن الا نون بيئف المواد 
التاليتيهى الجرء الأسامى هذا المشروع ‏ طريقة 
الفرذيح ؛ والكن اللجئة رأت يعد أن اتصات 
باقجئة. الاستشارية التشريعية أن من الأفضل 
الصياغة فقط ...لا للريادة أو النفص - أن 

تضاف [لى المادة الثانيه عبارة ب طبقا للشروط 
المييية ' فى أحكام هذا القائون » ( مناقشات 
مجلس الشيوخ ء بحلنة وم من مأيو سلة 198 
عن مشروع القانرن  )‏ وإذن يلبين من 
نصورضص القائر ن أن ملكية الدولة لطرح البحر 
ف ملكة م ردة ة من أى شرط واقف أو فاسخ 
ناما عل الدولة أن تراعى فى توزيعبا الشعروط 
الخبيئة فى القانون قل عدو غرييا أن ينس 
القانؤن.فى المادة العاشرة منة على أن ب يثرن 
ثراذ وذير المالية بالتوذيع نائيا لا معارضة 
يهار خخلو تصوص هذا القانون من تقرير 
عق أنواب أكل البصيس فى الاعتراض عل 
الإجرناءات ااتى تسبق ' صدور هذا القرار 
وليكن الاقم : أن القانون قد خو لهم هذا الحق 
إذ نص ' المإدة الثالثة منه ل 
و بالاعلان عن حملي ةمشاحة طرح البحر قب لاليدء 
فيها .مخمسة: عشزة يوما على الآقل ‏ الأامر 
ألذي قصيد به منمان عل أسعا ب الشأن بره العملية 
ديم 5 قد رةه لم م اغتراضات بشأنها 
وتمميقا لهذا الغزض أصدر: وزيز الماليققى ١٠‏ 
من وفير .سلة "امه | الاحة ١‏ #نفيذية تقضى بأن 
تقوم كل" مديرية بتخصيص أطيإن طرح البحر 
علي أرءاب أكل البحر بنسبةالمقيد لكل مالك 


يدفائرها و بأن تقوم بتوذيع أطيان الطرج لجئة 
مو لفة هن أححد معاون الإدارة ومعه مر ركاب 
المساحة » ومن العمدة واثنين من مشا البلدة 
وملدوب المركز مجلس المديرية وحضور 
أصماب الشأن بعد إعلائيم جمبعاً قبل البدء فى 
العمل على أن يوقع هؤلاء الأخيرون على 
قواثم التوزيع حتى إذا كان لأحد دنهم اعثر اض: 
على كيفية التوذيع قدم شكواه إلى المدبرية وهى 
بعد تحقيقها ترفعه إلى وزارة المالبة برأمها فبه 
لتعيد النظر فى الشكوى و لتفصل فيبا وبعد ذلك 
يصدر وزير الالية قراره الهاقى ‏ وعللى 
مقتضى ذلك يصير تسام طرح البحر لأربابه كل 
عقدان ما خصه فى كدف التوذيع بقرام يوقع 
عليبا أرنابٍ الشأن ‏ وقد كان اشتراطصدور 
هذه اللائحة ملحوظا عند وضع مشروع القانون 
رقم م أسنة «مو١‏ وهذا خلت تصوصه 
من بيان الأحكام التى تضمئتها اللائحة ( خطاب 
وزير المالية إلى رئيس اللجنة المالية بمجاس 
الشيوخ فى بالا من ينابر سئة  ) ١9,‏ وبين 
من هذا أن القانون قد وضع الضمائات الكاقية 
لآرباب أكل البحر بعد ظبود الطرح والشروع 
فى توزيعه ل 5 ببين مئه أن وزير المالية 
لا يصدر قراره انها بالتسلم ‏ وهو القرار 
المتموص عليه فى المادة العاشرة من القا ثون .. 
إلا بعد إعلان أسماب الشأن ل ومم أرباب 
أكل البحنس حب تخصيص كل ملهم بنسبة 
ما فقده وتوزيع ما بخصص على مستحقيه 
وبعد تحقيق كافة الاعتراضات الى تقدم من 

أععاب الثبأن فى هذا الخموص ب وببين مئه 
كذلك أنه لا صمة لما ورد فى أسباب الطعن من 
أن وذير المالية يدر قراره الها بتوذيم 


أطيان طرح البحر جلة دون تعيين أشخاصض 
أرباب أ كل البحر المقتضى توزيع الاطيان 
علييم أو نحديد اللقادير النى توذع على كل 
ملهم وأن المديرية هىالتى تقوم مبذه الإجراءات 
بعد صدور قرار وزير المالية . 

د ومن حيث إن الحم الطمروق فيه يون 
كان قد أخطأ إذ وصف قرار وزير المالية 
المشار إليه بأنه من أعمال السيادة ‏ إلا أنه 
لم على فى النقيجة التى انتهى [لها .وه أن 
الحا لايجوز لها التعرض لهذا القرار بالإلغاء 
عملا بنص المادة م١‏ من القانون رقم ١419‏ 
لسئة وغ الخاص بنظام القضاء ‏ ذلك لآن 
القرار المشار إليه هومن القرارات الإدارية التي 
لابجوذ للبحا كم العادية [اغاؤها عملا بنص المادة 
المشار النباو بئصالمادةم ١‏ من لاتحة تر تهب محا كم 
الأهلية الذى كان ساريا وقعصدورالقرار ‏ 
أما ما بقولءه الطاءئون من أنه إذا صدر القرار 
من وذير المالية بالتوز يعن لفا لدصوصالقا نون 
رقمم كسا مه (وجبعل انحا عدم الاعتداد 
به نا لفته نص المادة التاسعة من الدسةور الى 
تقضى بأن لاينزع من أحد مل إلا للمنفعة العامة 
وبشرط تعويضه عنه تعويضا عادلا ل هذا 
الثول مردود بأن الأأطبان التى يطغى عليها البح 
ترول ملكيتها قانونا بمجرد أكل البحر و بأن 
أطيان طرح البحر لاتعتير ‏ يا سبق ييانه - 
ملوكة ان أكل البحر من أطيانهم إلا بعدتوذيعبا 
علييم من الدولة الثى تعتير قانو ناما لكة لأطيان 
الطرح جرد ظبورها وعلى ذلك لا يكون قرار 
وذير المالية بالتوزيع متضمئا زع ملكيةأى 
شخص من 1 


دزهر.ء حيث إن واقع الآمر فيأ فماه 


الطاعثون من تناقض البير [ذ قال فى: تقزئره 
الأول بعدم انطباق حدوة ذ قطمتين هن .الأنطيان 
المببعة من المطعون عليها الثائية إلى 'اللطموث 
عليه الآول على طبيعة الاطيان: موضوع الأداج 
ثم عاد فى تقريرهالثانى:فقررانطباقها : واقع 
الآمر فى ذلك على مايستفاد من التقريرين 
المذكورين المقدمة صورتاهما ماف هذا اللعن 

هو أن الخبير كان قد أنيت فى تقربره الارل أن 
الحدود المندسية للقدارين الف مالجاء بعقد 
المطمون عليه الأول زخرط المساحة وقوائم 
النسلم فليا أعيدت [ل هالمأمورية قام بالمضايئة 
حضور مبندس الجزائر وأرشده هذا1لى موقم 
«الثوابت » قتسنى للخبير بناء على هذا الإرشاج 
أن يحدد موقع هذين المقداوين بالضبط وئا تتبى 
إلى أن حدودهها فى الطبيعة مطابته لما.ؤرد 
بعقد الماعون عليهالأولوضخر طالمساحةوقوائم 
النسلم فإذاكانت كة الدرجةالاو يقد إسنددت 
فى أسباب حكها إلى أ له بت هن تقارير الخبراء 
في الدجارى الثلاث التى أقامها المفترون مني 
المطعون عليها الثانية أنالآطيان موضوعالتذاع 


دام 0 هى الاطيانالتى سبق توزيعها وتسل مال 


البائعة بناء على قرارى وذير المالية وأئها هى 
يذائم!الاطيان المبيعةإلى هؤلاءالمشترين وكانت 
كة الاستئئاف قد أخذت مبله 9 سباب فإن 
مؤدى ذلك أن محكمة الموضوع قد أعيذت فى هذا 
الخصوص بنتيجة معايئة الخبير حسما ورد فى 
تقريره الثانى ‏ وماقررته اللمكة:ى هذا 
الخصوص نمل الرد الضهنى على تعيب الطاعئين 
لأعمال الخبيروهو يعد تقر برموضوعى لامعقب 
فه يه على ممكمة الموضوع ولاتجوز إثارة الخدل 
فيه أمام هذه الممكلة . 


وال غوف إن يضح ماء سيق بأ له أن 


9 المدد الآول 


ممكمة الموضوع لم تخالف القانون إذ قالك ان 
قرارى وزير المالية بتوزيع الآطيان موضوح 
التداع على المطعون عليبا الثانة هما سئدان 
بملكلتها لهذه الأاطيان ما يمتتئع معه ألبحث ق 
أسباب ملكيتها الى استيد إليها قرار وزير 
المالية؛ ول تخالفالواقع إذ قررت أنالآمليان 
موضوغ النذاع هى بذاتها الأطيان الى سلت 
إلى المطعون عليبا!لثانية وأنها هي بذاتباالاطيان 
الى باعتها إلى المطعون عليهالاول م ولما كان 
هذا الذى قررته الجمكة كافنا حمل قضاءبا فانه 
لاتكون نمت جدوى مانعاه الطاءئون فى باق 
أسباب الطعن على مااسثمارد إليه الحم المطمون 
فيه تزهدا ولايميب الك مايكرن قد شابه فى 
هذا الخصوص .هن قصور أو 0 فُْ الإستاد 
ُو عنالفة لقانون . 


د ومن حيث إنه لما تقدميكون الطعن على 
غير أساس و يتعين رفؤضه , . 

( القغنة رقم 94» سئة 7١‏ الى ولاسة وعصوية 
السادة الأسائنة عبد ازيز عمد رئيس المكة وعد 


تيب أحمد وعيد المن يز سلمان وود عيام وخبد أمين 
زْى المتثارين ) . 


١: 
١404 دلسمس سملة‎ 11 

اد نكنى ٠‏ طن تبني نير لاياية المساب 
بين الطرفيت ٠‏ قصله فى 7 سى ااتراع بأن اعتبر البين 
الملا لب برهها ملركة الندمى 8 أدعاء الدعى عليه 
ملكيتها هو ادياء غير جدى . جواز العلمن فيه بصريق 

النقفض ص استقلال . المادة مام مرافيات 5 
لا 5-6 تقادم ٠‏ وهر بهد 5 حيازة ادا , ن المرتين ٠.‏ 
ف سار ران - لانفتقق يها الملكية مهما طال الزمن 
3 - دعوىق رم . أوياء ملكية المين اليا لب 


السئة السادسة والثلاثون 
جدى . عدم إيقاقها دعوى الريم حَى يقصل فى التزاع 
على اللكية , لاا . 
د ب تقادم . وطم يد . سيب صمح . الإرث 
بح العامة 
اوسا ٠‏ دعرى حاب ,. إنابة الدين الداين 


0 لين ٠‏ الت ى على المح بالخنأ فيا قرره 
من أن اله التأمين قد انقاب إلى رهن ييا زى ٠‏ غير 
وح دقاع ٠‏ استكال الجسكة دقع 

الوم م متيحهم أجادكانيا أتفدمءة كرات وستتدات. 

عدم إجاتها طب الحصوم هد أجل المج لتقدم 

مذكرات ٠.‏ لأإخلال عق الدفاع : 


. إحراداث 


المبادىء الغا نو لية 

وعد م كان الم إذْ قضى بلدب غير 
لتصفية الحساب وإجراء عملية الإستهلاك قد 
فصل عازومية المدعى عليه بتقديم الحساب عن 
عن الربع تأسيسا على فى مللكيته للمين المطالب 
بريعبا ومنتهيا من يحثه إلى أن هذه العين ملك 
المدعى وأن د المدعى عليه فى بد عارضة خلاا 
لا كان بدعيه من أنها يد مالك لايصمم أن يسأل 
فها عن تقديم الحساب ؛ فإن هذا الحم يمتير 
حك قطعياً من هذه الناحية ومنبا لجزء من 
الخصومة ما بجوذ معه الطعن فيه استقلالا عملا 
بالمادة جم من قاثون المرافمات . 

؟ ‏ حيازة الدائن المرتين للعين المرهوئة 
هى حياذة عارضة لا تتتقل مما الملمكية ممما طال 
الزن . 

م - لاتتريب على المكمة إن هى لم توقف 
دعوى حساب عن ريع عين من الآعيان يدعى 
المدعى عليه فيبا أن العين ملك وأنه لاوجه 
لإلرامه بتقدم الحساب متى كانت قد رأت 


قضاء محكة النقض-المدنية ا 


بأسيات سائفة أن الإدماء بالملكية على غير 
أساضن و أنه ذلك لايصلم أن يكون سببا لوقف 
دعوى الجئاب أو رفضبا . 

لايصلم الإرث أن يكون سببا ددا 
للتملك بالتقادم الخنى . 

١ه‏ - التعى على السك بالمخطأ فيا قرره من 
أن الزهن التأمينى انقلب إلى رهن حيازى هو 
نعى غير منتج فى دعوى الحساب التى تقوم على 
أساس ما هو ثابت من أن المدين أناب الدائن 
فى تمحصيل ريم العين المرهوئة » فالدائن بوصفه 
نائيا مازم بتقدم حساب عما أثيب فيه ولا 
جدوى بعد هذا من البحث فى أثر هذا الاتفاق 
على: الرهن التأميى وهل يحيله إلى رهن حياذئ 
أو لانحيله . 0 

؟ دمت كانت الممكنة قد استكات فى 
الدعوى دفاع الخصوم ثم منحتيم أجلا كافيا 
لتقدم المذكرات والمستئدات فإنها لا تكون 
مازفة بعد ذلك بإجابة تأجيل النطق بالحسك مرة 
أخرى لتقديم مذكرات عت كانت قد كونت 
عقيدتها ما أشى فى الدعرى وما قذم فيها من 
أوراق ويكون فى غيرعله النعى عليها بالإخلال 
حق الدفاع : 

ال 

د من حيث إن الوقائع حسما يبين من الحم 
المطمون فيه وسائر أوراق الطءن تتحصل فى 
أن المجلعون عليهم عدا المطعون عليه السادس 
أقاموا بصفتهم ورثة المرحوم حمد بك خليل 


على الطاعن بضفته أحد ورثة المرحوم إبراهم 
بك سلم الدعوى رقم 7 لسنة 1944 مدق 
كلى مصر المعلئة صميفتها فى 07( // ١١‏ سئة م1448 
وقالوا فيها إن مورثهم أقترض من مورث:٠‏ 
الطاعن مبلغ .5؟١‏ جئيها بموجب عقد رهن 
خرر بقل الرهون عحكة مصر الختلطة فى ون 
مأبو ١9117‏ ولص فيه على الفوائد بواقع .1 
وعلى أن المدين رهن للدائن منزلاكائنا فى مديئة 
أثمون تأمينا لمبلغ الدين الذى اتفق الطر فان 
على دئعه هو وقرال, من إجار التزل على 
أقساط سنوية تنتهى فى ١6‏ هايو سئة ١471‏ 
وفى تظير ذلك 'زل الراهن لسرتبن .عن أجرة 
العقار واشترط أنه ليس للمدين حق اانزول عن 
هذه الأجرة لأحد إلا بإتفاق مع الدائن وأنه 
بكو جب هذا الاتفاق وضع مورث الطاعن بده 
على العقار المرهون إلى أن توق سلة ١79‏ 
ومن لعده وضع الطاعن بده على المأزل » 
وتأسيساً على ذلك طلب المدعون الحمكم بإلزام 
الطاعن بتقدم حساب مؤيد بالمسديدات » وق 
مذكرتهم الختامية طلبزا ندب خبير لتضفية 
الحساب وإجراء عملية استهلاك الدين استئاذا 
إلى أن الطاعن ومن قبله مورله وضعا اليد 
بصفئهه| ملتهنين للمنزل رهئا حياذيا ‏ ودفع 
الطاعن الدعوى بأن المأزل المدعى برهته ملوك 
له وقد الاقلت لبه ملكيته عن والده دون عليه 
بأن المقار مرهون 5 أن المتزل مكلف بأسم 
مورته النى ظبر بعظبرالمالك وجابه مدينه بذاك 
فل يعارض أو ينازع فى هذه الملدكية ومن مم 
يكون وضع بد الدائن المرتين قد انقلب من 
متهن حائز إلى مالك ظاهص » وقد كسب ولده 
الطاعن من بحده الملسكية بوضع يذه ووطيع بل 
مورثه من قبله على امازل بالتقادم عضى المدة 


ابا المدد الأول - السئة السادسة والثلائون 


الطويلة ابتداء من سئة 19 ١‏ حثى تارييخ رفح 
الدعوى وفى الآول من مايو سئة ١444‏ قضت 
المحسكة بندب خبير هندسى لتصفية الماذل 
المرهرن ولإجراء عملية الاستبلاك وبعد أن 
استعرضت المكية شروط عقد الرهن حسما 
سيق بانه قالت إن وضع بد الطاعن ومورثه 
على المأذل كان بصفةكل منهما سفوضا بالتأجير 
وهى صفة يستحيل ععبا أن يثقلب وضع يدهما 
بنية القلك وأنه لا محل بعد ذلك لبحث ماقاله 
الطامن من أنه تملك العقار يوضع اليد عليه 
عضى المدة . استأ ف الطاعن وقيد استثدافه برة 
مه ١‏ للئة وباق ممكة استئئاف القاهرة 
ريجلسة مم أبريل سئة و4١‏ طلب المطعون 
عليه السادس دخوله خصما ثالثاً فى الاستئناف 
منضما للستأئف فى طلباته . وف 76 من قبرابر 
سئة ووو قضت المسكة بقبول الخصم الثالث 
وتأييد الم الممستأ نف . فقرر الطاعن با لطمن 
فى الك الاستثناى بطريق النقض . 

د ومن حيث إن الطعن قد استوفى أوضاعه 
الشكلية بالنسبة إلى المطعون عليهم السة 
الآولين ٠‏ أما بالنسبة البطعون عليبم السادس 
مد لبيب ساي الخصم الثالك فقد أغفل الطاعن 
إعلانه بتقرير الطمن مع أنه كان مختصما أمام 
ميكة الاستئياف وقيل تدخاه ومن ثم يكرتب 
على عدم إعلانه عملا بالمادة م مرافمات 
بطلارنن الطعن وعدم قبوله شكلا بالنسبة 
إليه . 

و ومن حيث إن الحم المطعون فيه وإن كان 
قد قضى بتدب بير لتصهية الحمساب وإجراء 
عمليةالإستهلاك إلا أنه قد فصل مازومية الطاعن 
تقدم. الحساب عن الريع تأسيسا على نق 


ملكية الطاعن للمنزل المطالب بريعه ومنتهيا 
من يحثه إلى أن المأدل ملك للسطءون علييم عدا 
السادس و أن بد الطاعن ومورثه من قبل هى بد 
مارضة لافنا للا كان يلاعم الطاعن من أنها بل 
مالك لا يصمح أن يسأل فيبا من تقدم الحساب 
وعل ذلك يعتير 3 قطعياأ من هذه الباحة 
ومنبيا لجزء من الخصومة ما وذ معه الطعن 
استقلالا علا بالمادة اا هن قا نون المرافعات . 
د ومن -حيث إن الطعن بنى على سيبين ينعى 
الطاعن فى أولما على الحم المطدون فيه خطأه فى 
تطبيق القانون من وجبين . محصل أوليا » أن 
المطعون عليهم عدا الآخير أتاموا الدعوى 
عطالبة الطاعن محساب الأزل وكان أساسهبا 
خلو مالكيته من أى نزاع . ولا نازع الطاعن 
جديا فى هذه الملكية لم تأخذ الحكية بأوجه 
دفاعه وقضت ضمنا فى الملكية مع أنه كان يتمين 
حت] وقف دعوى الحسابحتى يفصل فى المللكية 
بدعوى مستقاة لآن الفصل بين الدعويين أفر 
واجب تانونا ولا لصح نت ينيمأ فى دعوى 
واحدة لم يطلب فيها الطاعن القضاء فى الملكية 
بل جاء بعض قوله فى دعوى الحاسبة عن أوجه 
لم برد بها الفصل فى الملكية وإنما أراد أن 
بعرضها ليبين مبلغ الجد فى الادعاء بها ب 
وأما تاك الأاوجه التق نازع ممأ الطاعن مد يدة 
مئها دفعه بتملك العقار يوضع اليد على المتزل 
بمضى المدة القصيرة المكسبة للبللكية بالسبب 
الصحيح وحسن الئية غير أن ما ذهبت [ليه 
المحكة بتعارض مع هذا الدفع وحمل الوجه 
الثانى فى أن الحك المطءون فيه أخطأ فى القا نرن 
إذ خلط بين الرهن العقارى والرهن الحياذى 
وقال يحواز تهويل الآول إلى الثانى مع أن ذللك 
غير جائر قانونا . ؛ 


قضاء محكمة النقض المدئية ‏ فيا 


ع وهن حيث إن هذا السبب مردود فى 
وجهه الأول( أولا ) بأن الطاعن دفع الدعرى 
بأدعائه ملكية المأزل المطلوب تقدم الحا بعثه 
بمقولة انه وضع يده عليه هو ومورثه من قبله 
المدة الطويلة المكسبة لابلكية فرفض الحم 
المطعون فيه هذا الدفع استنادا إلى أن حيازه 
الطاعر.. لللازل هو وموزثه كانت حيازة 
عارضة لا تلتقل مما المكية مهما طال الرمن , 
وهذا الذى أقام عليه الحسكم قضاءه هو تقرير 
سلم لا عخالفة فيه للقا نون . ولا على المحكمة 
إن هى لم ترقف دعوى حاب عن ريع عين 
من أعيان ندعى المدعى عليه فا أن العين ملك 
فلا وجه لإلرامه بتقديم لمان متى كانت 
قد رأت بأسباب سائئة ‏ كا هو القأن فى 
الدعرى الحالية ‏ أن الادعاء بالملكية 
لا أساس له وأنه بذلك لا يصلح أن يكون 
سببا لوقف دعوى المساب أن وفحيينا: 
ومردود ( ثانيا ) بأرى ما أثاره الطاعن 
فى نعيه من أنه كسب ملكية امازل بالتقادم 
الخنبى بالسبب الصحيح وحسرى النية 
عار عن الدليل إذلم يثبت أنه ممسك بهذا البعى 
أمام ممكمة الموضوع ؛ فضلا عن أن السبب 
الصحيح متعدم فى الدعوى إذ ليس ثمت عقد 
ببد الطاعن من شأ نه نقل الملك لو أنه صدر من 
المالك اللأصللى واايراث الذى بتمسك به الطاعن 
كسيب لا يصلح أن يكون سببا صميحاً أنه 
ظاه أن الطاعن لا يستطيع التحدى بحسن النية 
حتى لو كان بل عيب سند مورثه الذى كانت 
يده يد عازضة . ومردود فى وجبه الشاق - 
بأن النعى على الحم المطمون فيه بأنه أخطأ إذ 
قير أن الرهن التأمينى انقلب إلى رهن حيانى 


هو تعى ين منت فى دعوى الحساب الى تقوم 


على أساس ماهو ثا بتمن أن المدين أنابالدائن 
فى تحصيل ريع العين المرهونة فالدائن بوصفه 
نائبا ملزم يتقدم حساب عما أنيب فيه ولا 
جدوى بعد هذا من البحث فى أثر هذا الاتفاق 
على الرهن التأميى وهل بحيله إلى دهن حياذى 
أولا بحيله . 

د ومن حيث إن السيب الثاق يتحصل فىأن 
السك المطعون فيه أخل بحق الطاعن فى الدفاع 
ذلك أنه رفض فى أسسبابه طلب تأجيل النطق 
بلحم هدةٌ أخرى لتقديم مذكرة بدفاعها كتفاء 
ما أبداه بمحاضر جلسات مم من أبريل سئة 
4و !! من أوفير سلة .1460و .من 
ينأير سئة ١م ١‏ المودعة صورها الرسعية من 
أوراق الطعن مع أنه يتضح متها أن الطاعن دفع: 
فى الذاع على الملكية بدقع هو التجويل فى نركة 
مورئه وطلب تقديم مذكرة فى هذا الخصوص 
غير أن النمكة ل تجبه إلى طلبه . 


د ومن حيث إن هذا السيب مردود بأنه 
يبي من حاضر جلسات «م أبريل سنة 45 | 
و1( نوفير سلة .116و ينابر سئة 1م4١‏ 
المودعة صورها الرسمية ضمن أوراق الطمن أن 
الخصوم بعد أن شرحوا دفاعبم يجلسة مم أيريل 
سئة و4١‏ أجلت الدعوى إلى هب سبتمير سئة 
كطلب الطرقين لتقدم مذكرات » ثم 
أجلت لجلسة١‏ نوفير سئة. ىو لجلسة > ينابر 
سمئة ١01‏ وهى آآخر جلسة نظرت فيبا القضية 
لللرافعة وفيبا وفى الجلسة السابقة عليها أبدى 
كل من طرق الخصومة دفاعه ويم الطاعنمجلسة 
+ يتأير سئة ١401‏ على طلباته وطلب خصومه 
تأييد الحم المستأئف ثم حجرت الدعوى الحم 


5 العدد الأول - السئة السادسة والثلاثون 


برضاء الطرفين هو من المسائل الموضوعمة الت 
يرك الفصل فيها لقاضى الموضوع ولا رقابة 
محكة النقض عليه فى ذلك مادام قد أقام قضاءه 
على دليل مقبول مستمد من وقاثم الدعرى 
وأوداقها . 

إذا كانت الممكة قد استخلصت هن 
ميلغا من [#ار السمئة التالية بالاضائة إلى القرا'ن 


مجاسة وم قير ابر سئة مومع الإذن يمذ كرات 
ومسائدات . وبعد أن أصدرت الحسكة الجسم 
المطعون فيه جاء بأسبابه أن الممكة لا ترى حلا 
لإجابةطلب التأجفيل امقدم المستأ نف , الطاعن» 
والخصم الثالث » المطعون عليه الأخيرع»مذكرة 
بدفاعبما بعد تأجي ل القضية مرارا اتقديم 
مذكرات » وبعد أن أبديا مرافعتهما يحاسات 


موم أبريل سئة وع رو( و 1 توشر سنة .6و( 
و * يتاير سلة هو( » ويبين من هذا الذى 
سلف ذكره أن الحكية وقد استكملت فى الدعوى 
دفاع الطاعن ثم مزيحيه هو وخصومه أجلا كافيا 
لاقديم الذكرات والمستئدات لا تكون قد 
أخلت قد فى الدفاع ولا نكون ملزمة بعد ذلك 
بإجابة تأجيلالئطق بالحكم مرة أخرى متكانت 
قد كوزت عقيدتبها ما أبدى فى الدعرى وما قدم 
فيبا من أوراق . 

د ومن حيث إله لما تقدم يكون الطعن على 


4 0 1 
غير أساس ومن ثم بتعين رفضه, . 


الأخرى الت أوردتها أن تحت يد المستأجر 
وصلا هذا المبلخ وأن فى امتناعه عن تقديمه 
يجمل واقعة تجديد عقد الإيحار المدعى با قريبة 
الاحتال مما يجوز معه إثاتها بكافة العارق 
القانونية ها فيها القرائن » فإن هذا النى 
ذهبت إليه الحكة وأقامت عليه قضاءها لا يعتير 
تجرئة للاءعتراف ومن م لا نكرن قد أخطأت 
فى القانون . 

امكو 

دمن حيث إن الوقائم حسما يستفاد من 
الحم المطعون فيه وسائر أوراق الطمن تتحصل 
فى أن المطعون عليبما أَاما الدعونين 7+9 سئة 
4ه 16خم ل سلة ,م156 أدى عكمة مثرف 
المدئية على الطاعن طلبا فى أولاهما [لرامه بأن 
بدفع لا مبلخ غ4١‏ جشسبأ و .ون مليا الباق 
من إيمار سنئه .١ ١507‏ وف الثانية منهما بأن 
يدفع لا مبلع بم سم جنيها و .ون ملما قيمة 
إيحار سئة سئة ,م44١‏ واسكئد فى ذلك إلى عقد 
إيحار استأخر الطاعن منبما متتضاء.؛ ١١‏ فدانا 
, > قراريط » ودفع الطاعن الدعويين بأ .. 


( القضية رقم الا؟ سةة 5١‏ ق رلاسة وعفوبة 
الادة الأساتذة عبد العزيز يمد رئيس الحكة وعمد 
يي أمد وعبد العزيز سلمان وتدأمين زى وعدنؤاد 
جار الستثارين ). 


١ 
دسمير سئة .وها‎ 150 
اس إبارة . تهذيد نمق . لهم . تيه . ثيوت‎ 
, نديد الإجارة ذمنيا . مألة موضوعية‎ 
ب سل إجارة. ثبو ت ديد الإجارة ضمئيا . إئبات.‎ 
يي 3 مبدا “وت بالسكتاية 5 عدم الوزية‎ . 
. الأعتران . مثال‎ 
المبادى. القا نونية‎ . 


١‏ نه بوث تجديلد الإجارة مجديد| ضنيا 
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موصن حدمت مسب » 


الأطيان التى يطالب المطعون عليبما بأيجارها 
هى ضن وم فدانا تركبا مورثهما » وأن الورثة 
عاشوا فى وئام من وقت وفاة المورث فى ١١‏ من 
أريل سئة موا حتى سئة 4و( إذ أقام 
المطعون عليبما الدعوى رق عمم” سنة م١‏ 
مدل موف بطلب فرئ و#جئيب تصيببما فى 
فى تركة مورتهما كا طلبا السك بصفة مستعجلة 
بتعيين حارس قضاق لإدارة أعيان التركة 
واستغلالها إلى أن يقضى نبائيا فى الدعوى . 
ويحاسة ١؟‏ من بو نيه سئةه ١46‏ تناذل المطعون 


ا 00ص 


عليهما عن مخاصة من عدا الطاعن وقدر تصيب 
مؤقت للمطعون عليبما بلسبة ١١‏ قراريطو١‏ 
سبما من 4م قيراطا من التركة ستى يفصل تها ينا 
فى دعوى القسمة الى ندب لها باتفاق الطرفين 
خبير زراعى - وكان نصيب المطءون عليهما 
طبقا لهذا التقسم المؤقت ١‏ فدانا و + قراريط 
وأناقد استأجر هذا القدر بعقد لمدة سنة ة تبدأ من 
أول نوفير سئةهغ١‏ و تنتهىآخر أ كتوبر سئة 
45 بأبجحار ستوى قدره م00 جتيها و .و 
ملما مق النصف سكل من المطعون عليهما . وى 
من أكتوير سئة +154 صدر الحم فى 
دعوى القسمة بفرز و#نيب نصيب المطعون 
عليبما بعد اعئاد تقرير الخبير الذى قام بعملية 
القسمة ‏ وأنه فى هذا التاريخ وضع كل من 
الورثة يده على نصييبه وأنه كان من نصيب 
المطعون عليبما ١‏ فدانا و م١‏ قيراطا وم 
أسهم ‏ ومن ثم يكون عقد الإيار قد استيفد 
الغرض منه . وفى ؟ من ينابر سئة ١44‏ قضت 
الممكمة بندب خبير لتطبيق حدود الاطيسان 
المستأجرة بموجب عقد الإيجار الصادر من 


ما إذا كان القدر الوارد به قد وقع ف أصيب 
المطمون عليبما بعد حك القسمة ‏ و لبيان 
فى أى وقت قام الورثة بانفيذ حم القسمة 
بوضع يدكل منيم على نصيبه وإذا كان القدر 
موضوع عقد الإيجار لم يقع فى نصيب المطعون 
عليبما فيبين إذا كانت قيمة الإيجار قد تسددت 
من الطاعن لللطءون عليبما عن المدة السابقة 
لتنفيذ حك القسمة وبعد أن قدم الخبير 
تق ربره ب قضتفى» لإمنمايو سئة +44 ١‏ بطلبات 
المطعون عليبما . استأ نف الطاعن الحسكيين لدى 
محكمة شبين السكوم الابتدائية » وقيد الاستثئافان 
بدقى 019 و ..س سئة 149 . وفى 74 من 
أكتوير سسئة وعو ١‏ قضت الممكة بإسالة 
الدعويين إل التحقيق . وحلسة ١.‏ من بنابر 
الاستئناف ..م سئة 


سنة ١96١‏ قررت ضم 
44 شبين الكوم إلى الاستئناف رقم ووم 
سئة 144 . وفى "1 من مابو سنة ١451‏ 
قضت فى موضوعبما برفضهما وتأييد المسككين 
المستأنفين » ذقرر الطاعن فيبما بطريق النقض. 

د ومن حيث إن الطعن بنى على أربعمة 
أسباب حاصل أولها . خطأ الحم المطعون 
قبه عمخا لفة [” بر التعاقد الحاصل بين الطرقين ‏ 
ذلك 
"ام إسئةه 4( مثوف الجزئية طلبافيهاوضع 
الأطيان المأروكة عن مورثهم أحمد حسن شرشر 
تحت الحراسة القضائية حتىيفصل اشنا فدعوى 
القسمة كا طلبا قسمة وفرز نصيبما فى الأاطيان 
المذ كورة س عم حفر ارا بصلح 


تصدق عليهمن المكية المذكورة ى/؟ منيونيو 


أن المطعون عليهما أقاما الدعوى رقم 


سئةى ع و ( تنازل مقتضاهالمطعو نعلي,ماءندعوى 


الملعون عليبما إلى الطاعن عل الطبيعة و بيان | الحراسة فى نظير قبول الطاع نتسليمهما مايواذى 


١١ مل‎ 


4 العدد الأول 


يبا الشرعن تر 9 والدها وتدر مو 05 
٠‏ فدانا و > قراريط بزمام سرس الليان 
حددت فى عقك الصلدم عل أرت #رى 
تبدئها فى أول 7 شن وي ندل 3 
اليد الخاس على أن يستمر وضع اليسد على 
الاطيان موضوح الصلاح حتى يفصل نبائيا فى 
دعوى القسمه فيتقل وضع بده إلى الاطيان 
التى وقعت فى نصيبه بالحكم الصادر فى دعوى 
القسمة . وفى > منديسمير سئة ه44١‏ استأجر 
الطاعن الأطيان من المطعون عليبما لمدة سئة 
زراعية من أول نوفبر سئة ه4١‏ لغاية آخخر 
أ كترير سئة 1565 . وفى ؟ من أ كتوير سئة 
5 صدقت ممكة موف على قرز وتجليب 
حتصة المطعون عليبها فى اللأطيان الموروثة وقد 
اختص الطاعن مع باقى الورئة عدا المطمون 
غليهما مقتضى هنذا الحسكم ب أفدئة و ١4‏ 
قيداطا و ,م١‏ سهما من الأطيان المؤجرة إليسه 
أصلا ووضع يده هو و باق الورثة المذ كودين 
بصفتهم مالمكينها نبائيامقتضى حكم القسمة # 
5 نخل للمطعدون علمبما عن وطسع يده على ه 
أفدئة و ١5‏ قيراطا و + أسهم وهى التى رقت 
فى تصيبهما من الأطيان التي أجرت له يعقد > 
من دلسمس سئة 14146 إذلم يعد له شأن عا 
وانتبى بذلك وضع بده سراء مقتطضى حضر 
الصلح أو عقد الإيجار لإثتباء مفعولها بالقسمة 
وقبل انتباء مدة العقد فى آخر أكتوير سئة 
هلم يعد من حق المطعون عليهما الإدماء 
بأن عقد الايجار قد تجدد على أطيان لم يصبح 
بعضها مملوكا للها والبعض الآخر لا يمكن مطا لبته 
بإيجماره يعلد أن تل فعملا لللطعون عليهما 
مالكيه سب ومن ْم بكرو الحم إذ ألزمالطاعن 


السئة السادسة والثلائون 


بدفع إيحار عن أطيان ا ب 03 از عر 
تلى غنواحجة أنعقدالايجار قد تجدد قد خا لف 
ا 

د ومن حيث إن الحم المطعون فيه إذ قرر 
بأن عقد الإيحار المبرم بين الطاعن والمطعون 
عليهما قد تجدد تجديدا ضنيا بنفس الشروط الى 
اتعقد بها الاجار القدم قال ء وحيث إن الممكة 
بعد استظبار الحقائق الثايّة فى هذه الدعوى 
والمسدّندات المقدمة فها ومنتاققة المنأتف 
( الطاعن) شخصيا بجلسة ,,/4/ 101 ثرى ألا 
تعول فى حكها على شهادة شبود طرف الدعوى 
كاهما. # وبعد أن أوضح علة عدم أخذه 
باق ال الشبود قال د وحيث إن الممكة ترى 
تأبيد الحم المنتأنف وحسببا لاستجلاء وجيه 
الحق فى الدعوى ما جاء به من أسباب يضاف 
[ لما أولا أنالثابت فى هذه الدعوى أن المستأ قف 
دفع به جنيها وقد ذكر فرجلسة ١١01/4//‏ 
أله دفعه فى سبتمير سنة 5 برل مادام 
ايجار سئة 4و ١‏ ولا كانت المعاملة بين طرق 
الدعوى بالكتابة دانئما إسبب تعدد المنازعات 
واللدد فى الخصومة ببنبها الدى بلغ حد إ نكار 
المستأنف اورائة المستأتف عليهما ( المطمون 
علما ) فى والدم عرولا كان ذلك فان منطق 
الأمون نطق بأن تحرد إيصال ببذا المبلخ 
يذكر فيه استلام المستأنف علهما المبلغ المذكور 
وتجديد الإجار لسئة أخرى ٠‏ ولكن الستائف 
أنكر تحرير الايصال رغم اعترافه بأن المبلخ 
المدفوح مه كان مقدم إيجار عن سئة /9.41 ١‏ 
ولا ترى الحكة حلا لإنكاره ‏ ولو أن 
ما ذهب إليه من أنه لم يضع بده على الآرض 
موضوع الدعوى فى مدلة ١4‏ وما بعدهالحين 


قضاء محكة النقض المدنية عبر 


يي تي و ب ا ا 70000000 


حضر التسلم فى 4/١ ٠/١1١‏ لبادر بالمطالبة 
ليس فى 
أوراق اللقوى ما كيت أن اناف علبينا 
استليا فعلا أرضبما قبل محضر التسام المؤدبخ 
١‏ أ كتوير سلةم4؟١‏ وما يؤيد أن المستأنف 
كان واضع اليد عامبا حي ذلك الحينانالممستا تف 
علجما قررا صراحة فى ذلك الحضر أن الزداعة 
الموجودة بالعين ملك للمستأ نفو لو يكن صعيحاً 
لاستولى المستأنف علبما على هذه الزراعة 
زالثا ‏ يا وأن فى قبول المستأ نف تأجي رأرض 
المميتأنف عابهما مقتضى عقسد الإيجار المؤدخ 
؟ دلسمير سئة معو( وقيامه بدفع مبلخ وه 
جنا من إبجار سئة /41 ١5‏ أبلغ دليل على أن 
المستأتف عليهما لم يتسليا تصيبهما يا أظبرته 
القسمة النبائة إلا بعد أن أعيتهما اليل مع 
أخهما المستأ ئف الأمس الذى اضطرهما إلىتسام 
أطائينا هو ضوع الدعوى 0 بل مس بتارريخ 
أكتوير سئة م44١‏ ولو أن عقد الإيجار 
المحرر بين طرف الدعوى ل علد إلى ذلك التاريخ 
لأنذرهما المستتف بالتهاثه وتسلم أطيائهما 
ولكنه ظل مستمرا فى وضع بده حتى تسام 
الميتأ نف عليهما مئه أرضيما على بد محضر 


بأسترداد المباغ الذى دفعه ‏ ثا نيأ 


رومن حيث إنه لما كاننجد يدالإجارةتجديدا 
ضينيا برضاء الطرفين من المسائل الموضوعية 
التى برك الفصل فا لقاضى الموضوع ولارقاية 
لمكة النقض عليه فى ذلك مادام قد أقام قضاءه 
كاهو الحال فى الدعوى - على دليل مقبول 
مستمد من وقائعبا وأوراقها وكانت الحكة قد 
استخلصت من أوراق الدعوى ١‏ ان المطعون 
علهما لم يتسلما نصيببما كا أظهرته القسمةالهائية 
إلا بعد أن أعيتهما الحيل مع الطاعن الأآمر 


سس ا ا 0 000 


الدعوى على بد محضر فى ١١/‏ لايرف 
لعدرهء ما يستفاد مله أن | جعلت لتثفيذ 
حك القسمة بوضع يد كل من الطرفين على 
ما اختص به لآ الحك بها الإعتبا رالأول 
فى إعطاء كل شر يك نصيبه المغفرن وكان هذا 
النى أخنت نه الحكة لاعخالفة فيه لصريح 
نص الييد الخامس من عقد الصلح المبرم بين 


الطرفين المتعافدن فى م7 من يونيه سئة 1945 


إذ ورد به د قبل الطرفان أن يستمر وضع يل 


كل منبها عل الأطيان الحاصل التراضى عنبا 


القسمه فيلةلل وضع يله إل الأطيانالتى وقحث 
نصيبه الحم الصادر فى دعوى القسمة »وكان 


الحم قل أثيثت أن الطاعن وصفسه عر 
اسثمر واضع اليد على العين المؤجرة <ى لسامها 
المطمون عليبما فى /10 من أ كتوبر سئة ,/44! 
من الطاعن مما يتعين معه إإزافه الاجرة ب 


كان النعى على الحم بكل ماورد فى هذا السيب 


لامر له . 


«ومن حيث إن السبب الثانى يتحصل فى أن 

شابه البطلان لاضطرابه وتناقض أسبابه 
ذلك أن محكة ل ل درجة أصدرت حكنين 
كهيدءن بندب خبير زراعى الاتتقال إلى مكان 
النذاع لتطبيق حدود الآطيان المستأجرة بموجب 
عقد الإيحار على الطببعة وبيان ما إذا كانالقدر 
الوارد به قد وقع فى نصيب المطعون عليبما 
بعد حك القسمة وفى أى وقت قامالورئة بتنفيذ 
هذا الحم يوضع يد كل منهم على نصيبه ؛ وله 
فى سبيل ذلك اتخاذكانة الوسائل لتحقيق الأذاع 
وسماع الششبود ب وبعد أن قدم الخبين تقريره 


5/ العدد الأول 


ساو ص سح ومفاج جا ولاعاه مس عصا له محايعون مدان يس - 0 


قضت المكئة يما قضت ايا حا سينا 
التفرير ؛ نذا 'النتائف الطامن لكين قدت 
محكنة الاستثناف فى وم من أكتور سنة 
٠وؤر‏ بإحالة الدعوبين إلى التحقيق اعرفة من 
الواضع اليد على الآأطيان موضوع الأزاع فى 
سئة (1941 و948١‏ وسيب وضع اليد ومدنه 
وذكرت ف أسباب حكربا أن التحقيق الذى 
أجرى ععرقة الخبير غير واف ولا: ترناحالمحيكة 
للاخذ .بهذا التقرير فيا اعتمد عليه من شبادة 
الشوود و بعد أن تنفد المكان القبيديان وسمعت 
المحكة أقوال الشبود إثباتا وتيا فضت فى 
الموضوع يحكنبا الماعون فيه الذى يبين من 
أسبابه أنبا استيعدت إصالة من نظرها شبادة 
شبود طرقى الدعوى كلييما عملا بنص المادة 
مرافعات عقولة ١‏ إنها لاتطممن إلىالاخذ 
بشبادة أى شاهد ملوم جميعا سنب تأثرم 
بالطرفين أو تجمسهم لها ثم رأت من قبل 
حكيبا القبيديين الصادرين فى 0 من أ كتوبر 
سنة (96٠.‏ عدم الأضل ممأ وطرحهما جانياً 
وفى هذا مافيه من تناقض واضطراب ميطل 
الحكم . 

« ومن حيث إن هذا السبب مردود بأن 
الحسم المطءون فيه أورد أسبايا جديدة لقضائه 
استدل بها على أن عقد الإيجار تجدد تجديدا 
ضنيا برضاء الطرفين وهى أسباب كافية له 
فاذا ماقرر بعد ذلك أله يأخذ بأسباب الحكم 
الابتدائى ففاد هذا بداهة أنه يأخذ بها فما لم 
يصححه مله بأسبانه الخجديدة فى ذات الختصوص 
وتبعا يكو ن الحسكم قد استبعد كل مارتبة الخبير 
على أقوال الشهود 5 

د ومن حيث إن السيب الثالك يتحصل فى 
الحم المطعون فيه إذ اعتبر قول المطعون عليهما 


0ك 


السئة السادسة والثلاثون 


جام شد مدي سو ص ب لصيس سم لسموميم مسف بماسعد لامب ومسي عسي سو ب جسم 


بأن الطاعن دفع لا مبلخ 3ه جدببا فى سيتمير 
سلة عو ١‏ من إيجار سئة ١1440‏ الى لم تكن 
قد بدأت بعد ذلك على تجديد عقد الإيجحار مع 
أنه ثبت يحلسة المناقفة الخاصلة فى 00 
أن الطاعن اعترف بدفع المبلغ بغير إيصال على 
أساس أن القسمة لل تتم من قبل بده اأسئة 
الرراعية وأنه متى كانت القسمة قد اثتبت قبل 
دايتها فإنه يكون قد دفعه بغير مقنض و>ق له 
اسثرداده » إذ أعتر الحم هذا القول دليلا على 
التجديد فانه يكون قد خالف القائون بتجرئة 
اعتراف الطأعن , 

د ومن -سحيث إن هذا السبب مردود بأن 
الحكة إذ استخلصت عا أدلى به الطاعن فى محضر 
جلسة م/؟/ ه4١‏ من أنه دفع المطعون عليبها 
مبلغ وه جنيرأ من إيجار سئة 149 بالإضافة 
إلى القرائن الآخرى الى أوردتها فى حكبها ومنبأ 
تصرفات الطاعن مع أخويه المطعور._ عليهما 
بإنكار ورائتهما وتعدد أوجه المنازمات 
استخلمصت من كل ذلك أن تمت بد الطاعن 
وصولا بهذا المبلخ وأن فى امتباعه عن تقديمه 
على ما أثيته الحسكم # جل الواقعة المدعى 
م وص واقعءة يجيد يلد عقد الإيجار عي 
قريبة الاحتال بما يحوز معة إثباتها بكافة الطرق 
القانونية بما فيها القرائن ‏ وهذا الذى ذهيت 
إليه امحكة وأقامت عليه قضاءها لابعثر تجرئة 
الاعتراف ومن ثم لا تسكون الحكة قد أخطأت 
فى القانون . 

د ومن حيث إن السيب الرا بيع يتحصل فى 
أن الحم إِذ اعثير استلام المطمون عليبما 
الاطيان على يد محضر فى 1 من أ كتوبر سئة 
م دليلا على امتداد عقد الإيجار المرم بين 
الطرفين ‏ وإذ اتخذت من ذلك قريئة على أن 


قضاء محكمة النقض المدية 2 


الطاعن كان واضع اليد حتى تاريخ النسليم مع أن 
الوضع الصحيح أنه بانتهاء القسمة قانونا أصبيح 
كل متقاسم مالكا للحصة تآ لت له منذ أن 
ماك فى الشيوع وفقا لا صالادة معم مدق س 
ما لايمكن معه افتراض تجديد عقد إيحار ثبت 
مدته باثتهاء مفعوله . و بالتالى لا ممكن افتراض 
أن وضع بد الطاعن غلى هذه الآطيان وقد 
أصبح ما لسكا لها ووضع اليد عليها هذه الصفة 
يؤدى إلى التذامه بإيحار لا يمسكن أن يترتب 
ف ذمله , 

« ومن حيث إن هذا السبب ص دود بأنه 
ليس إلا “رديد للسبب الآول وقد سبق 
الرد عليه . 

د ومن حيث لوج هيا . طلبا فى 
مذكرتهما الحم بإلزام الطاعن بأن يدفع لها مبلغ 
خمسين جنيها على سييل التعويض استنادا إلى أن 
الطاعن لم يقصد إلااللكيد لما ليطيل أمد التقاضى 
مرة أخرى بعد أن عطل دعواهم بالإبجار 
ما شرب من الأربع سئوات بغير «برر أو 
ضرورةه ٠.‏ 

د ومن -حيث إن اليكة لاثرى من ظروف 
الدعوى ما يدل على أن الطعن قصد به الكيد , 
فيتعين رفض هذا الطلب . 

« ومن حيث إنه لما تقدم يتعين رفض 
الطمن , , 

( القضية رقم 86 سنة الاق رلاسة وعضوية 
السادة الأسايذة عبد العزيز مسد رئيس الحكة وحمد 


يب احد وعبد المزيز سلمان وعمود عياد وحمد أمبن 
زك الستثارين) . 


لل 


5 دلسمير سلة 1946014 


تنفيذ عقارى . توزيم . حلولدائن مرتهن حلداان 


آخر «تقدم عليه فى الدرجة ,موجب عقد حاولك . طلب 


الدائن الرتهن مخصيصه بدينه فى مرتبة الرهن . وجوب 
اعتباره قد طابالرتبة التتخوهًا إياه مستتداته . إغفال 
قاضى التوزيع هذا الطلب . مناقضةالداان فى التوزيع . 

المبدأ القانوق 

مت كان الواقع هو أن بائع المقار قد نزل 
عن أسيقيته فى الامتياز إلى داكن هتبن متأخر 
عنه فى الدرجة وجب عقد حاول مؤشر به فى 
السجلات العقار.ة عب هامش سجيم ل عقد الرهن 
وكان الدائن المرتبن إذ طلب تخصيصه بديله 
فى مرثية الرهن ن قد طلب المرقية الى تخوطا إ إناه 
المسقيدات المقدمة مئه وه اعثياره اللا حل 


البائع في امتازه » وكان قاضى التوذسع قد 


أغفل شأن هذه |استئدات المقدمة ؛ فإذا ناقض 


الدائن المرتبن وطلب الدرجة الى يستحقبا فلا 
يصح أن يعترض عليه وققا لما كن بقرره 
قانون المرافعات الختاط ‏ بأنه يطلب درجة لم 
يطلها من قاضى التوزيع متى كانت هذه الدرجة 
نابئة من المسةئدات الى سبق تقدمبا فى المبعاد 
قبل تحرير قائمة التوزيع المؤقنة . 


الكو 
د من حيث إن الوقائع تتحصل حسما يبين 
من الحكم المطفرق قنه وسائن أوراق الطنن فى 


أن من طعى ونا سلم عليان اشرى أطيانا من 


ما كبى فام دوس مورث المطعون علهم من 


4 العدد الأول السئة السادسة والثلاثون 


الثانى إلى الرابعة بموجب عقد بسع مسجل فى 
09 / ١٠1/١١وا‏ ل فيه على امتياز البائح 
على اللأطبان المبيعة وبعقد رهن رممى محرر فى 
1/ؤ/ ؟١اوا‏ ومقيد فى ١597/9/1١‏ 
رهن وفا سلم عليان تلك الاطيان إلى شركة 
الرهن العقارى المصرى التى حل لها البنك 
الطاعن بالمرسوم دق الالسئة 86؟١‏ , ويموجب 
عقد رمى خرر فى ٠989/1١/80‏ ثزل 
ماكبى فام دوس إلى الدائئة المرتهئة عن 
الأسيقية الت كانت له بدرجة امشياز اليا أع قبل 
درجة الرهن وأشر ببذا الأزول ف السجلات 
العقارية وعلى هامش تسجيل عقدى البيع 
والرهن الأننى الذكر . ونظرا لأن البائع 
وفا سلم عليان لم يدفع ماعليه من يمن الأطيان 
الى اشتراها اتخذ البائع ماكبى فام دوس 
إجراءات الاتفيذ المقارية ضد مدينه على 
الأطيان الحملة ممق امتياذ البائع والرهن . 
ولما أن رسا منراد تلك الاطيان على صولون 
كو ليتوس المطعون عليه الثانى عر وأودع الثن 
ومقداره ..غ جليه خزانة مكة الملصورة 


الابتدائية الختلطة فنمت إجراءات التوزيسع أمام 
امحسكة المذ كورة وقيدت برقم لسنة باق 
وقدم طالب الانفيذ والدائئون الآخرون 
طلباتهم ف التوذيع بتخصيصيم بديوبم . وفى 
9؟/ ؟١1‏ / ه4١‏ قدم البنك المقارى الزراعى 
المصرى ( الطاعن ) طلبا للتوذيع بتخصيصه 
بدينه عبلغى 6.ه١‏ جما وبروه ملما وعووم 
جتها و4١‏ ملما بدرجة الرهن الذى 5-53 
العقد الرسعى المقيد فى ١١‏ سبتمير |١499‏ 
واحرن بين المدين وشركة الرهن العقارى 
المصرى الى حل عحلها الينك الطاعن . وقد قدم 


البنك فى ١م‏ ديسمير هو المستئدات المثبثة 
لا بدعيه وهى عقد القرض وقائمة قيد الرهن 
وشبادتين رسميتين “:ضمئان التأشير الحامثى 
الذى يقول به الطاعى . و بعد انقضاء مواعيد 
التقديم ودعوة الدائنين لتقدم مستئداتهم أصدر 
قاضى التو ديمع عحسكة المنصورة الختلطة فى 
؟ يوليه 1١490‏ قامة التوزيع المؤقتة وخا 
خصص بدرجة الامثيازن ماكبى فام دوس 
هورث المطعون عليوم من التاق إلى الرابعة م 
خصص الدكتور عوض برسوم المطعون عليه 
الأول وبقية المطعون عليهم عدا المطعون عليه 
الآخير بديونهم مع جعل المرتبة الآولى بدرجة 
الامتياز في دلوم لا كبى فام دوس ثم لخصص 
بعدم بدرجة الرهن البنك العقارى الزداعى 
المصرى . وفى ١١‏ مارسسئة ١440‏ قرر البنك, 
بالمناقضة فى هذه القاثمة . وطلب فى مناقضته 
السك بقبولها شكلا وفى الموضوع بتخصيصه 
بالأسبقية على الدائئين المذكورين فى قائمة 
التوذسع قبله وأسس الطاعن مناقضته على أن 
ما كنى فام وختلقاته قد تخصصوا قيله بدرجة 
الامتياز على مب ندانا فى حين أنه كان يحب 
تخصيصهم فى مرتتهم بعد مرتبة ااناقض لآن 
ما كبى ذام دوس تزل بعقد رسعى عرر أمام 
حسكة مصر الختلطة فى بام أ كتربر سئة ١5080‏ 
يرقم .م.م عن أسبقيته فى درجة الامتياز 
قابلا أن يكون امتياز البائع الحفوظ لصالمه 
بتسجيل عقد البيع المسجل فى ١‏ أكتوبدر 
سئة 9١‏ مسبوقا بالقيد المأخوذق ١‏ سلامن 
سنة ١0,‏ برقم ١54‏ ع١‏ لصالم شركة الرهن 
العقارى المصرى اليى حل لها الببك الطاعن . 
وقدم البنك فى م ديسمير سنة نغوو أثناء 


قضاء محكمة النقض المدثية باب 


برو مسح وبح حس بسح سمدم مسد سحو سس حو د جيب حصي سب بج مع سا مس وسيب سبج جه جا حوب لط جام بويد ماعن موس مسحو سس با لوط ديه عات اه سا ف لتحي لطت بعد مه بجاح ل د جحي معيو جود سسا ع لياو 


مناقضته شوادتين رععيتين من مصلحة الشهر 
العقارى ومن قل رهون حكة مصر الختاطة 
تتضمئان الأزول السالف بيانه والتأشير بهفى 
التكلاك النتانة ونا غامش جيل ققدي 
البيع والرهن ودفع الدكتور عوض برسوم 
المطدون عليه الأول دعوى المناقضة بأنه بداين 
ما كبى فام دوس بلغ ا" جنمبا مدل مدئة 
عور وغذا طلب تخصيصه بديئه من المبلغ 
الذى خصص .هه ما كمى فام فى مرتبة الامتياذ 
ك العقارى الزراعى المصرى قد سقط 
حقه فى مناقضته لآنه يطلب لآول مرة لغييد 
در جده واتخصيصه الأفضلية على ما كبى قام 
قوس ريك أن "حوله. النفة لسكة 
المنصورة الابتدائية الوطئية لاختصاصبا.فيدت 
أمامها برقم 7 لسئة ١944‏ مد كلى 
وقضت فها حضوريا بعدم قبول مناقضة البنك 
العقارى الزراعى المصرى شسكلا و بإلزامه 
المصروفات وأثعاب المحاماة . استأئف الطاعن 
وقيد استثنافه برقم برو لسنة م ق محكة 


استثئاف المنصورة الى قضت فى ه من يونيه 
سنة ١401‏ بتأبيد الحم المستأنف فقرر 
الطاعن بالطمن فى الحكم الاستثنافى بطريق 
النئقفض ٠.‏ | 

« ومن حيث إن الطعن قد استوفى أوضاعه 
الشكلية بالنسبة إلى المطعون عليوم من الآول 
إلى الحادى عشر . 

د ومن حيث إن اأنيابة دفعث بعدم قبول 
الطعن شكلا بالنسبة إلى المطعون عليه الآخير 
الثائى عشرء استنادا إلى أن تقرير الطمن 
المعلن إليه قد أعلن فى مواجبة شيخ البلدة 
لغياب المعان إليه ول يبت الحضر فى ورنة 


الاعلان الخطوات الى سبقت تسليم الصورة ة إلى 
شيخ البادة . 

و ومن حيث إن هذا النعى فى محله ذلك أنه 
بين من ورقة إعلان الطعن إلى المطعون عليه 
الثانى عشر والمعلنة فى ١951/8/1‏ أن المحضر 
اكتق بأن ينبت فى محضره أنه أعلن المطلوب 
إعلانه فى مواجبة شيخ البلدة لغيابه وعدم 
وجود من يستل عنه قانونا ولا كانت 
المادة ومع مرافمات توجب على الطاعن أن 
بعان الطعن إلى ممع الخصوم الذين وجه | لوم 
فى الخنسة عثمر يوما التالية لتقرير الطعن على أن 
يكون هذا الإعلان بورقة من أوراق الحضرين 
وبالأوضاع العادية وإلا كان الطمن بامطلا 
وحكت الحكة من تلقاء نفسها بيطلانه وكانت 
المادة ؟؛ مرافعات توجب على المحضر قبل أن 
يسم صودة الإعلان إلى شيخ البلدة أنيكون فد 
انتقل إلى محل إقامةالمءلن إليه ونحةق من مياه 
هر ومن عساه يكون مقما معه أو نائياً عله فى 
استلام الإعلان وكان المحخض رلم يثبت شيئًا من 
ذلك فى معحضره فان هذا الاعلان يكون بأطلا 
وللحكة أن تحك ببطلاله من تلقاء نفسها فى 
غيبة المطعون عليه الثالى عشر وبالتالى يكون 
الطعن غير مقبول شكلا بالنسبة إليه لعدم 
إعلانه فى الميعاد عملا بالمواد ؟1 2 موء ١ع‏ 
م افعات . 

ومن حيث إن مما يئعاه الطاعن فى السبب 
الأول على الحم الماعون فيه خطأه فى تطبيق 
المادتين جباه » ١٠همره‏ مراقعات متتلط إذ أ 
الع الابتداق الذى أخذ به 241 9 المطعون فيه 

قضى يعدم قبول متاقضته شكلا اسكثادا إلى أن 
الطاعن طلب من قاضى التوزيع تخصيصه بديئه 
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فى مرتبة معيلة وهى بلرجة الرهن ولا يجوز له 
بعد اثقضاء ميعاد طلبات التقديم فى التوزيم أن 
بطلب لنفسه فى امنا قضة درجة فى الامتياذ أسبق 
من المرتبة التى سبق أن طلها مع أن الطاءن 
طلب أحفيته في تخصيصه بديئه بدرجة الرهن 
فى المبلخ المودع مخرانة الممسكة ومع أن حقه فى 
أسبقيته بدرجة الرهن قبل درجة الامتياز النى 
للبائع ما كبى فأام دوس #وجب عقد البيسع 
المسجل فى 1971/1١/0١‏ هو حق ثابت من 
عقد الازول الرسمى احرر فى لم١‏ 1و١‏ 
والذى نزل فيه البائع المذكور عن أسبقيته فى 
درجة الامتياز لشركة الرهن العقارى المصرى 
القى حل لها الطاعن ثم حصل التأشير بهذا 
الأذول على هامش السجلات العقارية مما كان 
جب معه على الحم المطعون فيه أن يقضى بقبول 
مناتضة الطاعن شكلد و بتخصيده بكاملديئه فى 
المبلغ المودع : 
دومن ححيث إنه جاء الحم الا بتدائى المؤيد 
الاسياية بالحم المطعون فيه « ان الحكمة ترى أن 
البك العقارى الزراعى المصرى ( الطاعن) وقد 
ديق أن طلب تخصيصه دينه في مر تبة معيلة 
لا يحوذ له بعد انقضاء ميعاد الطاب أن يناذع 
فى هذا التخصيص وأن يطلب لانفسه درجة 
أسبق من المرتبة التى طليها لآن ذلك يلحق الضرر 
بالدائنين الأخرين وتجمل من الممتئع عليهم أن 
يناذعوا فى هذا الطلب الآخير بطر يق المناقضة ع 
وجاء بالحكم المطعون فيه أنه ه لايحوز للستأ نف 
( الطاعن ) وقد تخصص ف المرتبة الى طلبا 
ولم يصحح طلبه أو يكلله فومدة الثلانين يوما الى 
نص علبها القانون أن يصحم خطأه ء ثم رتب 
الحم على ذلك قضاءه بعدم قبول منافضة الطاءن 


شكلا لسقوط حقه فى مناقضته . وهذا الذى 
انتبى اليه الحم عنالف للقانون . ذلك أنه لما 
كانت المادة بق/اة هس أفعات عختاط :و جب عل 
طالب التقديم فى القسمة بين الغرماء أن يقدم 
طلبسه إلى قاضى التوزيع خلال شهرمن إعلان قل 
الكتاب الدائنين لتقسدم طلباتهم ومعبا 
مستئداتهم وكانت المادة .بره مرافعات من 
نفس القانون قد لصت عل أنه بعد انقضاء 
هذا الميعاد لا يقبل أى طلب آخخر ونرر قاضى 
التوزيع القائمة المؤقنة وفقا للنصوص التالسة 
وكانت المواد الواردة فى الباب الخاص بتوذيع 
ثمن البيع على حسب درجات الداثئين لم تستبعد 
النصين السالف بيانهما فى خصوص معيادتقديم 
الطلبات والمستئدات المثيئة لما لما كان ذلك 
وكان يبين من الأوراق المقدمة من الطاعن إلى 
قاض التوزيع عند تقدص طلبه وقبل تحرير 
القائمة . أنه قدم فى وم / /1١١‏ ه144 طلبا 
بتخصيصه بديئه بمبلغى ه51١‏ جنيها و لامه م 
و ووم جد 4ه مف درجة الرهن من مبلخ 
...ع جنيه المتحصل من تمن البيع والمودع 
خزانة محكمة الملصورة الختلطة وأنه قدم فى ١م‏ 
ديسمير سلة م14١‏ عقد القرض المضمون 
بالرهن المسجل فى /1/1١١‏ ؟؟؟١‏ والمؤشر 
على هامش تسجيله بنزول البائع ماكبى ذام 
دوس عن أسبقيته فى الامتياذ إلى شركة الرهن 
العقارى المصرى الى حل محلبا الطاعن وهو 
مأ يبين من الشبادتين الرسميتين المقدمتين مع 
عقد الرهن و تتضمنان التزول السالف الذكر 
والتأشير به فى السجلات العقارية وعلى هامش 
تسجيل عقد الرهن وعقد البيع الصادر من 
ما كبى فام دوس إلى المدين الملزوعة مللكيته 


٠‏ والمسجل فى ١91/٠١9‏ لما كان ذلك يكون 
الطاعن بطلبه تخصيصه بدينه فى مرتبة الرهن قد 
طلب الرتبة التى تخوها إياه المستندات المقدمة 
مئه وهى اعتباره حالا محل ما كبى فام دوس فى 
امتيازه فإذا كان قاض التوزيع قد أغفل شأن 
هذه المستتدات المقدعة ثم ناقض الييك وطلب 
الدرجة النى يستحمبا فلا يصح أن يعترض عليه 
بأنه يطلب درجة لم يطلها من قاضى التوزيع متى 
كانت هذه الدرجة ثاتة من المستئدات الى سبق 
تقديمبا فى الميعاد قبل تحرير القائمة المؤقتة ومن 
ثم يكون الحم المطعون فيه إذ قضى بعدم قبرل 
المنافضة شكلا لمقوط دق الطاعن فى متاقضته 
قد حالف القانون مزالفة نيتوجب نقضّه درن 
حاجة للتعرض لبحث:ناقى أسباب الطعن , . 

( الفضية رقم 54١‏ منة 7١‏ ق رلاسة وعضوية 
السادة الأسا:ذة عبد العزيز تمد رئيس الحمكة ويد 
تهيب أسمد وعيد العزيز سيان وعمود عياد وعمد أمبن 
زى الستثارين ) . 


١/ 
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| س موطن . تمريفه القانوتى . محديد موطن 
الشنس . مسألة موضوعية : أمادة 4١‏ من القاتوت 
امدق . 

ب ل أحوال شخصية . ثبوت أن المدعى عليه 
الاتجايزى الجنية متوطن فى مصر . تطبيق الفابون 
المصرى واغتبار <؟ الطلاق الصادر ضده من اللمكية 
العليا البريطا نية فد صدر من محكلة غير مختمة . لاخطأ . 
المادة ؟؟ مدي والمادتان 851865 مرافمات ٠‏ 


7 سس أحوال شخصية . حك . تيه . إثبات أن 
المدعى عليه الانجليزى «توطن فى مصر وأن حم ااطلاق 
العادر ضده من الحمكة الاتجليزية قد صدر من محكمة 
غير مختصة , عدم محدث الم المصرى عن أسباب 
الحم الأجنى .ا لاخطأ . 


دح أحوال شخصية , الختصاص اطها الاتليزية 
يدعورى لاق الاتجليزى المتوطن فى عضر . مواشتعاص 
متعلق باأنظام العام . لأ وصححة قبوله من المدعى عليه ٠‏ 
اختصاس 
الحا م الفنصلية فى مصر . ايس الختصاصا ليا بالنبية 
بالولاية . أحكام الجاع القنصلية . عن أحكام مصرية 


وايمت أجنية . 


م ب أحوال شخصية 5 اختماس 5 


واس أحوال شئصية . الختصاص . الموطن في 
القانون الاتجللزى . هو الذى بين الاختصاسق مسائل 
الأحوال الشخضنية . 

الام الاتجليزية بالنسبة للاتجليرى المتوطن فى الخاريم. 


| لا يصححة' وعدود الا نهليزى فى امائرا عند رقم الدعوى , 


الاختهاص هو للساى المسرية . المادة؟؟ دن القانون 
امدق . 

اح سل أحوال شخصية : تفيذ المج الأجنى ٠.‏ 
شرط تطبيق المادة 458 مرافضات . 

ل س أحوال شخصية ,اختصاص الحا؟ الاتدالية 
بدعاوى النفقة . شرطه . المادتان ١6ىو١؟»‏ 
مراضات . 

المبادىء القا نو نية 

ذ- حددت الادة .ع من القانون المدق 
الموطن بأنه هو المكان الذى يم فيه الشخص 
عادة » وهو لصوبر واقعى لفكرة الموطن 
يرتكر على الإنامة الفملية على نحو من 
الاستقراد يبلغ أن يكون عادة مع قيام الثية على 
ذلك وهو أمر يستقل بتقديره قاضى الموضوع . 

+« س متى كانت الممكة قد أثينت بالادلة 

السائغة التى أوردتها أن المدعى عليه الإنجليزى 

الجنسية متوطن فى مصر فإنها تكون قد أصا ببت. 

إذ طبقت القانرن المصرى عل واقعة الدعوى 
و ؟١‏ 


5 العدد الأول السئة السادسة والثلاثون 


الثى رفعت أمامها واعتبرت الحم الصادر من 
الممكمة الإتجليزية بتطليق المدعية الإنجايزية 
الجنمية من الدعى عليه قد صدر من محكة 
فير ماتعة ذلك أن المادة +؟م من القا نون المدق 
المسرى تنص على أنه سرى على قواعد 
الاختصاصوجميع المسائل الخاصة بالإجراءات 
قانون البلد الذى تقام فيه الدعرى أو تباشر 
فيه الدعوى أو تباشر فيه الإجراءات وأنه 
بمقتضى المادة .ووم والفقرة الأولى من المادة 
11م مرافمات . تختص الاك المصرية بقضايا 
الأحوال الشخصية للأجائب المنوطنين فى مصر . 

م س متّى كان قد ثيت لحمكمة الموضوع 
أن المدعى عليه متوطن فى مصس قبل بدء التذاع 
مع زوجته بزمن طويل ما رتبت عليه أن حك 
احكمة العليا الإيجليزية الصادر بالاطليق إنماصدر 
من محكلة غير مختصة فلا تثريب علما إذ هم لم 
تنحدث عن أسباب هذا الحم الأجنى أو 
التحقيقات الخاصة به. 

؛ ‏ عدم اختصاص المحاكم الإنجايدية 
بتطليق المدعى عليه المتوطن فى مصر من المدعية 
هو أمر متعلق بالنظام العام فلا يصححه قبول 
المدعى عليه هذا الحمك وعدم استثنافه فى بلده 
“م حضوره فى دعوى التفقة أمام محمكة بلده 
تون أن يدقع بعدم اختصاصبا وآنفيذه أحد 
أحكام النفتة من تلقاء نفسه معترفا بحم 
الداليق . 

ه ‏ أسكام الحا م التدصلية فى مصرلم 


تكن معتير ةأهكيا" أجنمة رغم صدورها 
اسم ساطان أجنى فبى ليست صادرة فى اللخاررج 
بل صادرة فى مصر بطريق الإنابة من الحا م 
الشرعى البلاد » وقد توضح ذلك يحلاء فى أحكام 
معاهدة مر ثرو سئة بمو( . وينبنى على ذلك 
أن اختصاص الحمكة القنصلية البريطانية صر 
لانعتير بالنسبة للبحاك الإنجايزية اختصاصا 
علنا بل عاضا بالولاية فلا بمسمم > المسكة 
العليا ابريطانية قبوله من الحمكوم عليه على 
أساس أنه الختصاص محل بالنسبة للحكمة 


- الموطن فى [تجايرا هر الذى يبين 
فى مسائل الآ حوال الشخصية فالبريطانى المتوطن 
فى بلد أجنى وإن كان يتمتع محنسيته البريطائية 
إلا أنه خاضع فى أحواله الشخصية إلى اختصاص 
البلد الذى توطن فيه . 

ب إذا كانت المحمسكة العليا باندن غير 
مختصة بدعوى التطليق وفقا لاحكام العانون 
المصرى بسبب توطن الزواج فى مصر فإنه 
لايصحم حكها أن بكون القانون الإنجايزى 
قد شولا الاختماص بسبب وجود الزوج قف 
إنجلرا وقت رفع الدعوىي ويكرن الاختصاص 
بدعوى التطليق وماتفرع عنها للبحا كم المصرية 
ونقا لليادة مم من المائون المدتى المصرى . 

م مئاط تطبيق المادة عه من قاأون 
المرائعات أن يكون مت أمر نفيك مطلوب 
لمكم أجني رأول شرط يحب م#قيقه يمقتضى 


' قضاء محكة الاقض المدئية 2 . 5 


الققرة الآولى غن المادة المذ كورة هو أن يكون 
الحمكم صادرا من هيئة قضائية مختسة . وإذن 
فتىكان قد ثبت المكية الموضوع أن الحكم 
الأجبى قد صدر من ممكلة غير غختصة فلا 
جدو 5 من التحدث عن الشروط الى اشترطتها 
باق فقرات المادة المثثار لها . 

نت اناي لتك ازا بلة اتطرن 
النفقة وفقا انص المادة .مو من قانون 

المرافعات إنما يكون عند طرح دعوى الثفقة 


في أثناء. نظر دعوى التطليق أو الطلاق أو' 


الثفريق الجسماق ولا يصمح تأسيس هذا 
الاختصاص على المادة 4+١‏ إلا عئدما :يكون 
الحنكم القاضى بالطلاق أو الاطليق أو التفريق 
الجماق صادرا من إحدى الحا كم المصربة , 


يه 

د.من حيث إن: الوقائع صل فى أن 
الطرفين وهما بريطانيا الجنسية عقد ذواجهما 
ف + / ١6/1‏ وو با اقتصليةالبر يطانيةبالقاهرة. 
وقددب بينهما الخلاف بعد ذلك تأقامت الطاعئة 
الدعوى على المطعون عليه فى سئة م7١‏ أمام 
امحكمة العليا بلندن طالبة الطلاق . فدفعالمطعون 
علية بعدم اختصاص هذه الحكمة بنظر الدعرى 
على أساس أله متوطن فى مصر . وقد رفضت 
احكة هذا الذفع وقضت ف الجلسة المتعقدة فى 
مباوم من نوفير سئة م144 محل عقدالزواج 
د بسيب معاملة المدعى عليه للمدعية بالقسوة 
مب عقد الزواج وذلك مالم يتقدم بسببكاف 


الحم نهائياء ولا لم يقدم أسيابا صار مدا الحم 
تبائيا فى 11 / ؟/ 4وذ . وبعد ذلك أقامت 
الطاعئة دعوى أمام المحكة ذاتها طالبة تقرير 
ثفقة لها فقررت المحكمة مبلغ ../ جنيه نفقة 
سئوية لما وكلفت المطعون عليه أن يقدم إقرارا. 


ممتلكاتهونا م يقدم هذا الإقرار قررت الممكة 


أن المدعى عليه يلزم بأن يدفع للطالبة ايتداءمن 
م١‏ أءريل سئة و4١‏ نفقة مؤقئة انفسباطوال 
حماتها المشتركة حتى يصدر حم جديد قدرها ‏ 
...م جيه استرليق سنويا لايستغزل منها 
ضرائب . أقامت بعد ذلك المطعون عليها أمام 
محكمة القاهرة الابتدائية الدعوى الرقيمة ١4١‏ 
سنة م409١‏ ( 0 سئة ه١‏ أحوال شخصية ) 
طالبة وضع الآمى بالتتفيذ على حم النفقة 
الأجئى سالف الذ كر غير أن طلبها رفض فى- 
حل ديسمير سئة هو . وقد جاء بأسياب 
الحكم عن فتوى المستثاز القانوى للسفارة 
الإمهليزية تنفيذا لهذا القراد أجابت الساطات: 
الانجلينية بفتواها المؤرخة فى ٠*7‏ أكتوبن سنة 
ووز بما محصله أن الحكم الذى تطلب المدعية 
الآ بأتفيذه لا يعتبر طيقاً لاحكام القانون 
الانجليزى حكا نبائيا قاطعا وإنما هو مجرد أمص 
بلفقة مؤقنة الح الطلاق هناك الحق فى إلغائه 
أو تغييره و بالتالى فإنه لايعتير حكا حائزالقوة 


الثىء الحكوم به . وكذلك ما عصله أنه لوفرض 


وأصدرت حكة مصرية أمرا ف عيارات بمائلة 
وكانت تملك طيقا للقانون المصرى ؛ سلطةإلغاء. 


أمرها الذى أصدرته أو تغييره فى أى وقت 


فان مثل هذا الآمى لارنفذ بدعوى يرفعبا 
الطالب على المدعى .عليه أمام إنحام الانجايزية 


ده اللحكة خلال ستة أساسع كك لاتجحعل هذا | ثم ما محصله أيضا أنه ابس مت بين 
ا ا ا را اتن 


نه 


وإنجلارا أى اتفاق بالتعاقد على التبادل فى 
المعاملة فى شحُون كل مثبما الداخلية . ولذلك 
أقامت الطاعنة هذه الدعوى أمام عمكة القاهرة 
الابتدائية طالبة الك لها بنفقة سنوية قدرها 
.© جنيه على أن يمس لما مؤقتا حتى يفصل 
فى الدعورى بلغ صاق قدره ...7 جشيه. 
فدفع المطمو عليه بعدم اختصاص الحا كالمصرية 
بنظرها 5 دفع بعدم جوازها اسابقة الفصل 
فنبا ٠‏ فضت الحكة فى ١‏ |اكتونرسئة مه و١‏ 
برفض الدفعينٍ وحددت انظر الموضوع جاسة 
أخرى رفيا دقع المطعون عليه يعدم قبول 
الدعوى لرفعبا قبل الآوان ؛ فأخذت امحسكة 
مبذا الدفع تأسيسا على ما التهبت إليه من أن 
الحم الصادر بالتطبيق من اممسكة الانجليزية 
والذى تسدند إليه المدعية فى طلبها الثفقة فى 
الدعوى الراهئة لااحجية له أمام الحاكم 
المصرية وبتعين من أجل ذلك قبول الدفع . 
فاستأ نفت الطاعئة هذا الحكم وقيد الاستثناف 
دم +با؟ سئة إبراق أمام جمكمة استئياف 
القاهرة التى قضت فى ١١‏ يونيه سنة 04؟١‏ 
بالتأييد . 

ورهن حيث إن الطاءئة قررت بالطمن 2 
هذا الحم بطريق النةض »؛ وقد بنى الطعن على 
ستة أسباب : تنعى الطاعئة بالآول منها على 
الك المطعون فيه الطأ فى تطبيق القانون 
والقصور فى التسبيب إذ قضى السك الابتدائى 
بعدم قبول دعوى الطاعئة لرفعبا قبل الآؤان 
على أساس أن الح الصادر من المحمكة العليا 
البريطائية فى 1448/11/9 والمثبت فى ١٠١‏ 
فين[ بر سئة ,و١‏ لا حجية له فى مصر لصدوره 
من بحكة. غير مختصة وقد أده الحم المطعون فيه 
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لأسبابهء وهذا قول خاطىء إذ تنص المادة 
١/1‏ هراقمات والمادة «م مدق على أن 
القانون الواجب التطبيق هو القانون الانجليزى. 
لمق كان الموطن آمناسا للاخخصاصض فإن 
قانون البلد الآجنى هو الذى يسرى عليه تطبيقا 
لتافطة مان اثرن: القاتى حل" اوماق 
ومن ثم كان لراما تطبيق القانون الانجليدى 
عل الموطن فى الدعوى الى كانت مءروضة على 
الحكمة ابر يطانية وذلك تطبيقا للمادة 47 / 1 
مرافعات . ث مضت الطاعئة تقول إن الموطن 
حسبالقا نون الاجليزى مختلف اختلافا جوهريا 
عن الموطن فى البلاد اللاتينية وف التشريع 
الممرى . فوطن الشخص حسب القانون 
الانجايزى هو اليلد الذنى يعتبره مقره الداثم 
واللقر الدائم يتسكون من ءنصرين أحدهها 
مادى وهر الإقامة والأخر معنوى وهو لية 
البقاء أو الاستمرار سواء أخذت هذه البية 
صورة إمحابية هى نية الإقامة الدائمة فى البلد 
أو الإقامة غير محدودة المدة أم أخذت صورة 
سلبية وهى عدم توافر النية فى مغادرة اليلد 
نباثيا . ولا كان المسم اللإتدالى قد قنى بعدم. 
حجية الحم الانجليزى على أناين أن أاطعون 
عليه عند بدء إجراءات دءعوى الطلاق فى 
سئة ,مم١‏ لم يكن متوطنا فى إنجائرا . وقد 
أحالتك ممكمة أول درجة فى حكنبا الذى 
أصدرته قبله فى ١‏ اكتوبر سئة موه |القاضى 
برفض الدفم بمدم اختصاص الحام 
المصرية بنظر الدعوى تأسيساً على أن 
المطعون عليه قد اتخذ من مصر موطنا له ايس 
فقط من سئة م١‏ بل من عبد يرججع إل 
ها قبل سئة مسبو وهى السئة التى وفعت عليه 


قضاء محكمة الثقض المدنية ب 


فببا دعوى الطلاق . لما كانذلك وكانت الطاءئة 
قد قدمت إلى عحكة الاستئياف مذ كرتين أثبتت 
فيبما أن الك المأ تف أخبطأ فى تطبيق القانون 
الإنجليزى الخاص بالموطن إذ أغفل نية التوطن 
والبقاء وهى الشرط الأساسى فى التوطن محسب 
القاانون الاتجايزى فل يعن الك ببحثها وتمحيصبا 
ما أن الطاعئة قدمت أمام محكمة ثالى درجهة 
أسباب حم الحمكة العليا البريطانية وقد أثبتت 
فيبا هذه المحكة أن المطمون عليه كان متوطنا 
بانجلترانى تاريخ رفع الدعوى . يا قدمعالطاعئة 
لآول مرة أمام ممكنة الاستئناف صورة رحمية 
التحقنيق الذى أجرته الحمكمة العليا بشأن موطن 
المطلعون عليه فى تاريخ رفع الدعوى بالتطليق ؟آ 
تمسكت الطاعئة بأن المطعون عليه نفسه قد أقر 
فى إحدى مذكراته المقدمة إلى مكئة أول درجة 
بأن لدديه دائما نية الرجوع إلىانجلترا وهوما يفيد 
أنه كان ومازال متوطنا ابجائرا باعثرافه إلا أن 
الحم المطمون فيه قد أغفل النحدث عنكل 
ذلك » أذا يكون مشويا بالقصور فى التسبيب 
فضلا عن الخطأ فى الفا ئون . ٠‏ 

د ومن حيث [إنه جاه 3 عكمة أول درجة 
المؤيد لأسبايه عن الحكم المطسون فيه بهذا 
الخصرص ٠‏ فإله يتعين بحث ماإذا كان البدعى 
عليه ( المامون عليه ) فى الدعرى الراهئة موطن 
في مصر ء ومن ثم تسكون الحا كم عخاصة بنظرها 
أم أنه ليس له موطبن فى مصر . ومن لانكون 
الحا م المصرية عفتصة بنظرها » : 

د وحبث إنه يبين هن مطالحة المذكرات 
المقدمة من المدعى عليه فى القضية النضمة وقت 
أن كانت دقيدة نحت رقم ١4/اظا‏ سسئة رم؟١‏ 
مد كلى القاهرة أنه قد أورد فيإحداهامايأق: 


فالحسك الاجنى المراد تنفيذه هوحكم باطل لأانه 
صادرمن محكةغيرختصة حسبالقا نون الدولى... 
فالخواجة فورسيث ( المدعى عليه ) احليزى 
الأصل حضر إلى مصرقبل سئة 6 ١43‏ وتوظاف 
بالحسكومة المصريةاكهندس ميكانيكى . م طاب 
له العيش فى مصر فاستقال من الحكومة المصرية 
وافتتح له علا حرا لبيع وتصليح السيارات. 
وقد قدمت شهادة من شركة مصرالجديدة تارضرا 
٠‏ تبت أن المدعى عليه يقطن فى 
مصس الججديلة من أول دلسهار سئة 1 1و؛ لغاية 
مارس سنة .م1١‏ بشارع كلوتى ومن أبديل 
سلة . و١‏ لغاية الان فى شارع ممفيس والاؤل. 
الذى يقطن فيه هو ملسم خاصة من سسئة .| 
وطول هذا الزمن أى حوالى ,مم سئة يقطرنل. 
ويشتغل فى مصر و ليس له أى موطن خلاف 
مصر ‏ حقيقة كان فى بعض الآوقات يسافر 
إلى أودبا وانجلترا اشراء بعض السيارات ثم' 
برجع إلى موطنه ومحل شغله مصر فلا يستغرق 
غيابه عنها إلاشبرين أر ثلاثة فلاشك مطلتا 
أن موطن المدعى عليه هو مصر و ليس لهأئ 
مرطن آخر . 
بالمدعية - الطاعئة ‏ وهى امجليزية كذلك . 


وى هصر أيضا تعرف متدمة 


وفى مصر أيضا و بالضبط فى ١410/1‏ تدمج 


بالمدعية فى القتصلية ابر يطانية فى القاهرة وذلك 
0 بت من الشهادة الصادرة من القنصليةالبر 5 لية 


بالقأهرة وق مسر نا أنجب منبأ أبند وبئليه 


وعاش معبا فى مصر الجديدة 3 رلكن ألبيثت 


المدعية كانت دائها تلم على ذوجما أتها لاتطيق: 
المعيشة فى مصر و تريد الرجوع إلى بلدها وكألم 


مقدمه عليها بأن فى مصر اافتح رزقه وأزدهرت 


أعماله وتعرف بأ كثْرالناس فيبا فلا نملك التخل 
عنها و لكن الست المدعية ا نزت قرض تعامز ٠‏ 
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الآطفال وطلبت و ألحت على على تعليمهم فى انيجلترا 
وأطلب مقدهه تعلمأو لاده ف المدارس الانجايزية 
0-0 دون فائدة وأخيرا ذهبت الست المدعيةهى 
وأولاده إلى انجلترا ديقف مع بباشر أعماله 5 
وقد كيرت الآولاد فطلب من ذوجته أن ترجع 
ليه فى موطنه فى مصر ف تقبل 
عن دعوى الطلاق الى أقامتبا زوجته عليه وأنه 
دفع فيبا بعدم الإختصاص وأمرحضرة القاضى 
بنظر دعوى الطلاق . ويبين من هذا الذىأ نف 
لسعله أن الممكة إذ أعتبرت مصرموطن المطدون 
عليه قد استئدت إلى الوقائع الثابئة فى أقوالهنى 
القضية السايق الإشارة [ليبا من أن إقامته فى 
مصر من قبل سسلة 18414 وثبوت سكناه 
يمصر الجبديدة لغاية مارس سئة 5 ثم سكناه 
فى متزل ملوك له بها حتى تاريخ صدور الحم 
فى 1409/19/1١‏ أى حوالى ٠,‏ سئة تزوج 
فيبأ من الطاعئة فى القنصلية البريطا نية عصروقد 
كان موظفا بالجكو مة المصرية فاستقال واقتتح 
علا لبيع السيارات فائفتم رزقه وازدهرت 
أعماله وتعرف بأ كثر الئاس فيها وجمم أملا 5 
فى مصر أل اتذذها وطنا له د وتوافرت لدبه 
نية الوطن فيها رقد اعترف ,ذلك فى أ كثرمن 
موضع فى المذكرتين السايقتين ومن ثم لاق 
له أن دنكره « فى الدعوى الراهئة, . وهذاالحشد 
من الو من الوقائع الثابئة المتلاحقة كاف للاستدلالمته 
على أن المطعون عليه اتخذ مصر موطناله وصيك 
ينه على الإقامة فيها ماتنطبق عليه الفقرةالأوللى 
من المأدة . ء مدى الى طبقتها المحسكة ونلص 
عل أن الموطن هوالمكان الذى يقم فيهالشخص 
عادة وهو تصويرواقعى لفسكرة وطن يرتكز 
على الإقامة الفعلية عل نمو من الاستقرار بيلغ 


أن يكون عادة مع قيام البية على ذلك وتقدير 
ذلك مما يستمل به قاضى الموضوع وقد ساق 
الأسباب المؤدية إلى ١٠اتتهبى‏ إليه منها . وقد 
أصابت المحكة إن طبقت القائون المسرى على 
وائعة الدعوى لآن الدعرى رفت أياءها . 
والمادة ؟؟ مدقنقص على أنه يسرى على قواعد 
الاخختصاص وجيع المسائل الخاصةبالإجراءات 
قانون اليلد الذى تقام فيه الدعوى أو تبأشر فيه 
الإجراءات م أنه عقاضى المادة ووم والفقرة 
الادلى من المادة جم مرافمات تختص الها 3 
المصرية يقضايا الاحوال الشخصية اللاجاب 


. المتوطنين فى مصر . 


« وحيث إنه يبين ما سلف أن النعى على 
المحم فى هذا السبب مخالفة القائون على غير 
أساس وكذلك النعى عليه بالقصور إذ تحدث 
عن نية المامون عليه فى الإقامة ضر وإهدار 
ماقاله المطعون عليه خلاف ذلك على ماسيق[ يراد 
؟ا أنه وقد ثيس لمحكة الموضوع أن المطاعون 
عايهمتوطن بعصرمن قبل بدءالئز اعفوسنة رمو 
ذمن طويل مارتبت عليه أن حم المحسكمة المليا 
الصادر بالتطليق إنما صدر من ممكنة غير عتتصة 
فلا ثريب عليها إذ هى لم تتحدث عن أسباب 
5 أجنى أو التحقيقات الخاصة به بعد إذ ثبت 
لدمبا من الوقائع السايقة ماحدا با إلى اعتبار 
هذا الم صادرا من عكة غير عختصة ومن ثم 
يتعين رفض ماجاء بهذا السبب . 

ومن حيث إن الطاعئة تتعى بالسببالثاتى 
على الم الحطأ فى تطبيق القانون والقصور فى 
النسبيب إذ قدمت الطاعئة إلى ممحكة ثاقى درجة 
دفاما جديدا مؤداه أله حتى إذا فرض وكان 
المطعون عليه متوطنا في مصرف إذا بر سئة ,وم + 


قضاء لك النقضس المدية مة 


أى فى تاريخ رقع دعوى التطليق نإن المحكمة 
الختصة بنظر الدعوى تسكون فى هذه الجالة 
الافتراضية المحكة القنصلية البر يطانية بالقاهرة 
عملا بالمادة (و) من اتفاقية موثتريه الممرمة فى 
سنة وسور وقد احتنظت انجاترا محا كبا 
التتصلية مصر إلى أن اتوت قثرة الانتقال فى 

؛ من أكتوير سلة وع١‏ والمحكمة القنصلية 
عكة بريطانية تصدر أستكامرا بام ملك ايجلترا 
أسوة بالمحكة العليا الريطانية , 2 
موطن المطدون عليه لايؤدى إلى اختلاف فى 
الاختماص الدول لان المكمة الختمة محكة 
بريطائية سواء اعثير المطعون عليه متوطنا فى 
انجلترا أم متوطنا فى مدر ركل مافى الآمر أن 
الاختصاص الى هو الذى يتأثر فى ظروف هذه 
الدعوى تبعا لما يتقرر بشأنه موطن المطمون 
عليه ؛ ومن القواعدٍ الأنفق عليها أن الاحكام 
الأجئبية لحا حجيتها إلا فى حالة مخا لةتها لواعد 
الاختصاص الدولى ودو ما أذ به الحم 
الابتدائى الذى أيده الحسكم المطعون فبه ‏ أما 
عنالمة قواعد الاختصاص الى فلا أثر لما فى 
هذه الناحية هذا من 1 ومن جبة أخرى فإن 
المطعون .عليه قد ارتضى الحم الصادر من اله5ة 
البريطانية كا تدل على ذلك الوقائع الآنية : 
أولا ‏ ل يستأئف الك المذكرر بعد صدوره 
انبا د حضر بعد صدور الحم ف دعوىالنفقة 
المرفوعة أمام الحسكمة العليا البر يطا ثية ولم يدفع 
يعدم اختصاصبا : ثالثا ‏ قرر المستأنف عليه 
أنه نفذ بعض القرارات اتتى أصدرتها الحكمة 
العليا الريطانية بالزامه بدفع نفقة على أساس 
حك التطليق وقدم الايصالات الدالة على ذلك . 
رابعا تمسك المستأنف عليه نفسه يمك التظليق 


فى دعوى أتامها أمام محكمة عابدين الشرعية - 
و تخلص من ذلك أن المطعون عليه أدتضى حم 
التطليق وقبله ونفذه راضيا » كا نفذ بعض 
القرارات الصادرة على أسأسة »و إذا كان عمب 
هذا الحم على سبيل الجدل غذا لفته لقواعد 
الاخنتصاص الحلى وهى ليست من النظام العام 
فإ قبول المطمون عليه للحم يزيل هذا 
العيب حيث لايجوز له الانازعة فى الحكم بعد 
ذلك . 


د ومن حيث إن هذا السيب مردود بأله 
إنما يقوم على اقتراض أن المطعون عليه كان 
متوطنا فى مصر علد رفع دعوى التطليق » 
وإنكانت الطاعنة متمسة بأن موطله وقتدذ 
كان فى انجائرا ‏ وأن الحكمة الختمة فى هذه 
الحالة الافتراضية هى لمحكة القنصلية البريطا نية 
بمصر - و إن لم تسكن الطاعنة قد أقامت دعوى 
التطليق على المطعون عليه فى مصر حتى إلغاء 
أنحا م القنصلية فى ١6‏ من أ كتوير سئة 144 
ولابعدها ‏ ولكن الأحكام لا تؤسس عل 
مايعن لأطراف الدعوى من فروض و إنما على 
الواقع فعلا , والواقع أن دعوى التطليقزفمت 
أمام محكمة فى انجلترا وئدت حكمة الموضوع 
إنهالم تسكن مختصة لآن المطعون عليه كان و قتمذ 
متوطنا بمصر , والاختصاص فى هذه الحالة من 
النظام العام قلا يصححدقبول المطعون عليه للحم 
- إن صمم أنه قبله ب لآن أحكام انحا م القنصلية 
لاتعتير أحكاما أجنبية رغم صدورها اسم 
سلطان أجنى فبى ايست صادرة فى الخارج بل 
صادرة فى مصر بطريق الإنابة من الخاكم 
الشرعى اللاداوقد توس ناك يلاء فى أسحكام 
مماهدة مو نثرو فى سملة/م ١‏ وينبئى على اعتبار 


1 العدد الأول السثة السادسة والألاثون 


أن أحكام انحا م القنضلية بمصى ليست أحكاما 
أجنبية وأن اختصاص الحكمة القنصلية 
البريطافية بمصر لايعتبر بالنسبة لمحا كالب يطانية 
اختصاصا محليا بل خاصا بالولاية ومن ثم 
لاتثريب على قاضى الموضو ع إذ سكت على تأئير 
هذا الدفاع الذى إضطرب فى عديد هرون 
الذزوض المثرا كبة ومن ثم ينعين رفض هذا 
اأشب . 

د رمن حيك إن الطاعئة تتهى بالسيب 
الثالك على الحك الخطأ فى تطبيق القانون 
والقصور فى التسبيب إذ بمسكت لدى محمكية 
الموضوع بدرجما أن الأحكام الصادرة فى 
مسائل الحالة و الأهلية ومنها أحكام الطلاق نافذة 
فى جمبيع اليلاد بشرط أن بكرن الحم خاصا 
بأحد رعايا الدولة الصادر السك من نماكبا 
وتطبيقا لهذا المبدأ فإنه يكنى فى أحكام الطلاق 
الجا كد من صدودها من إحدى عام الدول 
الى ينبعها الزوجان دون التعرض للشروط 
الواجب توافرها فى الأحكام الآجئبيةالمطاوب 
تنفيذها فى مصر ء فإذا ما أضيف إل ذلك أن 
الزرج قبل هذا الحم فى بلده وم يستأ نفدو حضر 
فى دعوى النفقة المرفوءة أمام ححكمة بلده على 
أسأسه دون أن يدفع يعدم اختصاصبها م نفلك 
كا من أحكام النفقة المذ كورة فى مصر من 
إتلقاء نفسه واعترف حك التطليق واستند إليه 
فى دعوى أتامها على مطلقته فإن المنازعة من 
جانب هذا الزوج فى حجية الحم القاضى بالتطليق 
تعتبر غير مقبولة على الإطلاق وإذًا كان 
المطعون عليه قد رد على ذلك. بقوله أن مثل 
تلك الآحكام لاتكون نافذة إلا باللنبسبة 
الأشخاص دون الآمو ال فإن حكم التطليق 


الصادر على المطعون عليه لم يلزمه مال ولمتقدعه 
الطاعئة إلى الحا م المصرية إلا كدلي لعل الطلاق 
وهو المعثير نافذا فى مصر من تلقاء نفشه 
لصدوره من محكمة بريطانية. بين ذوجين 
بر يطا نييندون حاجة للبحث فى شروط المادة 
وغ مرافعات غير أن الحم المطمون فيه لم يعن 
بالرد على ذلك ولمذا جاء كه عالفا للقا نرن 
مشو با فى أسيابه بالقصور . 


د ومن حيث إن هذا السيب مردود ما 
نصت عليه المادة وهم مرافعا تالمعدل بالقاثون 
رقم 15 أسنة م4 من أن اختصاص الحا م 
المدنية المصرية عسائل الس وال الشخصية 
الأجانب وذةا لما جاء فى المواد التالية كا نصت 
المادة .م من ذات القا نون على اختصاص هذه 
أنحا م بالدعوى إذا كان للندعى عليه موطن فى 
مصر وقد وضع المشرع هذه النصوص شامع 
ها نص عليه فى المادة بام من القائون المدى من 
وجوب سسريان قانون البلد الذى تقام فيه 
الدعوى أو تباشر فيه الإجراءات على قواعد 
الاختصاص وجمبعالمسائل الخاصة بالإجراءات 
ومن ثم يكون حم عتكة أول درجة المؤيد بالحم 
المطمون قيهلم خا لف القا نون إذ قضى باختتصاص 
المحكة بنظ الدعوى بشاء على ما ثبت ها من 
توطن المطعون عليه فى مصر وإذ ذهب إلى أن 
الحم الصادر من احكة الائجليزية قد صدر هن 
محكة غير عختصة للآنه أسس على توطن المطءون 
عليه فى انيجاترا ؛ وقد جاء ,الحم ردا على ما تتمسك 
حم التطليق الصادر من الممكة 
الانجليزية نافذأ فى جميع البسلاد ١‏ أن استتاد 
المدعية فى القول باختصاص المحصكمة الانجليزية 
باصدار الحك القاضى بالتطليق على أن الحمكة 


به الطاعئة من أن 


قضاء ممكة النقض المدنية 4 


المذكورة فى الى يقبعها الزوجان سبجنسيتهها 
باعتبار أنبما بريطا نيان هو استناد فى فير محله 
لآن العيرة فى هذا الخصوص ف اتجلتر! ليست مى 
بجنسية المدعى عليه وإثما هو بموطنه وهذا الذى 
قرره الحم يح فى القانون ذان الموطنهو الذى 
يبين الاختصاص فى انجلتر! فى مسائل الأحوال 
الشخصية فالبريطافى المتوطن فى بك أجنى وإن 
كان بتمئع مجنسيته البريطانية إلا أنه خاضع فى 
أحواله الشخصية إلى اختصاص هذا البلد الذى 
توطن فيه . ولما كان الك المطعون فيه قد 
انتهى إلى أن حك الحكمة العليا البريطازية صدر 
من محكة غير مختصة دوليا وأنه بذلك يكون 
قد خرج على قواعد الاختصاص المتصلة بالنظام 
العام بمصرء ومن لم نكن الحكمة فحاجة لأرد 
علىها استندت إليه الطاعنة من أن الزوجقد قبل 
ذلك الحك فى بلده ولم يستأ نفه ثم حضر فيدعوى 
النفقة أمام مكمة بلده دون أن يدقع بصدم 
اختصاصها ثم نفذ أحد أحكام الثفقة الم كورة 
من تلقاء نفسه معترفا حك التطليق وما قله 
المطعون عليه ردا على ذلك لأنه على فرض أن 
هذا الذى تقوله الطاعنة يعتير قبولا لحك التطليق 
فانه لايجعل لهذا الك حجية فى مصر ومن ثم 
يتعين رفض هذا السبب . 


د ومن حيث إن الطاعئة تنعى بالسبب 
الرابع على الحم الخطأ فى تطبيق القانون 
والقصور فى التسبيب إذ تمسكت فى دفاعبا أمام 
قاضىالموضوع بأن قضاء الحكة العليا البريطانية 
فما يتعلق بموطن المطعون عليه فى تاريخ دقع 
م التطليق قد أصبح بمتأى عن كل نذاع 


وذلك لان القا ثون الإبمازرى بقى باختصاص ٍْ 


الحام الإيجايزية فى نظر جميع الدعاوى 
والمتازعات الى تعرض عليه متى كأن المطعون 
عليه مقما لا متوطنا فى إنجلترا بل يكق أن 
يكون أعلن فا بصحيفة اقتتا حالدعوى و يسلئق 
من هذه القاعدة العامة دعاوى التطليق الى 
يشترط فيبا توطن المدعى عليه فى [نجلترا ولما 
كانت المتازعة بشأن الموطن من المنازعات العادءة 
الى تسرى علمها القاعدة المامة لاختصاص 
الحا 37 الإنجليزية وكان المطعون عليه مقما فى 
انجلترا عند رفع الدعوى وأعلن فها بصحيفة 
افتتاح الدعوى فضلا عن أن المطعون عليه نفسه 
هو الذى أثار هذه المنازعة لدى الحكمة العليا 
فائها تكون مختصة بلا جدال فى الفصل فيبا 
ولا يجحوز إعادة الجدل بشأن حجية حك الطلاق 
اللريطانى الصادر منها باعتبارها محكمة ذات 
ولابة وهذا ما تمسكت به الطاعئة أمام محكمة 
الموضوع يدرجتبا ولكن الح المطعون فيه لم 
برد عليه .”ا انه لبس فى حك محكمة أو لدرجة 
ما يعثير ردا على هذا الدفاع وكانت الانيجة التى 
خاص إلبا الحم المطعون فيه عغاافة القائون 
فوق ما شاب الحم من قصور فى اللُسبيب . 

ومن عه إن هذا الح عردو نيان 
الدعوى الى رفعت أمام انحا م الإنجليزية هى 
دعوى تطليق لا تختص بنظرها إلا إذاكان ‏ 
الممامون عليه متوطنا فى إنيجاترا . أما وقد ثبت 
أن المطعون عليه متوطن فى مصر تسكون الحا كم 
المصرية هى وحدها الخاصة فى دعوى التطليق 
وما تفرع عنها من نزاع على التوطن تطبيقا 
لليادة ,؟ مدق على ما سيق يانه . 

د ومن حيث إنه لذلك يكون هذا السبب 
على غير أساس ومن ثم بتءين رفضه : 

١ 0 
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« وحيث إن السبب الخامس تئعى به الطاعنة 
على السك بناءه على أساس خاطىء إذ تحدث 
5 حكة أو ل درجة اليد لأبنيا به بإسباب 
عما تصورئه الحكمة من تعارض بين الحم القاضى 
بالتطليق والحكم الآول الذى أصدرته فى ١٠‏ 
أكتوير مئة م#«مة١ا‏ وعل التعارض بحسب 
ما يستخلص من الحك هو أن الحم الإنجايزى 
قضى بتوطن المطعون عليه بانجائرا فى حين أن 
الحم الابتدائ الأاول صدر على أساس توطئه 
صر وقد تمسكك الطاعئة لدى عكئة الاستزناف 
يأن هذا التعارض المزعوم غير منتج فصلا عن 
أنه متعدم فى صورة هذه الدعوى لما (أولا) 
أن التعارض لا يؤدى إلى إهدار حجية الحم 
الأجنى إلا إذا كان الحم المصرى سابقا له فى 
ثافيخ صدوده ١‏ #و4/م مرافعات » والخال 
فير ذلك . ( ثانيا ) الببحث فى الثعارض يقئضى 
أن يكون الممكان نهائيين إلا أن الحم النى 
أصدرته حكنة أول درجة فى م١‏ | كت رملة 
موه ؟ غير ها بل أن الاستثئاف الخحالى يشمله 
5 القانون ١‏ المادة عو.غ مرافمات ؟) ثالثا) 
إن العيرة فى حجية قضاء احا م هى عنطوق 
الاحكام وبما ارتبط بهذا المتطوق ارتياطا 
ونيقا » وإذا كان الفصل فى الدفع بعدم 
اختصاص انحا م المصرية بنظر الدعوىف الم 
الآول يقتضى البحث فى الموطن محسب القا نون 
المصرى فإن ما جاء بالحكم متعلقا بمذا التعبيد 
للبوطن بالذات هو الذى بحوز حجية الاحكام 
دون سواه فإذا كانت صياغة الأاسباب تزدى 
إلى أ كثر من ذلك وكانت الوقائع الواردة فيها 
تصلح أساسا الفصل فى الموطن سواء انصرف 


إلبه ذهن المحكة أم ل بلصرف وحى إذا قضت 


نه قضاء صريحا فى الأسباب لعدم ارتياطه 
باللاطوق . ( دابعا) أن هناك اختلانا آص بين 
الحسكين الحم المصرى كأن موطوعه فصل فى 
الموطن فى تاريعم رفع دعوى التطليق فى سلة 
مهو فى حين أن الك البريطانى فصل فى 
الموطن فى تاريخ رفع دعوى التطليق فى سئة 
جمعور . وإذا كان التعارض لا وجود له 
فيكون ما تحدث عله الحم الابتداق الصادر 
فىوقبر ابر سنةوو و وقائما على أساس خاطىء ». 

د ومن نحيث إله جاء حك عحكة أول درجة 
الصادر فى و قبراير سئة غ6١‏ وقد أيده الحم 
المطعون فيه لاسبابه مبذا الخصوص ؛ ١‏ أن 
ما :وله المدعية من أنه لاتمارض بين الحم 
الاجايرى القاضى با لتطليق و بين الحم الصادر 
من هذه المحكة بتاريخ «:( أ كنتوير سئة ماه ١‏ 
إذ الحم الانجليزى قد اعتبر أن المدعى عليه 
متوطن فى انجلترا عند بدء إجراءات التطليق 
فى سئة عسو( بيغا محثت هذه المسكة فى حم 
م أكتور سئة موو؟و ١‏ أمر موطن المدعى 
عليه فى وقت رفع الدعوى الراهئة فى مئة 
سو و١‏ فاته مردود بأنه وإن كانت هذه الحكة 
لم يكن بها حقيقة عند إصدار ذلك الحم 
إلا أن تبحث عن مو طن المدعى علمهىسنة مه ؟١»‏ 
عند ما أقيمت أمامبا الدعوى الرامئة إلا أن 
القرائن التى أوددتها فى حكمها وأسست عليها 
قضاءها باعتبار أن المدعى عليه قد اتخذ فى مصر 
موطنا له لا يدل على أن المدعى عليه لم يتخذ 
من مصر موطنا له إلافى سئة ووب ١‏ فقط وإبها 
هى تدل على أن اتخاذ المدعى عليه هن مصر 
موطنا له هو أمز يرجع عبده إلى سئة مم؟١‏ 
أيضا وفت أن رفعت عليه دهوى التطليق بل 
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ويرجع عبده إلى قبل سئة م4١‏ بكثير ولهذا 
فإن المدعى عليه عئد ما رقعت ضده دعوى 
التطليق أمام الممكمة الانجليزية فى سنة ١8‏ 
دفع أمامبا بعدم الاختصاص كا سبق القول 
اسدئادا إلى أنهم يعد متوطنا فى انجلترا وعلى 
أنه قد اتخذ مصر موطنا له» . ويبين من هذا 
النى بالحسم أن الممكمة وهى بسبيل بحث 
موطن المطءون عليه فى الدعوى الراهئة ثبت 
لا . والموطن فى أساسه,أمر واقعى ‏ إن 
المطعون عليه اتخذ مدمر موطنا له من زمن 
بعيد برجمع إلى ماقبل سئة مه ١‏ بكثير ولذلك 
دفع المطعون عليه أمام احكمة الانجليزية بعدم 
اختصاصها بنظر دعوى التطليق فى سئة ١988‏ 
فإذا كانت امكمة المذكورة قد قضى بالتطليق 
فإن حكمبا يكون صادرا من ممكة غير مختصة 
ولامحوز قوة الثىء المقضى فى الدعوى الراهنة ؛ 
أما تمسك الطاعنة بتطبيق المادة مو مرافعات 
على ما جاء مبذا السبب فلا حل له لآن مناط 
تطبيقبا أن يكون ثمة أس تنفيذ مطلوب ولسكم 
أجنى » ومع ذلك فان أول شرط يحب #قيقه 
مقتضى الفقرة الآولى من المادة مو هو أن 
كون ١‏ صادر! هن هيئة قضائية ختصة 
أها وقد ثبت لقاضى الموضوع أن الححكمة العليا 
الانجليزية لم تكن مختصة باصدار حك الاتطليق 
فإن استرسال الطاعئة فى التحدث عن الفقرات 
التالية للمادة المذكورة خصوصا عن التعارض 
الوارد مها فى الفقرة الثالثة ‏ لم يكن له محل 
حتى إذا كان نطاق الدعوى يقتضى تطبيق المادة 
بوع ء ومن ثم يتعين رفض هذا السبب ٠‏ 

و ومن.حيث إن السبب السادس تتعى به 


الطاعئة على المك الخطأ فى تطبيق القائون 


إذ قضى بعدم قبول دعوى النفقة وهذا مثاءة 
رقض ١‏ طلبته من تقدير نفقة مؤقتة لما قدرثها 
بلغ 'ألفين من الجنمبات سنوءا تستحقها قبل 
امون عستيو ام | نت ا محكمة حجية السك 
القاضى بالطلاق أو اعتيرته صادرا من محمكة 
غير مختصة فان حق المطلقة فى أن تتقاضى من 
مطلقها ثابت ف القانون الانجايزى وهو الواجب 
التطبيق فى هذه الخالة » وأحقية الروجة فى النفقة 
على زوجبا أمى متفق عليه فى جميع القوانين 
والشرائع » أما ما تذرع به الحكم من أن أ 

النفقة الوقنية للزوجة تختص به الممكنة الختصة 
الى تنظر دعوى نفقة الزوجة » فإذا كأن يقصد 
مبذا القول الممكة الجرئية عملا بالمادة 14و 
مرافعات فإن المادة المذكورة لاتحول دون 
اختصاص الحصكمة الكلية بالفصل فى مدل هذا 
الطلب الوقى ولا سيا أنه متفرع من دعوى 

مطروحة أمامبا علا بالمادة بوه مرافعات ركان 
من واجب المحكة عملا بالقانون ومراعاة 
للءدالة أن تقضى ,النفقة المؤقتة على كل حال 
إسعاذا للطاعئة المتحقة لهذه النفقة مطلقة كانت 
أم زوجة , أما والحكم م يقض بذلك فإنه يكون 


قد خالف القانون . 
د ومن حيث إنه جاء -- حكة أول درجة 


المؤيد لآسبابه فى هذا الخصوص : و حيث إنه 
فما يتعلق بما إذا كانت الممكة الابتدائية مى 
الختصة بنظر هذه الدعوى فإنه لايصح تأسسيس 
اختصاصيا بنظرها على المادة . ؟و من قانون 
المرافعات وذلك لآن- محل تطبيق هذه المادة 
وبالتالى لآن اختصاص الحمكة الابتدائية بنظر 
دعوى النفقة استنادا على حك هذه المادة زا 
يكون 5 سبق القول عند طرح طلب النفقة في 


١٠١ 


أثناء فار دعوى النطليق أو الطلاق أو التفريق 
الجمّانى وهو الآمر الغير متوافر فى الدعوى 
الراهئة »كذلك يحب أن يلاحظ أنه لايصح 
أيضا تأسيس اختصاص الحسكة الا بتدائية بنظر 
هذه الدعوى على المادة ١‏ م مرافعات لآن نص 
هذه المادة لا يكون تطبيقه إلا عندما يكون 
الحم القاضى بااطلاق أو التطليق أو التفريق 
الجهاتى صادرا من إحدى الحا كم المصرية وهو 
الامر الغير متوافر أيضا فى الدعوى الرامئة , 


العدد الأول السئة السادسة والثلاثون 


وهذا الذى جاء بالحسم عن عدم اختصاص 
القانون وفيه الرد عل ماجاء مهذا السبب . 


دوهن حيث إنه اذلك يتعين رفض هذا 
الطعرلل ». 

( الفضية رقم غ سنة 74 ق « أحوال شخصية » 
رئاسة وعضوية السادة الأساتذة عبد العزيز عمد رئيس 
الحسكة وسليان ثابت وكيلالجحسكة وعبدالمزيز سلبان 
وأسمد الروسى وعمد فؤاد جابر المستشارين ) . 


تان 
: 1ت قم سم 1 ما 


المضاء ادق 


١/8 
محكة استئناف الملصورة‎ 
أبريل سئة هل‎ ٠ 
انقطاع الحصومة . متى يكون التعجول لازما فى بر‎ 


المبادىء القا نو نية 


١‏ س يحبالتفرقة فى حال انقطاع الخصومة 
بين حالتين : 

الأو لى ‏ إذا كان انقطاع الخصومة منشؤه 
يتعلق بالمدعى عليه أو بالستأنف عليه . 

الثانية ‏ إذا كان سببه بتعاق بالمدعى أو 
بالمستأتف . 

فنى الحالة الأول يحب على المدعى أو 
المستأئف تعجيل السير فى الدعوى قبل انقضاء 
مدة سقوط الخصومة ولا عذر له فى حالة ما إذا 


تأخر عن القيام بالتعجيل فى حرهذه المدة وهى 
السسئة . 

وفى الخالة الثانية يتعين على المدعى عليه أو 
المستأنف عليه أن بعلن ورثةالمدعى أوالمستا نف 
أو من قى حكرم بوجود الخصومة يده و بين 
مورمهم ومن فى حكنه . ولالسرى مدة السقوط 
إذا لم يتم هذا الإعلان . ولا تسقط الخصومة:قى 
هذه الخالة إلا مضى خمس عشرة سئة تبدأ من 
تارعخ الانقطاع . أما إذا قام بالإعلان فتسرى 
مدة السنة من تارييم هذا الإعلان . 

؟ - إن جبل المدعى أو المستأتف بورثة 
خصمه لا يعد عذراً مالعا من إسقاط الخصومة 
إذ عليه أن يعلهم فى آخر موطن للمتوفى ومن فى 


أ حكنه ثم يوالى إجراءاتها فى مواجيتهم 5 
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م ب يقدم طلب الحم بسقوط الخصومة 
إلى المحكة المقامة أمامبا الخصومة المطلرب 
إسقاطها بالأوضاعالمعتادة لرفع الدعاوىويكون 
تقديمه ضد جمبيع المدعين أو المستأ نفين ١‏ 


امم 

دهن حيث إن المدعية أقامت هذه الدعوى 
تطلب فيها سقوط الخصومة فى الاستئئاف رقم 
١١‏ سئة ؛ قضائية المنصورة المرفوع من المدعى 
عليهمع إإزامه بالمصاريف ومقابل الأتعاب عن 
الدرجتين وقالتك شرحا لدعواها أن المدعى عليه 
أقام الاستئنا ف المشار إليه ضدها وآخخرين طلب 
فيه الحكم بقبوله شكلا وفى الموضوع إلغاء 
الحم الصادر فى الدعوى رقم مام؛ مئة ١0١‏ 
كلى المنصورة بكامل أجز اله والحك بقبول 
مناقضته شكلا و[لغاء القائمة المؤقتة المؤرخة فى 
4 فبراير سئة 1401 وإيقاف التوزيع رقم ١‏ 
سئة ١40٠.‏ كلى المنصورة لحي نالفصل فى القضية 
رقم مده سنة 1ه مدل كلى الزقازيق وإلزام 
المعارضينله بالمصاريف والاتعابعن الدرجتين 
و بعد أن تداولت الدعوى الاستكنافية عدة 


جلسات قررت الحكة فيه جلسة وقبرأير سنقووة 


ب نقطاع سير الخصومة لوفاة ميشيل أيوب و 
قم الممستأ نف بتعجيل استئنافهق الميعادالقا نوق 
فأقامت هذه الدعوى وارتكنت على نص إلمادة 
١.ن‏ مرافعات , 

د وحيث إله بالاطلاع على الاستثياف رقم 
١‏ سسلة ؛ قضائية المنصورة تبين [نه يحلسة 
4 قبرأير سئة عه و إطلب الحاضر عن المسشأئف 
الحكم بانقطاغ سير الخصومة اوفاة ااستأتف 
ضده الخامس جورج مبشيل أيوب فةررت 


امحكة با نقطاع سير الخصومةولم يعجاه المستأتف 
58 : 

د وحيث إنالمادة ؟ .م مراقعات تصععللى 
أن ٠‏ لكل ذى مصلحة منالخصوم فى حالة عدم 
السير فى الدعوى بفعل المدعى أو امتناعه أن 
يطلب الحم بسقوط الخصومة مي انقضت سئة 
من آخر إجراء يح من إجراءات التقاض . 

3 نصت المادة م.م مر اقفعات عل أن« يقدم 
طلب السك بسقوط الخصومة إلى الحكةالمقامة 
أمامبا الخصومة المطلوب إسقاطها بالأوضاع 
المعتادة لرقع الدعاوى ... » 

د وحيث إنه يحب التفرقة فى حالة انقطاع 
سير الخصومة بين حا لنين : 

الأولى ‏ إذا كان انقطاع سير الخصومة 
لسبب يقوم بالمدعى عليه أو بالمستأتف . 

الثانية ‏ إذاكان انقطاعبا لسبب يتعلق 
بالمدعى أو بالمستأنف . 

فني الالة الأولى يحب على المدعى أو 
المستأنف أن يعجل السير فى دعواه قبل اثقضاء 
مدة سقوط الخصومة ولا عذر له إن تأخر عن 
التعجيل فى حر هذه المدة . 

أما فى الكالة الثانية فيتعين على المدعى عليه 
أو المستأف عليه أن يعارن ورثة المدعى أو 
المستأنف أو منفى حكهم بوجود الخصومة بينه 
وبين مورثهم ومن فى حككه إذ قد يحهلون قيام 
الخصو مة فاذا ل يتم الاعلان فلا أسرى مدة 
السقوط ولا نسقط الاصومة إلا بمضى خمس 
عشرة سئة تبدأ من تاريخ الانقطاع.وقدكان هذا 
رأى مسكة النقض فى حكبها المزرخ أول مايو 
سئة ١1441‏ بمجموعة القواعد القانونية «» ص 
مهم بالنسبة للحالة الآولى كاكان رأى المرخوم 


م 

أبو هيف فى كتابه المراقعات طبعة ثانيسة نيذة 
«م ١‏ وما كيه من مقالات فى هذا العدد مثار 
إلها فى مؤلفه وكذلك رأى الانستاذ عبد الفتاح 
السيد فى كتاب الوجيز رقم لألألا. 

د وحيث إن القانون الجديد جاء على هذا 
الندو قئصت المادة م.م مرافعات على أنه 
دلا تتدىء هده سقوط الخصومة فى حالات 
الانتقطاع إلا من أليوم الذى قام فيه من يطلب 
الحكم بسقوط الخصومة بإعلان ورقة خصمه 
الذى توفى أومنقام مقاممن ققد أهليته الخصومة 
أو مقأام من زالت صفته بوجود الدعوى بينه 
وبين خصمه الآأصلى ( الدكتور أحمد أبو الوذا 
فى كتاب انقضاء الخصومة ص مم و بم 
طببسعة أولى والشرقارى بند ١م‏ ص .مع 
وما بعدها ) . 

ه وحيث إله تفريعا على ذلك إذا توى 
المدعى أو المستأنف أو فقد أهلية الخصومة 
أو ذالت صفة من يباشر عتهما الدعوى 
فلا نسرى مدة السقوط فى جميع هذه الاحوال 
إلا من اليوم الذى يعان فيه المدعى عليه ورثة 
المدعى أو المستأثئف ومن فى حكمهما بوجود 
الخصومة بيئه وبين خصمه الأصل فاذا لل يتم 
هذا الاعلان فلا نسرى مدة السقوط ولوكان 
الورئة ومن فى حكمهمعلى عل بقيام الخصومة . 
أما إذا اعترى المدعى عليه أو المستأئف عليه 
سبب الانقطاع فلا تكون الخصومة فى حماية 
من السقوط ولا يعتير جل المدعى أو المأ تف 
بورئة خصمه عذرا مانعا من اسقاط الخصومة 
إذ عليه أن يعلنهم فى آخر موطن المتوى فيحب 
عليه إعلارن الورثة ومن فى حكعهم بقيام 
الخصومة باه وبين المتوق ومن فىحكمه ويوالى 


العدد الآو ل السئة السادسة والثلابون 


إجراءاتها فى مواجبتهم ( الدكتور أبو الوذا 
ص مم و ؛ م ) وذلك لآنالمدعى أو المستأئف 
هو المسئول عن دعواه وهو المطالاب باستاناف 
السير فى إجراءاتها . وهذا هو المستفاد من نص 
المادة .م مرافعات لآن الخصومة هنا قائمة بين 
الستأنف والمستاف علييم لا بين هؤلاء 
اشير بن لعضهم مع البعض الآخر [ذ ورد 
نصبا , لا تبتدىء مدة سقوط الخصومة فى 
حالات الانقطاع إلا من اليوم الذى قام فيه من 
يطلب الحم بسقوط الخصومة باعلان ورثة 
خصمه الذى توق أو من قام مقام من فقد 
أهليتهالخصومة أو مقام من ذالت صفته بوجود 
الدعوى بينه وبين خصمه الآصلى » . 

د وحيث إن المتوفى هنا فى الدعوى الحالية 
هو أحد المستأئف علييم فالمستأ ف هو الذى 
يحب عليه أن حمى دعواه من السقوط وكان 
الواجب عليه أن يعلن ورئته فى خلال السئة 
الانصوص عنبا قانونا . 

٠‏ وححيث إن طاب اللهم بسقوط الخصومة 
يقدم إلى المحكمة المقامة أمامها الخصومة المطلوب 
إسقاطها بالأوضاعالمعتادة لرفع الدعاوى ويكون 
تقديمه ضد جميع المدعين أو المستأ نفين ( المادة 
.سم مرافعات ) . 

د وحيث إن النقطاع سير الخصومة فى 
الاستئثاف المقيد برقم ١‏ وسنة ع قضائية المنصورة 
حدث بتاد يم و / ؟/ 1104 فكانالواج بعلل 
المستأ نف تعجيل استثنافه بتاد يخ ٠١‏ فبراءرسئة 
وهو لكنهلم يعجله ومضت المدة القاثونية . 

ووحيث إن الحم بسقوط الخصومة الوارد 
في المادة و.؟ مرافمات هو جزاء اللدعى 
أو المأتف المبمل باعتبار أنه قد تثازل عن 


قضاء الحا ك الكلية التجارية 


الخصومة دلالة أو أنه رغب عن ألسير فيبافضلا 
عه تقتطيه المصادة العامة مل وجوب التخلص 
من القضايا الى طال عليها العبد دون الوصول 
إلى تهايتها الطبيعية وهوالجم فى موضوعباومن 
وجوب إنباء الخصومات واستقرار الحقوق 
بالاطمدئان عليها وملع الاز اع قبا ولد كتوق 
تمد حامد فيمى بند 445 » 


| 


«وحيث إنه لذلك يتعين الجسم بسقوط 
الخصومة وإإزام المدعى عليه الشييخ أحمد صالل 
المصروفات إعمالا لحم المادئين جوم و يمم 
مرافعات ا فى ذلك مقابل الأتعاب » . 


( استائاف الست جيا نه حسئاوى ضد الشيخ أجد 
صالم قوب رقم 5١‏ سنة /ا قرلاسة وعضوية السادة 
الأسانذة عمد صادق رس الحكة وعيد ايد متولى 
وعبد النتار خليفه المستثارين ) . 


ا ا 71م ا 1ش ا مسر 
قو الام مه ب 


التْمَنَاءً! لجارَى 


19 
محكة القاهرة الابتدائية 
؛ مايو سئة ١04‏ 

سم . الختيار المغترى . فسفه لنقس قيمة المبيع 
بالتلف الذى أصابه وغنا انتهللمواصفات وشروط البيبع , 

جائز . مسكولية المتسبب فالفسخ عن التشمينات . 

المبدأ القانوق 

إذا اختار المشترى فسخ عقد البيع لنقص 
قيمة المبيسع بالتلف الذى أصابه وغخالفته 
للواصفات وشروط الببع 4 من هه ذاك 
طبقا للمادة ,م ؟؛ مدق لتقصير البائع فمأ التزم به 
بالتعاقد . وفىهذه الحالة يكون قد استحال تنفيذ 
البيع بفعل البائع فيتفسخ العقد حا » ويترتب 
على الفسخ العود بالمتعاقدين إلى ما كانا عليه قبل 
التعاقد و يتحمل المتسبب فى الفسخ ‏ مع أداء 


امكو 

د من حيث إن احكة مبيئة سابقسة قد 
بسطت ببيان مستفيض واتعة الدعوى رقم 
ابام سئة +114 ثم ناقشت مستئدات طرفها 
فيبا وانتهت الى ندب مكب الخبراء الحاسبين 
لآداء المأمو دية المدونة نطوق الحم الصادر 
فى ١١‏ من شبر يتاير سئة 4و١‏ (؟١‏ ملف 
الدعوى ) 5 

د وحيث إن الطلبات فى الدعوى قدحضرها 
مورث المدعيين المرحوم ١‏ اسكندر أفريئثو» 
بصفته مديرا لشركة أفريئو اخوان بصحيفة 
الطلب المعائة للبدعى عليه فى ١‏ من شهر مايو 
سئة ١44‏ بمحل إقامته بشارع و لسرن رقمه؛ 
خطة رشدى باشأ الرمل وخوطب قيبا مع ابلنه 
دالس ازمر ليان » وجاء بيان تلك الطلبات 
محدداً فى : 


6 فس العقدين المؤرخين م١‏ فبرأير سئة 


١4 


1م ١؟‏ 07 45 هسل التوالى 
واعتيارهما لاغيين . 

(6) إلدام المدمى عليه برد لمبالخ اضيا 
من قيمة العقدين وتموعيما لاوم .اماج 
والفوائد التجارية من تاريم المطالية الرسمية 
ص عمام اأسداد . 

م( إلزامه المصروفات ومقابل أتعاب 
امحاماة تم مشمول بالثفاذ المعجل و بلا كفالة 
ممع حفظ كافة حقوقه ومها الحق فى طلب 
التعويض للضرر الذى للق به بسيب الفسخ إلى 
أن يظين أمره بتقرير الخبير الممين دعوى 
إثيات الخالة . 

وقد تداولت الدعوى بالجلسات علىأساس 
تلك الطلبات ولوفاة المدعى أوقفت بمجلسة مم 
من أكتوبر سئة ١440‏ ويلها المدعيان 
د أميد واشيل أفريئو » بصفتهما مديرين لشركة 
اسكندر أفريئو باعلان مؤبخ فى م74 من 
شير ديسمير سئة ١4107‏ ولغلق محل المدعى 
لبه .و داك العذوانة ادا يقن نادت الضورة 
للضابط امختص بقسم البو ليس وانحصرت طلبات 
المدعيين بإعلان التعجيل ف الطلبات : 

(1) فسخ العقدين المؤرخين 1١١‏ / ١؟‏ من 
فبراير سئة ١945‏ على التوالى واعتبارهها 
لاغمين . 

(0) إلزام المدعى عليسه أن يدقع الشركة 
المدعية مبلخ .مام 4و.ه ماج والفواد 
التجارية من تاريخ المطالبة الرسمية السداد . 

م( إأرامه أداء مبلخ لومم الموج 
على سبيل التعويض مع المصروفات دمقابل 
أتعاب العاماة والنفاذ المعجل بلا كفالة ثم 
عاد المدعيان مذ كرتهما ٠١‏ ملف التعرى !أ 


العدد الأول السئة السادسة و لذو ن 


المعلئة للبدعى ا عحله الختار إلى تعديل 
الطلبات على الوجه الآتى : 

(1) فسخ العقدين المؤرضينم! فير أ برو ١١‏ 
فبراير سئة ١54+‏ عل التوالى واعتبارهها 
لاغيين : 

(م) إلزام المدعى عليه أن يدفع لها فرق 
الى المدفوح متها بعد تصفية رسااتق الجاود 
وقدره ؤم (1١6‏ مج والفوائد من تاريخ 
المطالبة الرسمية السداد . 

[0 [لزامه قدمة مصروفات التخزين والدقل 
والتأمين والحجر الصحى وقيمتها مبلغ 
ولام م لامج والفوايد من تاريخ أداء 
المبلغ للسداد . 

(4) إازامه أداء مبلغ .وسم سسم/ا1 ج 
على سبيل التعويض ومصروفات الدعرى 
والدماوى المستعجلة ومقايل أتعاب الداماة 
وشمول الحم بالتفاذ المعجل و بلا كفالة . 


ووحيث إن موجز واقعة الدعوى حسما 
تضماته ورقى الاعلان و مذ كر #المدعيينحاصلبا 
أنه ناديح 1 من فيراير مسئة تعاقد 
المدعى عليه مع الشركة المدعية على أن يبيع ها 
.ه طنا من الجاود بسعر الطن وعم جنيه على 
أن تنكون الجلود من الاوع الحيثى الجفنف 
بالمواء كا لصئف المتعارف عليه تجاريا وأن تن 
كل قطعة من الجاد ما بين أر بعة و#سة كيالو 
ولا يقل الوذن فى المتوسط عن ؛ كيلو جرام 
( بلد م من العقد ) و بعقد آخر أبرم فى "١‏ 
من فبراير سئة ١14‏ م م لايل أن لبنح 
المدعى عليه للمدعية لاط اع بناج 
من اها الفتفب الأول نون وهنا رونا 
| بسعر الطن ٠م‏ جثيه واشترط أن يكون تسليم 


قضاء الحام الكلية التجارية 


الجلود التعاقد عليبا بالعقدين مرفا السويس 


وقامت الشركة المدعية بأداء من صفقة الجاود 
بالعقد الأول وسددت من ثمنها بالعقد الثاى 
به شخ نولا من بعد السبع نين أن 
الجلود المبيعة بمرفا جده وتسليمها بت با لسويس 
5 قربا المدعى عليه من جده السويس وعقب 
وصوهًا عاينتها الشركة المدعية وبين لما أن 
الجلود معيبة ولا تتفق فى المواصفات والشروط 
المتعاقد علييا وتوقفت عن دفع باق الثْن 
وأخطرت المدعى عليه ذلك ورد عليها بكتابه 
المؤرخ فى ه؟ من مارس سئة ١445‏ ( مستزد 
رقم ب حافظة ١١‏ ملف ) بطلب باق القن 
وأجاذ لما فى ظرف ثلاثة أيام أن تبسط 
كتابة ما تفكو منه على أن يندب بعض الخبراء 
الاخصائيين فى الجاود لمعايلتها وكتابة تقرير 
عنبا وردت عليه المدعية بكتاما المؤرخ فى 
باب من مارس سئة ١44+‏ ( مسكند / ؛ حافظة 
١‏ هلف ) حددت فيه يوم ١م‏ من مارس سئة 
5 لاعادة لخص الجاود حضور مئدوب 
المدعى عليه ولما لم يحضر قامت فى بالفحص 
النى ثبت مندأن الجاود غير مطايقة للمواصفات 
الثفق علبا بالعقدين وأرسلت له خطابا فى 
أولأبريلسنة+؛ و ١‏ (مستند ه حافظة ١‏ ملف) 
ذكرت فيه سئدها فى ذلك و أعللته بيرقيتها فى 
عدم قبولالصفقة ومطالبتهبردالمبا لغ التى استامها 
من الأن وأردفت كتاءها المذ كور يكتاب آخر 
نذأت المعتى ( مستئد + حافظة ١0‏ ملف ) ورد 
علما المدعى عليه فى م من أبريل سمئة 1545 
يشكر على المدعية ادماءها و يطلب مئها أداء باق 
القن وقدره .وم ملم و.ه ١ع‏ جنيه و إزاء 
الخلاف بين المتعاقدين على الببيسع أقامت المدعية 
الدعوى رقم ١هم!‏ سنة ١45‏ مستهجل مصر 


وأعلنتالمدعى عليه محل إقامته المسطر إصحيفة 


|ا١‎ 


الطلب بالدعوى الاصلية ر 9/لم: سئة ١645‏ ) 
وخخو طب مع ابنته واستلمت الإعلان ولضمنت 
الطليات فى الدعوى المسعجلة ندب خبير لاثبات 
حالة الجلود وبدان مطابقتها لما تعاقد عليه طرفا 
العقدين وندب الخبير أحمد سرور لآداء 
المأمورية المدونة بالمم الصادر فى * من شور 
يوليه سئة ١44‏ و باشر المأموربة وقدم تقريره 
ودون فخلاصته بعد الفحص و المعايئة أن الجاود 
تخاف عن التوع التعاقد عليه وغير مطابقة إه 
إذ تبين له أن بعض الجاود قد أصيب حشرة 
« الوقيرة.» تلمجة لدم كفاية و ضع مادة 


التفتالين » بها وأن يعضبا الآخر به بلل من 


آثار الماء وقال الخبير عن اع الشعر من الجلد 


أله دليل على تافه قبل حزمه شم بسط البير 
أسا نيده الفنية ع نكل حالة من الهالات وأشار 
إلى مخالفة فى الأوزان المتفق علها : 


و ريقف الخلاف بين طرق الدعوى عند ذلك 
الحد بل تعدا لآمر آخصر هو ما استبان ملكتب 
الحجر الصحى من أن الجاود مصاءة ببزاءات 
ابئرة الخبيثة وأنه لمكن الإفراجعنها وأخطر 
المكتب الشركة المدعية بتلك الحالة وطلا لبا إما 
بأعاذة تصدارها شار عضر أو [عدانها وقد 
أخطرت المدعية المدعى عليه بتلك الخحالة 
و كسد ليته عنها وتبادلا فى شأن ذلك مكاتبات 
أودعت ماف الدعوى وأخيرا قامت المدعية 
وفع ادعو مشت قيدخه رتم 11م 
سئة ١54‏ طلبت فا ببسع الجاود بأكلبا بالازاد 
العلبى على أن يسم إلبا صاف اله بعد المصروفات 
وتدب فى الدعوى الخيير أحمد سرور للبيسع 
و باشره وبيعت الرسالة الآ ولى من العقد الأول 

١4م‎ 


5 العدد الأول 


سعر الطنى ١١6‏ جنيه وبثمن ه44 هلم 
و إبروم جيه تسدد للدعية كاملا وبيعت 
الرسالة الثا نية بسعر الطن 
القن .برب ملم و 4.وه.| جشيه أخذت منه 


(٠‏ جنيه وجلة 


المدعية مبلخ ١.م؟‏ ملم وو.هم جئيه وحجز 
باق الكن لمصروقات التخزين وفرق الوزن . 

د وحيث إن الصكة مبيأتها السا بقة بعد أن 
ناشت واقمة الدعوى وسدّندات طرفها فبا 
وماتم فى الدعوين المستعجلتين قالت فى أسباب 
حكبا المادر بتارجُ ١١‏ من ينابر سنة 44و( 
أن المدعيين طلبا فسخ عقدى الشراء واسترداد 
القن المدفوع والمصاريف الى تكيداها مزل 
وصول الجاود إلى ميئاء السويس حتى نمام بيعبا 
بالمزاد العلئى فضلا عن حقها فى المطالبة بتعو يض 
نظير ماللحقبها من نسارة وما فاتهما من دحم 
لوكانت الجاود مطايقة للفغرض الذى اشترياه من 
أجله ورأت توبر | الدعوى ندب مكنا الخير 5 
المسكوميين الحسابيين لفحص ومراجحعة 
العمليات الحسابية وبيان الأنى : # 

و - الثن الفعلى للجاود المتعاقد على شرائها 
بالعقدين المؤرخين م١‏ و١‏ فبراير سئة 4و١‏ 
وبمان مادفعه اللدعيان من العن للندعى علية مم 
بيان القن الذى بيعت به الجلود باازاد العلى 
تنفيذا الحك المادر فى الدءوى المستعجلة رقم 
| اع سلة دع * ١‏ مستعجل مصر وخصم مأقيضه 
المدعيان من الّن الذى بيعت به الجاود بالمواد 
من القن الذى دفعاه لللدعى عليه و بيان الباق 
بذمة الآخير . 

ب لص الكشوف والمسائدات المقدمة 
من المدعبين وال يقولان أنبما انفقا على 
امارد عد تورضيولها جتان اللمورس سق :رسا 


السسئة السادسة والثلا ون 


اااا 0غ به شا اسمس عم ساسم حص م لم7 وسح هه بوسح لخ سويب وسودج ساصي نا اا سا متسس سس سم مه حص مالم بسع مستا ل 


بالمراد العلنى وى أن الأوجه الى انفقت فا 
هذه المصروفات وعلاقتها بالجاود رهل كات 
لازمة لها كل على حدة وعحصسب تأر يح دفعه 
وااسئد المؤيد له مم تقدير جاة المصروفات . 

م ل بان مقدارصاق ة الجاود المشتراه 
بالعقدن بالكياوجرامات : 

غ ‏ بيان عدد الأحذية الثى يمكن صئعها 
مزنمثل وزن الكسبةالمتعاقد على شش رابا مستا نسا 
فى ذلك بما ورد بخطاب وذارة التجارة والصناعة 
المقدمة صورته الفوتوغرافية تحت رقم ٠‏ من 
حافظة مسئندات المدعيين وبيان ها يمكن أن 
ره هلهالكمية من الر بجح طبقا لقراراتوزارة 
التبيارة والمئاعة المحددة للارياح والرؤق 
صورته تحافظة المدعيصسين رقم م وأسعار 
الوق 

وقد باشر مكتب الخبراء المأمورية وقدم 
التقرير ه؟ ماف الدعوى وتضمن الأسائيد ااتى 
ركن [لما فى أداء المأمورية وانتهى فى النقيجة 
الفائة زلا افوا 

و أن القن الفعلى اللجلود المتعاقد عليه 
هو مبلغ وم و ٠١54‏ .وج. 

؟ ب أن مأ دفعه المدعيان من الصفقة هو 
مبلغ 6 ؤم و ١5‏ ةلالا ج . 

م ل إن الجلود بيعت بالمزاد العلنى بلغ 
ولالام ل 430ةلاج. 

غ4 ان الباق بذمة المدعى عليه بعد خصم 
ما قبضه المدعيان مبلخ ١٠٠١‏ مو ١١1١1اج‏ . 

ه - إن المصاريف الوص رفت عل البضاعة 
مؤيدة بمستئدات بلغت .ام م و 1484ج . 


قضاء نحا الكلية التجارية 


1٠7/ 


> - إن جملة المبالغ الثى فى ذمةالمدعى عليه | سئة +114 بالقول أا بعدأن أوقفت بوفاة 


بلغت .9ع م د كووهلا؟. 

بامة إوضا ىك الماود لكان جزامات 
5و5( ك.ج وتصئع دووب ١‏ حذاء وأن 
ما يمكن أن تدره هذه الكبية من ربح طبقا لقرار 
وزادة التجارة هو مبلغ /1.ه م و 54945 ج ٠‏ 

م وحسثإن المدعى عليه بعد أن قدم الخبير 
تقريره بتأريخ ١١‏ نوفير سنة ١96.‏ أخقصم 
الشركة المدعية فى الدعوى الأولى وأقام ضدها 
الدعوى رقم مونم سئة ١95.‏ واعلنت 
صحنتها لللدعى علبما أوبيب وأشيل أفيديئو 
بصفتهما مدبرين لشركة أفيريئو بتاريخ ؟ من 
ديسمير سئة .0و١‏ وطلب فيها الزامهما أن 
دقعأ بيصفتهما وعلى وجه التضامن مبلسغ 
فوم ١.‏ ؟ والفوائد القانونية بواقع ه 7 
من تاريخ مم مارس سئة 1445 لغابة مام 
السداد والمصروفات ومقابل أتعاب الحاماه 
و النفاذ المعجل بلا كفالة وتضمنت صحيفة 
الدعوى الآسس ألى بنى علمها طلباته وحاصابا 
أن البيمع العقد صحيحا مستوفيا لشرائطه 
القانونية بالءقدين المؤرخين ١‏ قبراير و١"‏ 
فير رسئة54١‏ و أن البضاعة وصلت وما ادعاة 
المدعى عليهما من أنها غير مطابقة لشروط 
العقدين فقد طلب المدعى الاحتكام بشهأن ذلك 
للغرفة التجارية المصرية لندب خبراء غرفة 
ثقابه صناعة الجاود المصرية عم بفعلا بل لجأ 
المدعيان لرفع الدعوى رقم ؟/الم سئة 1545 
ثم الدعوى المتعجلة رقم 1801 سئة 45وا ثم 
الدعوى ااستعجلة رقم 4" سلة وا 
يطلب بسع الجاود م ناقش المدعى الدعوبين 
المنتعجلتين وعرج على الدعوي رقم "لام 


مورث المدعى علبما يلابا الاخيران باعلان 
باطل لا بدرى عنه شيئًا ذلك ليخلو لهما الجو 
وقد تمكيا ذلك من أن يستصدرا فى غمبته 
ودون أن شمكن من إبداء دثاعه ‏ حكا 
تحضيريا ‏ بندب مكتب الخبراء الحسابيين 
لفحص ومراجعة مسآنداتهما وانه لما كان ذلك 
الك قد بنى على إجراء تعجيل باطل ويذلك 
يكون قد صدر فى غير خصومة قائمة أو صححة 
فبو لا يوافق عليه ويتمسك بيطلاله وى 
موضوع دعواه ( رقم هم سلة .1965) 
طلب أن يقضى له بطلباته فباو قد ضمئت دعوأه 
الدعوى الأول رقم الام سئة ١4+‏ للارتباط 
وليقضى فيبما ع وأحد. 


و وحيث إن الى#دعئ عليه نعى على الحم 
الصادر فى الدعوى رقم ١م‏ سئة ١46‏ بندب 
مكتب الخبراء بأنه صدر بثاء على إجراءات 
خاطئه فى الإعلان وم كانت تلك الاجراءات 
السا بقه به ناطله ان الحم ببطل تيعا لا وفسر 
المدعى عليه وجه البطلان فى إعلان التعجيل 
بعد وقف الدعوى بوفاة مدير الشركة المدعية 
بان الاعلان ناطل لعدم اتباع المدعيين الطريق 
القانوق بشأنه إذا أئبما أعاناه فى غير سل 
إقامة وفى غير مله الخثار ونم مما ماشاء بأن 
صدر حم بمبيدى يندب مكتب الخبراء بناء 
على إجراءات بأطلة فى الدعوى . 

و وحيثك إن التداعى بين الطر فين المتنازعين 
بدأ بالدعوى رقم وام سئة 145 وأعلنت 
صحيفتها للسدعى عليه ( الطاعن بالبطلان ) 
ساركيس ازمر ليان بمحل إقامته الكائن شارع 


| الجترال ولسن رقم م؛ خطةرشدى باشا الرمل 


١١م‎ 


وتم الاعلان صميحاً بمخاطبة المعلن اليه معأبثته 
( اليس) بتاريح م( مايوسئة 1441 وفى ذات 
التادي أعلن اللدعى عليه محل إثامئه المذ كور 
بذات الوصف والبيان بطلبات شركة أفرينو فى 
الدعوى ااستعجلة دقم ١6م‏ سلة 4و١‏ دم 
الاعلان صحيحا مخاطبا مع ابئة المدعى عليه 
« اليسء أ أعان فى ؛ من مايو سئة 4و١‏ 
فى نفس حل الاقامة مع ارننه فى المعارضة التى 


أقامبا الدكتور أحمد لييب سرور خبير دعرى 
إثبات الخالة ( تراجع صحف الدعاوى الثلاث) 
وأخيرا وبعد وقف الدعوى رقم اام سلة 
قام المدعيان بتعجيلها وجرى إعسلان 
المدعى عليه فى طلب التعجيل المؤدخ فى؟/؛؟ 
من شبر ديسمير سئة (449! على الوجه الأنى : 

« اتتقل المحضر فى تارعضخه إلى محل إقامة 
الخواجه ساركيس ازمر ليان التاجر با لخرطوم 
وأسعره ومقم بشارع الجرال ولسن ه؛ ءعطة 
رشدى باشا الرمل مخاطبا مع » . 

وقرر الحضر الذى باشرالاعلان الخطوات 

. المعلناليه مله مغلق وقت الإعلان‎ - ١ 

؟ ‏ ترك صورة الإعلان مع الضابط 
النوبتجى بالقسم لغلق حله . 

تلك هى الخطوات الى اتبعبا المهضر فى 
إعلان طلب التعجيل و مطابقتها على القانون 
بالتطبيق لاحكام قانون المرافعات الملغى لسربان 
أحكامه على الدعوى فى ذلك الاجراء لوقوعه 
فى ظله بين أن المادة التى تضبط تلك الواقمة هى 
المادة السابعة مرافعات ويؤخذ هنها أنه يحب 


إذا توجه امحضر إلى مل الخصم ولم بجده ولم 


الا 


ود 


العدد الأول . السئة السادسة والثلاثون 


للمسسسا مس به 
ل 


بجد خادمه ولا أحدآ من أقاربه ساكنا معه 
ا عله مغلقاً أن يسم الصورة على ماتقةضيه 
الحال إما خا > البلدة الكائن فيها محل لصم 
أو لشيخبا الكائن بداثرته محل هذا الخصم - 
وعنالفة ذلك الاجراء من تقبع خطواته المتالية 
حمل الاعلان باطلا وهذا ما استقر عليه الققه 
والتضاء فى التفسير والتطبيق ‏ وعلى ضوء 
ماتقدم فان ثم الإعلان وفق حّ القانون كان 
صميحاً وماترتب عليه من إجراءات لاحقة 
تكون صميحة وإن وقع باطلا بطل ما تلاه من 
إجراءات . 


و وحيث أن الحضر حسب الوصف سالف 
البيان فى إعلان تعجيل الدعوى من الوقوف قد 
تتبع الخطوات التى رسمها له القانون فى الاعلان 
وتمت جميعها صحيحة ومستوقاة فلا ثريب بعد 
ذلك عبل عدم صحة الاعلان ‏ والقولسن_. 
جانب المدعى عليه أن المدعيين أعائاه فى غير 
بحل إقامته وائهما عدا إلى ذلك لتجوله 
بإجراءات التقاضى المستقبلة فهو قول دود إذ 
أن اعلان طلب التعجيل ثم فى ذات المكان (وهو 
محل إقامة المدعى عليه ) الذى أعلن فيه المدعى 
عليه إعلانا قاثونياً صحاف الدعوى المستمجلة 
رقم 1ه.م١‏ سئة 144 وف الدعوى المستعجلة 
رقم 11م سئة ١565‏ وف إعلان المعارضة 
من الخبير أحمد لبيب سرور وأخيرا فى ذات 
دعوى الموضووع رقم الام سئة ١545‏ ومنثم 
يتعين اطراح قول المدعى عليه بأن إعلان 
التعجيل مشوب بالبطلان وم كان ذلك كذلك 
فان الاجراءات التالية للإعلان الصحيح تتكون 
صحبحة وا لتالى مكون الم الصادر بيدب 


4 


مكتب الخبراء ثم صحاً لتأسيسه على [جراءات | « البقيرة » وهى حشرة تصيب الجاود بتلف وان 


سليمة سابقة عليه . 
د عن طلب الفسخ » 

د وحيث إن ابيع لصفقة: الجلود بالعقد.ن 
المؤرخين فى ١م١7‏ من شهر فير برسلة54١‏ 
قد اتعقد صميحاً وتم بإيجحاب وقبول من طرفيه 
وقامت المدعيه بوفاء التزامها فى المقدين بأن 
دقعت من المبيع بالعقد الآرل كاملا (مسنئد/ ١‏ 
حافظة ١0‏ ملف ) وأدت الجانب الآ كبر من 
ثمن الصفقة الثانية إلا أنه عند إخطارها بورود 
الجلود بمحطة الوصول « السويس » تبين لا أن 
الجلود معيبة وتختلف عن النوع المبيمع فى 
شروطه ووزنه ومواصفاته وليست من التووع 
الحيثى وتوقفت عن الاستلام ودفع اق القن 
وأخطرت المدعى عليه بذلك ورد عليبا بطلب 
باق القن الكتاب المؤرخ هم مارس 
سئة 54( ولعرض أمى ما تشسكو منه على 
الشركة التجارية بالاسكئدرية لتندب من يعاين 
الجلود وحددت المدعية بكتاما المؤرخ بم 
مارس سئة ١44+‏ يوم ١م‏ مارس لاعادة بخص 
الجاود يحضور مندوب المدعى عليه إلا أنه لم 
حضر وقامت المدعية بالفحص وائضح لما 
ماذهبت إليه من أن الجاود غير مطا بقةللعقدين 
وارسلت كتانا للندعى عليه بصفته أولابريل 
سئة +144 بمضمون ذلك وأعلنت رغبتها فى 
عدم قبول البيع وطلب رد القن المدفوع 
واعتيرت ذلك مثابة أعذار بالطلبات (ستندزه 
حافظة ب ماف ) و بعد تبادل المذ كرا تأقامت 
المدعية الدعوى المتعجلة دقم أوماسلة ع١‏ 
وثيت من تقرير الخبير المودع ببا أن الجلود 
معيبة لوجود ماء ورطوبة يبعضها وآثار لحشرة 


ما بالجلود من مادة التفتالين لابكى لمفظبا 
لقاتبا وأن أوزان الجلود متتلفة عن المتعاقد عليه 
بالعقدين وأن ما بالجاود من شعر يسهل عه 
وهذا دليل على تلفه قبل حزمه ننيجة لعدم حفظه 
جيدا فى المبدأ أو لما ناله من رطوبة ولهذه 
العوامل مجتمعة ولما ئبت لمكتب الحج رالصحى 
أن الجلود مصايه ببذاءات الجيرة الخبيثة فان 
المكتب أخطر المدعية بأنه لابمكن الافراج 
عن الجلود لما فى ذلك من خطرعلى الصحة العامة 
وطالبا بإعادة تصديرها للخارج أو إعدابها 
وأخطرت المدعيةالمدحىعليه بذلك وتبادلا أيضا 
بشأن ذلك عدة مكاتيات ول ينته أمرها [لابرفع 
الآمر أمام القضاء بيع الجلود بالمزاد العلنى 
وببعت فى الدعوى رقم #116 سلة 1145 
مستعجل مصر وخصم من الثمن المصروفات 
وباقيه استلمه المدعيان . 

و وحيث إله وقد بت للبحكة من كشف 
مندوب الغرفة النجارية ومن تقرير الخبير فى 
دعوى إثبات الحالة رقم 140١‏ سنة ١141‏ 
ومن كتاب مكتب الحجر الصحى أن البيعوقت 
التسلم لم تتوافر فيه الشروط التى كفل البائع 
لبشترى وجودها قيه إذ به عيب يثقص من 
قدمته ومن تفعه حسب الثاية المقصوده مشه 
والمستفادة من عقدى البيع والظاهر من طبيعةه 
أنه لايصاام الغرض الذى أعد له ومتى كان الأامس 
كذلك ان البائع ملزم بالضان م 47 ؛ مدتى 
مت أخطره المشّرى بالعيب فى الوقت الاثم 
وقد أخطر المدعيان المدعى عليه بالعيب فور 
وصول البضاعة وعقب معايتها ( م 0.ه»؛ 
مدق ) ' 


55 العدد الأول 


٠‏ وحيث إن المدعيين اختارا فسم عقدى 
البيسع لنقص قيمة المبيع بالتلف الذنى أصابه 
ونخالفته ‏ للواصفات وشروط البيع فان 
هما ذلك الدق بالتطبيق المادة مم ومدق لتقصير 
المدعى عليه بصفته فما التزم به بالتعاقد ( نقض 
ف القضية رقم وسلة ؟ قأحكام 
التقض ممود عمر جزء أول ص ١697‏ س 
استلناف مختلط ١١‏ ينار سنة م.و1). 

د وحيث إن البيع وقد استحال تنفيذه 
بفعل البائع فإنه ينفسخ حتما ( نقض فى القضية 
دقم .4 سئة بم ق #وعة أحكام النقض جزء » 
مود عمر ص 449 قاعدة ,م16 ) ومن م يكون 
طلب الفسخ فى له وتقطى به المسكية لاستيفاء 
شروطه بإعذارالمدعى عليه به بكتاب أو لأ ريل 
سلة 1145. 

« وحييث [له يترتب عبل الفسخ العود 
بالمتعاقدين إلى ما كانا عليه قبل التعاقد ولما كان 
سيب الت هر بقعي رانم فعليه أداء مااستايه 
من الشركة المدعية من ثُمن المبيع مع التضميئات 
الى هى عبادة عن تعويضها عن الضرر الذى لحق 
بها نقيجة عدم امام الصفقة وعن الضرر الحتمل 
لما ؤاتها من ربح محقق لوتمت الصفقة المبيعة . 

دو وحدلث أرقن المحمكمة فى ين تحديل 
مسو أية المدعى عليه فيا أستلبه من كن و تقدير 
قيمةالتعويضات الحا لية والحتملة لل يتيك 
الخبراء الحاسبين لتصفية الأزاع بين الطرفين فما 
حدده الحم فى الميعاد وجاء تقرير الحبير فى 
ذلك موضصا ماعبد إلسه به وسبق بيانه 
بالأسباب . 


ه وحيث إن المدعيين لم يمترضا على التقرير 


بأى وجه م نأوجه الاعتراضات أماالمدعىعليه ٍ. 


السئة السادسة والثلاثون 


فان عثله أمام الخبين قد أحجم عن إيداء 55 
أمامه رغم افساح الخبير له الوقت الكافى لسرد 
دفاعه ولكنه لم يفعل حجة بطلان الإجراءات 
ولاحق له فى ذلك وعليه تبعة إحجامه وتقاعسه 
فى إاء دفاعه أما ماأبداه بعد ذلك من دفاع فى 
موضوع الدعوى من تطابق البيع لليتعاقد عليه 
بالعقدين و لللأسانيد التى ركن إليبا فى مذ كراته 
الأخيرة اله قول مردود ما ثبت من تقرير 
خبير إثيات الحالة وكتاب مكتب الحجرالصحى 
وخلافه ما سيق أن أشير إليه فى الأسباب الآمر 
الذى بجمل دفاع المدعى عليه فما أراد أن 2 
به دعوى المدعيين لاأسامت له ا و من كم 
فان المحمكمة تأخذ بتقر ب رالخمير ا لحاسب فىمسائل 
المدعىعليه عماورد به وذلك لللاسا نيدالت اتخذها 
مكتب الخبراء رائدا له فى تقريره الذى تعتمده 
ا محكمة . 

دووحيث إن مادفعه المدعيان من من الجاود 
هومبلغ لاوم وه الاج إستئزل مه مااستلداه 
المراد العلنى من يمن مأ ببعث به الجاود عدار 
ولاعت ١554لج‏ فيسكوان الباق بذمة المدعى 
عليه بصفته للندعين بصفتهما مبلغ 16 الاج 
و .ه زم يضاف له ماصرفه المدعيان علىالبضاعة 
من مصروفات وخلافه وهى مبلغ 54866 ج 
الام فيكرن جلة مايجب على المدعى عليه 
دفعه هو مبلغ .9غ مو 4وه باج عبارة غما 
دفمأه من المن وماحقاته من مصروفات . 

د وحيث إن المدعيين طلبا تعويضاً سالا 
وعن كسب محتمل أو عت الصفقة وقدره يمبلخ 
٠‏ عمو عس مارج ولاتأخذ امحمكمة بذاك ابلخ 
فى التقدير وإن كان لحما حق فى التعويض على 
ذلك الأساس للاسا نيد الث وردت بثقر برالخبين 


قضاء ألا م الكلية التجارية 
ولكن احكمة تنزل بالمبلغ إلى الحد النىا تؤى 


الل 0 


إليه مكتب الخبراء فى قيمة ذلك التعويض 
والمقدرة مبلغ 7.ه مو >دوودج مبلزم 
المدعى . 

«وحيث إله لما تقدم من بان تكون ذمة 
المدعى عليه مديئئة للدعيين يصفتهما فى : 
0وام هلعج نائد .اوم 4م يوج زائد 
/اكه م تحمختج تك /إزز م مذمع لاج . 

و وححيث إ[نالمدعى عليه وقد خسر الدعوى 
فعليه أداء المصروقات المناسية لما قضى عليه به 
با لتطبيق للمادة لاهع/١ا‏ مرافعات . 

« وحيث إن المدعمين بصفتهماطليا أنيقضى 
طما ضد المدعى عليه يمصروفات الدعويين 
المستعجلتين وطما ماطلبا إذ أنبما كاثنا سبيلة 
للوصول إلى حقه الذى حكم له به وقيمة تلك 
المصروفات عافيها أتعا بالخبيرهى مبلغ م اج. 

د وحيث إن المدعين طلبا أن يقضى لا 
بالفوائد التجارية لكل مبلغ يقضى لحا به 
ولا ترى الحكمة مسوغا لإجابة ذلك الطلب وفها 
قضى لما به من تعويض ما حل ل الفائدة 
ولذلك يتعين اطراح ذلك الطاب وعدم 
أجابئهما إلية . 

واوكفيق :3 الماقة: ادي وطلت" الثقاة 
المعجل و بشرط اللكفالة واجب بقوة القانون 
فالتطبيق 'للادة +ع مرافعات ولا ترى الحكة 
فى الدعوى ما ببرر إعفاء المدعين هن قيد 
الكفالة ,. ٠‏ 

عن الدعوى رقم مولام سلة .6و١‏ 


الى أقامها المدعى عليه ( در كدق ( ضك المدعيين 


١١١ 
هو طاب إإز آم المدعى عاسما بصفتهما أداء باق‎ 
١1١و1ىف يمن الجاود المبيعة بالعقدءنالمؤرخين‎ 

من شور فراير سئة 5445| 

د وحيث إنه وقد ثبت المحكة منالدعوى 
الأصلية أن التقصير جاء من جانب المدعى 
) البائع ) واذاك قضت عساءلته عنتصرفاته 
بالقضاء عليه يفسخ عقدى البيع لتقصيره 
وعغالفة المبيع شروطه ومواصفماته ومن م 
فلا حق لدفى طلب باق القن لاثتفاء السب 
الما أوق الذنى يعاق عليه طليه فى دعوآاه وسيق 
بيان ذلك فى الدعوى الأولى رق الاجرسئة؛ ١‏ 
ومن ثم تكون دعواه على غيد أساس ريشعين 
رفضها وإلزامه مصروفاتها عملا بالمادة حال 
مس افعات ٠.‏ 

0 قضية الجواجه 56 أفريئو لصفته ضدالمواجة 
سركيس ازمر ليان رقم ١4لا‏ سنة ١865‏ تجارى كلى 
رئاسة وعضوية السادة الأساتنة عبد الخيد السيد 
عبد الوهاب والد كتور حافظ ابراهم ونؤاد حافل 
القضاة ) . 


6 
حكة القاهرة الابتدائية 
س١‏ ماي سئة .هوا 
1س شركة . أمانة المسنى . امتتاع طرق الدعوى 
عن رفها . تكليف الجكة المصفى باجراء النصفية 
على أن يثقاضى أجره من مال الشركة 8 اس ٠.‏ 
ب س مصبتى . تعبيئه فى حلة امملال الشركات 
أ | نقضاعها أمر وجونى . سلطته كوكيل . مستمدة من 
تعبيئه . ومحدده فيه إذا لم يكن متفقا عليه بالعقسد 
أو بأغليية الصركاء . 
القا نو ئرة منها أنه يستير وكيلا عن الشركة دون الصركاء 
ودون دائى الصسركة . 


1١1 


الميادىء القاثونة 

و- إذا 5 الحكة حل شركة و بتعيين 
مصف طيقًا لليادة وى مدق وقدرت له أمانة 
يدفعبا المدعى ؛ ثم احجم طرفا الدموى عن دقع 
الآمانة » فان ذلك لا يحول دون أن سير الحكة 
فى تنفيذ حكلبا بإجراء التصفية و بتكيف المصقى 
مباشرة عمله فى الحدود الى رسهها له الجسم على 
أن يتقاضى أجره من مال الشركة بالقدر المعينله 
ىْ الحم أو بما بزيد عنه حسب قيامه يعمله 
وتقدير المحسكمة له مستقبلا . 

س تعيين المصئ فى حال انحلال الشركات 
أو انقضائها أمر وجوبى ويعتير المصق فى هذه 
الحالة وكيلا عن الشركة بأجر وساطته كوكيل 
مددة فى حكم تعيينه إن لم يكن متفقاً على المصى 
بالعقد أو بأغلبية الشركاء . 

م حك المصق فى مباشرة عمله كحم 
السنديك وإن اختلف عله فى بعض الزواحى 
القانونية منها أن السنديك يمثل الدائن والمدين 
ويعثروكيلا عنها مخلاف المصن فانه يعثير وكيلا 
عن الشركة دون الشركاء ودون دائى الشركة . 

؛ ‏ لا ققاس حالة المصئ على المادة بابب 
مرافعات من أنه إذا لم تودع أمائة الجبير من 
الخصم المكلف بإيداعبا ولامن غسيره من 
الخصوم فلا يلوم الخبير بأداء مأموريته الخخلاف 
السكبير بين عمل الخبير العادى و المصئ . 

امكو 


دمن حيث إن المحمكمة انتهت فى تضائبا 


العدد الأول السئة السادسة والثلائون 


0-535 


0 


ا 001 


إلى اعتبار العقد المبرم بين طرف الدعوى بتاريعم 
117 هوعقد شركة وحكمت ف الطاب 
الأولمن طلبات المدعى و بتا ديم ١104/1/14‏ 
قضت الحكمة نحل الشركة المعقودة بين المدعى 
والمدعى عليه وقبل الفصلف باق الطلبات قضت 
الممكمة بتعيين الأستاذ تمد المغلاوى مصفيا الشركة 
ومباشرة مأموريتهىحدود ماعبدت إليه الحكة 
فى منطوقالحمك وقدرت له أمانة «بلغ ٠١‏ جئيه 
يدفعها المدعى خزانة الممكمة إلى آخر الحم . 

د وحيث إن المدعى لم يدفع أمانة المصق 
لعدم ارتضائة الحسكم ومنعاً من تأخير الفصلى 
الدعوى حملت الحمكمة المدعى عليه أمالة الخبير 
المصق ما دام أن أمرها سيدخل فى حاب 
التصفية إلا أن المدعى عليه لم يدفمها وطلب 
الحاضر عن المدعى الفصل فى الدعوى عدالتها . 

« وححيث إن الحكية وقد قضت بحل الشركة 
المعقودة بين الطرفين فى ١444 / 1١١ / ١١‏ 
والقضاء حل الشركة بترتبعليهحا القضاؤها ؛ 
وانقضاؤها ,وجب إجراء تصفيتها . والتصفية 
معئاها إجراء كل العمليات الضرورية لجعل 
موجوداتها صالجة لاقسمة بين الشركاء ولإجراء 
التصفية يستلزم القانون تعيين مصف . والمصيف 
إما أنبتفق عليه الشركاء فى عقد الششركةو الاتفاق 
عليه يقتطى تعييئه بالذات وق سالة عدم الم 
فتعيين المصى كرون بأغلبية آراء الشركاء أو 
بواسطة الحكمة ولا كان طرفا الدعوى ل يتفقا 
على مصف ذفان المحسكمة قد تدبت الخبير المصى 
ومى فى ساوكها ذلك الطريق [نما قررت حك 
القانون نما أشار إليه فى المادة عم مدق وكا 
كان تعيين المصق أمر وجوب فى حالة انملال 
الشركات أو انقضاما لأى سيب من انعبات 
الحل أو الاثقضاء فان المصئ فى تلك الحالةبعتدر 


قضاء الحا ؟ الكلية التجارية 


05200-- 0300-6 


وكيلا عن الشركة ووكالته عنها أن وساطئه 
كوكيل عدده فى حم تعديئه من القاضى إن لم 


كن تعييتهمتفقاً عليه بالعق دأو بأغلبيةالشركاء 


ومادام انه وكيلبأجر فسواء دفع لدذلك الآجر 
من أحد أطراف الدعوى أو لم يدفع ‏ فان 
الامتباع عن أداء أمانته المقررة لا حول دون 
مباشرته لعمله فى القضية وفى حدود ما أمرت به 
احكمة لآنه وهو وكيل عن الشركة له أن يحصل 
منىماطا أنعا بدأثناء قيامه بأعمالالتصفية وحكمه 
فى مباشرة عمله كك السسنديك وإن اختاف عنه 
فى بعض الئواحى القانية منها أن السبديك يمثل 
الدائن والمدين ويعتير وكيلا عئهما لاف 
المصى فاله يعتير وكيلا عن الشركة فعلا دون 
الشركاء ودائنى الشركة ومتى كانت صفة المصق 


على وجه التحديد هى أنه وكيل عن الشركة وقد 1 


ندبته الححكمة لإجراء أعمال التصفية فان [حجام 
طرق الدعوى عن دفع أما ننه و يمعنى آخر فان 
عدم دفع أجره لامول دون قيأمه بالمأمورية 
الى نيطت به حك تعيينه ولا يقاس على حالته 
مأ لضت عليه المادة ببسم مرافمات فق أنه إذا 
0 أودع الأمانة من الخصم المكلف بأيداعبا 


ا١+‎ 


ولاهن غيره من الخصوم فإن الخبير غسير مازم 
بأداء المأمورية ‏ إلى آخر المادة وذلك للخلا 
الكبير بين عمل الخبين العادى ‏ والمصى 
والآخير تحت يده يحكم تعيينه مال الشركة وله 
أن يقتضى منه أجره وأنعابه المقدرة . 

« وحىث إنه لما سيق ببانه فان عدول 
المدعى عن عدم دذع الآمائة لعدم ارتضائه حم 
الحل وعدم دفع المدعى عليدأمانة المصى لتخلفه 
عن حضور الجاسة الآخيرة كل ذلك لا مول 
دون أن تسير الحكمة فى #نفيذ حكمبا باجراء 
التصفية وبتكليف المصق مباشرة عمله فى حدود 
ما رسمه له لحك على أن يتقاضى أجره من مال 
الشركة بالقدر المعين له بالحكم أو بما يزيد عنه 
حسب قيامه بعمله وتقدير المحمكة له مستقيلا 
ولهذا ذفان الممكمة تسير فى تنفيل الحم الصادر 
بتاديخ ١04/1١/14‏ وعلى الوجه الوارد 
عنطوقه وتكليف قل الكتاب إخطار الخبيد 
المصق الاستاذ بجدىالمغلاوى بمباشرة مأموريته 
رسب هر قحم د يه وتفليم تقر بره لاجلسة 
الخددة بالقرار» . 

( قضية اجد صالم امام ضد عباس الششى رقر* 6١‏ 
سنة ١914‏ متجارى كلى بالميثة السابقة ) . 


+اهة1 


١15 


العدد الأول - السئة السادسة والإلاثون 
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الكل 
فجن صما هر بويا 


القضاء لدف 


حرا 
٠م‏ أوفيس سسئة 4و | 
حكة ديرب جم الجزئية 
اند زاننة) عم قلت الفادوقيا ,عدم 
جواز عرضه على قاضى الحراسة هرة ثم نية إلا إذا تغييت 
الفاروف وجد عليها من الأسباب مايستوجب تعديله . 
ب سب النازمات التملقة بالموضوع . جديتها . مالعه 
من الختساص القضاء الستعجل . مثال فى حلة طلبوضع 
عين مؤحرة حت الحراسة . 
المبادىء القانونية 
١‏ - الحمكم الصادر من القضاء المستعجل 
فى دعوى الحراسة واو أنه حم وفتى يصدر 
بأجراء تحفظ إلا أنه حك قطعى مازم مما يقضى 
به بين المنصوم وله حجيته أمام القاضى الذى 
أصدره طالما لم تتغير الظروف الى قام علما هذا 
الح فهى حجية لسبية إذ يتحسس العاضى 
المستعجل مايبدو لانظرة الأولى أن يكون رجه 
الصواب فى خصوص الإجراء المطلوب مع يقاء 
أصل الق سلما يتناضل فيه ذوو الشأن . وهى 
حجية مؤقتة لآنها لانستمر ولا تدوم إلا طالما 
بقيت الظروف الى بنى علا الحم قائمة ومن 
خّ فلايحوز أن إعر ض على قاضى الحراسة حك 
مرة ثانية إلا إذا تغير المركر السابق للخصوم 


سواء من ناحية الرافع أو ناحمة الفائون ناذا 


ماتغيرت اافلروف وجدعاما ماستوجب تعديل 
جم المراسة فق دذة الحالة فقط تزول الحجية 
التي كانت لحك الهراسة . 

٠‏ لايغترط فى الانازعات المتعلقة 
بالموضوع أن يكون قد ثم الاتفاق بعأئها 
وبخصوص الشروط المبية لها بين الطرفين بل 
يكن لاعتبارها مانعة من الاختصاص أن 
تسكون جدية ظاهرها الجد والآساس الصحييح 
حتى ول وكائتمتعلفة أو مصحوية إشروط معيئة 
وعلى ذلك فالئزاع بين الطرفين جديا مخصوص 
تاريم إنتهاء التعاقد وعدم اتفاق الطرفين على 
ميعاد معين له يكنى انع الولاية وكذلك الحال 
إذا كانت هئاك عادثات جدية بين الطرفين 
مخصوص [متداد الإجارة أو تجديدها وايس 
القاضى المستعجل البحث فى هذه الحالة فما إذا 
كان قد حصل الوفاء يكل أو بعض التروط من 
عدمه لخرو ج ذلك عن وظيفتهلاختصاص قاضى 
الموضوع وحده بها ويكفيه فيه توت 
وجود ذلك 

اموي 
ومن حيث إن المدعى عليوم عدا الأول 


قضاء انحا الجرئية المدئية . 


الممسة لصحم مام 


ل 


الصادر ق هذه الدعوى لانجوز المعارضة فيه 
عملا المادة حمم مرافعات. 


و ومن حيث إن واقعات الدعوى تتحصل 
حسما استيان من مطالعة أوراقها ومذكرات 
طرفى الاصوم وااسآئدات المقدة منهم ومن 
القضية المضمومة رقم غم سئة ١44+‏ مدق 
مستأنف المنصورة فى أن المدعين أقاموها بادىء 
الآمر بصحيفة إفتتاحية أعانت البدعى علبم 
بتاديجم ١‏ من رار وه من مارس سئة ١401‏ 
طلبوا فها الم إصفة مستعجلة و بلسخة الحسكم 
الأصلية بتعيين المدعى الأول بصفته حارساً 
قضائياً على سوق ديرب نحم الموضح ,صحيفة 
الدعوى لإدارته واستغلاله بطر يق التأجير للغير 
وإيداع صافى حاصله بعد دقع الأموال الأميرية 
خرنة امحسكة حتى يفصل تبائياً فى الدعرى رقم 
م.م سئة بع و١‏ مدق كلى المندورة ممع إأرام 
المدعى علمم المصروفات ومة| بل أتعابامحاماة 
حك مشمول بالنفاذ المعجلو بلا كفالة مةردين 
فزيدا لدعواثم أن من بين ماتركةه المر<وم 
الشييخ السيد الشافمى السكفراوى قطعة أرض 
فضاء موضمة الحدود والمواقع بصحيغة الدعرى 
مقام علمها سوق ديرب نجم و بتاري 75 يوليو 
سئة وملوا استأجر مورث المدعى علهم 
المرحوم الشييخ أمام السيد الكفراوى هذا 
السوق بموجب عقد رسعى صدر له مر والده 
المرحوم الشيخ السبد الكفراوى لدة ثلاثة 
سئوات نبدأ من أول يوليو سئةه 197 نلبى 
فى .م يوليو سنة موا بإيجحار سذوى قدره 
خمسوائة جنيه وفيه تعهد المستأجر بدفع ذلك 
الايمار لبنك التسليف الزراعي صما من دين 


بتارم ١‏ من أكتوير سائة مو( خطانا 
لاستأجر ضرح له فيه بقبوله تجديد ذلك العقد 
لمدة ثلاث سئوات بنفس الشروط وهكذا 
ما دام الم.تأجر قائما بالتزامه ويأنه إذا مأسدد 
المستأجر شيا من ديون المؤجر الآخرى 
المثوه عنبا فى الملحق المذكور فإن للاستأجر 
الحق فى وضع يده على السوق المذكور بصفته 
مستأجرا وبنئفس شروط عقد الاجار حت 
يستوى كل ما قام بسداده ثيابة عله . ثم 
حدث أن توف المالك المؤجر بتاريخ م من 
أوفير سئة ومو و واستمر المستأجر واضعا 
بده على أعيان التركة بأكلبا ومن بينبا ذلك 
السوق وإذ تناع الورثة فقد أقام مورثالمدعى 
علييم الدعوى رق ..+ سئة 144 مدق 
السنيلا و بنط لباوضع أعيانالتركة تخت حراسته 
ليسدد ماعليها من الديوندون أن يدخل السرق 
صينة الدعوى ضمن ماطلب وضعه تحت الخراسة 
ثم عاد بصحيفة مستقلة وأدخل السوق من 
أعيان الحراسة مع اشتراط انخرام عقد الايجار 
الضادر له فقضت محكة اأستيلاو بن فى تلك 
الدعوى بتاديخ .7 من أبريل سنة ١و١‏ 
بتعيين المرحوم الشيخ إمام السيد الكفرارى 
مورث المدعى عليهم حارساً قضائيا على أعيان 
التركة ومن بينها السوق مثار النداع لإدارتها 
واستفلالها بطريق التأجين الغير وتسام أموال 
|المورث و##صيل ديو نه وأحكامه وسدادديون 
التركة من الانراد الناتح وتوذيع الباق على 
الورئة كل بقدر نصيبه الشرعى فى التركة حتى 
َم اقنسام أعيائها ونفذ الحارس المعين ذلك 
الم واستمر واضعا يده على أعيان التركة 


احليلا 


ا مسجم موسو ل يواج م موسي بل م يم 0 


جميعبا إلى أن توف عام سئة م«ع١‏ فاستولى 
المدعى عليه الآارل بعد وقاةوالده عل مسآئدات 
التركة التى أدارها لحسابه الخاص حتى أقام بض 
الورثة الدعوى دم ؟الا.سئة م464١‏ مدق 
السنبلارين يطلب استبدال آخر بالذى توق 
فقضت تلك الحمكئة بتعين الشيخ عمد فرج 


الدسوق حارسا بدلا مئه ليقوم بأنفيذ ما نص 
عليه المحم رقم ..+سئة1 عو مدق الستبلاوين 
وإذل يقبل ذلك الحارس الجديدالحراسةفقداضطر 
الورئة إلى إفامة الدعرى دقر لاه ١‏ سئةه 6و١‏ 
مدق السنبلاو.ن طالبين استبداله أيضا فقضت 
الحكة بتحيين الحاج ممود مرسى عماز تحارساً 
لأداء نفس اللمأمورية و تفذذلك الحارس الخير 
الحكز واستم أعيان الثركه ومن بينها السوق 
#قتطى خطر سايم مؤدرخ م من مابو سئة 
)ل ولاعتراض المدعى عليوم عيد التسلم 
ونشوء تزاع ينهم والحارس عرض الآمر على 
الثنيابة قرأت هذه الآخيرة بقاء الحالة على ماهى 
عليه واستمرار المدعى عليه الأول فى وضع يده 
فأقام الحارس الحاج مود مرسى تمار الدعوى 
رقم 0 سئة ه6١‏ مدل اأسذيلاوين طالبا 
الحم يطرد المدعى عليهم من السوق المذ كور 
فقضت المحمكمة بطلبات الحارس وقد استأ نف 
المدعى علييم ذلك. الحم بالاستكناف رقم ؤم 
مكة دي مدق تتاف التسورة فقن قت 
الميئة الاستثنافية بإلغاء الحكالمتأ قف ورفض 
دعوى الحارس فأقام هذا الآخير الدعوى رقم 
م ؟سلة .و١‏ مدق كلى الماصورة ضد المدعى 
علهم طلب فيا الحم باعتبار عقد الإيجار 
المؤرخ 7١‏ يوليو سلة م١‏ ملتهياً من .م 
أبريل سئة 141 مع تسليمه السرق موضوع 


00 


العدد الأول -- السئة السادسية والثلاثون 


سوس سيج تيد جاع عله ممست م جب وولح و لايد بيج ومططاحه ع ل الامج لما ع سباح بع وطمت عبسب وبسا سصايه سب ستو سي سو مسي 


النزاع كا أقام الدعرى رقم ١معسنة‏ 4و١‏ 
مد كلى النصورة مطالبا المدعى عليهم بتقديم 
حساب عن مدة حراسة والدم المر<وم الشيخ 
إمام الكفراوى وعن مدة اسثيلاء المدعى 
عليه الأو لعل التركة وقد ضمت تلك الدعويين 
ول يفصل فيها بعد واستطرد المدعون قائلين أن 
المدعى عليبم يضعون اليد على السوق مئذ 
أكثر من ستة عشر عاما وأن على فرض 
أن إجاره السنوى طبقا لنص العقد ..ه جثيه 
مع أن إيجماره فى العشر سئوات الآخيرة ابتداء 
من عام سئة ١94١‏ بربو على (١0.٠.‏ جليه 
والتى أقيمت بالمطالبة مها الدعوى دم ١ان‏ 
سئة ١4‏ مدق كلى المنصورة فإنه على الفرضص 
الآول يرى المدعون أن لورثة المرحوم الشيخ 
السيد الكفراوى وم من ينهم مبلخ ...م 
جنيه ل يدفع منها شيثا وأنه لما كان بقاء الددوق 
نحت بد المدعى عليه على هذا الحو وإطالته 
أجل النذاع فى دعوى الفسخ ابتدائيا واستثنافيا 
خطورة بالغة محقوق المدعين وأنه لما كانت 
الحسكة من التأجير وهى سداد الديون أصبحت 
غير قائمة بقبول اتركة المرحوم الشيخ السيد 
الكفراوى فى القسوية العقارية بتاريخ ١‏ 
مابو سنة +4و؟ بما ' بعد فيه مجال للقول 
بأمتداد عقد الاجار وأنه لما كان المدعى الأول 
قدعين بتأريخ ١6‏ يونيو سنة 4و١‏ حارسا 
قضائيا عل أعيان التركة ومن بينها السرق بدلا 
من الاج ممود مرمى عمار ولقيام ذلك 
الحارس الجديد بسداد | كثر الديون الى لم يبق 
منها إلا القليل ومن بيبا الدين التى أشتراه 
المدعى عليه الآول ثنيجة استيلائه عل أعيان 
التركة فضلا عن سبق الذار الحارس السابق 


قضاء الحا ك الجرئية المدئية 


و و د ا هه ا ا 0 


للبدعى علبهم عام هعوز باخملاء السوق 
ولوجود الا اع حول 53 عقد الإبجار القديم 
والريع ولقيام الحظر والمصلحة ولآن سبب 
الحراسة الآولى هو قيام حالة الشيوع والمدعى 
علهم سنأ ثرون إوضيع يدم دون المدعسين 
الثالث والرابع وها من ورثة المرحوم 
الشيخ أمام الكفراوى فلكل هذه الاسباب 
امجتمعة أضطر المدعون إلى رفع دعو ام الراهئة. 

د ومن ححيث إله نظرا لوفاة المر<وم محمد 
جمال أمام الكفراوى أحد القصر المشمولين 
بوصاية المدعى عليه الأول فتند قضت الحسكية 
تاريخ هم سبتمير سئة 01( بأنقطاع سير 
الخصومة اوفاته فقام المدعون بتعجيل دعواهم 
ضد المدعى علييم عن نفسوم و بصفتهم ورثة 
ذلك اموق : 

د ومن حيث أنه قد تبين للهيئة السابقة 
بعد ذلك أن مود رأفت الكفراوى قد حجر 
علبه فقد تنازل المدعون عن مخاصمته فقضت 
الحكة بجلسة 0 من | كتوير سلة ملم و١‏ 
ياثبات هذا التئاذل . 

ه ومن حتيث إن المدعين ركئوا فى أثيات 
دعوام بالإضافة إلى ما سلف تبيائه ما قدمره 
يحوافظ مستئدا:هم الحاوية لصورة رسمية 
من خطاب المراقبة العامة للنسوية المقارية 
يتضمن أن لجئة السوية الديون العقارية قررت 
بتاديخ ١١‏ يوليو سئة +94( قبول الطلب 
رق ,7.0 بائعم ودثة السيد الشافعىالكفرارى 
موضوعا وتبائيا وتحديد ثمن أملاك الدين 
وبنها م س و اط ل بإم! ف مرهولة 
لبيك الأراضى الممرى وداثئين آخرين عبلغ 
م1 م ومع؛١‏ ج ونخفيض التزامات إلى 


مباغ و.عوم ٠‏ 4441 ج وهو الحد المعادل إلى 
.ب ./. من هذه اأقيمة وقد صدقك اللجنة 
#اسة سور مابو سئة ووو عل النوذيع نبانا 
كم قدموا شبادتين من ما الدعويين دثم ١45؟‏ 
سنة 1446 ودقم ه.م سئة 1140 هدق كلى 
المنصورة تنضمئاندفعبمامن المورث ضد المداعى 
علهم بطلب كشف حاب عن مدة الحراسة 
باعتبار عقد الايحار ااصادر لمورث المدعى 
علهم منتبيا وكذا خطاب .مؤرخ م توفير 
سئة و6١‏ من بنك الآراضى الصرى بتضمن 
سداد طرف الاصوم وآخرين بعض.. الأفساط 
المستحقة للبنك ثم خطاب مؤرخ ١ ١5‏ كتوير 
سئلة 6م4١‏ من البنك العقارى المصرى 
تضين سداد القرضيين ‏ بامن .وز السيد 
الكفراوى بالكامل وستة كقوف تفصيلية 
لترس اليك المشارض" الزذاعى. امسر 
الاراضى اأصرى ؛ 


« ومن حيث إن المدعى عليه الآول دقع 
باسان الحاضزر عزه بعدم جواز أظر الدعرى 
لسابقة الفصل فببا فى الدعوى دم 3 
لسئة ١44١‏ مد اسلبلاوين عقولة أن ذلك 
السك قد أدخل اسوق الئازع عليه ضمن 
أعبان الترَكة الموضوعة تحت الحراسة القضائية 
ك] دقع بعدم أختصاص القضاء المس:مجل بنظار 
الدعوى اسئنادا إلى أن الفصل ذا يستازم 
التعرض لسربان عةد الابجحار وملحةه و تخالصس 
ورثة المالك بالامجار واتتهاء ذلك العقد الاح 
الخارج عن ولاية القاضى المستعجل وركن فى 
إثيات هذا الدفاع إلى ما تضمئته مذ كراته 
والذى جعل فى أن السوق مثار التزاع إنما قضى 
بوضعه تحت الحراسة القضائية فعلا فنكون 


١ام‎ 


الدعويان متحد تبن سببا وموضوعا وخصوما 
ولان عقد الآيجار لازال النداع حول أتتهائه 


المدد الأول السئة السادسة والثلانون 


ب ا ا ل ا ابم ركم 


المراسة الآولى تختاف عن الدعوى 1 ١الية‏ 
سيا وموضوتا وخصوما وعةولة أن القاعدة 


معروضا أمام حكة الموضوع وأنه قام بسداد | العامة فى اختصاص قاض الور المستعجلة 


مبالغ تحب فى جموعها قيمة الأججار المسشحق فى 
تلك المدة عن ذلك السوق وقدم تأسيا إن اك 
حوافظ مسدئداته الى حوت [إيصالات بقممة 
المدفوع للينك العقشارى الزراعى المصرى 
وبنك الاراضى المصرى وصورة فوةوأغرفية 
ملدق عقد الإبجار المؤرخ ١‏ معن | كتوير 
سئة ومةؤ وصورة رسمية من حاضر جلسات 
الدعاوى دم ١ه؛‏ لسنة ه4و١ا‏ ورتم "١٠6‏ 
و1١١٠‏ سئة 4و١‏ مد ىكلى المنصورة والى 
ل فصل فيبا بعد وصورة من تقرير الخبير 
تدب من قبل مجلس حسى الدقبلية بتاريخ 
أول دلسمير سئة ويف لفون سان ترك 
المر<وم السيد الكفراوى وصورة رسمية من 
صعيفة دعوى محدد لنظرها جلسة (؟ دسمير 
سئة .مو مرفوعة من المدعى الأول بصفته 
ضد المدعى عايهم بطلب مبلغ 16٠.٠.‏ ج وفسخ 
عقد الاجار ونسلم السوق وشبادة عقارية 
مؤرخخة ١!‏ دسمير سئة مم١‏ من مصلحة 
الشبى العقارى تفيد وجود تسعة وعشرونقبدا 
على عقارات المرحوم اشيم السيد الكفراوى 
حتى ذلك التاريخ وخطاب صادر من المدعى 
الأول بصفته للبدعى عليه الخامس مرققا نه 
صورة كشف حساب خط المدعى اللآول 
يتضين سداد مورث المدعى علهم وورئله 
من بعد د مبالغ لحساب البنك العقارى الزراعى 
المصرى . 

د ومن نحيث إن المدعين طلبوا عذكراتهم 
رفض هذبن الدفعين استنادا إلي أن دعوي 


للقضاء بالحراسة اختصاص مطلق لا تيد 
فيه متى قدر جدية الأسباب الثى تبرر الحراسة 
إذا دعت لا ضرورة اللحاذظة عل الحق وأن 
الحراسة القضائية تحرر على علاقة المؤجر 
المستأجر فيجوز كوسياة تحفظية تتأقت بانتباء 
لنراع الموضوعى حول تجديد الإجارة ضمنيا 
أو امتدادها وأتراداكلامس المرا كز القانونية 
الطرفين , 

و ومن حيث إنه للفصل ى الدفع إعام 
جوان نظر الدعوى لسابقة الفصل فبا فيتعين 
البحث فى مدى حجية حك الحراسة وأثر ذلك 
الحم . 

و ومن حيث إن أحكام الجراسة قد ثار 
البحث حول حجيتها فاتيحبت بعض الاحكام 
إن أن حم الحراسة لا وذ قرة الثىء المقضى 
نه ولكن هذه الأحكام قد جانها الصواب فها 
اتحبت إليه من عدم الاعثراف صحجية الاحكام 


لآن الحم الصادر فا ولو أنه حم وقتى إصدر 
باجراء تحفظى إلا أنه - قطعى علمزم ما يقضى 
به بين الأصوم وله حجيته أمام القاضى الذى 
أصدره طالما لم تتغير الظروف التى قام عايها هذا 
الك فبى 
المستعجل ما يبدو لانظرة الآولى أن يكون وجه 
الصدواب فى خصوص الاجراء المطاوب مع 
بقاء أصل الحق سلما يتفاعل فيه ذو الشأن وهى 
حجية مؤقتة لأنبا لا تستمر ولا تدوم إلالما 
بيت الظروف التى بنى عليها الحم قائمة رمن ثم 


حجية أسيية إذ يتحسدس القاضى 


قضاء انحا ؟ الجرئية المدذية 


فلا يرن أن يعرض على قاضى الحراسة 
حراسة مرة ثائية ١1‏ إذا تغير المركر السابق 
للخصوم سواء من ناحية الواقع أو ناحية 
القانون فاذا ما نيرت الظروف وجد عايها 
ما ستوجب تعديل - الجراسة فى هذه الخالة 
فقط تزول الحجية اتى كانت لمكم المراسة 
( الحراسة القضائية الدكتور عبد الحكم فراج 
ح لاؤلاو ص مرا ). 

د وحءث إنه فضلا عما تقدم فانهو إنكان من 
المسل به فقباو قضاء أن أحكام قاضى الأ مور الممستعجلة 
تفيد من أصدرها وتبق لها قوتها بين الخصوم 
ويحاج بها فى مواجبتهم بالنسبة للاجراء المؤقت 
إلا إذا جد تغيير فى ظروف الأحوال أوجد 
من الأأسباب مايستدعى العدول عنها أو تعديلبا 
أو الحد من أثرها ( جلاسون طبعة ثالية جزء 
اثقرة/اا؛). 

د وحيث إنه تنعين بالتطبيق على ذلك الذى 
استقرتعليه أداء الفقباء وأيدته أحكام اجام 
يحيث ما إذا كانت ظروف الدعوى الراهئة 
قد خايرت تلك التى رفعت عل أساسبا دعوى 
الحراسة رقم موا سئة 1غوؤز. 

«ومن حيث إنه واضم منمطالعة الأوراق 
أن الذى كان مطلو با من القاضى المستعجل الحم 
فيه فى الدعوى رقم ..4* سئة ١44١‏ مدق 
السبلاو بن هو أن تشمل الحراسة أعيان التركة 
جميعاً ما كان فها مؤجرا لبعض الورثة ومالم 
يكن كذلك حتى يستطيع الحارس أن يتصرف 
فى صاف الغلة وفقاً لح القانون على أساس 
شيوع التركة يننا المطروح على الحكمة حاليا 
انظ سه هو وضح السوق تحت الخراسة 
القضائة لاتاء المكة من تأجيره لمورث 
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المدعى عليوم لسداد الديون واتتاء عقد الاجار 
ومن ثم فقّد اختلفت الدعوبان سببا وخصوما 
يؤيد ذلك أن المدعى عليه الأول لم يكن خصمافى 
حكم الحراسة باعتباره مستأجرا إذ عقد الامجار 
لم يكن مطروحا أمام القاضى إنما كان خصما فبه 
باعتباده يمثل المرحوم الشيخ إمام الكفراوى 
أحد ودثة المرحوم الشيخ السيد الشافعى 
الكفراوى بعكم الوضع فى الدعوى الراهئة 
الى عرض فيها المدعون للأزاعحول عقد الابجحار 
الصادر لمورث المدعى عليوم , 

د ومن حيث إنه بوذ من نوع ما تقدم 
أن دعوى الحراسة السابقة لا تتحد مع دعوى 
الحراسة المطروحة على بساط البحث حاليا 
ومن ثم فيكون الدفع بعدم جواز نظر الدعوى 
لسابقة الفصل فيها على غير أساس قويم و تعين 
رفطه . 

« ومن حيث إنه يتعين قبل التطرق إلى 
موضوع الدعو ى بحث مدى اختصاص القضاء 
المستعجلى بنظر دعوى الحراسة م تبان 5 
القانون بالنسبة لوضع الآعيان المؤجرة نحت 
المراسة عند التراع . 

د ومن حيث إن المدعين أقاموا دعواهم © 
هو مستبان من تصفس صميفتها الاقتتاحية 
ومذكراتهم على أساس التهاء الحكمة التى تم 
التعاقد عليبا بين المالك المؤجر ومورث المدعى 
عليهم والتهاء عقد الإيجار . 

« ومن حيث إله يشترط لاختصاص قاطى 
الأمور المستعجلة لانظر فى القضاءا لانتهاء التعاقد 
توافر شرطين أولما الاستعجال وثانهما عدم 
المساس بالموضوع . 


رومن حيث أنه من المستقر عله فقبا 


ا 


وقضاء ان الاستعجال يكون فى هذه الخالة إذا 
ما لمق الخطر حق المؤجر فى الانتفاع بالعين 
المؤجرة عن المدة اللاحقة لالتهباء الإمار وكان 
فى ترك المستأجر منتفعا بالعين بعد ذلك إضرارا 
المؤجر وحقوقه عليه ومسئّوايته قبل الغير أما 
عدم المساس نامو ضوع فعناه عدم الفصل ى 
المناعانت الجدية الى تقوم بشأن اتأجير 
ومدته واتبانه من عدمه وتارييخ هذا الاتهاء . 
أما الصعويات الأخرى النى يقحمبا المستأجر فى 
سبيل دعوى المؤجر ولا تليس ونا صحيحا من 
للد فلا تقف حجر عثرة فى الاختصاص بل 
بدخل فى ولابة القاضى المستعجل تذليلبا من 
الفصل فيبا وان سوء نية الاخصام وتد ليسم 
لامسكن أن يكون حائلا القضاء فى احفاق الحق 
لتوذيع العدالة بين الناس و تطبيق القا نور 
على وجبه الصحيح . 

د ومن حيث إنه لا جدال أيضا فى أنه 
لايشترط فى المناذعات المتعلقة بالموضوع انيكون 
قد تمالاتفاق بشأتها ومخصوص الشروط المبنية 
لها بين الطرفين بل يكن لاعتبارها مانعه من 
الاختصاص ان نكو ن جديةظاعرها الجدو الاساس 
الصحيح حتى ولو كانت متعلقة أو مصحوية 
بشروط معيئة وعلى ذلك ذالئزاع بين الارفين 
جديا بخصوص تاريخ | ثتهاء التعاقد وعدم اتفاق 
الطرفين على قضاء معين له يك لسع الولاية 
وكذلك الال إذا كانت هناك محادثات جديه بين 
اللرفن :صوصن أشذاك الالبازه أى تجدينها 
وولنين. للقاسى المتتتيل النندى ق هده :اطالة 
فيا إذا كان قد حص ل الوفاء بكل أو بعض 
الشروط من عدمه لخروج ذلك عن وظيفته 
لاختصاص قاضى الموضوع وحده برا ويكق 


العدد الأول السئة السادسة والثلائون 


فقط ثبوت وجود ذلك ( المحيط فى القضاء 
الستعجل للاستاذ مود عاصم ومارنياك 
جزءثان بند سنوم بذة لماع فقرة أخيرة ) 

و ومنحث أنه من الجمع عليه بين الفقباء 
والذى استقرت عليه أحكام القضاء العالى انه 
عق اقاضى الأمو ر المستعجلة محث مسالئدات 
اثار فين وعقوها واتعراد مظن الخد فيا 
وتقدير كل ذلك لا الفصل فيما فبذا خارج عن 
ولابته لمياس حمككه بالموضوع بل لمعرفة أى 
الطر فين أ<ق بالحاية المؤقتة بل له حث المنازعات 
القانوئية الت نثار أمامه من الطرفين الوصول 
إلى انايج الصحيحة فقراره ومئسحمابته المؤقنة 
من يستحقها منبما (الأأمور المستعجلة للاسدا ذ جمد 
على رشدى بند مم والاستاذ همد على راتب 
بندى 6١١1م .)١١١5‏ 


د ومن حيث إنه وأضسح من استقراء 
مسلئدات الطرفين أن مورث ال أدعى عليوم 
المرحوم الشيخ امام الكفراوى قد استأجر 
من والده المرحوم الشيسخ السد الشافعيى 
الكفراوى سوق ديرب السوق مثار الأذاع 
عوجب عقد إبجار رسعى ابتداء من أول وليه 
سنة مو ١‏ لمدة ثلاثة سنوات أقاء إبحخار قدره 
دق جيه سدق 0 تعهد لاخر دقعم اليك 
العقارى المصرى خصيا مما هو مستحق له قبل 
المؤجر ثم حر هذا الآخير بتارييخ هأ كتوير 
سنة مو ١‏ ماحقا بعقد الايجار سالف البيان 
تضمن أنه ( إلحاقا لعقد الإيجار الصادر مئا لك 
بتأجير السوق المماوك لنا والكائن يديرب نحم 
على أن تقوموا بدفع الإيجار إلى البنك العقارى 
الرراعى المصرى شعصما من الدين المطلوب له منا 
وبما انه متالوب مئا ديون لآخرين بعضها 


فضا احا 5. الجرئية المدنية 


ا؟١‎ 


بضماتك وبعضبا بشير ضمائدك فببذا اقرر 
بأنكى لو سددم ثميئًا من هذه ألديون لم الحق 


فى الاستمرار فى وضع اليد علىالسوق بعد ثهاية 


دة الإيجار فس شروط عفد الإبجار حى 
لستولوا على كل ما تقوموا بسداده عنا عايلحدق 
ذلك من الفوائد وأصرح لكم من الآن بتغيير 


رخصه السوق من أسى لإسمم حتى لا يقوم أى 
اعتراض لك فى المنفعة بالسوف سواء كان المدة 
المذكورة بعقد الإيجار أو المدد التى تجدد لا 


حتى لستوفون كامل ما تسدد عنا من الديون 


وفوائدها». 


و ومن حيث إنه واضم أيضا من صورة 
تقرير الخبير المعين بافادة الأحوال الشخصية 


الخاصة بفحص حسابات تركة المرحوم الشيسخ 
السيد الكفراوى أنهباك ديو نأسددت واتبى 


الخبير فى تقريره إلى بيان المبالغ الى أسفر عنبا 
الفحص من أن تلك التركة تدائن بعض الورثة 
عدا المدعى عليهم . 

د ومن حيث أن المدعين قدموا خطايا 
صادراً من البنك العقارى الزراعى المصرى 
مؤرشاً ١١‏ من اكتوير سلة 6و1 متضمنا 
استيفائه كامل ديئه وليس فى هذا الخطاب 
مابعنى سداد المدعى الأول وحده كامل قرض 
البنك إذ جاء ذلك الخطاب خاوا من بيأن مسدد 
القرضين من الورثة يويد ذلك أن مفردات 
كشوف الحساب المقدمة من المدعين بحافظتهم 
الأخيره والمنوه عنها بمذ كرثهم تنىء بأنالمدعى 
عليه الأول ومورثه من قبل قد ساهما فى سداد 
غالبية الأقساط المستحقه إذلك البنك يضاف 
إلى ذلك أن ديون التركه لاتتحصر فى دين البنك 
العقارى الزراعى المصرى وحده و[بما هناك 


دبوناً لبنك الأراضى المصرى وإتحاد أقطان 
الاسكندربة الثى حل محلها المدعى عابما الرابع 
والخامس وديى المدعى عليه الآول وآخخرينا 
هو ابت الشهادة العقارية المؤرخة دلسمار 


سئة 1868 . 


رومن حيث أن المدعين ذكروا ضمن 
دفاعهم أن القرار الصادر من لجئة تسوبةالدون 
العقارية بصدد علاقة المدن الذنى قبل طلبه 
بدأ ئذيه جميعاً فتخفض دبون هؤلاء الأخرين 
وما عداها قرأ مها ذمة المدين وخلصوا من 
ذلك إلى أن ذمة التركة قد برئت من الديون التى 
يكون مورث المدعى علهم قد سددها وبالتالى 
فنسقط من هذا الآخير فى المطالبة بها . 


«ومنحيث إنهذا الذىذهب إليه المدءون 
فضلا عن أن التطرق إلى بحثه يستدعى بيان 
ما إذا كانت الدبون قد ظلت قائمة فى ذمة التركة 
ويكون وفاؤها بطريق المقاصة القانونية مع 
الأجرة السئوية للسوق فيظل عقد الإبجار متداً 
حى يم الوفاء أو أن الدين قد انقضى نحم 
القانرنفإن هذا البحشو إن كان يثعين الفصلقيه 
بحث مفردات المساب بالتفصيل و بيان ما إذا 
كان السوق موضوع النذاع ضمن العقارات الى 
شملها قراز لجئة التسوية العقارية الآمس المنوط 
حثه أقاضى الموضوع » فإنه دثم هذا فإنالمشرع 
بعد أن نص فى المادة ١4‏ من قائون تسوية 
الدون العقارية رقم ماسئة 49و( عل أن 
الد.ونالمضمونة بكفيل ١‏ لتخفيض عقب عل 
ذلك بقوله: إنهذا التخفيض لاحو لدون رجوع 
الدائن على الكفيل» الآمر الذى يدل على أن 
المدعى عليهم بوصفيم ورثة لكفيل المؤجر 
المدين الدى خفضت ديونه ملؤمين أمام الدائنين 


أجل 


إسداد الديون الى تقرر تحفيضها 
« ومن سحيث إنه بالإضافة إلى ماساف فقد 
استبانمن استقراء مستّئدات المدعىعلهالآول 
أن الحارس السابق مود عمار قد أقام الدعوى 
رقم .م ؟ سئة 41؟ و مدق كلى المنصورة ضد 
المدعى علوم طلب فببا الحم باعتبار عةدالإيجار 
الرسمى المؤرخ 0١‏ يوليوسئة ه4١‏ منتهيا من 
7 ابديل سئة١ 1١4‏ تاريخ مدو ارام 

ش رقم . 1 5 سلة 4ةا هدق السنبلاوين و 
السوة ق بكافة ملحقاته ومشتملاتهالحارسالقضاق 
على الركة وقد تقرر ضم تلك الدعوى الدعوى 
0 ١ه‏ سئة 146 مد كلى المنصوره وال 
ا أقيمت من بعض الودثة ٠‏ ضد اللي 
إيراذات ومصروفات التركة 8 
والسوق وغيرها مدة إدارة مورثهم [ ياها كأأقام 
الخازس النسابق مود مار الدعوى رقم ٠١١١‏ 
سنة 47و هدق المنصورة ضد المدعى علييم 
لطالبتهم يبآن يدقعوأ له بصفته مبلغ 4ج 
و وعمام وقد تقور بضمبا للدءوى السابقة 

دقم زه سئة.م؛؟ ١‏ مدق كلى المنصورة . 


« ومن حيث أن المدعى الأول قام رفع 
دعوى جديده ضد المدعى عليهم لصحيفة 
افتتاحية أعانت هم بتاديخ م من فبراير 
سرئة 4م9١‏ حدد لنظرها أمام حكة المنصورة 
الابتداثة جلسة بإ ماأرس سئة ١964‏ نتحضير 
دإذم تقبد فقد أعاد إعلانها لجلسة 7 دإسمير 
مرئة 4ه4ة١‏ طلب قيب الحم بإلزا م المدعى عليهم 
متضامنين بأن يدفعوا له بصفته مبلخ ٠.ه؛‏ ج 
وفسخ عقدالإيحار الرقم 8" يوليو سنة و١‏ 
وتسلي السوق لللدعى بصفته استنادا إلى أن 


السئة السادسة والثلاث 1 


المدم ى عليهم قد تتاعدوا عن سداد الابجار 
مما بعد إتلال بشروط العقد مستوجبا لفسخه . 
دو ومن حيث إنه يستشف من مطالعة ظاهر 
المستندات سالفة البيان أن التذاع بين الطرفين 
قاثم على أشده فيا إذا كان المدعى علميم ومورثهم 
من قبل قد سددوا الددون المستحقة على المؤجر 
شخصيا أو بضمانة مور ثهم بمايحب قيمة الإيجار 
المستحق علهم أو مايثناسب معه وما إذا كان 
عقد الإيجار يعتبر على هذا الأساس ملنتبياً من 
عدمه وإن ذلك الفذاع وإن فيل على سان 
المدعيين أن الدعرى رقم أه)سئةه؛| مدل 
كلى المنصورة وماضم [ مها من دعاوى قد سوت 
الفصل قبا بفعل المدعى علهم فإن الدعرى 
الجديدة التي أقامبا المدعى الاول والمحدد لنظرها 
جلسة م١‏ ديسمير سنة ١404‏ قاطعه الدلالة فى 
إنه إما يقر يوضع يد المدعى عليه الأول على 
السوق موضوع التزاع استنادا إلى عقد الإجادر 
الصادر لمورثه بدليل مطالبته وباقى الورثة 
بالإيجار المقال باستحقاقه عن تلك المسدة 
بأكلبا وأنه يناع المدعى علهم حول حقهع 
فى استمرار وضع يدهم لإخلالهم بشروط 
اتعاقد والتأخر عن دفع الإبحار الآمر النى 
من أجاه طلب فسخ ذلك العقد وتسلم 
السوق [ليه . 
« ومن حيث إنه ظاهر من جماع ماتقدم 
أن دعوى الحراسة قد أقيمت على أساس اثتهاء 
عقد الإيحار وسداد المدعى الأول بصفته 
الديون التى صدر ملحق عقد الإيحار بسيها اللآمر 
الذى كن ه المدعى علبهما الآاول اسن 
راكئين إلى المستئدات السالف بيائها ما تتم 
عئه وللفصل فى ذلك يتعين على السكة التطرق 


قضاء الحا > الجرئية المدانية: 


إيحث ماإذاكان المدعى غلم وهور مم من قبل 
قد قاموا سداة ذيون اموس حي قدموه من 
مسنئدات ما يوازى قيمة الإيحار المستحق علموم 
عن تلك السئوات أم أنهم قمدوا عن ذلك 
فأخلوا بشروط التعاقد مما بييح للمدعيين فسخ 
ذلك العقد و يصبيح وضع بد المدعى علميم بلا 
سبب تانوق وكل هذه الاحاث على عكس 
ماذهب إليه المدعون إبما فى فى حدم الموضوع 
وتحتاج إلى بمحيص الآمر الممنوع على القاضى 
المنتعجل التخلغل فيه خشية المساس بأصل الحق 
بل هو من اختتصاص قاضى الموضوع وهو مالجأ 
إليه المدعى الآول بإقامته أخيرا دعوى الإيجار 
والفسخ والتسلم, . 

5 ومن حبث [له باأيناء على ما عن يكون 
اختصاص قاضى امون المستعجلة بنظر دعوى 
الحراسة على وضعبا الراهن قد فقد أحد ركنيه 
الأساسيين وهو شرط عدم المساس بأصل الحق 
ومن ثم فيكون الدفع بعدم اختصاص القضاء 
المستعجل ينظر الدعوى على أساس سام من 
العا نورت 

د ومن حيث إن مصروفات الدعوى شاملة 
مقا بل أتعاب امحاماة تازم الخصم المحكوم عليه 
فيا عملا بالمادة ببمم مرافعات » . 

( قضية السيد محمد حموده الديب بصفته وآخين ضد 


البيد مد توفيق ال رأوى خرن مدل رئاسةالسيد 


000 
+" ينامر سنة 6همو١ا‏ 
محكة الوايل الجرئية 
حجز ماللمدين أدى الغير . إعلاث عر يضة المجز ٠.‏ 
اليا نات الواجب توفرها فى الإعلان حي لا يكو 
ناطلا . ٠‏ 4 
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المبدأ القا نوق 

إن الفقه والقضاء قد استقرا على أن 
إعلان الحجر وعريضة حجن ما للمدينلدى الغير 
الى تيدأ مها إجراءات الحجر بحب أن تشتمل 
فضلا عن البيانات الواجب اشتال أوزاق 
امحضرن علهاعلى بياناتخاصة فى : (١)صورة‏ 
الحم أو السئد الاتفيذى أواص القاضى . 
(م) بيان أصل المبلغ المحجون من أجبله 
وفوائده.والمصاريف ولايغنى عن هذا البيان 
بيان المباج الحكوم به فى الك أو المبلغ الثابث 
بالسئد التنفيذى ٠.‏ (م) فبى العجوذ لديه 'عن 
الوفاء بما فى ذمته إلى اعجو عليه أو تسلينه 
مافى يده ان كان عيئا وهذا الهى و الغرم ض 
المباشر من الحجز (4؛) بيان موطن عتارالجاجي 
فى البلده التى مها مقر محكمة المواد الجرئية..التابع 
لما الحجوز لديه (م'م4ه/ ١‏ مرافعات) . 
3 ه) تكليف الحجوز لديه بالتقرير 8 ف ذمئه 
الندين اجوز عليبه خلال 2 يدم ودتب 
الشراح على ذلك أن البيانات الاقدمة ببانات 
واجبة فاذا لم يشتمل ورقةالحجز جلها كان الجن 
اطلا وجاز لكل ذى شأن أن تمك ببطلانه 
كاحجون لديه إذ أن له مصنلحة فى الحم ببطلان 
الحجز يتحلل من الواجبات الى يفرضها عليه 
قيام الحجزوهذا بالنسبة للبيانأت الخسة السالفة 
الذكر عدا البيان الرابع فاغفاله يمي إعبلان 
الأوراق المتعلقة بالحجز إلى الحاجنفى قم 


تفل 


العدد الأول - السئة السادسة والثلاثون 


الكتاب عملا بالقاعدة العامة المنخصوص عليما 
ف المادة ؟ ١‏ مرافمات . 


الممكر 

وحيث إن المدعى الاستاذ الدكتور محمد 
هاشم الحاى أقام هذه الدعوى بعريضة طلب 
فبها الحم بتكليف المدعى عليه الأول الاستاذ 
على عبد الرازق بصفته قما على الحجور عليه 
حمد حميرى حلاوه بالتقرير بما فى ذمته للمدعى 
عليدالثاى حسنحمد نصار فى الأاجل الذىتقرره 
امكمة مع إلزام المدعى عليه الأول بالمصاريف 
المدنية ومقا بل أتعاب الحاماة حم مشمول 
بالنفاذ المعجل و بلا كفالة وقال شرحاً لدعواه 
أنه بتارو ه؟ من مارس سئة ١و١‏ أوقع 
المدعي حجز ما للندين لدى الغير التنفيذى على 
ما للمدعيعليه الثانى تحت يد المدعى عليه الأول 
من أموال وحقوق استيفاء لما المدعى قبل المدعى 
عليه الثانى من ق ممكوم به فى القضية >7؛ ١‏ 
سلة ١409‏ تجارى القاهرة الابتدائية والباقٌ 
قدده مغ م و ١ىء؛‏ ج وقال المدعى أن نص 
المادة 1+ مرافعات يوجب على الحجوز لديه 
أن يقرر بما فى ذمته فى خلال ١0‏ يوما التالية 
لإعلانه بالحجر فى قلم كتاب الممكمة الجرئية 
التابع هو لها وأضاف المدعى أله استخرجشهادة 
من قم كتاب ممكة الوابيل الجرئية التابع لها 
النحجوز لديه ثابت منها أن المدعى عليه الآوللم 
يقرر ما فى ذمته خلال الثلاثة أشبر التالية 
لإعلانه بالحجز واستطرد أ»نف ألادة مدم 
مرافمات تنص على حق الحاجز أن يطلب من 
ممكة المواد الجرئية التايع لها الحجوذ اديه 
يتكليف النحجوز اده بالتقرير يما في ذمته في 


المبعاد. الذنى تدده الممكة بشرط لا يتجاوز 
هل يوما وإلا حكمت المحسكمة بتغريم الحجوز 
عليه بغرامة لا تتجاوذ ربع المبلغ الحجوذ من 
أجبله نم كلب أو بعضبا للحاجز على سبيل 
التعويض و ذكرالمدعي أخيرا فى عريضةالدعوى 
مانصت عليه المادة ++م مرافعات وهذهالخاصة 
بإلزام الشخص الحجوذ عليه بدقع المبلغ الحجوز 
من أجله . 

و وححيث إن المدعى قدم حأ فظْلَةَ عستئدانه 
مشتملة على : )١(‏ السخة التنفيذية الحم ١1‏ 
سئة 09و١1‏ تجارى كلى القاهرة الابتدائية 
المرفوعة من المدعى ضد حسن همد نصار وعل 
حسن يمد تصار وابراهم جيرة الله وعبدالمؤمن 
ابراههم جيرة الله والسيد وزير المعارف وحسن 
السيد سالم وعبد انيد حسن خليل وعبد المنعم 
مرمى الشرقاوى وعبد الله عيذ القادر الجارحى 
وأحمد حسن عبار والسيد لسيم |سماعيل وعبده 
يوسف أحد والسيد وكيل فرع بنك مصر 
بالقاهرة وقضى الحكم بالزام المدعى علييم 
الاربعة الأول متضامئين بأن يدفموا البدعى 
مبلغ . ,بموه ١‏ امج والفوائد القانونية بواقع 
ه ٠.‏ من تاريخ المطالبة الرسمية الحاصلة فى 
١‏ أكتوبر سئة ماه ١‏ حى السداد وثيت الليجز 
التحفظى المتوقع تحت يد باق المدعى علهم فى 
١‏ و ١1‏ أغسطس سنة ووو١‏ وجعله تنفيذياً 
وإلزام المدعى عليه الأربعة الآول بالمصاريف 
و.اج مقابل أتعاب عاماة وشثمات الحم 
بالافاذ المعجل وبلا كفالة , ( ؟ ) شهادة رسمية 
مؤرخة 7 يو ليه سنة ١4604‏ مستخرجة من قل 
كتاب محكمة الوايل تفيد أن المدعى عليه 
الأول لم يقرر ما في ذمته للبدعي عليه الثانى فى 


'قضاء امام الجرئية المدنية 


ل 


المدة من ,م١‏ مارس إلى ١17‏ يو نيه سلة +156. 

وحيث إن المدعى عليه الأول قدمحافظة 
مشتملة على صورة رسمية من.تقريره با فى ذمته 
فى قم كتاب السيدة ذينب الجرئية وقد حصل 
التقرير فى ٠١‏ أبريلسئة 104 . 

و وحيث إن المدعى عليه الآول دفع 
ببطلان الحجز المتوقع تحت لول ه"” مارس 
سئة ه4١‏ واعتباره كان لم يكن وطلب فى 
الموضوع رفض الدعوى وقال شرحا لذلك أن 
المدعى أعانه مع آخرين محجز ما للبدين لدى 
الغير فى ه9/م/ ١404‏ وذكر فى عريضة الاعلان 
أنه يداين المددين بموجب السك رق ١47‏ سئة 
«و و( تجارى كلى القاهرة الصادر فى ١‏ يناير 
سية من و١‏ المرافق لهذا الاعلان . والمدعى 
عليه الأول يشكر وصول صورة الحم مع 
الاعلان وأضاف أن المدعى أشار إلى عريضة 
الحجر إلى أن هناك مبالغ حبوسة تحت يد 
المدعى عليه الأول ل مع أن هذا الآخير لم يكن 
مثلا فى الدعوى وقال المدعى عليه الاول أن 
القول بأن صورة الحكم مرفقة مع الاعلان 
والقرل بأن هناك مبالغ حبوسة نحت يده 
لا يتفقان مع الوافع واستطرد أن القانون 
أوجب أن نكون صورة السند الذى مقتضاه 
حجز المدمى تحت يد المدعى عليه الأول أوجب 
أن نكون صورة السئد مرفقة مع الإعلان 
الآمر الذى لم يحصل ومن ثم تكون حجز 
ما للمدين لدى المدعى عليه الأول وقع باطلا 
لخالفته القانون وأردف المدعى عليه الآول 
أن القانون يقترط أيضا أن ينبه الحاجز على 
امحجوز عليه ومحذره من الوفاء للبدين وعريضة 
إعلان الحجر خالية من هذا التحذير الذى أوجبه 


القانون أيضا ومن ثم يكون الحجز قد وقع 
باطلا وختم المدعى عليه الآول مذكرثه بالقول 
أنه رهم تمسكة ببطلان الحجز فانه قد قام بواجب 
التقرير بمافى ذمته أمام محمكة السيدة زينب 
الجزئية وفقا للشبادة المقدمة مئه حافظته 2 


و وحيث إن المدعى طلب رفض هذا الدفع 
على أساس أن المذ كور بعريضة الحجر أن صورة 
الحم مرفقة به وقد ثم الإعلان على يد عضر 
ولاسبيل إلى انكار وجود الصورة مع العريضة 
إلا بالطعن بالتزوبر هذا فضلا عن أن منطؤق 
المك الذى توقع الحجز بموجبه مذكور ىف 
العريضة وقال المدعى أن عريضة الحجز ثابت 
بها تكليف امحجوز إديه بحجز ما للدعى علية . 
الثاى قبله من مبالخ وديون وعروضص 
ومتقولات وفاء للدين المنفك به وأن يؤدى 
ما حجز عليه إلى المدعى ورتب على ذلك أن 

جميع الشروط المنصوص عليها فى المادة 4ه 
008 قد تواقرت وطلب رفض الدفع 
ببطلان الجن و أضاف المدعى أن الحجؤز عليه 
كان عليه أن يقوم بمواجب التقرير فى قم 
كتاب كة الوايلى التابع هو لما وفةا لص 
المادة ووم مرافعات ومن “م يكون قيأم اجوز 
لديه بواجب التقرير أمام حكمة السيدة زينب 
الجزرئية وهى ليست الحكمة التابع لها الحجوز 
عليه إجراء باطل عملا بالمادة هم مرافعات 
وختم المدعى مذ كرتة بالمتازعة فى حمة التقرير 
الذى قام به المدعى عليه الأول أفام حك ةالسدة 
لعدم مطابقته الحقيقة وطلب الحم أصليا 
بالطلبات الواردة بعريطة الدعوى واحتباطيا 
فتح باب المرافمة ليعدل طلباته إلى المناذعة فى 
مة التقرير الذى أجراه المدعى عليه أمام محكمة 


1) 


العدد الأول - السئة السادسة والثلاثون 


السيدة زينب الجرئية فى ١٠/4/4ه4‏ وأدفق | عرافمات . (ه) تكليف المحجوذ اديه بالتقرير 


المدعى بمذكرته صورة رسمية من الحسكم ١١19‏ 
كلى مصر الذى قضى بالرام الحجوز لديه أنيدفع 
للبحجوز عليه الدين مبلغ ١٠٠٠١‏ جنيه والحسكم 
مشمول بالئفاذ المعجل . 


دوحيث إن نص الادة يوه مرافمات 
يقول محصل الحجز بدون حاجة إلى إعلان سا بق 
إلى المدين “وجب ورتة من أوراق المحضرين 
تعلن إلى انحجوز ديه المشتمل على البيانات 
الأتيةوإلاكان الحجز باطلا : () صورة الحم 
أو السئد الرسمى الذى يوقعالحجز يمقضتاه أو إذن 
القاضى بالحجر أوامره بتقرير الدين . (م) بيان 
أصل المبلغ اهجوز م جاه وفوائدة 
والمصاريف . (م) نبى المحجوذ لديه عن الوفاء 

بما فى يده إلى الحجوز عليه أو تسليمه إياه . 


« وحيث إن الفقه والقضاء قد استقرا على 
أن إعلان الحجز ( عريضة حجر ما للبدين لدى 
الغير النى تبدأ با إجراءات الحجر يحب أن 
لشتمل فضلا عن البسانات الواجب أشئال 
أوداق الحضرين عليها على بيانات خاصة فى : 
)١(‏ صورة الم أو السئد التتفيذى أوامر 
القاضى . (؟) بيان أصل البلغ الغجوز مون 
أجاله وفوائده والمصاريف ولا ينى عن 
هذا البيان بيان المبلغ المحكوم بوفى الحم 
أر المبلغ الثابتك بالسئد الانفيذى . (م) مبى 
المحجوز إديه عن الوفاء مما فى ذمته إلى اجوز 
عليه أو تسليمه ما فى بده إن كان عيئا وهذا 
البى هو الغرض المباشر من الحجز . (؛) بيان 
موطن عختار الحاجز فى البلدة التى با مقر محكة 
المواد الجرئية التابيع لما الحجوذ لديه ١/04(‏ 


با فى ذمته للمدين المحجوز عليه خلال ١١‏ يوما 
ودتب الشراح على ذلك أن البيانات المتقدمة 
بيانات واجبة فاذا لم يشتمل ورقة الحجز عليبا 
كان الحجن باطلا وجاز لدكل ذى شأن أن 
يتمسك ببطلانه كانحجوذ ديه إذ أن له مصلحة 
فى الحم ببطلان الحجز ليتحلل من الواجبات 
الئى يفرضبا عليه قيام الحجز وهذا بالنسبة 
للبيانات النسة السالفة الذكر عدا البيان الرابع 
فإغفاله يجي إعلان الأوراق المتعلقة بالحجن إلى 
الحاجز فى قل الكتاب عملا بالقاعدة العامة 
المنصوص علبها فى المادة ٠‏ مرافعات ( قواعد 
تنفيذ الاحكام والعقود الرسمية ف قانونية 
التذامات المدين للدكتور رمزرى سيف الطبعة 
الآولى سئة .5و( ص س.نا د و.م 
بند.٠١).‏ 


دحيث إن المدعى لم يقدم أصل عريضة 
إعلان الحجز لنستطيع الحكة ص.شدفاعه الخاص 
باستلام الحجوز لديه صورة السئد (المم.) 
الذى أوقع الحجز بمقتضاه وقدم الحجوذ اديه 
صورة إعلان الحج ز أن الحضر انتقل اليهوأوقع 
حجن ما للمدين لديه على ما للسدين قبله من 
مبالغ وديون وعروض ومئةولات وفاء البلغ 
السالف الذكر وكلفه بالتقرير ما فى ذمته خلال 
أسبوعين أمام قم كتاب محكة الوايل الجزثية 
التايع لما الحجوز لديه وإعلان الحجر وإن 
مشتملا على منطوق الحم المستتفل به إلا أنه 
غير مشتمل على صورة هذا الحم رقم ١60‏ 
سئة بإهة1 تجارى كلى مصر الآمرالذى يستفاد 
منه عدم تواقر. الشرط الآول المنصوص عليه 


قضاء الحا ك الجرئية المدنية 


١1/ 


فى المادة ياوه مرافعات هذا من ناحية ومن | البيانات الى نص عيبا القانون ويتعين اذلك 


تاحية أخرى فان إعلان الحجر غير مث 
أيضا على ته اجوز لديه عن الوفاء با فى 
ذمته إلى المحجوذ عليه أو تسليمه إياه الآمر 
الذى يستفاد منه أيضا عدم توافر الشرط ألثالك 
المنصوص عليه فى المادة بوه مرافعات السالفة 
الذ كر . 

وحيث إنه مت استبان هذا النظر كانت 


عريضة إعلان الحجز باطلة لمدم اشمتالها على 


قبول الدقع ببطلاتباو الحم بيطلان إعلان الحجر 
بالمادتين دوس ء بامب مر افعات 
د« وحيث إنه مى يان هذا النار فلا مل 
بعد ذلك ابحث باقى أوجه الدفاع 5 
( قضية السد الأستاذ عمد هاشم الحابى ضدالأستاذ 


على عبد الرازق بصفته وآآخْر رقع ١71٠١‏ سنة 4ه و١‏ 
راسة السيد الأستاذ طه دنانه القاضى ) . 


الفسخ الإر أدى لمقد العمل الفردى ا 
الفسخ الإرادى لعقد العمل الفردى 
لين الأمياة لحن عبد المسون 
القاضى عدكة القاهرة الابتدائية 


ام 
حالات العسيخ بالارادة المنفردة 


4م رأيئا فى المقال السابق ان الشارع قد جعل لأى من طرفى عقد العمل غير اللمحدد المدة 
الحق فى إنهاء العقد وفسخه بارادئه المتفردة ( م 7/184 مدق و مق لاوم سئة بهو ) فى سين 
لم بجعل لطرفى عقد العمل نخد المدة الحق فى فسخه قبل نباية مدته بالارادة المنفردة إلا أن المشرع' 
فى القا أون المدنى وقانون عقد العمل الفردى قد حدد حالات اجاز فيه للعامل أو ارب العمل فس 
العقد بارادته المنفردة دون أن سأل عن تدويض ما قد يار تبعل الفسخ من اضرار للطرف الآخر 
(م 0 د١4‏ د4عق باس سلة وام 18م" مد ) وذلك سواء فى العقد محدد المدة أوغير 
محدد المدة . وعلى ذلك قترى ان تفرد لبيان حالات الفسخ بالإرادة المنفردة مباحث ثلاث أوذا فى. 
العقد غير الحدد المدة وثا نيرا فى العقد المحدد المدة وثا لبا فى الات الفسخ الجائزة قانونا فى العقد 
الحدد وغير الحدد المدة 


١‏ > فى المقد غير الحدد المدة 

ه؟ ‏ حق مقيد : وإذا كان لكل من طرف عقد العمل غير الحدد المدة الحق قاثونا فى فسخه 
بارادته المنفردة فتلتبى بذلك علاقته بااطرف الآخر إلا أن هذا الحق مقيد بما نصت عليه المادتان 
؛ و ه مدثى من وجوب استهال الحق استمالا مشروعا دون أن يقصد به الاضرار بالغير أو تحقيق 
مصام غير مشروءة أو قلياة الأهية حيث لاتقياسب البتة مع مايصيب الغير من أضرار بسيما : 
واذلك قضت المادة موج/؟ من القانون المدى بأنه إذا فسخ العقد غير الحدد المدة بتعسف مر 
أحد عاقديه كان للمتعاقد الآخر الحق فى تعويض ما أصابه منضرر بسبب فسةالعقد فسخا تعفيا ؛. 
كا نصت المادة وم من قاثون عقد العمل الفردى رقم بم سئة ومو على أله د إذا فسم ” 
العقد بلا مير ركان للطرف الذى أصابه ضرر من هذا الفسخ الحق فى تعويض تقدره الحكة , . 

1 ل الفسخ التعسئى ويلا ميرر : ويعد الفسيخ تعسفيا إذا وقع بلا مبرر مشروع أو لإرر 
غير كاف ذلك لآن استعاله لا يكونمشروعا فى الصور الثلاث التى عددتها المادة الخامسة من القانون 
المدتى وه : 

م عا | 


5 العدد الأول السئة السادسة والثلاثون 


)١(‏ إذالم يقد باستعال حق الفسم سوى الاضرار بالشير . وقد جرى القضاء على 
استخلاص نية الاضرار من التفاءكل مصاحة من استعال اق استعالا يلحق الضرر بالغير متى 
كان صاحب الق على بدلة من ذلك . على أن هذه النية تتوافر كذلك واو أفضى استعال اق إلى 
تحصيل منفعة لصاحبة , 

() وإذا كانت المصلحة الى برمى صاحب الهق إلى #قيقها غير مشروعة بأن كانت تخالف 
حكما من أحكام القازون أو كان قيقب يتعارض مع النظام العام والأداب . 

(") وإذا كانت المصال التى برى صاحب الحق إلى تحقيقها قليلة الآهمية يحيث لا تتناسب 
ألبتة مع ما يصيب الغير من الضرر بسيها . على أن تفاهة المصلحة قد تتخذ قريئة على توافر نة 
الاضرار لدى صاحب الحق فى استعاله له ( راجع جموعة الأاعمال التحضيرية للقا نون المدى الجزء 
الأول ص .|). 

ب ولا حل للتفرقة بين الفسخ التعسق والفسخ بلا ميرر أو لسبب غير مشروع كا تميل 
إلى ذلك بعض الاراء ‏ وذلك لآن هذه العيارات جميعا تندرج تحت معنى واحد هو استعال حق 
الفسخ استعالا غير مشروع . والفسخ بلا مبرر صورة من صور الفسخ التعسق لآن استعهال حق 
الفسخ فى حالة اتعدام المرر [نما يستفاد مئه ثية الاضرار بالغير وفى حالة المبرر غير الاف تكرن 
المصاحة الى قصد إلىتحقيقها قليلة الأهمية حرث لا تنئاسب مع الضرر المثرتب على استعال لمق . 
والفسخ سبب غير مشروع تكون فيه المصاحة التى قصد إلى تحقيقها غير مشروعة الفتها 
للقاثون أو النظام العام أو الآداب . وقد قضت حكمة النقض بأنه « لماكان الحم المطءون فيه إذ 

فى عن البنك ( رب العمل ( تعسفهقى فصل الطاعن ( العامل ) من خدمته وقرر أن الفعيل كان 
له ما ييرره ... وكان ما يئعاه عليه الطاعن من خلط بين الفصل التعسفى والفصل بغير مر على 
غير أساس ...ء ( نقض مومهو انحاماة س وما ص 556 ) . 

مب ل أحكام القضاء : ١١‏ ء اعثيرت الحا كم فسخا مشروعا وعيرر فصل العامل لتعطل الالة 
ل كان يعمل عليها حيث لم يعد له عمل يستوجب بقاءه . على أن انحا م قد قضت مع ذلك بأرن 
تميس نظام العمل مؤسسة رب العمل بإدغال نظم جديدة فى إدارتها لايبرر فصل العامل بحجة جرله 
بهذ النظم إذ أنه يع على عاتق رب العمل واجب القبيد المامل سبيل الالمام بالنظم الجديدة 
والقرن غليبا ما دام انه كان قائما بعمله الأصلى باثقان واخلاص ولآن حق رب العمل فى التنظم 
والإدارة مقيد بعدم مسناسه بالحقوق الاساسيةالق قررها النشر بع المالى للعامل راسئٌنا:_القاهرة ‏ 
هيئة تحكم ‏ و مس١‏ احاماة س سم ص .178 ) . 

دوب»ء وح بأنه لابعد فخا تعسفيا فصل العامل بسبب الرغبة فى خفض المصروفات بعد أن 
تحققت خسارة رب العمل . فاذا فصلت شركة مستخدما لديا لإجراءات اقتصادية اضطرتها إلى 
[لغاء وظائف ليس هناك ميرر لاستمرار وجودها فلا يمكن اعتبار الفصل فى هذه الحالة تمسفيا 
الغرض مئه الاضرار . 


الفسم الإرادى لعقد العمل الذردى فيل 


وقد اتجبت ,عض الاحكام إلى أن خسائر رب العمل لانؤثر فى حق المامل فى مواصلة عمله 
مالم يقبت ان المؤسسة التى يعمل بها قد أصبحت فعلا غير قادرة على مياشرة تقاطرا وأنها الى 
الطريق المرسوم لإنباء ذلك النشاط واعتيرت انه طالما ان خسائر صاحب العمل لم تهدد مشر ورعه 
بالانبيار فائه لا يكون لفصل العامل مبرر قوى . 


عل أثنا نرى أنه يكفى لقيام المرر لفصل العامل مجرد ثبوت خسارة مؤسسة رب العمل 
خسارة حقيقية راجعة إلى غوامل اقتصادية أو إلى كثرة المصروفات كثرة زائدة بالنسبة لإءرادات 
المؤسة محيث يخثى من إستمرار وجود هذه الحسائر على حسن سير العمل ونجاح مشروع رب 
العمل ولاياوم لتبرير الفصل أن نكون هذه الخسائر قد أدتفعلا إلى افلاس المؤسسة أواتبيارها . 

دج» كا قضى بأن فص ل العام للا نعدامالثقة فيه بناء على أسباب مشروعة لايدد فصلاغير مشروع 
ولا يكون موجبا للتعويض ( استناف عختلط ١١‏ مارس سئة +مو١‏ الحاماة س / ص وول ) » 
فاذا استراب رب العمل لأسباب جدية فى أمانة العامل الذى يعمل لديه حق له ان يفصله دون أن 
يعوطه عن ذلك ( عابدين 1014 الحاماة ن .م ص بيمهة واسلئعاف مصر ةا 
الحاماة س ماص |0 ). 


ود» واتجه قليل من الاحكام إلى أن لرب العمل الحق فى فسخ العقد إذا ما تبين له عدم لياقة 
العامل للعمل الذى نصب فيه ولو كان قد مضى على خدهته أ كثر من سستة شبور حجة أله إذا كان 
لصاحب العمل فصل العامل خلال مدة السئة شبور ( فى عقد الاختبار ) إذا لم بحز رضاه قيكون له 
كذلك أن يفصله إذا اكتف عدم لياقته بعد مضى مدة أطول من ذلك . 

ولكنا ترىأنه ليس لصاحب العمل ادق ففص لالعامل إذا لم يكن تعيينالعامل تحن الاختبار 
لمدة محددة فى ذات عفد العمل حجة عدم كفاءته أو عدم لياقنه للعمل الذى أسند إليه مالم يكن قد 
ارتكب غطأ يبرر فصله وفقا لنص المادة .؛ ق لم سئة بوهم كا سنبين ‏ ذلك لآن عدم 
تحديل مدة اختيار بالعقدقريئة على كفاءة العامل و لياقنه العمل المتفق عليه لا يكنى لاهدارها مجرد 
قار صاحب العمل عدم اللياقة دون صدور خخطأ من العامل , أما إذا حدد فى عقد العمل مدة 
الاختيار فانه بحق ثرب العمل خلال هذه المدة فصل العامل دون تعويض (م .4 / * ق ١9‏ 
سلة 9659( ٠.)‏ ش 

دهع وقد حك كذلك بأن 1 افصاح رب العمل عن سيب فصله العامل عند تحقيق الممكة 
لظروف الفسخ يعد فصلا تعسفيا و بلا ميرد مالم يبت وجود تقصير أو إخلالمن 0000 
( القاهرة الابتدائية ٠١١‏ / ؟/ هوا محاماة س بم رقم 705 ) . م اتجمه القضاء الختاط إى أن 
رفض العامل العودة إلى عمله بعد متازعة رب العمل فى حصول الفصل منجائبه وعرضه على العامل, 
أسنتلام عمله يعد فسخا من العامل العقد فى وقت غير لائق ويكون موجبا 1ساءلنه عن التعويض . 
على أننا ترى أن العيرة ليست منازعة رب العمل فى حصول الفصل بل العبرة هى بها تستخاضه 
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احكية المعروض عليها موضوع فصل العامل من وقائع الدعوى من حصول الفصل فملا من عدمه 
فاذا كار الفصل قد وقع فعلا فقد انتبى العقد ولا قبمة لعرض رب العمل على العامل العودة 
إلى العمل . 
«دوء وقد اعتيرت انحا كم فصلا نعسفيا فصل العامل لرفضه استلام إنذار ل يثبت حصوله وفقا 
للائحة الجراءات أو ارفضه الشبادة زوراً فى قضية طلاق مف دومه أو بسبب طلبه أجازة مرضية 
قصيره أو ارفضهالتوقيع على دقر المنصرفمن مكتب العمل أو ارفضّه طلب صاحب العمل إحداث 
تزوير فى دفائر الحسانات أو لتطوعه فى الحرس الوطنى أو لإقامته جنحة مباشرة بدعوى البلاغ 
الكاذب ضد رب العمل الذى اتبمه أولا بسرقة ثبت براءته منها أو لتبليغه ضد رب العمل 
باعتداثه عليه . 
وزه وقضت محكة النقض بأنه , متّى كان فصل العامل مسدّئدا إلى ماتقضى به المادة الخامسةمن 
القانون مسو سنة بع( الخاص بالشركات المساهمة الى #وجب ألا يتل عدد الاستخدمين مر 
المصصريين عن ٠١‏ ./؛ من جموع المستخدمين ولم يقدم الطاعن ما يثبت أن فصله من الخدمة كان بغير 
ميرر حتّى #ق له التعويض عن هما الفصل فيكون ما يعيبه الطاعن على الحم المطعون فيه على غير 
أساس ر نقض م١/:/‏ مهو جموعة المكتب الفنى لأحكام النقض المدق س م ص ١١40‏ ) . 
وب ل الفسخ فى وقت غير لائق : كانت المادة ع .ع من القانون المدلى القديم تنص على أنه 
إذا لم تعين مدة الايحارفى العقد ( عقد ايجار الأشخاص ) جاذ لكل من المتعاقدين فسخ المقد فى 
أى وقت بشرط أن يكون ف وقت لاثق الفسخ » وكان الفقه والقضاء قد استرا فى تفسير هذا 
انض على أنه ذا كان الفسخ من أحد طرفى العقد فى وقت غير لاثق فلا يكون الطرف الآخر إلا حق 
المطالبة بالتعويض وأن أساس التعويض ف هذه الحالة خطأ المتعاقد الذى يفسيخ العقد دون أن #طر 
الطرف الآخر قبل الفسخ مد ةكافية يتمكن فيها من البحث عن عمل آخى أو سوء استعاله لهذا الحق 
إذاكان الفصل بغر سبب معقول ( استأناف مصر م مارس سئة ومو محاماة س .ما ص #1١‏ 
واسكئدرية الابتدائية ةا الحاماة س م١‏ ص ٠. ) ١#‏ واضطردت أحكام انحا م ف 
ظل ذلك النص على أن الفصل الفجا الذى لا يسبقه تنده من الخدوم للعامل قبل فصله مرجب 
لتعريض كا أنه بمكن أن يشمل الفصل الفجاى أيضا الفصل بدون سبب والفسخ غير العادل فيكون 
أساس التعويض فى الخالة الآولى إساءة استهال الحق هن جانب اللخدوم وفى الحالة الثائية فواعد 
العدل التى تمايها ظروف الدعوى ( راجع استثناف مصر م؟1/9/١مو ١‏ عحاماة س ١١‏ ص /الاه 
واخحلة الجزئية بمم/و/. ١44‏ محاماة س .٠ص‏ 08) ٠‏ 
وقد قضت عتكة الاستئياف امختلطة بأنه د فما عدا حالة التعسف فى استمال الحق فى ذاته يكون 
المحدوم ملزما إذا رفت المستخدم بغير حق أن يعلئه قبلبا بميعاد كاف ليتمكن من اياد عمل آخر له 
) استئئاف عتتاط أول فراير سئة ممو؟ عاماة س ١6‏ قسم ثأن ص +41 ) كا اعتيرت السام 
الفر سية الفسخ المفاجى. لعقد العمل غير |#دد المدة وبعد مدة قصيرة من تنفيذه مجردا عن المبرد 
القاؤق.( نقض فرنمى ” ديسمبر سئة م١‏ داللوز ه58١‏ /1/ 9؟) ٠‏ 
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.م ل وخخلاصة قضاء أنحاكم قبل صدور قوانين العمل وفى ظل القا نون المدثى القديم اتهالى 
تكن تعتير فسخا فى وقت غير لائق » فصل المستخدم دون إعطائه مبلة كافية من الوقت ليبحث 
له عن عمل آخر سب بل كانت تعتس فصل المستخدم بلا سيب معقول فصلا فى وقت غير لائق 
موجبا للتعويض للتعسف فى استعال حق الفسخ فى هذه الحالة وان جرد اعطاء مهلة للعامل لُك 
العمل لا يثى أن يكون فسيخ العقد قد وقع فى وقت غير لاثق كأن يفصل رب العمل العامل لغير 
خطأ منه وبعد فوات مدة طويلة على خدمته ( راجع استئناف مغتاط م ديسمر سئة وم ١‏ محاماة 
س م١‏ ص +1١‏ ومصر الابتدائية #م نوفير سئة ١4#‏ محاماة س ١١‏ ص 1١10‏ ). 

وم س وقد راعى التقنين المصرى الجديد المبادىء السابقة الى استقر علمما القضاء واضطرد 
ذنص على أنه إذا لى تعين مدة عقد العمل بالاتفاق أو بنوع العمل أو بالغرض منه جاذ لكل من 
المتعاقدين أن يضع حدا لعلاقته مع المتعاقد الآخر وبحب فى استمال هذا الحق أن يسبقه اخطار 
تبين القوانين الخاصة مدته وطريقته يا نص على أله إذا فسخ عقد العمل غير الحدد المدة من أحصد 
عاقديه دون مراعاة يعاد الاخطار أو قبل انقضاء هذا الميعاد لزم أن يعوض التعاقد الآخر عن 
مدة هذا الميعاد أو عنالمدة الباقية منه و إذا كان الفسخ بتحسف أحد المتعاقدين كان الدخر إلىجانب 
التعويض الذى يكون مستحقا له بسبب عدم مراعاة ميعاد الاخطار الحق فى تعويض ها أصابه من 
ضرر بسيب فسخ العقد فسخا تعسفيا (م 144/؟ و 6ح من القانون المدقى ) . “م جاءت المادة 
بم من قاثون عقد العمل الفردى رقم بام سائة 09و( قاضية بأنه إذا كان العقد غير محدد المدة 
جاز فسخه لكل من طرفيه بعد اعلان الطرف الآأخس كتاية قبل الفسخ بثلاثين يوما بالنسبة إلى 
المال المععيثين يأجر شبرى وسيعة أيام با لتسبة إلى المال الآخرين وبأنه إذا فسخ العقد يغيرمراعاة 
هذه المهلة التذم من فسخ العقد أن يؤدى إلى العارف الآخر نعويضا مساويا لأجر العامل عن مدة 
الملة أو الجزء الباق منها م لصت المادة وم من القأنون 0م سنة م4١‏ على أنه إذا فسخ العقد 
بلا مبرر كان للطرف الذى أصابه ضرر من هذا الفسخ الحق فى تعويض تقدره المحسكة . 

بم ب وحاصل هذه النصوص أن حق أى من طرف عقد العمل غير المحدد المدة فى فسخ العقد 
بإدادته المتفردة مقيد بقيدين : 

أولا ‏ مقنيد مراعاة مدة الإخطار أو المولة الحددة قانونا فى المأدة +م ق 10م سلة 600و( 
حيشاو أخل بهذا الميعاد وجبت مساءلته عن تعويض مساو لمدة المبلة . وأساس هذا القيدوجوب 
أن يمن العامل قبل فسخه مولة معقولة حددهاالقا نون يستطيع العامل فيها قبل فصله الببحث عن عمل 
آخر يا يكون ارب العمل خلالها ان يحد عاملا آخر بدلا من العامل الذى فسخ عقده حتى لايتأذى 
سير العمل مؤسسته . 

ثانيا ‏ ومقيد بألا يكون استماله مشوبا بالتمسف محيث يكون له ما يبرره تبريرا مشروعا 
وأنه لا يكن مراعاة المولة التى يحب أن مضى بين الاخطار والفسخ بل يحب توافر قيام ميرر للفسخ. 
( نقض مدق ١504/6/1١‏ جموعة المكتب الفني لاحكام الثقضن السئة الخامسة ص 5ه ) ٠‏ 
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الال سس ريكق أن شير هيا 9 اعتلاف مسو لية رب العمل غن عدم مرأءاته ميعادالاخطار 
قبل استعاله حق الفسخ ومسئو ليته عن استعاله هذا الحق استعالا غير مشروع ذلك لآن الآساس 
فى الحالة الآولى هو عقد العمل ذاته وأساس المسمّو لية فى الخالقاك) نية المسئو لية التقصيرية كاسنبين 


فى موضعه من هذا البحث . 


وغ عن اببيان أن الفسخ فى وقت غير لاثق لم يعد فى تطبيق القانون المدى الجديد وثانون 
عقد العمل الفردى قصلا تعسفيا مالم يكن مجردا عن الميرر المشروع 5 أن الفسخ فى وقت غير لائق 
فى ذاته إنما يقابل فسخ العقد دون مراعاة مدة المهلة المةررة قانونا قبل الفسخ . 


5 الفسخ غير العادل : وقد ذهبت بعض الأحكام إلى أن الفسخ إذاكان عخالفا لمسادىء 
العدالة فاله يتعمين الك للمضرورمن الفسخ بنعويض عماناله من ضرر فقصدت بالتدويض للاستخدم 
ذا فصل فى سن متقدمة بعد أن كان قد نخدم رب العمل سئوات طويلة ثم استغنى عن شخدماته بعد 
أن قل [نتاحه وذلك على أساس أنه يصعب على مثل هذا العام لأن يعثر على عمل جديد فنسوء يذلك 
حالثه المعيشية وعلى أساس أن التمويض الذى يقضى به فى هذه اللمالة إنما هو يمثابة مكافأة عن حسن 
القيام بأداء الخدمة فى خلال مدة الخدمة الطويلة ( شرح الإيجار للدكتور حامد ذى ص م١‏ 
طبعة 441[ ). 

ولكنا نرى أنه وقد فرضالقانون للعامل حقا فى الحصول على مكاذأة عنمدة خدمته مرب 
الممل عند فصله ( فيا عدا الحالات التى قررها القاانون لحرمان العامل من المكافأة فيبا ) فاله بعد 
مبررا لفصل العامل قلة إنتاجه لتقدمسنه بعد خدمة طويلة لدى رب العمل حيث تسكون قلة إنتاجه 
ضارة بالمؤسسة فعلا ولاتنناسب مع الجر الذى يتقاضاه . أما إذا فصل الحامل بعد خدمة طويلة 
وهو فى حالة من السن والتخصص فى عمله دون أن يصدر خطأ منه تدق معه لرب العمل أن يفمله - 
فآن الفصل فى هذه الخالة يعد خاليا من المبرروموجيا للتعريض ر استاناف عتلط ه مايوسئة1 ١‏ 
حاماة س وو ص م١‏ ). 

ولابكنى لاعتبار الفسخ بسبب غير مشروع قضاء العامل مدة طويلة فى خدمة رب العمل مالم 
يكن الفسخ مجردا عن المرر الكاف المشروع . 

وب س تقدير مشروعية الفسخ : على أن تقدير مشروعية وقيسام تعسف من رب العمل فى 
استعاله حق فسخ عقد العمل غير امحدد المدة إنما هو تقدير موضوعى لامعقب عليه من محكة النقض 
متى أقام قاضى الموضوع قضاءه على استخلاص سائغ ( نض ١١‏ مارس سئة وو محاماه س وم 
ص ١١18‏ دنقض م0 ١1/.ه؟١.خاماه‏ س هم ص ١08‏ ) وعلى ذلك فلا يكون لحكمة اانقض 
إلا مراقبة الوصف القانونى للوقائع فلها أن تراقب ماإذا كانت الوقائع التى استدلت بها عمكرة 
الموضوع مكونة -لخطأ أو تعسف من جائب رب العمل أو العامل أم لا . 
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صور اللسخم التمسئى ف الها أون 


وم - وقد صرح الشارع ببعض صور الفسخ التعسى فاعتير فصل العامل يسيب بعض نو احى 
النشاط الثقافى فصلا تعسفيا (م مم ق ووم سنة موه ) يا اعتير كذلك فصل العامل أثناء مرضه. 
وعدم إعادته العامل إلى عمله بعد ثبوت براءته من اتهام أسئد إليه ( م .م و مع فقرة أخيرة 
ق الع سلة 05). واعتير القانون المدى الفصل تسفما إذأ رقع سيب حجوز توقعت نحت 
يد رب العمل أو بسبب ديون بكون العامل قد التزم مها للغير (م 4:+/؟ مدق ) وكذلك دفعورب 
العمل العامل بتصرفاته و معاملته الجاثرة أو عنالفة شروط العقد إلى أن يكون العامل فى الظاهر هو 
الذى ينبى العقد وكذلك تقل العامل إلى ركز أقل مدزة أو ملاءهة من المركز الذى يشخله لغير 
ماذنب جناه إذا كان الغرض مه الإساءة للعامل دون ان تقتضيه مصاحة العمل ( م 145 مدق ) . 
يا أوجبت المادة الثالثة من ق مم سنة و على رب العمل إعادة العامل الذى سبق تمنيده أثناء 
سر يآن عقد العمل . 

وستفصل في بلى صور الفسخ التعسى التى أوردها المشرع لشىء من الإيضاح 1 

بم - الصورة الأولى النغاط الثقانى : نصك اللمادة سو ق ورم سئة مم الخأحن 
بثقابات العال على أنه « يعاقب بغر ل صاحب عمل أو من يقوم مقامه فصل أحدالمال 
أو وقع عليه أبة عقوبة لإرغاءه على الانضمام إلى الثقابة أو عدم الافضمام إمبا أو الانسحاب منبا 
أوإسبب قيامه بعمل من أعمال الثقابة أو تنفيذ قرارتها المشروعة » م نصت المادة وم مكرر 
المضافة لقانون عقد العمل الفردى بالقاثون ١+0‏ سئة موه على أله 06 للمحكة أن تقضىاءادة 
العامل المنصول إلى عمله إذا كان فصله مكو نا للجرئمة المنصوص عايها فى إلياكم قبه | #اسئة اه 
ومؤدى هذين النصين : 

و فصل العامل فى هذه الصورة ,عد فصلا تعسفيا لآن لشارع ا حماية للنقاءات والنشاط الذى 

تباشره اصالح الهال افترض وجود خطأ من رب العمل وتعسف عئد فصله العامل لنقاطه الاقانى 
الموضح بالمادة مم سالفة الذكر ويك أن يثبت العامل علاقة السيبية بن ففله وذلك التشاعل 
لقان . 

1 أنه لا مراء فى أنه وإن امتتمععلى رب العمل فصل العامل فى صورة النثشاط الثقاى فانه إذ! 
صاحبي هذا النشاط غطأ من العأمل «تطبق عليه نص المادة .؛ ق 1907م سئه 9و١‏ ان لرب 
العمل أن يستعمل حقه فى فسخ العقد فى هذه الحالة دون تعويض مستندا إلى المادة . » 5اإذاصاحب 
النشاط التقاى اعتداء من العامل على رب العمل أو مدير العمل المسئول أو ارشكب العامل خطأ 
كيد رب العمل خسائر جسيمة مادية فان فصل العامل فى هذه الظروف لايكون تعسفياولايوجب 
التعو يض عنه . 

. مس ولماكان نص المسادة سم قى ووم سئة بإ نصى آمر لتعلقه بالنظامالعام فلامك نالقياس‎ ٠ 
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0ك ام متيس يمل ل سس جص ل مق مت ل 


على أوجهالنشاط القان الواردة باعل سبيل الحصر و بتعين إذلك الاقتصار على مداول عبارتبادون 
التوسع فى تفسيرها وعل ذلك فقد لايكون فصلا تعسفيأ فصل العامل سيان لاتدخل من أو جه 
ااخقاط النقالى اأتِى سديتها المادة مم فى ثادنة وجوه: )١(‏ الانضيام أو عدم الانضيام إلى نقاية 
أو الانسحاب مها . (١)قيام‏ العامل يعمل من أعما لالنقا :ة, ع تنفيذقرارمنقراراتها المشروعة. 

وما س فلا يسوغ لرب العمل فسخ العتّد لإرغام العامل على الانضمام إلىالئقابة أوعدم الانضيام 
ا أو الانسحاب منها وإلا عد قصله العامل لهذا النشاط تعسفاً غير مشروع لأآن رب العمل يكون 
قد هدف فى هذه الحالة إلى تحقيق فائدة غير مشروعة وهى التأثير فى حق العال فى سكو بن النقاات 
التى ترعى مصالحيم وتدافم عن حقوةيم وحمل على نحساين عالهع المادرة والاجياءية . ذلك المق 
الذى كفلته المادة الثانية من ف بو وم سئة مور دون أن نازع الهال أحد فى هذا الح . 


٠‏ س ولا #>رز كذلك ارب العمل أن يفصل العامل لقيامه بعمل من أعمال الثقابة الحددة 
فى القائرن وهى الحق فى إنششاء صناديق الإدخار والمعيات التعاو نية والنوادى الرياضية والثقافية 
وإبرام اتفاقات للتأمين الاجتاعى وتوفير المدمات الاجتاعية والصحية (م ١١‏ ق وام 
سئة 1101 ) وحق تكوين الانحادات مع نقابات أخرى ( م ث0 ق ؟(م سئة 1400 ) ودق 
التقدم لمكتب العمل بطلب تسوية كل نزاع جماعى بين أمحاب اللأعمال والهال دول العمل وشروطه 
(م لق مام سلة 9ه( ) ويمثل ثقابة العمل فى +نة التوفيق مندوب عنبا يا محضر عنبها مندرب 
عند نظر الأذاع لدى لجن التعحكم زعا د ارق مم سلتة وهو١)‏ .كا أن م أعبال الثقانات 
الهالية واتحاداتها رفع جمسع الدعاوى الناثشثة عن الإخلال بعقد العمل المشترك الذى تبرمه مع 
أسحاب الأعال وذلك لمصلحة أى عضو من أعضائها دون حاجة إلى توكيل منه بذاك (م11/ ١ق‏ 
باو سنة .5( ) . فإذا ماثبت أن فصل العامل برجع فى أساسه إلى قيام العامل نائيا عن الثقابة 
بأحد هذه الأعمال فان الفصل فى هذه الظروف يكون تسفياً موجبا للتعويض . 

١؛‏ -- ولا بحق كذلك ارب |أعمل فسخ العقّد سيب :نفيذ العامل لقرار من قرارات الثقابة 
المشروعة فى أعباطا الجائزة قانونا , 

على أنه يدث أن تاجأ النقابة إلى المطالبة بتحسين أجور العال مثلا مع التقرير باللجوء إلى 
الإضراب عن العمل فى حالة عدم إجابة مطالها فى ميعاد معين ‏ فبل جوذ لصاحب العمل فصل 
العامل لقيامه ين:فيذ قرار الئقابة بالإضراب أو لتحريضه على الإضراب أم لا ؟ 

استقر القضاء فى عبد الةانون المدثى المصرى القديم و تبل صدور قوانين العمل على أن إضراب 
العامل لايعد فسخراً للعقدمن جانبه إلا فى حالة الإضر اب الذى متد مث يظبر منه بملاء أن العامل 
قد اعتبر عقده مفسوسا وأنه قد انصرف تهائيا عن العمل أما الإضراب الذى لا بتعدى مظبر 
الاعلان بالتذس هن شروط عقد العمل حيث تسكون لدى العامل ثية الرجوع إلى العمل إذا تبين 
العامل عزم صاحب العمل على فصله فلا يمتبر الاضراب فى هذه الحالة مسوغا شرعياً لفسخ العقد 


. الفسخ الإرادى أمقد العمل الفردى: لتز | 


بجي جام مفصيي سمي ميات 


مجمة مت 


يل ويعتير موقفا للعقد السب ( الأذبكية الجرئية .م فراير سئة >مو ١‏ محاماؤس ١١‏ ص ؛١»ه‏ 
ومصر السكلية .م مايو سئة بمو ١‏ محاماة س م١‏ ص ١4١‏ ) . 


9 - وقد نص قانون العقوبات المصرى الذى بدأ العمل به منذ-ه ١‏ أ كثو بر سئة 4# فى 
المادة عم منه عل أن التوقف عن العمل من العال أو بعضبم بكيفية يتعطل معها سير العمل يعتير 
غير مشروع قانونا مكو نا لجر بمة إذا ل تخطر جبة الادارة قبل التوقف مخمسة عشر بوما وإلا فيعاقب 
العهال المضر بين انحرضين لهم على ذلك التوقف بالعقوبات المبينة بالمادة رام ع سالفة الذكر » ثم 
استعرض قانون عقد العمل الفردى مااستقر عليه القضاء من المبادىء السايقة فقضى بأنه إذا نسب 
إلى العامل ار تكاب جنحة إضراب غير مشروع أو التحريض عليه جاز لصاحب العمل أن يتفه 
من تاريخ [بلاغ الحادث إلى السلطة الختصة لين صدور قرار منها فى شأنه حتى إذا ما رأت عدم 
تقدم العامل للبحاكة أو قدمته وقضى ببراءته وجب على رب العمل إحادته إلى عمله وإلا اعتير ذلك 
فصلا تعسفياً (م ٠ق‏ الع سنة مهو( ) كا جاءت المادة ١م‏ من المرسوم بقا نون ,١م‏ سئة؟ه و١‏ 
تقضى حظر الاضراب أو الامتتاع عن العمل فى حالات ثلاث : | 

. حالة تقدم طلب التوفيق بشأن المنازعة التى تثور فكرة الإضراب يثمأتها‎ ) ١١ 

( ب) وأثثاء السير فى إجراءات هذا الطلب أمام مكتب العمل أو ج+نة التوفيق أو هيئة 

التحكم . 
(+)دف حالة صدور قرار لجئة التوفيق أو التحكم . 


ومؤدى:هذه النصوص جميعا أن الاضراب فى ذاته غير فاسخ للعقد بل موقف له وان صاحب 
.العمل ليس له أن يفصل العامل لقيامه بالاضراب أو التحريض عليه حتّى ولوكان الاشراب غير 
مشروع ”ا لوكان الاضراب بعد تقديم طلب التوقيق أو أثناء السير فى إجراءاته أو بعد صدور 
قرار فيه أوكان الإضراب مكونا لجرعة المادة بم عمو بات ذلك لآ نكل ماأجاذه القانون ارب 
العمل قَ حالة الإضراب المكون للجرعة هو وقف العامل عن عمله دون فصله (م .م ق مام 
سئة و1 ) .ومن باب أولى فإنه لاحوز لرب العمل فصل العامل إذا لم يكن الاضراب مكونا 
الجريمفة. ١‏ 
مة ‏ الصورة الثانية عدم إعادة العامل لعمله بعد تبرءثه من أتهام : إذا نسب إلى العامل 
اركاب جناية أو جنخة إضراب غير مشرو عاأو التحريض عليه أو ارتسكابهأية جناية أو جنحة 
داخبل دائرة الممل جاز لصاحب العمل أن يقفه من تاريخ بلاغ الحادث إلى السلطة الخقصة لحين 
صدّور قرار منها فى شأنه فإذا رأت عدم تقد العامل للمحاكة أو قضى ببراءته وجبت إعادته إلى 
العمل و إلااعتيرعدم إعادته فصلا سنا (م ٠ق‏ 1 عسنة10) »ولا مجال لتطبيق نص المادة 
.م شالف الذكر حسما تّدل عليه عبارته ‏ إلا أن يكون صاحب العمل قد أوقف العامل فعلاعن 
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عمله بعد اتيامه بارتتكاب أحد الجراثم المنوه عنها بالنص المذ كور . أما إذا لم يكن قد قرر وقفه 
لهذا الاتهام بل قام بفصله مباشرة دون انتظار لنقيجة السك فى الاتهام المنسوب للعامل إذا كان 
قد أبلغ عن ذلك الاتهام أو فصله دون تبليغ عنه فلا مجال لتطبيق م .م وإئما يدور البحث فى 
هاتين الحالتين حول الانطباق وعدم انطباق القواعد العامة فى فديم عقد العمل غير الحدد المدة 
لمعرثة ماإذا كان هناك ميرر مشروع لفصل العامل فما أم لا. 

.؛ ل وقد ذهب بعض الباحثين إلى أنه لاوز لرب العمل قصل العامل مستئدا إلى المادة . ؛ 
ق وم سنة بها لخطئه إذا لم يكن قد أبلغ عن الاتهام المنسوب إليه مادام أنه يكون جرية على 
أساس أن المادة .م قد أجازت وقف العامل فقط حت يصدر قرار الجبة الختصة فى الاتهام أو 

ولكنا نرى أن من حق رب العمل أن يفصل العامل فى حالة المادة .؛ إذا كانت الافمال 
المنسووبة [ ليه تعد [خلالا با لتزاماته الجوهرية المثرتبة على عقد العمل دون أنيئال منهذا الحق عدم 
التبليغ عن هذه الأآفمال دون أن باتزم رب العمل بالانتظار لتقيجة الفصل فى الاتهام المسئد للعامل 
وذلك لآن الفصل فى هذه الحالة [بما يكون مستنيدا إلى ماتمتوبه أفعال الاتيام من إخلال العامل 
بالتزاماته الجوهرية دون أن يسةند إلى ذات الاتهام أو اثروت ارتسكاب العامل لجرمة م أن تقدير 
ما إذا كانت أفعال العامل تعد إخلالا بإلتزاماته الجوهرية مرجعه إلى تقدير القضاء فى دعوى 
التعويض عن الفسخ . أما إذالم تكن أفعال الاتهام تنضمن إخلالا با لتزامات العامل الجوهرية فان 
فصل العامل دون انتظار لتنيجة الحم فى الاتهام المنسوب إليه أو دون التبليغ عنه يعد عاطلا عن 
المإرد القانونى ( استئئاف اسكندرية .م ينابر سنة ومو1 فى القضية وم)؟ سنه ١44‏ ) . 

هع سه على أننا ثرى أنديحو ذ لصاحب العمل مع ذلك أنيفصل العامل رغم صدور الحم ببراءته 
فى الاتهام النى نسب إليه إذا قام لديه شك مبنى على أسباب جدية تبعث الريبة لديه فى قيام العامل 
بعمله على الوجه الذى يطمئن [ليه رب العمل . كا إذا اتهم رب العمل العامل فى سرقة فضت 
الحسكة الجنائية ببراءته لأسياب و إن كانت تصلح لعدم توقيمع العقاب إلا أنها لا تئق عن العامل 
الانهام لفيا بانا ر راجع عابدين الجرئية ب0١‏ ينابر سنه .و1 محاماة سن مم ص ٠١6‏ ) ولا يثال 
من هذا الرأى مأقال به بعض الباحثين من أنه لابموز لصاحب العمل أن يستند إلى وقائع قال عنها 
القضاء الجناقى كليتة ببراءة العامل منها ‏ ذلك لآن فصل رب العمل العامل فى هذه الحالة رغم صدور 
حم البراءة لا يكون مسنندا إلى ذات التهمة التى برىء منها العامل وإنما يكون مستّئدا إلى قيام مبرر 
قانونى هو تولد الريبة لديه لأسباب جدية ‏ تسكون نحل نقدير القضاء ‏ بالنسبة لأداء العامل عله 
على خيّر وجه مأ تلتق معبا صفة التعسف عن استعال رب العمل حقه فى فسخ عقد العمل غير 
الحدد المددة . 

<؛ ‏ وخلاصة القول إن لرب العمل أن يفصل العامل النى نسب إ ليه [تهام سواء أأبلغ عنه 
أم لم يبلغ ودون انتظار الح فى هذا الاتهام إذا كان مانسب إلى العامل بعد إشلالا بالتزاماته 
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الجوهرية وفةا لنص المادة .ع ق 00 مسئة مهو فيحرم العامل فىهذه الحالة من التعويض ومكافأة 
نباية الخدمة كا أن لرب العمل أن يفصل العامل واو مع الجكم ببراءته من الاتهام المسئد إليه على 
أساس توإد الريبة لأسباب جدية فى أدائه العمل المنوط بهبما يعد ميررا الفصل وفقسا لنص م وم ق 
م سئة إهة] فبحرم العامل من التعو بض دون المكافأة عن مدة الخدمة ذلك لآن الفصل فحالة 
المادة . ع فى رأيئا فصل تأديى فى حين أن الفصل المستّئد إلى المادة وم استعال الحق إنهاء العقد 
بالارادة المنفردة ولابمت لقواعد التأديب بصلة . وستفصل ذلك عند حث -الات الفسخ المتصوص 
علبا فى المادة يق 1107م سنة ١409‏ ) . 
- زيلتزم رب العملقانونا باعادة العامل إلى له إذا لم نر السلطة الختصة تقديمه للتحاكة 
عن الاتهام المنسوب له أو إذاكانت قد قدمته للحاكمة وقضى ببراءته وإلا فقد اعتير القانون عدم 
إعادة العامل إلى عمله فى هذه الحالة مثابة فصل تعس موجب للتعويض . ولا بشترط ‏ 5 ذهب 
أذلك بعض الباحثين ‏ أن يكون الحم القاضى بالبراءة نبائيا أو أن يكون قرار النلطة امختصة 
بعدم تقديم العامل للبحاكة تبائيا لا مظعن عليه وذلك لآآن المادةء.س ق بوم سنة 9هوالم 
تشترط تبائية القرار أو الحم الصادر فى الاتهام . ولا نرى إذلك أنلصاحب العمل الامتناع عن 
إعادة العامل إلى عمله بعد أن قضت حكة أول درجة ببراءته من الاتهامالمسئد إليه وختصوصا فانه 
ان يلحقه ضرر من أعادة العامل لأنه لو قضى بادانته من محكمة الدرجة الثانية فى حالة استئنافحم 
البراءة فانه يكون لرب العمل فى هذه الحالة الحق فى فسخ العقد دون تعويض أو مكالأة وفقا لنص 
م .4/مق بم سئة مه ١‏ إذا كانت الجر مة امحسكوم فبأ على العامل جناية أن سح مانة 
بالشرف أو الآمانة أو الآخلاق وقد حك بأن « قضاء حكة أول درجة بيراءة العامل وعدم 
استثئاف النيابة لهذا الحكيجعله نبائيا ويحب حينئذ إعادة العامل إلى عمله دون اتنظار للفصل فى 
الدعوى المدنية المستأنفة ويكون عدم إعادته أذلك فصلا تعسفيا ( ميت غير الجرئية 0 
0 | 
الصورة الثالثة ‏ الفصل حال مر ضالعامل : ولاتجوذ لصاحب العمل اسنتهال حق 
لسراو له مقتطى اماد جم ق بوم سئة بواثناء مدة المرض(١)المشار‏ ليبا فاللادةه ١/4‏ 
من القانون التى تنص على أنه « يتتبى عقدالعمل بوفة العامل أو بعجزه عن تأدية عمله أو عرضه 
مرضا استوجب انقطاعه عن العمل عدة متصلة لاتقل عن نسعين يوما أومددا متفرقة تزيد فىجملتها 
على مائة وعشرين بوما خلال سئة واحدة و'تخفض هذه المدة إلى النصف بالنسبة إلى عمال المياومة 
والمال المعيئين بأجر أسبوعى أو بالساعة أو بالقطعة وذلك مع عدم الاخلال بأحكام القانون 
سئة ١6.‏ بشأن التعويض عن أمراض البئة » . 
فقبل انتباء مدة المرض 1 تفة الذكر لاجوز فصل العامل بفسخ عقد :د الما غير المحدد المدة 
طبقا لنص المادة >م وإلا عد الفصل خلال مدة المرضن المذكورة تعسفيا موجبا للتعويض ‏ 
( وهو حك المادة 14 فقرة أخيرة ) ع ذلك لآن مرض العامل فى ذاته لايعد مبررا #لرني شيخ 


(1) مادة 0غ ذقرة أخيرة قانون #19 سنة ١509‏ 


> العدد الآول ‏ السئة السادسة والثلاثون 
العقد و إن كان مونفا لانفيذه فسب . وإذا عاد العامل إلى عمله قبل انقضاء مدة المرض !اذ كورة 

بالمادة 1/4 فلس لرب العمل أن بمتئع عن اعادة العأمل إلى عمله وإلاعد ذلك فصل" تعسفيا 

لان العقد مدة المرض كان قد توقف ول يكن قد |لتهبى بعد . 

44 - وإذا كان استمال رب العمل حقه فى فسخ العقد وفقا لنص المادة بم محظورا اثثاء 
مدة مرض العامل فانه ابس عظوراآً عليه ان يفسخ العقد بفصبل العامل تأديبيا لحالة من حالاتب 
المادة ٠‏ ق 10م سلة بوولما ندل عليه بوضوح الفقرة الاخيرة من المادة ه؛ بقولها «ولايجوز 
لصاحب العمل استعال حق الفسيخ الخول له فى المسادة دم اثناء مدة المرض المششار إلا فى الفقرة 
الأولى 6 ء 

فليس محا إذن الرأى الذى ذهب إلى أن حظر فسخ العقد أثثاء المرض لايسرى بالنسبة الحق 
الفسخ الحول بالمادة م لخحسب بليسرى كذاك بالنسبة لحق الفسخ مقتضى المادة , ع لتوافرسكه 
الحظر وهى عدم التجاء صاحب العمل إلى فصل العامل أثناء المرض للتهرب من التذاماته الاجتماعية 
كالعلاج الى أو الآجر الج مدة الأجازة المرضية . 

ولكنا نرى أنه لامجال لقياس حالة الفصل التأدبى ( م ٠‏ ) على حالة الفسن المخول بالمادة 
5م وذلك لصراحة نص المادة م فقرة أخيرة أت لم بملع فسمم العقد أثناء المرض إلا فى حالة 
المادة >م وإن طبيعة الفصل التأدبى الخول بالمادة .؛ الذى يقدم على خطأ المامل تجمل العامل 
غيد أهل لغل حق رب العمل فى توقيع الفصل التأدبى كمقوبة حرصا على صالم العمل النى تتاأثر 
4 المصاح الاقتصادية ف البلاد وهر مأ تعتقد أن الشارع قل حرص عليه فُْ شر بعه المسادة ل 
سالفة الذكر وجعله حظر فسخ العتقد قاصرا على حالة الفسيم الخول بالمادة-م دون حالاتالفصل 
التأديى الخول بالمادة +4 . 
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٠ه‏ ل ويحب أن نبادر إلى الإشارة بأن.حالة غياب العامل التى أجازت م ٠‏ لرب العمل 
قصل! لعامل دون تعويض أو مكافأه لمكن تحققبا إذا كان الغياب بسبب المرض لأنراقد اشترطت 
لتحقق حكبها أن يكون التغيب بدون سبب مشروع كا سنبين فى موضعه إن شاء الله . 

زه أما إذا انقطع العامل مدة الأرض المبيئة بالسادة ١/6‏ انقطاعا فعليا فان عقد العمل 
ينتهى بقوة القانون للا عبرت به المادة ١/6‏ بقوفا ١‏ ينتبى عقد العمل بوفاة العامل ... ... 
أو يعرضه مرضا استوجب انقطاعه عن العمل ... ... » مادل على ان انتهاء العقد ناقائيا و بقوة 
القانون أثر مبآشر لانقضاء مدة المرض مع الانقطاع عن العمل . فليس صميحا اذن ذلك الرأى 
الذى ذهب إلى أن العقد لاينتهبى بقرة القانون بمجرد مضى مدة المرض لان الاثتباء الملصوص 
عليه ليس عقوبة واه إنما تقرر لعدم [كراه أحد طرف العقد على الاننظار الطويل وانه يمتنع 
على رب العمل أنهاء العقد بسبب مضي مدة المرض أو أزيد فما إذا عاد العامل إلي عمله بعد ابلاله 


دن مرضه ٠‏ 


الفسيع الإرادى لعقد الممل الفردى ا 


يب 122222 25355101 


أما نحن فاننا ترى أنه إذا عاد العامل إلى العمل بعد انقضاء مدة المرض الحددة فى المادة ه4/١‏ 
ودفض رب العمل أعادته فازه لايمكن اعتبار ذلك فصلا تعشفيا لآن عقده العقد قد انتبت بحم 
القا نون بمضى مدة المرض المذكورة مع انقطاع العامل عن العمل بسببها » أما إذا قبل رب العمل 
إعادته إلى العمل بعد انقضاء مدة المرض المشار إلمبا فان العامل يكون قن عاذبعقذ جديد ثم إيجحاب 
وقبول جديدبن بين رب العمل والعامل 5 

على أن انهاء العقد بمضى مدة المرض المحددة بالمادة 1/46 لايكون فى حالة المرض الى الذنى 
نظمت أحكامه بالقانون ١١١‏ سسئة .ه»١‏ ولا فى حالة انقطاع العامل بسيب إصابته أثناء تأدية 
العمل و لسدبه الى رسعت قواعده فى القانور_ هم سئة .6و١‏ وذلك مالم يؤدى امرض المئى 
أو إصابة العمل إلى وذاة العامل أويره.ع نأداء انور فملتبى العقدبةوة القا نون كذلك وفةا لنص 


مم 1 ف الذكر . 
وإلى المقال القادم ذ فنيين باق الات التعيف فى فسخ العقد بالإرادة المنفردة فى الائون 
أن شاء الله ,؟ 


( يتب ) 


4 العدد الأول - السئة السادسة والثلاثون 


وعن شروط الدفم على أساس الذهب طبنا لمماهدة سغدات الشحن 


( معاهدة بروكسل ) سئة ١‏ 
السيد الأستاذ مدوح زى الهاي 


اشيكالا البحث القم الذى نشره الاستاذ الدكتور على جمال الدءن عوض ف العدد الماضى من 
مجلة امحاماة بث.أن تحديد مسئولية الثاقل البحرى عل ىأساس الجنيه الاسثر لينى الذهب مقوما بالعملة 
الورقية المصرية . 

تنص المادة التاسعة من معاهدة سئدات الشحن ١‏ بروكسلء التى انضمت إليبا مصر وال 
ووفق عليها بالقانون دقم ١140/18‏ وأودعت وثيقة انضهام مصر إليبا محفوظات المكرمة 
الباجيكية بلندن فى وم نوفير سئة س4#؟١‏ والتى بدء العمل بها ابتداء من وم مايو سئة 44 
على مايق : 

براد بالوحدات الدقدية الواردة مهله المعاهدة القيمة الذهبية : 

وقد اتفق جميع الفقباء سواء فى فر نسا أم فى مصر على ان المقصود يذلك هو القيمة الذهبية 
للباثة جنيه انجليزى مقومة بالعملة الورقية المصرية . 

ذهبت بعض الحا م إلى أن المادة التاسعة من معاهدة بروكسل وإن نصت على اعتبار القيمة 
الذهبية فى احتساب الوحدات النقدية ‏ إلاأنه يقبين من الغرض الأسامى للاتفاقية هو توحيد 
قيمة التعريض فاتخذ الجئيه الانجليزى أساسا لهذا التعويض باعتباره العملة الى يسهل على الدول 
تحويل عملتها على أساس مبعر صرقبا وانه مخروج اتجائرا عن قاعدة الذهب فى عام م١‏ اثتبت 
العلاقة القائمة بين سعر الذهب والجنيه الاستر لينى الذنى احتفظ بقيمة ثابتة وأسعارصرف معيئة . 
فالهدمت القاعدة المنصوص عنما فى المادة التاسعة مل المعاهدة . وإله مخروج انجلترا والدول 
الأخرى الموقعة على المعاهدة على قاعدة الذهب و تعاملها على قاعدة الاستر لينى الورق فى معاملاتها 
التجارية أصيح فص المادة التاسعة معطلا من الوجبة العمليسة و لذلك حددت معظم الدول فى 
أشريعاتها اللاحقة للمعاهدة مسئولية الشاحن بمبلغ نقدى يقرب من قيمة الماثة جنيه استرلينى . 
والواقع ان هذا القول مردود عليه فى شقيه . 

ذلك أن خروج انجائرا عن قاعدة الذهب لامكن ان يعطل أو مهددم نص المادة به من معاهدة 
بروكسل بالنسبة لسائر الدول الآخرى . لآن خروج اجلتراعن قامدة النهب عام ؤم و و إعطائها 


التحديد الما نوق لمسدُولية التأهل البحرى م١‏ 


للجئيه الاسثر لينى سعرا مازمالايتعدى حدود سيادة .ريطانيا القانونية فى داخل بلادها . وقدقررت 
محكلة اسكندرية التجارية الجرئية حق فى حكلها الصادرف 5/و/١ه4‏ ف القضية رقم ١م/‏ .0و١‏ 
فاياق : | 
« ومادامت نصوص المعاهده ( معاهدة ركسل ) مطبقة فى مصر حسبانها تشريعا داخليا وما 
دامت المعاهدة المذكورة قد وضعت نصوصبا لتلافى تضارب الأحكام عند تنازعالقوائين فيكون 
مؤدى هذا ان قواعد المعاهدة فى هذا المقام آمره حيث لاجوز القول باتفاق الطرفين ( وكلاهما 
ينتمى إلى دولة موقعة على المعاهدة ) على تطبيق قانون آخ رتخلصا من الاحكام الصريحه التى تقررها 
المعاهدة فالزعم من جانب المدعى عليها بأن نصوص القانون الإنجليزى هو الواجب التطبيق هو 
000 بالحجة سالفة الذكر فضلا عن إنه مردود عليه عايأق» 
أولا ‏ إنه ليس من المقطوع به فى انجلترا ان المادة التاسعة التى تنص على الثقو.م بقيمة 
اذهب قد عدلت بالقانرن النى صدر عندهم فى 141//8١‏ إذ هو الذى حل جدل عندثو ليس 
زكرا طيشن 
و راجع مؤلف سكرائون فى مشارطات الإيجمار وسئدات الشحن الطبعة و١‏ ص الول لبعمة 
١54‏ توليةأ عل المسادة التاأسعة من الفا ون .. 
والحقيقة أن اتفاق الدول فى مماهدة بر وكسل على توحيد قيمة التعو يض ينضب اساسا على 
قاعدتين ؛ ١‏ 
الجئنه الاسم ليئى كوحدة ' 
#لده تحديد سعر اليه بقيمه ذهيا , 
ومن ثم لاحل للقول بأن الجنيه الانجايزى وحده هو أساس التعريض . خصوصا إذا علدنا 
اله عند ابرام المعاهدة فى عام م4١‏ لم تسكن الدول فى حاجة إلى أن تحرص على أن تقرر أن سعر 
الجئيه الاسثرلينىيكون مقوماءالذهب لآن الجنيه الاستر لي فى ذلك الوقت كان مرتبطا بسع رالذهب 
فإن انجلترا لم تكن قد خرجت بعد من نظام الذهب الكامل . ولوكان المراد ار يتشد الجنيه 
الاير لينى كوحدة أساسية للتعريض لما كانت الدول فى حاجة إلى أن تحدد الوحده النقدية بقيمة 
الذهب فى المادة التاسعة . 
ويلاحظ أن مبلغ المساثة جني استر لينى مقومة بالذهب قصد به اختيار حد اقصى التعريض 
من جبة وتحديد سعر ثابت دون القيمة الفعلية لليضاعة . وكان يتوهى هذا التحديد ان سعر !اذهب 
هو مدل القوة الشرائية وبالتالى أقرب مايكون ثلا لقيمة البضاعة وعلى ذلك استقر الرأى عند 
ابرام المعاهدة بين شركات الملاحة والشاحئين على متوسط القيمة النقريبية لكل طرد . فإذااستحق 
الشاحن ١٠١١‏ ج عنكل طرد فبو يستحق القيمة الحقيقية على وجه التق ريبللبضاعة المفقودةأوعلى 
متوسط هذه القيمة . 
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و بعد خروج انجلترا عن قاعدة الذهب فى عام ١"‏ انخفض الاسترليى بواقع .4 /' تقريبأ 
من قيمئه مماير تب عليه أن التعويض بمبلخ .. اج فى داخيل حدؤد انكلترا أصبح لامثل .+ /* 
من القيمة التقريبية الطرود . وفى عام و4؟١‏ خفض سعر الجنيه الانكليزى مرة أخرى ما رتب 
عليه ان الناقل أصبح غير ملزم إلا بتعمويض قدره ٠١.‏ جديه اسثر لين فقدت معظم قيمتها با إنسبة 
لقيمة البضاعة الحقيقية . وذلك فى الوقت الذى ذادت فيه شركات الملاحة ف الشحن ليعوضبا 
ذلك عن افاض العملة . 

ومن أجل هذا توصل الثاقاون البحريون وشركات التأمين فى انجلترا إلى اتفاق فى أول 
أغسطس سئة ١6.‏ وهوعبارة عن 61 77اعع م32 غممصمءلغمعى لتحديد مبلخ معين لأقمبى ححد 
التعويض عن فقد ارد كامل أو جرء من الطرد لايتجاوز . ٠.‏ جيه اسثرليئى.. وكان الباعث 
على ذلك هو الرغبة فى تحديد مبلغ معين وفقا لتقلبات أسعار الذهب بالنسبة للعملة الاسثر لينية 
الورقية . وفى مقابل هذا زادت المدة المقررة لسقوط المق فى إقامة دعوى المسدّو لية على الناقل 
إلى سئتين بدلا من المسئة المنصوص عنها فى الفقرة الثالثة من العاهدة . 

هذا هو الوضع فى داخل انجلترا . أما فى العلاقات النى تننازع عليها القوانين وهى الى توجب. 
تطبيق أحكام المعاهدة فإن الأمر يختلف كل الاختلاف ولامحل عندئل لتطبيق النظام السائد فى 
انجلترا بمقولة أن الجنيه الاسترلينى هو أساس وحدة التعريض دون ارتباط بالذهب . 

ولبيان وجه الحق فى هذا الموضوع نذكر أن المادة و من معاهدة بر وكسل التىادخلها المشرع 
الممرى لما ون دقم ٠/1١8‏ هن التشربعات الداخلية وصدر مرسوم إصدارهاؤعام؛ 4و١‏ 
تنص على أنه : 

د براد بالوحدات الثقدية الواردة فى هذه المعاهدة القيمة الذهبية وتحتفظ الدو لالمتعاقدة واتى 
لابستمل فنا الجنبة الأسرلى كرسيدة تقدية حمق تحويل المبالغ المبينة بالجنيه فى هذا الاتفساق 
إلى أد قام صبحة طبةا لنظامبا النقدى . 

ويمكن للقوائين الوطنية الاحتفاظ للمدين يحق الوفاء بالتقود الوطنية طبقا لسعر القطع يوم 
وضول السفيئة إلى ميناء تفر بخ البضائع المقصو دف, 

و مخاص من هذا النص مايأ  :‏ 

و - أن الوحدة النقدية المتخذة أساسا للتعويض ينبغى تقوعها بسعر الذهب , 

؟ ‏ أنه يحوز الدول الموقعة على المعاهدة ان تحدد التعويض على أساس تظامها النقدى . 

م # جوز للدولة المتعاقدة انتسمح بالوذاء بعماتم! الوطنية بعر القطع يوم وصول السفيئة. 

وطبقا للحق الخول للدول عقتضى الفرة الثانية من النص حددت بعض الذول تدويضا بتفق 
مع نظامها التقدى وضمئته تشربعاتها الداخلية فنى بلجيكا حدد أقصى تعويض عن طرد. يمبلخ 
.وى /( ألف فرنك بلجيكى وف فرنسا تحدد هذا التعويض بلغ ...ىر فرئك فرلسى 


التحديد القانوتى لمسئو لية الناقل البحرى 4 


امسوم ستسس سام سد ومع سد حيس" 
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يموجب القانون الصادر فى أبريل سئة 9و١‏ ثم عدل إلى .ه ألف فرنك بالقانون ٠١٠‏ من 
توفير سئة م/114 »م عدل مرة ثالثة إلى . ١.‏ ألف فرنك فى م+ سيتمير سبئة عو ١‏ وفى أمريكا 
حدد هذا التعويض عبلغ ..ه دولار. ٠‏ 1 

57 التفرقة بين أمرين الأول أن هذا التحديد قاصر على العلاقات داخل الدولةالتى أصدرت 
تشريماتها أما العلاقات التى تنناذع فيها القوانين فان العبرة عندئذ بتطبيق أححكام المعاهدة دون 
هذه التشربعات ‏ فيجب لذلك التزام نص الفقرة الآولى من المادة التاشعة التى تحددالتءو يض على 
أساس سعر الذهب . ومن ممم يكن تحديد الدول الختلفة سعر آخر لعو يض مبعثه خر وج إنجليرا 
عن قاعدة الذهب وانهدام القاعدة القائلة بأن يكون أساس التءويض وحدة الآسثر لينى عقومة 
بالذهب و إنما كان أساسا لاستمال الحق الخخول ذه الدول بةتضى الفقرة الثانية من نفس النصوهى 
الثى يجين نحديد التعو يس بعماة الدولة الخاصة فى علاقاتها الداخاية . 

وقد سار القضاء الفر نس على التفرقة بين العلاقات الداخلية وبين العلاقات الب سودها "نازع 
القوانين ف الحالة الأولى بطبق التعويض على أساس الا نون الصادر فى عام مه ووف الخالة الثانية 
يطبق أحكام المادة التاسعه من معاهدة بر وكسل بتتحديد التعريض على أساس ٠١,‏ جيه اسار ليتى 
مقومة بالذهب . 

فُدّد قضت محكلة استئناف باريس فى حكببا الصادر فى + يونيه ١09‏ المنشور بجلة القانون 
البحرى الف رسى فى عدد أغسطس هوا ص ٠4١‏ 
ذ هةطلأهع5ة1 عل قناءعلاع عسأمقهد اعمموهة؟) صلكك عصووواع5'2 » 
ممع موعلؤة زد أ60مه6 مكل عاغمسمف غ1 عدمم وتدومة؟؟ عزأدوم عنقم لدع فوطق 
00058 1:65 دا عل ممالة )تسا 2[ رعتغعمدسة عسعة عمتكل مملندمتاوعل 3 اء 
2 اللعور 50000 أبخطلعد زنج ) كتامء عوم دوع 8000 8 166[اط 
ألاممقمقم ع1 ,ع6 ننو1آممة ععراة نعم هم 2.24.1986 سل أهط 5[ عل 5نكرة'! 
1 عد أت أقمه أ أقصفع]10 6زهم11305 بل ممع عونق ع1 أمدنزة :ناماع 1! 


وعحومة: عامة ,1924 عؤمو 25 سل وعاالع«ناع8 ع0 ممغمعاممه 198 3 5أصسناوة 
.“خزه. 100 ذ عفاتئم ذا أوء عناعاهممكمقغ سل عن لاتطددقمممهع 12 ,ع العتوذ[ ع0 

0 44 70ز ."114.1 2 ,6.6.1952 تنه وتعدم عل أعممة"(1 .اناه أغمرك ) 
| .(421 عهدم ,1952 06م “0 15ه 

وهذا الحم قاطع الدلالة فى إعمال نص المادة التاسعة من المعاهده فى حالة تنازع القوانين . 

ويعلق الاستاذ معوسدوه وأعودء على هذا الحكم يقول ٠‏ 

عل عا[طسعومع'1 ذ عسعماكمم أنه 365505 كك عنغنومم2ء هوأواءغ0 1.2 ” 
دعة1! (١2‏ لأ رقع أاعنووة1 مغعمه"0 بععصعلنمفأطناز 5[ عل عه عمشلنوعمل 12 
أه! 08:18 * 35م ممم عه علقدمتعهمععكم1 ممتعمع لم2 9[ 06 مماعوء أاممة 
رقع أغعهم مقاطع01!]61 ,ركةغطمء بحة عمعواعدع ألأنن ذأم؟ وع1[ 265ناه0؟ ,عمتع ها 
. "مغمعم 01116 16ثأ2مه1 3ه ع0نا اسدعة 

م0 هو[ 
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0 
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ر0 4041 ,46 عسلاتيو8]1 غزمءئآ : ععرممل8 وععرمع6 : قمعم عه وموط) 

ر2.4.1986 هل أهط! 15 عل عنأنةمعصسصه)) : منعطستة ,1350 210 11 عصدده) 

مقع 165 علق مالعناامهم صمأنداوتعة1 هآ :عع ه12 ج5 وأعممء1 ,8 ,4 ,10.1937 

كت 3:11.1950 : عفقاط عب[ ,157 مل8 معوتلمقطءم جم عل وعماأعضسوه يهتومة 

1 قعيهدم ,1951 .12.81.15 عسنع8 ,فتفعموم8 عسصأءأمحده عزم ناآ ,19:1.1951 
5 ع 

وعلى هذا جرى قضاء انحا كم الفرنسية ونذكر مها : 

عنمووه! رأقممأمهماعاما عمففوعوقمه من انع فطلم أفهط عزممقموع عن[ » 

أ غهة ععمعءة] لل ننااقمماعهمه ع0 عممع متعم رهط 16 عع عنام لارومدموف ع1 

ستقههمء عا عنوقنه! ,1924 06 ودمااععسن:8 عل ممتامع همه 18 عهم أعة: اوه 


عالل ها عل عتتقعوموزة غداة مدكل غأمدؤداء50دع؟ هنا عوم ولحدة ووه امعموعوو 
٠ 1‏ “مهش ناو تممه 


سل مال[طهقمممقع عل علهدة1! ومغدوتمذا! 15 ,رقصمأ#تلعم وعه ومو»ط ٠”‏ 
0 5015 ,ممقلامع رمه 18 عرهم منوؤدم علاع غوة عضساعا م فص ممم سممومو 
”017قة171 11 

.1.11.17 1951 23.7 مل عموعع امت عل لهمنطه1 مل غمعمععودز مزه17) 
هجهنم ,1952 تاعاءوة*1 عل 36 ملز 
وتقرر مخكة مرسيايا بأن اللجئة التحضيرية لمماهدة بروكسل وضعءت أساس الذهب بالنظر 

الى إختلاف قيمة العملة فى بلد عثها فى الأخرى : 

عدن 6قلعقتم وعاأععتع8 ع0 مماءمععدمتن 5[ عل فبععة'! عن لمعم ؟ 
-08م015 عنضعه معنن ,اننع 11 ممعلمعهمة'5 ر5عن15 2006401669 و5فكأدنا دعا 
دء 1928 06 ممأووتصصمء 12 عم 65غمه200 ومعصذوكء6م 6ئة ونوج مملرا 
65م 0288258 0221م 12 ع عنعملد 5[ ع0 ممنعوتعة؟ 5[ عل مموتج 
عناام أمعلرمعع5'2 912]01105م6,م عتتلة89) 145 غه عولهءه0 12[ عون رغوعظ] 
منعاء 15[ قطهل 5مماغدء1 01م 5عكنه) غصوؤؤوطمممم معنن عنوعضلة عاد 
ممه قناام #تدنارع8 قم معأآمدمهةم !ا 1 متن غأد؟ عا عه ععنخ[ 12 عل 
له غهم6 م1 صقام ها عتة عمغه (غزملعه عتعاد ه1[ 1981 5تتامعل ,ده وء 
06 ع'ننو .ممعغويغ0أقممء مه عدامم عنم" م[طأعمعموند عأنهة 13 
تداع 3ع دعل 5مه110ممناععه 16م 5 ع8 021 ممعقط ذش ولدعأأنامطة , امعطم معناو 
8 8و5ع0 و5ممأعغة1نامأمقدس عع وممأعدءا]للمط وم اأتهموبة 0 متووو 
."05221002165 

701 مل عاالعدمو]ة عل معتعسصه0 عل امموط ل مل غمعصعونز عأم7ا ) 
524٠‏ عهدم 1951١‏ عتطصوءهلةآ عل 35 16[ .2.11,17 .1951 
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وواضح من هذه الأحكام وخاصة الحم الآخير أن تطبيق القا نون الداخلى إعمالا لنص الفقرة 
الثانية من المادة و من معاهدة بروكسل يسرى على المءاملات الداخلية أما حيث تختاف 
جنسية الناقل والشاحن فد نازع القوانين فإن معاهدة بروكس| لى فى الواجبة التطريق ومن شم يط 
نص الفقرة الآولى من المادة التأسعة من المعاهدة وأن هذا النص الأخير قد وصفته الدول 0 
يستفاد ذلك من أقرال الفقه والأاعبال التحضيرية البعاهدة بسبب التغيرات التى تطرأ على قبمة 
النقد فى الدول المختلفة وأنه إذا كان يحون ويل الجنيه الورق إلى ذهبفانالمعولعليه فى المعامللات 
الدولية هو القيمة الثهبية . 

وخلصس من كل ما تقسدم إن الوحدة البقدية بة التى اتفق عايما فى معاهدة بروكسل هى الجن أنه 
الاسترلق تعر الدمن ولا ممع روج انجاترا والدول الأخرى الموقعة على المعاهدة عسلى 
قاعدة الذهب من أعمال الوحده المتفق عليما بسعر الذهب إذا كانت العلاقة تتطلب إعمال قواعد 
القاثون الدولى الخاص . أما حيث تكو ن العلاقات داختلية فان النشريعات الداخلية هى ااتى تصدد 
ومئها القوائين الى صدرت فى فرنسا و بلجيكا وأمريكا ما أشرنا اليه وهذه النشربعات تحدد أقصى 
تعويض بعملتها استئادا إلى الفقرة الثانية من المادة ؛/ من معاهدة بروكسل الى أجازت الدواة 
المنضمة المعاهدة ان تحدد التعويض على أساس عملتها الخاصة . ْ 


أما فى مصر فقّد صدر مرسوم ؟ أغسطس 41 ليقرد أن الدفع بالورق يعد مبرثا للذمة 
شأنه شأن الدفع بالذهب . ويعد هذا المرسوم مازما لقبول أوراق البسكنوت وكان الجنيه الورق 
عندئذ يساوى جنا من الذهب . فلما خفضت قيمة الجنيه الورق بعد ذلك أئيرت مسلة شرط 
الوفاء بالعملة الذهبية دون الورقية وفى هذا الصدد جرت أحكام القضاء فى مصر عل التفرقة بين 
العلاقات الداخلية والعلاقات الخارجبية ففما يتعلق بالمقود الداخلية أى المتعاقة بدائنين ومدينين 
فى مصر جرى القضاء على ابطال الدفع بالذهب احثراما لمرسوم + أغسطس +041 الذى أعملى 
للورق سعرا مازما لتعلقه اليم . أما فى العقود ذات الصبغة الدولية فقد أخيذ القضاء بصحة 
الدفع على أساس الذهب ومن ثم صددر المرسوم بقانون رة م هغهساةا مقررا إيطال شرط 
الذهب فى العقود الدولية وأشير فى مذ كرته الإيضاحية إلى ام القضاء الخاصة ,احترام شرط 
الدفع بالذهب ف العقود ذات الصبغة الدولية ومع ذلك فقد استلنى هذا المرسوم بقأنون الالتزام 
بالوفاء عقتضى المعاهدات و الاتفاقات الخاصة بالريد أو التلغراف أو التليفون . 

وقد ذهبت.بعض لحا كم على أن هذا الاستثزاء ينصب عل المعاهدات ذات الصبغة الدولية 
لتنظيم علاقات الدول وليس فى المعاهدات اأتى تنظم علاقات أفرادها . لآن مثل هذه العلاقات 
لا يصح أن تتعارض مع قوانين إحدى الدول المتعاقدة والمعتبرة من النظام العام يؤيد ذلك فى 
نظر الحيكمة أن الدول المنضمة للبعاهدة لها حق العدرل عنها | ثفر ادا طبقا للأوضاع المبيئة فى المعاهدة 
6 أن الإدوتوكرل الموقع عليه أن تنفذ المعامدة بإعطائها قوة القا نون أو بإدخال قواعدها فى 


١48‏ العدد الأول السئة السادسة والثلاثون 
التشريح الوطنى و بالشكل الذى ينئاسب مع هذا التشريع واستئيطت الحكدة من ذلك أن أحكام 
المعاهدة لاتعطل نصا لشريعياً معتيرا من النظامالعام . 

والواقع إن هذا القول حل نظر . فالمرسوم بقانون م؛ لسئة ومو , بحرم شرط الدفع 
بالذهب ف العلاقات الدولية صدر فى عام وسور أما معاهدة سندات الشحن ققد أقرها المشرع 
بالقانون دم 4 وصدر مرسوم إصدارها والعمل بها فى عام 46 وكان يعم ولا شك 
أن شرط الدفع بالذهب باطل وأن أحكام معاهدة بر وكسل تجيز شرط الذهب فى الوحدات النقدية 
الواردة بها ؛ ومع ذلك فقد انضم إلى المعاهدة بقا نون واقر نص الفةرة الثامئة من المادة م من 
المعاهده التىتقضى بأنكل اتفاقأو تعاقديعنى الناقل من اممو لية أويخففمن المسدولية على الوجه 
الوارد بالمعاهدة يعتير باطلا بطلا نا مطاقا وكأنهم يكن . وليس [همال تقويم الحد الأقصى الذهب 
طبقا للبادة و من المعاهدة إلا من قبيل تخفيف مسئولية الناقل وهو أمر أقر المشرع بطلانه . 

أضف إلى ذلك أن المشرع المصرى لم يستعمل حقه الخول له فى تعديل المادة و ولم يشأ فى ذلك 
الوقت أن يعدل من المرسوم بقا ون مغ ه##و, . 


و بخلص من ذلك أنه أراد ولاشك أن إسلاى من الاأرسوم بقأنون مع - مب ١‏ أحكام معاهدة 
بروكسل كا سبق أن اسلى فى صلب القائون المعاهدات المتعلقة بالتليفون والتلخراف والبريد ‏ 
حقيقة إن هذه الآخير ة تتعلق بتنظيم علاقات الدول بها ولكن هذا لا يملع من وقف الاستثناء 
بالنسبة للعاهدات الثى تنظم علاقات أفر ادها خصوصا وإن خدمة التلغراف والتليفون واليريد 
تسئد فى بعض الدول لشركات شأنها شأن الأفراد. 

والقاعدة العامة إن التشربع اللاحق ينسخ التشريع السابق مادام من قوته وكلا من القانون 
امحدد للسعر الإلزاى والقانون المبطل لشرط الذهب كلاهما سا بق على القانون الذى أقر معاهدة 
روكسل ‏ وأقر فى هذه المعاهدة بالفقرة الثانية من المادة م أنكل شرط أو اثفاق يعق الناقل 
من المسدّو لية يعتير باطلا بطلانا مطلقا ومن ثم كانت هذه القاعدة آمرة متعلقة بالنظام العام . 
والمشرع بماك بنشربع لاحق يتعلق بنص آمر أن يعدل فى تشريع سابق من قوته و إلى هذا أشارت 
حق محكمة الاسكندر بة التجارية الجرئية ححكبا الصادر فى القضية «م .ب .هنو . 

والحقيقة إن مجال تطبيق المادة ع فقرة ه من معاهدة بر وكسل لا يختلفكل الاختلاف عن 
مجال تطبيق المرسوم بقاثون ه؛ ‏ هم4 ١‏ . لآن تحريم شرط الذهب ؟ ورد بذ كرة هذا القانون 
الإيضاحية يختلف كل الاختلاف عن الغرض من أحكام معاهدة بروكسل فى نصبا اللحدد الخاص 
بأقصى تعويض كن الوفاء به فتحريم شرط الذعب مقتضى القاثون مع وم مقتضاه إلرام 
الدائن الأجنى فى العلاقة الخارجية بقبول العملة ومن ثم كان الغرض من التشريع حماية المملة 
الوطنية والمدين المصرى . وبمعنى أوضح حاية الاقتصاد الوطنى ٠‏ أما معاهدة بر وكسل فان الأامر 
على عكس ذلك . فانخفاض العملة الورقية لن يضار به إلا الدائن ولن يستفيد منسه إلا المدين 
الاجنى ٠‏ 
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سس لمم يس سه مسيم لس م ا ا امم 


ذلك أن معطم الناقلين من عنصر أجنى والمستورد فى مصر ممثل الشاحئين فى الخارج الذنى 
ولت إلمه كافة حقوءق هذا الآخير . ومطالبة المستورد لأناقل إذا كان أساسبا الوفاء ,العملة 
الورقية منفصلة عن سعر الذهب فإئما يضار المسّورد ما فى مصر . أما إعمال نص المادة +« من 
معاهدة بروكسل فب أحماية امستورد ق مصر و بالتالى حماية الاقتصاد الوطى 5 

ولعل هذا ماجعل المشرع يقر أحكام المعاهدة دون أن يعدل فيبأ مع أنه علك التعديل ف نطاق 
سعر العملة : وما يؤيد ذلك أن مشروع تعديل القانون البحرى قد أشير فيه إلى تعيين سحد أقصى . 
م أرجىء المشروع إلى وقت آخير . 

وقد ذهب جمهرة الفقباء سواء فى فرنسا أم فى مصر إلى أن تحديد المسولية يكون على أمساس 
الجئبة الاستر ليق الذه... 

وإل هذا ذهب الفقيه جورج ريير ٠.‏ 

كا ذهب الأستاذ الدكتور مصطق كال طه أستاذ القا نون البحرى مجامعة الاسكيدرية فى مؤ لفه 

والدكتور على بوأس و ا الخ 

وما من فقيه خالف النص والتفسير الصحيح له . 

والخلاصة من كل ما تقدم : 

إن التحديد القانوق لمسئولية الناقل الواردة بمعاهدة بروكسل يحب أن يفسر على ضوء ماساف 
بيانه أن التحديد يكون على أساس قيمة الجنيه الانجليزى ذهبا لا ورقا . ثم تقوم هذه القيمة إلى 
الجنيه المصرى الورق . 


ومييوجة و ديح ايح يعبط سي ف د رات وحا سس ما و سيي سط اس اس ا مجياسج, جد ب ب اع لصيس جص ا لي 


1 العدد الأول - السئة السادسة والثلاثون 


مكاعم يم مساك سيوس نج رسي ريع وحم ل ع ١‏ لمش عدسه اساي ويه واع مح مو جر مجهي ساس مسا ص 0 


الموظف العموى والتكيف القانون 
لعلاقئيه بالدو ل 
السيد الاسثاذ ممد السيد عاشور انحاى 


3 


يسك : 

تجدر بنا قبل أن نتعرض لبحث علافة الأوظف العموى بالدولة أن تعرف من هو الموظاف 
العموى وما فى الشروط الواجب توافرها فى الشخص حى كسب هذه الصفة . 

وس لعريف الموظف العموى : الموظف العموى هو الشخص الذى يكلف من قبل السلطة 
الإدارية بالقيام بخدمة دائمة فى مرق عام أو مصلحة عمومية . 

! سه عناصر التعريف : و يتضح من هذا التعريف أنه يحب الك يعتير الشخص موظفاً عمومياً 
أن يتوافر فيه شرطان : 

الأول : أن يعمل فى خدمة مرفق عام أو مصلحة عمومية 5 

والثانى : أن يكون هذأ العمل له صفة الدوام والاستمعرار : 

امم وجو بالعمل فى *دمة مرفق عام أو مصلحة عمومية ١‏ ) فيعثير موظفا عموميا كل 
شجمن يدوم ' فل مة مرفؤق عام من افق الدولة أو مصاحة حمومية سوا كان هذا لارفق من 
المرافق الى تديرها السلطة الإدارية 5 المركزية أو امحلية لد م.اشرة أى بطر يق الريجى 0 أو كان 
من المرافق الت تدار بواسطة هيئات إدارية مستقلة كالمؤسسات العامة . 

)١١(‏ وعلى ذلك فوظفو وزارة الآوقاف والجامعة الآزهرية يعتبرون موظفين #وميين وقد 
أورد القا نون رقم ٠م‏ لسئة وهبهؤ بشأن نظام موظق الدولة نما صرحا يقضى طلك قنص فى 
الفقرة الثانية من المادة الآولى منه على أنه : ٠‏ ونسرى أحكامه على موظق وذارة الأوقاف 
والجامع الازهر والمعاهد الدينية,» . 

(ب) وكذلك موظفوا الجامعات المصربة / جامعات القاهرة وعين ينين والإسكندرية 
وأسيوط ) وموظفو مجالس المديريات والجالس البلدية يعتبرون موظفين عموميين ( تراجع 
أحكام اس الدولة المصرى الى استّرت على ذلك ونذاكرو مثبا حم ه١1‏ / ٠‏ سلةباع ةا الحاماة 
س وم ص .م رقم ير . وحكم (١١‏ أوفير سلئة ١47‏ امحاماةس .»ص .0« رقم ٠181‏ 
وحك : / ١‏ سنةىعو | لمحاماة س .م ص .وم رقم 8050). 


الموظف العموى والتكبيف العاثونى لعلاقته بالدولة ١‏ 


بي سس لصم سس سس مم سس 


(ج) وموظفو البلان م أيضا هن موظق الدولة العمومين فا اسلطة |انشر بعية ليست إلا إحدى 
الميّات الثلاث المسيرة للدولة وهى الساطات اتشريعية والتنفيذية والقضائية ولا بقدح فى ذلك 
استقلال كلمن المجلسين بوضع لانحته الداخلية ومايتضمئه ذلك من استقلاله بشئون موظفيه إذأن 
هذا الاستقلال إبما هو سك اقتضاه مبدأ فصا الساطة التشريعية عن الساطة التنفيذية ولا تأثير له 
فى المركز القانونى لموظق البرلمان فالمركز القانوتى للدوظف العووىى هو حالة قاثونية تقوم عند 
توافر شروط معيئة ولا يؤثر فها استةلال سلطة معيئة بشئون موظفها . وفضلا عن ذلك فان 
استقلالكل مجلس جيذ نيته وحسابائه لايؤثر فى طبيعة هذه اليزائية وفى أنما تدخل من ميزائية 
الدولة . ( جموعة أحكام مجاس الدولة المصرى لعاصى - المجموعة الثالثة والرابعة ‏ حك أول 
دسمير سئة م6ةؤ ص ١‏ قأعدة رقم ١‏ ). 

(د) ورجال القضاء أيضا موظفون حموميون بالرغم من أن هم كادراً خاصاً بقانون خاص . 

أما إذا كان الشخص لا يعمل فى خدمة مرقق عام فلا يعتير 0 عموميا كالأشخاص الذين 
يعملون فى خدمة المؤسسات الخاصة والشركات والبنوك الآهلية والمستشفيات والملاجىء الخاصة 
ومؤلاء الذين يعماون لإدى الأفراد كالتجار والزراع وإن شايه به نوع العمل وطبيعته فى المالين , 

فناظر المدرسة المرة ( الخاصة ) وهيئة إدارتها والقائمون بالتعام ذأ لايعترون مزظفين 
عموميين وبذلك قضى مجلس الدولة المصرى حيث قال ١‏ لا يعثير موظنا عدوميا إلامن كانت تر بطه 
بالدولة صلة وظيفية ومجرى على رانبه الاستقطاع المعاش ولا جدال فى أن المدعى ( أى نا 
المدرسة ) لايتوافر فيه هذا 1١‏ سكم مادامت علاقته بألدولة ليست علافة وظيفية بالمعنى الصحييخ 
وإما هو ناظرمدرسةحرة ولا يفير من الآمر شيئًا ونه ضع م ند المعارف العدومية 
مقتطى أحكام القانون رقم .؛ لسئة م١‏ الذى أجازت المادة ١١‏ منه توقيمع جراءات تأديبية 
على القائمين بإدارة المدارس 9 :أو نظارها أو بوظائف التعلم أ الضبط فها ‏ ذلك. لآن 
خضوعه للتأديب لا يض عليه صفة الموظف إذ مخضع لهذا النظام الموظفون وغيرثم من أرباب 
المبن الخرة . ( ججاس الدولة المصرى فى الحم الصادر بتاريخ لمع ينابر سنة مع و و المحاماة س وم 
ص .٠م؟‏ رقم م"م| والحكم الصادر بتارعخ بان أريل سسئة م44١‏ الحساماة س .ترص #ع> 
رقم م . 

وواضح أن المدرسة الحاصة ليست مر فقا عاما إذ أن المرفق العام غايته الصاح العام لا الكسب 
المادى وإذا كانت بعض اللرافق العامة علىخلاف هذا الأاصل ‏ تبغى السكسب كرفقااسكك 
الحديدية واجمارك مثلا ‏ ذان هذا الكسب مشرب بروح المصلحة العامة والاستعانة به فى إشباع 
الحاجات العامة لصيانة الآمن وحفظالصحة العامة وغيرها . فى حين أن المدرسة الخاصة وإن كانت 
ذات نفع عام لأآنها تساعد على انتشار التعليم إلا أنمبا تبغى الررح الشخصى فبى غرضبا الأساسى 
والذى من أجله تأت فلا يمكن والحالة هذه اعتبارها أكثر من مرفق خاص ذو تفع عام . و 
كان من الواجب اعتبار الشخص موظفاً ععومياً أن يعمل فى خدمة مرفق عام فان ناظر المدرسة 
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عا + 


الخاصة والقائمين بادارتها أو بوظائف التعليم أو الضبط فيها لا يعتدرون موظفين حموميين . 

4 . وجوب القيام بعمل له صفة الدوام والاستمرار (0) : لا يكنى أنيلتحقالشخص عرفق 
عام أو مصاحة عمومية الور را يا بل لايد ً وق فالتا بعمل له صفة الدوام 
والاستمرار وينبنى على ذلك أن الأشخاص الذين يكلفون بالقيام مخدمات وقثية عارضة وللاجل 
محدود لا يعشدبرون موظفين عموميين كالجندين و المحلفين و المقاو لين ومتعبدوا التوريدات والعال 
الذن يتقاضونأجوراً يومية على اعتّاد مؤقتالقيام بمشروع من مشروءات الحنكومة ‏ والملتزم 
وهو كا عرفه الدكتور زهير جرانه فى مؤلفه القانونالإدارى ص . ؟ طيعة سئة ١94.‏ والشخصس 
الذى يكلف من قبل الكو مة القيام بمشروع ذو نفع عام ولمدة محدودة طبقا الشروط الى تحددها 
الإدارة ف دثبر المشارطات مقايل الاجر الذى حق للبلازم خصياه هن المنتفعين » . هذا المللذم 
لا يعثير موظفاً ععومياً لآن عماه حدود بمدة معيئة فى قائمة الشروط فى حين أن العمل الذى يشوم 
نه الموظف يحب أن تكون له صفة الدوام وغير دود بأجل معاوم . 

والعبرة فى ذلك بطبيعة العمل الذى يعبد إلى الشخص وما إذا كان بذاته يعتبر دائما أم غير داثم 
سواء طالت المدة الى باشر ذيها الشخص هذا العمل أم قصرت . فقطنى مجلس الدولة المصرى فى حكمه 
الصادر فى م( يناير سئة ١449‏ بأن « العلاقة التى نشأت بين المدعى ومشيخة الأذهر بنديه طبيبا 
لعيادة طلبة معهد طنطا الدينى ليست علاقة وظيفية تخضع لقوانين التوظف ولواشحه وإنما هوعلاقة 
ناشئة عن عقد حمل يقوم المدعى فبها بما يكلف به نظير أجر مقرر له وليس أدل على ذلك من أن 
لدبه موقوت بالعام الدراسى ومن أن المرسوءالصادر فى م أبريل سمئة ١‏ م١‏ بشأن لائحة استخدام 
المدرسين والموظفين بالجامع الأزهر والمعاهد الديئية لا يتضمن أحكاما لانظم هذه العلاقة و بيان 
أوضاعبا وآثارها , , 


« ومن حيث إنه لا يغير من الأعى شيًا أن نكون هذه العلاقة بين المدعى ومشيحة الأذهر 
بندبه طبيبا للمعهد قد استدامت منذ سئة .م١‏ حتى سئة ١40‏ تاريم إلغاء هذا التدب لان . 
ا وداطترا وول حد اة رلي ا قنع لسر ين ثها أم طالت ء . 
شموعة أحكام مجلس الدولة المصرى المجموعة الأولى لماصم ص مم . 


ه ‏ القيد على |حدى درجات الكادر العام (م) : ويضيف بعض الششراح إلى الشرطين السابقين 
الواجب توافرهما لاعثبار الشخص موظفآً عمومياً شرطأ ثالثاً مقتضاه أن يكون مةيداً على إحدى 
درجات الكادر العام . 

وهذا الشرط وإنكان متوفرآ فى أغلب الأحيان فى الموظفينالعموميين إلا أنه يوجد موظفون 
ليسوا مقيدين على درجسة من درجات الكادر ومع ذلك لا خلاف فى اعتبارم موظفين عموميين 
كالعمد وشيخ القسم وشييخ الباد وشيخ الحارة وقد قضى مجلس الدولة المصرى بأن « قضاء هذه 
امسكة قد استقر على اعتبار شيخ البد موظفا عموميا دائما وأن الر اتب الذى يحرى عليه حم 
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الاستقطاع ليس شرطا أساسيا لاعتبار الشخص موظفا عموميا بل العيرة بأن يكرن قائما بعمل دام 
وأن يكون هذا العمل فى خدمة مرفق عام أو مصلحة عامة 6©؟. حم ”١‏ يوسو سئة 4عو ١‏ المحاماة 
س بم ص /ا/11١‏ رقم 4"6) . 

فالوظيفة قد توجد دون درجة و إن كان العكس غير صميح وذلك على التفصيل الأى : 

+ - الوظيفة العمومية والدرجة : يمكن تعريف الوظيفة العامة يأنها كل اشتراك منظم 
ومستمر فى خدمة مرفق عام ( الاستاذ مصطف الصادق فى مؤ لفه فى القانون الإدارى ص من ) أما 
الدرجة فبى مايتقاضاه الموظف نظير القيام ببذه الخدمة , 

ومن ذلك ينضح الفرق بين الوظيفة والدرجة فالمعتى فى الآولى بنصرف إلى العمل والولاية 
وفى الثائية إلى الآجر أو المقابل المالى . 

' والدرجة متلازمة مع الوظيفة ذات الراتب لاتنفك عنها ولا يمكن !تتزاعبا منها بحيث لا وز 
نعيين موظف فى وظيفة و ترقية آخر إلى درجتبها المالية إذ لاتوجد درجة مستقلة عن وظيفة وإن 
جاز أن توجد وظيفة من غير درجة إذا لم تسكن الوظيفة من ذوات الرواتب كوظيفة العمدة 
والمأذون . 

ولس ححا ما يقال من أن هناك وظائف فوق الدرجات . 

وقد تحمل العبارة الواحدة ‏ نحسب الاصطلاح المالى والإدارى ‏ أحد معتيين » فأحياناً 
يقصد بها الوظيفة وأحياناً يقصد يها الدرجة . ومن أمثلة ذلك : 

)١(‏ وكالة الوذادة : فقد يكون المقصود منها وظيفة وكيل الوذادة التى تقوم إلى جانب 
الوزير فى الديوان العام يعاونه فيا يعبد به إليه من الإشراف على مصال الوزارة كلها أو بءضها . 

وقد يكون القصود منها درجة وكيل وذارة المالية وقد ترتب لوظائف رئيسية فى المصاسادون 
أن يكون شاغاوها وكلاء وزارة بالوظيفة بالمعنى الأول » إذ أن هذا الترتيب لابغير هن كنه 
وظائفيم . ففحافظ القاهرة أو الاسكئدرية والمدير العام لمصلحة السكك الحديدية والمدير العام 
مجلس بلدى القاهرة . ثم موظفون يقومون على رأس مصالم حكومية لاوكلاء وزارات باوظيفة 
ولكن درجاتهم المالية ميتبة كدرجات وكلاء وذارات . 

(ب) وكيل الوزارة المساعد : فدير عام مصاحة اجمارك ومدير الطب الشرعى ووكيل المدير 
العام مجلس بلدى الاسكندرية موظفون .درجاتهم المالية معادلة لدرجة وكيل وذارة مساعد . 
ولاشك فى أنه لم يقصد بذلك أن يكون ثمة وكيل وذارة مساعد بالوظيفة وإنما قصد أن تكون 
الدرجة المالية لوكيل الوزارة فى تلك الإدارات من الدرجة المالية اوكيل وزارة «ساعد . و ليس 
هناك مانع من الوجرة النظامية من أن يكون رئيس مصلحة بالدرجة المالية لوكيل وذادة أى براتبه 
ومع ذلك عنضع فى السم الإدارى لاشراف وكيل وذارة بالوظيفة . ( يرجع فىكل ذلك حم مجلس 


حك 
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الدولة المصرى الصادر فى 8٠‏ يونيو مئة و4١‏ جموعة احكام مجلس الدولة المصرى المجموعة 
الثالثة والرابعة ص 9؟م؛ وما بعدها ). 

بن والخلاصة ؛ أنه يشترط لاعتبار الشخص موظفاً عمومياً أن يكون قَاأ يعمل له صفة 
الدوام والاستمرار وأن يكون هذا العمل فى خدمة مرفق عام أو مصلحة عمومية ولا يهم بعد 
ذلك نوع العمل الذى يعبد إلى الموظف سبواء كان علا فنياً يقتضى بذل مجهود عقلى خاص 
أو عملا كتابياً أو مادياً فالقاضى والطبيب والموندس كلبم موظفون عموميون » كا أن الكتبة 
والسكرتيرون بمختلف الوذارات وسعاة البريد والتلغراف ثم أيضا موظفون عموميون . ولاعيرة 
كذلك بكيفية الإلتحاق بالخدمة فقد تسكون بالنعيين أو الا نتخاب كالعمد . ولايهم أخيرا إذا كان 
الموظف يتقاضى مستبا أو يعمل بدون مقا بلكالعمد والمأذو نين ومشاييخ الاقسام . 

507 - منهج البحث : تباينت الاراء وتعددت المذاهب فى تحديد الطبيعة القائونية لعلاقة 
الموظف بالدواة وماهيتها القانونية نمسا يمكن إرجاعها إلى فكرتين أساسيتين : )١(‏ النظريات 
التعاقدية : وهى التى تقوم فى جموعبا على اعتبار أن العلاقة بين الموظف والحسكومة علاقة 
تعاقدية . (0) النظربات الحديثة : وهى التى ترى أن علاقة الموظف با لدرلة علافة تنظيمية و ليست 
تعاقدية , 

وسنثناول كل من هاتين الفسكر نين بالشرح على التفصيل الأتى : 

الفصل الأول د التسكبيفه التعاقدى ارابطة التوظف . وينقسم «مسسذا الفصل إلى المباحث 
الأمة: سه 00 5-5 

أللميجث الأول : وابطة التوظف عقد من عقود القا نون الخاص 

المبحث الثاتى ؛ رابطة التوظف عقد من عقود القانون العام , 

البخث الثالث : نظرية التفرقة بين الموظف والمستخدم , 

المبحث الرابع : تقدير النظريات التعاقدية يوجه عأم , . 

الفصلالثاق النظريات الحديثة : السكبيف التنظيمى أو اللاتهى لرابطة التوظف والتتائج 
الغبلية الارئة ثبة ة عل هذا السكييف . 


الفصل الأول 
النظريات التعاقدية 
57 يجمع هذه النظريات اعتبارها أن الموظف متبط بالحسكومة بعقد يكون الموظف أحد 
طرفيه والإدارة الطرف الآأخر ٠‏ وقد ذهب أتصار هذه الفكرة فى تكبيف هذا العقد عدة 


مذاهب . 


فقد كان الرأى السائد فى فر نسا إلى ما بعد منتصف القرن الناسع عشر بقليل أن هذه الرابطة 


الموظف العموى والشكبيف القانوى لعلاقته بالدولة هوا 


تتطوى على عقد من عقود القانون الخاص 3 وتطور القا ون الادارى وظبور معالمه الاساسية 
حاول بعض الشراح وصف هذه الرابطة بأنها رابطة تعاقدية من روابط القائون العام فى حين 
رأى البعض الآخر وجوب التفرقة بين الموظف والمستخدم : 

وسنتناول بيان هذه الآفكار الختلفة ثم تفرد مبسكا خاصا بتقدير النظريات التعاقدية 
بصفة عامة . 


المبحث الأول 
رابطة التوظف عقد من عقود القانون إالخاص 

٠‏ كان الشراح قدبما يعتّقدون أن العلاقة بين الموظف والحسكومة تنطوى على عقد من 
عقود القانون الخاص وكانوا يصفونه بأنه عقد إجارة أشخاص إذا كان العمل الموكول للبوظاف 
عملا مادياً وبأه عقد وكالة إذاكان الموظف بقوم بعمل قانوق . 

١‏ وإخضاع رابطة النوظف لأحكام القانون الخاص من شأنه أن يقييح السلطة الإدارية 
الحرية الكاملة فى تحديد كافة شروط الخدمة كوضع شروط التهيبين وتحديد تبات .الموظفيين 
بالمساومة والاشاق وتحديد مدة خدمتهم وأجاذاتهم وشروط الإحالة على المعاش أو الاستعفاء 
من الخدمة إلى غير ذلك من الشروط التى نختلف باختلاف ظروف الآفراد وحالاتهم الخاصة . 
وذلك بعكس الحال فى القانور. العام الذى يضع تنظما عاما يسرى على جميع الموظفين أو على 
أفراد كل طائفة مهم حيث لا مكن أن راع ف نقتضات الحالات الفردية . ( المؤتمر الدولى 
الخامس للعلوم الادارية المتعقد قينا سنه مم١‏ جلة القائون والاقتصاد سنة ,و١‏ ) . 

مو وقد صادفت هذه النظرية نجاحا لدى القضاء المصرى عحيئا من الزمن فقضت عحكة 
الننقض الجنائية وهى بصدد الفصلفى قضية العمد الذين توافقوا على الاستقالة منمناصهم وكانت 
النيابة قد قدمتهم للمحاكة بتهمة التوقف عن أداء عملهم مطا لبة معاقبتهم باالمادة ,م١١‏ مكررة 
) الى صارت المادة 1١4‏ فى قإئون عقوبات سئنة 89و ١‏ ) فضت عكة النقض «١‏ بأرن الثيابة 
تدعى أيضا أن عدم قبول الاستقالة بمعل الموظف فى حكم الباق فى الوظيفة فيعاقب على تركه 
العبل فيها وهذا الادعاء لا بمكن الأخذ به كذلك: أولا لآن النصوص القانونية الخاصة 
بإجارة الأشخاص السابق الاشارة إليبا فى القاثون المد.نى تعطى لكل من المستخدم والدوم 
حق فسخ العقد فى أى وقت شاء بمحض إرادته وبدون توقف على رضاء الطرف الآخر . ووبناء 
على ذلك يصبح العقد بمجرد تقديم الاستقالة مفسوخا من نفسه ولا درون الفسخ 
إلا حق التمريضص المدى إن كان "-. 

( نقض م مارس سنة +؟4؟؟ امجموعة الرسمية السئة بام« عدد 0 الممنى حك محكمة 
مصر الأهلية فى ى هايو سئة ١4.‏ منشور برسالة م ضمانات الموظفين , لادكتور إسماعيل 


ذى ص .4). 
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١‏ على أن هذه النظرية لا سند لا من الواقع أو القانون » فالموظف ا يقول الاستاذ 
الين, ليس موكلا فى مءنى القا نون المدقى ولا برتبط بالدولة بعقد إجارة خدمات ”5 يتضح ذلك من 
امجموعة المدئية . فاختيار الموظف لا يكون بحرية كا مختار الأصيل وكيله :.و لكن وفقا للواعد 
الها نونية واللائحية التى لا يمكن للساطة الإدارية استبعادها دون زيادة فى اأسلطة الخولة لها . فليس 
هناك مناقشة فى شروط العمل الذنى سروؤديه ولا يستطيع أن يطالب بشروط خاصة للالتبحاق 
بالخدمة وكل عخالفة القواعد المحددة بالقوا نيزو الاوائم لكل الموظفين الذين من نفس المرتبةتسكون 
عدمة القيمة القانونية » ( ثالين القانون الإدارق ص نووم وما بعدها ) . 

ومن ناحية آخر ى فان تشببه الموظفين باجراء الصناعة والتجارة لا يستند على أساس من 
الواقع فالآجراء كا بقول هريو «١‏ أناس ليس لم أىاشتراك فى المشروع الذى أنشأه رب العمل 
وليسوا أعضاء فيه . وعل العكس من ذلك نحد أن الموظفين أعضاء ومشتركون فى مشروح 
الإدارة العامة ؤالادارة والموظف ليسا متضادين بل ساكل لا يتجرأ , . 


4 - وفضلا عن ذلك فان اعتبار رابطة ااتوظف عقد هن عةود الةآئون الماص ,رتب 
عليه ثتائج وخيمة لا يمكن القسام بها : ش 

فأولا : القانون الخاص لا يضمن استمرار سير العمل فى المصالم العمومية فاو سلبنا دلا 
بأن رابطة التوظف بحكبا عقد الوكالة أو عمد إجارة الأشخاص ‏ لوجب تطبيققواعد القا نون 
المدق الخاصة بهذين العقدين » ومقتضى هذه القواعدأن هذين العقدين إن كانا محدودى المدة 
وجب على كل من الطرفين [لتزام المدة المتفقعاءها هذ |المقد . فإذا أخل أحدالطرفينيبذا الإلتزام 
كان مسثولا عن ذلك مسئُو لية تعاقدية أما إذا كان هذان العقدان غير محدودى المدة » فوفتا 
لاحكام القانون المدنى يوز للآى من الطرفين فسخ العقد و إنما يشترط أن يكون الفسخ فى وقت 
متاسب فإن فس أى الطرفين العقد فلا مسئو لية عليهإن كان الوقت مناسياً وينفسخ العقد ولكن 
يكو ن مسولا تعاقديا عن الفسخ إذا جاء فى وقت غير مناسب . 

ثانياً : إن القا نون الخاص يعطى للموظفين الحق فى الإضراب وهذا ما رمه القا نون العام . 

ثاثنا : لا يلتزم الموظف إلا بأداء العمل النى تعبد بإنجازه ولا يلتدم بالطاعة لرؤسائه 
والأمانة المطلقة وكلاهما ضرورى لاستقامة العمل فى المصالح العمومية؛ وإذا أخل الموظف 
بتعبداته فإنه لايخثى الإجراءات التأديبية ( المؤتمر الدولى الخامس للعلوم الإدارية) . 

وهذه التتائج الثلاث لا يخ #بديدها للصالح العام م لايخق عدم مشا مع مقتضيات الحياة 
الإدار بة والمبادىء المسل بها فى القانون الإدارى وفى مقدمتها وجوب سير العمل بالمرفق العام 
بانتظام وأضطراد . لخق الفسيخ وق الإضراب وعدم التذام الطاعة والأأمانة المطلقة كل ذلك من 
شأنه تعطيل مصال ابنمبور واضطراب المرافق العامة وما يترتب على ذلك من 5آثار شطيرة تبدد 
النشاط الفردى والعام على السواء . 
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رابعاً : أن القاانون العام دون عقد الوكالة أو عقسد إجارة الأشخاص هو وحده النى ينظم 
مسئولية الدولة قبل الموظطف ومسئولية الموظف قبل الدولة وقبل الآفر اد التنظم الملاتم الصا 
العام . 
' وقد أدت العوامل السا بقة إلى إندثار هذه النظربة واتجه الفقه للبحث عن أساس جديد يتفادون 
به المثالب الخطيرة الى أخذت عل نظرية عقد القانون أفرم ذهب إعضهم إلى اعتبار علاقة 
'الموظف ا عقد من عقود القا؛ ون العام . 


المبحث الثاني 
رابطة التوظف عقد من عقود القا نون العام 

١6‏ ويرجع تمك أنصار هذه النظرية باعتبار علاقة الموظف بالدولة رابطة تعاقدية إلى 
أنه فيا يتعلق عمسمو الدولةكان من اللقرد فى فرنسا فى القرن التاسع عشر أن الدولة خير مسئواة 
عن أعبالها الأمرة الى تصدر منها باعتبارها صاحبة السلطة العامة مما ,ترتب عليه عدم مسئولية 
الإدارة عن القرارات التى تصدرها بفصل موظفيبا ولو ثبت عدم مشروعيتها إذا كانت رابطة 
التوظف ليست تعاقداً بل دابطة تظامية تحكها القوانين واللواتم . 

ولهذا قال هؤلاء الفقباء بأن رابطة التوظف عقد من عقود القانون العام وقصدوا بذلك ‏ 
أو لا: الإبقاء على الأساس التعاقدى حتى يمكن إإزام الإدارة بالتعو يض فى حالة فصل الموظف 
بعد فيل مشروع أو فى وقت غير مناسب تأسيياً على 8 العمل يعثير إخلالا بالرا بطةالتعاقدية 
التى تر بط بين الموظف والإدارة , 

وقصدوا ثانيا : الاستفادة من لفظ قانون غام وذلك لإمكان إدخال بعض القيود على هذه 
الرا بطة التعاقدبة فى أصلها كتقييد حق الفسيخ وحق الاضراب يا يمكن الادارة أن تعدل من أحكام 
الوظيفة العامة دون توقف على رضاء الطرف الآخر . 

- وقد وجدت هذه النظرية قبولا لدى بعض انحا م المصرية فقضت عكمة استئئاف مصر 
الآهلية فى ١١‏ يونيو سئة «م؛١‏ « بأن الموظف وإن كان في علاقته مع الحسكومة منوقت دخوله 
الخدمة إنما بتعاقد تعاقدا خاصا ؛ إلا أن هذا العقد له خصائصه بالرجوع إلى القاتون العام » ولا 
يعد تعاقدا مدنيا خاضعا لأحكام القانون المدتى الصرف ( هذا الحم منشور برسالة ضمانات 
الموظفين الدكتور انماعيل ذى). 


المبحث الثالث 
نظرية التفرقة بين الموظف والمستخدم 
و س كانت الاعتبارات الى دعت بعض الفقباء إلى القول بأن رابطة التوظف عقد رن 
عقود القانون هى ذاتها الى دعت شراحا آخرين إلى القول بنظرية التفرقة بين الموظف والمستخدم. 
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وبعرفون الموظف بأنه الشخص الذى يقوم بأعمال بها قدر من الساطة العامة . أما المستخدم 
فيقتصر عمله على القيام بتنفيذ الأعمال السابقة دون أن يتمتع بقسط من السلطة العامة . 


وبقولون إن الموظف باعتباره من على السلطة العامة نكون علاقته بالحسكومة علاقة تنظيمية 
أو لاتحية و بالتالى فأعمالالإدارة بالنسبة له أعمال سلطة أى لا تخضع لرقابة القضاء فى الوقتالذى 
كان العمل جاريا' على عدم رقابة القضاء لأعدال السلطة كلها و بالتالى فان الدولة لا تنكون مسئّولة 
عما تصدره من قرارات فصل لموظفيها ولو كانت غير مشروعة م أنه لا يحوز للبوظف أنيضرب 
أو يستقيل . 

أما المستخدم فبو عثابة أجير وعلاقته بالحسكومة علاقة تعاقدية يمكن معها الفسخ وفقا للقانون 
المدثى "ها لايعير عمل الادارة فى هذا الخصوص منأعمال الساطة و بالتالى تكون الإدارة مسئولة عن 
عملبا فى هذا الشأن . ( براجع فى هذه النظرية مؤلف الدكتور ذهير جرالة ‏ مبادىء القانون 
الادارى المصرى طبعة ,4و١‏ ص .00 ). 

وقد وجدت هذه النظرية من بين الشراح المصريين من ناصرها فنادى الاستاذ مصطؤ الصادق 
بوجوب الاخين بها ( مؤلفه فى القانون الادارى المصرى والمقارن ) . 


1 ويلجأ بعض الشراح الآخرين إلى تفرقة مشابرة فيرى الأستاذ بر تلى وجوب التفرقة بين 
وظائف السلطةالعأمة 6غ ؤممءن ”4ق ودهقععمه]ودرظا ثف الأاعما ل العادية ممتاقعع عل مملاعمه) 
( مؤلف الآستاذ برتلى فى القانون الادارى الطبعة ١١‏ ص +ه وما بعدها ) . 


ويقول برتلى أن بعض وظائف الدولة تشبه تلك الى ونظمبا القائون الخاص بين الآفراد 
تحقيقا للصالح الخاصة . فى الواقع لا يوجد فرق بين الموظف فى سك حديد الدولة والموظف 
فى سكة حديد أهلية ولا بين مبندس حكوى وممئدس يعمل فى إحدى الشركات ولا بين مدرس 
بمدرسة أميرية ومدرس فى مدرسة حرة . والواجب هنا [عمال فنكرة العقد واعتبار أن مثل هذا 
المورظف ‏ الذى لا يدخل فى اختصاصه أى عمل من أعمال الساطة العامة تر بطه بالدولة 
علاقة تعاقدية من عقود القانونالخاص هىعقد إيجارة خدماتميرم بين الشخص المعنوى الادارى 
والموظف الذى يعمل لهساب هذا الشخص . 

أما الوظائم الاخرىالتى يسام فيها الموظفونفولاية الدولة الآمرة كوظائف المدير بن ورجال 
الشرطة فبؤلاء تنظ علاقهم بالدولة القوا نين واللواتحالتى تصدرها الدولة بشأهم أيا كا نتم تبتهم 
ف السلم الإدارى 5 00 

ورتب الاستاذ برتلى علىهذه التفرقة عدة تتا نذكر منبا أن جرعة إهانة الموظفين العموميين 
(م 5١46‏ عقوبات فرنسى ويا بلها المادة مم١‏ عقوبات مصرى ) ١‏ تتوافر إلا بالتسبة للفريق 
الأول ووجوب تطبيق قوائين العمل على الفريق الثانى من الموظفين فقط وأن معاقبة الموظفين 


تيسن 


لامتناعيم عن العمل إما بالاضراب أو الاستقالة (م 4؟١‏ وما بعدها ) متصور على الموظفين 
ذوى السلطة العامة وحدهم . | 

14 - وقد عاب الشراح على هذه النظرية أن الثفرقة الت يقول مما لا تعرف هذه الحدود 
الى يقول مبا برتلبى بل إن غالبيتها يتضمن اختصاصات متنوعة متداخلة كالموندسين ومتولى مرفق 
الصحة العامة ؛ وفضلا عن ذلك فائه ليس من المستساغ أن تقلب عراتب الموظفين ودرجاتهم 
فبتعير الخفير من موظق الساطة العمومية فى حين تسكر هذه الصفة على كيار المهيمئين على شئون 
التعايم مثلا ( الدكتور زهير جرانة المرجع السابق ص .77 ) . 

لذلك هجرت هذه اانظرية خصوصا بعد ما اندثر سبهها وتقررت مسو لية الدولة عما تصدره 
من أواص الساطة العامة وأصبح من الجائز الحكم عليها بالتعويض إذا كان فصلرا البوظف يرجع 
لسبب غير مشروع دون أن يكون فى هذه المسولبة أى تعارض مع اعتبار علاقة الموظف بالدولة 
علاقة تنظيمية يحكبا القانون . 


اللبحث الرابع 
تقدير النظرية التعاقدية بوجه عام 

.»له لا تستئد النظريات التعاقدية ‏ فى جموعبا سه إل أساس قانونى سليم فقد لاحظط 
الاستاذ هريوف مو لفه الما أو نالإدارى ص ١اباه‏ وما بعدها أن د عناص العقدالشكليةوالموضوعية 
منعدمة فى هذا الخصوص . فن التاحية الشكلية يمكن تعريف العقد بأنه توافق إرادتين على ني تعيين 
الحل و نحن لا تجد فى تعيين الموظاف تبادل للرضا أو تعبين للبحل » . 

سس عناصر العقد الشكلية (1) : تعبين محل العقد )١(‏ فبالنسبة لتعيين محل العقد لو قلنا 
إن دابطة التوظف عمد من عقود القانون الخاص فإن مقتضى ذلك أن تسكون هناك مساومة _بصل 
بها الطرفان إلى تحديد محل العقد و ليسث رابطة التوظف من هذا القبيلفالدولة هى النى تضع شروط 
التوظف وحقوق الموظفين وواجباتهم ولا نساوم الموظف عند تعيينه فى هذه الأحكام . 

و إذا اعتيرنا هذه الرا بطة عقد من عقود القا نون العام فالمقود الإدارية وإن كانت تختاف عن 
العقود المدنية فى أتها بيست محلا للمساومة إلا أن الإجراء المتبع لتعيينحل التعاقد يقسمل على تحرير 
الإدارة دفتر مثمارطات>توى الشروط خلالتعاقد م هو الشأن فى عقود الأشغال الحمومية وعقود 
التوريد . ولكن قرار تعبين الموظف لا يسبقه ولا يصحبه ثىء من ذلك قوق وواجيات كلمن 
المتعاقدين ليست جمعة فى دفتر يشتمل على شروط عامة يلتم مها الموظف قبل الإدارة وقت التعاقد 
اشكون هذه الشروط علا لتراضيه . . 

حقيقة أن حةوق والأزامات الإدارة والموظف منصوص علبها فى القوانين واللواتح و لكنا 
لا نستطيع أن ننساق إلى حد القول بأن مركز الموظف تعاقديا وأنه لحمظة التميين يكون محل العقد 
المزعوم هو هذه القوانين واللواتح ‏ ما دامت هذه الحقوق والالتزامات ليست جممة فى دفر 


5-3 العدد الأول السئة السادسة والثلاثون 


0 
ست 0ك 


وهو تعبيين ل المقد . 


ا لد (ب) النراضى : وستطرد الاستاذ هر يو قائلا إن ركن الرضا معدم بدوره أن المسلم 


به أنه يشترط لا نعقاد العقد النقاء الإيجاب بالةبول أى تبادل الرضا فى معئى تعلق الأثار القاثو نية 
العملية حي ظظة قبول الموظف لتعبيئه : 

وقد ينبادر إلى الذمن لآول وهلة أن الموظف حين يقدم طلبا للالتحاق بالوظيفة ف.مكناعتبار 
هذا الطلب إيحابا متوقف على قبول الطرف الأخر فالتعيين يمكن إذن اعتباره قبولا من الدولة لهذا 


ويرد علىذلك الاستاذ 04م د11 فى مؤ لفه عختصر القا نون العام والقانونالإدارى بأنه حقيقة 
هناك إظبار لإرادة الموظف لانه يقدم طلبا للوظيفة ونوج د أيضا إرادة الإدارة مئذ التعيين . 
ولكن هذين الإظبارين الغير مخصصين أحدهما بالآخر بتضمئان كسب شرطا مقتضاه انطياق 
النتصوص القانونية واللاحية على موظف معين بالذات . ومن ناحية أخرى فركز الموظف محدد 
بمقتضى القواعد المقررة للوظيفة التى يشغلبا ء وه ذه القواعد لانتوقف بأى حال على قبول ممن, 
بل الوظيفة وإبما تتوقف ففط على الساطة الشرمية الختصة بسمنها . : 

ويضيف الاستاذ ثالين إلىذلك فوله ‏ فى مؤلفه القانون الإدارى ‏ [نه ليس منالضرورى 
دما تقديم مثل هذا الطلب وإن كأن ذلك أ كير |الحالات وقوعا . فق الخالات الب له تقدم فيا 
طلبات وظائف لا بمكن أن نفسر الآثار المباشرة لقرار التعيين إلا عن طريق الصفة الانفرادية 
لهذا الآخير وهكذا يبدو من المستحيل أن نيد نظر يتين صميحتين معا لنعيين الموظف . 

فتعيين الموظفإذن ليس عقدا وهوما برىالاستاذ هريو ١‏ يتم بقرار تنفيذى انفرادىصادر 
من الساطة الادارية ؛ و بدور:_ شك يقبل الموظف2 فى الاحوال العادية ‏ تعبيئه دون أن 
تسكون هناك صعوبة لمله على أداء الخدمة . و لكنا رأيئا فى بعض الظروف السيئة ‏ أن هناك 
موظفين معيئين لم يةبلوا أصلا الوظائف النى ألحةوا بها بالقوة ومع ذلك ألزموا بواجيراً . 

لكن إذا قبل الموظف التعيين فبذا القبول لا يكون إلا اقراراً منهيالائخراط فى سلكالوظيفة 
العامة وهذا الاقرار ليس عقدا ولكنه عمل قائرق عدو1ل دز ونعح به يقر الموظاف 
بوائعة قانونية جزء من النظام الادارى د فتعبين الموظاف هو والنسبة له واقعة قانونة 
عدونة از علط غير متعلقة بإرادته ومتصلة بالانظيم الإدارى وفةط هو أقر هذا التعيين 
ومن ثم فبذا الاقرار لا برق إلى مستوى القبول لإجاب على الصورة المألوفة فى العقود » . 

فالتعيين إذن عمل انف رادى تحدث آثاره فوراً بمجرد صدور الأمى به دون توقف على قبول 
الموظف فالمرتب يحرى من يوم التعيينو إذا ليلتحق الموظف بوظيفة فان التعيين يسترد وهذا يدل 
على أن التعبين وده ينتج أثاره ككل القرارات التنفيذية» , 


ألموظف العموى والتسكبيف القانوثى لعلاقته بالدولة ا 


اال ص تست 


مم وبذهب الأاستاذ وصووة فى مؤلفه القائون الإدارى ص ١إهغ‏ طبعة سئة ١.7‏ 
إلى مثل هذا الرأى فيقول « إن الموظف يتقلد الوظيفة حالا مئذ النشر والتبليغ الرسمى ل#ذا 
التعيين وقبل أى قبول من ناحيته . وأنه فى حالة رفض الموظف للوظيفة الى عين فبا فلا بد من 
قيام ساطة التعيين باجراء تسحب به هذا التعيين باعتبار أن التعيين مل إنقرن ادى يؤلى الموظف 
الوظفة حق ضد مشيئته . 
4م - ويؤيد ذلك الأستاذ قالين فيقول « إنه إذا كان تعيين الموظف العموى عقدأ نت عن 
ذلك : )١(‏ أن الموظف لايتولى اختصاصاته وضع لتكاليف الوظيفة إلا من يوم قبوله النعيين . 
0( أنه فى حالة رفض التعيين فى وظيفة معيئة لا تسترد الإدارة تعبيئا أصبح لاغيا كأى جاب 
عد سيو لز 

و لكن على العكس نجحد أن القضاء يقرر )١(‏ أن تولى الوظيفة تحصل جرد التعيين المثشور 
والمبلغ عنه . (0) أنه فى حالة رفض الوظيفة من الموظف المين فان التعبين لايسقط إلابعد قرار 
صريح كالعزل أو التناذل أو على الأقل سحب النعيين . فضرورة القيام بعمل صرييح لك زول 
آثار التعيين ينبت أن العمل الانفرادى كاف لم الوظيفة . 

وينتهى الأستاذ ثالين منكل ذلك إلى النقيجة الآتبة . « إن الشخص لامكن أن يصير موظفا 
بإدادته وحدها يفرضبا على الإدارة ولكن بالعكس يمكن أن يكور موظفا بالزغم:مئهم هو 
الحال بالنسبة للجئود العاملين الذين لا يلحقون بالشكئات إلا وهم مجيرين على ذلك وأيضا بالنسبة 
للدوظفين الذين برفضون. الوظيفة مادام تناذهم لم يقبل » ٠:‏ 

وبرى جين أن قراد التعيين لا ينثىء مركز الموظف التنظيمى إذ أن هذا المركز قاثم قبل قرار 
التعيين أنشأته القوانين واللواح الموجودة قبل صدور همذ القرار . ولذلكفان قرار التعيين فى 
الوظيفة لا يعتير عقداً لآن العقد هو اتفاق على [نشاء مركر قانوى ذاتى يختاف باختلاف موضوع 
كل عقد وإرادة أطرافه . ( الأستاذ جين مبادىء القانون الإدارى ص ع4 طبعة ه58١‏ ) 


هم وصفوة القول م نكل ما تقدم أن عملية التعبين ليست عقدأً وإنما هى عمل [نفرادى 
صادر من السلطة الإدارية يترتب عليه إنخراط الموظف فى سلك الوظيفة العامة دون توقف على 
قبول هذا الموظف وأن الشروط الشكلية العقسد ‏ سواء ما كان منها متعلقا بالرضا أو ما كان 
متعاقا بتحديد حل العقد ‏ غير متوافرة ب لنسبة لرابطة النوظف . 

م العناصر الموضوعية للعقد غير متواقرة فىرا بطة التوظف : (م) وإذا يحثنا عن العياصر 
الموضوعية الواجب توافرها فى العقد نجدها متعدمة بالنسبة لرابطة التوظف ففكرة العقد الضمى . 
كا يقول الاستاذ هريو ‏ تنطوى على تبرب » فحن أمام مركز إذا لم ينظم بعقد صريح يكون 
تنظيمه مقتضى القوا نين واللوانح » . 

5١ سبد‎ 
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ومن المقرر أن العقد قانون المتعاقدين منى أنكل عقد يحتوى على شروط يتراضى علها 
الطرفان و يتكون مها موضوع ااتعاقد الذى يعتبر شريدتهما نلا موز لأى من الطرفين أن يدل 
هذه الشروط إلا باتفاق الطرف الآخر لأن العقد ينثىء حقوقا مكنسية لكلمن الطرفين لا يستطيع 
أى منهما بل ولا القانون ذاته المساس بها دون رضاء صاحب الحق من الطرفين . 

ومن الواضح أن رابطة التوظف خلو من ذلك فالموظف لا يستطيع أن ينثىء لنفسه رحكراً 
خاصاً بشروط خاصة و الوظيفة العامة وإن كانت توجد | لتزامات متبادلةبا لنسية للبوظف والإدارة 
إلا أنهذه الالتزامات مستمدة من! لقا نون و ليست من العقد ويا قضى مجلس الدواة الفر نسى ف قضية 
©1116 ف ؛ أقطس كلوز «أنه لا الموظف ولا الإدارة يستطيعان تعديلها باتفاقات 
خاصة فقابلية العزل واختصاصات الوظيفة ونصاب المرتبات وشروط التأديب وشروط الح 
فى المعاش ... الغ هى أمور قد حددتها القوانين واللوا'سح بالنسبة لكل الوظائف ولا يمكن عا لفتها 

ب؟ سد وهن ناحية أخخرى لابحوز للبوظف أن يتمسك قبل الإدارة بالحقوق التى كانت 
مقررة لوظيفته عند تعيله [ذ أن هذه الحقوق مستمدة من القوانين واللواءتح وهى بطبيعتها قابلة 
التعديل كلبا رأت السلطة امختصة موجب إذلك فيجوذ للادارة بواسطة الإجراءات القانوئية أن 
“زيد فى ساعات العمل ومقسداره دون أن يكو ن للموظف حق مكنسب فى رفض العمل الإضاق 
ويحوز لا أن تعدل القواعد المتعلقة بالمعاشات فتصير ذات ميزات أقل . وإذا اعتير نا رابطة 
التوظف عقدا فان المرتب المربوط وقت قبول الموظف تعييئه يعتير مشروطا ومنشءًا لح قمكتسب. 
و لكن من المقرر أنه من الممكن انقاصه وحذفه مقتضى قانون لاق . 

- الاعتبارات العملية توجب استبعاد النكييف التعاقدى : (م) على أن الاعتبارات 
العملية بدورها تجعانا ثنف من تلك النظرية الى تقول بالشكييف التماقدى لرا بطة التوظف إذ كيف 
يمكن للادادة أن نجرىالإصلاحات المرجوة وكيف يمكنمواجبة الضرورات العملية ما بتفق وحاجتها 
إذا نحن تمسكنا بالمركر التعاقدى للدوظف . فالدولة قد ترى أن الصا العام يقتضى أن يعدل من 
شروط وظيفة ما وهى إن أجير اها على وجوب الحصول على موافقة الموظف قبل [حداث هذا 
التعديل # حت لا حتج الموظف بالحق المكتسب للمركز المستمد من العقد المزعوم ‏ نكون 
بذلك قد كبلنا أيديها بأغلال قد لاتستطيسع منها فكاكا ما يعرض الصا العام الخطر . 

وكا يقول الاستاذ ثالين «إن ضرورة احثرام هذا المركر التعاقدى يكون عقبة كؤود فى سبيل 
كل إصلاح أو إعادة آنظم المرافق العامة فضلا عن الوقوف حجر عثرة ضد كل ضغط للميزا نية ». 

فبذه الاعتبارات العملية تجماتا لانستسيخ هذه النظرية ونخاطر بإخضاع المصلحة العامةللصاط 
الناص . : 
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الفصل الثالى 
التتكييف الانظيمى أو اللاتحى ارا بطة التوظف 

4 س هجر الشراح الحديثون النظرية التعاقدية نظرآ ا يشوءبا من عيوب نظريءة وعملية 
وما تؤدى إليه من نتائج خطيرة لايمكن النسلم بها . 

واتحه القضاء والفقه فى فرنسا ومصر إل القول بأن الرابطة يبن الموظف والدولة ليست رابطة 
تعاقدية بل هى رابطة المركن القا نوتى أو اللانجى . وقد ساير التشريع فى فرنسا ماجرى عليه الفقه 
والقضاء فنص ف المادة الخامسسة من قانون التوظف الفر نمى الصادر فى ١‏ أكتوير سئة 45 على 
مايل 105 385 ههه وأمأصسله'! وأة كت غوة عملأهصمموعمه)! ععل, 
, “مأقامعمواوءم 6ه عمتدسوؤو أى أن ١‏ الموظف فى علاقته الإداد ةف مركن تنظيعى 
ولاضى » . ش 1 

فا موظف فى قيامه بواجبات وظيفته لا مخضع لعقد من العقود وإنما بخضع لنصوص القوانين 
واللوائح الخاصة بالوظيفة العمومية ؛ تلك النصوص الى يستمد مثها حقوقه وواجباته 

.م ل ويذهب الاستاذ دصجى إلى أن علاقة الموظف بالدولة علاقة تنظيمية يحسكبا مباشرة 
قانون المرقق العام الذى يقوم مخدمته . فالقا نون هو الذى ينشىء الوظيفة العامة وينثىء معبا مركز 
من يشغلها وتحدد أعباء الوظيفة وامتيازاتها رائده فى ذلك النظام العامومصاحة المرقق العام و ليس 
شخص الموظف وصالحجه الخاص ُْ) مطول ديجى في القانون الدستورى الجزء الثالك ص وه 
وما بعدها ) . 

وقرار التعيين هو فى الواقع . عمل شرطى من جانب الإدارة مقتضاه وضع الموظف الممين فى 
مركر قانوق نام ودائم وهر سلك الموظفين ويترتب عليه اختصاص الموظف بمباشرة الولابة 
المعرودة إليه مقتضى آلقوانين والمتع عزاءا الوظيفة والتحمل بتكاليفباء . ( جين المرجع 
السابق ص 44 ) . 1 

وم هذا وقد تلجأ الإدارة إلى السبيل التعاقدى فى بعض الآحيان وفى ظروف خاصة 
مايدل على أن الأصل فى التعبين هو عدم التعاقد وأن الاستثناء هو الطريق التعاقدى وفى ذلك 
تأكيد الصفة اللاتعاقدية لمركز الموظف العموى . ومثال الموظفين الذين يعيئون بعقد الموظفون 
الأجانب فى مصر . 

النتائج العملية للتتكييف اللانحى 

ويترتب على اعتباد الموظف العموى فى مركز تنظيمى أو لانحى عدة نتائج أهمها مايلى : 

بمو الموظف والمق المكتسب : (() لما كان مركر الموظف لاتحيا و ليس تعاقديا فلا محل 
الول بأن العقد شر يعة المتعاقدين .وما يترتب على ذلك من وجوب احترام شروط العقد وعدم 
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استطاعة الإدارة تعديل أحكام را بطة التوظف ذلك لآن مرك الموظف مستمد مباشمرة من القوا نين 
و اللواتم وبحب أن يظل نخاضعا لها سواء أ كانت تلك الثى كانت موجودة وقت تعيين الموظف أم 
تلك الى تصدر بعد ذلك . فللادارة أن تعدل فى أحكام هذه الوا نين واللواتح فى أى وقت تنشاء 
على الحو النى تقنضيه المصلحة العامة وكل تعديل فى هذه الاحكام يسرى علهم ولا يترتب على 
ذلك زيادة فى العمل أو تخفيض فى المرتبات القائمة دون أن يستطيع الموظف أن يتمسسك بالحق 
المكتسب الذى تقرر له عند دشوله الوظيفة وإذا وجد أله لا يستطيع العمل فى ظل الأحكام 
الجديدة فليس عليه إلا أن يستقيل . ْ 

سس وعلى هذا اضطرد القضاء فى فرنسا ومصر ونذكر على سبيل المثال حك مجلس الدولة 
المصرى الصادر فى بام ناير سنة ,م44١‏ -حيث قال « ومن حيث إن العلاقة الى تربط الموظاف 
الحسكومة مى علاقة تنظيمية تحكدبا القوا نين والقرارات الإدارية العامة الصادرة فى شأن الوظائف 
العمومية والسلطة التنفيذية الحق فى تعديل هذه اللواتح والقرارات فى أى وقت شاءت مراعاة 
الصا العام لسن سير اللاعمال الحسكومية إلا إذا نصت القوانين صراحة على خلاف ذلك , . 

« ومن حيث إنه بيترتب على ذلك أن حق الموظف ف المطالبة بالمزايا التى تقررها اللواتم 
والقرارات العامة فى شأن الموظف منوط باستمرار العمل .م ذه اللوائح والقرارات الإدارية 
دلا بحوذ للموظف فى حالة استبدال الواح والقرارات الإدارية العامة بأخرى . الطمن فى 
القرارات الآخيرة أى فى القرارات الإدارية الفردية الصادرة تطبيقا لها بدعوى إهدار هذه 
القرارات الحق ١‏ كتسبه فى ظل أحكام الواح والقرارات المستبدلة طلما أنه لم تعين له ٠اهية‏ 
لطبيقا لنلك اللوانح والقرارات ٠»‏ ( انخاماة ص روم س .م). 

4" -- والطبيقا لهذا لدأ قضت محمكة النقض والإبرام المصرية فى حمكببها الصادر فى 
أول مايو سئة /4؟0 . بأن الترقية ليست حقا مكتسبا فقالت , ومن حيث إن الك المطدون 
فيه تحدث عن علاقة الموظف بالحسكومة فقال [نما قانونية تخضع للاحوال المعروفة فى القازرن 
العام والقوانين واللوام الإدارية وتحكنها أصول أساسها المصاحة العامة دون غيرها م أنه من 
المقرر من جبة أخرى أن ترقية الموظف ليست حقا مكتسبا بل ترجع إلى تقدير السلطة الختصة 
لاستحقاقه لحا وبهذا الوضع ممتنع على القضاء مناقشتها إلا إذا ثبت أن التأخير أو الحرمان كان 
لغير المصلحة العامة وما اله الحم فى ذلك سيم لاخطأً فيه ... » ( امحاماة س ,رباص ع 00). 

وبهذا المعنى أيضا صدر حك مجلس الدولة المصرى فى ١١‏ مارس سئة ,م144 فقضى بأن ترقية 
الموظف إلى درجةأعلى من درجته أو إلى وظيفة غير الوظيفة ال يشغلها ليست حا مكنسبا له وإئها 
هى من ساطة الجبة المسكومية الختصة وحدها تقررها حسما يتراءى لا من الاعتبارات العامة فى 
حدود القوائين واللواتح المعمول بها ... » ( الحاماة س .م ص 0 ) . 

وم ب ويلاحظ أنه إذا كانت الترقية فى ذاتها ليس حقا مكتسبا إلا أنه إذا حصل الموظف عل 
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هذه الثرقية فعلا وفقا للقانون الاثم قبل صدور التعديل فلا بحوز حرمانه من هذا المق النى حصل - 
عليه بالطريق القانوقالمرسوم فى حيئه ومبذا قضى مجلس الدولة المصرى فى حك الصادر فى ؟ ينابر 
اسئة ,م4١‏ فقال « ومن حيث إنه مع النسام بأن علاقة الموظف بالحكومة تنظيمية ومناطبا 
تطبيق القوانين واللوائح النى تملك المكومة تعديلها ما لما من السلطة العامة إذا اقنضى الصا العام 
ذلك إلا أن هذا كله لايسقط حق الموظف فى الماهية أو الدرجة الى وصل [لما قبل إجراء التغديل 
أو مايعادلها بعده فبى <ق مكتسب له ولا .بدرهالقرار الوذارئ الذى يصدر بتعديل الكادر أو 
بكادر جذيد , وما يدعم هذا النظر نص الام الصادر فى مم مارس سنة ١1.١‏ والذى يقضى 
اعشبار تزيل ماهية الموظف أو تخفيض درجته من العقوبات التأديبية » ( امحاماة س .م 
ص .و" ). . 

فالقاعدة إذن كا يقول الأستاذ الدكتور عمان خليل فى مذكراته غير المطبوعة « أنه لابجوذ 
أن تلثى علاوات أو ترقيات بالنسية لفئات معيئة من الموظفين أو ازمن معين من الحكم وإما 
النى يحوز هو إلغاء القاعدة القانوئية نفسبا إذا ظبرت إنها' معيبة أو تؤدى إلى الإسراف فى 
التطبيق فثلا يحوز أن ينص على إلغاء حق مجلس الوزراء كلية فى مئح استثناءات فتعديل هذا 
الحق جائز فانو نا ويسرى بالنسبة للستقبل » أما إلغاء الإستثناءات فى فترة معيئة أو بالنسبةلزمان 
يحدد فبذا غير قانوى لآن فيه إعتداء على حقوق مكتسبة فالموظف له حق مكنسب ف القرار 
الصحيح الصادر بشأنه وذقنا للاجراءات المقررة حين صدوره ولمكن تبعدم فكرة الحق 
المكتسب عئد اعتراضه على تنظ قانونى معين أحل حل تنظيرقأنوى قديم » . 

دم س تحريم الإضراب : () لماكان الموظفون ثم شريان الحياة الإدارية والآداة البشرية في 
تسبي المرافق العامة والمصالل العمومية وجب علبم أن يمتئعوا عن الإضراب عن العمل المعهود 
إاعم إذ أن مثل هذا الإضر اب يؤدى إلى الإخلال بانتظام سير المرافق العامة وتعطيل مصالح 
الجبور . | 

وقد اعتير مجلس الدولة الفر نس ىالإضر ابمحرما بدون نصخاصمسآئدا قى ذلك إلى أن الاضراب 
يعتير عملا فى ذاته غير مشروع و يدئاق مع نظامية مركر الموطف فى علاقته بالادارة 

و بعضٍالنشريعات لا نكت باعتبار الاضراب خطأ مصلحيا يعاقب عليه الموظف تأديبيا بل 
تدرجه فى عداد الجرائم المعاقب عايها جناثيا نظرا لخطورة هذا العمل على حسن سير العمل فى 
المصالل العامة بانتظام واضطر ادي هو الحال فمصر ححيث تدخل المشرعالمصرى بالقانون رقم ام 
لسئة م«ب ١‏ ثم بقانون العقوبات الصادر فى سئة ١99‏ وأودد أحكام الاضراب فى المواد 1١‏ 
و 4بام و وبم عقوبات . ْ ْ 

ثم عدلت هذه المواد وأضيفت إليها مواد جديدة تنظم حالات الاضراب وذلك بالمرسوم 
بقانون رقم دزو لسنة ديورف المواد عم و 4م !آم عابم 94 لجف 4لال ف 4لا 
مكرر و هم ثم تدخل امشرع مرة أخرى فألفى المرسوم بقا نون الف الذكر وأحل حله القاثون 
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دقم 76 لسئة ١01‏ الذى جاء مطابقا لللرسوم بقانون رقم ١11‏ لسئة ١464+‏ الملغى مع بعض 
تعديلات طفيفة لا تعدو تشديد المقوبة فى إحدى المواد وتعديل الصياغة فى مادتين أخريين . 

لام # تنظم الاستقالة : (م) تختلف الاستفالة عن الاضراب فى أر الآولى ترك للوظيفة 
والعمل معا فى حين أن الاستقالة ترك العمل والقسك بالوظيفة . 

والاستقالة لا تحرم بتانا كالإضراب فيجب أن يثةرر أساسا حق كل موظف فى أن يستقيل 
اللبم إلا فى حالات استثنائية يا هو الوال فى ظل الاحكام العسكرية أحيانا وفى حدود معيئة . 

- و لكن إباحة الاستقالة بصفة مطلقة فيه تبديد للسير المنتظم للبرافق العامة و يؤدى إلى 
إضطراب النشاط الفردى والعام على السواء » اذلك ولآن مركر الموظف قائوتى ولانجى وجب 
تنظيم الاستقالة على نحو بتلافى معه هذه الاخطار وحدها بقيود تهدف إلى تحقيق الصالم العام 
وهذه الضمانات تتلخص فى أمرين : 

)١(‏ تحرس الاستقالة اللماعية : أى تآمس عدد من الموظفين على الاستقالة لما لا يق من خطر 
هذا التجمع على السير المننظم للمصالل العمومية . 

(0) أن الاستقالة بحب أن تقبل : فلى تنتج الإستقالة أثرها لابد أن يتوافر شرطان : 

الأول : أن يقدم الموظف طلبا باستقالنه 

الثالى : أن تقبل هذه الاستقالة من السلطة الختصة 

5م - (1) تقديم طلبمن الموظف بالاستقالة : يحب أن يقدم الموظف طليا كتا بيا بالاستقالة 
خاليا من أى قبد أو شره شرط وآن بكرن هذا الطلرضادن! من الموظف عن حرية واختيار وأن 
بظل قائما إلى أن تصدر الساطة قرارها بقبول الاستقالة . 

وقد استقرت أحكام القضاء على هذه المبادىء فقضت محكة القضاء الادارى مجلس الدولة 
المصرى فى حكببا الصادر فى ١ / ١٠‏ / م44١‏ « إن اختصاص رئيس الممكة بقبول الاستقالة أو 
عدم قبولها رهين بأن يثار هذا الموضوع بطلب من الموظف يعرض فيه استقا لته عن رضا صمييم 
لا يشوبه ما يفسده وأن يظل قائما فى الوقت الذى يصدر فيه الرئيس قراره بقبول الاستقالة فاذا 
كان الموظف قد سحب طلبه قبل ذلك فلا يعتير و الحالة هذه أن هناك موضوعا .هذا الخصوص مثار 
لدى الرئيس لكى يصدر قراره الادارى ذاذا صدر مثل هذا القرار فلا تكون ثمة استقالة معتبرة 
قاثونا ويكون القرار الصادر بقبول الاستقالة بعد سحبها عخالفا لقا نون حقيقا بالإلفاء » ( امحاماة 
س .ع ص وهو" ) ٠‏ 

4 - (ب) قبول الاستقالة : : لاإستطيع الموظف أن بتحلل من رابطة الترظف جرد تقديم 

استقالته بل لابد لى تج لك تنتيم أثرها القانوق وهو الانفكاك من هذه الرايطة ‏ من قبول 
الاستقالة ؛ فاذا اعتير الموظظف نفسه بعد تقد استقاته وقيل قبوطا فى حل من القيام بعمله فانه 


الموظف العموى والتسكييف القانو لعلاقته بالدولة ةا 


يرتكب بذلك خطأ جسما إذ لو صح هذا لجاز للبوظف بمجرد تقديم استقا لته فى الوقت الذى براه 
أن يعرقل سير المصالم العمومية ما لا يمكن التسام به . 

وعل هذا الأساس لايعتير مجرد تقديم الاستقالة من الناحيةالإداريةميرراً شرعياً للامتناعءن 
العملو لكنها تعتبر كذاك اواعتير نا أنعلاقة الموظف بالإدارة علاقة تعاقدية تخضع للق واعد المدنية 
الخاصة يعقدى الوكالة وإجارة الاشخاص إذ أن هذين العقدين يجيزان لكل من الطرفين فسخ العقد 
فى الوقت الملاثم على النحو السابق بيانه فى البئد ١١‏ من هذا البحث . 

١‏ - وقد يقبادر إلى الذه ن أن الاستقالة ماداملايد منقبولها ‏ تعر تعاقداو لكنهذا الاعتقاد 
خاطىء فالإستقالة ‏ "ا قضى مجلس الدولة المصرى فى حكه الصادر فى ١١7‏ قبراير سئة م194 
كعملية قاثونية تاقطع بها رابطة التوظف ليست تعاقداً بالمعنى المفهوم قانونا وهو الذى يقوم على 
تلاق الايحاب من أحد المتعاقدين مع قبول الطرف الآخر بل هو مركن قانوق ينشأ فى الأصل 
بقرار الرئيس الختص قبول الاستقالة التى أثارها الموظف بطلبه, . ( الحاماة س .ماص ووم ) . 

«؛ - وقد أقى المشرعالمصر المبادىء المتقدمةالق استقر عليها القضاء وها نصو صاصر حة 
هى المواد ١١8611١1٠١‏ من القانون دتم ٠م‏ لسئة ١01‏ بشأن نظام موظق الدولة . 

ويلاحظ أن المشرع قد اعتير الموظف مستقيلا دون حاجة لتقدم طلب بالاستقالة فى حالنين: 
الأولى : إنقظاع الموظف عن عله خمسة عشر يوما متتا لية بدون إذن و بدون أن يقدم خلال النسة 
عشر يوما التالية مايثبت أن انقطاعه كان لعذر مقبول . والثائية التحاقه مخدمة حكومة أجنبية 
بدون ترخميص من المكومة المصرية . 

واعتس خدمة الموظف منتبية من تاريم انقطاعه عن العمل فى الحالة الأولى ومن تاريخ التتحاقه 
بالخدمة فى الحمكومة الأجنبية فى الحالة الثانية . 

على أنه فى جميع الأحوال لايجوذ إعتبار الموظف مستقيلا إذا كانت قد اتخنت ضده 
إجراءات تأديبية خلال الشهر التالى لنركة العمل أو لالتحاقه بالخدمة فى الحسكو مةالأجنبية . (م )١١1‏ 

كا أن المشرع اعتير عدم الفصل فى طلب الاستقالة خلال ثلاثين يوما من تاريخ تقديعه مثابة 
قبول للاستقالة ( ير الفقرة الأولى من المادة )١1١١١‏ . 

على أنه يبحوزخلال هذه المدة تقريرإرجاءقبول الاستقالة لأسباب تنعاق بمصلحة العمل أو بسبب 
إتخاذ إجراءات تأديبية ضد الموظف . (م١٠لاشرة١).‏ 

فإذا أحيل الموظف إلى الحاكة التأديبية لاتقبل إستقا لنه إلا بعد الحك فى الدعرى بغيرعقوية 
العزل أو الإحالة إلى المعاش . زم ٠افقرة‏ )2 


العدد الأول 
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5-7 السئة السادسة والثلائون 


0 


(1) قضاء محكة النقض المدنية 

١س‏ وارث . اتخاذه إجراء لمصلحة التركة . اعتباره نائيا 
عن باق الورثة . مثال فى استرداد المبيسع وفائيا . 

ل وفاء . عرض و إبداع . رفض قبول الدين المعروض 
عرضا قانونيا بلامسوغ . خصم رسم الايداع من الدين . لاخطأ . 

مس بيسع . بيسع وفاء . دائن . حق استرداد العين المبيعة . 
ذا الحق عخول للبائع ولورثته ولمن يقوم مقامهم كالدائن الذى 
لتم له الورثة بنقل ملكية هذه المين . 

ع سد دعوى. رسم الدعوى 1 خصم متدخيل فى الدعوى . 
متى يكون مازما بسداد الرسوم . 

ه ‏ أهلية . قاصر . اجازة . حم . نسبيبه . اجازة القاصر 
بعد بلوغه تصرفا أجراه الوصى . النعى بأن الوصى باشيره وهو 
لاملكة . نعى غير ملاتج . 

د - بسع . بيع وفاء . المصروفات الى يصرفها المشترى 
وفاء والتى يازم بها البائع . هى المصروفات الضرورية الحفظ 
المبيسع والمصروفات ال ىتزيد فى قيمته إشرط أنلاتكون فاحمة . 

وس نقض . طعن . حكم صادر من محكلة الاستاناف 
الوطنية بتصحييم حكم صدر من احا ك الختاطة . الطعن فيه بطريق 
الرقض . غير جائز . المادة مهم مرافعات . 

؟ ل القاس إعادة النظر . سبب الانقاس هو أن الحكمر 
المتمس فيه ببى على أوراق مزورة . يشترط لقبوله بوت الأزوير 
باقرار أو حم قبل رفع الالقاس . الادماء بتزوير الأوراق بعد 
رفع الالقاس . غير جائز . المادة 4 «؛ عرافعات عنتلطة المقا بلة 
للبادة تفقاك مرافعات . 

“ا حكمة الموضوع . تزوبر . عدم استعال الحكة قبا فى 
القضاء من تلقاء نفسها برد و بطلان الورقة المدعى بتزويرها . 
لاخطأ . 


واس ]1 ؟ 
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بوممتحبيم مسج شط عمد مجح بيه حب وسو عه عد سعد د سمس عوسي اب لسع حفط احم حب لا أ 64ت سيق قساف سأر حراس 
فبرسثت السئة السادسة والثلاثون 


لدم مويه سدح »سس د سح ده به ا مسح سه ب سي حب بج هي اب يا مسا جوع امب 


ماخص الاحكام 


| نكار التوقيمع . زور 5 إكار التوقيع بالختم مع الاعتراف 


فط الع ١‏ وجري انان الررة ضيسة عن يدن فنا 
انكر بالتذوير . 

تقادم . تقادم خمبى . حسن الئية . تعريفه . مثال . 

وس تزوير . شواهد التذوير . حق الممكة فى القضاء برد 
و بللان الجر رعلى غير الشواهد الى أمز 2 بتحقيقها 3 

سوير حكم ,تسبيبه . النحى على الحسكة بأئها قضضت 
بالتزوير استنادا على أدلة غير منتجة . موضوعى . 

#-_ لزوير ٠‏ حك . تسبيبه . القضاء بزو بر الدرر دون 
بيان الطريقة التى وقع بها التذوير . لايعيب الحم . 

وساوقاء. حْ . السيديه . تعود المد ين بوفاء الدين اليه 
المصسرى فى تاريخ معين محسب السعر الرسمى لليرة الإيطالية فى 
بورصة روما . تحديد السك سعر الصرف فى تاريخ الاستحقاق 
لافى تاريخ المطالبة , لا خطأ . 

؟ ل وفاء . مكان الوفاء . هو مل المدين إلا إذا اتفق على 
خلاف ذلك . الاتفاق على الوفاء فى حل الدائن صر . تعسذر 
الوفاء بسب قطع العلاقات بينمصر و إيطاليا . عدم قيام الدائن 
بالمطالبة فى فترة قطع العلاقات . لا يعتير تقصيرا . واجبالمددين 
هو القيام بالوفاء بعد عودة العلاقات . 

و( صل. [صابات العمل . المادة م من القائون دقم 14 
لسئة >مو و . محال تطبيقبا . 

عمل . مسثولية . وقوع الحادث يسبب خطأ فاحش 
عونوت التيجل. حيو اذا الشيك والقواعت العامة السغلية 
التقصيرية دون اللجوء إلى قائون إصايات العمل . 

»ل عمل . مسئولية . الثطأ الفاحش والخطأ الجسم . 
لا فرق بينهما . المادة ْ من القانون رقم .> لسئة ١0.‏ . 

أهلية عقد . ثبوت أن التصرف كن فى حالة من ضءف. 


وسد يات سد . 
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جاة المحاماة اا 
فورسثك السثة السادسة والثلائون 


ملخص الأحكام 


الإرادة لا تتوافر معبا صمة الرضا بااعتد الصادر مئه . بطلان 
التصرف . 

١‏ -س ثنقض . طمن . إعلان . مئاط بطلان الطعمن هو عدم 
حصول الإعلان فى المعاد . ثبوت مام الإعلان فى المبعاد مشتملا 
على البيا نات التى نصت عليه المأدة ٠١‏ مرافعات . خلو الصورة 
المعائة من بيان رقم الطعن و تاريخ التقرير به واسم الموظف 
الذى ححصل أهامه لا بطلان . المادة مع مراقعات . 

؟ ل نض . طعن . بان الأسباب . أسباب الطمن وإن 
كانت موجزة إلا أنها واضحة محسددة . لا بطلان . 

م« س تقض . المسكم لقصور فى انسبييه . لا بشع الممكرة 
الحالة ليما الدعوى من إعادة بحث الموضوع من جديد . الدفع 
بعدم قبول الطعن الثانى لسبق الفصل فيه . على غير أساس . 

؛ س حك . القبول المانع من الطمن . حك تمريدى بالإحالة 
على التحقيق . تنفيذه . لا بمئع من الطعن فيه . علة ذلك . 

ه ل بيع . بسع وقاء . جرد تأخي ركتابة شرط الاسترداد . 
لا يلق عنه هذه الصفة . 

١‏ مسثولية . الخطأ الموجب للءسئولية وقع من الموظف 
ول تشاركه فيه الحكومة . مسدولية المكومة فى هذه الحالة هى 
مسمولية المتبوع عن عمل تابعه . تعتبر متضامئة مع الموظف قبل 
المضرور فالتءويض . فى علاقتها ممع ا موظف لا تعر مديئة بعسئة 
أصلية ٠‏ المادة باو ١‏ مدلى قديم 

 «‏ مسثولية . اقتراف موظفين جرعة - [إزاميم مع 
الحكومة بالتعريض متضامئين للبضرور . عدم ثبوت وقوع 
خطأ شخصى منجائب الحكومة سام فى وقوع الجرعة . وجوب 
اعتبار المسكومة فى مركز الكفيل المتضامن لا المدين المتضامن . . 
قيامبا بدفع التعويض للمضرور . لحا أن ترجع يجميسع ما أدته 
على أى من مؤلاء الموظفين . المادة م.ه مدق قديم . 


مل 


مره أ دسمير؛هو| 


معدع حامس ب سم ا ا ل ا تسن 
فبرست السئة السادسة والثلاثرن 


ملخص الاحكام 


© ب مسو لية . مجال تطبيق المادة ١4‏ من القانون المدق 
الجديد المقابلة للادة .ى؟ وما بعدها مدق قديم . هو بين 
مرتكى الفعل الضار أنفسهم . عدم جواز تطبيقبا على من لم 
يسام فى الخطأ وكات مسئوليته جرد مسئولية متبوع عن 
عمل تابعه . 

5-6 دعوى مع التعرض : سكيف الممكة لما بأنها دعرى 
استرداد حيازة . لا خطأ . علة ذإك . 

؟ ب دعوى . اعتبار الحكة دعوى مع التعرض أئها دعوى 
باسترداد الحيازة . لايعيب حكها أن تنكون قد قضت فى منطاوقبا 
ينع التعرض ولسلم العين . 

؟ ب دعوى مع التعرض . حك . سبيبه . تكييف الحكة 
دغوى منع التعرض بأئها دعوى استرداد حيازة . شرط الحيازة 
لمدة سنة . غير لازم . تحدث الحم عن هذا الشرط . تزيد لايعيبه 


الخطأ فيه . 


ع ملكية شائعة ٠‏ حياذة . لللالك على الشيوع خباية 
حيازته قبل شركائه بدعارى اليد . 

ه ل دعرى . دعوى اليد . شفعة . رفع دعوى بالشفعة 
ضد من سلب الحيازة أثناء نظر دعوى اليد أو قبلبا أو بعدها . 
لا يعتير جمعا بين دعوى اليد ودعرى الملكية ما سقط حقه فى 
الادعاء بالجيازة . 

١‏ ل نقض . طمن , ميعاد الطعن . وجوب إضافة ميعاد 
مسافة إليه . المادة ١‏ من قانون إنشاء محكة النقض . 

؟ لس تقادم . بسع : حكم , السبيبه ٠‏ استخللاص الم 
لأسباب سائنة أن حقيقة الدعوى هى المطالبة بتعويض بسبب 
عدم تنفيذ عقد الببيع واسام المبيسع و ايست مطالبة برد وديعة : 
تقريره أن هذا الحق مضع للتقادم كسائر الحقوق . لا عخالفة فى 
ذلك للعانون . 

اد تقادم ٠‏ وقف التقادم . الدعوى أتى برفعها الغير 


العدد مد الأول _ ل 


1 م 
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ات الحاماة ١‏ 
قبرست السئة السادسة والثلانون 


لص اكد 


باستحقاق المبييع . عدم جواز اعتبارها سببا من أسباب وقف 
تقادم حق المشترى فى المطالبة بالتعو يض عدم تنفميذ البيسع . 

١‏ - طرح البحر . ملكية الدولة له يمجرد ظبوره . هذه 
الملكية غير مقيدة بأى شرط واقف أو فاسخ . ليس على الدولة 
إلامراءاة القانون فى توزيعه . القانون دقم م6 للنة وسور . 

 «‏ طرح البحر . توزيعه . الضمانات التى وضعبا القانون 
لتقرير عدالة التوزيع . 

م« طرح البحر . قرار وذير المالية بتوزيعه . هومن 
القرارات الإدارية الى لا يحوز للحا كم أن تلغيبا . القا نون دم 
مع لسئة ومو ر والادة م١‏ من قاثون نظام القضاء دم ١‏ 
لسئة و04 والمادة و١‏ من لاتحة ترتيب الحا الأهلية . 

4 س طرح البحر . قرار وزير المالية بتوزيعه . القول بأنه 
إذا كان عا لفا للقانون وجب عدم الاعتداد به لنخالفته لللادة ٠‏ 

من الدستور التى لا تجيز نزع ملكية أحد إلا لمنفعة عامة و بشرط 
دفع تعو يض مادل . على غير أساس . علة ذلك , 

عب نض . طمن حم بتُذب خبير لتصفية الحساب بين 
الطرفين . فصله فى أساس التراع بأن اعثير العين المطالب بريعبا 
ملوكة للبدعىر أن ادماء المدعى عليه ملك تاهو ادعاءغير جدى . 
جواذ الطعن فيه بطريق النقض على استقلال . المسسادة ,بام 
ندا 

تقأدم .وضع يد . حيازة الدائن المرتين . فى حيازة 
عارضة . لا تتتقل بها الملكية مهما طال الزمن . 

ب ب دعوى . ديبع . أدعاء ملسكية العين المطالب بر يعبأ : 
استظبار الممكية أن الادعاء بالملكية فير جدى . عدم إيثافها 
دعوى الربمع حت يفصل ف النذاع على الملكية . لا خطأ 1 

؛ ل" تقادم . وضع يد . سبب صميح . الإرث . لا يصلح 
لآن يكون سيا صميحا . 

ه ب رهن . دعوى أحساب . إنابة المدين الدائن فيتصيل 


العدد الآول فرعت المرئة السادسة والثلاثون 
تاريخ الحم ماخص الاحكام 


ديع المين . النعى على الحم بالمطأ فيا قرره من أن الرهن 
التأمينى قد اثقلب إلى رهن حيازى . غير منتج . 

ب دفاع إجرادات . استكال الجمكة دفاع القصوم م 
منحهم أجلا كافيا لتقدم مذكرات ومستندات . عدم إجابتها 
طلاب الخصوم مد أجل الحم لتقديم مذكرات . لا إخلال 
حق الدفاع 5 

١| ١‏ أو ادلسمير ووه ١‏ ل إجارة . تجديد ضمتى . حم . تسبييبه . ثبوت تجديد 


الإجازة سينا ونيا «وطضوعية . 


+ ل إجارة . ثبوت تجديد الإجارة ضمئيا . إثبات. 
تسبيبه . مبدأ ثبوت بالكتابة . عدم تجرئة الاعتراف . مثال . 
د ١د «١‏ تنفيذ عقارى . توزييع . حلول دائن مرتون حل دائن آخخر 
متقدم عليه فى الدرجة “وجب عقد حلول . طلب الدائن المرتون 
تخصيصه بديئه فى مرتبة الرهن . وجوب اعتباره قد طلب المرتية 
التي تخزلها إباه مستئداته:.[غفال قاضى التوزيع هذا الطلب . 
مناقضة الدائن ف التوزيح . القضاء بعدم قبول المناقضة شكلا . 
غير مله . ١‏ 
هد د «١‏ وس موطن . لعريفه القأنوى , ديد موطن الشخضص . 
بدألا موظوعة: امافة .و وى القائوق الماق.. 
؟ ل أحوال شخضية ثبوت أن المدعى عليه الانجليزى 
الخئسية متوطن فى مصر . تطبيق القانون المصرى واعتيار حك 
الطلاق الصادر ضده من المحكة العليا البريطانية قد صدر من 
حكة غير عتتصة . لا خطأ . المادة ؟م مسدنى والمادتان ومم , 


أجلم مرافعءات. 

م« ب أحوال شخصلة . . نسبيبه . [ثبات أن المدعى 
عليه الاتجليزى متوطن فى مصر وأن م الطلاق الصادر ضده 
من الحكمة الانمجليزية قد صدر من حكمة غير مختصة . عدم نمحدث 
الحسكم المصرى عن أسباب الحم الأجبى . لا خطأ . 

بش أخوال شخصية . اخختصاص المحسا؟ الامجايزية 


مجاة الحاماة با 


العدد الآول. قرس السئة '“سادسة والثلائون 
ا ا 
3 1 تاريخ الحسكى ملخص الأحكام 


بدعوى طلاق الاتجليزى ال وطن فى مير . هو اختصاص متعلق 
بالنظام العام . لا يصححه قبوله من المدعى عليه . 

فح حل ال شخصية . اختصاص . اختصاص الحا م 
القنصلية فى مصر . ليس اختصاصاً محليا «النسبة لاختصاص 
انحا كم الأجنبية بل هو اختصاص متعلق بالولاية . أحكام احا ّ 
القنصلية . هى أحكام مصرية و ليست أجدبية . 

+ أحوال شخصية . اختصاص . الموطن فى القانون 
الانجليزى . هو الذى يبين الاختصاص فى مسائل الأموال 
الشخصية . 

١‏ ب أحوال شيخصية . اختصاص . عدم اختصاص انما ى 
الامجايزية بالنسبة للانجليزى المتوطن ف الخارج . لا يصححه 
وجود الانجليزى فى انجلترا عند رفع الدعوى . الاختصاص هو 
للمحاكم المصرية . المادة «؟ من القانون المدنى . 

م أحوال شخصية . تنفيذ الحك الاجنى . شرط 
تطبيق المادة مو؛ مرافعات . 

و ب أحوال شخصية.اختصاص الام الابتدائية يدعاورى 
التفقة . شرطه . المادتان . «و و بمو مرائعات . 

(م) قضاء محا الاستثئاف المدنية ' 
ود ٠١‏ ١٠أبديلههول‏ انقطاع الخصومة . متى يكون التعجيللاذما فى بحر مدة سئة. 
م( قضاء الحا كم السكلية التتجارية 
4 أم.١|‏ عمابومهة؟ بسع . اخثيار الفصارى . فسخة ليقصس قيمة المبييع 
بالتلف النى أصابه ونخالفته للبواصفات وشروط البيع . 
جائز . مسئو لية المقسبب فى الفسخ عن التضمئنيات 1 
.+ أإجو|#زعانروهؤا١ ١‏ - شركة . أمالةالمصق . امتذاع طرف الدعوى عزر فعها. 
تكليف الحكمة المصق باجراء التصفية على أن يتقاضى أجره من 
مال الشركة . جائق . 
. تعبيئه فى حالة انحلال الشركات أو اثقضائها 


إل مص 


5 
د الب نسي أ سمصصيص جماح مم تممه مسي حم لمم عم حص عاص ممص مسيم بسو ع بمب سح يس ل ا م ا سس سس اموي م وه 


ْ أمر وجود . ساطته كوكيل . مستمدة من حك تمييئه . ومحددة 
1" 


م # مصف . اختلافه عن السنديك فى يعض النواحى 
القانوئية مئها أنه يعتير وكيلا عن الشركة دون الشركاء ردرون 
اث الشركة . 

(؛) قضاء لمحا كم الجرئية المدية 
و حراسة. حجية الحم الصادر فيبا 1 عدم جوال 
أ عرضه على قاضى الخراسة مرة ثانية إلاإذا تغيرت الظروف وعد 
| عليبا من الأسباب ما يستوجب تعديله . 
ب المنازعات التعلقة بالموضوع . جديتها . مانعة من 
ظ اختصاص القضاء المستعجل.مثال فى حالة طلب وضع عينمؤجرة 
| تحت الحراسة . 
حجن ما للبدين لدى الغير . إعلان عريضة الحجز . البيانات 
الواجب توفرها فى الإعلان حت لا يكون باطلا , 
]ولا الفسخ الإرادى لعقد العمل الفردى للسيد الس تاذ فتحى عبد الصبور 
القاضى بمحكة القاهرة الابتدائية . 
- التحديد القا نوت لمسئو لية الناقل البحرى وعن شروط الدفع على أساس 
الذهب طبةًا لمعا هدة سئدات الشحن ( معاهدة بروكسل ) سئة 4 وا 
للسيد الأستاذ مدوح زى المحاى . 
الموظف العموى والتكييف القانوق لعلاقته بالدرلة للسيد الأستاذ عمد 


فيه إذا لم يكن متفقا عليه بالعقد أو بأغلبية الشركاء . 
1 ٠م‏ توشير عه | 


ْ 
مون سب اوم ينار هنا 


١ ٠ ثوائين وقرارات‎ 


02 َ و ا 2 
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قانون دثم 08 إسئة 200١4.56‏ 
فى شأن الحجز الإدارى 

اسم الآمة 

بعد الاطلاع على الإعلان الدستورى الصادر ف 1٠‏ من فير أبر سرية ومو 

وعلى القرار الصادر فى ١٠‏ من نوفير سلة ؛ن؟١‏ بتخويل مجاس الوزراء سلطات رئيس 
امبورية ؛ 
| وعلى الأواس العالية الصادرة فى هم مارس سئة ١8.١‏ و4 توقبر مرئة 46 دم أغسطس 
سئة 9م( و +0 مارس سئة ..و١‏ يشأن الحجر الإدارى والنشر بعات المعدلة لها , 

وعلى القانون رقم 5" لسيئة مو الخاص بتحصيل أثمان الأسدة التى باع من وذارة 
الزراعة لمالكى الآراضى الرراعية ؛ 

وعلى المرسوم بقانون رقم مولسئة موا بجحواز اتخاذ إجراءات الحجزر الإدارى فى تحصيل 

وعلى المرسوم بقانون دقم مه أسئة و موا بالحجز الإدازى الممدل بالقانون ردقم 9+ لسئة 
156١‏ )»2 1 

وعلى القانون رقم ١م‏ لسنة موف بتطبيق المرسوم بقانون رقم هه أسنة 198 بتوفيسم 
الحجز الإدارى الحصول على الإبجارات والمبالغ المستحقة لوزارة الأوقاف عن الآملاك الزداعية 
الى مت إدارتما ( 

وعلى القائرن رقم .م١‏ لسئة وسو١‏ بالترخيص باتخاذ [جراءات الحجر الإدارى لتحصيل 
أثمان الأراضى المبيعة من الحكومة : 

وعلى ما ارتآه مجلس الدولة ؛ 

ويئاء على مأعرضه وزير المالمة والاقتصادء 


(1) تمر بالوفائم المصرية العدد 44 مكرر الصادر فى 5؟ يونيه سنة .1١568‏ 
رون 


3 العدد الآول ‏ الستة السادسة والثلائون 


أصدر القائون الى ١‏ 


الباب الاول 
أحكام عامة 

مادة ١‏ يحوز أن تتقبع إجراءات الحجز الإدارى البيئة ببذا القانون عند عدم الوفاء 
بالمستحقات الائية فى مواعيدها المحددة بالقوائين والمراسم والقرارات الخاصة بها وفى الما كن 
ولللاشخاص الذين يعيلهم الوزراء الختصون : 

. الضرائب والإتاوات والرسوم مجميع أنواعها‎ )١( 

(ب) المبالغ المستحقة الدولة مقابل خدمات عامة . 

(ج) المصروفات التى نبذها الدولة ثنيجة أعمال أو تدابير تقضى بها القوا نين . 

( د ) الغراماتالمستحقة للحكومة قانونا . 

(ه) إيحارات أملاك الدولة الخاصة ومقابل الانتفاع بأملا كبا العامة سواء فى ذلك ماكان 
بعد أو مستغلا بطريق الخفية . 

(د) أثمان أطيان الحكومة المببعة وملحقاتها وفوائدها . 

(ذ) المبالغ الختلسة من الآموال العامة . 

(ن) ما يكون مستحقا لوزارة الأوقاف وغيرها من الأشخاص الاعتبادية العامة رن 
المبالغ المتقدمة . 

(ط) المبالغ المستحقة للبنوك التى تساهم الحكوءة فى رءوس أمواها بما يزيد على النصف . 

(ى, المبالغ الآخرى التى خصت القوا نين الخاصة بها على تحصيلها بطريق الحبيز الإدارى . 

مادة ب« لايحوز اتخاذ إجراءات الحجز إلا بناء على أمى مكتوب صادر من الوزير أو 
رئيس المصاحة أو المحافظ أو المدير أو عثل الشخص الاعتبارى العام حسب الأحوال أو من يثيبه 
كل من هؤلاء فى ذلك كتابة . 

مادة م يقع الحجز على أموال المدين أيا كان نوعبا . 

ولا مخل توقيع الحجز على المنقولات بالحق فى الحجز على العقار . 


وف حالة عدم أداء المبالغ المستحقة ننيجة لهذا الحجر ؛ بحجز على أى منقول أو عقار باكر 
المدين أنا كان مكائه , 


الباب الثاتى 
حجر الماقولات 
الفصل الأول حجز المثقول لدى المدين 

؛ ‏ يعان مندوب الحاجز إلى المدين أو من يحيب عنه تنبهها بالآداء وإنذارا بالحجز والشرع 
فورا فى توقيع الحجز مصحويا بشاهدين . . 

ويوضح بمحضر الحجزقيمة المبالغ المطلو بةوأ نواعها وتواريخاستحقاقباروصف المكانالموجودة 
به المنقولات المحجوزة وصفا دقيقا . ٠‏ 

مادة ه ‏ لا يحوز لمندوب الحاجز كير الآبواب أو فض الأقفال بالقوة لتوقسع الحجز 
إلا حضور أحد مأمو رى الضرط القضائق . ويحب أن يوقع هذا اللأمور على محضر الحجز 
وإلا كان ناطلا . ش ١‏ 

مادة  -‏ بحب أن يشتمل عضر الحجز على ما قام به مندوب الخاجزمن الإجراءات وما اقنه 
من العقبات والاءتراضات أثئناء الحجز وما اتخذه فى شأئها . 

ويحب أن تبين فى ضر الحجز بالتفصيل مفردات الآشياء الحجوذة مع ذكر نوعبا وأوصافبا 
ومقدارها ووذلها أو مقاسبا إن كانت ما يكال أو بوذن أو يقاس وبيان قيمتها بالتقرنب وان 
بحدد فيه يوم البيسع وساعته والمكان الذى يحرى فيه وبحب ألا يكون البيع قبل مضنى ثمانية أيام 
من تاريخ الحجز . ١‏ 

وإذا كانت المحجوزات عرضة التلف جاز بيعها بوم الحجز أو الام التالية له . 

مادة ا بوقع التنبيه بالآداء والإنذار بالحجز وحضر الحجركل من المدين أو من يحيب 
عنه ومئدوب الحاجز والقاهدين والحارس, ولس صورة من التنبيه والإنذار ومحضر الحجر إلى 
المدرين أو لمن يوقع عنه وأخرى للحارس» وإذا رفض المدين أو من بحيب عند التوقيع على التنبيه 
والإنذار ومحضر الحجز واستلام نسخة منه أثبت ذلك فى الحضر . ٠‏ 3 

وتعلق نسخة من محضر الحجز على باب المركز أو القسم أو المأمورية أو على ياب دار العمدة: 
أو الشيخ الذنى يقع االحجز فى داثر ته ويقوم هذا الإجراء مقام الإعلان . 

وإذالم يوجد المدين أومن يحيب عنه أثبت ذلك محضر الحجر وتسم نسخة مئه إلى مأمو دالقسم: 
أو البئدر أو العندة أو الشيسخ الذى يقع الحجز فى دائرة اختصاصه مع تعليق نسخة أخرى فى: 
الآما كن المنصوص عليبها فى الفقرة السابقة ويقوم هذا الإجراء مقام الإعلان , 

هادة بم - لاتجوز حجرالقار المتصلة ولاالمزروعات القائمة قبل نضجبا با كثر من خمسة وخمسين 
يوما وإلا كان الحجز باطلا . 


:ن-0 العدد الأول - السئة السادسة والثلاون 


وف تطبيق -ك الفقرة السابقة بجحب أن يبين فى محضر الحجز موضع الآرض وامم الحوض 
ومساستا وحدودها وأوع المرروعات أو وع الاشجار وعددها ومايتظر أن تخصك أو بحق 
أو ينتيج منبا على وجه النقريب على أن يكال المحصول أو يوزن بعد جمعه و يليت ذلك فى عضر 
الحجر . 

مادة و ل إذا كان الجن على مصونات أو سيائك من ذهب أو فضة أو معدن نفيس آآخر 
أو بجوهرات أو أحجاركر بمة فتوزن وتبين أوصافها بالدقة فى محضر الحجر . 

وتقوم هذه الآشياء بمعرفة خبير يعين أجره بقرار من الوذيرا مختص أومن ينيبه عنه فى ذلك. 

وبجحون مبذه الطريقة تقوم الآشياء الاخرى بناء على طلب مندوب الحماجز أو المدين . 

وفى جميع الأحوال يرفق تقرير الحبير بمحضر الحجز . 

ويحب إذا اقنضت الحال نقلها أو وذبها أو تقويمها أن توضع فى حرذ مختوم إن أمكن وأن 
يذكر ذلك فى انحضر مع وصف الآاختام . 


مادة ٠١‏ إذا وقع الحجر على نقود أو عملة ورقية وجب على مئدوب الحاجز الاسكيلاء 
علها بعد ببان أوصافبا ومقدارها فى محضر الحجز و تمربر [يصال «استلامبا يعطيه للمدين أو ءن 


يجب عله , 
مادة ١١‏ بعين مندوب الحاجز عند توقيع الحجز حارسا أو أ كثر على الأشياء الغجوزة 
ويحون تعيين المدين حارسا . 


وإذالمى يوجد من يقبل الحراسة ؛ عبد بها مؤقنا إلى أحد رجال الإدارة امحليين . 

وتعين بقرار من الوزير الختص أو من ينيبه فى ذلك أجور الحراسة بالنسبة إلى غير المد.ن 
أو الحائر. 

مادة ١١‏ لايجوزللحارس أن يستعمل الآشياء الحجوزة أو أن يستغلها أو يعيرها و[لاحرم 
من أجرة الحراسة فضلا عن إازامه بالتعويضات » إنما يجوز له إذاكار_ مالكا أو صاحب حق 

وإذاكان الحجن على ماشية أو عروض أو أدوات أو آلات لازمة لإدارة أو استغلال أرض 
أو مصئع أو مستغل أو مؤسسة جاذ لندوب الحاجن بئاء على طلب ذوى الشأن - أن يكلف 
الحارس بالإدارة أو الاستغلال أو أن يستبدل به حارسا آخر يقوم بذاك . 

وإذاكان الحجز على منقولات مثلية فى منشمأة تحارية أو صئاعية ‏ جاز للمدين إذا كانحارسا 
أن يتصرف فيها بشرط أن يورد مثلبا قبل اليوم لمحدد الببع وإلاكان مبددا . 

هادة ١٠‏ لايجوز للحارس أن يطلب إعفاءه من الحراسة قبل اليوم الحدد للبيع إلا لأسباب 
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توجب ذلك » فإذا أعفاه مندوب الحاجزمن الحراسة عين حارسا بدلا مئه على أن يعلنالمدين ياسم 
الحارس الجديد بكتاب موصى عليه . 

وحرد مندوب الحاجزالاشياء انحجوزة عند تسل الحارس الجديد مهمئه و يبت هذا الجرد فى 

محضر يوقعهكل من المندوب والحارس السابق والحارس الجديد ونسل الحارس الجديد صورة من 

هذا ال حضر . 

مادة 4 - جب عبل مندوب الحاجزقبل البيع بومين عل اللأقل أن يلصق صورة من خضر 
الحجز فى موضع ظاهر من مكان البيع وعلى باب المكان الذى توجد به الآشياء الحجوزة وعلى 
باب العمدة أو الشيخ أو امقر الإدارى التابع له المكان و يعتبر ذلك [علانا كافيا . 

ويحوز النشر عن الحجر والبيع فى الصحف اليومية المقررة لنشرالإعلانات القضائية رذلك فى 
الحالات التى يرى فيها الحاجر ضرورة النشر عنها بهذا الطريق 

ولملدوب الحاجز تأجيل الببع لأسباب جدية » وكليا 0 البيع أثيت بأصل اضرو بصودته 
المنصوص علبا فى الفقرة الأولى ماعن والمبعاد الجديد وذلك قبل حاوله بيومين على الآقل؛ 
ويعان فى الوة قت ذاته ببذ! الميعادكل من الحارس والمدين » على أن يعاد اللصق مع جواز إعادة 
النشر على الوجه الوارد بالفقرتين السابقئين . 

وإذا رفض المدين توقيع الورقة الدالة على إعلانه فبوقع من متدوب الحاجز ومن شاهدين 
إثياتا لذلك . ش 

ماد 16 | يجرى البيع بالمزاد العلنى بمناداة مندوب الحاجزر وبحضور شاهدين بشرط دفع 
القن فورا وعلىكل من يتقدم للشراء أن يؤدى تأمينا قدره ٠.١١‏ من قيمة عطائه الآول . 

وبحب ألا يبدأ مندوب الحاجز فى البيسع إلا بعد أن برد الآشياء الحجوزة وعرر عحضرا 
ذلك يبين فيه مايكون قد نقص منها . 

مادة ١4‏ ل لايجوز بيع 3 القيئة أو الاحجار الكرعة بأقل من قيمتها الذاتية حسب 
تقدير أهل الخبرة , فإنلم يتقدم أحد لشرائها فى الميعاد الحدد أجل بيعبا إلى مبعاد آخخر يعلن عنه 
بالطريقة المخصوص عليها فى المادةع ١‏ وتباع عندئذ لمن برسو عليه المزاد ولوبثمن أقلما قومت به. 

مادة ١١‏ على الراسى عليه ار زأد أداء بافى تمن البييع فورا وإلا أعيد البيع على على مسو ليته 
فى الحال و مخصم من مبلخ التأمين ماقد بخدر تي اعد النيزيد على. 
مبلخ التأمين . 

مادة م يكف مندوب الحاجز عن المضى فى البيسع إذا 3 من بيع بعض ا حجوزاتمبلغ 
كاف لوفاء المبالغ المحجوز من أجلبا والمصروفات المطلوية حتى تباية الشهر الذى يقع فيه البيع ؛ 
ومايوقع بعد ذلك من الحجوز تحت يد مندوب الحاجز لايتناول إلا ما ذاد على وفاء ماذكر . 

مادة ١‏ ب بحرر محضر بالبيع ينبت فيه بالتفصيل قيمة المبالغ المطلوبة حتى نهاية الشهر الذى 


: العدد الأول السئة السادسة والثلاثون 


حصل فيه البيع يما فى ذلك مصروفات النقل إذا ثم البيع فى غير مكان الحجز ومصاريف الحجز 
والببع » وأسم المدين وبيان الأشياء المبيعة ووصفها وبحل بيعبا وسيب البييع وساعة افتتاح 
المزاد وقفله ومن الببيع واسمالراسى عليه المزاد وتوقيع أسحماب العطاءات الأخرى على إقرارمنهم 
بالكف عن الموايدة و باستلام تأميناتهم 5 

ويوقع هذا الحضركل من مئدوب الحاجزوالحارس والمدين والمشترى والشاهدين وإذالميحضر 
الجارس أو المدءن أنبت ذلك فى ال محضر 1 

وإذا بيعت الحجوزات بإحدى الشون أو الأسواق أو صالات البيع فيقدر الوزير الختص 
أو من ينيبه فى ذلك أجرة المكان المعروضة به هذه المنقولات . 

وتخصم المبالغ المطلوبة من تمن البيسع و يسل ماقد يبق منه إلىالمددين إن كان حاضرأر إلا أودع 
لحسابه زا لة الحافظة أو المديرية أو الجبة الختصة حسب الأحوال . 

مادة ٠.‏ ب يعتير الحجز كأن لم يكن إذا لم يتم البيع خلال ستة أشور من تاريخ توقيعه [لاإذا 
كان البيع قد أوقف باتفاق طالب الحجز والمدين أوموافقة الحاجز على تقسيط المبالغ المستحقة 
أو لوجود لزاع قضائى أو حك امحمكمة أو مقتضى القانون أولإشكال أثاره المدين أوالغير أو لعدم 
وجود مشتر للدثنقول الحجوز . 

مادة ١؟‏ - يحوذ حتى يوم البيمع وقف إجراءات الحجز والبييع وذلك بأداءالمبالخ المطلوبة 
والمصروفات » وفى هذه الحالة يدفع الحجز ونس للادين الأشياء ال حجوذة وجب عضر #رره 
ملدوب الحاجر ويتضمن إخلاء عبدة الحارس . 

مادة 99 ل تحدد بقرار من وزير المالية والاقتصاد مصروفات إجراءات الحجز والبيع 
المنصوص علبا فى هذا الباب. 

مادة «وم ‏ إذا لم يحاوز المبلغ المطلوب من أى نوع من أ نواع المستحقات خسماثة قرش فلا 
بلزم المدين فى حالتى الوفاء أو البيع بالمصروفات . 

.وإذا ذاد المبلغ على خسمائة قرش اتبع الأنى : 

(1) يعنى المددين من مصروفات إجراءات الجر إذاقام بأداء المبلغ المطلوب منه خلال ثلاثين 
بوما من تاريخ الحجز مالم يكن البييع قد ثم . 

( ب) تحصل نصف مصروفات إجراءات الحجز إذا قام المدين بأداء المبلغ المطلوب منه بعد 
اليوم الثلاثين من تاريخ الحجز وقبل اليوم الستين من هذا التاريخ مالم يكن البيع قد ثم . 

ويعتير فى َ البيع بالنسبة إلى مصروفات الإجر اءات تسلم الحاجز الأآسهم والسئدات إلى 
أحد البنوك أو السماسرة أو الصيارف لبيعبا . 

وفى جميح الحالات يلزم المدين بأداء أجرة حراسة الآسياء الحجوزة والنشر ومصروفات 
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إعدادها و ثقلبا والأجور والعمولة وغيرها المنصوص عليها فى هذا القانون ورسوم الببيع . . 


مادة .م تخصم أولا من المبلغ الحصل من البيمع مصروفات الإجراءات ومصروفات 
الإعداد والنشر والنقل وأجرة الحراسة وأخرة مكان البيسع وعمولة البنوك والسماسرة والصيارف 
فى بسع الآسهم والسئدات وأجور الخبراء فى تقويم الحجوزات وخصص الباق لآداء المبالغ 
الحجوز من أجلبا . 


مادة ما إذا وقع حجز إدارى بعد حجز قضاى ؛ أوالعمكس 2 أووقع حجز إدارى بعل 
حجز إدارى آآخر » فعلى مندوب الحاجز أو المحضر فى الحجز الثاق إعلان صودة من #ض را لحجز 
إلى احضر الذى أوقع الحجز الأول وإلى الحارس المعين من قبله . 


وفى حالة رفع أحد الجزين يستمر الحارس المعين على الجوزات مئولا عنبا حتى يفرد 
[عفازه وإعلانه بذلك ؛ أو حتى يقرر رقع الحجز الآخر ويعان به أو حتى بم بيع الحجوذات 
المعين حارسا علا . 

وعئد تعدد الحجوز طبالأحكا م هذه المادة توحد [جراءات البسع وميعاده وتباع الحجوزات 
طيقا لأحكام القوائين الخاصة بالحجز الموقع أولا . | 

مادة د؟ ‏ يودع القن فى خالة الببع القضاى خزانة امكة الختصة التى تفصل فى توزيعه بين 
الحاجزين على وجه السرعة . 

أما فى حالة البيع الإدارى فلخم المصروفات والمطلويات المستحقة الحاجن الإدارى و يودع 
اق ادن خزانة الحمكمة اللختصة إذمة الحاجن القضاكق حى تفصل المدكة فى توذيع المبلغ . فإذا زاد 
ماخصمه الماجز الإدارى عير أسفر عنه التوذيع إأزم بإبداع الزيادة خرالة هذه الحكة . 


وعد تعدد الحجوز الإدارية تخصم المصروفات ويودع الباق خزانة الحسكة الختصة أتوزيعه 
بين الحاجزين ما لم تنفق جبات الحجز على توذيعه فيا بيها . 

مادة ب لا توقف إجراءات الحجز والبيسع الإداريين بسبب مئازعات قضائية تعلق 
بأصل المالوبات أو بصحة الحجز أو بالاسترداد مالم بر الحاجز وقف إجراءات البيع أو يودع 
المتازع قبمة المطلوبات الحجوز من أجلبها والمصروفات خزانة الجبة الإدارية طالبة الحجز ؛ وعليه 
فى هذه الحالة أن يقرر أمام هذه الجبة تخصيص المبلغ المودع لوفاء دين الحاجز وله أن يطلب عدم 
صرفه حتى تفصل المحمكة فى متازعته وعليه أيضا أن رفع دعوى المنازعة خلال ثمانية أيام من 
تاريخ الابداح وقبل اليوم الحدد للببع بثلاثة أبام على الآقل وأن يقنيدها قبل الجلسة المعيئة بيوم 
على الآقل فى المواد الجرئية ويومين فم عداها وإلا جاز للحاجر أن مضى فى إجراءات المجز 
والبيع وبق له ذلك أيضا إذا حكنت الممسكة بشطب الدعوى أو بوقفبا أو إذا اعتيرت الدعوى 
كأن ١‏ تكن أو حم باعتبارها كذلك أو بعدم اختصاص أو بعدم قبول الدعوى أو ببطلان 
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أوداق الشكليف بالحضور أو بسقوط الخصومة فى الدعوى أو بقبول تركها ولو كان هذا الحم 
قابلا للاستثياف . 

وعلى المنازع أن بودع عند القيد ما لديه من مستئدات وإلا وجب الحم بناء على طلب 
الحاجو ‏ استمرار فى إجراءات الحجز والبيع بغير انتظار الفصل فى الدعوى ؛ ولابجوذ الطمن 
فى هذا الحم بأى طريق . 

ويم فى دعوى المتازعة على وجه السرعة . 

الفصل الثاقى 
حجز ما للبدين إدى الغير 

' مادة ل يوذ بالطريق الإدارى حجز ما للمدين لدى الغير من المبالغ والديون ولوكانت 
مؤجلة أومعلقة على شرط وما يكون له من الماقولات فى بد الغير . 

مادة وم يقنع حجر ما للمدين لدى الغير بموجب محضر حجن يعلن إلى امحجوز اديه بكتاب 
موصى عليه مصحوب بعل الوصول ويتضمن قيمة المبالغ المطلوبة وأ نواعها وتواريخ استحقاقها . 

ويحب أن يتضمن معضر الحجز نهى الحجوذ اديه عن الوفاء بما فى يده إلى الحجوز عليه أو 
لسليمه [ياه وتكليفه التقرير 5 فى ذمثته خلال خمسة عشر يوما من تاريخ الإعلان , 

ويحب إعلان الحجوز عليه بصورة من محضر الحجز مبيئا بها تاريم إعلائه للبحجوذ آديه 
خلال القانية الآيام الثالية لتاريخ إعلان الحضر للمحجوز لديه وإلا اعتير الحجز كأن لم يكن . 

مادة .ب على المحجوذ لديه بمجرد إعلانه بمحضر الحجز أن مخطر مئدوب الحاجز خلال 
المدة المنصوص عليها فى المادة السابقة بكل ما لديه للمدين والتاريخ الذى ينه فيه أداؤه لمندوب 
الحاجز وعليه أن يوضم فى إخطاره وصف ما لديه وصفا دقيةا مفصلا مع بيان عدده ومقاسه 
أو وذنه أو مقداره وقيمته . 

ويكون الإخطار الحاصل من المحجوز لديه فى بيع الأحوال يكتاب موصى عليه مصحوب 
بعلم الوصول أو بتسليمه إلى مندوب الحاجز مقابل [يصال من دشر يعد لذلك ويصدر به قراد 
من وزير المالية والاقتصاد . 1 

مادة ١م‏ على انحجوز لديه خلال أربعين يوما من تاريخ إعلائه بمحضر الحجر أن يؤدى 
إلى الحاجزماأقر 4 أومايق مله وق الخاجز والمصروفات أو بودعه ششزانة الجبة الإدارية الحاجزة 
لذمتها وذلك إذا كان قد حل ميعاد الآداء وإلا فنبق محجوذا تحت يده إلى أن حل هذا الميعاد 
فيؤديه إلى الحاجر أو يودعه . 
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. وذ | وقعت حجوز قضائية أو إدارية على ما حجز عليه إداريا قبل مطئ خمسة عشر يوما من 
تاريخ إعلان معضر الحجز ولم يكف المبلغ للوفاء بجميع الحقوق وجب على الحجوذ لديه [بداعه 
خزانة المكة الختصة لتوزيعه . 

أما إذا وقعت -حجوز قضائية أوإدارية بعد الميعاد المنصوص عليه فى ل الفقرة السايقة فلا لا كرد 5 
لما أثر إلا في ذاد على دين الحاجز إدارنا والمصروفات ٠.‏ 

مادة ,م إذا لم يقدم المحجوز لديه الإشطار المنصوص عليه فى المادة وم أو قدمه غالفا 
الحقيقة أو اق الارراق رانب ليد شري الحقيقة عنبا أو م يؤدأو يودع ما نص عليه فى 
المادة السابقة فى سعاده جازت مطالبته شخصيا بأداء المبلخ الحجوز من أجله بع مصروفات 
الاجراءات المثرتبة على تقصيره أو تأخير ه ويصدر السك بذلك من الحكة الختصة طبما للقواعد 
المقررة بمّا نون المرافعات وصحجر إداريا على مايملك المحجوز لديه وفاء لهذا المبلخ الحسكوم به من 
تلك الممكة . 

مادة مم ل يثرتب على حجن ما للبدين لدى الغير حيس كل ما يستحق للتحجوز عليه 
ومصروفات الإجرا ءات أدج ى نستحق إلى لو م البيمع مالم بودع مبلغ مساو لمبلغ الحجوذ من أجله 
والمصروفات خزانة الجبة الإدارية الحاجزة . 

مآدة )م ل إذالم يؤد البلع امول من أنهو الروك انوت الحاجر أو يودع خزانة 
الجبة الختصة خلال المدة المختصوص عليها. فى المادة ام جاز بعدها الاستمرار ف إجرا ءأت البيع 
االعوس عن فى هذا القانون 

و لون بيع بعد الآر بعين بوما اللمنصوص عليها فى المادة (اغ) أو بعد أليوم الذى يحل فبه 
ميعاد الآداء 

' مادة مم ل أداء المبالغ أوتسام الأشياء الحجوز تتنرىء ذه الوذ ذ اديه مها قبل الدائن 
ولوكان الآداء تليجة بسع الاشياء المحجوزة طيةا لاحكام هذا القانون . 

و لعتير الإيصال المسم من الحاجز للبحجود لديه بمثابة إيصال من الدائن نفسه . 

الفصل الثالك 
ف حجز الإيرادات والأسهم والسئدات والحصعن وبيعيا 

مادة #1 سد الأسوم والسئدات والشيكات والكبيالات إذا كانت لما مايا أدتالة لتطل_يكون 
حجزما بالأوضاع المقررة لجر اقول لدى المدين : 

مادة بم الابراداتالمرتية والأسهم الاسمية وحصص الآرياح المستحقة فى ذمة الأشخاص 
المعنوية وحقوق الموصين تحجر بالآوضاع المقررة لحجز ما للندين لدى الغين . ' 

مادة بمع ب يسكاف الحاجر أحد البئوك أو السماسرة أو الصيارف بيع ما نص عليه فى 
المادتين السا بعتي فى اليوم الحيدد الببمع : 
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ربعين وذر المالية والاقتصاد بقرار مئه هذه البدوك والسماسرة والصيارف وعمولة كل منهم 
وطريقة البيمع . 

مادة وم حجر الابرادات المرتية والأسهم والخصص وغيرها تحت بد المدين يترئب عليه 
حجر راجا وفوائد ما استحق مئبا ومالم يستحق إلى يوم البيسع 1 


الباب الثالث 
الجن عل العقار و ببعه 


لدان 


مادة ٠غ‏ - يبدأ التنفيذ على العقار بإعلان يوجبه مندوب الحاجز إلى المد.ن صاحب العقار 
فى شخص واضع اليد مهما كانت صفته ويتضمن تثبيها بالآداء وإنئذارا حجر العقار . 

ويشسمل الاعلان على بيان المبالغ المطلوية وأنواعبا وتواريخ استحقاقبا ووصف المقار 
أو الحل أو الاعال المستحقة عليبا هذه المبالغ وذلك بببان موقعه بإيضاح حدوده واسم الحوض 
ورقه ‏ إذا كان أرضا ذداعية ‏ وامم القسم أو الشارع أو الحارة ددم املك إذا كان 
عقارا فى المدن ‏ رغير ذلك من السا نات الى تفيد فى تعييله . 


مادة 49 يقوم ملدوب الحاجز بتوقسع الحجز بعد مضى شبر على الآفل من تاريبخ إعلان 
اللثنبيه والإنذار وإلا اعتير الحجزر كأن م كن . 

ويجحوذ توقيع الحجز قبل الميعاد المذكرر إذا طلب المدين ذلك . 

ويوقع الحجز بحضور شاهدين ووز عند الاقتضاء الاستعانة بواحد من أهل الخيرة أومساح 
لمساحة العقار وتحديده وتثميله . 

واندوب الحاجر الحق فى دخول العقار للحصول على البيانات اللازمة لوصفه ووصف 
مشتملاته وله أن يستصحب من يعاو نه فى ذلك ولا يجوز منعه من الدخول لأآداء هذه المأمورية . 
وعلى جهات الإدارة تمسكينه من أداء مأموريئه عند الاقتضاء . 

مآدة ؟؛ ب حرر محضر الحجز ويعلن إلى المدين صاحب العمار فق شخص واضع اليد عبما 
كانت صفته بالكيفية المقررة لإعلان محضر حجز الماقولات وتوضج فيه البيسانات المتصوص 
عليها ف المادة 0 ومساحة العقارالحجوز وثمله الاسابى . 

مادة مغ لمندوب الحاججز أن يعين على العقارات حارسا أ, 55 وذ أن يكون الحارس 
هو المالك أو الجائز . 

واندوب الحاجر تكليف الحارس تأجير الدقار امحجوز ا له أن يتخذ فى بسع م قد يوجد 
يه من محصول وكمار الاجراءات الخاصة حجر النقولات . 
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وللمدين الساكن فى العقار أن يبق سا كنا فيه بدون أجرة إلى أن يتم ببعه . 

مادة عع يشر محضر الجر العقارىالذى يوقع وقاء لدين 0 المرتحقة مير الديون 
الممتازة مكتب الشبر العقارى ال#تص على نفقة الحجوز عليه . 

مادة ه)؛ ‏ يترتب على إعلان المدين أو الحائز بمحضر الحجز الموقع على الءقار وفاء لديون 
متازة يا يترتب على تسجيل محضر الحجز الموقع على المقار وفاء لمستحقات أو ديون أخرى إلاق 
إبرادات العمار الحجوز وثمراته من تاريخ الاعلان فى الحالة الأولى ومن تاريخ التسنجيل قْ 
الحالة الثانية لتخصم قيمتها من المسشتحقات المطلوبة . ع 

مادة + الوفاء بالإيجار الذى لم يؤد لليالك المدين أ و الخائز قبل تأريخ الحجز أو بعده 
ببرىء ذمة المأجر من هذا المبلخ قبل المالك أو الحائر إذا أداه للحاجز , ويمتنر الإيصال المنل له 
من الحاجن مدابة إيصال من المالك أو الحائن نفسه . 

ولا يعتد بالمبالغ المؤداة مقدما للمالك أو الهائز فيا ذاد فى الأراضى الزداعية على إيحار سئة 
وف العقارات المبنية على ثلاثة أشير » أما المبالغ المؤداة مقدما فى حدود هذه المدة فيمتس أداؤها 
ححا الم يكن ن ذلك غشا وو تدليسا . 

مادة 4 - لا ينفذ تصرف المدين أو المائز على العقار امحخؤوز ولا ما ينرتب عليهمن رهن 
أو اختصاص أو امتياز فى حق الحاجز ولا فى حق الراسئ عليه المراد إذا كان التصرف أو 
ما رتبه المدين قد حصل شبره بعد تسجيل محضر الحجر عل العقار وفاء لمطلوبات أفو ديرن أأغرى 
لا امتياذ ها , 

ومع ذلك ينفذ التصرف أو الرهن أو الاختصاص أو الامتياز المشار إليه إذا قام ذوو الشأن 
قبل اليوم المعين للببيع بإبداع المطلورات والمصروفات المستحقة بأ كلها حتى لباية الشبر الذى تع 
فيه جلسة البسع خزانة الجبة الإدارية الحاجزة أو خرائة الحافظة أو المدبرية الى بقع فى دائرتها 
البييع مع ده الحانظ أو المدير ذلك فإن م يحل الإيداع قبل إيقاع البيع فلا يحور للأى 
سيب ملح مبعاد لأقيام به . 

مادة بم؛ ‏ إذا وجدتث حقوق عبنة موقعة على العقار الحجوز ومشبرة قبل توقبع الحجز 
الإدارى مقابل ديون متازة أو قبل نسجيل محضر الحجز الإدارى مقابل ضرائب أو مطلويات 
أخرى . أعلن محضر الحجز إلى:أصعاب الحقوق المشبرة خلال شبز من ثاريم الحجز أو تسجيل 
حضر الحجز أو تُسجيل محضر الأحوال . 

ويكون الإعلان بكتاب موصى عليه مصحوب بعل الوصول وإذالم يكن لمم محل إقامةممروف 
أعان محضر الحجز إلى الديابة الكائن فى دائرتها العقار . 

وعل النياية 'التأشير على نسخة المحضر الأصلية وإعلانه بغير مصروفات إلى الدائتين 
مذ كودين وذلك خلال أر بعين بوم مق تادييح تأشيرها على اضر . 
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تاتس ا ل سس 

ولايحوز الشروع فى بيع العقار إلا بعد مضى أر بعين بوما على الأقل من ناريح إعلان خضر 
الحجز إلى الدائئين أو إلى التباية . 

مادة و4 يخطر الحاجز مكتب الشبر العقارى الخنص تحصول الإعلان المنصوص عليه فى 
المادة السابقة مع إرسال نسخة من محضر الجر وذلك خلال القانية الآيام التالية لتارييخ آخر 
إعلان للدائنين أو للنيابة . 

دعل الموظف المختص كتب الشبر المقارى أن يؤشر حصول هذا الإعلان على هامش قود 
الدائنين والتوقيع على نسخة المحضر بما يفيد ذلك ثم بعيده إلى الحاجن خلال خمسة عشر يوما 
هن تاريخ وصول إخطار الخاجز إلبه . 

و ضيح جقيع الدأ ثنين من ناديم التأشير حصول إعلائهم طرفا فى الإجراءات : 

مادة .ىه س للدائنين المقيدة حةوقهم على العقار الحجوز حق وقف السير فى الإجراءات إذا 
ثاموا بأداء المبالغ الحجوز من أجلبا والمصروفات حتى اليوم السابق على اليوم المعين البيع . 

ديحل الدائن الذى قام بأداء هذه المبالخ محل الحاجر فى حقوقه وامتيازاته , 

ويحرد المباشر للبيع محضرا بذلك نسل صورة منه الدائن المذ كور ويقوم بشهره على نقفنه , 

مأدة ١ه‏ تطبق العقوبات المنصوص علها فى المواد ١ع"‏ وموعم وروم من قانون 
العقوبات على المدين إذا اختلس القرات أو الإبرادات الثى تلحق بالعقار الحجوز أو إذا أتاف 
هذا العقار أو أتلف الدُرات . ش 


! يسع العقار 
ماد ١ه‏ س يجوز لندوب الحاجر تجرثة العقار إلى صفقات إن كان ذلك مما برغب فى الإقدام 
على شرائها ورفع أسعارها وى هذه الخالة توضح بيانات كل صفقة على حدة ومساحتها وحدودها 
عحضر الحجز بالتطبيق لقانون الشبر العقارى مع ذكر الْن الأساسى لكل صفقة بالحضر . 

مادة مه يباع العقار الحجوز بالمزاد العلنى بعد مضى شهرين على الآقل وقبل مضى أربعة 
أشهر من تاريعخ [علان محضر المجز أو شبره حسب الأحوال مالم يؤجل البيع طبقا لأحكام 
المادمٌ من . 

وينشر عن البيع فى الجريدة الرسمية . ويحب أن يكون النشر قبل اليوم المعين للبيع بثانية أيام 
على الاقل ويشتمل على أسباب الببع وتارييخ الحجز ورم تسجيل محضر الحجز وتاريخه إن كان 
مسعول" و تعيين اليوم اأذى -حدد البيع والبيانات الخاصة موقع العقار المزمع ببعه ورساحته 
وحدوده والقن الأسابى الذى ينبغى افتتاح المزاد به والموضح عحضر الجر وجميع الإيضاحات 
المتعلقة شروط البيع . وإذاكان العقار مقسما إلى صفقات فتوضح جميع البيانات الخاصة بكل 
صفقة على التحو سالف الذ كر . 
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يا يعلن عن البيع بالتعليق على اللوحة المعدة للإعلانات ديوان المحافظة أو المديرية الختصة 
وعلى باب مقر العمدة فى القرية التى تتقع فيها الأعيان والباب الرئسى لللركز أو القسم النى بقع 
العقار فى دائرته وفى موضع ظاهر م نكل عقار من العقارات المظلوب بيعبا إذاكانت مسودة أو 
من الما 
. ويحب إثبات تعليق الإعلاناتىعضر حرره ويوقعه مندو بو الجبة الحاجزة المكلفون بذلك . 
وبحوز فضلا عما تقدم النشر عن الببح فى الصحف اليومية المقررة لنشر الإعلانات القضائية 
وذلك فى الحالات البثى برى فهبها الحاجر النشر عنها ذا الطريق . 
مادة هم يحصل الببع علنا بالحافظة أو المدبرية الكائن فى دائرتها العقار محضور الحافظ 
أو المدير أو وكيله وأحدكتاب الوذارة أو المصلحة أو الحاقظة أو المديرية أو الجبة الى تولت 
إجراء الحجر على العقار . 
مادة مم ب يجوز للمحافقظل أو للبدير أو لوكيله لساب جدية ب تأجيل ج بالن 
الإسابى - النشر والإعلان عن المعاد الجديد بالطريقة المنتصوص علما فى المادة مه 
ويكو نكل تأجيل لمدة لاتقل عن ثلاثين يوما من يوم الجاسة التى تقرر التأجيل فيبا : 
وبجوذ التأجيل لدة أوسع من ذلك بناء على اتفاق طالب الحجز والمدين أو براق الماجز 
على “تتبسيط المبالغ الممتحقة أو لأسباب تستوجها أحكام هذا القا نون . 
مادة .م يجب افتتاح المزايدة بمطاء لا يقل عن المن الآساسى والمصروفات وغل كلمن 
يتقدم للشى اء أن يؤدى بالجلسة تأمينا قدرم ٠‏ 1 من قيمة عطاثه . 
ويقصر الببع بقدر الإمكان على جزء من العقار ينى ثمنه بالمطلوبات والمصروفات 1 بأكلبا س 
نهايه الشبر الحاصل فيه البييع . وإذا تعذرت تحجرئة العقار استمرت إجراءات البيع عليه كله . 
ويحوز لكل شخص أن يتقدم للمزايدة بنفسه أو بوكيل خاص ددله . 0 
وخرفن الحافظ أو المدير أو وكيله المزاد على من تقدم بأ كير عطاء :إذا مضت ثلاث مقائق 
دون حصول زيادة عليه من غيره ٠‏ 1 
ويحب على الراسى عليه المزاد أن يؤدى باق المن فورا. 
وإذا ذاد ثمن البيع على المبلغ المطلوب ردت الزيادة إلى صاحب العقار مالم يكن على العقار 
حقوق مشبرة ما نصت علما المادة م4 فيودع ويونع الغن طيقا لاحكام للادة 4و . 
مادة بام بحرر محضر ابا لبيع يوقع عليه المحافظ أو المدير أو وكيله والكاتب الحاضرمعه » 
ويشتمل المحضر على سبب ابم وشروطه ويانات امقر ابيع وساحت وحدوده وباقالبيانات 
اللازمة لنسجيله وكذلك الدُّن الأسامى وكل عطاء قدم والمّن والراسى به اازاد وبصفة عامة كل 
تم ف جلسة المزايدة . : 


١‏ العدد الأول "السئة السادسة والثلاثون 


مادة مه ب إذا لى تحضر أل للمرايدة فى اليوم المعين أجل البيع مرة بعد هرة إلى أن يتقدم 
مشثر أو تتقدم الحكومة مشترية فى الجلسة . 

وينشر ويعلن عن كل جلسة بالطريقة المبيئة بالمادة مم مع خفض عثر القن ١‏ 'ساسى فى كل 
مرة يؤجل فها ابيع . 

مادة بوه إذا تخلف الراسى عليه المزاد عن الوفاء إشروط البيع أعيد البيع على مسو ليته 
بعد تعيين جلسة لذلك ينشر ويملن عنها بالطريقة المبيئة بالمادة مم . 

فإن نقص القن الزم الراسى عليه المزاد بالفرق وإن زاد الث كانت الزيادة من حق المدين 
صاحب العقار أو من حق الدائئين حسب الاحوال . 

* مادة ٠‏ س لكل شخص ليس منوعا من المزايد قانونا أن يقرر خلال الايام العشرة التالية 
لرسو المزاد بالزيادة على القن بشرط ألا تقل هذه الزيادة عن عشر المّن . 
ويحصل تقرير الزيادة بمحضر ف القل الختص بالمديرية أو الحافظة ويمين بالعضر تاريخ الجلسة 

النى ت#رى يها المزايدة الجديدة ونكون فى أقرب وقت بعد انقضاء الثلاثين يوما الثالية لتارييخ 
هذا الحضر . 

ديحب أن يردع مقرد الزيادة قبسل ذلك خزاتة المحافظة أو المديرية نمس الُن الجديد 
والمصروفات حت يوم الببع وميلغا آخر يعيئه القل التص بالمديرية أو المحافظة لحساب مصروفات 
الإجراءات الخاضة بالبيع الثالى . ش 

دف هذه الحالة يعاد البيع بالجلسة المعيئة للك بعد أن بنشر ويعلن عنها بالطريقة المييئة 
بإحادة نوم على أن لشتمل الإعلانات الجديدة على اسم مقرر الزيادة ولقبه ومبئته وله ومقدار 
الكن اذى عرضه . كا مخطر ااراسى عليه المزاد والمدين بالجلسة الجديدة وبتقرير الريادة . 

ولا يجوذ العدول عن التقرير بزيادة العشر . 

مادة ١د‏ إذا تقدمت عدة تقارير بالزيادة كانت العيرة بالتقرير المشتمل على أ كبر عرض 
أو بالتقرير الأول عند تساوى العروض . 

مادة 9+ ب إذا ل يتقدم أحد للبزايدة بالجلسة الجديدة اعتسر المقرر بالزيادة مشتريا بالمْن 
الى قبل الشراء به فى تقربره وعليه أداء باقى ادن والمصروفات ورسوم الشهر فورا وإلا أعيد 
ابيع بالمزاد على ذمته طيقا للا نصت عليه اللمادة هم . 

مادة م> ‏ لا تجوز الزيادة بالعشر عل ادن النى رسا به المزاد فى البيسع الثانى . 

مادة 4 لا بحوذ لموظن الحسكومة فى دائرةالمحافظة أو المديرية التابسعلها العقار ولا لموظق 
الوذادة أو المصلحة طالبة الحجز أن ب:قدموا المرايدة أتفسهم أو بطريق تسخير الغير وإلاكان 
البيع باطلا حا وبعاد البيسع وتحدد جاسة مرايدة لذلك ينشر ويعلنعنها بالطريقة المبيئة تالمادةنه. 
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مادة ه+ س يحوزالراسى عليه المزاد أن بقرر فى الإ اتختص فى امحافظة أو المديرية قبل انقضاء 
الثلاثة الأيام التالية ليوم البيسع أنه اشترى بالتوكيل عن شخص ممين إذا وافقه على ذلكالموكل . 

و يعتبر الموكل فى هذه الحالة هو الراسى عليه المزاد 

مادة + بمجرد قيام الراسى عليه المزاد بأداء القن بأكله ورسم لس قدره ه ٠‏ 
والمصروفات بتولى الحاجز شور محضر البيسع على حساب الرامى عليه المزاد بعد مضى الميعاد 
المنصوص عليه فى المادة السابقة وبعد تحصيل رسوم الشبر مئه ويسليه صورة رسعيسة من محضر 
البييسع المسجل الذى يكون سندا للتمليك وله قوة العقد الرسمى على ألا ينقل للمشترى سوى ماكان 
للبدين أو الحائز من حةوق ف العقار المبيسع . 

مادة 5 يترد تبعل شبر حضر بين تطبير العقار المبيسع منحقوق الامتياز والاختضصاص 
والرهون الرسمية والحياذية اتى أعلن أصاءها بمحضر الحجز تاريخ جلسة البيسع طبقا لأحكام 
اللادة بم . 

مادة ++ لكل من المدين والمائز أن بود خحزانة امحافظة أو المديرية الختصة حتى اليوم 
النابق على اليوم الممين للمزايدة الآولى أو الثانية مبلغا ب بالمطلوبات والمصرفات بأ كلبا لغاية 
نباية الشبر الذى تقع فيه جلسة البييع وإعلان الحافظ أو المدير بهذا الإبداع . 

وى هذه الحالة يقرر المحافظ أو المدير أو وكيله [لغاء إجراءات الحجز والبيسع وهرسى 
المزاد الأول وإجراءات البيسع إذاكان قد هم شىء من ذلك وبحرر بالإلغاء حضر وتسم صورة 
مثه البودع ٠‏ 

“مادة 34 فى حالة رسو المزاد فى عقار عليه وق ندرا نصت علما المأدة بم فياصم 
أولا من من العقار جميع مصروقات الجن والبيسع والنسجيل > م ال زان الممتازة . ويسوى 
الباق من الدُن بعد ذلك لحساب المطلو بات الأخرى وبودع ماتبق بعد ذلكخزانة امحكة الابتدائية 
الواقم فى دائرتها العقار على ذمة الداثنين والمدين ٠‏ 

ويكون الإيداع وجب عضر بو قعه المباشر للبيسع با به من العقار المبييع بالمراد وبيان 
ما خصم منه بالتفصيل وأساء الداثئين . 

وعل الحكمة أن تفصل على وجمسه السرعة. فى توذيع القن طبقا لما نمست عليه المأدة بون 
وما بعدها من قانون المرافعات و إذا زاد ما خصمه الحاجز نظير مطاو باه غير الممتازه عا أسفر 
عنه التويسع ألزم إبداع الزيادة خزانة هذه المحكة . : 

.هادة .ب - إذا كان على العقار.حقوق عينية مشهرة مما نصث عليه المأدة .م4 وكانت المبالخ 

الحجون من أجاما إداديا لا امتياز لها ولا تساعد قيمتها ورتيتها على تحصيلها من من العقار فى 
حالة ببعسه جاز وقف إجراءات بسع العقار ١‏ كتفاء بتسجيل ضر الحجز إلى أن إصبح الحجول: 
عليه.مقتدرا ويحرر بذلك محضىر يوقعه اللباشر للبييع . 
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ولا يترتب على وقف هذه الإجراءات بطلان الحجر أو سقوط الحق ف المطالببة بالمبالغ 
الحجوز من أجلبا بالتقادم ؛ ويكون الحاجز فى أى وقت اق فى استئناف الإجراءات أو اتناذ 
[جراءات حجز جديد ع لأى منقول أو عقار آخر يكون لوكا للمدين طيمًا للاجراءاتالمنصوص 
علها فى هذا القائون . 

مادة اب 0 بقرار هن دشيير المالية والاقتصاد مصروؤات إجراءات الحجر والبيسع 
اللخصوص علما قُْ هذ[ الياب . 

ماد لاا ل لسرى على المنازماتالقضائية الخاصة بليع العقار أحكام الادة ن)؟. 

مادة مان س إذا صدر حكم قضاق برسو مزراد المقار الحجوز إدارياً ‏ فى أثناء سسير 
الإجراءات الإدارية ‏ انبع الأنى : 


)١(‏ إذاكان الراسى عليه المراد فى الحجز القضائى قد أودع الو خرائة الحكمة أثزاء سير 
الإجراءات الإدارية وقف السير فى إجراءات الحجزر الإدارى ١‏ 

وعلى الحاجبز الإدارى أن يتقدم ببيان عن مطلوباته للمحكمة النى علمافتح باب الاوزيمع بطريق 
الاستعجال للفصل فيه , 

(ب) استثناء من أحكام قانون المرافعات لا يحوز بأى حال إعفاء الراسى عليه المزاد فى 
الحجز القضائى من أداء ادن وعليه فى جميع الأحوال ابداعه خزانة احكمة خلال ثلاثة أشبر من 
تاريم رسو المزاد » وإلا أعيدت إجراءات الحجر الإدارى فى مواجبته . 

(ج) إذاكان العقار الحجوز إدارياً إشمل جزءا لم يدخيل ضمن القدر المبيسع قضائياً ول مخص 
الحاجر جريسع مطلوبانه والمصروفات فى التوذيسع الدى أجرته الحكمة فتستمر إجراءات البيسع 
الإدارى بالنسبة إلى الجوء الذى لم يدخل الببيع القضاق ؛ وذلك بعدتعديل الحدود والون وبعدالنشر 
والإعلان بالطريقة المبيئة فى المادة مم . 

| مادة 01 إذا كان رسو المراد الإدارى قد سيق جلسة البيع القضاق أ كتق بالإجراءات 
الإدارية المتخذة وعلى أسعاب الشأن فى البيع القضاق التدخل فى توزيع الثن . 

مأدة ول فما عدا ما نص عليه فى هذا القاثون تسرى جميسع أحكام قانون المرافعات المدنية 
والتجارية التي لاتتعارض مع أحكام هذا القانون. 

مادة +ب # تلغى الآواص العالية الصمادرة فى م ؟ مارس سنة 188١‏ و ؛ توفير سئة ١/6‏ 
وم أغسطس سنة 149 و 75 مارس سئة 1.٠‏ والمرسومان بقانونين رقى 0 لسئة بم ١+‏ 
و وه لسئة 5و١‏ والقوانين رقم +, لسنة ,9و١‏ ورقم م لسنة م«م؟| ورقم 4م أسمئة 
بقعرة ١‏ والأوامر والقوانين المعدلة لما م يلغى كل ما يتعسارض ممع هذا القسانون من 
تسوض عافن اجا اءات الحجز الإدارى فى القوانين الأخرى وذلك مع عدم الاخلال . بالسلطة 


5ُوأنين وقرارأت أ 


اكت 


المذولة للمدير المام اصلحة الضرااب عقةطضى الفقرة الثانية من المادة من ألقا 'ون رقم ١‏ 
لسنة ومو ١‏ والقوانين المعدلة له . 

مادة الوب عللى الوزداء كل فها تخصه تلفي هذا القانون ولوذر المالية والاقتصاد إصدار 
القرارات اللازمة لتنفيذه » ويعمل به بعد مضى ستة أشهر من تارم ثشره فى الجريدة الرسمية . 


قانون رقم ١1م‏ لسنة ووو( 
بتعديل المادة (ه4) من القانون رقم ٠ل‏ أسئة وهو١‏ بشأن نظام موظق الدولة 

باسم الآمة 
مجلس الوزراء 

بعد الاطلاع على الإعلآن الدستورى الصادر فى ١١‏ من قبرابر سئةٌ م16 )2 

وعلى القرار الصادر فى ١١‏ من نوفير سئة 4و١‏ بتخويل #اس الوزراء سلطات رئيس 
المبورية : 

وعلى القانون دتم ٠‏ ملسئة ١١4١‏ بشأن نظام موظق الدولة » والقوائين المعدلة له ؛ 

وعلى ما ارتآه مجاس الدولة » 

وبناء على مأعرضه وذر المواصللات 4 

أصدر القانون الأنى : 

مادة ؤ ‏ تمدل المادة (ه») من القانون رقم ٠‏ ؟ لسئة وهو١‏ بشأن نظام موظق 
الدولة كالأنى : 

د يجوز للوزير اتختص أن ينح الموظف مكافأة عن الأعمال الإضافية التى يطلب إليه تأديتهاى 
غير أوقات العمل الرسمية طبقا القواعد الثى حددها مجلس الوزراء . 

كا يحوذ بقراد من مجلس الوزراء منح الموظف مكافاًة مالية مقابل خدمات ممتازة أداها » . 

ماده ١‏ على الوزراء »كل فما مخصه تنفيذ هذا القانون ويعمل به من تريح نشره ف 
الجريدة الرسمية . 

صدر بديوان الرياسة فى م ذى القعدة سئة ١/6‏ ( +9 يونيه سنة 08و1١‏ ) ٠‏ 


١588 سر بالوقائم المصرية العدد 48 مسكرر الصادر فى 5؟ يونيه سئة‎ )١( 
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00 


قانون رقم "١‏ لسنة موبه١(0‏ 
بتفربر حك وق من بعض أحكام الفا نون رقم ؟؟ لسئة عهة| بشأن بعض الأاحكام الخاصة 
بشركات المساهمة وشركات التوصية بالآسهم والشركات ذات المسئولية الحدودة 

بام الآمة 

لعك الاطلاع على الإعلان الدستورى الصادر فى ٠‏ هن فير | بر سنة هل »: 

وعلى القرار الصادر فى ١‏ من نوفير سئة ١404‏ بتخويل مجاس الوذراء سلطات رئيس 
اجبورية » 

وعللى القانون رقم م لسئة ووو بشأن بعض الأ حكام الخاصة بشركات المساهة وشركات 
التوصية بالآسهم والشركات ذات المسئو لية امحدودة والقوائين المعدلة له » 

وعل ما ارئآه مجلس الدولة , 

وبناء عل ماعرضه وزير التبمارة والصباعة ؛ هْ 

أصدر القانون الى : 

مادة أ استثئاء من أحكام المادة وم من القا نون دم 5 لسئة وها المشار ]ليه والنسوص 
الواردة فى أنظمة شركات المساهمة تعتير صيحة جميسع قرارات مجالس إدارة شركات المساهة 
الى تصدر بعد ١‏ أبريل سئة ه0١‏ ولولم تكن مستوفية للحد الأدنى اللاذم لصحة اجتماع 
مجلس الإدارة . 

ويحب على هذا الجلس أن يستكيل الحد الآدنى لأعضائه خلال ثلاثة أشبرمن ناريخ العمل بهذا 
القانون » على أن بعرض القرار على أول جمعية عمومية الشركة . 

مادة ؟ س على الوزراء »كل فيا مخصه » تنفيذ هذا القائرن ويعمل به من تاريخ نشره فى 
الجريدة الرسمية . 

صدر يديوان الرياسة فى م ذى القعدة سئة 4 نرف يونيه سئة 1966 ) ٠.‏ 


١ (‏ ) نشر بالوقائم المصرية المدد ه 4 مكرر الصادر فى 5؟ يوئيه سنة 1١988‏ , 
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قانون رقم «عم لسنة ووب( 
بمد مدة وقف العمل بالقانون رقم وم لسئة 0و١‏ 
حظر ذبح الأغئام قبل جزها 


بعد الاطلاع على الإعلان الدستوى الصادر فى ١١‏ من فبراير سئة 1م4١‏ ؛ 
وعلى القرارالصادر فى ١1‏ من نوفيرسئة 150 بتخو يل مجلس الوذراء سلطات رئي ساجمبورية » 
وعلى القائون رقم وم لسئة ١5604‏ محظل ذم الأغئام قبل جزها 5 
وعلى القانون رقم ١١‏ لسئة هو( الخاص بوقف العمل بالقانون رقم وم لسئة0؟1 ؛ 
وعل ما ارئآه مجلس الدولة ؛ ش 
وبئاء على ماعرضه وزير التجارة والصئاعة » 
أصدر القائون الأتى : 
مادة ٠‏ تمد مدة وقف العمل بالقا نون رقم وم لممئة 4ه14 الخاص محمظ: ذخ الأغنام 
قبل جرها حتى ١‏ سبتمبر سئة 14606 ؛ ش ين 
مادة ؟ ب على وذراء التجارة والصئاعة والعْدل والداخلية »كل فيا مخصه تنفيذ هذا القانون 
ويعمل به هن تاريخ لشره فى الجريدة الرسمية . ١‏ ْ 
صدر بديوأن الرياسة فى و ذى القعدة سنة ؛/ا"8١‏ ( 9" يونيه هه ٠ )]١‏ 


١ (‏ ) نسر بالوقائم المصرية المددلاه مكرر الصادر فى " يوليه سنةه ١58‏ . 


5 العدد الأول السئة السادسة والثلاثون 
لع م 0 0 


وذادة الداخلية : 


سس و 


بشأن وثائق السفر المصرية(١)‏ 
وذير الداخلية 
بعد الاطلاع على المادة ٠‏ ( فقرة أولى ) من المرسوم بقانون رقم 6ن لسئة وه فى شأن 
جوازات السفر وإقامة الأجانب والقوانين المعدلة إه ؛ 


رعلى موافقة وذير الخارجية 0 


وعلى ما ارئآه بجلس الدولة , 
دون : 
مادة ١‏ جوازات السفر المصرية والرثائق النى تقوم مقامها والثى تصد باسم جمرورية 
فصر فى : 


: الجوازات‎ ١ 

. جواذات السفر الديلوماسية 0 كالغوذج المرافق‎ )١( 

0س( جواذات السفر الخاصة 3 35 9 

(4) جوانات السفر العادية 5 8 

ب - وثائق سفر تصرف لبعض فئّات من الأجانب ( ثذاكر مرور ) : 

مادة ؟ ح يحوذ أن يحل عمل جواز السفر المصرى » الوثيقة التى تمئحها إدارة الم الحجاج 
المصريين المسلمين خلال موسم الحج والجوازات والنذاكر البحرية الى تصرفبا وزارة المواصلات 
( إدادة التفتيش البحرى ) لببحارة السفن والئذا كر الشخصية الى تصرفبا وزارة الحربية ( مصلحة 
الطيران المدنى ) لهيئة قيادة الطائرات . 

مادة ؟ س تملح جو أذات السفر المصرية لمن يطلها من المصريين الثابتة جنسيتهم أصلا بششهادة 
جنسية صادرة من وذارة الداخلية . 

جواذات السفر الدباوماسية والخاصة ولمهمة 


مادة ع تختص وزارة الخارجية ( إدادة المراسم والسفارات والمفوضيات المصرية فى 
لتو يا . 
)00( نهر بالوقائم المصرية العده 4ه الصاحر فى ١١‏ روليه سبنة 6مز, 


قوائين وقرارات 3 


الخارج ) نح وتجديد جوازات السفر الدباوماسية والخاصة ولمبمة . 

مادة ه ‏ تمايح جوازات السفر الدبلوماسية إلى أفراد الفئات الأنية : 

(1) رئيس اجمهورية . ش 

(0) أعضاء مجلس قيادة الثورة . 

() رئيس مجلس الوذراء ونائيه والوزداء وأوابهم . 

(4) رئيسا مجلمى الشيوخ والنواب . 

(ه) رؤساء الججبورية السابقون ورؤساء مجلس الوزراء السابقون . 

(+) أعضاء السلكين الدبلوماسى والقنصل وكذلك أعضاء مكاتب مشر الدا: ئة لدى هيئة 
الآمم المتحدة النظراء لأعضاءالسلك الدبلومامى . ا 

() الملحقون الفنيو ن على اختلاف درجاتهم بالبعثات الد باوماسية فى الخارج . 

)0( أعضاء وفد مصر لدى امعية العامة للميئة الآمم المتحدة أثناء تأدية يه مبمتهم . 

/ المندبون الأصليون والمناو بون والمستشارون والخبراء والسكر تيرون ) 

(4) الآمين العام والآمناء المساعدون المصريون لجامعة الدول العربية . 

)0200 حاماوا الحقيبة |إدباوماسية . 

)١ 7‏ ذوجات أفراد الفئات السابق ذكرها ل بات أضلا أو اللا | كنسين الجنسية 
المصرية وفقا لأحكام القانرن رقم (+٠‏ لسئة .هو المعدل بالقوا نين رقم 94( أسئة موا 
و 00؟ أسنة وو كه لسنة 149 . 

(0) الأولاد القصر للأفراد الفتات ١‏ و م و مو + و ب فى حالة سفرثم بمفردم و إلا فتددج 
أسمازم فى جوازات سفر و الدبهم . 

أما الأولاد القصر لأافراد الفا تالاخرى فتدرج أسماؤمم فى جواذات سفر والديهم إنكانوا 
ف صعبتهم وإلا قفيميحون جوازات سفر عادية . 

مادة د تمنيم جوازات السفر الخاصة إلى أفر اد الفنئات الآتية : 

() شيخ الجامع الآزهر والبطاركة والحاهام الآ كر . 

09 رئيس ديوان الحاسبة ورئيس محكمة التقض ورئيس مجاس الدولة والقائد العام للقوات 
المسلحة والئائب العام ورئيس ديوان الموظفين ورؤساء هيئة أركانحرب القواتالمناحة ومحافظل 
البنك الأهل . 

(م) أعضاء مجلسى الشيوخ والثواب الموفدون فى مهمة رسمية بناء على قرار امجلس امختص . 

(4) الوذراء السابقون ونواب الوزراء السابقون . 


5 العدد الأول السئة السادسة والثلاثون 


(0) السفراء والوذراء المفوضون السابقون الذين لم يفصاوا من الخدمة بقرار تأديى . 

(4) الموظفون الذين فى درجة مدير عام فا فوق الموفدون فى مبمة رسمية أو لقثيل مصر فى 
المؤتمرات والاجهاعات والميئات الدولية والمعارض 

(/) موظفو جامعة الدول العربية المصريون الذين يعتدرون نظراء لأعضاء البعثات 
الدبلوماسية وذلك فى تثقلاتهم الرسمية . 

0 ذوجات أفراد الفئات السا بى ق ذكرها المصريات أصلا أو الاق اكنسن الجنسة المصرية 
وفنا لأحكام القانون رقم ١+.‏ لسئة .ه4١‏ المعدل بالقوانين رقم 144 لسنة ١401‏ ودقم؟؟ 
لسنة 01ة | ودقم 0/5 لسئة عن ة ١‏ أما الاولاد القصر فتدرج أسماؤمفى جوازات سؤر والدهم 
وإلا قبمنحون جوازت سفر عادية , 

مادة | # تمليج جوازات السفر ابمة إلى أفراد الفئات الآتية : 

)١(‏ الموظفون الذدن من الدرجة الآولى فادوتها الموفدون فى مهمة رسمية أو لقثيل مصر فى 
المؤتمرات والاجئامات والمهيئات الدولية والمعحارض 

)١(‏ الموظفونالإداريون والكتا بيون والملحةون ,البعثات اد باوماسية والقنصلية ومكاتب 
مصر الدامّة لدى هيدة الأمم المتحدة . 

( ) من يعهد [لهم وذير الخارجية عبمات مؤقتة أو يعبد إلهم ذلك الوزير الختصس بعد 
موافقة وزير الخارجية بشرط أن تقضى مصال الدولة صرف هذا الجواذ . 

)(غ) زوجات أفراد الفئة المذكورة فى البند الثالى من هذه المادة دون غيرها من الفئّات . 

أما الأولاد القصر لأفراد هذه الفدّة فتدرج أسماؤم فى جواذات سفر والدبهم إن كانوا فى 
صبتهم وإلا فيمئئحون جوازات سفر عادية خصما على حساب وذارة الخارجية . 

مادة بم يقصد بكلمة « السابقونء فى المادئين م و+ أو لتك الذين ا كتسبوا هذه الصفة 
فى تاريخ لاحق ليوم 0# يوليه سئة 1561 . 

مادة ب يكون جواز السفر الدباوماسى أو الخاص أو لمبمة صالخا لمدة سلتين من تارييم 
إ[صداره مالم ينص فيه على غير ذلك و يكون قابلا التجديد مر تين كل منهما لسلتين حيث لصبح هدة 
العمل بالجواز ست سئوات من تاريخ إصداره . 

ام الى ماجيا افا اخواراق اا تغيير الصفة الى منم عل 

مادة 5 1 أوخاص أولمبمة يسبب إيفاده 
فى مبمة معيئة أن لاتتجاوز صلاحية الجواز مدة هذه المهمة وحيث تنتهى صلاحيثه قور عودته 
إلى مصر . 


قوانين وقرارات وف 
مادة ١‏ - منح جوازذات السفر الدبلوماسية والخاصة ولمهمة وتجدد مجانا . . 
مادة ا رر طلبات الجوازات أو طابات #ديدها على استهار تين حسب الفوذج 
المعد إذلك.. 
وتحفظل الجبة التوأصدرت الجواز أرقامت يمجوك وله بإحدى م تين الاسهارثين ]هرق 
إلى وذادة الداخلية ( إدارة المجرة والجوازات والجنسية ) . 


جوائذات السفر العادية 


مأدة “1 سب نختص وزارة الداخلية ) إدارة ا مجرة والجوازات والجنسية ( وفروعباقمصر 
والقنصليات المصرية فى الخارج ميم وتحديد جواذات السفر العادية . 

مادة ١‏ بحوز أن تشمل جوازات السفر عند إصدارها زوجة صاحها وأولاده دون 
السادسة عشرة إذا كانوا مرافقين له فى رحلته على أن تثبت أسعاهم وتواريخ ميلادهم فى المكان 
الخصص اذلك وأن تلصق صورم و تبصم مخاتم الجبة الى أصدرت الجواز . 

وكذالك جونذ إضافة إسمالزوجة والآولاد دو نالسادسة غشرة فى الجوازمعاتباعالإجراءات 
المدولة فى الفقرة السا بقة ولابحصل رمسم على ذلك : 

مادة ٠6‏ يكون منح زوجة المصرى جواز السفر أو إضافة إبمبا على جواز سفر زوجبا 
المصرى إما بصفتها الأصلية إذاكانت مصرية قبل الزواج وإما باكتسابها جنسية زوجهالمصرى. 
على أنه ف الحالة الآخيرة كب مراعأة الأى : 

إذاكان الزواج قد مم قبل ١0٠١/9/1‏ فيكتق بتقدم مايبت انعقاد الزواج سميحا ‏ 
وأما إذا كان الزواج قد م بعك ذلك فيشترط تقديم شبادة جنسة من وزارة الداخلية أو الرجوع 
إلى هذه الوزارة لاستطلاع رأيها . 

مدة صلاحية الجو أز: 


مادة ١+‏ يكون جواز السفر العادى صالحا لسثتين من تاريسم إصداره مالم ينص فيه على 
غير ذلك ل ويكون قابلا التجديد م نين كل منهما لسئتين حيث تلصبح مدة العمل بالجواذ ست 
سئوأت من تاريخ إصداره 

مادة ١‏ - جوز للقنصليات المصرية جعل صلاحية جوازات السفر للمدة ثلائة شهور وقصر 
صلاحيتها العودة لمصر فققط وذلك بالنسبة للسكلفين الحضور للبلاد للأداء الخدمة العسكرية أو اغير 
ذلك من الأسباب . 1 ْ 

٠‏ مادة ,م ب يمخول جواز السفر لكامله حق العودة لمصر خلال مدة صملاحيته دون حاجة إلى 

الحصول على تأشيرة 


5 العدد الأول السئةٌ السادسة والثلاثون 
مادة و١‏ - إذا تولث القنصلية المصرية ترحيل أحد المصريين على نفقة المسكومة فإن جواز 
سفره يفقد صلاحيته لغير سغرة التقرحيل اصر إلا إذا جدد بعد ذلك بإذن من وزارة الداخلية 
وتؤشر القنصلية بااداد الأحمر على الصفحة الأولى من جواذ سفر المرحل بعبارة ( صا للعودة 
لمصر فقط ) ا بؤشر عايه بقَيم نفقات الترحيل بالعولة المصرية . 
مادة "٠.‏ ب إذاقام شك فى جنسيةالطالب المصرية بحب على القنصليةاسئذان وزارة الداخلية 
( إدادة المجرة والجوازات والجنسية ) فى منح جواذ السفر . 
مادة م تحرر طلبات جوازات السفر العادية أو طلبات تجديدها عل الاستارات المعدة 
لذلك وتقدم لقسم الجوازات بالإدارة العامة أو أحد فروعبا من نسخة واحدة » ويكون تقدمبا 
فى الخارج لاقنصليات المصرية من نختين . 
من ثم فى سن الخدمة العسكرية : 
مادة و ل لايحوز صرف !أو تجديد جوازات السفر لمن هم بين +١‏ سئة و .م سئة إلا إذا 
قدموا الشهادات الثى تبت أنبمقد أدوا الخدمة العسكرية أو أنهم قد أعفوامنها أو تأجل اقتراعبم» 
وفى المالة الآخيرة نكون صلاحية الجواز لمدة التأجيل ولايحدد ثانية حتى يقدم شهادة جديدة 
بمعاملته أو بالتأجيل . ّْ 
موظفو الحكومة : 
مادة م9 يحب على موظق المسكومة المد نيين والعسكر بين تقدم مايدل على موافقة الجبات 
التابعين لها على سفرهم ءئد صرف أو تجديد جواذات سفرثم , 
القصر والحجور علمم : 
مادة 4؟ ب لاتجوذ منح الزوجة جواز سفر مصرى أو إضاقها إلى جواذ سفر الروج 
إلا موافقة كتابية منه »كا يحب على القصر وامحجور عليهم تقديم [قرار من أوليائهم الشرعيين 
أو الأوصياء أو القامة عليهم تتضمن موافقتهم على متحهم جواذات سفر أو تجديدها . 


مادة مم تراعى أحكام القرار الوزارى الصادر فى ؟ ينار سئة هه؟١‏ بالنسبة إلى تجديد 
جوازات سفر المصريين المقيمين بالخارج . 

رهم جواز السفر العادى : 

مادة +« # محصل عن استخراج جوازالسفر المصرى العادى رسم قدرمئلانة جشهات مصربة 
ويحصل عن ##ديد جواذ السفر دسم قدره جشيبأآن مصريان . 


جوازات اأسفر اخاعة : 


مادة باب مم جواز سفر جماعى عند الطلب لليصريين الذين برغبون فى عمل ر-لة جماعية 
بشرط أن لايقل عددثم عن ١١‏ أشخاص ولابزيد عل ... 


فوانين وقرارات ف 


مادة بمب يكون جوائ السفر الماعى صاحا لدة أقصاها ستة أشبرمن تار يخ[صدارهوصالحا 
لسفرة واحدة وسحب عند العودة . 

مادة بو؟ ‏ يشترط فى طالى جواذ السفر اجماعى تؤافر الشروط اللازمة بالنسبة إلىكل قزد: 
نهم للحصول عل جواز سفر فردى ويشمل الجواذ الماعى' صور وأسماء أعضاء الرحلة 
وتو أديخ ميلادثم . 


. مادة .“و يجب عزعن يتاقسام أعناء ارح ف امريد المسوة عل واد امات 
إذا عاد مفرده , 1 


مادة 1م 'يكون رهم جواذ السفر الاعى ثلاث جشسبات مصرية . 
جواز سفر الحجاج الأقباط المصربين 

مادة ,+ بحوز للإدارة العامة الهجرة والجوازات والجنسيةمدمو نيقة سفر للحجاج الأقباط 
المضربين الراغبين فى السفر إلى يدث المقدس للح و الزيارة كالموذج المرافق . 

مادة مم تكون صلاحية هذه الوثيقة أسفرتين خلال ستة أشبر تبدأ من أول مارس حتى ' 

مادة وم س لا يدرج بده الوثيقة إلا المملكة اللأردئية الماشئمية وسوريا ؤليئان فقط ٠.‏ ' 

مادة وم« محصل عن استخراج هذه الوثيقة رسم قدره جئيه مصرى واحد .' 

ولبقة سفر ججانة 

مادة م . مجو لاقتصليات العبرية فى الخارج مم و ثيقة سفر مجانية ية سب فوج الرافق 
للبصريين الذين تقوم ترحبابع على نفقة الحسكومة المصرية إذا كانت جواذات سفرم المصرية قد 
انتبت صلاحيتها أو لم يكو نواحائزين لجواذات سفر » وتتكون هذه الوثيقة ضابحة للعودة إلى مصر 
ققط وأسحب عند الوضول . 

وثائق سفر تصرف لبعض فثات من الآجانب 
(تذاكر المرور). 

مادة بم ل من ولاانة ة الداخلية ( إدارة المجرة والجوازات: والجنسية وفروعما) 
والقنصليات المصرية فى الخارج بمنح تذاكر المرور المصرية وتجديدها . . 

ماده خم ل لا بحوز منمم أو تجديد نذا كر المرور اد سرف هل لوالا ص اناسنا 
بالدخول أو بالمرور إلا بإذن من وزارة الداخلية . 

مادة وم« يجوز لوزادة الداخلية ( إنادة المج و ادال والجسية). ملم تلا كل 
' المرور أو الموافقة غلى مئحبا أو ت#ديلها لمن يطلها من الفئات الأئية . 2 | 
| س الأشخاص الذين لا جنسية ثم أو من غير ذوى الجنسسية الثابتة .' 

مو" 


ف العدد الأول - السيئة السادسة والثلاثون 
لحتس سم بس ع ع و ع ا ا ل 
يعاسم اللاجئون الذين يعترف لم بهذا الوصف . 
53 الاتامن الذين لم جنسية ثابثة و لمكن إستحيل" عليهوالحصول على وثائق” سفر من 
الدول الى يعون [لها أو يوجدون ما لآساف تقدرها وزارة الداخلية . 
. ذوجات أقراد الفيّاتن المذكورة فى البنود الثلاثة السابقة وأولادمم القصر دون السادسة 0 
إذا لى تكن لحم جنسية ثابتة 5 
هادة 4٠‏ ب لاوز مهم زوجات الأشخاص المذكوونن فى المادة السابقة 00 القصر 
دون السادسة عشرة تذكرة مرور بالتبعية لرب ال" ة هت كانت طن أو لهم جنسية ثابة 
هادة ؛ ‏ لاتغول نذكرة المرور لحاملبا بار ريه ا 
تخد دخول اد عودة أو تر ور 
. هادة 4 سه تكون نذا كى المرور صالحة لسئتين من تاريخ إصدارها وتكون قابلة التجديدس تين 
ا لسئئين حيث. ٠‏ الصبعح مدة العمل بالتذ كرة ست سئوات من تاريخ إصدارها وذلك مالم 
. يبص عند الصرف 0 التجديد على غير ذلك . 
مادة مع يستثنى من حكم المادة م" حالة طلب إبدال تذكرة المرود التى لم ببق فها متسيع 
لتأشيرات جد بدة د تلثه مدة صلاحيتها بعد فتستيدل 5 أخرى جديلة تكون صالحة لنفس مدة 
التذ كرة المستيدلة دون استئذإن وذارة الداخلية . ١‏ 
بحوز صرف دل قاقد لتدكرة السابق صرفها من القنصلية دون الرجوع لوزارة الداخلية 
متى تحقفت القنصلية من فقد التذ كرة وبشرط عدم تجاوز مدة صلاحية التذ كرة الفاقدة . 
مادة 4ع 0 تذكرة المرور ثلاث جنبات مصرية ودسم التجديد جنبين . 
هادة مغ - يجوز اوذارة الداخلية منيح تذكرة مرور جماعية غئذ الطاب للفكات الموضحة ق 
المادة وم الذين برغبون فى عمل رحلة جماعية بشرط أن لايقل عددمم عن ٠‏ ولابزيد على .5 . 
مادة دي تكون نذا ؟ المرور اجماعية صالحة هدة أقصاها سئة أشبر من تاريخ إصدارما 
: ولسفرة واحدة وتجوز منح تأشيرة عودة واجدة على هذه اذ كزة مبع #صيل رسم واحدة 
لتأشيرة عودة . ْ 1 
ش مادة 4 ب يشترط فيمن تصرف طم تذ ة مرور جماعية أن: .بثون من [حدىئ الفدّات 
الموضحة بالمادة بهم الذن بجوز متجوم تذكرة مزود فردية #“و مل نذ كزة المرور اااعية أعماء 
.وصور أعضاء ارحلة وتواوي ميلادم وأصل تجشيتهم ," 
مادة يمع يجب على القصلية لجع إل ودرا لاقلا لم1" 5 مرور فزديقئلن 
يتخاف من أعضاء الرحلة و بريد العودة إل مصر , 1 


قوآنين وقرارات .2 اا 


على أنه.يجوز للقنصلية إذا ما كان التخلف بسبب المرض أن مئحه تذكرة مروز .فردية وذلك 
بعد. الاطلاع على تذكرة المرور الماعية وشطب اسمه متها » وبراعى أن تكون صلاحية التذ كرة 
الفردية لمدة لاتنجاوز شهرين وللعودة لمصر .. 

مادة و4 يكون رهم تذكرة المروراجماعية ثلانة جثمبات مصرية . 

أحكام عامة عن جوازات السفر العادية وتذا كر الم ود: 

'ماذة ٠ه‏ ب براعئ مايأق عند مايح نجوازات السفر وتذاكر المزوانة 

5 تاصق صورة الطا لبو تيم 15 م الجية الى أصدرت وا لطر الوق 
حيث يقع الخاتم على جزء اعد الور سف ورد الوه الملصقة عليبا معا. | 

ب - تدون فى الجواز أو التذكرة البيانات الخاصة بامم الطا لب و لقبه ومبنته داب دعل 
'ثيلاده والعلامات المميزة له ويكون تاوين الأرقام” بالحروف . 

ج - بدون نحت الصورة تادريخ ورقم كتاب وزارة الداخلية 3 55 ا 
أو رقم الجواذ أو تذكرة المرور المستبدلة وتارخبا والجبة الصادرة مئها أو 8 00 6 
الجنسية والمادة الثى مئحت عقتضاها .2 

د ب يوقع حامل الوئيقة ( الجواذ أو التذكرة ) » بإمضائه علبا 0 الموظف الختص . 

مادة وه - تدون فى الجواذ أو التذكرة أسماء :الدول ,التى يغب صاخحب الشأن البسفن ليبا 
تضاف إليبا أسماء الدول الى برغب إضافتها إلى تلك المدوثة أصلا في الجو اذأو التذكرة .وعلى 
الجبة الختصة علد ندوين أسماء الدول أو إضافتها فى جواز التفر هرائاة خالة الطالب المالية 
ولا حصل ره م على ذلك ' 

0 مه إذا 52007 حمل بغير حق جزاز سفر أو تذكرة عزون سحب هصادرة 
الجوان أو التذكرة .وإخطار وزادة الداخلية (إدازة الفجرة والجوازات والجسية) تفصيلا 
بالموضوع , 

مادة بم ل لسمترد جؤازات السفر ونذا كر المرود الى | أنتهت هدة العمل ا أدالقى أسبئيد أت 
بغيرها وإذا حصل ذلك فى الخارج تحفظ القنصلية لمدة خمس سئوات هى وجوازات السفروتذا كى 
المرور المصادرة . على أنه إذا كان على الجواز أو تذكرة المرودٍ المستبدلة بسيب امتلاء الصفحات 
تأشيرات يحتاج حاملها لاستعالها قبل انتهاء رحلته ؛ ٠‏ فإنه يجوز أن تثرك مؤقنا على شرط أن يضم 
الجواذ القدم للجديد بطريقة لايتسنى معبا فصابماأ دون ترك أ" بر ظاهر ببما »وأن يدون فالصفحة 
الأولى من كل منهما مانفيد ضه الآخر مع ذكر تاريخ ورقم وجبة إصدار الآخير . 

على أنه إذا رغب ضاحب الجواز المنتنى ألثى له الحق فى الحصول على جواز سفر +ديد فى 
الاحتفاظ به للذكرى يسمع له بالاحتفاظ به بعد التأشير على كله صمحة من 'صفحاته: بكلمة (لاغ) 
خط كيبي واجتح وقطع أركان الجواق. 


35 العدد الأول السئة السادسة والثلاثون 


رف ١م‏ ديسمير من كل سئة تعدم الوثائق المستردة الى مضت عليبا المدة اذ كوزة بعد عمل 
محضر دذلك بتضمن أسماء أصحاءها وأرقامبا وتاريخ إصدارها و ترر اضر من لسختين ترسل 
إحداها إلى وزارة الداخلية وتحفظ الأأخرى بالقنصلية . 
مادة 4ه مه مرخص لوزارة الداخلية 0 إدارة المجرة والجوازات والجنسة ( والقنصليات 
أن تتخابر زأنا بغير وساطة وزارة الخارجية فوا يتعلق كلم الجوازاتى حدود الاحكام المتقدمة 
وتعنون الظروف البريدية بعنوان الإدارة المذكورة , أما الرسائل البرقية فترسل بعئوان : 
00 ,ان دتوقيع ‏ 28.181:81115 - 
مادة وى تتثولى النصلية بنفسها إرسال البرقيات إذا شاء ذلك صاحب القشأن بعد تحصيل 
50 ها وأجرة الرد التلغرافى إذا اقتضى الأامر ذلك على أن يلاحظ عند تقدير أجرة الرد ألا تقل 
كلاته عن إثى عشرة كلية . 
الاستّارات والسجلات : 


هادة و تستعمل بعثات القثيل الد بلومامى والقنصلى الاستيارات والسجلات الأنى بياتها 
الملحقه تماذجها ببذا القرار وذلك فى شئون وثائق السفر المصرية : ْ 
أولا ‏ الاسئارات : 
)١(‏ الاستئارة رقم وهى خاصة بطلب إصدار جواز سفر دبلوماسى أو تجديده . 
(؟) الاسئاره رقم وهى خاصة بطلب إصدار جواز سفر خاص أو تجديده . 
-06) الاسئارة رقم وهى خخاصة يطلب إصدار جواذ سفر لبعة أو تيده . 
(؛) الاستهارة رقم ١.‏ وهى خاصة بطلب إصدار جواذ سفرى عادى أو تجديده . 
- '(ه) الاستادة رقم م١‏ وهى خاصة بطلب إصدار تذكرة مرور أو تجديدها . 
ثأنيا -. السجلات : 
(0 جلدم لقيد جوازات السفر الدبلوماسية الممنوحة أو الجددة . 
(0) ١ه«‏ : : ىو الخاصة 5 1 
0 ١م‏ ام دهاع المجة اه ااواء 
() جمد ه د العادية د امه 
(0) « ١اسلء‏ تذاكر المرور الممنوحة أو المجددة . 
مادة بده س تستعمل بعثات الثثيل الدبلوماسى والقيصل ملفات نخس كل منهما لفل 


قوانين وقرارات الى 


نوع من أنواع الاستارات المتقدم ذكرها فى المادة ىن مرتبة حسب الحروف الحجائية 
لاما مقدمما : 

مادة ممه تقدم نسختا الاستارة رقم .1 و ١0‏ إلى القنصل للتصرف ف الطلب وعليه ' 
أن وى ملانظات كتابة غليما يننا الاساب الن يستيل [آنا فق تضرف : 

'مادة وه تعطى جوازات السفر وتذا كر المرور الممتوحة أرتأما مسلسلة من واقع السجل 
الخاص مها وجب يجديد النسلسل سئويا ابتداء من أول يناير على أن عيز هذا اريم برقم 0 
كين إل من امف : 

مادة .+ - فى آخ ركل أسبوع ترسل القنصلية[لوزارة الداخلية(إدارة الحجرة والجوازات 
والجنسية بالقاهرة ( قَْ مظروف خاص النسخة الثائية من أستارات الطليات الى وافقفت عليها 
القنصلية مباشرة وم يسبق إحالتها إلى ونزارة الداخلية . 

مادة ١؟‏ - استعمل وذارة الداخلية 1 إدارة الهجرة والجوازات والجنسية 5 ( 
الاسّارات واليجلات الاق بيائها الملحقة بماذجها هذا القرار وذلك فى شكرن وثائق 
السفر المصرية . ا" 

(أو لا ( الاستارات : 

٠ ١ 5 1 

6 الاستارة رقم كا جوازات وفى خاصة بطلب إصدار جواز سفر عادى : 

(؟) الاستارة رقم م جواذات وهى خاصة بطلاب إصدار تذا كر مرور مصرية . 

م الاستارة رقم 0 جوازات مصربة دفى نراصة يطلب يديل جواز السفر أو 
ند كرة المرور ٠‏ 
"(4) الاستاررة زقم بم جواذات مصرية وهى. خاصة يطلب إصبار جواز سفر الحجاجم 1 

( ثانيا ) السجلات : 
أو الجددة . 1 : 

مادة 9+ يعمل بهذا القرار من تاريخ نشره فى الجريدة الرسمية . 


تحريرا فى م يوليه سئة 656( ٠.‏ 


5 العدد الأول س السئة السادسة والثلاثون 


ا ل ا 2 


قرار 
بشأن التأشيرات )١(‏ 
وذير الداخلية 
بعد الاطلاع على المادة 1 فقرة (؟) من المرسوم ب#أنون دقم 4 لسئة 9م4١‏ شاي 
جواذات السفر وإقامة الأجانب والقوانين الممدلة له ؛ 
وعلى موافقة وزير الخارجية . 


وعلماارتاه مجلس الدولة. 


ههيرر: 
أنواع التأشيرات : 
'مادة ١‏ التأشيرات فسمان : 
(أدلا) التأشيرات الدباوماسية وما فى كيا . 
( ثانياً ) التأشيرات العادية . 
مادة ا س تختص وذادة الخارجية واليئات الدبلوماسسية فى الخارج منص التأشيرات 
الدباوماسية والخاصة ولمرمة وللمجاملة .0777 ' ش 00 
و ص وذادة الخارجية ( إدادة الهجرة زالجوازات والجنسية ) والقاصليات المصرية فى 
الخارج تح التأشيرات العادية . 
التأشيرات الدبلوماسية وما فى حكبا : 
فأدة سد تمتح وذارة الخادجية ( إدارة المراسم ) تأشيرات العوذة الدباوماسية والخاصة 
ولمهمة والمجاملة و امنيح البعثات الد.موماسية فى الجارج تأشير ات الدخول والمروز الدبلوماسية 
والخاصة وللمبءة والمجاملة . 
.مادة 4 س تمن التأشيرات الد بلوماسية للفئات الأتية : 
١ (‏ ) حاملو جواذات السفر الدبلوماسية الأجئيية . 
(؟) حاماو جواذات السفر المادية الأجنبية من الشخصيات ذوى المكانة الذين عنم 
نأراؤمم فى مصر جوازت سفر ديلوماسية . 
مادة ه ‏ أمنح التأشيرات الخاصة الفيّات الآنية , 
(1) حاملو جوازات السفر الخاصة الأجدبية وما فى حكها . 


سسييييب دب الم 2 عور 
(1) لمر بالوقائم المصرية المدد 4ه الصاحر فى ١١‏ يوليه سنة 6 ةه؟ . 


فوآنين وقرارات من 


(م) حاملو تذاكر المرور التى تصدرها هيئة الآمم المتحدة . 

(م) حاملو جواذات السفر العادية الأجئبية من ذوى المكانة الذين بمنسم نظراقم فى مصر 
غو اذاف فر عامة؛ 

مادة + نسم التأشيرات لمبمة لجامل جوازات السفر الأجئبية ان 

مادة 0 كليم تأشيرات الجاماة للفئات الأئية : 

ا و با نو نان اليو له والكالاك المسسطة نوين" النول فى اله مرات الذين 
ل ل 1 

ر ؟) الموظفون الإداريون والكتا بيون التابعون للبعثات الدبلوماسية والقنصلية الأجئبية 
الذين تحملون جوازات سفر عادية . 

(ع) اتباع أعضاء البلك الساسى والقتصل المصرى والأجنى , 

٠‏ مادة بم ب تمكون تأشيراتالدخول والمرور الدبلوماسية وكذلك تأخيرنات الدخول والرورٌ 
الخاممة المؤشر بها على جواذات سفر دبلوماسية أو خاصة صالحة لمدة ستة 8 أشور » ربشرط أن 
ل .تتجاوز هد ة صبلاحية الجواز . م عدم تيد مدة الإقامة . 

1 نِ تأثيرات الخال وار ود الجاصة المؤثر مها 5 جواذات سفر عادية وكذلك 
تأشيرات الدخول والمرور لمهمة وللمجاماة صالحة لمدة سئة أشور مع تحدريد مدة الإقامة فى.مصر 
حخيث لا .تتجاوز ثلاثة أشور فى حالة الدخول وسبعة أيام فى جالة المرود»: ونشرط أن لإ-تتجاون 
مدة صنلاحية الوا ال . 

ديحوذ أن"تكون التأشيرات السابقة .صالحة لمدة سفرإت . 

مادة و تكون تأشيرات العودة الدبلوماسية والخاصة ولمهمة وللمجامة صالمحة اذة مْسئة 
أثوى :من تاريخ 'منحها نا ويجحوز| أن .تسكون صالحة أعدة سفرات نخلال.هذه المدة . 

' “على اله بالنسبة. إلى الحاصلين على تأشينات لمهمة وللمجاملة وكذلك الخاضلين على تأثسيرات 
خاصة 7 جواذات سفر عادية » بتعين ألاتجاون صلاحية تأشيرة العودة مدة رعو 

٠: نح التأشيرات سالقة الذكر مجان‎ ١ 

وتمخطر وذادة الداخلية ية ( إذازة الحجرة 57 والجنسية ) ف الع كل أسبوع 0 
تمل أسماء من مئحوآ التأغيرات المشار إلا فى المواد من م إلى و على أن يكو ن الكشف ثا 
الاسم والوظيفة ونوع جواذ السفر وجنسية.حامله ودقم اللأشيرة وتارضها ولوغبا . 


نوس العدد الأول السئة السادسة والثلاثون 


التأشيرات العادية : 


مادة واس التأشيرات العادية نوعان : 

(1) الدخول . ١١‏ ) المرور. 

وقى ينوعيبا صالحة إدخول مصر أو المرود منبا » اسفرة واحدة ما لم ينص فيبا على جمل 
صلاحيتها لآ كثر من سفرة واحدة خلال سئة أشبر من تاريخ منحها ومحوذ لظروف استثنائية 
جعل صلاحيتها لمدة سنة . 

ومع هذا فيجوث بإذن من وذادة الداخلية فى غير الحالات المنصوص علما فى هذا القرار أن 

تجعل ت'شيرة الدخول أو المرور صالحة لعدة سفرات أو لمدة تزيد على سرئة . 

مادة م١‏ لا مجحوذ التأشير بالدخول أو المرود إلا على جواز سفر صميح أو وثيقة رحمية 
شبيبة به تقوم مقام الجواز وصالحة للتجديد وتخول حاماها العودة إلى بلده أو غلى الأقل الجبة الى 
جاء منها و بشرط أن يكون اسم مصر من بين أسماء البلاد الثى يتضمئها الجوان . 

ويشترط أن تزيد مدة صلاحية الجواز أو الوئيقة الى تقوم مقامه بشهرين على الآقل على 
تاريخ التهاء جموع مدة صلاحية تأشيرة الدخول أو المرور ومدة الإقامة المرخص فيها . 

مادة ١9‏ مجحوز أن يشمل الجواز اللاجنى زوجة صاحبه وأولاده القصر إذا كان و امرافقين 
له ؛ على شرط أن تتكون أسماؤمم وأعمارهم مثبتة على الجواذفى المكان الخصص إذلك » وأن 
تكونصورة صاحب الجواز وصورةالووجة والاولاد ملصقةعليه و مبصومة مخامالسلطة الخاصة. 

رفى حالة التزخيص اشخص واحد حمل جواز سفر بتضمن أسماء زوجته وأولاده ينص فى 
التأشيرة على أنها قاصرة على اسم المرخص له فقط دون الآخرين . : 

مادة ١‏ حاملو جوازات السفر السودانية من أهل السودان الاصليين لا يحتاجون إلى 
التأشير على جواذات سفرثم لدخخول مصر أو المرور مها . أما غير هؤلاء من ليسوا من أهل 
السودان الاصليين سواء كانوا تحماون جوازات سفر سودانية أو وثائق موقتة فبعاملون معاملة 
الاجانب بمعنى أنه يشترط حصوهم على تأشيرات بدخول مصر أو بالمرور منها . 

مادة ١‏ يعتبر القادمون إلى مصر بذية الوصول إلى السودان داخلين إلى الأراضى الحصرية 
وأسرى عليهم أحكام تأشيرة الدخول العادية على أن يتمو! إجراءات الإذن بالدخولإلى السودان 


حال وجودثمٌ صر . | 
مادة 11 س توضع البياثات الأأنية فى خاتم تأشيرة الدخول بالترتيب الأتى وذلك باللغتسين 
العربية وألفرنسية . 


(1) دقم التأشيرة . (0) الإسم ٠.‏ (م) تاريخ منس التأشيرة , 
(4) تاريخ اتتباء صلاحية التأشيرة . 


وانين وقرأرات ماما 


(ه) مده الإقامة المرخص فيها فى مصر . 

69 عدد السفرات المرخص فيبا . 

(7) الغرض من الحضور . 

.(م) الرسوم أنحصلة . 

؟ا توضع نفس البيانات فى خا”م تأشيرة المرود عدا البندين ه و ٠*‏ . 

مادة ٠‏ الأشخاص المبعدون أو غير المرغوب فيهم وهم المدرجة أو الذين تدرج أسماومم 
فى القواثم الخاصة لا بمنحون أى نوع من أنواع التأشيرات . 

مادة م لا بحوز منح أية تأثشيرة على جواذات السفر الصادرة من دولة لل تعترف بها 
الحكومة المصرية أو على وثقية صادرة بئاء على اتفاقية لم تنضم [ليها الحسكومة المصرية . 

مادة و١‏ - يجب على طالب التأشيرة إذا كانمن السياح أو الرائر نأو الطلبة أن يتعبدبا لابقو 5 
بعمل بأجر أو بدون أجر أثناء إقامته فى مصر وألا يغير الغرض الذى من أجله مح التأشيرة . 

وإذا كان القادم من رجال الأعمال » فيؤخذ منه تعبد بأنه أثناء ء وجوده فى مصر أن ياثر أى 
عمل خلاف العمل الموضح فى الطلب . 

مادة .+ - انستأفن وذارة الداخلية فى الحالات التى ل 3 عليها فى هذا القرار . 

وف هذه الجالات تننبى مدة صلاحية التأشيرة بانتهاء سئة أشهر من تأريخ الإذن 0 

تأشيرات دشول للسياحة والزيارة والمصلحة المؤقتة : 

مادة ٠‏ - يحب على القتصليات المصرية منح تأقيرات الخول سفن ائلة الاستمال خلال 
ستة أشبر من تاريخ منحها و للاقامة لمدة ثلاثة أشبر على الآ كثر و لثلاث سفرات خلالما دون 
الرجوع لوزارة الداخلية وذلك فى حالات السساحة والؤيارة والمصلحة المؤقتة . بسرف النظر عن 
جنسة الطالب أو ديانته أو سبق إتامته بالبلاد . ش 

ولايحوز رقض من التأشيرة إلا إذاكان اسم الطالب مدرجا قرا , وإذا دأ تالقنصلية مع 

ذلك إحالة الطلبات إلى وذادة الداخلية ينبغى عايها ذ كر الأسبابالتودعت إلى ذلك مع [بداءرأيها. 

مادة وب لا يجوز منح تأشيرة الدخول المثمار [لبها فى المادةالسابقة قبل الرجوع إلى وذارة 
الداخلية إذا اتضح من جواذ سفر الطالب أنه قد سبق له الإقامة فى مصر لمدة مستة أشهر ولم بمض 
عل مغادرته البلاد مدة ستة أشبر أيضا . أو أنه قد غادر مصر نهائيا ول مض على مغادرته مدة سئة 
ويستئنى من ذلك كيار رجال الأعمال وموظفو الشركات العالمية ٠‏ 

مادم وم ب لا المصرية منح تأشيرات جماعية لكل جموعة من السانحين 
يتقدمون [إيها سواء بمندوب عنهم أو عن طربق شر 00 السياحة المنظمة للرحلة أو شركات الطيران 
أو الملاحة بحواز سفر جماعى واحد صادر من سلطات بلدمم الخاصة وعليه صورثم الفوتوغرافية 
وتعتير اللكشوف أتى تعدها شركات السباخة وتعتمد من السلطات الرسمية الختصة مثابة جواز 


ع سد لا؟ 
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جاعى لشرط وجود الصور الفوتوغرافمة ولا يشترط فى الجالتين السابقتين حمل كل فرد من 
أعضاء الردلة لجوان سفر أردى ١‏ 

اذا تعذر إعداد جواذ مقر جماعى على التتجو سالف الذكر ٠‏ جاذ منح التأشير ة السبياحية 
الجاعية على الكشوف التى تعددها شركات السياحة وتعتمدها من السلطات الرسمية ولا يشترط فى 
هذه الحالة ضرورة احتواء هذه التكشوف على الصور الفوتوقرافية للأءضاء الرحلة [مايشترط أن 
حمل عضو الرحلةجواذ سفره الفردى الخاص لتتمكن القنطلية وميناء الوصو لمن القيام بالمراجعة 
الواجبة ومطابقة البيا نات المدوئة بالكشوف على جوازات السفر . 

هذا وينم ركابالبواخر السياحية الى تمر بأ كثّر من دولة عند رغبتهمفى ذيارة مصر تأشيرة 

تأشيرات الدخول بقصد العمل : 

مادة وم # لا يجوز لاقاصليات المصرية مئح الأجنى تأشيرة دول البلاد بقصد العمل إلا 
بعل موائقة وذارة الداخلة ) إدارة ال حجرة والجواذات الجنسية ) . 


وسلتثنى من ذاك : 

(1) الموظفون الآجانب فى الحكومة المصرية , 

(0) الفثيون الذين لم فى بلادهم مصام مستقرة ويرغبون فى الحضور لص لأعمال مؤفتة على أن 
يعودوا إلى بلادم بعد ذلك , 

(م) موظفو شركات الطيران العالمية التى سير خطوطا منتظمة عبر الأراضى المصربة وذاك فى 
الدود التالية : 

١‏ أفراد طاتم الطائرات الأجنبية أو المصربة أو هيمّة القيادة الذين يقتضى عملهم البقاء فى 
مصر مددا تزيد على أسبوع فى كل مرة وكان مقر عملبم الأصلىفى مصى ولاشركة التى يعملون بها 
مركر رئيسى فيها ‏ وتكون التأشيرة «سالحة لسفرة واحدة أو لعدة سفرات خلال ثلاثة أشهر 
'بشرط أن تقدم الشركة التابعين لها إقرار! بأنهم فى خدمتها وأمهم داتئمو التثقل فى الخط المار بمصر 
وتعهدا بضيان مصاريف "رحيلبم ثموعا ثلاتهم عند اللزوم و بإخطار القتصلية المصرية الكائن 
فى دائرتها مركر الشركة والإدارة العامة للهجرة والجوازات والجنسية فى حالة ترك أحد هؤلاء 
خدمتها أو ترك عمله على الخطوط المارة بالأراضى المصربة وذلك حتى يمكن [لغاء التأشيرة . 

وعلى القنصليات أن تدون بالتأشيرة العبارة التالية :« ملاح أو مهندس ... بشركة ... »وأن 
التأشيرة صالحة ما دام يعمل فى الخط أو الخطوط المارة بالأراضىالمصرية وأنه غير مرخص له فى 
القيام بأى عمل لا يتعلق بالشركة . 

ب س بمنموظفو شركات الطيران وكبار موظفيها الإداريونتأشيرات دخول لسفرة واحدة 
أو لمدة سفرات خلال ثلاثة أشبر على أن تراعى الشروط المنصوص علمها فى الفقرة السابقة . 


قوانين وقرارات 0-2 


(ج) لا يوذ للقنصليات منح موظن شركات الطيران الكتا ببين تأشيرات لدخول الآراضى 
المصرية إذا كان الغرض من حضورهم اتخاذ مص علا لعملهم [لا بعد استئذان وذارة الداخلية . 
مادة م« ب 5 منج الأفراد من الجنسين « ذكورا أو إناثا » الحترفى القثيل 
أو الرقص أو الذناء أو الموسيق تأشيرات دخول بقصد العمل حتِى ولو أوصت عليهم الهيئاث 
الأجئبية الرسمية . 
ويستئنى من ذلك ذوو الشهرة العالمية فيجوذ القنصلية منحهم التأشيرة بدون:إذن من:وذادة 
الداخلية لمدة لا تتتجاوز ثلاثة أشهر . 
وفى حالة الحترفين من غسير ذوى الشبرة العالمية تحال طلباتهم إلى وذارة الداخلية ويحوز 
للقنصلية أن تقترح على مسئوليتها الرفض أو القبول مع بيان الأسباب : 
وامحترفون « ذكورا أو إناثا » الذين يطلبون الحضور فى فرق فننة يعات معروفة معثمدة فى 
فى بلادها تحال طلباتهم إلى وذادة الداخلية مشفوعة بتحريات القنصلية 57 . وبسلثتى من ذلك 
الفرق المتعاقدة مع الك مة المصرية » فتمئعم تأشيرة لمدة العقد بدون استئذان وزارة الداخلية . 
تأشيرات الدخول للدراسة : 
مادة 4م راغيوا الحضو 37 الالتحاق :مما هدالتعايم بها تحال طلباتهم إلى وزادة الداخلية 
لآخذ رأمها فيبا » وبحب عليهم أن يرفقوا بطلبائهم المسآئدات الأتية : 
)0 شيادة مصدقا عليبا من آخر معهد التحق به الطالب وكذا من وزارة المعارف فى الباد 
الذى يتتمى إليه . 
م شبادة بأن لديه الموارد الكافية للانفاق على معيشته مدى سنى الدراسة . ٠‏ 
() إقراد من ولى أ الطالب بأنه حاضر لمصر لتلق العم فيها على أن يذكر فى ذلك الإقرار 
اسم الكفيل الذى سيكون الطالب تحت رعاته وعنوانه . 
ل( إقرارا كدابيا من المعبد الذى سيلتحق به الطالب فى مصر يبين فيه أنه آلى ضمن طابته » 
ويعفى من أداء هذا الشرط من توفدهم الحنكومات فى بعثات لتلق المل فى مص ٠ ٠‏ _ 
والقنصلية تحتمسئوليتها - وعندالضرورة أن تعؤ الطالب منشرط أر أ كثر من الشيزوط. 
المتقدم ذكرها مع [خظار وزارة الداخلية بالآسياب . 
الأجانب من ذوى الإقامة الخاصة أو العادية : 


مادة بم« يجوز للقنصليات المصرية منم تأشير 9 دخول اللاجانب الماضاين على بطاقات 
إقامة خاصة أو عادية حتى نهاية مدة الإقامة المرخص لهم ,مأ س دون الرجوع اوذارة الداخاة ‏ 
نشرط عدم يجاوز مدق بقائهم فى الخارج 7 أخين عن تاريخ مفادرةهم مصر . 

وتكون تأشيرة الدخول صالحة لدخول مصر خلال ستة أشبر من تاريخ مغادرتهم الاراضَّى 
المصرية . 


5 العدد الأول السئة السادسة والثلاثون 


و إذا تبت مدة الستة الأشبر لمثشار [ليها فى الفقرة السابقة » ولم يكن الأجنى حاصلا على [ذن 
بالتغيب من وذارة الداخلية جوز منح تأشيرة الدخول دون الرجوع لوزارة الداخلية ‏ دة 
شور واحد مع سحب بطاقة الإقامة وموافاة وزارة الداخلية بها » والنص فى التأشيرة على ضرورة 
الأسجل.: 

إذن التغيب : 

مادة م؟ - بحب على القنصليات المصرية إحالة طلبات إذن التغيب التى يتقدم مها أصيحاب 
الشأن من الحاصلين على إقامة خاصة أو عادية ‏ إلى وذارة الداخلية ‏ مع بيان تاريخ مغادرتهم 
الأراضى المصرية وتارييم تقديم طلبهم والأسباب التى يستئد إليها الطالب فى طلبه . 

وفى حالة موافقة وذارة الداخليسة على إذن التغيب وإخطار القنصلية الختصة بذلك يؤشر على 
جواذ السفر بمدة للتغيب والسيب الذى من أجله مم الإذن . 


ويحوذ منح تأشيرة دخول صالحة حتى نهاية مدة الإذن بالتغيب المرخص فيها .ان منحتهم 
وذارة الداخلية إذنا بالتخيب متى ثبت القنصلية أن تغيبهم بالخارج كان لنفس الأسباب ااتى منحوا 
من أجلها إذن التغيب . 

وإذا ثبت للقنصلية أن تغيبهم فى الخارج لم يكن لنفس الأسباب التى مئحوا من أجلها إذن 
التغيب فعليها موافاة وزارة الداخلية بتقرير بما استبان لها بسكافة ظروفه وللوذارة عئدئذ اعتبار 
هذا الإذن كأن لم يكن . 

الرسوم والإعفاء مئبا . 

مادة و5 ب (1) يحصل رمم يعادل جئيبا مصريا عن تأشيرة الدخول الصالحة لسفرة واحدة 
فى غير حالات السياحة والزيارة هذا مالم تكن الدولة التابع لها الطالب تحصل رسما أعلى من 
المصريين قيحصل الرسم على أساس المعاملة بالمئل . 

وإذاكانت التأشيرة صاللة لآ كثر من سغرة واحدة فيحصل ضعف الرمم المقرر . 

(ب) يحصل رسم يعادل .ه قرشا عن تأشيرة الدخول للسياحة أو الزيارة بالنسبة إلى الأجانب 
من عنتاف الجنسيات . 

(ج) ف حالة منح تأشير ة جماعية يحصل من كل فرد مدرج بالجواذ اللماعى أو الكش ف الناعى 
المعتمد من شبركة السياحة أو الملاحة أو.الطيران المنظمة للرحلة رسم التأشيرة ها لو كانت فردية . 

مادة .م س نح للراغب من ركاب السفن المارة بقئاة السويس تأشيرة دول اضطرارية لمدة 
أقصاها ثلاثة أيام سواء فى ميئاء السويس أو ميئاء بور سعيد برسم قدره عشرون قرشا على أن 
يكون المرخص له مستمرا فى رحلنه بنفس الباخرة وعلى أن يلحق ما فى الميئاء الآخر . فاذا تخاف 
ترط من هذه الشروط محصل منه باق الرسم . 

مادة وم # لا يجوز الإعفاء مر رسوم التأشيرات على جوازات السفر الأجئبية إلا فى 
الأحوال الأنمة : 


قوانين وقرارات - 
ا ا 


(أولا) الأشيرة العادية التى تمنح لحامى جواذات السفر الدبلوماسية الأجنبية . 
(ثانيا ) التأشيرات التى تمنح للفئات الآنية : 
| موظفو جامعة الدول العربية. 

ب - الطلبة الأجانب الملتحقون بالجامعات المصرية والمماهد 8 بةالتابعة لوزارق الداخلية 
والحربية والأزهر الشريف ومعهد الدراسات العر بية العالية التابع لجامعة الدول العربيةوالمدارس 
النابعة لوزارة الثربية والتعلم . 

ج ‏ الأجانب ذو المكانة الملحوظة والعلياء والرهبان والراهبات ورجال الدين والصحفيون 
والمندو بون الرسميون وأعضاء البعثات التعليمية والثقافية والرياضية. 

د الموظفون غير الدبلوماسيين للبيئات السياسية والقنصلية الأجدبية فى مصر . 

ه ‏ موظفو الحيئات السياسية والقنصلية المصرية من الأجانب وأفراد أسرثم المقيمون معهم 
وأتباع موظق السلك الدبلوماسى والقنصل المصرى من الأجانب . 

و الأاء والإخوة والآولاد غير القصر لأعضاء السلكين السياسى والقنصل الأجنى فى 
مصر وكذلك أتباعهم من فئات المربيات والخدم بشرط المعاملة بالمثل . 

تأشيرات المرور : 

مادة بم تمنح الأجنى تأشيرة ا مرور من مصر بدون إذن وزارة الداخلية بالشروط الآقية: 

١)‏ ا بالقوائم 

(؟)أن سر اه لط زز شاف يقصدها . 

(م) يحب أن يكود ن المسافر حائزا على تأشيرة دخول إلى البلد النى بقصده أو على تأشيرة 
دخول أو مرور إلى البلد الذنى بلى مصر فى رحلته . ٠‏ 

(؛ ) أن يكون حاصلا على تذا كر السفر اللازمة لرحلنه . 

ويؤخنذ رأى وذارة الداخلية فى الحالات اأتى يثور فها الك لدى القنصلية حول نية الشخص 
فى الإقامة فى مصر إذاكان لديها من الأسباب ما يدعو لذلك . 

مادة مم - تجيز تأشيرة المرورالحاصلينعاها البقاء فى الآراضى المصريةلمدة سبع ةأيامعلى الا كثر . 

ولا يجوز امسافر أن يطلب أثناء وجوده فى مصر مد هذه المدة إلا لأسياب قبرية وفى هذه 
الحالة بحب أن تستبدل بها تأشيرة دخول . 

مادة وم يحوز لاقنصلية منم تأشيرة مرور تخول حاملها البقاء بمصر لمدة لا تزيد عن سبعة 
أيام لمن بتقدم بطلمما من أفراد طاتم أو هيئة قيادة إمااراضا الأجنبية والمصرية لسفرةواحدة أو 
لعدة سغرات خلال ستة أشن . 

الرسوم والاعفاء منها 3 

مادة وم يحصل رسم يعادل ١.‏ قروش عن تأشيرة المرور الصالحة لسفرة واحدة مالم 
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مسمس ما 


تسكن الدولة التابع لها الأجنى تحصل رسوما أعلى فتحصل على أساس المعاملة بالمئل ويحصل 
ضعف الرسم مقرو [كا كانت أغيرة الور ماك 3 كر من مضي 


وبعق من 3 الأشخاصض المانصوص عليهم ف المادة ا من هذا القرار . 


ماده م إذا تبين القنصلية أن حالة الطالب المرخص له مباشرة من الوزارة لا تبرر 
الترخيص فلها أن توقف مثهم التأثميرة وأن تراجع وذارة الداخلية مع بيان الأسباب . 

مادة بم إذا طرأت ظروف تدعو القنصلية إلى منح التأشيرة قبل أن يصلبا رد وذادة 
الداخلية على طلب سبق إحا لنه المبا وجب عاليها إخطارما بالملس فى نفس اليوم برقيا على حساب 
الطالب .. 

مادة م؟ ‏ يجوز فى الحالات النى ترى فيا وذادة الداخلية تحصيل ضيان مالى من طالب 
التأشيرة أن تحصل الفنصلية على خطاب ضمان من مصرف معتمد بالمبلغ النى تدده الوذارة 
لنغطية مصاريف ترحيل الطالب إلى بلده الأصل عل,أن يؤة م على الاستارة وجوازالسفر بذاك . 

هادة وم مخص لوزارة الداخلية ( إدارة المجرة والجواذات والجنسية ) وااقئصليات 
أنتتخامر رأسا بخيد وساطة وذارة الخارجيةفيا يتعلق منح التأشيرات فى حدود الاحكام المتقدمة . 
وتعئون الظطروف البريدية بعنوان الإدارة المذ كورة بالقاهرة أما الرساثل النرقية فترسل بعئوان 
5 وتوقيع 81113 :281781 

مادة ٠‏ تتولى القنصليات بنفسها [رسال البرقيات بعد تحصيل أجرتها ولصاحب الشأن 
إذا شاء أن يطلب الرد عليها برقيا وعندئذ محصل منه أجرة الرد اللغرافى على أن لا تقل عن أجرة 

الى عشرة كلبة . 
الاستار ات والسجلات و الأختام : 


مادة 4.١‏ و استعمل الالسيارات , والسحجلات ذات الكربون والآختام الأ بياما والملدقة 
ماذجها مبذا القرار وذلك فى شئون التأشيرات . 

(أولا) الاسئارات : 

(1) اسهارة رقم 199 وشى خاصة بطلب تأشيرة لدخول مصر بقضد السياحة أو الويارة . 

(؟) استارة دقم ١9‏ وى خاصة بطلب تأشيرة لدخول مصر بقصد المصلحمة المؤقنة 
أى العمل : 

(©) أستادة رقم .م١‏ وهى خاصة بطلب تأشيرة بقصد المرور . 

: ثانيا ) السجلات‎ ١ 
. جلدم ,م( لقيد تأشيرات اإدخول بأنواعها الختلفة‎ )١( | 


قوانين وقرأرات هس 


() جل دق ١4‏ لقيد تأشيرات المرور . 

: ا لثا ( الاختام‎ ١ 

. غاتم تأشيرات الدخول وخائم تأشيرات المرور وفما بلى صورتاهما‎ )١( 

مادة +« - تعد فى القنصلية مافات مخص ص كل متها الحفظ فوع من أنواع الاستارات التقدم 
ذكرها فى المادة السابقة مرتبة حسب الحروف الحجائية لاسماء مقدمها . 

مادة مع يكلف طالب التأشيرة بعلء فسختين من الاستارة الخاصة بنوع الطلب ولو كان 
الثرخيص صادرا مياشرة من وزارة الداخلية . 

وتراجع القنصلية استارة الطلب للتحقق من ملء الخانات وعليها أن نتحقق من عة البيانات 
المذكورة فى الاستادة بكل الو سائل الميسورة ؛ وأن تبحث فى جميع الحالات عنا إذا كان اسم 
مقدمبا واردا فى قائمة المبعدين أو المرغوب عنهم ويؤشر بذلك فى المكان المخصص لذلكبالاستهارة 
ويوقعها القائم بالآعمال القنصلية تحديدا للسئولية . 

مادة 44 تقدم نسختا الاستارة إلى التنصل للتصرف ف الطلب . وعليه أن يبدى ملاحظاته 
كثاءة على الاستارة مبينا بم| الأسباب التى يستئد الها فى تصرفه . 

مادة مم ب تقوم القنصليات فى يوم ١م‏ معن من كل سئة بأعدام جميسع اسارات طليات 
التأشير التى م البت فهها ومضت عليها ستتان على الآقل . 

مادة 5 - مح التأشيرة على جوازات السفر الأجنبية أو تذا كر المرور المصرية يكون 
بوضع خاكم التأشيرة على الجواز وعلى نسختى استارة الطلب وملء غانات الخائم فيها جميعا بكل 
دقة وائيات رقبا المسلسل من واقع السجل المشار إليه فى المادة ١ع‏ . 

و بعد نوفبع التأشيرة من القنصل فى بصمات الخاتم الثلاث يس الجواز لصاحبه وتضم [حدى 
نسختى الاستارة إلى ملف الخاص بنوعبا . 

وإذاكان التصريح صادرا من وزادة الداخلية يذكر دقم وتاديعم التصريح فى أسفل التأشيرة 
وإذاكانت التأشيرة صادرة من القنصلية مباشرة فتذ كر المادة الثى استيدت ليها القنصليةف منحها. 

مادة بو فى آخركل أسبوع ترسل القنصليةإلى وذارة الداخلية (إدارة الهجرة والجواذات 
والجنسية بالقاهرة ) ف مظروف خاص الوثائق الأتية. 

. ع١ الصورة الكربونية من السجلات المبيئة بالمادة‎ ١ 

ب - النسخة الثانية من استارات الطلبات الى وافقت علبها القنصلية مباشرة ولم يسبق 
إحالتها إلى وزارة الداخلية . 

جَ النسخة الثائية من كشف التأشيرات اجماعية . 

مادة مع يعمل ببذا القرار من تاريخ فشره فى الجريدة الرمية ,؟ 

تحريرا فى ١١7‏ ذى القعدة سنة با"( ( ا يوليه سئة 06و1١‏ ) ٠‏ 


01 
س0 ع صن الام > 


تصسركها نْمَانْ المعامين 


السنة السادسة والثلاثورت 


يكو سه | ءلم رصع رجاس لكو 7 
ثلاث من كن فيه آوَاه الله فى كمه » وَيَشَنَ عليه 
عوم مع م 0 -#ليى 5 8 00 و 7 
رالمئه وَأَدغْل جنته نسن إذا أغض 0 »؛ وإذا 
ل ا | 27 م 
قدر شغفر » وإذا غضب فثر . 


د« رواه البيبق عن ان عباس » 


جمييم الخابرات سواء أ كانت خاصة بتخرير الجلة أم بإدارتها ترسل بمنوان 
إدارة محلة المحاماة وحر برها بدار النقابة إشارع النهضة رقم ١ه‏ بالقاهرة 


تاق 


أن 


رجلت 
هو 


نشرنا فى هذا العدد الأحكام والأحاث والقوانين والقرارات الآتية : 
عدد 
وو حك صادراً من قضاء محكية النقضش الجنائية 
أ أحكام صادرة من قضاء مكمة النقض المدنية 


) حك صادراً من قضاء محكمة القضاء الإدارى ( مجاس الدولة‎ ١ 


حث حقوق القناصل الأجانب فى توثيق الجر دات ارعايا دوم فى مصر للسيد الاستاذ 
صلاح الدين عبد الوهاب وكيل نياية الأحوال الشخصية اللاجائب . 


ن 
# © 


قانون دقم بإلام؟ لسئة مهو بتعديل بعض أحكام القاثون رقم وه لسئة م١‏ مراقبة 
أصئاف القطن . ص ١ع‏ 

قانون رقم ورم لسئة 0و١‏ بتعديل بعض أحكام القانرن رقم غم لسئة ١60١‏ بتقرير 
دسم دمغة . ص 48 

قأنون رقم ووم لسئة ه0١‏ بتعديل بعض أحكام القانون رقم مم١‏ لسئة ١401‏ بمزاولة 
مبئة ااسة وام راجفة صن :هو 

قانون رقم يوم لسئة ١106‏ بإنشاء نقاية للبحاسبين والمراجعين . ص ,مع 

قاثون رقم ووم لسئة موه يمد المدة المنصوص عليه فى المادة بان من القا نونرقم0٠,‏ 
لسنة مم وا فى شأن تنظم مجلس الدولة . ص +١‏ 

قاثون رقم ,روس اسئة ههو١‏ بتعديل الفقرة الأولى من المادة وى وإضافة فقرة جديدة 
إلى المادة هم من القانون رقم 7٠١‏ لسئة ١.0١‏ بشأن نظام موظق الدولة . ص م 


قانون رقم 4.١‏ لسئة و١‏ بإنشاء دائرة بمحكة النقض لفحص الطعون فى المواد المدنية 
والتجارية ومسائل الاحو ال الشخصية . ص - 

قاثرن رقم 4١6‏ لسئة ه؟١‏ يإضافةٍ حم جديد على القانون رقم مامإه م ف 
شأن الأحكام العرفية . ص 8+ 

قاثون رقم ١٠‏ ع أسئة هه؟١‏ باللائحة العامة لبورصات العقود . ص ٠.‏ 

قانون رقم م41 لسئة هه؟١‏ بفرض رمم استيراد . ص وه 

قانون رقم ممع لسئة وه4١‏ بتعديل دوائر اختصاص ام أسيوط والمنيا الابتدائيتين 
و الابتدائيتين الشرعيتين . ص ٠١١‏ 

قانون رقم .س4 لسئة ه4١‏ لتنظم الرقابة على الأشرطة السيئائية ولوحات الانوس 
السحرى والأغاق والمسرحيات والمناوجات والاسطوانات وأشرطة التسجيل الصوق. 
ص ٠١١‏ 

قانون رقم ١م‏ لسئة هه.و١‏ بتخويل وزيرالمالية والاقتصاد بإصداد اللاتحتين الداخليئين 
لبورصة البضاعة الحاضرة لللاقطان ويذرة القطن . ص ١‏ | 

قانون رقم ب«م؛ لسئة هه؟١‏ فى شأن التأثير على أسعار القطن ووضع حد أقصى للبرا كز 
المفتوحة .ص ١١‏ 

قانون رقم سم؛ لسنة ههو١‏ فى شأن أقطان موسم 4و١‏ وه4؟1 والمواسم السابقة له 
المتبقية فى صباح يوم ”م سبتمبر سئة 6م5١‏ .ص ١١8‏ 

قانون رقم ممع لسئة مه4١‏ بتعديل المادة ؟١‏ من القانون رقم 4١‏ لسئة بغ و رالخاص 
بالعمد و المشاريخ . ص ١١١‏ 

قانون رقم +4 لسئة هه | بتعديل بعض أحكام القا نون رقم ١40‏ لسئة ١144‏ بنظام 
القضاء . ص ؟؟١‏ 

قانون دقم مع لسئة و١‏ بإلغاء انحا الشرعية وامحام الملية وإحالة الدماوى التى 
تنكون منظورة أمامبا إلى الحا م الوطنية . ص ١١0‏ 


قرأار باللائحة الداخلية مجلس الدولة ص 1 


قرار بتنظم إصدار النثرات المصلحة ٠‏ ص #م؛١‏ 


قرار ببيان إجراءات التظل الإدارى وطريقة الفصل فيه . ص ١64‏ 

قرار بتعديل بعض أحكام اللائمة العامة لبورصة.البضاعة الحاضرة لللأقطان ويذرة القطن 
( بورصة ميئا البصل ) . ص ١45‏ 

قرار بتعديل رسم الصادر على القطن .ص ١40‏ 

قرار وذارى دقم وو لسئة هوهو ١‏ بكيفية تحصيل الرسم المقرد بالقاانورن دقم 4١8‏ 
لسئة 6و6و١‏ . ص و4١‏ 


قرار وزارى رقم ٠١٠‏ لسئة هه ١‏ باللائرة الداخلية لبورصة العقود. ص ١١١‏ 


لجنة التحرير 
مصطفى القللى # عسيين اهو ير -- تصيف كك # اصحمر شوفى -- امير كنار قطب 


للحقيقة والتارخ 
كر 
الاستاذ المرحوم جان اسكارا 


جاءتنا أخبار باريس فى شبر أغسطس الماضى تنىء بوفاة عبيد فقباء التشريع التجارى 
والبحرى المسبو جان اسكارا الاستاذ بكلية الحقوق مجامعة باريس ورئيس لجنة وضع الشرائع 
التجارية والبحرية الجديدة فى فرنسا . 

وللأستاذ اسكارا صلات وثيقة بالثمرقين الأقصى والآدنى . فقد كان المستعار القانوق قراية 
ربع قرن لحكومة الصين . فبو النى وضع لا جميع شرائعها الحديثة . وهو أيضا الى وضع 
القوانين الجديدة للحيشة بعد طرد الإيطاليين منها » وقد جاء إلى مصر غير مرة لمراجعة اشر يعبا ' 
البحرى الذنى وضعته اللجئة التى كان بر أسبا المسثر برستون رئيس عتكنة الاسستئناف الختلطة السا بق 
والمستثار القانوق اسفارة الأمريكية بالقاهرة . 

وللمرحوم المسيو اسكارا تلاميذ كثيرون فى مصر . 

كان رحمه الله مرجعا عالميا وحجة كيرى ف الشرائع . وكثيرا مارجعت المؤسسات المالية 
الكبرى فى مصر وغيرها من بلاد العالم إلى رأبه تستشهد به . ونذكر له فى هذا الصدد ماكان من 
أمر غرض مشروع القانون رتم 7 لسنة 4ه؛١‏ الخاص بالشركات عليه . وقد أخذت وذارة 
التجارة بكثير من ملاحظاته . 

ألق رحمه الله تعالى فى القاهرة حاضرتين فى شئاء عام ١و4‏ [حداها بثاء على رغبة ثقابة 
امحامين وكان موضوعبا ١‏ الشركات الواقمية » وحضرها فى دار الثقابة الكثيرون من رجالالقضاء 
والمحامين وأساتذة الجامعات . أما الحاضرة الثانية فقد كان موضوعبا , جيال الآلب , وألقاها 
رحمه الله فى قاعة يورت التذكارية فى الجامعة الأأمريكية فى الألاف من عار فضله وعلله إذ كان 
رحمه الله رياذيا كبير! ورئيسا جمعية م صاعدى جبال الآلب» . 

كأن رحمه الله داعيا إلى الاخباء الإفساق دعوة لاتعرف حدودا ولا قيودا وعاملا عل يئاء 
صرح جيل جديد بحى للعل ويسمو على الخلافات الساسية التى فرقت الشعوب ولشبد جبوده 
وكتاباته على دعوته لنبذ الاستعار والتقريب بين الثقافات الختلفة . 

كان رحمه الله مثار| للعلم وكان أمل مصر معقودا عليه وعلى زميله المرحوم الامام عبد السلام 
ذه لمراجعة نشر يعبا التجارى الجديد و لكن ضاعت مع الأسف الفرصة إلى الآيد . 

إن الفقه وإن كان قد فقد بوفاته عالما راسخا. إلا أن آثاره العلمية سئيق خالدة رقع 
ذكرهفى الأفاق. 


رحمه الله رحمة واسعة وطيب “تراه ... ولعزى فيه أسرة القانون , 


العرر الثالى 


الم السادب" والديرود 


سيدا 2 


النورر 


( دئاسة وعضوية السيادة الأسائذة أحول عد موسنل رئيس المحكة وابراهم خليل واسماعيل 


يدى وحسن داود وأئيس الى المستشارين ) 1 


رف 
؛ أكتوير سنة .م١‏ 
١ل‏ إثات . شهود . تنائضهم . استخلاس 
الإدانة من أقوالهم استخلاصا سائنا . جابز . 


ب ح إثئياث 


٠.‏ اعتراف متهم آلخر فى التحقيقات 
الأولية ٠‏ عدوله عنه . الأخِذ يه . جات . 


المبادىء القانونية 

١‏ - إن التناقض فى أقوال الشهود لابعيب 
الم مادام قد استخلص الإدائة من أقو الهم 
استخلاصا سائغا بما لا تناقض فيه . 

؟ ‏ لاجناح على الحسكمة 
على اعثراف متهم آخر ف التحقيقات الأو لية 


إن فى عولت 


مت وثقت به واطمأنت إليه »ولو عدل عن 
هذا الاعراف بعد ذلك . 
( القضية رقم 41 سنة 4» ق0)اء 
32> 
4 أكتوبر سئة ١404‏ 


١‏ - إثبات . شاهد . الأخذ بأقواله أمام اللحكية 
وإن خالفت أقواكه فى التسقيق . جايز . 


نت سند لوج و السلينةه , 


تعقب الدناع بالرد على كل 


استتاج يتتجه . لين واجبا . 
المبادى. القا ثونية 
١‏ للبحكة أن تأخذ بما يقرره الشاهد 
أمامبا : و إنخالفت أقواله الأول فى التحقيق » 
إذ الآمر مرجعه إلى اطمئئائها . 
؟ ب المحمكمة غير ملزمة بأن تتعقب الدفاع 
الرد على كل استنتاج يستئتجه ما دام قضاؤها فى 
النهاية بالإدانة بفيد أتها اطرحته ول تأخذ به : 
( القشية رقم 5ه سنة 4؟ ق رلأسة وعضوية 
السادة الأسا نذةأجد تمد حسن رئيس الحمكة وابراهم 


ليل واسباعيل مدى وحسن داود وتمود اسماعيل 
الستشارين ) . 


هم" 
؛ أ كتوبر سئة 004 
الهو . تيه . استثئاف . اطاذ ا 
الاستثنافى أسباب المسك الاجداق أسبايا لما تضىبه. 
لأهانم : 


ب ل نقض . ني . البيا نات الجوهرة الواجب 


١74 


ذكرها فيه ع ا . ذكرها فى 


المسم الاسعثنانى الذى فى بتأ يده . بك 

المبادىء القانونية 

١‏ لامائع من أن يتخذ الحم الاستثناف 
أسباب المسم الابتداق أسبابا لما قضى به؛ 
وعندئذ تكون مذه كأنها جزء من الحم 
الاستئئاق . 


ب لا محل للطعن يخلو الحمكم الابتداى 
من البيانات الجوهربة اللازمة لصحة الاحكام 
إذاكان الحم الاستثيافى الذى قضى بتأ بيده قد 
اسئوفاها , 

( القضية رقم 3٠‏ سئة 4” ق رئاسة وعضوية 
البمادة الأسائذة أجد عد حسن رئيس المكية واسماعيل 


مجدى وخنين داود وشموداسماعيل ومصطق كابل 
امستمارين ( . 


5 
4 أكتوبر سلة 4و١‏ 

| س لخبير . شهادة . تقرير الحسكة سماءيا ثلانة 
خبراء . حضور اثثين وسباعبما 
وعدم عدك الهم عناقشته 
الحمكة عدم سماعها البير الثااث 

ب اس حج . بيه . الأ للوشوعية الى سند 
إلمها الهم فى نى النهمة عنه , الرد علبها عراحة . 
/ا يلرم . 

35 إثئات . شهود . الإلة فى ذكر أثو ل 
أحدع إلى ماأورده 0 عن أنوال شاهد آخر اتفق 
معه ف الرواية 00 

داح نقض . طمن . أثتفاء المصلدة ذيه 
لإثارنه . مثال فى جرعة حتك عرد + 

. شاهد . الأحذ يأقواله فى التسقيق 


8 عدم حذور الا أثك 


من الهم أن ينعى على 


٠‏ لكل 


ويد اناك 


دون تلك الى أبداها فى اطلة أو بعض أتواله دون | 


البعض الأخر . جابر . 


العدد الثاق ‏ السئة السادسة والثلاثون 


المبادىء القانو ل 00 

١‏ - إذا كانت الحكة الاستثيافية قد قررت 
سماع أقوال الطبيب الشرعى وطبيب مستشق 
الأمراض السر'ية وطبيب المستشق الفر نسى ؛ ثم 
سمعت الطبيبين الأول والثاتى ول يحضر الطبيب 
الثالث بالجلسة ‏ ولم يتمسك المتهم أمامها إذ ذاك 
مناقغة هذا الطبيب . فليس له من بعد أن ينعى 
عليها أنها ل تسمع أقواله . 

٠‏ إن احكة غير مازمة بأن تشيرصراحة 
فى حكببا إلى الآدلة الموضوعية الى استئد إليها 
الهم فى التهمة عئه ما دام أدلة الثبوت المبيئة 
بلحم تفيد ضمئا عدم اقتناع المحكمة بصحتها » 
ومادامت هى يذاته ليست قاطمة فى فى التهمة , 

م س لا يعيب الحكم أن يحيل فى إيراد 
أقوال أحد الشهود إلى ما أورده من أقوال شاهد 
آخر مادامت أقوالهما متفقة فما استئد [ليسه 
الحك منها . 

؛ ‏ لا عل لنشكى امتهم ما أجله الحم 
من أقوال الشهود بشأن عدم استعال القوة فى 
ارتكاب جرية هتك العرض ما دام الك يدنه 
باستعالها . 

ه - للحكية أن تعمول فى حكبا على 
ما تطمئن إليه من أقوال شاهد فالتحقيق دون 
ماشبد به أمامها فى الجلسة » وأن تأخذ ببعض 
قوله دون البعض الآأخر . 

( القضية رثم 93١‏ سئة 4؟ ق رئاسة وعضوبه 
السادة الأساذة اجد عمد حسن رئيس الحكة واسماعيل 


مدق ومصعاق حسن وحسن داود وود ابراهيم أسما عيل 
الستثارين ) ٠.‏ 


قضاء حكة النقص الجنائية 


0 /” 
4 أكتوير سئة ١04‏ 


متك عرض بالقوة . متى تتحقق الجرءة ؟ مثال . 

المبدأ القا نوق 

إذا كان الهم قد طرق باب الجنى عليها 
ليلا ففتحته معتقدة أنه زوجها » فسارع اأنهم 
بالدخول وإغلاق الياب من خلفه . وأمسكبا 
من صدرها ومن كتفها وجذما إليه وراودها 
عن نفسبا مبددا إياه بالإيذاء إن رفضت . 
فاستغاثت . فاعتدى عليها بالضرب ‏ تإن هذا 
الفعل المادى الذى وقع على جسم الجنى عليبا 
بقصد الاعتداء على عرضباهو مما بخدش حياءها 
ويمسعرضها . وحمل الواقمة إذلك هتكعءرض 
بالقوة تنطيق عليها الفقرة الآولى من المادة 
.م من قانون العقوبات . 


القضية رقم 455 سنة 4؟ ق بالطيئة السابقة ) . 


ليلا 


4 أكتوير سئة ١04‏ 


حك . تسبيبه . دفاع موضوعى . تتبعه والرد عليه ى 
كل جزئية . غير لازم . 
المبدأ القانوق 
إن امحكة غيد مكلفة بتتبع دفاع امهم 
الموضوعى والرد. عليه فى كل جزئية يثيرها 
مادام الرد على ذلك مستفادا من قضائمها بإداته 
الأسباب اتى ينها . 


من 


4 
4 أكتوير سلة و١‏ 

إثئات . شهود . أذ الحكنة بها تاماك إليه 
من أتواطهم فى أى مرحلة من مراحل التحقيق أوالحا كة 
وطرح ماعداها دون بيان أسباب . جاتر . 

المبدأ القانوق 

إن حكمة الموضوعالحرية فى تكوين عقيدتها 
من أى عتصر من عناصر الدعوى '. ولا فى 
سبيل ذلك أن تأخذ ما تطممن إليه . من أقوال 
الشرود فى أى مرحلة من مراحل التحقيق أو 
امحاكة . وتطرح ماعداها ما لا تطوئن إليه . 
دون أن تسكون مازمة بيبان الأسباب » 

( القضية رقم 155 سنة 4؟ ق بالحيقة السابقة ) . 


0 
؛ أكتوير سئة ١06‏ 

حك , تسبيبه . سرقة با كراه . ركن الإكراه . 
استظباره . مثاك . 

المبدأ القانوة, 

إذا كان الحم قد قال ١‏ إن المجنى عامبا 
ذكرت أنها تمكنت من الإمساك بامتهم الذى 
اعتدى علبا وقاومها فرك بحسمبا تلك الآثار 
المادية اتى ثبنت فالتقرير الطى لخال بينها و بين 
الإمساك بزملائهق السرقة » فكتهع من سلب 
التقود والمصاغ والفرار بها » ومصداقا لهذا 
شبد سائر الشبود بأنهم وجدوا الهنى علبا 
وزوجبها يستغيئان و بمسكان باهم الذنى كان 


( القضية رقم 514 سنة 4؟ ق باطيئة السابقة ) . | يستعمل العف مع أنجنى علا تخا ولا الفر ار 


ما سرقه وزملاؤه  »‏ فان هذا الذى قاله الهك5 


م 


العدد الثاق ‏ السئة السادسة والثلا'ثون 


يتحقق به ركن الإكراه فى جريمة السرقة 
بالإكراه المنصوص علبا فى المادة عم من 
قانون العقوبات على مااستقر عليه قضاء حكة 
النقض . 

( القضة رتم هته سلة 1214 ق رنابية وعدوية 
السادة الأساتذة أجد عمد حدن رئيس الطكة واسماعيل 


يمدى وحن داود وتم ود اسماعيل ومصطقى كامل 
المتثار بن . 


أذ 
؛ أكتوير سئة ١04‏ 

١س‏ إخفاء أشياء مسروقة , محم , تمييبه . ركن 
العم 3 استظباره . مثال . 

ب -- أقش . سيب جديد ٠‏ عدم السك بيطلان 
القبش والتفتيش أمام الحكة الاستانافية . إثارته أمام 
محكمة النقض , لاتقبل . 

المبادىء القانونية 

١‏ يك للتدليل على عل امتهم لسرقة 
الآدوات المدرسة الى ضيطت معه أن يثول 
الحم دإن المنهم ضبط فى الخامسة صباحا تحمل 
كتبا تبين أنها مسروقة من مدرسة ... ...و ليس 
فى الآوداق مايقطع بسرقته إياها من المدرسة 
المذكورة ؛ ومن “م كان أدعاوٌه بفرض كفده 
من يسع الفراش له هذه الكتب والاتفاق على 
تسلها فى الرابعة صباحا مما يقطع بعلمه بسسرقة 
هذه الكتب وعدم الحصول علما بطريق 
مشروع ؛ الآمر الذى تثتق معه جريمة السرقة 
من جانب المهم لهدم ثبوتها من باب القطع 
والحزم وثبوت تبمة الإخفاء فى جانيه لثبوت 
أن الكتب الى كان تحملها مسروقة » وأن 
ظروف استلامها وما قرره العسكرى من كثرة 


تلفته ومأا ورد على لسانه من أنه حمابا اناظر 
المدرسة, م القول إنه اشتراها لبيعها لإاجته 
لما يقطع بعليه بسرقتها 8 

؟ - إذا كان الهم ل بعد يتمسك بالدفع 
ببطللان القيبض والتفتيش أمام اكة 
الاستثيافية . فاله لايقبل منه أن يثيده أمام 
حمكة النقض . 

( القضية رقم ؟لاة سنة 74 ق رئاسة وعضوية 
ااسادة الأسا تذةأحد عمد حسن رئيس الحكة واسماعيل 


بحدى وحدن داود وخمود اسماعيل وأنيس فالى 
الستهارين ) 5 


نض 
؛ أكتوير سلة ١04‏ 


٠.‏ سرينه . اسائناف ٠‏ تأبيد الم الإببال 


من الأسنات د هو ول . غير سدث ء 


المبدأ القانوى 

إذا نص الحم الاستئناق عبلى أنه يؤيد 
الحم الابتداث للأسباب الى ببى عليها فاله 
يكرن قد أقام قضاءه على تلك الأسباب . ويكون 
القول مخلوه من الأسباب غير سديد . 


( القضية رقم لذ سنة 4؟ ق باطيئة السابقة ) . 


لخلا 
4؛ أكتوير سئة ١64‏ 

2 هام . إيداوٌه أمام اللمكة الاسكنافية . عدم 
محقيقه أو الرد عليه ٠‏ أبيد امم الابتدائي الأسباب 
الى بى عليها . إخلاك ممق الدفاع , 

الميدأ القانوق 


إذا كان امتهم بالتحديد قد طلب أمام 


قضاء ححكة النقض النائية اما 
الحسكة الاستئناقية تقديم الدفاتر الخاصة | زملائه . ققد التفت حالة الدفاع عن المخهمين 


بالشركة وانخرن الخاص ببا ؛ تحقيقا لدفاعه» 
فقنت احكة المذكورة بتأبيد السك الابتدائى 
للأسباب التى بنى عليها » وم تشر فى سكا إلى 
طلب المتهم فى هذا الشأن أو ترد عليه مع أن 
تحقيق هذا الدفاع قد يترتب عليه تغيير وجه 
الرأى فى الدعوى ‏ فان فى عدم إجابته أو 
الرد عليه إخلالا حقه فى الدفاع يعيب الحم 
و إستوجب نقضه. 


( القضية رقم ؛ لاه سنة 4؟ ق بالليئة السابقة ) , 


لا 


ه أكتوير سنة_ع 0 | 

| س حك . تسبيبه . نيةالقتل. استظبارها. مثال. 

ب سل حك . تسبيبه . دفاع شرعى : الدفم به 5 
تأسيسه على أن الحادث الذى ارتكيه المهمون يتبر 
وحدة غير قابلة اتجزئة . نى قيام حلة الدفاع الصمرعى 
عمن بدأ الحادث معه كنى لننى قامها عن بافالتهمين . 

المبادىء القانونية ش 

١‏ يع لاستظبار نية القتل لدى 
التبمين قول الك إنها ثابتة , من استعالها 
سلاحا قاتلا بطبيعته ( بنادق خرطوش ) ومن 
تصويبهما فى مقتل من انجنى عليبما ( بطنيهما ) 
وإصابتبيا فعلا فى تلك المواضع الإصابات 
الخطرة التى كانت سببا فى وفاة أولما » . 

؟ ‏ إذا كان منطق الحم هو أن الحادث 
كان وحدة غير قابلة للتجرثة . فاه إذا ما نى 
قيام الدفاع الشرعى عمن بدأ الحادث معه من 
المبمين وأثبت ية الاعتداء عليه . وعلى 


جيعا. 
( القضية رقم 584 سئة 4 ؟ ق رناسة وعضوية 
السادة الأساتنة أحد عمد حسن رئيس الحمكة وابراهم 


ليل واسماعيل مجدى وحسن داود وتمود اسماعيل 
المستدارين ) ٠‏ 


هو 
0 أكتور سلة ١604‏ 

حي . تسيبه . دفاع شرعى ٠‏ فيه بناء على أسباب 
مؤدية إلى ذاك . مثال . 

المبدأ القانوق 

إذاكان الحم قد عرض لدفاع امهم وفئده 
بأنه هو الذنى بادر النى عليه وطعئه بالسكين 
قأماج ذلك الخفراء الموجودين فى بيت العمدة 
فأحاطوا به وائهالوا عليه ضربا ولم يدعوه حتى 
سقط على الآرض» وتمسكئوا بذلك من انتذاع 
السكين من بده فان هذا الذى قاله الحم بش 
حالة الدفاع الشرعى م هى معرفة فى القانون . 

( القضية رقم 559 سنة 4 ؟ ق باليثة الساقة ) . 


55 
ن أكتوبر سئة 64و١1‏ 


الأمر الصادر بتقتيقه . ثبوت أن الثيخس الذى حصل 
تفتيشه هو يذاته القصود بأمر التفتيش . لا بطلان ٠‏ 


ب حل مواد مخدرة . محرد إحرازها يكنى لتوقيع 
رقم 01 لسنة ١561١‏ - توقبعالعقوية اللففة المنصوص 
علمها فى المادة 84 من ذاك المرسوم . محله أن يبت 
أن .الإحراز كان بقصد التعاعلى . 


“الما 


البادى, القانونية 

د إن عدم ذكر بيان دقيق عن أسم 
الشخص ف الآمر الصادر بتفتيشه لا ينبنى عليه 
بطلانه إذا ثبت أن الشخص الدى حصل تفتيشه 
فى الواقع هو بذاته المقصود بأمر النفتيش . 

م - لا يشترط لتوقيع العقوبة المنصوص 
عليها فى المادة م” من المرسوم بقسائون رقم 
ووم أسئة وهو ١‏ أن يبت إتجمار الهم فى 
الجواهر الحدرة » وما يك لتوقيعبا أن تثبت 
حيازته أو إحرازه لحا » ولامل لتطبيقالعقوبة 
الخففة التى نص عليبا فى المادة عم إلا إذا ثبت 
أن الحياذة أو الاحراذ لم يكن إلابقصد التعاطى 
أو الاستعال الشخصى . 

( القضية رقم ولاه سنة ١4‏ ق رلاسة وعضوية 
السادة الأساتذة أحد مد حدن رئيس الحكة واسماعيل 
بجدى وحن دأود وود ابراهم اسما عيل ومصض كامل 
المستشارين ) ٠‏ 

للق 
١‏ أكتوررسية ١06‏ 

نقض . طمن لامصاحة منه ٠‏ عدم قبوله . مثال 5 
جرءة الروير 0 

المبدأ القا نوق 

إذا أثبتت المحكة على المنهم واقعت التذوير 
والاشتراك فيه بعئاصرهما القانوئية فلا يقبل 
مئه التعى عليها بأنها أغفلت النظر فى مركزر 
شركائه فى مقارئة الجرعة إذ لا مصلحة له فما 
ميزه من هذا القيبل : 

( القضية رقم 55ه سنة 4؟ ق رئاسة وعضوية 
السادة الأساتذة ابراهم ليل ومصطق حسن 
وين داود وأئس غالى ومصطنى كامل المستثارين . 


العدد الثاتى ‏ السئة السادسة و الثلاتون 


11 


١|536 أكتوبر سا‎ ١١ 


طسَنن 0 المصبايدة فيه 3 عقوية مبررة 8 لامصادة من 
الطعن . مثال . 


الميدأ القائوق 

لا مصاحة للطاعن فما يثيره من خطأ الحم 
فى استيعاد ظرف الإ كراه 
ما ارمكبه الطاعن هو شروع فى قتل الجنى عليه 
عدا بقصد التأهب لارتكاب بجيحة سرقة . 
مادامت العقو بة التى أوقعتها عليه المحكة ( وهى 
الأشغال الشاقة لمدة عثر سئين ) تدخل فى 
العقوبة المقررة لجرية الشروع فى القثئل العمد 
مستقلة عن أى ظرف آخر : 

( القضية رقم ههه سنه 4 ؟ ق باليئة السايقة ) . 


: واعتبار أن 


يان 

١١‏ أكتوير سنة وهو( 

طمن . المصلحة فيه . عقوبة مبررة 

الطمن . مثال فى جرعة ضرب مم سبق الإصرار نأت 
عنهعاهة , 


المبدأ القانوق 

إذاكانت المحكة وقد طيقت المادة 19 من 
قاثون العقوبات قد أوقمت عل الطاعن من 
العقاب ما بدخل فى لطاق الفقرة الآولى من 
المادة .م من قاثون العقوبات التى تنص على 
عقوبة الضرب الذى ينشأ عنه عاهة مستديمة من 


٠‏ لآ مصلدة من 


غير سبق إصرار » فلا جدوى ما يئعاه الطاعن 
على الحك من الخطأ فى الاستدلال على توافر 
ركن سيق الإصرار » ولا يغير من هذا النظر 
القول بأن الحيكة أخذت الطاعن بالرأفة وأنها 


قضاء محكة النقض النائية 


كانت عند تقدير العقسوبة تحت تأثير الوصف 
الذى أعطته الواقعة » إذ أن تقد بر العو بآمداره 
ذات'لواقعة الجئائية الى قارفها الجا لاالوصف 
القانوى الذنى تكيفه اليجكمة وهىإذ تخمل حقبا 
الاختيارىافى استعال الرأفة وذلك بتطبيق المادة 
١1‏ من قانون العقوبات فإنما تقدر العقوبة التي 
تنناسبمعالواقعة وما أحاط بها من ظروف . 
( القضية رقم 48٠‏ سنة 4؟ ق رلاسة وعضوية 
السادة الأساتئة ابراهم خليل وا#اعيل بجدى 
ومصطق محمد ومن داود وأنيس غالى المستثارين ) . 


0 
١١‏ أكتوير سلة .ه4١‏ 
| سل نقض . المهادة الى ينبني عليها بطلان الحم 
لعدم توقيعه فى المدة القانونية. عى الى تصدريعد ١‏ نقضاء 
الثلائين يوما المثقررة فى القانون . العبادة الصادرة فى 
نهاية ساءات اله لى فى اليوم الثلاثين . لاتننى إبداع 


المي بعد ذلك . 


ب حب تنضامن . 


ثبوت استقلال كل من المهمين 
عا أحدله من الضرر . لاحل اتضامن . 

ج -- نقض . إيقاف الدعوى المدنية ٠.‏ هو ليس 
حم قاصلا فى موضوع دعوى التعو نض ٠‏ الطعن فيهبطر بق 
النقض . غير جائز . 

الميادىء القأ نو نية 

١‏ - إن قضاء محكمة اانقض قد استقر على 
أن الشبادة الى ينب علبا بطلان الحم ى الى 
تصدر بعدا نقضاء الثلاثين .وما المقررةف القانون. 
وإذن الشبادة الصادرة فى اليومالثلائين» حى ف 
نباية ساعات العمل لاتثئى إيداع الحم بعد ذلك 
لآن تحديد ميعاد العمل فى أقلام الكتاب ليس 
معناه أن هذه الأقلام ماع علها أن تؤدى عملا 
عند انتباء الميعاد . 


؟ما 

؟ ‏ لا محل لتضامن المهمين فى التعويض 
عند اعتلااف الضرر » واستقلال كل ملهم بما 
أدرثه 6 ولو وقعت تلك الافمال جميعاً فى مكان 
واحد ؛ وزمان واحد . 1 

؟ ‏ لا يجوز الطعن بطريق النقض فى 
السك الصادر بايقاف الدعوى المدنية للآنة لبس 
حكا فاصلا فى موضوع دعوى التعويض : 

( القضبة رقم +48 سنة 6؟ ق بلحيئة الساقة ) , 


١ 
1١و64 أكتوير سئة‎ ١١ 


إجراءات . محاكمة . الأصل فها أن تقوم على. 
التحقيق الشفوى الذى عبريه المحكنة فى الجلسة وتسمع 
ثيه الفنهود مادامساعيم مكنا . شاهد وحيد . يسيك 


المهم سمام شبادته . إدانة امهم دون سماع الشاهد 
أو بياث سبب عدم ساعه . تأبيد المكم استكنافيا 
لأسبابه . يطلان الحم . 
المبدأ القانوق 

التحقيق الشفوى الذى تجحريه اكة فى الجاسة 
ولسمع فيه الشبود ما دام سماعبم مكنا 3 فإذا 
كانت عحكة أول دراجة قد حكنثت بإدانة امتهم 
استئادا إلى التقرير المقدم من المفئش البيطرى 
دون أن لسمعة بالجلسة 3 رقم أنه هو الشاهمد 
الوحيد فى الدعرى » ورغم بمسك الهم بسماع 
شبادته: وعئد نظ رالقضية أمام الحكمة الاستئنافية 
أمرت احكمة بإعلان الشاهد المذكور مم قضت 
فى الجلسة التالية بتأبيد الحم الابتداق لأسباءه 
دون أن السمع شهادنه أو لقا السيب فَْ عدم 


144 
سماعبا فإن حكها بكرن باطلا متعينا نقضه . 


( القضية ركم لاكؤكسة 014 ق رئاسة وعضوية 


السادة ا ابراهم خليل ومصطق حسن وود 
اسماعيل وأ ئيس فالىومصطق كامل المستثارين) . 


1 
١١‏ أكتوير سئة 4و١‏ 
نقض . طمن لامصاحة منه . مثال . 
المبدأ القانوى 
لا مصلحة للتهم فيا يئعاه على الحكم من أنه 
نسيله ترديد دفاع معين أمام الى ةالاستئئافية 
فى حي ن أنه لم يتمسك بهذا الدفاع فى الاستئئاف , 
إذ لبس مما يعيب الحم أن يتعرض لدفاع أبداه 
المنيم أمام محكمة أول درجة . وإن ل بردده بعك 
ذلك فى الاسئئناف . 
( القضية رقم 5914 سنة 4 ؟ ق بالحيئة السابقة ) . 


ار 
١١‏ أكتوير سئة هوا 
حك . تسيبه . تبديد ٠‏ اقتصار الح بالإدانة على 


القول بأن النبيين تسلما من النى عليهم الأموال الى 
اهما بتبديدما ثم لم يرداها 5 عدم | انه قيام القصد 


الجنا لى لدى المنهمين . قصور , 

البدأ القانوق 

إذا كان الحمكم قد اقنصر على القسول بأن 
المنبمين نسليا من الجنى عليبم الأموال التى اتهما 
بتبديدها ثم لم برداها » و بى على ذلك إدا ثتبما 
بجر التبديد دون أن يثبت قيام القصد الجئاكى 
لدبما وهوا نصراف ثيتهما إلى إضافة المالالنى 
تسلماه إلى ملكبما واختلاسه لنفسيهما إضرارا 


العدد الثاتى ‏ السئة السادسة والللاثون 


بانجنى علييم فإن ما أورده الحم على ما سلف 
ذكرهء لا تتحقق به أركان جر مة التبديد يا هى 
معرقة به فى القانون وبالتالى يكون الحم قاصر 
البيان ممأ يعيبه ويستوجب نقضه . 

( القضية رقم لاذه سنة 514 ق بالية السابقة ) , 


4خ 
١‏ أكتوير سئة وه4١‏ 
1ح غش . أخذ لس عينات منزالمادة المشيوطة 
بقصد محليلبا . الغرش من هذا الاجراء . أَحْذ عينة 
واحدة والحكم فى الدعوى بناء على ممليلها . لاخماً فى 


ناك . 

ب - إجراءات . شيط الأشياء وتمريزها . 
إغفال الإجراء ا تالواردة بهذااك أ نف تانونالإجراءات 
اللنائية . اطيكنان الحمكة إلى عدم حصول عبث 
بالمشيوطات . لابطلان . 

ج - إجراءات . الرجوع إلى انون الاجراءات 
الجناثية . متاط ذلك عدم وجود نصوص خاصة لتنظىم 
الإجراءات ف القانون الخاص الذى تطقه الحكة . 

المبادىء القانونية 

١‏ إن ما قصد إليه الشارع من النص فى 
١١‏ من القانون رقم م4 سنة ١4؟١‏ على أذ 
مس عينات من المادة المضبوطة بقصد تحليلبا 
هو التحرز لما عسى أن تدعو إليه الضرورة من 
تكرار التحليل » ومرجع الآمى فى ذلك إلى 
تقدير حكمة الموضوع ‏ فتى اطمأت إلى أن 
العيئة المضيوطة ولوكانت واحدة فى الت صار 
تحليلبا واطمأنت كذلك إلى الننيجة ااثى | تتبى 
إليها التحليل فلا تثريب عليها إن هى قضت فى 

م إن المهدف الذى قصد إليه الفسارع 


هن وجوب ع أعأة الإجراءات الخاصة إضبط 


الأشياء وتحريزها التى نص عليها فى قانون 
الإجراءات. الجنائية هو الاستيثاق من عدم 
حصول عبث بالمضبوطات . فإذا اطمأنتامحكة 
إلى ذلك فيكون قصد الشارع قد تحقق ولا يقبل 
إذن الدفع ببطلان الإجراءات سبب إغفال 
هذه الإجراءات . 

م من المقرر فى تفسير القانون أنه 
لا برجع إلى القانون العام ( قاثنون الإجراءات 
الجنائية ) ما دام أنه توجد نصوص خاصة لتنظم 
الإجراءات ف القانون الخاص ( وهو القانون 
رقممع لسئة )1141١‏ ومن ثم لايصح الاحتجاج 
بمخالفة نصوص قانون الاجراءات الجنائية 
بشأن ضبط الأشياء ووضعبا فى أحراز فى صدد 
قانون الغش . 

( القضية رقم ٠٠١‏ سنة ؛» ق رلاسة وعضوة 
السادة الأسابذة ابراهم خليل ومصطق حمسن 


وود ابراهم اسماعيل وأئيس فال ومصطنى كامل 
المستشارين ) . 


6 
١١‏ أكتوير سنة 4و١‏ 


عن اط كور لوك ا ار 
وتنقدس الأدلة ٠.‏ لايقبل . 


المبدأ القانوق 

إذا كانت المحكة قد عو لت فى إدانة الطاعن 
فى تهمسة الضرب المفضى إلى الموت على اعثرافه 
بالجاسة-وعلى ملابسات الدعوى م أوردتها فى 


حكها . واستخلصت منه أنه هو دون غيره من 


قضاء عكة النقض الجنائية 


ذا 


باق المتهمين . قد أحدث جميسع إصابات الرأسن 
أت ننجت عنها وفاة النى عليه وكانماخلهست 
إليه من ذلك هو استخلاص سائغ , وكانت قد 
أخذت بأقوال الشاهد الذى قرر يأن الطاعنكان 
من بين البادئين بالاءنداء على الجنى عليه » 
واستبعدت يناء ذلك » ما دفع به هن قيام حالة 
الدفاع الشرعى لديه » فإن ما يثعاه الطاعن على 
الحم من فساد فى الاستدلال وقصور ف التسبيب 
لا يعدو أن يكون جدلافواقعة الدعوىونة دير 
الآدلة فيها ؛ مما لا يصح قبوله أمام مك ةالنقض. 
( القضية رقم 7١‏ سنة 4؟ ق رلاسة وعضوية 
السادة الأسائتة ابراهم خليل واسماعيل بجدى وحدن 
داود وعموداسماعيل ومصطن كامل المستشارين) . 


5 
١04 أكتوير سئة‎ ٠١ 


٠ َْ‏ السوية . 
دواد مخدرة . 


المبدأ القانوق 

إذاكان الحم بعد أن. بين واقعة. الدعوى 
عرض لدذاع الطاعنين فقال ٠‏ وقد أقر ذلك امتهم 
( الطاعن الثانى ) إثر ضبط المخدرات أزله أنها 
له وادعى أنه تحرزها بقتصد التعاطى . وقام 
الدليل على أن المتهمين معا أحرزا هذه الجواهر 
الخدرة ( الحشيش والآفيون) بغيرسو غشرعى 
بقصد التعاطى » م قال الحم بعد ذلكفى موضع 
آخر منه . « وقد أسفرت.التحقيقات عن صدق 
التحربات أت قام مها معاون المكتب هر أن 


6 


م)| 
المهمين نحرزان المخدرات بقصد الاتجار .. 
وخلص من ذلك إلى غقاب الطاعئين «العقوبة 
المغلظة المقررة للاحراز بصد الاتجار, 
. فإن ما أوردته اللحكة فى أسياب حكبا على 
الصورة المتقدمة يناقض بعضه البعض الأ 
حيث لا يِنسنى لحكمة النقض أن تنعرف حقيقة 
الواقعة هل كان إحراز الطاعئين بقصد التعاطى 
أو بقصد الاتجار . وهذا التناقض يعيب الحم 


( القضية رقم ١وه‏ سئة ١4‏ ق رئاسة وعضوية 
السادة الأسائذة ابراهم خليل ومصطق حجن وود 
|سماميل وأئيس ذالى ومصطلق كامل المستشا رين ) 5 


3 
4 أكتوير سئة 04 | 

أجانب . التزامهم بسرط التقدم إلى البوليس خلال 
ثلانة أيام عن وقت دوطم الأراضى المصرية . الإعناء 
من هذا الالمزام . على من يسرى ؟ 

المبدأ القا زوق 

إن المادة الرابمة من القانرن رقم :4 لسئة 
١09‏ تنص فى فقرتها الأولى على ما يأ «على 
كل أجنى أن بتقدم بنفسه خلال ثلاثة أيام من 
وقت دخوله الآراضى المصرية إلى مقر البوليس 
فى الجبة الى يكون فمأ وأن حرر إترادا عن 
المصربة ومدةالإقامة المرخص له فها وحلسكله 
والمحل النى يختاره لإقامته العادية 1 و تاريخ بدء 
الإقامة له وغير ذلك من البيانات الى يتضمتها 
الفوذج امعد إذلك ) و علييساه أن بقدم ما يكون 


العدد الثاق ‏ السئة السادسة والثلاثون 


أديه من الأوراق المؤيدة هذه البيانات وعل 
الأخص الأوراق المثبتة لشخصيته » .كا تنص 


فى فقرتها الثانية على ما يأ . « ويعنى من هذا 
الحم الأجانب ذوو الإقامة الخاصة والاجانب 
ذوو الإقامة العادية المخصوص عليدم فى البندين 
١‏ و ؟ من المادة العاشرة عئد عودتهم إلى المملكة 
المصرية بشرط ألا تزيد مدة غيابهم فى الخارج 
على ستة أشبر » . وتنص المادة ١١‏ من القانون 
على أنه , لا يبموز لأحد أفراد الفثشين الآولى 
والثانية الغياب فى الخارج لمدة تزيد على ستة 
أشبر مالم يحصل قبل سفره أو قبل اثتباء هذه 
المدة على إذن بذلكمن وذارة الداخلية لأعذار 
تقبلبا » ولا يحوز أن تزيد مدة الغياب على 
سئتين ويترتب عل مخالفة هذه الاحكام سقوط 
حق الاجنى فى الإقامة المرخص لهبها . ويسلثنى 
من ذلك الأجافب الذين يتغيبون لطلب العم ى 
الجامعات الاجنبيةأوالخدمة الاجباريةإذا قدموا 
ما ينُب ذلك ٠‏ و إتضح من مقارنة هذين النصين 
أن الشارع فالمادة الرابعة أورد حك عاما بشأن 
الأجنى النى يدخل الاراضى المصرية وأوجب 
عليه تكاليف معيئة يقوم بها ثم أعنى من هذه 
التكاليف [الأجانب ذوى الإقامة الخاصة 
والأجانب ذوى الإقامة العادية . على ألا تزيد 
مدة غيامهم فى الخارج عا سنة اشير ٠‏ ثم جاء 
الشارع فى المادة ١١‏ يتناول حالة مخصوصة هى 
حالةغياب الأجنىى الخارج حالة كرنه من ذوى 
الإقامة الخاصة أو الإقامة العادية » ولم يحر له 


قضاء محكة النقض الجنائية 


/ام/ا 


أن يتغيب فى الخارج لمدة تزيد على ستة أشبر إلا 
أن يؤذن له من وزارة الداخلية . وعين الحد 
الأقصى لدة غيابه وفرض لتجاوزه جزاء هو 
سقوط حقه فى الاقامة . والاستثناء الوارد فى 
الفقرة الثانية من المادة المذكورة متعلق بغياب 
الأجنى لأغراض خاصةحصرها الشارع بالنص 
ومع أخثلاف موضوع كل من النصين واتجاه 
خطا ب الشمارع فى كل منهما إلى تنظم حالة معيئة» 
فلا يصمم قانو نا أن يتعدى حم الإعفاء الواردى 
المادة م إلى الحالة الميمة فى المادة ١١‏ وإلاكان 
ذلك من قبيل التوسع فى الاعفاءالمذ كور وبغيد 
نص يوجبه ويذينى على ذلك أنه مالم يكن الاجنى 
معفى طبقا لسك الفقرة الاخيرة من المادةالرابعة 
المذ كورة (والتى عدلت فيا بعد باضافة ففرة 
ثالثة إليها بالقافون رقم ١م١‏ لسنة م8١‏ ) 
فان التذامه بشرط التقدم إلى البوايس فى المدة 
القانونية يكون قائما و يترتب على عا لفته العةاب 
المتصوص عليه فى المادة 94م من القافون رقم 
4لا أسنة امول . 


( القضية رقم 54؟ سنة 4؟ ق الحيئة السابقة ) 


0 


4 أكتوير سئة 6و١‏ 


عود 0 اشتياه ٠.‏ مذة الثلاث سنوات المتصوص عليها 
فى المادة ل!|؟ من المرسومبقانون رقي ه لسنة .١5146‏ 
ماهرتها . المعود اللصوص عليه فى المادة 1/؟ من 
المرسوم بقانون. المذ كور . على من يسرىحكه كيف 


محدد مدته ؟ مى يتحقق ؟ 


المبدأ القانوتى 

إن هدة الثلاث سئوات الملصوص علببا فى 
الفقرة الثانية من المادة السابعة مر المرسوم 
بقانون رقم له أسئة ه4١‏ لا تعتبر مدة العود 
إلى الجريمة وإتما حددها القانون .من سبق الحم 
عليه بانذاره بأن يلك ساوكا مستقما طيقا 
الفقرة الاولى من المادة السابعة بدلا من توقيع 
عقوية المراقبة . فاذا وقع مئه خلالها أى عبسل 
من شأ نه تأييد حالة الاشنباه فيه امتنيع على القاضى 
أن يحم بانذاره مرة أخرى ووجب عليه طبقا 
للفقرة الثانية من المادة السا بعة أن يطبق فى حقه 
حم الفقرة الاولى من المادة السادسة ومعاقبته 
توضعه تحت م أقبة البوليسالمدة الحددة .ما 
أما ما نصت عليه الفقرة الثانية من المادةالسادسة 
فبو خاص بعود منحكم عليدطبقا للفقرة الأولى 
منها بالمراقبة ‏ وهذا العود وإن كان يكفى 
لتحققه أن ير تكب اكوم عليه بالمراقبة أى 
عمل من شأنه تأييد حالة الاشتباه فبه وفقا لما 
جاء فى الفقرة الثانية من المادة السابعة إلا أنه 
برجع فى تحديد مدته إلى قواعد العود العامة 
الواددة فى الياب السابع من الكتاب الأول 
من قاثون العقوبات مادام قد سبق الحكم على 
العائد بعقوية المراقبة الى عدها القانون ماثلة 
لعقوبة الحبس » ومدة العود لمن سبق الحم 
عليه بالحيس مدة أقل من سئة هى خمس سنين 
من تاريخ السك عليه وذلك طبقا للفقرة الثالثة 
من المادة وع من قانون العقوبات ومن شأن: 


كل 
ذلك أن تكون مدة العود إلى -الة الاشتياه , 
بالنية إلى المنهم الذي سبق الحكم عليه بالمراقبة 
لدة سئة شوور لوجوده فى حالة اشتباه, هى خمس 
سئوات من تاريخ الحسكم عليه بالمراقبة بحيث إذا 
وقع مئه فى خلال الس سئوات المذكورة عمل 
من شأنه تأبيد حالة الاشتياه فيه فإنه يكون 
عائد! طبقا للفقرة الثانية من المادة السادسة من 


المرسوم بقانون رقممه لسنة م46١‏ . 
( القهية رقم كه سنة 4 ؟ ق باليكة السابقة ) , 


15 
4 أكترير سئة .هوم 

أجنى ٠‏ إيواؤه ٠‏ واجب التبليع عنه . علىمن يقم؟ 

المبدأ القانوق 
إن هدف المشرع من إصدار القانون رقم 
6 لسنة ١4.‏ واستبداله بالقاثون رقم ٠‏ 
لسئة 9و١‏ هو بمكين السلطات المصرية من 
[حكام ماقبتها الأجانب الذين يدخلون اإدبار 
المصرية أو يغادروثها ومن تقبع تنقلاتمم 
بداخل المهورية المصرية ؛ و لتحقنيق هذا 
الغرض أوجب على الأجنى ذاته ؛ إلا فى بعض 
حالات اسثثنائية حددها » وعل كل من آراه أو 
أسكنه ؛ أن يبلغ مقر البوليس الواقع فى دائرته 
محل سكن الأجتى ؛ ف الميعاد الذى عيئه من 
دق ومو له إل حل زقانته أن من بقافره لذ 
وقد عمم المشرع هذا الالتزام حتى شملكل 


من يؤوى الأجنى أو يسكنه معه أو يؤجر له 


العدد الثاق ‏ السئة السادسة والثلانون 


محلا للسكن فعبر عنه فى القائون رقم وغ لسئة 
بأن أوجب التبليغ على دكل من آوى 
أجنييا أو أسكته معه أو أجر له محلا للسكن , 
وأيرذه فى القانون رقم 74 لسئة ١5609‏ بقوله 
« عل مدير الفندق أو الأذل أو أى محل آخر من 
هذا القبيل » وكذا ككل من آوى أجدييا أو 
أسكئه , . فعبارة كلا النصين تشمل من يسكن 
الآجنى معه فى سكن واحد بأجر أو بغير أجر . 
ومن 06 له مسكنا مستقلا اسكناه وقد 
أفصح المشرع عن مراده هذا فى قانون سئة 
9و١‏ محذف كلة ١‏ معه . الواردة فى قانون 
سئة .144 بعد «أسكن, حتى يشمل النص 
الموجزكل الحالات الى أوودها تفصيلا فى 
قانون سئة ١44.‏ . ولا حل للقول بأن التعبير 
بكلمة « أسكئه, فى قاثون سئة 0و١‏ دون 
النص صراحة على من يؤجر مسكا لللاجنى كا 
كأن الخال فى قائون سئة .غ4١‏ 5 ماه 
إخراج من يؤجر مسكنا الأجنى من واجب 
الالتزام بالتبليغ , لآن القول بهذا ي:طوى على 
تضييق البداولاللغوى للفعل وأسكن» بلامقتض 
رده من صياغة المادة أو من دوح التشريع . 

( القضية رقم ١٠٠١١‏ سنة؛ ؟ ق باليكة السابقة ) . 


+6 
أكتوير سلة ١64‏ 


تعيض . حرية الممكةى تقديره . اشتراط نوع 
معين هن الأدلة لإثبات حصول العاهة أوالإماية المطلوب 


عنها التعويض . خط , 


قضاء محكة النقض الجنائة 


الميدأ القانوق 
إذا كانت الممكمة قد حجبت نفسرا عن 
إعمال سلطتها فى تقدير التعويض بكامل حريتها 
فى تقدير أدلة الدعوىو نحقيق تلك الآدلة بمقولة 
إنه : يبت بدليلرسسى أن هناك عاهة أو إصابةء 
مع أن ذلك الدليل الذى اشترطت وجوده لبس 
بلازم قانونا » فإن حكبها يكون معيبا واجبا 
نقضه . 
الو فائم 
اتبمت النياية العامة المطعون ضده بأنه 
نسبب بغير قصد ولا تعمد فى جرح شكرى 
اسماعيل عبد الرحيم وكان ذلك ناشًا عن إهماله 
. وعدم احتياطه بأن قاد سيارة بسرعة ذائدة فى 
غير الجزء الخصص لرور السيارات ولم يستعيل 
آلة التدبيه فاصطدمت السيارة بال#نى عليه 
وأحدثت به الإصابة الموصوفة بالتقرير الطى . 
وطلبت عقابه بالمادة و؛؟ من قانون العقوبات 
وحمكة بولاق الجرئية قضت فببا غيابيا عملا 
بمادة الاتيام بحبس المهم شبرين مع الشغل 
وكفالة ٠١‏ جنات والمصاريف الجنائية . 
عارض المحكوم عليه فىهذا الحكم الغيابى؛ وى 
أثناء نظر المعارضة ادعى شسكرى اسماعيل لق 
مدل قدره ١...‏ جشيه على سبيل التعويض قبل 
المتهم ٠‏ وبعد أن أتمت الممكة سماعبا قضت 
بتاديخ ١ومارس‏ سئة م#ىم؟١‏ بقيول المعارضة 
شكلا » و بتعديل الحم المعارض فيهو الا كتفاء 
بتغريم الانهم عشرة جنسبات بلا مصاريف 
و إإزامه أن يدفع للبدعى المدتى ١6.‏ جلها 
كتعويض والمصار يفوم جنيه أتعايا للبحاماة . 


١84 


استأنف كل من المتهم والمدعى بالحق المدتى . 
وحكة مصر الابتدائية ( يئة استأنافية ) 
قضت فها حضوريا بقبول الاسلئناف شكلا 
وف الموضوع برفضه وتأييد الحم المستأئف 
بالنسبة للعقوية التى قضى ما و بالنسبة الدعوى 
المدنية بتعديل الحكم المستأنف والاكتفاء 
بإلزام امتهم يدقع مبلغ خمسين جثيها مصريا 
لللدعى بالحق المدتى والمصروفات المدنية 
الاستثنافية وم جشيه مقابل أتعاب الحاماة 
ورفضع ماعدا ذلكمن الطلبات » فطع نالطاعن 
( المدعى بالحق المدنى ) فى هذا الحم بطريق 
النقض ... إل . 


المعارء 

و حيث إنه مما يتعاه الطاعن على الحم 
المطعون فيه أنه حين قدر التعويض وخفضه من 
مبلغ ١٠.‏ جنها امحكوم به ابتدائيا إلى مبلغ 
خمسين جنبا قد استيد فى ذلك إلى ما يخالف 
الثابت فى الأوراق إذ تقدم الطاعن بما يثبت أنه 
تخلفت عن إصابته عاهة فى ساقه الينى قدرت 
بعشرة فى المائة بعد وضعبها فى لحيس من 7 من 
مارس سئة ه4١‏ إلى ١ ١‏ عن يو نيه سئة ١5609‏ 
وأنه ظل يتردد بعد ذلك على المستشى لاستكال 
. وأنه نقل 
يسبب ماأصابه من وظيفة مفكش عرتب م 
جنبا و .هل ملما إلى وظيفة ناظر يعرتب ١١‏ 
جنها و ..ه ملم شبريا ولكن الحكة أغفات 
هذه المستندات ولم ترد علما . 


العلاج مدة ثلاثة شهبور تقريرا 


د وحبث إله ثيين من الاطلاع على مردات 
القضية الى أمرت الحكة يضمبا تحقيقا لوجه 
الطعن أن الطاعن تقدم بحلسة المعارضة أمام حمكة 


ا 


أول درجة بصورة همسية من تقرير على مخرر 
معرفة الدكتور مراد عبد انجيد المستكارى 
الطبيب عستشئ الملال مؤرخ فى 7 من بوليه 
سئة ١09‏ جاء فيه أن الطاعن أصيب من 
اصطدامه بسيادة بكسر مركب عنتصف القصبة 
الببنى ويجحرح رضى بالحاجب الاير ووضعت 
الساق فى جبس وحالته متوسطة وعويل فى المدة 
من +م مارس مسنة ١097‏ إلى ١١‏ من يونبه 
سئة ١4059‏ وجاء فى ننيجة العلاج أن الكسر ملتثم 
فيو ضعجيد مععرجخفيف بالرجل الى ننيجة 
التصاقات حول مفصل الركبة والقدم وأن درجة 
العجن عشرة فى الماثة ما تبين أن بين الأوراق 
شبادة صادرة من مدير رم أتويس إخوان 
مقار تفيد أن الطاعن التحق ,الشركة بوظيفة 
مفتش وظل يعمل بها حتى أصيب بكسر فى ساقه 
فاضطرت الشركة إلى إلحاقه بوظيفة ناظر لعجزه 
عن القيام بوظيفته الآولى بعد أن استمر علاجه 
من م من مأرس سثةة وه إلى ١١‏ من 
أغسطس سئة و4١‏ . ولماكان حم محكة أول 
درجة حين تعرض لطلب التعويض قال إن ايجنى 
عليه ادعى مدنيا قبل الهم مطالبا بتعريض عن 
الأضرار والإصادات الى حدئت به والق يحمت 
عن خطأ المتهم وامحكة ترى إجابته إلى طلب 
التعويض نظرا لما ثبت لها من أن الحادث وقع 
تنييجة خطأ امهم واستبتاره ورعوتته » وترى 
تقمدير ذلك التعويض بالنظر إلى ماأصيبيه 
امجنى عليه من كسر بالساق تتج عله عرج يقلل 
من مقدرته على العمل ؛ ٠١‏ ./ . و إلى طبيعة عمل 
انجنى عليه التى نحتاج إلى بجوود جسماق يعتمد 
فيه على سبأقيه وقد نقص ذلك الجبود ننجة هذه 
الإصاية , ترى الحكة إزاء هذه الظروف 


العدد الثاق - السمئة السادسة والثلائون 


واملابسات أن تقضى بإلزام المتهم بأن يدقع 
للمجنى عليه مبلغ ١٠٠‏ جنببا كتعويض ء + كان 
ذلك »وان الم المأعون فيه إذ قضى 
بتخفيض المبلغ احكوم به قد قال فى ذلك إنه 
١‏ يبت يدليل دسعى أن هناك عاهة بالمدعى المدى 
أو أبة إصاءة تؤثر عليه فى مستقبله فى العمل . 
ومن ثم ترى الاكتفاء بتقدير مبلغ .5 جلها 
له تعويضا عن الضرر الذى ليقه يجميع أنواعه. 
ولماكان هذا من الحم الاستثئاق قولا مرسلا 
لايصلسببا يستند[ ليهقضاء لأنالقا نونلا يشترط 
نوعا معيئا من الأدلة لإثيات حصول العاهة أو 
الإصابة النى تحدث عنها الحم و لذا فقد كان يتعين 
على المحكة أن تتحدث عن المستئدات المقدمة من 
الطاعن وتبدى رأيها فبا . أما وهى قد حجبت 
نفسها عن أعمال سلطاتها فى تقدير التعويض 
بكاملحريتها فى تقديرأدلة الدعوىو#قيق تلك 
الآدلة بمقولة إنه لم ينبت بدليل رسمى أن هناك 
عاهة أو إصابة مع أن ذلك الدليل الذىاشترطت 
وجوده ليس بلاذم قانونا فإن حكمها يكو نمعيبا 
واجبا ثقضه . 

روحيث إله لما تقدم بتعين نقض ١‏ 
المطعون فيه دون حاجة لبحشباق أوجدالطعن ». 

( القضية رقم ١7١‏ سلة 4” ق رئاسة وعضوية 
السادة الأساتذة أحدعحد حمسن ريس المكة |سماعيل 


جدى وعسن داود وود اسماعيل ومصطق كامل 
المستئارين ) . 


١ 
١64 أكتوبر سلة‎ 8 
اثبات , مجزية أتوال الشاهد . الأخذ ها قاله فحق‎ 
., حوازم‎ 


ضاء محكة الثقض الجنائية 


اذا 


المبدأ القانوق 

لللحكة أن تحزى. أقوالالثشاهدفتأخذ ماقاله 
فى حق متهم معين » ولا تأخذ ما قاله فى حق 
مم آخر » إذ ع جنع الآمر فى ذلك الى 


اطمئنائها لما تأخذ به وعدم اقتناعها بما تعرض 


عله . 

( القضية رقم 1١5‏ سنة 84 ق رئاسة وعضوية 
السادة الأسا:نة أحد تمد حسن رئيس المحمكة ومصطق 
حان وحسن داود وود اسماعيل وأئس غالى 
المستثارين ) ٠‏ 


آ؟ 
أكتوير سئة 6و١‏ 

دمارة . المقصود بالتحريم فى القانون رثم 58 
لسئة أمحلاء. 

المبدأ القانوق 

إن معاشرة رجل لامرأة فى مثزله معاشرة 
الأزواج لايعد من أعمال الفسق والدعارة 
المؤئمة فى القانون إذ أن المقصود بالتتحريم هو 
مباشرة الفحشاء مع الناس بغير تمييز . 

( القضية رقم 5/, سنة 4" ق وئاسة وعضوية 
السادة الأساتذة أحد عمد حسن رئيس الحكئة وابراهم 


خكليل ومصطق حسن وحن داود ومصطى كامل 
المستشارين ) . 


ون 
أكتوير سئة ١04‏ 
1 . الختصاصٍ ٠‏ توقف الهم فى الدعوى اتا د اي على 
الفصل فى مسألة من مسائل الأحوال الشخصية ٠‏ للبحكة 
الجنائية أن تقسدر جدية التزاع 0 إذا كان يستوجب 
إيقاف الدعوى أو أن الأمر من الوشوح أوعدمالجدية 
ما لالزوم معه أوقفها واستصدار حك من الجبة الختصة. 


المبدأ القانوق 
إن المادة ممم من تانون الاجراءات 
الجنائية فيا نصت عليه من أنه إذاكان الحم 
فى الدعوى الجنائية يتوقف على الفصل فى مسمألة 
من مسائل الأحوال الشخصية يحب على الحمكة 
الجنائية أن توقف الدعوى وتحدد للبتهم أو 
المدعى بالحقوق المدنية أو ايجنى عليه غيل حسب 
الأحوالأجلا ارفعالمسألة المذكورة إلى الجبةذات 
الاختصاص ء هذه المادة لم تزد على أن رددت 
القاعدة العامة المقررة فى المادة بو من القانون 
دقم ١40‏ لسئة و4١‏ الخاص بنظام القضاء ؛ 
دون أن تقيد حق امحكمةفى تقديرها لجدية 
التذاع وما إذاكان يستوجب وقف الدعوى أو 
أن الأمى من الوضوح أو عدم الجدية بما لالزوم 
معه لوقفباو استصدار حك فيه من الجبة الختصةء 
وإذن فتى كان الحك المطعون فيه قد رأى | 
بمطى فى نظر دعوى الزنا مقررا للاعتيارات 
السائغة الت أوردها أن الطلاق رجعى لابسقط 
حق الزوج فى طلب محا كة الروجة وشربكها 
وكانت عبارة الزوج كا هى واردة فى حضر 
التحقيق الذى أمرت هذه المحكلة بضمة لمراقبة 
تقدير المحكمة لماء لاتفيد أن الطلاق بائن 
ولم يدل الطاعن بأى سند على هذه البينوئة فإن 
ما يئعاه الطاعن على الحكم من أنه إذ تصدى 
الفصل فى مسألة الطلاق قد غالف القانون, 
لايكون له أساس . 
( القضية رقم ا*/ا سنة 74 ق رئاسة وعضوية 
السادة الأساتذة أجد مد حسن رئيس الحكة وايراهم 


خليل واسماعيل جدىق ومصطق حسن وحسن داود 
المستها رين ) . 


ذا 


.6 
أكتوير سنة .6و١‏ 


قش ء إجراءات طمن ؛ امتداد الميعاد المتصوصس 
عليه فى المادة ؟؟4 من قانون الإجراءات النائية . 


عا ته أربءون بيوما من تار النطق 5 انقضاء هاده 


المدة سقط الحق فى الطمن . 
المبدأ القا نوق 

إنامتداد المبعادال صوص عليدف المأدة +ع 
فى قانون الإجراءات الجنائية غايته أدبعون 
يوما من تا ررم النطق بالحم ويا نقضاء هذه المدة 
يسقط المق فى الطعن . ذلك أن عدم خم الحم 
فى ظرف الثلاثين يوما التالية لصدوره يترتب 
عليه البطلان حا طبقا لنص المادة 0١م‏ من 
ذلك القانون ويك وحده سيبا لنقض الحم » 
فبو بذه المثابة يغنى صاحب الشأن عن الاطلاع 


على أسباب الك ومن ثم كان واجبا على من | 


حصل على شهادة بعدم وجود الحكم من قم 
االكتاب ف العانية الآيام إن كان حريصا على 
الطعن أن يبادر بالاستعلام من قم الكتاب 
عن الحم يمجرد انقضاء الثلاثين يوما 
التالية لصدوره فإذا وجده قد أودع به اطلع 
عليه وقدم أسباب طمئه زر رأى محلا لذلك 
أما إذا لم يجده فقد انفتح أمامه سبيل لإبطال 
الحك لايقتضيه إلا الحصول على شبادة بعدم 
وجوده رغم انقضاء الثلاثين يوما . فإذا هو 
أهمل فى ذلك وترك مدة العشرة الأيام الى قدر 
القانون كفابتها تمضى بعد الثلاثين يوما دون أن 


كدرل بالطمن وشدم الأسباب فإن هذا منئه 


العدد الثاى ‏ السئة السادسة والثلاثون 


لامعنى له إلا أنه غير حريص على طعئه ولا جاد 
فبه ما يتعين معه اعتياره نازلا عله . ولاحوذ 
فى هذا المقام أن يعترض بما نص عليه القانون 
المشار إليه فى المادة +ع من قبول الطمن من 
صاحب الشأن فى العشرة الأيام التالية لإعلانه 
بإبداع الحم فإن هذا الإعلان لايكون له محل 
إلافى شلال الثلاثين يوما أما بعد انقضاما 
فلا محل له مادام الحم ما قد أودع قاالكتاب 
وان شاء أن يطلع عليه وإما أنه لم يودع 
فلصاحب الشأن أن يطلب إبطاله لهذا السبب 
وعحدة ٠‏ 
الو قائم 

تبعت الثيابة العامة الطاعئة بأئما توصلت 
إلى الاستيلاء على مبلغ .وج ماثة وخمسين 
جليها مصربالليغى ميخائيل شماته باستوال طرق 
احتيالية من شأتها [بامه بأنها ماله لقطعة 
الأرض المبيئة الحدود بالمحضر بأن قدمم ته عقد 
ملسكية بامعها لهذه القطعة فا نخدع النىعليه بذلك 
وسليبا المبلخ وطلبت عقاءا بالمادة دسم من 
قاثون العةوبات وادعى لمعى ميخائيل شحاته 
عق مدق قدره .واج على سبيل التءو يض قبل 
المتهمة . وحكة السيدة زينب الجرئية قضت 
حطوريا عملا مادة الاتهام بحس المتبمة شبرا 
مع الشغل وكفالة 06 قرش لإيقاف التنفيذ 
بلا مصاريف جنائية و إلزامها بأن تدفع للبدعى 
بالحق المدلى لمعى ميخائيل شحاته مبلغ ١٠١‏ ج 
والمصاريف المدئية ومبلغ ٠٠.١‏ قرش أتعاءا 
لللحاماة . استأنفت المتهمة مذا الحم » وى 
أثناء نظر الدعوى أمام حكمة مصر الابتدائية 
( مبيئة استثنافية ) تنازل المدعى بالحق المدى 


شتلك سد 


ذا 


عن دعوأه والمحكة المذكورةقضت حضوريا 
( أولا) بإثبات تثاذل المدعى بالحق المدى عن 
دعو أدو إلوامه عصروفاتها عن الدرجتين(وثا نيا) 
بقبول الاستئئاف شكلا وق الموضوع بر قضه 
وتأبيد الك المستأتف وأمرت بإيقاف التنفيذ 
لمدة خمس سئوأات تبدأ من اليوم وذلك عملا 
بالمادتين مهمو وه من قائون العقّوبات . 

<< فطمنت الطاءئة فى هذا الحمك بطريق 
النقض ... الح . 

الممير. 

حيث إن الحك المطعون فيه صدر بتاديخ 
ملامن مارس سئة ىه ١‏ فقررت الطاعنةالطون 
فيه بتارييخ م من مارس سئة مم١‏ وحصلت 
على شهادة من قلم كتاب نيابة جدوب القاهرة 
بنفسالتاديج تدل على أن الحم ل يم حتى تاريسم 

حر , رهذه الشهادة * م قدمت أسباب الطعن بارخ 
مم من يو نيه سلة 161 . 

د وحيث إن قانون الإجراءات اجئائية قد 
لم فى المادة نووم على أنه ديجب أن نحرر 
السك بأسبابه كاملا فى خلال ثمانية أيام من 
تاريخ صدوره بقدرالإمكان ويوقع عليه رئيس 
احسكة وكاتيها وإذا حصل ماع للرئيس يوقعه 
أحد القضاة الذين اشتركوا معه فى إصداره . 
وإذا كان الجسم صادرا من محكة جزئية وكان 
القاضى النى أصدره وضع أ سبايه مخطه » يجوز 
رئيس الممحكة الابتدائية أن يوقع بنفسة على 
الأصلية أو يندب 2 القضاة 
التوقيع علها بناء على تلك الأسباب . فإذا لم 
يكن القاضى قد كتب الأسباب مخطه يبطل الحم 
لخاوه من الأسباب . ولابجوز تأخير توقيسع 
الحم عن القانية أيام المقررة [لالأسباب قوية» 
وعلى كل حال يبطل الحم إذا مضى ثلاثون 


أسححة الحم 


يومادون حصول التوقيسع . ثم نف المادةع 4٠‏ 
فى باب الطعن بطريق النقض على أنه « يحصل 
الطعن بتقرير فى 3ل كتاب الممكة الثى أصدرت 
الك فى ظرف ثمانية عشر يوما من تاريخ 
المضورى أو الصادر فى المعارضة أو من 

تاريخ انقضاء الممارضة أو من تارييخ الحم 
باعتبارها كأن ل تكن » ويحب [بداعالأسباب 
ألتى بعليب الطعن فى هذا الميعاد أيضاو إلاسقط 
الحق فيه » . ثم جاءت المادة +مع من قانون 
الإجراءات الجنائية فنصت على أنه « على قل 
الكتاب أن بعطى لصاحب الشأن بناء على طلبه 
صورة من الحكم فى ظرف ثمانية أياممن تاريخ 
النطق به فإذا تعذر ذلك يقبل الطعن منصاحب 
اناق ظرف عشرة ة أيام من تادب إعلاته 
بإبداعه ة الكتاب تك ويب على صاحب 
الشأن فى هذه الحالة أن حصل عل شهادة من قم 
الكتاب بعدم وجود الحم فى الميعاد المذكور» 
وعليه أن »خطره فى ظرف أربع وعشرين ساعة 
على الآ كثر با حل الدىيختاره فى البلدة الكائن بها 
ركز الممكية ليعلن فيه إبداع الحم وإلاصح 
إعلانه فى قم 
النصوص أن القانون إذ أوجب ف المادة ؟ رس 
المشار ]ليها أن يحررالقاضى الحم بأسبابه كاملا 
فى خلال ثمانية أيام من تاريخ صدوره « بقدر 
الإمكان » فإنه قد نص فى الفقرة الآخيرة من 
تلك المادة على بطلان الك إذا مضى ثلاثون 
يوما دون حصول التوقيمع وأله إذ نص ف 
المادة .م على وجوب التقرير بالطمن 
وتقدم الآسباب فى ظرف ثمانية عشر يوما من 
تاريخ الحم فقد نص فى المادة >«و؛ على 
أنه إذا تعذر على صاحب الشأن الحصول على 
صورة من الحم فى ظرف تمانية أيام 50 
تاريخ النطق به فإن الطحن يقبل مئه فى ظطرف 


م ؟ 


الكتاب 4 ويبين من مقارئة هذه 


55 


ال 00 


عشرة أيام من تاريخ إعلائه به ومقتطى هذين 
اتسين .هنا آن. عل لساب الفآن عكذة أراء 
التقرير بالطعن وتقدم الاسباب إذا رأى بعد 
اطلامه على السك أرى يطمن فيه وأن هذه 
الأيام العشرة تبدأ إما من اليوم التالى الثانية 
الإيام التالية اصدور الحكم ‏ ف حالة التوقيع 
علية فى هذه المدة ‏ وإما من الوم التالى 
لإعلانه بابداع السك إذا كان قد حصل على 
شبادة بعسدم وجوده فى قل الكتاب فى الميعساد 
المذ كور. لماكان ذلك , وكانت المادة مم 
تنص على أنه إذالرحصل التقرير بالطعن و تقدم 
الأسباب فى العشرة الآيام سقط المق فيه فإن 
هذا الجراء يسرى كذلك بالنسبة إلى امتداد 
الميعاد إلى عشرة أيام من يوم الإعلان بايداع 
الم , 

و« وحيث إنه لما كان عدم خم الم فَْ 
ظرف الثلائين يوما التاليسة اصدوره يترتب 
عليه البطلان دما ويكق وححدة سيبا لنقضص 
الحم قرو ذه المثابة يغنى صاحب الشأن عن 
الاطلاع على انيه الحسكم ومن شم كان واجبا 
على من حصل على شهادة بعدم وجود الحمفى 
القانية الأيام إن كان حر يصا على الطمن أن ببادر 
بالاستعلام من قلم الكتاب عن الحم مجرد 
انقضاء الثلاثين يوما التالية لصدوره فإذا وجده 
قد أودع , 4 0 
رأى علا ذلك أما إذا '/ بجده ققد | نفام أمامه 
سبيل لإبطال الحم لايقتضيه إلا المصول على 
شبادة بعدم وجوده رغ انقضاء الثلاثين يوما 
فإذا هو أهمل ذلك وترك مدة العشرة الأآيام التى 
قدر القانون كفابتها تمضى بمد الثلاثين .وما 
دون أن يقرد بالطعن ويقدم اللأاسباب فإن هذا 


به وقدم أبيات طعزه إن 


العدد ناد السئة السادسة والثلاثون 


مئه لامعتى له إلا أنه غير حريص على طعاه 
ولاجاد فيه بما بتعين معه اعتباره نازلا عنه . 
ولاتحوذ فى هذا المقام أن يعترض ما نص عليه 
القائون فى المادة +؛؛ من قبول الطءن من 
صاحب الشأن فى العشرة الأيام التالية لإعلانه 
بايداع الحم فإن هذا الإعلان لا يكون له محل 
إلا فى خلال الثلائين يوما أما يعمد انقضاما 
فلا حل له مادام الحكم إما قد أودع قل الكتاب 
وان شاءآن يطلع عليه وإماأنه لميودعفاصاحب 
الشأن أن يطلب إبطاله لهذا السيب وده . 
دوحيث إنه بئاء على ماتقدم ع امتداد 
المبعاد المخصوص عليه فى اللادة >مع الأمشار 
إليها غايته أربعون يوما من تاريم النطق به 
وبانقضاء هذه المدة يسقط الحق فيه . 

د وحيث إن الحم المطعون صدر تاريخ 
هم من فيرابر سئة مهو ١‏ والطاعنة وإنقررت 
الطعن فيه بتاريخ ه منمارس سئة موه و إلا أئها 
لم تقندم أسباب الطعن إلا فى م من يونيو 
سنة ١#‏ أى بعد انقضاء أربعين يوما من 
تاريخ صدوره ٠‏ ومن شم يكون تقديمها قدحصل 
بعد المبعاد القانوق وذلك بغض النظر عا إذا 
كانت أو لم تكن قد أعلانت بايداع الحم , 
ويتعين من أجل ذلك الحم بعدم قبول الطمن 


عمد 
6ه 


( اأقضية ركم ه١٠٠اساة‏ 4؟ ق رلاسة وعضوبة 


السادة الأسانذة أسد عد حسن رئيس الطكة وابراهم 


خليل واعماعيل دق وحن داود ومصطر ا 
المستشارين ) 8 


هه 
١‏ أكتوير سئة ١164‏ 
حك . تدبيبه . نية القتل . القصور فى بيانها. ءثال . 


قضاء محكمة النقض انا ئية 


المبدأ القانوق 

إذا كان الحم إذ تعرض لبيان نية القتل 
عند الطاعئين قال إنهامتوافرة من حيازة السلاح 
الذى استعمل وهو بندقية ومن تكرار اطلاق 
الثار منه على انجنى عليه دون أن يبين كيف 
استدل على أن الطاعن الأول كان يطلق النسار 
على الجنى عليه تسكرارا مع ما أثبته ( فموضع 
سابق ) من أن العيارين الآول والثاى لم يصيباه 
وأن ما أصابدمن ااعيار الثالث هو رشة واحدة 
أصابته فى عضده ثم سقط ؛ ودون أن سبحث 
مدى اتساع دائرة الإصابة من بندقية تطاوّ 
الرشوكان ضارمها على بعد كبير وهل لايضيب 
رشبا إلا هدفاكانت مصوبة إليه » فان الحم إذ 
استخلص نية القتل مما أورده ما تقدم 25 ن قاصر 
البيان ويتعين ذلك نقضه . 


( القضية رقم ٠١١١‏ سنة 4؟ ق رلاسة وعضوية 
السادة الأساتذة أجد تمد حسن رئس الحمكة واساعيل 
مجدى ومصعاق حسن وحين داود ومصطق كامل 
الستشارن ) . 


امن 
9 أكتوير سئة ١604‏ 


1 -- حم لجيه ٠.‏ 


نية القثل . استخلاصها . 


اود 


٠ -‏ السيبة , دفاع موضوعى ٠‏ تتبعه ببالرد 
والتفنيد , غير لازم 5 


المبادىء الا نو نية 
١‏ - إذاكان الحم قد تعرض انية القتل 


ها 


قأتلة يطبيعتها وى , فردع بما يطلق الرصاص 
ومن نصويبه هذا الفرد إلى الغلام الجنى عليه فى 
مقتل منه ( بطنه ) وإصابته هذه الإصابة الثى 
مزقتأحشاءه وترتبعليها وفاته فى اليوم التالى 
فإن هذا الذى قاله الحم يكون سائئغا فى 
استخلاص نية القتل وصحميحا فى القانون . 

؟ ‏ إن المحكمة غير مكلفة يلتبع دفاعالمتهم 
الموضوعى والرد عليه ردا خاصا فى كل جزئية 
يثيرها بل بكون ردها علمه مستفادا من قضائها 
بإدانته لللاسباب الى بيلتها . 


( القضية رقم ٠١١١‏ سية 4؟ ق الحيئة السابقة ), 


لاه 
أكتوير سنة .ه4١‏ 
دفاع , شهادة زور . إتامة الدعوى العمومية على 
الشاهد فى الملسة . لاإخلال ممق الدفاع , 
المبدأ القانرق 
للنيابة العامة أن تق الدعوى الجنائية إشبادة 
الزور فى الجلسة على كل شاهد شهد بغير الحقيقة 
أمام المكة ولا يصمح عد ذلك إخصلالا بدفاع 
الهم النى شهد لصالحه . 
( الفضية رقم ٠١1١5‏ سرئة 4 ؟ ق بالحيقة السايفة ). 


م/ه 
4 أكتوير سنة ومو 
١‏ -س إئيات . شهود تنى . عدم سلوك السبيل الذى 
رسمنه بتأنهم الادتان 185 > 140 من قانون 
الإجراءات الجنائية . عدم إجابة المكئة طلب التأجيلن 


كوا 


لإعلائهم .عقوة إن الغرض من هذا الطلب هو الطل 
وتمطيل الفصل فى الدعوى . لا إخلال محق الدفام . 

ب ل نقض . طعن . اتتفاء الصلحة فيه . عقوية 
مبررة . مثال . 


المبادىء القائونية 

١‏ - إذا كان الطاعنان لم يسلكا السبيل 
النى رسعه القانون فى المادتين +ل؟ و باىم١‏ من 
انون الإجراءات الجنائية بالنسبة للشرود الذين 
لم تدرج غرفة الاهام أسماءم فى قائمة الشبود » 
فان الحسكة تكون فى حل مر إجابة طلب 
سعاعيم » فاذا رأت أن الغرض من هذا الطلب 
إنها مو المطل و تعطيل الفصل ف الدعوى فائها 
تكون قد تصرفت وفق القانون ولا تنكون قد 
أخلت حق الطاعنين فى الدفاع . 

« . لا جدوى الطاعنين من إثارة ادل 
حول توقر ظرف سبق الإصرار والأرحمد فى 
جريتى القتلى العمد والشروع فيه إذا كانت 
الواقعة م أثبتها الحسكم يتحقق فيها الاتفاق بما 
يكنى لترير توقيع العقوية المقضى بها على 
الطاءئين وهى عقوبة اللاشغال المؤددة . 

( القضية رقم 1٠١١١‏ سنة 4 ق بلفيئة السابقة). 


ان 
أكتوير سئة 0و١‏ 


استخلامها . مثال . 


الميدأ القانوق 
إذاكان الحم قد عرض لنية القتل فقال 
د بأنها ثابتة لدى المنهم من السلاج المستعمل في 


شروع فى قتل ١‏ انة القتل . 


العدد الثاق - السئة السادسة والثلاثون 


الحادث ( بندقية ) وهو سلاح نارى قاتل ومن 
تصويب المتهم إاه نحو انجنى عليهم وهو دا كر 
على دكبتيه وإصابته أحدثم فى ركبته الونى أثناء 
مخاولة الانبطاح على الآرض كالثابت بالةةرير 
الطى الشرعى ومن تعدد الأعيرة النادية اتى 
أطلقها الهم من البندقية صوب انى عليهم 
وذلك فضلا عن سبب الحادث كا سبق الذكر » 
فان هذه العياصر التى استخلص الحم منرا 
توافر نية القتل لدى الطاعنمن شأئها أن تؤدى 
اوكا 


( القضية ركم ٠١17‏ سنة 8؟ ق باطيئة السابقة). 


5 ٠ 
١0. أكتوير سنة‎ 5 
دفاع 3 الدقم بق الفدل فيالنهمة . دفاع جو نظي واه‎ 
جكمعيب.‎ ٠ القضاء بأداية المنهم دوت عمرقه والفصل فيه‎ 


المبدأ القانوى 

إذا دفعالمتهم بأ نالطاسات امسر و قامو ضوع 
الحا كة والمنسرب إليه إخفاؤها تدخل ضمن 
الطاسات التى سبق أن حو من أجاها فى قضابا 
عدة قضى ببراءته فيا فلا تجوز ا كته عنها 
مرة أخرى » فان هذا الدفاع يعتير جوهريا من 
شأنه لو صح أن هدم الثّهمة موضوع الدعرى 
لبنئئه على سبق الفصلفيبا ولذا يحب على الحكة 
أن تحققه و تفصل فيه ان لم تفعل وقضت بإدانة 
المنيم دون أن تعرضف حكمها إلى هذا الدفاع , 
فإن حكمها يكون معيبا واجبا نفضه . 


( القضية رقم ١١1١17‏ سنة 54 ق بالحيئة السابقة ). 


قضاء محكة النقض الجنائية 


ل 


5١ 
١و0 أكتوير سئة‎ 4 
أنه سس . القصد المنائى . عبارات سب تتشمن‎ 


صراحة واستقلالا من القصد المنالى . 


د دفاع موذوعى 0 كر أمام محكة اموضوع 5 
عدم قوله أمام محكنة النقض . 


ج س نقض . طمن . توجيهه إلى الح الابتدائى , 


المبادىء القا نونية 

و مادامت عيارات السب الى أثبتها 
الحك على الطاعن تتضمن بذائها خدشا للشرف 
والاعتبارفلا موجب للتحدشصراحة واستقلالا 
عن القصد الجناتى لديه . 

؟ ‏ إذا كان الطاعن لا بدعى أنه طلبمن 
عكة الموضوع ذم الدعاوى البى يقول :وجود 
ارئباط بينها وبين الواقعة التى كانت مطروحة 
أمامبا فلا يقبل مئهأن يثير هذا الارتباط لآول 
مرة أمام محكة النقض . 

م إذا كان ما ينعأه الطاعن من عدم 
تتويج الك باسم الآمة موجها إلى الحم 
الابتداق فإن طعنه يكون غير مقبول . 

( القضية رقم ٠١74‏ سنة 4؟ ق رئاسة وعضوية 
السادة الأساتذة أجد تمد حدن رئيس المكة واسماعيل 


مجدى وحسن داود وأئيس الى ومصطنى كامل 
المستشارين ( 5 


7 


أكتوير سئة ١404‏ 


مواد مخدرة . مجرد إحرازها يستتبعم نوقيم العقوبة 
النصوس عنها فى المادة ++ من القانون رقم زوم 


اذا 


لسنة ١559‏ دوث ماحاجةإلىئيوت الاتجار يها . توقيم 
العقوية الخنفة المنصوص علها فى المادة 584 من ذلك 
القالون منوط بثبوت أن الإحراز كان بقصد التعاطى ٠‏ 

المبدأ القا نوق 

إن جرد إحراز المادة الخدرة يستوجب 
أو قيع العقوبة المنتصوص علثبا فى المادة 0؟ من 
القانون دام ووم أسنة ١909‏ دون ما حاجة 
إلى ثبوت الاتجار مما . أما تطبيق العقو بةالخغفة 
المنصوص عليها فى المادة »م من القانون. 
المذكور فحله أن يثبت للبحكة ما نصت عليه 
تلك المادة من أن الاحرازكان بقصد التعاطى . 

(القطية رقيه؟: ١‏ سنة 4 ؟ ق بالهيئة السابقة ). 


زلا 
ور أكترير سئة .هو( 
إجراءات . حق التصدى . حق جوازى لحمكة 
الحنايات . 
المبدأ القا نوق 
إن حق التصدى المنصوص عليه ف المادة 
١‏ من قانون الإجراءات الجئائية متروك ممكة 
الجناات تستعمله مق رأت ذلك دون أن تلم 
بإجابة طلبات الخصوم فى هذا الشأن . 
( القضية رقم ٠١4‏ سنة 4؟ ق رناسة وعضوية 
السادة الأساتذة أجد تمد حين رئيس الحكة واسماعيل 
بجدى وحسن داود وود إسماعيل ومصطنى كامل 
الستعارين ) . 


531 
ان كه براسنة 64و١1‏ 
الحتلاس أشياء محجوزة . الدفم يعدم عل امتهم باليوم 
الحدد ابيع . هو من الدفوع الموضوعية ٠‏ اليك 3 
لأول مرة أمام محكمة النقض . غير جائز . 


114/4 


العدد الثاى ‏ السئة السادسة والثلاثون 


المبدأ القانوق 

إن دفع المتهم بالتبديد بأنه لم يكن يعلباليوم 
امحدد للبيع » هو من الدفوع الى يحب أن 
يتمسك بها أمام جمكة الموضوع لآنه يتطلب 
تحقيقا . وإذن فإذا تبين من محاضر جلسات 
انحا كة فى جميسع أدوارها أن المتهع لم يثى شيئا 
من ذلك ؛ ليس له أن يتمسك بالدفع المذ كور 
لم أمام محكمة النقض 

( الفضية رقم 1" ٠‏ سئة غ؟ ق رئاسة وعضوية 


السادة الأسا تذة أحد شد حسن رئيس السكة وابراهم 


خليل ومصعاق حسن وحسن داود وود اساعيل 
المستثارين ) . 


و5 


هم أكتربر سئة .و١‏ 
إثبات . دفاع هام , الدفم بيطلا نالاعتراف لصدوره 
نحت تأثير الإكرام 
المبدأ القانوقى 
إن الدفع ببطلان الاعتراف الذى أسند إلى 
امتهم لصدوره تحت تأئير الإكراه » يعتير دفاءا 
جوهريا يحب على احكمة أن تتولى بنفسهاتحقيقه 
حت تلبين مدى صمة ذلك الاءتراف , فاذا هى 
نكلت عن ذلك بحجة أن الأوراق خالية من 
تنيجة التحقيق الذنى أجرى فى شأنه بشاء على 
شكوى كان المنهم قد تقدم مها » وقضت بالإدانة 
مسنئدة إلى الاعثراف المذ كور فان حكمها يكون 
معيبا واجبا ثقضه . 


( القضية رقم ٠6‏ سئة غ؟ ق رئاسة وعضوية 
السادة الأسائذة أحعد د حي ن رئيس المكة وابراهم 
خليل واسماعيل مجدى ومصطق حسن وتمود اسماعيل 
المستثارين ) . 


0 عدم ممقيقه ٠‏ حَّ معدب 3 


ا 


84 
١‏ 00 سدئة .موا 

دفاع 5 شهود ىق 5 تأجيل نقار الدعوى بناء ص 
طلب المنهم لاعلاتهم . اقتصار الهم فى اطلسة الأخيرة 
للمرافية على'طاب حجز القضية لاحك .م التصريع بتقدم 
مذكرات . طلب انهم 0 سماع شمهود 
الئنى ودفاعه الشفوى . عدم استجاية الجسكية إلى هذا 
العاب . لا إخلال محق الدفاع , 

المبدأ القازوق 

إذاكان الدفاع عن الهم قدطلب فى الجلسات 
السابقة على الجاسة الآخيرة تأجيل نظرالدعوى 
لإعلان شهود نق فأجابته امحكمة إلى طلبه ؛ وى 
الجلسة الأخيرة للبرافعة اقتصر الحاى الخاضر 
مع المبمعلى طلب حجز القضية الحك مع التصرييح 
فليم مذاكرات قجس إلى ماطاب ا( فإن المكة 
لا تكون مازمة باعادة القضية للمرافعة استجاية 
أو سماع دفاعه الشفوى ما دامت المرافمة قد 
انيت . 

( ااقضية رقم 7514 سنة 4» ف رلاسة وعضوية 
السادة الأساتذة أد تمد حسن رئيس الحكمة وابراهم 


5-5ظ واسماعيل محدى ومصطى حمسن وائيس غالل 
المستغارين ( ٠‏ 


33 
75 أ كتو بر سلة ل 

١‏ ببسية اختلاس أموالأميرية 5 موظاف قوم فعلاعبءة 
الأمين على الغخرن عقتذضى وظيفته ٠‏ شلية مواد مخدرة . 
أعتياره من ٠‏ الامناء ص الودائم ٠‏ نا لفة ذلك اقابون 
الخبرات ” ٠‏ لاتغير عن صفته ل ؟ااغ. 

امم عض . عقوية مررة 5 لامصلحة من ااصن , 


قضاء حكمة النقض الخنائية 


ا ل ا ا ب 


ج - تزوير فى أوراق رسمية . لخطابات صادرة 


من جبة أميرية مل توقيعات منسوبة إلى رئيس تلك 
الجهة فى حدود سالطته الخخولة له قانونا . عى محررات 
رسمية . الأزوير فها من موظف نابم لاجهة المذكورة 
أنناء تأدءة وظينته تنطبق عليه المادة ١الاع.‏ 


الميادىء القانونية 

١‏ - إذا كان امتهم يقوم فعلا بمهمةالآمين 
على الزن » وكان مكلفا بمقنضى اللوائح بتسام 
مابرد للبخزن من مخدرات ويقوم يحفظرا وانيق 
فى عبدته إلى أن تم طلها والتصرف فيها » فهو 
من الأمناء على الودائع المعرف عنهم فى المادة 
من قانون العقوءات » ولا بغير هن صفته 
الحقيقية هذه مخالفة قانون انخدرات الذى مع 
وجودها إلا فى عبدة الطبيب أو الصيدلى . 

م - إذا كانت العقوبة اكوم بها على 
الهم تدخل فى نطاق المادة + وم من قانون. 
العتريات :قله تتكون له مسلحة تمن وراء قوله 
إن تلك المادة مى اأثى تنطرق على الفعل المسئد 
إليه دون المادة ١‏ ؤم التى طبقتها المحكة . 

سم ما دامتالخطابات التى أسئد إلى المتهم 
بصفته كبيراً لكتاب القسم الطى البيطرى بالجيش 
المصرى . تزويرها ؛ أثاء تأدية وظيفته هى 
محررات رسمية , لأنها صادرة من جبة أميرية 
وهى القسم الطى المذكورو علي توقيعاتمنسوية 
رئيس القسم فى حدود الساطة الخولة له قانونا 
بمقتضى أعمال وظيفته . «التذوير فيها يعشير 
تزويرا فى أوراق رسمية تنطبقعليها المادة ١م‏ 
من ثانون العقوبات . 


( القضية رقم قوع لسة ؛كاق بافيئة السابقة), 


44 


0ه 
7١‏ أ كتوير سنة .6و١‏ 

إجراءات. محرير عضر بها يجرى فى جلسة الحا كة 
يوتع عليه رئيس الجمكية وكاتيها فى اليوم التالى على 
الأكثر . إحراء تنظيمى . التأخرفى التوقيم على الغضر 
المذ كور. لاحزاء ٠.‏ 

المبدأ القانوق 

إن ماتخص عليه المادة بم من قانرن 
الإجراءات الجنائية وااثى أحالت عليها المادة 
حم من ذلك القائون هن وجوب تحرير حضر 
وكانها على كل صفحة منه فى اليوم التالى على 
الأكثر » هو من قبيل تنظم الإجراءات ؛ وم 
يفرض الششارع جزاء على التأخر فى التوقيع على 
عضر الجلسةيا فعل بالنسبة إلى تأخير توقيع 
الأحكام . 

( القضية رقم 45 ٠١‏ سنة 4؟ ق رئاسة وعضوة 
السادة الأساتذة أحد مد سن رئيس الحمكة وابراهم 


خليل ومصطق سن وتمود اما عيل وأئس غالى 
المستعارين ) . 


534 


أول نوشير سئة ١46014‏ 

اس إجراءات ٠‏ خيراء .سكو تالشارع عن وضع 
إحراءات اتنظلم لمهم ععرفة حكة ااوشوم وآداتهم 
مأمورباتهم أمامها . هذا يشير إلى ١‏ كتفانه يما نس عليه 
فى قانون الإجراءات الجنائية خاصا بندب البراء ععرفة 
قاضى التحقيق . 

ب - قالون . الاستعانة بنصوسقانون الرافعات. 
لبا . 


١‏ - إنقانون الإجراءاث الجنائية قدص 


م 
فى المادتين هم و وم على ندب الخبراء ععرفة 
قاضى التحقيق وردثم معرفة الاخصام وطلب 
مؤلاء ندب خبراء استشاريين و نظ الإجراءات 
التى يسير عليها الخبراء فى أداء مأمورياتهم فنص 
على وجوب حضور قاضى التحقيق وقت العمل 
وملاحظته مالم يقتض الأمر القيام بالمأمورية 
بدون حضوره »2 وأجاز أن يؤدى الخبير ما موربته 
فى جمبيع الأحوال بدون حضور الخصومم نص 
فى المادتين وم و مم من القانون المشار إليه 
على حقالحكة فى أن تعينخبيرا واحدا أوأ كثر 
سواء من تلقاء تفسهاأو بناء على طلبالخصوم ع 
وأن تأمر باعلان الأبراء ليقدموا إيضاحات 
بالجلسة عن التقارير المقدمة منهم فى التحقيق 
الابتداق أو أمام الحكمة دون أن يشفع ذلك 
بوضع إجراءات تيظم الندب بمعرفة حكمة 
الموضوع و بوطسع ضوابط براعيها البراء فى 
أداء مأمورياتهم ؛ وسكوت الشارع فى هذا الباب 
عن ذلك يشير إلى ا كتفاته يما وضعه عنما من 
تقنين من قبل وأنه لررى تعديلا أو إضافة 
ليه ؛ وخمصوصا وقد أشار إلى التقارير المقدمة 
فى التحقبق الابتدا وأجاذ للمحكة أن نستكمل 
ما بها من نقص باعلان الخبراء لتقديم [يضاحات 
عنها بالجلسة . 
؟ ‏ إن الاستعانة بنصوص قانون 
المرافعات لا يكون لما مل إلا عند خلو قائون 
الإجراءات ذاته من القواعد التنظمة . 
( الفضية رقم ٠١65‏ سنة ع » قر وعضوية 


السادة الأساذة ابراهم لخديل واسباعيل تجدى وود 
اسماعيل وا يسن غالى ومصط كامل المستشارين ). 


العدد الثالى ‏ اأسئة السادسة والللاون 


٠ل‏ 
أول نوفير سئة 6و١‏ 
١س‏ إثيات . دايل . لايلزم أن يكو نمباشرا . 
تسايد الأدلة , 


ب - إثيات . 
ج س دفاعموذوعى . الرد على كل جزثية يثيرها 


الداع . غير لازم . 

المبادىء القانو لية 

١‏ لابلوم فى القانون أن يكون الدليل 
مباشرا وقائما ذاته . 

م ل يكن أن تنساند الآدلة وأن يكسل 
بعضبا بعضا والمحكة أن تستخلص من جموعبا 
ما ترى أنه مؤد إليه . 

م« إن المحسكمة غير مكلفة بالرد على دفاع 
امهم الموضوعى فىكل جزئية يثيدها ؛ بل يك 
أن يكون ردها عليه مستفادا من قضاتها بإدا ثته 
للادلة الى بيتها . 

( القذية رتم 1٠١51‏ سنة 4؟ ق رلاسة وعذوية 


السادة الأساتذة ابراهم لخادل والماعيل مجدى ومممنى 
حسن وأنيس غال ومصعاق كامل المستثارين ). 


/١ 
١54 أول نوفير سئة‎ 
سلاح . إحرازه يدون ترخيص. المقصود بالإحراز,‎ 
المبدأ القائوق‎ 

بقصد الإحراز (فى جرية إحراز سلا 
دون ترخخيص ) مجرد الاسنيلاء على السلاح 
أنا كان الباعث عليه ؛ ولو كان الس عارض . 
( القضية رقم ١٠١5‏ سنة 4؟ ق رئاسة وعضوية 
السادة الأساتذة ابراهم خليل واساعيل بجدى وعمود 
ابر أهم اسماعيا. وأئيس غال ومصطانى كام المستعار بنا)ء 


قضاء محكة النقض الجئائية 


؟/ 


أول وفير سئة ١465‏ 


حم . تاقض . ذكر المجمكمة فى صدور | 
مايفيد أن إحراز اللواد الخدرة كان للاتجار . إداتتها 
المنهم مجرمة الإحرازيقصد التعاطى , تنافض يعيب الحع. 


المبدأ القانوق 

إذا كانت الممكمة قد أوردت فى صدر الحم 
عند تحصيلها للواقعة مايفيد أن [حراذ المتهم 
المواد الخدرة كان للاتجار » إلا أنها داثته بجريمة 
أخف وهى جرمة الإحراز بقصد التعاط أو 
الاستعهال الشخصى دون أن تبين الاسباب الى 
انتبت منها إلى هذا الرأى ونرفع التناقص بين 
المقدمة والنتيجة » فان الحم يكون قد انطوى 
عل تناقض بين الأاسباب والمتطوق مما يعببه 
ويستوجب لقطه . 

( القضية رقم ١١8‏ سنة 4؟ ق رئاسة وعضوبة 


السادة الأسابذة ابراهم خليل وامماعيل مجدى ومصطق 


زف 


أول نوفير سئة ١04‏ 


تقض . تفتهيش - الدقم ببطلانه . اعتاد المج 5 
إدانة اللهم بصفة أصلية على اعترافه فى محضر استجواب 
النيابة وفى الجلسة . لامصلحة فى الدفم بالبطلان , 


المبدأ القانوق 

إذا كأن الم المطعون فيه قد اعتمد فى 
إدانة الهم بصفة أصلية على اعترافه الصادر 
مئه فى محضر استجواب الثيابة وفى الجلسة ؛ 
واتخذ منه دليلا قائما بذاته مستقلاعن التفتيش » 


لمك 


فإن مصاحة امتهم فيا يحادل فيه من بطلان 
القبض و التفتيش تكون فننفة . 

( القضية رقم ٠١1/٠‏ سنة 4؟ ق رئاسة وعضوية 
السادة الأساتذة ابراهم خليل واساعيل يجدى وحسن 
داود وأئس الل ومصطنى كامل المستشارين ) : 


3,7 
أول نوفير سئة ١64‏ 

وصف النهمة . واجب المكة فى مجديده . شيانات 
انهم الى تلتزم المكده عراءاتها . 

المبدا القانوق 

إن الممكمة مكلفة بأن تمحص الواقمة 
المطروحة أمامبا جميمع كيوفبا وأوصافها وأن 
تطبق علها فصوص القاثون تطبيقا محا ء ولو 
كان الو 57 الصحيح هو الأاشد مادامت 
الواقعة المرفرعة بها الدعرى ل تتغير » ولس 
علها فى ذلك إلا مراحاة الضمانات التى نصت حلبها 
المادة م.م من قانون الإجراءات الجنائية وهى 
تنبيه المتهم ومنحه أجلا لتحضير دفاعه إذا 
ماطلب ذلك( . 

الوقائع 

اتهمت الثباية العامة المطعون عنده بأنه 
أجرى بئاء يدون ترخيص . وطلبت عقابه 
بالواد ١‏ و؟ دم وم وء ١‏ من القانون رقم 
مو لسنة ,م144 . وحسكة جرم الرمل الجرئية 
قضت -حضوريا عمسلا بالمواد ١‏ و؟ وما و9١‏ 


و .م من القاثون رقم مو لسنة 114 بتغريم 


)١(‏ قررت الحكرة هذه القاعدة أيضًا فى حكبا 
الذى أصدرته فى نفس الجلسة فى الفضية رقم ٠١7+‏ 
سنة 4؟ ق . 
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يرن 


امهم مائة قرش وتصحيم الأعمال الخالفة ؛ 
فاستأنف كل من المتهم والنيابة هذا الك . 
وكة الاسكيدرية الإبتدائية قضت حضوريا 
بتبولما شكلا وفى الموضوع تأييد الحم 
المستأف بالنسبة للغرامة وبإزام لمهم 
أن يدفع لبلدية الاسكيدرية مبلغ ٠٠.‏ ملما 
باق رسوم الرخصة ومإلغاته فما عدا ذلك بلا 
مصار يف . فطعنت النياية فىهذا الحكم بطريق 
النقض ... الّ. 


العير, 

د حيث إن مبئى الطعن هرو أن الحم 
المطعون فيه أخطأ فى تطبيق القانون إذ ألغى 
الحم الإبتدائى فيا قضى له من الصحييح 
الأعمالالنخا لهة يمقولة إنوصف الهمة لابتضمن 
عذا لفة البئاء لاحكام القانون مع أنالجسكية 
غير مقيدة بوصف النيابة لاواقعةالجنائية . هذا 
إلى أن الثيابة أضافت المادة الثامئة من القانون 
رقم مو لسئة بم4ةؤ وهى الادة الى تشترط 
أبعادا خاصة فى البناء . ومتى كان ذلك » وكان 
الثابت من الحضر أن البناء عغالف للابعاد 
القائونية » فإن حمكمة الدرجة الثانية بإلعاثمها 
ماقضى نه الك الإبتداق من لصحي 
الأعمال المذالفة » تكون قد عالفت القانون , 

د وحيثك إن الدعوى العمومية رفعت على 
المطعون ضده بتبمة إتامته يدون ترخيص » 
وطلبث الثيابة معاقيئه بالمواد ١‏ وم دم ولم١‏ 
و.؟ من القانون رقم م#و لسنة م44١‏ بشأن 
المباى فقضى الم الإبتداق بتغرجم المطعون 
ضده ماثة قرش و لصحيح الما الخالفة, 
وذلك يناء على ما أئيته من أنه بنى دورا علوبا 


العدد الثالى - السئة السادسة والثلانون 


دون ترخخيص وإن أعمال البئاء مخالفة لقانون 
المباى طيقا لما هو مبين اضر » فلا استأ نت 
الثنيابة والتهم هذا السك قضت الحسكة 
الاستثنافية كبا المطعون فيه بتأبييد الحم 
المستأنف بالنسبة إلى الغرامة ؛ و بإلزام المتهم 
بأن بدفع لبلدية الاسى ندرية مبلغ ١٠١‏ ملا 
اق رسوم الرخصة ؛ و بالغائه فما عدا ذلك بناء 
على ماقالته من أن التهمة الموجبة إلى الهم هى 
أنه أجرى بناء دور دون رخصة ذقط دون 
أن يكون هذا البناء مخالفا الشروط المقررة 
قانونا » ولما كانت مخالفة البئاء لاحكام 
القانون ليست واقعة مستقلة عن إثامة البئاء 
يدون "رخيص بل هى وصف له لازم إقامته , 
وكانت الجمكمة . حتى مع صرف النظر عن 
المواد التى تقول النيابة نبا أضافت طلب 
تطبيقها » مكلفة بأن تمحص الراقعة المطروحة 
أمامها بجميسع كيوفها وأوصافها ؛ وأن تطبق 
عليبا نصوص القانون تطبيقا ميحا . ولو كان 
الوصف الصحيم هو الأشد مادامت الواقعة 
المرفوعة بها الدعوى وهى إقامة البناء لم تتغير 
وليس عليها فى ذلك إلا مراعاة الضمانات الى 
لصت عليها المادة م.م من قائون الاجراءات 
الجنائية . وهى تلبيه الهم رمئحه أجل 
لتحضير دفاعه إذا ماطلب ذلك ولا كانت هذه 
الضيانات قد توافرت للمطعون ضده أمام 
احكة الاستئنافية مادامت ممكة أول درجة 
قد طرقت فى حقه الوصف الآشد . فإن الحكم 
المطعون فيه . إذ قضى بالغاء تصحيح الاسمال 
المخالفة يكون قد أخطأ فى تطبيق القائون » 
ويتعين من أجل ذلك نقضه . 


ولما كان لايبين من الحك فى جلاء وجه 


قضاء حكمة النقض الجناشة 


اوحض 


عخالفة البناء لأحكام القا نون فاه يتعين إعادة | أتها عنالفة , وإذن فالطعن بالنقض فى الحم 


الدعوى لتيحد بل هذه الخالفة . وتطبيق القانون 
عليباتطبيقا سحيحاء . 

( القضية رقم ٠١17‏ سنة 54 ق ورئاسة وعضوية 
السادة الأسائذة ابراهم خليل وأسسماعيل بجدى ومصطق 
حسن وأنس غالى ومصطن كامل المستهارين ) , 

6 
أول وفبر سئة ١544‏ 

5-5 تسيسه ٠‏ سيااء هثال اقصور فى استظبار 

ركن الملاية , 
المبدأ القائوق 
إذا كان الحم قد اقنصر فى التحدث عن 

ركن العلانية بقوله د إن المّهمة وجبت إليه 
( المدعى بالحقوق المدنية ) الألفاظ سابقة 
الذكر علئا من الشياك 6-6 فإن هلأ الذى 
اله الس لاييين منه تحديد لموقع النافذة التى 
كانت نطل منها المهمة » ولا كنف تحقق بوفوعه 
عل هذه الصورة ركن العلا نية الذنى تتطايه 
المادة .م من قانون العقوبات » ومن ثم يكون 
الح قاصرا قصورا إعبيه و يوجب لقضه . 

( القضية رقم ١٠١15‏ سنة 4؟ ق رئاسة وعضوة 
السادة الأساتذة ابراهم خُليل واسماعيل مجدى وتمود 
ابراهم اسماعيل وأنيس ذالى ومصطنى كاملالم.تشارين). 


كا 
١‏ نومير سلة 04و١1‏ 
هى نا لذة . الطمن بالئقض فى الك الصادرفيها فى م 
من دلسمبر سئة ٠ 1١59215‏ غير جائز : 
المبدأ القانوق 
إن الوصف القانوى لجرعة خلط القطن هو 


الصادر على امتهم فى هذه انخا لفة فى ا ديسمير 
سئة مه ١‏ غير جائر لآن المادة .4 من قائون 
الاجراءات الجئائية » بعد تعديلبا بالمرسوم 
بقانون دتم وم لسئة مهو الصادر فى ٠٠‏ 
من ديسمير ١6090‏ قصرت الطعن بالنقض على 
الأحكام إلنهائية الصادرة من آخر درجة مواد 
الجئانات والجنح دون الخالفات . 

( الفضية رم ١١‏ سنة 74 ق رئاسة وعضوية 
السادة الأساتذة أحد حمد حسن رئيس الحكية وابراهم 
ليل ومصطق مين وتحمود اسماعيل ومصطنى كادل 
المستثارين ) ٠‏ 


لو . 
؟ نوفير سلة وه4| 
٠٠‏ ح تفتيش . التفتيش الذى بريه مأمور الضبط 
الفضائى وثقا للمادة 45 منقانون الإجراءات النائية . 
مأفيئة ٠‏ ا ١‏ 
ب - رشوة . أجمال الوظيفة . شبموطا كلمل برد 
عليه تكليف صيح صادر من رئيس مختص ٠‏ 


المبادىء القانونية 

١‏ - إن التفتيش الذى يحريه مأمور الضبط 
القضائ على من يقبض عليه فى إحدى الحالات 
المبيئة بالمادة غم من قانون الإجراءات الجنائية 
هو إجراء سميح من إجراءا تجمع الاستدلالات 
التى تلزم للتحقيق وفقا للمادة +؛ من القانون 
المذكور أأتى ورد نصبا بين نتصوص ألياب الثالى 
من الكتاب الآول الذى عنوانه د فى الدعرى: 
الجنائية وجمع الاستدلالات والتحقيق » والقول 
بأن التفتيش المشار إليه فى هذه المادة قصد به. 


م 
النفتيش الوقاق هو تأويل يقع دون صيغة 
التعميم الى ورد بها النص» وأحال فيا على 
الأحوال التى يجوز فها القبض قانونا على امتهم . 

م إن القانون لايحتم أن يكون تعيين 
أعمال الوظيفة بمقتضى قانون أو لانحة » وليس 
فى القانون مايمنع أن يدل فى أعمال الموظاف 
العموى كل عمل يرد عليه تكليف صحيح صادر 
من رلئيس مقلص ء 

( القضية رقم ٠١56‏ سنة 6؟ ق رئاسة وعضوية 


السادة الأساتذة ابراهم خليل واسماعيل يجدى وتمود 
اسماعيل وأئيس ذالى ومصمنى كامل الستشارين ) . 


70 
؟! نوشير سلة .ه٠١‏ 
اختصاس . قرار إحلة . صدور قرار من قاضى 
الإحلة يتجنيح المناية طبقا للمادة الأولي هن القائورك 
العمادر فى و١‏ من أ كتوبر سئة هوا لانترامها 
المحمكة اللزئية لنائية الواقمة . لاعنهها من نار 
الدعوى يوصنها الجديد , 
المبدأ القاوق 
إذا كان قرار قاضى الإحالة قد صدر فى ظل 
قانون #قيق الئابات الملغى ؛ باحالة القضية 
المحكمة الجرئية ؛ على أساس أن الواقعة جئاية 
اقترنت بظروف عنففة طيقا للمادة الآرلى من 
القانون الصادر فى ؟١‏ من أ كتوير سئة ه9١‏ 
الذى كان قد صدر قبل ذلك يعدم الاختصاص 
لآن الواقعة جناية - لامنعها من نظر 
الدعري لعدم تَعأرضه مع الوصف الذى أحيلت 


العدد الاق - السئة السادسة والثلاثون 


نه القضية إلها من جديد ؛ ولآن قرار الإحالة 
قد أسبغ عاءها ولاية جديدة مستمدة منالقا نون 
عا لقت الك 5 

( القضية رقع ١٠١7+‏ سنة 4؟ ق رئاسة وعضوية 
السادة الأساتنة ابراهم خليل واسماعيل مجدى وحن 
داود وأيس غالل ومصطق كامل الستثارين ) . 


1/9 
؟ توفير سئة 4م4١‏ 

اتتحال وظيفة دون القيام بسمل من أعمالها . متى 
عتبر تداخلا ذمها 5 

المبدأ القانوق 

إن اتحال الوظيفة دون القيام بعمل من 
أعمالما لايعتير تداخلا فبها إلا إذا اقترن بعمل 
يعد افتئانا عايها وهويتحقق بالاحتيال والمظاهر 
الخارجية الى يكون من شأنها تدعم الاعتقاد 
فى صفة الجاق وكونه صاحب الوظيفة التى 
التحلما ولول يقم بعمل من أعمالها . 

امكو 

دحيث إن مبنى الطعن هو أن الك المتلعون 
فيه إذ اعثبر ما وقع من الطاعن تدخلاق أعيال 
وظيفة السكر تير الخاص لرئيس مجاس الوذراء ؛ 
قدأخطأ فى تطبيق القائون . إذ أن مجرد اتتحال 
صفة الموظف لايعتبر تدخلافى الوظيفة . 

د وحيث إن الحم المطعون فيه بين أن 
الطاعنوهوموظ ف كتانى عصلحة السكة: الجديدية 
انتحل لنفسه صفة سك ر تير رئيسيجلسالوزراء . 
وتقدم بهذه الصفة الملتحلة لبعض الأشخاص 
وأعطى عئوانه لهم بسكرتارية بجلس الوزداء 
مع رقم التليفون الخاص با ؛ وأنه اتصل بمعاون 


قضاء حكة التقض النائية 


م 


ا ا ا را ار ست 


زراعة انقاص متخذا صفة هذه الوظيفة وأنه 
سيق أن حضر إلى المزرعة واشترى بصفتسه 
المذكودة دجاجا مئها وأله سيحضر ف اليوم 
التالى لهذا الغرض أيضا » وقد حضر واستعمل 


فىاتقاله إليها سيارة من نوع (اسئيشنواجن) ش 
حصل عليبا من بعض من تقدم [ليبم بصفته . 
المذ كورة ؛ واستغل هذه الصفةق شراء دو اجن 


له ولغيره ؛ وأنه ما كان يمكن للمتبم أن يتقدم 
مزرعة انشاص لشراء دواجن له ولسوأه وهو 
غير معروف لموظق المزرعة إلا عن طريق 
انخاذ صفة سكرتين رئيس مجاس الوزراء ثم قال 
الحم د إن المنهم لميكتف بمجرد انتحاله الوظيفة 
بل أن الأعمال الاحابية السابقة ,الاضافة إلى 
| تحال الصفة يتوفر بها الاقنئات على الوظيفة 
المكون جر بمة التدخل ولايشترط لتحقق الجريمة 
أن يقوم امتهم بعمل من أعمال الوظيفة » . ولما 
كان ماقاله | من ذلك سديدا! فى القانون 
إذ أن المادة هه١‏ من قانون العقوبات لاتعاقب 
فقط على إجراء عل من مقتضيات وظيفة 
عمومية بل تعاقب أيضا من تداخل فى الوظيفة 
من غير أن تكون له صفة رمية من الحسكومة ؛ 
ولماكان انتحال الوظيفة دون القيام بعمل من 
أعماها لايعتير تداخلا فيها إلا إذا اقترن بعمل» 
بعد افتئانا عليباوهو يتحةق بالاحتيال و المظاهر 
الخارجية التى يكون من شأنها تدعيم الاعتقاد فى 
صفة الجانى وكونه صاحب الوظيفة الى انتحلها 
وأوم يقم بعمل من أعناها . لما كان ذلك ذفان 
الحسكم إذ دان الطاعن بحرية التداخل فى الوظيفة 
المخصوص عليبا فى المادة ه16 من قانوؤرن. 
العقوءات لايكون مخطئًا فى شىء . 


د وحيث إنه -لما تقدم يكون الطعن على 


غير أساس متعيئا رفضه موضوعاء . 

( الفضية رقم م سنة 4؟ ق رئاسة وعضوة 
الادة الأساتذة ابراهيم خليل واسماعيل بجدى ومصطق 
حدن وأنيس فالى ومصطنى كمل المستشارين) . 


/ 
١٠‏ وفير سلة ١184‏ 
. ساناته . نصوص القالون اتى عاقب امتهم 

بعوجيها . الإشارة إامها صراحة فى الحم الاتدالى . 
إعلة المج الاستئنافى عليه وتأبيده للأسياب الى بى 
عليها . الإحلة تشمل مواد العقاب . 

الميدأ القانوق 

إذاكان الحكم الابتداك قد أشار إشارة 
صربحة إلى نصوص القائون الى عاقب الهم 
بموجببا ‏ وكان الحكم الاستئنافى قد أحال على 
الحسكم الابتدائى وأيده لللاسبابالتى بنى عليها » 
فان هذه الاحالة تشمل فما تشمله ٠واد‏ العقاب . 

( القضية رثم ٠١54‏ سنة 4 ق رئاسة وعضوية 
السادة الأساتذة ابراهم خليل ومصطنى حسن وحن 
داود وتمود اسماعيل ومصطن كامل المستقارين ) ٠‏ 


م١‎ 
١64 توشير سئة‎ ١٠ 

حال عمومية . السماح لرواد محل بقالة بتناول ار 
فبه قبل اخطئار اللبة الختصة ذلك . أدانة صاحبه 
ادارة محل عموى بدون رخصة .. تبرثته من مهمة بيعم 
الجر فيه بغير رخصة اعتّادا على أن لديه ترخيصا بييم 
الخور . لاتعارض ٠‏ 

المبدأ القانوق 

إذا كان لحك قد أثيت فى حق المتهم أنه باع 
الخخر بالتجرئة فى مله الذى يديره للبقالة لجعل 
منه_ بذلك حلا عاما أداره قبل الحصول على 


1 
رخصة من الجبات الختصة » وعاقبه على ذلك 
طبقا القانون دتم م" لسنة ١94١‏ بشأن الحال 
العامة اي اخثر بغير رخصة 
اعمادا على أ ُ لديه ترخخيصا ببيع انور وهو 
ما لا تثتنى به النهمة الآولى التى تقوم على أنه 
جعل من مله محلا عاما بتناول رواده اخثر فيه 
قبل أن مخطر الجبة الخخصة ,ذلك طبقا القانون 
فإن هذا الذى انتهى إليه الحك لا تعارض فيه . 
( القضية رقم ١١9‏ سئة 4” ق رئاسة وعضوية 


السادة الأساتذة ابراهم خليل وا“ماعيل يجدى ومصطنى 
حجن وحين داود وتمود اسماعيل الستثارين ) . 


8 
٠6‏ أوفير سئة م١‏ 
٠‏ الحتلافبم فى تعيين نوع الآلة الى 
حصلالضرب بها. استخلاص احم صورة مرح ةإاو اقمة 
من أقوالهم رغم التلافها ٠‏ جائز . 


ائيات ٠‏ شهود 


المبدأ القانونى ٠‏ 

إن اختلاف الشوود فى تعيين نوع الآلة التى 
حصل الضرب بها واعتاد المكم على شهادتهع 
يب الحم 
مادام قد أخذ من الشبود بما رآه صورة صحميحة 
الواقمة وهى أن انجى عليه ضرب ,العصا . 


الو قائم 
اتهمت البياية العامة الطاعن بأنه ضرب أسمد 


عليوه أحد عيدا فأحدثك به الإصابة الموصوقة 
بالتقارير الطبية والتى تخلف لديه من. جرائها 


رغم هل الخلاف لا يعثالن تاقضا يعيب 


العدد الثالى - السئة السادسة والثلاثون 


عاهة مسد مة يستحيل برؤها هى فقد جزء من 
لش العظم الجببى فى مساحة قطرها ؛ مم 
لا يننظر ملؤه مستقبلا بالعظم وقد يمل بلسيج 
ليق مما يترك المع فى تلك المنطقة معسرضا 
للتقابات الجوية والصدمات الخفيفة ما بتعرض 
إليه مستقبلامن المضاعفات الطيرة كالا لتهابات 
السحائية وخراجات المخ ونوبات الصرع 
والشلل والجنون ما لا بمكن معه تقدير مداها . 
وطلبت من غرقة الاتهام [حالته إلى محسكة 
الجنابات لها كته بالمادة . ١/4‏ من قانون 
العقوبات . فقررت .ذلك ومحكة جنا بات 
قنا قضع حضوريا بمعاقبة المتهم بالسجن لمدة 
ثلاث سئين , 

طمن الطاءن فى هدذا الحم بطريق 
النقض ... الج 
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د حيث [ر:ر حاصل الطعن هو أن الحم 
المطعون فيه إذ أسند إلى الطاعن أنه ضرب 
امجى عليه بعصا على رأسه اءتادا على شهادة 
انجنى عليه وزوجته ؛ قد استئد إلى دليلين 
متعارضين ذلك أن النى عليه شبد بأن الطاعن 
ضربه بماسورة بينا قالت زوجته إنه ضريه بعصا 
هذا وقد أغفل الحم الرد على دفاع الطاءعرن ‏ 
باستحالة رؤيه الجى عليه لمن ضريه ماداعث 
00 ل 

« وحيث إنه لما كان اختلاف الشبود فى 
تعيين نوع الألة التى حصل الضرب ما واعتاد 
الحم عل شبادتهم دغ هذا الخلاف لابعتير 
تناقضا يعيب الحم ,ادام قد أخذ من أقوال 
الشهود بما رآه صورة صحيحة للواقعة وهى أن 


قضاء محكمة النقض النائية 


الح 


المجتى عليه ضرب بالعصا .لما كان ذلك وكان 
لاإلرام على اللحكمة بتعقب الدفاع بالرد فىفكل 
مايثيره من وجوهالدفاع الموضوعية إذ الرد عليبا 
مستفاد من الحم بالاداثة اعتادا على ماأورده 
الحم من أدلة سائغة فان الطمن يكون على غير 
أساس فى موضوعه واجبا رفضهء 5 

( القضية رقم و١‏ اسنة 564 ق بليئة السابقة ) . 

8 
5 أوشير سنة ١4604‏ 

استعال القدوة . «تى تتوافر أركان الجرعة ؟ 

المبدأ القانوق 

إن جريمة استعال القسوة المنصوص عنها 
فى المادة ١74‏ من قانونالعقوبات تنوافر أركائها 
باستظبار و قوع التعدى من المنهم على الجنى عليه 
اعهادا على سلطة وظيفته دون ماحاجة إلى ذ كر 
الاصابات ال حدثع باج علية ننج ةذ |التمدى. 

( اافضية رقم ١١51‏ سئة 4 ق رئاسة وعضورة 
السادة الأساطة اعد حمد حسن رئيس الحكة واسماعيل 


يصدى وحسن داود وأئنس غالى ومعطق كامل 


الستمارين ) . 


1 
15 أوشير سئة ١9604‏ 

نقض . طمن لامصلحة منه , لاجدوى من اثارته , 
مثال فى الدعوى المدنية . 

المبدأ القانوق 

لامصاحة المتهم فيا يثيره بشأن وصور الحم 
فى بيان أسياب تخفيض التمويض مادام أله 
هو الذى استفاد من تخفيضه . 

( القضية رتم ٠١9‏ سئة 4؟ ق رئاسة وعضوية 
السادة الأسا تذةأجد مد حسن رئيس اكه وابراهم 


خليل واماعيل يجدى ومصطنى حسن وتماوه اسماعيل | 


الستهارين ) 8 


هم 
5 توفير سلة 1466 
عوين : الدقيق النان من الحبوب المسامةالى أ ماب 
المناحن اغخصصة لاتدوين ومديرها المثولين , نظام 


قصريفه . 

المبدأ القانوق 

إن الشارع إذ نص ف المادة 1 من القرار 
دقمؤه؟ الصادر فىم ومن مايو سئة ١440‏ بشأن 
استخراج الدقيق وصداءعة الخيز والمعدلة بالقرار 
رقم >وم الصادر فى .م من مايو سئة .م4١‏ 
على أنه م يحظر على أصحاب المطاحن الخصصة 
التموبن ومديريها المسئولين أن يتصرفوا على أى 
وجه كان فى الدقيق الناتج من الحبوب المسلمة 
[ لينم بغير الآأذونات التى تصدرها لهذا الغرض 
وذادة التجارة والصئاعة (شئون القوين ) أو 
فروعبا : إذ نص الشارع على ذلك فقد أراد أن 
يكفل لتصريف الدقيق نظاما من مقتضاه أن 
يكون توزيعه باذن بعين فيه اسم صاخبه واسم 
المطحن المأذون له والكية المأذون بصرفباءوقد 
فرض الشارع عقا فى المادة 4 من القرار رقم 
ه؟ المذ كور على التصرف فى الدقيق على أى 
وجه دون صدور هذا الإذن مباشرة إلى المطحن 
المكاف بالضرف . 

( القضية رقم ٠١١‏ سنة 4؟ ق رلاسة وعضوية 
السادة الأساتذة ابراه ليل واسماعيل يجدى ومصطى 
حسن وحسن داود وتمود اسماعيل المستثارين ) ٠‏ 


4 


1/ 
لوفير سلة ١4604‏ 
دماوئ المقوق المدنية . الأصل أن ترفم الى الحا م 
المدنية . إباحة رثعا استثناء إلى الحاكم المنائية «تى 
كانت 'نابسة للدعوى الممومية . رقم الدعوى العمومية 
على متهملار تكابه جربمة تبديد . مطا أبته بتعو يض الضرر 
النائم عن اخلاله بواجبه فى تنفيذ شروط عقد تقل .قضاء 
المكة الجنائية باختصاصها بنظر الدعوى المدنية 
وتصدءا لموشوعها . خط . 
المبدأ القانوق 
إن قضاء مكمة النقض جرى على أنالأصل 
فى دعاوى الحقوق المدئية أن ترفع إلى انحا م 
المدنية » و إنما أباح القانون استثناء دفعبا إلى 
اليكة الجنائية مىكانت نابعة الدعوى العمومية 
وكان الحق المدعى به اشمًا عن ضرر للبدعى من 
الجريمة المرفوءة عنها الدعوى العمومية . فإذا 
ميكن الضرر ناشًا عن هذه الجريمة » بل كان 
ناشءًا عن فع لآخر سقطت تلك الاباحة وكا نت 
الحا كالجنائية غبرعتصة ينظ الدعوى المدنية . 
وإذن فإذا كان المدعى بالحقوق المدنية قد بنى 
جرعة التبديد المئدة إلى المتهم و إتما على الضرر 
الذى ليق به تقيجة إخلال امهم بواجبه فىتافيذ 
شروط عقد النقل . بما لا تختص انحا ك الجدائية 
بالفصل فيه » فإن الحكم إذ قضى باختصاص 
تلك اناك بنظر الدعوى المدنيسة وتصدى 
لموضوعبا وفصل فيه برفض هذه الدعوى يكون 
قد شااف القانون بم إساو جب لقطيه والقضاء 


العدد الثاثى ‏ السئة السأدسة والثلاثون 


ا ميت 
المدئية , لآن هذا الاختصاص من النظام العام 


لتعاقه «الولاية القضائية للبحاك ما يجوز معه 
لحكمة النقض أن تقضى به من تلقاء نفسبا طبقا 
للفقرة الا يةمن المادة ومع منقانونالاإجراءات 
الجئائية . 

( الفضية رقم ٠١8»‏ سنة 54 ق رلاسة وعضوية 


السادة الأسا بادة أبراهيم سحايل ومطصصق حسن وحسن 
داود وتمود اسماعيل ومصطنى كامل المستشارين ) ٠‏ 


/ام/ 
١م‏ نوقس سلة .هوا 

ألم تيش ٠‏ الدقم بيطلانه 8 دقم موضوعى. الرد 
عليه فى أسياب المت . يكنى . النس فى المنطوق على 
رقصه ٠‏ غير لازم ل 
المادة *”" من المرسوم 
بقائون رقم 1ه" اسنة ١107‏ . لايلزم اتطيقها #بوت 
الاتجار . الالة الواردة فى المادة 54 من الفانوت 
المذكور . لايدتفيد منها انهم إلا اذا أثي أن احرازه 
المادة الخدرة كان يقصد التعاطى . 


ب مواد مخدرة ٠.‏ 


المبادىء القانونية 

١‏ - إن الدفع ببطلان التفتيش من الدفوع 
الموضوعية لأنه متعاق بصحة الدليل المستمد 
من التفتيش » فإذا أشارت المه الميكة فى أسياها 
وردت عليه وانتهت إل أنه دفع فى غير عله ثم 
أصدرت حكنبا باداثة المتهم فان هذا الحكم 
يتضمن صحة الدلسل ااستمد من الافتيش ؛ 
ولا يترتب البطلان على خاو مئعاوقه من النص 
على رفض الدفع لآن الأسباب تكمل المنطوق 

؟ - إن تطبيق المادة مم من المرسوم 
بقانون دقم ووم لسئة مووز لا يحتاج إلى 


قضاء محكة النقص الجنائية 


إثبات أن المنهم كان يتجر فى المادة الخدرة ؛ 
ذلك بأن الحالة الواردة فى المادة .م من القا نون 
المذكور هاه إلا حالة تيسيرية لا يستفيد منبها 
الهم إلا إذا أقام .هو الدليل على أن إحراذه 
المادة الخدرة إنما كان بقصد التعاطى أو الاستعال 
الشخصى . 

المي 

دمن حيث إن الطاعن الأول وإن قرر 
الطمن على الحكم إلا أنه لم يقدم أسبابا لطعنه » 
فطعنه يكون غير مقبول شكلا . 

د وحيث إن طعن الطاعن الثانى قد استوفى 
الشكل المقرر يالقا نون . 

د وحيث إن طءن هذا الطاعن بنى على أن 
الحم شابه البطلارن من ثلائة وجوه 
الأول : إذ صدر إذن التفتيش من النياية 
بناء ع تحريات غيرجدية ليرد فيها سم الطاعن 
كاملا أو صناعته أو عنوانه وإذ دقع الطاعن 
ببطلان التفتيش الحاصل بموجب هذا الإذن : 
فأغفلت المحكة فى منطوق حكمبا الفصل فى هذا 
الدفع ٠.‏ وَإِذ أعثيرت المكة الطاعن محرزاً للمادة 
الخدرة بقصد الاتجار فبا » دون أن تبين فى 
حكمبا الدليل على ذلك . 

د ومن حيث إن هذا الطعن جميع و جوهه 
دود أولا 3 جاء بالحكم المطعون فيه من« أنه 
ظاهر من الرجوع إلى مذ كرة اليوزبائى مد 
السباعى أحمد المؤرضة /١١/‏ "ه4١‏ التى قدمها 
لوكيل النيابة بأسماء الأشخاص الذين شملتهم 
التحريات أنه ورد فيها اسم محمد السيد همد من 
أهالى الليان ولا يعرف سكله . وقد ثبت من 
نفس أقوال المهم فى التحقيق أنه كان يعم فى 
بارع عبد المنعم فى حارة سيدى ونس -1 ؛ 


4ن 
وأنه ترك هذا المسكن وأقام فى فندق رشيد 
بشارع فرنسا فإذا كان قد ترك مسكنه فالفترة 
لتئى حصلت فيها التحربات عنه ؛ فن الطبيعى 
ألا يعرف البوليس له سكنا على أنه لا يشترط 
لصحة التحريات وجديتها أن تكون شاملةسكن 
الشخص طالما أنه بباشر تشاطه بعيدا عن مسكئه 
فلا حاجة برجل البو ليس إلى معرفة مسكله لآنه 
لادخل له فى نشاطه الإجراتى . وفى حالة هذه 
الدعوى ظبر لرجال مكتب الخدرات ان الهم 
وشركاءه يوزعون المخدرات بداثرة المديئة أى 
بعيدا عن مسا كتهم ... أما ما ذكره الدفاع من 
أن الإسم الذى ورد فى التحريات يشترك فيه مع 
امهم آخرون من نفس المنطقة . فذاك لا يؤثر 
فصحة هذه التحريات أو جديتها لآن اليوزاثى 
#دالسباعى راقب امتهم بنفسه وشأهده إشخصه 
فهو معروف له وهو الذى قصده فى طلبالإذن 
بالضبط والتفتيش دون غيره » ومن ذلك يبين 
أن النمكة استخلصت أن الشخص المقصود 
بالتفتيش هر الذى فنش فعلا . وأنها تبينت أن 
النيابة أصدرت إذنها فى إجراء التفتيش بناءعلى 
تحرياتو أبحاث جدية. ومن ثم بكون هذا الوجه 
عل غير أساس . ومصردود ثانيا ب بأن الحكة 
أشارت فى أسباءها إلى الدفع بيطلان التفتيش 
المقدم من الطاعن . وردت عليه » وآلتبت إلى 
أنه دفع فى غير عله . ثم أصدرت حكمها بادانة 
الطاعن . ولما كان همذا الدفع من الدفوع 
الموضوعية له متعلق بصحة الدليل المستمد من 
التفتيش . وكان المكم بالإدانة يتضمن صحة 
هذا الدليل وكانت الأسباب تكمل الملطوق 
ع ف لم يشتمل عليه من النص عل رفض الدفع 
البطلان # لما كان ذلك . فان خلو منطوق 
الحكم من ذلك لابرتب عليه بطلانه . 


د 


يفنا 


ومردود ثالثا ‏ بأن الحمكم إذ طبق المادة مم 
من المرسوم بقانون رقم ١وم‏ لسئة 9هو١‏ على 
الطاعن لم يكن تحاجة إلى إثبات أنه كان يتجر فى 
المادة المخدرة ‏ ذلك بأنالحالة الواردة فى المادة 
+م من القانون المذ كور ماهى إلا حالة تسيرية 
لا يستفيد مها المتهم إلا إذا أقام هو الدليلعل 
أن احرازه المادة الخدرة [نما كان بقصد التعاءطى 
أو الاستعال الشخصى وقد استيد الدفاع عن 
المنهم فى إثيات ذلك إلى صغر الكبيةالمضبوطة . 
وتعرض الك لهذا الدفاع » ورد عليه يمأ 
استظبره من التحقيقات وأقوال الشرود من أن 
الطاعن ومن معهكانا يفاوضان رجل البوليسق 
بع الخدر وأن الطاعن أخرج المادة المضبوطة 
وعرضها عليه كعيئة ؛ وما خلصت إليه الحكمة 
من ذلك كاف فى عدم الآخذ بدفاع المنهم . 

د وحيث إله لما تقدم يكون هذا الطمن على 
غير أسياس و يتعين رفضه موضوعاء . 


( القشبة رثم ١١١١‏ سنة 4؟ ق رلاسة وغضوية 
البنادة الأسائذة مصطق فاضشل ومصطى حءن وحسن 
داود وتمود اسماعيل ومصطنى كامل المستثارين ) . 


8/8 
” نوفيس سلة ١164‏ 

مواد مخدرة . القصد الجنالى . «تي يتوافر 1 

المبدأ العا نول 

إن مجرد [حراذ المنهم لليادة الخدرة وهويعل 
بأنبا مخدرة يتوافر معه القصد الجنائى لدىالمتوم 
بصرف النظر عن الباعث ذا الإحراز سواء 
كان عرضيا طارثًا أم أصليا ثابتا » ذلا أهميةله . 

( القضية رقي 1١١١‏ سنة 4؟ ق بالحيئة السايقة) . 


العدد الثاتى ‏ السئة السادسة والثلاثون 


"م أوشير سلة ١564‏ 

١‏ تيش . ثبوت عدم رضاء الزوج به قبل 
حصوله . الدقم بمطلانه . لازوجة ابي تضار بنتيجته الصفة 
فى العبك به . 

. اعتراف شريك الزوجة فى الزنا 


بوائية وجوده فى المتزل ٠‏ وروده فى عضر تنتيش ناطل : 
الاستدلال به على الروحة . لاوز م 


ب - إثبات 


انساب أثره على كافة 
الأوداف الى تعطى لاواقعة المراد الاستدلال علما به , 


ب تفتيش . يلات . 


د - مويض رئقصهء. تأسيس ذلاك على عاممء 


“بوت الشرر . لاسمقب على المكة . 

المبادىء القانونية 

- إن للزوجة وهى سا كن زوجبا 
وتحوذ المأذل فى غيبته ؛ من الصفة بوصف كون 
الأذل مزلا ماذول لما الدفع ببطلان 
النفتيش ١إنى‏ تأذى من حصوله بغير رضاها » 
وتضار بثنيجته ؛ مادام الزوج لم يكن قد رضى 
بالتفتيش قبل حصوله . ش 

؟ ل لايصم الاستدلال على الزوجة 
بالاعتراف المسئد إلى شر يكبا فى الزئا والمثبت 
فى محضر التفتيش الباطل » ما دام ضبط هذا 
الشريك ف المنزل لم يكن إلا و ليد إجراء باطل» 
وكان اعثرافه منصبا على واقعة وجوده فىالمأزل 
وقت التفتيش . 

#« ب إذا كانت الواقعءة المراد الاستدلال 
عليها بمحضر التفتيش الباطل واحدة فسواء 
وصفت أتها دعارة أو زئا » فأثر البطلان 


ينسحب عليها ويشملبا بكافة أوصافبا . 


قضاء محكمة النقض اجنائية 


"1١ 


إذاكانت الحكة حين قضت برفض | إليهالجرمة إقامته فيدلا أكثر . ولماكانالمعلوم 


التعويض قد أسست قضاءها فى ذلك ما قالته من 
عدم ثبوت الضرر : وهو ما تملك ف حدود 


سلطتها التقددرية فلا معقب علببا . 
المميو 


و حيث إن الطاعن يبنى طعشه على مخا لفة 
المك المطمون فيه للقانون ؛ والمطأ فى 
تأو يله ؛ إذ أخيذ بالدقع النى قدمته المطعون 
ضدها الأولى الخاص ببطلان تفتيش المسكن , 
وقضى ببراءة المطعون ضدها عقولة إن هذا 
الدفع ملك كل من يقم بالمسكن بغض النظر عما 
إذاكان هو صاحب ااسكن من عدمه. وهذأ 
مخالف لما جرى عليه قضاء محكة الاقض بأن 
صاحب المسكن وححده هو الذى له حق إبداء 
هذا الدفع . وما كآن زوج المطعون ضدها قد 
رضى «التفتيش وأقره » فذلك يصححهء ولو 
وقع باطلا . هذا إلى أن التفتيشن قد افصرف إلى 
جرعة الدمارة وحدها ولم ينصرف إلى جريمة 
الزنا . فإذا ما رأى الك المطعون فيه أن .بدر 
محضر التحقيق بالنسبة الجربمة الأولى » فليس له 
[هداره بالنسبة لجرمة الزئا ‏ ويقول الطاعن 
أيضاإن الحم بقبو لالدفع ببطلانالتفتيشء براءة 
المطعون ضدهما لا مضع من حث الضررفىهموضوع 
الجريعمة بتقدير التعويض عنه , ولكن السك لم 
يبحثموضوعالضرر ؛ وا كتق بأن علق مصيره 
على المصي رالشكلى للدعوى الجنائية » وقضى برفض 
الدعوى المدنية وهذا مخالف للقانون . 

د وحيث أن الحم المطعون فيه حين قضى 
ببطلان التفتيش قد أسسه على ما قاله من : « أن 
مئاط إباحة تفتيش منزل أن يكون لمن أسندت 


أن الروجة تساكن زوجبا وأن محل إتامتبا هو 
محل إقامته ؛ فإنه يمتئع على رجال السلطة أرن 
يدخلوا عليبا منزلا تسكئه فى غير الأحوال 
المرخص ما تانونا ومن ثم ببين فساد قول 
المستأ نف (الطاعن) من أنه وهو صاحبالحياذة 
للدار ولا يتأذى من تفتيشبا توصلا إلى القول 
بصحة إجراءات التفتيش الى شاءها بطلانصدور 
الاذن لضابط الآداب النى لم يكن من رجال 
الضبطية القضائية فى ذلك الحين م أوضحذلك, 
الحم المستأئف ؛ خصوصاو انه يكن لاستأتف 
عل ما هو معزو إلى المستأنف عليبا الأولى قبل 
التفتيش كصريح أقواله أمام النيابة و بالتالى لم 
يأذن بدخول المتزل من جانبه » فلا للك يعدئذ 
أن يصحح بطلانا معتبر| من النظام العام » وعليه 
يكون للستأنف عليبا الأول أن تنسك بكل 
ما يشوب التفتيش الواقع على مسكنها من بطلان 
ولماكان رجال مكتب الأداب ليسوا من 
رجال الضبطية القضائية فى ذلك الحين » فإن 
الإذن لهم بإجراء التفتيش بكون قد وقع باطلا 
الا يصح الاعتهاد عليه ولا على ما انبشه 
بمحضره من أقوال واعترافات مقول بحصولها 
أمامه من الممستأ تف عليه الثانى , ولما كان ماقاله 
الجسم المطعون فيه من ذلكصحيحا فالقاثرن » 
إذ أن لازوجة وم نسا كنزو جباوتحوز المأزل 
فى غيبته » من الصفة بوصف كون المأزل متزطها 
مانخول لها الدفع يبطلان التفتيش الذى تتأذى من 
حصوله يغير رطاها » وتضار بنتيجته » مادام 
الزوج لم يكن قد رضىبالتفتيش قبل حصوله . وم 
كان الحم قد أثبت أن أ التفتيش [إما بنى على 
تحربات سرية » دون اسنئذان الزوج فى إجرانه 
وكانلايصح الاستدلالعل المطعون ضدها الآولى 


1 


بالاعثراف المسند إلى شريكها فى الرئا » و المثبتك 
فى محضر التفتيش الباطل ؛ ما دام ضبط هذا 
الريك فى المأزل لم يكن إلا وليد إجراء باطل 
وكان اعثرافه منصبا على واقعة وجوده فى المأزل 
وقت التفتيش ؛ وكان قول الطاعن بأن الافتيش 
انصرف إلى جرعة الدعارة دون جرعة الزئا ؛ 
وأن تريب أثر البطلان بالنسبة لكلهما خطأ 
فى القانون. مردودابأن الواقعة المرادالاستدلال 
عليها واحدة سواء وصفت أنها دعارة أو أنها 
زنا . فأثر البطلان ينسحب عليها ويشملبا بكافة 
أوصافها ‏ لماكان ذلك وكانك المكة 
حين قضت برفض التعويض قد أسست قضاءها 
فى ذلك بناء على ما قالته من عدم ثبوت الضرر » 
وهو ما تملك فى حدود سلطتها التقديرية بشير 
معقب . فإن الطعن برمته يكون على غير أساس. 
ويثدين لذلك رؤضه موضوعا » . 


(القضية رقم11١١‏ سنة +؟ ق باليكة الساقة ) , 


2 
نوفير سلة ١5604‏ 

س مجمهر . أركان المرعة اللنصوص عنها فى الادة 
*4اع . بان من اعتدى من التهمين المتجمبرين 
بالذات على الى عليه . غير لازم . 

ب سد لج . تيه . دفاع موشوعي . الرد عايه. 
يكنى أن يكون مستفادا من القضاء بالإدانة . 

المبادىم القانونية 

- إذا كان الحم قد أثبت وجود 
المتهمين جميعا ( ومم أكثر من خمسة ) فى كان 
الحادث وأشترا كهم فى التتجمور أو العصبة التي 
توافقت على التعدى و الإيذاء ٠‏ و تعدى لعضهم 
بالضر ب على الجوعليه بالعصى الى كانو! يحماوثها 


العدد الثانى ‏ السئة السادسة والثلاثون 


فإن أدكان الجر عمة المنصوص عنبا فى المادة مغ م 
من قانون العقوبات تكون قد تحققت , و ليس 
من الضرورى بعد ذلك أن يبين الح من 
اعتدى من الاتهمين المتجمبرين بالذات على الجنى 
عليه . 


٠١‏ يك أنيكونالردعلى الدفاعالموضوعى 
النى أبداه المهم مستفادا من القضاء بالإدانة 
اعتهادا على أدلة الثبوت التى أوردها الك . 


( القغية رقم ١١1١8‏ سنة) ؟ ق مالميثة السابقة ) . 


3١ 
١464 أوفس سلة‎ 09 

اس إثاتث . شاهد . الألهذ بأقراله 4 خصوس 
وائمة معينة واطراح ماشهد به فى واتمة أخرى ماسوية 
لنفس التهم . جائز . 

ب س إثيات . شاهد . الأخذ ها تطمك إايه 
الممكة من أثواله فى حق أحد التهمين ‏ واطراح 
ما لا تطلءكن إليه مها فى حق متهم آلني . جابز , 

الميادى» القانو نية 

و - للمحكة أن تأشذ بأقوال الشاهد فى 
خخصوص واقعة معيئة » وأن تطرح ماشهد بهفى 
واقعة أخرى منسوبة إلى نفس امتهم . 

م لمكة الموضوع أن تأخك ما تطمكن 
إليه من أقرال الشاهد فى سق أحد المهمين » 
وتطرح ما لا تطمان إليه مها فبحق متهم آخر » 
دون أن يعد هذا منها تناقضا يعيب حكبا »2 
لأن تقدير الدليل موكول [ايها وحدها . 


( القضية رقع١1 ١١59‏ سنة 4 ؟ ق بلهيئة السابقة ) , 


قضاء محكة النقض الجا ئية 


انض 


0 
أوثمير سئة ١804‏ 
١‏ شهود . محكنة استثنافية . ليست ملزمة قانونا 
بسماع شهود , 
ب سس حم ٠‏ لسينيه . سباء 
استظهاره . مثال . 
المبادىء القاثونية 
وس إن المكة الاستثنافية إما تحسم ف 
الأصل على مقتضى الأوراق » وليست مازمة 
قانونا بأن تسمع شهودا إلا من ثزى عى اروم 
سماعيم . 
؟ - يكف فىاستظبار ركن العلائيةف جريمة 
السب أن يقول الحم إنه متوافر من إرسال 
الهم الالفاظ المنسوب صدورها دنه وهو 2 
شرفة المأذل المطلة على الطريق العام . 
( القضية رقمة ١١‏ سنة ؛ ؟ ق بالهيتة السابقة) , 


ركن العلانية . 


0 
+؟م نوفير سئة .6و١‏ 
١‏ وصف التهمة . الَزيد فى بيان الطريقة ابىيكت 
بها الواقعة الممندة إلى الملهم م1 تضمنها وصف النيابة . 
لابعد تعديلا فى وصف الهمة . 
ب د نقض 3 وصف التهمة 5 الادماء أمام محكمة 
النقض لأول مرة حصول تعديل فيه . لايقبل . 

١‏ - إذا كان ما استخاصه الحم لساك 
تمحيصه أواقعة ة الدعوى لا يعدو أن يكون تزيدا 
ف ببان الطريقة قة ألتى ممت با الواقعة المسئدة إلى 
الطاعن كم نضيئها الوصف التى أعطته الثياية 
لها ؛ ولما كانت مءروضة على بساط البحثك 5 


وتناوها الطاءن فى مرافعته » فلا يعتس تعديلا 
فوصف التهمة الى أقيمت مما الدعوىالجنائية. 

٠‏ إذا كان الطاعن لم يبر شيئًا مخصوص 
تعديل وصف التهمة أمام المحمكة الاستانافية 
فلا بحوز له أن يديه لآول مرة أمام حكية 
النقض . 


( القضية رئمة ١١1١‏ سنة 4 ؟ ق بالحكة السابقة ) . 


51 
م" نوفير سئة 1464 
حم تسييية . ٠‏ ججتر هه ة استمال ورقة حرو ورة 0 العم 


بالنزوير . ركن جوهسرى ٠‏ افراض عل التم بار وبرسند 
من جرد تقدعه فى قضية هدزية وفك به ٠‏ قصور ء 


المبدأ القا نوق 

إن مجرد السك بالورقة الازورة لا يكف فى 
بوت المم بالتزوير وهو ركن جوهرى من 
أركانجر بمة استمال الآوراقالمزورةالمنصوص 
عليها فى المادة 5١م‏ من قانون العقوبات لاتقوم 
تلك الجرعة [لابثيوته ؛ وإذن فإذا كان الحم 
قد استظهر حصول السازوير ونتى عن الهم أنه 
هو مرتكيه ,ٍ ثم دانه يجريمة استعالسند مزور 
مفترضا علبه بالتزوير من مجرد تقديم السند فى 
القضية المدنية التى رفعها على الجنى عليه ومسكه 
به ؛ دون أن يبين الك الدليل على توفر ركن 
العل بالتزوير اديه ؛ فإنه يكون قاصر البيسان 
متعدما نقضه . 

( القضية رقم /51 ١١‏ سئة 4 ؟ ق باليكة السابفة) . 


لف 


هبة 
4 أوفير سلة 1604| 

تقش . وجه طمن يتطلب محقيقا موضوعيا ٠‏ [ثارنه 
لأول هرة أمام محكة النقش . غير جائرة . 

المبدأ القانوق 

إذا كان المتبم لم يبد لللحمكة الاستثنافية 
ها يقوله فى طعئه من أنه كان مسجونا علد 
صدورر الح فى المعارضة » فلا يقبل منه أن 
بيد ذلك لول مرة أمام محكمة النقض لآن هذا 
الدفاع يتطلب تحقيقا موضوعيا . 


الممير. 

ه حيث إن الطاعن ييثى علمئه على أن 
الحم المطعون فيه أخطأ فى تطبيق القانون حين 
اعتبر ميعاد الاستثياف يبدأ من ناريخ الحسكفى 
المعارضة مع أن الواجب اتساب هذا الميعاد 
من تاريخ [علان الحسك ما دام قد صدر فى غيبة 
الحنكوم عليه ٠‏ هذا إلى بطلان الحم الصادر 
فى المعارضة » لآنه كان مقيد الحرية وقت 
صدوره . 

« وححيث إنه يبين من الاطلاع على الأوراق 
أن الدعرى العمومية رفعت عل الطاعن لأندمع 
آخرين ارتكب جرية سرقة , وطلبت النيابة 
العامة عقابه بالمادة انضاك منقاثو نالعقوبات » 
ومحكة أول درجصة قضت غيابيا ف /!؟ من 
دإسمبر سسئة ١01‏ حبس المنوم (الطاعن) أربعة 
شبور مع النفاذ . فعارض و قضى فى معارضته 
بتادي 11 منديسمير سئة مهو ١‏ برفضهاو تأييد 
السك المعارض فيه » فاستأ تف هذا السك بتاد يخ 
ه من ينابر سئةو و١‏ وقضى الحكةالاستئنافية 


العدد الثاى . السئة السادسة والثلاثون 


بعدم قبول استنافه رفعه بعد المعاد . 

د وحيث إن الفقرة الآولى من المادة .ع 
من قانون الإجراءات الجئائية تنص على أنه 
د يحصل الاستثئاف بتقرير فى قل كتاب المسكة 
الى أصدرت الحك فى ظرف عشرة أيام من 
تاريخ النطق بالحكم الحضورى أو الحم الصادر 
فى المعارضة » أو منتاريخ انقضاء الميعادالمقرر 
للبعارضة فى الحم الغيالى »أو من تاريخ الحكم 
باعتيارها كأن لم تكن » ولما كان هذا النص 
صرحا فى أن هيعاد استثئناف الك الصادر فى 
المعارضةهوعشرة أيام تبدأمن تاريخ صدوره » 
وكان الطاعن لم يقرر باستلياف الحم الصادر 
فى المعارضة إلا فى ه من ينابر سئة 1606 . أى 
بعد الميعاد الذنى حدده القانون . ما كان ذلك 
وكان الطاعن لم يبد للحكة الماعون فى حكبها 
ما يقوله فى طعئهمن أنه كانمسجونا عندصدور 
السك فى المعحارضة . وكان هذا الدفاع يتطلب 
تحقيقا موضوعيا . فلا يقبل منه أن يثيد ذلك 
لأول مرة أمام ممكمة النتقض ٠‏ ومن ثم يكون 
ما يثيره الطاعن لا أساس له ٠‏ د ون الحم 
المطمون فيه إذ قضى بعدم قبول استثنافه لرفعه 
بعدم الميعاد قد طرق القانون تطبيةا صميحاً » 
ويتعين أذلك رفض الطعن موضوعا , . 

( القضيةرقم ١١145‏ سنة 4؟ ق رلاسة وعشوية 
السادة الأساذة ابراهم ليل ومصطق فاضل 


ومططق حسن وحن داوة وشموة اسماعيل 
الستغارين ) . 


٠م‏ لوفس سلة عوبه| 
سلاح 3 الترخيصس باحرازه . سريان مقدوله 9 مدىق 
سنةمن تأر ميحه 8 | نقضاؤه من تلقاء نفسه بانقضاء هذه 
الدمٌ . 


قضاء محكة النقض المدنية 


لفن 


المبدأ القانوق 

إن المادة الآولى من القانون رقم بره لسئة 
وو قد لصت على أنه م يحظر بغير ترخيصس 
من وزير الداخلية أو من ينيبه عئه [حراز 
الأسلحة النارية بجميع أنواعها وحياذتهاء . 
ونصت المادة النائية على أنه ه يسرى مفعول 
الترخيص من تاريخ مئحه لمدة سلة ويجوذتجديده» 


ونصتالادة الثامئة منقرار / أريلسة هو( 


النى أصدره وزير الداخلية بموجب السلطة 
الخولة له تن المادة +1 من القائون سالف 
الذكر على أنه يقدم طلب الترخيص قبل نهاية 
مدته يشبر عل الأقل إلى الجبة المقيد مها ». ويبين 
من ذلك أن الشارع قصد ألا بحرز أحد سلاحا 
بغير ترخيص سارى المفعول وهو لا يعر 
كذلكإلا فى مدىسنة من تاريخ منحه . و ينقضى 
من تلقاء نفسه با نقضاء هذه المدة. 

( القضية رقم ١١1‏ سنة 4؟ ق بليثة الساقة ) , 


21 5 0 ا 
ب 1" بدا ٠‏ 
هه عم ا سم لسدانها 


/اة 


مم ديسمير سلة 19604 

تقش . طعن . المي اللطعون فيه صدر من محكة 
ابتدائية بصفة ا ننهائية فى ظل المرسوم بقانون رقم 14 
لسنة ١581‏ وقبل سريان تاتون المرافعات الجديد . 
اأطمن غير مقبول ٠‏ التحدى بالمادة ه ؟ مر أفما تجديد 
قبل تعد يلها بالمرسوم بقابون رقم عه" لنة كمكاء 
على غير أساس . 

المبدأ القانوق 

م كان الك المطعون فيه قد صدر يناديم 
وم من ينابر سئة و4( من محكمة |بتدائيةبصفة 
اثنهائية ول يكن يحوذ الطعن فيه بطريق النقضص 
عملا بالمرسوم بقانون دقم 58 لمسنة ١و١‏ 
بإشاء محكةالنفض ء فإنالطعن يكون غيرمقبول 
شكلد »ولا عل للتحدى عا جاء بالمادة هماع من 
قانون المرافمات الجديد والى كانت سارية عند 


التقرير بالطعن قبل تعديلبا بالمرمسوم بقانون 
رقم وهم لسئة ١+‏ ذلك أن هذه المادة 
أوجدت سبلا جديدا الطعن فى احكام انحا , 
الابتدائية لم بكنموجودا منقبل ومن *م يسرى 
فى هذه الحالة حك الفقرة إلثالثةمن المادة الآولى 
من قائون المرافعات اجديد ويلبى على ذلكعدم 
جواز تطبيق المادة هم«» من هذا القانون على 
الطعن المذكور لصدور الك المطعون فيه قبل 
تاريخ العمل به 

72 

د من حيث إن الوقائع تتحصل فى أنالمطعون 
عليه الآول دقع الدعوى أمام حكمة بنها الجرئية 
رقم ىم سئة بأ44 إعلى الطاعن و المطعونعليه 
الثانى طالبا أخذ المندل المبيع من المطعون عليه 
الثاق إلى الطاعن بالشفعة » وقد قضت الممكة 


اق 
بطلبات المدعى ؛ فاستأ تف المدعى علييما السك 
أمام تحكمة القاهرة الابتدائية منعقدة مهيئة 
استثئافيةو قيد الاستثناف بدقم ما سئة 3514| 
وبعد تداوله عدة جلسات قررت الحككة إرجاء 
الك ثلالة أسابيع وقبل التهاء الجلسة حضر 
الطاعن وقدم إقرارا مؤرخا فى ١4417 /64/ ٠٠١‏ 
منسونا صدوره للبطعوزعليه الأول متضمئا أنه 
استل مبلغ .م جنبها نظي نزوله عن الحم 
الصادر له من ممكة أول درجة ؛ فقرر المطعون 
عليه الأول بالطعن بالتزوير فى هذا الإقرار » 
وأعلن أدلة الأزوير ؛ وقد قبل الحكة الدليل 
الأول وقفضت بتحقيقه وبعد أن معت شرود 
الطرفين حكنت فى 74 /1/ 1449 برد و بطلان 
الإقرار , فقرر الطاعن فى ١401/0/94‏ الطعن 
بطريق النقض ف هذا الحسك الصادر من محكة 
القاهرة منعقدة ببيئة استثيافية فى و7 ينابر 
سلة 1444 وف 94 من مايو سئة ١01‏ أثبت 
الحضر فى أصل ورقة إعسلان الطمن عئد قيامه 
بأعلان المطعون عليه الثاثى مد السيد عبر أنه 
أعلنه مخاطبا شيخ البلد ابراهيم حمودلغيابه الآن 
وعدم وجود منيستل الإعلان وفى 4؟ مزمايو 
سئة ١01‏ أعلن تقرير الطعن إلى المطعون غليه 
الاول شخصيا وأثبت الحضر فى ذيل ورقة 
الإعلان إخطار المطعون عليه الثاق وأرفق 5 
حافظة عن نسل مكتب البريد مظروفا بأسم جمد 
السيدعمر بهذا الإخطار. وىه بونيه سنة١هو١‏ 
أودع الطاعن أصل ورقة إعملان الطعن 
وصورة طبق الأصل من الحك المطحون فيه 
ومذكرة شارحة تحيل على تقر ير الطعن و.حافظة 
بها مسةّئد واحصد ؛ ولم يقدم المطءون عليهما 
دفاعا . 


العدد الثانى ‏ السئة السادسة والثلاثون 


ه ومن حيث إن النيابة دفمت بعدم قبول 
الطعن شكلا استنادا إلى أن السك المطعون فيه 
صدر من محمكة ابتدائية بصفة التهائية فى وم 
ينايرسئة؛ ١44‏ ولم يكن جائزا الطعن فيه مقتضى 
قانون إنشاء محكة النقض الذى كان ساريا وقت 
صدوره ؛ كا أضافت ,النسبة للنطعون عليه الثاى 
أن اللحضر اكت عند إعلانه بأن أثبت عناطية 
شيخ البلد وتسابه الصورة لغياب اللطعون عليه 
المذكور دون أن يثبت فى محضره الخطوات التِى 
أوجبها قانون الرافعات فى المادة 9 منه . 

د ومن حيث إن هذا الدفع فى خله انهلا 
كان الحم المطءون فيه قد صدر فى هم ينار 
سنة وعو ١‏ من مكة مصر الابتدائية و بصفة 
انتهائية ولم يكن وز الطعن فيه بطريق النقض 
عملا بالمرسوم بقانون رقم 8 لسنة 1و١‏ ء 
بإنشاء محكمة النقض ؛ ومن ثم يكون الطعن غير 
مقبول شكلا ؛ ولا محل للتحدى با جاء بالمادة 
ع4 مرافعات جسد يل والتئى كانت سارية عند 
تقرير الطاعن بالطعن بالنقض قبل تعديلبا 
بالمرسوم بقانون رقم .هم لسلة ١68‏ إذ 
كات تجيز الطعن بطريق النقض فى الاحسكام 
الصادرة من الام الابتدائية بصفة الهائية . 
وقد جءسل التعديل المذكور فى نصها الطمن 
بالنقض مقصورا على الأمكام التى كان يموز 
فيها يمقتضى المرسوم بةا نون بإنشاء محكة النقض 
إذالمادة مء؟ع - قبل تعد يلبا قد أوجدت 
سبيلا جديدا للطعن فى أحكام الحاكم الابتدائية 
لم يكن موجودا من قبل ومن ثم يسرى فى 
هذه الحالة 5 الفقرة الثالثةمن المادة اللأولىمن 
قانون المرافعات الجديد . ويثبنى على ذلك عدم 
جواز تطبيق المادة همع من هذا القائون على 


الطعن الحالى لصدور الحم المطعون فيه قبل 


قضاء محكمة النقض المدنية 


يحض 


تاريخ العمل 'به ٠‏ ومن ثم يتعين قبول الدفع 
وأ بمقتضاء دون عاجة إلى مناقشة سبب 
الدفع الذى أضافته النيابة خاصا بالمطعون عليه 
الثانى على ما سبق بيانه . 

( القغيية وتم ١8‏ سنة ١؟‏ ق رئاسة وعضوية 
السادة الأساتذة عبد العزيز عمد رئيس الحكمة وسلمان 
نايت وأجد العرومى وتمود عياد وتد فؤاد جابر 
المستشارين ) ٠‏ 


ل 
عم ديسمير سئة 60و| 

ملسكية . حي . تسيبيه . استنادالمدمى فى ١‏ كتساب 
ملسكية العين موضوع التزاع على عقد شراثها. الاستناد 
بسد ذلك على ملكا يوضم اليدالمدة الطويلة على أساس 
أنه توثم دخوها فيا بم اليه فوضم يده عليها وا كتيب 
ملكيتها بالتقادم . لاتناقش . رفض الح عقيق 
واقمة ونع اليد تأسيسا على ثناقش المدعى فى سبب 
الماك . قصور . 

المبدأ القانوقى: 

لاتناقض بين الادعاء بأن الأطيان مو ضوع 
الناع تدخل فى عقد تمليك مدعى الملسكية و بين 
تقر بره بأنه وضع اليد عايها توهما منه أنه تدخل 
فها ببع إليه بمقتضى هذا العقد ذا كتسب الملك 
بعضى المدة الطويلة المكسبة للملكية . وإذن فتى 
كن الحم إذ رفض تحقيق وضعاليد واكتساب 
الممكية يمغى المدة الطويلة أقام قضاءه على أن 
المدعى تنافضر_واضطرب ف دفاعه إذ اسدّئد تارة 
على. عقد تمليكه وأخرى على وضع اليد المدة 
الطويلة ما يشعر بعدمجدية ادمائه » فإن هذا النى 
قرره الحم لايك لله ولايسوغ اطراح دليل 
لهأئره فى الدعوى مما يحمله تاصر البيآن . 


اممو 

د من حيث إن الطعن قد استوفى أوضاعه 
فهو مقبو لشكلا إذ قدم وكيل الطاعنين التركيلين 
الصادرين إلى الطاعن الآول من باق الطامنين 
وهما صادران إليه قبل تاريت التقرير بالطعن 
ويقسع ماورد بهما م1 نصوص الطمن 

دوهن حمث إن وافعة الدعورى ب عبل 
ما ظبر من أوراق الطعن ‏ تتحصل فى أن 
مور المطعون علييم السيدتين نعمت وأميئة 
كريمثى المرحوم سام بك رحمى أبن المرحوم 
سليم باشا أرناوط باعتا إلى مور الطاعئين 
المرحوهمين مصطق أسماعيل أبو رحاب فوان 
وأمين على فواز أطيانا زراعية مقدارها و«ف 
كاثنة بمركر جربا على خمس قطع بزمام تواحى 
النوير ات - وأولاد جياره وأولاد حمزة 
وعوامر المسيرات وجزيرة أولاد حمزة بشن 
قدره ه716 جثيما ) وذكر بالغقد أن بعض 
الأطيان المبيعة مكلف ياسم الباتمين و بعمنها 
الآخر مكلف اسم ورثة ملم باشا اراقوط 
وأن حدود الآطيان المبيعةمعلوم لللشثرين وبق 
بعد هذا البيع فى مكلفاتالمورث الآصلى حسب 
الثابت بالكشوف الرمية وفىخانة أكل البحز 
مقدار ١؛‏ فوئ*؛ طوع ١‏ س وقى سلة .9و١‏ 
طلرح البحر أرضا بتاحيةجزبرة أولاد حمزة ضم 
مئها لتكليف المورث الأصلى مقدار م ف وول 
و + س بقرار فى 17 يوليه سئة ١7.‏ كاضم 
إلى التكليف المذ كور مقدان ؟٠آف‏ وفاط 
و 6س فى سئة م١‏ بقرار فى 4م أكتوبر 
سنة م1 فكان جملة ما أضيف إلى الشكليقك 
من طرح الببحر ل 6 ف و ١9‏ طود|اس. 

م1 


يلض 


رفع المطعون عليهم الدعوىرقم 10 ؟ سنةم؟١‏ 
ضد الطاعئين الأول والسايع بطلب مبلغ 6ع 
جنبا و. 6م م مقابل ريع اله ف و اط 
و + وس المشار إليبا لاغتصاءبما هذا القدر 
ووضع يدهما عليه عن سئوات ثلاث من سنة 
معزو ١‏ الىسئة بمو ١‏ فنازع الطاعنانالمذ كوران 
فى ملكية هذا القدر لدخوله ضمن عقد تليكيما 
وطلباوقف الدعوى ستىيفصل فالملكيةو لكن 
المحكة رضت هذا الدفاع لعدم جديته وقضت 
بلدب بين لتقدير الريح .و بعد أن قدم تقريره 
قضت المحكة فى ١١‏ يوليه سلة وم9١‏ بالريع 
فاستأنف الطاعنان هذا الحم والحك التهيدى 
القاضى يندب الخبير وقيد استثنافيما برقم 60/ 
مم سلة ع١‏ قأسيوط وأصرا فيبماعلى المنازعة 
ف الملمكية وطلبا رقفدعوى الريع هذا السبب 
ولمكن محسكمة الاستئياف أطرحت هذا الدفاع 
وقضت بتاريخ ١١‏ مارس سسلة ١54٠.‏ رفض 
الاستثنافين وتأييد الحسكين المستأ نغمين فرفع 
الطاعيان الدعوى الحالية رقم 4 د؟ سنة .وا 
كلى سوهاج ضد المطعونعليهم وطلبا فىصحينتها 
المعائة بتاريخه سبتمبر سئة 144 الحم بُبوت 
ملكيتهم إلى اله ١‏ ف و ١١‏ طو + س المبيئة 
الحدود والمعالم بكشف التحديد المرفق بصحيفة 
الدعوى مع كف المنازعة والتسليم مستئدين إلى 
عقد شراء مورثيبما الصادر بتاريخ ١8‏ نوفير 
سئة 1.9 لمقدار .+ قدانا وهى مقدار ما نبق 
للبورث الأأص للبائعين من تكليفه البالغمقداره 
٠‏ فدانا وأن البيع وارد على جمبيع ما تملكه 
البائعتان على الطبيعة وأن هورثيهما وضعا اليد 
على ما طرحه البحر: فى سئة . ١99‏ يجزيرةأولاد 
حمزة ومقداره ه؛ ف و ١8‏ ط و ! س بدلا 


العدد الثاتى ‏ السئة السادسة والثلاثون 


ما أكله البحرقى جبا تأخرى واستمرالطاعئان 
من بعدهما فى وضسسع يدها ولكن المدنرية 
أخطأت فنقلت خطأ فى سنة .م5١‏ طرح البحر 
إلى اسم مورث الطاعئين « سلم باشا أرناؤوط» 
وأصرالطاعئان فى دفاعبما على أن ملكتهما لهذا 
القدر ثابتة من عقد القليك الذى انصب على 
قدر معين بذاته وهو 0+ فدانا لاعلى عين معيئة 
بدليل عدم تحديل القدر المبيع ومن حةبما أن 
يستوفيا ما أ كلهالبحر من القدرالمبيع مايطرحه 
البحر بعد ذلك تدريحيا و:أيد ذلك برضع يدها 
المدة الطويلة المكسبة للبلكية من سئة .9و١‏ 
إلى تاريخ رفع هذه الدعوى - ودفع المطعون 
علييم الدعوى أن ما بق من تكليف مورمم لم 
يحر التصرف فيه وما أكله البحر من هذا القدر 
يحب أن برد إليه وهو عين ما فعلئه ادير ية 
لخروجه عن القدر المبيع ل و تاريخ ١7‏ 
مارس سئة 1449 قضت المحسكة بلدب خبير 
هندسى إلا أنها قبل أن محدد الخبير مأموريثه 
استعرضت فى مستهل أسباب حكمها دفاعالطرفين 
وقالت إنها ترجم نظرية المدعين للاسباب الى 
ذكرتها ثم حددت بعد ذلك للخبير مأموريته على 
أساس هذا الرَجيح وفى ضوء الوضع الجديد 
والتصوير الذى رمته الخصومة أمامها وهى 
تطبيق مستندات الطرفين هلى الطبيعة لتحديد 
مقدار وضع يد المدعين على العين المتنازع عليها 
و بيان ما إذا كان يزيد على القدر المبيع ومقدار 
الزيادة إن وججبدت ‏ ومعرفة مقدار وضع بد 
المدعين قى جميع الجباتمن أرض مورثالبانُعين 
وهل يزيد أو ينقص عن القدر المبيع [إيبما 
وكذلك معرفة الوقت الذى ظبر فيه الطرح 
موضوع التزاع ومن الذى يضع اليد عليه ومدة 


قضاء محكة النقض المدنية 


"1 


وضعاليدو أخيرا بحث تطورات الآرض المبيعة | البائعين الباقية فى تكليفه بعد تصرف الونثة 


مور المدعين بقدر الإمكان وهل أكل البحر 
منها ثم طرح ما أ كله و بالجماة غيل كل ما براه 
الخبير موصلا للحقيقة تنوير! للدعوى . وقد 
انضم باق الطاعنين إلى الطاعئين الأول والسابع 
يحلسة «1440/(8/0 وقزر الحاضر عنهم أنه 
يعدل طلباته فى مواجبة جميع المدعى عليهم إلى 
الحم بالطليات الواردةبعريضة الدعوى,النسية 
جع المدعين ( الطاعنين ) قدم الخبير تقريره 
وأنبتفيه أن ١‏ فداتا و (١‏ قيراطا و+اسهما 
هى بذاتها موضوع دعوى الريع وأنها منأطيان 
طرح البحر بزمام ناحية أولاد حمزة ومن أصل 
تكليف ورئة المرحوم سام 0 
نج نا عدبا بتكل لسدة دغر تيهنا وأن 
القدر المبيع 0 
قراريط و ؛ أسهم بناحية الثوبرات ومقدار 
ووفداناومقيراطا بناحيه أولاد حجزةوجاتهما 
١٠‏ فدانا و ١‏ قيراطا و6١‏ سبما إلا أنالحكة 
57 أن نستجلى سببالعجز وهلهو أكل البحر 
قبل أو بعد الببع أوو هوه نظا فى المكلفات أو 
أى سيب أنص ورأت أهية المسألتوأ تهاجو هربة 
لإمكان الفصل فى الدعوى وفقا للأساس الذى 
عليه الحم التهيدئ فأعادت للأمورية لخبي 
يكبا الصادر فى >9 يناير سئة 1.4 قدم 
الخبيرملحقا لتقر, بردوا؛ تبت فيه أنالعج رلابرجع 
إلى أكلالبحر بل لخطأ ففمكلفاتمورثالبائعين 
وصحح بعضه بأسماء آخرين و بعضه إلى طبيعة 
الآرض إذ فى ليمت أرضا زراعية بل فسادمحل 
جبانة قديمة ‏ قضت المحكة فى ه؟ ديسميرسنة 
4 برفض الدعوئ يحجة أن القدر المتنازع 


بالبيع لمورث الطاعئين ولا سبيل لحؤلاء إلا 
المطالبة بتكلة العجر أو رد الدّن وهو مالا حل 
له فى الدعوى المالية ‏ وأما عن القول بأن 
الحم التهيدى الأول القاضى يندب الخيير قد 
فصل فى نقطة قطعية موضوعية لمصلحتهم فى 
وجوب استيفاء تر أطياتهم من طرح البحر 
النىظبر أو بظبر فإنذلكمردود بأنهلا تعارض 
فيه مع الذى قرّره الحم بر فض الدعوى لآن 
ما ذكره الحم التهيدىنى علىافتراض أن أ كل 
البح ركان من ضمن ال هه فدانا المبيعة فأجاز 
استيفاء الطاعئين ما يقابله من طرح البحر 
الى يظبر وأما عن وضع اليد فلا أساس 
له لآن ال ١6‏ فدانا و ١9‏ قيراطا و ١1‏ سبنا 
ظبرث فى الطبيعة على جزئين الآولى 
وقدرها م أفدئة وه قراريط و١‏ سبما فى سئة 
5 وتسكنكؤسنة والثانة وقدرها 
؟١‏ فدانا و ب قراريط و؛ أسبم وتسكنت في 
سئة .و١‏ ومع السام بوضع بد المدعين فان 
القطعة الثانية لم مض على وضع اليد علما المدة 
القانونية حتى رفع دعوى الريع دتم 7١‏ سئة 
خم؟ ١‏ كلى سوهاج وعن القطعة الأخرى فان 
حك الريع يفيد أن وضع بد المدعيين لم يستكئل 
لحك فوة الثىء 
المقضى فيه . استأتف الطاءئون هذا الحكم 
بالاستئنافرقم ١/٠‏ سئة و وق أسيوط وطلبوا 
فى صميفته إلغاء الك المستأ نف والقضاء بملكيتهم 
لمقدار ال و١‏ فدان و ؟٠‏ قيراطا و ١1‏ سبما 
المشار ]لها مع كف المتازعةوالتسام والمصاريف 
والاتعاب عن الدرجتين مستندين ف الملكية إلى 


شرائطه القانونية وقد حازهذا | 


علبه جاء:نقيجة لما أكله البحر من أطيان مورث | عقد شراء مورئهم ووجوب اسنيفاء العجر 
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الذى ظبر بالقدر المبيع و إلى وضع يدهم و بلية 
القاك المدة الطويلة # ويمكن قي ق ذلك با لبيئة 
ولآن القول حجية حك الربع فى دعوى الملكية 
خطأ قانوق فضلا عن أنه لم يصدر إلا ضد اثبين 
من المستأ نفين والاستناد إلى صدور عقد إبجار 
من شقيق أحد المستأنفين للستأئف علهم عن 
أراضى النزاع واتخاذه قريئة على نفى وشع اليد 
هو اعتبارخاطىء لوجودخصوءةبينالآاخوة س 
فقضت محكة الاستثاف بتاريخ ,م/1/9هو١‏ 
يتأييد الحسكم المستأئف وعرض هذا الحك فى 
أسبابه لم لمسك نه المسدأ نفون من وضع يدثم 
المدة الطويلة بأن سك الريع واستتجار أحد 
الآخوة لعين النزاع لابجحوز حجة فى صدد طلب 
الملكية إلا أن المحسكمة ترفض طلب الإحالة على 
التحقيقلإئبات وضع اليدلاضطراب المستأ ثفين 
وتثاقضيم فى دفاعهم فى خصوصه لآنهم نمسكوا 
بالعقد كسبب للك في دعوى الريع ثم عادوا 
إلى السك يوضع اليد فى مذكرتهم وخالفوا 
ذلك بمحضر أعمال الخبير فى دعوى الريع وى 
استئناف حم الريع مأ يبدو مئهعدم استقرارهم 
على أساس ممينق القسك بالملكية ويجمله دفاعا 
غير جدى . فطمن الطاءئون فى هذا الحسكم 
بطريق النقض . 

درمن حيث إن الطمن بنى على أربعة 
أسباب ‏ يتحصل أولا فى أن حكمة أو لدرجة 
انتب فى حكها القبسدى الصادر بتاريخ 
17م إلى قضاء قطعى رجحت فيه حق 
الطاعنين فى وجوب استيفاء وضع يدم على 
القدر المبيع لمورثهم كاملا بما ينبعه من طرح 
البحر الذى يظبر وفقا لمقد تمليكهم المؤدخ 
م١‏ من نوفير ممئة ١4.‏ ومازاد عنه يكون من 


حق المطعون علوم : م جاء كنبا الموضوعى 
المادر بتاديخ و«/م/م؛؟١‏ والمؤيد بالحسم 
الممون فيه معنا لفا لهذا الك القطمى مما بجعله 
معيباً لصدوره على شلاف حبك سابق قد صار 
باثي لعدم استةنافه وقبول الخصوم تنفيذهوعن 
ذات الموضوءو بينذات الخصوم و لنف رالسبب 
الامر الذى يعتير الفا للقانون وقد تمسك 
الطاعئون بذلك أمام محكة الاستئئاف و لكنها 
لم ترد على ذلك فى أسباب كبا ما بعتير كذلك 
إغلالا ححق دفاعهم : 

و ومن حيث إن هذا السبب مردود بأن 
مفبوم قضاء الك المشار [ليه أنه افترض ان 
سبب العجز بأرض الطاءنين راجع إلى ما أ كله 
البحرمها فرأىترجبيم نظرية الطاعدينفى و جوب 
تعو يضهم عن هذا العجز من طررح البحر الذى 
ظهر » وتحقيقا لهذا الغرض نديت المكة الخبير 
ركلفته بأداء المأمورية الت حددتها له ومنها 
( حث تطورات الارض المبيعة لمورش اادعين 
بقدر الإمكان وهل أكلالبحر منها شيمًا ثم طرج 
ما أكله و بالجملة عم لكل مابراه موصلا الحقيقة 
تثويراً للدعرى) ولما قدم الخبيرتقريره «لاحظت 
الممكة أن هئاك أرضا لا وجود لها فى الطبيعة 
دون سان سيب أذلك » أعادت اليه المأمورية 
لفحص هذه المسألة استكالا للاساس الذى ببى 
عليه الم وتحقيقا لثرضه ولما كشف اشير 
فى ملحق تقريره عن سيب العجز فى أرض 
الطاعئين وأنه لا شأن له بأكل البحر وطرحه 
بل يرجع إلى أسباب أخرى كال1طأفى المكلفات 
ووج ود أرض فساد محل جيانة قديمة وغير 
صالحة للزراعة : واثتق بذلك الغرض الذى بى 
عليه الحم الفبيدى . جاء الحم الابتداى المزيد 


قضاء محكمة النقض المدنية 


بالحسك المطعون فيه وواجه الدعوى على هذا 
الاساس و استعرض دفاع الطاعنين فى خصوصه 
ثم رأى اطراحه بعد أن رد عليه ,موله «إنه غنى 
عن البيان أن.ماأشار إليه المدعون فى مذكرتهم 
وعىافعتهم من أن 0 القهيدى قد فصل فى 
نقطة موضوعية فيا أشار به الحم 
المذكور من اللاخل بنظر بتهم لاسعارضن مطلقاً 
مع نظرية المدعي عليبم فى الدعوى ذلك لان 
الحم الببدى قد افترض أن أ كل البحر كان 
من ال و4 فدانا المشثراة من مور المدعين 
(المدعى عليهم) وأنه على هذا الأسأس قد فصل 
بحق تعويض المدعين فما بظهر من طرح البحر 
بقدر مانقص فى وضع يدم عن القدر المباع 
فملا ‏ يبنا الذنى ثبت من تقرير الخبير ان 
اله فدانا المشتراة لم يأكل البحر منها شيئا 
0 يظور بعد من 
طرح البحر ما أ كله من أرض أخرى (لمورث 
المدعى عليبم) فلا يكون ثمة تعارض بين الحكين 
ولاعنالفة للقانون ولا إخلال بدفاع الطامنين 
ما يتعين معه [طراح “هذا السبب . 

د ومن حيث إن حاصل الاسباب الثلاثة 
الاخيرة أن الطاعنين تمسكوا بوضع يدم على 
القدر موضوع النزاع المدة الطويلة المكسبة 
للللكية وقدحرصت يحكمة أول درجة فى حكبا 
التمبيدى الضادر فى ١١‏ /م/ 1547 عل تكليف 
الخبير التحةق من ببان “الوقت الذى ظبر فبه 
طح الببحر موضوع التزاع ومن الذنى يضعأليد 
عليه ومدة وضع اليد وقد أوضح الخبير في 
تقريره أن الطاعدين هم الذين يضعون اليد على 
هذا القدر من يوم ظبوره و لكيه لم يحدد تاريم 
هوده فقال الطاعئون بظبوره فى الطبيعة فى سسئة 


١ 


وظل فى وضع يدث بلا منازعة المدة 
الطويلة ‏ إلا أن محكة أول درجة خلطت بين 
ظبور الطرح و لسكيله لان الطرح لا بوزع على 
مستحقيه جرد ظروره بل يظل مدة طويلة حتى 
يستقر ويصل إلى نسبقمعيئة حددها القانو ندقم 
م سئة بم ١‏ يا أنهم خوصوا فى الدعوى رقم 
ووم سئة ١ب ١‏ كلىأسيوط بشأن ملكي ةالقدر 
الختازع عليه من الغير فقضى اصالحهم بوت 
يدم على القدر المذكور ‏ ولوحققت الحكةذلك 
بالبيئة لمكن إثبات ملكية الطاعنين ‏ و لكاها 
رقضت إجاءة هذا الطلبحجة أنالتقادم لميستكل 
شروطه وأن الجرء الآ كير من هذا الطرح قد 
تسكن فى سئة وم( ول تمض المدة القانو نيةعلى 
وضع اليد لانقطاعها برفعالمطعون عليبمدعوى 
الريع فى سنة ,رمو١‏ - مع أن هذه الدعوى 
كانت فى مواجبة الطاعئين الأول والسابع دون 
اق الطاعنين فكان من حق هؤلاء أن يتسكرا 
يوضع يدهم المدة الطويلة المكسية للللكية ‏ 
ولكن الحك المطعون فيه رغم غنالفته مذهب 
الك الابتداث فى هذا الصدد فائه رفض طلب 
التحقيق لآن الطاعئين تناقضوا فى دفاعبم فى 
خصوص سبب الملكية ‏ فبعد أن استندوا 
فيدعوى الربعرقم مم سئة م1١‏ كلىسوهاج 
إلى عقد تمليك مور نيهم عادوا فقرروا حين 
أعوذم الدليل على ذلك السك بوضعاليد المدة 
الطويلة المكسية للملكية 3 ركذل كازموقنيم 
فى القضية رقم ١ه‏ / مم١‏ سسئة 14 ق الخاصة 
باستئئاف حك الريع الشار إليه إلى ماأجاب به 
الطاعن الآول شخصيا بمحضر أعمال الخبير 
الزراعى (جمدتوفيقحسن) بتارييخ م/ ١4/4‏ 
ف دعوى الريع المذ كورة عن واضع اليد على 


يفف 


الأرض موضوع النزاع الحالى (يأنه لا توجد 
أرض مبذه الحدود) مما يشعر بعدم جدية هذا 
الادعاء ‏ وهذا قصور وتخاذل يشوب الحم 
و يبطله مع مافيه من [خلال بدفاع الطاعنين . 

ومن ححيث إنه ببين من الك المطعون فيه 
إنه إذ خالف الك الابتداى فيا ذهب اليه من 
عدم الاعتداد يحجية الحم الصادرفى دعوىالريع 
رقم 1ن سئة م١‏ كلىسوهاجفى صدد دعوى 
الملكية وتحقيق أسباءا كان مقتضى ذلك قبول 
وتحقيقالدليل النىتمسك .ه الطاعثرن و أصروا 
غليه فى جميع مراحل الدعوى وهو وضع يدثم 
المدة الطويلة المكسبة للسلكيةعلى العين موضوع 
النذاع ولكئه رفض هذا الطاب تأسيساً علىأن 
الطاعنين تناقضوا واضطريوا فى دفاعهم إذ 
ركئوا تارة إلى عقد تمليك مورثيهم وأخرى 
إلى وضع اليد المدة الطويلة المكسية لاملكية بما 
يشعر إعدمجدبة ادعاثهم ولما كان هذا الذنى 
قرره الحم لايكنى مله ولا يسوغ اطراح دليل 
له أثره فى الدعوى إذ لانناقض بين الادعاء بأن 
الاطيان المتنازععليها تدخلفعقد تمليكمورشٌ 
الطاعنين وبين أنهم وضعوا! اليد عليبا توما 
منهم أنها تدخل فيا ببع يمقتضى هذا العقد 
فا كتسبوا الملك بمضى المدة الطويلة ‏ وم 
تقرر ذلك كان الحم المطعون فيه قاصر البيان 
متعينا نقضه فى هذا الخصوص,» . 

( القضية رقم ٠4؟‏ سنة ١؟‏ ق رلاسة وعضوية 
المادة الأساتذة عبد التزيز تمد رئيس الجمكية وسلمان 
ثابت وأحد اللروسى وعمد أمين زاى ويمد نواد جابر 
المستثارين ) ٠‏ 


العدد الثاى ‏ السئة السادسة والثلاثون 


5 
بوم ديسمير سئة 1404 

حق اختصاس الدائن قار مديئه . شرط سمته . أن 
يكون المقار ماوكا المدين وقت صدور الاختصاس . 
لايبوز أن يكون عله مايؤول للمدين ستقبلا . 

المبدأ القانوق 

مئاط صمة حق الاختصاص أن يكون العقار 
ملوكا للبدبن وقت صدوره فلا يجوز أن يكون 
محله ما قد يؤول إلى المدين مستقبلا . ولا يغير 
من هذا النظر أن تنكون ملكية العقار قدآ لت 
إل المدين وقتتجديد القيد . و إذنفى كان الدائن 
إذ حصل على حق اختصاص على عقار وسجله لم 
يكن هذا العقار ماوكا لمديئه وعند تجديد قيد 
الاختصاص كانت ملكية العقار قدآلت إلى 
المدين عن طريق الميراث ثم باع المدين العقار 
إلى آخر فإن ملكية العقار تكون قد انتقلت إلى 
المشترى غير عملة مق الاختصاص الذى وقم 
ناطلا لصدوره على عقار لم يكن تملوكا للبدين . 

اموي 

« من حيث إن الوقائع حسما يبين من 
الحم المطعون فيهوسائر أوراق الطمن تتحصل 
فى أن الطاعئين أقاموا الدعوى رقم وهم سلة 
4 جز السويسءطلبوا فها الحمك بأحقيتهم 
للعقارات المبيئة بصحيفتها وعو النسجيلات 
وقالوا فى بيانها إن المطعون علبها الآولى تداين 
المطعون عليه الثاتى فى مبلغ +0 ج ف 88١‏ م 
مك شرعى صادر من عحكة المالية فى القضية 
رقم.1*اسلة 1981 و0" | ورفمت بموجبه 


افق 


دعوى نزع ملكية مديتها من العقارات موضوع 
الدعوى وعقارات أخرى زعما متها بأنها بماوكة 
لمدينبا مع أن الطاعنتين الثانية والثالثة تملكان 
منها حصة مساحتها م؟ مثرا ومره سم عبارة عن 
ورم فى المأزل رقم مم1 بشارع الملكه فريدة 
بالسويس بموجب عقدى بيع مسجلين أن 
الطاعن الأول يمتلك منها حصة مساحتها ممترا 
و١‏ سم شائعة فى قطعة أرض أزيلت ميا نيبا 
بحارة المسلمانى رقم مم بالسويس وجب عقد 
ببع مسجل وتأبيدا لدعوامم قدموا عقدى 
ببع مسجلين أولها بارخ ١4/19/07‏ 
ومصدق عليه بمحكئة السويس فى #0 يناير سنة 
4 ومسجل تسجيلا تاما فى / من فبرايرسئة 
+44 وهر رر بين أميئة ونظله درويش 
وودنة أبيبه درويش وثم رذق وحمد ولدا 
إبراهم شمس طرف أول و بينالسيد على حدالله 
( الطاعن الآول) ونفيسة مود شحاته ( المطمون 
عليبا الأولى) ‏ طرف ثان ‏ باع بمقتضاه 
الطرف الأول[ لالطر فالثاق. م١‏ مثرا وهمسم 
حارة المسلياتى رقم مم ويس( مثرا و. م سم 
بشارع الملل فريدة نظير ثمن قدره ,رمع 
جنها وأما الثانى فبو صورة عقد ببع مسجل 
فى .م من أغسطسسئة؛ ١.6‏ وعحرر بينالطاعن 
الأول ( طرف أول) و بينحسئة حسين وفاطمة 
أحمد الآإنى ( الطاعنة الثانية والثالثة ) ( طرف 
ثان) وينضمن ببع الطرى التاق ومثراو .سم 
شائعة فى امازل الكائن بشارع الملك: فريدة 
رقم م١‏ بالسويس وهو القدر مشترى البائع 
بالعقد السابق ‏ وفى ه توفير سئة .م١‏ 
قضت الحكة الطاعنين بطلباتهم ‏ استأئقت 
المطعون عليبا الآولى هذا الحم لدبى محكة 


القاهرة الابتدائية وقيد يحدولما برقم 74 سلة 
4٠‏ السويس . وف ه من أبريل سئة ١01‏ 
قضت بالغاء | الممستأ نف وبرفض دعوى 
الطاعنين تأسيسا على أن الآعيان المتنازع عليها 
وى موضوع الاستحقاق قد انتقلت إلى 
الطاعئين وهى مملة بالاختصاص اذى حصلت 
عليه المطعون عليها الأولى وسجاته ثم قيدته فى 
سنة 1949. 

نقرر الطاعئون الطعن فى هذا الحم بطر يق 
النقض . 

د ومن حيث إن نما يئعأه الطاعنون على 
الحك فى سبى الطعن الثانى والثالك ,تحصل فى 
أن المطعون عليها الأولى وقد سابت على ما هو 
ثاب فى صحيفة استثنافها للحم الابتدائى بأنها 
استصدرت اختصاصا علىعقارات مدرنها وقيدته 
فى ١6‏ من مارس سنة بم؟١‏ ثم جددت قيسده 
18 من أبريل سنة 1144 . وإذ كان الثابت 
بعقد شراء الطاعن الأول للمقار موضوع التذاع 
أن ملكية المبيع قدآ لت إلى البائع المطعون 
عليه الثاى عن طريق الميراث عن والدته السيدة 
لبيبة درويش الى توفيت فى سئنة ١49‏ مما 
يستفاد مئه أن هذا البائع وهو مدين المطعون 
عليبا الآولى لم يكن مالكا. للمقار المبيع وقت 
صدور الاختصاص وقيده فى سئة 9م9١‏ 
وإذاكان الس كذلك فإن الحم إذ قرر بأنه 
يك أن يكون العقار على ملكالمدين وقت تجديد 
الاختصاص ولا أهمية بذ الاعتيار وقتصدور 
الاختصاص « فإنه يكون قدخالف الادة ول. ١‏ 
من القائون المدنى الى تقابل المادة ومه من 
القانون المدلى القديم التى توجب أن يكون العقار 
ماوكا للبدين وقد صدور الاختصاص وقيده . 


14 
وإذلم يتعرض الحك فى أسيابه للائر المثرتب 
علىكون المقارم يكن ملوكا للمدينوقتاستصدار 
الاختصاص عليه فى مرئة ,بمو ثم للاثرالمترتب 
على تجديد قيد هذا الاختصساص الذى لم يوقع 
ابتداء على عقار لوك للمدين فانه يكون ذوق 
عنالفته للقا نون مشوبا بالقصور فى التسيب 0 


د ومن حيث إن هذا النعى فى عله . ذلك أنه 
يبين من عقدى شراء الطاعئين المسجلين فى بامن 
فبر|بر سئة ع 4 وو .م من أغسطس سنة ١١6+‏ 
والمشار اليهما فى الوقائع وى الى كانتتحت 
نظر عتكنة الموضوع أن العقار الذنى تصرف 
بموجبه المطعون عليه الاق وهو مدين 
المطعون عليبها الآولى ‏ بالبييع إلى الطاعن 
الأول الذى تصرف بدوره بالبيع فى جزء من 
المبيع إلى الطاعئتين الثانية والثالثة ويبين من 
هذين العقدين أن المدين - المطمون عليه الثانى 
بلقا ملدكية ما باعه بالإرث عنوالدته السيدة 
لبيبة درويش ألى توفيت فى ينابر سلنة ١47‏ 
وكان الثابت فى صحيفة استئياف المطمون عليبا 
الأولى الحم الابتداق ‏ أنها استصدرت حمقا 
باخنتصاصبا بعقارات مدينها المطعون عليه الثاثى 
فى ١4‏ من مارس سئة "به جددت قيده ١86‏ 
من أيريل سنة «غو١‏ وكان لا نزاع بين طرفى 
الخصومة على ما أثبته الم المطمون فيه فى 
أن المقار موضوع تزع الملكية ودعوى 
الاستحقاق هوهو بذائه محل الاختصاص ‏ لا 
كان ذلك كان حق الاختصاص الى حصلت 
عليه المطعو نعليبا الآولىوسجته فى سنة ,م ١‏ 
قد وقع باطلا لآنه وقت تدوء هذا الحق لم نكن 
الأعيان عله على ملك مدينها المطعون عليه 
الثانى إذلم تنتقل [ليههذه الملكية إلا بالميراث 


العدد الثالى ‏ السئة السادسة والثلاون 


عن والدته فى سنة 4و١‏ ولا يغير من هذا 
النظر أن تكون ملكية العقار قد 1 لت [لالمدين 
وقت تجديد اليد وذلك لآن مئاطل صحة 
الاختصاص أن يكون العقار مملوكا للندين وقت 
صدوره - فلا مجوز أن يكون محله ما قد يؤول 
إلى المدين مستقبلا ‏ ولا كان الحسك المطعون 
فه قد قضى على خلاف ذلك . فانه يكون قد 
خالف القانون . 

د ومن -حيث إله لما تقدم يتمين تقض الحم». 

( القضية رقم 818 سنة *١‏ ق رلاسة وعضوية 
السادة الأساتذة عبد التزيز عمد رئيس المكرة وعد 
تويب أحجد وعد الدريزسلمان وتمود عياد ود أمينزى 
المستشارين ) ٠‏ 

0 
بان ديسمير سلة 6064| 

تنفيذ . تنفيذ عقارى . حق المدين فى طاب بمللان 
إجراءات التتفيذ المقارى بدعوى أسلية . شرطه . أن 
لايكو نتملق بالعين المبيءة حق للغير . مثال , 

الميدأ القانوتى 

جرى قضاء هذه امحمكمة بأن للبدين المأزوعة 
ملكيته أن يطلب بعد فوات مواعيد الطعن فى 
إجراءات التنفيذ المقارى و بعد رسو اازاد 
بدعوى أصلية | بطال هذه الإجراءات عا فا 
حم رسو المزاد لانقضاء دين الطالب أو 
لانقضاء سئده إلا إذا تعلق بالمين المبيعة 
العين قد رسا مزادها على غير طالب الانفيذ أو 
كان مهناك دائئون آخرون من أرباب الدون 
المسجلة وكانوا طرفا فى الإجراءات » وإذن فتى 


| كان الواقع فى الدعري هو أن المدين أعلن على 


. قضاء محكلة النقض المدئية 


الوجه الصحيح مختلف أوراق إجراءات نع 
الملكية النى اتخذها طالب البييع مما فى ذلك 
صورة عقد الحوالة الصادر لهذا الآخير من 
الدائن الأصلى المرتهن للعقار ول يبر هذا المدين 
' أمام الحسكمة أوجه البطلان التى يتمسك يها وكان 
الثابت أن العقار قد رسا ماده على شخص آخر 
غير طالب التنفيذ ولم يثبت أن الراسى عليه 
المزاد كان سىء النية فإنه متتيع على المدين طلب 
بطلان إجر اءات التنفيذ وحم رسو اازاد 
بدعوى أصلية لاثقضاء سند الدين بعد أن فوت 
المواعيد المقررة قانونا للاعتراض على تلك 
الاجراءات لهذا السبب ولا يغير من هذا الن 
أن يكون المدين قد اسئند فى هذا الطلب » إلى 
قواعد التتنفيذ على العقار أو إلى القواعد العامة 
النى ضع لها الغش 2 كانت واقعة ار 
قم علها دليل . 
الك 
د من حيث إن الوقائع حسما يبين من 
الحم المطعون فيه ومن سائر الأوراق تتحصل 
ف أن شركة الرهن العقارى أقرضت. يعوب 
فرج وإبراهم فرج وجمد الغريب وحمود فرج 
وخليل فرج: وعبى إعقوب فرج وحسين فرج 
مبلغ ...+ جثية موجب عقد رسئ بحرر فى 
٠8‏ من ديسمسر سلة ١41١.‏ ومس جل فى 
سنة 111١‏ يرقم 00م ل ء وحمانا لوفاء هذا 
المبلغ رهن المقترضون للشيركة المذكورة ١4‏ 
فدانا وكسور بناحية أبشان مركر الحلة الكبرى 
وقيد الرهنف غٍ ؟من ديسمير ممئة ٠١‏ ا وكان فى 


1 
المرتبة الأولى بين أرءاب الديون المسجلة » وقد 
جدد القد مئذ ذلك النادريخ . ولما لم يكم 
المديئون بوفاء بعض الأقساط ف 5 
استحقاقها أعانتهم الشركة فى م9؟ من مايو سيئة 
بألبيه تززع المللكية استيفاء ٠‏ للمبالغ التي 
بترتت الما ذلك طرق لمن المتارفق 
على الأعيان المرهونة لحا . ولالم يتم الوفاء 
أوقعت الشركة فى بم من يوليه سئة 8و١‏ 
حجزا عقارا على هذه الأعيان أعلن إلى الم ينين 
فى ٠٠١‏ من أغسطس سئة 94 ١‏ ؛ وقد جل 
الحجز والإعلان وفقالاقانون فى ١١‏ من 
سيتمبر سئة 11 برقم وعم . و لتفادى بيع 
الآطيان المرهوئة افترض المديئون من ورثة 
حيدر شيحان مبلخ ١.١‏ هجئيه وجب عقدين 
رسميين حررا فى من ديسمير سئة 8و١‏ 
يزقى ٠...‏ و(..٠‏ ولضعل أن يوفى هذ! 
لمبلغ على سة عشر قسطا سئويا ولضمان هذآ 
القرض رهن المقترضون إلى الدائنين بام( فدان. 
و4١‏ قيراط وه أسهم واشترط أن يكون .هلآ 
الرهن فى المرتبة الأولى بين الديون المسجلة , 
وقد ضمن على حمدمرو ان المدذينين مقتطى العقدبن 
المذكورين م ضنهم إبراهم فرج فى مبلغ الدين 
الوارد فى العقد الآول فقط .و وجب عقد 
رمعى خرر فى / من مارس سنة .180 بردتم 
إزرم محكة القاهرة الختلطة حولت شركة 
الرهن العقارى لورثة حيدر شحان رصيد الدين 
المطلوب لا ومقداره (ممه جنا و40 مليا 
وأحتهم الشركة محلب فى عقد القرض والقيود 
المسجلة على الأعبان المرهولة و بعقد رسمى رز 
فى 4 من يونيه سنة ١4‏ اتفق ورثة شيخان 
مع مد على هرون على توحيد الدين الذى كان 
مطلويا لهم منه والمنثىء حتاف 'الضيانات "الى 
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حرق 


أعطيث لم والنزم جمد على مروان لودثة حيدر 
شيحان بالشراء فى جلسة البيوع الجبر ية اتى كان 
محددا لها يوم م١‏ من يوليه سنة 1984 لبيسع 
ال و فدانا المملوكة للمديئين » وى "١‏ من 
نوشير سئةغ م1 | قضت المكنة ترمو م راد هذه 
الاطيان على مد مروان . فأقام الطاعئون 
بصفتهم ورئة يعقوب فرج مع آخرين الدعوى 
رتم .وغ سنة مأب ق المنصورة الابتدائية 
الختلطة على المطءون علمم وقالوا بيانا لما إن 
قرض الشركة كان قد خفض إلى همهم” جنيبا 
وذلك بعد دفع الأفساط والفوائد ثم دفع الباق 
فى با من ديسميرسئة ؛ م4 ١‏ من مال على يعقوب 
فرج وشئدى يعقوب فرج وحمد يعقوب فريج 
وإبراهم فرج مصطق وحسين إبراهم فرج إذ 
أقرض فىهذا التاريخ ورئة حيدرشيحان إبراهيم 
فرج مبلغين جموعهما . . لان جنيه ومضمو لين 
برهن عقارى وقد استعمل جرء كبير من هذا 
المبلغ فى الوفاء بدن شركة الرهن العقادى 
المصرى . وأن ورثة حيدرشيحان ادعوا بأنهم 
حلوا محل شركةالرهن:واتخذوا بعدئُذ إجراءات 
نزع ملكية الآطيان المرهونة إلى الشركة » وكان 
على أثر تدبيس صدر تدايسا بين ورثة شيحان 
وحمد على مروان رسا عاد هذه الآطيان عل 
هذا الآخير فى إلا من أوفير سلة 64و١1‏ . 
وقرر المدعون أن العقد امحرر فىبم من مارس 
سئة, م ؟ ‏ والذى بموجبه باشر ورئة شيحان 
بسع الآطيان المرهونة لا ينثىء عقد حوالة 
لآن وفاء دن الشركة كان من مال المديئين 
واسئندوا أيضا إلى أن على يوسف فرج كان 
قاصر! عند التوقيع على عقد الفرض الحرر 
فى 9م من ديسمبر سمئة ١1١‏ ولآآن مود فرج 


العدد الثاقى ‏ السئة السادسة والثلاثون 


مصطق كان قد توى عند التوقيسع على العقد 
المذكور. فدفع ورثة حدر شيحان بأن عقدى 
القرض الل#ررين فى با من ديسمير سئة ١48‏ 
يرقى ...٠1د ٠٠١‏ را الأتعاقدون 
بتنفيذهما وذلك لأنه قد اشترط فهما أن يكرن 
ارهن العادن توجت مذي المتداك رق المرئنة 
الأولى من الديون المسجلة , فى حين انْضح من 
شهاداتالتصرفات ‏ اا ىاستخ رجت إعدالتو قيع 
على هذين العقدين أن الآطيان المرهوئة كانت 
يملة يحةوق عينية أخرى ششلاف الرهن المسجل 
لصا شركة الرهن العقارى ‏ ولذاك عدلوا 
عن دفع قبمة القرض و أن مادفعوه إلى شركة 
الرهن العقارى ‏ كان من مالم 
يخول لمم الحل فى أن يحاوا محل الشركة المذكورة 
فى حقوقها وإجراءاتها » والاستفادة من قيد 
قائمة الرهن المسجلةعلى أطيان المدعين . وى "١‏ 
منمابر سئة و عه إ قضت الحكة برفض الدعرى 
تأسبساً على أنه وإنكان عقدا القرض الحرران 
فى ل من ديسمس سئة ووو( برقى ٠٠٠١‏ 
وكأءءا قد م تنفيذهما إذ أن ورثة حيدر 
شبحان قد اعتبروا الطاعن على مرو ان هازما قبلوم 
بالمبلغ الذى دفعوه إلى شركة الرهن وقد اعرف 
هؤلاء الورئة صراحة فالعقد الرسمى الذى وقعه 
الضامن فى ؛ من يوئيه سئة غم بأن جزءاً 
من القرضين موضوع المقدين المشاد [لهما كان 
عخصساً اشركة الرهنالعقارى » وأن ورثةحيدر 
شيحان طبوا فى العريضة المقدمة منهم فى١١‏ من 
أريل سئةيم ١‏ إلى قل توزيع حكة الاسكندرية 
الختلطة أن يتقدموا فى التوذيع يموجب عقدى 
الرهنامشار [ليبما » وقد مصصت تاهمةالتوزيع 
المؤقتة لورئة حبيدر شيحان مبلغ ١‏ ماله جنيها 


الخاص وها 


قضاء محكمة النقض المدنية 


وه+؛ ملما بموجب هذين العقدين ولم بناذع 
المدعون فى هذا التخصص . ومن ثم لا يكون 
هناك أدثى شك فى أن عقدى القرض السالق 
الذكرقد نفذا بدفع جرء [لشركة الرهنالعقارى 
خصما من المبالخ التِى كانت مطاوبة لما ويدفع 
رصيد القرض لايدى المقترضين وأنه على أثر 
هذا الوفاء بكون الدين المستحق لشركة الرهن 
المقارى قد انقضى إذ أن الدفعحصل منالمبالغ 
التى أقرضت للءدعين وال تعتيرمن ماهم الخاص 
وأن ودثة حيدر شيحان عندما احتالوا بدين 
الشركة المذكورة: صدرت لمم الحوالة عن دين 
سبق الوفاء به . وأن المدعينر ما كان فى مكنتهم 
الوصول إلى الغاء [جراءات نزع الملكية الى 
اتخذها ضدهم ورثة حيدر شيحان عقتضى سئد 
دين قد دفع » وذلك قبل صدور حّ 'مرمى 
المزاد لو أنهم لم يكونوا على هذا الحد البالغ من 
الإهمال فى الدفاع عن مصالحبم . وأن من 
المبادى” المقررةعدم جو اذ الطعن فى أحكام رسو 
المزاد بدعوى أصلية لأسناب تعلق بالبطلان 
ناشئة بعد تاريخ [بداع قائمة البيع وانقضاء 
موعد رفع دعو ى الاءتراض على القائمة المذ كورة 
متّى كان المدعون قد أعانوا على الوجه الصحيح 
>ختلف أوراق إجراءاتنزع الملكية وانقضت 
المواعيد الى كانوا فى خلالها يستطبعون أن 
بشيدوا فى شكل دعاوى فرعية ‏ أوجه البطلان 
التى يتمسكون' نها فى هذه الدعوى . فاستأتف 
الطاعئون هذا السك وقيد استثيافهم برقم ٠١‏ 
مسئة ١‏ ق المنصورةوفى 4 من مابو سمئة ١461‏ 
قضت المحكنة يقب ول الاستئياف شكلا وفى 
الموضوع برفضه وبتأييد الحكالمستأ نف . فقرر 
الطاعنون الطعن فى هذا الحم يطريق النقض , 


أففا 


د ومن حيث إن الطعن بنى على ثلاثة أسياب : 
يتحصل السبب الاق فى أن الح الابتداق 
المؤيد لاسبابه بالحكم المطمون فيه أخطأ فى 
تطبيق القانون » ذلك أن محكمة أول درجة أثبتت 
حصول الغش ؛ و لكنها أخطأت إذ اعتيرت أن 
الغش رغم ثبوته فإن الحق فى القسك به يسقط 
بصدور حك مرمى المزاد » كا اخطأت تطبيق 
النص القانوق على واقعة الدعوى » وهل فى 
القواعد الخاصة بالتنفيذ على العقار أم القواعد 
العامة على أساس أن الغش مخضع لهذه القواعد 
فيمكن الاحتجاج به لآول مرة أهام هذه الحكمة 
لأنه متعاق بالنظام العام . ويتحصل السبب 
الثالث فى أن الك مشوب بالقصور لآن احكة 
وإن كانت قد سليت بحصول الغش إلا أنها 
قضت برفض الدعوى استنادا لتاريخ حصوله 
مع أن العبرة بتاريخ ١اكتشافه‏ ويس المقصود 
بالاكتشاف هو جرد العل بلظبور الدليل اميك 
لحصوله ولم تحقق الحكة هذه الواقعة المطروحة 
أمامبا ولم تبين أثرها فى الدعوى . 

« ومن حيث إن هذ :نالسببين مردودان بأن 
الحم المطمون فبه إذ التهى فى قضائه برفض 
الدعوى لم مخالف القانون ذلك أن قضاء هذه 
الحمكة قد جرى بأن للبدين المأزوع ملكيته أن 
يطلب بعد فوات مواعيد الطعن فى إجراءات 
التنفيذ العقارى و بعد رسو المراد بدعوىأصلية 
إبطال هذه الإجراءات ما فيها حكم رسو المزاد 
لانقضاء دين الطالب أو لانقضاء سنده إلا إذا 
تعلق بالعين المبيعة و بإجراءات التنفيذ -ق للغيز 
بأن تكون العين قد رسا مزادها على غير 
طالب التتفيذ أو كان هناك دائئون آخرون من 
أربابالديونالمسجلةوكا نواطرفافى الإجراءات . 
ولماكان إلثابت من الح المطعون فيه أن 
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المديثين ( الطاعئين ) أعلدوا مل الوجه الصحيم | وهى أسباب ل تنكن عمل حث أمام عمكة أول 


مختتلف إجراءات تزع الملكية الثى اتخذما ورثة 
حيدر شيحان و يخاصة بصودة عقد الحوالة 
الصادر لهذا اللآخير من شركة الرهن مل يثيدوا 
أمام الممسكة أوجه البطلان التى يتمسكون بها فى 
هذه الدعوى وكان الثابت أن اللأطيان قد رسا 
مزادها علمشخص آخير غير طالىالتنفيذ » وهو 
عمد على مان الذى لم يثبتأثه كان سمىءالنية 
ذلك أن كل ما أسئدإليه أنه قد الترم لورثة حيدر 
شيحان عقتضى عقد رسعى مخرر فى ؛ من يو لبه 
سئة م0 بالشراء فى جاسة البيوع الجبرية الى 
كان محددا لها م١‏ من يونيه سئة غ م١‏ وهذا 
لا يكنى فى نظ القائون للقول بتوافر سوء النية 
لدى الراسى عليه اازاد . ولما كانت إجراءات 
التنفيذ قد مت على وجبها الصحيح وثرتب عايها 
حق للغير وهو الرامى عليه المزاد فإنه يمتتنع على 
المديئين طلب بطلان إجراءات التنفيذ وحم 
رسو المزاد بدعوى أصلية لانقضاء سئد الدين 
متى كانوا قد فوتوا المواعيد المقررة قانونا 
للاعتراض على تلك الإجراءات لهذا السبب . 
ولا يغير من هذا النظر أن يكون الطاءنون قد 
استيدوا فى هذا الطلب إلى قواعد التنفيذ على 
العقار أو إلى الفواعد العامة باعتيار ان الغعش 
مضع هذه القواعد متى كانت واقعة الغش في 
ذاتها لم يقم عليها دليل . 

« ومن حيث إن السيب الأآول يتحصل فى 
أن الحسكم المطعون فيه. مشوب بالقصور فى 
السبيب ذلك أن ممسكة ثالى درجة قضت بتَأ بيد 
الحم الابتدائى لأسبابه دون أن تبحث 
اتسكييف القانونى للدعوى المرفوعة أمامها وما 
تناوله الدفاع فى صحيفة الدعوي وف المرافعة 


درجة إذ أن الدعوى كانت قائمة أمام حكة 
أول درجة على أساس إطلان إجراءات تزع 
الملكية استنادا إلىالقواعد الخاصة بالتنفيذ على 
العقار » رأما الاستئناف فقد بنى على أساس 
بطلان 5 رسو المزاد باعتباره حك أو عقدا 
من العقود الناقلة للللكية متى بنى على الغش إلا 
أن محمكة ثانى درجة قضت تأييد الحم 
الممستأنف بمةولة إن الدعوى الاستثنافية ما 
إلا ترديد للدعوى الابتدائية دون أن تبين فى 
أسباءبا السيد القانوق لذلك . 

د ومن حيث إن الثعى على الك فى هذا 
السبب مردود بأنه لا يعدو أن يكون فى حقيقته 
ترديد! لما ورد فى السيبين الثانى والثااث وقد 
ثبت ما سبق بيانه أن الدليل على واقعة الغش 
أ : كانك قن الاسبابة الى امسلنتة. اليا 
الطاعنون فى طلب بطلان إجراءات التتفيذ 
وحكم رسو المزاد فير متوافر ولا يؤار فى 
ذلك تغمير الطاعنين السند القانوى لمذه الواقعة 
أمام حمكة الى درجة . 

د ومن حيث [نه ما تقدم يكون الطعن على 
الحم فى هذه الأسباب على غير أساس ما 
إستوجب رفطة , . 

( القضية رقم 4" سنة 8١‏ ق رئلاسة وعضوية 
السادة الأساتذة عبد المزيزيحد رئيس الحمكة وسليان 
ثابت وعبد العزيز سلييان وأسهد العروسىوشمد فؤاد جابر 
المستثارين ) . 


م 
مم ديسمير سئة 1164 


حٌ. تفسيره . مجاوزة الحمككة سلماتها ل التفسر . 
مثال , 


قضاء محكة النقض المدئية 


اخحف 


المبدأ القانوق 

متى كان السك المطلوب تفسير ا 
لاحتاج إلى تفسير ويفيد يحلاء أن الحكة ل ثر 
إجابة طلبمعين ورفضته وكان الم المطعون 
فيه قد فنسر الك السابق بأنه لم برفض الطلب 
المذكور بل قبله فان الحكة نكون قد جاوزت 
سلطتها فى التفسر وأخطأت فى تطبيق القائون , 


الميو 

دمن حيث إن الوقائع تتحصل حسما يبين 
من الحم المطعون فيه وسائر أوراق الطمن فى 
أن بنك بابا نطونيو المطعون عليه الأول أقام 
على الشركة الطاعئة وهى شركة الانابيب المصرية 
وعل هركيل كوكيى المطعوزعليهالثاى ووزارة 
الأشغال الدعوى رقم ممم لسئة ,باق محكة 
مصر الابتدائية الختاطة وطلب فيها بصحيفتها 
المعلئة فى «0/ ١‏ ه44١‏ الحم بإلزام كوكينى 
بأن يدفع إليه مبلغ 5هده جد ١‏ ووم وفوائده 
قبمة ما اتهى إليه الاعتاد المفتوح له بالبئيك 
تمويلا لمملية إنشاء مصارف لوزارة الأشغال 
وهى العملية الى عبدت بها الوزارة اششركة 
الآنابيب 3 عبدت ما الآاخيرة من الباطن 
لكوكينى و بإلزام وزارة الأشغال بأن تدفع إلى 
البنك المبالغ الى حك با على الشركة الطاعئة 
خصما مئ المبالغ المستحقة لها على الوذارة . وفى 
جلسة ١م‏ / م/ 1١44+‏ طلب تحاى البتك أن 
يكون امك بما تازم به الشركة الطاعئة من مبالخ 
لكوكينى محكوما به لمصلحة البنك وذلك تنفيذا 
لعقد الحوالة المؤرخ فى 1144/4 والصادر 
من كركينى للبنك بتحويله على شركة الآناييب 


بالمبالغ التى لكوكيتنى فى ذمة الشركة التى أعلنت 
بعد بعقد الحوألة فى ١444 /4/ ١‏ - وأقام 
هركيل كوكينى على الشركة الطاعئة ووزارة 
الآشغال الدعوى رقم ٠٠6‏ لسئة .بوقعكة 
اللصورة الابتدائية . وطلب فيبا بصحيفتها 
المعلنة فى؛ 0/7/١‏ 4؟ ١‏ إأوامالمدعى عليها الأولى 
د الطاعئة » بأن تدقع إليه مبلغ 1١44٠‏ ج 
و هلام م وتؤائده وبإلزام وزارة الأشغال 
المدعىعليها الثانية بأن تدفح إلى كوكينى ماعساه 
ع به على الطاعئة خصماءما لما من مبالغ على 
وذارة الأشغال . ورفعت الشركة الطاءئة 
دعوى فرعية وطلبت إلزام كوكينى بأن يدفع 
إلييا مبلغ م.م ج ‏ وق /4/٠١‏ ه4ؤا 
أقام عيبى جرجس داود وعلى عمد اسماغيل 
بعد أن أنجرا بعض أعمال المقاولة على الشركة 
الطاعنة وكوكينى وآخرين وثم حلى ثابت 
وعبدالقادريدر وساباقرمانالدعوىرقم م5١‏ 
لسئة . برق محكئة مصر الابتدائية الختلظة وطلب 
المدعيان فيها إلرام المدعى علييم متضامنين 
بأن يدفعوا [لمما مباخ 5؛ ج و 154 م 
وطلب حا البنك ندب خبير اتصفية الحساب 
بين الخصوم وفى 1141/4/75 قررت المكة 
غم الدعاوى الثلاث إلى بعضبا وقضت بتعيين 
خبير لأداء المأمورية المبيئة بحكبا » و بعد أن 
اشر الخبير مأموريته وقدم تقريره قضت الحكة 
فى ٠١‏ من يوفيه سئة .م94٠‏ 2 أولا : بإلزام 
هركيل كوكينى بأن يدفع إلى يثك بابانطو نيو 
مبلغ 1مهه ج1٠44‏ م وقوائله المتفق علسها . 
وثانا : رفض دعوى كوكيى التى أقامبا على 
الشركة الطاعية ووزارة الاشغال وبقبول 
ما تضمئه الطلب الفرعى المقدم من الشيركة 
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عمس ل سيوج الم سساح ود هد نص وس 


وبإازام كوكيى بأن تلم [ليها :ور بأ هبالارجف 4544م 
وفوائده. ثالثا : و بإازام حلى ثابتوعبدالقادر 
بدر وسابا قزءان بالتضامن بأن يدفعوا إلى 
عسى جرجس داود وعل محمد أسماعيل مبلخ 
جام م. استأن فكوكينى وقيد استثلثافه 
برقم 4؟ أسئة + ق محكة استئئاف القاهرة 
الوطنية وطلب فيها إلغاء الحم المستأنف فا 
قضى به عليه لشركة الآناييب و إإزامبا أن تدقع 
إليه مبلغ .مغ ج و ؟وو م ورفض طلباتها 
له وتكليف وزارة الاشفال بأن تدقع إلى 
كوكينى كافة المبالغ الموجودة تحت يدها حت 
شركة الانابيب واحتفظ كوكينى بحقه فى رقع 
أستئداف على حدة عنا قضى به الحم الابتداق 
عليه لمصاحة البنك و تنازل عن استثيافه الفرعى 
الذىكان قد رفعه فى مذكرتهالمؤرخة 0م٠0‏ .ه 

واستا نك عبسى جرجس داود وعلى يمد 
اسماعيل وقيد استنافهما يرقمم.م لسمئة 5ق 
وطلبا تعديل الحكم المستأتف والحكم ليا 
بمبلغ لج د لماه م زيادة عنا قضت 4 
ممكمة أول درجة ‏ وأعلن بنك بابانطوئيو فى 
الاستياف المرفوع من عسى جرجس داود 
وعلى عمد اسماعيل . وطلب البيك فى المذكرة 
المقدمة إلى محكة الاستئداف قبول تدخله شكد 
وفى حالة ماإذا حكم ضد الشركة الطاءئة لكوكيى 
أن ينص ىق الحم الذى بصدر عليها لمصلحة 
كوكينى أنه صادر لمصلحة البيك بصفته متئاذلا 
[ليه من كوكيى تنفيذا لعقد الحوالة المؤرخ فى 
٠ 6‏ ويتضمن تنازل كوكينى عن المبالخ 
التي له فى ذمة الشركة الطاعئة للببك . وف م١‏ من 
ناير سئة ١465٠.‏ أررت ا مجسكلة ضم الاستثبافين 
الفصل فيهما محم واحد . وف ١4‏ من يونيه 


السلة السادسة والثلائون 


ام ع مسي سي و 


سئة .مو١ة‏ قضت المحمكمة يقيول الاستئيافين 
المرفوعين الأول من هركيل كوكينى والثاق من 
عيسى جرجس داود وعلى عمد اسماعيل شكلاه 
وف الموضوع أولا : بالغاء الك المستأئف 
فيا قضى به من إلزام هركيل كركينى بدفع مبلخ 
هبياج و يوي م لشركة الأأناييب و بإلرام هذه 
الشركة بأن تدفع لكوكينى مبلغ ع١‏ اج 
و إإبام وقوائده . ثانيا. بتأبيد الحم 
المستأتف فيا قضى به من إلزام حلبى ثاب 
وعيد القادر بدر وسابا قرمان متضامئين بدفع 
مبلغ و مجر 07م م لعي جرجس داود وعلى 
عمد اسماعيل . ثالثا : بإلرام شركة الاثابيب 
مخمسة أسداس المصروفات الخاصة بدعوى 
كوكينى عا فيبا مصروفات أثماب الخسير 
كلوق وألق قرش مقابل أتعاب امحاماة 
للدرجتين وبإلرام حكوكنى بالسدس الباق 
ورفضع ما عدا ذلك من الطلبات . وأشارت 
الحكمة فى السبب الآخير من أسباءها إلى طلب 
بنك بابا نطو نيوفقا لك« إنها تلاحظ أنه بصفته 
دائيا لكوكيق ومحكوما لصالخحه بقيمة الدن 
إستطع التنفية ا 
دف81/؟/ ١‏ أوقع بئك با أ نطو نيو وجب 
الح الصادر من مكة أول درجة حجزا على 
كوكينىتحت يد الشركة الطاعئة اسدّنادا إلى ما قضى 

به الك المذكور من مديونية كركيى للبنك 
وإلى أن مديونية الشى 5 الطاعئة لكوكينى ثابئة 
من عقد الحوالة اتحرر فى 1444/4/١‏ والمعلن 
فى 1444/4/19 ويتضمن تناذل كوكيى إلى 
البنك عن المبالغ النى لكوكينى فى ذمة الشركة 
الطاعئة » وفى ١١‏ يونيه ١45١‏ استصدر بيك 
باب نطو نيو على الشركة الطاعئة أمرا بتقدير دينه 


قضاء حكة النقض المدنية 


خرف 


قبلب| مبلخ وعم( جنيها و0801 ملما و بتوقيع 
الحجز التحفظى نحت يد بنك باركلين والبتك 
العماق و بنك مصر وبنك الكريدى ليونيه, 
فنظلمت الشركة منهذا الأمر : وقالتفىعريضة 
تظلمها إن الحم الاستثنافى الصادر فى ؛ ١‏ بو نه 
سئة , هه و الذى ارتكن عليه بنك بابا نطو نيو 
فى استصدار أمر الحجزلم يقض بأن الشركة 
مديئة للبنك وأتها دفعت طركيل كوكينى كافة 
مأ يطليه منها و-«صلت على الصورة التنفيذية من 
الحسك الاستثنافى المعلنة إليبا من كوكينى مؤشرا 
عليبا بدفع ما هو مطلرب وقد تم هذا الدفع فى 
فبراير سنة ١460١‏ مثل صدور من الحجز فى 
يوه سلة 61و١‏ ما لا يكون معه وجه حق 
لصدور أص الحجز لسدم هديو لبة شرة 
الأنابيب لبنك بابانطو نيو . وقالت الطاعئة إنه 
قضى فى التظم فى م من ينأير ممئة ١09‏ بقبوله 
وإلغاء الام بالحجز ولم يقسدم ضمن أوراق 
الطمن الحسكم الصادر فى التظل المذ كور . وفى > 
و١١‏ منقبراير سنة وهو (أقام بنك بابا نطو نيو 
الدعرى رقم .٠ن‏ لسية و. ق ممسكة استئياف 
القاهرة على ه ركسل شق وشرة الأناييب 
وطلب فيها سماع المدعى عليهما الك بتفسير 
السيث الآخين امن آساتب الحم الاستئناق 
الصادر فى ١40-//4‏ بأن المحكمة لم تفصل فى 
صعة الحوالة الصادرة من هركيل كوكينى .اصاحة 
البنك المدعى بعقد محررق ه أيرايل سئة هع ١‏ 
ومعان فى ١4‏ أبريل سئة وه وخاص بالغ 


المستحقة لكو كينى فى ذمةشركة الأأناييب و إلزام. 


المدعى عليهما بالمصروفات والاتعاب » ودقعت 
الشركة بعدم قبول طلب التفسير تأسيسا على أن 


هذا الطلب متصب على تفسير سيب من أسياب 


على قصر التفسير على منطوق الحكم لفموضه أو 
إجهامه وأما مأ ورد فى السبب الآخير من أسياب 
الحكم الاستئنافى المفسر فلا يصلم أن يكو 
أساساً لدعوى التفسير . وفى ١١‏ من" أبر يلسئة 
40 قضك المكة حضو ريأ وفى غيب ةكوكيق 
بقبول دعوى التفسيروف الموضوع بالتقرير بأن 
الحكة لم ترفض حةوق بنك بابا نطو نيو وشركائه 
قبل كوكينى وشركة الأنابيب بل قبلتها وخوات 
للبنك فضلا عن ذلك المق فى مباشرة إجراءات 
التنفيذ المباشر للحصو على مطاوبه و إلزام المدعى 
عليهما المصروفات وأتعاب الحاماة فقّررت 
الطاعئة بالطعن فى هذا الحم بطريق النقطن.. 


د ومن حيث إن الطاعئة تنعى فى سيب 
الطمن على المكم المطعون فيه خخالفئه 
للقائون من سبعة أوجه . أولا ‏ أنه قبل 
دعوى تفسير لحيكية ع من الأحكام مع أنه 
لاسند لذلك فى القفانون د أن تفسير الحم 
مقصور عل منطوقه . وثانيا_لآنه قبل دعوى 
التفسير مح أنه لا يوجد غمرض أو إبجام فى 
منطوق الح المفسر . مالا لآنه ناقض و لغ 
المحم المطلوب تفسيره . رابعا ‏ لأانه ناقض 
حتى مأ طلبه بنك بابانطوئيو فى طلب التفسير 
وجاء بحكم تخالف المكم الاسلئيافى فى منطوقه 
وتفسيره . خامسا ‏ ناقض وألمى الحكم 
الاستئئافى الذى قرر أنه قضى فى استئناتى 
كركيق وعسى جرجس داود وشريك الذى لم 
يغير ما قضيى بهالحسكم الابتدائى من رف ضطلبات 
البئك ضدشركة اللانايين . سادسا ّنه ناقض 
وألغى الحكم الاستئنانى المفسر الذى قضى 


| بانخصار حق البنك فى تنفيذ السكم الايتداق 


الحسكم المفسر مع أن المادة >جم مرافعات تنص ١‏ بالاجراء المباشر ضد كوكينى وعلى الرغم من 


غرف 


ذلك قر الحم المطمون فيه أن الحم 
لم برفض حقوق البنك ضد شركة الآناييب . 
سابعا ‏ لأنه ناقض وألغى الحكم الابتداق 
القاضى برفض طلب البنك ضد الشركة فكان 
لزاما على الحسكم التفسيرى المطعون فيه احترام 
الحم الاستئدافى المفسر طيةا لمنطوقه الضريح 
وحيثيته الواضحة التى رفض فيبا طلب الينك 
ضد الشيركة اليك له بالمبالخ امحولة له من كوكيق 
على الشركة . 

د ومن نحيث إنه جاه بالسكم المطعون فيه 
« أن الحكة أضافت الحيثية المتتازع عليها 
لا لتتقص من حقوق طالب التفسير بل لتقرير 
أن عبارة الرفض التى وردت على منطوق حكببا 
لا #نصب على حقوق بنك بابا نطو نيو وشركاه 
ولا حب أن يضار مباء وبعد أن تعرض! 


الاستئنافى 


المطعون فيه لدفاع الشركةالطاعية على أن الحكم 


الاستئنافى المفسر رفض طلب البنك أن يحكم 
له بالمبالغ انحولة لكوكينى على الشركة الطاعية 
جاه له د إنحقوق البنلك مستمدة من عقدالتيازل 
الصادر إليه هذا التثاذل الذى أعلن إلى شركة 
أنا بيب الصرف وحجرنحت يدها مقتضاءوالذى 
لم يقدم للمحكمة طعن فيهحتى كانت تقضى بر فضه » 
ولذلك فا ورد بالحيثئية المننازع عليها يندمجفما 
ورد امنطوق و يبرد طلب التفسين ... وأزن. 
التفسير الذى تقول به المدعى عليها الانية 
( الشركة الطاعية) غير سام و بعبيد عن نيةاحكة 
فبى حين نصى على تخويل بنك بابا نطو نيو 
وشركاه الحق ف التنفيذ المباشر إنما أرادت أن 
تخول له الحق فى هذا التنفيذ إلى جالب حقه 
الآخر عن طريق حجز ما للندين » ثم رتب 
الحم على ذلك قبول دعوى التفسير والتقرير 


العدد الثاتى ‏ السنة السادسة والثلائون 


بأن امحكمة لم ترفض حقوق بنك بابانطو نيو 
قبل كوكينى وششركة الأنابيب وهذا الذى انتبى 
إليه الحسكم عغالف للقائون ذلك انه يبين من 
مراجعة الأوراق أن البيك طلب أمام مكية 
أول درجة اعبار مامحكم نه اصلحة ك وكين على 
شركة الآنابيب مكوما به لصالحه وذلك إعبالا 
لعقد الحوالة المؤرخ ه أبريل سئة )و١‏ الذى 
مقتضاه حول كوكينى للبنكجيع ما يستحقه قبل 
الشركة فليا قضت محكة أول درجة برفض طلب 
كوكينى ضد الشركة لما ثبت من أن الشركة غير 
مديئة له لم يعد هناك محل لطلب البنك فقضت 
برفضه قل يستأئف البنك هذا لمكم ولما 
استأنفه كل من كوكينى وعسى جرجس داود 
وعلى عمد اسماعيل أعادالبتك ما طلبه أمام ممكة 
أول درجة أى اعتباد ما م به اصلحة كوكينى 
على الششركة محكوما به لصالحه وذلك اعمالا لعقد 
الحوالة إلا أن ممكة الاستئياف رغيا عما انتهت 
إليه من مديونيسة الشركة لكوكينى لم تر محلا 
لإجابة طلب البئك معللة ذلك بأن البنلك بوصف 
كونه دائنا لكوكينى وحكوما لصالحه من ممكة 
أول درجة بقيمة دينه الانفيذ مباشرة بقيهة 
المبلغ الحسكوم به س وقضت فى منطوق -حكببا 
برفض ما خلا ما قضت به من طلبات ‏ وهو 
قضاء راضم ليس فى حاجة إلى تفسير ويفيند 
يجلاء أن الحكة لم تر مسوؤا لما يطلبه البنك من 
إعمال أثر الحوالة الصادرة له من كوكينى ا كتفاء 
ما يخوله له الحكم الصادر لمصلحته من حك ةأول 
درجة من التنفيذ مباشرة بقيبة ديئه ‏ وعللى 
ذلك يكون الح المطعون فيه إذ فسر هذا الحم 
بأنه لم يرفض طلب البنك بل قبله إنما هو نحاولة 
لتقريم الحم لا لتفسيره . وعلى ذلك تكون 


قضاء كة النقض المدئية 


وذرضن 


ا ل ا شت 
المحكة قد جاوزت سلطتها فى التفسير وأخطأت | موعده المدد اعتبار الطعن غير مقبول ولايغنى 


فى تطبيق القاثون مما يتعين معه نقض الحم 
المطعون فيه . 

دوهن حيث إن الموضوع صا للبت فيه . 

و ومن حيث إنه بين ما تقدم أن الحم 
المطاوب تفسيره واضح العيارة فى أنه [ نماقضى 
ترفض طلب البنك . لذلك تكون دعوى التفسير 
متعين رفضباء . 

( القضية رقم ١84‏ سنة ؟؟ ق رّاسة وعضوية 
السادة الأساتذة عبد العزيز محمد رئيس المكة وعمد 
نيب أحمد وعبد العزيز سلبان ومحمد أمين زى 
ااستدارين ) ٠.‏ 


٠١6 
194604 عام ديسمير سلة‎ 

| سب نقض . طمن . أحوال شد شخصية . تقديم صورة 
مطابقة الأصل من المت الابتداتى الذى أحال على 
على عدم امماذه فى الميعاد عدم قبول الطمن . لايخير من 
ذاك أن يكون رئيس المحكة فى مادة أحوال شخصية 
قد أمر بضم ملف الدعوى بعد فوات ايعاد . المادتان 

؟#عوامم مرافيات . 


ب - نقض . طمن . صورة المسم الطا بقة للأصل 
الواجب إبداعها . هى الصورة الرسمية النسترجة هن فلم 
الكتاب لاصورة عرفية . 


الميادىء القانو نية 

١‏ متىكان الحكم المطعون فيه قد أحال 
على أسباب الحم الابتداق فقد أصبح ازاما 
تقذيم صورة رمعية مطابقة للأصل من الحم 
الابتداى ؛ وتقديم هذه الصورة على «أجرى به 
قضاء هذه المحكة هو إجراء جوصرى من 
إجراءات الطمن. يترتب على عدم اتخاذه فى 


عن القيام به أن يكون رئيس الحكمة فى مأدة من 
مواد اللأحوال الشخصية قد استعمل الرخصة 
الخولة له بالمادة ,جرم مرافعات وأمى يضم مف 
الدعوى بعد فوات المعاد الذى نصت عليه 
المادتان مغ و ١م‏ من قانون المرافعات . 

؟ ‏ المقصود من صورة الحكم المطابقة 
للآصل التى يحب تقدعها وفقا للنادة مومع 
مرافعات هى الصورة الرسمية المستخرجة من قم 
كتاب المحكة التى أصدرت الحم ولا اعشداد 
بالصورة العرفية التى يقرد الخصم الذى قدميا 
بأنبا مطا بقة لللاصل . 


امور 

و من حيث إن النيابة العامة طلبت الحسكم 
بعدم قبول الطعن شكلا استنادا إلى سيبين : 
السبب الآول ‏ أن الحاى الذى قرر بالطعن 
وهو الأستاذ عبد الميد رستم إنما قرر به بصفته 
ثائبا عن حاى الطاعئة الآستاذ رمنرى ابراهيم 
وأنه بالاطلاع على التوكيل الصادر الآخير تبين 
أنه صادر من وكيل عن الطاءئة هو السيد 
ريكاردو لينيه بموجب توكيل دم وه 
سنة 41و( توثيق عام الاسكيدرية ‏ ولما 
كان هذا التوكيل الآخير لم يقدم لاوقوف على 
حدود الوكالة وما إذا كانت تشمل الإذن. 
للوكيل فى توكيل المحامين فى الطعن بالنقض أو 
لا تشمله فإن الطعن يكون مقدما من غير ذى 
صفة و بالثالى غير مقبول شكلا . 

م ومن حيث إن محاءى الطاعنة الاستاذ 
رمزى ابراه قدم التوكيل الصادر منها إلى 


غم 


نوفا 


السيد ريكاردو ليونيه وهو محرر فى 77 هن 
ديسمير سنة و94( ومصدق عليه من الموثق 


الرسمى مونترو بسويسرا فى /ام هن دلسمير 
سئة 4و١‏ ومن القنصلية المصرية فى برن فى 
4 من دلسمير مسلة 1449 . وهو يليح 
السيد ريكاردو رفع الدعاوى والطعن فيها 
بكافة طرق الطعن وتوكيل غيره فما اشتمل عليه 
التوكيل كله أو بعضه ‏ كا قدم صورة رمعية 
من توكيل رسمى صادر له من الطاعئة فى + من 
أعريل سنة ١6ؤا‏ برتم مو.١‏ سنة رووا 
الإسكندرية وهو ببيح له رفع الدعارى 
والتقرير بالنقض . ومن م يكون ما طلبته 
النيابة من عدم قبول الطمن شكلا للتقرير بهمن 
غير ذى صئة ‏ لا أساس له , 

د ومن حيث إن السبب الثاى الذى 
استندت إليه النيابة فى طلب عدم قبول الطعن 
شكلا هو أن الطاعئة لم تودع صورة من الحسكم 
الابتدائى مطابقة لآهيله فى خلال مانية عشثر 
يوما من تاريخ التقرير ,الطعن عملا بالمادتين 
1/141 من قانون المرافمات مع أن 
الدك الاستثنافى المطعون فيه أحال فى أسياءه 
على الحم الابتداق الذى قضى بتأ بيده . 

د ومن حيث إن الطاءية ردث على ذلاك 
بأن الوقت لم ينسع طا لتقديم صورة رسمية من 
السك الابتدائ لآنها عندما تقدمت بطلها لم 
تكن المفردات موجودة االحكنة الابتدائية 
وأئهبا طلبث من رئيس ممكة النقض ذم 
المفردات فأ بضمبا وبذلك تكاملت جميع 
أوراق الطعن ما فيها 5 الابئداق وأصبحت 
نحت نظر المحكة فانتق بذلك أى مسوغ لقبول 
ما طلبته النيابة » وأن القانون لم يتطلب سوى 


م وس تس ا 7ت 


العدد الثاتى ‏ السئة السادسة والألاثون 


تقدم صورة مطابقة للأصل من الحم الابتدائى 
وقد قدمت هذه الصورة ف الميعاد القانوق وأن 
قضاء هذه المحكة جرى على أن تقدم هذه 
الصورة ايس إجراء جوهريا وذكرت الطاعئة 
أنه فضلا عن ذلك فهى تقصر طعنها على الحسكم 
الاستثنافى فيا قضى به من تأبيد الحم الابتداق 
فى خصوص رفض الدفع بعدم اختصاص 
الحكة الوطنية بنظ الدعوى وبذلك ينثت أى 
ميرر اطلب النيابة ما دام أن ممكمة الاستئناف 
ل تحل إلى لحك الاتدائى فى هذا الخصوص 
وأسست قضاءها فيه على أسباب مستقلة 
أوردتها فى حكنبا . 

وومن حيث إنه ببين من الآوراق أن 
الحم المطعون فيه وهو صادر فى مادة من مواد 
الأحوال الشخصية قد صدر 5 بوم "١‏ من 
أريل سنة وهو وأن المفردات أعيدت إلى 
الممكمة الابتدائية فى يوم ن من مأبو سئة 6ه و١‏ 
ولا كان آخر ميعاد التقرير بالطعن هو يوم » 
من مابو سنة ١46.‏ » وهو اليوم الذى قررت 
فيدالطاعئة بالطعن فى الحم يطريق النقض فعلا » 
فإنه كان لدى الطاعئة أربعة أيام كاملة لاستخراج 
صورة رسمية من الحسك الابتدائق :وهو وقت 
متسع يسميح لما باستخراج الصورة المذ كورة 
ونقدعبا يا فعلت بشأن صورة الك الاستثناى 
إذ استخرجتبها فى > من مايو سلة 4هو١‏ 
وقدمتها فى المبعاد . ولماكان غير سيم ما قررته 
الطاعئة من أن القانون إنما بكتئى بصورةمطايقة 
للاصل كال قدءتها إذ المقصود من الصورة 
المطابقة اللأصل هى الصورة الرسمية المستخرجة 
من قل كتاب المحكة التى أصدرت الحكم فلا 


اعتداد ا لصورة العرفية الى كرد احانى أو 


قضاء ممكمة النقض المدنية 


الطاعئة أنها مطابقة لللاصل . ولما كان قضاء 
هذه امحكمة قد استقر على أن تقدم هذه الصورة 
هو إجراء جوهرى من إجراءات الطمن يحب 
ألا يكون مقبولا دوها ‏ كان من المحتم على 
الطاعنالقيام به فىموعده المحدد فلايغنى عن ذلك 
أن يكون رئيس الحكمة قد استعمل الرخصة الخولة 
له بالمادة مويرم مرافعات وأمر يضم ملف 
الدعوى بعد فوات الميعاد الذى نصت عليه 
الادئان وحهى , «مع من قانون المرافعات . 
ولماكان بين من جبة أخرى أن الحم 
الاستكئاق » سواء فيا يتعاق بالدفع بعسدم 
الاختصاص أو بالموضوع قد أحال على أسباب 
الحم الابتداق ‏ فقد أصبح لرزاما تقدم 
صورة رسمية مطابقة للاصل من الم المذ كود 
وفقا لليادة مومع من قائون المرافعات ولا يؤثر 
فى ذاك أن يكون الك الاستئنافى قد جاء 
بأسباب خاصة تؤيد فى نظره أسباب الحم 
الابتدائى الت أحال علببا واتخذها أسبابا له إذ 
هذه الآسباب لا تك ورحدها لاستقلال 
السك المطعون فيه بذاته عن الك الابتداق. 

د ومن حيث إنه لذلك يكون الطمن غير 
تقول شكلة .: 

( القضية رقم ٠"‏ سئة 4* ق أحوال شخصية رئاسة 
وعضورة السادة الأساتذة عبد العزيز مد رئيس الحكمة 


وممد تويب أحمد ومصطق فاضل وأنهد العرونى وتمود 
عياد المستعارين ). 


لحل 
مم ديسمير سلة 11014 
١‏ أملية . غفلة . تعريف صاحب النفلة وفقا 
لأراء فقهاء الفبرع الإسلاى . 
ب - أحلية . غفلة . <5 . تسيبه . استتلاص 
الممكئة من مناقهة الطلوب الحجر عليه لاخفلة أن مابه هو 


وام 


ذهف فى بعض الملكات الضابطة وى ملكات حسن 
الإدارة وسلامة التقدير » مما محتمل معه أن ينبن فى 
تصرفانه بأيسر وسائل الامخداع مما مبدد أمواله مخطر 
الشياع . تضاؤه بالمجرعليه . لامخالفة فى ذاكاقانون . 


ج ل أهلية . غفلة . ”اريم بدء قيام سالة النفلة . 
محديده غير لازم لاك بالحجر . 
المبادىء القانونية 
١‏ الم يجحمع فقهاء الشريعة الإسلامية على 
تعريف صاحب الغفلة فقال بعضهم إنه هو 
الشخص الذى لامتدى إلى التصرفات الراحة 
لسلامة قلبه فيغين فى تصرفاته » ويرى آخرون 
أنها امتداد لفكرة السفه . على أنه من المتفق 
عليه أنها من العوارض التى تعترى الإنسارن 
فلاتخل بالعقل من الناحية الطبيعية وإ نما تتققص 
من قوة ملكات نفسية أخرى أخصبا الإدارة 
وحسن التقدير وقد يستدل عليهاباقبال الشخص 
على التصرفات دون أن يبتدى إلى الرابح فيما 
أو بقبوله فاحش الَغين فى تصرقاته عادة أو يأ يسر 
وسائل الاتمخذاع على وجه بهدد المال مخطر 
الضياع والكة فى توقيع الحجر يسببا هى 
امحافظة على مال امحجور عليه حتى لايصبح عالة 
على الجتمع وكذلك المحافظة على مصالم الاسرة 
وغيرها من المصال المشروعة صا الدائنين . 
؟ اه كانت المحمكمة قد استخلصت من 
مناقشة الشخص المطلوب توقيسع الحجر عليه أنه 
مضطرب فى أقواله وأن حالته ليست من التواذن 
والاستقرار بما يبعدما عن الغفلة ما مفاده أن 
الحمكة رأت من حالته أن كل مابه لم يكن 


.حسن الإدارة وسلامة التقدير مما حتمل معه أن 
يغين فى تصرفاته بأيسر وسائل الامخداع ما قد 
بهدد أمواله #طر الضياع وتلك هى حالة ذى 
الغفلة » فإنها إذ قضت بتوقيع الحجر عليه 
لانكون قد عالفت القسانون » ولايؤثر على 
ذلك المصدر الذنى استمدت مه المسكئة الدليل 
عل الغفلة » ذلك أنه وإن كانت التصرفات التى 
تصدر من الشخخص هى فى الآصل المصدر الذى 
تستمد منه الدليل على الغفلة إلا أنه لامانع من 
أنتستمد هذا الدليل من مناقشة المطاوب الجر 
عليه أمام المجمكمة بخض النظر عن تصرفاته . 
م يبان تاريجم - قيام حالة الغفلة لبس 
ركنا مرى أركان السك بالحجر للغفلة و ليس 
بواجب على المحكة قبل القضاء ,الحجر أن تتقصى 
بدء قيام هذا السبب بل يكن أنيتواقرقبل الحم 
الدليل على قيامه . 
الممكر. 
« من حيث إن الوقائع حسما يبين من الحم 
المطءون فيه وسائر أوراق الطعن تتحصل فى أن 
المطمون عليه قدم لنيابة بنى سويف الكلية 
للاحوال الشخصية فى ؟١‏ من فبرايرسنة ١0‏ 
طلبا بتوقبع الحجر على عمته ( الطاعنة ) لأانها 
بلغت من الكبرعتيا واختلت قواها العقلية حت 
أصبحت لا تعى شيئًا فضلا عن أنها أصيبت 
بالفام ولا تستطيع أن تنبض بشئوتها الشخصية 
فضلا عن مباشرة مصالمها المالية . وقد نديت 
المحمكمة الطبيب الشرعي لفحص حالتها خيل بينه 


العدد الثاتى ‏ السئة السادسة والثلانون 


وبين أداء المأمورية . فندبت معاون المحكة 
لإجراء ذلكفلم يتمكن . وكذلك حيل بينوكيل 
النيابة وتحقيق هذه المسألة . ثم حجرت المحكة 
الدعوى حالتها فتقدم وكيل الطاعئة بطلب فتح 
باب المرافعة على أساس أنالطاعنة مستعدة للمثول 
أمام اجاس بنفسها لمناقشتم! ولما أن أجيب هذا 
الطلب اعتذرت عن الحضورارضها ٠‏ وق ١‏ من 
يونيو سلة مهو( حكات بتوقيع الحجر على 
الطاعئة للخفلة وإقامة المطعون عليه قما عليبا . 
فاستأ قت الطاعئة هذا الحم لبى 2كة استئناف 
القاهرة ‏ دائرة الاحوال الشخصية ‏ وقيد 
رقي مسئةم10١.‏ وفىه إمن قبرايرسئة .0و١‏ 
قضت - قبل الفصل فى الموضوع بلدب 
مدير مصلحة الأمراض العقلية بوزارة الصحة 
لفحص قوى المطلوب الجر عليها العقلية لبيان 
ما إذاكانت سليمة الإدراك ومتمئعة يقواها 
العقلية الكاملة أم أنها مصابة بأحد الأمراض 
العقلية من أى نوع » الذى مجعل تصرفاتها غير 
سليمة لجنون أوعته وبيان التاديخ الذى يرجع 
إليه إصا بتهابه إن ثبت لدذلك . و بعد أنقدم الخبير 
تقربره قضت فى م من يونيوسئة 104 بتأييد 
الح الابتداق فيا قضى به من توقيع الحجر . 
فقررت الطاعئة الطءن فيه بطريق النقض . 
د ومن حيث إن الطعن مقام على أربعة 
أسباب : حاصل الآول والثاق منها أن الحم 
المتلعون فيه خالف القا نون وأخطأ فى تطبيقهمن 
وجبين : ( الآول ) ذلك أن الطاعئة بمسكت بأن 
كل ماكانت ملك من أموال قد نقات ملكيته 
لأولادها فريدة وأعيمة ‏ ما لايستدعى 
النظر فى طلب الحجرعليها » وذلك وفةالاحكام 
المادة مع من القسانون رتم 9ه سسنة ١١40‏ 
الملمدل بالقانون رقم ١١9‏ سنة 108 الى 


شك سي وي بسحن 


شرعت لخاية أموال عدعى الآهلية والتى جعلت 
مناط ولاية نحا ك أن يكون البطلوب الحجرعليه 
مال فإذا انعدم هذا المال أوم يكن للطلوب 
الحجر علبه مال يستوجب المحافظة عليه 
فلا اختصاص للحا فى الحد من أهليته لأى 
مرجديل اما الله مها 88 ترفيا اذ 
قال الحم القبيدى الصادر فى ١4‏ من قبراير 
سئة 8ه ١‏ إن عقد إشبار حل الوقف والبيسع 
لم يصدق عليه نبائيا إلا فى تاريخ لاحق لتاريخ 
تقديم طلب الحجر - و أنه بذلك يكون للطاعئة 
مال وقت طلب الحجر قاصر على حق المنفعة 
حال حياتها فى ديع أطيائها البالغشفة حوالى 
سبعين فدانا . وإذ قرر الحم المطعون فيه 
أنه لاح لالتحدث عن عدم جدوى دعوىالحجر 
فقد بين الحستم القبيدى أن المطلوب الحج رعلا 
كانت تملك مالا هو ريعالآطيان الموقوفة حين 
قدم طلب الحجر وأن التنازل عن الريع حدث 
بعد ذلك الناريخ على أن التصرف المصحوب 
نالاستغلال أوالتواطؤيكون قابلا للبطلانولوكان 
تاريضخه سابقا لتوقيعالحجر (م ١/1١١6‏ مدق) » 
مع أن هذا الذى قرره المكان ينقضه 
الواقع ذلك أن الثابت فى طلب الإشبار والبييع 
أنه شبر مكتب الشبر فى أول ينامر سئة مم١‏ 
فى حين أن الحجر قدم طلبه من المطعون عليه فى 
4 من قير أ.رسئة مم١‏ وقد تسليت بئات 
الطاعئة ‏ فريدة و نعيمة الأطيانالبيعة هجرد 
تقدم طلب الشبر و بذلك لم يكن للطاعنة مال 
وقت تقديم طلب الججر . أما ما تعمرض له 
الحم من ناحية قابلية التصرف للبطلان فى حالة 
الاستغلال أو التواطؤ طبقا لليادة 65١و‏ من 
ألقانون المدتى فهو أمر لا تختص بنظره ممكمة 


خف 


الأحوال الشخصية ولاتماك أنتخوض فيه لانبا 
بذلك نستيق الخوادث وتقضى فى أس ليس من 
شأئها فضلا عن أنهلم يثبت لديها بأى طريق 
وقوع استغلال أو تواطؤ يعيب هذا التصرف. 
( والوجه الثاتى ) يتحصل فى أن ما صدر عن 
الطاعئة هو شبر حل وقف أطيان كانت تماسكها 
وكانت موقوفة علمها وعلى| بنتيها نعيمةوفريدة» 
ولا صدر تشريع حل الوقف انخذت إجراءات 
الحل والشبر والبيع لا » وهذا حق مشروعلما 
لابعارضبا فيه معارض ولايدل على أنها 
ذوى الغفلة إذلمى تتعامل مع الغير فى معاملة 
ترتب علا الغين » و بذاك يكون توقيع الحجر 

عليها للغفلة معخائف لما استقر عليه افنقة 
والقضاء من أن صاحب الغفلة هو الشخص !اذى 
لامبتدى إلى تصرفاته الراحة فى معاملاته لسلامة 
قلبه فيعين فى تلك التصرفات فبو لايتلف أمواله 
ولا يقصد تبديدها فى غير مايقتضيه الشرع 
والمقل » أما ما ذهب إليه الحم من الاستناد 


إلى تقرير الطبيب الشرعى بأن الطاعنة مصابة 
0101 تصلب الشرايين فلا 
شأن له بالغفلة . 


١‏ ومن حيث إنه يبين من اللحك المطعون فيه 
وساثر أوراق الطمن أنه فيه مرزن أبريل 
سلة «م4 ١‏ و م( من يثاير سئة 194٠‏ وقفت 
الطاعنة أطبائها الكائتة بتواحى بى سويف 
وغيرها بموجب إشبارين صادرين أمام جسكة 
ببى سويف الشرعية ويحجة وقف صادرة أمام 
محكة بنى سويف الابتدائية الشرعية فى 74' من 
نوفير سئة ١44‏ وقفت أطيائها الكاثثة بناحية 
فاى سكن [هناسية المديئة على نفسها مدة حياتها 
“م من بعدها على بنتها السسدتين نعيمة وفريدة 
مناصقة بينهما .وق أول ينتار سنه مهب 


طلبت إشبار حل الوقف . وفى ١١‏ من ابريل 
سئة مهو ١‏ باعت الطاعئة هذ الآطيان إلى بنتمها 
الموقوف عليهما بعقد جل هو وعقد الإشبار 
فى الثالك من مايو سئة مو وفى ١١‏ من 
فبراير سلة مى4؟ قدم المطعون عليه طلا لثيابة 
بنى سريف الكلية للأحوال الشخصية ذكر فيه 
أن الطاعئة وهى عمته قد بلغت من الكير عتما 
واختلت قواها العقلية حىٌ أصيحت لاتعى شيئًا 
فضلا عن أنها أصيبيت بالفاجم ولا تستطيع أن 
وض بشئونها الشخصية فضلا عن مباشرة 
مصالكما المالية وانتهى إلى طلب توقيع الحجر 
عليها محافظة على مالها ‏ وقد أوقعت مكة 
أول درجة الحجر عليوا للغفلة « ننيجة كبر سنها 
وشيخوشتها وضعف قواما بحيث الصبح سبلة 
الإنقياد لغيرها ويخثى من تصرفهافى أموالها بما 
يضر مصالحبا  »‏ ولا استأنفت الطاعئة هذا 
الحم ناقفتها الحمكمة بحلسة ١١‏ من يثابر 
سلة ١904‏ س وى (١‏ من مارس سئة ١54‏ 
أصدرت مكة الاستئياف حك مهيديا ندب 
مدير مصاحة الأامراض العقلية لفحص قوى 
المطلوب الحجر عليبا وقدم الطبيب تقريره 
منه ما ارئآه من أن الطاعئة مصابة باضطراب 
الذاكرة نمأ معظمه عن تصلب فى شرابين المخ 
وهذا الاضطراب يبحمل تصرفاتم! غير سليمة 
وق م من نويه سلة 4م4١‏ أصدرت محكة 
الإستئئاف حكبا بتأييد الحكم الابتدائى فيا 
قضى به هن أو قبع الحجر على الطاعئة مقيمة 
قضاءها في ذلك على ما استخاصته من تقربر 
الطبيب الشرعى -- وعلى أن ما تعيبه الطاءئة 
على الطبييب من مجاهله للاجابات المعقولة التى 
صدرت منها لبيان سلامةعقلها وبعدهاعن العْفلة 


العدد الثاتى ‏ السنة السادسة والثلاثون 


حصو ص ب تج سسسب ع مم م جع حو 0 


مرردوة و يأن. :مق ولنجت انك أن كلتاول 
جع الآقوال باللبحث والقحيص فإذا كانت 
قد أبديت بعض الأقرال السليمة فإن هناك 
أقوالا أخرى كثيرة قيلت من تلك السيدة 
(الطاعئة) أمام الطبيب وأمام الميئة الاستثنافية 
السا بقة تقطع بأنحالتها العقلية ليست من التوازن 


والاستقرار ما يبعدها عن الغفلة ووقوعبا 


فريسة للاستغلال  »‏ ويخاص ما سبق أن 
المكة ‏ إذ حكنت بتوقيع الحجر للغفلة على 
الطاءعئة ‏ أقامت قضاءهاعلى أساسين ‏ تقرير 
الطبيب الشرعى ومناقشة الطاءئة ‏ استخاصت 
من الآول ‏ أن الطاعئة مصابة باضطراب 
الذاكرة تمأ معظمه عن تصلب فى شرايين المخ 
حيث تكون تصرفاتها غير سليمة واستخلصت 
من مناقشة محكمة الاستئناف والطبيب الشرعى 
لها ما يدل على اضطراب أقوالما وأن سالتها 
ليست من التوازن والاستقرار ما يبعدها عن 
الفغلة ووقوعبا فريسة للاستغلال . 

« ومن حيث إن المادة هود من القانون 
دقم ١15‏ لسنة ,مو نصت على أنه يحم 
بالحجر على البالخ الجنون أو للعته أو لاسفه أو 
أو الغفلة ‏ وقد نصت الادة +ع من القا نون 
المدئى - على أكل من بلغ سن الفبير وير يلغ 
سن الرشد وكل من بلغ سن الرشد وكانسفيها 
أو ذا غفلة يكون ناقص الأهلية وذقا لما يقرره 
القانون . 

د ومن حيث إن المشرع لم يضع للغفاة 
تعريفا ‏ فيتعين الرجوع فى بيانها إلى أحكام 


الشريعة الإسلامية لآنها على ما وردف المذكرة 


الإيضاحية للقانون رقم ١١5‏ أسنة ,وو س 
تعتبر شقا مكلا لأحكام القائون المدنى فى جميع 


قضاء محكة الننقض المدنية 


مسائل الآهلية والحجر التى لم يصدر فيهالشريع 
خاص كا أنها كانت وما ذالت مصدرا تكيليا 
للمرسوم بقانون رقم ١١‏ لسئة ه4١‏ الخاص 
بأحكام الولاية علىالمال فرحالات نقص التشريع 
أو قصوره فى حدود ما نصت عليه المادة ١‏ من 
القاثون المدق . 

« ومن ححيث إن فتهاء الشريعة الإسلامية 
لم بجمعوا على تعريف صاحب الغفلة فقال بعضهم 
إنه هو الشخص الذى لا ممتدى إلى التصرفات 
الراحمة لسلامة قلبه فيغين فى تصرفاته ‏ وبرى 
آخرون أنها امتداد لفسكرة السثه ‏ على أنه 
من المنفق عليه إنها من العوارض الى تعترى 
الإنسان فلا تخل بالعقل من الساحية الطبيعية 
وإما تنقضى من قوة ملكات لفسية أخرى 
أخصها الإدارة وحسن التقدير ‏ وقد يممتدل 
عليبا باقبال الشخص على التصرفات دون أن 
تدى إلى الرابح فيها أو بقبوله فاحش الغين فى 
تصرثاته عادة أو بأيسر وسائل الإنضداع على 
وججه هدد المال خطر الضياع ‏ والحكئة فى 
توقيع الحجر بسبها هو المحافظةعلى مال احجور 
عليه حى لا يصبح عالة على امجتمع وكذلك 
الحافظة على مصالح الآسرة وغيرها من المصالم 
المشروعة كصا لح الدائنين . 

د ومن حيث إنه لما كان يبين عن الحم 
المطدون فيه أن المحكمة استخلصت من مناقشة 
الطاعنة م أنها مضطربة فى أقوالها وأن حالتها 
ليست من التوازن والاستقرار بما ببعدها عن 
الغفلة » ما مفاده أن الحكمة رأت من حالة الطاعئة 
ان كل ما مها لم يكن إلا ضعفا فى بعض الملسكات 
الضابطة وه ملكات حسن الإدارة وسلامة 
التقدبر ما محتمل معه أن تذين فى تصرفاتها بأيسر 


م 


وسائل الامخداع ‏ مما قد .بدد أموالبا مخطر 
الضياع وتلك هى حالة ذى الغفلة ‏ ولا يؤثر 
على ذلك المصدر الذى استمدت منه امحكة الدليل 
على الغفلة » ذلك أنه إن كانت التصرقات الى 
تصدر من الشخص هى فى الاصل المصدر 
اانى تستمد مئه الدليل على الغفلة إلا أنه 
لا مانع من أن تستمد هذا الدليل من مناقشة 
المطلوب الحجر عليها أمام السكة بغض النظر 
عن تصرفاته كا ببينأنه هو الحال فى الدعوى .. 
ولماكان الحم قد أثيت أن للمطاوب الجر عليبا 
مال هو ريع الأطيان الموقوفة <ين قدم طلب 
الحجر وأن التئازل عنه حدث بعد ذلك دون 
أن يمس تصرف الطاعنة إلى بتنيها فى الاطيان 
بالبيع - لما كان ذلك وكان ما قرره الحم 
فى شأن قابلية التصرف المصحوب بالاستغلال 
أوالتو اطؤ للبطلان ولوكان تاريضخه سا با لتوقيع 
الحجر هو تزيد لا يؤر على صمة-الدليل الذنى 
اسئند إليه الحم أو سلامة النقيجة التى انتهى 
[لمها ء كان النعى عليه 3 ورد فى هذين السببين - 
ل 
« ومن حيث إن السيب الثالثك يتحصل فى 
مشوب عا يبطله من رجبين : (الأول) 
ذلك أن المحكة قضت فى جم من فبرار سئة 


١ أن‎ 


140 بسدب مدير مصاحة الأمراض العقلية 
لفحص قوى المطلوب الحجر عليها لبيان ما إذا 
كانت سايمة الإدراك و متمتعة بقواها العقلية 
الكاملة أم أنها مصابة بأحد الأمراض العقلية ؛ 
وبعد أن قدم الخبير تقريره اعتمدته المحكنة ‏ 
مع أن الذى اشر المأمر دية لم يكن مدير المصاحة 
بل أستد أطباتيا وهذا يثنافى مع الحك المبيدى . 
و رالثانى ) أنه لم يدبت أن الطبيب المذ كور من 
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بين المقيدين يدول البراء » ما كان يتعين معه 
أن يؤدى الهين قبل مباشرة المأمورية عملا 
بنص المادة بوبم مرافعات و إذ م يؤد هذه المين 
فان عمله يكون باطلا وتبعا يكون الك المؤسس 
عليه باطلا كذ لك . 

د ومن حيث إن هذا السبب بوجهيه مردود 
( أولا) بأنه عار عن الدليل إذلم تقدم الطاعنة 
دليلا رسميا على أنها سيق لها أن أثارت همذا 
الدفاع لدى محكة الموضوعومن ثم لايجوز طرحه 
لآولمرة أمام هذه المحكمة .(وثانيا) أن البطلان 
الذى تثيره الطاعئة وهو لا يتعلق بالنظام العام 
زول إذا 'زل عنه من شرع للمصلحته إذا رد 
على الإجراء بما ندل على أنه اعتيره صحيحا أو 
قام بعمل أو إجراء آخر باعتباره كذلك ؛ 
رقد أئبت | 
الطبيب مما يستفاد منه أنها اعتيرته صحيحا هذا 
فضلا عن أن الحم مقام على دعامة أخرى تكى 
مله وهو ما اسئيان للمحكنة من مناقثة الطاعئة 
من اتصافها بالغفلة . 

« وهن حبيث إن السبب الرابع يتحصل فى 
أن الحم شابه القصور فى التسبيب إذ اغفل 
مأمورية الخبير الى أوضحبا الحكم الييدى 
وحيدد معالمها مع أنه رتب أهمية قصوى على 
تاريخ المرض ألذى اعتور المطلوب الجر 
عليها فاذا كانت سليمة الإدراك انتهى الأآمر 
وإذا كانت غير ذلك فانه أوجب بان التاريخ 
الذى تكون قد أصيبت فيه بما جعلبا غيد 
ملع الإدرالك لي [ذا ما مين أن سا نا 
به كانت بعد تسجيل عقد الإشبارو البيع كان 
نصرفبا لأولادها نصرفا صحيحا ولا غبارعليه 
ولا حل الحجر عليبا ‏ ومع أن تقر ير الطييب 


أن الطاعئة ردت على تقر 5 


العدد الثاى ‏ السئة السادسة والثلائون 


قد اغفل بيان ذلك التاريخ ومع تمك الطاعئة 
يبهذا الدفاع لما له من أثر فى مصير الدعوى فان 
الحسك المطعون فيه رد عليه بقوله , إن هذا 
الاعتراض لا بعي بالتقر بر لآن الطبيب الفاحص 
وجد أنهبالم تصل إلى مرض يذهب بالذا كرة 
تماما ‏ وهنا الذى قاله الح لا يعتبر ردا 
عل دفاع الطاعنة يا أنه عنا لف الحم القبيدى فضلا 
عن تناقضه تناقضا معيبا إذ يقرر أن المرض لم 


| يذهب بذاكرة الطاعنة "ماما لآن معنى ذلك أن 


المرض يذهب ببعض ذا كرتا ما كان يتعين على 
الطبيب أن يقرر التاريخ الذى يرد إليه فقدان 
بعض الذا كرقوهل هو تاريخ لاحدق على التصرف 
أو سابق عليه وهو الآمر الذنى عناه الحم 
القيبدى ‏ وإذ أغفل الحكم هذا البيان ‏ 
أخينا برأى الطبيب ودون أن برد على دفاع 
الطاءئة فى هذا الخصوص فانه يكون قاصر 
اللمينية: 
دومن حيث إن هذا السبب مردود بأن 

بيان تاريخ بده قيام حالة الغفلة ليس ركنا من 
أركان الك بالحجر للغفلة وليس بواجب على 
الحكة قبل القضاء بالحجر أن تتقصى بدء قيسام 
هذا السبب بل يكف أن يتوافر قبل الحكم 
الدليل على قيامه وثابت أن الحم المطعورن. 
فيه إذ قضى بالحجر للغفلة ‏ استخلص توافر 
نقص المللكات النفسية . وقى منساط الجر 
من مناقششة الطاعئة بالجلسة قبلإصدار الحم 
على ما سبق بانه . 

دومن حيث [إنه إذلك بتعين رفض الطءن » : 

( القضية رقم هسنة 4 ؟ ق « أحوال شخصية»رئاسة 
وعضوية السادة الأساتذة عبد العزيز ممد رئيس الحمكة 
وعمد جيب أحمد وعبد اامزيز سلبان وخمود عياد وعمد 
فؤاد جابر المستشارين ) . 


قضاء محكة الثقض المدئية 
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1١5 
١9664 .م دلسمبر سئة‎ 
اسئناف . قبد الاستكتاف . عدم القيد فى اليعاد‎ 
القائوتى . السك بطلان الاستئئاف قبل مواجبة‎ 
. موضوع الدعوى . رفشهذا الدفم . خط فى القانون‎ 
. مرائعات‎ 1١ المادة /ا‎ 


المبداً القانوق 

ماكانت المادة ب.» من قانون المرافعات 
قد أوجبت على المستأتف أن يقيد استثنافه 
خلال ثلاثين يوما من تاريسم آخر إعلان يح 
لمحيفة الاستئئاف إلا إذا كان قد حدد لنظره 
جلسة تقع فى أثنا ثناء هذا الميعاد فمندئذ يحب 
القيد قبل الجلسة بيومين على الآقل » ورتبت 
على عدم القيد اعتبار الاستئئاف كأنلم 
يكن وعلى القيد بعد المواعيد المذ كورة أن بحم 
ببطلانه إذا طلب الخصم ذلك قبل التعرض 
للموضوع ؛ وكان المستأ تف قد قبد استئنافة بعد 
الميعاد وكان المستأنف عليه قد طلب السك 
ببطلان الاستئئاف لقيده بمد الميعاد وتمسك 
بهذا الدفع قبل مواجبة الموضوع ؛ لما كان ذلك 
فان الحم المطعون فيه إذ رقض هذا الدفع وقبل 
الاستئناف شكلا يكون قد خالف القانون . 

ا مك 

من حيث إن الوقائع حسما يستفاد من 
الحم المطمو نَ فيه وسائر أوراق الطمن #تحصل 
فى أن الارجوم مد مدحت الحكم أقام الدعوى 

ادم وغ سئة م146 مدق كلى المنيا ‏ وتوق 

أثناء سيرها وحل محله المطعون. علييسا ‏ 


وطلبا لللاسباب الواردة بعريضتهما الحم يبطلان 
الإيصال المؤرخ +؟ من مابو سنة 4و١‏ 
وقيمته م.م جنها با فى ذلك المبلغ المتروك 
واعتباره كأن لم ب واستمرار تافيذ الحم 
دم؛ سنئة ١447‏ مدق مغاغة مع الزام الطاعن 
بالمصروفات ‏ وفى .م من نوفير سنة ١44‏ 
حكنت الحكة ببطلان الايصال الصادر لاطاعن 
من يوسف حيين بالنسية لمبلغ مع جديها فقل 
وهو المبلغ النى تئاذل عنه من قيمة الحكم رقم 
: سئة ١54‏ مدق مغاغة مع استمرار 
التنفيذ بالنسبة لذلك المبلغ فقط وصة الإيصال 
الاذكور بالنسبة لباق المبلغ الوارد فيه وهو 
.؟ جشبا ؛ استأنف المطمون علبما هذا 
الحم لدى محكة استثئاف القاهرة وقيد يحدولها 
برق مهم سسئة > قضائية ‏ دقع الطاعن 
ببطلانعريضة الاستئئاف واعتبارها كأن تكن 
لرفعبا بعد الميعاد ‏ وقى أول مايو 1ه4] 
قضت برفض الدفع المقدم من الطاعن وبشقبول 
الاستلئاف شكلا وى المورضوع يالغاء الحم 
الممستأ نف و بإ بظال الإيصال المؤرخ فى ١١‏ من 
مابو سانة ١44+‏ الصاذر من يوسف -حدين 
للستأنف عليه ( الطاعن ) وبحق المستأ نفين 
( المطعون عليبما ) فى الاستمرار فى التتفيذ 
بالنسبة لمبلخ . «؟ جنما . فقرر الطاعن الطمن 
فى هذا الحم بطريق 1 نض . 

وومن حبك إن مما يئعاه الطاعن على 7 
المطعون فيه مخا لفته القا نون والخطأ فى تطبيقه - 
ويقول فى بيان ذلك » إن المطعون عليهما أعلئا 
إليه الحم الابتدائ فى م من يوليه سنة ١0.‏ 
وفىنفس اليوم أعلئاه بعريضة استئدافهن هذا 
الحم تحدد لنظره جاسةع ١‏ من نوفيرسئة .65و | 
و لكتبمام يقمدا هذا الاستثنافف الثلاثينيوما 


لدان 


خض 


العدد الثاق ‏ السئة السادسة والثلائون 


التى نيدأ من يوم الإعلان طبقا للبادة .ع 
مرافعات - ولا شعر! مضىهذا الميعاد و بالجزاء 
النى برتبه عليه القانون من ضياع الاستثئاف 
عمدا إلى حيلة هى إعادة إعلان صضيفة الاستئناف 
إل الطاعن فى م من سيتمير ممئة ١0.‏ وقيدا 
صحيفته بعد عشرة أيام ولذلك دفع ببطلان 
عريضة الاستئناف واعتيارها كأن لم تكن لرفع 
الاستئناف بعد المبعاد القانوى على أساس أن 
الاستئاف المنظور هو الذى أعان للطاعن فى 
م من سيثمير سلة ١46.‏ وأن المدة الزمئية بين 
هذا التارييمخ وبين بوم « من يوليو سنة 156٠.‏ 
وهو تاريخ إعلان الحم تزيد عن الأربعين يوما 
المقررة قانونا ميعادا لرفع الاستئياف عن أحكام 
احاكم الابتدائية ‏ إلا أن الحم المطدون فيه 
مع لسليمه مجميع هذه الوقائع أعثير أن إعلان 
الصحيفة فى ؟ من يوليو سةة .6و١‏ بجعل 
الاستثئاف فائما مع أن هذا الآمر يتعارض مع 
إرادة المطمون علسيمما وعمايما لبا أعادا 
الإعلان فى م من سبتمبر سئة .0و١‏ مما مفاده 
أن المطعون عليبماكاثا يقصدان إعلانالاستئياف 
هن ججديل فى م هن سيتمبر سئة , 196 وهورفع 
للاستثئاف يسرى من تارضه المبعاد القانوق 
ينه وبين [علان الحم ولقد سل الك المطعون 
فيه بأن المطعون عليهما قصدا بالإعلان الجديد 
التحايل للتخلص من عدم القيد فى المبعاد ورم 


ذلك أجاز الحم لياذلك وأعثير الاعلان الأول 


قائما مع أنه لايجموز أن يكون التحايل فى التقاضى 
سبلا لفائدة مر تكبه بل يحب أن يكون مردودا 
عليه حيث لايسنفيد منه » على أنه من ناحية 
رم ٠فان‏ الحم أشار إلى أن الطاعن ل يطلب 
صراحة الحم بالبطلان لعدم القيد فى الميعاد 


القانوتى وأن هذا البطلان لايمكم به إلا بئاء على 
طلب الخصم مع أن الطاعن تمسك فى نك جه 
بعدم القيد فى الميعاد فى حالة الاعتبار الجدلل 
لوجود عريضة الاستكناف المعلئة فى م من نو ليو 
سئة .هب ١‏ مما كان بتعين معه على المحكمة إن هى 
أرادتاعتبار عريضة الاستئئاف قائمة أن تواجه 
هذا الدفع فتقضى بالبطلانالقد بعد المبعاد لاسا 
و أندفاع الطاعن ذكر ذلك صر احة فضلا عنأن 
الحك المطعون فيه أورد هذا القول فى أسبا به . 

د ومن حيث إن الحم المطعون فيه إذ قضى 
برفض الدفع ببطلان عريضة الاستئئاف و بقبول 
الاستثياف شكلا قال فى هذا الخصوص ١‏ حيث 
إن المستأ فعليه (الطاعن) دفع ببطلان عريضة 
الاستثناف واعتبارها كأن لم تكن ارفعها بعد 
الميعاد القانونى إذ أن الحم المستأنف أعان اليه 
بتاريخ ومن يو ليو سنئة .0و١‏ وهو يشير بذلك 
إلى إعادة إعلان صحيفة الاستئياف الحاصاة 
بتار م من سبتمبر سسئة ١0.‏ أى بعد فوات 
ميعاد الاستثياف وهو أر بعون يوما من تاريخ 
إعلان الحم المستأنف الصادرحضوريا منالحكة 
الابتدائية . وحيث إنه وإنكانت إعادة إغلان 
صحيفة الاستئياف حاصلة بعد فوات ميعاد 
الاستئّناف 5 تقدم إلا أن الإعلان الآول لتاك 
الصحيفة وهو الحاصل بتاريخ ؟ من يوليه سئة 
٠‏ ةرأى فى نفس تاريخ إعلان الحم الممستأ نف 
قد وقع صحيحا فى المبعاد ومستوفيا للأوضاع 
القانونية فأصبيح الاستئئاف به قائما قانونا . ولا 
يغير من ذلك إعادة تلك الصحيفة وهى وإنكانت 
حاصلة بقصد التخلصمن الجزاء الممرتب على عدم 
إجراء اليد فى ميعاده من تاريخ الإعلان الأول 
فإنها لم تقترن من جانب المأ نفين ( المطمون 
عليبما) باستبعاد ذلك الاعلان أو التناذلعته ‏ 


قضاء محكمة النقض المدنية 


وإذاكان القيدم حصل الا بتارعم 1 من 
سيتمبر سئة ١40.‏ فإن السكم بالبطلان بسبب 
حصول القيد بعد ميعاده هون بطلب الهم 
فلا يمع ذلك البطلان من تلقاء نفسه بقوة 
القانون ما بدل على ذلك نص الماأدة/ا.؛ من 
قانون المرافمات - وحيث إن المستأتف عليه 
(الطاعن) لم يطلب بطلان الاستثناف أو اعتباره 
كأن لم يكن بسبب قيده بعد ميعاد اليد اعتبار| 
من تاريخ الإعلان الآول لصحيفته بل كان 
طلبه ذلك مقيدا بسبب معين هو فوات ميعاد 
الطعن بطريق الاستئئاف قبل رفعه بالإعلان 
الثاتى الصححفة » وإذاكانت مذكرته المقدمة بعد 
حجز القضية الحم قد تضمئت فى سياق سرد 
الوقائع أن المستأ نفين لم يقيدا الاستثئاف فى 
الميعاد المقرر للقيد من تاريخ الإعلان الآول 
وأنهما لما شمر ابذلك أعادا إعلان الصحيفة[ ليه 
فإن ذلك لايق خاو طلباته حتى فى تلك المذكرة 
من الحم بالبطلان لسيِب عدم حصو لالقيد فَْ 
الميعاد » ومنكل ماتقدم يتضح أن الاستئياف 
رفع صحيحا فى الميعاد بإعلان صحيفته فى ١‏ 
يولمه سئة ١5.‏ واستوفى أوضاعه القانونية 
علىهذا الأساس ول يطلبالمستأ نف عليه بطلانه 
بسبب قيده بعد الميعاد المقرر القيد » ولما كان 
الاستئناف لايعتير فى هذه الحالة مرفوعابالاعلان 
الثانى فلايكو نهنا كأثرلمض ىأر بعين يومامن تاريخ 
إعلان الحم الممستأ نف قبل وقوع هذا الإعلان 
الثانيولا يكون هناكشحل للدفع يا أبداهالمستأ تف 
عليه » . ويبين من هذا النى أقام عليه الحكم 
قضاءه أنه اعتس الاستئياف مرفوعا بالعريضة 
الى أعلنت فى ؟ من يوليو سئة ١965.‏ - وأن 
القيد الحاصل فى م١‏ من سبتمير سئة ١40٠‏ إبما 


7 


ورد عليهلاعلى إعادةإعلان الاستةناف:الصحيفة 
المعلئة فى م من سبتميرسئة ١56٠‏ » ومن م 
يكون قد قيد بعد المواعيد المذكورة فى.المادة 
.ع من قائون المرافعات وأنه والخالة هذه 
لا حم ببطلانه إلا إذا طلب الخصم ذلك قبل 
التعرض الموضوع . 

د ومن حيث إنهيبين من مطالعة المذ كرتين 
المقدمتين من الطاعن أنه تمسك ق كلتيبما بأن 
صضيفة الاستثئاف المعلئة فى ١‏ من يو ليو سئة 
7 لمتقيد فى المعاد القانوقوطلب فيكلتمهما 

ببطلان عريضة الاستئئناف و اعتبار ها 
2 نكن سواء أكان هذا الاستثئافم يقيد 
بتأتا فى المبعاد » وفق الشطر الأول من الفقرة 
الثانية من المادة 4٠1/‏ من قانون المرافعات » أو 
أله قيد بعد الميعاد . مما يوجب الك ببطلانه 
وف قالشطر الثاقمن الفقرة الثانيةمنالمادة المشار 
إلها 1 لاص الذى يستفاد منه أن الطاءن طلب 
الحم ببطلان الاسائناف ب على غير ما ذهب 
اليه الحك لقيده بعد المواعيد وذلك قي لالتعرض 
للوضوع . 

وومن حيث إنه لما كانت اللمأدة لا.٠#‏ من 
قانون المرافصات قد نصت على أن : « على 
المستأنف أن بقمد استئنافه خلال ثلاثين يوما 
من تاريخ آخر [علان صصح لصحيفة الاستثياف 
إلا إذا كان قد حدد لنظره جلسة تقع فى أثناء 
هذا المبعاد فمندذ بحبالقيد قبل الجلسة بيومين 
على الآقل » ثم قالت « فإذا لم يقيد الاستئئاف 
اعت ركأن لم يكن وإن قبدبعد المواعيدالمذ كورة 
ْ ببطلان الاستدئاف إذا طلب الخصم ذلك 
قبل التعرض للموضوع ء وكان الطاعنقد طلب 
الحكم ببطلان الاستمراف لقيده بعد الموأعيد 


54 


على ماسبق بيانه ‏ لماكان ذلك كان 
الحم المطعون فيه عا لفا للقانون متعينا نقضه . 

دوهن حيث إنه لاكانت الدعءوى صالحة 

دممن حيثك أنه للاسياب السابق بساتها 
بتعين الحكم باعتبار الاستئياف المرفوع من 
المطعون عليبما والمقيد بعد الميعاد كأن لم يكن 
ومصروقات الطمن » , 

( القفية رقم "*1١‏ سنة *١‏ ق راسة وعضوية 
السادة الأساتذة عيد العزيز تمد رئيس الحكة ومحمد 
تعيب أمد وعبد العزيز سلمان ومحمود عياد ويحمدأمين 
زكى الستثارين ) . 


يال 
٠‏ ديسمير سلة ١9604‏ 


وتف التنفيذ . طلب وثف المتفيذ بعد رفضه لامموز. 


علة ذلك . 

المبدأ القانوق 

لا يبموز طلب وقف التئفيذ من جديد بعد 
دفضه اسئادا إلى خطرلم يكن ماثلا وقتالثقربر 
بالطعن ومن باب أولى استنادا إلى ما قد يكون 
فات الطاعن بمانه أثناء نظر طلبه الأول من أداة 
على توافر ذلك الخطر . ذلك أن وقف تنفيذ 
الحم المطعون فيه بالنقض هواستثناء من الاصل 
الذى قررته الفقرة الأولى من المادة 007)؛ من 
قانون المرافعات التي تنص على أنه لا يترتب على 
الطعن بطريق النقض إيقاف تنفيذ الحكم ٠‏ وقد 
قبدت الفقرة الثانية من المادة المذكررة مبذا 


العدد الثانى ‏ الستة السادسة و الثلاثون 


الاستثناء بشرطين الأول أن يطلب الطاعن وقف. 
التنفيذ فى تقر بره بالطعن . والثانى أن خثى من 
التنفيذوقوع خطرجسم لا يمكن تداركه » و يستفاد 
من هذين الشرطين أن يكون الخطر من التدفيذ 
ماثلا وقت حصول الطعن بالنتقض حتى يممكن 
الاستثاد إليه عند التقرير به . 


الكو 8 


و حيث إله يبين من الأوراق أن الطاعن 
سبق أن طلب فى تقر بر طمئه وقف تنفيذ | 
المطمون فيه وقد نظر طلبه المذ كور جلسةى م 
من وير سئة .ه4١‏ وقضت هله الحكة بعد 
سماع أقواله واقوال المطعون عليه برفضه ‏ 
غير أن الطاعن عاد و تقدم فى /؛ من ديسمير سئة 
64 بطلب جديد يطلب فيه وقف تنفيذ | 
المطعونفيه عقولة إله جدت ظروف #برر طررح 
طلب وقف التنفيذ من جديد . 

د وحيث إن المطعون عليه دفع بعدم قبول 
هذا الطلبالجديد استنادا إلى أنه لا بحوزالطاعن 
بعد أن رفض طلبه الخاص بوقف تنفيذ الحسكم 
المطعون فيه لا يجوز له مهما كانت الاسباب 
أن يعود و يطلب إلىمحكمة النقض من جديد وقف 
تلفيذك الحكم لحالفة ذلك لمغبوم المادة 47 من 
قانون المرافعات وما فيهمن مساس نحجية حكبا 
الول الصادر .رفض الطلب . 

« وحيث إن هذا الدفعق عله ذلك أنوقف 
تنفيذ الحك المطعون فيه بالتقض هو استثناء 
من الأصل الذى قررته الفقرة اللأولى من اللادة 
اع من قاثون المرافمات الى تنص على أنه 
لايترتب على الطعن بطريق النقض إيقاف تنفيذ 


| الححكم وقد قبدت الفقرة الثانية منالمادة سالفة 


عمكة القضاء الإدارى 


الذكر هذا الاستثباء بشرطين الآول أن يطلب 
الطاعن وقف التنفيذ فى تقريره بالطعن والثاى 
أن تخثى من التنفيذ وقوع خطر جسم لا يمكن 
تداركه ‏ و يستفاد من هذين الشرطين أنيكون 
الخطر من التنفيذ ماثلا وقت حصول الطعن. 
بالنقض حتى بمكن الاستناد إليه عند التقرير به 
وير تبعلى ذلك أنهلا بجوز طلب وقف التنفيذ 
من جديد بعد رفضه اسكنادا إلى خطر لم يمكن 


كنا 
ماثلا وقت التقرير بالطعن ومن باب أولى 
استئادا إلى ما قد يكون فات الطاعن بمأ نه أثناء 
نظر طليه الأول منأدلة على توافر ذلك الخطر . 

وحيث إنه ل تقدم رتعين الحم وعدم 
قبول طلب وقف التتفمد المقدم من الطاعن فى 
| من ديسمير سلة 1404 > . 


( القضية رقم ٠وع‏ سنة 84 ق بالحئة الساهة ) . 


سر لولم 
000 


ادل 
؟ وشر سئة و566١‏ 

ميعاد الستين نوما . عدم سريا نه فى حلة تقديم طلب 
الاعفاء من الرسوم القضائية . بدء سريانه من تارم 
الفصل فى هذا الطلب . 

الميدأ القانوق 

جرى قضاء هذه اممكة على أن لطلب 
الاعفاء م نالرسومالقضائية أمام القضاءالإدارى 
آثار تختلف عله أمام القضاء العادى , لآنه 
إذاكان التقادم لايقطع فى الحقوق المدنية 
إلا باعلان الدعوى فان النظل الإدارى يقطع 
مبعاد الطعن بالالغاء . وطلب الاعفاء لاضخرج 
عن كونه نوعامن التنظم أشد مفع و لاامن شكوى 
عادية أو خطابا حمل اعتراض صاحب الشأن 
على قرا رإدادى ؛ وأنه ببذهالمثابة يقطع سريان 


ميعاد رقع دعرى الالغاء ٠.‏ ونظل هذه الحالة 
قاعة إل أن إصدر الفرار فى طلب الاعفاء 3 
فتبسدأ م تاريخ صدوره مدة الستين يوما 
المنصوص عليها فى المادة ١9‏ من القا نون رقمه 
لسنة 1949 . 

( الفضية رقم * ١٠١‏ سنة 7 ق رئاسة وعضوية 
السادة الأساتذة السيد على السيد رئيس الجلس والإمام 


ويد عبد الخبير المتعارين ) . 


و١١‏ 
؟ أوشير سئة 1644| 
ميعاد الستين يوما . | نقطاع سيريا نه بتقديم تظلم إلى 
الجباب الإدارية . شرطه أن يكون التنظام قد قدم قبل 
فوات هذا اليعاد . أجراءات قطم التقادم الى أصت 
عليبا المادة 8؟ مدتى . عدم سريا نه علىميعاد الستين 
يوما المنصوص عليه فى في المادة ١*‏ من قانون بيجلس 
الدولة 5 1 
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المبدأ الغا نوق 

لمساكان ميعاد رفع الدعرى يطلب إلغاء 
القرارات الإدارية طبقا لنص المادة ١١‏ من 
القانون رقم + لسئة و4 الخاص مجلس 
الدولة يسرى من تاريخ نر القرار الإدارى 
المطمون فيه أو إعلان صاحب الشأن به أو عليه 
به علا بقينيا يقوم مقام النشر أو الإعلان » 
وكأن سر يان هذا المعاد ينقطع فى حالة التيظم 
إلى الميئة الإدارية الثى أصدرت القرار أو إلى 
الميئات الرئاسية . 

لماكان ذلك ٠‏ وكان الثابتك من وقائع 
الدعوى أن القرار المطعون فيه والمتضمن ببسع 
الآرض موضوع النذاع بالمزاد العانى قد صدر 
قبل التاريخ الحدد اذلك وهو يوم ١١‏ ثوفير 
سئة .مو » وأن الدعوى' يطلب إلغائه قد 
رفعت فى يوم ١1‏ أكتوبر سئة 1901 ء فان 
الدفع بعدم قبولها لرفعها بعد الميعاد يكون فى 
محله ويتعين قبوله ٠‏ ولايغير من هذا النظر أن 
يكون المدعون قد رفعوا بتاريخ م من نوفير 
سئة. 16 دعوى مستعجلة ضد مدير عام مصلحة 
الآملاك الأميرية طلبوا فيها تعيين أحد الخبراء 
لإثبات حالة الأرض ووضع يدم علمها ٠‏ وأن 
تكون المحكة قد قررت ندب خبير لأداء ذلك 
فى > ديسمير سئة ١6.‏ » و أن يكون ادير قد 
قدم تقريره وسحكنت المحمىة يجحلسة مم أنريل 
سئة وو إناتهاء الدعوى : وأنيكون المدءون 
قد قاموا بعد ذلك فى م «مايو سئة ١ه‏ إءانذار 


العدد الثااق + السئة السادسة و الثلاثون 


مدير مصلحة الآملاك انذارا رسميا » تضمن 
طلب العدول عن القرار الذى سبق أن أصدره 
ببيسع الأرض موضوع النذاع بالمؤاد العانى . 

لابغير ذلك كله من الحم التقدم لآن رفع 
الدعوى المستعجلة بطلب ندب خبير لإبات حالة 
الآرض موضوع الأزاع لايعتير تظلبا مرفوعا 
إلى الجبة الت أصدرت القرار أو الجبة الرئيسية 
فلا ينقطع به الميعاد طبقا لنص المادة ؟١‏ من 
قانون مجلس الدولة . كذلك لايعتبر رفع هذه 
الدعوى قاطعا لسريان المبعاد طبقا البادة مهم 
من القانون المدىإذ أنهذه المادة خاصة التقادم 
المكسب والمسمقطو لاتسرى عل الميعادالمنصوص 
عليه فى المادة ١١‏ من قانورن:_ مجاس الدولة 
باعتياره من مواعيد الاجراءات والذنى يحب 
أن ترفع الدعوى بطلب الإلغاء قبل فواته . 

؟ا أن الانذار الذى وجبوه البصلحة بعد 
انتهاء دعوى اثبات الحالة بطلب العدول عن 
القرارالصادر ببييع الآر ض بالمزاد العلئى لايعثير 
بمثابة تظل إلى الجبة الرئيسية يفتح لهم ميعادا 
جدبد! يبدأ بعد أثقضاء أر بعة أشبر من تارضخه 
دون رد المصلحة وذلكلآن هذا الإنذارباعتباره 
تظليا من القرار الإدارى قد وجه بعد انقضاء 
الميعاد ولايقطع التظل سريان الميعاد إلا إذا 
كان قد قدم قبل فواته . 

( القضية رقم 5 سسنة 5 ق ورئاسة وعضوية 
السادة الأسائذة عبد الرحن المبرى وعيد الرحمن تصير 


وتمود تمد ابراهم وعمد مكاوى أحد الفيخ واحمد فهعى 
الببلاوى المستثارين ) ٠.‏ 


محكمة القضاء الأدارى 


القن 


١٠١ 
١18014 عم أوفير سلة‎ 
لسنة ؟هوا‎ ١4١ المرسوم بقابون رقم‎ - ١ 
. الخاص بفصل الموظفين بغير الطريق التأديى‎ 
من ساطة ملك التريم فى البلاد . استناده إلى حلة‎ 


صدوزه 


الضرورة ٠‏ قانون شرعى ٠‏ 

ب - مجلس الوزراء . حقه فى فصل الموظفين بغير 
الاريق التأديى . استعداده .ن الأوامر إلعااية ومن 
قانون نظام موظن الدولة . نس المادةالأولى م نالمرسوم 
بقانون رقم ١8١‏ لسنة ؟ه9١‏ على هذاالحق . 
لهس انشاء له , تقر المرسوما امار ]ايه شهانات جديدة 
لللوظلف . 

س المرسوم بقانون رقم ١81‏ أسنة ١9565‏ 
الحماس بفصل الموظفين بدير الطريق التأديى . 
المادة السابقة منه على عدم جواز الطمن با'ناء أو وتف 
تنفيذ القرأرات الصادرة بالتطبيق لأحكامه - دستورية 
هذا المنم . عدم امتداد هذا المنم إلى طلبات التعويش 
الناشئة عن +طأ فى تطبيق المرسوم بقالون سالف 
الذكنى . 

و - دعوى بالشن بالالغاء ق الفقرارات الصادرة 
لبقا لأحكام المرسوم بقانون الخاس يفصل الموظفين يثير 
الطريق التأدبى . تأسيس طالب الإلغاء على عيب هن 
اليوب الواردة فى المادة ؟ من تابون #لس الدوة , 
عدم قبول . 


نصه ى 


المبادىء القانونية 

١‏ - إن المرسوم بقانون دقم الما 
اسئة مهو الخاص يفصل الموظفين بغير 
الطريق التأدبى هو قانون صادر من سلطة تملك 
التشريع فى البلاد سي إلى إمندار هك 
بالغة هى ضرورة لطبير الاداة الحسكومية مما 
شاءها من ادرأن » ومتى قامت تلك الجمكة فان 
ما يصدر على هديبا من تشر يعات يسم بالشرعية 
فى الظروف الطبيعية العادية بله فى الاروف 
الاستثنائية الى تولد حالة الضرورة ما دامت 


الغاية منها هى حاية الجتمع وصون مصالحه . 
وقد اعتلق أظرية الضرورة دستور سئة “لاوا 
فى المادة ١‏ الخاصة بمصادرة الصحف بالطريق 
الادارى؛ والمادة ١؛‏ الى أجازت إصدارمر أسم 
لها قوة القاتون فى فثرة تعطيل البرلمان » والمادة 
٠٠6‏ التى اباحت تعطيل أحكام الدستور ذاته 
أثناء قيام الأحكام العرفيية . ولم تتخلف 
التشريعات المدنية والجنائية بل وأحكام القضاء 
عن تقرير ما للضرورة من مقتضيات على أن 
المكة التى تدعو إلى تشريع التطيير هى حكمة 
عادية قد تبرر فى ظروف طبيعية فن ,اب 
أولى إذا عاناها المشرع فالزمته إياها ثورة 
الاصلاح . 


؟ ‏ إن حق مجلس الوزراء فى فصل 
الموظفين بغير الطريق التأدبى هو حق أصيل 
يسانئد فى أساسه إلى الآواس العالية الصادرة فى 
٠‏ من أبريل سئة 1488و 4م من مايو 
سنة وم 1 و 19 من قبرابر سلة /41م1 و 4؟, 
من ديسمير سئة ١684‏ وإ قائون المعاشات 
الملكية رقم ه الصادرة فى ١5‏ من ابريل 
سئة .و١‏ 6 إلى المادة بإه هن دستور 
سئة «م؟١‏ التى نصت على أن مجاس الوذراء هو 
المبيمن على مصال الدولة . وقد أشارت المادة م« 
من قانون مجلس الدولة رتم ه لسنة ١564+‏ إلى 
الطلبات التى يقدمها الموظفون العموميون نالغاء 
القرادات الادارية الهائية الصادرة باحالتهم إلى 
المعاش أو الاستيداع أو بفصليم من غير الطريق 


1 
التأدبي . كا فصت المادة ٠.0‏ من القانون رقم 
م لسئة ١01‏ بشأن نظام موظ الدولة على 
أن من أسياب اثتهاء خدمة الموظف العزل أو 
الإحالة إلى المعاش بقرار تأديى » وكذا الفصل 
بعرسوم أو أمى جمهورى أو بقرار خاص من 
مجلس الوزراء . وئيوت هذا الحقنجاسالوزراء 
معئاه تفرد الكومة وهى الي عبنت الموظف 
بتقدير صلاحيته للعمل و تقدبر استمرار أو عدم 
استمرار أستعا ثتها به. بيد ان هذا اق لا يكون 
فشروعا إلا إذا وقع الفصل لاعتبارات أساسبا 
المملحة العامة ولآسباب جدية قاتمة بذات 
الموظف . ومن هذا يبين أن المشرع لم يستحدث 
جديدا ول ينثىء حا لم يكن قائما منقبل عندما 
نصفىاحادة الأولىمن المرسوم بق نونرقم ١81‏ 
لسئة ١09‏ على حق مجلس الوزراء فى فصل 
الموظفين غير الصالحين العمل أو الذين تعلق بهم 
شوائب وشبات قوية دون الالتجاء إلى الطريق 
التأدبي 1 5 ما فعله انه قرر للبوظف ضيانات 
لم نكن ثابئة له من قبل من حيث عرض أمره 
على لجان التطهير ااتى نص على تشكيلها » كرتب 
له حقوقا مالية من حيث تسوية المعاش على 
أساس أخر مرتب وضم المدة وصرف الفرق 
بين المرتب والمعاش عن هذه المدة » وهى 
حقوق ماكان ليظفر بها عادة أولا النضن 

عليبا . 
ب إن ما نصت عليه المادة السابعة من 


المرسوم بقائون رقم ١م١1‏ لسئة ؟وو١‏ من 


المدد الثاتى ‏ السئة السادسة والثلاثون 


عدم جواز الطعن بالغاء أوقف تتفذ القرارات 
الصادرة «التطبيق لأحكامه » وإن جاء استثياء 
من الاختصاص المقرر لمحكة القضاء الإدارى 
إلا انه لا تثريب على المشرع إذا ما لجأ إلى 
تقر بره مراعاة للصال العام فى ضوء الظروف 
الميطة بامجتمع . وما دام هذا المنع متسما بطابع 
العمومية والتجديد » فلا صحة للآول بعدم 
دستوريته لإخلاله بيدأ المساواة أمام القانون 
دعوى حرمانه لطائفة من الأفراد من حق 
الالتجاء إلى القضاء . ذلك أن هذا القانون 
لا ينطوى عل مصادرة مطلقة للحقوق دون 
نعويض عادل أو لاقتضاها فى أى صودة بل 
تنظم لاستعالها » ولا يفرق فى هذا الشأن بين 
أفراد طائفة من الموظفين تمائلت مراكرمم 
القانونية واتحدت فى خصائصبها . وقد كانت 
الحا كم المصرية قبل إنشاء مجلس الدولة بالقا فون 
رقم ١١١‏ لسئة ١44+‏ ممنوعة من التعرض 
للقرار الإدارى بالالغاء أو وقف التنفيذ أو 
التعديل أو التأويل ؛ وذلك بمقتضى النصوص 
الواردة بلاتى نزتيب نحا ك الوطنية و امختلطة 
وان اساسا متعورا عرق امسو 
التعويض عن الاضرار الناشئة عن القرار 
الإدارىفاذا استحدثشقانونمجاس الدولة دعوى 
الالغاء فليس مامنع دستوريا من تعطيل هذا 
النشريع جزئيا فى وقت ما ولفترة محدودة إذا 
ما اقنضت المصلحة العامة ذلك . لاسما أن:ولاءة 
الالغا. الت لحكمة القمشاء الادارى عاليا أيمست 


عيكنة القضاء الإدارى 


رلاية عامةكاملة ؛ بلحددة باليص . وقد نصت 
المادة 74 امن دستور سئة «؟؟ على أنوثرتيب 
جمات القضاء و تحديد اختصاصبا يكون بقانون» 
نكا أن المشرع برئب جبات القضاء كذلك 
هو بعين لكل منها اختصاصبا » وكل ما خرج 
عن ولابتها بقا ئون امتئع عليبا القضاء فيه .كا 
هو الحال نا لنسبة إلى أعمال|اسيادة الثولا اختصاص 
لما بنظرها الغاء أو تعويضا . وكا جاء بلائحة 
ترتيب آنا كم الشرعية من عدم سماع دعوى 
الروجية عند الانكار إذا لى يكن العقد مبرما 
اشباد شرعى . ويا نصت عليه المادة ,1 من 
القانون رقم ١407‏ لسئة و4؟١‏ باصدار قانون 
نظام القضاء » وكذا المادة السابمة من المرسوم 
بقانون رقم لسئة غ144 بشأن الترقيات 
والعلاوات والتعبينات والمعاشاتالاستثنائية . 
وإذا كان المشرع قد منع فى المادة السابعة من 
المرسوم بقانون رقم ١8١‏ لسئة ١109‏ الطعن 
بالغاء أو وقف تنفيذ القرارات الصادرة 
الاستناد إلى احكامه » فان هذا المع مقصور 
الأثر على طلبات الغاء أو وقف تنفيذ هذه 
القرارات فالفتر 3 الحددة لسريانه » ولااينسحب 
عل طابات التع ريض الناشئة عن خطأ فى تطبيقه. 

ان عدم جواذ الطمن بالالغاء وفقا 
لنص المادة ب من المرسوم يقانون رقم 181 


لسيئة ؟م4؟ ١‏ يقوم فى جمسع الحالات الى بتحفق 
فيها عيب من العيوب الواردة فى المادة م من 
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قانون مجلس الدولة . وتكون غيرمقبولةدعوى 
الالغاء التى ترفع إلى محكة القضاء الادارى عن 
قرارات الفصل الصادرة استنادا إلى أحكام 
المرسوم بقانون دقم الها أسنة ومور »وذلك 
فى جميع الحالات الت يكون فمبها مينى الطعن عدم 
الاختصاص أو وجود عيب ف الشكل أوعنا لفة 
القوانين أوالاوا'بح أوالإطأ فىتطبيقها وتأويلبا 
واساءة استهال السلطة . ولا وجه للتحدى بأن 
المادة السابعة سالفة الذكر إنما يقتصر حكبا 
عل القرارات التتصدر بالمطابقة لاحكامالمرسوم 
بقانون رقم وم لسئة ؟هور دون تلك الى 
يشوما خطأ فى تطبيقه . ذلك أن الاخذ بهذا 
القول يحمل المنع الوارد فى هذه المادة من قبيل 
الغو . هذا بالاضافة إلى أن المادة السابعة المشار 
ألببا تنص على أن حكنبا هو استثناء من أحكام 
المادتين م ء ١.١‏ من قانون مجلس الدولة وأن 
المادة .م من هذا القانون الآخير تشارط أن 
يكون مرجع الطعن عدم الاختصاص أو وجود 
عيب فى الشكل أومخالفة القوانين أو اللوائحأو 
الخطأ فى تطبيقها وتأويلبا* . ' 


(*) مثل هذه المبادىء حكت هذه الدائرة بنفس الجلسة 
فى الفضية رقم 7م لسنة لاق والقضية رتم »٠٠4‏ 
لسئة لاق والقضية رقم 5١لا‏ لسنة لاق مجاسة 
© من توفير سنة ١5084‏ واهضية رقم 5١‏ لسنة لاق 
مجلسة ١5‏ من نوفير سنة ١554‏ والقضية رتم 455 
لسنئة ١‏ ق غهلسة ١:‏ من ديسير سلنة 01964 . 
وأحالت هذه الدائرة إلى الأحكام السابقة فى حكنر|المادر 
فى القضية 8١١‏ لسنلا ق تجلسة *؟توفيرسنة 4 هقالء 
م١٠‏ 


الوقائع 

أقام المدعىدعواه إصحيفة أودعع سك ر تير رة 
امحكة بتاريي +؟ من ينا برسئة سو ١‏ طلب فببا 
الحم بوقف تنفيذ القرار المطعءون فيه الصادر 
فى شكلمرسوم بتاريخ ٠١‏ من يثابر سئةمه١‏ 
وف الموضوع بالغاء القرار المطعون فيه الذنى 
قطى احا لنه إل الماش مع كل ما رتب عن 
ذلك من آثار والزام الحسكومة بالرسوم 
والمصروفات ومقابل أنعاب المحاماة واحتشباطيا 
الحم ببطلان القرار الذى أصدره يلس الوزراء 
يحلسة ٠١‏ من ينابر سئة ١40+‏ تنفيذا للمرسوم 


بقانون رقم ١م١1‏ لسنة ١4609‏ لعيب جوهرى 
شاب إجراءات احا كم التأديبية المزعومة ما 
يبحمل قرارها ملعدم الأثر ويطلب المدعى من 
المحكة أن تقرر هذا الانعدام وما يترتب عليه 
من آثار وخاصة اعتبار المرسوم الصادر بارج 
٠‏ من ينابر مسلئة ه4١‏ كأن لم يكن والزام 
الحسكومة بالرسوم والمصروفات ومقابل أتعاب 
امحاماة . 

وقال بيانا لدعواه إنه بتارريخ > من مارس 
سئة .هوا صدرمرسوم بانشاء وذارة الاقتصاد 
الوطنى وفصت المادة الثانية مئه على ان تقوم 
تلك الوزارة سراسة الشئون التعلقة بتدعم 
الاقتصاد الوطنى وتنمية الثروة القومية ‏ وقد 
وقع الاختيار على المدعى وكيلا لهسا واضطلع 
عسئُولياتها على الرغم من قيامها بغير ميزانية 
ثم صدر فى أواثل سئة ١59‏ مرسوم بضمها 
لوزادة المالية واطلق على الآخيرة اسم وذارة 
المالية والاقتصاد وفاليوم العاشر من شم ريثابر 
سئة مهو ١‏ فوجى” احالته على المعاش تطبيقا 
للمرسوم بقا نون رقم ١8١‏ لسئة ١40‏ فى آخر 


العدد الثالى ألسئة السادسة والثلاثون 


لحظة <تى يشكل به ولا يستطيع أن يرفع دعواه 
إلى التضاء وطذلك يكون الاستناد إلى هذا 
المرسوم بقانون هو أنتزاع لاختصاص لاحل له 
فى هذه الحالة يا ان هذا المرسوم بقا نونلم بعل 
<ق مجلس الوزراء فى احالة الموظفين إلى المعاش 
شاملا لجيع الموظفين بل خصص تهما معيئة 
واجراءات وقواعد نظمما وقسم الموظفينالذ.ن 
يشمليم إلى قسمين الأول هو الموظفون الذءن 
مفى أدثى من درجة المدير العام ويكون فصليم 
بقرار من مجلس الوؤراء بعد موافقة لرئة تشكل 
فىكل مصلحة وهى عيكمة تأديبية بالمعنى الصحيح 
من حيث لشكياها أوإجراءاتها . والقسم الشائى 
هو الموظفون الذين ثم فى درجة مدير عام فأعل 
ويعرض أمرم عل مجلس الوزراء مبساشرة 
وبذلك يكون القرار الصادر باحالة المدعى إلى 
المعاش صريحا فى ان هذا اجلس لم يتخذ هذا 
القرار إلا بعد اقتناعهبأنه لابنظر فىأمر موظفا 
تشويه شائبة وإلا اقرر فصل المدغى من الخدمة 
وذلكيكون الاستناد إلى المرسوم بقا نونالمشار 
اليه هر محاولة حرمان المدعى من الالتجاء إلى 
القضاء بطلب الغاء قرار إدارى متعدم الاثر 
أو تقرير انعدام ذلك القرار الذى اتخذ ىثورة 
الغضب بقصد النشئى والانتقام إذ أن المرسوم 
بقانون لم بحصل من مجلس الوزراء إلا هيئة 
تأديبية ولم توجه أبة تبهمة للمدعى ويترتب على 
ذلك بطلان الإجراءات بطلانا جوهريا يتعدم 
معبا أى قرار لعدماعلان الموظفها نسب اليه . 

وبتاري ؛؟ من فبراير سئة ١55‏ تناذل 
المدعى عن طلب وقف التنفيذ وحكنت هذه 
امحكمة باثيات هذا التناذل . 

وبتاديخ م؟ من ينابر سئة مه.١‏ أعلنت 


عحكة القضاء الإدارى 


الحكومة (صحيفة الدعرى وم تقدم دماعا أو 


مسلئدأت . 

وبتاديجخ م؟ من أريل سئة 906 أعلنت 
الحكومة بقسرار السيد المستقار المقسرر ولم 
تفده . 

وقد أحيلت الدعوى إلى الدائرة الأآرلى 
بالحكمة و ندب أحد مستشار يها لوضع تقر يرفيها 
و بعد وضع التقرير عين لنظرها جلسة ؛ من 
مايو سئة 6.6و( . وفيبا تل التقرير وأبدى 
الطرفان مالدمبما منملاحظات شفوبة على الوجه 
المبين عمحضر الجلسة . ودفع الخاضر عن 
المنكومة بعدم سماع الدعوى ثم تأجلت لجاسة 
"امن أ كتوبر سنة .46 »2 وفيببا قررت 
احكمة ارجاء النطق بالحكم إلى جلسة اليوم . 


الممير. 

ومن حيث إن الحكومة تدفع ( أصليا) 
مم حا الدعريى تباط يندم تبوها 
و إلا دفضها مع إإزام رافعها فى جميع الحالات 
بالمصروفات ومقابل أثعاب الحاماة . 

د ومن حيثإنمبنىهذا الدفع هوأنالمرسوم 
بقانون دم ١م‏ لسنة 9م4١‏ الصادر ى شأن 
فصل الموظفين بغيرالطاريق التأديى [تماجاء مقر رأ 
لقاعدة قديمة مستقرة ول ينثىء حق الدولة فى 
الفصل . وإنما أوجيد ضانات جديدة للموظاف 
لم تكن له من قبل . إذ كان يكت لفصل الموظف 
بغير الطريق التأدبى أن يصدر قرار من مجاس 
الوذداء ذلك فى جميع الأحوالدون قيدآخر . 
ويكق لتبرير الفصل أن يكون الموظف لم يعد 
حلا لثقة الحكومة وائتائها واطمئناتها إلى أنه 
يؤدى عمله باللحمة الواجبة » أو أن يكون قد فقد 


لمحا 


أوردها المرسوم بقانون سالف الذكر ف المادة 
الأولى مئه . ولا يعدو ماجاء بهذا النص أرن ‏ 
3 ن توضيحامن المشرع لدمايسوغه من أهداف 
التطبير » وهو لابغير من الأوضاع القانونية 
المقررة أصلا فى ثشىء . وقد اقنضت الضرورة 
إصدار هذا التشريع لمواجبة التخاص من جماعة 
غير صالحة من الموظفين . ورغبة فى أن يستفر 
الام فى شأنهم على وجه قاطع حت لاتطولحالة 
القاق فى الجباز المكوى نصت الادة السا بعةمئه 
على عدم جواز الطعن فى قرار الفصل بالالغاء 
أو وقف التنفيذ استناء من أحكام قانون بجاس 
الدولة . وبذلك لم يترك الباب مفتوحا لجدل قد 
يطول أمدهقساحةالقضاء . وعدمساع الدءوى 
هناضرب من ضروب #صيص القضاء » ووجه 
من وجوه توزيعالاختصاص ٠‏ وهو أصلددج 
عليه المشرع المصرى قبل ذلك » والتجاء المشرع 
إليه تبرره حالة الضرورة . ذلك أن القوانين 
وسيلة لاغاءة» فاذا كانت الغابة وهى المحافظة 
عل سلامة اطتاعة ومصالحها لستدعى بعض 
التضحيات » فلا حرج على الدولة فما يصدر عنها 
فى سبيل النهوض بواجها الأول لاية امجتمع.» 
إذأما تستعمل فى ذلك سما شرعبا ومتى كان 
التشريع يسنند إلى حالة الضرورة فلا محل لاقول 
بأنالمرسومبقا نون دم ألسنة ؟0وروضع 
قيودا على الموظفين المفصو لبنحدت من حر يتم 
فى التقاضى بمنعيم من الطعنق القرارات الصادرة 
بنصلوم تطبيقا لهذا المرسوم بقانون . ذلك أن 
الأصل فى التشريع المصرى الذى كان معمولا به 
قبل [اشاء ججلس الدولة فى سئة +-عور, هو مع 
طلب الإلغاء أمام انحا المصرية بالنسبة إلى 
القرارات الإدارية .وإبما استحدثت دعوى 


شروط الصلاحمة . وه بعيها الأسباب الي الإلغاء عقتطضى قانون مجلس الدولة . ومن ثم 


نكن 


فلس مامنع دستوريا هن تعطيل العمل بهذا 
التشر بع وقتا ماأو فنوع ما من الدعاوى تأسيسا 
عل الضرورة . على أن الحظر الوارد فى المادة 
السابعةمن المرسوم بقائون المشار [ليه لايتضمن 
أية مخالفة للاسس الدستورية العامة ومبادىء 
العدالة المطلقة . فدستور سنة و١‏ قدزاليوم 
قامت الثورة » والتشريع النى نحن بصدده أملنه 
الضرورة ودعت إليه حاجة الثورة إلى تعبيد 
طريةها . وإذا كان مبدأ الحق فى الالتجاء إلى 
القضاء مقررا بالدستور فان تنظم استعاله مقرر 
بالقانون . وإذا تخلف شرط استعال الحق عن 
فرد أو طائفة فامتئع عامهما استماله » فليس فى 
ذلك إهدار لمبدأ المساواة و إنما مرجعه إلى عدم 
توافر شروط التنظم اديه فى الحالة المميئة التى 
عالجها المشرع بتفويض من الدستور فيدأً 
المساواة لامس متى تناول التنظم دون تفرقة 
أصعاب ماكر قانونية متحدة فى خصائصها . 
وليس إجراء عدم سماع الدعوى سوى تطبيق 
لقاعدة التفرقة بين ميدأ الحق وتنظم استعاله . 
عل أن دستور سئة مم١‏ ذائه قد نص صراحة 
فى المادة ه9١‏ منه على أن دثر تيب جات القضاء 
وتحديد اختصاصها يكون بقانون,. فك أن 
المشرع يرتب جوات القضاء فانه حدد لكل منها 
اختصاصها . وكلماخرجعن اختصاصبا بقانون 
امتنع علها القضاء فيه . فاختصاصامحسكةطبقا 
لم هو مقرر هذه المادة مرهون عا يقرره لها 
المشرع . وطالما أنالمشرع قدمنعنها الاختصاص 
صراحةأو سلبها إياه فى خصوصثزاعمعين ؛ فان 
امحمكية تاتزم حدود القانون وإلا خرجت عن 
ولايتها . ولماكانت الوظيفة العامة ليست ملكا 
للموظفٍ ولا امتيازا له لمدة معيئة » بل هىملك 


العدد الثاق ‏ السئة السادسة والثلاثون 


للدولة بباشرها الموظف وققا لمقتضيات العمل 
والمصلحة العامة » فانالحكومة حق تقدير ملاءمة 
نين هذا الموظف ء و بالتالى اقصاءه عن 
الوظيفة . ومنثم كلما استحدثه المرسوم بقا نون 
رقم ١8١‏ لسئة ١405‏ هو الرجوع إلى القاعدة 
الأصلية يمنع مكة القضاء الإدادى منعا مؤقنا 
من إلغاء قرارات معينة . وهذا المنع لليجة 
لاعتبارالقرار #يحا وغيرقابل للدليل العكبى . 
وإذاكان المشرع قد اعتير القرار ميحا » وكان 
الإلغاء أو التعويض لا بردان إلا على القرار 
المعيب » فان القرارات الصادرة تطبقا لاحكام 
هذا المرسوم بقانون تسكونمعصومة من الإلغاء 
ومن التعويض معا . أمامعاق التطبير التى توجب 
فصل الموظف ذانها تدخل فوسلطة التقديرالمطلقة 
والنهائية الخولة يجاس الوزراء واللجان.. وليس 
حا أن شرط عدم جواز الإلغاء لايسرى إلا 
فى حالة صدور القرار بالتطبيق لأحكام المرسوم 
بقا نون المتقدم ذكره : وأثه إذا خرج على هذا 
التطبيق أو أخطأ فيه أصبح مشل غيره من 
القرارات الي تقبل الإلغاء . ذلك أنه إذا كان 
القرار سلما فانه إصبح حميا من الإلغاء » ولا 
تكون هناك حاجة بالمشرع إلى حمايته . وإنما 
حتاج إلى الاية القرار المدعى بأنه غيد سام . 
وواقع الآمر أن المشرع خول مجلس الوزداء 
وجا نالتطبير سلطة تقدبرية مطلقة فى استخلاص 
معاق الفساد المبيئة بالقائون . ولما كان بحاس 
الوزراء هو الميثة التىتصدرقرارالفصل فبو ضان 
آخرللبوظ عند البتفى أمره . وقدقرر المشرع 
أنه بانتباء هاتين الميئتين يصبح أمر الموظف 
منهيا دون حاجة إلى إعادة النظر فيه ٠‏ ومالع 
السلطة القضائية من مراجعة ذلك التقدير الذى 
أففرض فيه المشرع صمته » حتى لو طعن بأنه ليس 


محكمة القضاء 


كذلك » شأنهنى ذلك شأنالأحكام النهائية . ولو 
أببح سماع الدعوى اسئناداً إلى ماأصاب القرار 
من عيوب لصارت كل القرارات هدفا للطعن , 
واستوت فى ذلك مع سائر القرارات العاديةالق 
لم برد فى شأتها حك بعدم السماع ولاقتصر الآمر 
على أن يكون الحم بعدم السماع جرد صيغة أخرى 
من الحم رف ضالدعوى , فلاك عدم السماع زلا 
فما برفضرمن الدعاوى . ومالمذاشرعالقانون . 
« ومن حيث إن المدعى برد على دفعى 
السكومة بأن إحالته إلى المعاش إنما نستئد إلى 
الآمى العالى الصادر فى؛ +من ديسمير سئة ١//,‏ 
ولبست تطبيقا لاحكام المرسوم بقانون دم 
لسئة ١409‏ ذلك أن قرار مجلس الوزراء 
الصادر لشأئه ٠١‏ من ينار سئة م«ن؟! هو 
قرار مسيّمد من الاختصاصات العادية البجلس 
بالنسبة إلى الموظفين جميعا لا بالنسبة إلى فريق 
ملم ولو أن لين الوزام أصدن قرازه 
بالاستناد إلى قانون استقناى خاص لا أمكن أن 
يستفاد هذا إلا من نص صريح يشير إلى هذا 
القانون الخاص مخلاف ما إذا اتخذ قرارا من 
اختصاصاته العادية » إذ لا حتاج فى هذه الخالة 
إلى توضيح مصدر سلطاته : والدليل على أن 
قرار مجلس الوزراء المطعون فيه هو آرار صدر 
بالتطبيق لاختصاصه العادى كونه نص فى فقرة 
مسالةلة مئه على تحقيق مزبة معيئة للبدعى بمعا ملته 
بالمادة الثالثة من المرسوم بقانون رقم 181 لسنة 
١١69‏ دون ساثر المواد » وما كان تحاجة إلى 
الدص على هذا لو أن المدعى كان معاملا فعلا 
بكاقة أحكام المرسوم بقا نون المشار إليه » لآن 
هذا حق ثابت جمسع من طبق عليبم هذا 
المرسوم بقا نون بلاحاجة إلىأى نص أو إضافة . 


الإدارى ورك 


ولوجب أن يكون القرار صادرا بالفصل 
لا بالاحالة إلى المعاش . أما بالنسبة إلى المرسوم 
فقد كان من المتعين أن يصدر فى حدود القرأر. 
إذ أن مبمة الجهة المنوطة باستصداره هى مبمة 
شكلية تنفيذية لاشأن لها بالموضوع الذى يتحمل 
بحاس الوزراء مسئوليته . فاذا صدر المرسوم 
مخالفا لقرار يجلس الوزراء أو معدلا له وقع 
باطلا بطلانا مطلقا وأصبح علا ماديا يتا 
بعيدا عن أن يكون قرادا إداريا منتجا لأثار 
قانونية إذ أن عمل رئيس الدواة لا يوجد قانونا 
إلا إذا كان مطابقا لما سبق أن قرره مجاس 
الوزراء هذا إلى أن قرار مجاس الوزراء الصادر 
فى ٠١‏ من يثابر سئة مه ١‏ باطل فى ذاته بطلا نا 
مطلةا لدم استكاله الاجراءات الشكلية 
والموضوعية اللازمة لاستصداره وهىإجراءات 
جوهرية وضيانات أساسية لا غنى ءا لسيادة 
القانون » والجراء على الاخلال يبا ء م 
يستخلص من روح النشربمع وحكلته » هو 
البطلان المطلق » فضلاعن | نعدام الغاية المشروعة 
فى قرار الاحالة إلى المعاش » إذ أنه لم يستهدف 
تحقيق مصاحة حامة » الأمر الذى يبيمم لسكة 
القضاء الإدارى سلطة رقاءة لا محدها قبد من 
أى نوعكان . وليس يسوغ عدم '؛سكين المظلوم 
من رفع ظلامته إلى القضاء للافلات من رقابة 
القضاء على مشروعية الأوامر الإدارية والتحقق 
من أن المصلحة العامة وحدما هى الياعث عللى 
إ[صدار هذه اللأوامر . 

دو ومن حيث إنه ظاهر من قرار مجلس 
الوزراء الصادرق ٠١‏ من يثابر سئة مو ١‏ 
إحالة المدعى إلى المعاش أنه صدر استثادا إلى 
أحكام المرسوم بقانون رقم 1١‏ لسنة ١00‏ 
فى شأن فصل الموظفين بغير الطريق التأديى » 


العدد الثاق 


السئة السادسة والثلاثون 


ا مم0 


يؤكد ذلك الظروف التى صدر فيها وما فص ا صادر من سلطة تملك القشر يسع فى البلاد )وقد 


عليه صراحة من معاملة المدعى بالمادة الثالثة من 
المرسوم بقانون المذكور » وهى المادة الى 
تتحدث فى صدرها عن فصل الموظف طبقا 
لاحكام هذا القانون » وثرتب على هذا الفصل 
آثار قانونية خاصة من حيث المعاش أوالمكافأة 
أوضر المدة لابيررها سوىتطبيق هذه الأحكام . 
ولا يغير من جوهر هذا الاجراء أومن طبيعته 
كونه نعت بأنه إحالة إلى المعاش ولم يوصف 
بأنه فصل » إذ فضلا عن اتحاد النقيجة فى كلا 
الوضعين فان العبرة بالمعانى لا بالألفاظ . وم 
كان الآمر كذلك فان ما جاء بعئوان المرسوم 
الصادر فى ١٠١‏ من ينار سئة مهمو( بثاء على 
قرار مجاس الوزراء سالف الذكر من اشارة إلى 
فصل المدم بى » وما ورد بديباجته من (نوبه 
بالاطلاع على المرسوم بقانون رقم ١4١‏ لسئة 
؟ه4ذ فى شأن فصل الموظفين بغير الطريق 
التأدبى ٠‏ يكون فى عحله ويزد النظر السابق 
تعريزا وتأبيدا . ذلك أن هذا المرسوم هو أداة 
الفصل بالنسبة إلى أمثال المدعى من الموظفين 
الذين ثم من درجة مدير عام فأعلى طيقا لما 
نصت عليه الفقرة الآولى من المادة الثانة من 
المرسوم بقا نون المشار إليه . ومن مفان العيرة 
بماجاء بهذا المرسوم ؛ أما مجلس الوزراء فبو 
الميثة التى تملك تقدير المو ضوع بوصفهة السلطة 
العليا المبيمئةعلى كافة شمن الموظفينفى الدولة , 
وقراره ليس هو الأآداة القانونية لفصل 
موظف من درجة مدير عام فأعلى بغي الطربق 
التأديى . 

« لقنن لخيفة إلها لين له فلم ل “أن 
المرسوم بقانون دقم 181 لسنة ١450‏ الخاص 
بفصل الموظفين بغير الطريق التأدبى هو قانون 


دعت إلى اصداره دىة بااغة هى ضرورة تطبير 
الآداة الحكومية ما شاءها من أدران » ومق 
قامت تلك المسكة فان ما يصدر على هدها 
من لشريعات يقسم بالشرعيةف الظروف الطبيعية 
بله فى الظروف الاستثنائية التى تولد حالة 
الضرورة ما دامت الغاية منها هى حماية امجتمع 
وصون مصالحه . وقد اعتئق نظرية الضرورة 
دسترر سنة مم ؟ ف ف المادة م١‏ الخاصة عمصادرة 
الصحف بالطريق الادارى » والادة ١‏ اتتى 
أجازت اصدار مراسم لها قوة القانون فى فعرة 
تعطيل البرلمان » والمادةمه ١‏ التى أباحت تعطيل 
أحكام الدستور ذاته أثناء قيام الاحكام العرفية. 
ولم تتخلف التشريعات المدنية والجنائية بل 
وأحكام القضاء عن تقدير ما الضرورة من 
مقتضيات على أن المسكة التى تدعو إلى تشريمع 
التطبير هى حكمة عادبة قد تبرر فى ظروف طبيعية 
فن باب أولى إذا عاناها المشرع فألزمته إياها 
ثورة الاصلاح . 


دوومن حيث إن حق ججلس الوذراء فى 
فصل الموظفين بغير الطريق التأديى هو حق 
أصيل يستند فى أساسه إلى الأوامر العالية 
الصادرة فى ٠١‏ من أيريل سئة ,م١‏ و6؟ من 
مابو سئة 8م١1‏ و ١9‏ هن فبراير سئة ١881‏ 
و ؛؟ من ديسمير سئة188 [لىقانون المعاشات 
المملكية رقم ه الصادر فى ١6‏ من أريل سيئة 
.و1 .ثم إلى المادة به من دستور سئةم ١9‏ 
ألتى نصت على أن مجلس الوزراء هو المبيمن على 
مصا الدولة . وقد أشارت اللادة » من قانون 
مجلس الدولة رقم و لسئةوع ١5‏ إلى الطلبات الى 
يقدمها الموظفون العموميون بالغاء القرارات 


محكة القضاء الإدارى 


عدلقة لت عا ع مدب ممسعبسم مسو ببس سس ع سس سجس وه مح ب ل نج ب ا 0 


الإدارية النهائية الصادرة باحالتهم إلى المماش 
أو الاسنيداع أو بفصلهم من غير الطريق 
التأدبى . كا نصت المادة ب. ١‏ من القانون دقم 
م لسئة ١وو١‏ بشأن نظام موظق الدولة 
على أن من أسباب اثتهاء خدمة الموظف العزرل 
أوالإحالة إلى المعاش بقرار تأديى » وكذا الفصل 
عرسوم أو أمرجمبور ىأو را خاص من جلس 
الوؤواء : انوت هذا المق لين الرؤواء:. 
معئاه تفرد المسكومة وهى التى عينت الموظف 
بتقدير صلاحيته للعمل وتقدير استمرار أو 
عدم استمرار استعاءتها به . بيد أن هذا الحق 
لا يكون مشروعا إلاإذا وفع الفصل لاعتبارات 
أساسها المصلحة العامة ولأسباب جدية قائمة 
بذات الموظف . والأصل أن الإدارة غير مازمة 
بنسبيب قراراتها مالم يوجب عليها القانون 
ذلك . فاذا لم يشتمل القرار الادارى على ذكر 
الأسباب الى حدت إلى اصداره فانه يفترض 
فيه أنه صدر وفقا للقازون وأنه عدف إلى 
تحقيق المصلحة العامة إلى أن يقوم الدليل على 
انتفاء هذه القريئة . وإذا أبدت الحسكومة أسبابا 
للفصل حقت الرقابة على هذهالاسباب ومناقفتها 
فيبا . ومن هذا يبين أن المشرع لم يستحدث 
جديدا ولم ينثىء حقا لم يكن قائما من قبل عند 
مانص ف المادة الآولى من المرسوم بقانون رقم 
١‏ لسنة ١109‏ على حق مجلس الوزراء فى 
فصل الموظفين غير الصالحين للعمل أو الذين 
تعلق بهم شوائب وشببات قوية دون الالتجاء 
إلى الطريق لتأدبى . وكل .اها فعله أله قرو 
البوظف ضمانات لم تسكن ثابة له من قبل من 
حيث عرض أمره على لجان التطهير الت نص 
على تشكيلبا » كا رتب له حقوقا مالية من حيث 


تسوية المعاش على أساس آخرمرتب وضم المدة 
وصرف الفرق بين المرتب والمعاش عن هله 
المدة » وهى حةوق ماكان ليظفر بها عادة أولا 
النص عليها . 

د ومن حيث إن ما نصت عليه المادة السابعة 
من المرسوم يقانون رقم ١41‏ لسئة 609و عن 
عدم جواذ الطعن بالفاء أو وقف تنفيذ 
القرار'ت الصادرة بالتطبيق لأحكامه . وان 
جاء استَمناء من الاختصاص المقرر لحكة القضاء 
الإدارى إلا أنه لا تثريب على المشرع إذا مالجأً 
إلى تقر بره مراعاة للصا العام فى ضوء الظروف 
احجيطة بامجتمع . ومادام هذا المئع منسا بطابع 
العمومية والتجديد فلاصة للقول بعدم دستور يتنه 
لاخلاله ميدأ المساواة أمام القانون » بدعرى 
حرمانه لطائفة من الأفراد من حق الالتجاء 
إلى القضاء . ذلك أن هذا القانون لا ينطوى على 
مصادرة مطلقة للحقفوق بدون تعوريض عادل 
أو لاقتضائها فى أى صورة بل تنظم لاستعالها » 
ولا يفرق فى هذا الشأن بين أفراد طائفة من 
الموظفين تمائلت مر١‏ كزهم القا نونية واتحدت فى 
خصائصبا . وقدكانت الاك المصرية قبل نشاء 
مجلس الدولة ,القانون رقم ١١١‏ أسئة 4و١‏ 
ماوعة من التعرض للقرار الإدارى بالإلغاء 
أو وقف التنفيذ أو التعديل أوالتأويل » وذلك 
يمقتضى النصوص الواردة بلاحتى نر تيب نحا 
الوطئية وامختلطة . وكان اختصاصبا مقصورا 
على نظر دعوى التعويض عن الاضرار التاشئة 
عن القرار الإدارى فاذا استحدث قانون مجلس 
الدولة دعوى الالغاء فلس مابمنع دستوريا من 
تعطيل هذا التشر بع جزئيا فى وقت ما و لفترة 
محدودة إذا ما اقتضت المصلحة العامة ذلك . 


ااا 


لدان 


لاسماأن ولاية الالغاء التى لحكمة القضاء الادارى 
حا ليا ليست ولاية عامة كاملة ٠‏ بلمحددة بالنص . 
وقد نصت المادة هم ١‏ من دستور سئة 1و١‏ 
على اندثر تيب جهاتالقضاء وتحديد اختصاصبا 
يكون بقانون » فك ان المشرع برتب جمات 
القضاء ‏ كذلك هو بعين لكل منها اختصاصبا » 
ركل ماخرج عن ولايتها بقانون امتنع عليبا 
القضاء فيه . 5 هو الال بالنسبة إلى أعبال 
السادة التى لا اختصاص لمحا بنظرها الغاء 
أوتعويضا . وكاجاء بلانحةثر تيب انحا ك الشرعية 
من عدم سماع دعوى الزوجية عند الانكار إذا 
م يكن العقد ميرما باشباد شرعى . وكا صت 
عليه المادة م( من القانورن. دم 4 ١‏ 
لسئة و4١‏ بإصدار قانون نظام القضاء » 
وكذا المادة السابعة من الأرسوم يقانون 
رقمم؛ ١‏ لسئة ١44‏ يشأن الأرقيات والعلاوات 
والتعيينات والمعاشات الاستثنا ئية ٠.‏ واذا كان 
المشرع قد مشع فى المادة السابعة من المرسوم 
بقانون رقم م١‏ لسئة 05و( الطعن بالغاء 
أووقف تنفيذ القرارات الصادرة بالاستئاد إلى 
أحكامه » فان هذا المنع مقصور الاثر على 
طليات الغاء أو وقف تنفيذ هذه القرارات فى 
الفئرة المحددة لسر يانه ولا ينسحب على طليات 
التعويض الناشئة عن خطأ فى تطبيقه . 


دوهن .حيث إنه لاوجه التحدى بأن المادة 
السابعة سالفة الذكر إنما يقتصر حكها على 
القرارات الى تصدر بالمطابقة لأحكام المرسوم 
بقانون رقم ١8١‏ لسئة 0و١‏ دون تلك التى 
يشومبها خطأ فى تطبيقه . ذلك أن الاخذ بهذا 
القول يحعل المنع الوارد فى هذه المادة منقبيل 
اللغو : إذ أن عيارة عنالفة القانون تنسع أيضا 


العدد الثاق . السئة السادسة والثلاثون 


لعيوب الشكل وعدم الاخنتصاص واساءةاستعمال 
السلطة وبذلك تكون جميسع القرارات المشوية 
شن ع منباتت رما جر ١‏ الفلى هيا الفا 
ويقع الحظر الذى قصده المشرع على غير محل . 
هذا إلى أن المادة السابعة المشار إليبا تنص على 
أن حكنبا هو استاناء من أحكام المادتينمو. ١‏ 
من قانون مجلس الدولة وأن المادة م من هذا 
القا نون الآخير تشترط ان يكون مرجع الطمن 


عدم الاختصاص أو وجود عيب فى الشكل 
أوعخالفة القوانين أو الاواتم أوالخطأ فى تطبيقبا 
وتأويلبا أو اساءة استعال السلطة . ومن ثم فان 
عدم جوائ الطعن بالالغاء ونقا لبس المادة ؟ 
من المرسوم يقانون رقم ١م ١‏ لسئة ١40+‏ يقوم 
فى جميسع الحالات الى يتحقق فيبا عيب من 
العيوب الواردة فى المادة م من قانون مجلس 
الدواة . وتكون غير مقبولة دعوى الالغاء 
الثى 'ترفع إلى حكمة القضاء الإدارى عن قرارات 
الفصل الصادرة استئادا إلى أحكام المرسوم 
بقانون رقم ١8١‏ أسئة ١69‏ ء وذلك فجميع 
الحالات التىيكون فيباهبئ الطعن عدم الاختصاص 
أو وجود عيب فى الشكل أو عنالفة القوانين 
أواللوائح أوالخطأ فى تطبيقها وتأويلبا واساءة 
استعال السلطة . 
و ومن حيث إنه اس تقدم يكون الدفم يعدم 

قبول الدعوى فى عله و يتعين الاخذ به :5 

( القضية رقم #٠ه‏ سنة لا ق رئاسة وعضوية 
السادة الأسائذة السيد على السيد رئيس الجلس والإمام 
الإمام الخر ب وعلى بغدادى والدكتورسعدالدين الفمريف 
ومصطنى كامل اللتغارين ) . 


عكة القضاء الإدارى 


مط يه! - 


فنا 


٠١ 
١و6‎ 6 وم وفير سئة‎ 

. ل العاس إادة النظر . الفش الذى يجيزه‎ ١ 

ب - العاس اعادة النظر . الفش الذى يزه . 
يجب وقوعه من المصم . القول بمدم لزوم هذا المرط 
فى دعاوى الإلغاء حيث يختصم القرار المطعون فيه . على 
غير أساس . جبة الإدارة لهم حقيق . 

المبادىء الغا نو نية 

و إن قضاء هذه المحكة قد استقر فى 
تفسير معنى الْش المنصوص عليهفى المادة 411 
مرافعات على أنه ذلك الذى تحصل من أحد 
الخصوم أثناء نظر الدعوى باستمال طرق 
احتيا لية لإخفاء الحقيقة وتضليل المكة وأن 
يكون مجبولا من الخصمأثناء المرافعة فى الدعوى 
وأن يحصل خفية بحيث يستحيل على الخصم 
دفعه سواءأ كانت الاستحالةمادية أم أدبية وأن 
يكون الغش قد أثر على المحكة فى حكبا أى أن 
يكون الح قد بنى على الوقائع المكذوية الى 
لفقبا الخصوم لإدخال الغش على الحكمة دون 
سواها حيث اولا حصوله لما قضت المجمكمة 
يحكمها المطعون قبه. 

؟ ‏ إن قضاء هذه الحكمة قد استقر أيضا 
على التزام حك المادة و من قانون مجلس الدولة 
رقم و لسئة 044 النى #نص على أن « لايقبل 
الطعن فى الأحكام الصادرة من محمكة القضاء 
الإدارى إلا بطريق الفاس اعادة النظر فى 
الأحوال المنصوص عليبا فى قائون المرافمات 


فى المواد المدنية والتجارية » إذ أن المستفاد من 
هذه المادة التي ورد نصبا مطلقا أن الاحكام 
الصمادرة بالا لغاء تنكون حجة على الكافة ولانقبل 
الطمن فيها إلا بطريق الالقاس فى الحوال 
المنصوص عليبا فى قاثون المرافمات على سبيل 
الحصر. ولذاك يصبح الاستناد [لىالفقه والقضاء 
الفرفسيين غير ذى موضصوع إذ لا يجوز 
الاحتجاج .با فى مصر ء ولا نض فى فرنسا 
يقابل نص المادة ( هو ) سالفة الذكر ؛ فساغ 
للقضاء هناك الاجتباد حتى سجل المشرع الفر نسى 
اجتهاده فى المادة و من قانون ١م‏ يو ليو سئة 
هو أما فى مصر فالنص بعدم جواز الطمن 
بغير طريق القاس اعادة النظر صريح قاطع 
مانع كا أن نص المادة ‏ من القانون رقم و 
لسئة و؛و١‏ صربح فى أن طريقة الطمن بالققاس 
اعادة النظر هى الطر بقة التى نص عليها فى قانون 
المرائعات دون غيرها . 

ومتى تقرر هذا يصبح غير يجد الاجتجاد 
بالقول بأن قضاء الالغاء ليس فيه خصم وأن 
الخصم فيه هو القرار المطعون فيه ومن ثملايازم 
أن يكون الغش قد صدر من الخصم الذى تعينه 
المادة ١‏ ؛ من قانون المرافعات لعدم عثى هذا 
الشرط مع طبيعة هذا القضاء . على أنقضاء هذه 
الحكة فى هذه الخصوصية أيضا قد استقر علىأن 
جبة الادارة خصم حقيق لاأنها هى التى أصدرثت 
القرار الادارى المطعون فيه وهى الى تلوم 

١١ م6-‎ 


مه ؟ 
عصيروفات الدعوى إذا شسرتها و تكاف بتنفيذ 
الحم. 

( القضية رقم ٠4؟١‏ سنة ١‏ ق رئلاسة وعضوية 
السادة الأساتذة عند الرجن الجيرى وعيد الرحمن نصير 


ويمود عمد ابراهم ود مكاوى اسمد الشيخ واحهد فهمى 
البلاوى المستثارين ) . 


دلا 
٠م‏ وفيس سئة ١4604‏ 

ا سداهية . تعريفها شرما وتانونا . أمثلة لها . 
التموع لالغاء محاضرات يدوك مقابل . اعتباره هبة 
شمن تبرعا «الالتزام سمل واسقاطا للاأجر المفابل . 

ب ح هية . أموال ستفبلة . بطلان . 

ج س موظف . مكافأة . عدام جواز الننازل عنها 
لاغير - الفانونرقم ١ ١١‏ لسئة .١1551‏ القصود بالمكافأة 
فى حكنه . هل يسرى الحظر المفرر فيه على تازل الموظف 
الدوة عن مكارأة مستقة له قيلبا . 


و ساهة . رجوع فها . أسبابه . 

المادىء القأنونية 

١‏ إن اطبةفى أصطلاح الفقباء هى تمليك 
المال فى المال انا و بتعبير القانون هى عقّد 
يتصرف مقتضأه الواهب فى ماله دون عرض 
فهى تشثرك مع سائر التبرعات فى أنها تجعل 
الموهوب له يثرى دون عوض وفى أنها تقترن 
بقية التبرع و لكنها تتفرد مخاصية هى أنها من 
اعمال التصرف . فالواهب ياتزم بثقل ملكية 
عين درن مقابل . ويترتبعلى ذلك أن الالتزام 
بعمل أو الامتناع عن عمل إذا تم على سبيل 
ااتبرع وكذلك الابراء من الدين والاشتراط 
املح الليد يكروية في مناشرة ليدم فيا 


العدد التاق السئة السادسة والثلانون 


التدام بنقل الملكية ويا قد تكون الحبة ليك 
فقط كببة الآعيان والدين لغير المدين فانبا قد 
تكو ن كذلكتمليكا من وجه وإسقاطا من وجه 
آخر كببة الدين للبدين التى هى مجاز عن إبرائه 
مئه وهى جائزة لما قيببا من معتى القليك 
والإسقاط معأ . 

ومتى كان الس كذلك فإن التطوع لإلقاء 
محاضرات دون أقتضاء مقابل عنها بجمع بين 
التبرع بالالتزام بعمل وهو هية غير مباشرة 
وبين إسقاط الق ف المقابل الذى تعلق بذمة 
المدين بابرائه مئه وهو هبة كذلك . 

؟ - إن بطلان هبة اللأاموال المستقيلة 
التطبيق لنص الادة «ووع من القانون المدق 
إئما هو تطبيق لحكام الشريعة الإسلامية الى 
تستلزم لصحة الحبة أن يكون الثىء الموهوب 
موجودا وقت الءقد . فهبة المعدوم غير صويعحة 
ومثل المعدوم ماهو فى حكنه وهذا خلاف هبة 
المال المعين الموجود وقت البة ولكنه غير 
لوك الواهب إذ هو هبة ملك الغير وحكببا 
البطلان النسى و إذا كان لا خلاف فى ظل كلمن 
التقنين المدقالسا بق والجديد فى أن هبةالأموال 
المستقبلة باطلة بطلانا مطلقا فان الأمى فى الدعوى 
الحالية لا يتعلق بببة أهوال مستقبلة وإنما مهبة 
متجددة لكل مايستحق للبدعى بالفعل من أجر 
على محاضراته عقب إلقائها أولا بأول فبى 
هبة أموال حالة لايسرى عليها حك البطلان . 

ع - إن المكافأة الن لا يحوز التناذل عنها 


عكة القضاء الإدارى 


4 


اا للللللممامما ذا 
ولانوقيع اموز عليمأ إلا ف حالة خاصة و بقدر علمبها من ورد حياذة مادية أذمة من تعلق وئه 


معاوطبتنا لأحكامالقاانون رقم ١7‏ لسئةم 1و١‏ 
الذى يسرى على واقعة التزاع والذنى حل مله 
فيا بعد القائون رتم ١١١‏ لسئة ١6١‏ هى 
تلك المكانأة الى تقوم مقام المرتب أو تعتبر 
جءا مكلا له للحكنة الت قام عليبا مئع التتاذل 
وهى حرص المشرع على حسن سير أعبال 
الحسكومة بعدم [يماع اللإضطراب فىحالة الموظافت 
أو المستخدم المالية بما يؤثر على نشاطه فى القيام 
بو اجباتوظيفته . فالمكافأة دق لوك الدوظاب 
أو المستخدم عقب استحقافه إياها ومتعلق بها 
حقه قبلذلك ؛ وال لمذوع هوالتتازلعما الغيرحى 
لانصبيح حماية المشرع ا لعا يات يتصرف فببا 
الموظف أو المستخدم ببذا الطريق وقد تكون 
هىكل راتبه فيغدر الضرر أبلغ . ومحل هذا 
المنع أن تكون المكافأة لانزال على ذمةصاحبا 
فى خرانة الدولة لأنها إذا تسلت إليه أصبحت 
فى حوزته وجاز حجزها والتناذل عنها بلا قيد 
ولا شرط وكذلك الال إذا أودعها تحت بد 
أمين . أما المكافأة الى منيح الموظت عن غيل 
إضافى علاوة على مرتبه الأصلى فلا يجتمع لها 
مقومات المكانأة المقصودة بمنع التثاذل لآن 
ماهو استثناء فى الواقع من الأصل العام وهو 
جواذ التنازل عن الحقوق لايصم التوسع فيه 
و لاسي إذا كان التناذل قد هم للحكومة لا للغير 
فانتقلت المكافأة بعداست<قاقه! إلى ذمة المسكومة 
وجرى فى شأنها نسلم نسل اعتبادى بتغيراليد 


ها إلى حيازة مادية وقانونية مع بإضافة 
عتصر القلك . ش 

الآصل شرعا هو جواذ الرجوع ى 
الحية بالتراضى أو بتضاء القاضى لعذر مقبول 
إلا إذا قام المانع على أن الرجوع فى الهبة ليس 
من جبة الواهب إذ هو لايستطيع الرجوع قيبا 
إلا إذا تراضى على ذلك مع الموهوب له ويشر 
هذا التراضى [قالةمن الحبة فإذا لم يكنهناك تر اض 
فلا حمق للواهب الرجوع إلا لعذر يقبله القاضى 
و متش ع الرجوع إذا لم بوجدالعذر المقبول . فإذا 
تم الرجوع ف الهبةكانهذا فسخا لها . وقد نقل 
القانون المدى الجديد عنالشرائع الأأجنبيةأمثلة 
للعذر المقبول ذكر ثلالة مثهبا لا على 
سبيل الحصر . ظ 


لوقام 

أقام المدعيى هذه الدعوى بصحيفة أودعثت 
سكرتيرية الحكة فى ١‏ من أغسطس سئة م108١‏ 
وطلب فيها الك بإلزام المدعى علييما بدقع 
مبلغ؟؟؛ جئماً والفوائد والمصروفات ومقابل 
اثعاب الحاماة وقال بياناً لدعواه إنه اشيرك مع 
الارحوم الدكتور على ابراهم الزينى عميد كلية 
التجارة يجامعة فؤاد فى إلقاء محاضرات على طلبة 
كلية التجارة فى مواد القانونين التجارى 
والبحرى حتى وفاة الدكتور الزبنى عام 144 
وكان لا بتقاضى أجراً عن الندريس وما طالب 
به قيلله إنه تبرع بالتدريس وجموع اضراته 
فى السئوات من غ4١‏ حتى 1441 هو ١44‏ 


اباد 


محاضرة قيمة إلقاء كل حاضرة ثلاثة جزيبات 
فيكو نم وعيا 0١‏ جنيباً: وقدم حافظة مما كتاب 
من عميد كلية التجارة بأنه عرض طليه الخاص 
بصرف المكافأة المستحقة عن قيام المدعى بإلقاء 
محاضرات بالكلية فى السئوات عع » مع ؛ +؛ 
وعدوله عن التبرع على قسم الرأ ى مجلس الدولة 
فأجاب بأنه لا يرى مسوذا للموافقة على العدول 
عن التبرع ررأى حفظ الطلب 


. و بتاديخ م١‏ 
7 أغسطاس سلة ممو؟ أعل: 


ت السكومة 
بالدعرى وم تقلدم دفاعا أأو مستئدات . 


وقد أسيلت الدعوى إلى الدائرة الآولى 
بالحكمة وندب أحد مستشاريه! لوضع تقرير فيها 
وبعد وضع القرير عين لنظرها جلسة ه؟ مابو 
سئة ١104‏ ثم أحيلت لجلسة ١5‏ أ كتوير سئة 
64 تل فيها التقرير وأبدىالطرفان مالدهها 
من ملاحظات شفوية على الوبجه المبين بمحضر 
الجلسة وقررت المسكمة إرجاء النطق بالحسكم إل 
جاسة اليوم . 


امو 
ددن حيث إن المدعى يؤسس دعواه فى 
المطا لبة بالآجر المستدق له عن [لقاء محاضرات 
فى مواد القائونين التيجارى والبحرى على طلبة 
كلية التجارة جامعة القاهر ةق السئوات من 
4 إل ١440‏ وعددها ؛؛١‏ محاضرة بواقع 
للاثة جديهات للبحاضرة الواحدة على أنه ليس 
فى الأعس هبةهن جانبه لآن إلقاء الحاضرات أ 
معنوى لا يحتهل التبعية أو التسليم وإذا فرض 
فى الجدل أنه كان متبرعاً فإن من حقه ألرجوع 
فى هذا ابرع انه لبتبدعله . فضلا عن أنه قد 
توافرت ديه الاعذار الثلإثة. الواردة فى المسادة 


العدد الثانى ‏ السئة السادسة والثلاثون 


مزالقا نونالمدنى والمبررة للرجوع ف الهبة 
لجحود الحسكومة لعمله بما أدى إلى استقالته قبل 
لوف اللنن التانوق والمجوه يسن أسكنا لنه عن 
توفير أسباب المعيشة بمايتفق مع مكانتهالاجتماعية 
ولولادة ولد لهق عام ١444‏ لا يزال على قبد 
الحياة هذا إلى أنه لا يوجد اقرار منه بالتترح 
وعلى أبة حالفإنهبة الأمو ال المستقبلة تققع باطلة 
طيقًا نص المادة وو ع من القانون المدق . ولا 
كان الآمى يتعاق مكافأة فانه لا يمو زالتناذل عنها 
لآنها ليست إلا مرتبا إضافيا للوظيفة وحكببا 
حكه وهى مقررة بقوانين متصلة بالنظام العام 
فلا بملك الموظف التصرف فنا ولا تترخص 
الإدارة فى حرمانه منا , 

دوهن ححيث إن دفاع اشكرمة يقوم على 
أن المدعىكان يأقى المحاضر اتات يطالب مكافات 
عنها على سبيل الشبرع فليا طالب كلية التجارة 
بصرف هذه المكافأة عرض الآمى على مجلس 
الجامعة الذى اتتبى إلى استطلاع رأى مجلس 
الدولة فى هذ! الطلب. وقد أة فى قسم الرأى بمجلس 
الدولة بأن حالة المدعى تخضم لأحكام القانون 
المدثى القديم التى تنص على أن الهية فى الآموال 
الملقولة صحيمحة بدون احتياج إلى نخربر عقبك 
رقن بها إذا تتفل تنلهها بالقمل هن ارامت 
واستلامبا هن الموهوب وقد ثم التبرع بايحاب 
صادر من المسدعى إلقاء النخاضرات فعلا بلا 
عقابل و بقبول من جانب الكلية لهذا الابجاب 
ومن ثم تسكون اطببة قد لم تسليمها حم . 

دوهن حيث إن المدع ى يسم صحفة 
دعواه وفى مذكرته بأثه أشترك مئذ عام 1م8١‏ 

معالمرحوم الدكتودعلى باهي الزينى عميدكلية 
0 يجامعة القاهرة فى إلقاء محاضرات على 
طلبة الكلية مواد القانوئين التجارىوالبحرى 


قضاء محكة الإدارى 


وأنه ظل على هذا الحال حتّى وفاة المرحوم 
الدكتور الزينعام 144 وكان لايتقاضى أجرا 
مطاما عن التدريس ومن ثم فقد كان متبرءا فى 
المدة من سمئة وع؟١‏ إلى سئة ١44‏ بإلقاء هذه 
الحاضرات دون مقابل؟ أثبت ذلك على أحد 
مؤلفاته فى ذلك العهد . 

«ومنحيث [نهثا بت من الأوراق أنالمدعى 
تقدم إلى كلية التجارة لآول مرة فى ٠‏ من يو ليه 
سنة ١94,‏ بطلبصرفمكاؤأة التدر يس المستحقة 
له عن المدة من سئة 6 54( إلمسنة /1941. 

« ومن حيثإنه لما كان الأصل فى استصحاب 
الحال هو بقاء ماكان على ماكان إلى أن يقدم 
الدليل على عكسه . فإن الأصل هو استمرار 
المدعى فى تبرعه با لقاءالحاضرات استصحايا لتبرعه 
السابق المستمس به منه وانسحاب هذا التبرع إلى 
التاريخ النى أفصح فيه عن نيته العدول عنه . 

د ومن حيث :إن ما يذهب إليه المدعى من 
أنه ليس فى الأمر هية لآن إلقاء الحاضراتها أمى 
مءنوىو ليس بإعطاء فلاحتم ل القبض ولا التسام» 
مردود عليه بأن الهبة فى اصطلاح الفنقباء هى 
تملك المال فى الحال جانا و بتعبير القانون هى 
عقد يتصرف قتضاه الواهب مالله دونعوض 
قبى تشر كمع ساثرالتبرعات بأنها تجعل ا موهوب 
له يثرى دون عوض وف أنما تفترق بنية التبرع 
ولكنا تفرد مخاصيةهىأنهامن أعمال التصرف. 
فالواهب يلتذم بنقل ملكية عين دون مقابل 
ويترئب على ذلك أن الالتزام بعمل أو ,الامتناع 
عنعمل إذا ثم على سبيل التبرع وكذلك الإبراء 
منالدين والاشتراط لمصاحة الغير يكون هبة غير 
مباشرة لسدم قيام التزام بنقل الملكية . وكا فد 
تكون المية تمليكا فقط كيية الاعيان والدين 


لا 


لغير المدين » فانها قد تكون كذلك تمليكا من 
وجه واسقاطا من وجه آخر كببة الدين للددين 
التى هى مجاز عن ارائه مئه وهى جائزة ا فيبا 
من ند اناكو الابقا فعا :وت كان الاين 
كذلك نإن التطوع لإلقاء حاضرات دون اقتضاء 
مقا برعا ممع من التبرع بالالندام بعمل وهو 
هبه غير مباشرة : وبين اسقاط الحق فى المقايل 
الذى تعلق بذمة المدين بابر ادمئه وهوهبة كذلك. 
« ومن حيث إنه لا وجه لاستناد المدعى إلى 
بطلانهبة الاموال المستقياة «التطبيق لنصالمادة 
م«وع من الما نون المد قلأ نحم هذه المادة ب وإن 
كانت واقعة النزاع لا ضع إلا للتقنين المدق 
السايق ‏ [تماهو تطبيق لاحكامالشر بعة الاسلامية 
التى تستازم لصحة الحبة أن يكون الثىء الموهوب 
موجودا وقت العقد . فببه المعدوم غير صحيحة 
ومثلالمعدوم ماهو فى حكه . وهذا مخلاف هبة 
المال المعين الموجود وقت الحبة ولكنه غير 
مارك للواهب ء إذ هو هبة ملك الغير وحكبها 
البطلان النسى . و إذ! كان لا خلاف فى ظلكل 
منالتقنينالمدالسا بقو الجديد فىأنهية الأموال 
المستقباة باطلة بطلا نا مطلقا فان الأآمر فالدعوى 
الحالية لا يتعلق بمبة أموال مستقبلة وإأما بببة 
متجددة اكل ما يستحق للبدعى بالفعل من أجر 
عل عاضراته عقب إلقائها أولا بأول . فبى 
هبة أموال حالة لا يسرى عليبأ حم البطلان 
ه ومنحيث إن المكافأة التى لا يوذ التناذل 

منها ولاتوقيع الحجز عليم|إلا فى حالات خاصة 
و بقدر معلوم طبقا لأحكام القانون رقم /٠اسئة‏ 
؟ | ألذى سرى عل واقعة الأذاعرالنىحليله 
فما بعد القاثون رقم ١١١‏ لسئة ه؟١‏ هى تلك 
الإحكام الثى تقوم مقام المرتب أو تعتير جزء| 


نكف 
مكلا له ؛ الحكمة التى قام عليها مئع التنازل وهى 
حرص المشرع على حدن سير أعمال المسكومة 
بعدم إيقساع الإضطراب فى حالة المرظف أو 
المستخدم المالية بما يؤثر على نشاطه فى القيام 
بواجبات وظيفته . فالمكافأة دق ملوك للدوظاف 
أو المستخدم عقب استحقاقه إياها ومتعلق بها 
حقه قبل ذلك . والممئوع هو التنازل عنها للغير 
حتى لا تصيم حمابة المشرع لها أغوا بأن يتصرف 
فيبا الموظف أو المستخدم بهذا الطريق وقد 
تكون ىكل راتبه فيغدو الضرر أبلغ ويحل 
هذا المنع أن تكون المكافأة لاترال على ذمة 
صاحها فى *زانة الدولة . لآنها إذا نسلءت [إلمه 
ضيه فى حوذته وجاز حجرها والباذل عنها 
بلا قبد ولا شرط وكذلك الحال إذا أودعبا 
تحبت يد أمين . أما المكافأة التي 6نم للموظف عن 
عمل إضاف علاوة على مرتبه الأصلى فلا تجتمع 
لما مقومات المكانأة المقصودة نع التناذل لآن 
ماهو استئياء فى الو اقع من الأصلالعامو هوجواز 
التنازل عن الحقوق لا يصح التوسع فيه ولاسها 
إذا كان التنازل قد تم لاحكومة لا للغير فائتقات 
المكافأة بعد استحقاقها إلى ذمةالحكومة وجرى 
فى شأنها تسابم ونسل [عتبارى بتغيير اليد عليها 
من مجرد حيازة مادبة لذمة ءن تعلق حقه بها إلى 
حيازة مادية وقانونية معا باضافة عنص ر القلك . 

ه وهن حيث إله م مخض الأص عن هبة 
ما دوذ فبه الهبة لم يبق إلامعرفة ماإذا كانيجوذ 
لللدعى الرجوع فى هذه الهبة أم لا . 

د ومن حيث إن حك الشر بع ةالإسلامية الى 
كانت فى المرجع فى ظل القاثون المدق القديم 
وان لاتتعارض مع أحكام الادة وءم من 
القانون المدتى الجديد التى هى مأخوذة من التقنين 


العدد الثانى ‏ السئة السادسة والألاثون 


الفرمى 5 ببين ذلك من الأاعمال التحضير يقلمذا 
القانون يقضى بصحة الرجوع فى المية كلا 
أو بعضا ولو أسقط الواهب حقه مالم يمنع هن 
ذلك مانع من موائع الرجوع فيا . فالاصل 
شرعا هوجو ازالرجوعف الهبة,التراضى أو بقضاء 
القاض لعذر مقبول إلا إذا قام المانع على أن 
الرجوع فى الحبة ليس تحكنيا من جبة الواهب 
إذهو لا يستطيع الرجوع فيبا إلا إذا تراضى 
على ذلك مع الموهوب له ويعتير هذا التراضى 
إقالة من اطية . فإذا لميكن هناك تراض فلاجوز 
للواهب الرجوع إلا لعذر يقبله القاضى و ممع 
الرجوع إذا لم يوجد العذر المقبول . فإذا تم 
الرجوع فى المبة كان هذا فسخا لها . وقد نقل 
القانون المدنى الجديد عن الشرائع الأجونبية أمثاة 
للعذر المقبول ذكر ثلاثة منها لاعلى سبيل الحصر 
هى تلك التى يتمسك بها المدعى . 


د ومنحيث إن مابعده المدعى جدو دأ لعمله 
من جانب الحكومة أدى إلى استقا لته قبل بلوغه 
سن الستين ل" يعدو أن بكو نْْ مساليكا لإحدى 
الجبات فى حقه انتصفت له منه هذه الحكة 
حك الصادر فى ١!/‏ من يونيه سئة ١06‏ فى 
الدعوى رقم 4م سنة ه القضائية المرفوعةمنه 
ضد وزارة العدل . ومن ثم فلاجحود من جانب 
الدولة الموهوب لا إذا كانت إحدى سلطاتما قد 
ردت [ليه حقه » وكانت ال ل+امعة و مؤ سدةعامة 
ذات شخصية معئوية مستقلة » لم تنكر فى يوم 
مافضله . أماعجزه بعد استقا لته عن توفير أسباب 
المعيشة عا بتفق معمكانته الاجناعية وعدم قدرته 
عل الوفاء ما يفرضه عليه القانون منالنفقة على 
من ثم فى ولابته فبو لايعوزه الإثبات إذاء ما 
يتقاضاه من الدولة من معاش وما له فالتأليف 


حكة القضاء الإدار 03 
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وامحاماه من طول الباع . وأما ولادة ولد لهفى 
عام ١5444‏ لا بزال على قبد ا-لسأة فلا تشفع له 
فى الرجوعفهبته إذ شرط ذلك أنبرزقالواهب 
بعد المبة لاقبلبا بولد يظل حيا إلىوقتالرجوع 
فيبا . وهذا الولد إنما رزقه المدعى قبل الطبة الى 
أقام عليها من سئة ١544‏ إلى سئة 140 . 

و ومن حيث إنه لما تقدم لايكرن المدعى 
على حق فى دعواه ولامحل لبحث الدفع الذى 
أثارته الحسكومةبسقوط حقه فالمطالبة بالمكافأة 
مضى المدة إسكناد! إلى المادة ١‏ منالقا نون 
المدتى إذ أن المكافأة ليس حقا دورياً متجددا 
ما يدخل فى تطاق تطبيق هذه المأدة » . 

( القضية رتم 8ه" سسنة 7 ق رئاسة وعضوية 
السادة الأساذة الإمام الإمام الحربى وعلى بقدادى 
ومصطقى كامل اسماعيل الستثارين ) . 


١١ 
١04 ه دإسمير سئة‎ 

اح مجلن بلدى . موظف . تين وترقية وقل 
وتأديب . مكمه تاثون انفاء الجلس . متى برجم إلى 
قابون نظام موظنى الدولة . 

ب سح مجلس بإدى . مدينة يور سعيد . مديره . 
ليس رئيس مصلدة بالنسبة لموظفيه . الختصاصاته . ليس 
من ينها توقيع جزاءات تأدييية على الموظفين من 
الدرحة السابءة فا ذوقها . الاختماس بذإك . للمجلس 
البلدى نسه . 

المبادىء القانونية 

١‏ انه بما لاجدال فيه أن انجالس البلدية 
هى هيثات إدارية ذات شخصة منفصلة عر. 
الحكومة لها ميزانياتها المستقلة الى تعدها هيئة 
يستقل كل منها موظفيه وممبتخدميه عن موظقى 


الحكومة و مستخدميم أو خضع هؤلاء المرظفون 


والمستخدمون من حيث تعييئهم وترقيا مم 
وعلاواتهمو ثقابمو أجاز اهم وتوقيع الجزاءات 
عليوم ا ورد من أ-كام فى هذا الشأن بالقا نون 
الصادر بانشاء الجلس الذى يتبعثه مال ينص 
مبذا القانون على أن تسرى عليهم القوانين 
واللوائح الخاصة بموظن الحكومة ومستخدمبا . 

؟ ‏ يبين من نصوص القاتون رقم ١4/,‏ 
لسئة .0 يشأن مجلس البلدى لمديئة بورسميد 
أن اجلس البلدى بالتشكيل المنصوص عله فى 
المادة الثانية منهذا القانونهو الذنى يلير جمييع 
المرافق المشار [ليبا فيه ومارئيس امجلس (محافظ 
القيال) إلا أحد أعضاته وكلت [ ليه الرئاسة 3 
القانون وفيا خملا ماورد فيه نص خاص فى 
القانون ليس له شأن فى الجلس أ كبر من شأن 
أى عضو فيه . ويترتب على ذلك أن رئيس 
المصلحة فى ضوء المادة ه,م من قانون الموظفين 
إنما هو امجلس نفسه وما يؤيد هذا البظر أن 
المشرع عندما أراد أن مخفف عبء الادارة عن 
الجاس نفسه أمر فى المادة +ع مثه بأن يعين له 
مدير يقرار من وزير الشئون البلدية والقروية 
وأعطى لهذا المدير الاشراف الام على جميع 
الموظفين والمستخدمين وهو الرئيس الفعلى لحم 
(مادة 49) م منحه فى المدادة وغ فقرة رابعة 
سلطة توقيع الجزاءات على موظفى وهمستخدى 
الجاس لغاية الدرجة الثامئة فى الحدود المقررة 
فى القوانين واللواتح ومفبوم ذلك أن رئيس 
مجلس لايماك سلطات تأديبيةعلى موظفى الى 
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العدد الثافى ‏ السئة السادسة والثلاثون 


وإنما بملكبا الجلس نفسه ومديره فى الحدود | خصته المادة هم بتو قبعه . ولماكان القرار 


المبيئة آنفا . 

( لقني رم 5964" سلة د اق وئاسة وعصوية 
اللسادة الأساتذة عد العزيز البلاوى ويوسف هر قص 
اللتثارين) . 


١1 
١104 دإسمر سئة‎ ١! 
جزاء تأدبى . عقوبتا الاشذار والخصم من ارتب‎ 
يوما . من اختصاس وكيل الوزارة أو رئيس‎ ٠١ لمدة‎ 
. المصلمة . تويض فه , لايبوز‎ 


الميدأ القانوق 

ان القرار المطعون فيه قد صدر فى م١‏ من 
أكبتوبر سنة ١469‏ من وكيل الوذارة المساعد 
بعد نفاذالقاثون رقم .١؟‏ لسئة 01؟١‏ فىأول 
يوليه مسئة ١409‏ وقد خصك المادة هم منه 
كلا من وكيل الوذادة ورئيس المصلحة كل فى 
دائرة اختصاصه بتوقيع عقو ب الانذار والخصم 
هن المرتب عن مدة لاتتجاون خمسة عشر يوماق 
السنة الواحدة . ومقتضى هذا أنه لابحوز لغير 
الوكيل أو رئيس المصلحة كل فى دار ةاختصاصه 
توقبسع مثل هذه الجزاءات ولاأن يفوضاغيرهما 
من مرؤسيهما فى توقيع هذه الجزاءات الى 
خصهما ا القانون رقم 7٠١‏ لسئة ١551‏ فى 
المادة هم سالفة الذكر . 

وإذن فى كان المدعى يتبع الإدارة المالية 
وهذه الإدارة تنبع فى هذا الشأن لوكيل الوذارة 
فكان يحب تطبيما للسادة وم المذكررة أن 
بمدر قرار الجزاء من وكيل الوزارة الذى 


المطعون فيه قد صدر من مرؤس لوكيل الوزارة 
المساعد ( عن وكيل الوزارة المساعد ) فان هذا 
القرار يكون قد صدر من غير متتص وحتى على 
قرض صدوره من وكيل الوزارة المساعد نفسه 
فانه يكون قد صدر من غير مختص أيضا ومن 
“م يكون قد صدر مشويا بعيب عدمالاختصاص 
بمخالفة القاثون ما يترتب عليه بطلانه و بطلان 
ماترتب عليه من 1 ثار لأن مابنى على الباطلفبو 
باطل وو يتعين لذلك القضاء بإلغاثه مايترتب عليه 
من آثار . 
( القضية رقم ١51‏ سنة / ق باليثة السابقة ) . 


١١ 
|1604 ديسمير سلة‎ | 

١‏ س قرار قشانى . التفرقةبينه ويينالقرارالإدارى. 
معيارها . 

ب عب قضاء 3 ولايته 0 اسئادها إلى غير القضاة 
وإلى غير رمال الفانون . جوازه لأسباب ماجلة تتصل 
بأعمال السيادة . 

ح س محكة الندر . أحكامها . ليمك قرارات 
الإدارى . 

الميادىم القانونية 

١‏ - إن شراحالقائون العام قد اختلفوا فى 
وضع معايير للتفرقة بين القرارالقضاق والقرار 
الإدارى فنهم مِن أخل المعيار الشكاى و تتضمن 
أن الفرار القضاىٌ هوالذى يصدرمن جبة مئحبا 
القانون ولاية القضاء ومنهم من أذ بالمعيار 
الموضوعى وهو يننبى [ك أن القرار القضاق 
هو التى يصدر فى خصومة لبيان حم القانون 


محكة القضاء الإدارى 


فيها . با أن آخرين منهم يرون أن يؤخذ 
المعيارين معا ‏ الشكلى والموضوعى . وقد 
انمه القضاء فى فرنسا م ف مصر إلى هذا الرأى 
الآخير . 

على أن الرأى الراجح هو الأخذ بالمعيارين 
معأ مع بعض الضوابط وسان ذلك أن القرار 
القضاق يفترق عن القرار الإدارى قى أنالآول 
يصدر من هرثة قد استمدت ولاية القضاء من 
قانون حدد لاختصاصها ميين لاجراءاتها وماإذا 
كان ما نصدره من أحكام نهاانيا أوقابلاللطمن مع 
بيان الميئات الى تتفصل ف الطعن ف الحالةالثانية ب 
وأن يكون هذا القرار حا“ما فى خصومة أى فى 
نزاع بين طرفين مع بيان القواعد القا نونية الى 
تنطبق عليه ووجه الفصل فيه . 


؟ ل أيس من الضروى أن تضق ولاية 
القضاء على رجال القانون أو على من يشغلون 
وظائف القضاء بل يجوز لاسباب عاجلة ليها 
الضرورة وتتصل بالصا العام وأعمال السيادة 
أن لسبغ هذه الصفةق حيز محدود بالغرض الذى 
تستهدف له هذه اللأسباب على غير القضاةللفصل 
فى منازعات من نوع خاص تتحدد بتلك الحدود 
وذلك طالما قد توافرت فى ذلك جميعه الضمانات 
الأساسية الواجبة فى التقاضى لرعاية حقسوق 
الأفراد و لتحقيق العدالة . ش 

م إن مايصدر مىمحكمة الغدر يعتير حكا 
قضائيا ولا يمكن القول باعتياره قرارا. إدادياً 


كأن 
تختص محكمة القضاء الإدارى يطلب الغائه بل 
ض أحكام قضائية رج عن ولابة هذه غ15 . 


الو قاع 

أقامت المدعيةهذه الدعوى بعريضة أودعتها 
سكرتيرية المحكة فى أول سبتمر سسئة مإه١‏ 
قالت فهها إن محكةالغدر قضك بإإرامها بأن تدفع 
إلى خزانة الدولة ‏ مبلغ .وورم؛١١‏ علىسبيل 
التعويض لتاء ما أصا بالدرلة من ضرر بتحمل 
نفقات الطريق المرصوف الذى يصل إلى عز بتها 
والذنى عاد تفعدعلبا وحدها. رولا كان هذا الحم 
عا لفا للقا نون فبى تطعن فيه بالإلغاء أمام محكة 
القضاء الإدارى وهىمختصة ,النظر فيه لآن ذلك 
الحم لابعدو أن يكون قرارا إداريا نهائياصدر 
من جبة ذات اختصاص قضاق ووجه عخالفة 
القانون أن الشارعقد من قانون هذه الهيئة نصا 
420 سريان أحكامها على الماضى ! ! لا جريمة 
ولا جزاء إلا بقانون ولا يسرى هذا القانون 
إلا على الافعال اللاحقة لصدوره ولا حية فا 
جا المذكرة الإيضاحية مريرا لل شر الرجعى 
من أن الأفعا لالت يوتمها هىمن الدّفعال المسشيجنة 
النافية لللاخلاق أو التشبه فى هذا النظر با نون 
المروق فى الوطنية الذى صدرؤفر نسا فى-م من 
ديسمير سللة معو( مشتملا عل الاثر الرجحى 
ذلك لا نجاناة الا فعال الواردةفى القا نون الاق 
لايصلجذا نمسيد! للآثر الرجعى. فداثر ةالاخلاق' 
لا تتفق داتما مع دائرة الثانون والجراء عن 
يخا لفة مبادىء الأخلاق حتاف عن الجزاء عن 
مخالفة أحكام القانون ولاجوز الحجاج .أن 
المأدة السادسة فى قانون ممكة الغدر قد سقّطت 
بإلغاء الدستور وم ترد ضمن مواد الدستور 


مل ١؟|‏ 


طش 


المؤقت لآن الإعلان الدستورى الصادر فى ٠١‏ 


من ديسمير سئة اه !| وال صدر قانون الغدر ا 


فى ظله قد قطع العبد مراعاة المبادىء الدستودية 
الحامة فى م لال فترة الانتقال ومن بين هذه 
المبادىء بل فى مقدمتها ما قررته المادة سالفة 
الذكر تخصلاعرن. أن الحم الوارد فيبا من 
الأحكام الأصليةالتى بحب نفاذهاو إجراء مفعولا 
سواء ورد ذكرها فى الدستورصراحة أم لابرد . 
إذ هى فى رأس الضمانات اللازمة لتأمين حرية 
الآفرادحفظكيانهم فإلغاء دستورسلة؟7؟ ١‏ 
بل عدم النص على حم المادة السادسة فى الدستور 
المؤقت لايؤثر فى تطبيق هذا الك وفضلا عن 
ذلك فان قانون الغسدر لا يتطق عليها حال من 
الاحوال لآن مجال تطبيق هذا القانون بتتحدد 
الغردض الذى قصد إليه الشارع مندذلاك الغردض 
الذى يستفاد من المذكر ة الإيضاحية ومن نوع 
الجراءات التى قررها وهى بوضعبا الماضر لا 
ياوها شىء من الجزاءات الأصلية الواردة 
فى القانون ولا مسكن أن يقال إن القانون أجاز 
الحم بإسقاطالجنسية المصريةعن الغادر م أجاز 
الحم ر دما أفاده الغادر من غدره ذلك لآآن 
هذين الجراءين إتما حسم مهما بالإضافة إلى 
الجراءات الآصلية أى بعد تقرير صفة الغادر 
واستحقاقه للجراءات الآصلية المبيئة «القانون 
على أن الننيجة الى انتهى [لما القرار المطءون 
فيه من تلخلما بوصفبها حرم الرئيس اأسابق 
الأستاذ مصطق التحاس تدخلا ضارا بالمصلحة 
العامة فى أعمال رظيفة مدير مصاحة الطرق بأن 
استغنتصلتها بزوجبا فطابت [ليه [إأشاء الطريق 
تتجافى همع ماهو ثابت فى الأوراق وما جاء فى 
أقرال الشهود والذين سمعوا فى التحقبيق بل مى 


العدد الثانى ‏ السئة السادسة والثلاثون 


تتجافى ماما مع اعتنقته الحيئة من أقوال هؤلاء 
الشبود وزيادة على ماتقدم . فانألةقرار المطحون 
فيه قضى بالزامبا بقيمة نفقات رصف الوصلاة 
مع أن رصف الوصلة لم يدخل فى الادعاء النى 
وجه [لها ولم يكن عنصرا من عناصره . لهذا 
فبى تلتدس الحم بوقف الم الصادر قبلبا 
مؤقنا إلى حين الفصل فى الموضوع . 


ون ألنن طل زيف التقية عليه :2 
من سبتمير سئة ١4609‏ ومنها إلى جلسة -؟ من 
أكتوير سنة مو أمام الدائرة الرابعة ومنها 
سمعت المحكة ملاحظات الطرفين وأدجأت الم 
لجلسة .م من ذوفير سئة ه6١‏ وفهها قضت 
«رفض الطلب وكانت الكومة قدتقدمت عذكرة 
دفمت فيها بعدم قبول الدعوى أو لدم 
الاختصاص وإلا فرفض الطلب مع إلرام المدعية 
بالمصروفاترالاتعاب وقالت إنالمدعيةخاصمت 
المدعى علييم مع أنها تطعن فى حسكم صادر من 
عكة الغدر وكان حقا عليبا أن توجه الدءوى 
إلى هذه الحكة التى تعتبر ومحكمة الثورة دعامتان 
قضائيتان إما مجاداتها فى قضاء مسكة الفدر 
و بطلانقانوثها فليس هنا مجاله و إئما يجاله المكة 
الى قضت فى الدعوى وفق قانون تنص المادة 
السادسة منه على أنه « لا يجوز الطعن فى الحم 
الصادر فى الدعوى بأى طريق من طرق الطعن 
العادية أو غير العادية, هذا من ناحية ومن ناحية 
أخر ى فان للاستعجال وكان الحظر الذى يتحقق 
إذا كانت تتائج التنفيذ ما يتعذر تداركه والحكم 
مبلغ من المال لايتوقر فيه المظ أو الاستعجال 
على أن المدعية سددت المبلخ فى ١017/11/7‏ 
دون تحفظ ومن ثم فل يعد اطلب وقف التنفيذ 
عمل نمام ذلك الانفيذ ما تقدمت المدعية مذاكرة 


أضافت فما إلى ما سبق أن شرحته بالعريضة 
ما تسند إليه فى عدم تطبيق المرسوم بقائون 
دم عومسم لسئة وى وا فى شأن جر بمة الغدر على 
حا لتبالآن المادة الأولى منه نصت على الأشخاص 
الذين يجوز مما اكتهم أمام حكة الغدر وهى 
لا ندل ضمن من أشير لهم ببذهالمادة وقالت 
عن واقعة سداد المبلغ انمحكوم به علمها نالهيئة 
تي أصدرت القرار المطعون فيه قضت -إدانتها 
فى تهمة الغدر الموجبة [ليها وعاقبتها بعقوبة الرد 
المنصوص عالبها فى القانون فاارد الحكوم به 
عقوءة وليس تعويضا ولاشك أن طلب وقف 
تنفيذ العقوبأت التى يقضى بها مما يتصف ازوما 
بالاستعجال لما فيه من مساس بكرامة امحسكوم 
عليه وسمعته . 

وقد أحيلت الدعوى إلى الدائرة الرابعة 
ودب أحد مسكشارما أوضع تقرير فيها وبعد 
وضعهو إبداعه عين انظرها جلسة١‏ من كتوير 
اسل 4 ففيما تلى التقربر وسمعت |4-كمة 
ملاحظات الطرفين على الوجه المبين بالحضر ثم 
قررت المحسكمة إرجاء النطق بالحكم فيبا لجلسة 
اليوم . 


امايو 
عن الدقع إعدم الاختصاص 

« من حيث إن الحسكومة دفعت عدم 
اختصاص الحمكة بنظر الدعوى وتأسيساً على 
أن ممكمة التقضاء الإدارى لا تختص ينظر الطعن 
فى أحكام محكمة الغدر لما فصت عليه المادة 
السادسة من قاثون الغدر من أنه لاوز الطمن 
فى الحم الصادر منها بأى طريقمن طرق الطعن 
العادية أو غير العادية ‏ وأن ماتقضى به محكة 


ينض 


الغدر ليس قرارا إداريا صادرا هن جية إدارية 
ذأت اختصاص قضال و[إنا هو حك من هيئة 
قضائية تفصل فى خصومات من نوع خاص 
تتقيد فيه بالقانون الذى جعل الولاية 
له لقضاما 8 

«دومن حيث إن المدعية ردت عل لهذا الدفم 
بأن القرار المطامون فيه هو قرار إدارى صادر 
من هيئة إدارية ذات اختصاص قضاى واطيئة 
الى أصدرته ايست هيئة قضائية إذ يدخل فى 
تشكيابا عنصر من غير القضاة فبى ليست محكنة 
طبقا اللأصول الدستورية والتشريعية . 

د ومن محيث إنه يتعين للفصل فيا إذاكانت 
هذه الحكة مختصة أو غير مختصة بنظر هذه 
الدعوى البت فيا إذا كانت ما أصدرته محكة 
الغدر حيما فا رم علما من دعارى فق 
أحكام قضائية مخرج الطعن منها من اختصاص 
هذه المحكمة أو هى قرارات إدارية صادرة من 
جبة إدارية ذات اختصاص قضاقى يدخل الطعن 
فيبا قَْ اختصاص هذه المحكة . 

د ومن حيث إن شراح القانون العام قد 
اختلفوا فى وضع معايير للتفرقة بين الفرار 
القضائى والقراد الإدارى فنهم من أخذ بالمعيار 
الشكلى ويتضمن أن القرار القضائى هو الذى 
يصدر من جبة منحها القانون ولاية القضاء 
ومنهم من أخذ بالمعيار الموضوعى وهو ينهبى 
إلى أنالقرار القضاقهو الذى يصدر فى خصدومة 
لبيان حم القائون فيبا . بيغا أن آخرين منهم 
يرون أن يؤخذ المعيارين مع الشكلى 
والموضوعى ‏ وقد اتجه القضاء فى فر نسا ممق 
مصر إلى هذا الرأى الآخير . 


دوعن حيث إن الرأى الراجح هو الاخذ 
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المعيارين معأ مع بعض الضوابط ويبان ذلك 
أن القرار القضا يفترق عن القرار الإدارى 
فى أن الآول يصدر من هيئة قد استهدت ولاية 
القضاء من قانون محدد لاشتصاصبا مبين 
لاجراءاتها وما إذا كان ماتصدره من أحكام 
نهائيا أو قابلا الطعن مع بيان الميئات انى 
تفصل ف الطءن فى الخحالة الثا نية ‏ وأن يكون 
هذا القرار حاسما فى خصومة أى فى نزاع بين 
0 فين مع بيان القواعد القانونية التى ::طبق 


عليه ووسياهء الفصل فيه 5 


« ومن حيث إله ليس من الضروى فى هذا 
الال أن تضنى ولاية القضاء على رجال القانون 
أو على من يشغلون وظائف القضاء بل يجوز 
ميات عاجلة ليها الضرورة وتتصل بالصام 
العام وأعمال السيادة أن تسبغ هذه الصفقق حيز 
محدود بالغرض الذى تستهدف له هذه الأسباب 
على غير القضاة للفصل فى متازعات من أوع 
خاص تتحدد بلك المدود وذلك طالا قد 
توافرت فى ذلك ججميعه الضمانات الأساسة 
الواجية فى التقاضى ارعابة حقوق الأفراد 
ولتحقيق العدالة . 

د ومن حيث [إله بتطبيق تلك القواعد على 
المرسوم بقانون رقم عم لسنة ١6+‏ النى 
تناول جريعة الغدر وأقا كه بين أنه قد 
توافرت فيه جمبييع الشروطالق #عل من قرارات 
تلك المحسكة أحكاما قضائية و ليست قرارات 
إدارية ‏ ومن ذلك أن الدعوى ترقع ليبا 
بناء على قرار إحدى لجان التطبير أو بناء على 
طلب النيابة العمومية ‏ وأن هذه الدعوى هى 
خصومة بين النيابة وبين المدعى عليه وأن 
جرم الغدر المقردة بهذا القاون معرفة ومعيئة 


العدد الثانى ‏ السئة السادسة والثلاثون 


الحدود والآركان شاو أنالفصل فى هذه الدعوى 
يكون من محكة مشكلة تشكيلا خاصا ومقرها 
مديئةالقاهرة وأن تطبقالقا نون المذكور وقانون 
الإجراءاتالجدائية نحا كم الجنح ‏ وأنهلاجوز 
الطمن فى أحكامها بأى طريق من طرق الطءن 
العادية أو غير العادية ‏ وأن إجراءات تلك 
السكة تتضمنسماع دفاع المدعى عليه واستيفاءه 
ونحله وتحقيقه وسماع أدلته وشبوده وكل 
ما تتضمئه إجراءات التقاضى فى هذا الصدد من 
ضانات له وهذا إلى أن الأغراض ألى استيدف 
[لمبا قانون ألغدر طيقًا ب هو واضح ف 
نصوصه ومن مذ كرته الإيضاحية هو سرعة 
تطبير الححياة العامة والسياسيةمن أدران وشرور 
الماضى وماحاق بصوا اليلاد ومرافقها من 
مفاسد و أضرار وذلك توطثة للبناء على أسس 
سليمة مطبرة . 

« ومن حيث إله ما تقدم يكون مالصدر 
من حكمة الغدر يمتبر-كما قضائيا و لايمكن الول 
باعتباره قرارا إدارياً تختص محكة القضاء 
الإدادى بطلب إلغائه بل هى أحكام قضائية 
مرج عن ولاية هذه المحكة وريشعين أذلك 
قبول الدفع والحكم بعدم اختصاص هذه الممكمة 
بنظر الدعوى , . 

( القضية رقم 854١‏ سنة ا ق رئلاسة وعموية 
السادة الأساتذة عبد الرجن الخيرى وعيد الرجن نصير 
وود محمد ابراهم وتمد مكاوى جمد الشيخ واجد فهدمى 
البلاوى المستمارين ) . 


١1 
١604 دلسمير سلة‎ 5 
ميعاد الستين يوما . منْمواعيد ال.قوطالمتملفة با لنظام‎ 
. سقوط الحق ف رفم الدعوى‎ ٠ العام . فواتة . أبره‎ 
. حق الحمكة فى إثارته وتحقيقه من تلقاء نقسبا‎ 


حكة القضاء الإدار ى 


المبدأ القانو قّ 

إن ميعاد رفع الدعوى بالغاء القرارات 
الإدارية يا قرره القانون من مواعيد السقوط 
التى تتعاق بالنظام العام فى معئاه المطاق حيث 
يترتب على فوات الميعاد سقوط الحق فى رقع 
الدعوى لتعلقدحجية الأرامر الاداريةومايترتب 
عليها من استقرار المصالم العامة والخاصة . 
وتحقيق هذا الدفع موكول أمره إلى الحكمة تجربه 
حك وظيفتها من تلقاء تنفسها و بغسير حاجة 
لإثارته من الخصوم إذ تعلقت به مصلحة عليا 
هى ضمان حسمن سير المصالم العامة فى إصدار 
القرارات الإدارية ما ترئبه من حقوق مكتسبة 
للآخرين الذين تقررت لهم مرا كر خاصة . 

( ااقضية رقم م؟ه سنة 7 ق رئاسة وعضوة 
السادة الأساتذة عبد الجيد التهانى ويحى الدبن حسن 


ووهية البدوى وعلى على زغلول وعبد الجليل شافع 
الستشارين ) . 


١١ 
1١464 ديسمير سئة‎ 7| 


ميعاد الستون يوما . بده من تاريخ العلم بالقرار 
الطيون فيه . عل المدعى يقرار بتقس المنى فى تاريخ 
سابق من سلطة لاعلك إصدار القرار المطعون فيه . 
لايدا مئه ميعادى . 


المبدأ القانوق 

إن إخطار مفتش اانطقة فى محضر التحقيق 
المؤرخ مم أكتوبر سئة ١01‏ المدعى بفصله 
هو مجرد إجراء تمبيدى وليس قرارا نهائياأ 
يحوز أن يقوم غليه الطعن إذ أن المفتش لا يملك 


امف 
هذا الفصل قضلا عن أن هذا الاخطار فى ععومه 
ومرماه لا يعنى إلا الايقاف عن العمل . 

وعليه » فان الفصل الها الذى يتصبعليه 
العامن فى هذه الدعوى هوالقرار الصادر .رن 
ملك وهو مراقب ءام المنطقة وذلك بتار يخم م 
قير | برسئة بوه » وقد استقرقضاء هذه انحكة 
على أنه فى حالة عدم نشر القرار أو عدم اعلانه 
فلا يبدأ الميعاد إلا من تاريخ العم القراد وأن 
المدول عليه فى ذلك هو العل اليقينى النانى للجبالة 
بأسباب القرار وعدوياته ل ركيت عل المدعى 
القراد المطعون فيه . ولا اعتداء بالقول بأن 
المدعى عم بالإخطار الشفوى الأول الصادر من 
المفتش المتقدم الذكر ما أن شسكواه من [خطار 
المفتشٍالمذكور له بالفص ل لايعتير تظلبافى حساب 
المدة التى وذ الطعن فيها لآن العبرة بصدور 
قرار الفصل من ملك وقد صدر بعد الشكوى . 

ولذلك يكون الدفع بععدم قبول الدعوى 
أرفعها بعد الميعاد فى غير محله متعيئا رفضه . 

( القشية رقم +7 سنة ٠‏ ق رئاسة وعضوية 
السادة الأساتذة عبد الرحمن المبرى وعيد الرحعن تصير 


وتجود تمد أبراهم وعد مكاوى أجد الشيخ واجد فيحى 
الببلاوى المستثارين ) . 


١1 
دإسمير شلة .6و1‎ 4 
عدم اختصاص عكة ااقضاء الإدارئي‎ ٠ كرار إدارقف‎ 
به إذا صدر من ساطة أجنيية‎ 
. القرارات بالنسة لقطاع غزة‎ 
الميدأ القانوق‎ 


التفرقة يون نوعين هن 


لا نزاع فى أن قطاع غزة يعتبر جزءا خارجا 


أ 
عن حدود مصر وأن السلطات المصرية فى 
إدادتها لهذا القطاع إماتياشى نوما من الحاية 
والاشراف على جوء من إقام فاسطين ‏ ولما 
كان من الأمور المسلة أنه يشترط +واز الطعن 
أمام محمكة القضاء الإدارى ألا يكون القرار 
المطعون فيه صادرا من سلطة أجنبية أو دو لية 
فانه بحب التفرقة بين طائفتين من القرارات . 

)١(‏ القرادات التى يتخذها مشاوءصر ف 
قطاع غزة باعتبارم موظفين مصر بين باشرون 
أعبال السلطات المصرية » وهذا التوع فزن 
القرارت خضع ركقاعدة عامة لرقابة مجلس الدولة 
المدمرى ها لم يكن طريق الطعن متعذرا با لتطبيق 
لنظرية السيادة . 

(ب) القرادات الى بتخذها مثاومصر ننيجة 
لاشرافهم على إدارة هذه البلاد و باعتبارهم جزء! 
من السلطات الإدارية الحلية وهذا النوع من 
القرارات لامخضع لرقاية مجاس الدولةالمصرى . 


الو قائم 

أقام المدعى هذه الدءوى بصحيفة أودعت 
فى 5 سبتمير سئة بره ور جاء فيا أنه بتاريخ 
ل من سبتمير سلة 194601 أتهم بمحاولة إخراج 
أوراق نقد مصرية من فلسطين إلى الخارج دون 
الصريم خلافا البادة 1/4 والمادة ل امن 
نظام الدفاع الالية الفلسطينى لسئة 44١‏ والمادة 
4 عن هرسوم سلطات الطوارىء الفلسطيى 
لسسلة ١م ١‏ والآمر العسكرى رقم مم١‏ الصادر 
منالا م الادارى لطاع َرْةٌ في 1/9/اه ذا 


العدد الثاى - السئة السادسة والثلانون 


للأآنه قبض عليه <والى اأساعة العاشرة مساء 
اليوم المذكود فى المركب البحرى ه وداد » التى 
كانت راسية فى ميناء غرة وحيازته ١565٠‏ ج 
حاولا إخراجها يدون الحدول على تصريح من 
الجبات الختصة وحوك المدعى أمام الممكة 
المركرية فقضت ببراءته ورد المبلغ المضبوط 
اليه تأسيسا على أن الآمر مم١‏ الذى استؤتف 
بموجبه العمل بنظام الدفاع المالية الفلسطينى لسنة 
عو( قد اتعدمت قدمتة القانونية لدم نر 
الآمر الوذارى دقم مب الذى يستند اليه الحا 1 
الإدار ى العام فى سلطته واختصاصه و التالى 
لابوجدأمام الممكة تشريع يمكن تطبيقه معالتهمة 
الموجبة إلى امتهم وفضلا عن ذلك فإن الام 
المذكور اقتصر على الاشارة إلى نظام الدفاع 
المالية لسئة ١44١‏ دون ذكر نصوصه حرفا 
حرفا من جديد حتى يعم به الناس مايجعل هذا 
الآ باطلا بطلانا مطلقا . وأضاف المدعى 
أن نظام الدفاع المالية لسئة افوالم يشر إلى 
محاولة التوريب وهو الفعل المنسوب للتهم ١‏ ثم 
استطرد قائلا نه لايمكن تطبيق الام المسكرى 
دم وعم الذى أصدره الحا م الادارى لبحل 
ممل نظام الدفاع المالية لسئة ١هو١‏ لثلانة 
أصنات* 

الأول : نص ف هذا الآمر على بدء العمل 
من تاريخ نشره والنثر ثم فى 1407/1١/١‏ فى 
حين أن التهمة المنسوبة للسدعى حصلت فى 
1 . 

الثانى : نص ف هذا الام عل أن نانب 
الما كالادارى تحددالشروط والاو ضاعالخاصة 
بتنفيذ الأمس المذكور وتلك الشروط لم تحدد 
يبعا . 


حكة القضاء الإدارى 


الثاك : نص فى هذا لاص على عقوية 
انحاولة ولذا لايمكن تطبيقه بوصف أنه القانون 
الأصلحم للمهم لاو نظام الدفاع المالية لسنة 
من النص عليها وقد أجمع شمودالاثبات 
عل أن الهم كان ينوى السفر إلى قرية عثيل 
قضاء نا بلس وهى أرض فلسطينية لا يعتير نقل 
المبلغالمضبوط [لمباتبريبا . وقداستأ نفتالتيابة 
العامة هذا الحم فقضت عحكة الاستثداف بفسخه 
وإعادة القضية للبحكمة الابتدائية التصرف فى 
الموضوع وإعطاء القرار المناسب نحجة أن 
الحا ؟ العام أعطىبالقرارات الوزارية المتعاقبة 
حق ممارسة الصلاحيات الخولة للبندوب الساى 
5 ودد بالقرار الوزارى دم 4م الذى لم 
يستّند فى وضعه إلى دستور فلسطين كا ذهبت|[ لبه 
الحمكمة الابتدائية بل هو على العسكس مستمد 
من لاص ام الذنى أعدبر نه محكة الاستئئاف 
العليا قائما وخول الحا م العام سلطة إصدار 
الآأوام الت لما قوة القانون . 

ولما عرضت القضية من جديد على المحكة 
الابتدائية لم يكن أمامباسوى أن تحكم .إدا نتدغير 
أنها نوهت فى حكنبا أن أشد ما تستبجئه المحكة 
عدم شمر الأمر الوزارى دثم !ا بالذات ف 
الو 3 الفلسطينية ثم حكنت على امهم بتغرعه 
ثلاثة أضعاف المبلغ المضبوط وفى حالة عدم 
الدفع حيس ثلاثة أشور وقد تفل الم سه 
إما بشأن المبلغ المضيوط فقد قررت الحمكة أن 
بجرى التصرف فيه وفق الأأوامر التى 
الحاكم الادارى العام أو تصدر بالثيابة عنه 
عملا بالفقرة الخامسة مكررة 1١‏ من المادة 
الرابعة من نظام الدفاع المالية لسئة ١4١‏ 
المبدلة فى الماحق الثانى للعدد مبازز ضيفة و.ه 
من الوقائع الفلسطينية . وقال المدعى إن الفقرة 


لصدر ها 


لف 


الخامسة مكروة من المادة الرابعة المذكورة 
لاننطبق على وقائع التبمة لآنه لم ينص عليها فى 
الاثبام ولا تنطبق فى حالات خاصة مذ كورة 
فى نفس الفةرة مما حالة عدم وجود متم حم 
عليه أما ف قضيته فكان فها متهم وايس هناك 
نص فى نظام الدفاع المالية يعاقب الهم 
المصاريف بالاضافة إلى العقوبة التى قصه 
عليها الفقرة الثالثة من المادة العاشرة فاستأ نف 
المدعى ذلك الك وأوضح فى صحيفة استثئافه 
الأسباب الت استند [لباإلاأن امحكةالاستئنافية 
قضت برد الاستائاف من جبة الادانة والعقوبة 
وأوصت المحكة الحا م العام عئد استعال 
صلاحيته المنصوص عليبا فى المادة ع ذقرة 
مكررة ١1ء‏ فى التصرف فى المبلغ المضبوط 
وجواز مصادرته من عدمه أن يستعمل هذا 
الخيار فى صا الهم . إلا أن نائب الحا كم 
الادارى أصدر أمرا يمصادرة المبلغ المضبوط 
دون أن ذكرالأسياب ات بنىعليها أمر بمصادرة . 
فاكان من المدعى إلا أن أثار الموضوع أمام 
محكمة العدل العليا بغزة طالبا الغاء أمر المصادرة 
مسندا إلى الأسباب الأتية : 

١‏ ل عدمتسبيب أ المصادرة ليكشف 
عما إذا كان قد أنبنى يهمصلحة ءامة . 

+ د غخالفة تأئب الحا الإدارى لتوصية 
محكة الاستئناف ما يجعل القرار مشويا بأساءة 
استعال السلطة . 

مب ب قالت الشسابة فىدفاعبا إن ماحمل نائب 
الحا م الإدارى على إصدار قرار المصادرة هو 
أن المدعى من كيار تجار الخدرات ييا قطعت 
إدارة الآمن العام أن المدعى لاصة له 
بتجارة الخدرات . 


زفق 
ثيت من التحقيق أنالمدعى أراد نقل 
المبلغ المضبوط إلى:ا باس [حدى البلاد الفلسطينية 
المشمولةبرعا بة ملكةشرق الاردنفرو لمر 2 
عملا معاقيا عليه وقد قضت محكمة العدل برفض 
هذا الطلب وقالت إنه لابازم أن يكون القرار 
الإدار ى مسببا إلا حيث بشترط القانون ذلك . 
والمفروض أن القرار يصدر لتحقق مصلحة 
عامة مالم يثيت غير ذلك وأضافت أن غغالفة 
نائب الحا م لتوصية محكمة الاستئناف لاتنطوى 
عل إساءة استعال السلطة مادام قب أمعنت فى 
تصرفه عنر غبته فى تحقيق صا عام أشارت 
إلى أن ثائب الما 1 اسدّيد فى قراره علىدعامتين 
أولاهما أن المدعى من كيار تمار الدرات 
وثانهما أنالظروف الاقتصاديةف القطاعالمصرى 
الفلسطينى تقتضىالتشديد اصونرءوس الأموال 
به والحيلولة دون تبريعبا . 
ولا عرض الأاس على الما كم الإدارى العام 
اعتمد المصادرة فى م من أغسطس سسئة مهب ؟ 
والمدعى يطعن فى قراره هذا طا ل | لغاءمو [از'م 
المدعىعليه بالمصروفاتو مقا بل أثعاب المحاماة ‏ 
وقدم المدعى منصعيفة الدعوى حافظة مستئدات 
اشتملت على صورة رسمية للاحكام التى أشار 
إليبا فى صضينة الدعرى . 
وقد دفعت السكومة بعدم اختصاص عكة 
القضاء الإدارى بنظر الدعوى مقولة إنالمنطقة 
الى ثم فيبا هرب النقود موضوع الاتهام الذى 
اتهى بمصادرته هى منطقة فلسطينية وأن إحلال 
الحمكومةالمصر يقعحل حكومة الانتداب البريطا نية 
ليس معناه انضمام المنطقة الفلسطينية الجمهورية 
المصرية وما هو برد إشراف إدارى مون 
الحكومة المصرية على تلك المنطقة ممثلا فىالحا م 


العدد الثالى ‏ السئة السادسة والثلاثون 


الإدارىالعام المصرى الذى أعطى بعض سلطات 
لمأ به وأن هذه السلطات مستمدة من القوانين 
الفاسطينية نفسهاما أن الك الصادر والقضية 
موضوحع الدعوى إثما هو 5 صادر من الحا كم 
الفاسطينة الختصة طبقا للقوانين الفلسطينية 
الجارى العمل 5 حي الان » واستطردت إل 
القول بأن ولاية مجاس الدولة محددة بالآراضى 
المصرية واختصاصه قاصر على هذه الأراضى 
دون غيرها وذلك تكون محكة القضاء الادارى 
غير مختصة بنظر هذه الدعوى , 

وقد رد المدعى على هذا الدفع يمذكرة أبان 
فيبا أنه لاشك أن الماطقة التى وقع فيبا الحادث 
ومتفيها المصادرة فى ارظن فلسطينية و أيست 
مصرية وإبما يحب التفرقة بين الاقايم والسيادة 
وإذاكان الأصل أن الدولة لاتباشر سيادتها إلا 
داخل إقليمها إلا أن هذه السيادة قد تحاوز فى 
بعض الحالات الاطاق الاقليمى فالسفن ار بية 
الى تحمل عم الدولة لعتير لسيادتها فى الخارج 
وهذا إلى حدما على سفنها التجارية وسفاراتمها 
ومفوضياتها فى الخارج م ينطبق على القوات 
العسكرية فى الجبات الى تحتلبا أو تقوم فيباتلك 
القوات ونح قرارات تصدر من رؤساء البعثات 
الدبلوماسية والقلصلية المصرية فى شئون موظقى 
هذه البعثات أو المواطنين المصربين ومصالحبم 
وأمواهم قُْ الخار جلما صفة القرارات الادارية 
كالقرار الصادر من إحدى القتصليات المصرية 
فى الخارج برفض فيه اسم مصرى مم فى داثرة 
اختصاصها أو رفض ترحيل مواطن على حساب 
الدولة » ومثل هذه القرارات يجوز الطعن فيها 
بالالغاء أمام محكمة القضاء الادارى فى ممر 
رغم صدورها خارج الآراضى المصرية » إذ 
المعول عليه هو صدورها من السلطة المصرية 


ة القضاء الإدارى 


مم 


ذف 


سواء أ كان مقر هذه السلطة داخل إقلم مصرأو 
خارج هذا الاقلم ؛ واستطرد قائلا بأنه لا شك 
أن الام الادارى العام فى المنطقة الخاضعة 
لاشراف المسكومة المصرية بفلسطين هو سلطة 
مصريةحعيمة إذ هو لايمثلذاك القطاع من أرض 
فلسطين بل هو مثل الحسكومة المصرية » وما يقال 
عن انا 3 الادارى العام المصرى المذكور 
ومقره الرسمى والفعلى يكورى القبة بالقاهرة 
يصدق على مثله فى غزة وهو ثائيه الذى يباشسر 
اختصاصاتهنيابة عنه . ومتوصح أن إدارة الحا 5 
الادارى العام بفلسطين هى سلطة أو جبة إدارية 
مصرية يعيد القول بأن القرادات التى تصدرعن 
الحا ْ الادارى العام المذكور أو ثائيه هى 
قرارات إدادية مصرية ومن ثم تكون قابلة 
للطعن بالإلغاء أمام ممكمةالقضاء الادارى بمصر 
شأنها فى ذلك شأن سائر الإدارات والمصالم 
ضع التق ربر عين لنظر الدعوى 
جلسة ١١‏ من ا 
ملاحظات الطرفين على الوجه المبين بالحضر 
وأدجىء النطق بالحم إلى جبلسةاليوممع تكليف 
مفوض الدولة بتقفديم مذكرة بالرأى 
القانوق مسببا . 


ا مجر 

هن حصاث إنه لا أزاع فى أن قطاع غزة 
إعثير جزءا خارجاً عن حسدود مصر وأن 
الساطات المصرية فى إدارتها لهذا القطاع إبما 
تباشر نوعا من الماية والإشراف على جزء من 
إقليم فلسطين .ومن الأامور المسلبة أنه يشترط 


المصرية ٠و‏ بعداو 


لجواز الطعن أمام عكمة القضاء الإدارى ألا 
يسكونالقرار المطءون فيهصادرا منساطة أجندية 
أو دولية . 

د ومن حيث إنه حب التفرقة بين طائفتون 
من القرارات : 

 !‏ القرارات البّى يتخذها عثلو مصر فى 
قطاع غزة باعتبارثم موظفين مصريين يباشرون 
أعمال السلطات المصرية » وهذا النوع من 
القرارات خضع كقاعدةعامة لرقابة بحاس الدولة 
المصرى مالم يكن طاريق الطعن متعذرا بالتطبيق 
لبظرية أعمال السيادة . 

ب القرارات الى بتخذها مثو مصر 
ثليجة لاشرافهم عل إدارة هذه اليلاد و باعتبارم 
جزء! من السلطات الإدارية انحلية وهذا النوع 
منالقرار أت لا مخضع أرقا بة مجلس الدولةالمصرى . 

« ومن حيث إنه يبين من الأوراق أن 
القرار الصادرمن الحا م الادارى المصرى لقطاع 
غرة أو من تأيه بمصادرة المبالغ المضيبوطة فى 
جرعة محاولة ريب تقود إلى الخارج إتما تتعلق 
بإدارة هذا الاقام وقد صدر بالتطبيق لأحكام 
القانون الفلسطيئى ومن ثم فان صدور مثل هذا 
القرار من الحا كم الادارى المصرى بقطاع غزة 
أو من نائيه اتخذ فى غير الحالات التى ينبسط 
علمها رقابةهذه الحكة ومخرج بالتالى عنولاءتها 
وبشعين لذلك الحم بمسدم الاختصاص 
بنظر الدعوى » . 


( القضية رقم 6ه ؟ سلكة لاق رئاسة وعضوية 
السادة الأسا تدة الإمام الإمام آخريي وعلى بغدادى 
ويد عبد أخبير ومصطى كامل اسما عيل و عمد المتعم 
مشهور المستشارين ) . 


م- ؟١‏ 


حقوق القناصل الأجانب فى توثئيق الدررات ارعاياهم ام 


حقوق القناصل الاجانب فى توثيق الكررات 
لرعاءا دوم فى مص . 


للسيد الأستاد صلاح الدين عبد الوهاب 
وكيل نيابة الأحوال الشخصية اللاجانب 


موضوع البحث : 


حدث أن ياجأ بعض الأجانب المقيمين فى مصر إلى قناصل دو لهم ليوثقون هم ماشاءون من 
عررات عند فاقيمة هذه ال#ررات الموثقة بعد معاهدة منترو وهل يمكن الاحتجاج مبا أملا. 


المبحث الأول : ملى إلزامية قاعدة خضوع العقد الشكل ال . 


قام الخلاف حول طبيعة قاعدة خضوع شكل العف ود لقانون محل أبرامبا المسمأة ودهه.آ * 
صصدنعة عنوعء وهلهى تاعدة اختيارية أو الرامية ‏ فذهب البعض إلى أنهذه القاعدة إجبارية 
لآن العقد لاينشأ صميحا إذا لم يكن قد اتبع فى شكله قانون محل إبرامه ‏ لآن هذا القانون هو 
النى يكن أن يتدخل ليجعل العقد نافذا . 
أوء>'5 0011 3905م نال 101 13 ع0 عتنو ععغم؟ جو ع"زأة ع3 عنع3 دنا عملعمارم مع ' 


ممع ع0 عمذئومة"! دغ أسو مأتعد 103 عللعء وؤوع'ء معنن عععدم ,غأنلم2م 
)1١(‏ " . عمدعلاع ععقمع ع1 عنامم عأمع2ع غ10 غتاعم #معمع ذو لام سمعع2 


وذهب البعض الآخر إلى أن هذه القاعدة وضعت لمصاحة الوطتيين الذين يكونون فى الخارج 
قتخولهم حق استعال الشكل الذى يقرره القانون الأجنى ولكنبا لانسلهم حق استعال الشكل 
المقرر فى قانونهم الوطنى ‏ فيجوز إذن أن تنكون العقود التى بحريها الوطئيون فى الخارج فى الشكل 
الذى يقضى به قانون جنسيتهم ‏ كا يجوز أن نكون فى الشكل المقرر فى قانون محل حصول العقد 
وبعبارة أخرى بر ىأسحاب هذا الرأى أن قاعدة خضوع شكل العقد لقا نون حل حصوله هى قاعدة 
اخشارية , وسننه امعد عاج ( 

ومن هذا الرأى الثاق المرحوم الدكتور أبو هيف إذ يقول إن المتعاقدين ليسوا مكلفين حت 
باستعال ال المقرر فى قانون البلد الذى جررون فيه عقدم وأ ن لحم إذا كانوا جميعا من جنسة 
واحدة أن يختاروا الشكل المقرر فى قانون جنسيتهم المشتركة فنكون العقد صحيحا فى هذه الحالة 


١1م‏ براجم ديا نيه فى القا نون الدولى الخاص بند/ا١؟ ٠‏ 
( ؟ ) براجم هذين الرأيين معروضين فى هوّاف المرحوم الدكتور عبد المنمم رياض في القا نون ا لخاس 
طبعة 4#ؤاص 75+ نِذة 1)ه , 


3577 العدد الثاى ‏ السئة السادسة والثلاثون 
ولو خالف شكل باد النحريرلآن هذا الشكل اختيارى يلتجىء إليه المتعاقدون إذا أرادوا ولكنهم 
لا يازمون به )١(‏ . 
وقد استقر الآخذ ببذا الرأى الثانى فى الفقه والقضاء الحديث . 
خاء فى مو لف العلامة باتيفول ١؟)‏ مايل : 


م0610 8 ؛1نالدم "وساعمرآ” ماوقم ها عل مذعوعف0 أممتد ععنة ل ممدله 2ر1 " 
أ تققم قع1 تمعصة [مصسلة ععنادهة عاك ,اأعمتعمص]ز مم6 ععوتهه من 5هم كم عألاع'نن 
لأ عن عل أمامم عه 3 أه رعصعم 1 مه م16ط13د؟ هلء8 غدعكممه فنع[ عتان 
". همأكه أعهمء هد عل ناعذ! تك أه1 د[ عءأمعموعم 
1016 2[ عختغمء مأقامط “11ه0؟نا0م غمع زه 91":165م 165 متن '153 عل ؛؟أناد 11 “ 
0 12زوع'0) ٠‏ 0هه] تند عاطقء تاممة أه1 عل علاعء غه ممأوساعمى عل نمأ سل 
165 رأنان ( دمأوعتلممغم!"0 أه1 د1 عل 11,1 ب ععنهة ) ل4محسعأالج 1أسه 006 نل 
غقة"» ,1000 مل أه1 15 عل ممأغهء 1اممج'1 معنا تاعتسعمم مع علاو للها فمعسعدوأعه1 
نال ع235هه1مم 101 12 عل عع معتلة:]1 أنه 006 نندعر؟ تامهم هل مملالومم 15 أذوتاج 
٠‏ -غ2ة). 2850061926 
ويقول الفقيه أرمنجون(") إنه اتباعا للقضاء وذالبية الفقه ينطبق القانون الشخصى بحسب 
الاصل ولا تنطبق قاعدة ووهه.] إلا فى الحدود المرسومة بهذا القانون» . 
وقد بين العلامة نييوايبه(؛) أن الصفة الاختيارية لهذه القاعدة قد استقرت بعد الحم النى 
أصدر ته محكمة البقض الفرنسية فى ./// ١0‏ والذى جاء فى أسبابه مايل : 
« وحيث إن الشكل الخارجى للعقود مخضع لقانون اليلد الذى أبرمت قبه وهدآا المبدأ بنطبق 
على الوصايا ما يسرى على سائر التصرفات » 
«وحيث إن هذه القاعدة اختيارية فما يتعلق بالوصايا أخذ بها بقصد تسهيل هذه المقود سواء 
الى تبرم بواسطة الفرنسيين فى يلد أجنى أو بواسطة الآجانب فى فرنسا - وليس لما من أثر 
سوى تخويل الموصى حق الخيار بين الشكل الذى يقضى به قانونه الشخصى و بين الشكل الذى يقضى 
به القانون المحلى( )0‏ . 


ولاشك أن هذا الرأى السائد والذى يعتير أن قاعدة خضوع شكل العقد لقائون بك [برامه 


١ (‏ ) ؟تابه القا نون الدولى الخاص الضبعة الثانة س 4هه . 

( ؟*) ف القازون الدولى الماص طسة ؤوؤداخاص ١امه.‏ 

( *) مؤلفه مختصر القانون الدولى الخاسجزء نان طبية 4 1١56‏ ص لالا١‏ . 

( غ ) مؤلفه مختصر القانون الدولى الخاص عأبمة ١545‏ ص 5١١‏ نبذة 19ا. 

( ه ) يراجم فى هذا المنى مؤلف الدكتور حامد رق ف التانون الدولى الخاص طبعة ١54٠‏ ص 18" 
نبئة +؟ ومؤلف الدكتور عز الدن عبد الل الطزء الثاتى طبعة ههةاا ص 668 وما بسدها ومؤلف التقبه 
الاتجليزى مارتن وولف ]1 ا0نن الزرية الثانية ١5٠5٠‏ ص 8غ 48‏ 2 «مؤاف باتيفول فى تنازع القوانين فى العقود 
طبمة لمعا ص 534 نبذه 4517 ومدلف الاستاذ اقبين دى سازى القاضى بالخاع الختائة سابقا فى القانون 
الدول الخاص المقارن س ١9‏ , 


حقوق القناصل الأجانب فى توثيق الحررات ارعاياهم يفف 


ليست إلا ذات طبيعة اخشارية مبرر باستقراء الطروف ألبى دعت إلى ظبب ور هذه القاعدة 
والاعتبارات العملية التى رادت على أساسبا « فالوام المتعاقدين باتباع الكل امحل قد يكون من 
شأنه أن ,نقلب التبسير - وهو الغرض الذى تبدف القاعدة إلى تحقيقه ب عسرا عليهما واضرارا 
بهما عندما يكون محل إبرام التصرف مكاذا عارضا , . 
ويقو لالفقيهنيروا يبه أنه بج ب عدم الخلط بينقاءدتين رئيسيين منقواعد القانون الدولىالخاص : 
الأول : قاعدة خضوع شكل التصرف لقانون محل إبرامه بمهغ20 غذييه: 5نعمآ 
والثائية : قاعدة خضوع شكل التصرف لقانون من أجر أه مسممععة ختعع مومسم 
فالقاعدة الآولى تنطبق صميحة بالنسبة العقود العرفية فقط وتبرز معما فكرة الإقليمية(١)‏ . 
عاطوعتاممة ققم غقع"'ه روعلء6أق عدوع:7طصرمم عل ع1لأون , “ودمعمر]" عاعخ ونا " 
هم ممالقء! ] [موأة 52 لمعتم نز عأأع ردذن ايم 5عع2 متلد'نان علنان أ اعوج ععجد 
64م أناقو ر1'80]6 13[16 56 تاه ناع1[[ 16 قمقك “تاعمج مث 101 12 غوءك وتان 


من" ععطع3ع:1م مع نان ولق طدز عكتامع ع5 عصمه بعلآء عوحق . عتعلدة عناة غكأمل 
* . 6غللوءمغ1اءع 0613 5أععمقة 5عل 


« أما بالنسبة للعقود الرسمية التى تستلزم تدخل موظف رمعى قلا محل لتطبيق فاعدة وداءن.1 
فاذا قام موثق فرنسى بتوثيق عقد معين فاه بحريه فى الشكل الذى يقضى به القانون الفرمى 
وفى هذه الخالة يبدو أن قاعدة ونعم.ح تطابق الحقيقة ولذا قد يقال إن اتباع الشكل المعمول 
نهف فرنسا فى مثل هذه الحالة هو أعمال لمذه القاعدة ‏ إلا أن ذلك ليس إلا محض مصادفة ‏ 
إذ لا يعتير العقد صحيحا فى هذه الالة لأنه أجرى ف الشكل الذنى بقضى به قانون محل [برامه 
وإنما بسبب صدوره عن السلطة الختصة باجرائه وفقا لمقتضيات وظيفة من أجراه» 

د ومن الطبيعى أن الموثق فى هذه الخالة ملزم باتباع الشكل النى يقضى به قانون بلده لآنه 
سلطة [قليمية ‏ فاذا كنا بصدد ساطة خارجة عن حدود الإقلم فان وجه الحمكم يتغير كا لو قام 
قنصل باجراء عقد زواج أو توثيق أى عقد رسمى ف مثل هذه الخالة لا يكون صحيحا القسك 
بقاعدة الشكل احلى ودمو.1 لآن الموظف الرسعى لا يستطيع توثيق العقود إلا طبقا لقواعد 
توظيفه ‏ وهنا نكون بصدد قاعدة أخرى هى خضوع شكل العقد لقانون من أجراف . 


القاعدة قَّ القاعدة فى اللشريم المصرى , 

رغم أن قأعدة خضوع العقّد لقا نونذحل إبرامه كانت مستقرةق عرف القانون ا 
فانه لم يكن * مة نص يقررها سواء فى التشريع الأهلى أو امختلط ‏ فكانت المادة مى مدلثى ملغى تنص 
على أنه م تراعى فى أهلية الموصى لعمل الوصية وفى صيغتها الأحكام المقررة لذلك فى 0 


ممعي م 


( ١)مؤاف‏ نبواهه المطول الطزء السادس طيبمة ١54‏ نبذة ١لاه١‏ ض ”* وما بسدها . 


بام العدد الثاى ‏ السئة السادسة والثلائون 


سه + بعد مسهاة سم 


ا 'لرجمة غير دقيقة للنص الفرنسى الذى كان يقضى بم ول : 
أمعصع لم6 غمه5 امعصوؤوع نل عصعه! 15[ غه ععزوع: فل فأأعدمق 1.3[ * 
" . 1نا 5651266 نال [6250806م غود 16 وم6غم "0 د5ؤع[هنر 


ويقابل هذا النص المادة ما من القانون المدى الختلط التى كانت تنص على مايل : 
8 5005 4685:2516 ندل عصرم 19 اع معزومع 06 86ل0دمدء دي[ ” 
*. #تاعغ86512 تال 1166و همتجهه 12 ع0 155 15 5ؤبمج'ل 


أى أن « الأهلية للايصاء وشكل الوصية ينظمها قانون جنسية الموصى )١(‏ غ . 

وحين صدز القانون المدق الجديد استحدث نصا جديد! يتعلق بشكل الوصية هو نص الفقرة 
الثانية مر المادة ١٠‏ منه والتى تقضى بأن «١‏ يسرى على شكا الوصية قانون الموصى وقت 
الإيصاء أو قانون البلد الذى تمى فيه الوصية وكذلك الح فى شأن سائر التصرفات المضافة إلى 
مابعد الموثت» . 

وقد تجلت نمة مة المشرع المحمرى فى أن بجعل لقاثون بلد الموصى المقام الأولف حم شكل الوصية 
عندما كان لصدد وضع مشروع القانون المدلى إذ نص ف الفقرة الرابعةمن المادة أه (من مشروع 
التنقيح ) على أن « يسرى على الوصية والهبة من حيث الشكل قانون الموصى أو الواهب ولا يصح 
ف الإيصاء واطية أن تلبع الأوضاع المقررة فى الجرة التى ؟ عمت قبا هذه التصرفات إلا إذا كان قا نون 
الموص أو الواهب فى أحكامه الموضوعية لامنع من ذلك(؟) , . 

وقد جاء فى المذ كرة الإيضاحية للشروع مايل : 

د أن الفقرة الرابعة تقضى بسربان قانون الموصى أو الواهب على الوصية أو الطبة من حيث 
الشكل لآن هذه ولك من التصرفات الى تحاط عادة بضمانات تمكفل حماية المتصرف وحماية حقوق 
خلفائه من الورثة ومن بين هذه الضمانات ما يكون بحرد وضع من أوضاع الشكل ‏ ولما كان المشرع 
قد نص من قبل على أن السك فى الوصية والمية يكون وفما لقانون الموصى أو الواهب (مادة ,مم 
ووم من المشروع) - اذلك لم يكن بد من إيراد هذا الاستثناء حت تتحقق وحدة الفا نون الذى يطبق 
على هذين النوعين من التصرفات من حيث الموضوع والشكل على السواء - ولم يحز المشروع العدول 
عن اختصاص قانون الواهب أو الموص إلى قواعد الشكل المقررة فى فى الجبة الى > م فيها التصرف 
إلا إذا كان هذا القانون لامشع من ذلك فى أحكامه الموضوعية ليتسنى 1 بذلك توفير الضمانات الى 
تقدمت الإشارة إليبا على أ كل وجه (") , . 

وقد أقصمم المشرع كذلك عن الطبيعة الاختيارية لقاعدة ونعم.] 0 نص فى المذكرة 


1١(‏ ) يراجم كذاك نس المادةالثااثة ففرة شرا من المرسوم بقا نون رقم ١‏ أسنة ١59‏ والمادة 5؟ ذقرة 
تاسنما منلانحة تنظم الحا م الختلطة . 


) 59 ) وتقابل هذه الفقرة المادة ١١‏ من قاون اصدار التقنين الالما لى والمادة 3 من القابون اليولندى والمادة 
١‏ من أأقاانون الاسيالى . 


(ع) تراجم المذكرة الأيضاحية لمصروع تنقيح القا نون المدتى المزء الأول سن ٠١‏ و 2.1١‏ ' 


حوق القناصل الأجانب فى نوثيق الحررات لرعايانغ ولام 


الإيضاحية تعليقا على المادة .م من القانون على أنه دلم يعد ثمة محل للخلاف فى طبيعة اختصاص 
قانون ل الانعقاد وهل هو اختصاص مقرر بقاعدة آمرة أم مؤسس على اعتيارات عملية ؛ 
وإبراد الحم على هذا الوجه قد روعى فيه أن اختصاص قانون يلد انمقاد التصرف قد ببى على 
الضرورات العملية . فاذاكان فى وسع من صدر منهم التصرف أن يستوفوا [جراءات الشكل المقررة 
لهذا التصرف ف القانون الذى يسرى عليه من حيث الموضوع أو فى قانون جنسبتهم المشتركة 
أو موطنهم المشترك فلا بجوز أن عنعوأ من ذلك ولاس أن اختصاص الى هذه القوا نين أقر ب إلى 
طبيعة الأشياء وأ كفل بتحقيق وحدة القانون الذنى سر عل المقد ()ع . 

ويبينمن كل ماتقدم أن قاعدة خضوع شكل التصرف للقا نون المحىهى قاعدة اختياريةو ليست 
آمرة فى القائون المصرى . 

وقد أخذت ميكمة القاهرة الابتدائية فى حم ها صدر حلسة ةا فى القضية رقم ١ ١١‏ 
لسئة 69 ؟ أحوال شخصية أجانب ‏ بهذا المعنى وجاء فى أسبابه « أن المشرع عندنا قطع بنص 
المادتين ,م7 من القانون المدى المختلط ووه من القانون المدنى الآمل بأن الأجنى الذى يوجد فى 
مصر لايلؤم عندما بريد توثيق وصية باتباع الشكل المقرر فى مصر ‏ نحل إبرام المقد بل له إذا 
شاء أن يختار لتحرير وصيته الشكل الذنى يقرره قانون جنسيته ‏ وقد أيد ذلك الرأى المجمع عليه 
فى الفقه والقضاء فى جميع البلاد من أن قاعدة خضوع شكل التصرف لقانون محل إبرامه ليست 
قاعدة إثزامية بل هى قاعدة إخشيارية وهو ماااتبت إليه الديابة العامة فى مذكرتها (؟) » . 

المبحث الثانى : حقوق قناصل الدول على العموم فى أعمال التوئيق. . 

يعتبر تنظم اختصاص القناصل من الوجبة الدولية أدخل فى حظيرة القانون الدولى العام منه 
فى القاثون الدولى الخاص ‏ وقد تولى فقماء القانون الدولى العام ببان اختصاصات القناصل فقالوا 
بأنهم يقوهون بأتمال متعددة لاتدخل تحت حصر ‏ وقد يفص على بعض هذه الاعمال فى القوانين 
الداخلية للدول الختلفة وفما تترمه فما بيئبا من الاتفاقات . كا أن بعضها عكن استخلاصه ماجرى 
غليه العرف الدوى فى شئون القناصل ‏ ثم بينوا أن أ الاختصاصات الى تخول للقناصل هى 

أولا : خناية التجارة والصناعة . 

ثانيا : تعبد المسائل المتعاقة بالملاحة الخاصة بمواطنيهم وحماتها . 

5 لثا : القيام بعمل موثق العقود . 

رابا #اخاة مواطنيهم وتعيد الفئون الخاصة مم 0. 

وهذه الاختصاصات الخولة لقناصل الدول على العموم هى اختصاصات غادية تعارف المجتمع 


)١(‏ جموعة الأعمال التحضيريةالطزء الأول ص5ة؟. 

69 المس غير ملشورء : 

(؟ ) راجم كعاب الها نون الدولى العام لالدكتور #ود ساى حنيئة ص فود تبدة 5905 وها ف الذكدور 
تمد حاففل أ اول قا له ا 1 يق 


17 العدد الثانى ‏ السئة السادسة والثلاون 


الدولى على قيامبا بين الدول كاملة السيادة ‏ دون أن يكون فى كلها أو بعضها انتقاصا من سيادة 
الدولة الى تباشر هذه الاختصاصات على أرضها . 

ويقول العلامة تبيوابيه اع نؤمط الآ إن الممثلين الد بلوماسيين والقياصل ستمدون من صفتهم 
العامة ساطة إجراء العقود الموثقة التى لاتتتقص من سيادة الدولةالتى يباشرون عليها وظائفهم ‏ 
ولا موجب لاعتراضها عل ذلك طالما أن امثليها مباشرة السلطة ذاتها على وجه البادل (0 . 


16م 'دتناعا ع0 #مععة 5[تودمء 165 غع كعنو[غهصمام1 0 وومعود و5ع.1 » 

1316م 06 165وأ 7عط ناج 65]ع3 065 موووعهل 06 '1زمتتتادم ع1 عنن1اطتام 
5 065 لمعمغ0 و1عن) . عودع7ط تسمه 5مأمطد تاه 1053م رع"11604211 )5م11 
2 كهم امعصع اهعم فمقع أمعووع7ع :ملم 5عئع2 و5عن) . مع لومز وع1 أتانو 
85*87 06 181508 ع6مطعناة 25 أتال 592أوؤلط “#داع1[ 06 16:96 06 50101761212646 
هع 20116ماء16 :3م ,رأمء77ناعم 28861145 165م210 565 006 01113014 ,0561ممه0 
نمز م16 1 ععتتائع2 06 عأ أمع 5أتاعه3 5م عل عأمم ع[ . معدت 
2241088106 015ا16 “اتام 201685 3105غ:(ع +م006559 مع 5أ0ة رعأومة أ أ جصعع 122 
01116هم "2 5عثؤم لاقع 0 165تاكقصواة ع0 5ممكهلولوء1 068 غمدناءء!21 مع غزمو 
6551 +5ع7ماع6م هه #معووع07 عنن 5ماء2 165 أستتوط , وعمممومعم 5متامعة 
قم قم 16! 5قم01105ممه وع1 قطقة 5أووهمء و16 6 5عنو]غأهقصهم1م 01 5أمععد و16 
الع تاع 8 11دء1 :هم مأمعاعء غمهة0017 1ن عانعل أو5ء راع 11 ,و9 )ععووعم وو زه1 وة1 
" . 201812168 قعزعة وع1 عع [أألاك غقاة 1 عل 5عما3 5ع1[ غممد ع . مملامع 6ق 1 


وفى نفس هذا المعنى يقول العلامة #القو (؟) 
12 “#تاى لع و5وع02 ناه '11أملعع56 عنا0م 31146تان 3 عنان أ أده امت غمععه:٠.[‏ * 
5 ععمعافمتصههء 12 06 وعاعة 65صدءة!!01 ب«تتقدملغهم دع5 06 علمقصسعل 
,000361035 ,4543206215 رعع12تقط ع0 5أهنههمهء عمنو وأعع رقع مم 
*, 7768أ228غد متسل دعءغ1م دعل ممأعدد أادع16 ملأتحك عداة 1 06 قاعة رقمهأغةعتومهم 

وقد أقصم عن هذا المعنى بوضوح الفقيه ما ليرى (*) حين قال « إن سلطة توثيق العقسود 
الرسمية فى فرنسا معقودة حسب الأصل للموظفين الرسميين المعيئين لهذا الغرض عةتضى القانون 
الفر نسى ‏ إلا أنه استثناء قد خولفت هذه القاعدة لصالم القناصل الأجانب بقصد أعمال شرط 
التبادل و خويل سلطات مائلة للببعوئين الفرنسيين فى الدول الأخرى , . 

ويقول الاستاذ اتيين دى ساذى القاضى ,احا كك الختلطة سابقاأ إنه ‏ من الطبيعى أن يتبع 
الممثاون الدبلوماسيون والقئاصل الكل الذى يقطى دقانون الدولة الى أبعوتها عندها حررون 

0١ )‏ مو لفه مطول القانون الدولى الخاس اللزء السادس ص 9١1؟‏ نبذة لام54ا. 


(؟) كالفو لقممكفمععاما غلمعل عه 6كهصماملل عل عرتهدمماعء21 طليمة مدير 
عت عبارة 0065 أ+ةصو1م1(1 5غمعهث ص (١‏ . 1 

(؟) لمعلد7ا فى مؤلفه 6طدم [2دهأعجهمعهمة عتمعق عل [عندمع]18 ملم ورور 
س 05197 رقم 4١١‏ وراجم س ١١*95‏ نبذة 88م حيث جاء بها ان التمريم يقر بصفة عامة حق الفتاسل 
الأجانب الذين سحصلوا على الاعتاد #نا 1,03 فى عرير المارطات الى نهم 0 


حقوق القناصل الأجانب ف توشيق الحررات لرعايأثم 14 


إشباداً أو تصرفا يدخل فى اختصاصهم ‏ وذلك لأنهم ليسوا إلا موظفين رسميين فى الدولة الى 
عثلوئها - والجزاء النى بارتب على عخالفة هذه القاعدة هو البطلان ‏ ولايتصور بالفسبة لممأن 
يترسموا الشكل الذى يقضى به قانون محل إبرام المقد١)‏ » . 
وهكذا بين أن ثمة إجماع فى فقه القانون الدولى قد انعقد على الاعتراف لقناصل الدول بسلطة 
التوئيق بالنسبة لرعايا درهم على أراضى الدول الى يباشرون فيبا وظائفيم بشرط التبادل ‏ وأن 
هذا يعد من الاختتصاصات الأو فة بل المامة للقناصل وات لاتنتقص محال من سيادة الدولة على 
أرضها ‏ وأنه فغير أحوال الاتفاقات الدو لية قام العرف على تخويل القنصل هذه السلطة بمجرد 
استقبال الدولة له واعتتادها إياه . 
وقد قال فى ذلك صراحة الفقيه نيبوابيه : 
614 1ع مع أقع انام 2860148 5عه رألل غله'1 عم عجيدع عمناعمة'مو موز8 * 
© 2841082036 انه[ أمةماععهم 165 ةامم 5م1ع3 005 ععووع2ل بععمو1 وه 
قأغمفزما و06 2 ناه ومعلط 2:65 غمعبقاء؟ عو أبنو وتمعم و1 جعل عرناعه عصعم 
(؟) " . 5وععم مهما ونؤدم مع 
وقد قضت محكمة استئئاف دوى 0 8/0 بأن « للؤوجين البريطانيين اللذين 
يتنوجان فى فرنسا أمام قنصلبما أن يعقدا مشارطة أموال زوجية فى مرر عرف وفقا لأحكام 
القانون الانجلينى ‏ وقد كانلا الخيارفى فرنسا بين الشكل الرسمى الذىيقرره القانون الانجلرزى 
أمام القنصل وبين الشكل العرفى الانحليذى وبين الشكل الرسمى المقرر فى فرنسما (0) . 
المبحث الثالث : حقوق قناصل الدول الأجنبيةفى أعبال التوثيقى مصرطبقا لمعاهدة مثترو . 
كان قناصل الدول الأجنئبية فى مصر بباشرون فى ظلل الامتيازات الأجثبية نوعين من 
الاختصاصات أحدهها مألوف فى عرف الدول كاملة السيادة وهو ماعرضئا له فى المبحث الشاق 
والآخر استثئاق لم يسكن يستئد إلا إلى نظام الامتيازات بوصفه نظاما يحد من السيادة و يمير قيدا 
واضحا عليها . 
ومن الاختصاصات الاستثنائية أن كان القناصل مخولون سلطة بو ليسية وقضائية بالنسبة إلى 
رعايا دولم سواء أ كانت من الناحية الجنائية أو المدنية أو التجارية (؛) . 
وهكذا ببين أن سلطة التوثيق التى مختص بها القنصل بوجه عام لانستند إلى نظام الامتياذات 


١ (‏ ) مؤلفه فى الدولى الخاص المقارنف المرجع السابق س ١14‏ ل وراجم فى هذا الممى ايضا باتيقول 
اهأأاجد8 امرجم السابق نيذة 571 وتيبوايه الختصر طبعة 544 الرجم السابق س ه "4 نبذة 151١‏ . 
س 5١9‏ يذة 5814, /ا(5. 

( * ) مطول القا نون الدولى اخا صالطلزءاسادس س*8*؟ نبذة 1594 . 

( ؟ ) سيرى 516 +8545 .1١‏ 

( ؛ ) المرحوم الدكتورعيد المثمم رياض المرجم السايق سن 5١‏ وما بعدما . 


5 العدد الثاثى ‏ السئة السادسة والثلاثون 


فى مصر ولم تكن تعد قيدا استثنائيا على سيادتها ‏ لتعارف جميع الدول كاملة السيادة على هذا 
النظام و لتبادنها إنأه . 

وفى ظل هذه المبادىء ثبت لقناصل الدول الأجنبية فى مصر ولاية شاملة فى الثوئيق تنناول 
عقود الحالة المدنية وسائر الاشبادات والتصرفات الخاصة برعابام ‏ وكانت هذه الولاية الستند 
إلى إقرار السلطات المصرية لما إقرارا لايستند إلى نظام الامتياذات ‏ ولذلك لم يكن غريبا أن 
يصدر أول نر بيع مصرى منظم لاختصاصات القناصل المصربين فى الخارج متسما بقدر كبير من 
التوسع . فنصت المادة م من المرسوم بقا نون الصادر قه١//‏ ه18 اعلى أنه يجوز للقناصل تمر بر 
العقود والمشارطات التعلقة بالمصربين خاصة وكذلك العةود و المشارطات التى يكون المتعاقدون أو 
أحدهم من الأجانب بشرط أن تكون العقود والمشارطات فى هذه الحالة الأخيرة متعلقة بأموال 
كائنة فى القطر المصرى ‏ ولهذه العقود قوة العقفود الرسمية وتكون واجبة التنفيذ فى القطر 
المصرى بمقتضى صورها المسللة المصدق عليبا «الصفة القانونية وتكون كذلك واجبة التنفيذ فى 
الخارج إذا أجازت ذلك العادات والاتفاقات السياسية . 

و بعد أن وقعت معاهدة مزثرو وصودق عليها مقتضى القأئون رقم 4 لسئة لاما ١‏ الصادر 
فى 6؟///بم؟ ١‏ تغير مركر الأجانب تغيرا كبيرا وأضحتولاية التشريعات المصرية معادلةاولاية 
رتشريعات أية دولة من الدول كآملة السيادة . 

ولماكانت الدول الغر بية كاماة السيادة تعئرف على مارأينا للقناصل الاجانب بسلطة مباشرة 
أعمال التوثيق على إقليمها بالنسبة لرعاباهم بشرط التبادل ‏ كان من اللازم القول بأن ليس لإلغاء 
الامتيازات فُْ مضير عقتطى معأهدة مئثرو من أثر على اختصاص قناصل الدول الأجندة ف مصر 
بولاية التوئيق لآن هذه الولاية سء كا قلنا د ليست من الاختصاصات الاستثنائية الى صاحبك 
نظام الاهتبياذات وإنما هى تفسسوم على الرضاء الضمئى المستند إلى شرط التبادل والعرف الدولى 
المستقر هن قديم . 

ولا أدل على ذلك من أن مصر أبقت على المرسوم بقانون الصادر فى ا والخاص 
بالنظام القنصل بعد إلغاء نظام الامتياذات ‏ بل إلى تاريخ .#7 ؛ ه١1‏ وهو ناريخ العسسل 
بالقانون رقم 5 لسئة م١‏ الخاص بإصدار قانون نظام للسلكين الدبلوماسى والقنص ىوالذى 
ألغى المرسوم بقانون الأول وطبيعى أنه لا يحوز لمصر أن تخول لقئاصلها ولابة النوثيق 
الشاملة فى الخارج وتنكر هذه الولاية على القناصل الأجانب فى إقليمبا (اعمالا لشرط التبادل ) » 
أما ما ألغى من اختصاصات القناصل فى مصر بمقيّضى معاهدة منترو فرو تلك الحصائات والسلطات 
البوليسية والقضائية التى ثبتت لهم على سبيل الاسكثباء ‏ وقد احتفظ القانون القنصلى المصرى 
اللجديد بولاية التوثئيق للقناصل المصريين فى الخارج فى المادة ع منه . 

وقد نصت المادة الحادية عشر من معاهدة منثرو فى فقرتها الثانية على تحديد ولاية القناصل 
الأجانب فى مصر بأن د لحم بشرط التبادل أن يقوموا بالاعال الداثلة فى الاختصاصات الممترف 


حقوق القناصل الأجانب فى توثيق الحررات لرعاياهم ار 


بها عادة لاقناصلف مواد أشهادات الحالة المدنيةوعقود الزواج والعقود الرسمية الاخرى والركات 
والنيابة عن مواطنيهم الغائبين أمام القضاء ومسائل الملاحة البحرية وأن يتمتموا 
بالحصائة الشخصيةع . 

وألنص الفرنى لهذه الفقرة هو ما يل : 
ملكتا أقالة 5ع1 غمممعوءمععية هأز يغالعوعملءمء 06 جرماعئ0ومى ونه5 » 


غداة 0 5عاء003 5ع224165 مع وأتاكموء عدم د5عتتمظضمععر امعطوعءمعصسم 
* عا ....: 20831165 30165 قعنأئلة عع عع دأمقم ع0 وعيدطجممه عل ,اتلك 


وقد صدر هذا الدص عن فكرة أساسيةهى ويل القناصل «الاختصاصات المعترف بها عادق 
أى أن المشرع نحيل فى تحديد ولاية القناصل إلى العرف الدولى وماتلى هذه العبارة من اختصاصات 
إنما هو تفصيل لا و تفسير لمعناها ب وقد تقدم بيان أن ولابة التوثيق تعد من الاختصاصاتالشاملة 
الى تندرج تحتبا سائر التصرفات والعقود اانى تهم مواطنى القنصل . 

و تع زيزا لهذا المعنى كانت المادة 1١‏ من المرسوم بقا نون الصادر فى ١7/8/16‏ بشأنالنظام 
القنصل تنص على أن مختص القناصل بالأعمال الآنية : 

د فقرة سادسا : تحرير جمبسع الإقرارات القانونية الصادرة من «صر بين مع حاف العين 
أو بدونه, (0). 

ودلالة هذا النص واضحة فى #ويل قناصل مصر أرحب ساطة متصورة فى ولابة التوثيق إذ 
مختصون بتحربر جميع الإقرارات فضلا عن أن المادة ١‏ من المرسوم بقانون الصادر فى 
و والسا لف الإشارة [ليبا (والمقا بلةلنص الفقرة ١١‏ منالقا نون رم أسئة .0و )١‏ 
تطلق يد القناصل المصريين فى توئيق جميع التصرفات والتى تكون لها قوة امحررات الرسمية 
فى مصر . 

كل هذا يؤيد ويؤكد أن ولاية التوئيق تندرج فى الاختتصاصات المعترف ما عادة للقناصل . 

ولعل هذا هو المفبومأ يضامن نص الفقرة الثائيةمنالمادة ١ ١‏ من معاهدة مئترو حيث تضمئت 
عبارة « والمقود الرسمية الأخرى» وهى ترجة غير دقيقة لللأصل الفراسى معمننم 136 ” 
وفأيوهمم ونمئءج أى ١‏ وساثر التصرفات الموئقة » وهى عبارة عاهة تتضمن فى عمومها وشمولها 
كافة التصرفات القانونية سواء منها ما يتعقد بارادة واحدة أو بارادتين. 

أما عن المقصود بشرط التيادل فهو المعاملة بالمثل فى الاختصاص أو الولاية ‏ فاذا كان 
قنصل مصر فى دولة معيئة يتمئع باختصاص معين فان قنصل هذه الدولة فى مصر يحب أن يتمع 
.هذا الاختتصاص أيضا ولا حاجة بعد ذلك لقاثل أو تطابق شروط أداء هذا الاختصاص إذ أنه 
تطبيقأ لقاعدة خضوع شكل العقد لقانون من أجرأه مخضع القنصل ‏ بوصفه موئقا ‏ لقانون 
الدولة الثى بمثلها فى كيفية أدائه هذا الاختصاص الول له على أرض مصر . 


١ (‏ ) تتقابل نس الففرة سادسا من المادة 4+ من القانون رقم ١55‏ أسئة 1١584‏ . 
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هل فى تخويل القئاصل الأجانب ساطة التوثيق مخالفة لأحكام قانون التوثيق المصرى : 

ينص القانون دق م اسئة ١440‏ والذى عمل به ابتداء من أول ينابر م14 بشأن التوثيق 
فى مادته الآولى على أن ,«تنشأ مكاتب تتولى توثيق الحررات التى بقعنى القا نون أو يطلب المتعاقدون 
توئيقه! وتتبع هذه المكاتب مصاحة الشبر العقارى . . . . ال » . 

ونصت الادة الثانية على أن « تقوم مكاتب التوثيق بما بأى . 

«فقرة أولى : تلق الحررات وتوثيقباء . : 

'ثم نصت بعد ذلك المادة الثالثة من الأقانون على أن « تتولى المكاتب توثيق جميمع الحررات 
عدأ ما كان منها متعلقا بالوقف أوالاحو ال الشخصية - ومع ذلك توئق ببذه المكاتب الحررات 
المتعلقة بالأحوال الشخصية بالنسبة إلى غير المسلدين » . 

وقد علقت المذكرة الإيضاحية للقاثون على هذه المادة الآخيرة بما يل : 

« وتقضى المادة المذكورة بأن هذه المكاتب توثق الهررات المتعلقة بمواد الأحوال الشخصية 
بالنسبة إلى غير المسلبين ‏ إلا أنه بالنسبة لللاجانب يكون لم الخيار فى توثيق محرراتهم المتعلقة 
بأحوالم الشخصية لدى مكانب التوئيق أو لدى جباتهم القنصلية تطبيقا لقواعد القانون 
الدولى الخاص, . 0 ما 


وكذلك جاء بتقرير جنة الشئون التشريعية عجلس النواب عن قانون التوثيق ما بل : 

د توححيد جبات التونيق 8 

د يقتضى توحيد جهات التوثيق أن تلغى أقلام التوثيق باحاكم الوطنية و الختلطة و أن تحال 
إلى مكاتب التوئيق جبييع أصول العقود الموثقة بها والدفائر والوثائق المتعلقة .ها إلا أنه 
لاعتبارات خاصة بانحا م الشرعية احتفظ المشروع يبذه انحا م بكهة النوثيق تمختص فةط بالحررات 
المتعلقة بالوقف عموما , و ,الأحوال الشخصية لللسلبين _ومعنى الآحوال الشخصية فى هذا المقام 
هو مسائل الزواج والطلاق وما يتعلق مهما والاقرار بالنسب واتكاره ‏ أما الحررات المتعاقة 
بالآحو ال الشخصية لغير المسلدين فتختص بها مكاتب التوثيق إذ بحب أن تتص جهة واحدة بعد 
إلغاء المحام المختلطة ‏ بالتوثيق لغير المسايين فى محررات أحو الحم الشخصية الى يتطلب القانون 
حالا أو مستقبلا توئيقبا مع عدم حرمان الأجانب من حقهم فى توثيق هذه انحررات أمامجباتهم 
القنصلية طبقا للقواعد العامة فى القافون الدولى الخاص, . 

وكذلك فان تعلمات التوثيق الصادرة فى 1448/1/1١‏ نصت على أله ١‏ براعى بالنسبة إلى 
الأجائب أن لم الخبار فى توئيق محرراتهم الماملقة بالأحوال الشخصية ادى مكاتب التوثيق أو 
لدى جباتهم القنصلية تطبيقا لةواعد القانون الدولى الخاص » . 

وبين من كل ما سبق أن قانون التوثيق الصادر به القافون رقم م لسئة ١:40‏ لا بحرم 
الأجائب من حفهم فى توثيق محرداتهم المتعلقة بأحوالهم الشخصية أمام جاتهم القنصلية ويذلك 


حقوق القناصل الآجانب فى توئيق الحررات ارعاياهم أ 


تكون هذه الجهات عتئصة على قدم المساواة مع مكائب التوثيق المصرية فى هذا الشأن . 
المبحث الرا بسع : 
هل ف التجاء الاجئى إلى قنصل دولته فى مصر لتوثيق محرر له غثدا نحو القانون المصرى ؟ 
يعرف الفقهاء فكرة الغش نحو القا نون ,أ ئها التوسل بأسباب مشروعة فى ذائها لتحقيق أغراض 
تخالف أوامر القانون ونواهيه(١)‏ . 
.6غع8نهةم مالأ نتن عتعه! 18 غلمة عنانو علاعنو ,1ه1 د1غ*ة 15006 2] ” 
قمعتزمم عل عمأوغهمام2 اع 6زمعأءعقرم مملع دام 3"1"209 5اناه زناه 6تامع22 232 عو 
علا 6ع 15اقع6202 095123820 عتنالق 8ععل8كممء كمز! 5ع2'0 أم5 مع وعغلك11 
" أن[ 19[ عل ووه لمع للع م1 
ويكون هناك غش أو تحايل على القانون إذا أريد الوصول إلى تطبيق قاعدة منقواعد القا نون 
الدولى الخاص فى تشريع معين بتعمد إيحاد ملابسات من شأنها [بعاد حم تشريع آخر كان من 
الواجب تطبيقه - و بعبارة أخرى حصل الفش نحو القانو نكليا أجريت تصرفات بفية إخراجما 
من - قانون قصد المشرع اخضاعبا له(0) . 
وهذا ما قضمت به عحكة استئئاف بروكسل فى حكبها الصادر فى أول سرثمير همه ١‏ والذى جاء 
به انه د لاحل للقول بوجود غش نحو القانون بالنسبة لما ييزه القانون ويعثيره صميحا()) . 
عنس عه [أه! هأعة 52006 مع أغلد! عنصم متعمستملممء أنعم عم م0 " 
" - عاطقلة؟ عنداءه0 نع عولوميسة 101 15 
وتأبيدا اذلك يقول العلامة أرمئجون انه إذا كان من اللازم وجود نية الغش فاتها 
وحدها لا تك بل لا بد من توافر العنصر المادى الذى ينحصر ف اللخالفة الفعلية لنص آخر 
أو نأهى(؛) . 
وقد عير عن ذلك أيضا الفقيه الآلماى روجر لسبرجير موعمودواءهجه2 بقوله إن الغش 
نحو القانون يتوافر فى حالة ما إذا أيرم العقد بقصد الوصول - بطريق غير مباشر ‏ إلى غاية 
عملية لا يسمح بها القانون بطريق مباشر(») . 
والنقيجة الثى نخرج بها مما تقدم أنه ما دام العرف الدولى وقواعد القانون الدولى الخاص 
المصرى وقانون التوثيق لا بمئع الأجنى من أن يلجأ إلى قنصل دو لنه لتوئيق ما يهمه من محررات 
تتعلق بأحواله الشخصية ‏ فليس ثمة مجال للقول بوجود غش نحو القانون فى مذه الحالة 


١ (‏ ) رسالة الاستاذ مترى ديوا 12680015 فى فكرة الفش مو القانون طبمة ١511‏ س١١1.‏ 

( ؟ ) المرحوم الدكتور عبد انعم رياض المرجم السابق ص 858 نبذة 4٠١‏ - راجم /ق178186 امرجم 
السابق س 4 هه نبذّة 4١‏ حيث يقول إن النش نحو القا نون يتوافر ىكل حلة يم فيها التصرف بقصد التورب 
من تطييق الفانون الذى قصد المسرع الى اخضام التصرف لاحكايه . 

( * ) يراجم هذا المتم برسالة الاستاذ ( ديبوا ) المرجع السأبق س35؟ . 

( ؛ ) أرمنجون المزء الاول س 519؟ وراجم كذاك 82811101 المرجمالسابق سر 551 . 

( ه ) راجم هذا الرأى معروضا فى رسالة دييوا الرجم السابق س *© . 


1م المدد الثاتى ‏ السئة السادسة والثلاثون 

لدم وجود النض الأ أو الناهى الذى يقضى بوجوب توثيق حررات الأجائب أمام مكاتب 
التوثيق المصرية . 

٠ : الخلاصة‎ 

ومهذا تكون قد اتتهيئا إلى أن تمتع القنصل الآجنى فى مصر بساطة توئيق المحررات ارعانا 
دولته لا يسئند إلى نظام الامتيازات الأجنبية الذى ذال مقتضى معاهدة منترو س ولا يعتبر قيدا 
على سيادة مصر على أرضها بل هو من قبيل الاختصاصات المعترف بها عادة للقناصل فى حيط 
الدولى الحديث وبين الدول كاملة السيادة ‏ ويكون صميسا إذنكل ما ببرمه القنصل الأجنى فى 
مصر من محررات تخص مواطنيه مادام أن شرط التبادل متحةق بين الدولة التى مثلبا هذا القنصل 
وبين مصر .0 

وطبيعى أنه إذا أريد الاحتجاج فى مصر باحر الرسمى الذى بحريه القنصل الأجنى ‏ فان 
ذلك همرهون بالعادات والإانفاقات الساسية : 

أولا ‏ و باستكال إجراءات الأمر بالتنفيذ رودن وع5 إذا أديد الننفيذ فى مصر مقتضى 
هذا الحرر الرسمى الاجئى . 

ثانيا ‏ أما إذا أريد مجرد الاحتجاج ببذا السئد الأجنى كدليل إثيات فلا حاجة لصدور 
الآمى بالتتفيذ فى هذه الحالة . ْ 


سوم | با اع أ كتوبروهوا١‏ 


0 0 «١ |١ا/ا/ب|‎ ١4 


ن» إ|لالا١|‏ د ١‏ « 


و إلالا١|‏ ىو ٠١‏ هو 


بجة الحاماة لكل 
فررستك السئة السادسة والثلاثون 


ماخص الاحكام 


( ١ع‏ قضاء ممكمة النقض الجئائية 

ذ- إثيات . شرود . تتأقضهم . استخلاص الإدائة من 
أقوالهم استخلاصا سائها . جائز . 

؟ ‏ إثبات . إعتراف متهم آخر فى التحقيقات الآولية . 
عدوله عله . الاخذ به . جائز . 

١‏ - إثيات شاهد . الآخذ بأقراله أمام الحمسكمة وإن 
خالفت أقواله فى التحقيق . جائز . 

م حك . تسبيبه . تعقب الدفاع بالرد علىكل استنتاج 
ستلتجه . لبس واجيا . 

(١‏ -حمسم . تسبيبه . استئئاف . إتخاذ الحم الاستئناى 
أسباب الحم الابتداى أسبابا لمأ قضى به . لامانع . 

؟ - نقض تقض . حم . البيانات الجوهرية الواجب ذكرها 
فيه . خلو الحم الابتدائى متها . ذكرها فى الحكم الاستثنائى 
الذى قضى بتأييده . يكنى . 

١س‏ خبير . شبادة . 'ثقرير المحمكة سماعبا ثلاثة خيراء , 
حضور اثثين وسماعيما . عدم حضون الثاك وعدم سنك 
امتهم عناقشته . ليس للبتهم أن ينعى على أمحمكة عدم سماعا 
الخبير اثالث . ؛' 

بالدحكم . لسبمبه . الآدلة الموضوعية التى استئد [ابا 
المتهم:فى نى التهمة عنه . الرد علمها صراحة ٠.‏ لابلوم . 

م« ل إثيات . شهود الإحالة فى ذكر أقوال أحدم إلى 
ما أورده الحكم عن أقوال شاهد آخر اتفق معه فى الرواية . 
جائز . 

- نقض . طعن . اثتفاء المصلحة فيه . لال لإثارته , 
مثال فى جر مة هتك عرض . 


هس إثيات . شاهد . الآخذ بأقراله فى التحفيق درن 


0 


فى 


نض 


إرذنا 


اق 


1/4 
١/4 


١/9 


١/4 


ما 


تاريخ الحم 


وأكتوير 4و١‏ 


2 


مجلة المحاماةٌ 
قرت السئة السادسة والثلاثون 


ماخص الاحكام 


تلك التى أمداها فى الجلسة أو ببعض أقوالهالتى دون البعض الآخر 


جائز . 

هتك عرض بالقوة . متى تتحقق الجرمة ؟ مثال . 

حم . آسبيبه . دفاع موضوعى . تنبعه والرد عليه فى كل 
جزئية . غير لازم . : 

إثبات . شود . أخذ المكة بما تطمّن إليه من أقواهم 
فى أى مرحلة من مراحل التحقيق أو المحاكة وطرح ماعداها 
دون بيان أسباب . جائر . 

حم . لسبيبه . سرقة باكراه . ركن الإكراه ‏ استظباره . 
مشال. 

» إخفاء أشياء مسروقة . حك . تسبيبه . ركن العلل‎ ١ 
. استظباره . مثال‎ 

؟ ‏ نقض . سبب جديد . السك بطلان القبض 
والتفتيش أمام الحمكة الإستثنافية . إثارته أمام ممكمة النقض . 
لاتقيل . 

حم . تسبيبه . استئئاف . تأييد الحم الابتداى اللاسباب 
النى بنى عليها . القول مخلو الحكم الاستئناى من الاسباب هو 
قول غيرسديد . 

دفاع هام . [بداؤه أمام المحكة الاستئنافية . عدم تحقيقه 
أو الرد عليه . تأبيد الحكم الابتداى للاسباب الى بنى علما . 
إخلال محق الدفاع . 

. حك . تسبيبه . نية القتل استظبارها . مثال‎ ١ 

؟ ‏ حك . تسبيبه . دفاع شرعى . الدفع به . تأسيسه على 
أن الحادث الذىارتكبه المتبمون إعتير وحدة غير قابلة للتجرثة . 
نف قيام حالة الدفاع الشرعى عمن د الحادث معه يكق لافى 
قيامها عن باق امتبمين . 


المدد الثاق ‏ . 


علة الحامأة قر 


ل السئة السسادسة لق (اللالؤن 


1 ! تاريخ لمكم 


سسسسخصيييم 


مم ام أوأكتور وهو 


م االمدر|ا ١ه <١‏ « 


لل لل 7 2 
|ممد|ء.ه.ه 
وم |؟م| ١ ١‏ « 


ه:<د١‎ د١]‎ 


التزوير . 


ملخص الاتكثم. 


٠ 3 ْ‏ تسبيبه ٠.‏ دفاع شرعى ..تفيه بماء على أسنباب+ مؤدية: إلى 


ذلك ا 


١‏ ن تفتيش . عدم ذكر اسم الشخص بالدقة فى الآمر الصادر 
بتفتيشه ٠‏ ثبوت أن الشخس الذى حصل تفتيشه هو بذاته المقصود 
1 ر التفتيش . لا بطلان ٠‏ 


9 مواد بخدرة ٠.‏ مجرد [ حرازها يك ,لتوقسع العقوبة 


ْ المبصوص عليها فى المادة عم من المرسوم بقانون دقم ذنم 
لسئة ٠ 54١‏ توقبع العقوية الخففة المنصوص عليها فى المادة 
,4م من ذلك المرسوم . محله أن يثبت أن الإحراذ كان بقصد 


التعا . 
نقض .طمن لا مصلحة مله . عدم قبوله ٠‏ مثال فى جر بمة 


لله المصلحة فيه . . ٠‏ عقوبة مبررة .لا مصاحة من الطمن . 


“مثال” . 


طن . المصلحة فيه . عقوبة مبررة لامصلحة من الطمن , 


: ' مثال فى جرز#ة ضرب مح سبق الإصزار نعأت ع عاهة , 


(١‏ نقض. .'الشرادة الى ينبى عليبا بطلان' الحم لعدم 


' توقبعة فى المدة القانونية. . هى ألَىّ تصدرء بعد ' انقضاء: الثلاثين 
, بوما المقررة 3 فى الها د لون . ٠‏ الشهادة 'الصعادرة: اق 3 ساعات. الغخمل 


فى اليوم الثلاثين:. لا تق إيداع الحم بعد ذلك .. 
٠‏ تضامن. . بوت استقلال كل من التهمان ما اعدنه 
عن الضرر . لا حل للتضامن .. | 
٠‏ .تقض . إيقاف الذعوى المدئية . هو ليس كا فاصلا . 
فى موضوع دعوى النعو يضن ٠‏ الطعن فيه بطريق النقض: ٠‏ 
إجراءات:٠.حاكة:‏ ٠-الأصلْ‏ فيوا أن تقوم' على التحقيق 


. الشفوى. الذنى تحر به اليجسكة ف الجلسبة ولسمع قيه 0 مايدام 


ماعهم: مكنا ٠‏ شاه ؤحيد : سك المتهم* سماع شم 


إدانة امهم دزن مماغ الهأ قد أو. 0 «سماعه ٠‏ 1 
الك استثنافيا لاسبابه : : بطلان الك . 


ان عجة الحاماة 
السدالثاق 0 2 ده السئة السادسة والثلاثون 7 


0 4 ' 55 

٠‏ لسيهبه . تبديد . اتصار الك بالإدائة على القول 

بأن المتهمين تسلا من انجنى عليبم الاموال الى اتبما بنبديدها 
ثم لم برداها' . عدم اثباته قيام القصد الجناتى لدى المابمين . 


اس 1 


؟'4 |١184|‏ < <<« د« 


قصور . 
يع كيز د م « أ- غش . أخذ خمس عيئات من المادة المضبوطة يقصد 
١‏ ' تحليلها . الغرض من هذا الإجراء . أخذ عيئة واحدة والح فى 
الدعوى بثاء على للها . لا خطأ فى ذاك . 

+ د إجراءات . ضبط الآشياء و#ريزها . إغفال 
الإجراءات الواردة نذا 'شأن فى قانون الاجراءات الجنائية . 

اطدمّئان امحسكة إلى عدم «صول عرك بالمضبوطات . لايطلان . 

م إجراءات . الرجوع إلى قانون الاجراءات الجرنا د لبة. 
مناط ذلك عدم . وجود صوص خاصة لك تنظم الاجرا ات ف 


| القانون الخاص الذى ليق المحمكة . 
5 م رخ 5« هم نمض . طمن .يدور حول الجدل فى واقعة الدعرى وتقدير 
7 000 |الآدلة.لاشبل. 
ك5» إأهم١ا|:<‏ « «١‏ م ٠.‏ السكبية. . “تنأاقض ٠‏ مثال فى جرعة [إحر 5206 


40 دما أو ه ١‏ | . أجانب التزامهم بشرطالتةهم إلى البوليس خلال ثلائةأيام 

من وقت دخوم الأراضى المصرية . الإعفاء من هذا الالتزام , 
ْ على هن يسرى؟ ' ش 
م؛ اببم١را‏ مد ١م ١‏ |[ - عود . اشتياه . مدة الثُلاث سئوات المنتصوص. علمها ف المادة 
١‏ من المرسوم بقانون رقم م لسنة ه4١‏ . ماهيتها . العود 

المنصوص عليه فى المادة ١/5‏ من المرسوم بقانون المذكون . على 

0 من يسرى. حكه ؟ كيف تُدد مدته 5 م يتحقق ؟: 

0 000 :أجنى . إيواثزه : واجب التبلبخ عنه . على من يقع ؟ 

٠ه‏ |/114 ٠ . ١8‏ .م | . تعويض : حرية.المسكة فى تقديره . اشتراط فرع معين هن 
الآدلة ا العاهة 0 الإصا المطلوب عنبا التعو يض . 
خطأ. 


مجلة ناماه ململ 


العدد الثاثى- ش برضت السئة السادسة واللائزة 

0 ) ْ 
1 1 | الع لسع ماضن 086 

5 و إثيات ٠‏ تحرئة أقوال الشاهد” االأخنق بها له فى حق متهم 


إل أكتورووه 


معن وعدم الآخين عا قاله فى حق متهم آخر . جوازه . 


دعارة . المقضود بالتخر.م فى القا نون ترقم 4لية أمقلآ. 

اختصاص . ٠‏ توقف الحم في الدعرى الجنائية على الفصلق 

مسألة من مسائل الأحوال الشخصية . للمحكة الجئائية أن 
تقدر جدبة النزاع وما إذا كان يستوجب إيقاف الدعوى أو أن 
الأم من الوضوح أو عدم الجدية بما لا اروم معه لوقنها 
واستصدار حكم من الجبة الختصة , 

تقض ٠‏ [جراءات الطعن . امتداد الميعاد المنصزص عليه فى 
المادة + من قانون الإجرا. ءات اللئائية ٠‏ فايته أريعونف 
يوما من تاريخ النطق به 5 | انقضاء هذه المدة يسقط الحق فى 
المت 0 

٠ 5-7‏ لسيليه ا ٠‏ القصور في ببانها ٠‏ مثال , 

٠ 3 ١‏ لسبيبه . نية ألقتل . استخدلاصها الا 

3 حل ٠‏ تسبِبه . دفاع موضوعى للبعة بالرد والتفئيد . 
غير لاذم . 

دفاع . شبادة ذور . . إقامة الدعرى العمومة على الشاهد فى 
| الجلسة ٠‏ لا إخلال يحق الدفاع . 

١‏ - إثئيات . شهود فق . عدم سلوك السبيل الذى رسعته 
بشأتهم المادتان 5 »2 ب/ما من قانون الإجراءات الجنائية 
عدم إجابة الحسكة طلب التأجيل لإعلاهم يمقولة إن الغرض من 
هذا الطلب هو المطل ولعطيل الفصل فى الدعورى . لا إخلال 
ممق الدفاع . 1 

وات قط طمن : إتفاء.المصلحة فيه . عقوية مبررة . 
يال ” 

٠ -‏ لسيلية اق ل القتل. استخلاصبا . 
مشتّال . 


عو الو 5ك .نا 


اس اسه سم 


4ه |99 ولأكتويروه» 


١594| هه‎ 


كه |[هؤا|, 


0386 هؤا 


مه [أه5١‏ 


١ الكل‎ 


4 أكقل إوداكتريو مول 
.]| القضاء بادانة الهم دون 00 5 5 حم مي معيب . 


ار 


1 
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0 


1 


١ |] 11 


+ | 4 


حوو] 35 


ا * 


| م 


“داع + الفقع بنيق النصل فى الجمة .. دنام: جوهرئ.. 


خدشا للشرف والاعتبار ٠‏ لامر ص 128 5 د 
ش من القصد الجناق ٠.‏ - 


أ دقاع موضوعى ل يثى أمام محكمة الموخوع 8 عدم 


| قبوله أمام حمكة التقض . 


ال نقض. ٠‏ طعن . توجمبه إلى الحم الابتداقى. عدم قبوله. 
هوأة تدنة. بجرد [حرازها يستتقبيع توقيسع العقوية 
المنصوص عنها فى المادة بس من القانون رقم هم لسئة ١69‏ 


١‏ دون ماحاجة إل بوت الاتججار 5 ٠‏ توقيع العقوبة الخففة 
لون متها فى المادة وم من ذلك القانون منوط بثبوت أن 


الإحر اذ كان بقصد التعاعطى . 


ات حل لدف ٠.‏ حقى جوأزى محمكة الجنايات. 
اختلاس أشناء محجوزة. الدفع بعدم عل امهم باليوم الخدد 


اد ليع « هومن الدقوع اللوضوعية . الفسك به لول مرة أمام 


مسكة النقض ٠‏ غير جائن . 
ْ "إثيات . دفاع هام '. الدقع بيطلان الاعتراف أصدوره ‏ تحت 
ثير الإكراه . اح ا ا 
00 شهود نى ٠‏ تأجيل نظ الدعوى بثاء على طلب 
الهم لإعلاهم .٠اقتصار‏ امتهم فى الجلسة الأخيرة للبرافعةعلى طلب 
حجر القضية للحم مع التصريح بتقديم مذكرات ٠‏ طاب المنهم 


0 بجدلك فى مذكر ته.سماعشبود الي ودفاعه الشفوى. ٠‏ عدم استجابة 


اممكة إلى هذا الطلت:, لا.إخلال يق الدفاع . 

١‏ سل اختلاش أموال أميرية ٠‏ موظف يوم فعلا عبعة 
الآمين على الخزن يعقتطى و قليفته ٠‏ تسليه مواد عخدرة ٠‏ اعتباره 
من الأإمناء علي الؤدائع , عنا لفة ذإك لقإنون المجدراتٍ ٠‏ لاتغير 
من صفته . المادة بذك 3 


بجلة الحاماة م 


العدد الثانى. هن مت" السئة السادسة والثلاثون. 


تار الوم 


ملخص الأحكام 


إبتسم] 


ل لقضن . عقوبة مبررة : لامصلحة من الطعن: . ثثال 
فى جر بمة. تذوير ٠‏ 

3 _- - زور ف أوراق رمعية ٠‏ خطانات صادرة من ع 
أميدية تحدل توقيعات منسوبة إلى رئيس تلك الجبة فى حدود 
| نسلطته الخولة له قانونا . هى حررات وسمسية . الأذوير فيها من 
موظف تاببع للجبة المذكورة أثناء تأدية وظيفته تلبق ء عليه 
المادة وووع. 

إجراءات . تحرير محضر بما يحرى فى جاسة لماكة يوقع 
عليه رئيس ا حكة وكاتها فى اليوم التالى على الا كثر . إجراء 
تنظيمى . التأخر فى التوقيع على الحضر المذكور . لا جزاء . 
وا أأولنوقر؛ه15| ب إحرا غات . خيراء . سكوت القشارع عن وضع . 
١‏ إجراءات تنظم : ديهم ععر فة محكة المرضوعو أدامهم مأمو دياتهم 
' أمامبا. هذا .يشير إلى اكتفائه بما نص عليه فى قانونالإجراءات 
٠‏ الجثائية خاصا يندب الخبراء بمعرقة قاضى التحقيق . 


1 قانون . الاسئعانة. بلصوص قانون المراقعات . 
ان إثبات . دليل . لايازمآن يكون مباشرا . * 
ْ عالقا .انسائل الآدلة . ْ 

ْ م حث ندفاغ موضوعى اردع ل كل جرف به للع . 


4 مأ كترير عه 


54 


ف 3 


غير لازم . 
لالم ىه | تلاح . أخراذه بدون ترخيص . المقصوذ بالإحرأن . 
ارم , .|1 سك . تناقض ,ذكر احكة فى صدور الحم مايفيد أن 
]| إخراذالى اد الفجدرة كان للاتجار . إداتتها المتيم بجرعةالإحراذ 
1 بقصد التعاطى . تناقض يعيب الحم ٠‏ 
ميما اوسا ه ١٠ت‏ نقض:: تفتيش . الدفخ ببطلانه . اعتاد الجسم فى إدانةالمتهم 


بشفة أصلية .على :اغترافه فى محطر استجوابالياية وفى الجلسة , 
| :لامصلحة.ق الدفغ ,البظلان . * 


كوم 
العدد الثاق 


1 اريخ الحم| 


دل ا اللضلياةة: 


م 7١5‏ *م 


نه او 0 
5/ا ا9 3" 
/كلبا .ب 3 


١5 ؟١ولا عم‎ 


فهرست 7 السرئة السادسة تع 


0 55 


وصت التهمة . واجب الححكة فى تجديده . ضمانات المتهم التى 
نزم ا محكة بمراعاتها . 

حْ ٠‏ تسبية . سب . مثال القصورق استظبارركن العلانية. 

تقض . جربمة خاط القطن صئاعيا . وصفبا القانوق ره 
عذالفة . الطمن بالنقض فى الحم الصادر قببأ فى بالا من ديسمير 
سنة مم1 . غير جاز . 

١‏ تفتيش . التفتيش الذى بريه مأمور الضبط القضاق 
وثقا لللادة +ع من قانون الإجراءات الجثائية 1 هأهيته 1 

؟ ل رشوة . أعمال الوظدفة . شمولما كل عمل برد عليه 
تكليفب صحيح ضادر :من رئيس مختص ٠‏ 

اختصاص . قرار إحالة . ضدور قرار من قاضى الإحالة 
بتجنيح الجداية طبقا للبادة الأولى من القانون الصادر فى ١‏ من 


[اكتورية م بوذ لاقتراتها عرو ففة . سبق الحم 
بعددم الاختصاص عن الحكة الجرشة الجنائية الواقعة ٠لا‏ مئعها 


'من نظر الدعوى بوصفها الجديد 


اتتحال وظيفة دون القيام يعمل م أععالها . ٠‏ هى يعار 
تداخلا فيا ؟ 4 


حك . بياناته . نصوص القانرن الى . عاقب 0 جبها . 


الاستئناى ء مل وتايننة للا “ساب النى 0 علا ٠‏ الإحالة 
لشمل مواد العتاب 0 

محال عمومية السباح لرواد محل بقالة بثثاول الخثر فمه قبل 
إخطار الجبة الختصة ذلك . إدالة ضاحية بادارة ل وى دون 


رخصة . تبرئته من مبمة ببع أخخر فيه بغير رخصة اعتهادا” على 
أن لديه ترخيصا ب ببسع انور . لاتعارض . 


20000 . اختلافهم فى تعيين نوع الآلة التي حصل 


ا . الضرب بها ٠‏ اإستخلاص الحكم. صورة صحبحة الواقعة من 
.| أفو إلهم رغم اختلانها . جائز . 


.استمال القسؤة . متي تتؤافر أركان الجرعة ؟ 


«١ م8‎ 


نم «٠ ١|”‏ 
ا ا 


غاة المحاماة ‏ - 07 
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ملخصس الأحكام 


تشدن #عاعن لامشل مه . لاجدوى من إثارته . 
اتموين , الدقيق الناتيجمن الحبوب المسلية إلى أصحاب المطاحن 
الخصصة للتموين ومديريها المستولن . نظام تصريفه  ..‏ ., 
دعاوى الحقؤق المدنية' ٠‏ الأضل أن ” رقع إلى انحا ٍ. المدئية . 
إباحة رقعبا استثناء إلى انحا كك الجنائية مى كانت تابعة الدعوى 
العمومية . رقع الدعوى العدوضية على م:وم لارتكابه :تجريعة 
تبديد . -مطالبته يتعو يض الضرر :الناتج عن إخلاله بواجبه فى 
تنفيذ شروط عقد نقل . قضاء الجمكمة الجنائية. باختصاصها 
ينظر الدعوى المدنية وتصدمما أوضوعما . خطأ 2 
١‏ تفتيش . الدقع ببطلاله.. دفع موضوعى' . الره عليه 
فى أسباب الحم . يكنى. الننص ف المنطوق على رفضه ..غير لانرم . 


لد مواد غخدرة . ٠‏ المادة م من المرسوم بقأثون رق وا 


لسنة ,وو وا ٠.‏ لا.لزم .اتطبيةها بوت الاتجار . الجالة الواردة فى 


المادة ا 0 .“لايستفيد منها لتم إلا إذا 


أنت أن إحرائة المادة الخدرة كان بقصد التعاط. ١‏ 


ا . القصد امئاق | ؛ متى إتوآفر ؟' 
١س‏ تفتيش . نيوت علام إرضاء الروج به قبل حصؤله . 
الذفع ببطلانه . ٠‏ للزوجة الى تضارا بنقيجته الصفة ف القسك به . 
؟- إثيات .اعتراف شيك الووجة فى الرلا. بواقعة ىو جوده 


في امازل ٠‏ ودوده فعضي تفتيش باطل ٠‏ الاشدلاك 4 يعك 


اليه ٠‏ لاتجون . 1 
د بطلاتة اناب أثره عل كافة الأوصاف 


| ات تعطى للواقعة,المراد الاستدلال عليها به . .2 ! 


| 6 تمو يض «:رقضه.ء ,تيس ذلك على عدم ثبرتالأشرد. 


| لامستب مل انمبكة . 


٠ ب تلمبز. 500 المنصوضص. عنهاقى المادشمغ بورع‎ ١ 


5 مان دن أعتدئ : هن المتهءين: المجمورين بالذات على الى عليه‎ ١ 


المدد الثانى فهرست | السئة السادسة والثلانون" 


ملخص الأحكام, 


030300 أغيرلاذم. 

٠ 2‏ لسيلية . دفاع موضوعى . الرد عليه . 5 
أن يكون فستفادا من للقضاء بالإدانة ٠‏ ' 
ذ- إثيات . شاهد. الأخذ بأقواله ف خصوص واقعةمعيئة 


١و‏ أعرم لل رفير 4؛هو١‏ 
ا واطراح ماشبد به فى واقعة آخر ى منسوبة لنف المهم : جائ:. 

؟ ‏ إثيات . شاهد . الآاخذ ما تطمئن [إليه الحكة من 
أقراله فى حق أحد المتهمين » واطراح ما لا تطءئن إليه مها 
حق متهم آخر «جائق . 

١‏ ل شهود . حكة استثنافية . ايت مزمة قانونا بسواع 
شهود 5 

ادحمة تسبييه ٠‏ سب ٠‏ ركن العلائية . استظهاره . 
شال . - 
١‏ - وصف |الترمة . التزيد 'فى بان الطريقة ااتى تمت بها 
الواقعة المسئدة إلى انهم أ م وصف الثيابة لاب مدلا . 
فىوصف الهمة. , . 

؟:- نقضى . وصف التهمة.. الادعاء أمام محكة النقض 
لآول مرة حصول تعديل فيه . لا يقبل . ' 

. العم باللؤوير‎ ٠ لسيليه . جريمةاستعال ورقة مزورة‎ ٠ 
دكن جرهرى . افتراض عل المنهم لور سئد من مجرد_تقديمهق‎ 
. قصور‎ ٠ قضية مد نبة وتشك يه‎ 

نقض . وجه طعن يتطلب تحقيقا موضوعيا . إثارته الول 
هل ة أمام محكمة النقضش ٠‏ غير جائز . 

ملاح لاديس اراد .ان لقتل ل ل يق 
اريشم مئيحه . اتقضاره هن تلقاء نفسه با نقضاء هذم المدة . 

1 (؟) قضاء محكة النقض المدنية 
4ه “الادإسهقبرع هو تقض . طعن . الحم المطغون فيه صدر من محكمة ابتدائية 
© وضفة أتهائية فى ظل المرسُوم بقائون رقم ,م لسئة ١م‏ وقبل 
سرياق قانوق المرافعات' الجديد . الطمن غير مقيول . التحدى 
بالمادة بع مرافعليت جديد قبل. تعد يلبا الرنوم بقانون قم 
| غهم لعنة رمو . على غين أساس . 


+ ١ح‏ ه 


914" ١د‏ م 


لم0 داه 


تجلة المحامأة ٠‏ اق 
المدد الثاق ‏ ' وريد السئة السادنة والثلافون 


1 / تاريخ الحكم ملخص الاتجكام 

5 1م أما؟ ديسمير ع وه ملكة حك . تسبييه . اسكئاد للدي فق ا كتسات ملكية 
العين موضوع النزاع على عقسد شراتمها ٠‏ الاستناد بعد ذلك على 
تملكها بوضع اليد المدة الطويلة على أساس أنه توم ذخولها فها 
بع اليه فوضع بده عليبا واكتسبملكيتا التقادم . لاتنافض . 
رفض الك تحقيق وانعة وضع اليد تأسيسا على تناقض المدعى 
فى سيب القلك . قصور . 


هه | رمأ هد ه «١‏ |[ سق اختصاص الدائن بعقار مديئه . شرط صمته .:أن يكون 
العقار موكا للبدين وقت صدور الاختصاص . لاون أن يكرن 

مخله ما يؤول للبدين مستقبلا . ْ 

١|46٠.‏ ١م‏ ه تنفيذ . تنفيذ عقارى . حق المدين فطلب بطلان نإجراءات 
التتفيذ العقارى بدعوى أصلية ٠‏ شرطه . أن لا يكون تعلق 
بالعين المببعة حق للغير ٠‏ مثال ١‏ 


ابن ينا 3 7 5 حم ٠‏ تفسيره مجاوزة امحمكة سلطتها فى التفسير , مثال . 


٠٠6‏ :*"؟"| « «ه د ه سقط طلس + أ اشكسية . عدي منورة نه بجا 
للاصل من الحم الابتدائى الى أحال على أسبابه الحم المطعون 
فيه . هو إجراء جوهرى يترتب على عدم اتخاذه فى الميعاد عدم 
قبول الطعن . لايغير من ذلك أن يكون رئيس المحكمة فى مادة 
أحوال شخصية قد أمر بضم ملف الدعرى اي 


المادتان «عو داهم مرافعات : 

؟- نقّض . طعن . صورة ة الك المطاب قة الأصل الواجب 
[يداعبا ٠.‏ فى الصورةالرسعية المستخرجة من قم الكتاب لاصورة 

١‏ - أهلية . غفلة ٠‏ تعريفصاحبالغفلة وفتا لأراءفقباء 
الشرع الإسلاى . ش 

؟ ‏ أهلية . غفلة . حك . تسبيبه . استخلاص ال محكة 
من مناقشة المطلوب الحجر عليه للغفلة أن مايه هو ضعف فى بعض 
الملكات الضا بطة وهى ملسكات حسن الإدارة وسلامة التقدير » 


2 0 ١ م‎ ١. 


ري مجلة الحاماة 
العدد اثثاى 5 السئة السادسة والثلاثون 


لمات 


- 


| 9 | ا ماخ الاحكا 


ما يحتمل معه أن يغين فتصرفاته بأيسر وسائل الامخداع ما يهدد 
أمواله مخطر الضياع . قضاؤه بالحجر عليه . لا عخالفة فى ذلك 
للقانون . 
؟ ل أهلية . غفلة . تاريخ بدء قيام حالة الغفلة . تحديده 
غير لازم الحكم بالحجر . 
١‏ ١|.«ادسمبرعو.ه‏ استثئاف . قيد الاستئناف . عدمالقيد فى الميعاد القانوق . 
ش القسك ببللان الاستئتاف قبل مواجبة موضوع الدعرى , 
رفض هذا الدفع . خطأ فى القانون ٠.‏ الادة .ع مرافمات . 


م. |؟؟؟| < « « وقف التنفيذ . طلب وقف الالفيذ بعد رفضه . لايجوذ . علة 
ذلك . ' 
(") مجلس الدولة (محكة القضاء الإدارى) 
56 معن م نوشيروهو1 ميعاد الستين نوما عدمسربانهف حالةتقدم طلب الإعفاء من 
بار أه»؟ إل نوشير ع0 | ميعاد الستين يوما . انقطاع سريانه بتقديم تظل إلى الجبات 
الإدادية ٠‏ شرطه أن يسكون التنظم قد قدم قبل فوات هذا 
المبعاد . إجراءات قطع التقادم الى نصت عليبا المادة ميرم 
مدق ٠‏ عدم سر يأ نهعلى ميعاد الستين يوما المنصوص عليهق المادة 
١ |‏ من قانون مجلس الدولة ٠‏ 
م٠‏ | ؟؟؟ أ«اتوفيروهوا١ ١‏ - المرسوم بقانون رقم ١45‏ لسئة هو الخاص بفصل 
الموظفين بغير الطريق التأدبى . صدوره من سلطة تملك التشريع 
فى اليلاد ٠‏ اسكناده إلى <الة الضرورة ٠‏ قانون شرعى 8 
| سل مجلس الوؤراء . ححقه فى فصل الموظفين بغهر الطريق 
التأدبى . استعداده من الأوامر العالية ومن قانون نظام موظق 
الدولة . نص الادة الأولى من المرسوم بقاثون دم م لسنة 
ضمانات جديدة لللوظف . 
م س المرسوم بقانون رقم ١4١‏ لسنة ,ه4١‏ الخاص بفصل 
الموظفين بغير الطريق التأديى . نصه فالمادة السابقة مئه علىعدم 


بجحلة الغاماة ' ٠‏ نل 
52 السئة السادسة والثلائون 


جواز الطمن بالغاء أو وقف تافيذ القرارات الصادرة. بالنطبيق 


| لأحكامه أ دستورية هذا المع ٠‏ عدم امتباد هذا المع إلى 


طلبات التغويض الناشئة عن بخطأ فى .تطبيق المرسبوم بقانون 
سالف الذكر . 
4 ب دعيوى بالطعن الالغاء فى القراراات الصادرة طيقا 


| لاحكام المرسوم بقانون الخاص بفصل المرنظفين بغير الطزيق 


و٠‏ | باه ؟.؟ وشير وها 


1 داه« 


1 "هم أم ديسسير .50| 


التأديى . تأسيس طلب الإلغاء على عيب من العيوب الواردة فى 
لمادة م من قاثون مجلس الدولة . عدم قبول . 

. العا سإعادة النظر . الفش الذى يجيزه‎ - ١ 

م« القاس اعادة النظر . الغش الذى >يزه . يجب وقوعه 
من الخصم . القول بعدم لزوم هذا الشرط فى دعاوى الإلغاء 
حيث يختصمالقزار المطعون فيه . على غدير أساسى . جبة الإدارة 
خصم حقبيق . 

١‏ هبة . تعريفها شرءاوقانونا . أمثلة لبا .التطوع لالغاء 
محاضرأات بدونمقابل . أعتباره هبة تتضمن تبرعأ بالالزام يعمل 
واسقاطا للآجر المقابل . 

ب ان هبة . أموال مستقيلة . بطلان . 

ج ل موظف . مكافأة . عدام جواذ التتازل عنها للقي . 
الفائرن دقم ١1‏ لقئة ووو . المقصود بالمكافأة فى حكنه . 
هل يسرى الحظر المقرر قبه على تنازل الموظف للدولةعن مكافأة 
مستحقة له قبلبا 1 ش 

دب هبة . رجوع فيها . أسبابه . 

و س مجلس بلدى . موظف . تعمينوترقية و نقل رتأديب . 
يحكنه قانون انقاء الجلس . متى برجع إلى قانون نظام موظق 
الدولة . 

+ ب مجلس بلدى مديئة بور سعيد . مديره . ليس رئيس 
مصلحة بالنسية لموظفية . اختصاصاته . ليس من ينها توقيسسع 


اععنء. "ةا 
العدد الاق 


1 لك 0 


46014 ذلسمبر‎ ١4| 


١" "54|‏ < ه 


* < ١5111 
٠١ «< 1116أاؤ5الا!‎ 


115 1كت5؟|خ <« « 


علة المحاماة . 
فهرست السئة السادسة والثلاثون 


ملخص الأحكام 


جؤزاءات تأديسية على الموظفين من الدرسجة السابعة فا فوقها . 


الاختصاص بذلك . للسجلس البلدى نفسه . 


.جزاء تأديى . عقوبتا الانذار والخصم من المرتبلمدة ١١‏ 
يوما . مناختصاص وكيل الوذادةأو رئيس المصلحة . تفويض 
فيه . لابجوز. 

5- قرار قضاق : التفرتة بيئه و ببن القرار الإدارى 8 
معيارها . 1 

#؟ ‏ قضاء ولايته . اسثادها إلى غير القضاة وإلى غسير 
رجال القانون . جوازه لأسياب عاجلة تتصل بأعمال السيادة . 

ب محكمة الغدر ٠‏ أحكامها سيف قرارات [داوية, طَلب 
الغائها . خروجبا عن ولاية محك5ة القضاء الإدارى . 

ميعاد الستين يوما . من مواعيد السقوط المتعلقة ' بالنظام 
العام . فواته . أثره . سقوط الحق فى رفع الدعوى . حق المحكة 
فى إثارته وتحقيقه من تلقاء تفسبا . 

ميعاد الستين يوما . يدؤه من تاريخ العل با لقرار المطعون فيه . 
عل المدعى بقرار بنفس المعنى فى تاريخ سابق من سلطة لا تملك 
إصدار القرار المطعون فيه . لا يبدا مئه ميعاد . 

قرار إدارى . عدم اختصاص محكة القضاء' الإدارى به إذا 
صدر منسلطة أجئبية الإفرقة بين نوعين من القرارات بالنسبة 
لقطاع . غزة . 


١ "4‏ و القداصل الاجانب فى تو ثيق الحررات لرعايا دولهم فى مصر السيد 
الأستاذ ذ صلاحالدينعبدالو هاب ب وكيل نيا بة الحو ال الشخصية للأجا: ا 


لجل بحس ملقم م مش أ يجيج مس سمدم سمب ووسديي نل 


ثوانين وقرارات”' :١‏ 


10> >ال مي 


ان توعليولت 


قانون رق وام لسنة 0906( 


بتعديل بعض أحكام القانون رقم وه لسنة م"و١‏ 
بمراقبة أصناف القطن 

اسم الآمة 

بعد الاطلاع على الاعلان الدستورى الصادر فى ٠‏ من رار سئة ١9608‏ ؛ 

وعل القرار الصادر فى 1١‏ من أوثير سئة 4م4١‏ تخويل مجلس الوزراء سلطات 
رئيس امخمهورية ؛ 

وعلى القاثون رقم وه لسئة مم« مراقبة أصناف القطن » 

وعلى القانون ثم رم لسئة م0١‏ بتعديل بعض الأحكام المتصلة باختصاصات 
يملس الوزراء ل 

وعل ما ارثآه مجلس الدولة ؛ 

وبناء على ما عرضه وزير الزراعة ؛ 

أصدر القانون الأتى : 

ومادة ١‏ يسقيدل بالفقرة الثانية من المادة ١‏ والمادة + والمادة ؟١‏ من القانرن دم 5 
لسئة برس سالف الذكر التصوص الآتية : 

و مادة و فقرة + ويحوز لوذير الزراعة بعد أخذ رأى اللجئة المنصوص عليها فى المادة 
السادسة أن يضيف أصنافا أخرى إلى الجدول المذكور بقرار منه » . 

دومادة + - تعرض نتائج عمليات الاختبار المشار ألمها فى المادتين السا بقتين على لكددة مكوائة 
كالاى : 

وكيل وزارة الزداعة رئيسأ 

ثلاثة من موظق وزادة الزراعة ختارثم الوزير . 

اثنان من موظق وذارة المالية والاقتصاد ترشحهما الوذارة المذ كورة مختارهما وزيرها . 

خبيران تختارهما سئويأ بورصة ميئا البصل . 


(1) نر بالوقائم المصرية العدم 70 مكرر الصادر فى 6 أغبطس سنة وه5ا. 


29 العدد الثاثى ‏ السئة السادسة والثلاثون 


ويحوز لهذه اللجئة أن تقترحاجراء اختبارات جديدة, . 

«ومادة ٠+‏ مجوز لوزير الزراعة بعد أخذ رأى اللجئة المنصوص عابا فى المادة السادسة أن 
يصدر قرارا حذف أى صنف من الآصئاف المبيئة بالجدول الملحق ذا القانون» . 

مادة با على وذيرى الزراعة والمالية والاقتصاد تنفيذ هذا القانون كل منهما فما بخصه » 
ويممل به من تاريخ نشره فى الجريدة الرسمية .؟ 

صدر بديوأن الرياسة فى ١م‏ ذى الحجة سئة .بام( ( ١٠١‏ أغسطس سئة ١68‏ ) . 


مذكرة ايضاحية 


صدر القائون رقم وه لسئة ,مم١‏ عراقبة أصناف القطن وقضت الفقرة الثائية من المادة 
الأول منه بأنه حوذ لوذير الزراعة بعد دوافقة مجلس الوزراء أن يضيف أصنافا أخرى إلى 
الجدول الملحق بالقانون بقرار منه 1 

وتنفيذا للفسكرة التى استهداها الفانون رقم .,رم لسنة مه بتعديل بعض الأحكام الممعلقة 
باتصاصات مجلس الوزراء وهى قصر اختصاصات بحاس الوزراء على المسائل التى يكون لها من 
أهميتها واتصالحا بمصالم الدولة المليا ما ببرر عرضبا على ذلك الجلس رؤى حذف شرط موافقة 
بحاس الوذراء على حذف وإضافة أصئاف من القطن إلى الجدول الملحق بالقاثون رقم »م لسئة 
,م المشار اليه والاقتصار على أخذ رأى الاجنة فى الحذف والاضافة . 

وتنفيذاً لقرار +جئة السياسة القطنية اتى شكلتها الوزارة ومثلت فيها وزارة المالية رؤى أيضا 
تعديل تشكيل هذه اللجئة وذلك بأدغال عناصر أخرى فيمأ من وزارة المالية كا هذه الوزارة من 
الانصال الوئيق بشئون القطن الذى تقوم عليه الثروة القومية فى البلاد . 

ولذلك أعد مشروع القانون المرافق بعد عرضه على مجاس الدولة قسم الفتوى والتشريع . 


وتتشرفه وزارة الرراعة بعرضه على مجلس الوزراء الموافقة عليه وإصداره . 
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قانون رقم ولام لسنة هه( 
بتعدريل يعض أحكام القانون رقم 84م لسئة ١401‏ بتقدير رسم دمغة 

باسم الآمة 
مجاس الوزراء 

بعد الاطلاع على الإعلان الدستورى الصادر فى ٠١‏ من فبرابر سئة بوه ١‏ 

وعل القرار الصادر فى ١7‏ من نوفير سئة ١40.6‏ بتخويل مجلس ااوذراء سلطات 
رئيس اجتبور ية » 

دعلى القانون رقم ؛0؟ لسئة 1م4١‏ بتقرير رسم دمغة المعدل بالقرائين أرقام باو بمم 
و ١4ع‏ لسنة برمورء 

وعلى القانون رقم 4 لسنة هه( بنظام اتجالس البلدية » 

وهل ما ارئآه مجلس الدولة؛ 

وبناء على ما عرضه وذير امالية والاقتصاد , 

أصدر الةانون الأنى : 

مادة ٠‏ استثناء من حم المادة ١ه‏ من القانون رقم + لسئة وهو المشار اليه تخضع 
امجالس البلدية لرسم الدمفة المقرر على المعاملات بالقا نون رقم 704 لسئة ١01‏ سالف الذكر|ذا 
لم تكن الحكومة المركرية طرفا فى تلك المعاملات . 

مادة با يضاف فقرة جديدة إلى المادة ؟١‏ من القانون رقم غ"؟ لسنة ١101‏ المشاد اليه 
بالنص الأنتى : 

« فى تطبيق حم هذه المادة بتقصد الحكومة المركزية ومصالبا والجالس البلدية ومجالس 
المديريات , . 

مادة م على وزيرى المالية والاقتصاد والشون البلدية والقروية #نفيذ هذا القانون كل 
منبما فيا بمخصه , و يعمل به من تاريخ أشره فى الجريدة الرسمية . 

صدر بديوان الرياسة فى ١ب‏ ذى الحجة سنة ٠١( ١0/6‏ أغسطس سئة م١١‏ ) . 


(1) لسر بالوقائم المصرية العدد 59 مكرر الصاحر فى ١4‏ أغبطس سنة ١668‏ , 


1 العدد الثانلى ‏ السئة السادسة والثلاثون 


مذكرة ايضاحية 


أفقى جلس الدولة فى م١‏ مايو سئة و46؟ بأنه لما كانت المجالس البلدية اشخاصا اعتبارية 
مستقلة عن شخصية الدولة ومن ثم لا تسرى علها الأحكام المتعلقة بمصالم السكومة ولا تعامل 
معاملتها إلا بالنص الصريح . 

وخلصت الفتوى من ذلك إلى أن امجالس البلدية لا تتمتع بالإعفاء من رسوم الدمغة . 

وقد صدر القانون ردقم > أسنة مموا١‏ بنظام امجالس البلدية وقضى فى ألأدة ١ه‏ منه بأن 
د تعنى النجالس البلدية من كافة الضرائب والرسوم الحسكومية » وترتب على ذلك ضياع الرسوم 
المفروضة على المعاملات بين امجالس وبين الآفراد ومةدار هذه الرسوم لا يستبان به وسيؤدى 
ذلك حا إلى انكاش حصيلة الدمغة فضلا عن لشو تفاوت ف المركز بين من يتعامل مع الحسكومة 
وبين من يتعامل مع اجا لس البلدية إذ يتحمل الآول جمبيع رسوم الدمغة المستحقة ما فى ذلكما كان 
يقع عبؤه أصلا على الجبات المسكومية وينتقل إليه الالتزام بادائه طبقا للبادة ١١‏ من قانون رسم 
الدمغة التى تقضى بأنه د فى كل تعامل بين الحكومة والخير يتحمل هؤؤلاء دائما رسم الدمغة » ينها 
يتحمل الثانى الرسم الخاص به فقط و بعبارة أخرى يصبح من بتعامل مع الجالس البلدية فى مركر 
كتاذ بالنسبة يمن يتعامل مع الحسكومة . 

لذلك رؤى تعمم القاعدة المطبقة على التعامل الذى يتم بين السكومة والغير على اجا لس البلدية 
وكذلك على ججااس المدبريات بحيث ينتقل عبء الرسوم المستتحفة على تلك الجالسإلىمن يتعاملون 
معبا أسوة يمن يتعاملون مب المكرية: 

وقد أعدت وزارة المالية والاقتصاد مشروع القانون اللازم لذلك و ناشرف يعرضه على مجلس 
الوزراء مقرغا فى الصيغة التى أقرها مجلس الدولة رجاء التفضل باأوافقة عليه وإصداره . 
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قانون رقم وم لسنة وه () 
تعديل بعض أحكام القانون رقم م6١‏ لسئة ١01‏ 
بعزاولة مبئة الحاسبة والمراجعة 


امم الآمة 
مجلس الوزؤراء 

بعد الاطلاع على الإعلان الدستورى الصادر فى ١١‏ من قبرابر سئة إم؟] ؛ 

وعلى القرار الصادر فى ١‏ من نوفير سئة 4م4١‏ بتخويل مجلس الوزراء سلطات رئيس 
اجخوورية ؛ 

وعل القانون دتم مس١‏ لسئة ١4601‏ عزاولة مبنة الحاسبة والمراجعة والقوانين المعدلة له ؛ 

وعلى ما ارتآه يجلس الدولة ؛ 

وبثاء عل مأعرضه وزير التجارة والصناعة ؛ 

أصدر القاون الأى : 

مادة ١‏ ب يضاف إلى القانون دم ومو لسنة وهو( المثار إليه مادة جديدة برقم ؟ كررا 
لدبا الآى : 

د مع عدم الإخلال بأحكام القانون رقم م لسئة 4ع4ه الخاص ,الحاماة أمام انحا كالوطنية, 
لايحوذ أنمحضر أمام مصاحة الضرائب أولجان الطعون وماق حكهاأ و خراء وذارة العدلأو خيراء 
الجدول إلا الأشخاص المقيدة أسماؤمم بالسجل العام للبحاسبين والمراجعين وأتارب ذوى الهأن 
لغاية الدرجة الرابعة وأزواجهم 5 

وزيئوب هؤلاءالحاسرون والمراجعون بعضبم عن البعض فى الحو رأمام الجبات الم كورة». 
هادة و ب قلغى المواد وم و.م ووم وبس ومس ووم من القاثون رقم مم1 لسئة 1مو١‏ 


المشار إليه . . 
مادة # ل عبل الوذراء كل فما بخصه تنفيذ هذا القانون 2 و يعمل نه عن تاديحخ نشره فى 
اججريدة الرسعية ,؟ 


صدر بديوآن الرياسة فى +١‏ ذى الحجة سئة و/ام1 ( ٠١‏ أغسطس سئة م11606) . 


+ 1١59 أشطس سنة‎ ١4 قير بالوقائم المضرية.المدد 5 مكرر المادر فى‎ )1(١ ٠ 


4 العدد الثانى ‏ السئة السادسة والثلائون 


مذكرة |يضاحية 

لقدكان من آثار التقدم الى اصابته البلاد فى ميدان الاقتصاد والمال خصوصا بعد أننصدرت 
التشريعات الخاصة بالمسائل التجارية والشركات والضرائب وأعمال البنوك والتأمين وغيرها ان 
ظررت أعمال الحاسبة والمراجعةكبنة ذات كيان ملبوس ووجود ظاهر العيان حيث وجد الشارم 
نفسه إزاء مبئة قد استوى عودها واستوفت مقوماتها وأصبح لما من جليل الآأمر فى شئون 
الاقتصاد والمال ما لابشكر أثره أو يفض من شأنه فسجل لهبئة وجودها بأن صدر القانون 
دقم مم١‏ لستة ه14 بتاريخ .؟ من سيتمير سئة ١401‏ منظا لها ومشترطا شروطا معيئة فيمن 
بزاولوتها هادفا فى ذلك إل مسايرة ركب التقدم الاقتصادى باعتبار مرنة الحاسية والمراجعة إحدى 
الدعامات الاساسية التى برككر عليها صرح الاقتصاد والمال فى الآمة الناهضة . 

ومئذ أن صدر القانون المنقلم ازاولة المبئة و نفذنت أحكامه وم قيد مزاول المبئة على الصورة 
للتى رسمها . بدت الحاجة ماسة إلى استكال حلقة التشريع باصدار قانون نقابة المحاسبين والمراجعين 
وما يحم ذلك ويوجبه أن تنظم المبئة لا يقوم على جرد نصوص قانو نية تصاغ إذ المبئة قبل كلثثىء 
هى دستور جامع لقواعد ومبادىء فنية مع تموعة من الأداب والتقاليد المهنية . ولا ينمو هذا 
الدستور ويوفى ثماره ما ل .يظاهره ويعين على وجوده توافر الوعى المبنى بين أرياب المبئة . 
ولاتقورم مل هذا الوعى قائمة إلا فى ظل الثقاية المبئية فبى وحدها التى تعبر عن الرأى العام المبنى 
ويزاد على هذا أن التشربعات الى صدرت حديئا فى مسائل الشركات والضرائب قد القت 
سوليات جسام على ١‏ كتاف أرياب مبئة المحاسبة والمراجعة . ومثل هذه المستوليات [نما 
تستارم أن تنكون لطا معايير يقاس بها العمل الفنى ومستواه . ولا يننظر لمثل هذه المعايير الفنية 
المامة أن تقوم إلا فى كئف النقابة المهنية ذات النقا ليد الصحيحة . 

وتستهدف الثقابة المبئية فوق هذه الاغراض العامة المرتيطة برفع همستوى مهنة المحاسية 
والمراجعة والمحافظة على كرامتها و تئمية روح التعاون بين.أعضاء النقابة واحافظة على حةوقبم 


وتأسيببا على ما تقدم أصبح من المتم اللازم أن يحد تأديب أر باب المبئة مكانا بين 'نصوص 
قانون نقابتهم فسلخت أحكام التأديب من القانون رتم م0١‏ لسئة ١:0١‏ وادمجت فى مشروع 
قانون الثقابة الحالى وعدلت.هذه الاحكام ما يتلائم مع وجود النقابة والأوضاع الجديدة النى 
ستصبح عليها المبئة ومزاولوها وأعد مشروع آخر بتعديل القانون رقم م١‏ لسئة 19601 ينص 
على إلغاء المواد من ,م إلى مم ووم وهى الخاصة بنظام تأديب امحاسبين والمراجعين المقيدين 
بالسجل العام على أن يصدر مع هذا القانون . | 

وغنى عن الذكر أن قانونا بتكوبن النقاية لايد أن بتعرضى لأاساليب.تنظيعبا وهيئاتها الختلفة 


قوائين وقرارات 3 
ولهذا يتضمن مشروع القانون الحالى الوسائل المتعلقة بمكوين واختصاصات ماس الثقاية 
وامعية العمومة والطعن فى تشكيابا .5 يتناول الأحكام الخاصة بواجبات أعضاء الثقابة 
وتحديد اتعاءهم وصندوق معاثاتهم واعاناتهم وموارد تغذيته وأسس صرف المعاشات 
والاعانات المذ كورة يا يقرر المشروع اصق طوايع دمغة من فئات معيئة على بعض الأوراق 
التى يوقع عايبا أعضاء النقاية وعلى مستخرجات الشهادات التى تصدر بامم الثقاية يتحمابا الاعضاء 
أنفسهم لا جمرور المتعاملين معرم . 

هذا وقد وضع مشروع القانون المرافق على ضوء المبادىء والآاسس التى قامت عاما الثقارات 
المبنية الماثلة التى سرقأ ن قرر مجلس الوزراء تشكيلها لبحث موضوع الثقابات المبئية برمته اذا 
فصل التشريع الخاص بانقاء التقاءة م قاثون تنظيم الميئة وم يدم الاثنان سويا ى 
لشر بع واحد. 

ونا كان تنظيم مبئة المحاسبة والمراجعة مقتضى النص على عدم جواز الحضور أمام مصلحة 
الضرا؛ 00 لجان الطعن وما فى فى حكبا أ و خبراء وذارة العدل أو خبراء الجدول إلا للاشخاص 
المقيدة اسمازهم السجل العام للبحاسبين والمراجمين واقارب ذوى الشأن لغاية الدرجة الرابعة 
وازواجهم وحق هؤلاء لمحاسبين وائراجعين فى الاناية لبعضهم عن البعض فى الحضور أمام 
الجبات المذكورةكل ذلك دون الاخلال مق الحاسبين فى ذلك وفقا لأحكام القانون دقم ,زه 
لسسنة ١94+‏ . 


فد أعدت الوزارة مشروع قاثون آخر يتعديل بعض أحكام القانون رقم مم١‏ لسنة هوا 
المشار [ليه لتنسيق أحكامه مع الاحكام الجديدة التى تضمئها مشروع قانون الثقاية . 

وللاكان مشروع قانون الثقابة قد تضمن النص على الأحكام الخاصة بتأديب المحاسبين 
والمراجمين المقيدين بالجدول كا سبق . فقد اقتضى ذلك النص ل لعن كراد ووو م 
رمم رمرم ووم من القانون رقم مم( لسنة 101 المشار إليه . هى المتعلقة بتأديب الحاسبين 

والمراجعين المقيدين بالسجل العام , 

وتتشرف الوزارة بعرض مشروعى القانوئين ( الآول ) خاص بتعديل بعض أحكام القانون 
رقم س1 لسئة ونه المشاد إليه ( والثانى ) بانثماء ثقابة للمحاسبين والمراجعين فى الصياغة الى 
أقرها تجاس الدولة لاتتاذ الاجراءات اللازمة لاصدارهنا معا . 


1 العدد الثانى .. السئة السادسة والثلائون 
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قانون رقم عدم أسنة مويه +00 
بأنشاء ثقاية لامحداسيات والمر اجعين 


بأسم الآمة 

بعد الاطلاع على الإعلان الدستورى اأصادر قى ٠‏ من فبراير سئة “8م9١‏ ؛ 
وعلى القرار الصادر فى ١١‏ من نوفير سنة ١04‏ يتخويل مجلس الوزراء سلطات رئيس 
أخوورية ؛ : 

وعلى القأنون دق ١‏ لسئة أمه! يمزاولة مبئة المحاسية والمراجعة والقوانين المعدلة لله . 

وعلى ما ارتآه يجاس الدولة ؛ : 

وبناء على ماعرضه وزير التجارة والصتاعة ؛ 

أصدر القانون الأتى : 
إنشاء النقابة 

مادة ١‏ تنشأ ثقابة للسحاسبين والمراجعين يكون لا الشخصية المعنوية . 

ويكون مركزها القادرة ولا أن تنثىء فروما فى عواصم المديريات وامحافظات . 

مادة ؟ ‏ أغراض الثقابة هى : 

. العمل على رفع مستوى مهئة الحاسبة والمراجعة وامحافظة على كرامتها‎ )١( 


(؟ ) تنمية روح التعاون بين أعضاء الثقابة وامحافظة على حقوقهم والسعى فىترقية ش؛ لمم . 
مادة م« لايجوز لانقاية أن تشتغل بالمسائل السياسية ولا أن تتدخل فى الخلافات الدينية 
أو المنازعات الطائفية . 


مادة ع تؤلف النقاية من : 

)١(‏ المشتغلين بمبئة امحاسبة والمراجعة المقيدة أسماؤهم فى الجدو لين ( بج ) بالسجل العام 
للمحاسبين والمراجعين طبقا لاحكام القائون دقم مم( لسنة ١61‏ المشار إليه . 

(ب) غير المشتغلين بمبثة الحاسبة والمراجعة من تنطبق عليهم أحكام القفانون دقم ١#‏ 
لسئة ١401‏ المشار [ليه والمقيدة أسماهم يجدول غير المشتغلين . 

مادة ه ‏ ينشأ بالثقاية جدول يقيد فيه الأعضاء المشتغلون بمبئة الحاسبة والمراجعة و يلحق 
به جدول فرعى يقيد فيه من أصبح منهم غير مشتغل بها . 

مادة + ب يؤدى المحاسب والمراجع عند طلب قيد أسمه بالجدول رسا قدره خمسة جشبات 
ويؤدى مساعد امحاسب والمراجع رسما قدره ججنيه ' 


)00 نهر بالوقام الحصرية المدد 15 مكرر العادر فى 145 أغطس سنة مه وو 5 


فوأنين وقرارات ف 


٠‏ مادة ب س- يقيد فى جدول الثقابة المحاسبون والمراجعون ومساعدو المحاسبين والمراجمين 
حسب رتيب أقدميتهم فى القيد فى السجل العام للمحاسبين والمراجعين . 
مادة بم ب يقسم عضو النقابة قبل مباشرته العمل » العين الآتية أمام هيئة مو لفة من ثلاثة 
أعضاء ٠‏ يلتخهم مجلس الثقاية من بين أعضائه : 
د أقسم الله العظم أن أؤدى عبلى ,الذمة والصدق وأن أحافظ على سر المبنة وأن أحترم 
قوانينها انها 2 
:مادة ةو قمة ة اشتراك العضوية بالتقاية بالنسبة إلى المحاسبين و المراجعين والمساعدين » 
يثة جديهات سئويا و بالنسبة إلى المحاسبين تحت القّرين جثيبان سئويا . وجب أداؤه فى موعد 
لايحاوز شور سبتمير منكل سئة . فإذا تأخير العضو عن الآداء فى الموعد المذكور كلف بأداله 
بكتاب مسجل مصحوب بعل وصول . و إذا انقضى شبر من تاريخهذا التكليف دون الأداءيجوز 
يلس الثقاية شطب اسمه من السجل و لايقبل طلب اعادة قيده إلا بعد أدائه رمم القنيد المقرر على 
الطلب الجديد مع المتأخر من رسوم الاشتراك. 
مادة ٠٠.‏ قما عدا المحاسبين والمراجعين نحت القرين » لابجو لآى فرد أن بباشر علا 
يعتبر من صمي مهثة الحاسبة والمراجعة مالم يكن امه مقبيدا يحدول النقاية . 
مادة ١و‏ س يعاق ب كل من مخالف أحكام المادة السابقة بالعقوبة المتدوص ا فى المادة 
8 من القانون رقم عم لسنة 41 المثار إليه . 


النة الستومية 


مادة ؟٠‏ ب تؤلف المعية العمومية للنقابة من المحاسبين والمراجعين ومساعدى الحاسبين 
والمراجعين المنصوص عليهم فى الببد (أ) من المادة ( ؛ ) ولاحضر اببعية العمومية إلا الأعضاء 
الذين أدوا رسم الاشتراك السنوى المستحق طبهم لغاية تاريخ اجتماعها العادى أو أعفوا من اداته 
طبقا لأحكام اللائحة الداخلية . 
'وتعقد المعية العمومية للتقابة اجتتاعبا العادى فى النصف الأول من شهر نوفير من 
08 1 
. ويجوز دعوة اجمعية العمومية إلى اجتاع غير عادى كليا رأى مجلس النقابة ضرورة لعقدها , 
وجب دعوتبها إذا قدم طلبا ذلك ثلاثون عضوا من لهم دق الحضود فى اجمعية العمومية و يتم 
الاجتماغ خلال شبر من تأر يخ تقدديم الطاب . 
مادة مو لا يكون اتعقاد اجمصة 0 صميحا إلا إذا نحضرها نصف الاعضاء على 
الآقل قإذا لم يتوافر هذا.العدد أجل الاجتاع أسبوعين ولا يكون انعقادها فى هذا الاجتئاع صحيحا 
إلا إذا حضره ربع عدد أعضاء اجمعية . 


4 العدد الثاى ‏ السئة السادسة والثلاثون 


مادة ١4‏ س بلعو الثقيب أعضاء اجمعية العمومية للاجتماع باعلان ينشر مرتين قبل المقادها 
بأسبوع على الآقل فى جريدتين يوميتين تصدران بالقاهرة » ويبين فى الإعلان زمان الاجتماع 
ومكانه وجدول أعمال اجمعيه العمومية . 
ولسكل عضو من أعضاء الثقابة حق تقديم أى. اقتراح إلى المعية قبل موعد [نعقادها بثلاثة 
أسابيع على الأقل . 
ولا بحوز الجمعية العمومية أن تنظر فىغير المسائل الواردة فى جدول أعبالمها ومع ذلك يحون 
جرس النقابة أن يقرر عرض المسائل العاجلة التىتطرأ بعد توجيه الدءوة على الجعية العمومية . 
مادة مو # تصدر قرارات اجمعية العمومية بالأغلبية المطلقة لأصوات الاعضاء الحاضرين 
فاذا تساوت الآصوات رجح الجائب الذى منه صوت الرئيس , 
مادة + # تختص امعية العمومية بما يأقى : 
(أولا) اعتاد تقر بر مجاس النقابة . 
( ثانيا ) اعتهادالحساب الختاى للسئة المنتهية بعدالاطلاععلى تقرير مراقىالحسا بات واعتاده . 
( ثالثا ) اعتاد ميزانية الثقابة الخاضة بالسئة المقبلة . 
( دابعا) ائتخاب أعضاء مجلس الثقابة والنقيب . 
(خامسا) تعيين درافى الحسابات : 
(سادسا) إقرار اللاتحة الداخلية وما يقارح فيا من تعديلات ويمدر يبا قرار من وذير 
التجارة والصناعة . 
(سابعا) النظر فما مهم النقاية من المسائل التى يقدمها مجلس النقابة . 
) ثامنا) إقرار طريقة استغلال وإدارة أموال صندوق الثقابة وصنئدوقالمعاشات و الإعانات : 


مجلس النقابة 
مادة ١‏ - يكون للثقاية مجاس ماف من خمسة عشر عضوا يتخبون على الوجه الأتى : 
(1) نسعة من الحاسيين و الأراجعين من هم حق النوقيسسع على المبزانيات السنوية لشركات 
المساهمة طبتقا لأحكام القانون رقم موم١‏ لسئة ووو ١‏ المشار اليه . : 
(ب) أربعة من الحاسبين والمراجعين من مضى على مزاولتهم المونة *مس سنوات على الأقل . 
(ج) ارنأن من ٠سأعدى‏ الحاسيين والمراجعين . 
ويشارط فى عضو جلس النقابة : 
١ )‏ ) أن كرن مصريا . 
(؟) ألا يكون قد صدر ضده حلم تأدبى وستئنى من ذلك الحم بالتوبيخ د ىس 
اثقضى على صدور الحكم سنتان إلى يوم الترشيح . 


قوائين وقرارات إه 


ويلتخب كل من ال#اسبين والمراجعين ومساعدى الحاسيين مثليبم فى مجاس الثثابة . 

وحصل الترشيح باخطار موقع عليه من ثلاثين عضوا على الأقل من هم حق الضور فى 
الجمعية العمومية ويرسل إلى مجلس النقابة قبل اتعقاد اللمعية العمومية مخمسة عشر يوما كاملة 
على الآقل . 

مادة م١‏ مدة العضوية فى مجلس الثقاة سنتان . ويجوز ١!‏ تتخاب الأعضاء و بكو نالا تاب 
الاقتراع السرى و بأغلبية أصوات الحاضرين . وإذا نساوت الآصوات اقترع بين الذين نالوا 
أكار الأصوات 5 

ويتولى بحاس النقابة فرز الأصوات و امكل مرشح المق فى أن يحضر عملية الفرز أو أن 
يليب عنه فى ذلك عضوا من الثقابة . 

مادة ١‏ تنتخب اجمعية العدومية الثقيب من بين أعضاء مجلس النقابة عقب اتتخاب 
أعضائه مباشرة على أن بك ون من بين المحاسبين والمراجعين المنصوص عليبم فى البشد ١(‏ ) من 
الفقرة الآولى من المادة (ن, ) ويكون انتخابه بالاتراع السرى و بالاغابية المطاقة للاصوات 
الخاضر بن 

ل الثقابة فور انتخاب النقيب لاختيار الوكيلين والسكرتير والسكرتير المساعد 
وأمين الصندوق من بين أعضائه , 

مادة .م« يقوم النقيب بتمثيل الثقابة لدى الجبات القضائية والادارية ويرأس اجمعية 
الممومية ومجلس الثقابة ولجئة إدارة صئدوق المعاشات والإعانات وق حالة غيابه يحل مله أقدم 
الوكيلين قبدا فى السجل العام للمحاسبين والمراجعين ثم الوكيل الآخر فإذا غاب الوكيلان تكون 
الرياسة لأكبر أعضاء مجلس الثقابة سنا . 

مادة + على مجلس الثقابة أن مخطر وزيرى التجارة والصناعة والمالية والاقتصاد بنتيجة 
اتتخاب أعضاء مجلس القابة و بقرارات اخعية العمومية وذلك خلال الثلاثة الآيام التالي 
لتارعخ انعقادها . 

مادة  ««‏ لوزير التجارة والصناعة أن يطمن في صنة انءقاد المعية العمومية أو فى تشكيل 
مجلس الدقابة بتقرمر ببلغ إلى محكة النقض خلال 14 يرما من تاريعم ابلاغه قراراجمعية العمومية . 
كا يجوز لثلاثين عضوا من حضروا اجمعية العمومية الطمن فى صمة الاتعقاد وفى تشسكيل انجاس 
خلال م١‏ يوما من تاريخ انعقاد الجمعية العدومية وذلك بتقرير مسبب ومصدق على الإمضاءات 
الموقع مها عليه وإلا كان الطعن غير مقيول . 

وتفصل الممكة فى الطعن على وجه الاستعجال . 
مادة مم إذا قطى بقبول الطعن فى حمة | تمقاد المعية العمومية أو يطلانتقكيل تمل انق 3 
أو ببطلان اتتخاب ثلاثة فأ كبر من أعضاء الجلس . تدعى البعية العمومية للاجتاع خلال ثلاثين 


.0 العدد الثانى ‏ السئة السادسة والثلائثون 


يوما من تاريخ الجمكم لإجراء اتتخاب جديد . أما إذا كان عدد من قضى ببطلان انتخايه من 
الأعضاء أقل من ثلانة » حل حله من يليه من المرشحين وفقا لأحكام الفقرة الثالثة من المادة غ؟ . 

مادة .م إذا فد أحد أعضاء #لس الثقابة شرطا من شروط الأهلية للعضوية زالت عنه 
عضويته بقرار يصدره الجاس . 


وللبجاس أن يقرر سقوط عضوية من غاب عن جلساته ثلاث مرات متتالية بغير عذر يقبله 
بعد دعوته كتابة لسماع أقواله . 
وإذا خلا مركز أحد الاعضاء بامجلس حل محله و لباق مدته » من كان كن 'لى أن من ائتخب 
للبجاس من نفس الفئّة فى عدد الأصوات . 
مادة و؟ ‏ إذا خلا مركز النقيب حل تكله أقدم الوكيلين قيد! فى السجل العام للمحاسبين 
والمراجعين إلى أن تنتخب المعية العمومية فى أول اجتاع لاحق خافا له . 
مادة +« # يختص مجلس الاقاية بما يأتى : 
١(‏ ) العمل على تحقيق أغراض الثقابة . 
6 إعداد مشروع اللائية الداخلية للنيابة . 
(7) تنفيذ قرارات اجمعية العمومية . 
( ؛ ) إدادة أدوال الثقابة وتحصيل الرسوم السئوية المستحقة على الأءضاء وقبول التبرعات 
والإعانات . 
(ح )السعى فى إلحاق امحاتبين والمراجعين تحت ال رين بمكائب المحاسبين والمراجعين . 
() الوساطة بين أعضاء النقابة وبين أصحاب الأعبال لفض المنائعات الت تقوم يينهم . 
-(7) الوساطة بين الأغضاء لف ض كل نزاع ينشأ ينهم بسب الموثة . 
)١‏ إقراد ميزانية.ضندوق المعاشات و الاعانات , 
() تحديد قيمة المعاش الذىيصرف الأعضاء أ و أودثتهممن صندوقالمعاشات و الاعاثات 
)٠١(‏ الفصل نهائيا فى المنازءات الناشثة بين المستحةين لللعاشات أو الإءانات وبين لئة 
صئدوق المعائنات والاعانات . 
ماد س يحتصع مجلس النقابة مرة على الأقلكل شهر و تمع أيضا عند الضرورة بدعوة 
من النقيب أو من يقوم مقامه أو بناء على طلب سنة على الأقل من أعضاء الجلس بكتاب مسيب 
ولايكوة ن اتعقاد المجلس صحي-ا إلا بحضور عشرة أعضاء عل اقل بكون من ينهمالنقيب أده 
يوم مقأمه , 


وتصدر القرارات بأغلبية الذراتة فإذا تساوت الأصوات رجح رأى الجائب الإقابه ديه 
موت الرفس : 


قوانين وقرارات وك 


مادة ,مم - يلف مجلس الثقابة من بين أعضائه , لجنة أو أكثر للنظر فى (اشكاوى الى تقدم 
من الاعضاء أوضدم . وتسكو نكل لجئة من ثلاثة أعضاء على الأقل وتختص بفحص هذهالشكاوى 
وترفع تقر برها بما تراه فى شأتها إلى مجلس الثقابة . 


و احبات أعضاء النتا ب 


مادة م - لاوز لعضو التقابة اتخاذ إجراءات قضائية ضد عضو آخر بسبب أعبال الموئة 
قبل الحصول على إذن كتانى بذلكمن مجلس النقابة » ووذ حالةالاستعجالصدور الإذنمنالثقيب . 

ماذة .ب على عضو الثقابة إذا أراد أن يتتحى عن وكالته أن مخطر دذلك موكله و يستمرق 
مباشرة عبمله إلى الوقت المناسب محيث لا يضار موكله من هذا التنبحى . 

مادة وم - يحب على عضوالئتقا يةعند | نقضاء التوكيل أن برد لوكله كافة المستئداتوالآوراق 
الأصلية إذا طلها الموكل . ووذ للعضو إذا لم يكن قد حصل على أتعابه أن يستخرج لنفسه وعلى 
نفقة موكله صسورا من المستئدات والأوراق الآصلية واهررات التى تصلح سئدا له فى المطا لبة 
بالأتعاب . وأن حبس لديه المستئدات والآوراق الأصلية واللدررات المشار إلا حتى يدقع له 
الموكل نفقات استخراج صورها . ويقوم تجلمن الثقابة بالتصديق عل الصور الشار إلما إذالم يكن 
لما أصول ثايتة سجلات 37 القضائية أو الإدارية ولا يازم عضو الثقابة بأن” يس الموكل 
مسودات الأوراق البوحررها أو الخطايات الواردة ش ليدمنه أ المستيدات المثبتة للأدائه مصاريف 
لم إؤدها له الموكل . ومع ذاك يحب على عضو الثقابة أ نْ يعطى موكله -صوراً من هذه 00 
الخطابات أو المستئدات الثبتة لما أداه عنه من مضاريف إذا طلب ذلك الموكل وأدى له نفقة 
استخراج صورها . 

هادة بام يستقط سدق الموكل فى مطالبة عضو الثقابة باللأوواق والمستندات المودعة لديه بعد 
مضى خمس سئوات ميلادية من تاريكم | ثتباء عمله 1 : ١‏ 


إل كعاب 


مادة 3-2 إذا إذا لم نكن شمة 5 الاتعاب مقا علما بين صاحب العمل وعهعو | لقابة لا يجوز 
ليما أن يرفع الآمر إلى القضاء قبل عرضه على مجلس التقابة . ويحب على الجلس أن يصدر أمرا 
تقد بر الآثْماب خلال ستين بوما من تاريخ تقديم طلب ذلك أنه وإلاجاذز الانتجاء إل القضاء 
والإتع ذلك من اتخاذ الاجر اءأت التحفظية التى لماكل مهما ضزوريه ة للمحافظة على قوق . 

مادة يم لعضو الثقاية ولصاحب العمل حق التظلم فى أمى تقدير الأثعاب الصادر من مجلس 
اليقاية خلال العشرة الأيام الثالية لإعلانه ب4 “.وذاك _ ليف أحدهما الآخر بالحضور. أمام 
المكة الشختصة , 


يحون الطش فى الأإحكام “الضادزة .لتقل جمبيع أزجه العلمن مادا المماررضة .. 


' مادة مم إذا القضى الموعد المحدد فى المادة السابقة ولم يرفع نظل عن أمر التقدير يصدر 
بتنفيذه أمر من رئيس امحكمة الختصة . وحصلقل كتاب الحكة عن ذلك رما بنسبة م ./' منالمائى 
جثمه الآولى من الاتعاب المقدرة و ١‏ /' عما زاد علىذلك . 1 

مادة +م - عئد عدم وجود اتفاق كتانى عل الأتعاب سقط حق العضو فى المطالية ا إذا 
انقضت خمس سنوات ميلادية من تاريخ آخر عمل قام به . 


التأديب 

مأدة م سا يحام تأديبيا كل من أخل من الأعضاء بواجياته فى مراولة الممئة أو ارتكب 
أمورا غذلة إثشرفبا أو ماسة بكرامتها ويعاقب بأحد الجراءات الآتية : 

(أدلا) الإقار. (ثاثي) التوبخ . 

. ثالثا ) الوقف عن العمل مدة لا تجاوز سنتين‎ ١ 

( رابعا ) شطب الاسم من جدول النقابة . 

مادة ,مم تسكون امحاكة التأديبية على درجتين و تؤلف الهيئة 6 الدرجة الآولىءن : 

أحد وكيل البقابة ... وام قو ل ون رئيسا 

أستاذ بإحدى كليات التجارة الكانياف 0 55 0 1 نقأبة من نا 
من شحوم جالس الكليات ... . : 

عضو من بين أعضاء علس الثقابة من الفئة - 5 5 ل الهم 
للبحاكة يعيئه مجلس البقاية لمدة سنة .. علق بحم" تعلطا ألزي الحو مله 

وتقؤلف الميئة التأديبية للدرجة الثانية من : 


ثائب من ا لفترى داري ار ان ره ال ا الل 
يلدبه رئيسما 00 نينا 
عضو من بين أعضاء مجلس الئقابة يعيئه ا لدة سئة 28 الوجه 00 
باللانحة الداخلية .. 


مادة وم س نحيل مجلس الثقابة العضو الذى ا 5 1 من ا المتصوص علما فى 
المادة بوم إلى لخجنة التحفيق وتتألف من : 
)01 1 فى 2 الدولة من إدارة الفتوى والشربع لوزارة التجارة والصناعة يندبه 
ركسها وبرأس للجنئة 

(ب) ا يتتخهما كل سسئة مجلس الثقاية . 

مادة .ع ب ترفع الدعوى إلى هيئة التأديب للدرجة اللأولى بقراد من مجلس النقاية بئاء على 
تقربر من .ئة التجقيق ويتولى أحد أعضاء لجنة التحقبيق الاتهام أمام الميئة التأديبية . 


قوائين وقرارات وه 


ااا 211101111111110 
مادة 9 - يعلن العضو اللطلوب محاكته تأديبيا بالممضور أمام الميئة التأديبية يكتاب مسجل 
مصحوب بعلم وصول موضم فيه ميعاد الجاسة ومكاتها وملخص التهم المنسوبة إليه وذلك قبل 
تارخها خمسة عشر يوما على الأقل . 
مادة بع يوذ للعضو المقدم المحاكة التأديبية أن حضر بنفسه أو يوكل عنه من يشاء من 
أعضاء النقاية أو من ا محامين للدفاع عنه . 
وللبيئة التأديبية أن تأمر حضور العضو المذكور شخصيا . 
مادة مع - للبيئة التأديبية من تلقاء نفسها أو بناء على طلبالعضو المقدم للحاكة أو العضو 
ال تولى الاتهام أن تكاف بالحضور على يد محضر الشهود الذين نرى سماعشهادتهم . 
مادة عع تجوز المعارشةفى قرار الهيئّة التأديبيةالصادر غيابيا خلال ثلاثين بوما من تاريي 
إعلان انهم بالقرار وتسكون المعارضة بتقرير يدون فى جل معد لذالك با لثقابة . 
مادة م) ‏ موز لكل من يصدر ضده قرار من اليئة التأديبيةمن الدرجة الآولى . كا نحوذ 
للعضو المنولى الاتهام » أن يستأتف القرار المذكور أمام هيئة الدرجة الثانية بتقرير يدون فى يحل 
يعد لذلك بالثقابة . 
ويكون ميعاد الاستئناف ثلاثين يوما من تاريع إعلان القرار إلى المنهم إذا كان حضوريا أو 
من تاريخ اثتهاء ميعاد المعارضة . 
مادم +ع : ون جاسات هيئة التأديب بدرجتها سرية 1 
مادة بع يعلنقرار هيثة التأديب بدرجتيها إلى امتهم بكتاب مسجل مصحوب بعلم وصول 
خلال عشرة أيام من تاريخ صدوره ويقوم مقام الإعلان نسم الهم صورة بتوقبعمته فى جل يعد 
بالنقابة [ذلك . 0 
مادة برغ ينشر فى الجر يدة الرسمية منطوق القرار التأديى النهاق الصادر ضد أحد أعضاء 
الثقارة يشطب اسمه أو بوقفه عن العمل . 1 
هادة بوع ‏ يوز لمن ضدر ضده قرار تبائى يشطب اسه من الجدول إذا حصل على مسئئدات 
تثبت براءته من التهم التتى كانت منسوبة إليه أن يلتمس إعادة النظر فى القر ار المذ كور و#تصس 
بنظر هذا الالقاس هيئّة التأديب :من الدرجة الثانية . 
مادة .ىن وز لمنصدر ضده قرار تجا بقغطب إسمه من الجدول أن يطلبمن هيئة الدرجة 
الثائية التأديبية بعد مضى خمس سثوات ميلادية من تارييخ صدوره » إنماء أثر عةوبة الغنطب . فاذا 
أجيب إلى طليه كآن له الحق فى طلب إعادة قيد اسمه فى الجدول وثمتدر أقدميته فى هذه الحالة من 
تاد بح القيد الجديد 1 1 : : 1 ١‏ 
وإذا قررت الميئة زفض طلبه جاذ له تجديده مرة أخرى لعد ثلاث سئوات من تاريخ إعلاه 
بقرار الرفض . 00 : 
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مادة ١ه‏ س إذا اهم عضو من (أعضاء النقابة يجناية أو جنحة متصلة بعبنته فى غير أ<وال 
التليس ؛ وجب على السلطة القامة بالتحقيق إخطار الثقابة قبل البدء فى التحقيق . وللاقيب أو من 
بندبه من أعضاء مجاسالنقابة حضور التحقيق مالم تتقرر سريتهفى الأحوال الجائز فيها ذلكقانونا ,, 
وإذا دأت السلطة القائمة بالتحقيق أن التهمة المسئدة لعضو الثقابة لانستوجب المحاكة الجنائية 
فعلمبا أن تبلغ ننيجة التحقيق إلى مجلس التقابة للنظر فى محاكته تأديييا إذا رأت محلا لذلك . 


| صندوق المءاشات والإعانات 

مادة باه ينشأ بالثقابة صن دوق مستقل عن صندوق الثقابة يسمى صندوق المعاشات 
والإعانات 7 تمرفع متسنافات أ اغاناف وقئمة أو دورية لأعضاء الثقابة المتقاعدين أو لودثتهم 
طلقا لحكام المواد التالية : : 

مادة موه يتشكون رأس مال صندوق المعاشات والاعانات من ٠‏ 

) أولا) رسمقيد الأعضاء فجدول الثقابة . 

( ثانيا ) لصف قيمة اشتراكات الأعضاء السئوية . 

1017 عمط تاج لعارانن حي طرزيع انمه روي عل عا التقابة لصقها ف 
الاحوال و بالفئات الأئية : 


. على تصديق العضوعل كل [قر ارضر بى غير مستند إلى دفائر تجارية أوخا ص عا ول المونالحرة‎ ٠ 

٠ه‏ عل الاقراد الضريى المقدم من العضو عن نفسه . 

٠ه‏ على أصل تقرير العضو الخاص يعيذا نية منشأة رأس مالا ئلاثة لاف جئيه أو أقل . 

٠‏ على أصل تقرير العضو الخاص ميزانية منشأة رأس مالا يزيد على ثلاثة آلاف جثيه 
ولابجاوز عشرة لاف جيه . 

٠‏ على أصل تقرير العضو الخاص ميزانية منشأة رأس مالها يزيد على عشرة آلاف جنيه 

ولابجاوز عشرين ألف جنيه . ش 

6؟ على أصل تقرير العضو الخاص جيزانية منشأة رأس مالا يزيد على عشرين ألف جشيه . 

٠ه‏ على كل تقرير أوشبادة يوت قلعا البسر لصاح لوه 

٠ه‏ على أرل مذكرة تقدم إلى لجان اللدن إو إدادة الخبراء بوذارة المدل و مكاتها أو مكاتب 
الخبراء المقبولين أمام انحا كم . 

٠ه‏ عل أول تحضر جلسة من جعلسات مان العطمن مخض رها. المضو 

0 نه أر إيصال معرره العضو لأحد “عملائه . وإذا د حناء الثقابة تعدد 


رهم الدمغة 


( دابعا ) الرسوم الثى حصلها مجلس الثقابة على الششهادات والمستخرجات و بطاقات العضوية 
(خامسا) الرسوم التى يتقاضاما مجل سالتقابة عن طلبات تقديرالأأثعاب وتحدد على الوجه الانى : 
+1" عن المبالخ بعد [لخفسين جشسها الآولى لغاية .م ج . 
1.1 عن المبالخ بيعل المائى ويه لغاية ٠ ٠‏ 2 35 
4 عن المبالغ بعد الكسماثة جنيه . 
( سادسا ) أرباح مطبوءات الثقاية . 
( سابعا ) المبات والوصايا المقررة لمصلحة هذا الصئدوق الى يقرر قبوها مجاس الثقابة . 
مادة وه لا بجحوذ التعامل بامحررات المنصوص عليها فى المادة السابقة إلا إذا كان ملصقا 
عللها طوابع الدمغة المقررة كا لا يقبل حضور أعضاء النقابة أمام الجبات القضائية والإدارية وما 
فى حكبا إلا إذا سدد العضو دمغة الحضور المنصوص علبا فى المادة المذكورة . 
مادة موه تدير صندوق المعاشات والاعانات - تحت إشرافججلس الثقابة ‏ للئة مق لفة 
من نسعة من أعضاء مجلس الثقابة يتخهم امجلس المدة ستتين على أن يكون منهم النقيب وأحد 
الوكيلين وأمين الصندوق . 
و يكوناجتاع اللجنة حرحاإذا حطضره جسدة الأعضاء على الأقلو تصدر قراراتها بالاغلبية وإذا 
نساوت الأصوات يرجح الجانب الذى مئه صوت ألر ئيس 8 
مادة +م - تختص اللجنة المنصوص علبا فى المادة مه با يأ : 
)1 إعداد ميزا نية صندوق المعاشات والإعانات 5 
( م ) استغلال أموال الصندوق بالطرق التى تقرها اجمعية العمومية . 
6 اقتراح مايصرف للأعضاء أو اورثتهم من معاش . 
مادة إله - تودع أموال صئدوق المعاشات والاعا نات بأحد المصارف الذى مختاره يلس 
الثقابة ويكون الصرف مئه بناء على قرار اللجئة المنصوص علبما فى المادة مه ويوقع على أذون 
الصرف النقيب أو من يقوم مقامه وأمين صئدوق مجاس الثقابة . 
مادة بره يكون لعضو النقابة الحق فى معاش:التقاعد كاملا إذا توافرت فيه حالة من 
الحالات الأتية : 
(أولا) أن يكور قد باشر بالفعل مبئة امحاسبة والمراجعة فى مكاتب للحسابه الخاص أو فى 
منتب لاحد الأعضاء المقبدة أسماوم فى السجل العسام للبحاسيين والمراجعين مدة .. ١‏ سئوات 
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ميلادية على الأفل وأصبح عاجر ا عن «زاولة المبثة و يثبت مجزه بقرار من القومسيون الطى العام 
وإذا حدث العجز قبل أ أنضاء هذه المدة ؤيخفض المعاش بنسبة المدة الى لم يستوفها منها . 

١‏ ثانا ( أن يكون قد زاول المبئة قبل صدور القانون دقم؟؟١‏ لسسئة 1 الشار إايه ومعنى 
عليه فى الاشتغال مما ١٠‏ سنة ميلادية على الآقل فى مكتب للمسابه الخاص أو فى مكتب لاحد 
الأعضاء المقيدة أسماقم فى السجل العام للمحاسبين . و المراجعين فإذا قلت مدة الاشتغال,الموئة عن 
١١‏ سئة وزادت على ٠١‏ سئوات يعطى العضو ثلاثة أرباع المعاش . ش 

) ثالثا ( أن يكون زذاول هبلة امحاسبة والمراجعة بعك ددور القائون رثم م لسئة أه5ةأا 
المغار لبه ومطى علية ف الاشتغال بالمبئة هذى وم؟ عيلة ميلادية قُّ مكتب لحسابه الخاص أو ف 
مكب أحد الاعضاء المقيدة أسماؤجم فى السجل العام لللحاسبين والمراجعين . 

وشرطاقى جع هذه اطالات أن كرن العضو قد واظطب عل أداء اشتراك الثقاية إل وقت 
التقاء. إلا إذا كان مع من أدائه بقرار من مجلس الثقابة . 

مادة 8 سم قوم 008 صنئدرق المعاشات والاعانات تحد يل مده الاشتغال بالمرئة بالنسبة إلى 
الأعضاء الذي نكانوا يذاولوتها قولى صدور القانون رقم م٠١‏ لسئة ١401‏ المشار إليه وثثبت مدة 
الامتذال بموجب شهادة مصدق عليها من المصالح الحسكومية أو المحاكم أو من شركات المساهمة 
أو المينات ااتى يصدر من وذير التجارة والصناعة قرار باعتبارها مائلة لشركات المساهمة . 

مادة .+ لابحرم من معاش التقاعد العضو الحسكوم ضده بشطب أسمه من الجدول إلا إذا 
قَصّى الحم بغير ذلك . 

مادة 4 يقدم طلب استحقاق الماش كتابة إلى الثقيب وينم العضو مبلة قدرها ثلائة 
أمير تدا من يوم قبول طلبه يصئ فيها أعمال مكتبه . ويستحق فى هذه الخالة الماش من أول 
الشبر النالى . 

ش مادة ا سد لاوز للمحاسب أو المراجع الذى تعرر صرف معاش له أن بزاول المبئة 
إلا إذا كان ذلك متعاتا بشئونه الخاصة أو بشئون أحد أقاريه لغاية الدرجة الرابعة . 

مادة م+ ‏ فى حالة وفاة عضو الثقابة وهو حائز للشروط المنصوص عليها فى البند (أولا)من 
المادة مه يصرف تصف المماش لأرملته ولأاولاده القصر ولأبويه إذاكانا عاجزين . ويدولى 
امجلس توزيعه بينهم تبعا لحالةكل منهم . 

مادة 4 سس ون للجئة صندوق اللمءاشات والاعانات أن منص فى الحاللات الضرورية اعا نات 
وفتية للعضو أو أورثته عند وفاته . على أن تحاط مجلس الثقابة عليا بها فى أول اجتتاع له.. . 

مادة مه [ لاجوز الحجر على معاش التقاعد والاعانات المؤقنة ولا التزول عنها للغير وذلك 
مع عدم الأخلال بأححكام المادة 485 من قائون المرافعات . . 
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مادة د يبدأ تنففيذ نظام المعاشات بالنسبة إلى الأعضاء المنصوص عليبم ف البئد (أولا) 
من المادة وه من تاريخ العمل بهذا القانون . 

وحدد مجلس النقابة التاريخ الذى يبدأ فيه تنفيذ هذا النظام بالنسبة إلى باقى الأعضاء . وذلك 
جرد سكو بن موأرد الصئدوق على ألا يحاوز ذلك خمس سئوات . 

مادة + يجوذ للجمعية العمومية حل صندوق ااعاشات والاعانات إذا طرأها ول دون 
أدائه وظيفته على وجه صم وف هذه الحالة تقرر المعية طريقة استعمال مابه من رصي دأو توزيعه 
على أعضاء الثقاية وأصحاب المعاشات ولا يكون انعقاد البعية صحيحا إلا يحضور ثلث عدد 
الأعضاء المقيدة أسمازثم بالجدول مدة لاتقل عرس .؟ سئة ويصدر قرارها بأغلبية ثأثى عدد 
الأعضاء الحاضر بن . 

فإذا لم يتوافر العدد المذكور تدعى المعية العمومية للاجتّاع بعد أسروعين ولا يكون الاجتماع 
الثانى صحيحا إلا تحضور ربع عدد الاعضاء المشار إلييم فى الفقرة السابقة على الأقل ويصدر 
قرارها بأغلبية تل عدد الأعضاء الحاضرين . 

فإذا لم يتوافر العدد المذكور فى الاجتتاع الثاق تدعى الجمعية العمومية مرة ثالثة للاجتتاع يعد 
أسبوعين ويكون انعقادها صحيحا فى هذه الالة مهما بلغ عدد الاعضاء الحاضرين ويصدرقرارها 
بالأغابية المطلقة . 

ويعان عن هذه الاجتاعات فى إعلان ينشر فى جريدتين يرميتين تصدران با اقاهرة ويبين فى 
الإعلان زمان الاجبماع ومكانه وجدول الاعمال ويقوم بهذا الإعلان الثقيب والوكيل أوخمسون 
عضوا من الاعضاء القيدة أمماؤمم ,الجدول لمدة عشرين سئة على الافل . 

أحكام مؤقتة 

مادة م+ ‏ خلال السببع سئوات المنصوص علببا فى المادة م١‏ من القا ون دقم سوم لسئة 
36١‏ المشار إليه إم إلى أعضاء لس الثقابة عضوان من مساعدى المحاسبين والمراجعين يمن 
تزيد مدة مناولتهم المبئة على عشر سئوات ولتم اتتخاببما على الوجه المبين بالمادتين 10م م١‏ 
و تلتهى عضويتهما بانتهاء مدة السبع سئوأت . 

مادة ود - على امحاسبين و المراجعين ومساعدى المحاسبين والمراجعين الذين بزاولون المرئة 
فى تاريخ العمل هذا القاثون أن يطابون قيد أسمائهم فى جدول النقابة خلال شبر من هذا التاريخ 
على أن بتضمن الطلب بيان الأق : 

اسم الطا لب و لقبه وجنسيته وسئه وحل اقامته ورقم قيدهيا لسجل العام لللحاسبين والمراجعين. 

وإذا قدم الطالب بعد مضى الميعاد المذكور يؤدى الطالب ضعف الرسم المنصوص عليه فى 
المادة + . 
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مادة ٠*٠.‏ على المحاسبين و المراجعين ومساعديهم الذي نكانوا يزاولون المبئة قبل العمل يبهذا 
القانون أن يؤددا رسم الاشتراك المنصوص عليه فى المادة > من تاريخ العمل بالقائون رقم م١‏ 
لسثة ١ه‏ المشار إليه أو من تاريخ مزاولتهم المبئة أيبما أحدث . 

مأدة إلا يؤلف علس نقاية مؤقت من : 

١‏ ١)دكيل‏ وزارة التجارة والصئاعة الدائم ل ل ا رئسا 

(؟) الوكيل المساعد لوزارة التجارة والصئاعة لشئون الشركات . 

(*) رئيس إدارة الفتوى والتشريع لوذارة التجارة والصناعة مجلس الدولة ا 

(؛) مدير عام مصلحة الضرائب بوزارة المالية ١‏ ابت ا ... 1 

(ه) مدير عام إدارة الخبراء بوذارة العدل ... 

وختص هذا الجاس ا يأتى : 

١ (‏ ) قبول طلبات القيد يحدول النقأبة حسب أحكام هذا القانون . 

١‏ ؟ ) دعوة المعية العمومية للثقابة خلال أربعة أشبر من تاريخ العمل بهذا القانون لمباشرة 
عملي اتتخاب أعضاء مجلس النقابة والنقيب وتعيين مرافى الحسابات . 

() الاشراف على عملي الائتخاب وتعيين ماقى الحسابات المنصوص عليهما فى البئد 
السابق . 

مأدة ؟ا سل عل الوزراء كل في مخصه تنفيذ هذا القانون ويعمل به من تأريخ لشره 
بالجريدة الرسمية .؟ ْ 

ضدر بديوأن الرياسة فى ١م‏ ذى الجة سنة 11/4 ( ٠‏ أغسطس سنة ه5و). 
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قانون رقم وهم أسنة همه |00 
مد المدة المنصوص عليبا فى المادة بإب من الما أون رقم ١10‏ 

اسم الآمة 
مجلس الوزراء 

بعك الاطلاع على الإعلان اللستورى السادر فى ٠‏ من فيراير سنة مم١‏ ؛ 

وعلى القرارالصادرى ١٠‏ من نوفشيرسئة ١40‏ بتخويل مجاسالوزراء ساطات رئيس اجلمرورية؛ 

وعلى القانون رقم ١16‏ لسنة ههو١‏ فى شأن تنظم مجلس الدولة ؛ 

وعبل ما ارئاه مجاس الدولة 1 

وبناء على ماعرضه رئيس مجلس الوزراء 0 

أصدر القانون الأق 5 

مادة و تمد المدة المنصوص عليرا فى الفةرتين الثانية والثالثة من المادة بإب من القا نون 
رقم ١6‏ لسئة ه140 فى شأن تنظم مجلس الدولة إلى نباية شهر سبتمبر سئة 6م14 . 

مادة ىو على رئيس مجاس الوزراء والوزراء كل فما بخصه تنفيذ هذا القانون 2 و يعمل به 
من تاريخ نثشره فى الجريدة الرسمية : 


صدر بديوأن الرياسة فى ١م‏ ذى الحجة سنة غ م١‏ ( ٠١‏ أغسطس سئة ١06‏ ) . 


مذكرة [يضاحية 

لمات ميزانية الدولة لعام 1011 إنشاء عدد من الدرجات يقرب من حوالى 00 
من الدرجات الموجودة عجلس الدولة 0 

ولا كانت المدة الم#ددة بالمادة باب من القاثون دثم 6 أسنة مموا فى شأن تنظم مجاس الدولة 
للاستطناء من الشروط المنص بوص عابا فى البئد ه من المادة ؟ى والمادتين م#مو هن من القانون 
المذكور قد التبت فى وم من يوليوسنة ١400‏ . 

ونظرا لضيق الفيرة بين اعتهاد الميزانية وبين تهاءة المدة اللحددة فىالمادة بون المششار إليها ممائعذر 
معه شغل جميع هذه الدرجات فقد اقتضى الأمر مد هذه المدة حتى نباية شبر سبتمير ليتسنى شغل 


00 


00( سر بالوقائم المصرية العدد 51 مكرر الصادر فى 4 ١‏ أغسطس سنة #و#ملل, 


+ العدد الثانى ‏ السئة السادسة والثلاثون 


باق الدرجات خديدة الى تضملتها ميزأ نية عام ]ةا 8 
ويتشرف رئيس مجلس الوزراء بعرض مشروعالقانون المرافق بالصيغة التى أفرها مجاس الدولة 
عل مجلس الوذراء للنوافقة عليه وإصداره : 


قانون رقم هوم أسنة هوه( (0 
بتعديل الفقرة الأول من المادة 00 وإضافة فدرة جود بده إل المادة وم 
من القائون دقم .٠١0؟‏ لسئة ١40١‏ بششأن نظام موظق الدولة 
باسم الآمة 
يجاس الوزراء ١‏ 
بعك الاطلاع على الاعلان |ادستورى الصادرق زأعن فبراير سه 01 
وعلى القرار الصادر فى ١‏ من نوس سلة غ96١‏ بتخويل مجلس الوزراء سلطات رئيس 
اجمرورية . ْ 
وعلى القانون دقم ف لسئة زوذاز بشأن نظام موظق الدولة وإلقوانين والمرا»»م بقوانين 
المعدلة له . 3 
وعلى م ارتآه مجاس الدولة , 
ويناء على مأعرضه وزير المألية والاقتصاد , 
أصدر القانون الأنى : 
مادة و يستبدل بئص الفقرة الأولى من المادةٌ ؛ه من القا نون رقم ١٠م‏ لسئة ١هو١‏ 
المشار إليه النص الأتى : 
« يجوز بقرار من الوزير الختص مئح إجائة دراسية بمرئب أو بغير ميرتب لدة لا يجاوز 
أربع سئوات » . 
مادة ؟ . تضاف فذقرة جديدة إلى المادة هيم من القانون رقم ٠٠‏ أسنة مهو المشار إليه 
نصبا الأتى : 
دوف حالة ندب مؤظف من عمله لاقيام موّقنا بعمل وظيفة أخرى تسكون السلطة التأديبية 
بالنسبة إلى انها لفات التى بر تكبا فى مدة ندبه من اختصاص الجبة الى ندب للعمل بها » . 
مادة م على الوذراء كل قما مخصه تنفيذث هذا القانون ويعمل به من تارييح أشره اق 
الجريدة الرسمية . ش 
صدر بديوآن الرياسة فى «١‏ ذى اليجة سية ٠ ( ١/:‏ أغدطس سنة 9660ل ) . 
)١(‏ نر بالوقائم المصرية العدد ؟5 مكررالصادر فى 14 أغسطس سنة 1588 ء 


ثوانين وثرارات +5 


مذاكرة أإيضاحة 

تنص الفقرة الآولى من المادة عه من القانون رقم ب لسئة وهبه؛ بشأن نظام موظق الدولة 
عل أنه يحوز بقرار من الوزير مهم اجازة دراسية رتب أو بغي متب لدة لا تجاوز سئة ووذ 
مدها بقرار من الوذير بعد الاتفاق مع وزير الما لية والاقتصاد إلى أربع ستوات . 

وقد جاءت لانحة البعثات و الالجاذات الدراسية الى وافق عليبا مجلس الوزراء بجلسته المنعقدة 
فى 70 سيتمير سئة ١9604‏ بالأحكام المنظمة للاجاذات الدراسة فيا أوردته المواد ؟ؤ و وزوه! 
بالباب الرابع من هذه اللاتحة . 

ويستفاد من أحكامها أن مدة الاجازة الدراسسة أو مدها تعرض أولا على ان الاجازات 
الدراسية بالوذارة أو الجاممة ثم تعرض على اللجانالعليا للبعئات لابداء الرأى قبل إتمامإجراءات 
متم الاجازذات الدراسة عل مقتطى الادة عم من القانون دم ٠؟‏ أسئة رموزل, 

ونظرا لأن مدة السسئة المرخص للوزير فى مئحرا مقتضى المادة عه لا تك للحصول على أى 
مؤهل وأنه كثير! مايطلب امتداد الاجازة الأمى الذى يستتفد وقتا طويلا لانخاذ الإجراءات . 

وتحقيما للاصلحة العامة وتبسيطا للاجراءات رؤى تعديل الفقرة الآولى من المادة وه هن 
القا نون دثم 3٠‏ لسنة 0 بحيث يجوز بقرار من الوذير الختص منح اجاذة دراسية يمرتب أو 
غير م تب لمدة لات#ماوز أ دبع سئوات . 

وتقضى المادة م من الفانون دقم ٠م‏ لسنة 40( إشأن نظام موظن الدولة بتخويل وكيل 
الوذارة أو رئيس المصلحة كل فى دائرة اختصاصه نوقيع عقوبى الانذار والخصم من المرتب عن 
مدة لاتجاوز خمسة عشر يوما فى السنة الواح دة بعد سماع أقوال الموظاف ل وتفيق دفاعه ويكون 
قراره فى ذلك مسيبا وتبائيا . 

ولم يعرض النص ببيان الساطة الختصة بتأديب الموظف المنتدب عن انخالفات الى ير تكبا 
أثناء نديه ما أثار الخلاف فى هذا الصدد بين الجبة الآصلية الى يتبعها الموظاف وبين الجبة المنتدب 
العمل بها إذ تناع كل منهما الآخرى هذا الاختصاص . 

ولما كانت الجرة التى :رقعت الخالفة فيبا وهى الجبة الى تدب الموظف للعمل بها فى أقدرالجوات 
على تقدير مدى جسامة الخالفة و بالتالى على تقدير العقوبة الواجبة الرادعة . كي أن هذه ايخبة هى 
ذات الشأن فى مجازاة الموظف عما يقع مثدمن مخا لفات أثناءقيامه بالعملفيها . أما مصلحته الأصلية 
فبى لعيدة كل البعد عن الجبة الى وقعت ففها الخ لفة نما يتعذر معه الاحاطة بظروفبا وملابساتها . 

لهذا وحسمالكل خلافف هذا الصدد رؤىتعديل المادة دم منالقا نون رقم ٠0٠١‏ لسئة ١461١‏ 
بشأن نظام موظئ الدولة بإضافة ذّرة رابعة إليها تجعل الجبة التى ندب الموظف للعمل بها صاحية 
الاختصاص ف تأديبه عن الخالفات الى بر تكبا أثناء ندبه للعمل ما . 

وتأشرف وزارة المالية والاقتصاد بعرض مشروع القانون المرافقعلى مجلس الوذراء با اصيغة 
الت اراها مجلس الدولة التفضل بالموافقةعليه واستصداره , 


5 المدد الثاثى . السئة السادسة والثلاثون 


قأنون رقم ١.غ‏ لسنة ههه () 
بإشاء دائرة بمحكة القض لفحص الطعون فى المواد المدنية 
والتجارة ومسائل الاحوال الشخصية 

بامم الأمة 
لس الوذراء 

7 الاطلاع على الإعلان الدستررى المادر فى ٠١‏ من قرابر سنة م1 » 

وعلى القرار الصادر فى ١٠‏ من نوفير سسئة 1404 بتخويل مجلس الوزراء سلطات رئيس 
الجبورية » 

رعل انون نظام القضاء الصادر بالقانون رقم ١40‏ لسئة وو ١‏ وعلى القوانين المحدلة له » 

وعلل قانون المرافؤعات المدنية والتجارية الصادر بالقانون رقم باب لسئة ١544‏ وعلى القوانين 


المعدلة له » 

وعلى القانون رقم .و لسئة وعؤا الرسوم القضائية ورسوم التوثيق فى المواد المدنية وعلى 
القوانين المعدلة له . 

وعلى ما اركآه مجلس الدولة » 


ويناء على ماعرضه وزير العدل , 
أصدر القانون الآنى : 

مادة و يدل ينص المادة ١‏ من قائون نظام القمشاء المشار اليه النص الآتى ؛ 

د يكون مقر مكة النفض مديئة القاهرة . 

رتاف هن رئيس ووكبلين وعددكاف من المستشارين وتسكون بها دائرة لنظر المواد الجنائية 
ودائرة لنظر المواد المدئية والتجارية ومسائل الأ<وال الشخصية » ودائرة أو أكثر لفحص 
الطعون فالمواد المد نيةوالتجارية ومسائل الأحوال الشخصيةبرأسبا رئيس حكة أو أحد الوكيلين. 

وتصدر الأحكام من دائرة المواد الجنائية ومن دائرة المواد المدنية والتجارية ومسائل 
الأحوال الشخصية من خمسة مستقارين . 

وتمسدر الأحكام والقرارات من دائرة خص الطعون من ثلاثة مستشارن تتتخب اجمعيسة 
ااعمومية البحكة عضوبا من بين المستشارين الذين أمضوا بها سنتين على الاقل . 

وإذا رأت إحدى الدوائر العدول عن ميدأ قانوق قررته أحكام سابقة أحالت الدعوى إلى 
دوائر الحكمة جتمعة النصل فيبا » 5 


() نهر بالوقائم المصرية العدد 59 مكرر الصادر فى 1؟ أغطس سئة 1908 , 
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0 


مادة م« تضاف إلى المادة و م؛ من قاثون المرافعات اللدنية والتجارية فقرة أخيرة نصبا ٠‏ 

5 وجب على الطاعن أن ودع قم كتاب محكة النقض وقت التقربر - 

) أولا ( صورة من الحم المطءدون فيه مطابقة لأصله أو الصورة المعللة منه إن كانت أعلنت 
وضورة هق الحم الابتداق إذاكان الحم المطعون فيه قد أحال اليه فى أسيايه . 

( ثانيا ) المستندات الى تؤيد الطعن » . 

مادة م ب يستبدل بنصوص المواد ,ع و ١م‏ و م و م فقرة أخيرة و بام من 
القانون سالف اإذ كر التصوص الانية ؛ 

دهادة /ا9؛ - لابثرتب على الطعن بطر يق النقض وقف تنفيذ الحم . 

ومع ذلك يجوز إدائرة لخص الطعون دون غبرها 5-7 وإلى حين اصدار حكيها أو قرارما 
أن تأمر بوقف التنفيذ مؤقنا إذا طلب ذلك فى تقرير الطعن وكان مخثى من الاتفيذ وقوع ضرر 
جسم يتعذر تداركة ؛ وتحدد رئيس المكمة بناء على عريضة من الطاعن جلسة لنظر هذا الطلب بعلن 
الطاعن بها الخصم وتبلغ للنيابة » ولا يؤهر بوقف التنفيذ إلا بإجماع الآراء ‏ وف حالة الرفض 
يأزم الطاعن بمصروفات الطلب» ٠‏ 

د مادة وم س برسل قل الكنتاب ملف الطعن إلى النيابة العامة فودا وعليما إبداع مذكرة 
بأقوالحافى أقرب وقت مراعية فى ذلك تر تيب الطعون بالجدول ‏ ثم يعين رئيس الحكمة أحد أعضاء 
دائرةلخص الطعون مقررا وتحدد الجلسةااتىتنظر فيبا القضية وخبرقل السكتاب بها محاى الطاعن قبل 
الموعد بأسبوع على الاقل بكتاب موص عليه . 

د مادة «وسع ‏ تنظر دائرة خص الطعون بعد أن يتأو المستغار اللقرر تقريره ولا مماع 
محاى الطاعن والنيابة العامة و تكون الثيارة آخر من يتكلم : 

وتسرى القواعد المقررة لنظر الطعن أمام دائرة المواد المدنية والتجارية ومسائل الادوال 
الشخصية على الطعن أمام دائرة خص الطءون ٠.‏ 

وإذا رأت دائرة فص الطعون أن الطعن جدير ,العرض على دائرة المواد المدنية والتجارية 
وسائل الأحوال الشخصية إما لآن الحسكم المطمون فيه مرجم نقضه وإما لآن الفصل فى الطعن 
يقتضى تقريرمبدأ قانوق لم يسبق لحكة النقض تقريره قررت إحالئه اليبا» وإذا رأت بإجماع الآراء 
أنه غير مقبول شكلد أو باطل أو غير جدين بالمرض حكنت برفضه » ويكتفى ذكر القرار أو 
المي #حضر الجلسة و تبين الممكمة فى حضر الجلسةبايجحاز وجه النظر إذا كان الحم صادرا الرفض. 

ومجحوذ أن تكون الإحالة مقصورة على بعض أسباب الطعن . 

وف حالة الحم بالرفض نمكم المحسكة بإلرام الطاعن مصروفات الطعن وتصادر الكفالة حم 
ولا يجوز الطعن فى الك الصادر بالرفض بأى طريق من طرق الطعن » . 
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دمادة بم ذقرة أخيرة وجب على الطاعن أن إودع قل كتاب حكة الدقض وقك التقرير 
الأوراق الميئة بالفقرة الأخيرة من المادة ومع ؛ وتجرى على الطعن أحكام المواد مع وبامع 
لور مكررة . 

ومادة جم إذا صدر قرار بأحالة الطعن إلدائرة المواد المدئية وانتجارية ومسائلالأحوال 
الشخصية يؤشر قل الكتاب بهذا القرار على تقرير الطمن وويعين رئيس المسكية الأشخاص الذين 
يعلئون بالطءن وتحدد أجلا لتقدم دفاعبم ومستنداتهم » وبعد اثتهاء الآجل حدد جاسة لنظر 
الطعن وله عند الاقتضاء الآمر يضم ملف المادة الصادر فيها الحكم المطعون فيه . 

ويعان قل الكتاب من تقرر إعلانهم بتقرير الطعن وبر محاى الخصوم بتاريخ الجاسة الحددة 
قبل اذمقادها بمانية أيام على الأقل بكتاب موصى عليه . 

مادة و يضاف إلى القائون المثشار إليه مادة جديد برقم مم4 مكررة نصيا : 

د إذا صدر قرار بأحالة الطمن إلى دائرة ا مواد المدنية والتجارية ومسائل الأحوال الشخصية 
يؤشر قل الكتاب بهذا القرار على تقرير الطعن ويعان الطاعن الطعن إلى جميع الخصوم الذين وجه 
الطمن إلييم - مؤشرا عليه بقرار الإحالة وذلكفى النسة عشر يوما التالية لقرار الإحالة ويكون 
هذا الاعلان بورقة من أوراق الحضرين و بالأوضاع العادية وعلى الطاءن أن يودع خلال الخسة 
الأيامالتالية لانقضاءعذا الميعاد أصلورقة إعلانالطعن ومذكرة بشرح أسباب الطعنالمبينةف التق بر . 

ويجوذ أن يكون من بين أعضاء دائرة المواد المدنية والتجارية ومسائل الأحوال الشخصية 
من اشترك من أعضاء دائرة لخص الطدون فى إصدار قرار الإحالة » . 

مادة هى ‏ لاتسرى أحكام هذا القانون على الطءون فى المواد المدئية والتجارية النى عين فيبا 
المستشار المقرر قبل تاريخ العمل ب4. 

أما الطعون ااتى قدمت قبل تاريخ العمل به ول يعين فيا المستفار المقرر فنستمر إجراءاتم| 
وفق المواد من ١‏ إلى,/؛ فقرة أولى قبل التعديل الذى استحدثه هذا القانرن . و بعد أن تودع 
النيابة العامة مذكرة بأقوالما بعين رئيس المحكئة أحد أعضاء دائرة خص الطعون مقردا » وإذا 
رأت هذه الدائرة أن العامن جدير بالعرض على داثرة المواد المدنية والنجارية ومسائل الا<وال 
الشخصية قررت إحالنه إلا لجاسة تحددها دائرة ص الطءون وير بها قلم الكتاب الخصوم 
بكتاب موص عليه قبل الجاسة الحددة مخمسة عشر يوما على الآفل . 

مادة  .‏ تضاف فقرة أخيرة إلى المادة الرابعة من القانون رقم .ه لسئة 1144 المشار 
إليه نصها : 

« ويفرض رهم ثاب قدره مائماثة قرش على طلبات وقف تتفيل الاحكام أمامحكة النقضش» . 

مادة ب ب ياغ ىكل ما كان هذا لفا لأحكام هذا القانون . 
مادة بم على وزير العدل تنفيذ هذا القانون ويعمل به من تارييم أشره فى الجر بدةالرسميةي؟ 
صدر بلديوآن الرياسة فى ١م‏ ذى الحجة سئة 190/4 ( ١٠١‏ أغسطس سئة و0١‏ ) , 
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مذكرة ايضاحية 

زاد عدد الطعون ف المراد المدثية والتجارية ومسائل الأحوال الشخصية فى السئين الآخيرة 
أمام كة النقض زيادة بالغة » قبعد أن كان عددها ذم| مضى لايباغ الماثة كل عام ؛ بلغ فى خمسة 
الشبور الأ ولى من العام الماضى م.؟ ؛ وأضحى ف المدة المقابلة لما من العام الحالى عب , هذاقضلا 
عما أضيف من اختصاصات إلى المعية العمومية أو الدائرة المدئية كالطمون الى ترفع من رجال 
القضاء » أو قضابا تنازع الاختصاص أو الطمون فى الانتخابات النقابية » أو طلبات وقف الانفيذ 
الى بلغت فى سنى 409و ه9١‏ و44 : 60- زه - 44 على التوالى وبلغت بن؛ فى المدةقمن 
أول يثابر حتى 1 من يونيه ١406‏ » وعلى الرغم من زيادة عدد المستشار بن وما يذلوه من جوود ؛ 
وازدياد عدد ما قضوا فيه زيادة ملحوظة فأصبح فى السئرات الثلاث الأخيرة مهو يو ؟ و 0م 
عل التوالى وذلك عدا قضايا وقف التنفيذ والقضابا الآخرى ‏ رغما ع نكل ذلك فقد أدت هذه 
الكثرة فى عدد الطعون إلى تأخر الفصل فيبا سنوات قد نر بو عل الثلاث ‏ وأخذ عدد الباقيزداد 
زبادة مضطردة فصار فى السئوات الآخيرة .ووو 1١٠١‏ و 4ه؟١‏ على الثوالى بعد أن كان فا 
مضى يتراوح بين الجسين والثانين . ١‏ 

وقد دل الإحصاء فى السئوات الأآخيرة على أن ما تقبله محكمة النقض من الطعون لايزيد على 
الثلث تقريبا . 

وقد رؤى أن خير علاج كفل سرعة الفصل فى الطعون مع كفالة جميسع الضمانات الحقة 
لمتقاضين ؛ ونب العيوب الى لوحظت على النظام الشبيه به الذىكان متبعاً فى فر نسا هو إنشاء 
دائرة لفحص الطمون تسم بساطة الإجراءات مع كافة الضمانات المؤدية لإحقاق المق ؛ جعل 
عدد أعضائها ثلاثة و اشترط فيوم سا ةارس بعمل الحكة مدة كافيةفيكون رئسبا » رئس الحكمة 
أو أحد ااوكيلين وعضواها من أمضوا فى العمل كن سنتين على الأقل (المادة م من قاثون نظام 
القضاء ) ولم يقف المشروع عند هذه الضمانات بل أضاف ضمانة أخرى وهى أن 5 هذه الداثرة 
برفض الطعن يحب أن يكون الإجماع فإذا لم يمعقد الإجماع وججبت إحالة العلعن على الدائرة المدنية 
( المادة ومع مرافعات ) : 

وقد لاوحظ فى الفحص الذى تنولاه دائرة خص الطعون أهران : مصلحة الخصوم أى جدءة 
الطمن ومصاحة القانون ؛ فإذا تبين لها أن الطعن مرجم القبول أحالنه إلى دائرة المواد المدنية 
والتجاربة ومسائل الأحوال الشخصية . كذلك إذا رأت أنه واجب الرفض والكن الفصل فيسه 
يقتضى تقرير مبدأ قانوتى لم يسبق لحكة النقض تقريره وذلك تحقيقاً لهمة محكة النفض فى تقعيد 
القواعد القانوئية وتوحيد كلية القانون ‏ وعلى ذلك فدائرة خص الطعون لاترفض من الطءون 
إلى العقم الذى لايعود كسب على رافعه ولابخم ألقا نون ( المادة ومع مرافعات ). 

وقد توخى المشروع البساطة فى الإجراءات فأوجب على الطاعن أن يقدم مع تقرير الطمن 
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ماب عليه تقدمه من أوراق ) المادة ومع ذقرة أخيرة : ثم برسل قم الكتاب الملف ذورا 
للنيابة العامة لإبداء رأيها فى أقرب وقت مراعية فى ذلك تر تيب الطعون فى الجدول ‏ و بعد ذلك 
بعين ئيس الحكمة مقررا وبعد تقدم تقريره تحدد جلسة لنظر الطمن وللمحكة إن شاءت أن 
تستجل مأاعجزت الأوراق عن بياته بأن سمح محامى الطاعن والسساية العامة وإلا اكتفت يما 
هر مدون 5دّا بة ومضت ف إصدار حكرها أو قرأرها ) المادتان رمي و ممع مرافءات ) : 

وواضح من النصوص أن المدعى عليه فى الطعن لايعلن فىهذه المرحلة باعتيارأ نه وفى بده 
نبا جدير بأن لاتزعجه إجراءات قد تننهبى لصالحه وهو بعد لاضير عليه ؛ ذلك أن الدائرة إذا 
قررت إحالة الطعن دار طرفا فى الإجراءات ‏ وهذا هو ما كان متبعاً أمام دائرة العرائض فى 
فرلسا - بيد أنه لما كان الأمر مختلف بصدد طلب وقف التتفيذ لآن تلك الدائرة ثبت فمه دون 
غيرها بتا فاطماً لارجعة فيه » فكأن اراماً دءوة المحامون ضده للادلاء بدفاعه فيه . وقد رؤى 
فرض دسم عل ذلك الطلب مئعا للاسراف فيه ( المادة امع مرافعات والمادة ؛ من القانون 
رقم .و لسنة .)و ). 

وإذا صدر قرار بإحالة الطعن إلى دائرة المواد المدئية والتجارية ومسائل الأحوال الشخصية: 
فلا يجوز للطاعن تقديم مستندات جديدة بل كل 1 له هو تقليم مذكرة شارحة خلال العشر بن 
يوما النالية لقرار الإحالة ( المادة ؟0؛ مكررة) 

وواضح من صوص المشروع ومن ههمة 5000 الإجراءات الى تنبع 
أمامبا أن لاتعارض بين العمل فى هذه الدائرة وبين العمل فى دائرة المواد المدنية ولذلك 3 
أن يشرك فى داثرة المواد المدنية من سبق له الاشتراك فى إصدار قرار الإحالة ( المادة مومع 
مثردة ) . 

وقد دؤى إبراد حم وقتى ‏ الطمون فى المواد المدنية والتجارية ‏ يقضى بأن لا تسرى 
النصوص الجديدة على الطعون التى عين قيها المستشار المقرر قبل العمل مها » إذ تنكون الدعوى قد 
تبيأت الفصل فيبا فلا محل لإعادتها إلى دائرة الفحص أما الطعون التى قدمت قبل العمل بتلك 
النتصوص فستمر [جراءاتها وفقا لنصوص المواد من ١م؛‏ إلىم؛ ذقرة أولى قبل التعديل الذنى 
استحدثه هذا القانون و بعد أن تودع اليابة مذ كرتها يعين رئيس الحكمة أحد أعضاء دائرة خص 
الطمون مقررا فإذا رأت هذه الدائرة أن الطعن جدير بالعرض على دائرة المواد المدئية والتجارية 
ومسائل الآ<وال الشخصية قررت إحالته إليها لجاسة تحددها دائرة فص الطءون ذلك لآن هذه 
الطءون سبق أن مرت عرحلة التحضير واستوفيت فبها بسع الاجراءات (المادة ه من 
المشروع ) 5 1 

وقد عرض مشروع القانون المرافق على مجلس الدولة فاقره بالصيخة الرافقة . 

وتنشرف وذادة العدل بعرضه على مجاس الوزراء للموافقة عليه وإصداره . 
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قانون رقم 41١4‏ أسنة مويه +( 
بأضافة 5 جديد على القانون دقم #«مى لسئنة ١564‏ 
ا الأحكام العرفية 
بأسم اللامة 
لين الوزراء 
بعد الاطلاع على الإعلان الدستورى الصادر فى ١.‏ من قرابر سئة مومور , 
وعلى الفرار الصادر فى ١7‏ من نوفير سنة 4ه4؛١‏ بتخويل مجلس الوزراء سلطات رئيس 
اجخمرورية ؛ 
وعل القانون دتم من لسئنة 4م4١‏ فى شأن الأحكام العرفية 5 
وعلى ما ارنآه مجلس الدولة ؛ 
وبناء على ما عرضه رئيس ماس الوذراء » 
أصدر القانون الأق : 
مادة ١‏ يضاف بئد جديد يرقم )٠(‏ إل المادة م من القانون رقم مم لسئة .هوا 
لمثبار إليه بالنص الى 
١(م1)‏ تأجيل أدا 0 الالتزامات ااتى نستحق على ما يسةولى عليه وذلك لمدة لاتجاوز 
4 4 
مادة بو ب على رئيس نجاس الوزراء ووزاء العدل والداخلية والحربية كل فما عخصه تافيذ 
هذا القاثون ويعمل به من تاريخ نشره فى الجريدة الرسمية . ١‏ 
صدر بديوآن الرياسة فى ١١‏ أنحرم سئة ه/ام١‏ ( 4م أغسطس سئة مهو( ) . 


مذ كرة ايضاحية 


أجازت المادة الثالثة من القفانون رقم ممه لسنة .ه4١‏ فى شأن الاحكام العرفية للحا كم 
المعسكرى العام أن يتخذ باعلان أو بأمر كتانى أو شفوى التدابين المبيئة فى المادة المذكورة ومن 
هذه التدابير جواز الاستيلاء على أية واسطة من وسائط الثقل أوأية مصلحة عامة أوخاصة أوأى 
معمل أو مصئع أو بحل صناعى أو أى عقار أو منقول أو أى شىء من المواد الغذائية وكذاك 
تكليف أى شخص بتأدية أى عمل من هذه الأعال . 

واسا كان مان سير المرفق المستولى عليه قد يقضى تأجيل أداء الديون والالتزامات المستحقة 
عليه ريما 2 تنظم عملية الاسثيلاء فقد رؤى أصنافة يلد جديد برقم 1 إلى المادة المشار إلها 


جح ا يل يي 
)١(‏ نشر بالوتا ثم المصرية العدد 51 مكرر الصادر فى "٠‏ أغسطس سنة 1568 . 
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بسي ب و سه نيت 


يبن للحا م العسكرى تأجيل أداء هذه الديون لمدة لاتجاوز سئة - إذا رأى ضرورة إذاك - 
ويذلك يمكن اتخاذ هذا الاجراء دون الرجوع إلى بحلس الوزراء طبقا لما هو منصوص عليه فى 
المادة ‏ من القانون الذ كور : 

وقد أعد مشروع القانون المرافق:اضافة الإند المذكور وعرض على مجاس الدولة قأقره.الصيغة 
المرافقة وهو معروض على مجلس الوزراء للتفضل باقراره . 


قاثون دثم ماع أسنة ممه () 
5 للامة العامة ليورصات المقود 

باسم الآمة 
جلس الوزراء 

لعد الاطلاع عل الإعلان الدستورى الصادر قٌّ ٠١‏ من فبرابر سئة 9م66 )؛ 

وعلالقرار الصادر فى/١‏ من نوفيرسئة ١404‏ بتخويلمجاس الوزراءساطات رئيس اجمهورية ؛ 

وعلى اللائحة العامة لبورصات العقود المصدق عليها بالمرسوم الصادر فى م٠‏ من أغسطس سئة 
م 4ؤ5ا والتعديللات لب أدخلت عليها :4 


وعلى المرسوم بقَا ون دثم 1ه لسئة انه ؟ الخاص بفرض رمم على عمليات البيع والشراء 
بورصة العقود » 


وعلى القانرن دنم 5 لسئة 5664| بشأن لعضص الأحكام الخاصة شر تى المساهمة وشركات 
ل *وصيه ة بالاسرم والشركات ذات المسئوار 0 الهدودة 0 


وعلى ماارتآه مجاس الدولة ؛ 
وبناء على ماعرضه وزير المالية والاقتصاد ؛ 
أصدر القانون الأنى : 
مادة ١‏ س يعمل باللائحة العامة لبررصات العقود امرافقة لهذا القانون . 


مادق «ا سس لعثير بورصات العقود أشخاصا معئوية عامة وتثولى إدارة أموالمها وت ونلا 
أهلية التقاضى . 


مادة “سس بطل العمل بأحكام اللائمحية العامة لبو رصات العو د المصدق عليها بالمر سوم الصادر 
فى م7 من أغب لس سئة م14 والمراسي المعدلة لا . 


(1) سر بالوقائم المصرية العدد 317 مكرر الصادر فى أول سبتمبر سنة ١٠08‏ 1 
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مادة - على وذرى ااا لية والاقتصاد والعدل كل فيا مره تنفيك هذا الما نون ويعمل به 
من نارم لششره ف الجر بدة الرسمية 3 
تحريرا فى م١‏ ترم سانة وبا ١‏ (21 أغسطس سئة ) : 


اللائحة العامة لبورصات العقود 
أحقكه الورية 


مادة و تشم لكل وررصة من بورضات العقّود : 

() سماسرة ( أعضاء عاملين ) . 

459 أعضاء م:ضمين . 

(م) أعضاء مراسلين . 

وحق الانتخاب مقصود على السماسرة والأعضاء المنضمين ولاجوز لغيرثم أن ينتخبوا أعضاء 


قَْ 006 البورصة أو أن حطضررا الجمعيات أده وهية . 


+ س لكنة البورصة 

مادة ؟ ‏ تشكل فىكل بورصة من بورصات العقود ج'ة من خمسة عشر عضوأ سبعة هنهم من 
السماسرة وخمسة من الأعضاء المتضمين وثلاثة يعينهم وزير المالية والاقتصاد لمدة ستتين , 

ونكون مبمة هذه اللجئة #قِيى حسن سير العمل ف البورصة باتخاذ ماتقتضيه الظطرؤف 
من الإجراءات . 

وللجئة فى هذا الشأن سلطة تأديبية على جميع أعضاء البورصة وعلى الوسطاء والمياومين 
والمندو بين الرئيسيين الملحقين ببيوت السمسرة وعلى كل شخص مرخص له فى دخول المقصورة . 

وذلك كله وفقا القواءد المنصوص عليها فى القوانين واللراح . 

مادة م« يكون الانتخاب لعضوية لجئة البورصة بطريق الاقتراع السرى و بأغلبية الأصوات 
مقتضى قواثم تشم لكل منها عددآ من الأسماء مساوياً لعدد الأما كن الخالية فى الطائفة النى تسب 
إليها الناخب وإلا كانت باطلة . 

ولا يحوز انتخاب أحد من غير المرشحين المدرجة أسماؤم فى الكشف الذى تعده اللجئة لكل 
من طائفتى الاعضاء ويتفل باب الأرشيح فى ١م‏ من ديسمير من كل سئة ويعاق الكشف فى 
البورصة ابتداء من م من يثاير التالى . 

ويشترط فى المرشح الذى برغب فى إدراج إسمه فى الكشف أن يزكيه عضوان من الطائفة الى 
ينقسب إليها وألا يكون قد حك عليه خلال السنوات الخس النى سبقت تاريخ إقفال باب الأرشيح 
يأرة عقوبة من العقوبات المنصوص عليها فى المادة التالية . 
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ويجرى الاتخاب ف اجتماع يعثد فى الأسبوع الرأابع من شور يثابر من كل سرئة ىَّ موعد 
دده دية البورصة ١‏ 

وبرأس الاجماع رئيس للة البورصة يعاو نه عضوآن نختارهها اللجزة من بين أعضائبا ويكون 
أحدفرا من بن السماسرة والآخر من الأعضاء المنضمين 5 

وتقوم هذه اللجئة بفرز الأصوات . 

مادة ع كل عضو منتخب فى اللجئة تصدر ضده عقوبة بالوقف أو بغرامة تجاوز عشرة 
جئوات سقط عه حتها صفة العضوية فى اللجنة وتعين اللجئة بدلا منه عضوا آخرا بالشروط 
المنصوص غلبها فى المادتين م ؛ ١و‏ . 

مادة م مدة العضوية فى اللجنة لللأعضاء المنتخبين سنتان على أنه فى أول اتخاب تكون 
مدة العضوية بالنسبة إلى أدبعة من السياسرة وائنين من الأعضاء المنضمين سنة واحدة . 

وتجوز إعادة انتخاب الأعضاء الذين انتهت مدة عضوبتهم . 

اذخ 5- كن مكتب اللجنة من رئيس وثائب ركس وسكر تين 5 

وتلعاد اللجئة كل سئة عقب اجتماع ابمعية العمومية مياشرة لاتخاب ثلاثة من بين أعضاءها 
العاملين ليختار وزير المالية والاقتصاد أحدم رئيسالحا . 

و جتمع اللدية خلال الأسبوعين التاليين من تاريخ صدور القرار بدعيين الرئس لاتتخاب 
باق أعضاء مكتها : 

ويقوم المكتب بننظم أعمال اللجئة و الخرانة والإشراف عليبها . 

مادة  »‏ يتولى الرئيس تنفيذ قرارات اللجنة وهو الذى مثلبا أمام القضاء . 

ويعرض الرئيس على اللجئة كل مسألة تهم البورصة بعد دراستها إذا اقتضى الآمر ذلك . 

وبرأس جلسات اللجئة ويوقع على محاضرها 6 يوفع عل بس العقود والمكاتبات 0 

وعند غياب الرئيس يقوم مقامه فى جميسع اختصاصاته نائب الرئيس وعند غيابما أكير 
الأءعضاء السماسرة ديا . 

عادة ,/ - برقع السكرتير حاضر جلسات اللجئة مع الرئيس ويتولى حفظها والإشراف على 
الخوانة وأقلامالحسابات وتكو ن جميمع محفوظات اللجئة فى عبدته وكذلك جميع المسدّندات الخاصة 
بالخزانة و بأموال اللجئة ؟] بعبد [ليه بأمانة الصندوق . 

وتودع هذه الآمو ال المصرف الذى تختاره +هنة البورصة ولابحوز سحب أى مباخمنالآموال 
المودعة إلا إشيكات موقعة من الرئيس والسكر تير : 


فوأنين وقرأرات سول 


مادة هس تمع اللجئة بدعوة من رئيسها وعليه أن بدعوها إلى الاجتماع كلا طلب ذلك أربعة 
من أعضاثها أو مندوب المسكومة . 

ولا تكون مداولات اللجئة صحيحة إلا إذا حضر الاجتاع ثمائية أعضاء على الأقل على أن 
يكون منهم الرئيس أو من يقوم مقامه . 

وتصدر القرارات بأغلبية الآصوات فإذا تساوت رجح الجانب الذى منه الرئيس . 

مادة ٠٠.‏ ب تشكل لجنة البورصة فى أول جلسة تعقدها بعدكل اتخاب سئوى طنانا فرعية 
بقدر ما تستلزمه حاجة العمل وتشكل كل لنة فرعية من ثلاث أعضاء على الاقل.. ١‏ 

وإذا رؤى أن عدد الأعضاء غي ركاف لضيان حسن سير العمل فى اللجئة الفرعية كان للجنة 
البورصة أن تكئل تشكيل تلك اللجان بتعيين سماسرة آخربن بشرط أن يكون لأأعضاء لجئة البورصة 
الأغلبية داكئها فى كل لجنة فرعية 1 

وبحب أن يكون رئيس اللجئة الفرعية داما من أعضاء لجنة البورصة . 

وتقدم كل من اللجان الفرعية تقريراً عن أعمالحا إلى لجنة البورصة . 

مادة وو - إذا تغيب عضو أو أ كثر من أعضاء لجئة البورصة عن حضور الجلسات مدة 
ديد على ثلاثة أشبر بعذر تقبله اللجئة عينت من يلوب عنهمدة تغيبه من الطائفة التى يتتسب ]ليبا . 

وكل عضو يتغيب ثلاث جلسات متوالية بفير عذر مقبول يعتر مستقيلا وتعانه لجنة 
البورصة بذاك . 

وفى حالة الوفاة أو الاستقالة أو خاو العضوية تمختار لكئة البورصة أعضاء بدلا منهم بالثروط 
السابقة وذلك للمدة الباقية للسلف . 

مادة ٠+‏ - يحوذ للجئة البورصة فى سبيل اللحافظة على المصالح الاقتصادية للبلاد إذا ماطرأت 
ظروف خطيرة استثنائية أو كلها اقتضت الحالة أن تقرر على وجه السرعة : 

)00 تعيين الحدين الأدنى والآقصى لأاسعار البضائع المتعامل عليها فى البورصة وفرض هذه 
الأسعار عل المتعاقدين يوما فيوما ومدة لا تزيد على ثلاثة أيام من أيام العمل . 

03 وقف جلسات البورصة وحظ ركل تعامل مده لا تزيد على ثلا أيام من أيام العمل . 

ولا يجوز تقرير أى من هذين الإجراءبن إلا بأغلبية ثلى أعضاء لجئة البورصة . 

ويكون تنفيذهما فورا ما لم يستعمل مندوب المنكومة حق الاعتراض امول له مقتضى 
المادوسم. 

وعلى مندوب الكومة [بلاغ وذير الماللة والاقتصاد بقرار اللجئة . 

رمق قررت لجشة البورصة اتخاذ أحد هذين الإجراءين أو كليبما جاذ ا تعيين شروط 
ومواعيد أذون المعابئة وإرجاء مواعيد أداء فروق الأسعارالمستحقة على المراكز الأجلة . 
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ا 1 11 11 
واوزير المالة والاقتصاد أن يتخذ أيضا هذه الإجراءات وله كذلك مجاوزة الآجل 
المنصوص عليه فى اليئد.ن ووم من هذه المادة . 
أما عن التصفية الإجبادية للبرا كز الأجلة سواءكانت لاستحقاق واحد أو أ كار فيكون 
إجراؤها بقرار من بجلس الوزراء 5 


5 حصت اجعدية الممومية 


مادة م٠‏ تكون ابمعية ال.مومية العادية من أعضاء البورصة العاملين والمنضمين وتنعقد 
في النصف الأول من شعن قبرابر من كل مئة وذلك بعد خمسة أيام على الآقل من إبلاغ الجساب 
السنوى للاعضاء . 
وللجنئة البورصة أيضا أن تدعو الجعية العمومية لانعقاد غير عادى كايا رأت ضرورة لذلك أو 
بناء على طلب د بع أعضائها على الآقل . 
وتكون الدعوة بإعلان يعاق فى دار البورصة فى اليوم السابق على اليوم المعين للاجتاع على 
الأقل إلا فى حالات الاستمجال فلا يشترط فيبا إعلان سابق . 
ويرأس اللمعية العمومية رئيس لجئة البورصة أو نائبة أو من يقوم مقامهما . 
ولا تكون المداولات صحيحة إلا إذا حضرها نصف عدد الأعضاء على الآقل لكل من 
الأعضاء العاماين والمطضمين 3 
وإذا ل يتوافر فى الاجتماع الأول النصاب القانوى من الأعضاء دعيت اجمعية لانعقاد تال 
خلال الثانية الآيام الثالية وتكور_ مداولاتها فى هذا الاجتاع سميحة أيا كان عدد 
الأعضاء الحاضرين . 
وتصدر القرارات بأغلبية الأصوات . وتفرذ أصوات السواسرة والاعضاء المنضمين وتسجل 
كل مها على حدة . 
وحرر خضر الاجماع ؛ ويبلغ هذا امحضر إلى لجنة البورصة حيث يتلى ويسجل . 
هادة ١4‏ الجمعية العمومية سواء من تلقاء نفسها أم بناء على طلب +نة البورصة 
إبداء رغيات فى جميع المسائل التى تتعلق بالبورصة وعلى الأخص فما يتصل بتعديل اللاتئحة 
الداخلية المنصوص عليبا فى المادة هم . 
وتعرض التعديلات على وزارة المالية والاقتصاد للتصديق علما فإذا لم يوافق على «شروع 
التعديل فلا تجوز أعادة عرض اقتراح آخى به قبل مطى سئة ٠,‏ 0 
ولا يحوز أن ينناول التعديل العةود التى بدأ التعامل على استحقاقاتها . 


قوائين وقرارات هب 


للنة القبول 
مادة مو - تشكل ليئة البورصة لجئة القبول طبقا للسادة ١.‏ و#تص هذه اللجئة بفحص 
طلبات قبول المعاسرة والاعضاء المنضمين والماومين والوسطاء الندوبين الرئيسيين التحقق 
من صتتها . ش 
وتستجمع هذه اللجنة إذا ما اقتضى الحال ما بازمها من معاومات وترقعها مشفوعة برأيها 


إلى لجئة البورصة . 
و#رى امتحأنا باللغة العر بية للبتعد مين وذلك التحمق عرل . توافر المعاومات اللازمة 
إزاولة توم : 


وتعين لجئة البورصة مواد هذا الامتحان بعد موافقة وزير المالية والاقتصاد وبحب أن 
يشتمل الامتحان على وظيفة اليورصة وأعمالها وشئون القطن بصفةعامة و أحكام اللاضحةالخاصة بها . 

ولمن رفضت دلجئة البورصة قبول طلبه أن بجدده . 

ولوزير المالية والاقتصاد أن يعن من الامتحان فى الحالات التى يكون فيها الطالب قد شغل 
وظيفة هامة ذات صلة وثيقة بأعمال بورصة العقود فى الحكومة أو فى أحد المصارف أو 
الشركات أو المؤسسات الى تشتغل بشئون القطن . 

هه -السماسرة 

مادة ٠+‏ - علىكل من برغب فى قيد أسمه كسمسار أن يقدم طلبا مكتوبا مصحوبا جميع 
المستئدات اللازمة لإثبات توافر الشروط المطاوبة فيه . 

ويحب أن بزكيه اثنان من السماسرة المقيدين فى البورصة الى يطلب مزاولة العمل فيبا . 

مادة 9 يشترط فيمن يقيل تمسارا : 

)١ )‏ أن يكون مصريا بالغا من العمر ىم سئة كاملة متمتعا بالآهلية القاثونية . 

)9 ألا بكون قد شبر إفلاسه فى مصر أو فى الخارج إلا إذا كان قد رد إليه اعتباره وألا 
كون قد سيق الحم عليه بالإدانة فى مصر أو فى الخارج لجناية أو للئحة سرقة أو قصب أو 
خيانة أمالة أو تزوير أو مخالفة قوائين النقد . 

اع أن يكون قد أمضى إحدى مدد الغ بن الآتية : 

| أربع سئوات على الأقل كعضو ببورصة ميئا البصل . 

ب - ستتين على الأقل كشريك عامل أو وكيل مفوض لأحد السراسرة فى بورصة 
العقود أو مياوم . 

ج- سنة على الآقل كشريك عامل أو وكيل مفوض لدى “سار ببورصة المقود وسلتين 
لدى سمسار ببورصة الأأوراق المالية كشريك عامل أو وكيل مفوض . 
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د أريع سئوات على الآقل كوسيط أو مندوب رئيس لدى مسار ببورصةالعقود . 
ه ‏ سنتين على الأقل كوسيط أو مندوب رئيس لدى"مسار يبورصة العقود وأربعسئوات 
ببورصة الأوراق المالية . 
و خمس سئوات على الأقل فى وظيفة حكومية أو فى مصرف أو ششركة أو مؤسسة 
تشتغل بشئون القطن و تكون أعبالها ذات صلة وثيقة بأعمال البورصة . 
(6) أن يقم فى المديئة الكائئة بها البودصة الت برغب قد اسمه فيها . 
زه( أن يبتك أن ديه نقدا رأس مأل لاقل عن خمسة عشر ألفا من الجسبات عدا رأس 
المال اللازم لقيد امه فى بورصة أخرى أو المزاولة أعمال سمسرة أخرى غير القطن و بذرته . 
وإذا كان رأس المال مقدما من شركة توصية وجب عل الشريك المتضامن لكى يكون 
سمسارا أن يكون مالكا لنسة آلاف جنيه من رأس المال على الآقل وألا تقل حصته فى 
أرباح بيت السمسرة عن الثلث . وفى حالة اشتراك سمسارين أو أ كش من الشركاء المتضامئين 
يجب ألا تا نكل مواق رأس الخال عق عيضة] لان اعنية آنا نا وألا تقل حصتهم فى 
الأريات عن الثلثين . 
ومحظر على يبت السمسرة فردا كان أو شركة أن يكون له من بين شركائه الموصيين أ كثر 
من عضوبن منضمين ٠‏ 
(1 ) أن يؤدى بنجاح أمام لجنة القبول الامتحان المنصوص عليه فى المادة ٠6‏ . 
مادة م١‏ - تقوم لجنة القبول بتعليق إسم الطالب وأسماء المركين له لمدة شهر على الأقل 
فى اللوحة الخصصة لذلك فى دار البورصة . 
وجحوز لأاعضاء البورصة أن يقدموا خلال هذه المدة إلى هذه اللجئة أو إلى لجنة البورصة جميع 
الملاسظات الى يرون إنداءها . 
وللجئة البورصة كذلك أن تجم ع كل المعلومات الأخرى التى ترى الحصول عليها . 
وإذا دأت هذه اللجئة أن المعاومات الى لدبا لا تكق تكوين رأما فلبا أن تأمر بتعليق 
الأسماء لمدة شير أضس . 
مادة 14 تقرر لجئة البورصة بالاقتراع السرى قبول المرشح أو رفضه . 
ولايكون اجتاع اللجنة للنظر فى قبول المرشحين صميحا إلا إذا حضره عشيرة من أعضاتما 
على الأقل . 
ويكون قبول المرشح بأغلبية الآصوات فإذا تساوت رجم الجا نب الذى منه الرئيسن . 
وتكون القرارات الى تصدرها اللجئة فى هذا الشأن غير مسببة . 1 
و تفصل اللجئة يطلبات القبول مرنين فالسنة : الأول خلال شهرى مابو ويونيو +دالآخرى 
خلال شبرى نوفير وديسمير . 


قوازين وقرارات بدا 


وللجئة عند الضرورة القصوى أن تفصل فى طلبات القيول فى المواعيد ااتى ثراها . 

مادة .م إذا رفض طلب المرشح كان له حق النظم أماماللجنة ال انتصوص عاما فى المادة ١م‏ 

ويفصل ف التظل بعد سماع أقوال المنظم ورئيس اللجئة ومئدوب الحكرمة . 

مادة و« ل يجوذ قبول الشركات وكلاء للسمسرة ماعدا الشركات المساضة أو الشركات 
محدودة المسثولية . 

ويجحب أن يكو نكل شربك متضامئا حائأ الشروط المنصوص عالما فى المادة ٠/‏ . ولا وز 
لشريك أن يعمل فى البورصة إلا باسم الشركة ولحسابها . ١‏ 

وبحب أن تقدم صورة طبق الآصل من عقد الشركة إلى لجئة البورصة لإيداعبا . 

وكل تعديل فى عقد الشركة يحب تقد مه أيضا إلى لجئة البورصة خلال خمسة عشر يوما التحقق 
من توافر الشروط اللازمة لقيد الشركة بعد التعديل . 

وبحب على السمسار تُسجيل عقد الشركة وكل تعديل يطرأ عليه فى السجل التجارى . 

وكل عنالفة لأحكام هذه المادة يعاقب عاءها بالعقوبات المنصوص علما فى المادة إن . 

مادة ,؛ ‏ يحوز للسماسرة أن يكون لهم فى مصر فروع أو مكاتب فرعية مبمتها [بلاغ 
المعاومات إلى العملاء وقبول أوامرهم وتبليغها إلى المكتب الرئيسى وذلك بشرطين : 

١(‏ ) أن يثبتوا الجنة أن لدمهم عدا رأس المال المطاوب الى جنيه عن كل فرع أو مكتب 
فرعي ٠.‏ 

)١(‏ أن تدون يوميا فى هذه الفروع والمكاتب الفرعيية حساناتها كا تدون أيضا فى 
المكتب الرئسى . 

ويدير هذه الفروع والمكاتب الفرعية وكيل مفوض . وتعتير جزءا متا للسكتب الرئيسى 
ونخضع لنفس الالتزامات التى مضع لا وعلى الأخص فما يتعلق بالمراجعات العادية وغيد 
العادية للحسابات . 

ويحظر على بيوت السواسرة أن يكون لما أ كثر من خمسة فروع أو مكاتب فرعية . 

مادة «؟ س يحب على السمسار فرداكان أو شركة للكى يبق مقيدا فى قائمة السماسرة أن يظل 
حائزا الشروط المقررة وعلى الأاخص أحكام المادة ١‏ وأن يثبت انه قام بأداء حصة صئدوق 
التأمين وكذا المبالغ المقررة باللائحة الداخلية كرسوم القيد والاشترا كات وغيرها . 

ويحب أن يكون لدى السمسار تقدا كل المبالغ المطلوبة منه للغير لأى سب بكان . 

مادة ع؟ ‏ يتعين على لطبئة البورصة أن تأمر يمراجعة حالة جميع مكاتب السمسرة هرتين على 
الآقل فى السئة للتحقق من وجود رأس المال والمبالغ المطلوبة للغير نقدا بأكلبا وذلك علاوة 
على المراجعات الآخرى غير العادية التى تأمر بإجرائها لجنة البورصة أو اللجئة الفرعية التى تشيل 
لهذا الغرض , 
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وبقوم بالمراجعة مراقبو الحسابات الذين يختارون من كشف تعده اللجنة فى أول كل سئة 
ويحب أن تشمل المراجعة علاوة على ماتقدم خص حالة الحسابات التى يحب أن تكون مسوكة 
باللغة العربية و بطريقة منظمة طبقا لما تقضى به اللائحة الداخلية وأن تسكون مستوفاة يوميا حيث 
تبين فى الخال المركز الحقيق للسمسار . 

وإذالم تكن الحسايات مستوفاة حتى آخخر يوم تنذر لجئة البورصة صاحب الشأن باستيفائها 
خلال مع ساعة وإلا جاذ الحم عليه بالوقف والغرامة.. 

وتقرر اللجنة ما إذا كان رأس امال والمبالغ المطلوبة للغير موجودة فعلا ومطابتة لاحكام 
اللائمة ولما أن تقرر استمرار السمسار فى عمله أو وقفه أو شطب اسمه من القامة . 

ولا يمتد فى حساب رأس المال بالديون المستحقة على المياومين أو الوسطاء التابعين لمكتب 
السمسرة أو على أى شربك فى حل السمسرة . 

ولاجئة أن تعين مقدار المبلغ المكمل لرأس المال أو للببالغ المستحقة للغير والذى بتعين على 
السمسار اداؤه نقدا ليظل أسمه مقيدأ . وتعين له موعدا لادائه لا يجاوز م؛ ساعة ٠‏ ممع 
السسار خلالها من العمل فى البورصة إلى أن يقوم بادائه وتصئ مرا كره إذا .دعت الال إلى 
ذلك بمعرفة ية خاصة أو ععرفة مسار أو سماسرة تندبهم جئة البورصة لهذا الغرض وذلك 


يدون عمسرة . 3 
وقرار اللجية واجب النفاذ رخم أى طعن يقدم من السمسار صاحب الشأن ونقا لمكم 
المادة بم . 


هادة وو إذا بدا للجئة البورصة بناء على المعلومات التى تجمعت إديها أو التى قدمها لما 
مندوب الحسكومة » أن فى مركر أحد السواسرة خطرا على البورصة : جاز لها أن تقرر بطريق 
الاقتراع السرى و بأغلبية أصوات الحاضرين اجراء مراجعة غير عادية لحالته ولا بعد الاطلاع 
على تقرير مراقب الحسابات أن تستدعى السمسار للمثول أمامها . 

ويحوذ للجنة بعد سماع بيانات السمسار أن تطلب البه تقديم مانات فاذا رفض تقديها منع 
من القيام بعمليات أخرى عدا تصفية المرا كز القائمة كا يحوز للجئة أن تقرر وقفه د تسن 
حالته وينئق خطره عل السوق . 

ووذ لمندوب الكو مة انخاذ هذه الإجراءات بعد موافقة وزير المالية والاقتصاد وذلك 
فى حالة ماذا كان قدم تقدم بطلب اتخاذها إلى لجنة البورصة ولم تقره اللجنة على ذلك . 

وقرار اللجئة أو مندوب الحكو مة واجب النفاذ رغم كل طعن يقدم من السمسار صاحب 
الشأن وفقا لم المادة .بم . 

ويحوذ لوذير المالية والاقتصاد أن يصدر قرارا بتعيين حد أقصى لمركر العميل الواحد لدى 
بيت السمسرة سواء كان هذا المركز خاصا بعمليات باتة أو عمليات موازنة . 


قوانين وقرارات فا 


مادة +م ‏ محظر على السمسار أن يكون طرفا فى صفقة أو أن يضارب لطسابه الخاص أو 
لساب زوجته أو أحد أتاربه أو أصباره إلى الدرجة الرابعة . 

كا حظر عليه أن يشتغل بأعمال تحارية غير أعمال السمسرة بوجه عام أو أن بكون شريكا 
مضانيا أو عش علس إذازة [عدى الاركات او نتكانا اعون الما اشنا باعرفيا 
أو فى أحد امحال التجارية أو أحد المصارف . 

وكل سمسار تخالف جك من أحكام هذه المادة يشطب اسمه حتّا . 

مادة بم - لاليجوز للسمسار اجراء أية عملية من عمليات البيع أو الشراء أو النقل أو 


لو اذئة بالبورصة إذا ليام العميل مقدما بدفع تأمين عن كل عملية تقدا أو بكتاب ضان من 
أحد المصارف . 


ويصدر وزير المالية والاقتصاد قرارا بتميين مبلغ التأمين حيث لايقل عن عشرة فى المالة 
هن قيمة كل عملية ولامجاوز ثلاثين فى المائة منها . 

ومخفض التأمين إلى النصف بالنسبة إلى عمليات النقل والموازنة امحلية . 

وفى حساب التأمين لا يعد عا يكون الول عن زوق عاعنة يمركز ل تم لصفيته . 

نان 0 تقل مركا يكون التأمين ل بأكله عند التقل . 

ويحب أن يقوم العميل بتكئلة السأمين متى نقص بمقسدار .ه./. على أساس الأسعار المتعامل 
عليبا » وإذا كان المركز خاصا ,استحقاق ليس عليه تعامل يقدرالتأمين على أسا سأسعا رالاستحقاق 
النى عليه تعامل مع مراعاة الفروق بين الاستحقاقات وإذا لم يقم العميل بتكيلة التأمين على الوجه 
المتقدم كان للسمسار بعد انذاره تلغرافيا الحق فى تصفية مركزه بعد الساعة الثانية عشرة ظبرا من 
الجلسة التالية بمعرفة لجئة البورصة وعلى السمسار إخطار العميل فورا بالتصفية . 

ولايمئع أداء التأمين من إلزام العميل بدفع جمسع الفروق المستحقة عن كلنصفية عادية أوغير 
عادية تكون واجبة الآداء فى الموعد المعين الدفع . 

ويعفى من دفع التأمين الأعضاء المنضمون وحدثم . 

ولوزير المالية والاقتصاد بئاء على اقتراح لجئة البورصة أن يعئى الأعضاء الرسلين من دقع 
التأمين . 

مادة ,مم بحب أن لايقل عددالصر بين المستخدمين فىكل يبت من يروت السمسرة عنه/./٠‏ 
من دوع المستخدمين وألايقل جموع مايتقاضونه من أجورومرتبات عن 10./» من جموعالأجور 
والمرتبات التى يؤدسها بيت السمسرة وذلك مععدم الإخلال بأحكام المادة به من القا نون رقم 
لسئة ووبة١‏ يشأن بعض الاحكام الخاصة بشركات المساصة وشركات التوصية بالأسهم والشركات 
ذات المسولية امحدودة . 
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لت الاعضاة الفهوت 


هادة وب س يجب على كل من برغب ف قيد [سمه فى إحدى البورصات بصفة عضو مننم أن 
يقدم طليا مكتويا بزكيه اثنان من أعضاء البورصة الى يطلب قيد[سه فيها . 

مادة .ب يشترط فيمن يقبل عضوامئضما: 

١ (‏ ) أن يكون عضوا ببورصة مينا البصل . 

(؟ ) ألا يكون قد شبرافلاسه فى مصر أوفى الخارج إلاإذاكان قد رد إليه اعتباره وألايكون 
قد سبق الحسكم عليه بالادائة فى مصر أو ف الخارج لجنابة أو لجحة سرقة أو نصب أو خيائة أمانة 
أوتزوير أو عخالفة أحكام قوانين الاقد . 

() أن يكون قد مارس تجارة القطن أو بذرة القطن بطريقة مستمرة منتظمة مدة سثتين على 
الأقل عتوسط سنوى لابقل عن عشرة الأف قتطار قطن أو عشرين ألف أردب بذرة بضاعة 
حاضرة . 
ويعتس حائزا لهذا الشرط بصفته الشخصية كل شخص عمل كدير مسئول أو عضو مجلس إدارة 
منتدب بشركة توافر لما هذا الشرط .. 

( 4 ) أن يكون له مكتب ف المديئة التى مما مقر البورصة ٠‏ . 

( ه ) أن يبت أن لديه رأس مال لايقل عن ثلاثين ألف جنيه . 

() أن يودع ف البنك الآهلى أو فى أى مصرف آخرتقبله لجئة البورصة تأمينا قدره خمسياثة 
جشه مصرق نقدآأ أو من أوراق الكومة أو كتاب ضان من مصرف تقبله اللجئة ه: 

مادة وم ب تسرى الأاحكام الواردة فى المادتون ,و4١‏ فى شأن خص طلبات قبولالسهاسرة 
على طليات قبول الأعضاء المنضمين فيا عدا أحكام الفقرة الآخيرة من المادة و١‏ ويحب ألا تقل 
مدة التعليق عن خمسة عشر يوما . 

مادة بوم س يحب على العضو المنضم لى ببق مقيدا فى قائمة الأعضاء المنضمين أن يظل حائذا 
للشروط المقررة فى المواد السابقة وأن ينبت أنه قام بأداء حصته فى صندوق التأمين وكذا المبالخ 
المقررة باللاتحة الداخلية كرسوم القيد والاشتراكات وغيرها . 

وبحب على العضو المنضم أن ينبت سنويا للجئة البورصة بإفرار صادر من أحد البنوك أوأحد 
الحاسبين المقيولين من اللجنة بأن رأس ماله لايقل عن ثلاثين ألفا من الجنيبات . 

وبرخص للمضو المثضم فى أن يكون شريكا موصيا فى بيتين من بيوت السمسرة فقط » وحظر 
على هديرى ومستخدى العضو المنضم الشريك بالتوصية أن يكونوا شركاء بالتوصية فى ببوت 
السمسرة عموما . 

وتطنق أحكام المادة هم على الاعضاء المنضمين فيا يتصل برا كزهم ببورصة العقود . 


قواثين وقرارات ام 


/ ح المر أجمة 

مادة مم مس مجو للجئة البورصة تكايف واحد أو أ كثر من مراقى الحسانات المقيدين لدما 
ولمندوب الحكومة بنفسه أو بواسطة من يختاره حقالاطلاع على دفائرأعضاء البورصة منسماسرة 
وأعضاء منضمين للوقوف على مايكون قد ارتسكبوه من مخا لفات لاحكام لوا البورصة والقرارات 
المنفذةٌ لها . 

وإذا حال عضو البورصة سمسارا كان أو عضوا منضها دون إجراء المراجعة والمراقبة أوساول 
إخفاء حالته الحقيقية أو قرر أقوالا غير صميحة شطب اسمه بقرار تصدره لجنة البورصة بأغلسة 
أصؤات الأعضاء الحاضرين وإذا نساوث الأصوات رجح الجانب الذى منه الر ئيس . 

وقرار اللجئة واجب النفاذ رغم أى طعن و لصاحب الشبأن أن يستأتف هذا القرار بالشروط 
والأوضاع المنتصوص عليما فى المادة ١|,م.‏ 


8 ع الأعضاء المراسلون 
مادة وم يحوذ أن يقيد كأعضاء م اسلين السواسسرة الميدون فى بورصات البضائع الأججئبية 
الثى تجين للسماسرة الأعضاء فى بورصة العقود المصرية قيد أسمائهم قيها بالصفة ذاتها . 
. وعلى الأعضاء المراسلين عند قيد أسمائهم فى البورصة أداء رسم قيد وقيمة اشتراك مساوية 
لما تفرضه البورصة الأجنبية على سماسرة البورصة المصرية المقيدة فيها أسماقم . 


الميادون والوسظاء والمندوبون الرئيسيون 
ش مادة #0 سس المياومون ثم الأشخاص ال مقيدون أدى أحد السامرة وثم بعملون ف المقصورة 
يسمه وتحت مسو ليته ولكن لحسابهم الخاص فقط . 
مادة و لد يشرط فيمن يقبل مسأوما : 
١‏ 10 أن يكون مصريا بالغا من العمر خمسة وعشرين سئة كأملة متمتعأ بالآهلية القانو'مة . 
)١(‏ أن يكون قد قضى سنتين على الآقل فى القرين "كندوب رئيس أو كوسيط . 
أو أن يكون قد قضى أربعة سئوات فى وظيفة حكومية أو مصرف أوشركة أو مؤسسة تكون 
أعمالها ذات صلة وثيقة بأعمال البوردة . 
() ألا يكون قد شهر إفلاسه فى مصر أو ف الخارج إلا إذا كان قد رد إليه اعتباره » 
وألايكون قد حم عليه بالادائة فى مصر أو فى الخارج لجناية أو لجنحة سرقة أو صب أو ضمائة 
أمانة أوتزوير أو مخالفة قوانين النقد . 


( ؛ ) أن يقدمه ويزكيه بيت السمسرة الذى بريد قيده إديه . 
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(ه) أن يؤدى أمام لجنة القبول الامتحان المنصوص عليه فى المادة ١‏ . 
مادة بام # محظر على المياوم «زاولة أى نشاط تحارى آخر كا محظر عليه أن بكون له مركز 
كعميل السمسأار المقيد ديه أو لآى سار آخر سواء أكان يأسعه أو بأسم زو جنه أو أحد أقاربه 
أو أصباره حى الدرجة الرابعة . 
ولاتحوز للسمسار أن يفتح فى دفائره أكثر من حساب واحد لكل مياوم مقيد دنه ولا أن 
يستخدمه كندوب رئيسى أو وسيط أو وكيل مفوض لببت سعسرته و إلا شطب اسعه لحتنا : 
وكل مياوم يطلب أو ينفذ أمر! فى البورصة لحساب الغير بمافى ذلك السماسرة يشطب إسمه حتيا. 
وعلى المياوم أن يقيد عملياته فورآفى دفتره ( الكرنيه ) دون وأو كشط وكل تغبير استازمته 
الضرورة يحب أن يظل معه قيد العملة الأصلمة واضحا ومقروء| 8 
مادة بوم جد فما عدا عمليات المواذئة والتقل يجب على المياوم تصفية مرا كزه فى اليوم الثانى 
على ال كثرمن أيام العم لالنالية لليوم الذى تمت فيه الصفقة ويحب أن تتم هذه التصفية حتّا موب 
فاتورة من بيت السمسرة موضحا فيها قدمة السمسرة . 
دلابحوذ أن يكون للسياوم فى نهاية كل جلسة مرا كز فى القطن تزيد على المراكز المبيئة فى 
اللائحة الداخلية سواء كانت هذه المرا كز بانة أم كانت للموازنة أم للنقل . 
ولاتعثير عملية موازنة وذقا لهذه المسادة إلا العملية الى تتم فى السوق امحلية ولاتدخل فيها كل 
دإذا انتهى الميعاد المنصوص عليه فى الفقرة الأولى أوجاو د مركزالمياوم الحد المثررالفقرة 
الثانية وجب عل السمسار من تلقاء نفسه عئد افتتاح أول جلسة تالية للبورصة أن يصئ المركر 
الذى م تتم تصفيته فى الموعد المعين أو الجرء من المركر الذى يكون قد جاوز الحد المقرر ويصببح 
المياوم فى هذه الحالة مسئولا عن السمسرة يأ كلها وعن جميع الرسوم.المستحقة . 
وكل مياوم يخالف أحكام هذه المادة بحم عليه بالوقف عن الخالفة الأولى وبالشطب عن 
الحالفة الثانية . 
وعلى السمسار إخطار لجئة البورصة كتاءة عما يع من مخالفات وإلا حسم عليه بالعقوبة 
الملصوص عليبا فى الفقرة السابقة . 
مادة وم يجوز للجنة البورصة ولمندوب السكومة فى أى وقت التحقق جميع الوسائل ما 
إذا كان المياوم لابزال حائزا الشروط اللازمة لبقاء عه مقيدا فىالقائمة ومما إذاكان براعى فى أعماله 
أحكام قوانين البورصة واوائحها ومن ماهية علاقته مع مكتب السمسرة المقيد لديه وتقر بأغابية 
أصو ات الأعضاء الخاضر يبن و بالاقتراع السر. ى إبقاء اسم المياوم مقيدا أو شطبه وإذا نساوت 
الأصوات رجح الجاب النى منه الرئس . 


قوانين وقرارات م 


وللجئة أن تقرر وقفكل ميساوم أو شطب اسمه إذا ظهر أن عملياته غير متناسبة أو فيها 
خطورة على السوق . : 

وقرار اللجنة واجب النفاذ رغم أى طمن قد يقدمه المياوم صاحب الشأن . 

مادة .4 للمياومين دخول المقصورة بالشر وط المخصوص عليها فى اللائحة الداخلية وعاهم 
أن مخضعوا للقرارات التى تصدرها لجنة البوصة فى شأ:هم اصالم السوق . 

مادة ١؛‏ س الوسيط هو اداة الاتص ال بين العميل والسمسار يتلق الأوامر من المميل 
ويبلغها السمسار المقيد لديه . 

وله الحصول من السمسار على حصة تواذى خمسة وعشرين ف الماة من السمسرة عن العملية 
الى تجرى لساب عضو منضم وخمسة وثلائين فى الماة من السمسرة عن العملية الثى تحرى +ساب 
عبيل عادى . 

والوسيط مسئو لأمام السمسار عن جميع العمليات المعقودة بواسطته بنسبة حصته فى السمسرة. 

مادة با بحظر على الوسيط أن يقوم بأية عمليسة لحسابه أو أن يكون طرن فى أية عملية 
لمميل له أو لعميل آخر من عملاء السمسار المقيد لديه أو يتوسط إدى سمسار آخر والاحم 
بوقف الوسيط والسمسار عن الخالفة الأولى وبشطب أسمهما عن الخالفة الثانية . 

كا يحظر على الوسيط أن يقوم بأية عملية لحساب شريك موصى فى بيت السمسرة القيد لدبه 
ولو كان شركة أو عضو مجلس إدارة أو ششخصا ذا مصلحة فى الشركة المذكورة أو أن يقوم بزد جزء 
من السمسرة وإلا حكم عليه بالعقوبة الملصوص عليه فى الفقرة السابقة . 

مادة م«؛ ‏ يرخص لكل سمسار بعد [خطار لجئة البورصة فى تخويل حق التعاقد (وسيط 
واحد من الوسطاء المقيدين إدنه ليقوم بننفيذ أواس عملاته فى المقصورة :1 

مادة 44 - المتدوب الرتسى هو مستخدم يعمل 0 عئد سار مكلف ععاو ننه فى تفيل 
الأوامف المتصورة . 

ولا بوذ اه أن يشتغل إلا باسم السمسار الذى يتبعه ولكسابه وتحت مسثوليته . 

مادة م4 - يحظر على المندوب الرئيسى أن يعمل لسابه الخساص بأية حال من الأ<وال 
وإلا حم بوقفه عن الخالفة الآولى وبالشطب عن المخالفة الثائية . 

وكل مسار نفذ أو قبل تنفيذ أمى لساب مندوب رئيسى تابع لسمسار آخر يعاقب بالعقوية 
الملصوص عليبا فى الفقرة السابقة . 

مادة +4 يشترط فيمن يقبل وسيطا أو متدو با رئيسا : 

١ (‏ ) أن يكون مصريا بالغا من العمر ١‏ سسلة كاملة متمتعا الأهلية القاثونية . 

(؟) ألا يكون قد سبق شهر افلاسه في مصر أو فى الخارج إلا إذا كان قد رد اليسه اعتباره 
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وألا يكون قد سبق الحم عليه بالادانة فى مصمر أو فى الخارج لجناية أو ل+ئحة سرقة أو نصب أو 
خيانة أمالة أو "زوير أو مخالفة أحكام قوانين النقد . 

( م ) أن يقدمه ويذكيه بيت السمسرة الذى يرغب ف قيده أو الحاقه لديه . 

( ؛ ) أن ينبت أنه قضى مدة ستين على الآقل مستخدما فى بيت سمسرة فى البورصة . 

أو أن يقبت أنه قضى مدة ثلاثة سئوات فى وظيفة حكومية أو فى مصرف أو شركة أو هو مسة 
تكون أعماها ذات صلة و ثسقة بأعمال البورصة . 

(ه ) أن يؤدى بنجاح أمام لجنة القبول الامتحان المنصوص عليه فى المادة ١١‏ . 

مادة ب طلب القيد بصفة مياوم أو وسيط أو مندوب رئيس يوقعه المرشح والسمسار 
النى ,رغب فى قيده أو الحاقه لديه ٠‏ 

مادة معو [ تسرى أحكام المادتين ,م١‏ مو ١4‏ على طلبات القيدكياوم أو وسيط أو مئدوب 
رئيسى وذلك فيا عدا مدة التعليق على اللوحة فتخفض إلى خمسة عشر يوما . 

وتحدد اللائة الداخاية عدد المياو مين والوسطاء والمندو بين الرئسمين إدى كل بيت مرنل 2 
بوت السسسرة . 

مادة وم يحب على المياومين والوسطاء والمندوبين الرئيسيين لكى يبقوا مقيدين أرن ‏ 
يظاوا حاثين للشروط المقررة وأن يثبتوا قيامهم بدفع رسوم القيد والاشترا كات المنصوص 
عليها فى اللانحة الداخلية . 

كا بحب أن يظلوا مقيدين أو ملحقين لدى السمسار النى قدمهم إلا [ذاكانت جنة البورصة 
قد وافقت على نقلوم إلى بيت "عسرة آض . 

ولا يجوز بأى حال المع بين عمل الوسيط والمندوب الرئيسى . 

مادة .هم ل السمسار مستّول بالتضامن مع المياومين والوسطاء والمدو بين الرئيسيين التابعين 
له عن الغرامات التى حك بها عليهم . 

6 الأسمار الرمعية 

مادة زم مصاد مدى تقليات الأسعار لكل جلسة بثلائة ريالات صعودا أو هبوطا 
لاستحقاقات عقدى طويل التيلة ومتوسط النيلة بالنسبة إلى اقفال اليوم السابق . 

ويرفع هذا التحديد فى الثلاثة الآيام التى تسبق موعد كل إصدار لأذون المعايئة عن شبر 
الاستحقاق الجارى حيث تثرك السوق فى هذه الفثرة حرة من كل قيد . 

مادة وى تشكل لنة البورصة ل+جئة الاسعار طيقا للبادة ١٠١‏ و تختص هذه اللجئة بأعداد 
النشرة الرسمة للاسعار نحت إشراف لئة البورصة . 

وتشمل هذه النشرة : 

. أسعار [قفال اليوم السابق‎ ) 1١ 


قوانين وقرارات هلم 


() أسعار الفتح والإقفال ومتوسطكل منهما . 

لف ( الأسعار المتتالية العمليات الى نمت خلال الوم 5 

وإذالم تعقد عمليات لاستحقاق شبر معين عند الإقفال يبين فى النشرة السعر الإسمى لهذا 
الاستحقاق على أساس آخر فروق معرونة بالنسبة إلى الاستحقاقات الأاخرى . 

ولا تدون فى الأشرة أسعار عبليات النقل أو الموازئة ولكن يحب أن يشار داتما فى هامش 
لمذكرات التى تثبت هذه العمليات إلى الأساس الذى بذيت عليسه وللججثة أن تبين على سبيل الع 
الفروق ببن الاستحقاقات الختلفة . 1 

ولا يجوز التعامل فى المقصورة على امكمانات د إل ١‏ كر هم اق عفر كيرا أو نس 
أسعار لها فى النشرة الرسمية ٠‏ 

مادة وه ينتبى التعامل وتدون أسعار الاقفال فى اللوحة المعدة لذلك عند اثتهاء الجلسة . 

وتقدم المنازعات الخاصة يكل اقفال أو بكلسعر خلال العشرة الدقائق التى تلى تدوين السعر . 

وحظر على المباومين الاءعتراض على الأسعار المدوئة ٠‏ 

ويئنص فى اللانحة الداخلية لكل بورصة على القواعد المكلة لمذه الآحكام كا ينص على 
البيا نات التى يحب أن توضع على أساسبا النشرة الرمية للاسعار ٠‏ 


١‏ - مذ كرات العقود 

عه كل عملية آجلة خاصة بالقطن أو ذرة القطن تمقد بين مسار وعميل سواء كانت 
عملية شراء أو بيع أو ثقل أو مواذنئة يحب أن تؤيد بمذكرة عقد على الآنموذج الذى تضعه جية 
البورصة وتسكونالعملية خاضعة لرسم الدمغة المقرر قانوناء 

مادة مه كل معسار يخالف أحكام المادة السابقة يحال إلى مجلس التأديب بناء على طلب 
رئيس اللجئة أو مندوب الحكومة . 

وحم بغرامة قدرها ماثتا جشيه عن اخا لفة الأولى #صلها اللجئة لحساب المكومة وبالوقف. 
عن النخالفة الثانية والشطب من قائمة السماسرة عن الخالفة الثالئة 8 

وقرارات مجلس التأديب ف حالة الوقف والغطب قابلة للاستئئاف وذلك وفقا للشروط 
والأوضاع المنصوص عليها فى المادة ٠ ٠١‏ 

ولآثيات مايقع من معنا لفات لأحكام لمادة عه يحوز لجاس التأديب أن يحرى كل المراجعات 
التى براها ضرورية ويخاصة خص البقائر ومستئدات حسابات السمسار وساع الشبود ٠‏ 


؟١‏ غرفة المقاصة 


مادة +ه ‏ تلش غرفة مقاصة تحت إشراف لجئة بورصة العقود وتكون عضوبتها اجبادية 
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وينص ف اللاتحة الداخلية على الأحكام الخاصة بوظيفة غرفة المقاصة وبطربقة اجراء 
التصفيات أو المقاصات العادية وغير العادية, 

؟؟ - صندوقا التأمين 

هادة بإه ‏ لضان اداء الفروق التى قد تستحق على أعضاء البودرصة لغرقة المقاصة ينأ 
الصندوقان الانيان : 

١(‏ ) صندوق تأمين السراسرة و يتحتمعليهم الاشتراك فيه وعخصص لضمان أداء الفروق الى قد 
تستحق عليهم لغرفة المقاصة . 

() صن دوق تأمين للأعضاء المنضمين ويتحتم عليهم الاشتراك فيه ومخصص لضمان أداء 
الفروق التوقد نستحق عليهم لغرفة المقاصة . 

مادة مه - على كل سمسار فردا كان أو شركة أن يدفع من رأس ماله إلى صن دوق تأمين 
السماسرة مبلغ عشرة لاف جنيه . 

وعلى كل عضو منضم فردا كان أو.شركة أن يدفع من رأس ماله إلى صئدوق تأمين اللأعضاء 
المنضمين ميل ثلاثة 1 لاف جيه . 

مادة وه يزود صئدوقا التأمين بما يأتى : 

. الحصة التى «دفعبا العضو عند قبوله لمزاواة المبئة‎ )١( 

(0) أدباح استار أموال كل من الصندوقين المذكورين . 

مادة .+ أموال صندوق التأمين عخصصة فقط لأآداء كل فروق قد يعجز العضو المتوقفعن 
أدائها إلى غرفة المقاضة . ولايحوز تخصيصها لأى غرض آخر . 

مادة +١‏ # تحصل من اللأعضاء امنضمين والعملاء العاديين دسم قدره مون ملىأ عن كل 
مائتين وخمسين قنطاراً فىعمليات الشر اء والبيع الت يعقدها السواسرة لحسامهم وتستخدم هذه الحصيلة 
لشراء بو ليصة التأمين ضد خطر عدم أداء الفروق التى تستحق لغرفة المقاصة وماءنيق بعد ذلك 
مخصص لضان أداء الفروق النى نستحق لغرفة المقاصة بعد استنفاد أموال ص دوق التأمين 
وفيمة البوليصة . 

وتنظم اللائحة الداخلية طريقة تحصيل هذا الرسم وإجراءات التصرف فيه . 

مادة ؟+ ‏ تحدد ليئة البورصة فى بداية كل سئة مقدار حصة السماسرة و الأمضاء المنضمين فى 
صندوق التأمين الخصصين لكل طائفة منهما وبراعى فى هذا التحديد حالة كل صندوق فى تام 
السئة السابقة وعدد أعضائه مهمأ كان عدد السواسرة أو الشركاء الذين يتألف منهم كل بيت من 
هذه الببوت ‏ 

وبعاد نحديد مقدار الخصة عند قبول أو انسحاب يبت السمسرة أو عضو ملم . 

دعلى كل بيت سسرة أو عضو منضم جديد أن يؤدى الصئدوق عند تقرير قبواه فى البورصة 
مبلغا معادلا للحصة امحددة على الوجه المتقدم . ش 


قوانين وقرارأت الم 


سق قيس سي شيم يت عسي يي سنس د تكد ا 


مادة م فى حالة انقطاع السمسار أو العضو المنضم عن العمل بسبب الوفاة أو الاستقالة 
أو الغطب تدفع جنة البورصة [ليه أو إلى المستحقين عنه مقدار حصته فى صندوق التأمين . 

وعلى الاجنة تحديد هذه الحصة خلال خمسة عشر يوما من تارم الوفاة أو الاستقالة أو الثقطب 
وذلك بعد استقطاع جميع المبالغ التى تنكون مطلوبة من العضو الصندوق . 

مادة > فى حالة ماإذا | تخفضت أموال أحد صندوق التأمين بنسبة ٠‏ | (خمسة وعشرين 
فى المائة) من قيمتها فى آخر مبزانية بسبب التوقف يحب على لنة البووصة أن تفرض رهما خاصا 
قبمته جنيه وأحد عن كل .وف قنطارا من القطن فى عمليات الشراء والبيع بتحمله كل عضو 
بالبورصة ‏ ممساراً كان أو عضوا منضما- يكون صندوقه قد تأثر . 

ويقف تحصيل هذا الرسم عند استكال رأس مال الصندوق ولاجوز تحميل العملاء به . 

مادة ود تشكل +نة البورصةئة لإدارةصندوق التأمينطيقا للمادة ٠١‏ و تعين اختصاصاتها 
فى اللاحة الداخلية . 


١4‏ - الإجراءات الى تنشد إزاء المرا يد 
ف أحوال التوقف والوقف والانقطاع وغيرها 
مادة ++ إذا أوقف أحد السماسرة أو توقف أو انقطع عن العمل لأى سبب من الأسباب 
تارك مرا كز مفتوحة وجب على لجلة البورصة أن تقوم بتصفيتها طبقاً لأحكام اللائحة الداخلية . 
وقرار اللجئة فى هذا الشأن نهائى ؛ ويكون نافذا قبل جمبيع أصحاب الشأن سواء كانوا أعضاء فى 
البورصة أم عملاء . 
وتعلن اللجئة فى البورصة مايأ : 
60 اسم السمسار . 
(0) الرصيد المدين به لغرفة المقاصة عن الغروق المستحفةو الياقية بدون أداء بعد استئفاد 
التأمينات المقيدة له . 
(م) المبالخ المدفوعة عنه من صندوق التأمين الخاص بالمواسرة . 
وف حالة وقف العضو المنضم أو توقفه يقوم الساسرة الذي يعملون لحسابه بابلاغ اللجنة قورا 
لتصفية مرا كزره . 
وتعان اللجئة فى البورصة مايأق : ٠‏ 
(1) اسم العضو المنضم . 
(؟) الرصيد المدين به لغرفة المقاصة عن الفروق المستحقة والباقية بدون أداء . 
() المبالغ المدفوعة من صندوق التأمين الخاص باللأعضاء المتضمين . 
مادة بو - كل عضو بورصة ‏ سمسارا كان أو عضوا منضيا ‏ دقعت عنه فروق من صندوق 
التأمين يفقد حتها صفته كعضو فى البورصة ولا تجوذ إعادة قيده إلا يقرار من لجئة البورصة بعد 
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أداء كل ماهو مدين به الصئدوق مضافا إليه فائدة مقدارها و" فى السئة علاوة على أداء الحصةالى 
تحددها اللجية وذقا لاحكام الفقرة الثائية من المادة > . 

وكل مسار مجحرى إتفاقا يكون الغرض منه أداء فروق عليه أن مخطر اللجئة فورا وإلا وقعت 
عليه اللجنة عقوبة الغرامة أو الوقف أو الشطب . 

وعلى اللجئة أن تتخذ الإجراءات قبل السسار أو العضو المنضم لتحصيل المبالغ المستحقة عليه 
لصندوق التأمين 1 


6 د دهيئة التحكيم ومحاس التأديب 


مادة مه تدب جئة البورصة سنويا عند تلكو بن م 3 خمسة من أعضاتها من بوتهم 
الرؤس لت لف منهم هيئة التحكيم وتندب فى الوقت ذاته خمسة أعضاء إحتياطيين ولا يكون ا نعقاد 
هذه اليئة صرحا إلا حضور الأعضاء اطنسة . 

وتص هذه اطيئة بالفصل كم مفوض بالصاح فى جميع المنازعات الى ٠‏ رفع إليها باتفاق 
الطرفين سواء أ كان من أعضاء البورصة أو كان أحدها عضصلوا بالبورصة والآخر ميارما أو 
وسيطا أو مئدوبا رئيسيا أو عميلا 

وللبيئة أن تأمر بأى إجراء تراه منتجا فى التحقيق . 

ويصدر القرار مسيبا بأغلبية الأصوات . 

وتعين اللاحة الداخلية الإجراءات التى تنبع ارفع النذاع والفصل فيه ومقدار الرسوم . 

مأدة 54 س جميع المنازعات التى تقوم فى المقصورة وألتى تتطلب حلا سريعا تعرض على ل+جنة 
الأسعار لفض النزاع فورا . 

ويصدر الجلس القرار شفويا فىمواجبة المتنازعينودون اتباع أى إجراءات ويكون غير قابل 
الطمن ولا يؤثر فى أصل الحق موضوع الأذاع . 

مادة 7٠.‏ تعين جئة البورصة سئويا عند نكو .نهيئة م ة مكتمبا ثلاثة من أعضائها منوم رئيسها 
وعضو منضم وواحد م الأعضاء الثلاثة الذين انهم دذيد المالية والاقتصاد . ويشكل منوم 
بحاس التأديب . كا تعين عضوين احتياطيين من طائفتى العضوين الأصليين . 

ويرأس مجلس التأديب رئيس لجئة البورصة أو من يقوممقامه . 

ولا يكون اعفاد ايجلس حميحا إلا محضور مندوب المكومة ولا يكون له صوت معدود 
فى المداولات . 

ويختص مجلس التأديب بالفصل فيا يقّع منخا لفات لأحكام قوا نين البورصة ولواتحها وكذلك 
جميع المسائل التى تمس حسنسير العمل والنظام فالبررصة سواء منتلقاء نفسه أو بناء على شكوى 
ذوى الشأن أو إجابة لطلب لجئة البورصة أو مندوب الحكومة . 


قوآئين وقرارات ع" 


وتصدر قرارات امجاس بأغليية الأصوات وثعلن لتوى الثبأن يكتاب موص عليه مصحوب 
بعلم وصول. 

وتنظم اللائحة الداخلية الإجراءات الواجب اتياعبا أمام مجلس التأديب . 

مادة + - المقوبات التأديبية هى : 

() الإذان.. 

(0) الغرامة من جنيه إلى 5.٠‏ جنيه . 

(م) الوقف من يوم إلى ثلاثة أشور . 

) 4) الطب . 

مادة ون يعاقب على غخالفة قوائين البورصة بالانذار أو الغرامة أو الوقف أو بالعقوبتين 
الأحسن هن مما 

ويعاقب على خا لفة لواح البورصة بالعقو بات المنصوص عليها فى الفقرة السابقة ماللتدص تلك 
اللواسم على عقوبة أخف . 

وعئد عدم وجود نص خاص يقضى بالشطب لا يحو الك به إلا فى حالة العود إلى خا لفة 
سبق الحكم فيها بالوقف أو بغرامة لاتقل عن ٠.١‏ جنيه . 

مادة مب يعاقب بغرامة لا تحاوز مائة جثيه كل مسار أو وسيط أو مندوب رئيسى 
سبل المضادبة لموظق ومستخدى الحسكومة واطيئات العامة والخاصة . 

مادة 4ن يعاقب بالوقف أو بالشطب أو بإحدى هاتين العقوبتين كل سار أو مندوب 
رئيسى أو مياوم عمل على قيد سعر غير حقيق أو عملية صورية أو حاول بطريق الندليس التأثيد 
فى أسعار السوق وذلك مععدم الاخلال باحاكة الجنائية . 

مادة هبو كل مسار متوقف لم يقم بإخطار ل+نة البورصة فورا يشطب اممه ولا يجوذ 
إعادة قيده . 

مادة بوب يعاقب بالانذار أو الشطب كل عضو فى البورصة أو مياوم أو وسيط أو 
مندوب رئيسى أخل بقواعد الشرف أو بآداب الساوك . 

مادة بوي يعاقب بالوقف أو بالشطب أو بإحدى هاتين العقويتين مع الغرامة كل عضو فى 
البورصة أو مياوم أو وسيط أو مندوب رئيسى أخفى حقيقة مركره أو شرع فى داع لنة 
البورصة أو مندوب الحكومة وذلك بتقديم مسدندات غي ركاملة أو بيأنات غير صيحة . 

مادة من - كل عضو فى البورصة أو مياوم أو وسيط أو مندوب رئيسى امتنع عن تتفيذ 
قرار أصدرته لجنة البورصة أو >لس التأديب أو تهرب من التحقيق الذى يأمر الجاس بإجرائه 
أو تعمد إشفاء الحقيقة أو تغييرها حك عليه بالغطب . 


مادة وب قرارات مجلس التأديب الصادرة بعقوبّى الانذار والغرامة غير قابلة للطمن . 
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وقراراته القابلة للاستئياف تكون واجبة النفاذ مؤقتا . 

مادة .مس يجوز استناف القرارا'ت الصادرة بااشطب والوقف أماملجنة تنعقد بالإسكندرية 
وتشكل بقرار من وزير المالية والاقتصاد على الوجه التالى : 

() مستثار الدوله لإدارة الفتوى والنشريع اوذارة المالية والاقتصاد ... ... ٠.‏ رئيسا 

ديم ا من أعضاء مجئة البورصة 0 ... عطضوين 

0 عدي منص ٠.‏ 

ريعترظ آلا كرنوا قد افتركوا ق [عتداد القران الننا قن . 

وإذاكان عدد أعضاء لجنة البورصة الاين ل يشتركوا فى إصدار القرار المستأتف غير كاف 
لتفسكيل لجنة الاستئناف مختار الوزير بدلا منهما من أعضاء اجمعرة العمومية الذين لاتقل مدة 
عضوتهم عن عشر سلوات . 

ويشترط مندوب الحسكومة فى الاجنة دون أن بكون له صوت معدود فى المداولات . 

ويرفع الاستئياف شلال النسة عشر بوما التالية لإعلان القرار المستأ نتف 

دون المكرية حق الاستئئاف إذا لم يض بعقوية الشطب أو الوقف رغم وجوبذاك . 

مادة ١م‏ س تستقطع الغرامات اأتى يحكم ها على الأعضاء المنضمين من التأمين المودع منهم 

وتكون م الأواوية عل ماعداها من الديون . 

وإذا مانقص التأمين فعلى العضو المنضم تكلمته خلال ثلاثة أيام وإلا وقف عن العمل فإذالم 

انم بالتسكيلة فى مدى خمسة عشر يوما النالية لوقفه ششطبت الاجنة أسمه . 


0 


5 حا ودرب المكومة 

مادة بوبم تعين وزارة المالية والاقتصاد لد ىكل بورصة مندوبا أو أ كي نكون ميمته 
«راقبة تنفيذ القوانين واللواسح . 

ويجب أن بدعى متلوب السكومة لحضور اجتياعات اخصة بة العدومية وجلسات ١‏ البورصة 
وباس التأديب ومجلس التحكيم واللجان الفرعية الختافة . 

وعند غيابه أو قيام ان لديه تعين ؤزارة المالية والاقتصاد من ينوب عله . 

مادة +يم لدوب السكومة عدا الاختصاصات المقررة فى ألا والح حق الاعتراض على جميع 
قرارات 4 4 3 ليو ورصةه وججانا الفرعية إذاصدرت بالغالفة للدوانين الممعول ٠‏ سم أو لاوا البوزصة 
أو للصاسل العام . 

وكل إجراء بتخل دغم اعتراض مندوب الأسكومة يكون باطلا ولايترتب عليه أى أثر . 

مادة 4م س تبلغ مجنة البورصة الساطات الختصة بواسطة مندوب الحسكومة كل مايتصل إلى 
عامها من الجراثم التى يرتسكيها أعضاء البورصة أو الوسطاء أو المياومون أو المندو بون الرئيسيون 


قوائين وقرارات 4١‏ 


ما يع تحت طائلة قانون العقوبات وعلى مندوب الحسكومة القيام بالتبليسخ أيضا عن الجرائم ااتى 
تصل إل علله شخصيا . 


1 0 أحكام عأاية 


مادة هم ب تصدر لكل من بورصات الءمٌود لامرة داخلية بقرار من وذيرالمالية والاقتصاد 
وتنئاول عل الأخص المسائل الآأنية : 

() الأحكام الخاصة بالمقصورة . 

( م) الأحكام الخاصة باجئة المراقبة . 

(") مواعيد العمل وتحديد الأسعار . 

(4؛) أيام الأعاد والعطلاات الرسمة 7 

(ه ) فنّات السمسرة : 

(4) الحد الأقصئ هراكر المياومين . 

7 ) إنشاء صندوق للساسرة والوسطاء . 

)8 ( رسوم القيد والاشتراكات بشرط ألاتجاوز مبلغ باد عمائة عليه ٠‏ 

() دسوم الششوادات والآوراق وقيرها مما تفرضه إئة البورصة إشرط ألا تحاوز مبلغ 

0( اسكيار أموال الابرادات . 

(11) اتثمال المياو مين والوسطاء والمندوبين الرئيسيين من بدت سمسرة إلى آخر . 

. الإجراءات أمام هيئة الت<كيم ومجلس المناذعات و اللجان الختلفة‎ )١0( 

(() الإجراءاتالتى تنبو حالات الطب و الاستقالة والوفاة وااوقف والنوقف والانقطاع,. 

(14) تسديد الفروق . 

, الاحكام الخاصة بالمراجعين‎ )١5( 

(1) قواعد [صدار أذرن امعايئة . 

10 ) غرقة المقاصة . 

)00 صندوق التأمين للسيأسر ة والاعضاء المضمين ٠‏ 

(19) تماذج مذ كرات العقود وغيرها من القاذج . 

6 إحصاء العمليات البومية 1 

(1؟) مصروفات مكتب مندوب السكومة . 

مادة م تحسب المواعيد المنصوص عليها فى هذه اللائمة بالتقويم الميلادى . 


بيه العدد الثاى ‏ السئة السادسة والثلاثون 


ا أحكام وقتية 

مادة بابر يظل صندوق الضمان الحالى قائما بصفة مؤقتة بقصد استرداد أمو اله الى تم التصرف 
قيبا مقتضى مرسوم م مايو سنة 14601 . 

يستمر محصيل الرسم المقرد بالمرسوم بقا نون دقمكه لسئة ٠169‏ 

وتحصل أيضا اصالم هذا الصندوق رسم قدره جثيبان لكل .ىم قنطارا يتحمله السمسار , 

وحصيلة الرسوم المتقدمة تستخدم أولا لاستيفاء ديون أتحاد الأعضاء الدائئين الماضمين 
رأماك) ثم لاسترداد أموال صندوق الضمان . 

وتخفش هذه الرسوم إلى النصف بالنسبة إلىتمليات الثقل والموازنة . 

والجئة أن تقوم بتوذيع جزق على ببوت السمسرة صاحبة الصندوق كلا سمم الدخل بذلك . 

و ؟جرد استرداد السماسرة رأس مالم طبقا ايزائية صئدوق الضمان فى ؟١‏ من ما يوسئة مه ١‏ 
يقف تحصيل الرسوم ساافة الذكر ويصئ صندوق الضمان نهائيا . 

مادة ,ريم س استثناء من أحكام البئد (ه ) من المادة +م يجوز للجئة البورصة قبول الوسطاء 
والمندوبين الرئيسيين المقيدن فى ب ١‏ من سبتمير سئة ه8١‏ كمياومين دون تأدية امتحان جديدة . 

هادة ؟,م ‏ استثناء من أحكام الفقرة اللآولى من المادة ١‏ والمادة مم يجوز للسماسرة غير 
المصريين المقيدين بالبورصة وقت العمل بذه اللانحة الاستمراد فى مزاولة أعبالحم . 

مادة .و ب استكناء هن أحكام البند () من المادتين > مو ؛ من هذه اللانحة يوذ للمياوميين 
والوسطاء والمندو بينالر ئيسبيين غير المصربين المة..دين بالبورصة وقت الحملببذهاللائةالاستمرار 
فى مزاولة أعااهم : 

مادة ١و‏ ست لستمر لجثة البورصة القائمة الآن فى أداء وظيفتّ! وي>رى فى الآسبوع اارايع من 
شور بناءر سلة >ه؟١‏ انتخاب أعضاء اللجئة طبقا للبادة (م ) . 

مادة مو ب استكناء من أحكام المادة م١‏ ومع عدم الإخلال بأحكام القانوزن دنم ا 
لسنة غم4١‏ الأقشار إلبه والقوانين المعدلة له تعن لمدة سئة من تأريعم العمل مبذه اللائمة ببوت 
السمسرة من النسبة المقررة للنصريين و#وع مر تباتهم . 


قوانين وقرارات ١‏ ' ل 


مذكرة [إيضاحية 


سبق أن وافق مجاس الوزراء يحلسته المتعقدة فى ,م من يو نيه سئة ه5١‏ على اقتراح الوزارة 
بشأن إمادة فتح بورصة عقود القطن بالاسكندرية ابتداء من ١+‏ من سبتمير سئة ه140 . 

ونظرا إلى أنه 3 الوزادة توفير الضمانات التى تكفل حسن سير التعاهل فى السوق وتلا 
الأخطاء الى كانت سببا فى امبيارها فى الماضى . 

ورغبة فى تنسيق العهسل بالبورصة والتوفيق بين أحكامها وأحكام اللائحة المعمول بها فى 
بورصة ليفربول . 

اذا فد رأت الوزارة إعادة صياغة اللاتحة الحالية مراعية فى ذلك الدقة في التعبير من الناحية 
الفئية » 5) رأت إدخال التعديلات اللازمة لتحقيق الأهداف المشار إليبا وهى : 

(1) تنص المادة ٠‏ من اللانحة الحالية على تشكيل لجنة البورصة من خمسة عشر عضوا من يينهم 
ثمانية من السماسرة و أربعة من الأعضاء المنضمين وثلاثة يعينيم وزير المالية والاقتصاد . 

وقد رؤى حفظا للتوازن بين السماسرة واللأعضاء المنضمين والحسكوميين تعديل النص محيث 
يكون عدد السماسرة ٠‏ فقط و الأعضاء المنضمين م على أنيظل عدد الثلائة الحسكوميين كاهو الآن. 

() تشترط المادة الثالثة من اللانحة الحالية فيمن برشح نفسه لمضوية مجنة البورصة أن يكون 
قد أمضى سئتين بصفة سعسار أو عضو منضم وقد رؤى ذف هذا الشرط لتيدير دخول العئاصصر 
الصالحة فى +نة البورصة من لايتوافر فيهم هذا الشرط . 

5 دؤى تعديل تشكيل لجئة فرز الأصوات نحيث سكون برئاسةرئيس لئة البورصة وععاولة 
عضوين أحدهيا من السماسرة والآخر من الأعضاء المنضمين وذلك دون حاجة إلى اشراك عضو 
من الاءضاء الذين يعينهم وزير المالية . 

(م) ننص المادة + على أنه يجوز إعادة انتخاب رئيس لجنة البورصة سئويا دون قبد ما الآمر 
الذى أدى إلى اتتخاب نفس الرئيس مدة تزيد على الثلاثين عاما . 

ولما كان من المصلحة العامة مجديد هذا العنصر ٠‏ لذا رؤى أن يرشح أعضاء اللجئة ثلائة من 
أعضاء البورصة بعين وذير المالية والاقتصاد الرئيس من بينهم على ألا بحوذ [عادة اتتخابه لا كائر 
من سلتين متا ليتين . 

(4) وتنص الفقرة الأخيرة من المادة ب على أنه عند غياب الرئيس يقسوم مقامه فى جميع 
اختصاصاته نائب الرئيس . وعندغياب هذا الآخير أ كير الأعضاء سنا عا قد يترتب عليه أن 
يكون الرئيس من بين الأعضاء المنضمين أو السماسرة أو الحسكوميين . 

ولماكان السماسرة مم الأعضاء العاملين بالبورصة وأ كثر الأعضاء خبرة بشئونها . لذلك رؤى 


أن بقوم برئاسة اللجئة عند غياب نائب الرئيس أ كير الأعضاء السماسرة سنا . 

(ه) تشترط المادة العاشرة من اللائدة الحالية فى السماسرة الذين تستكئل من يينهم اللجان أن 
يكونوا قد زاولوا أعبالهومدة ستتين . وقد رؤى حذفهذا الشرط للحكئة ذاتها الى م نأجلبا حئذف 
الشرط المائل فى المادة الثالثة . 

كذلك حذف نفس الشرط الوارد فى المادة ١؛‏ فى حالة غياب عضو لجئة البورصة من حضور 
الجاسات (مادة )١١‏ . 

(1) تنص المادة م١‏ من اللاتئحة الحالية على حق وزير المالية فى أن يفرض على السماسرة عدم 
إجراء أية عملية من عمليات البيع والشراء والتقل والمواذثة إذا لم يتم العميل بدفع تأمين محدده 
الوذير ولا يقل عن ٠١‏ ./' من قيمة ااعماية موضوع العقد . 

وقد رؤى تعديل هذا النص نحيث يكون من الضرورى أداء تأمين عن كل عملية و ترك تحديد 
قيمته أقرأر يصدر من وذير المالية والاقتصاد م درى وضع حد أقعمى لمباخ التأمين حيث 
لا يتجارز .0 / :هن قيمةكل عملية . وفى هذا نوع من الضمان المتعاملين حتى لا برهقوا بتأمين قد 
يبالغ فى تقديره , 

كا دؤى الاكتفاء بالرام العميل بتكلة التأمين متى نقص عقدار .ى /* وذلك بدلا من هن /' 
كا هو وارد فى اللانحة الحالية (مادة با؟ من المشروع) . 

(ب) تجبز المادة 4 من اللاتحة الحالية للجئة البورصة ولوزير المالية والاقتصاد فى الظروف 
الاسلث:ائية نعمين شروط أذرن النسام وإجراء تصضية ة امرا كر الأجلة . 

وأظرا إلى خطورة إجراء تصفية المراكر الأجاة دهاقه باقتصاديات الب لاد » اذلك رأت 
الوزارة أنه لاتجوذ إجراء التصفية إلا بقرار من مجاس الوزراء (مادة )١١‏ . 

() تقضى المادة ب0١‏ من اللائحة الحالية بضرورة إجراء امتحان للطوائف المثشتغلة فى البورصة 
دون تحديد اللغة التويجرى بها الامتحان فيختاف المواد واقنصرت على إجراء الامتحان فى المعاومات 
العامة باللغة العربية . 

ورغبة فى تمصير هذا المرفق رؤى النص على إجراء الامتحان عامة باللغة العريبة 15 أضيفت 
فقّرة جديدة لإعفاء العناصر المتازة التى شغلت وظائف ذئية لها صلة وثيقة لد ا رصة فى 
الامتحان للافادة من خيرتها . 

كا رؤى إعطاء الحق لمن رفض طلبه أن يحدده وذلك دون التقيد بميعاد السئة المتصوص عليه 
فى اللاتحة الحالية (مادة 1 ). 

(ة) تنص المادة ١‏ من اللائحة الحالية على الشرؤط الواجب تواقرها فيمن يقل #ساراء 
ونظرا إلى أنه قد نص على إعفاء الءناصر الممتازة الى شغلت وظائف ذفئية لما صلة وثيقة بأمال 
البورصة . لذا فقد رؤى تحديد مدد كافية لتوافر شرط الثرين لكل مئها . 


قوانين وقرارات 0 


وما كان قد تبين من التجارب عدم كفاية مبلغ 6.60[ جثية كرأس مال للسمسار لمواجهة 
ما قد ينشأ من التزامات ولدرء الاخطار الى قد تتعرض لا السوق . لذا دؤى دفع رأس مال 
بث السمسرة إل 0 يل وأن يكون موجودا لدى السمسار نقدا مباخ فءءت جتنه على 
الأقل ف شركاتالاوصية ( مادة /11)ء 

)٠١(‏ نص المادة م هن اللاتحة الحالية على ضرورة «وافقة أربعة أخاس أعضاء ججئة 
المشتغلة بالبورصة الأمى الدى كان سببا فى خلق الصعو بات أمام المرشحين المصريين . 

ورغية فى مصير هذا الأرفق الام فقد رؤى الاكيفاء ؟وافقة الاغابية المطلقة الأعضاء 
الخاضرين لقبول المرشح أو رئضه بشرط ألا شل عدد الاضربن عن عشرة أعضاء رم 4 ( 5 

ونصت المادة م«؟ من اللائحة الحا لية على أن النظل الذى يرفعه من رفضت لجئة القبول طلبه 
لا قبل إلاق حالة عدم مر أعأة الإجراءات الشكلية ٠‏ 

وما كان نص بصورتنة هليه إسلب 006 الاستكئاف الختمصة بنظر هذه التظليات كل سلطة قُّ 
هذا الشأن وفى الوقت ذانه يسد باب الأآمل أمام من رفض طبه ء لهذا رؤى حنف هذا القيد 
وجعل اختصاص ذئة الاستئئاف مطلةا ف نحث هذه التظلبات زع ( . 

(1) أطاقت المادة عم من اللاحة الحالية حق السماسرة فى إشاء فروع أو مكاتب فرعية 
دون ديك عددها . 

وقد رؤى تحديد الفروع والمكاتب الجائر إثداؤها مخمسة وذلك لإمكان مراقبة أعمالها 
وحساباتما و دكين العمليات ف عدد محدد من المكالب (م؟؟). 

الل 6 وما كانت الادة مم من اللائحة الحالية نئصس على أن يعاين رأس ألمال موجودا بصورة 
نقدية إذا كان مضه نقدا و بعضه افق أوراتا مالية من الدرجة الآولى قنك رئىق حلف هذا 
النص لتفادى الدخول فى اشكالات حول تقدير درجة الآوراق المالية وقيمتا . 

1) ولما كان العمل قد جرى على أن بعض السماسرة يمسكون حسا باتيم بلخة أجنبية . وى 
هذاما يثاق القواعد المرعية فى البلاد من ضرورة احترام اللخة ألةومية ياء 

لهذا رؤى ادام أأسواسرة عسك حسا انهم جميءا باللغة العر بية ) 18 5" ( ٠‏ 

وكانت المادة +م من اللاضحة الحالية تنص على أنه إذا بدا لاجئة البورصة أن فى مركر أحد 
السماسرة خطرا على البورصة جاز لها بطريقة الاقتراع السرى أن تقرر بأغلبية ثاىُ أعضاتها إجراء 
هر أبجعة غير عادية لخالئه أو مط ليته بتقديم ميان 5 

وقد رؤى العدول عن اشتراط أغلبية خاصة لاصدار هذا القرار لعدم وجود ميرد لها 
والاكتفاء بأغلبية الاصوات زم ه؟ من المشروع ) . 

(14) رخبة فى الحد من المنافسة غير المشروعةبين السماسرة وتوفيد العمل جميع أفراد هذه 


5 العدد الثاى ‏ السنة السادسة والثلاثون 


الطائفة و أشجيع العناصرة الجديدة . روّى اضافة نص جديد يجي لوزير المالية والاقتصاد تعبين 
حد أقصى لمركر العميل لدى بيت السمسرة وذلك لنفادى احتكار بعض بيوت السمسرة للجانب 
الآ كار من عمليات السوق . كا رؤى أنحظر على بدت السمسرة أن يكون من بين شركائه الموصيين 
كبر من عضو بن متضمين ومبع العضو المنضم كذاك من أن يكون شريكا فى ل بشين من 
ببوت السمسرة .وى هذا حد من سيطرة بيوت تصدير القطن أو التجار على السماسرة (م ,م) . 

)١6(‏ ولا كان السمسار منوعا أصلا هن إجراء أبة عملية لحساءه الخاص فقد اقتضى الأأمر 
أيضا مئعه من القنيام بعمليات يكون أحد أقاربه اللصيقين به طرفا فيبا . ودفعا لكل مظنة رؤى 
سريان هذا الحظر عل زوجته وأقاريه واصباره إلى الدرجة الرابعة ( م +) . 

(15) وممشيا مع الرغبة فى تمصير هذا المرفق رؤى وضع نص خاص محدد نسبة للمصريين 
الواجب استخدامبم مجعلها هلا بز من جموع المستخدمين وأن لا تقل الأجور عن ه+ بر: وذلك 
مع عدم الاخلال بالنسية المتصوص عليها فى المادة ؟و من القا نون دم ١١‏ أسئة ومو إذا اتخذ 
أحد بيوت السمسرة شكل إحدى الشركات المنصوص عليها فى هذا القاانون إذ يتعين فى هذه الحالة 
التزام النسبة الاكبر للمصريين بمقتضى القانون دقم 5؟ لسئة .5و١‏ وما يطرأ عليه رن 
اعرد رن 

(10) وحذف نص الادة وم من اللائحة الداخلية لانه يفتم بابا للتحسايل أمام الشركات إذ 
لا محل للتفرقة فى الحسكم بين الشركات والأفراد من حيث ضرورة توافر الشروط اللازمة لقبولم 
أعضاء م:ضمين . 

لذلك رى حذف هذا النص عا يستتبع ضرورة توافر هذا الشرط فى الشركة نفسها باعتبارها 
شخسا معنويا . 

(14) أسوة بضرورة توافر شرط الجنسية المصرية ف السمسار . رؤى وجوب توافر هذا 
الشرط فى المياومين والوسطاء والمندو بين الرئيسيين ( المأدتين سم 416)ء 

(19) وكات حصة الوسيط فى السمسرة 5 نصت عليها المادة ١ع‏ من اللاحة الحالية هى 
مم 1 من السمسرة فرؤى جعل هذه الخصة مس 1 من السيسرة عن العملية الث تجحرى لساب 
عضو منظم و و" /' عن العملية التى تجرى لكساب عميل عادى ( م 4١‏ ) . 

(٠؟)‏ درؤى وضع نص فى المشروع يحظر على الوسيط أن يقوم بأية عملية لحساب شريك 
موصى فى بيت السمسرة المقيد لديه مهما كانت صفة هذا الشريك . 

وذلك حتى لا يتخذ بيت السمسرة من الوط أداة ومن الشريك الموصص ستارا لتحق.ق غرض 
شاق مع أحكام اللاتحة وهو الاشتغال لحسانه (م؟4 ( 5 

(؟) وتسهيلا على السواسرة فى اتمام مختلف العمليات المنوطة مهم رؤى الترخيص لكر سمسار 
ف أن يعطى حق التعاقد لوسيط واحد من الوسطاء المقيدين لد.ه يكون له حدق دخول المقصورة 
لتنفيذ أوامر عملاء السمسار (م 7 ) . 


قوانين وقرارات إة 

0 واشترطت المادة مع من اللاتحة الحالية فيمن «قبل وسيطا أو متدؤيا ركسا أن يكوة 
قد أمضى مدة سنتين على الأقل مستخدما فى بيت سمسرة أو مدة خمس سئوات فى مصرف أو محل 
تحارى » و تيسير أعلى من لحم الكفاية فى القيام مهذا العمل وفتحا للباب أمام الشباب المصرى لشغل 
المرا كز الرئيسية فى البورصة عن طر يق هذا الياب رؤى خفض المدة الآخيرة إلى ثلاث سئوات 
ذكون قد أمضيت فوظيفة حكومية أومصرف أو شركة أومؤسسة تتضل أعمالها بأعمال البورصة 
(ع41): 

(#م) تجين المادة ١+‏ من اللاحة الحالية لوزير المالية والاقتصاد أن يحدد بقرار منه تقلبات 
الآسعار ىكل جلسة حيث لا يزيد تفيير الأسعار يرميا على م ٠/.‏ صعودا أو هبوطا على أسمار 
اثفال الجلسة السابقة . 

ونظرا إل أن المعمول به فى بورصة ليفربول هو تحديد تقلبات الأسعار بالبنس للرطل . 
إذلك رؤى لتنسيق التعامل بين البورصتين تحديد هذه التقليات بثلاثة ريالات للمقود طويلة الثيلة . 
ومتوسطة التيلة (م ١ه‏ ) ٠‏ 

)04 ونظرا إلى أن صندوق الضمان المنشأ عممتضى المادة ممه من اللاحة الحالية م يؤد الفائدة 
المرجوة فى مواجبة الات التوقف الت حدثت ف الماضى . اذلك رؤى انشاء صئدوقين للتأمين بدلا 
مئه أحدهها خاص بالسماسرة والآخر خاص بالأعضاء المنضمين وجعل الاشتراك فى كل منبما 
اجباريا ويلتزم السسار بأن يؤدى إلى الصندوق مبلغ ٠١...‏ جيه من رأس ماله والعضو 
المنضم مبلخ ...م جنيه وروعى فى تحديد المبلغ الخاص بالعضو المنضم عدم الحد هن نشاطه فى 
المساهة فى مويل محصول القطن ( المادتين باه و 8ه ٠)‏ 

)2( ونصت المادة ,/+ من اللاشمة الحالية على ضرورة عرض المنازعات الى تقومق المقصورة 
والتى تتطلب حلا سريعاعلى ثلاثة من أعضاء لجئة البورصة الحاضرين فى الجلسة . 

ولما كان هذا النص قد بثير اشكالا لعدم بيان من يقوم باخشيار مؤلاء الأعضاءإذا زاد عددثم 
على ثلاثة . 

5-7 | لآن هذه المنازعات تتطلب حلا عاجلا . ولماكانت لجنة الأسعار دائمة الوجود فى 
المقصورة وذات تشكيل واضم محدد . 

لهذا رؤى ان يناط ما القيام حل هذه المنائعات (م 34 ) ٠‏ 

0 يشكون مجلس التأديب فى اللاصة الحالية من أربعة أعضاء من بإنهم الرئيس .ولما 
كان تشكيله على هذا الوجه قاصر! ومعيبا لآنه لم يبين الفتات التى مختار من بينبا الأعضاء مما قد 
يؤدى إل تشكيله من فئة واحدة . وهذا ما يثافى العدالة لآن الس التأديب يلزم أن تسكون فردية 
العدد حى تصدر قراراتها بالأغلبية ولا يكون هئاك مجال للترجيح فى مسائل تتعلق بتوقيسح 
عقو بات تأديبية قد تصل إلى حد الشطب . 


به المدد الثانى ‏ السئة السادسة والثلاثون 


لهذا عالم المشروع هذا العيب فنص على تشكيل انجاس من ثلاثة أعضاء منبم رئيس اللجئة 
رعضو منطم وواحد من الأعضاء الثلاثة الذين يعياهم وذير المالبة والاقتصاد . 

وواضح أن طائفة السماسرة مثلة فى هذا امجلس بالرئيس ( م )٠١‏ . 

ولتفادى هذا العيب أيضا فىتشكيل ئة الاسنئناف رؤىجعلباثلاثية التشكيل برئاسة مستشار 
الدولة لإدارة الفتو ى والتشريع لوذارة المالية والاقتصاد وعضوية سمسار وعضومنضم (م0م) . 

(0) ونظرا إلا أن نص الادة ب من اللائحة الجالية الخاصة بتشكيل جنة الاستئناف 
بوضعه الحالى قد لا يؤدى إلى توافر الشرط الذى يقضى بألا بكون قد سبق للاعضائها الاشتراك 
فى عضوية الهيئة اأثى أصدرت القرار المستأئف حيث أن كثير! ما يشترك كافة أعضاء لجنة 
البورصة فى اصدار القرارات الآمس الذى يستحيل معه تشكيل لجئة الاستئياف . 

لذلك رؤى النص على أنه فى حالة ما إذا كان عدد اللاعضاء الذين ل يشتركوا فى إصدار القرار 
المستأنف غير كاف لنشكيل هيئة الاستئئاف يختار الوزير بدلا من عضوى البررصة غيرهما من 
أعضاء المعية العمومية الذين أمضوا عشر سنوات فيها . 

(8؟) دغبة فى القضاء على مخا لفات السواسرة بتنازطهم عن جزء من السمسرة بقصد التئافس 
فها ينبم . رؤى [إنشاء صندوق مشبرك خاص بهم وآخر خاص بالوسطاء تتولى اللانحة الداخلية 
لبورصة العقود بيان أحكامهما على أن توزع حصيلةكلملبما بالنساوى على أفراد طائفة كلمنبما. 

(19) دؤى النص تحت باب الأحكام الوقتية على بقاء صندوق الضمان الحالى بصفة مؤقتة حت 
يسارد أمواله التى تم التصرف فيها مقتضى مرسوم م مايو سئة 059 . ش 

وخصص له موردان : الآول الرمم المقرر بالمرسوم بقانون دقم 1ه أسلة 1409 ورسم آخر 
قدره جنيهان عنكل .وم قنطار بتحمله السمسار . 

3 دذى السماح لغير المصريين من السماسرة والمياومين والوسطاء والملدوبين الرئيسيين 
بالاستمرار فى مزاولة أعالمم وكذلك رؤى أعطاء مبلة مدتهبا سئة لبيوت السمسسرة لراعاة نسبة 
المصريين الواجب ترافرها فى موظفيها . 0 

وتنشرف وزارة المالية والاقتصاد بعرض مشروع القانون باللائحة المرافقة مفرغا بالصيخة 
أأتى أقر ها مجلس الدولة رجاء التفضل بالموافقة عليه وإصداره . 


قوائين وقرارات ل 


قانون رم م١4‏ لسنة م7" 
يفرض رمم استيراد 
باسم الآمة 1 
يلس الوزراء 


بعد الاطلاع على الإعلان الدستورى الصادر فى ٠١‏ من فيراير سئة م140 » 

وعلى القرار الصادر فى ١١7‏ من ثوفير سئة ١404‏ بتخويل مجلس الوذراء سلطات رئيس 
الخخبورية ؛ 
وعلى المرسوم بقائون دتم ه6٠‏ لسئة 4و باستمرار العمل بالتدابير المقروة مال واس دم 
ا را ا ان الممدل بالقانون رقم اه 
أسئة وهو ء 

وعلى ما ارتآه مجلس الدولة ؛ 

وبناء عل مأعرضه وزير المالية والاقتصاد » 

أضدر القانو الآق:: 

مادة ١‏ يفرض دمم استيراد بواقح 0./* من القيمة الإجمالية للبضائع المستوردة مالم يكن 
قد تم تحو بل قيمتها بعملة أجندية أو بالقيد وحسابات الاتفاقيات أو بعمليات مبادلة ثم فيبا 
الاسثيراد أوالتصدير قبل العمل بهذا القانون . 

وبعين بقرار من وذير الما لية والاقتصاد كيفية تحصيل هذا الرسم وشروط التحويل ٠‏ . 

مادة ؟ لا يسرى هذا الرسم على المطبوعات الثقافية والصحف وانجلات ٠‏ 5 لاسرى على 
معدات الصئاعة و الآلات اللازمة ازيادة الإنتاج القومى والمواد الخام الضرورية الصناعة الى تعين 
بقران هق قاين المالية والاقتصاد , ولاعلى ما يستورد من مبمات وبضائع لإعادة تصديرها . 

مادة م على وذير المالية والاقتصاد تنفيذ هذا القانون . وله إصدار القرارات اللازمة 
لتنفيذه . ويعمل به من تاريخ نشره فى الجريدة الرسمية . 

القاهرة فى م١‏ حرم سئة مم1 ( ١م‏ أغسطس سئة ١506‏ ). 


٠ ١580 مُكرر (ب) الصادر فى أول سإتمير سئة‎ ١10 تسر بالوقائم المصرية المدد‎ )١( 


4 العدد الثانى ‏ السئة السادسة والثلائون 


مذحكرة [يضاحية 

دفعت الوذادة إلى مجلس الوذداء اليوم مذكرة مسثقلة اقترحت فيها انباء العمل بنظام حق 
الاستيراد بالنسبة إلى الاستر لبئى والدو يتشمارك . 

؟ا دفعت مذكرة أخرى اقترحت فيها خفض ضرببة الصادر على القطن , 

ولماكانت ضرية الصادر على القطن تعتبر من مصادر الإبراد الكبيرة فى ميزانية الدولة : 
فان خفضبأ سيثرتب عليه عجر يقتضى الآمى تدبير مورد آخ .مقا بلته حتى يمكن مواجبةالمصروفات 
القى تضمئتها الميذانية ؛ علاوة على الحاجة إلى مواجهة تكاليف شراء حساب حق الاستيراد . 

لذلك تقترح وزارة المالية والاقتصاد فرض رمم قدره /,/' من القيمة الإجمالية البضائع 
المستوردةمالم يكن قدم تحويل قيمتها بعملة أجنبية أو بالقيد فى حسابات الاتفاقيات أو بعلليات 
مبادلة إذا كان الاستير اد أو التصديرقد ثم بناء على عمليات المبادلة قبل العمل بالقانون المقترح . 

وف استثثى مر هذا الرسم المطبوعات الثقافية والصحف والجلات وكذلك معدات الصناعة 
والآلات اللاذمة ازيادة الانتاج القومى والمواد الخام الضرورية للصناعة أأتى تعين بقرار يصدره 
وذير المالية والاقتصاد . وما يستورد من مبمات وبضائع لإعادة تصديرها 1 

وما تجدر ملاحظته بأنه فى الوقت الذى يفرض فيه هذا الرسم يتقرر انهاء نظام حق الاستيراد 
وبالتالى يعنى المستوردون من مصر فى دفع علاوة حق الاستيراد الى وصات فى بعض الآوقات 
إلى ٠.١١‏ بالنسبة للاستر ليئى و ١١7‏ ./ بالنسبة للدو يتمارك . 

وتنشرف وزارة المالية والاقتصاد برفع هذا المشروع إلى بحاس الوزراء فى الصيغة ال ىأقرها 
مجلس الدولة رجاء الموافقة عليه وإصداره . 


قوانين وقرارات ١ا١١٠‏ 


قانون رق مم4 لسنه مه01) 
بتعديل دوائر اختصاص محا ك أسيوط والميا الابتدائيتين و الابتدائيتين الشرعيتين 

باسم الآمة 
مجلس الوذراء 

بعد الاطلاع على الإعلاخ الدستورى الصادر فى ٠.‏ من أبراير سئة ١61‏ » 

وعلى الفرار الصادر فى ١0‏ من نوفير سئة ١46‏ بتخويل يجلس الوذراء سلطات رئيس 
اجميورية » ءْ 

وعلى القانون دقم ١4‏ لسئة وعو١‏ بإصدار قانون نظام القضاء والقوانين المعدلة له » 

وعلى ما ارئآه مجلس الدولة » 

وبئاء على ما عرضه وذير العدل » 

أصدر القانون الاتى : 

مادة ١‏ تفصل محكة ديرمواس الجرئية عن دائرة اختصاص مكمة أسيوط الابتدائية 
وتلحق بدائرة اختصاص محكة المنيا الابتدائية . 

هادة ؟ ‏ تفص ل جكمة ديرمواس الجرئية الشرعيةعن دائرة اخختصاص محكةأسيوط الايتدائية 
الشرعية وتلحق بدائرة اخختصاص محكمة امنيا الابتدائية الشرعية . 

مادة م جميع القضايا المنظورة الآن أمام محكتى أسيوط الابتدائية والابتدائية الشرعية 
وال أصبحت مقتضى المادتين السابقتين من اختصاص حكدى المنيا الابتدائية والابتدائية الشرعية 
تحال بالحال التى هى عليبا على هاتين الحكمتين بأوامر تصدرها محكنتا أسيوط لجلسات عددة 
5-7 مصاريف . 

وفى حال غياب أحد الخصوم يعلن [ليه الأعس مع تكليفه الحضور فى اواعيد العادية 
ولاسرى هذا القانون على القضايا المؤجلة للنطق بالحم فيها بل تح فيها الحكمة المنظورة أمامها 
تلك القضايا . 

مادة 4 س على وزيرالعدل ء تنفيذ هذا القانون و يعمل به من تأر يخ لشره فى الجريدة الرسمية . 

صدر بديوان الرياسة فى م١‏ ارم سئة ه/ام1 ( ١م‏ أغسطس سئة 1566 )ء 


ع سوس سس جر سور و سس سر رجهو سوووو مسر 


, 1158 نتسر بالوقائم المصرية العيد (” مكرر (ج) الصادر في "* سيتمير سنْة‎ )١( 


57 العدد الثاق ‏ السئة السادسة والثلاثئون 


مذ كرة إيضاحية 

صدرالقانون رقم مزه لسئة .موا بتعديل الحدود الادارية لديريق المنيا وأسيوط : فسلخ 
مركز ديرم واس من مديرية أسيوط والحقه عد بر ية امنيا لقربه من حاضرتبها ذاقتضى التناسق بين 
هذا التعديل و بين قواعد الاختصاص القضاق فصل محكى ديرمواس الجرشة والجزئية الشرعية 
عن محكتى أسيوط الابتدائية والابتدائية الشرعية وإلحاقهما على الترتبب بدائرقى اختصاص محكيق 
المنيا الابتدائية و الابتدائية الشرعية . 

أما عن أمر القضايا المنظورة وقت العمل هذا القانون أمام محكتى أسيوط الابتدانية 
والابتدائية الشرعية فائها تحال حا لتها التى تنكون علما و بغير مصاريف على المكمة ألتى أصبحت 
بمقتضى أحكام هذا القاثون عختصة بنظرها . إلا أنتكون هذه القضاءا قدتمت فيبا المرافعة وأجلت 
النطق بالحكم فيما قبل تفاذ هذا القانون فان امحكنة التى توات نظرها هى التى تحكم فيوا . 

وتنشرف وذارة العدل بعرض هذا المشروع على مجاس الوزراء بعد [فراغه فى الصيغة التى 
أقرها بجلس الدولة رجاء التفضل بالموافقة عليه واصداره . 


قانون رقم .مي لسنة ووه( 
لتنظم الرقاية على الأشرطة السيئائية ولوحات الفا نوس السحرى والأغانى والمسرحيات 
والمئلوجات والاسطوائات وأشرطة النسجيل الصوق 

باسم الآمة 
مجلس الوذراء 

بعد الاطلاع على الإعلان الدستورى الصادر فى ١٠١‏ من قبراير سئة بوه( » 

وعلى القرار الصادر فى ١١‏ من نوافس سالة 64ل بتخويل مجلس الوزراء ساطات ريس 
الجهورية ؛ 

وعل ما ارتاه يجلس اإدوة . 

وبناء على ما عرضه وزير الارشاد القوى» ش 

أصدر القاثون الأنى : 

هادة ١‏ مضع للرقابة الأشرطةالسيمائيةولوحات الفا نو سالسحرى والمسرحياتو المتلوجات 
والأغانى و الأشرطة الصوتية والاسطوانات أو ما بماثلبا وذلكيٍصد حداية الأداب العامة والمحافظة 
على الآمن والنظام العام ومصاط الدولة العليا . 

مادة ب لا جوز بغير “رخيص من وزارة الارشاد القوى : 

( أولا ) تصوير الأشرطة السيعائية بقصد الاستغلال . 
(1) لهس بالوقائم المصرية المدد:/ا+ مكرى (د) الصادر فى * سيتمير سنة 0158# . 


( ثانيا ) تتسجيل المسرحيات أو الأغاتى أو المتلوجات أو ما ماثلبا بقصد الاستغلال . 

(181 )عد ضْ ل 1 115 السحرى أو ما بعاثايا فى مكان عام . 

(دابعا ) ئ دية المسرحيات أو الأغاتى أو المتلوجات أ وما عائلبا فى مكان عام . 

(خامسا) إذاعة المسرحيات أو الآغانى أو المتلوجات أوما عائلها . 

(سادسا) ب مع الأشرطة الصونية أو الاسطوانات أو ما ماثلها أو عرضها للبيع . 

( سابعا تصدير المصئفات البيئة فى الفقراث السابقة إذا كان قد ثم ثم تصويرها أو انتاجبا أو 
تسجملبا فى مصر . 

مادة م« يشمل الترخيص الوارد فى البند أولا من المادة الثانية الترخيص بتسجيل ماتضمئه 
سيناريو الفيل من مصئفات خخاضعة للرقابة وف البند ثانيا الترخيص بتأدية وإذاعة المصئف المرخص 
بتسجيله و بيع المصنف المسجل وفالبئد ثالثا الترخيص بتأدية وإذاعة ما يتضمئه المصئف المرخص 
بعرضه من مصئفات شاضعة للرقاية . 

مادة ع )١(‏ يطلب الترخيص بخطاب مسجل بعل الوصول ٠‏ 

( ب ) يحب على الساطة القائمة على الرقابة أن تبت فى طلب الأرخيص تنصلال ملاثين يوما على 
الآ كثر من تاريخ نقدم الطلب . 

ويعتير الترخيص منوحا إذا لم يصدر قرار من هذه البلطة خلال المدة المبيئة فى الفقرة السابقة . 

وتسرى الأاحكام السابقة على طلبات تعديل المصئفات الخاضعة للرقابة ولا يترتب على منح 
الترخيص أى مساس بحةوق ذوى الشأن المتعاقة بالمصئف المرخص به . 

مادة م يسرى الترخيص مدة سئة من تاريخ صدوره بالنسبة إلى التصوير أو النسجيل لمدة 
عشر سئوات بالنسبة إلى العرض أو التأدية أو الاذاعة وجو ز الساطة القائمة على الرقابة أن تحصدد 
الجوات الى يعمل فيها بالترخيص ولمدة شر بالنسية إلى التصدير ولا يسرى إلا بالنسبة للدولة أو 
الدول المبيثة فيه . 

مادة + وز لذوى الشأن أن يتقدموا بطلب لتجديد الترخيص لدة أخرى قبل انتهاء المدة 
امحددة فى المادة السايقة بثلائين يوما على الأقل وبحب على الساطة القامة على الرقابة أن تفصل فى 
هذا الطلب قبل ها يةمدة الترخيص مخمسة عشر يوما وإلا اعتيرالترخيص #ددا لمدة أخرىمساوية 
لمدته السايقة . 

مادة بو لايجوز للمرخص له : 

(أولا) إجى اء أى تعديل أو تحريف أو إضافة أو حذف بالمصئف لون 5 

( ثانيا) استمال ما قررته السلطة القائمة على الرقاية استبعاده من المصنف الح بدى 
الدعاية له . 

مادة بم يحب على المرخص له : 
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( أولا) أن يذكر دقم وتارييح الترخيص فى جميع الاعلانات الى تصدر عن المصنف 
المرخص به . 

( ثانيا ) أن بطبع ترخيص عرض الاشرطة السينائية على شر بط خاص لايقل طوله عن خمسة 
أمتار لللاشرطة مقاس ام إذا ذاد وذتها على ٠١‏ ك .ج أو على مثرين بالنسبة جميع المقاسات 
والأوزان الاخرى . 

(ثالما) أن يطبع على لوحات الفا نوس السحرى رقم و تاريخ الترخيص بالعرض فى مكان 
ظاهر منها . 

( دابعا ) أن يطبسع رقم وتاريخ الترخيص بالتسجيل مع اسم الاسطوانة على الاسطوانة 
تفسها . 

(خامسا ) أن يعرض شربط الترخيص بعرض الأشرطة السيزائية قبل عرض اسم 
الفيم مباشرة . 

مادة و بجو ذللساطة القائمة على الرقابة أن تسحب بقرار مسبب الترخيص السابق إصداره 
فى أى وقت إذا طرأت ظروف ججديدة تستدعى ذلك ولا فى هذه الحالة إعادة الترخيص بالمصيف 
بعد إجراء ما تراه من <ذف أو إضافة أو تعديل دون ت#صيل رسوم . 

مادة ٠٠‏ تفرض رسوم على كل ما مخضع للرقابة طبمًا لأحكام هذا القاثون ويصدر قرار 
من وذير الارشاد القوى بالاتفاق مع وذير المالمة والاقتصاد بتحديل الرسوم المستحقة عن 5 
المصنف المطلوب الترخيص به وءن مئح الترخيص وعن تجديده . 

مادة 1١‏ # تعق من الرسوم المصنفات الخاضعة للرقابة التى تقدم عنها طليات الترخرص من : 

(1) الجبات الكومية . 

(ب) الجالس البلدية ومجالس المديريات . 

(ج) المؤسسات العامة . 

مادة 9 يجوز النظام من القرارات التى تصدرها الساطة القائمة على الرقابة إلى بأئة تشكلمن: 


)1( عدار عام مصلحة الاستعلامات أو من ئدنه لذاك وات امكو ا لوه رئسا 
0س( مندوب من مجلس الدولة ينديه رئيس إدارة الفتوى والتشر يع الختصة أعضاء 
(م) دئيس ثقابة السيئائيين أو منيختاره مجلس الثقابة 4 


مادة م« يرفع التظلم إلى اللجنة مبيئا فيه موضو ع القرار المنظل مئه وأسباب التظل فىمدى 
أسبو ع على الآ كثر من تاديخ إبلاغ المنظم بالقرار بكتاب موصى عليه مشفوعا بالمستئدات 
والآدلة المؤيدة لوجهة نظره وبالإيصال الدال على دفع مبلخ التأمين النى يحدد بقرار يصدره 
وذر الإرشاد القومى ويرد هذا المبلغ إذا صدر قرار اللجئة بالموافقة على جمييع طلبات المنظل 


قوآنين وثرأرات ه١١‏ 


ووذ أن يحضر المتظل اجتهاعات اللجئة أو ينيب عنه حاميا فذلك أو أن يقسدم لها مذكرات 
مكترة: 

ويحوز للجئة أن تستدعى من تشاء من موظق الساطة القائمة على الرقابة لمناقفتهم فى موضو ع 
النظم أو أن تكلف خبيرا بوضع تقرير على نفقة المنظلم ويحب عليه فى هذه الحالة أرن يودع 
مباغاً تحدده اللجنة خريئة مصلحة الاستعلامات بصفة تأمين لأتعاب الخبير ولا تلم ما برد في 
تقريره . 

مادة و يحب على اللجئة أن تفصل فى موضوع النظل خلال ثلائين يوما على الآ كثر من 
تاديخ ودود التظل اليبا وتصدر قراراتها بالاغلبية و تكون قراراتها نهائية وتبلغ إلى أصحاب 
الشأن بكتاب موص عليه . 

مادة ١‏ - يعاق بكل من صور شريطا سيزائيا بقصد الاستغلال بدون ترخيص بالحيسمدة 
لا تقل عن شهر ولا تزيدعن ستة أشهر و بغرامة لاتقل عن ماثتى جثيه ولا تريد عل “#سمائةجنيه 
أو بإحدى هاتين المقو بتين ٠‏ 

ويعاقب بالعقوءات ذاتها كل من عرض أى مصئف من المصئفات المنصوص عالما فى البئد 
ثالثا من المادة الثانية من هذا القانون بدون ترخيص وف هذه الحالة يعاقب بالعقويات ذاتها كل 
من موزع المصارف ومستأجره ومدير المسكان العام ألذى يعرض به . 

مادة 1١‏ - يعاقب كل من غالف أحكام الفقرات ثانياً ورابعاً وخامساً وسادساً من المادة 
الثانية بالحبس مدة لاتقل عن شهر ولا تزيد على مثة أشور و بغرامة لاتقل عن خمسين جما ولا 
تزيد على مائة جنيه أو بإحدى هاتين المقويتين ويحوز الحسك بمصادرة المصنف موضوع الخالفة 
ويعاقب بالعقوبة ذاتها مدير المكان العام الذى جلت أو أدبت أو أذيعت أو ببعت أو عرضت 
البيمع فيه المصئفات الخاضعة لارقابة . 

مادة و يجوذ فى الحو ال المنصوص علبها فى المادتين السابفتين الحسك بغلق المكان العام 
مدة لا تقل عن أسبوع ولا نزيد على شهر ومصادرة الآدوات والآجبزة والألات الى استعدات 
فى ارتكاب الخالفة . 

ويحوز بعد إثبات المخالفة وتحرير المحضر اللازم وقف الاتصوير أو التسجيل أو المرض 
أو التأدية أو الإذاعة أو البيسع الطريق الإدارى مع ضبط موضوع الخالفة وترفع الدعوى فى 
هذه الخالة إلى مكة المواد الجرئية الواقع فى دائرتها المكان العام خلال أسبوع على الآ كثر من 
تاريخ الوقف و يفصل فبا على وجه السرعة . 

مادة ,م١‏ يعاقب على كل خخالفة أخرى لأحكام هذا القاثون أو الفرارات الماهذة له 
بغرامة لا تتزيد على خمسين جنمها مصريا ويترتب على الحسكم بالإدانة فى عخالفة أحكام المادة الثامنة 
اعتبار الترخيص ملثى . 
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مأدة 4- إصدر وزير الإرشاد القوى قرارا بتعيين الموظفين المختصين بنسذ ذ أحكام 
هذا القانون ويكون مم م مأمو رى الضبط القضائى ما يكون هم الحق فى دخول الأآما كن العامة 
للتحدّق من تلفي هذه الأحكام . 

هادة .ب س تفصل السلطة القائمة على الرقابة فى طلبات الترخيص أو تجديد الترخرص الى تقدم 
[اها عن مصنفات لم تكن خاضعة قبلا للرقابة أو رخص بها من الجبات الختصة قبل صدور هذا 
القائون خلال سة أشور من تاريخ نفاذه » ووذ خلال هذه المدة عرض هذه المصئفات أو تأديتها 
أو إذاعتها أو عرضها للبييع ما لم تصدر السلطة القائمة على الرقابة قرارا حرم ذلك بالنسبة لا وفى 
هذه الحالة بحب أنروةفالءعر ض أو التأدية أو الاذاعة أو الببعفودا إلى أن يبت فطلب الترخيص. 

مادة وم ب يلغىكل حك مخالف هذا القاون . 

مادة ,م - على الوزراء تنفيذ هذا القانون كل فا خصه ولوزر الإرشاد القوى إصدار 
القرارات اللازمة لتبفيذه ؛ ويعمل به من ناريج نشره فى الجريدة الرسمية . 

صدر بذبوان الرياسة فى م١‏ النحرم سئة ١8/65‏ ( ١م‏ أغسطس سئة م110 ) . 


مذكرة [إضاحية 


أخذا بما يحرى عليه العمل فى جميع الدول من بسط رقابة الدولة على المواد الفئية البصرية 
والسمعية . و نظرا لما لها من أثر كييرقى نفوس المشاهدينء المستمعين وطبوط المستوى الف لبعض 
الأئاى والمناوجات والأفلام السيهائية والاسطوانات والمصنفات الفئية الاخرى و لقصورالاحكام 
القانونية اأتى أوردتها لانحة التيائرات الصادرة فى ١411/90/19‏ وعسدم كفايتها الإحاطة بكافة 
أحكام الرقابة ويجرها عن مسايرة التطور ورغبة من وذارة الإرشاد القوى فى رفع المستوى الفنى 
للبصئفات التى تخضع للرقابة وفى تمسكين السلطة القائمة عليها من خلق رقابة واعية رشيدة متطورة 
فقد رأت الوزارة 00 القاثون المرافق وهو يقوم على المبادىء الثالية : 

(أولا) تحديد الغرض من الرقابة يحاية الآداب المامة والمحافظة على الآمن والنظام العسام 
ومصا الدولة العليا : 

(ثانياً) عدم تدخل الرقيب فى مرحلة إعداد المصئف إلا فى الحالات الى بتكاف فيبا هذا 
الإعد'د مصاريف باهظة قد تضيع على طالب الأرخيص إذا مارفضت |ارقابة إخراجهإل اجمرور . 

(ثالثا) حلول بعض الثراخيص محل البعض الأخرقى الحالات الى يتفق فيبا المع الأغراض 
اللقصودة من هذا القا نون . 

(رابعا) تحديد مدة للفصل فى طلبات مئح الترخيص أو تحديده وتحديد مدة أخرى لاعتبسار 
الترخيص منوحا أو محددا إذا لم تعترض فيها الرقابة على ذلك . 

(خامسا) تحديد مدة لسريان الترخيص بحيث يكفل للرقابة الاتصال فى مدة معقولة بالمصتفات 
المرخص با . 


قوانين وقرارات و١٠١٠‏ 
اا 200111023131001 

(سادسا) جواز عيب التراخيص إذا طرأت ظروف جديدة تستدعى ذلك . 

(سابما) جواذ النظل من قرارات الرقابة أمام لجئة استثنائية . 

(ثامنا ) رضع مواعيد قصيرة للفصل فى الدعاوى والمعارضات الناذئةعن تطبيق هذا القاثون 
ووضع عةوبات مشددة لمن يخالف أحكأيه . 

وتقرد المادة الأولى منه مبدأ الرقابة نفسه والغاية مئها وتحدد على سبيل القثيل المنصفات 
الخاضعة لارقابة . 

والأغراض المقصودة من الرقابة هى الحافظة على الامن والنظام العام وحماية الأداب العامة 
ومصا الدولة العليا . 

وأثر الامن والنظام العام والأداب معروف » أما ماقصده المشرع من مصال الدولة العليافهو 
م يتعلق عمصاحتها السياسية ف علاقاتما مع غير ها م نالدول . 

يا تحدد المادة الثانية من القانون الحالات الى يجب الحصول فيها على ترخيص سابق مر 
وزارة الارشاد القوى . 

وتنص الفقرة الاولى مها على تصوير الاشرطة السينائية بقصد الاستغلال أى يقصد تحقيق 
الربح من عرض الشريط السينائ على اجمهور » وخرج من حك هذه الفقرة الافلام الثى يصورها 
الافراد أو السياح أو الافلام الثقافية وما يمائل ذلك من 7 طة سيزائية لا بقصد هن 
تصوبرها الاستغلال. 

وتنص الفقرة الثاية على تسجيل الاغاق والماولوجات 1 اللرحات أو ماعا مالا بقصد 
الاستغلال . ويقصد باللجيل الصو ذ فى يأى وسيلة من الوسائل 5 أن معبار الخضوع الرقابة هو 
قصد الاستغلال و بذلك يخرج من نطاق هذه الفقرة التسجيل الذى لايقصد به ذلك . 

و تنص الفقرة الثالثة على عرض الاشرطة السينائية أو لوحات الفا نوس السحرى أو ما بماثلها 
فى مكان عام . والرقابة فى هذه الحالة أوسع من الرقابة المنصرص عليه فى الفقرات السابقة ذلك 
لان فى خروج المصئف الخاضع للرقابة من مرحلة التحضير والاعداد إلى حيز المرض مايحءله | كبر 
خطرا إذا ماتضمن أى غذالفة للآداب العامة أو النظام العام . 

واذلك يحب الحصول على ترخيص بالعرض مادام سيت فى مكان عام سواء قصد بهذا المرض 
الاستغلال مم يقصد منه ذلك . ومخرج من نطاق هذه الفقرة العرض الذى يتم فى الاما كن 
الخاصة كاائازل . 

وتنص الفقرة الرابعة على تأدية الأغانى أو المنولوجات أو الممسرحيات أو ما مائلها فى مكان 
عام والتأدية تشمل الغناء أو الالقاء أو القثيل حسب الاحوال أو ماماثل ذلك من أعمال تستنبع 
إيصال المصنف إلى سمع الجبور أو يصره فى مكان عام . 

وتخرج من نطاق هذه الفقرة التأدية البى تتمفى الجفلات التي تقامفى الاما كن الخاصة كالافراح 
الثي تقام فى المناال. . . 
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وتنص الفقرة الخامسة على إذاعة المسرحيات أو الانانى أو المنولوجات أو مامائلبا ويقصد 
بالإذاعة الإذاعة عن طريق اللاسلكى أو عن طريق إدارة اسطوانات تتضمن المصئف الخاضع 
للرقابة عن طريق ميكروقون أوالغئاء المباشر فى ميكروفون سواء كان ذلك فى مكان عام أوفى مكان 
خاص ما دامت الاذاعة ستصل إلى المبور ولايوجد تعارض بين حك هذه الفقرة وأحكامالقا نون 
دم ه؛ لسئة 1444 والخاص كبرات الصوت إذ أن الترخيص الذى يصدرمن الحافظة أوالمديرية 
بناء على أحكام هذا القانون هو الترخيص باستعال أو تركيب مكبرات الصوت لأغراض محددة . 
أما الترخيص بالاذاعة بئاء على أحكام القانون المرافق فبو ترخيص موضوعى بتضمن الترخيص 
بموضوع الاذاعة نفسها ويحب الحصول مع ذلك علىترخيص باستمال المكير طبقالحكامالقا نون 
الخاص باستعال مكيرات الصوت . 

وتنص الفقرة السادسة من هذه المادة على ببع الآشرطة الصوتية أوالاسطوانات أومامائلها 
أو عرضها للبيع وتخضع لهذه الفقرة الأغاقى والمنولوجات والمسرحيات وما عاثل ذلك إذا ماتم 
أعدادها وت#ضيرها وإخراجبا فى صورة مصئفات مسجلة دون الحصول على ترخيص با تتضمئه 
سواء أتم هذا الإعداد فى مصر ولم يرخص بتسجيله أم أعد فى الخارج واستورد بقصد ببعه 
ق مص . 

ولما كانت من بين الأغراض الى هدف إليبا القانون حماية سممة البلاد ومصا با العليا فقد 
نصت الفقرة الأخيرة من هذه المادة على وجوب الحصول على ترخيض عند تصدير أى درن 
المصئفات المذكورة فى الفقرات السابقة إذاكان قد تم تصويرها أو اتتاجبا أو تسجيلبا فى مصر 
ولاتفرقة هنا بين مصنف وآخر فسواء قصد بتصديره الاستغلال فى الخارج أمقصد بذلكالاستمال 
الشخصى أو غرض آخر . ففى كل هذه الحالات مخضع المصئف للرقابة عئد تصديره . 

وقد تبين أنه سيثرتب على تنفيذ المادة الثانية من القانون أن تزدوج الزخيصات أو تعدد 
دون موجب اذلك فى بعض الخالات . فقضت المادة الثالثة بأن يتضمن الترخيص الصادر عن 
قصوير الأشر طة السوزائية يقصد الاستغلال ‏ الترخيص كذإك بنسجيل مايتضمئه سيئاريو الفيل 
من مصنفات خاضعة للرقابة كالأغانى مثلاوسواء كان التسجيل يغرض الاذاعة للسصئف المسجلأثناء 
عرض الفيل أم كان بغرض استغلاله بطريقة أخرى فإن الترخيص بالتصوير يتضمئه . 

وتقضى الفقرة الثانية بأن الترخيص يتسجيل أى من المصئفات الواردة فى الفقرة الثانية من 
المادة الثاثية يشتمل على الترخيص بتأدية أو اذاعة المصيف المرخص بتسجياه يا يتضمن الترخيص 
بسع المصئف المسجل وييرر ذلك أن الترخيص بالنسجيل يقصد به استغلال المصئف المسجل بعد 
ذلك ؛ ويقصد هذه الفقرة أن يحوز للمغنى أن يؤدى الأغنية المرخص يتسجيلبا مثلا فى مكان عام 
أو أن يذيعما باللاسلكى أو أن تذاع من اسطوانة على المبور أو نباع هذه الاسطوائة الجمبور . 

وتنص الفقرة الثالثة على أن الترخيص بالعرض الملصوص عله فى الفقرة الثالثة من المادة الثانية 

يضمن الترخييص كذلك بتأدية أو إذاعة ما يتضمته المرخص بعرضه من مصئفات خاضيعة 
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للرقابة فيجوذ للمغنى بناء على هذه الفقرة أن يؤدى الأؤانتى والمتلوجات اأنى يتضماها الفيل إذامارخص 
بعرضه فى مكان عام أو أن يذاع الفيلم نفسه أو مايتضمه من الاغاى والمنلوجات أو مايماثلها عن 
طريق اللاسلكى أو عن طريق مكبر الصوت إذا مارخص باستعاله . 
وواضح أن أحكام المادة السابقة لاتحتاج لترتيها إلى قرار من ال.لطة القائمة على الرقابة بل 
تر نب ع القانون . 
ونيص المادة الرابعة على أن يطلب الأرخيص يخطاب مسجل بعل الوصول وأنه يحب على 
السلطة القائمة على الرقابة أن تبت فى طلب الترخيصس خلال ثلاثين يوما على الآ كثر من تاريخ 
تقديم الطلب . 
وعلى اعتباد الترخيص عنوحا إذا ل يصدر قرار من هذه الساطة خلال المدة المبيئة فى الفقرة 
السابقة . كا تنص على أن تسرى الاحكام على طلبات تعديل المصئفات الخاضعه لارقابة . 
ونظرا لما قد يور من نزاع على الملكية الآدبية أوالفئية أوحق استغلال المصئف المر خص 
به ما قد تقحم فيه السلطة القائمة على الرقابة أو يستئد فى جسمه على الأرخيص الصادر منها مع أن 
المقصود بهذا الترخيسن مجرد السماح بعمايات معيئة لمصيفات مددة دون بحث فى مدى الوق 
التى تتعلق بها فقد نصت الفقرة اللآخيرة من هذه المادة على أنه لايترتب على منحم الترخيص أى 
مساس محقوق ذوى الشأن المتعلقة بالمصئف المرخص به . 
وقد وضعت هذه المادة حيث توفق بين حق طالب الترخيص فى استصداره » ومعرفة قراد 
الرقابة بالر فض فى هدة معقولة وبين ح<ق الدولة فى الرقابة وضرورة من المرظفين الختصين فسحة 
من الوقت تسمح لحم بأداء واجباتهم خصوصا إذا لوحظ تعدد المصئفات التى تخضع للرقابة وتعدد 
العمليات التى تراقب بثاء على أحكام هذا القانون . 
ونظرا للتطور السريع للحوادث و لتغيرالظروف الى قد يصدرفيها الترخيص محيث يمتير الفا 
للآداب العامة والنظام العام مالم كن كذلك من قبل فَمّد حددت المادة الخامسة من القائرن مدة 
سر بأن الترخيص . 
غددت مدة سئة لسريان الترخيص بالتصوير أو التسجيل من تاريخ صدوره ويحقق هذا 
التحديد غرضا آخر للمرخص له على سرعة القيام بالتصوير أو التسجيل . 
© نصت على سربان الترخيص بالعرض أو التأدية أو الاذاعة لمدة عششر سئوات من تاريخ 
صدوره ؛ 5 أجازت للسلطة القائمة على الرقابة أن تحدد الجبات التى يعمل بها فيه . وعلى سريان 
اللرخيص بالتصوير لمدة شهر من تاريخ صدوره » ولاسرى هذا الترخيص إلا بالنسية لادولة 
أو الدول الميئة فيه وذلك لآن مايتلاءم مح عادات وظروف دولة ما قد لايتلاءم مع عادات 
وظروف دولة أخرى نحيث يسىء إلى مصلحة البلاد تصدير المصنف إلى غير الدولة أوالدول الى 
سمح بالتصدير [ليها . 
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وتنص المادة السادسة على أحقية أصعاب الشأن فى التقدم بطلب لتجديد الترخيص 5 حددت 
مدة خمسة عشر يوما بحب فيها على الساطة القائمة على الرقابة أن تبت فى هذا الطلب كا نصت على أن 
الترخيص يعثير يجددا إذا مضت المدة السابقة دون أن تعترض على التجديد . 

ويحدد الترخيص فى هذه الحالة بمو افقة الساطة القائمة على الرقابة على التجديد لمدة مساوية المدة 
اللأصلة الى يسرى فيها . وقد قصرت المواعيد فى هذه الهالة لسبق عرض المصئف على الساطة 
القائمة على الرقابة عند الترخيص هه لآول مرة . 

ونصت المادة السابعة على عدة واجبات على المرخص له وقد قصد مبذه الواجبات تسويل 
عمل الموظفين الختصين بالتفتيش عن المصئفات غير المرخص بها من جبة وكفالةالعلانية للترخيص 
من جبة أخر ف 

وتنص الفقرة الأولى من هذه المادة بأنه يجب على الارخص له أن يذ كر دق وتاد يم الترخيصس 
ف جمبيع الاعلانات التى تصدر عن المصنف المرخص به وهذه الفقرة من العموم حيث تشمل جميسع 
أنواع الاعلانات المطبوعة أو المصودة أو المذاعة أو غيرها . 

وتقضى الفقرة الثانية بوجوب طبسع ترخيص بعرض الأشرطة السيئائية على شريط لايقل 
طوله عن خممية أمتار الاشرطة مقاس وم ملممثر| والتى يزيد وذتها عن عشرة ك ٠ج‏ أوعن «تدين 
بالنسبة جميمع المقاسات والأوزان الاخرى . 

كذلك أوجبت الفقرة الثالثة على المرخص له أن يطبع على اللوحات الزجاجية للفانو 57 7 
دم وتارعخ الترخيص بالعرض فى مكان ظاهر منها يا أوجبت الفقرة رابعا عليه أن إطبيع دم 
وتاريعخ الترخيص بالتسجيل مع اسم الاسطوانة على الاسطوانة نفسبا وه نالواضح أن كل هذه 
الإجراءات تم على نفقة رخص له . 

وأوجبت الفقرة الخامسة عرض الترخيص بعرض الآشر طة السيئائية قبل عرض اسم الفيل 
مباشرة . ٠‏ 

وكذلك نصت المادة الثامئة فى الفقرة الآولى منها على أن لانجوذ للمرخص له اجراء أى 
تعديل أو تحريف أو ذف أو اضافة فى المصئف المرخص به ويجب تبعا لذلك أن يتم إجراء 
التصوير أو التسجيل أو العرض أو التأدية أو الاذاعة أو الببع أو التصدير ,الحالة الى وافقت 
عليبا السلطة القائمة على الرقاية . 

كا نصت الفقرة الثانية من نفس المادة على عدم جواز استعال الأجزاء أو الصور الى 
استبغدتها الرقابة فى الدعاية لللصئف المرخص به ويرر حم هذه الفقرة أن نفس الأغراض الى 
حذقت من أجلها هذه الآجراء أو الصور وهى عدم عرضبا أو اذاعتها أو إخراجها إلى اجبور 
يرجه عام يتعارض معبا السماح بإجراء ذلك عن طريق الدعاية علاوة على مافى هذا العمل من 
تضليل للجمهور إذ أن المصنف المرخص به لايتضمن هذه الاجراء أو الصور وكذاك تخضع 


فوانين وثرارات ١١آا‏ 


أنواع الاستعال الأخرى لا للرقابة وفقاً لأ-كام هذا القانون ويحب الحصول على ترخيص 
بها وهذه الفقرة من العموم حيث تشمل جميع وسائل الإعلان والآرغيب الى يمكن أن تستعمل 
فيبا هذه الأجزاء . 

ولما كان الترخيص يصدر بعد أن تتأ كد الرقابة من أن الشروط الى يتطلبها هذا القانون 
أو القرارات المفذة له توافرت وأن المصئف المرخص به لاضخا لف الآداب العامة أو النظام العام 
ولايتعارض مع صالل الدولة العليا أو يمتبر الترخيص منوحا أو م#ددا إذا مضت المدد المنصوص 
عليبا فى المواد هر ب من القانون ولا كانت هذه الرقابة لللم:تف لاتعدو وتقدير الظروفالقامة 
مثلا وقت منح الترخيص وقد تتغير هذه الظروف حيث يصبح المنصف ذا لفاً لانظام العام أى 
الأداب ويفقدكل أو بعض الشروط النى يتطلبباالقا نون أوالةرارات!إنفذة له أوأن ا لفالمرخص 
له أحكام المادئين السا بقتين والتى تفرض عليه واجيات معيئة . 

لذلك نصت المادة الناسعة على جواز سحب الترخيص السابق إصداره فى أى وقت بقراد 
مسلب إذا طرأت ظروف جديدة تدعو لذلك ‏ 5 أجين للرقاءة أن تعيد الترخيص بالمصئف بعد 
[جراء ما تراه من حذف أو إضافة أو تعديل فى المصنف المرخص به . 

ودؤى ألا صل رسوم فى هذه المالة نظرا لآنهم يقدم طلب اترخيصس بالمصئف من ذوى 
الشأن يا أن سحب الأرخيص نفسهكان الصا العام وخسن أن تتحمل الخزانة ما قد يستحق هن 
رسوم على إعادة الرخيص . 

وانص المادة العاشرة على فرض رسوم على ماخضع للرقابة طيقاً لأحكام هذا القانون | 
رخصك فى عجزها لوزير الإرشاد القومى بالانفاق مع وزير المالية والاقتصاد أن يصدر قرارا 
ببين فيه مقدار الرسوم التى تدقع لفحص المصنف أو ائح الترخيص أو لتجديده . 

ونظرا لأن بعض الجهات ال-كومية كالمصالم العامة والوزارات والمجالس البلدية والقروية 
والمؤسسات العامة كالجامعات قد تعد حفلات أو تشترك فيبا وقد تستدعى هذه الحفلات إجراء 
ثىء مما مخضع للرقابة دون أن تقصد تحقيق الر بح من ذلك ولآن الرغبة فى أحكام الرقابة قد اقضت 
أن تشمل الرقابة مثلهذه المصئفات رؤى تسيلا لها أن تع الطلبات المقدمةمنها من الرسوم (م1١).‏ 

وتنص المادة )1١(‏ على جواذ النظم من قرارات السلطة الناشئة على الرقابة إلى نة تشكل 
تشكيلا غاصاً يكفل تمثيل هذه السلطة ومجاس الدولة و ثقابة السينائيين ويقدم النظلم إلى اللجنة 
مبينا فيه موضوع القرار المنظل منه وأسباب التظلم والمستندات المؤيدة لوجبة نظر المنظم فى مدى 
أسبوع على الآ كر من تاريخ بلاغ المنظام بالقرار بكتاب موص عليه كا أوصت أن يكرن 
الطلب مصحوباً بها يدل على دفع مبلغ بصفة تأمين ترك لوزير الإرشاد القومى أنمحدده بقرار منه 
وذلك حتى لانقدم إلى اللجنة إلا التظليات الجديد وأوجبت المادة ١6‏ أن تفصل فى التظم فى مدى 
ثلاثين يوما من تاريخ وصول النظل [ليبا . 
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كا أجيز للننظم حضور اجتاعات اللجئة أو اثابة أحد عنه فى ذلك أو تقديم مذ كرات 
مكتوبة لها ٠‏ ونص على أن من حت اللجئة أن تستدعى من تشاء هن موظ الرقابة لمناقفته فى 
موضواع القرار المنظم مايه وأن تكاف خبيرا إوضع تقر بر على نفقة المنظام . 3 أرضت عليه 
فى هذه الخالة أن يودع مبلغاً تحدده اللجئة بصفة تأمين أتعاب الخبير مخزيئة مصلحة الاستعلامات . 


وتتص اللجئة بتحديد قيمة أتعاب الخبير ولانازم بما برد فى تقريره وتصدر قرارات اللجئة 
بالأغلبية وتتكون نهائية و تبلغ إلى صاحب الشأن بكتاب موص عليه  .‏ ' 

ويرد مبلغ التأمين فى النظلم إذا وافقت اللجئة على جميع طلبات المنظل . 

وتنص المادة )١(‏ على عاب كل من صور شريطا سيئائيا بقصد الاستغلال بدون ترخيص 
بالحبس هدة لاتقل عن شور و بغرامة لا تزيد على خمسمائة جثيه أو بإحدى هاتين العةو بتين . 

ويعاقب بالعقوبات ذاتباكل من عرض مصئفا بالخ لفة لأحكام الفقرة الثالثة من المادة الثا نبة 
من العا أون ٠‏ 

ويعاقب بنفس العقوبة كل من وزع المصئف ومستأجره ومدير المكان العام الذى عرضت 
أو أديت أو أذيعت فيه ويقصد بالأمكنة العامة ال حلات العامة ودور السينا والمسارح والملاهى 
وغيرها من الآما كن التى يسمح بدخول ابجوور فيبا . 

كذلك نصت المادة )١(‏ على أنكل نا لفة لأحكام الفقرات ثانيا ورابعاً وخامسا وسادساً 
من المادة الثانية يعاقب عليها بالحس مدة لاتقل عن شهر ولاتزيد على ستة أشهر و بغرامة لا تقل 
عن سين جنها ولا ازيل عن مائة ايه أو بأحدى هانين العقو بتين مع جواز مصادرة موضوع 
الخالفة ويعاقب بنفس العقوبة مدير المكان العام الذى سجلت أو أديت أو أذيعت أو ببعث 
أوعرضت للبيع فيه المصنفات الخاضعة للرقابة . 

كا نصت المادة (1) على جواذ الحم بغلق المكان العام مدة لاتقل عن أسبوع ولا تزيد عن 
شبر فى الأحوال المنصوص عليها فى المادتين السابقتين ومصادرة الآدوات والأاجبزة والالات 
الت استعملت فى ارتكاب الالفة . 

ويحوذ دائماً عند إثباس هذه الخالفات وقف التصوير أو التسجيل أو العرض أو التأدية 
أو الاذاعة أو البيع مع ضبط موضوع الخالفة لوي تحرو مغلق مم بأ لشمع الأحمر بعد 
تحرير المحضر اللازم ويوقحعلى الحضرمنقام بإجراء ذلك ويحب أنترفع الدعوى الجثائية فى هذه 
الحالة إلى محكة المواد الجرئية الواقع فى دائرتها امحل العام فى مدى أسبوع على الآ كثر من تاريخ 
الوقف وتفصل الحكمة فى هذه الدعوى فى مدى شهر على الا كثر من تاريخ رفعها [ليها . 

وتتص المادة (م١)‏ على أن كل عنالفة أخرى لأجكام هذا القانون يعاقب عليها بغرامة 
لاتجاوز خسين جنيها مصريا و باعتبار الترخيص كأن لم يكن فى حالة الادانة فى عخالفة أحكام 
المادة الثامنة , 


فوأنين وثزأرات ما 


وننئص المسادة (19 ) من القانون على تفويض وزير الإرشاد القوى فى اصداد قرار بتعيين 
الموظفين المختصين بتنفيذ أحكام هذا القاثون ؟ منحت هؤلاءالمرظفين صفة رجالالضبطيةالقضائية 
وأباحت لمم دخول انحال العامة التحقق من #نفيذ هذه الأحكام . ش 
وئنص المادة / ٠‏ ( على حم وفى أريد 4 مواجبة الريادة الضخمة قَْ طلب تت المرخيص 
أو تجديد التراخيص الناشئة' عن تنفيذ هذا القانون . خددت مدة ستة أشبر لاسلطة للقائمة على 
الرقابة للفصل فى طلبات الترخيص عن مصنفات لم تكن توضع أصلا للرقابة أو طلبات تجديد 
الترخيص عن المصنفات الأرخص با من الجبات الختصة قبل صدور هذا القانون م أجازت فى 
نفس الوقت القيام بالعملية الواجب استصدار الترخيص أو تجديده عنها مالم تحترم الرقابة ذلك 
وفى هذه الحالة يجب على صاحب الشأن الامتئاع فورا عن القيام ذه العمليات . 
وتنص المادة ( ١؟)‏ على الغاء كل حك مخالف أحكام هذا القانون و تقضى المادة الآخيرة 
بأن على الوزداء تنفيذ هذا القانون كل فما مخصه . 
واوذير الارشاد القوى إصدار القرارات اللازمة ليذه و يعمل به من تارم نشرمق الى بدة 
الرسمية . 


وتنشرف وذارة الإرشاد القوى يعرض هذا المشروع على جلاس الوزراء ا لتفضل بالموافقة 
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قانون رقم 29 أسنة موب (0) 
يتخويل وزير المالية والاقتصاد بإصدار اللاحتين الداخليتين 
لبورصة البضاعة الحاضرة اقطان وبذرة القطن 

نسم الآمة 
بجاس الوزراء 

بعد الاطلاع على الإعلان الدستورى الصادر فى ١٠١‏ من قبراير سنة 8م6١‏ » 

وعل القرار الصادر فى ١07‏ من نوفير سئة ١406‏ يتخويل مجلس الوزراء سلطات رئيس 
الهودة . 

وعلى المرسوم الصادر فى .م من نوفير سئة #«و» ١‏ باللاتحة العامة لبورصة البضاعة الخاضرة 
للأفطان وذرة القطن ( بورصة ميئاء البصل ) المعدلة بقرار مجلس الوزداء الصادر فى ١م‏ 
أغسطس سنة م190 . 

وعلى ما ارتآه بحاس الدولة . 

وبئاء على ماعرضه وزير المالية والاقتصاد . 


فت دي سيك 
(1) نسر بالوقائم المصرية المدد 7١‏ مكرر الصادر فى ١4‏ سيتمبر سنة 1١58٠‏ . 


0001 العدد الثاى ألسئة السادسة والثلائون 


أصدر القائون الأتى : 

مادة ١‏ لوزير المالية والاقتصاد إصدار لاتحتين داخليتين لبورصة اليضاعة الحاضرة ؛ 
أحدما اللاقطان , والأخرج لبذرة القطن تتناولان مالم تنظمه اللاتحة العامة لبورصة البضاعة 
الحاضرة اللاقطان وبذرة القطن ( بورصة ميئاء البمل) المقار [اما ؛ وعلى الأاخص 
المسائل الأنية : 

(1) قم الأقطان : 

أولا ‏ الأحكام الخاصة بعملية العقود : 

, سس تلقرير القاذج‎ ١ 

م شروط النسايم والنسم والوفاء وأذون المعايئة . 

م # العش و الأقسام المركبة والطليات الناشئة ءنها ورسرميا . 

- النسويات النهائية . 

م ل إجراءات الخيرة واستدّنافها وإعادة النظر فمأ ورسومبا . 

فح إعزليات ل والاستثئاف فى أحوال التلف الخارجى والرطوبة ورسوهبا . 

ثائيا ا الأحكام الخاصة بعمليات البضاعة الحاضرة . 

ثانا الأحكام الخاصة بالقطن العفريته . 

رابعا ‏ الاحكام الخاصة بالشهادات الأبيدية والأقطان المصحوية بشبادات ورسومبا . 

خامسا ‏ الأحكام الخاصة بعمليات القطن المقترط فها تسام الحطة وعلى الاخص : 

١س‏ شروط البيمع . 

- قطع سعر المقود . 

م بالدقع نحت الحساب . 

ع إجراءات التسلم 1 

ه ‏ أعمال الخيرة واستثتافما وإعادة النظر فبا والرسوم . 

+ - الرفض والإبدال والاستر جاع تعب القطن المرفوض . 

ب # الرطوبة الخارجية و الرطوبة الداخلية . 

بم- العيار . 

عتأدميا مت مصروفات مكتب مئدوب الحكوءة . 

(ب) قم البذرة : 

أولا الأحكام الخاصة بعمايات العقود ؛ 

. تقرير القاذج‎ ١ 


؟ # شروط التسليم والنسل والوفاء . 


قوانين وقرارات ١١‏ 


م عمليات الخبرة واستكنافها . 

ثانيا ‏ الأحكام الخاصة بعمليات البضاعة الحاضرة . 

ثالثا ‏ الآحكام الخاصة بعمليات البذرة المشترط فيها تسلم امحطة . 

رابعا ‏ الأحكام الخاصة الة ووزن البذرة المبيعة بضاعة حاضرة وتسام انحطة . 

ب على وذير المالية والاقتصاد تتفيدذ هذا القائون ؛ وإعمل به من "ناريج أشره فى الجر بدة 
الرجمية . 

صدر بدبوان الرياسة فى 7, الحرم سئة ١/6‏ (غ ١‏ سيثمير سلة هه ٠ )١‏ 


مذكرة أيضاحية 

نصت المادة برع من اللائحة العامة لبورصة البضاعة الحاضرة الأّقطان و بذرة القطن ( بورصة 
مينا البصل )على أن نصدر مقتضى قراراتمن وزير المالية والاقتصاد و بعد موافقة مجاسالوذراء 
لاتحتان داخليتان إحداهما لقسم الأقطان والأخرى لقسم البذرة . 

ولما كانت جميع القرارات الى تتخذ بشهأنالبورصة سواء الصادر منها باللائحة الداخلية أو بأى 
تعديل لها تتطلب ااسرعة فى إصدارها نظرا لآهمية هذه القرارات بالنسبة لتنظم العمل بالبورصة ؛ 
الآ الذى لا بمكن توافره بالوضع الخالى للنص الذى يقضى بضرورة الرجوع إلى مجاس الوذراء 
فىكل حال . 

لهذا رؤى استصدار قانون ضخولوزير المالية والاقتصاد سلطة اصدار اللائحةالداخلية لبورصة 
البضناعة الحاضرة سواء للافطان أو ايذرة القطن . 

وتنشرف .وزارة المالية والاقتصاد بعرض مشروع القانون المرافق على مجلس الوزراء مفرتقا 
فى الصيغة التى ارآها مجلس الدولة ؛ رجاء التفضل بالموافقة عليه وإصداره . 


01 العدد الثاى ‏ ااسئة السادسة والثلانون 
0 ل ا او 1 
قأانون رقم ,مع لسنة موه |(0 
فى شأن التأثير على أسعار القطن ووضع حد أقصى للمرا كر المفتوحة 
باسم الامة 
لس الوزراء 
بعد الاطلاع على الإعلان الدستورى الصادر فى ١١‏ من قبراير ممئة م19 » 
وعلى القرار الصادر فى ١١‏ من توفير سئة ١454‏ بتخويل مجاس الوزراء سلطات رئيس 
اللجبودية : 
وعلى المرسوم بقانون رقم ام لسئة 07! بوضع حد أقصى ليرا كز المكشوفة و بفرض 
عقوبة على التأثير فى أسعار القطن » 
وعل ما اربآه مجلس الدولة: 
وبناء على ماعرضه وزير المالية والاقتصاد , 


أصدر القانون الأنى : 

٠‏ هادة و كل من تسبب بسوء نية فى التأثير على أسعار القطن بقصد رفعبا أو خفضها وذلك 
بنشره أخبار أو إعلانات غير صحة أو بترويحه إشاعات غير صحيحة أو 7 لمذا الغرض 
مضارباً فى السوق القطنية أو بقصد احتكار أى صئف من أصئاف القطن أ وأى استحقاق من 
استحقاقات سوق العقود » أو شرع فى ذلك يعاقب بالحبس مدة لاتقل عن ستتين ولا تزيد على 
خمس سئوات ؛ وبغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تزيد على عشرة آلاف جنده أو بإحدى 
هانين العو بتين ٠.‏ 

مادة ب« لاحوز لآى متعامل فى سوق عقود القطن أن يكون 1 خمسة 
عشر ألف قلطار على استحقاق أو على كل الاستحقاقات +شمعة )2 و يسلثق من ذلك ما يأى : 

)١(‏ عمليات التغطية التى تعقد فى السوق القطلية ببيع أو شراء ٠‏ عقود مقابل شراء أو يبع 
كية بمائلة من الأأقطان أو المصنوءات القطنية . 

(ب) عمليات المواذئة النى تحرى بين الاستحقاقات الختافة للعقد الواحد أو بين سوق 
الاسكتدرية وسوق أجنى إلا إذا حل شبن التسايم . 

ويعاقب على مخالفة أحكام هذه المادة بالعقويات المنصوص عليه فى المادة السابقة . 

مادة م« عل السماسرة والتجار والافراد والشركات والحيئات ال تعمل فى تجحارة القطن أن 
بسكو دفاتر يبين بها كافة العمليات التى يقومون بها » وعليهم أن يقدموا عند كل طلب إل موظق 


. ١588'ةنس سيتمير‎ ١4 مكرر الصادر فى‎ ٠٠١ نشمر بالوقائم المصرية الهده‎ )١( 


قوانين وقرارات ا 


وذارة المالية والاقتصاد الذين ينديهم وزيرها » الأفاتر التى يقَضى قانون التجارة أو غيره من 
القرائين بإمساكبا » وا نحروات والوثائق الملحقة مبا وأوراق الإبرادات والمصروفات للاطلاع' 
عليها » ولاتحول الحافظة على سر المبئة دون الاطلاع . 

ديت الاطلاع حيث توجد الدفاتر والأوراق أثناء ساعات العمل العادى وبغير حاجة إلى 
إعلان سا بقوحرر عضر بذلك . 

مادة ع يصدر وزير المالية و الاقتصاد القرارات اللازمة لننظم وسائلالرقابةعلى العمليات 
ال #رى فى سوق الءةود واليبضاعة الحاضرة ؛ والحصول على البيانات الخاصة مها ويعاقب على 
خالفة أحكام هذه القرارات بغرامة لا تجاوذ ألف جنيه . 

مادة م يعاقب على الإمتتاع عن تقديم الدفائر والأوراق المنصوصعاما فى المادة التاليةأو 

إتلافها قبل انقضاء ثلاث سئوات بغرامة لاتقل عن ألف جشيه ولا تزيد على عترة آلا جميه) 

كا حك بالرام اغخالفين بتقديم الدفائر والأوراق الى ل تقدم و بتهديدات مالية يءين الحم مقدارها 
عن كل يوم من أيام التأخير إلى أن يمكن الموظف من الاطلاع . 

مأدة > سس يكون للموظفين الذين بلدهم وذير المالية والاقتصاد بقرار يصدره صفة ة مأمورى 
الضبط القضائى فيا يتعاق بتنفيذ أحكام هذا القانون والقرارات التى تصدر تنفيذا له . 

مادة ب يعاقب الموظفون المذكورون فى المادتين مو > بالجيس مدة لا تزيد على سكئين 
و بغرامة لا تجاوز ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين إذا أفشوا أية معاومات حصاوا عليبا 
أثناء تأدية أعالهم . 

مادة بم يلغى المرسوم يقانون رقم بوم لسئة 9م | المقار إليه . 

مادة - على وزيرى المالية والاقتصاد والعدل » كل منبما فما مخصه » تنفيلك هذا القانون 
واوزير امالية والاقتصاد إصدار القرارات اللازمة لتنفيذه » ويعمل به من تاريخ نشره فى 
الجريدة الرسمية . 

صدر بديران الرياسة فى بام المحرم سنة ه/1م8١‏ ( ١4‏ سلتمير سئة 1568 ) ٠.‏ 


مذكرة أيضاحية 


سيق أن صدر المرسوم بقانون رقم بام أسلة 19469 يوضع حب سد أقصى لبراكز المكقوة 
وبفرضعقوبة على التأثير فى أسعار القطن بقصد الحد من المضاربات غير للدي الى تزدىفاايا 
إلى اهيار سوق القطن . 

ونظرا إلى أن هذا المرسوم بقانون بوصفه الى لل الغرض ادو إذ يتضمن بعض 
0 تحد فن تصدير القطن ْ ْ 

فقد رأت هذه الوزارة إدغال الععد بلاتاللازمة عليه حيث يصبح متمشيا مع ما يحب أنتكون. 
عليه حالة التعامل بالسوق وأعدت لذلك مشريرع القاثون امراف . متضمنا العديلات. الأقية ‏ 


م١‏ العدد الثانى ‏ السئة السادسة والثلائون 
ات ل ل ل لاسي 

١‏ - ذبادة المركر المفتوح لمتعاملين فى سوق عقود القطن من عشرة لاف #نطار إل خمسة 
عثر الف أنطار وذلك لتحقيق مجال أوسع ومرءرنة أ كبر للمعاملات . 

م ل استثناء العمليات النى تعقد فى سوق القطن بقصد تغطية المصنوعات القطنية من قيد الحد 
الأقصى وذلك لمساعدة الغزا لين فى تصريف المحصول . 

م ل استثناء عمليات الموازنة التى تجرى بين الاستحقاقات الختافة على العقد الواحد من قيد 
الحد الأقصى البرك المفتوح فى اللأشوس الى نسبق شور النسلم وذلك لآن هذه العمليات تعمل على 
| كساب حركة تصسدرر القطن المرونة الكافية وبمكن بوت القطن من عمل تغطيات على أشبر 
ملاثمة لمبيعاتها فى الخارج . وقد أخضعتهذه العمليات الحد الأأقصى فى شبر التسليم وذلك مئعا من 
الضغط على الأسعار عند حلول هذه الاستحقاقات . 

ل استثناء جمليات المواذنة التىتعقد بين سوق الاسكئدرية والأسواق الأجنيية وذلك بعد 
إعادة التعاملفى بورصة ليف بول إذا كان السبب فى [غنالها فى المرسوم بقاثون سالفالذكر راجع 
إل تعطيل العمل فى تلك البورصة وقت إصداره . 


ه - رؤى تفويضوزير الماليةوالاقتصادفى [صدار قرار بآنظيم وسائل الرقابة على العمليات 
التى تجرى فى سوق العقود والبضاعة الحاضرة والحصول على البيا نات الخاصة مها و نص على عقوبة 
الغرامة النى لا تجاوز الف جنيه على ذا لفة أحكام ذلك القرار . 

وتنشرف وزارة الماليقو الاقتصاد بعرض مشروع القائون المرافق مفرغا فىالصيغة التى ارراها 
مجلس الدولة رجاء التفضل بالموافقة عليه وإصداره . 


قانون رقم مم2 لسنة موه ؟ (0 


فى شأن أقطان وهم 64ةا همن؟١ا‏ والمواسم أأسا بقة أ 
المتبقية فى صباح يوم >؟ سبتمير سئة ١06‏ 


مجلس الو ذراء 
بعد الاطلاع على الإعلان الدستورى الصادر ٠١‏ من قيرأبر سئة 19618 , 


وعلى القرار الصادر فى 11 من وفير ماله 4 بتخويل بجلس الوزراء سلطات يس 
اجخبورية » . : / ء' 
وعلى المرسوم بقانون رقم هوم لسئة ١409‏ بتعطيل بورصة عقود القطن بالاسكندرية 
وتقفيل كتتراتات القطن ‏ . 


باسم الآهة 


, سبتميز سنة: م مهم‎ ١ 4 لسر.بالونائم المصرية المدد-٠ #امكرو الصادر فى‎ )١( 


قوانين وقرارات ذا 


وعلى قرار مجلس الوزراء الصادر فى .م من يونيه سئة ه456١‏ باستئناف العمل ببورصةعقود 
القطن اعتبار! من م من سبتمبر سئة ه44١‏ . 

وعلى القانون رقم مام لسئة ١04‏ بشأن شراء حصول قطن موسم 64؟! -هه4١‏ ؛ 

وعلى ال كرة المرفوعة نجاس الوزراء يشمأن السيامة القطنية للنوسم الجديد 161-1806 ؛ 

وعل ما ارتآه مجلس الدولة ؛ 

ويئاء على ماعرضه وزير المالبة والاقتصاد, 

أضدز الثانون الأى + 

مادة ١‏ يعمل إحصاء عن أقطان موسم ؛هوز - ١100‏ والمواسم السابقة له المتبقية فى 
صباح يوم +م ستمير سئة من ١‏ دون أرتباط مع لجنة القطن المصربة بر»م التصدير أو برسم 
المفازل المحلية ؛ وعلى حائزى هذه الأقطان أن يبلغوا مندوب الحسكومة لدى بورصة ميئا البصل 
عن كل تصرف فما . 

ولا بوذ تصدير هذه الأفطان أو ببعها للمغازل الحلية إلا بد دفع فرق إعادة الثشراء المقرد 
عليبا » اذا كانت هذه اللأقطان مشتراه تطبيةا لعقود سابقة على ١م‏ أغسطس سئة ه0١‏ احتسب 
فرق إعادة الشراء على أساس الأسعار . 

والعلاوات المقردة فى تاريخ التعاقد » وإذاكانت معتراة تطبيقا لعقود لاحقة لهذا التادي 
احتسب فرق إعادة الشراء على اتن انما وعلاوات يوم و" أغسطس سئة ون؟ؤ . 

ولايحوذ تسام هذه الأقطان فى الفليارات إلا بعد دفع فرق إعادةالشراء بالأسعار والعلاوات 
المقررة فى ١م‏ أغسطس سنة 108 . 

ولاجوز خاط هذه اللاقطان إعضبا ببعض أو بأقطان موهم مووز - بهو إلا بعد دفع 
فرق إعادة الشراء المستحق . 

ويستمر العمل بنظام عدم تصديرها إلا بعد الحصول على شوادة من لجنة القطن المصرية . 

مادة ؟ س يعاقب على كل عنالفة لاحكام المادة ١‏ بغرامة قدرها ستون قرشا عن كل قنطاد 
كا يازم الخالف بأداء الفرق بين سعر شراء اللجئة وسعر بيعبا للأقطان الماثلة الاقطارن. 
موضوع الخالفة . 

مادة م يكون لموظق مصلحتى القطن واججارك الذين يعيئهم وذير المالية والاقتصاد بقرار 
منه صفة مأمورى الضبط القضائى لإنبات الجراثم الى تقمع بمخالفة لأحكام هذا القانون . 

مادة ع على وزيرى المالية والاقتصاد والعدل كل منبما فما مخصه تنفيذ هذا القانون ؛ 
ولوزير المالية والاقتصاد اصدار القرارات اللازمة لتنفيذه و يعمل به من 8 سبثمير مئة 466 1. 

صدر بديوان الرياسة فى بم النحرم سنة ه/ا18 ( ١4‏ سبثمير سئة ١156‏ ) . 


5 العدد الثاثى ‏ السئة السادسة والثلاثون 


اسع مس ات ممه لمعيه 


مذاكرة أ «ضاحية 


صدر القانون مم «مم لسنة مه ١‏ باستئناف العمل فى بورصة عقود القطن بالاسكندرية 
اعتباد! من 9/5 هه( » تنفيذا لاسياسةالقطنية الجديدة التى أقرها مجلس الوذراء يحلستهالانعقدة 
فم يونيه سنة 15606. 

وقد تضمنت هذه السياسة ‏ بالنسية لاقطان الموسم المنقضى (1464/ه140) وافطانالمواسم 
السابقة له استمرار قيام ئة القطن المصرية فى تحصيل فرق اعادة الشراء عن الاقطان المتبقية 
فى صباح يوم + 9ه ١‏ داانى لم بيثم الادتباط عليها مع اللجئة سواء للتصدير أو للببع للمغازل 
احلية » عملا بقوانين شراء حاصيل أقطان هذه المواسم . 

ويقتضى ذلك حصركيات هذه الأقطان وتفيع التصرف فيبا سواء للتصدير أو للاستبلاك 
الحل حتى يمكن #صيل فروق الأسعار المستحقة عليها كاملة . 1 

لهذا أعد مشروع القانون المرافق . ونص فى مادته الأولى على حصركيات هذه الاقطان 
والتبليغ عن أى صرق فيبا ووجوب دفع فرق اعادة الشراء على كل مايصدر أو يستهاك علا 
أو يسل فى الفليارات أو لط بعضه ببعض أو بأفطان الحصول الجديد . وحددت هذه المادة فروق 
يوم ١م‏ أغسطس سئة وه ١‏ أساسا لادفع ةيا عدا الأقطان التى ثم التعاقد عليها قبل هذا التاريخ » 
فيحتسب فرق إعادة الشراء على أساس أسعار يوم التعاقد . 

ونص ف المادة الثانية على الجزاءات التى توقع على الخالفين لأحكام المادة الأولى وهى غرامة 
قدرهاستون قرشاعن كل قنطارمع وجو بأداء الفروق وهى نفس العقوبة المنصوص ءليها للبخا لفين 
لاحكام القاثون رقم مم لسئة وه؟١‏ بشأن شراء قطن موسم 1904/هه؟١‏ . 

ومنحت المادة الثالثة صفة مأمورىالضبط القضاق لموظق مصاحة القطن وابمارك الذين يعينهم 
وذير المالية والاقتصاد لائبات الجرام التى تقع بالنخالفة لاحكام هذا القاثون . 

وتنشرف وذارة المااية والاقتصاد بعرض المشروع على مجلس الوزراء مفرغا فى الصيغة التى 
أقرها مجاس الدولة للتفضل بالموافقة عليه وإصداره . 


قوأنين وقرارات ١‏ 


ا 


قانون رتم مم؛ لسنة موبه 00١‏ 


بتعديل المادة ١١‏ من القائون رقم لسنة 49و 


بام الآمة 
مجلس الوزراء 

بعد الاطلاع على الإعلان الدستورى الصادر فى ١.١‏ من فيراير سئة ١»‏ ؛ 

وعل القرار الصادر فى و١‏ من نوفير سئة 4م4١‏ بتخويل جاس الوزراء سلطات رئيس 
ري 

وعل القاثون دتم 9 اسئة ١447‏ الخاص بالعمد و المشايح والقوانين المعدلة له » 

وعبلى آلقأ نون دتم غ0 لسنة موه بنظام هيئة البو ليس » 

وقل ها :اراز عدن الكو 

وبئاء على ماعرضه وذير الداخلية . 

أصدر القانون الاق . 

مادة ٠‏ بعدل نص الفقرة الآولى من المادة ١‏ من القانون رقم ١ 4١‏ لسئة 440 الخاص 
بالعمد و المشماريخ على الوجه الى . 

تسكون فى كمد برية لجنة لسمى لجاة الشبياخات و تختص با لنظرفى مسائ لالععمد فاق ابعر 
بهم وققا لاحكام هذا القانون وتشكل من : 


المدير أو من يثوب عنه فى حالة غيابه - ل على ...00 لنئيسأ 
مندوب وزارة الداخلية 
رئيس الثيابة أو القام ؛ يعمله 0 أعضاء 
أربعة من الأعيان من بين المنتخبين هذا الغر ضّ ا 5 تزكر 9 ل 
عدد التعمين من المركز الذى تتبعه القرية المعروضة مسائلبا على اللجئة 1 
مادة ؟ ‏ على الوزراء كل فيا مخصه تنفيذ هذا القانون و.يعمل به من تا ييخ نشره فى الجريدة 
الرسمة . 1 


0 


صدر بديوان الرياسة فى/0؟ رم سئة ١6 ( ١/6‏ سبتمير سنة ه116 ) . 


٠ 1١١88 ستتمبر سنة‎ ١9 مكرر الصادر فى‎ ٠١ نهر بالوقائم المصرية المدد‎ )١( 


مم العدد الثاق . السئة المادسة والثلاثون 


مذكرة ايضاحية 

نصت الفقرة الأولى من المادة ١١‏ من القانون رقم ١4١‏ لسئة ١440‏ على أن يكون المدبر 
أو وكيل المديرية عند غيابه رئيسا للجنة الشياخات اتى تختص بالنظر فى مسائل العمد و المشايتخ 
ومابتعاق بهم ونقا لأحكام القانون المذكور . 

ولماكانت وظيفة وكيل المدرية قد ألفيت طبقًا لنص المادة ١‏ من القانون رقم 44 
أسئة وىةا ينظام هيئة اليو ليس » وكانت المادة مم من هذا القانون قد تتاولت والتحد بد من 
يقوم مقام المدير عند غيابه وحدود هذه الانابة فنصت على أنه ( فى حالة غياب أحذ المحافظين 
أو المديرين ينوب عنه المكعدار على ألا تجاوز مدة الانابة سئة ) » فقد وؤى تعدي ل الفقرة الاولى 
من المادة ١١)‏ ) من القانون رقم ألسنة ١440‏ محيث تتمشى م مح هذه م على النحو 
الوارد مشروع القانون المرفق . 

ويتشرف وزير الداخلية بعرض هذا المشروع على ملس الوزداء فى الصيغة الى أقرها. مجاس 
الدرلة التفضل بالموافقة عليه وإصداره . 


قأنون رقم ١+ع‏ أسنة مم+() 
تعديل بعض أحكام القاثون رقم ١4‏ اسئة و144١‏ بنظام القضاء 
بأسمم الامة 
مجلس الوذراء 
يعد الاطلاع على الإعلان الدستورى الضادر فى ٠١‏ من فيراير سنة ١67‏ ؛ 
وعلى القرار الصادر فى ١١‏ من اول 4 بخويل مجلس الوزراء سلطات رئيس 


الجهورية ؛ 
وعلى القانون رقم ب ١‏ اسئة و( بنظام القضاء والقوائين المعدلة له ؛ 
وضل :ها ادناه هاس الدوة:: 
وبئاء على ماعرضه وزير العدل ؛ 


أصدر القانون الأتى.: | 
مادة ١‏ يستبدل بنص المادة ١١‏ من قانون نظام القضاء رقم ١4‏ لسئة ١44‏ النصالاتى: 
« تختص احا م بالفصل فى كافة المنازمات فى المواد المدئية والتجارية والآ<وال الشخصية 


(1) نصر بالوقائم المصر بة العدم ا مكز و الضادر فى 4 سبتمير سلة 8608 19. . 


قوانين وقرارات وفدة 


مادة م تلنئ المادة +إهن قانون نظام القضاء المشار إليه . | 
مادة م« على وزيرالعدل تنفيذ هذا القانون ؛ و يعمل به اعتيارا من أول ينابرستة 16605 


صدر بديوان الرياسة فى و صفر سئة ه/ا8١‏ ( 91 سبتمير سئة ١646‏ ) . 


مذكرة ايضاحة 

تنص الفقرة الآولى من المادة الثالثة من القانون رقم ب ١‏ لسئة وع١‏ بإصدار قانون نظام 
القضاء على أن 

د يكون مقر محا ؟ الاستئئاف فى القاهرة والإسكندرية وأسيوط والمنصورة ونا فكل مها 
من رئيس ووكلاء يقدر عدد الدواثر وعدد كاف هن المستشار انع . 

وقد أغفل هذا النص محكة استئناف طنطا الى ل تسكن قد أنشئْت بعد عند صدور قانون نظام 
القضاء » فرش تدارك ذلك بالنص على تلك الحمكمة مع مراعاة الآرئيب الذى نصن عليه المرسوم 
بقا نون رقم 1 لسنة وهو فى شأن استتلال القضاء فيا يتعلق بنقل مستشارى هذه انحاكم اه 

ولما كانت المصاحة تدعو إلى أن يكون لكل مكمة من محا كم الاستئئاف وكيل واحد كا كان 
عليه الحال من قبل » فقد رش تعديل نص الفقرة الذكورة على هذا الوجه . 

و تف ادبا لا تعقاد الهيثة المخئصة بالفصل فى المنازعات المنصوص عنها فى المادة ١5‏ من القانون 
قبل أن تصبح الدعوى مبيأة للمرافعة قبا رك أن يعبد بتحضيرها إلى مستشار ينديه رئيس امحكية 
يكون له إصدار:ما براه لازما إذلك منقرارات ثم يحددجاسة لنظر الموضو اع أمام الحيئة الختصة # 
وقد اقتضى ذلك تعديل المادة ١م‏ من هذا القانون: لتحقيق هذا الغرض . . 

وتنس المادة بوم من, قانون نظام القضاء على أنه : 

وكذلك تختصٍ عكة ة النقض متعقدة مبيئة جميةعره ميةحضرها على الا ا حد عشر مساشار | 
فل متنانا دون غيرها بالفصلقالطا. بات المقدمة من رجال القضاء والنياية والموظفينالقضائيين 
بالديو العام بإلغاء الى اسم والقرارات المتعلقة بإدارة القضاء عدا الندب االقل. ع كان الطاب 
عيبا فى الشكل أو عنا لقان نين واللواتح أو خطأ فى تطبيقها أو تأو يلما أو إساءة استعال السلطة . 

كا تختص بالنظر فى طلبات التعويض الناشئة عن ذلك , 

و تلبع فى تقديم ألطلبات وبالفصل فما القواعد 057 اك مرق تسق المواد المدنية . 

ولايحوز أن يحلس للفصل فى هذه الطياتحن كان ءضوا فى مجلس القضاء الأعلى أو مجاس 
التأديب أو المجلس الاستشارى للثيابة» . 

وقد دل العمل على استكال هذا العدد من المستشارين النى يصم به المقاد الميئة قد تعذر فى 
بعض الاحوال :» خصوضاً إذا لوحظ ما تقضى ب المادة منعدم جواذا شتراك منكان عضواً ف مجلس 
القضاء الأعلى أو مجلس التأديب أو المجلس الاستشارى الأعلى للنياءة فى تلك الهيئة عند الفصل فى 


1 العدد الثاق ‏ السئة السادسة والثلاثون 


هذه الطلبات فرق أن يكت حمل الحد الآدنى لصحة اتعقاد هذه الهيئة نسعة من المستشارين 
وابس فى هذا تحيف على -ق أو تفويت لضمان بل فبه ما بسر نظر الدعاوى ويكفل سرعة 
الفصل فما . 

ولما كان النص على اختصاص هذه الهيئة بالفصل فى طلبات إلغاء المراسم والقرارات المتعلقة 
بإدارة القضاء قد يبدو قاصر! عن تناول الشئون الما ليةكالمرتيات و المكافآات والمعاشات المستحقة 
أرجال القضاء أو لورثتهم وما إليها فقد رٌ إيضاحا لذلك تعديل النص على نحو يكفل لرجال 
القضاء والنيابة ومن فى حمكهم عرض طلباتهم الى تمس أى شأن من شئون القضاء على هذه الهيئة 
دون غيرها . 

وتمششيا مع الحكمة الى أملت وضع المادة م«+ من المرسوم بقائون رقم 14 لسئة ,ه4١‏ فى 
شأن استقلال القضاء فى صورتها الحالية التى جعلت حق الدفاع عن القاضى عند حاككته تأديبياً 
مقصورا عليه أو على أحد زملاثه من رجال القضاء للآن ذلك احفظ اسكرامة القاضى وأبلغ ف 
تصون القضاء ؛ رك تعديل أحكام الفقرة الثالثة من المادة مم من قانون نظام القضاء على وجه 
يحةقهذا الغرض . ويتم به التناسق فنص على أن حضى الطالب بشخصه أمام هيئة محكة النقّض فان 
لم بر.الحضور فله أن يقدم دفاعه كتابة أو ينيب فى الدفاع عنه أحد زملائه من رجال القضاء أو 
النيابة دون سوام . 

وقد رق أن يتبع فى تحضير الدعوى ما نص عليه فى المادة ١‏ ؟ من القا نون بعد أن كشف العمل 
عن قيام نفس العلة أأثى دعت إلى هذا التعديل . 

هذا وقد أوجبت المادة بم من هذا القانون حضور النائب العام فى مجلس الخصوص النى 
يتعقد بوزارة العدل للنظر فى الاستئئافات التى ترفع عن القرارات الى تصدرها مجالس التأديب 
الابتدائية محاكمة كتبة انحا كم والنيابات بالرغم من أن المادة ..م مئه خولت النائب العام حق إقامة 
الدعوى التأديبية على كتبة الثيابات وبذلك يمكن أن يجمع فى بعض الأحيان بين سلطنى الاتهام 
والح وهو أمرغير جائز ما رئى معه تعديل هذه المادة على وجه يدفع هذا التعارض بالنص عل أن 
ممثل النيابة العامة فى هذا الجلس أحد انحامين العامين . 

وعرض هذا المشروع على مجلس الدرلة فأقره بالصيغة المرافقة . 

وتنشرف وزارة العدل بعرضه على مجلس الوزراء لتفضل بالموافقة عليه وإصداره : 


قرائين وقرارات م١‏ 


0 لمارا 


قانون دثم 17 إسنة ومة 00 
بالغاء انحا م الشرعية وانهاك الملية وإحالة الدعارى 
الت تسكون منظورة أمامها إلى انحا كم الوطنية 

باسم الآمة 
بحاس الوزراء 

بعد الاطلاع على الإعلان الدستورى الصادر فى ٠‏ من قيراير سئة “إه] » 

وعل القرار الصادر فى ١٠7‏ من نوفير سنة ١44‏ بتخويل اس ااوزداء ساطات ريس 
الجمرورية؛ 

1 وعلى التائرن رقم /اغ ١‏ لسئة 4 الخاص بنظام القضاء ) 
وعل ما ١‏ رتآه مجلس الدولة , 
وياء على ماعرضه وزير العدل )» 
أصدر القانون الأنى : 

مادة واب تلغى اناكم الشرعية وامحام الملية ابتداء من أول يتارسنة -ه وو وتحال الدعارى 

مادة ؟ ‏ محال الدعاوى التى تكون منظورة أمام امحكة العليا الشرعية أو أمام الدائرة 
الاستئنافية بالمجالس الملية إلى محكمة الاستئناف الوطنية الى تفع فى دائرتما الممكة الابتدائية الى 
أصدرت الحم المستأئف . 

وتحال الدعاوى التى تنكون منظورة أمام انحا كم الكلية إلى احسكية الابتدائية الوطنية| لختصة 
وتحال الدعاوى النظورة أمام انحا يم الجرئية الشرعية أو الملية إلى احا الجرئية أو الابتدائية 
الوطنية الختصة . 

مأدةٌ م بس رفع الدعاوى الى كانت من ا+تصاص الام الشرعية أو اأبى ك5 نت من اختصاص 
لالس اللية إلى الحا م الوطنية ابتداء من أول ينارسئة 1960 . ١‏ 

مادة ع تشكل بانحا كم الوطنية دوائر جرئية وابتدائية واستئنافية وفقا لما هو منصوص 
عليه فى قانون نظام القضاء . لنظر قضايا الأحوال الشخصية والوقف النى كانت من اختصاص 


انحا ك الشرعية أو امجالس الملية . 
وتصدر الاحكام من محكلة النققض فى القضايا المذكورة.من دائرة الأحوال الشخصية و يلحق 
ل كيس الحكمة العليا الشرعية عضوا ببا 1 


(1) نهمر بالوقائم المصرية المدد */ا مكرر الصادر فى 4 ؟ سييسر سنة ٠ ١588‏ 


ااا العدد الثانى ‏ السئة السادسة والثلائون 


وتصدر الاحكام من محا كم الاستئناف فى القضايا الملكورة من ثلاثة مستشارين يحو زأن يكون 
أحدم من رجال القضاء الشرعى المعيئين فى القضاء الوطنى بمقتضى هذا القانون ويكون فى درجة 
نائب أو عضو بالمحمكة العليا الشرعية أو من فى درجته . 

ولصدر الأحكام فى انحا م الابتدائية من ثلاة قضاة يحوذ أن يكون أحدم أو اثنان منهم من 
درجة رئيس أو نائب أو قاض من قضاة ابحام الشرعية المعيئين فى القضاء الوطنى مقتضى هذا 
القازون . 

ويجوذ أن يتولى رئاسة الحكة الجرئية عند نظر قضايا الأحوال الشخصية قاض من قضاة 
الحاكم الوطنية أو أحد القضاة من رجال القضاء الشرعى المعيئين فى القضاء الوطنق مقتضى هذا 
القاون . 

مادة ه ‏ تنيع أحكام قانون المرافمات فى الاجراءات المتعلقة بمسائل الاحوال الشخصية 
والوقف النى كانت من اختصاص الحا ك الشرعية أو انجالس الملية عدا الأحوال النى وردت يشأنها 
قواعد خاصة فى لائممة ترتيب انحا كم الشرعية أو القوانين الأخرى المكئلة لها . 

مادة + تصدر الاحكام ف المنازعات المعلقة بالاحوال الشخصية والوقف واتتى كانت 
أصلا من اختصاص الحا م الشرعية طبقا لما هو مقرد فى المادة .,رم؟ من لاتحة ترتيب انحا كم 
المذ كورة . 

أما بالنسبة للءزازءات المتعلقة بالأحوال الشخصية المصريين غير المسليين والمتحدى الطائفة 
والملة الذين لهم جبات قضيائية ملية منظمة وقت صدور هذا القانون قتصدر الاحكام - فى نطاق 
النظام العام طبقا لشريعتهم . 

مادة ب لا يؤثر فى تطبيق الفقرة الثانية من المادة المتقدمة تغيير الطائفة أو الملة بما رع 
أحد الخصوم عن وحدة طائفية إلى أخرى أثناء سير الدعوى إلا إذا كان التغيير إلى الإسلام فتطبق 
الفقرة الأولى من المادة السادسة من هذا القانون . 

مادة بم # متختص الحاكم الجرئية الوطدة بالمنازعات المتعاقة بالأحوال الشخصية ليما لما هو 
ميين فى لاتمةئر تيب الما 1 الشرعية عدا دعوى النسب فى غير الوقف .والطلاق واللع والمبارأة 
والفرقة بين الزوجين محميع أسبامما والمشار اليا فى المادة السادسةمن اللاثهة » فاما تسكوندائمامن 
اختصاص الحاكم الابتدائية . 

وتختص الحا م الابثدائية وعاكم الاستئئاف وفتا لماه هو مبين ف المواد م ووو.!١‏ 
من اللانحة , 

عادة و :ب أبتداء من أول ينابسئة جهو ١‏ يلحؤقضاة انحا م الشرعية على اخختلاف درجاتهم 
الحا م الوطئية أو نيابات الأحوال الشخصية أو الإدارات الفئية بالو ذابة دذلك بقرار يصدر, . 
من وزير العدل . ا 


فوآائين وقرارات ب ١‏ 


ويصدر قانون خاص يتنظيم شئون رجال القضاء الشرعى المدقو لين إلى انحا كم الوطنية . 

مادة س ١٠١‏ أستكناء من أ حكامالقأ نون دقمم/ه لسئة ؛ 4 الخاص االحاماة أمام انما م الوطنية 
يحوز للمحامين المقبولين للمرافعة أمام اجام الشرعية الحضور فى الدعاوى اأتى كانه تدخل فى 
اختصاص تلك الحا كم أمام انحا كم الوطنية ‏ على أن يقتصر حضو ركل منهم على الدرجة النى 
هو مقبول للمرافعة أمامبا فى احاكم الشرعية ‏ و للمحامين المقبو لين أمام احكة العليا الشرعية 
المرافعة أمام محكة النقض أيضاً فى الدعاوى الأمشار إليها . 

ويصدر قانون خاص بننظم قيددم فى الجدول وحقوقهم وتأدببهم وما إلى ذلك . 

مأدة ١‏ - يطبق على الدعاوى اأتى ترفع إلى انحا 8 الوطنية طبقا لسذا القانون ومن وقت 
العمل بهء القانون رقم + لسئة ١164‏ يشأن الرسوم أمام انحا م الشرعية . 

مادة ١١‏ تنفذ الأحكام الصادرة فى مسائل الأحوال الشخصية وفقا لما هر مقرر فى لانممة 
الاجراءات الواجب اتباعها فى تنفيذ أحكام احا كم الشرعية الصادرة فى ١6‏ أريل سئة (1.وؤ. 

مادة ١6‏ تلفى المادة ١+‏ من قانون نظام القضاء والمواد ١‏ -؛ و ١-1١‏ وؤم-اه 
ا ا ل ا ل ل ا ل ل ان 
و ووم من لاتحة رتيب نحا م الشرعية الصادر ما المرسوم بقانون دقم .م١‏ لسنة ١7١‏ ويلغى 
كل ما خالف هذا القانون من أحكام الأمى العالى الصادر بتاريخ ١6‏ مايو سنة ممم؛ المعدل 
بالقانون رقم 4 اسئة وم4؛ الخاص بلانحة رتيب واختصاصات مجاس الأقباط الآرئثوذ كس 
العمرى والآمى العالى الصادر فى أول مارس سئة 1.0 بشأن الأنجيليين الوطنيين والقانون دقم 
ب؟ الصادر فى م١‏ ثوفير سئة ه.ة! شأن الأرمن الكاثوليك وكذلك يلغى القائرن دقم م لسئة 
6 وجميع الأوامس العالية والقرارات الأاخرى الخالفة لهذا القانون . 

مادة عو سه على الوزداء كل فيا بخصه ٠»‏ تنفيذ هذا القانون , ويعمل به من تاريخ نشره فى 
الجريدة الرسمية . 


صدر بديوأن الرياسة فى ع صفر سئة ه/ام6١‏ ( 8١‏ سبتميرسئة 1166 ) . 


"35 العدد الثأنى ‏ الستة السادسة والثلاثون 


اال ااااااا0ا0ي0ا0ا0اا امم 


مذ كرة ايضاحية 


تقضى قواعد القانون العام أن تكون سيادة الدولة تامة ومطلقة داخل بلادها »5 تقضى بأن 
خضع جميع السكان على اختلاف جنسيائهم لقوانين البلاد وما كنبا وسنبة قضائية واحدة بصرف 
النظر عن قرع المسائل الى تنناولها خصوماتهم أو القوانين التى تطبق عليها . 

ولكن المال فى مصر على عكس ذلك , لخبات القضاء فى مسائل الأحوال الشخصية بالنسبة 
للصريين أنقسيم بقيت متحددة » وكل جبة تطبق قوانينبا وتنبع إجراءاتها الخاصة بغي أن يكون 
هناك صلة تر بطبا أو هيئة عاءها تشرف على قضائها ‏ رغم أن الدولة قد استردت ساطاتها القضاق 
بالنسبة للاجانب فأصبحت الما كم الوطئية هى اتى تقضى فى جميع منازعاهم حتى ما تعلق منها 
بأحوالم الشخصية . 

ولقد ورنت هصر نظام تعدد جبات القضاء فى مسائل الاحوال الشخصية عن الماضى فقامت 
المحام الشرعية . وقام إلى جانبها القضاء الملى » ثم تعددت جبات القضاء الملى » فأصبح لكل طائفة 
قضاؤها الخاص وقوانيها الموضوعية الخاصة وإجراءاتها الخاصة ؛ ما أدى إلى الفوضى و الاضرار 
بالمتقاضين حبك استفيع لُعدد جبات ألقضاء رغبة كل جبة ف توسييع دائرة اختصاصبا والاعتداء 
على سلطة غيرها » خصوصا مععدم وجود حدود دقيقة أو ثابتة لاختصاص كل مها . فان المرجمع 
العام فى تحديد ولاية محا ؟ الطوائف هو أحكام انط الهايو الصادر فى تركيا سئة ١,05‏ وأحكام 
بعض النظامات أو التحرير ات السابقة أو اللاحقة ؛ وكلبا آثار تشريعية عمانية نفذت فى مصر ولم 
نكن هذه الأثار التشريعية فى صياغتها و تفسيرها وليدة حرص على توخى الوضوح والاحكام 
وإبما كانت فى حقيةتها تمرة تحبول اقنضئه ظروف السياسة . . 

وقد استتبع هذا التجبيل تنازع انحا فيا بينها وتعدد الاحكام التى تصدر فى النذاع الواحد 
وبق المتقاضون يستعدون سكة على أخرى وظل مصير الحقوق رهينا وى الظروف ,: فيه 
ادى الخصومة ء وهكذا تنكدست الاحكام المتناقضة بالمئات تليمس خرجا إلى الانفيذ ولاعترج ٠‏ 

وقد كان من الطبيعى بعدأن ألغيت الامتيازات النى كان يتمتع مها بعض رعايا الدول الاجنئبية 
و بعد أن أصبح هؤلاء مخضعون لبقم التقاضى العادية أمام الحا م الوطنية ‏ ألا يبق فى البلاد أى 
أثر لنظام استثنائى محد من سلطان الحسكومة وسيادتها بالنسبة لبعض الوطنيين . 

وأنه من الشذوذ مكان أن يظلالوطديون من الماتمين إلى الطوائفالملية غير الاسلامية عتفظين 
باستقناءات قضائية كانك فى كثير من الماللات عئواونا على الفوضىء عدم النظام , 

والحق أن قضاء الاحوال الشخصية القائم الأن يقصر عن الاستجابة لمطالب المتقاضين . 

وليس يتفق مع السيادة القومية فى شىء ان تصدر احكام فى الصق المسائل بذات الافسان من 
جهات قضائة غير مسئولة ولا مختارة من جانب المكومة 2 أوان تكون الجبات خاضعة هيئات 


فوانين وقرارات |١4‏ 


اعبط 


أجئبية تباشر أعبالها خارج حدود البلاد » م هو الخال بالنسبة لبعض الطوائف الى يرفع الطعن 
فى أحكامها إلى حكنة روما و ليس أقل م نكل أو لك مساسا بالسيادة أن بل التضاء فى بعض 
اجالس الطائفية أجانب لا يعرفون لغة المنقاضين ويصدروا أحكاميم بين المصريين بلخة 


غير لغتهم : 


و بقف الآمر عند هذا الحدء فقد استفاضت الشكوى من حال قضاء الأحوال الشخصية 
وندد ما المتقاضون مئوهين بوجه خاص ناثتفاء الحد الآدنى منعوامل التيسير وضمانات التقاضى. 
فللطوائف غير الإسلامية أربعة عشر مجلسا بعضها لاينعقد القضاء إلا فى فترات متباعدة أو فى 
أمكئة بعيدة عن محل إقامة المتقاضين » وفى ذلك من العنت و الإرهاق مما يحمل التقاضى عسير! على 
بعض الناس والقواعد الموضوعية التى تطبقبا أ كثر انجالس فما يطرح عليبأ من الأأقضية غير 
مدونة » وليس من اليسير أن يبتدى اليها عامة المتقاضين » وهى مبعثرة فى مظائها بين متون 
الكتب السماوية وشروح و تأويلات لبعض الجتبدين من رجال اللكبنوت ؛ مبعثرة فى كتب لانينية 


أو يونائية أو عيرية أو سريائية أو أرمنية أو قبطية لايفبمها غالبية المتقاضين . 


والقواعد المتعلقة بتشكيل الحا كك الطائفية وإجراءات الترافع ونظ الدعاوى وتحرير 
الأحكام وطرق الطعن فيها لا تنتظمها وحدة ولابتوفر لها الاستقرار ‏ و نفقات التقاضى لاتنهج 
فيها امجالس منبجا واحدا بل ان الكثير منها ليس له نظام ما فى هذا الشأن ‏ وليس لآ كثر 
هذه نجالس أقلام كتاب منظمة تعينها على أداء مبمتباء وما من شك فى أن تلك الحال تدعو إلى 
تزعرع الثقة بأحكام القضاء وإرهاق المتقاضين . 


أمام هذا الموقف الذى يكتنفه الشذوذ منكل جانب ٠‏ وأمام تلك الفوضى التى استفحات 
آثارها » تعددت محاولات الإصلاح فى الماضى ورغم انها كانت جزئية ومحدودة إلا أله م يكتتب 
لها النجاح بسبب ما قام وقتئّذ من عقبات - و بقيت هذه الخالة إلى اليوم وليس لا من ابا 
إلا المتقاضون أنفسهم وسسادة البلاد. 


ولما كانت الثورة قد قامت لتحقيق أهداف البلاد فى الإصلاح والقضاء على الفساد فى شتى 
نواحيه فان العقبات المتقدمة ماكانت لترد الحسكومة عن أداء واجبها فى إقامة صرح القضاء وهى 
مطالبة بتوفير سبل التقاضى جميع رعاباها دون تفريق أو تميز » ولهم قبلها ما يقتضها النووض 
بأعباء الاصلاح ولولم يصادف هوى البعض ‏ وايس للحكومة أن تسم بوجود همات قضائية 
داخل الدولة ملى عايها إرادتها أو تناهض سياسة الإصلاح فيبا أو تتح ف طرق الإصلاح 3 

اذلك رأت الحكومة لزاما عايها إزاء ماهو مشهود من عيوب نظام القضاء ففمسائل الأحوال 
الشخصية ؛ أن تعاب الآمر علاجا سم أسباب الشكوى و بسط ظل الاصلاح بتوحيد نظام القضاء 
والمحافظة علي الحقوق وصياتم! وتوذيع العدالة توزيعا يظفر بثقة المتقاضين ويضع حدا للحالة 


3-3 العدد الثأثى ‏ السئة الساسة والثلائون 


المتقدمة وهى نمس الانسان فى أدق المشاعر ‏ والعائلات فى ادق العلافات ‏ وتؤثر فى أخلاق 
الافراد والاداة الاجتياعية . 

من أجبل ذلك عئيت السكومة بوضع المئروع الخالى لتنظم الاختصاص القضاق فى سائل 
الاحوال الشخصية للمصريين على نحو يكفل توحيد جرة القضاء «النسبة لحم جميعا يحمل هذه 
المناذعات من اختصاص القضاء الوطنى ‏ يا ان المشروع يكفل احترام ولاية القانون الواجب 
التطبيق حتى لا يكون هناك أى إخلال بق أى فريق من المصريين مسامين أو غير مسابينف تطبيق 
شريعة كل مهم . 

وقد نص المشروع على ان الاحكام فى المنازعات التى كانت من اختصاص انحا ك الشرعية 
تصدر طيقا لارجح الأقرال من مذهب أبى حشيفة عدا الأحوال التى وردت بششأئها قواعد غاصة 
أنه يحب اتباع هذه القواعد وهى القاعدة المقررة الأن فى المادة .مم من لانحة “رتيب 
الها م الشرعية . 

أما بالنسبة للءنازعات المتعلقة بالمصريين غير المسلبين والمتحدى الطائفة والملة والذين لهم 
مام مننظمة وقت العمل بهذأ القانون تقد نص المشروع على أن 50 تصدر فيها 
طيقا لشريعتهم . 

كا نص المشروع على أنه لا يؤثر فى تطبيق القاعدة المتقدمة تغيير الطائفة أو الملة 525 
الخصوم عن وحدة طائفية إلى أخرى أثناء سير الدعوى إلا إذا كان التغيير إلى الاسلام فانه فى 
هذه الحالة تطبق أسدكام الشر بعة الاسلامية . 

رالفقرة الآخيرة ما فى إلا تطبيق لقاعدة مقررة من ان تغيير الدين يثرتب علية أن يستمتع 
الشخص مجحميع الحقوق النى مخوها له الدين الجديد ‏ كا ان هذه القاعدة مى بعيئها المقررة فى 
حالة تغبير الجنسية » وقد أخخذ بها المشرع فى المادة الثالثة عشرة فقرة ثانية من القانون المدى 
حيث نصت على أن الطلاق يسرى عليه قانون الدولة الى يتتمى اليبا الزوج وقت الطلاق ‏ 
ويسرى على التطليق والانفصال قانون الزوج ويّت رفع الدعرى : 

وقد نص المشروع على اتباع قاثرن المرافمات فيا يتعلق بالاجراءات الى تتبع فى قضايا 
الاحوال الشخصية عدا الاحوال التى وردت بشأنها نصوصخاصة ف لانحة ترتيب الحا ك الشرعيقف 
وهى نصوص قصد با تيسير الاجراءات فى هذا النوغ من القضايا ولذلك رثى من اليد 
الابقاء عليبا . 

ثم تناول المشروع أمر رجال القضاء الشرعى والمحامين أمام انحا م الشرعية ما يكفل الحافظة 
على حقوقهم فلص المشروع على أن ينقل رجال القضاء الشرعى على اخئلاف دزجانهم إلى القضاء 
الوطقى فى الدرجاث الماثلة » ويلحق رئيس الممكمة العليا الشرعية عضوا محكمة النقض لدائرة 
الاحوال الشخصية » وتضمن المشروع اشترا كهم فى القضاء فى درجاته جميعا فنص على أن الأحكام 


فى محكة الاستئئاف تصدر من ثلائة مستشارين وز أن يكون أحدم من رجال القضاء الشرعى 
المعيئين فى القضاء الوطنى بمَتّضى هذا القا نون بكون فى درجة نائب أو عضو /الحكة العليا الشرعية 
أو من فى درجته ‏ ونص المشروع على أن انحا م الابتدائية تشكل من ثلاثة قضاة يحون أن 
يكون أحدم أو اثنان منبم من رجال التضاء الشرعى من درجة رئيس أو نائب أو قاض من قضاة 
الخا م الشرعية » أما فى القضاء الجرق فقد أجاذ المشروع ان يرأسه فى مسائل الأحوال الشخصية 
أحد القضاة فى القضاء الوطنى أو أحد قضاة انحام الشرعية ‏ و بالنسبة للمحامين ققد قرر المشروع 
قبولم للمرافعة فى قضايا الاحوال الشخصية كل فى الدرجة المقرر للمرافعة بها أمام انحا ك الشرعية 
على أن يوضع لهم قانون خاص بتنظم قيدهم فى الجدول وحقوقهم وتأديههم إلى غيد ذلك » كا 
صرح المشروع للبحامين المقررين امام المكمة العليا الشرعية بالحضور امام محكمة النقض فالقضايا 
الى كانت من اختصاص انحكة المذ كورة . 

ونص المشروع على ان تطبق لانحة الرسوم اهام نحا م الشرعية على القضابا النى "رفع إلى 
القضاء الوطنى وعلى ان القضابا التى تحال من انحا كم الشرعية أو الحا كم الملية إلى القفضاء الوطنى 
لاستمرار النظر فيا بعد ما دإسمير سئة م96١‏ وهو المبعاد الحدد لالغاء تلك الحاء لالستسق 
عليها رسوم جديدة . 

ونص المشروع على أن يستمر تنفيذ الاحكام التى تظبر فى المتازعات المتعلقة بالاحوال 
الشخصية طبقا للائحة الاجراءات الواجب اتباعبا فى تنفيذ أحكام نحا كم الشرعية » وهى تميز 
تنفيذما بالطريق الادراى علاوة على الطريق المقرد تفيل ف قأثون المرافمات ولاشك أن 
الطريق الادارى أيسر للمتقاضين ويكفل مرعة التنفيذ الآمر الذى يتلاءم مع طبيعة الحقوق 
المتعلقة بالأحوال الشخصية . 

وقد عرض المشروع على مجاس الدولة فأقره بالصيغة المرافقة . 

وتنشرف وزارة العدل برفع المشروع المرافق إلى مجلس الوزراء حثى إذا ما وافق عليه 
تفضل باتخاذ الاجراءات اللازمة لاستصداره . 


5 المدد الثانى ‏ السنة السادسة والثلاثون 


قرأر 
باللانحة الداخلية مجلس الدولة (1) 
رئيس مجلس الوزراء 
بعد الاطلاع على المادتين 4 وبا من القانون دتم هدر لسنة ممور بشأن تنظم 
بجلس الدولة » 
وبعد أخذ رأى رئيس مجاس الدولة ؛ 
قرر: 
' مادة ١‏ يعمل باللائحة الداخلية مجلس الدولة المرافقة لهذا القرار . 
مادة ٠‏ على رئيس جلسالدولةتنفيذهذا القرار ؛ ويعمل به منتاريخنشره بالجريدة الرسمية. 
تحريرا فى ١‏ شعبان سئة و/ام١‏ ( ١١‏ أبريل سئة 606( ) . 


ش الباب الأو لس القسم التزالى 


الفصل الآول ‏ امام 

مادة ذو ب يكرن توذيع مستشارى محكة القضاء الإدارى فى هيئات على أساس التخصص » 
وتحال اليها القضايا بمراعاة نوعبا » 5 يكون عدد أفراد الهيئة بنسبة عدد القضايا بعضها إلى بعض 
على أن تصدر الأحكام من ثلاثة مستشارين برياسة رئيس الميئة » وذلك كله طبقا للنظام الذى 
يضعه رئيس أنجاس مع رئيس محكيمة القضاء الإدارى وتوافق عليه اجمعية العمومية لهذه الحكمة . 

مادة ؟ ‏ يكون تحديد عدد الجلسات فى المحكة الادارية العليا وأيام وساعات ومكان 
انعقادها طبقا لانظام الذى يعده رئيس ماس الدولة وتوافق عليه اجمعية العمومية هذه الحكمة . 
وفى محكة القضاء الإدار ى طيقًا لظام الذى يعده رئيس علس الدولة مع رئيس هذه المحكة 
وثقره جمعيتها العمدوهية . 

مادة م س يكو ن تحديد عد الجاسات بانحا كم الإدارية وأيام وساعات ومكان ا تعقادها طبقا 
للنظام الذى يقترحه الوكيل المساعد لهذه الما 3 وبعد أخذ رأى جمعيتها العمومية واعتاد 
رئيس الجاس . 

مادة و تبدأ السئة القضائية من أول أ كتوبر وتتتهى فى آخر سبتمير » غير أنه فىالمدة من 
أول يونيه إلى آخر سبتمير براعى عند تنظ الإجازات السنوية أن يكون توذيع العمل بين 
مستشارى عكة القضاء الإدارى وبين رؤساء الحا ؟ الإدارية وأعضاما بالتئارب بحيث تظل 
جلسات محكة القضاء الإدارى امام الإدارية مستمرة ويحوز عند الضرورة استكال العدد 
القانوى بطريق الندب . 


. 1586 سر بالوفائم المصرية العدد >" مكرر الصادر فى ؟أبريل سنة‎ )١( 


قوانين وقرارات م١‏ 


مادة ه ‏ يكون إعلان عرائض الدعاوى إلى الوزارات صاحبة الشأن رأسا وعليبا تبليخ 
الفروع التا بعة لم يأ لعر رضة لاستجاع البيا ات والأوراق والملاحظات اللازمة لتحضير الدعوى 6 
وبعد استمهاعبا تودعبا الوذارة بعلف الدعوى فى الحكة الختصة ف الميعاد القاثوق » وتعتير 
رياسة مجاأس الوزراء يم شيعب من هيات منضما الها ديوان امحاسية ومكتيا ابرلمان والجامع 
الأزهر والمعاهد الدينية وزارة فما يتعلق بالإعلان. 

مادة د تنشأ فى أول كل سئة بالممكمة الادارية العليا ومحكمة القضاء الادارى وبكل من 
الحا كم الادارية السجلات الاتية : 

)01( سجل عام تقد فيه الدعارى بأرقام متتابعة وذقا لتارييخ تقدمبا ويبإن شه نوع الدعاوى 
وأسماء الخصوم ومضمون القرار المطعون فيه وموضوع الدعوى والطليات وتاريجخ الجلسة الى 
تعين و تاريخ الحم ومنطوقه و بيان الرسم المستحق 8 

لله حل أرافية المواعيد وبين مه رقم قد الدعوى وتارييخ تقدعها وأساء الخصوم 
ونوعها وتاريجٌ تقديم العراإضة وتاريخ إرسال العر بضة للاعلان وتاريخ إعلان المدعى عليه 
وتارييخ اثتباء مواعيد ملاحظاته و تاريخ إرسال القضية للمفوض وتاريخ اتتهاء المواعيد الى 
حددها للخصوم و تاريخ الجاسة ال توين . 

(م) جل مفورس و يعين فيه رقم القضية وأسماء الخصوم مرتية نحسب الأحرف الأيحدية . 

(؛) جل تحصر فيه الأحكام برقم متنا بع ويبينفيه رقم السجل العام وأسماء الخصوم ومنطوق 
الحم وتاريخ صدوره يم فى ذلك الآحكام الصادرة ى طلبات وقف التنفيمك واستمرار صرف 
المرتب وتاريخ تسلم القضية لقلم الحفظ . 

)( يحل لحفظ القضاءا مين فبه رقم القضية وتاريخ ورودها لقم المحفظط وأسياء الخصوم 
وتاريخ السك . ١‏ 

() 'جمل لقبيد طلبات صور الأاحكام والأوراق وتسليمها تحصر فيه هذه الطلبات برقم متتابع 
ومين فيه رقم السجل العام وأمم الطا لب ولقيه واسم الخصم ولقيه والاحكام والأوراق الاطلورب 
صورتا وتارضها وتاريخغ طلب الصورة و تاديحخ تسليميا لطا ليبا وتوقييع مر[ لسل الصورة 
وبيان الرسم المستحق عليها . 

ويحوذ بقرار من رئيس مجلس الدولة الشاء جلات أخرى إذا اقتضى العمل ذلك . 

مادة ب ينشأ محكة القضاء الادارى و بكل محكئة من الحا الادارية فضلا عما تقدم من 

(1) جل لقيد قضايا الاعفاء ويبين فيه رقم قيد الطلب وتاريخ تقدمه وأسماء الخصوم 
ومُضمون الطلب وتاريحخ الجلسة الى تعين لنظره و بيان مأ تم فيه 9 

[09 جل لفيد الرسوم والغرامات المعلاة طلبا من أربابها ويبين فيه رقم قيدها ورقم السجل 
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العام وأسياء من قيدتعليهم والمصروفات ومقدارها وقيمة المتحصل منها وتاريخ التحصيل ودقم 
قسيمة التحصيل . 

مادة م - يعد ملف لكل دعوى تودع يدكل ورقة يوجب القانون [بداعبا ويكون ذلك 
يمحضس إإبداع يثبت فيه رقم القضية وأسماء الخصوم وامم المودع وتاريخ الإبداع وساعته وبيان 
الأرواق المودعة وتوقع من المودع والموظب الختص ويؤشر على غلاف الملف من الداخل ببيان 
الأوراق المودعة بأرقام متتابعة وتاديخ إيداعبا وعدد ملحقاتها ويثبت على غلاف الملف من 
الخارج رقم الدعوى بالسجل العام وأسماء الخصوم وموضوع الدعوى و بيان إجراءات سيرها . 

مادة به تقسدم المستيدات فى حافظة يبين فيرا تاريخ كل مستند ومضمونه بأرقام منتابعة 
[لاسكر تبر الحكمة من أصل ويه المستئدات وصود من الحافظة وحدها بقدر عد الخصوم ويحفظ 
أصل الحافظة والمسةبدات علف الدعوى . 

وبجوز أن تقدم المستندات بلغة أجنبية على أن تنكون مشفوعة بترجتها إلى اللغة العربية ؛ 

مادة ٠١‏ ل إطلاع الخصوم على المستئدات لا يحكون إلا فى مقر المكئة تحت إشراف 
الموظف الختص . 

مادة ١١‏ لا جوز رد المستندات إلا بعد صدور الحم فى الدعوى وإيداع مسودته فاذا 
دعت الضرورة إلا استردادها قبل صدوره جاز ردها بإذن كتافمن المفوض أئناء تحضيرهالدعوى 
دتبيثتها للمرافمة أو من رئيس الدائرة بعد ذلك على أن يعين ميعاد لإعادتها . 

مأدة با ل يإصدر بتنظم التفتيش' على مهام الإدارية قرار من رئيس المجاس . 

ماده ؟١‏ ب بتحرى رئيس مجلس الدواة منالجبات الختصة ماهم ففشأن تنفيذ الأ حكام الصادرة 
من انحا م : 

الفصل الثالى - هيئة مذوضى الدولة 

مادة ١‏ يكو ن ندب المفوضين باحكمة العليا و بكل دائرة من دوائر محكمة القضاء الإدارى 
و بكل من نحا م الإدادية بقرار من رئيس مجلس الدولة بعد أخل رأى رئيس هيدّة المفوضين . 

مادة ١6‏ س يكون توزيع العمل بين المفوضين الملحقين باشمكة الإدارية العليا و بمحكة القضاء 
الإدارى وبانحا م الإدارية عند تعددهم وفقا للنظام النى يضعه رئيس مجلس الدولة بعد أخمذ 
رأى رئيس هذه اليئة . 

مأدة ١5‏ س تعرض كشوف بالاحكام الصادرة من دواثر حكة القضاء الإدارى ومن انحا مم 
الإدارية خلال أسيوغين من تاريخ صدور الحم على رئيس هيئة مفوضى الدولة أو من يديه 
لذلك من اللأعضاء ديكو نكل كشف مشتملا على ملاحظات المفوض الملحق بالدائرة أو المحمكة 
ورأيه فى الطمن فى الحم أو عدمه وأسباب الطعن » كا يرفق به مايقدم من ذوى الشأن من 


ملاحظات على الحم 5 


فوانين وقرارات سا 


ويؤشر رئيس اطيئة أومن ينديه بالموافقة على هذه الأحكام أو باتخاذ سبيل الطعن فيباويكون 
الطعن بعر يضة مسيبة من رئيس الهيئة تقدم إلى سكرتيرية الحكة الادارية العليا . 

مادة ١‏ برسل المفوض إلى رئيس هيئّة مفوضى الدولة فى مهاية كل شبر كشفا مأ ورد المه 
من قضايا وما أحيل عليه من تحقيق وما عرض عليه هن طلبات إعفاء ويوضح فى هذا الكشف 
المنأزعات الي تمت النسوية فيها وما قدم فيا من تقارير أو فصل فيها وما ل ينج بعد مع بيان 
سئب ذلك . 

مادة م١‏ س يعد فى سكر تيرية هيئة مفوطى الدولة بكل ععكة بعل بقيد فيه بأرقام متنابعة 
ملف اللأوراق المرسلة إلى مفوضى الدولة ببذه الحكمة ويذكر فيها اسم العضو الذى أحيات اليه 
ويؤشر فيبا بما يتم يشأتها . 

مادة 4 س يلحق بكل محكمة سكرتير ية طبيئة مفوضى الدولة تتولى قيد القضابا بسجل الميئة 
وتحرير محاضر أعمسال المفوض و تنفيد قراراته وإبداع الأوراق والتأثير على املف طبقًا للمادة 
الثامئة من اللائدة وذلك فى الفثرة التى ببق فيا الماف لدى هيئة مفوضى الدولة . 

هادة .م س برسل رئيس هيئة مفوضى الدولة فى الأسبوع الأول م نكل مزشور ينابر وأبريل 
ويو ليه وأكتوبر م نكل سئة إلى رئيس امجلس تقريرا يتضمن ملاحظاته على الأحكام النى صدرت 
والمناذعات التى هم تسويتها و بوجه عام ما قامت به الميئة من أعمال خلال الثلاثة أشبر السابقة كا 
يتضمن إحصاء عن القضايا الثى رفعت والأحكام التى صدرت وما إلى ذلك من ببانات . 


الياب الثاى 
القسم الاستشارى للفتوى والتشريمع 
الفصل الأول - الترتيب والنشكيل 


مادة ب # يتشكون القسم الاستشارى للفتوى والتشريع من الإدارات الآنية : 

)١(‏ إدارة لرياسة مجلس الوزراء وشؤون الجبورية ونختص بالنظ فى المسائل الى ترد ايها 
من رياسة مجلس الوزراء والجوات التابعة لا والملحقة مما ومن ديوان القصر ابمرودى . 

(0) إدادة لوزادة الداخلية وتختص بالنظر فى المسائل التى ترد [ليبا من هذه الوزارة . 

(م) إدارة لوذارة الخاجية وتختص بالنظر فى المسائل التى كرد إليها من هذه الوزارة * 

(4) إدادة لوذادة العدل وتختص بالاظر فى المسائل التى ترد [ليها من هذه الوزارة . 

(ه) إدادة لوزارة الحربية وتختص بالنظر فى المسائل أتى ترد ليها من هذه الوذارة . 

060 إدارة للمصاعل العامة بالاسكندرية وتختص بالنظر ف المسائل التى ترد ليبا منهذهالمصام. 

(/) إدارة لديوان الموظفين وديوان اتحاسبة وتختص بالنظر فى المسائل أتى ترد [ليها منهاتين 


الجبتين . 
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() إدادة لوذادةالشؤن البلديةوالقروية وتختص با لنظرف المسائل الى ترد [امبامنهذهالوذارة. 

(1) إدادة لوزارة الربية والتعليم وتختص بالنظر فى المسائل التى ترد [لمبا من هذه الوزارة. 

)٠١(‏ إدادة الجامعات المصرية والأزهرية وتختص بالنظر ف المساءل التى ترد [إيها من هذه 
الجبات : 

)001 إدارة لوزارة اللأوقاف وتختص بالنظر فى المسائل ااتى ترد [لمها من هذه الوزارة . 

)019 إدارة لوزارة الصحة العمومية وتختص بالنظر فى المسائل أأتى ترد [أيها منهذهالوذارة ٠‏ 

(م1) إدادة لوذادة الشئون الاجتاعية وتختص بالنظر ف المسائل التى ترد ليهامنهذه الوذارة. 

(؛1) إدادة لوذادة الإدشاد القوى وتختص بالنظر فى المسائل التى ترد [ليهامن هذه الوزارة . 

(15) إدارة لأوزارة المالية والاقتصاد و نختصس النظر فالمسائل ال ترد [ابامن هذهالوزارة . 

(1) إدارة لوذادة التجارة والصناعة وتختص بالنظى فى المسائل التى ترد إابها من هذه الوذارة 

(1) إدادة لوذادة القَون وتختص بالنظر فى المسائل التى ترد إلبها من هذه الوذارة . 

(4) إدادة لوذارة الزداعة وتختص بالنظر فى المسائل التى ترد [ايها من هذه الوزارة . 

)١9(‏ إدادة للإصلاح الزراعى واليئة الدائمة لاستصلاح الأراض و تختص بالنظر فى المسائل 
التى ترد [ابها من الهيئة العليا للإصلاح الزراعى ومن الهيئة الدائمة لاستصلاح الآراضى . 

. إدارة لوزارة الأشغال العموميةوتختص ,النظرف المسائل التى ترد ليها من هذهالوذارة‎ ). ١ 

(91) إدادة اوذارة المواصلات وتختص بالنظر فى المسائل التى ترد إايها من هذه الوزارة 

(9؟) إدارة لمصلحة السكك الحديدية ومصلحة التليفونات وتختص بالنظر فى المسائل الى رد 
إلبها من هاتين الجبتين . 

مادة ؟؟ ‏ مجتسع رؤساء اللإدارات بهيئة لجان ير أسباالوكيل المساعدامختص للقسم الاستشارى 
للفتوى والنشريعوتشكل اللجنة الآولى منرؤساء الإدارات لرياسة مجاسالوزراء وشئوناجهورية 
ولوزارات الداخلية والخارجية وااعدل والحربية وللمصال العامة بالاسكئدرية ولديوان الموظفين 
وديوان ا محاسية . 

وتشكل اللجئة الثانية من رؤساء الادارات لوذارات الشئون البلدية والقروية والتربية والتعليم 
والجامعات المصرية والآزهر والآوقاف والصحة العمومية والشئون الاجتاعية والارشادالقوى . 

وتشكل اللجئة الثالثةمن رؤساء الادارات لوزارة الما لية والاقتصادوالتجارة والصناعةو القوبن 
والزداعة والأشغال العمومية والمواصلات ومصاحة السكك الحديدية والتليفونات والاصلاح 
الزراعى والهيئة الدائمةلاستصلاح الأراضى . ْ 

مادة ٠#‏ لمفوضى مجلس المنتد بين بالرياسة أو بالوز ارة أو بالمصال باعتبارهم ملحةين بادارة 
الرأى والتشريع الختصة بشئون. الوذادة أو المصلخة الى يعماون يبا حضور جلسات اللجان 
واجمعيات العمومية لاقسم الاستشارى والاشتراك فى مداولتها وذلك حين نظر المسائل الواردة من 

الجبات الى يعملون مبا ٠‏ 


فوأئين وقرأرات ل 


النصل الثالى - الاختصاصات والإجراءات 

مأدة 4 تقدم طليبات الرأى مشفوعة بعرض شامل مفصل الوقائع و بسان دقيق للسائل الى 
يطلب الرأى فنا 

مادة مم ختصالمندوب بالمسائل الاتية : 

(1) إعداد تقارير فى المسائل المنصوص عليبا فى اليلود )١(‏ و (ب) د (ج) من المادة مع 
من القانون . 

(ب) تحضير صساغة مشروعاتاللواح والقرارات التنفيذيةللقوا نين والمراسم وقرارات مجلس 
الوزراء ذات الصفة النشريعية . 

9 الحضور فى اللجان الإدارية فى الوذارات والمصالح الى لاتنص القوانين على أن يكون 
تمثيل مجلس الدولة فيبا بعضو من درجة أعلى من مندوب . 

(د) [إعداد تقارير فى المسائل التى يطلب قيبا إبداء الرأى وال تحال إليه من 
رئيس الإدارة 5 

مادة .بو يمختص المندوب الأول قضلا عن المسائل التى مختص يها المندوب ما يأتى : 

. إعداد تقارير فى المسائل الثى تعرض على اللجان‎ )1١( 

(ب) إعداد مشروعات القوانين واللوائح والقرادات ااتى تعد بها الوذادات والمصالم 
إلى الإدارة . 

ويبت بصفة تهائية فى المسائل محدودة الأهمية الى يصدر بتعبيها قرار من اججعية العمومية 
للقسم الاستشارى بناء على عرض رئيس الادارة الختص . 

مادة بم مختص النائب فضلا عن المسائل التى يختص با المندوب الأول ما يأتى : 

. إعداد تقادير فى المسائل الى تعرض على اللمعية العمومية القسم الاستشارى‎ )١( 

(ب) إقراد التقارير التى يعدها المندربون أو المندوبون الآولفى المسائل الى يصدر بتعبينها 
قرار من النعية العمومية لاقسم الاستشارى بئاء على عرض من رئيس الادارة الخئس 1 

فإن اختلفت وجبة نظر النائب مع ماورد فى التقرير وجب عرض الآمر على 
رئيس الادارة . 

مادة ,م٠‏ ل ختص المستشار المساعد يجميع المسائل الت تدخل فى اختصاص التائب وذلك 
ى الادارات الى لايوجد 5 ثوأب . 

وفى الادارات الثى برأسها مستشار و بلحق بها مستشار مساعد أو أ كثر يوزع العمل ينهم 
بقرار من أجمعية العموسة للقسم الاستشارى ينا عل عرض رئيس الادارة الخئص , 

مادة وم بتولى رئيس الادارة الاشراف عبل أعبال الأعضاء الملحقين بها وله أن يعبد 
ببعض اختصاصات المندو بين إلى اندو بين المساعدين : 

ويوذع العمل فى حدود الاختصاصات المبيئة فى المواد السابقة على أعضاء الادارة , 
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وبتولى إبلاغ الفتوى إلى الجبات الختصة على مقتضى التقارير التى يعدها الأعضاء و يعتمدها 
وذلك فما عدا المسائل الى يبتون فيبا بصفة نبائية طبفا الأحكام السابقة . وفى حالة عدم إقراره لما 
جاء فى تقار 52 من ذكروا ورأى إصدار الفتوى عب ىو جه آخر أودع تقرير العضو ملف ا موضوع 
الادارة » يا بول المراجعة النبائية للسائل التى تعرض .على اللجنة أو الجعية العمومية 
لقم الاستقارى. 0 
هادة .م على رئيس الادارة أن يبلغ المكتب الفنى بصورة من الفتاوى المبلغة إلى الجبات 
الادارية فى التاريخ الذى تبلغ فيه إلى الجبات الادارية . 
مادة وم اللاعضاء الاتصال بالجبات ذات الشأن للحصول على ما يكون لاذما من بيانات 
وأوداق فى المسائل احالة عليهم ولهم أيضا أن يطلبوا حضور مندو بين من موظق هذه الجبات 
للادلاء بما يظلب ليم من إيضاحات . 
مادة ,م س يحب أن تتضمن الفتوى بيانا مفصلا للواقع لمكم القا نون . 
مادة مم يولى رئيس الادارة بعد تقديم تقر بر العضو إحالة المسائل الى تختص ببأ اللجئة 
المشار [ليها فى المادة بم من اللائحة ويعينرئيس اللجئة تاريخ الجاسة الحددة لنظر المسائلالمعروضة 
عليها ويخطر بم! رئيس مجلس الدولة ووكيل الجاس القسم الاستشارى والأعضاء كا يرسل إليبم 
ضنورة من جدول الأعمال والتقارير المعروضة . 
مإدة 4م يتولى رئيس اللجنة [حالة المسائل التى تختص بها اللمعية العمومية للقسم الاستشارى 
وبحين رئيس اجمعية العمومية للقسم الاستشارى تاريخ الجلسة الحددة لنظر المسائل المعروضة 
عليها ويخطر به رئيس مجاس الدولة والأعضاء كا يرسل لهم صورة من جدول الآعمالوالتقارير 
المعروطة . 
مادة ه؟ ‏ تقوم بمراجعة صياغة النشريعات المستعجاة وامحدودة الاهمية لجنة تشكل من 
الوكيل المساعد اص أو من يققوم مقامه ورئيس الادارة المختص وأحد رؤساء الادارات التى 
تكون منا اللجنة ينديه الوكيل المساعد الختص . 
مادة م يعين وكيل مجلس الدولة للقسم الاستشارى تاريخ الجلسة الحددة لنظر المسائل 
المتصوص علببها فى الفقرة الأول من المادة غ؛ من القانون ومخطر بها رئيس مجلس الدولة 
والآعضاء ومن طلب ابداء الرأى فبها ويرسل [ليهم صودة من التقرير المقدم فيها . 
. .مادة بام ب يبلغ, رئيس الإدارة الفتاوى الى تصدر من اللجئة أو من البعية العمومية للة 
الاستشارى والمشروعات الى تتم صياغتها فبهما إلى دئيس مجلس الدولة ووكيل الجلس للقسم 
الاستشارى والجهات الإدارية الختصة وذلك فما عدا المسائل المنصوص عليها فى الفقرة الأولى 
من المادة ؛ ؛ فيكون التبليمغ من وكيل مجلس الدولة للقسم الامتشارى . 
مادة م« - بعد ملف لكل مسألة ترد إلى إدارة الرأى والتشريسع تودع به الآوراق ويؤشر 
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على غلاف الملف من الداخل ببيان الآوراق المودعة به بأرقام متتابعة وتاريخ إيداعها وعدد 
ملحقاتها ويثبت على غلاف الملف من الخارج رقه المتتابع فى السجل الخاص بذلك دمو ضوع كل 
مسألة وببان إجراءات سيرها . 

مادة وم تنشأ فى أول كل سئة لسكل إدارة من إدارات الرأى والتشريع السجلاتالآئة : 

(1) مل تقيد فيه طلبات الرأى . 

(؟) جل تقيد فيه مشروعات القوانين واللواتئح والقرارات النفيذية للقوانين والمراسم 5 
والقرارات ذات الصفة التشريعسة وطليات إعداد هذه المشرعات . 

0 مل تقيد فيه طليات حضور الأعضاء ف اللجان وجا لس التأديب و يؤشرفي هذه السجلات 

سم الجبة الادارية الثى وردت منها هذه المسائل وتاريخ ورودها واسم العضو الذى أحيلت عليه 
3 اتخذ بشأنها كا يوضح بها تاريخ إحالة هذه المسائل على اللجئة أو على اجمعية العموهية 
القس الاستثشارى والتشربع نادي تبيخ الجهات ذات الش.أن با لفتوى أو بالمشروعات بعد صياغتها . 

؟ ينأ فى أول كل سنة بسكر تارية كل خئة وسكر تادية اججعية العمومية للقسم 'الاسكشارى 
والتشريع #ل تقيد فيه المسائل التى تعرض على اللجان أو على اجمعية ب لتاديخ' ورودها وثتار : 
الانتهاء منها ومضمون الفتوى أو الصياغة . 

مادة .٠غ‏ س يرسل رئيس كل إدارة إلى دئيس انجاسفى الآسبوعالآول من كل من شبر ينابر 
وأبريل ويوليه وأ كتوير تقربر! شاملا يتضمن إحصاء غر.. المسائل الى وردت إلى الإدازة 
والمسائل النى أحيلت على اللجئة والمسائل التلم تنيجز بالادارة مع[يضاحالأسبابالنى دعت إلذلك . 

مادة ١غ‏ - مجمع رئيسكل إدارة أعضاء المجاس فى إدارته و المندو بين المساعدين بها مرة كل 
أسبوعين على الآقل لاستعراض المسائل القانونية الثى كانت مدار البح خلال الفترة السابقة 
واستظهار المبادىء القانونية الى تتتظمها والتعمق فى الدراسة بقصد تنسيق المبادىء .وتوحيدها 
واستقرارها . 2 

الباب الثالك 
أحكام عامة ُ . : 

مادة ,ع ترسل الدعوة لحضور النعية العمومية للمجلس مع جدول الأعمال إلى الأعضاء 
قبل التاريخ المعين لا نعقاد المعية بثلائة أيام على الأقل ويجحوز عند الاستعجال إرسال الدعو دقيل 
موعد الانعقاد بمدة تقل عن ثلاثة أيام أو فى يوم الانعقاد ذاته 

انج يه لين مجان الس السريية وير لافقا ون ةا را ال 
ويأذن فى الكلام ويقترح إقفال باب المناقشة ويعلن.ما تصدره النمعية من قراوات .: 

هادة 4 يتولى سكرتارية المعية العمومية السكرتير العام وعئد غيابه من ينديه رئيس 
امجلس ويقوم السكرتير العام بتحضير اللحضر . 
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ويتضمن هذا امحضر بيان مكان الانمقاد وموعد بدثه واتتهائه وأسماء الأعضاء الحاضرين 
والمعتذرين والمتخلفين و بيان المسائل المعروضة وملخصالما دار بها من مناقشات وقراراتالجعية 
العمومية فى شأتها . 

مادة مغ المداولات التى تجرى فى جلسة الججعية العمومة لليجاس سرية . 

مادة +؛ س يبدى كل عضو رأبه فما يعرض لاخذ الرأى وإذا امتئع عضو عن ابداء الرأى 
بين أسباب امتناعه . 

مادة بغ تصدر القرارات بالأغلبية الطلقة لمن أعطوا أصواتهم فعلا وأو قلت هذه 
الأغلبية عن نصاب أغلبية الحاضرين بسبب امتناع بعض الاعضاء عن أعطاء رأمهم وعئد تساوى 
الأداء يكون الآمر النى حصات المداولة فى شأنه مرفوضا . 


مادة مع ب يكو ن التصويت برفع الآيدى أو مناداة الأسماء ويعان الرئيس الننيجة عقب 
ذلك فورا ويحوذ للجمعية أن تقرر جعل النصوبت سريا . 

مادة 4س يعد محضر جلسة امعية العمومية خلال أسبوع من تاريخ انعةادها ويوقعه 
رئيس الجلسة والسكر تيد ويودع السكرتارية العامة ولكل عضو من أعضاء المعية أن يطلع عليه 
ويعرض الحضر على امعية العمومية للموافقة » وبحوز طلب إجراء تصحيح فيه ومى وافقت 
أجمعية العمومية على أى تصحيح أثيت فى حضر الجاسة النى صدر فيا قرار التصحيح وأشير إلى 
ذلك فى المحضر الذى أجرى تصحبحه دلايحوذ بعد الموافقة على المحضر إدخال أى تعديل فيه . 

مادة .ه ‏ ينيع فى شأن تحديد جدول الأأعمال و نظام الاجتماع وسرية المداولات التى تجرى 
فيه وطريقة أخذ الرأى وكبفية تحير انحضر والموافقة عليه وتوقيعه وحفظه أحكام المواد من 
5 إل 4٠‏ وذلك بالنسبة الجمعيات ألعهومية للحا كم وللقسم الاستشارى ولاجتاعات اللجان 
عل أن يتولى السكرتارية فيها من ينديه اذلك دئيس مجلس الدولة بالنسبة لللحكمة العليا الإدارية 
ووكيل مجلس الدواة للقسم القضالى بالنسبة لحكمة القضاء الإدارى ووكيل مجلس الدولة المساعد 
بيجا م الإدادية بالفسبة لمذه الحا م ووكيل مجلس الدولة للقسم الاستشارى بالنسبة للجمعية 
العمومية للقسم الاسقشارى ووكيل مجاس الدواة المساعد المختص بالنسبة للبجان القسم الاستشارى. 

مأدة ١م‏ ينغم التفتيش الإدارى والكتابى بقرار يصدر من رئيس مجلس الدولة . 

مادة بم ل عل رؤساء دوائر محكة القضاء الإدارى وانحا كم الإدارية وإدارات الدّ 
الاستشارى والوكلاء المساعدين أن يبلغوا أولا بأول وكيل الجلس للقسم الختص ما أظهرته 
الأحكام أو البحوث هن نقص ف التشريح القائم أو غموض فيه أو حالات إساءة استعهال السلطة 
هن أية جبة من جبات الإدارة أو مجاوزة تلك الجبات لسلطتها . 

ويقدم وكيل الجلس للقسم الخنص إلى دئيس انجلس تقريرا فى شأن ماذكر فى الأسبوع الأول 
من كل من شهر ينابر وأبريل ويوليه وأ كتوير وكلا رأى وجرا ذلك . 
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ااال ل لامك 
وول رئيس الجلس إعداد تقر بر شامل يم برآه من واقعالتقارير السايقة وملاحظائه الخاصة 
ويقدم هذا التقرير [لىرئيس مجلس الوزراء خلالقبسر يثاير وأبديل ويوليه وأكتوير وكيا رأى 


١ 
الباب الرابع‎ 
نظام أعضاء مجلس الدولة وموظنيه‎ 


الفصل الأول س الوظائف الغنية 

مادة بم يصح فى ترقية الأعضاء إلى الوظائف الخالية أن تكون الترقية بالامتياذ الظاص 
في لايزيد على ربع الوظائف أما فيا جاوذ ذلك فتكون الترقية بالأقدمية مع الجدارةإلا بالنسبة إلى 
وظيفة الثائبوالمستغار المساعد والمستشار فيجوز أن تنكون الترقية [ليبا حسبدرجةالكفاية . 

مادة وم س يقدمرؤساء الإدارات إلى الوكلاء المساعدين |الختصين تقدير اتوم عن درجة كفاية 
أعضاء امجاس الذين يعملون معيم ويقدم هؤلاء الوكلاء تقريرا برأءهم فى هذه النقديرات ويقدم 
الوكيل المساعد للبحا كم الإدارية ورئيس هيئة المفوضين تقريرا بتقدير كل منبما لدرجة كفاية 
الأعضاء الذين يعماون معبما . 

وتقدم هذه التقارير إلى رئيس انجاس فى الأسبوع الأول من شبرى ينابر ويوليه وفى أى 
ميعاد آخر دده رئيس مجلس : 

ويقدم رئيس الجلس نرشيحاته فى الترقيات بما يراه بعد اطلاعه على التقارير المدار إليها ٠‏ 

مادة مم - تقدر درجة كفاية عضو امجلس بأحد التقديرات الاقية :: 

وكفء ‏ قوق الوسط ب وسط ‏ دون الوسط» . 

مع مراعأة حالته من حيث استقامته وساوكة الشخصى وقدر كفايته فى العمل وعنايئه به ومبلغ 
استعداده لتحمل المسسءو لية ومدى قدرته على الابتكار وغير ذلك من عناصر التقدير . 

مادة .م يرشح رئيس امجلس من يعين من الخارج وبراعى أن يكونوا ظاهرى الكفاية 
وألا يقل مستواهم من حيث الأقدمية عن أمثالحم فى الداخل ويمجوذ أن يكون تعييئبم عن طريق 
مسابمّة عامة تحدد شروطبا بقرار من رئيس المجلس . ٠‏ 

مادة به ب يعين المندو يون المساعدون من بين الحاصاين على درجة متا فى ليسانس الحقوق 
م هن بين الحاصلين على درجة جيد جدا فن بين الحاصلين على درجة جيد . 

ويحوذ تعيينيم ولول يكوئوا حاصلين على [حدى الدرجات المذكورة عن طريق مسابقة عامة 
تحدد شروطبا بقرار مر رئيس انجلس . 

مادة مه تقام الدعوى التأديبية على عضو امجاس بتقرير مسبب من دئيس الجلسو يكلف 
العضو الحضور أمام لجنة التأديب والنظلئات بكتاب موصى عليه مع عل وصول ويشتمل التقرير 


5 العدد الثاتى ‏ السئة السادسة والثلاثون 
غلى بيان واف بالنهمة وأدلتها ويعتير العض_ و فى أجازة حتمية عرتب كامل حتى تتبى 
حاكته التأدببية . 

مادة وه تنكون جلسات المحاكة التأديبية سرية وحضر العضو بنفسه وله أن يوكل مامياً 
الدفاع عنه » وللجية التأديب والتظلءات أن تطلب حضوره شخصياً وإذا غاب جاذ صدور القرار 
بعد اتحقق من وصول التكليف الحضور إليه . 

ويحب أن يشتمل القرار على الأسباب الى بنى عاءها ويعلن به المضو بكتاب موصى عليه 
مصحوب يع الوصول . 

مادة .+ تنقضى الدعوى التأديبية «استقالة العضو وقبول رئيس مجاس الوزراء لما 
ولا تأثير للدعوى التأديبية فى الدعوى الجنائية أو المدئية الناشئة عن الواقعة ذاتها . 


الفصل الثانى - الموظفون الإداريون والكتا مون 

مادة ١‏ يشترط فيمن يعيز مترجما أن يحسن الاجابة فى امتحان الترجمة من اللغة العربية 
إلى إحدى اللغتين الفر نسية أو الايجايزية ومن [حدى هاتين اللغتين إلى اللغة العربية . 

مادة بود يحاف سكرتيرو القسم الفضائق وكتبة الجلسات أمام الدائرة التى يعملون با فى 
جلشة] عائية يمينا بأن يؤدوا أعمال وظائفهم بالذمة والصدق ويحلف المترجمون كذلك هذه المين 
عندما يكلفون بالترجمة أمام إحدى دوائر الحكة . 

مادة ++ - لا جوز إذاعة انراق القضاءا ولا اقشاأء سر أى عمل من أعبال مجلس . 

مادة  .4‏ يتولى الحا كة التأديبية مجلس تأديب مو لف من رئيس من درجة مسأشار مسناعد 
على الآقل وعضوية اثنين من درجة نائب على الأقل بصدر بتعيينهم جميعا قرار من رئيس اجلس. 

مادة ه+ -- يشكل مجلس التأديب الاستئئاق من أحد الوكلاء المساعدين مجلس الدولة رئيسا 
وهن اثنين من المستشارين يصدر يتعيينهم قرار من رئيس المجلس . 
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قرار 
بتنظم إصدار النشرات المصلحية(١)‏ 
علس الوزراء 


بعد الاطلاع على المادة 8] من العا ثون دثم ها لسئة موة ١‏ الخاص بتنظم لس الدولة؛ 
وبئاء على ماعرضه رئيس مجلس الوزراء » 


قرر: 

مادة و تتولى الوزارات وكذلك المصالح الى يصدر بتعييئها قرار من الوذير الختص 
إصدار نشرات مصاحية فى فثرات دورية . 

مادة ٠‏ تتضمن النشرات المشار اليبا نصوص القرارات اامادرة فى شئون الموظفين وغير 
ذلك من القرارات الإدارية والتعلمات الى ترى الوزارة أو المصلحة نشرها . 

مادة م« # تتولى الوزارة أو المصلحة إذاعة النشرات الخاصة مما بكافة الوسائل الى تعينها . 

مادة ع ب على رئيس مجلس الوزراء والوزراءكل فيا مخصه تنفيذ هذا القرار.ة 
ش تحريرا فى > شعبان سنة ع/ام! ( .م مارس سنة 11060 ) . 


مذاكرة 

تنص المادة ١4‏ من القأنون رقم 6ل لسنة مهو١‏ على أن ميعاد رقع الدعوى إل المحكة في 
يتعلق بطليات الإلغاء ستون يوما مر تاريخ نس القرار الإدارى المطعون فيه فى الجريدة الرسمية 
أو فى النشرات التى تصدرها المصالح أو إعلان صاحب الشأن به . 

وتنفيذا هذه المادة أعد مشروع القرار المرافق بتنظم إصدار النشرات المصلحية . 

وقد نصت المادة الأولى من المشروع على أنتتولى الوذارات إصدار نشرات مصلحية فقترات 
دورية . يا تتولى ذلك المصال التى برى الوزير المختص بسبب أهميتها أو ظروفها الخاصة قيامها 
باصدار تلك النشرات . 

و لصت المادة الثانية على أن تتضمن النشرات المثشار إليما فصوص القرارات الصادرة فى شئون 
الموظفين كالتعيين والترقبة والتقل والتدب ال ... وغير ذلك من القرادات الإدارية ولو م نكن 
خاصة بشتون الموظفين والتى ترى الوزارة أو المصلحة نشرها ء يا تنضمن تلك النشرات التعلمات 


(1) تمسر بالوقائم المصرية المدد 9؟ الصادر فى ؛ أبريل سنة ممكلء 


١+‏ المدد الثأتى ‏ السئة السادسة والثلاثون 
الصادرة إلى الموظفين » وال يرى الوزير أو رئيس المصلحة إصدارها لتحديد الاختصاص لكل 
وظيفة أو لحسن سير العمل . 
وتنص المادة الثالثة على أن تتولى الوزارة أو المصلحة إذاعة النثشرات الخاصة بها بكافة الوسائل 
والطرق النى تعينها . 
ومشروع القرار معروض على المجلس رجاء التفضل بالموافقة عليه وإصداره .؟ 


قرأر 
بببان إجراءات التظلم الإدارى وطريقة الفصل فيه )١(‏ 


يجلس الوزراء 

بعد الاخلاع على المادتين م؟رو4وو من القانون رقم ه؟ؤ لسئة ومو الخاص بتنظم 
مجلس الدولة ؛ 

وبناء على ماعرضه رئيس مجلس الوزداء ؛ 

فرر : 

مادة ١‏ بقدم النظل من القرار الأدارى إلى الوزير الختص وذلك بطلب يقدم إليه مقابل 
إيصال أو بكتاب موص عليه مصحوب بعلم وصول . 

مادة ؟ ‏ بحب أن يشتمل الطلب على البيانات الآنية : 

اسم المنظم ووظيفته وعنوانه وتارعخصدور القرار المنظلم مئه وتارييخ نشره فى الجريدة الرسمية 
أو فى النشرة المصلحية أو تاريخ إعلان المنظل بالقرار ويحب أن يبين فى الطلب أيضا موضوع 
القرار والاسياب الى بنى عليها النظم ويرقق به مابرى تقديمه من مستّندات . 

مادة م بمخصص فىكل وزارة موظف أو أ كثر لنلق التظلمات وقيدها برقم مسلسل فى جل 
خاص يبين فيه تاريخ تقديمها » ويس المنظلم إيصالا مبينا به رقم النظم وتاريخ تقد يمه أو برسل 
الايصال اليه بطريق البريد الموصى عليه . 

مادة ع ب تبلغ التظلبات فور وصوها إلى الجبة التى أصدرت الرار وعايها أن تبدى رأما فى 
النظل ويرفق به جبيع الآوراق والمستئدات المتعلقة با موضوع وبرفع النظم بعد أستيفاء هذه 
الاجراءات إلى الوذير فى ميعاد لامجاوز سة عشر يوما من تاريخ تعديم النظم 5 

مادة م يتولى خص التظلئات مفوضو الدولة بالوذارات والمصالح أو من يندبهم الوذراء 
ومدبرو المصالم لهذا الغرض » م تعرض ننيجة الفتحص على الوزير فى ميعاد لايجاوز ثلاثين بوما 


00 نسر بالوقائم المصرية المدد 8؟ الصادر فى ١‏ ١أبريل‏ سئة 1588 . 


قوانين وقرارات ١‏ 


مادة + # تخد الاجراءات اللازمة للبت فى النظل فى الميعاد القا توق وويبلخ صاحب الشآن 
بالتقيجة بكتاب موص عليه . 

مادة ل على الوزراءكل فيا مخصه تنفيذ هذا القرار :© 

تحريرا فى شعبانسئة ع/ام١‏ ( > أبريل سئة هم( ) . 


مذحكرة 

تنص المادة ؟١‏ من القا نون دم ل ةا فى شأن تنظم مجاس الدولة على أنذلا تقول 
الطلبات الى يتقدم مها الموظفون إلى مجلس الدولة بالغاء القرارات الادارية اللهائية بالتعيين أو 
الترقية أو منح العلاوات أو بالاحالة إلى المعاش أو الاستيداع أو الفصل من غير الطزيق 
التأدبى ... الخ » وذلك قبل التظل منها إلى الميئة الادارية الت أصدرت القرار أو إل الحيئات 
الرئيسية وا نتظار المواعيد المقروة للبت فى هذا النظم . 1 

وقد نصعهذه المادة على أن يبين [جراءات التظ( وطريقة الفصل فيه بقر او مزيجلس الى قرا 
' راح و را 

طلب إلغائه وحددت ميعاد البت فى التظم وأثره على المواعيد 1 5 

وتنفيذا لأحكام القانون فى هذا الصدد أعد مشروع القرار المرافق بان إجرا 5 ٠‏ التظم 
الإدارى وطريقة الفصل فيه . 

وقد نصت المادة الآولى على أن النظم يقدم بطلب إلى الوذير الختص أو يكتاب موصى عليه 
مع ع الوصول ؛ ونصت المادة الثانية على البيانات الثى بحب أن يشتمل عليها الاظل » و فصت 
المادة الثالثة على أن يخصص ف كل وزارة أو مصاحة موظف أو أ كار لتلق نظانات وقيدهايرقم 
مسلسل فى جل خاص يبين فيه تاربخ تقديمها ويسل المنظم [يصالا مها »و نصت المادة الرابعة والمادة 
الخامسة على طريقة البت فى التظلم » و نصت المادة السادسة على ضرورة ألبت فيه فى الميعاد الما نوق 
واخطار صاحب الشأن به . 

وأتشرف بعرض مروخ القزار هل تلن ارقا لفل باصداره , 


45 العدد الثأنى ‏ السئة السادسة والثلاثون 


قرار() 
بتعديل بمض أحكام اللاتحة العامة لبورضة اليضاعة الجاضرة 
للأقطان وبذرة القطن ( بورصة ميئا البصل ) 
مجلس الوزراء 
بعد الاطلاع على الإعلان الدستورى الصادز فى.. ١‏ من فبراير سئة ١5608‏ ؛ 
دعل القانون رقم 4م" لسئة 001 بالعاء استصدار المراسيم ؛ 0 
0 وعلى المرسوم الصادر فى .“ا من توشر سسئة بوى,ه | باللائحة العامة ببورصة البضاعة ا 
الخاصة إلأقطان و بذرة القطن ( بؤرصة ميئا البصل ) ؛ 
وعلى ماارتآه بحاس الدولة ؛ - 1 
ويناء على ماعرضه وزير المالية والاقتصاد ؛ 
أقرد. 
مادة و 5-5 ل باللواد م ( الففرتين بوره ) ودام (الفقرة ؛ ) و؟4؛ من اللاشمة العامة 
لبورصة ميئا البصل المشار إليها التصوص الأ :. 
وماد م ل - (قذرة مم) ألا عل أن لعن عأنية لاف جنه . 
(فقرة م( أن يقدم تأمينا قدره جليه » 5 
د مادة 4 ب على كل غضو أن يقدم إقرارا سئويا من أحد امحأسبين القا نونيين و من أحد 
اماف بأن رأس ماله لايقكل عن ثمانية آلاف جايه وعليه كذلك أن يقدم إقرارا مماثلا” 522 
طلبت منه ذلك لجن اببورصة أو مندوب الحكومة ‏ وإلا عي امه من قئمة البورصة ويعجى أبعه 
كلك إذا فتد أحد الشروظ الأخرئ المنصوص ليها فى المادة الثانية » 
ء مادة م - (فقرة ع) أن يؤننى أمام لجنة عاصة مكزتة'من” الال أغضاء مختارم سيا لمنة 
البورصة امتحانا باللغة إلعر بية التحةق من توافر المؤهلات الفلية اللازمة لمزاولة هده المبنة ” 
' وتختار لجئة البورصة كذلك عذدا مائلا كأعضاء [حتياطيين للساؤنعته الاقتضناء ل ا#عاضاء 
الأصليين المتغيبين . ا 
وتعين لجئة البورصة مواد هذا الامتحان بعد موافقة وير المالية والاقتصاد ‏ . 
رمأدة ؟ع ا المقوبات التأديبية وهى : 
١‏ الإنذار , 
* - الغرامة من عشرة جشمهات إلى ألف جنيه . 


وت 


للق نهر بالوقائم اللسرية الحدد 9 مكرر الغنادر فى أول سيتمير سمئة فعفقانى 


٠“ ..‏ قوانين وقرازات 1 
مسر يسبب سوج ع عد بوه عب مره وه مه سجس هس طهر سج هع وبح سح ب سح دده جع صن ب مجو ص ص نج ا 
# لمق الاسم من كشف أعضاء ء اليورطة . 
قي أسم العضو أو النفسار الذنى بلبت اكتاعة عن بد تنفد قرآر تباى أضدرة يلس التأديب 


كا يمحى أسم العضو فى بورصة العقود بالاسكندرية إذا كان مجلس التأديب ببذه البورصة فد : أصدر 


قرارا بمحو اسمه, . 
مادة م يضاف إلى البيد زه ه ) من اماد ١‏ من اللائمة الشار إللبا فقرة (ج) 
بالنص الأ : 


297 أن يتعبد بأن لايلحق لديه موظفين يشتغاون بتجارة أو تصدير القطن وبذرته بطريقة 
مباشرة أو غير مباشرة أو يعماون. 5 أو يشتركون مع بيت 'لتجارة القطن وبذرته نه بالإسكمدوية 
أو بالداخل و بألا يكون لمم فيه أى مصالم ولو إصفتهم ممولين و بألا يقوموا بعمليات فى بؤرصة 
العقود لحشاييم أو اسم زوجاتهم أو لأحد من أصوهم أو أروعوم » .' 

مادة م« على وزير المالية والاقتصاد نثقيلذ هذا القرار » ويعمل'به من تاريخ نشره فى 
الجريدة الرسمية.؟ة . 

تحريرا فى ١‏ حرم سئة ا ١‏ زم أغسطس سئة 50 


قرأر(١)‏ 
بتعديل رسم الصادر على القطن 

بحل الاطلاع على الإعلان الدستورى الصادر ف 1 من قبرأير سئة هوا . 

وعل القانون ردقم 4ه لسئة .م١‏ بالغاء استصدار المراسم » 

وعلى القانون رقم ١‏ لسئة .موه و بتعديل التعرينة الجركية والقوانين المعدلة له » 

وعلى المرسوم الصادر فى ٠7‏ يثابر سئة أه4 1 بتعديل رسم الصادر على القطن المعدل بالمر سوم 
الصادر فى ,رم مايو سئة .ه4١‏ وب( مابو سئة ١409‏ و١١‏ أغسطس سئة زهة١‏ د58 يوئيه 
سلة 19606 » ش 

وعلى القانون رقم م٠٠ه‏ لسئة ١04‏ بشأن التعريفة اجمركية ورسوم الإنتاج . 

وعلى ما ارتآه مجلس الدولة» 

وبناء على مأعرضه وذير الماللة والاقتصاد» 


(1) :لسر بالوقائم المصرية الندد 9مكرر المادرق أول سيتمير سنة ووؤل, 


358- العدد الثانى السئة السادسة والثلاثون 
سيت ع م ب ل نس 000 


مذو انراد الا + * 
مادة ٠‏ حصل رس الصادر على القطن وفضلاته على النحو التالى : 


ل 
: .ردم ( ثلاثة جنيبات وماق مام ) عن كل ماثة كيلو جمرام قائم من القطن من صئى 
٠‏ الكرئك والمتوق . 


50 ثمائماثة ملم ) ع نكل مائة كيلو جرام قائم من القطن من الأصناف الأخرى . ْ 
ثدورءه ( خسياثة ملم ). عن كل مانة كيلو جرام قاثم من فضلات القطن 5 
٠‏ وكل يضاعةلم تسكن قد دقع عنها رسمالصادر قبل تار العمل بهذا القرار تفرض عليها الرسوم 
.المقررة به 5 
مادة  »‏ بطل العمل بأحكام المادتين ( ١‏ ) و (7) من المرسوم الصادر فى ١‏ مايو سنة 
نالا والمادة الثانية من'المرسوم الصادر قم ؟ يوليه سلة .6 المشار اليبما . 
مادة م على وذير المالية والاقتصاد تنفيذ هذا القرار » ويعمل به من تاريخ الشره ف 
الجريدة الرسمية . ش 1 


قوانين وقرارات 4 


وذارة المالية والاقتصاد :5 


قرأر رتم45 أسنة هبه 205 
بكيفية تحصيل الرسم المقرر بالقا نون دقم .م41 لسئة هوا 

وذير المالية والاقتصاد 

بعد الاطلاع على القانون رقم مغ لسئة م١‏ بفرض رمم استيراد » 

وبئاء على ما ارئّآه مجلس الدولة » 

قفرر: 
مادة و يحصل الرسم المقرر طبةا لآحكام القا نون دقم 418 لسئة ه4١‏ عل الوجه الى : 

(1)» 1 من القيمة الإجمالية البضائع المستوردة عند إصدار ترخيص الاستيراد . 

(ب) 0" من القسمة الإجما لية للبضائع المستوردة عند تخويل الةسمة سواء مت التخويلات 
بعملة أجنبية أو تمت بالقيد فى حسابات الاتفاقيات . 

ولا يجوز للبئوك ويل هذه القيمة إلا بعد نحصيل الرسم المنصوص عليه فى البئد (ب) . 

مادة ؟ ب يحصل م /* من القيمة الإجمالية البضائع المستوردة بتراخيص استيراد من عمليات 
مبادلة وذلك عند اصدار ترخيص الاستيراد مع تقديم خبطاب معان بقيمةم : 0 ؛ 
و يت تحصيلبا بمعرفة البنوك لساب وذارة المالية والاقتصاد . 

0 لامجحوز للبنوك فى غير الحالات المنصوص علما فى القانون المغار اليه أن تقوم 
بتحويل أية قيمة لسلع مستوردة بعد العمل به » تنفيذ! لتراشيص استيراد صادرة قبل العمل ببذا 
القرار إلا بعد تحصيل رمم |[ ٠0‏ ./' لحساب وزارة المالية والاقتصاد سواء ثم التحويل بعملة 
أجنبية أو ثم ,القيد فى حسابات الاتفاقيات . 

مادة ع تعتبر ملغاة تر اخييص الاستيراد الصادرة قبل تاريخ العمل مبذا القرار والخاصة 
بعمليات مبادلة إذا لم تكن قد استعملت جزئيا أو كليا . 

مادة ى ‏ على مصلحة المارك عدم الإفراج عن بضائع واردة إلا بعد التحقق من أنقيمتها قد 
تم تحؤيلبا قبل تاريخ العمل بهذا القرار أو سددت عنها الرسوم المقررة بمقتضى القاانون دتم 414 
لسئة هه ١‏ طبقا للقواعد المبيئة مبذا القرار . 

مادة + يعمل .بهذا القرار من تاريخ نشره فى الجريدة الرسمية . 

القاهرة فى م١‏ حرم سئة 06م( ((71 أغسطس سئة ا ). 


. 1١59© نمر بالوقائع المصرية العدد 39 مكرز الصادر فى أول سبتمبر سنة‎ )١( 


ا العدد الثاى ‏ السئة السادسة والثلاثون 
ساسا ل لضي 
وذارة ألما لية والاقتصاد 
قرأر رقم ٠١١‏ لسنة مه( 
باللانحة الداخللة ليورصة العقود, . 
وذير المالية والاقتصاد ' 1 
بعد الاطلاع على القانون رقم ه .م لسئة ١ه‏ ١فىشأن‏ السمسرة يبورصة العقود » والقوائين 
المعدلة له ؛ 
وعلى القانون رقم 4١‏ لسئة موف باللانئحة العامة لبورصة العقود » 
وعلى ماارتاه مجلس الدولة ؛ 
قرر: 
مادة ١‏ ب يعمل باللاتحة الداخلية لبورصة العقود المرافقة . 
1 مأدة ؟ يعمل يبذا القرارمن تاريخ نشره فى الجريدة الرسمية . 
نحرريرا فى 11 الحرم سنة ,م١‏ (5 سبتمير سئة ١806‏ ) . 
“ان 520006 0 . 
اللائحة الداخلية لبورضة العقود 
المقصورة ش 
مادة و - المقصورة هى المكان الى تعيئه لجنة البورصة فى دار البورصة لتنفيذ أوامن 
البيع والشراء . 
مادة سا يحب أن ينهذ كل أ لصدر ل فى الملقصورة وإلا 5 العملية باطلة .. 
ويكون تنفيذ اللأوامس فى مواعيد العمل المعيئة فى هذه اللائحة أو التى تعيها ئة البورصة , 
ويب إعلان أسعار العرض والطلب بصوت عال . 
وفى حالة تطبيق أواس عكسية صادرة إلى نفس السمسار يتعين عليه أن يبين فى مذكرته أن 
العملية خاصة بإجراء تطبيق بين عملاء م يبين بالضبط الوقت الذى نمت فيه العملية .. 
وكل أم صادر إلى السمسار يلل قائما طوال الجاسة ما لم يتفق على خلاف ذلك . 
فاده + لاجوز أن يدخ ل المقصورة [لاالسماسرة والمياومورن والمندم وبورن |الرئسيونالمقيدة 
أسماوم فى جدول البورصة على أن 5 يثون عسدد المياومين والمندوبين الرئيسيين فى حدود الذسب 
المقررة لكل بيت من بدوت السدسرة . 1 
والجئة البورصة أن تخصص فى المقصورة مكانا لكل مسار أو من يشوم منامةوها أن تعين 
أما كن الطوائف الأاخرى المرخص لما فى دخولالقصورة . 


, (80.8 نر بالوقائم المصرية المدد 54.مكرو الصادر فى /ا سيتمبر نسنة‎ )١( 


ثوأثين وقرارات زا 


ووذ لجال التليفونالمقيدة أسماؤهم فى الجداول الى تضعبالجئة البورصة أن يدخلوا المقصورة 
بناء على طلب السماسرة 0 ن دخ ول بقصد [ بلاغ السراسزة الذين يتبعونهم ماتلقوه فن أواص 
وعليهم مغادرة المقصورة جرد أداء ميمهم . 

وللجنة البورصة أن تصرح لاوسطاء بدخول المقصورة لتبليغ أواص ملي ولا يجوز أن 
يمكث بها إلا الو.سييط الذى له حق التعاقد . 

وعل اللجئة كذلك أن تقرر لكل طائفة شادة عيزة 5 على غير حاملبا دخول المقصورة . 

مادة ع لا يجوز أن يزيد عدد المساعدين لكل بيت من بيوت السمسرة على عشرة منهم 
مندو بان رئيسيان وثمانية من المياومين والوسطاء محد أقصى أربعة للمياومين وخمسة للوسطاء . 

ويجوذ للجئة خفض عدد المساعدين لك تس هق نوت اليسرة أن زيادته حسب الحال . 

مادة م يعاق ب كل معسار أو عضو منطم أو مياوم أو مدوب رئيس عقد عبلية خارج 
المقصورة أو فى غير المواعد الحددة بغرامة من . ١‏ جنات إلى ه, جثياً عن الخالفة الأولىومن 
66 جما إلى ٠٠١‏ جنيه عن اللخالفة الثانية . و يعاقب على أية عخالفة تالية بالوقف عن العمل أو 
بالعطب أو بإحدى هاتين العقوبتين مع الغرامة من ٠٠١‏ جنيه إلى ..ه جنيه . 

. ' النة المراقية‎ ٠ 

مادة د تشكل لجئة مراقبة المقصورة من خمسة >ماسرة تختارهم لجئة البورصة لمدة سئة ويعبد 
ليها بالمحافظة م النظام وحسن سير العمل فى المقصورة ومراقبة تطبيق القوانين دالوا فيها . 

وعلى من يكون حاضرا من أعضاء + المراقبة بالمقصورة إخراجكل من بدخلها دو نأن يكون 
له الحق فى ذلك أو بق فيها بدون.مسوغ أو أغل بالنظام أو بحسن سير العمل . 

ولاجئة أن توقع غرامة لاتجاوز جنيبين وذلك بقرار شفوى ‏ وغير مسبب وتدون القرارات 
الو تصدرها اللجئة فى دفتر بعد لهذا الغرض . ولا وز الطعن فى هذه القرارات بأى وجه 
من الوجوه . 

ولاجئة علاوة على ذلك أن تخيل انالف إلى لجئة البورصة أو لل بحاس التأديب مباشرة . | 

وتصدر بلِئة المراقبة قرارها على وجه السرعة إما من تاقاء نفسبا أو بئاء على طلب صاحب 
الشأن أياكان عدد أعْضائها الحاضرين فى المقصورة . ْ ش 

ويجوز لرئيس اللجئة أو من ينوب عنه عند الضرورة الاستعاانة دجال الأمن لإخراجكل سن 
الدخل المقصورة دون أن يكون مرخصا ١‏ ف ذلك . 

تواعيد العمل وود رد الأسعار 
.هادم - الفتهم السدوق ضدباسا من الساعة العاشرة إل الساعة الغا ده عشرة و الدقبقة “الخامسة 

عشرة وذلك طوال السئة . 
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وإذا قروت جّئة اليبورصة عد جلسات بد الظرر فعليها تحنديد مواعيدها ول تقد" جلسات 
بعد الظبر إلا خلالالمدة من أول نوفير إلى ١م‏ من مارس . 

ومع ذلك يجوز للجئة لظروف خاصة أو بسبب عوامل غير متوقعة أن تعدل المواعيد الحددة 
أو أن تعدل مواعيد انعقاد الجاسات وذلك باعلان يعلق فى لوحة البورصة . 

مادة بم لا جوز لأعضاء بورصة العقود أن يعقدوا صفقات بعقود قما ينهم أو مع الغيد 
فى غير المواعيد المعيئة أو فى أيام الأحاد أو أيام العطلة . 

ويحب عند دق الجرس الأآخير للجلسة أن تنقطع كل مفاوضة أو مثاقشة وأن تنتبى كل 37 
لأرد على أبة عملية تكون محل مفاوضة . 

وتحدد الاسعار مست مرات فىكل جلسة وتدون فى لوحة الأسعار وف النشرة الرسمية ويعان 
عن كل منبا بدق الجرس وتتخذ الأاسعار الستة أساسا لتحديد أسعار القطن المبيع إذا لم يعين ثمنه 
فى عقد البيع . 

ويدق الجرس الأول ف الساعة العاشرة 

والثانى فى الساعة ال+ادية عشرة والدقيقة ده الخامسة و الأربعين . 

والثالث فى الساعة الثانية عشرة والدقيقة الخامسة عشرة . 

والرابع فى الساعة الثانية عشرة والدقيقة الخامسة والآر بعين . 

والخامس ف الساعة الثالثة عشرة . 

والسادس ف الساعة الثالثة عشرة والدقيقة الخامسة عشرة . 

أما البذرة فيحدد سعرها ويدون فى اللوحة فى الساعة الثانية عشرة والدقيقة الثلائين . 

وتحدد الأسعار بالريال وأجزاء الريال المئوية ب لنسبة إلى القطن وبالقرش والمام بالنسبة إل 
بذرة القطن . 

وتعين جئة ا الاسبار أسعار الاستحقاقات للشبور التى حصل عليها التعامل ويستبعد كل سعر 
لاتعتدره حرة حقيقيا . ويكون قرار اللجئةق هذا الشأن نهائيا . 

أما أسعار 91 شهر التى لم يحصل عليها تعامل فتدون بوجه التقريب على أساس الفرؤق ف 
الأسعار اللأخيرة المتداولة وتميذ هذه الأسعار حرف )١(‏ أى أسمى . 

مادة .4 ب يبدأ بابرام العمليات داخل المقصورة عند افتناح الجلسة على الوجه الأنى : 

تخصص الدقائق المشرة الأول التي تعقب فتح السوق 0 اراك ذو لقعا تقرره 
عية الأسعار. 
والسجل على حدة العمليات النى تيرم خلال الذقائق امش التالية الفتح و تعنير الأسعارالمتداولة 
أثناءها أسعاراً الفتح عن الاستحقاقات موضع التعامل . : 


فوأنين وقرآرات 7 ١‏ 


وجب على كل مشار و بائع يتعامل خلال الدقائق الخصصة لأاسعار الفتم أن 31 بطاقة يبين ببا 
اسم الطرف الآخر والكية 1 عليها والسعر وإئبات الوقت الى . نمت فيه العملية بواسطة 
الساعة اخاتمة المعدة لهذا الغرض . 

وتحدد لجئة الأسعار متوسط أسعار الفتح للاستحقاقاتالمتعامل عاببها مسترشدة ببذه البطاقات 
وعليبا أن تدون متوسط الأأسعار على اللوحة وف النشرة الرسمة . 
ولعقد القطن متوسط التيلة استحقاقات فبراير وابريل ويونيه وأغسطس وأ:ك:وبر وديسمير 5 

مادة ٠١‏ يحب إدخال جميع أسعار العمليات المعقودة الى تحديد سعر الساعة هورم 
الساعة ١‏ فى تقدير متوسط أسعار الإقفال و تعتير الأسعارالمتداولة خلال هذه الفتر ةأسعارإقفال . 

وعلى كل مشتر وبائع يتعامل بين الساعة هور؟( والساعة ١‏ أن علاء بطاقة تتضمن الكدية 
المتعامل عليها والسعر مع ذكر اسم الطرف الآخر وإثيات الوقت الذى تمت فيه العملية بواسطة 
الساعة الخامة المعدة لهذا الغرض . 

وتحدد لئة الأسعار متوسط أسعارالاقفال للاستحقاقاتالمتعامل علبامترشدة ببذءالبطاقات . 
وعليها أن تدون متوسط الأسعار للاقفال على اللوحة وف النشرة الرسمية . 1 

ويشرع فى الساعة الثانية عشرة والدقيقة الثلاثين فى تحديد أسعار الاستحقاقات الختافة أبذرة 
القطن . وتقبع فى ذلك الطريقة المقررة لتحديد أسعار القطن , 

و بعد تحديد أسعارالاستحقاقات الختلفة للبذرة يكون التعامل حرا فى جميع الاستحقاقات لغاية 
الساعة الثالثة عشرة . 

ويعاقب بالشط ب كل متعامل تعمد تسلم لجنة الأسعار بطاقة لاتمثل بياناتها حقيقة العملية الثى 
أجراها بقصد التأ” ثب فى متوسط أسعار الفتح أو الإقفال . 

وللجئة البورصة أن تنقص المبلة المنتصوص عليها لنسجيل الأسعار الى تدخل فى تقدير 0 
اذ الإقفال من ١١‏ دقيقة إلى ١١‏ دقائق . 

مادة ١١‏ كل مخالفة لأحكام المواد الثلاث المتقدمة يعاقب عليبا بغرامة من جشيه واحد إلى 
٠‏ جنات على انخالفة الأولى ومن وم جنيها إلى .ه جشيها على الا لفة الثانية . 


فاط ا عالة ةلتسن لسر اد لقب إن د الصريية ع 1ل الغرامة 
ر من .ه جليبا إلى ده جيه . : 


مأدة ١١‏ لاحوز إجراء عمليات في المقصورة على استحقاقات تزيد على اثنى عشر شهرا 1 
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المطلات الرععية 


مأدة 9 ل أيام العطلات الرسية فى : 
أيام الآحاذ . 
اومان الأول والثانى منعيد الفطرالمبارك . 
م يوليه ( العيد القوى ) . 

. اليومان الآول والثانى من عيدالاضىالمبارك 
عيد رأس السئة الحجرية ٠‏ 
عبد وأس السنة الاسرائيلية . 
المواد النبوى الشريف . 
عيد الميلاد ٠.‏ 

. رأس السئة الميلادية . 
عيد الميلاد عئد الأقياط : 

. عيد أبخبورية.م١‏ يوفيه ' 
اللمعة المقدسة عند الكائو ليك . 

. عيدالفصح عبد الاسرائيليين ٠‏ . 
يوم أثلين الفصيح عند الكائو ايك ٠‏ 
اللمعة المقدسة عند الارئوذ كس . 
يوم أأثين الفصيم عند الارئوذ كس ٠‏ 
كم التسر + 
يوم الاثنين ( الباتتكوت ) الكائ وليك ٠‏ 
يوم الصيام الكبير عند الاسرائيليين ٠٠‏ 
والجئة عدا ذلك أن تقرر تعطيل العمل فى الايام الآخرى ااتىترى ضرورة اقفال السوق فيها 

لمناسرة عامة أو لظروف استثنائية . 
ويملن عن تعطيل الأعمال بإعلان فى لوحة البورصة ٠‏ 


فدات السمسرة 


مادة 14 س لستعوق السسمسرة عن أية #ملية شراء أو أية عملية يبع طبقا للفئات الأتية : . 


قوانين وقرارات هه | 


ااا سس 


عنكل . وم قنطارا من القطن الطويل التيلة : 


مسيم 


العُن من العْن من 


القن لغاية | مب ريالا إلى | .م ديالا إلى 

#انبالا | .ريال | موعريالا 

قرش قرش قرش 
اقل الفاققود كا خم مز ساي 1د حو 57 58 
العو الملضم مأك شه الم امم أل 14 م وم ؟ 
العضو المراسل .ى م ين م فين 16 1 ولالا 
المساوم ا 1 3 ١6‏ 3 


اس سمس يسيب سي م 0 


عن كل .ه؟ قنطارا من القطن ا متوسط التيلة : 
ب م ا ا ات ا و و و 000 
امن | ال 
:.. لغاءة سس ن هن ١‏ , 
ا .٠م‏ ريالا إلى | ه؟ ريالا إلى 


6 


| لووريالة: |1 وم ربالا 

قرش قرش قرش 0 
العميل العادى يت تي دن بن م ١‏ و ملم 
العو الملظم ب ب لنت م ... ١‏ 3-3 5-5 
العضرا مر اسل ب م ين يني اله لل ١‏ 1 
الميأوم ... لت عن عي 6نم ان ٠‏ ه1١‏ 06 


امي م 0ك 


ويضاف إلى الفئات المتقدمة عن كل زيادة فى القن لاتجاوز خمسة ريالات مبلغ . »قرش العميل 
العادى و م4 قرشا للعضو المنضم و ٠‏ قرشا للعضو المراسل و ه قروش للمياوم". 
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عن كل ..ه أردب من البذرة . 


اميه مار 


. 03 00 
00 0 318 
"اك إلغاية من قرشا| إلى ..م قرشا 
: قرش قرش قرش 
العميل المفأدى ,.. ب ب... عن انيم وم م 0 
إلعضو المنضم ا 0 | | لك أن 4 
العضو المرأاسل... ...ا ... 2 لمي هه د أده خاها 0 لاه 
الميساوم نام 5 ا ش .6 00 8 


20 
ا ب 


ا اك 


ويضاف إلى الفئات المتقدمة عن كل زيادة فى المّن لا تجاوز ه قروش هبلغ ه قروش للمميل 
المادى و ْ فزوش ل قروش بالنسبة إلى العضو المراسل وقرشان بالنسبة 


ل ايازم . 
. ولاتستحق مسزة عل تقل صلية من استخقاق إلى آخر إذا ثم هذا النقل فى اليوم الذنى عقدت 
هيه العملية الآصلية . 


وف الحالات انل فد قهاالسسسان طرة آخر لتنفيذ أس صادر من 7 بسبب ندرة 
التعامل على الاستحقاق المطلوب يحوز له بعد موافقة الغنيل تنفيذ الآم على أحد “الاستحقاقات 
اق حرئ عاما التعامل من نفس دس سه ذاتها إلى لكان المحين 
من العمل . 

ويحب فى هذه الحالة إبلاغ العميل سجن التنفيذ لهذا .الاستحقاق والفرق الناتم من النقل'. 

وعل اسار أن يبين فى مذكرة القيد نوع العملية والطرف الآخر للعميل . وأن يدون 'فى 
دفتر اليومية تحت عبارة « حساب لأس التنفيذ » الخطوات التى نتج عنها الفرق فى السعر ولأبسحق 
على العملية الفرجية عسرة ولارسم دمغة ولاأية مصروفات أخرى . . 

وتخفض فثات السمسرة إلى ٠ه‏ بز عن العمليات الآتية : 

. عملية شراء و بسع معأ من نوع وأحد,‎ ١ النقل‎ )١( 

(ب) المواذنة , عملية شراء و بيسع معا من أنواع مختلفة » . 

وتعتير عمليات نقلٍ عمليات البيع والشراء من نفس الاستجقاق إذا عقد في الجلسة ذاتها 


قوائين وقرارات 1 


لحساب أحد العملاء . وممعنى آخير تعتبر عملية نقل كل عملية شراء أو :بسع تبدأ وتنتبى فى 
الجلسة ذاتها . 

ويقصر حق الانتفاع بالخفض المتقدم على العملاء العاديين والأعضاء المتضمين دون المماومين 
ولا بحوز منحه للاعضاء المراسلين إلامقدار الخفض الذى تسمح ه البورصة الجنبية التابع ها 
إلعضو المراسل لأعضاء بورصة الاسكندرية . 

مادة هو . )١(‏ فى حالة إجراء تحويل من عميل إلى آنص يدفع كل منهما السمسرة محسب 
الفثات المبيئة فى المادة السابقة وعلى أساس السعر الذى ثم به التحويل . 

(ب) فى حالة التحويل الاختيارى من عميل إلى سمسار آخر يدفع العميل:نصف السمسرة لكل 
من السمساربن 5 

. (ج) ف حالة التحويل الجبرى بسبب شطب اسم السمسار أو وقفه أواستقالته لايلؤم العميل 
يده فع أية معسرة إليه وعلاوة : غلل ذلك يكون له الحق فى مطالبته بالسمسرة الى يحب عل العميل 
31 «ها إلى بيت السمسرة الحولة إلمه العملية . 

(د)فى حالة التحويل الجبرى بسبب وقة السمسار لايدفع العميل أية سمسرة لساب السمسار 
المثوفى ولا يازم العميل إلا بنصف السمسرة المقررة لبيت السمسرة أنحولة [ليه العملية . 

(0) تدقع السمسرة عن أذون المعابثة ( فليارات ) بالفئات المحددة للعمليات الباتة . 

مادة 1 - لا يجوز خفض-. فثات السمسرة المبيئة فى المادة ٠6‏ فى أية حالة أو بأى شكل 

سواء أ كان ذلك بطريق مباشر أوغير مباثر ويحب أن تعلى بأكلبا 3 عبات العميل دون 
أى خفض . 

. :ولا.يحوز للسمسار أن يرد جزءا من السمسرة 7 كلح عبولة أو مكافأة أو نسبة مئوية 
أنا كانت لأى شخص مستخدما كان أو غير مستخدم سيب ععملية أ علنات حصل علما أ 
سعى فها .. 2 

ومع ذلك يوذ السماسرة أن يمنحوا الوسطاء التابعين لمم والذين توسطوا فى المصول على 
تلك العمليات عمولة أو مكافأة أو حصة موية بشرط ألا تحاوذ النسب المقررة بالمادة 4١‏ مرن. 
اللائحة العامة لبورصات الءقود و يسبع منيم هنم الحصة أن يكون الوسيط وكولا عن مقدرة 
العميل على الدفع وتكون المبق لية بالنسب ذائها ٠‏ 

ويحو ز للجنة البورصة أن تفحض دفاتر بيت التسمسرة وسدتئداته الحسابية فى أى وقت اتكيف 
عا قد يوجد من عذا لفات للاحكام السابقة'.' 
.وللجئة ولمندوب الكو مة التحقق فى أى وقت مما إذا كانت مر تبات معتدق ومعارق بيت 
السسرة متناسبة مبة مع مؤملاتيم وخدماتمم . 
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مادة ١‏ ب مجوز رد .ه به من اللسمسرة الي تحصل من العميل العادى إلى المماسرة الأعضاء 
فد بورصات أشرى للقطن إذا كانت اللائحة تجير هذا الرد إلى سماسرة بورصة الاسكندرية . 

ويجحب ان نكون النسبة المقوية 71 ترد من السمسرة واحدة ولا يحوذ بأية حال أن 
تجاوز .. /* : ش 

مادة م١‏ كل عضو فى البورصة يمخل بالاحكام الخاصة بالسمسرة بحال إلى مجلس التأديب 
ويعاقب بغرامة من ٠١.‏ جنيه إلى ..ن جثيه وفى حالة المود بحم عليه بالشطب . 

المد الأقصى مرا كز المياومين 

مادة ١١‏ لاوز أن يتعدى مركر المياوم : 
...)١(‏ قنطار ( ألفى قنطار ) من القطن للعمليات البائة و ...4 قنطار ( أربعة آلاف 
قنطار ) من القطن لعمليات المواذئة والنقل . 

(ب) .. .ه (خمسة آ لاف) [ردب من بذرة القطن للعمليات البائة ٠٠٠٠٠١‏ (عشرة آلاف) 
:إرذب من بشرة القطن لعمليات الموازئة والنقل . 
ا رسوم القيد والاشترا كات 

مادة ٠س‏ على من برغب ف قيد أسمه فى البورصة أن يؤدى مقدما رسوم القيد المجددة على 
الوجه الأنى : ثيه مصرى 
5 العضو انم لمحو ني لان ولف وكوب ان وم ودع لا 

المتدوب الركيسى م م مت شي .يه من مني مقف مقف ول 

ومحصل من اندو بين ن الرئيسسين ومن المماومين والوسظاء عند اتتقالهم من بيت سمسرة إلى 
آخر مبلغ قدره جدوآن ونصف جضه ٠‏ 

مادة «9١‏ تحدد الاشيرا كات السنوية الى تدفع فى يد على الوجه الآأقى: 

جيه مصرى 

ْ الميأوم عي م عمي عم ميو عيى لمي مي عمف ملم 6 هل 

المتدوك الى في ... م عم عمة مم ممم لمي ميم وى ول[ 

عامل شرج ارخف لال الكل إل ارو . ا 
١"‏ وبحب أن تدقع الأشترا كات عن السئة بأ كلها بصرف النظر عن تاريخ القيد . أما بالنسبة 
إلى من يتقدم بطليه خلال النصف الثانى من السئة فلا يلتم إلا أداء نصف الاشتراك السئوى 


فوانين وفرارات 4 ا. 


وكل من بتأخر عن أداء الاشتراك حتى وم مارس من كل سئة يكلف بأداية بكتاب موصص 
عليه . فاذ! لم ية م بالدفع خلال ثمانية يام من تاريخ ودول الكتاب يشعلب اسم من القائمة ومنع 
من الممل ف البرروصة حت يوم بأداء الاشتراكات وإبداء مالديه من أسباب مقبولة أدت إلى 
التأخير فى السداد . 

ولا يتمد الأشخاص المقبولون حديثا فى الجداول ولا يزاولون عملبم فى ف البو رصة إلا بعد أن 
بنبتوا أنهم قامو | بأداء رسم القيد والاشتراك السنوى . 

ويعتير السمسار مسولا بالتضامن مع جمييع الأشخاص الت بعين ليته عن أداء اشثر اكاتهم. 

مادة ؟” ب تحدد المبالخ الواجب أداؤها عن طبسع 5 العقود ودمغبا وشبادات 
الأسعار وغير ذلك على الوجه الأنى : 

طبع المذكرات ودمغها جنيبان عن كل ٠١٠١‏ مذكرة . ٠‏ 

شبادات الأسعار عن يوم معين ..ه ملم لآعضاء البورصة وجنيه اللجمهور . 

شهادة بأى بيان آخر ...٠ه‏ ملم لأعضاء البورصة وجنيه للجمبور 

وعلى كل مدع فى لاف يعرض على بجلس تحسكم اللجنة أن يؤدى مقدما إلى نة الروطة 
مبلغا قدره خمسة جدبات وبرد إليه هذا المبلغ فى ا فسن المدعى عليه عرض الخلافه على 
جلس التحكم . ظ 

ْ استئار الأ«وال | 

مادة م«؟ ‏ تخصص حصيلة رسوم القيد والاشتراكات والغرامات وأبواب الإيرادات 
الاخرى .مواجبة النفقات التى تتطلها إدارة بورصة العقود ومكتب مندوب المكومة إديها . 
وتودع هذه الأموال مصرفانختاره اللجئة ولا يجوز الصرف منبا [ مسقن 
عيبا بتوقيع ألر؟ ئيس وأمين الصندوق أو من يقوم مقامبما . 

وتعين لجئة البورصة طريقة اسئماركل فائض بمكن التعمرف فيه من هذه الأموال بعد و 
مال احتياطى للنفقات غير المنظورة . 

وعل اللجءة أن تقوم وضع الميزا نية ف [ “3 سهان من كل سئة ه 

وتعرض هذه الممزانية سئويا على المراقبين الذين تختارم اللجنة عند ا نتخاب هيئة مكتبا 
للتصديق عامها ويدونتقرير المراقبينفى جل محاضرجلساتمها . ئ 

وعلى اللجنة.عرض اليزانية والتقرير على الجمعية العمومية لأعضاء البورصة وققاً لأحكام 
المادة و من اللانحة العامة ليورصات العقود . 

انتقال المياومين والوسطاء والمندوبين الرئيسيين 

مادة 74 سه يجوز للبياومين والوسطاء والمندوبين الرئيسيين أن ينتقلوا من بيت "عسرة إلى 

يت 7 بشرط إخطار اللجئة بذلك مقدما غلى أن برافق الإخطار ب باخلاء طرق فهم تبائياً من 
بيت السسسرة الذى كانوا يتبعو نه . 
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وفى حالة رفض بيت السمسرة إعطاء الشبادة المشار إلبا يكون لصاحب الشأن الحق فى التظر 
أمام لجئة البورصة و بعد سماعها أقوال الطرفين تصدر قرارا مسيبا برقض الاثتقال أو بالجاوزة 
عن تقديم الشجادة 5 


مجلس التأديب والعقوبات 

مادة هب تدون القرارات التى يصدرها مجاس التأديب فى دفيّر يعد لهذا الغرض و يوقعه 
الرئيس والسكرتير وتبلغ القرارات إلى لمجنة البورصة فى أول اجتئاع تعقده بعد تاريخ صسدوو 
هذه القرارات . 

وتعلن القرارات إلى أصعاب الشأن بكتاب موصى عليه مصحوب يع وصول ويتولى دائيس 
لجئة البورصة تنفيذها . 

مادة ؟ كل عضو فى البورصة أو مياوم أو وسيط أو مئدوب رئيسى حال إلى مجاس 
التأديب يدعى للحضور أمام مجلس ويبلغ بالانهام الموجه إليه ويطلب منه جميع البيانات الى يراها 
مجلس ضرورية . 

وإذا لم حضريصدر القرار غيابيا وتكون مداولات مجلس التأديب سرية . 

ويحوز للمجلس أن يستجمع كافة البيانات التى برأها ضرورية ويحوذ له سماع الشهود ومس اجعة 
جميع دفائر عضو البورصة أمحال إلى ا مجلس ومستئدات حساباته أو دفاتره ومستئدات أعضاء 
البورصة الى يرى فيها فائدة فى تحقبيق ا موضوع . 

وبحوز للبجلس أن يأمر باعلان القرارات الى يصدرها فى دار البورصة . 

مادة ب« على مجلس التأديب أن يقرد شطب اسمكل عضو فى البورصة أو مياوم أووسيط 
أو مندوب رئيسى أمتلع عن تلفيذ قرار للمجلس . 


ديئة التحئيم : 
مادة ,م ؟ كل خلاف برقع إلى هيئة التحكم المؤلفة وفقا لاحكام المادة ,> من اللاتحة العامة 
لبورصات العقود يقدم إلى الرئيس بظلب مكتوب من صورتين يبين فيه وجه الخلاف . 
ويبلغهذا الطلبإلى المدعى عليه ليقرر كتابة ماإذا كان يقب لعرض النذاع على هيئةا لتحكم , 
:وف حالة القبول يحرر اتفاق على التحكم ويعين الرئيس المكان واليوم والساعة الث يجحبعل 
الطرفين أن محضروا فيها أمام انجس . 
ويطلب إلى الطرفين أرس يقدما جميع البيائات شفوية كانت أو كتابية وأن يودما مايريان 
صرورة [بداعه من المسآندات : 
. ديدون القرار دفر يعد لهذا الغرض و يبلغ شفاهة أو كتاية إلى أصحاب الشأن الذين يحون 
هم أن يطلبوا صورة من القرار والاسباب الى بعليها . 


قوأئين وقرارات 1 ا 

مادة و٠‏ س جميع المنازعات النى تقوم فى المقصورة وال تتطلب حلا سريعاً تعرض على لئة 
الأسعار لفض النزاع فورا والقرارات التى تصدرها تدون فى نفس اليوم فى دفار يعد 
لهذا الغرض . 

وإذا 0 التذاع خاصاً بعملية لم : تتم تصفيتها وجب على اللجنة أن تقرر تصفيتها فى ذاتالجلسة 
التى أثير فيبا النذاع وعليها أن تؤشر بما تم فى مذكرة الطرف الذى قام بالنصفية . 

مادة .م ب يحب أن برقع أمر عضو البورصة أو المياوم .أو الوسيط أو المندوب اارئيسى 
الذنى شامع عن تنفيذ قرارات هيئة ة التحكم أو لئة الاسعار إلى لجنة الوورصة التى يجوز لها أن 
تحيله إلى مجلس اله ا مباشرة بعد إعلانه الموعد الذى تحدده وذلك دون الاخلال 


التوقف والوقف والشطب والاستقالة 

مادة وم إذا توقف سمسار وجب عليه أن يبلغ ذلك فى الحال إلى رئيس لجئة البورصة 
يكتاب يبين به تفصيلات ره . 

والجنة ولف عل الزوعة أن اجنلا 5 مختص بالعمليات العادية إذا اقتضى الأآمر ذلك , 

ويبلغ الرئيس غرفة المقاصة ورا بالتفصيلات النى أبلغها إليه السمسار المتوقف . 

وإشرعر بيس اللجئة أو منيثوب عثه فىتغطية الزائد من مرك رالسمسار المتوقف وذلك بطريق 
المزاد فى أول جاسة للبورصة بعد التوقف . 

والقرارات الثىتتخذ غير قابلةللطمن وتكون نافذة بالنسبة إلى جميع أعضاء البورصة وام البادمين 
والعملاء وغيرهم من أصحاب القأن . 

مآدة بوم _ على لنة البورصة أن تمان داخل البورصة : 

)0( أسم السمسار المثوقف . 

(م) الرصيد المدين به السمسار المثوقف ,النسبة إلى صندوق التأمين . 

ولا دهوة السماسرة لتكئلة أمؤال صئدوق التأمين النى سويت مئه الفروق وفمَاً لأجكامالمادة 
+ من اللاتحة العامة لبورصات العقود . 

وعلى اللجنة شطب امم السمسار الذى دفعت عه الفروق . 

ولا تموز إعادة قبد'اسمه إلا بقرار جديد منبا بعد قيامه بأداء ماعليه لصتدرق التأمين مضانا 
إليه ؤائدة قدرها م ع" (خمسة فى ااائة) بون ' 

ناد عم ل فيا عدا حالة الاتفاق الودى الذى يسمح , مقتضاه ينا بالقيام بتعبداته يحب 
على لجئة البورصة بلاغ أ ص التوقف إلى مندوب الحسكومة لاابلاغه إلى وزارة المالية:والاقتصاذ . 

مادة وم إذا ل يقم السمسار المتوقف بإخطار لجئة البورصة جاز لما أن.تتخد ..الإجر اءات 
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اللاذمة من تلقاء نفسها أو بناء على طلب صاحب الدأن ٠.‏ 
وتقوم اللجئة بموافقة أغلبية الأعضاء الحاضرين بفحص دثائر السمسار المذوقف وحساباته 
لتحد يد مركزه . 
مادة ه؟ ب يجوز للجئة البورصة فى حالة وقف ممسار أن تقرر ماإذا كان هناك محل لآن :عبد 
إلى لجئة تعين لذا الغرض بالشروع فى مراقبة حالة السمسار الموقوف وتصفية مراكره بالطريقة 
.المتموص عليها فى المادة الثالية . | 
مادة +م ‏ إذا استحال على السمسار بسبب الاستقالة أو الشطب القيام بتصفية المراكر 
المفتوحة لساب عمادنه تعين علهآن قم إلى لئةالبورصة بسانا تفصيليا عن مركزهر أسياءعملايه 5 
وعل الرئيس أو من يئوب عنه أن يشكل فورا لنة برياسته وعضويءة اثنين من أعضاء لنة 
البورصة لتصفية مركر هذا السمسار . 
ويطلب من العملاء أن يثقلوا عملياتهم إلى ببوت سمسرة أخرى يختاروتما فى ميعاد تعيئه هم 
لجئة البورصة و إلا صففيت العملية فالبورصة بواسطة باك اللجئة . 
.وتجرى مقاصة بين مرا كز لاه واتصن متوسط الأسعار النى مت بها التصفية ويكون 
السسارمسئولا أمام ععلاثه ءنالفروق الحتملة , 
وإذا رفض السمسار أن يقدم للجئة البورصة كاقة الإيضاحات اللازمة لبيان حالته الحقيقية 
باشرت اللجئة عملها على التحو المنصوص عليه فى المادة التالية . 
٠‏ مادة بام س فى حالةتوقف بدتمن بوت السمسرة عن العمل يسيب الوفاة تو اف للة بالكيفية 
المنصوص عابا فى المادة عو ولسدول على دفائر ذلك الببت وت#جرى جردا ف الحال يبلغع إلى مصلحة 
وتطلب اللجية إلى أصحاب الفأن باعلانات تعلق فى البورصة أن يقدموا لما جميع 
المعلومات اللازمة . 
'وهتى عاينت اللجنة حالة السمسار أخطرت عملاءه بيرقية بأن يثقلوا خلال ؛م ساعة مرا كره 
إل ونت آخر من ببوتالسمسرة ختارونه أو أن يطلبوا تصفيةتلك المرا كز وإلا صفيت مرا كرم 
بالشروط والأوضاع المنصوص علبا فى المادة السابقة . 
والقرارات النى تنشد غيرةابلة الطمن و نكو ننافذة بالنسبة إلى جميع أعضاء البورصة و الميا رمين 
والعملاء وغيرثم من أصحاب الشأن . : 
مادة .مم س فى جمبيع الأحوال المنصوص علها فى الواد من ١م‏ إلى بم يحوذ للجئة الورصة 
٠‏ أن تستصدر من الحكة الختصة أمرا بتدقبع الحجز على -الدفائر والمستندات الحسابية لبيت السمسرة 
. التابع له السمسار المثوتف أو المشعاوب'اسمه أو المتوق أو المستقيل . 


قوائين وقزارات 1 وال 


لسديد الفروق 

مادة ٠‏ السوى الفروق الناتجة من جمبع المرا كر الموجودة عند إقفال كل جلسة بالأسعار 
الى محددها لجئة الأسعار . 

وتكون هذه الآسعار مثاية أسعار إقفال الوم وتجبر الكسور زيادة أو نقصا 

وتسرى هذه الأسعار على جمييع العمليات المعقودة حتى [قفال جلسة الصباح . ش 

وبحب أن تؤدى الفروقالنى تستحق يومياً قب لالساعة التاسعة والنصف من صياح اليوم الثا لك 
عل الا كار . 

مادة ٠غ‏ يبق التأمين المقدممن المميل حرا كاملااصلحة الشخص القدم لهو لامع وجود 
التأمين من أداء الفروق المستحقة عليه . 

وكل ضمانات أنخرى يتفق علبها يحب استمرارها حتى نهاية العملية . | 

مادة 4١‏ - فى حالة عدم قيام العميل بأداء الفروق الت يطالبه مها السمسار يكون لهذا الآخير 
بعد إنذاره تلخرافيا الحق فى تصفية مركزه بواسطة لنة البورصة و بعد الساعة الثانية عشرة ظبرا: 
من الجاسة التالية . 

ويكون العميل مسئولا عن أداء الفروق ااثى قد تثتتج عن التصفية . 

وبحب أن ذكر فى الطلبات التى تقدم إلى لخنة البورصة لهذا الغرض أسم العميل والساعة الى 
سيجرى فبا المزاد وتسكون التصفية تحت مسو لية السمسار. 

وغل المصيار إبلاغ ناض العأن طب الي كناب مومى عليه .. 

هادة بع تدون الأسعار الحددة لآداء الفروق اليومية فى دفتر بعد لهذا الغرض . 

و لكل ذى شأن الحصول على صودة من هذه الأسعار بعد تقديم طلب مكتوب بذلك . 


المراجمون واختصاصامم 

مادة موي - لايقبل ازاولة هبمة مراجعة الحساءات لدى بورصة العقود الإمكتدرية إلا 
مراجعو الحسابات والمحاسبون القانوزيون المقيدة أسياؤهم بقوائم وزارة التجارة والصناعة . 

وعلى كل راغب فترشييح نفسه أنيقدم طلبا مكتويا إلى رئيس جنة البورصة مصدويا إشهاداتٍ 
تدل على :صفئته كر اجمع الحسابات وعدد السئوات أأتى زاول فها مبثته . 

وللجئة مطلق الحرية فى اخثيار المرشحين وفى تحرير العامة الرسمية لمراجعى الحسابات 
أدى البورصة . 
ولا يعاد النظر فى هذه القائمة خلال السئة إلا إذا خلت أماكن توجب تككلة عدد 
مرآجعى الحسابات . ْ 
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وعلى مراجعى الحسابات إبلاغ ْئة البورصة ومندوب المسكومةع نكل غنالفة تظهر لهم أثناء 
عمليات المراجعات المعرودة [لهم . 
5 مادة 51111 على مر أجعى الحساءات القيام بفشيحص حسابات الساسرة كليا طليثت [لييم 06 
البورصة أو مئدوب الممكرمة ذلك 3 
ويشمل هذا الفحص مراجعة الخرائة والدفائر الحسابية الآخرى ومحث مراكز العملاء الذين 
يتعاملون بالحساب الجارى وحالة السمسارامالية . 
وعلهم أن يكو نو! على عل تام بقوانين البورصة واواتبا . 
وبحب على عضو البورصة أن يضع تحت تصرف المراجعكل دفائر حساباته وجميع العناصر 
والمستندات الى تساعده فى أداء مبمته . 
مادة مي س على المراجع أن يقدم إلى لْئة البورصة تقزيرا وافياً خلال ثمانية أيام من تاريخ 
تكليفه بالمبمة المعبود با إليه مالم ينين له موعد أقصر . 
٠‏ وعلى المراجع امحافظة على سرية المبئة وإلا استبعد اسمه من القائمة مع مطالبته بالتمويضات 
إذا اقتضى الآمر ذلك . 
عادة بع ب للجنة البورصة ولمندوب الحسكومة فى الحالات الاستثنائية أو العاجلة أن تستعين 
بأى مراجع غير مقيد فى جدول البورصة لوضع تقرير عاجل . 
مادة باع لايحوذ للمراجعين أن يشتركرا بصفة مباشرة أو غير مباشرة (ولو بصفة شريك 
مول) فى أحد بيوت السمسرة أو أن يكونوا مديرين لأحد هذه البيوت أو بيوت تجارة القطن أو 
مياومين أو وسطاء أو مندو بين رئيسيين أو أن يعماوا فى البورصة الحسابيم أو لساب الغيي ومن 
الف ذلك يستبعد اسعدمن القائمة . 
ا 500 تحمل لجئة البورضة يكز ماعن [لراساك اي يعيد نها إليه ما تنول 
تقدير تك الأتعاب . 
ماده .4 ل لشكل للرية لله راجعات من الرئيس وهضوين من أعضاء لجنة البورصة يختارون فى 
بداية كل ممئة وذلك لفحص تقارير 1 رأجعين . 
وعلى هذه اللجئة أن تستجمع التقارير وتفحصبا وتقدم ملاحظاتها عليبا إلى لجئة البورصة فى 
أقرب وقت مكن , 


غرفة المقاصة 


مأدة . له ند تعود طدنة البؤرضة إلى البتك 'الأهل الفرف ناهر غزفة المقاصة االموسطايا 
ف المادة جم من اللاتئحة العامة. 


قوائين وقرارات 1 


. هادة وه س جميع العمليات أل يعقدها السمسار باليورصة يعبد ببا إلى غرفة المقاصة فى نهاية 

كل جلسة و بذلك تتحمل غرفة المقاصة المركر وتكون طرفا آخر للسمسار لكل ععلية أجر, 35 
بواسطته مع زملائه فى المقصورة . 

وجب عليه أن يس إلى غرفة المقاصة الاستيارات التى تنيت عمليات كل جلسة قبل الساعة 
الحادية عشزة من صباح اليوم التالى لليوم الذى أجريت فيه هذه العمليات وكذلك جميع البيانات 
الى تطلبا . 

ويقوم السراسرة والأعضاء المنضمون مباشرة بنسوية الفروق الثائيجة عن مرا كرهم مع غرفة 

المقاصة على أساس إقفال الساعة الواحدة بعد الظبر لليوم النى أجريت فيه هذه العمليات وهو 
السعر المحدد معرفةجئة الأسعار طبقا للدادة وم . 

وللجئة البورصة و لغرفة المقاصة المق فى مطالية السماسرة بأداء فروق إضافية خلال الجاسة 
علاوة على الفروق اليومية إذا اقتضى الآمر ذلك . 

ويتحم أداء الفروق المتقدمة قبل الساعة التاسعة والنصف من صباح أول يوم من أيام العمل 
الى تلى يوم سايم الاستتارات . وإلا جاز لغرفة المقاصة نسويتها من صندوق التأمين . 

مادة بوه ب لاو للسياسرة [جراء أية عمليةمن عمليات الببع أو الشراء أو النقل أو المواذئة 
بالبودصة إذا لم يقم العميل مقدما يدفع تأمين قدره ٠١‏ ./' منقيمة العملية موضوع العقد.تقدا أي 
يتاب ضان من أحد المصارف . 

و يسلئى من أداء التأمين الأعضاء المتضمون والماومون ٠.‏ 

وعلى الدماسرة أن يؤدوا من هذا التأمين إلى غرفة المقاصة ثلاثة ريالات عن كل قنعلار من 
رصيد مرا.كرم اليومية وذلك قبل الساعة الحادية عشرة من صباح اليوم الثالى على الأكثر . 

مادة مم س على السمسار أو العضو المنضم الذى ينسحب من البورصة و بالتالى من غرقة 
المقاصة أن مخطر لجئة البورصة قبل الانسحاب يخمنة عشر يوما على الآقل ويملق الاخطار فى 
البورصة وتحول أو تصئى جميع ماكز السمسار وإلا كان للجنة البورصة المق فى تصفيتها . 


صتدوق التأمين 

مادة وه س تدير لجنة البورصة صئدوق التأمين المنصوص علبما بالمادة بإه من اللانحة العامة 
لبورصات العقود . 

مادة مه س تودعأمو الكل من هذين الصئدوقين لدى البئك الأهل المضرى فى حساب خاص 
5 وتخصص لضان الفروق التى يعجر العضو المتوقف عن أدائها لغرفة المقاصة , 

مادة -ه ‏ تحصل جئة البورصة رسم النسين ملما المنصوص عليه بالمادة ++ من اللائحة العامة 
لبودصات العقود وعليها إبداع حصيلته فى الأسبوع الأول منكلشهر لدى البنك الأهلى المصمري 
ليساب يورصة المقاصة . 
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مادة باه ل تقوم غرةةالمقاصة بشراء بوليصة تأمينيق حدود مبلغ مائتين وخمسين الفجنيه 
من حصيلة هذا الرسم لصالحبا ضد خطر عام أداء الفروق الت تستتحق لا يعد استتفاد أموال 
صندوق التأمين 1 

تواعد إصدار أذون المعاينة ( فليارات ) اعلاصة بالقطن 

هادة بم.ى ‏ تعين الجئة البورصة خلال شور سبتمير من كل مئة أيام إصداى وتسام أذوف 
المعايئة وأيام الكف عن التعامل .با وأيام الدفع لكل إصدار لأذون المعايئة وكذلك آخر 
يو السام ش 

ويكون هذا التعبين بواقع ثلاثة إصدارات لكل شهن بين البومالأول والسادس والعشر بنمنه. 

. ولايحوز إصدار أى اذن فى غير التوارج المعيئة وإلا طبقت العقوبات المنصوص عليها فى 

المادة ون من اللانحة العامة ليورصات العقود . 

مادة وه على العميل البائع أنيسل أذون المعايئة إلىالسمسار الذى يعم لحسابه فالتوادييم 
المعيئة وذلك عن كل السكبية المبيعة منه بواقع اذن معايئة واحد عن كل .هم قنطار . 

وللعميل الخيار بين أنيصدر أذونا للمعا ينةعن الكمية المبيعة كلها فى أى يوم من الآيام الثلاثة 
المعيئة للإصدار أو أن يحرىء الكمية على إصدارين أو ثلاثة . 

وإذاكان القطن موضوع إذن المعايئة مرهوئا وجب أن يتضمن إذن المعاينة . قبولا مكتويا 
من الدائن المرتين بأن يسم البضاعة إلى حامل الإذن مقابل أداء القن إلى البائع . 

مادة .+ - لايجوذ [صدارأذون المعايئة إلا إذا كانت مصحوبة بشهادة تثدت وجود القطن فى 
الشون التى حددتها اللاحة و بتعيين واتبته التى بحب أن تكون من الرتب الجائن تسايمها قانونا . 
وتعتبر هذه الرتبة أساساً لدفع القن . 

والصدر الشبادة المذكورة من لجنة بورصة ميئا البصل . 

ديبين فى أذون المعايئة المرافقة نماذجها ( نموذج رقم )١‏ رقم الإصدار ( الأول أو الثانى أو 
الثااث ) وكذا العلامات والأرقام للتحقق من البالات وصنف القطن موضوع التعامل لإمكان 
تحديد الفروق الى تدفع أو تحصل . 

وتبين كذلك الشون الخزون فبها القطن المراد تسليمه وال يجب أن تنكون فى حى الاعمال 
القطنية بالاسكندرية . 

مادة ١د‏ س يحب أن يكو نكل فن البائع النىيصدر إذنا بالمعابنة والمشترى الذى يقدمالإذن 
للحصول على عيئة من القطن عضوا منضما ببووصة العقود بالاسكندرية . ْ 
٠ .‏ ومع ذلك يحون سكل مشر إذا لم يكن عضوا منضما فالبورصة أن يقس أذون المعايئةوالتسام. 
على أن يثبت للسمسار الذنى يعمل لحسابه قبل الإصدار الأول لإذن المعايئة بثلاثة أيام علي الأآقل 


وآنين وفرارات ل 


أله أودع معمرفا تقيلة لجئة البورصة قبمة البضاعة الى اشتراها مضافا [ابها ٠٠‏ /' لضمان الفروق 
الناتجة من اخئلاف الصئف وأن يقدم السمسار كتاب ضان من مصرف مقبول لدى اللجئة بقيمة 
البضاعةمضافا لها ٠١‏ ./ ' وإلاكان للسمسار الحقفى أن يصق المركر على مسو لية المميل و لمسابه 
مع إخطاره بالتصفية بيرقية أو بكتاب موصى عليه . 

ويحوز للبائع غير العضو ببورصة العقود بالاسكندرية إصدار إذن معايئة بشرط أن يثبت 
للسمسار اأثى يعمل للسانه قبل الإصدار الأول لإذن المعاينة بثلاثةأيام على الأقل وجودالبضاعة 
التى ستسل فى إحدى الشون الواقمةفى حى الأعمالالقطنية بالاسك:درية . بشهادة صادرة من مصرف 
أو هيئة مقبو لين من لجنة بورصة العقود وإلاكان اسمسار الحق فى أن يصئ المركر على مسئو لية 
العميل ولمسابه مع [خطاره بالنصفية ببرقية أو بكتاب موصى عليه . 

ويحب أن يوقع المصرف أو الميئة المدار إليبما على إذن المعايئة وإذن التسام وتدفع قيمة 
إذن التسام إلى مصرف يتعيد بالاحتفاظ بها حتى آم التسوية النهائية للعملية . 

وإذا تأخر المنسم عن حب إذن المعايئة أو إذن النسام خلال ثمانية وأر بعين ساعة من الايام 
المنصوص علييا فى المادة ,ره كان لاسمسار ارق فى تصفية هذه العملية على هسئو لية العميلولحسابه 
مع إخطاره بالتصفية بيرقية أو بكتاب موصى عليه . 

وفى حالة الآفطان المصحوية بشرادة لايعطى إذن المعايئة الحق فى تعب عيئة و لكنالتحقق قنط 

من العلامات والاختام الموضوعة على بالات الارطات المبيئة بإذن المعايئة . 

هادة به على السماسرة الذين يتسلبون أذون المعايئة أن يساموها فى اليوم التالى لليوم الحدد 
لإصدارها إلى غرفة المقاصة لتقوم بتوذيعبا على العملاء بنسبة مراكزهم وعلى سماسرتهم تقديم 
بيان تفصيلى عن هذه المرا كيز إلى الغرفة . 

وفى حالة تعذر توذيع الأذرن يحب على الغرفة أن تجرى التوذيع بطر بق القرعة #ضورمئدوب 
الكومة أو من باوب عله . 
٠‏ وعللغرفة المقاصة أن توافىمندوب الحسكومة بأسماء العملاءالصادرة منهمأذونالمعاينة وكذلك 

العملاء المتسلمين لهذه الآذون مع ببان السكنيات المسلمة والمنسلية وإذا كان العميل غير تاج أو كان 

تاجر| مقبا بداخل البلاد وأصبح فى مركن المنسم لأذون المعايئة وجب عليه خلال مع ساعة من 
تاريخ الإعلان الذى يرسل إليه من السمسار أن يعين اسم امحل الكائن بالاسكندرية ليتولى التسم 
المساءه وأن يقدم إقرارا من امحل بقبول النسم وإلاكان من حق السمسار تصفية المركز نحت 
مسو لية العميل مع إخطاره بالتصفية بيرقية أو بكتاب موصى عليه . 
. “مادة مب وذ التعامل بأذرن المعايئة فى البورصة حنى اليوم السايع بعد الإصدار . 

ووز تبادلها عن أن يكون التعامل فىكل إصدار على حدة ولايستبدل أىإذن معاينة إلابإذن 
من نفس الاصدار ومن نفس الصلف . ش 
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وفى حالة ماإذا عرض السمسار على حامل إذن المعايئة بئاء على طلبه إذن مغاينة آخر تحمل 
توقيعا آخر إثر تعامل وجب على حامل اللآذون قبوله بشرط أن يكون من نفس الإصدار ومن 
نفس الصئف و أن يكون مظبر! تحت مسئولية من أصدره . 

مادة ود ل يسثمر أداء الفروق حتى اليومين السا بقين على اليوم المعين لإصدار إذن النسام . 

وعلى اللجئة الختصة عند تحديدها الأسعار ااتى م بموجما أداء الفروق أن تحدد أيضا سعر 
إذن المعا بنة . 1 ْ 

ويقف أداء الفروق فى اليوم السابق لليوم المعين لدفع قيمة إذن المعايئة . 

مادة + على العميل الذى أصدر إذن المعايئة أن يرسل إذن النسام فى اليوم الشالى عشر 
بعد إصدار إذن المعايئة إلى العميل المتسل مباشرة مقا بل دفع قيمة الفاتورة على أساس السعرامحدد 
لنسديد الفروق لرنبة ه جود » لعقود متوسظة اليلة أو لرتبة و جودفولى جود » لعقود طويلة النيلة 
مضافا ليها أو مخصوما منها الفرق اذى تحدده بورصة ميئا البصل بين رتبة م جود » أشموق 
و« جود/ فو جود »كر نك وبين صاف القطن موضوع السام 

مادة وب بحب أن يحمل إذن النسام نفس الرق, المدون على إذن المعاينة كا يبين به دقم 
الإصدار الخاص به وجميع البيانات الواردة فى إذن المعايئة طبمًا لأحكام المادة ٠.‏ . 

مادة بد إذا لم , بنذ عقد ما لعدم إصدار إذن المعايئة أو إذن النسام أو لعدم تسل البضاعة 
أو لعدم دفع قيمة إذن التسام فى المواعيد المعيئة أو لأى سبب آآخر تقوم لمجئة البورصة بناء على 
طلب اسم اوناع لان عت مسو ليته بتصفية العملية فوالسوق ويلتزم الطرف المقصر بالفرق 
بين ثم ن إذن الدسايم وكن تلصفيته على سان سعر رئية وجود » أشوق أو وجود/ فول جود كرك 
دو ناعتيار لصنف القطن أو رتبته الواردة ىإذن النسايم . ولاجحوزيحال أن اوم اأسمسار أداء القيمة 
الكلية للقطن .يا لايلزم أداء الفروق إذا لم يصل إلى مجنة البورصة إخطار مكتوب من صاحب 
. الشأن خلال.؛ب ساعة بعد اليوم المعين لدفع ثمن إذن النسلم ١‏ 

مادة بم لكل من أصدر إذن معاينة الحق فى إعطاء الحائز له إذا طالب بأخذ عيئة » إذنا 
آخر بدلا منه حمل توقسع شخص آخر إشرط أن يكون من نفس الإصدارو نفس الدنف و بشرط 
أن يظبره على مسو ليته . 

مادة و4 إذا أجريت فى المقصورة عمليات على أذون المعايئة وجب أن تدون فى اللوحة 
أسعار تداول هذه الآذون . 

مادة .0 على المشترى الذدى يعاين القطن أن يسم/م إذن الممأيثة لبائع بايصال وفقا 
للنموذج (ب) المرافق لهذه اللانحة . 

وله أن يطالب بإذن النسلم قبل اليوم المعين تله بشرط أن يدفع قيمة الفاتورة . وفى هذه 
الحالة يبحب على آخر من يكون فى حياذته إذن المعايئة المقايل لإذن التسليم أن مخطر جئة البورصة 
كتابة ذلك فورا. 


فوأنين وقرارات 44ل 


لمعم اتتئفات 


وعلى الاجنئة أن تعلق إعلانا فى البورصة بنسوية الإذن وإلا وجب إداء الفروق . 

مادة ون س على من ينسم القطن أن يقوم بذلك فى موعد لايحاوز عشرة أيام على ال كثرمن 
اليوم المعين الدفع وإلا ألزم أداء التعويضات ومصروفات التخزبن والتأمين وغيرها ما نص غليه 
5 لواتم يبوردى العقود ومينا اليصل : 

ولايحوز للبنسلم سحب البضاعة إلا بعد دفع الدّن وكافة الفروق الناتجة عن اخئلاف الصنف 
والرنية 9 

ولسكل من يسل قطنا اللجوء إلى قاضى الآمور المستعجلة الحصول على أمس بتقل القطن المبيسع 
إذا لم يسحب فى الميعاد المنصوص عليه فى الفقرة الآولى . 

«دة بإب إذا ثبت أن من أصدر إذن معاينة لاملك فعلاكئية القطن المراد تسليمه أو أن 
البضاعة مرهونة وبيعت دون مواققة الدائن المرتهن شطب أسمه من قائية الأعضاء المنضمين وكان 
لللشترى أن يطلب تصفية العملية بواسطة لجنة البورصة على أن بتحمل الارف المقصر الفرق بين 
من إذن التسلم ومن التصفية . 


قواعد إصدار أذون المعابنة ( فليارات ) 
الخاصة ببذرة القطن 

مادة سب تعين جئة البورصة خلال شهر سبتمير من كل سئة أيام اصدار أذرن المعايئة 
واسليما دآ يام الكف عن التعامل بها وأيام الدفع لكل [إصدار لأذون العايئة وكذلك آخر 
يوم للنسل . 

ويكون هذا التميين بواقع ثلانة إصدارات لكل شهر بين اليوم الأول والسادس والعشرنمنه. 

ولايجحوز إصدار أى اذن فى غير التواري المعيئة و إلا طبقت العقوءات المنصوص علءما المادة 
03 من اللائة العامة ليورصات المقود . 

مادة ون على العميل البائع أن يس أذون المعايئة إلى السمسار التى يعم للحسابه فىالتواريخ 
المعيئة وذلك عن السكية المبيعة بواقع ..ه إردب ع نكل إذن . 

وللعميل الخيار بين أن يصدر أذونا للمعايئة عن الكنية المبيعة كلبا فى أى يوم من الأآيام 
الثلاثة المعيئة للاصدار أو أن بحرئها على [صدار بن أوثلاثة . 

فاذا كانت البذرة موضوع إذن التسلم مرهولة وجب أن يتضمن إذن المعاينة وإذن التسليم 
قبولا مكنتوبا من الدائن المرتهن يقسايم البضاعة إلى حامل الإذن مقابل دقع القن للبائع . 

هادة مون يحب أن يذكر فى أذون المعايئة المراققة تماذجبا ( موذج رقم ٠١‏ ) رقم الإصدار 
( الأول أو الثاتى أو الثالث ) ويبين قيبا كذلك اسم الثدون المخرونة فيبا بذرة القطن المراد 
تسليمها . 


3 العدد الاق السئة السأدسة والثلائون 


وبحب أن تنكون هذه الشون فى حى الأعمال القطئية بالاسكندرية . 
وعلى البائع أن يوضح بإِذنالمعايئة ما إذاكان صنف البذرة أعلى من الصئف التجارى (البونامر 
كانقيل ) كا يبين نوع البذرة المعروضة وبحب أن تكون مطابقة لأحد الأصناف التى قردتما |الجنة 
وفقا لآحكام اللائحة الداخلية لبورصة ميئا البصل ( قم بذرة القطن ) ٠‏ 
مادة +ن ‏ يجب أن بكو نكل من البائع الذى يصدر إذنا بالممايئة والمشترى الذىيقدم الإذن 
الحصول على عيئة من البذرة عضوا منضما فى بورصة العقود بالاسكندرية . 
ومع ذلك يحوز لكل مشر إذا لم يكن عضوا منضما فى البورصة أن يقسلأذون المعاينة والنسابم 
على أن ينبت للسمسار الذى يعمل الحسابه قبل الإصدار الآول لإذن المعايئة بثلائة أيام على الآقل 
أنه أودع لدى مصرف تقبله جئة البورصة قيمة البضاعة الى أشتراها مضافا ليبا عشرون فى المسائة 
لضمان الفروق الناتجة من اختلاف الصئف أو أن يقدم للسسار خطاب ضان من مصرف مقبول 
من أللجئة وقيمة البضاعة مضافا إليبا عشرون ف المائة وإلا كان للسمسار المق فى أن يصن المركز 
على مسئولية العميل وللسابه مع [خطاره بالتصفية يبرقية أو يكاب موص عليه ٠‏ 
ووذ للبائع غير العضو المنضم ببورصة العةود بالاسكندرية إصدار إذن معايئة بشرط أن 
يبت السمسار الذى يعمل سخسابه قبل الإصدار الآول لإذن النسام بثلاثة أيام على الأقل إشبادة 
صادرة من مصرف أو هيثة مقب ولزن من لجنة بورصة العقود بالاسكئدرية وجود البضاعة المعدة 
للقسايم فى إحدى الشون الواقعة فى حى الأعال القطنية بالاسكندرية » وإلاكان للسمسار المق فى 
أن يضق العملية على مسو لية العميل ولحسابه مع إخطاره بالتصفية ببرقية أو بكئاب موص عليه: 
ويحب أن يوقع المصرف أو الميئة ااشار إليبما على إذن المعايئة وإذن التدايم ويدفع قيمة 
إذن النسام إلى معسرف يتعبد بالاحتفاظ بها حدتى تتم القسوبة النهائية للعملية ٠‏ 
وإخاماسن لمتسل عن حب إذن المعايئة أو إذن التسلم خلال المع ساعة من الأيام المنصوص 
عليها فى المادة علاكان السمسار المق فى تصفية العملية على مسو لية العميل وللسابه مع إخطاره 
بالتصفية ببرقية أو يكتاب موص عليه . 
وكل اعتراض على إذن المعاينة أياً كان سببه يحب تقدجه خلال مر؛ ساعةو إلا سقط المقفيه , 
مادة باب س عل السماسرة الذين يتسلون أذون المعايئة أن يسلءوها فى اليوم التالى لليوم المحدد 
لإصدارها إلى غرنة اللقاصة وعلى الغرفة أن تقوم بتوزيعبا على سماسرة العلاء بنسبة مرا كرم . 
وعلى السواسرة تقديم يبان تفصيلى عنما إلى الغرفة وفىحالة تعذر توذيمهذه الآذون يحب على الغرفة 
أن تمجرى التوزيع بطريق القرعة ضور مندوب السكومة أو من ينوب عنه . 
وعلل غرفة المقاصة أن توافى مندوب اللمسكومة يأسياء العسلاء الصادرة مثيم أذون المعاينة 
وكذلك العملاء المتسلمين لحا مع بيان الكديات المسلة . ' 
وإذاكان العميل غير تاجر أو كان تأجرا مقما داخل البلاد و أصبؤهركر المقسل لإذن المعااينة 


ثوانين وقرارات ا 


وجب عليه خلال م؛ ساعة من ثاريم الإعلان الذى بر سل إليه من السمسار أن يمسين محلا 
بالإسكندرية ليتولى النسل لحسابه وأن يقدم إقرارا من امل بقبول النسام وإلا كان من حق 
السمسار تصفية المركر على مسو لية العميل مع إخطاره بالتصفية برقية أو بكناب موصوعايه . 

مادة من - إذا لم يقبل المشترى التوقيع الوارد فى إذن المعايئة وجب عليه أن مخطر #مساره 
بذلك فى ميعاد لاجاوذ اليوم التالى لنسلٍ الإذن . 

وللسمسار فى هذه الخالة أن يقدم أذون معايئة أخرى بدلا منبا أو أن يضع نحت تصرف عميله 
البذرة اللاذمة على أن يدفع ثمنبا تدريحيا عند القسام وفى نفس الاماكن المعدة للتسام وى هذه 
الحالة الأخيرة بحب أن يكرن التسابم فى الحال ويواقع ...ع إردب يومياً على الأقل . 

وإذالم يتم السمسار بتنفيذ أى من الآمر بن السايق ذكرهما خلال ,م4 ساعة كان لماحب 
الشأن أن يقوم بتصفية المركر بواسطة لجنة البورصة ويكون السمسار مسئولا عن كل ماقد ينأ 
من فأروق . 

مادة و س مجوذ التعامل بأذون المعايثة بالبورصة ست أليوم السايع بعد الإصدار . 

ويجو ذ تبادها على أن يكون التعامل فىكل إعدار على حدة ولا يستبدل أى اذن معايئة إلاباذن 
من نفس الإصدار ومن نفس العاف . 

وف حالة عاإذا عرض السمسار على حامل الإذن المءايئة بناء على طلبه » إذن معايئة آخمر حمل 
توقيعا آخر إثر تعامل وجب على حامل الإذن قبوله بشرط أن يكون من نفس الإصدار ومن نفس 
الصنف و أن يكون مظبر! تحت مسدّوأية من أصدره . 

مادة .,م ‏ يسثمر أداء الفروق سد اليومين السابقين على اليوم المعين لإصدار إذن التسلى . 

وعلى اللجئة المختصة عند تحديدها الأسعار التى يتم بموجهها أداء الفروق أن تحدد أيضأ سعر 
إذن المعاينة . 

ويقف أداء الفروق ف اليوم السابق لليوم المعين لدفع قيمة إذن المعايثة . 

مادة وم على العميل الذى أصدر [ذن المعايئة أن يرسل إذن النسابم فى اليوم الثاى عشر بعد 
إصدار إذن المعاينة إلى العميل المتسل مباشرة مقا بلدفع قيمة الفاتورةعلى أساس السعر الحدد لآداء 
الفروق لبذرة القطن مضافا إليها أو توما منها الذرق الذى تحدده بورصة ميئا البصل لصنف 
البذرة موضوع النسام : 

مادة ب«,ر ‏ يحب أن حمل إذت التسلبم نفس الرقم المدون على إذن المعاينة كا يبين به دقم 
الإصدار الخاص به وكذا البيانات الواردة فى إذن المعايئة طبقا لأحكام المادة 0/6 . 

مادة مسبم إذا لم ينفذ عقد ما لعدم إصدار إذن المعايئة أو إذن التسايم أو لعدم تساي البضاعة 
أو لعدم دفع قيمة إذن القسام فى المواعيد المعيئة أو لآى سيب آخر تقوم جئة البورصة بئاء على 
طلب السمسار صاحب الشأن وتحت مسد وليته بتصفية العملية فى السوق و يلتزم الطرف المقصر 


بالفرق بين نمن إذن التسام وين تصفيته . 


-3- العدد الثاتى ‏ السئة السادسة والثلاثون 
لس ع ب و ا ل مي ا يي ا 
ولاجوذ حال أن يلزم السمسار أداء القيمة الكاية البذرة أو الفروق إذا لم يصل [ل لجئة 
البورصة إشطار مكتوب منصاحب الشأن خلال م ساعة بعد اليوم المعين لدفع من إذن التسايم . 
مادة 4م يكون لكل من أصدر إذن معايئة الحق فى إعطاء الليائز له إذا طالب بالقسلِ 
إذئا تحمل توقيعا آخر بدلا منه بشرط أن يكون من نفس الإصدار ونفس الصديف وبشرط أن 


يظرره على مسو ليه 5 
مادة مم إذا أجريت فى المقصورة عمليات على أذون المعايئة وجب أن تدون فى الاوحة 
أسعار تداول هذه الأآاذون . 


مادة >مم ‏ يجوز لللشترى أن يطالب باذن التليم قبل اليوم الممين يشرط أن يدفع 

قيمة الفانورة . 
. فاذا تقدم بطلبه قبل الساعة الأولى بعد الظبر وجب على البائع تسليمه الإذن قبل الساعة 

الخامسة بعد الظبر , و إذا تقدم به بعد الساعة الخامسةو جب تسليمه الإذن قبل ظهر اليومالتالى . 

وفى حالة الحصول على إذن التسا قبل الموعد المعين لاستلامه يحب على المائز الآخير لإذن 
المعاينة المقابل لإذن التسايم أن مخطر جئة البورصة كتابة بذلك فورا . 

وعل اللجئة أن تعاق إعلانا فى البورصة بتسوية الإذن وإلا وجب أداء الفروق . 

مادة بر س على متسل البذرة أن يقوم بذلك فى موعد لايحاوز اليوم الماشر من الثهبر التالى 
على الآ كثر وإلا ازم أداء التعريضاتو مصروفات التخزين وا لتأمينوغيرها مما نص عليه فى لواح 
ورصتى العقود وميئا البصل . 

ويحوذ لكل من يس بذرة أن .رجع إلى قاضى الأمور المستعجلة الحصول على أمر بقل البذرة 

المبيعة التى لم سحب فى الموعد المنصوص عليه فى الفقرة الآولى . 

وإذا كانت الكية المبيعة أكثر من ٠٠‏ إددب فلا يجوذ إإزام البائع بتسلم أ كثر من 
6..؛ إددب يوها مبما كان عدد الملسلبين . 

وإذا تعدد الملدليون وزعت السكنية الو اجب تسليمها ينبم بنسبة الكديات التى يحملون 
أذونا بها . 

مادة مم - يشطب من قائة الأعضاء المتضمين كل من أصدر إذن معايزة إذا ' سكن مالم 
لكية بذرة القطن المطلوب تسليمها أو كانت البضاعة مرهونة وببعت بدون موافقة الدائن 
المرتون . و للمشترى طلب تصفية | لعملية بواسطة لجنة البورصة علىأنيتحمل الطرف المقصر الفرق 
بين تمن إذن التسليم وثمن التصفية . 

دقار ألفي:. 

مادة كم -- يحب على كل من السمسار والمياوم أن يقدم عملياثه فورا فى دفتره ( الكارنيه ) 
٠‏ ددن نحو أو كشط وكل تغيير استلزمته الضرورة بحب أن يظل معه قيد العملية الأصلية 
واضحا ومقروء! , 


قوائين وقرارات وول 


وبحب عل ىكل مئهما أيضا أن يثيت الوقت الذى نمت فيهكل عملية فى دفتره وذاك بواسطة 
الساعة الخاتمة المعدة لهذا الغرض ف المتصورة . 

مادة ..ه سا يحب أن تحمل الدفائر المذكورة فى المادة السابقة خاتم يمثة البورصة وأن تكون 
أوراقها مرقة بأرقام تقيد فى #لخاص بها يوقعه مننسلٍ الدفاتر . 

مادة وو على لجنة البورصة أن تقيد فى جل عاص جميع الأسعار التى تمت بها العمليات 
المعقودة فى البورصة أولا بأول . 

وحب أن يكون هذا السجل مطايمًا لما هو مدون ,الاوحة . 

وتعتمد لجنة الأسعار هذا السجل يوميا فى نباية كل جلسة . 

مذ كرات النتود 

مادة ؟و ب تحرر مذاكرات العقود المشار [لييا فى المادة م من اللاتمة العامة طيقا للاذج من 
دقم م إلى دتم ١8‏ الأرافقة . 

ويحب أن تتضمن هذه المذكرات العبارة الأتية , وتخضع هذه العملية لأحكام لواح بورصى 
العمقود وميئا البصل, . 

ولابوز إدعال أى تعديل على هذه المذكرات إذا كانت تتناول استحقاقات جرى 
عليها التعامل . 

مادة مو يحب إثبات جميع العمليات المعقودة خلال اليوم الواحد بين السماسرة أو بين 
السماسرة والمياومين فى استهارة وفقا للنموذجين (دقم 1و ./) المرافقين . 

رتعد لجئة البورصة جميع الفاذج المرافقة لهذه اللانحة وتنولى بيعبا ويحب أن تحمل خاتمبا . 

ويعاقب بغرامة من جثئيسه إلى خمسين جنيبا كل هن استعمل موذجا لا حمل خام 
لجنة البورصة . 

الصئدوتان ااشتركان لا-ماسرة والومظاء 

مادة وو ينشأ صندوق مشترك للساسرة وآخير للوسطاء المقيدة أسماؤهم فى بورصة العتود 
الاسكتدرية . ٠‏ 

مادة هو . يحب على كل بيت سمسرة أن يؤدى إلى الصئدوق الخاص بالسماشرة فى الأسبو ع 
الأول منكل شهر هم ٠.‏ من إجمالى السسيرة التى حصل عليها وأن يؤدى إلى الصئدوق. الخساص 
بالوسطاء فى الأسبوع الآول منكل شبر أيضأ م؛ ٠.‏ من اجالى السمسرة التى يحصل عليبا 
الوسيط وذلك بعد استقطاع الرسوم الأقروة لاستهلاك القروض وحصة الحسكومة فى السمسرة 
المقررة بمقتضى القانون دقم م.؟ لسئة وهو والقوائين المعدلة له وأداء ديون اتحاد الأعضاء 
الدائنين المنضمين ( أماك ) واسترداد أموال صندوق الضمان والرسم امحتمل فرضه طبقا للبادة 4 
من اللانحة العامة , 
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وتخصص حصياة صيدوق السماسرة لصال جموع السماسرة المقيدين مد تمخصص-حصمأة 
صتدوق الوسطاء ء لصاح عمو بع الوسطاء المقيدين ما. 
مادة +4 يدير الصندوق الخاص «السياسرة مجلس إدارة مكون من تسعة 7 » وأخاص 
بالوسطاء مجلس إدارة مكون من نسعة وسطاء ينتخبون بواسطة جعية عمومية لكل طائفة و تنعقد 
هذه المعية فى الأسبوع الآول من بدء العمل ببورصة العقود . 
ويحدد ثلث هؤلاء الأعضاء فى شهر يثاير من كل سئة , 
ووذ إعادة انتخاب الأاعضاء الذين انتبت مدة عضربتهم . 
وينتخبكلمجلس فى أول اجتاع له من كل سئة هيئة مكتبه وتشكل من رئيس ونائب للر ئيس 
وأمين الصندوق وعئد غياب الرئيس ل مله نائب الرئيس وعند غيابهما أ كير الأعضاء سنا . 
وفى حالة غياب عضو أو أ كثر من أعضاء اجاس يعين امجلس من ينوب عنه مدة غيابه . 
وفى حالة استقالة أحد الأعضاء أو وفاته أو خاو العضوية ختار المجلس بدلا منه للبدة الباقية 
مادة بره تار كل من مجاسى إدارة الصئدوقين البيك الذى ودع دياه أمواله ويعينالمبالغ 
التى بمكن تخصيصها للاستثار ولا يجوز سحب أى مبلغ إلا بشيكات موقمة من الرئيس وأمين 
الصتدرق أومن يحل لما . 
هادة برو بر أس جلسات مجلس إدارة كل من الصئدوقين رئيسه أو من يحل محله و يتولى 
تنفيذ قراراته وتمثيله أمام الضاء والتوقي على العقود والمكا تبات , 
مادة وو - تعد فى ١م‏ ديسمير هنكل سئة ميزائية الصندوةين على أن تتضمن الخصة الصافية 
الى تخصص لكل بيت هن بيوت السمسرة فيه و لكل وسيط بعد خصمجميعالمصروفات و الالتزامات 
وتبلغ إلىكل منهما فورا . 
وتحدد القيمة الى بحب على بيت السمسرة والوسيط المقبول حديدًا دفعها إلى الصئدوق المشترك 
الخاص به على أساس مامص كل منهما عن السئة الى التحق فها . 
هادة ٠.٠‏ ل يحب على مجلس إدارةكل من الصندوقين أن يقوم بتوذيع 0٠‏ ./» من أمواله 
عل أفراد الطائئة المشتركة فيه والقيدة أسماؤهم بالبورصة بالتساوى مرةكل خمس سئوات وتجمد 
اله ./» المتبقية . 
على أنه فى حالة تعطيل البورصة إلى أجل غير مسعى يحب توذيع جميع أموال كل هن 
الصئدوقين بالنسارى على أقراد الطائفة المشتركة فيه والمقيد أسماؤم با . 
واستثتاء ما تقدم تحدد حصة كل من بيت السمسرة نا وكذا الوسيط بنسبة عدد السئوات 
٠‏ التى اشترك فيبا فى الصندوق الخاص به . 
مادة +.؟ ‏ في حالة الوفاة أو الاستقالة أو الغط محدد علس إدارة الصئدوق الخاص 


١ 


ثوأنين وقرأرأت 


بالسماسرة أو الوسطاء خلال الخسة عشر يوما الثالية قيمة صافى الخصة المستحقة للسمسار أو 
الوسيط المنطبقة عليه إحدى هذه الياللات وذلك بعدخصم كافة المبالخ المطاوية للصندوق . 

وجب فى حالة الوفاة إخطارمصاحة الضرائب بذلك . 

الإحماء 

مآد لآز. لاس على كل بدت من ببوت السمسرة أن يقدم يوميا إل مكتب مئدوب السكومة 
بيانا بالعمليات الى يمت موضحا به رقا المشتريات والمبيعات عنكل استحقاق على حدة وكل فئة 
من فئات المتعاملين . كا يتدم بيانا أسبوغيا بالمراكر القائمة لكل عميل من عملائه موضحا بة رقا 
المشتريات والمببعات عن كل امتحقاق عل حدم . 

واندوب الحكومة أن تيبثت من كد هذه البيانات ما ئفسه أو بوساطة عاسب أو م أبمع. 


مادة ٠‏ مايجب على لئة البورصة أن ت#ؤدى إلى شزانة وزارة المالبة والاقتصاد مبلخ, مج 


سئويا مقابل مصروفات مكتب مندوب الحسكومة ٠‏ 


السنة السادسة والالاثور'_ 


0501- 


تن 2 1 - 9 و .8 الى .© 2 ٠‏ 8 
وَأُعد وا ليم م استطعتم' ووه قواثر ومن رباطر الخول 
خم ع ب مك5 للع هسمٌ. رحس اس . 
ث هجون به عدو الله وعد و كي" راخرين من دوم 
كم" ت اط بن نمه لثة 0 
لا تعلمو ممم لله سايم وما تندةوا س ىه ف سجول 


9 <- 6 


ذ 8 . #بكرسكة ‏ #أعكدوي ' 00 / 
اللو يوف إله-كم انتم لا نظامون » وإن جتحو الام 
كسس وت دا ثترورم 0 0 ٠‏ 
فاجتح ها ونو كل كلى اشر إنه هو الكيِيمٌ الملهم . 

« قرأن كريم » 


جوع الخخابرات سواء أ “كانت خاصة بتحرير الجلة أم بإدارئها ثرسل بعنوان 
إدارة له الحاماء وحريرها بدار ألنقاية بشارع الميضة رقم الى بالقامرة 


مطبعن تارق 


57 أن 


رفن 


شرا فى هذا العدد الأحكام والأحاث والقوانين والقرارات الآثية : 


عدد 

م حك صادراً من قضاء محكة النقض اللثائية 

ىم أحكام صادرة من قضاء محكة النقض المدنية ( امعية الحمومية ) 
سب ميا صادراً من قضاء محكة النقض المدنية 

) حم صادر من قضاء محا ؟ الاستئناف ( قضاء الضرائب‎ ١ 
) حم صادر من قضاء بحام الاستئناف ( هيك التحكم‎ ١ 
) القضاء المدق‎ ١ أحكام صادرة من قضاء الحا الكلية‎ 


٠‏ حكين صادربن من القضاء الممستعجل 
يننا 
#0 


بحث حق انحتى عليه وحق المدصى المدتى أوحق الجنى عليه فى التدخل ف الدعوى الجنائية ى 
ولول بدع هدنيا السيد الاستاذ عبد اللطيف الحسينى انحاي . 


قانون رقم ,رباع لسئة هون بإضافة هادة جديدة إلى القانون رقم مزه لسئة بع الخاس 
بالطرق العامة . ضص بإ/ا١‏ 

قانون رقم لم لسئة هه( بتعديل يعض أخكام القاثون رقم ١4.‏ لسئة 4٠‏ | المقاس 
بالخدمة المسكرية . ص ١/4‏ 

قانون رقم ١وع‏ لسئة ه4١‏ بتعديل بعض أحكام القاثون رقم 4 لسنة .هوف شأن 
مزاولة مبئة الطب . ص ١8١‏ ا 

قاثون ردقم و أسئة مم١‏ بتمأن المواد السامة وغير السامة ومستحضراتما ال نستعمل 
فى الصسئاعة بوجه عام أيا كان شكليا . ص 9م ١‏ 


ا ..ه لسئة مو بتعيين ألساحة الى تروع قحا فى سنة مهو / هذا 
الرراعية ٠ض ١85‏ 

قاثون دقم زمه أسنة مهو بتحدد المساسة أتى بزرع قطنأ فى سلة ه10 / كمكا 
الزراعية ص ما 


وذارة المالية والاقتساد : 

قرآر رقم ١١4‏ لسئة م16 . ص ١17‏ 

ات دم ١1١‏ لسنة مهو باللاتحة الداخلية لبورصة البضاعة الماضرة للآفطان وبذرة 
التطن ( بورصة ميئا البصل ) . ص ١44‏ 

قرار دقم ١١١‏ لسئة هوف تعديل المادة ؟ى من القرار رع ٠‏ لسئة وى14١‏ باللامة 
الداخلية لبورصات العقود . ص .؟ 

قراد دقم ١١,‏ 28 بتعديل بعض أحكام القرار رقم؛ ١ ١‏ لسئة 15606 2 كرض 

قرار دقم دوز لسئة ممو١‏ بشغديل بعض أحكام القرار رقم ١١4‏ لسئة تي تلن 


لجنة التخرير 
قر مصطفى القللى ‏ عسين ابو زير سد نهيف رك # اضر يشوف -- ا حمر تار قاب 


العرر اثالث 


السادٌ الساوسمٌ والتعزئوير 


الحامأة لض 


سيم م46١‏ 


ل جم ا ١‏ سياه ١‏ 
:. لك ات 
ل وعد 7 كم فيص 


( رئاسة وعضوية السادة الآساتذة ابراهم خليل وكيل المحكمة ومصطق فاضل ومصطق حين 


وحن داود وحمود [سماعيل المستثارين ) 1 


١١/ 


ب دإسهار سئة وه؟١‏ 


قطن . زراعته فى مساحة أ كثر من المساحة المفررة 
قاو نا . التعديل الذى أدخل على المرسوم بقا نون رفم 
5.08 اسئة ه9١‏ عوحب المرسوم بقا نون رقم ١غ‏ 
لسئة ه5١‏ . تطاته , 


المبدأ القانوق 

إن التعديل الذى أدخل على المرسوم بقائون 
رقم س, م لسئة ١409‏ وجب المرسوم بةاثون 
رقم 4١١‏ لسسئة موهى4١‏ اقتصر على المادتين ه 
و ٠١‏ من المرسوم الأول وتشاول استبدال 
الغرامة يعقوبتى التقلييع والمصادرة الواردتين 
ما .عم يتعرض للادة الثانية عشرة الى تنص 
على العقوبة الأصلية ؛ ومفاد ذلك وجوب 
الحم بالغرامة المذكورة بوصفها غرامة 
تعويضية 'نظير ترك المحصول ازراعه دون 


تسادرةه لجائب الحسكومة ما يشتطى وجوب 


فى المادة مو من القانون الى لم يلناوفا 
التعديل )١(‏ ْ 


( القضية رقم ه٠١١‏ سنة 4؟ ق). 
1- 
٠‏ ديسمير سئة نه[ 


1- إجراءات : معارضة . تحاف العارض عن 
حضور اطلسة الحددة انظر معازضته سيب وجوده 


با لجن .6 اعتيار المع رضة كأن ل كه بعللان 
المكم. 
ب سم نض . ميعاد الصعن . «ى ينقتم ؟ 
المبادىء القانونة 


و إذا ثبت أن المعارض لم يتمكن من 
حضور الجلسة المحددة لنظر معارضته لآنه كان 
مسجونا فان المك الصادر باعتبار معارضته 
كأن لم نكن يكون قد جاء باطلا . 


(0 تروت الحكنة هذه القاعدة أيضا فى حكبها 
الذى أصدرته فى نفس الطلسة فى القضية رتم 1١1١358‏ 


أن ىح أيضا ا لعقوية الأصلية المتموصعليبا سئة 14؟ ي ٠.‏ 


ون 


0 م إذا ثبت أن الطاعن كان فى اليومالنى 
صدر الحك المطعون فيه باعتبار معارضته كأن 
لم تكن مقيد الحرية ؛ وأنه لم يعلن بذاك الحكم 
ولم يثبت علءة وسميا بصدوره إلا بعد الإفراج 
عنه فقرر بالطعن فيه وقدم الأسباب فى اليوم 
التالى لعليه الحم المطعونفيه مباشرة فان الطعن 
يكون مقبولا لآن ميعاد الطعن لا ينفنح إلامن 
يوم عله بصدور ذلك الحم ٠.‏ 


امور 
دمن حيث إن الطاعن يأخذ عن الحم 
المطمون فيه الصادر بتاريخ +م من يثاير 
سئة م4١‏ أنه قضى باعتبار معارضته كأن لم 
تكن على الرغ من أنه لم يكن باستطاعته حضور 
الجلسة الحددة لنظر معارضته لآنه كان مسجو نا 
بالسجن العموى برتم .م فى قضية الجلحة رقم 
سنة مم١‏ عطارين من يوم م (من يناير 
سنة هو إلى يوم ١6‏ من فبرابر سئة ١04‏ . 
« وححيث إن الطاعن وإن قزر بالطعن على 
الحى فى ١7‏ من فبراير سئة ١504‏ وقدم 
الأسياب فى نفس التاريعم ( بعد المبعاد ) إلا أنه 
نبين من الاطلاع على الأوراق وعلى مذ كرة قل 
كتاب محكة الاسكندرية الابتدائية المؤرخة فى 
«م من قيراير سلة 4و١‏ أن ما ذكره الطاعن 
صميح وأنهكان فى اليوم النى صدر الحكم 
المطعون فيه باعتبار معار ضته كأن لم تكن مقيد 
الحرية تنفيذا الحم الصادر عليه فى الجبحة دم 
روم سئة 164 ومن ثم فا ميعاد الطعن 
لا ينفتح إلا من يوم علده بصدور ذلك الحم . 
«وحيث إنه م كان الآ كذلك . فإن 


العدد اثالث السئة السادسة والثلاثون 


الحم الصادر باعتبار معارضة الطاعن كأن لم 
تسكن » يكون قد جاء باطلا ؛ ما دام أنه لم يعلن 
بذلك الحم » ولم ينبت عليه رسميا بصدوره قبل 
التقرير بالطعن وتقدم الآسباب , لآنه أفرج 
عنه يوم ه١‏ من فبرأير سلة ١964‏ وتقدم 
لتنفيذ الحم عليه يوم ١١‏ مئه » وقرر بالطمن 
وقدم الآسباب فى اليوم الثالى لعليه بالحكم 
المطعون فيه مباشرة . لما كان ذلك » فإن الطمن 
يكون مقبولا ؛ ويكون الحك المطعون فيه قد 
شاه عللان فى الإجراءات ما يتعين معه 

( القضية رقم ١١8‏ سنة 4؟ ق رئاسة وعضوبة 
السادة الأساتذة ابراهم خليل وكيل المكمة ومصطق 


فال ومصطق حدن وحين داود ومصطنى كامل 
المستشارين ( 3 


اليل 
ديسمير سئة ١904‏ 

| س قش . استقناف . نحم يجوز استئنافه لامأ 
فى تطبيق القا نون . الطءن فيه مباشرة بطريق النفض . 
غيد جاثر . 
اب س حم . تسبيبه . اسئئناف النهم حا جزئيا 
قضى بتشرعه خسة جنيهات لطأ فى تطبيق الفا نون . 
قضاء الل_كة الاستثنافية بعدم جوازالاسئنا ف استئادا 
إل عدم وجود ع ٠‏ علدم ذكرهاوجه الما فىالقانون 
الذى أقام المتهم عليه استكنافه » ولا كيف 'بيئت عدم 
وجوده . قصور . 

١‏ - إن الفقرة الأخيرة من المادة ؟.؛ 
من قانون الإجراءات الجئائية الثى أضيفت 
بالقااون رقم عوم لسسئة مومهو قد أجازثت 
للمتهم استئتاف الاحكام الصادرة ق الدعورى 


قضاء محكمة النقض الجنائية 


الجئائية من المكمة الجزئية فى الخالفات وق 


الجنح فى غير الأحوال الماصوص عليبا فى 
الفقرة الأولى من المادة نفسها » إذا كان ذلك 
ل+طأ فى تطبيق نصوص القانون أو فى تأو يلباء 
ما لا يوذ معه للمحكوم عليه أن يطءن فى - 
الحكة الجزئية مباشرة بطريق النقض لحذا 
السبب . 

م إذاكان الحم إذ قضى بعدم جواز 
الاستئئاف قال ١‏ إن الحم المستأئف قضى 
بتغرم امتهم خمسماثة قرش وقد استأنفه مظئة 
أن هناك خطأ فى تطبيق القا نون . وأنه بمراجعة 
الآوراق والمك المستأئف تبين عدم وجود 
أى خبطأ الآمر الى يصبح معه اسستئناف المنهم 
غير جائز » . فان ماأورده الحكم مر ذلك 
لابين منه وجه الخطأ فى القانون الاى استند 
إليه امتهم فى رفع الاستئئاف » ولا كيف بان 
للبحكمة عدم وجود غطأ فى الك المستأئف 
ما لا مكن معه لسكة النقض عراقبة صة 
تطبيق القاانون » ومن ثم يكون الحكم قاصرا 
قصوراً يعيبه بما يستوجب أقضه . 


( القضية رقم ١١5‏ سنة 4؟ قبالية السابقة) . 


0 
+ ديسمير مسلة ١9604‏ 
82 تببييه , القشاء بالبراءة . الأساس الذى 
بيى عليه . 
الميدأ القا نوق 
يكن فى الحاكمة الجبائية ء أن يتشكك 


0 


القاضى فى صحة إسئاد التهمة إلى المتبم لى 
يقضى له بالبراءة إذ عى جع الآمر فى ذلك إلى 
مايطهين إ ليه فى تقدير الدليل مادام الظاهر من 
الحك أنه أحاط بالدعوى عن بعر و بصيرة . 

( القضية رقم ١١44‏ سنة 4؟ ق ركاسة وعضوية 
السادة الأساتذة ابراهم خليل وكل الحكة ومصطنى 
فاضل ومصطق حسن وحسن داود وتمود إبراهم 
اسماعيل الستثارين ) . 


١ 
١و4 7؟ د لسمار سنة‎ 
س ضرطية قشائية اعتبار موظق وعمال المارك‎ ١ 
. من رالا . يخال ذلك‎ 
ب - قبش . تفتيش . الأحوال التى عبوز فيبا‎ 
٠ لأمورى الضيطية القضاعية إجراؤعا‎ 


الميادىء القانونية 

ذو إن الحادة السابعة من القانون رقم ه 
لسئة 4.6 أل تنص على أنه م بعتدر مؤظفو 
وعمال اجمارك من رجال الضيطية القضائيةأثناء 
قبامهم بتأدية وظيفتهم » قد أفادت بعموم نصبا 
شمول حكببا للبوظفين الإداريين باجمركورجال 
حرس المارك دون تفريق ينبم » وقد حا 
الشارع فى المادة م, من قانون الإجراءات 
الجنائية المعدلة بالفا نون رقم مع؟ لسنة م١‏ 
يؤكد هذه الصفة لهم » واجمع بين هذين النصين 
مفاده أن الشارع أسبغ على هؤلاء الموظفين 
والهال اختصاص رجال الضبطبة القضائية 
بالنسبة للجرائم المركية وغيرها ما يعاقب عليبا 
بمقتضى القاثون العام متى وقعت فى دواثر عمليم 
و3 أثناء تأدية وظائفيم . 


ا العدد الثالث 


+؟ - إن القانون لابجير لأمورى الضبطية 
القضائية القبض على المنهم وتقتيشه فى حالة 
التلبس فقط ؛ بل أجاز ذلك شم عند وجود 
الدلائل الكافية على اتهامه بإحدى الجرائم 
اللصوص عليها فى المادة .م من قانون . 
الإجراءات الجنائية . 

( القضية رقم ١١ 4٠‏ سنة 4 ؟ ق باليئة السابقة , 

١ 
؟ دلسمير سئة ونوا‎ 


١‏ استئئناف المأ فى تطبيق نصوص الفا نون 
أو تأويلها الذ توص عليه ف الفقرة الأخيرة من ألادة 


فق هن قانرن الإجرا عات الجنائية ٠‏ مالنى 
بنقصد به ؟ 
ب سد أقض ٠‏ استائاف 0 عون أستانافه 


غخا لفة القا نون . الضن فبه مباشرة بطريق التقض ء 
غير جا , 


المبادىء القا نو نية 

١‏ - إن الشارع [ذ نص ف الفقرة الآخيرة 
من المادة ؟٠‏ من قانون الإجراءات الجئائية 
على أنه « فها عدا الأحوال السابقة لابموز 
رفع الاستثئاف من التهم أو من النيابة العامة 
إلا بيب خطأ فى تطبيق نصوص القائون 
أو فى تأويلبا » لم .يقصد أن يكون الاسئئياف 
مقصورا على الحالة الآولى من المادة .٠ع‏ من 
ذلك القانون ؛ وإبما قصد الخطأ فى تطبيق 
نصوص القاثون معناه الواسع بحيث يشمل 
الحالات الثلاث المشار [لما فى تلك المادة » ذلك 
بأنه من قير المقبول أن ينغلق باب الطعن فى 
الحسكم بطريق الاستائاف فى- الأحوال المثسان 


السئة الساسة والثلاثون 


إلبا فى الفقرتين الثانية والثالكة . من المادة 1 
المشار إلا » بيها يبق الطعن فا بطريق الثقض 
جائذا , ولا يوجد 00 حسكة نشر بعية 
للتفرقة بين الحا لتين ومن ثم يحب النسوية بين 
الحالات الثلاث المشار [لما . 

ب ل إذاكان ما ينعاه الطاعن على السك 
أنه جاء باطلا للاخلال يحقه فى الدفاع » فإن 
استثنافه كان جائرا لاستناده إلى خا لفة الحم 
القانون » ويكون الطعن فيه مباشرة بطريق 
النقض غير جائز . 


( القضية رقم ١١48‏ سنة ١؟‏ قبالحيئة السايقة) . 


ذف 
«! ديسمير سلة 19604 


كاتب اطلسة بعد التطق يه . لالأثير لهء 


ب س حب زحفظى . وجوب احتراءه إلى أن يففى 
دطلانه , 


الميادىء القا نو نية 
١‏ لاعبرة بالخطأ المادى الواضم النى 
برد يدبياجة اليم أأتى حررها كاتب الجلسة 
بعد النطق به ء إذ أن هذا الخطأ المادى لا تأ ثير 
له على حقيقة ما حكنت به الحسكة , 
؟ ب إن الحجز التحفظى واجب الاحترام 
واو سح وكيد مادام 1 يدوعت جيه 
الاختصاص حم ببطلانه . 
( القضية رتم لالاه سنة 4؟ ق رئاسة وعضوية 
السادة الأسانذة ابراهم خليل وكيل اللمكنة ومصطنى 


فاشل وحن داود وتمود أساصيل ومصطى كامل 
المستفارين ) . 


قضاء حكة النقض اجنائية 


بسي ين ول ني ل ني ملو بسحي سي يس ل ا م يي مو 


١: 
194604 دإسمير سئة‎ * 


استعال ورثة مزورة . جرعة مستءرة 8 م تبداٌ 


مدة انقضاء الدعوى العمومية بالنسة لها ؟ 

المبدأ القانوق 

استفر قضاء محكة النقض على أن جرعة 
استهال الورقة الازورة » جرعة مستمرة تبدأ 
بتقديم الورقة لآبة جية من جهات التعامل 
والقسك بماء ونظل قائمة مادام مقدم الورقة 


متمسكا 5 5 فإذا كان التمسك الورقة قل | 


استأئف الم الابتدائى الى قضى بردما 
وبطلائها طالبا إلغاءه والحسكم بصحتها فإن 
الجرمة تظل مسثمرة حتى بتنازل عن القسك 
بالورقة أو يقضى نمائيا بترو يرها ولا تيدأ مدة 
اتقضاء الدعوى إلا من ذلك التارريخ . 


( القضية رقم ١١١5‏ سنة 4 ؟ق بالطيثة السابفة) . 


حاريل 


" دلسمس سلة 1604| 


دعوى مدية , استكناف إلغاء المج الصادر 
اتدائيا برفض الدعوى ألدنية لعدم بوت الوائية 


تم ذلك 


والقضاء فيها استأناف! ب لتعويشس وجوب أن يم 


باجاع آراء قضاة الحمكة الاستكنافية . 

الميدأ القانوق 

إن المادة بع من قانون الإجراءات 
الجنائية التى تقضى بأنة إذا كان الاستئياف 
مرفوعا من النيابة العامة فلا يجوز [لغاء الحم 
الصادرالبراءةإلا بإجماع آراء القضأة . ويسرى 


لكلا 


حكها على استثئاف لني بالحقوق المد نية يحم 
الذى قضى برفض دعواه المدفية بئاء على #برئة 
امتهم سواء استأنفت معه النيابة الك الابتداقى 
أو لم تستأنفه فلا يجوز إلغاء الحسكم الصادر 


إبتدائيا برفض الدعوى المدئية لعدم ثبوت 
الواقمة والفضاء فا استثناففا بالتعويض 
إلابإجماع آراء قضاة المكة , كا هو الشأن ى 
الحسك الصادر بالبراءة عند استثئافه وذاك نظرا 
لادتباط الك بالتعويض يبوت الواقعة 
الجنائية . 

( الفضية رقم ١١5‏ ١سنة‏ 4 ؟ ق بافكة الساقة) . 


فل 
؟ دسمير سئة 1و0و١‏ 
تنظم ٠‏ اعتاد خط الننظم عرسوم , آثار ذلك , 
الميدأ القازوق 
إن صدور مسوم باعتهاد خط التنظم تثر نب 
عليه على مااستقر عليه قضاء هذه المكة ‏ 
آثاره المنصوص عليها ف المادة الأ ولى من الس 
العالى الصادر فى ١+‏ من أغسطس سنة ١88‏ 
فلا يحوز للمالك إجراء تقوية أو ترم فى المباق 
البارذة عن خط التنظم إذا كانت هذه المباق 
واقعة علرجانب طريق عام موجود بالفعل ؛ إلا 
بعد اللضول عرزي عمف آنا ذا كال عه 
التنظيم معتمدا لالشاء طريق غير موجود منقبل 
فان صدور مرسوم يخط التنظى فى هذه الحالة 
لايقيد حرية ملاك المباتى المقرر إدخالها فى 


آم 


العدد الثالك ‏ السئة السادسة والثلاثون 


الطريق المرمع إثشازه إلى أن يصدر مرسوم 
بزع ملكيتها . 


(القضية رقم ؟7١١‏ سنة 74 ف بالحيئة السابقة) . 


١ 1/‏ 
* دإسمير سئة 04ؤ١ا‏ 

قتل خطأ . صور الخلأ الى عدحتها المادة ه58 ع , 

البدأ القانوق 

إنالشارع إِذ عدد صور الخطأً فالمادة با 
من فائون العقوبات اعتدر كل صورة من هذه 
الصور خطأ قأئما بذاته يترتب عليه مسئولية 
فاعله ولو لم يقع منه خطأ آخر . 

(القضية رقم ١155‏ سنة 4؟ ق باليئة السابقة) . 


1 
" دلسمير سئة 1164 
شيك , معناه فى حم الادة لاع , 
المبدأ القانوق 

استقر قضاء ممكة الدقض على أن اليك 
فى حك المادة بومام من قانون العقوبات هو 
الشيك معثاه المعرف به فى القا نون التجارى من 
أنه أداة دفع ووفاء مستحق الآداء بمجرد 
الاطلاع داثماء ويغنى عن استعال التقود فى 
المعاملات وليس أداة ائتّان يطالب بقيمتها فى 
تادعخ غير الذى أعطيت فيه » وأنه مت كان 
الشيك تحمل تارضا واحدا فاله يعتر صادرا 

فى ذلك التاريج المثبت فيه . / 
( القضية رقم 1١١1١‏ شئة 4؟ ق باليئة السابقة ) , 


١5 
ديسمس سله غ156‎ + 
من قانون‎ 3١١ البيان الذى أُوجبت المادة‎ . 

الإجراءات الْنائية أن يشتمل الح عليه . لم برسم 
القانون له شكلا خاصا . 

الميدأ القا نوق 

إن تآنون الإجراءات الجنائية إذ أوجب 
فى المادة . وس أن يشتمل كل حك صادر بالإدانة 
على بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة والظطروف 
الى وقمت فببا وأن نشير إلى نص القا نون النى 
5 لو جببه ل برسم شكلا خاصا تصوغ به 
المححكمة هذا البيان » فى كان جموع ماأورده 
الك كافيا فى بيان الواقعة وظروفها بما تتوافر 
به المناصر القانونية للجرعة الى نسبت إلى 
المتيم حسيا امستخلصته الممكة وكان قد أشير 
فيه إلى نص القانون الذى ينطبق على تلك 
الواقعة فان ذلك يحقق حم القانون فى المادة 
المذكورة . 


( القضية رقم ١111‏ سنة 4 ؟ق باليئة السابقة ) . 


1 
* ديسمير سنة 1١9604‏ 

قح . اللقصود باجام فى معنى الادة الثاية من 
القانون رقم ١54‏ لسنة 156١‏ تتعيين المساحة الى 
زدع قحا ء 

المبدأ القانوق 

إن قضاء محكة النقض مستقر على أن 
الحيازة الفعلية هى أساس ماأوجيه القانون من 


قضاء محكة النقض الجئائية 


الح قد دان الطاعن على أساس أنه مالك لجزء 
من الأرض موضوع الخالفة وأنه هو الذى 
يدير الأرض المملوكة له ولثركاته لآن عقود 
الإيجحار الخاصة سا صدرت مئه وحده » وأنه 
يعبر حائوا سواء أكان #وز الآرض بنفسه 
أم بواسطة الغير » فانه يكون قد أخطأ فى تأويل 
نص المادة الثائية من القانون رقم .م١9‏ لسئة 
.ووو إذ المقصود بالحائز فى معنى هذه المادة 
هو الحائر حقيقة وفعلا الآرض موضوع 
النبمة . 


( القضية رقم195١١1‏ سئة 4؟ ق بالهيئة السابقة ) , 


نضن 
؟ ديسمار سلة ١164‏ 

| س إتلاف زراعة . ثبوتملكية الغير للزراعة . 
يكنى لعقاب امتهم . قيام نزاع بين امتهم والحينى عليه 
بعأن ملكية الأرض الفائمة عليها الزراعة . لاينتى قيام 
الجرعة 4 
ب - إتلاف زراعة. لآ يشعرط لتحققها توافر 
و - إذا ثبت أن الرراعة التى أتلفها المتهم 
هى ملك لليجئى عليه فقد حق عليه العقاب طيمًا 
من أتاف ؤزرعا ماوكأ لخيره 9 ولا ثق قيام هذه 
الجريمة وجود تزاع بين المتهم وبين انجنى عليه 
يشأن ملكية الأرض القائمة عليبا هذه 

الوراعة . 


يم إن الها نون لاتطلب قف جريمة 


8 
إتلاف الزراعة قصدا جئائيا عاصا على مقارفة 
فعل الإتلاف » فبى تتحةق بتوافر القصد 
الجئاق العام أى مجرد الإتلاف اله.مد ولولم يكن 
مقئرنا بنية الانتقام أو الإساءة شأنما فى ذلك 
شأن باق الجرائم العمدية التى ل برد عنها فى 
القانون نص صريح مقتضاه أن تنكون نية الجالى 

من نوع معين خاص . 


( القضية رقم ١١174‏ سنة 74 ق بالهيئة السابقة). 


لذن 


> ديسس سلة 66و| 


إثنات. ترأئن . فى أدلة غير ساشرة . الاعتاد عليها 
وحدها . جابز . 


المبدأ القانوق 

إن القرائن تعتير أدلة غير مباشرة لاقاضى 
أن يعتمد عذيبا وحدها فى استخلاص ما تؤدى 
إلبه . 

( القضية رقم 49 سنئة 4؟ ق «اليئة العابقة ) , 


رذرذا 
| دإسمير سئة ١964‏ 


حلم :+ التارض ان مسف شين ٠‏ وعرنت قزل 
دفاع كل منهما عن الآخر . تيام مهام واحد بالدفاع 
عنينا . إخلال عمق الدقاع . 


الميدأ القا نوق 

إن التعارض بين مصاحة متهمين يستازم 
فصل دفاعكل منهما عن الآخر لآن قيام محام 
واحد بالدفاع عنهما لامهىء له الحرية الكاملة فى 


تفشيد مايقرره أهما ضد الأخر و بر تب عليه 


نا 


( القضية رقم ١179١‏ سنة 74 ق رئاسة وعضوية 
السادة الأساتذة ابراهم خليل وكل الممكئة ومصطنى 
فاضل ومصطق حسن و#ود إسما عيل ومصطنى كامل 
الاستشارين ) ٠.‏ 


1 
دإسمس سئة م16| 
جك . ييه دفاع شرعى . وأقة الدعوى ير شيع 
أقياء حالتةه . عدم 0 الحكة من تلقأء نفسها 5 قيامبا 
س عدمه . إخلات عق الدفاع وقصور 3 
الميدأ القا نوق 
إذا كان مأ لاذه أل إفبدكء أن المنهمين 
لم يديا على انجنى عليه إلا بسبب دخوله فى 
عقار فى حيازة أحدهما بالقوة» فقد كان ازاما 
على احكة أن تبحث فى قيام حالة الدفاعالشرعى 
الى رشح لما واقعة الدعوى على هذه الصورة 
فتنبت قيامها أو تنفيه ول وكان المنبمانلم يدفما 
به ؛ فإذا عى لم تفعل فإن حكبها يكون مشو با 
بالاخلال بحق الدفاع والقصور ما بعيه 
و يستوبعب لقطه . 


(القضية رقم ١١14‏ سنة 4 ؟ ق باطيثة السايقة) . 


نارف 
ديسمير سلة 3806| 

اس ثقضء رأفة . عقوية ميررة . لاحدوق من 
الطمن . مثا . 

ب مك إثيات . شاهد . مرزنة أقواله . الأخدذ 
بشطر منها والأعراض مما عداه . يجوز . 

سد لوج , اليه . سبق إصرار . استظواره . 
مثال . 

واس بأعك , هو ليس من أركان اطرعة . الخبلأ 
فيه لا يتح ؤسلامة المج , ١‏ 


العد< الثألك ‏ السئة السادسة والثلاثون 


المبادىء القانوئية 

س إذا كانت اممكة قد طرقت فى حق 
الهم الواد .ع وو دم؛ ود وس رولاة 
وم من قانون العقوبات لاشترا كفى قتل عبد 
مع سبق الإصرار وشروع فيه » وساءلته عن 
الجربمة الأشد وهى الاشتّراك فى القئل العمد ثم 
أخذته بالرأفة تطبيقا للمادة نوو المشار إليها 
وعاقبته بالأشغال الفاقة المؤبدة » فقد دلت 
طلك على أن العقوبة اتى أنزاتها بأ 
العقوبة الثى ارتأتها مناسبة للواقعة الجئائية الثى 
قارفبا بما أحاط مها من ملابسات . 

؟ ' يحوز للبسكنة أن تحزىء أقوال 
الشاهد فتأخذ بشطر منبا » وتعرض عنما عداه, 
إذ الأمر مرجعه إلى ما نقتنعهى به و تطمن[ ليه. 

ب إذاكان الجسم إذ استظهر سيق 
الإصران قد قال إنه م توافر لدى المتهمين من 
وجود الضغيئة السابق بياها » ؤمن انتقالهما 
السيارة إلى محل الحادث ومعهما الأسلحة 
الثارية الحشوة المقذوفات النارية ؛ ومن سير 
السيارة بيطء أمام دكان اق كان الى 
عليه :.. وأن عمه مب أمافيا ازول 
المتبمين الأول والثاق منبا ما يدل على التدبير 
السابق إذلا يمكن أن تنفد التطة مبذا الإحكام 
إلا بعد القروى والتدبير  »‏ فإن ماقاله الحم 
من ذلك يتحّق به سبق الإصرار 5 هو معرف 
به فى القانون . 


4 - إن الباعث على الجريمة لبس ركنا 


له صمب سعد ام نيم عر ور مد ممص موه ع مودا ب ب جعطر وس ده ووو تح ريس راو تحت ١‏ يه مسا عد ل لطي واماطاع كد اكير سباي تست للش 97 


منأركاننا والأطأ فيه لايقدح فى سلامة الحكى. 
( الفضية رقم ١١٠6٠‏ سنة 4؟ ق رئاسة وعضوية 
السادة الأساتذة ابراهم خليل وكيل المحسكة ومصطنى 


فاضل ومصطق سرع وتمود ايراهم اسباعيل ومصطق 
كامل المستعارين ) . 


لكلل 
١1‏ دإسمير سلة ١404‏ 

١‏ إثبات . خبراء . للمحكمة أن تفاضسل بين 
تقاريرثم فتأخذ عا تراه وتطرح ماعدام . 

ب س حم . خطؤه فى رقم الادة الطبقة . بيات 
الواقعة وتضاؤء بسقوبة نشملها المادة الواجب تطبيقها . 
لا بطلان . 

الميادىء القانونية 

1ل للبحكة أن تفاضل ببن تقأرير الراء 
وتأخذ منها ماثراه وتطرح ماعداه ‏ إذ أن ذاك 
أمر يتعاق بسلطتبا فى تقدير الدليل ولا معقب 
عليها فيه . 

؟ إن الخطأ فى دتم المادة الثى طبقتها 
الحكمة لايترتب عليه بطلان الحمكم مادام أنه 
وصف الفعل وبين الواقعة المستوجبة للعقوبة 
بيانا كافيا و فى بعقوبة لاخرج عن معدود 
المادة الواجب تطسقها . 


( الفضية رقم ١1١89‏ سئة 1؟ ق رئاسة وعضوية 
السادة الأساتذة ابراهم ليل .وكيل الحكئة ومصطق 


فاضل ومصطق عدن وحسدن داود ومصطانى كاءل 
المتشارين ) ' 


قد 


1904 دلسمير سلة‎ ١8 


اختلاس أشياء مجوزة ٠‏ مى تنحقق تتحقق المرعة ؟ 


المبدأ القانوق 
إن جرعة اختلاس الآشياء الحجوزة تتم 
جرد عدم تقديهأ من هى فى عهدته السكلف 
يبيعبا فى اليوم الحدد البيع » بقصصد عرقلة 
التنفيذ () . 
( القضية رقم ١١4+‏ سئة 74 ق رئاسة وعضوية 
السادة الأسائذة ابراهم ليل وكيل اللحسكة ومصطق 


فاضل ومصئق حدن وحسن داود وتمود اسماعيل 
المستغارين) . 


لدف 
((] ديسمير سئة 4م156 


١‏ سس تيش . الخطلأ فى ذكر اسم المللوب تفتيشه 
لابيطل 5-0 0 1 

ب ل تفتيش . التحقيق امتتوح الذى يسوغه . 
اليو يه أن بكرن قد فلم مرحلة معيئة أو استظير 
قدرا معينا من الأدلة . 


المبادىء ألا نونية 

١‏ - إن الخطأ فى امم الشخص المقصود 
بالتفتيش لايبطل الآهر الصادر يه مادام من 
وقع عليه هو بذاته المقصود من إجرائه . 

؟ س لا يشترط ف التحقيق المفتوح الذى 
بسوغ التفتيش أن يكون قد قطع مرحلة أو 
استظبر قدرا معيئا من أدلة الاثبات , وإما 
يرك تقدير كفاية هذه الآدلة لسلطة التحقيق 
حتى لايكون من وراء غل يدها احتهال فوات 
الغرض منه مما تأثر به مصلحة اماعة الى 
تسمو على مصلحة الفرد . 


اس اه سنة غ ؟ ق بالحيكة السابقة ) , 


00( قرت الك هدم ه القاعدة 1 فى حكمها 


الذى أمدربه فى قس الخلدة فى القضية رقم ١١51‏ 


سنة 4؟ الفضائية . 


8 


لا 


يل 
١‏ دإسمير سئة .0و١‏ 

[ سس مسثواية مدنية . اتلافها فى الأساس عن 
المسكولية الجنائية . عدم معرفة من من الملهمين أحدث 
الضرية الى أدت إلى وقة الى عليه . عدم مساءلة 
المهمين مدنيا عن الشَرر البامح عن القدر المتيئن فى 
حقبما .غطأ . 

ب حل لوك , يبه . سكو لية مددنة . نىسثولية 
المهمين التشامنئية اعدم توافر سبق الإصرار والترصد . 
عدم تقصى اماد إرادتهها على الاععداء واشترا كبا 


فه. قصور . 
المبادىء القانونية 
ميد[ آنائن المشوللة"ق الدعري 
المدئية مختاف عنه فى الدعوى الجنائية. فاذا 
كانت الحكة لمثر مساءلة المتيمين مدنيا عن 
الضربة التى أحدئت الوفاة؛ وال لم يعرف 
مرتكبها على وجه التحديد » فان مسءّو ليتبما 
مقررة قبل الينى عليه نفسه عن الضرر المادى 
الذي أصابه من الضرية الآخرى التى نبتت فى 
حقبما أخذا بالقدر المتيقن . ظ 


؟ ‏ إن عدم توافر سبق الإصرار 
والارصد لا يتعارض مع اتحاد إرادة الجانيين 
على الاعتداء واشترا كبما معا فيه ؛ فاذا كانت 
امحكة قد بنت حكنها بانعدام المسئولية 
التضامنية بيئبها على عدم توافر الظرفين المشار 
[لمبما دون أن ت#قصى اتحاد إرادتهما على 
الاءتداء و ارا كما معا فيه فإن الحم يكون 


معبيأ عا يستوجب نقطه . 


المدد إثالى - السئة السادسة والثلاثون 


“تل 


الكو 

وحيث إن مب الطمرل هو أن المسكم 
الطمون فيه أخطأ ‏ إذ قضى برفض طلب 
التعويض تأسيساً على أنه لابمكن القول بأن 
الطاعئة أصاءها ضرر فعلى من الضرب الذى وقع 
على ذوجها عقولة إنه لم يعرف عبل وجه 
التحددد الإصابات الثى أحدثها بدكل من المطعون 
مهاه تاحكل لفك أخرها بالقيز 
المتبقر. وتطيق المادة ١/0‏ من قائون 
العقوءات ‏ وهذا النظر غير سلم فى القاثون 
ذلك لآن الينى عليه يستعدق التعويض لا محالة 
عن الإصا بات الحاصلة بفعل الأتهمين متضامئين 
مبما قل شأتها , مادامت إرادة الاثئين قد 
تطابقت عل الإبذاء حتى لوكان هذا التطابق 
حصل ؤأة . وتعويض هذا الضرر يدخل تركته 
ويتقل لورثته بوفاته دون التزول عن هذا 
التعويض . يضاف إلى ذلك أن المبدأ المعول 
عليه فى فقه القائون الملغى والذى وقع الحادث 
فى ظله ؛ يلشرف أن الضرر الآدى واملادى 
يستويان فى إيجاب التمو يض لمن أصابه ثنىء 
بابسا 1 5 

د وحيث إن الح المطمون فيه حين 
تعرض للدعوى المدنية وقضى برفضها كال : 
د وحيث إنه لاريب فى أن المدعية بالحق 


المدتى قد أصاما ضرر من أُنَد زوجباووفاته 


بسبب الإصابة التى لحقته فى رأسه . إلا أن من 


أحدث هذه الاصاية غير معلوم 2 قرو 3 
ساف البيان مازال مجحبولا من بين الأتبءين 


فكان السبب فى موت الجنى عليه . وكا استحال 


مو اخذجهما جنا راع نالضرب المفضى إلىالموت» 


فإنه لا يمكن مو اخذتهما مدنيا أيضا . ولا يمكن 
الاعتتاد على التضامن بين اتهمين والحكم 
بالتعويض امدق إذ أنه لكى يقوم التضامن بين 
امسئولين المتعددين يحب أن تتوافر شروط 
ثلاثة : الأول - أن يكو نكل واحد منهم قد 
ارتكب خطأ , والثاق أن بكون الخطأ الذنى 
ارتكبه كل منهم سيا فى إحداث الضرر » 
والثال - أن يكون الضرر الذى أحدثه كل 
منهم مخطئه من ذات الضرر الذى أحدئه 
الآخرون » أى أن يكون الضررالذى وقع منهم 
هو ضرر واحد . واأشرطان الثاق والثالث غير 
متوفرين فى هذه الدعوى ٠»‏ لآن الوفاة شأت 
عن خطأ أحد هذين المتهمين دون الآخر , وم 
سكن الاثئان سببا فى إحداث الوقاة . وم يدبت 
من التحقيق أمبما أحدث الوفاة ٠‏ 5 لم يثبت 
قيام سبق الإصرار والترصد أو التوافق على 
التعدى » ولآن الضرر الذى أحدثه كل منهم 
مختلف عن الضرر الذدى أحدثه الآخرء فأحدهها 
أحدث مخطئه الوفاة والأخر أحدث مخطتئه ألما 
جسما أصاب انجى عليه » وما لبك أن زال 
ققد الإدراك ثم بفقده الحياة عقب ذلك . 
وليس بين المبمين تضامن, في| وقع منبمأ 
لاختلاف الضرر الذى لقأ عن كل منيما » 
ولانتفاء سبق الإصرار والترصد والاوافق . 5 
لا مكن القول بأن المدعية بالحق المدتى أصاما 
ضرر فعلى من الضرب ااذى يقع نحت طائلة 
المادة «؛0/١‏ من قانون العقوبات والذى 
رأت الحكة إدانة المتهمين من أجله» ‏ ولما 
كأن ما قاله الحم من ذلك غير صحيجف القا نون ؛ 
إذ أن أساس المسئولية فى الدعوى المدنية 
مختلف عنه فى الدعوى الجنائية 3 فإذا كانت 


51١ 


امحكمة ل نر مساءلة المتهمين مدنيا عن أأضربة 
لاتى أحدثت الوفاة » واتى لم يعرف مي تكبا على 
وجه التحديد ء فإن مسو ايتهما مقررة قبل | نى 
عليه ثفسه عن الضرر المادى الذى أعاءه من 
الضربة الآخرى الى ثبنتفى حقبما أخذا بالقدر 
المنيقن . وما قاله الحم من انعدام المسئولية 
التضامنية لعدم توافر سبق الإصرار والترصد » 
غير سبددايد أيضا فى التانون » ذلك بأن عدم 
توافر هذين الظرفين لابتعارض مع اتحاد إرادة 
الجانيين على الاعتداء واشترا كيدا معا فيه » 
ما كان بتعين معه على المكة أن تقصام )» ٠‏ 
وتةو لكلتها فيه . أما وهىلى تفعل فإن الك 
المطعون فيه يكون معيبا بما يستوجب نقضه » . 


( القضية رقم ١١56‏ سنة 4؟ ق االهكة السابقة ) . 


ال 
م ديسميس ملة 1١164‏ 

| سس قبض ‏ تفتيش . الطب الموجه إلى المركز من 
وكيل النيابة لدؤاك امتهم وعمل فيش وتثييه له . هو 
ليس أمرا بالقبشض . الاستناد إايه فى تبرير صمة القرض 
وااتفتيش . غير جات . 

ب سل تلتيش . عدم وجود أمس قان فى با يداع امتهم 
لحن . الاستناد إلى لأمحة المجون ف ترير تفتيشه , 
غير جاتز . 

المبادى» القانونية 

و - إن الطلب الموجه إلى المركز من . 
وكيل الثياية اسؤال الهم وعمل فيش و لشبيه 
له لايعثير أمس! بالقيض » ولا بالاحضار ؛ 
ولاإصح الاستثاد إليه فى تبرير صمة القيصس 
والتفتش لخالفة ذلك لنص المادة ٠و‏ عن قانون 
الإجراءات الجنائية . 

اه لايصح الاسياد إلى لاثمة اأسجون 


يفن 


فى ت#بدير تيش المهم مادام أنه لابوجد أعس 
قانوق بإيداعه السجن ا تقضى به المادة ١ع‏ 
من قانون الاجراءات الجنائية 

( القضية رقم ١55‏ اسنة 4 ؟ ق بالطية السابقة) . 


١١ 


8( دإسمير سئة 11604 


حم السيية , دفاع موضوعى . الرد عليه صراحة . 
غير لازم . 


المبدأ القانوق 

من المقرر أن المحكمة ليست مازمة بالرد 
صراحة على كل مايثيره الهم من أوجه دفاع 
موضوعية ؛ إذ يك أن يكون الرد عليبا 
مستفادا من الحم الادا نة اعتادا على أدلةالئبو ت 
للتى أوردها . ش 


( القضية رقم 4 ١١‏ سنة 74 ق راطيئة السايقة) . 


١ 
| ديسمير مسثة‎ 1 


إخراءات . المج م على الهم دوك ماع شوود 
ودود إحراء 07 ٠‏ مبطل الحم . 


المبدأ الها نوق 

الأصل فى الاحكام الجنائية أن تن على 
التحقبيقات الدفوية التى تحرمبا امحسكة بالجاسة 
فى مواجبة المتهم ؛ وتسمع فيها الشوود ؛ ما دام 
سماعهم ممكناً . وإذن نإذا كاذى امحسكة قد 
أسسست ححتكلها بإدانة المتبمين على أقوال الشرود 
بالتحفيقات الآولية ؛ دون أن تبين السبب فى 


عدم سماعوم ؛ ودون أن تجرى أى تحقيق فى 


العدد الثالث صم السئة السادسة والثلائون 


الدعوى فإن كبا يكون باطلا متعيئا نقضه . 
( القضية رقم ١5١8‏ سنة 4؟ ق بلحيقة الساقة) . 


١ 


6 دلسدير سلة 19460 

دعوىعدنية . المضرور من الجرعة . هو أىمشخس 
يصيبه ضرر نامج عنها مباشرة . 

المبدأ القانوق 

ليس فى القانون ما يمع من أن يكون. 
المضرور من الجرمة أى #شخص ولوكان غير 
اجوعليه ؛ مادام قد تيتقيام هذا الضرر وكان 
ناتجأ عن الجرمة مباشرة . 

( الفشية رقم ها سنة 4؟ ق رئاسة وعضوة 
السادة الأسا تذة مصطنى فاضل ومصطق حس وسن 


داود وتمود إبراهم اسماعيل ومصطنى كامل 
المستمار بن 5 


.و١‏ 
١6‏ دسمير سئة ١106‏ 
9 
| إثبات . الدايل غير الباشر . يكنى . 


ب حل حم . تسييبه . دفاع موضوعى . الردصراحة 
على كل جزئية يثيرها . غير لازم . 


ج س حم . تسييه . دفاع شرعى . فيه بأسباب 
مؤدية إلى ذلك . مثال . 


وابسيا سلاج . الإعفاء من العقاب شار إليه قَ 
المادة 5١‏ من الا نون رقم 54؟ لسنة ١564‏ شأ 
الأسلحة واللنتاار . عدم سريان كه على المافى . 

١‏ - لا يشترطق الدليل أن بكون صرياً 
دالا بنفسه على الواقعة المراد إثباتها ؛ بل يك 
أن يكون استخلاص ثبوتها منه عن طريق 
الاستنتاج . ما تسكشف لللحكة من الظطروف 


والثرائن وترتيب التائح عل القدمات . 

+« - إن المسكمة غير ملزمة متابعة الدفاع 
والرد صراءحة على كل جزئية يثيرها , ما دام 
الرد مستفادا عفنا من الحم بالإدانة استناداآً 


إلى أدلة الاثبات الى أوردها الحم ١‏ 


م ل [إذاكانت المحسكة قد نفت قيام حالة 
الدفاع الشرعى التى تمسك بها المثهم بقونها ١‏ إنه 
بسقوط ما يدعيه المنهم من أله ضبط الجنى عليه 
يسرق عنبا » قلا محل لا يتمسك به الدفاع عن 
المذكور من اعتباره فى حالة دفاع شرعى » .فإن 
هذا الرد سائغ وكاف لننى قيام تلك الحالة » إذ 
مادامت المكمة قد حصلت من ظروف الدعوى 
أن واقعةسرقة العنب » ومى أساس الدفعبقيام 
حالة الدفاعالشرعى » هى واقعة مختافة ولا أصل 
لما » فان ذلك ينطوىعلى انتفاء قيام حالةالدفاع 
الشرعى يجميع الصور المبيثة فى القانون . 

ب إن الإعفاء من العقاب المشار إليه 
فى المادة وم من القا ون دقم 014 لسئة ١04‏ 
الصادر فى بم من يوليه سنة 6ه فى شأن 
الأسلحة والذخاثر » لا يستفيد مه الاشخاص 
الذين وجدوا قبل سريان هذا القانون حائزين 
أو محرذين أسلحة نارية أو ذخائر معاقبا على 
ححياذتها أو إحر اذهابخير ترخيص طبقاالقا نون 
دقم بره أسنة وعووؤ » وقد أقصمم الشارع عن 
هذا المعنى حين نص صراحة فى الفقرة الثانيةمن 
المادة ١م )١(‏ التى أضيفت لك القانون رقم 
4و أسدئة 4 #عقتضى القاثرن رقم >.ه 


لق 


0ك 0ك 


لسنة 6ه ؟ الصادر فى بم أكتور سنة ع ؟١‏ 


على أن الإعفاء من العقاب المشار إليه فى هذه 
المادة لا يسرى على كل من ثم ضيطه حائزاً أو 
عرزا للأسلحةنارية أوذخائر بغير ترخيص قبل 
بدء سريان هذا القاثون ؛ وهو نص تفسيرى 
للتشريع السابق ؛ م أوضت ذلك مذصكرته 
الإيضاحية . 


( القضية رقم ١١145‏ سنة 4؟ ق ربأسة وعغوىة 
السادة الأساتذة إبراهم خليل وكيل المكنة ومسطنىي 
فاضل ومصطق حسن وحن داود ومصطنى كابل 
المستثارين ) ٠‏ 


١ 56 
1154 ديسمير سئة‎ ١٠6 

طن النهببة . ققض . طعنلامصادةمنه ء لاأجدوى 

من إثارتة . مثال فى جرعة قثل عمد 8 

المبدأ القانوق 

لا مصلحة لللنهم فيا يقوله من أن المحكة 
غيرت وصف التهمة بالنسبة له فاعتر ته شر سكأ 
بعد أن كانت الدعوى مرقوعة عليه بوصفه 
فاعلا » دون أن تلفت نظر الدفاع إلى ذلك . 
ما دام أن هذا التغيير لم يترتب عليه إضافة 
عناصر جديدة إلى الوقائع الث تناولها التحقيق 
ودفعت بها الدعوى أصلا . وم يؤد إلى تشديد 
العقوبة التى كانمطلريا تطبيقها من بادىء الا . 


( القضية رقم ١1841١‏ سئة 4؟ قباليئة السابقة) , 


لم العدد ألا نك 


١4 
1604 دإسمير سنة‎ ١6 


اسداحج. تيه . دفاع . توك المنهم «وإذالم 
تمك المسكقة فيمكنها إحراء معايلة » . هو ليس 
بطلب وإعا وجه من أوجه الدفاع الى لا تتطلب ردا 
خاصا . 
نقض . طمن غير منشج ٠‏ . مثال. 


0 3 -> 


وا إحراءات . شيط ١‏ ومحريز متعاقات الجرعة . 
عدم مر راعاة مائصت عله المواد هه ٠ج‏ وما بعدها . 
لا يطلاق ء. 


د محقيق . التأخر فى تبليم حوادث الحنايات . 
عدم تأثيره على صدة ماهر به اللطة الختصة من ممقيق . 


المبادىء القانونية 

١‏ إن قول الممهم « وإذا لم تطمئن الحكة 
فيمكنبا إجراء معايئة . لا يعد طلبا بل يندرج 
تحت أوجه الدفاع الثى لاتتطلبردا خاصا ويكى 
أن يكون الرد عليبا مستفادا من اطراحها ومن 
استناد المحكمة إلى أدلة ابوت اأتى أقامت عليها 
الإدانة . 

- إذا تبين أن الضا بط الذى قام بنفئيش 
الهم وضبط اندر معه كانت لديه من الملائل 
الكافية ما بجيز له قانونا إجراء القبضو التفتيش 
وفقا ا تخوله المادة عم من قانون الإجراءات 
اجبائية فلا جدوى للبنهم من المنازعة فى توافر 
حالة التلبس'. 

م ل إن قانون الإجراءات الجنسائية م 
يرتب بطلانا على عدم مراءاة ما نصت عليه 
المأدة مم ومابعدها (فى خصوصضبط و تحربز 
الأشاء المتعلقة بالجررمة ) بما يجعل الآمر هر جعه 


السثة السادسة واثلاثون 


إلى تقدير محكمة ا موضوع فا دامت قد اطمأنت 
إلى سنلامة الإجراءاتالق اتذذها مأمورالضبطية 
القضائية 4 فلا يجوز التعقسب عليبا 8 

ع إن مجرد التأخر فى تبليغ حوادث 
الجنانات إلى سلطة التحقيق 
أن يؤر فى صم نا ره من تحقيق تلك 
الحوادث . 

( النضية رتم (١5‏ سنة 4؟ ق رئاسة وعضوية 
السادة الأساتنة أبراهم خليل وكيل المحكة ومصطقى 
فاشل ومصطق حين وحسن داود وتمود اسماعيل 
المستثارين ( ٠.‏ 


ق أنختصة لسمن شأنه 


١ 1/ 


006 داس وبر سلة ١564‏ 


قبض ٠‏ الأمر به . لايازم أن يكون مكتويا . 


المبدا القانوق 
إن القانون لا يستارم أن يكون التكليف 
بالقبض مكتويا . 


( القضية رقم *١؟١‏ سنة 4؟ قوئاسة وعضوية 
السادة الأسائذة ابراهم خُليل وكيل المكة ومصطنى 
فال وحن داود وعمود اسماعيل ومممانى كامل 
المستثارين ) 0 


١/ 
|5054 دلسمير سلة‎ "٠ 
س إئبات . تقارير طبية . حرية السكة فى‎ ١ 
. تقديرها‎ 


. شبود . الأخذ بأقوالهم فالتسقيق 


ب - إثيات 


الانتدالى وإن خاافت أقوالهم بالطاسة . جا 


حي . عدم التوقيع عليه فى الثانية الأيام 


انا لية لصدوره لاطلان . 
الميادىء القانونية 
و للحكة باعتبارها الخبير الأعلى أن 


ُضاء مكة النقض الجنأئية 


تأخذ يتقرير طى متى اطمأ نت إليه واقتنعت بما 
ورد قيه وأن تطرح تقريرا آخر يخا لفه » دون 
أن تكون ملزمة بالاستجاية إلى طلب الدفاع 
مواجبة الاطياء بعضرم فل أ منا قثوم 
والاستعانة فى الرجيح بغيدثم . 

م ل للحكية فى سبيل تسكوبن عقيدتها أن 
تأخذ بأقوال الشبود فى التحقيق الابتداق وإن 
شا لفت أقواطهم بالجلسة درن أن تكون هازمة 
ببيان سبب ذلك أو تعليل عدول الشهود عن 
أقوالهم الأولى . 

م ل إن قضاء محكمة النقض قد اسئقر على 
أن عدم توقييع الحمفى ميعاد العا نية الآيام من 
تاريخ نون لا يترتب عليه بطلاته . 

(القضية رم 5١؟١‏ سنة 4؟ ق ,الهيئة السابقة) . 

15 
"٠‏ دإسمير سلة 15014 

إحراءات . مكة اسكنافة . الأصل أن الها يات 
الطخنائية تبنى على التحقيق العفوى الذى غيريه المحكة 
بالجلسة . إدانة المتهمين اتدائيا دون سماع الشاهد 
الوحيد ق الدعوى . #سك الدفاءأمام المكة الاسيئنافية 
عناقشة الماهد . تأييد المي الابتداق دون إجابة هذا 
الطلب . إخلالك بحق الدفاع 

الميدأ القاتوق 

الأصل أن الحا كات الجلائية تبئى على 
التحقيق الشفوى الذى تحرءه احكة بالجلسة . 
و إذنفاذا كان الحم الابتداق قد استيد فى القضاء 
بالإدانة على شبادة الصراف الذى ل يسمع » ثم 
تملك الدفاع عن المتهمين أمام محكة ؛الى درجة 


باسمتدعاء هذا الشاهد لناقشته 6 فم تجب ه.ذآا 


زط 


الطلب وأبدت الحم الصادر بالإدانة » مع أن 
القانون وجب على محكة ثانى درجة أن تستكل 
النقص الذى شاب الحاكمة أمام محكمة أو لدرجة 
فان حكها يكون بإطلا لإخلاله حق الدفاع . 
(القضية رقم ٠*؟١‏ سنة 4؟ ق بالطيقة الساقة) ٠,‏ 


16 0 
١م‏ ديسمير سئة 4م11 
دعوى مدية . 2ك . بيالاته . امم الدعى المدى 
وعلافته بالل عليه وصقته فى ألطاابة بالعوض . م 
أمور “جوهرية . عدم ذكرها ف المسم .اميه عا 
متوجب ا قضه . 


الميدأ القانوق 

إذا تين مه أجعة الجم ومحاضر الجاسات 
أنه قضى للمدعى المدق بالتعويض دون أن مين 
اسمه ولا علاقته بامجنى عليه أو صفته فى المطا لبة 
2 مع أن هذا البيأن هو من الأمور الجوهرية 
النى كان يتعين على الممكمة ذكرها ؛ فان حكبا 
3 ن معيبا ع إسدّو جب نقضه . 

( القضية رقم ١١85‏ سنة4؟ ق رناسة وعطوية” 
الادة الأساتذة ابراهم خليل وكيل المسكنة ومصطق 
فاشل ومصطتى حنن وحدن داأود ومصطق كامل 
المستشارين ) 5 

١ 
|5604 ديسمير سئة‎ ؟١‎ 

أ أراضش معدة لامناء 5 صدور 2 تقسيما 
لابمنى من الالنزامات التي تفرضها المادة ؟ ١من‏ الفانون 
ركم آم لنة | 5 

ب سح مان . القانون رقم 9ه لسنة 548ول. 
الرخصة الى يتطليبا . هى غير الرخصة المثررة فى لانحة 
التنظم . 

المياأدىء القانو نية 


وس إن صدور مرسوم ملك بتقسم 


م 


العدد الثالك - السئة السادسة والثلائون 


الأرض المعدة للبئاء لايمق صاحما من القيام 
بالالترامات الب تفرضها عليه المادة ١9‏ هن 
- إن القانون رقم مه لسنة م564١‏ 
يتطلب رخصة خاصة خلاف الرخصة المقررة فى 
لانحة التنظم ٠‏ 
( القضية رقم ١١١9‏ سنة 4؟ ق رئاسة وعضوية 
السادة الأساطة ابراهم خُليل وكيل الحكنة ومصطنى 


فال وسن داود وحمود أسباعيل ومصطق كامل 
المستعارين ) ٠.‏ 


١65 
١9604 دإسس سئة‎ 1 
س اسعثتاف . المطأ فى تطبيق نصوص الفا نون‎ ١ 
4٠ أو فى تأويلها النوه عندف الفقرة الأخيرة منالادة‎ 
من قانون الإجراءات الجنائية . اللقصود به‎ 
ب مد دعوق عمومية 5 النثازل عن الشكوى أو‎ 
هن قانون الإحراءات‎ ٠ الطلي الذى ذكرتة المادة‎ 
. الناائية لم برسم القا نوثله طريقا‎ 
ج سس وعوى حمومية . التنازلك عن الشكوى أو‎ 
. الطاب . تقديره . مسألة وقائم‎ 


د س دعوى تمومية . التنازل عن الشكوى أو 
الطلب . أبره . 


المبادىء ألا نونية 

١‏ - إن الشارع إذ فص ف الفقرة الآخيرة 
من المادة م«. ؛ من قانون الإجراءات الكتائية 
على أنه د ها عدا الاحوآل السابقة لاتحوز رفع 
الاستدناف من المتهم أو من النيابة العامة 
إلا بسيب خطأ فى تطبيق نصو صالقا نون أو فى 
تأويابا ل يقصد أن يكون الاستثياف مقصورا 
فقط على الحالة الآولى من حالات الطمن بطريق 


النقض المنصوص عليبا فى الفقرة الأولى من 
المادة .م4 من ذلك القانون » و[تما قصد الخطأ 
فى تطبيق نصوص القانون مناه الواسع حيث 
يشمل الخالات الثلاث المشار [لمها فى تلك المأدة , 
ذلك لآنه من غير المقبول أن يغلق باب الطعن 
فى الحم بطريق الاستثناف فى الأحوال المشار 
[ليبا فى الفقرتين الثانة والثالثة من المأدة .لاغ 
المذكورة » يننا يبق الطعن فيها بطريق النقضص 
جائذا . ومن ثم يحب النسوية باجاذة الطمرن. 
بالاستئناف فى كل الأحوال التى يحوز فيها 
الطعن بطريق النقض . 

: + - إن الشارع إذ نص ف الفقرة الآولى 
من المادة . ١‏ من قاذون الإجراءات اللنائية على 
أن دمن قدم الشسكوى أو طلب فى الأحوال 
المثمار ليها فى المواد السابقة أن يتنازل عنها فى 
أى وقت إلى أن يصدر فى الدعوى 5 بها 


و تنمعضى الدعوى ألحمومية بالتنازلء 5 ررم 


طريقا لهذا النداذل فيستوى أن يقرر به الها ى 


كتابة أو شفبا ء كا يستوى أن يكون صريحا 
أو نيا بم عنه تصرف يصدر هن صاحب 
الاسكوى ويفيد فى غير شبة , أنه أعرض عن 
شكواء . ْ 

م س إن تقد بر التئازل من المسائل الواقعية 
القى تفصل فيها كمة الموضوع بغي معقب مى 
كانت المقدمات ات ىأسسع عليباحصول التنازلأى 
عدم حصوله تؤدى إل الثقيجة الى خلصت إلمبا . 


س إن قانون الإجراءات الجنائية إذ 


نص فى المادة ١.‏ منه على <ق مقدم الشكوى 
أو الطلب ف التناذل عنه فى أى وقت إلى أن 
يصدر فى الدعوى حك تباث » قد جعل أثر هذا 
التناذل منصبا على الدعوى الجتائية وحدها » 
ولا مدع ذلك من أصابه ضرر من الجرعة أن 
يطالب بتعويض هذا الضرر أمام الحكة 
المدنية . 


( التضية رقم ١١١١‏ سنة 4؟ ق بلشيئة السابقة) . 


١6 
110 ديسمير سلة‎ ١١ 


اسهد 


8 نقىقيام حألته‎ ٠ دفاع شرعى‎ ٠ السيية‎ ٠ 
الاستناد فى ذاك إلى ساطة الإصايات التى مخلفت عن‎ 
الاعتداء على التهم . عدم استظبار الصلة بين الاعتداء‎ 
المذكور وما وقم من الهم من اعتداء وأيهنا كان‎ 
3 الاسبق . قصور‎ 

ب حب دفاع شرعى . لايازم لقيام حالته أن يش 
التعدى عن إصابات . 

المبادىء القانونية ٠‏ 

١‏ - إذا كان الحم [ذ نف قيام حالة الدفاع 
الشرعى لدى الهم قد اقنصر على القول بأن 
الاعتداء الذى وقع عليه قد تخلفت عنه إضابات 
بسيطة لا تحمتاج لعلاج ؛ ولم يتعرض لاستظبار 
ألصلة بين الاعتداء الذى وقع على الهم والذى 
وقع ميك وأى الاعتداءين كان الاي وأو 
ذلك فى قيام أو عدم قيام حالة الدفاع الشرعى 


نقضةه . 


؟ ‏ إن حق الدفاع الشرعى قد ينشأ ولو 


ذفن 


لم يسفر التعدى عن أية إصايات مى تم بصورة 
مخثى منبا الموت أو جراح بالغة » إذا كان لهذا 
العرق ساب عسترلة: 

( القضية رقم 4 ١51١‏ سنة 4؟ فق رئاسة وعضوية 
السادة الأسائذة إبراهم خليل وكيل الحكنة ومصطق 


حمسن وحين داود وتمود اسماعيل ومصطق كامل 
المتثارين ) . 


١6 
1904 دلسمير سلة‎ "1 

< . ليه . دقام هام . عدم عقيقه أو الرد 
عليه . قصور . مثال فى جرعة اختلاس أشياء محجوزة . 

المبدأ القانوق 
إن دفع امتهم باختلاس أشياء محجوذة بأنه 
قير مكلت بنقلا إلى النبوق الى سعد [جراء 
على امحسكية أن تمحصبا وترد عليبا فإذا ىلم 
تفعل فإن حكببا يكون قاصرا قصور| يعيبه 


( القضية رقي 6 ؟؟ ١اسنة‏ 54 ق بالهيئة السابقة ) . 


هوا 
١؟‏ ديسمير سلة 1164 

دعوى تمومية . اتنضاؤما . جناية لم تسكن إلى 
حون صدور القا نون رقم 4 لسنة 196١‏ قد مضى 
على وتوعبا الس عشيرة سنة المنصوص عليها فالمادتين 
هكولا١ا‏ من تانون الإجراءات النائية بالرغم من 
أسباب الانقطاع . القا نون رقم 1١178‏ أسنة ١951‏ 
هو الواجب التطبيق ء 

المبدأ القانوق 


إن 


ف 
الجثائية الصادر فى ١٠‏ من أكتوير سئة ١161‏ 
:ص على انقضاء الدعوى العمومية فى مواد 
الجنايات عضى و يوم وقوع الجرمة 
مالم ينص القاثون على خلاف ذلك » وكانت 
الفقرة الأخيرة من المادة ١‏ من نفس القانون 
( قبل تعديلم! ) تقض بأنه لا يجوز فى أية حال 
أن تطول المدة المقررة لانقضاء الدعوى 
العمدومية بسيب الانقطاع لأكثر من نتصفبا 
وكان ألقا نون دقم ١1,‏ لسئة ١10١‏ الصادر فى 
١‏ من أكتوير سئة ١401‏ والمتشور بالعدد 
و من الوقائع المصرية الصادر فى ذات اليوم 
قضنى بأضافة فقّرتين إلى المادة الآولى من قانون 
الإجراءات الجنائية ‏ نصت الآولى منهما على 
ألا تبدأ المذة المشار إليبا فى الفقرة الآخيرة 
هن المادة بو من انون الإجراءات الخدائية 
بالنسبة الجرام النى وقعت قبل تاريخ العمل به 
إلا من هذا التاريخ . ولماكانت الوقائع الى دين 
بها المتهمقد وقعت فى خلال شهود يو نيو ويوليو 
وأغسطس سئة ١+0‏ و إلى حين صدور القاون 
دقم 108 لسئة 1401 سالف الذكرلم يكن قد 
مضى على وقوعبا امس عشرة سئة المنصوص 
عليها فى لمادتين هوم من انون الإجراءات 
الجنائية لانقضاء الدعوى العمومية بالرغم من 
أسباب الانقطاع . وكان الطاعن لم يكتسب 
عقا بانقضاء الدعوى العمومية لا مقتضى 
قاثون تحقيق الجنايات التى وقمت الجر بمة فى ظله » 
ولابمقتضيقاثون الإجراءات الجنائية من تاريخ 


العدد الثا لك - السئة السادسة والالاثون 


نشره فى ه١‏ من أ كدو برسئة 101 إلى تاريسم 
نشرالقا نون الصادرق ١‏ من أكتوبرسئة101١‏ 
النى نص على احتساب مد ة الانقطاع ابتداء 
من ١6‏ من نوفير سئه 961( بالنسبة للجراكم 
الق وقعت قبل صدور قائون الإجراءات 
الجبائية » فإن هذا النص يكون هو الواجب 
تطبيقه . ولا كانت المادة بو السالف ذكرها 
قد عد لت هرة أخرى بالفاثون دقم .عم لسئة 
بإهوؤ الذى صدر بتاري ,م من ديسمير سنة 
!ا . وأعاد الحال إلى ما كان عليه مقتضى 
قاثون نحقيق الجنايات . فأن قضاء ا محمكة رفض 
الدفع بانقضاء الدعوى العمومية بالنسبة إلى 
تلك الوقائع يكون قضاء كديسا يطابق القا نون . 

(القضية رقم *٠‏ ا سنة 74 ق بالطيئة السابقة) . 


1 
بالا دإسمير سلة 15614 

قطن . المرسوم يقانون رقم *١*‏ لسنة باءكا 
الخاص بتحديد المساحة ألتى زيع قطنا فى السثئواتث 
981و وزوظهة|-:مو(زو:هو(لسد 
ه56 الزراعية . طبعته . القانون ركم 485 لسنة 
له ؟ ١‏ الذى أوتف العمل بأحكام الفقرة (1) منالمادة 
الرابوة من المرسوم بقانون المثار إليه فى السنين 
مومولسعهوروغئههة رس مع !| الزراعينين ٠‏ 
عدم اناب أبره على السنة الزراعية 1869 سد 
لمولره. 

الميدأ القاوق 

إن المرسوم بقانون رقم م.م لسئة ,5و١‏ 
الصادر فى ©؟؟ من سبتمير سئة ١407‏ بتحديد 


المساحة الى زدع قطنا فى السئوات #م4ؤ سه 


لاهة| - ف ه94[ 01564 1405 سس 


قضاء محكة النقض الجنائية 


مهو( الزراعية . إذ نص ف الفقرة )١(‏ هن 
المادة الرابعة مئه على أنه لايجوز لأى شخ صأن 
بزدع القطن فى السئوات الثلاث المذكورة فى 
أرضزرعت حصولا شتويا غيرالرسم «القلب, 
فالسئةالرراعية نفسبا ٠‏ فقد أفاد بذلك أنهقانون 
مؤقت من نوع ما نص عليه فى الفقرة الآخيرة 
من المادة الخامسة من قانون العقوبات لآن 
أحكامه تنهى عن ارتكاب فعل فى مدة زمئثية 
خددة ويبطل العمل مبا بانقضاء هذه المدة بغير 
حاجة إلى صدور قانون بإلغامها 
بعدئذ القانون رقم وم4 لسنة 8هو١‏ بتعديل 
بعض أحكام المرسوم بقانون المتقدم الذكر 
ونص فيدعلى وقف العمل بأحكام الفقرة )١(‏ 
من المادة الرابعة المشار [ايا آنفا فى السئتين 
4 7ف 4ه9؟١‏ ح- 1650| 


0 وقل صصدر 


اموا سد 
الزرراعيتين . وهذا الوقف لا ينسحب أثره على 
السئة الزراعية السابقة علمهما * ويازم من ذلك 
وجوب تطبيق ذلك المرسوم بقا نون على انها لفات 
ال وقمت فى ظله(١1)‏ . 

( القضية رقم ١٠١1١‏ سنة 4؟ ق رئاسة وعضوية 
السادة الأساتذة إبراهم خليل وكيل الجمكنة وممطنى 


فاضل ومصعانى حان وود إسماعيل ومعطق كامل 
امستهارين ) , 


/أه ١‏ 
/ابا ديسمير سئة ١5606‏ 
| سسب ديد . القصد المناتى . استظياره . مثال . 


)١(‏ قررت الحسكة هذه القاعدة أيضا فى أحكاما 
التى أصدرتها فى نفس الجلسة فى القضايا رقي ؟١٠١‏ 
و“#اء٠ه١‏ وعء٠6|‏ سلة 6؟ القضائية . 


51 


ب عل تبديد , 0 الإثات الدنة . 
عدم تعلقها بالنظام العام . الدقم بعدم جوان الإثبات 
نشبادة الشبود . عدم إبداته قبل النعرض الموضوع . 
سقوط حق النهم فيه . 

الميادىء الها نو نية 

و إذا ثبت الحمك على الهم أنه بوصف 
كونه ششربكا معهودا إلبهبادادة الشركة ووكيلا 
عن باق الشركاء » صرف ف العروض المماوكة 
للشركةو قيض منها و أضافه الك إضرادا بشركائه 
الذن أدعى لم أنها سرقت من المتجر . فان 
السك يكون قد استظه رالقصد امنا فى جررمة 
خيانة الآمانة يا هو معرف به فى القانون . 

م طاما أنالمتهم مخيائة الآمانة » لمبدقع 
مئل داية التحقيق وقبلالتعرض للموضوع إعدم 
جواز الإثبات بشبادة الشبود فان حقه فى ذلك 
سقط لآن قواعد الإثيات المدئية ليست من 
النظام العام . 

(الهضية رقم ك١٠ة١‏ سنة 4 ؟ ق باليكة السابفة) . 

164 
ام دلسمير سه .1960 

[ ع ليا :ة أمانة . القصد النالى . هى يتحقق . 

ب مس لوي ٠١‏ تسبويه . ليا نة أمانة . مثال لقصو 
فى اسطلبار القصد اطْنالى . 

المبادىء القانونية 

وب إن القصد الجثاى فى جرعة خياتة 
الأمالة لابتحةق إلا إذا اتصرفت نية الجاتى إلى 
التصرف ف الثىء المسل إليه بناء على عقد من 
العقود المبيئة فى المادة وعم هن قانون الحقوبات 
كا لوكان مالكاً له إضراراً بالجنى عليه . 


رضن 


؟ - إذا كان الحسكم إذدان الهم بجريمة 
النبديد المسئدة [لمه قد اقتصر على قوله « إن 


النهمة ثابتة قبل المتهم من أقوال امجنى علييم 
والإيصالات المقدمة مهم ومن أقوال امهم 
نفسه إذ استل من كل مثهم مبالغ على سبيل 
الوديعة لحفظها حت تاريم التحاقهم بالعمل 
فاختلسها إضرارا بهم » . فان هذا الذى قاله 
الحم لا يكنى فى بان القصد الجداتى فى جريمة 
التبديد ما هو معرف دق القا نون ومن “م يكون 
الحم قاصرا قصورا يعيبه بما يوجب ثقضه . 
( الفضية رقم ١٠١‏ سنة 4؟ ق رئاسة وعضوية 
السادة الأساتذة ابراه لل وكيل الحكة ومصطنى 


فاضل ومصطق حسن وحسن داود وتمود |سماعيل 


105 
٠1‏ ديسمسر سنة +96( ٠‏ 
حتك عرض . القصد المناش ٠‏ «تى يشحقق ؟ 
المبدأ القانرق 
إن القصد الجنان فى جرعة هتك العرض 


يتحدّق بنية الاعتداء على مو ضع عنة الى علها ١‏ 


سواء أكان ذلك إدضاء الشوؤة أم حيا للانتقام. 
(القضية رقم ١١٠١‏ سئة 4؟ ق بالميثة السابفة) . 


؟ 
(؟ ديسمير سنة |١604‏ 
إثيات . تساند الأدلة فى المواد الطنائية . سقوط 
عشبا أو استبعاده . أثر ذاك على باق الآدلة . 
المبدأ القانوق 
إن الآدلة فى المواد الجنائية متساندة يكل 


العدد الثالك ‏ السئة السادسة و الثلاثون 


بعضبا بعضا حيث إذا سقط بعضبا أو أستبعد 
تحين إعادة النظر فيا بق متها » وإذن فاذا كان 
ضمن ما استند اليه الحكم فى ثبوت التهمة دليل 
مرده محضر تفتيش باطل ومتفرع عنه » با 
لا يجوز الاستدلال بهء فان الجسم وان أضافه 
إلى أدلة أخرى تعرض لبيائها وقال إنها مستقلة 
عن إجراء التفتيش » يكون مشوبا بفساد 
الاستدلال . 


امير 

د حيث إن بما تنعاه الطاعنة الثانية أن | 
المطمون فيه إذ قضى يبطلان التفتيش وما ترتب 
عليه من أدلة عاد فدائها مستدلا على ثبوت التهمة 
قبلها مما تضمنهحضر التفتيش الباطل وما شهد به 
من قاموا بإجراته . 

و وحيثك إن الحم المطعون فيه قل قضى 
ببطلان التفتيش لأن رئيس مكتب الأدابالذى 
قام بهلم يكن من رجال الضبط القضائ وقت 
إجرائه وقال إن البطلان ياحق كل ما تفرع عن 
التفتيش والضبط من أداة »و لما كان الحم إذ 
استعرض بعد ذلك أدلة أخرى قال إنها مستقالة 
عن إجراء التفتيش عاد فاستدل عل ثيوت الهمة 
ضدهذه الطاعئة بأقوال فىعضر التحقيق لشخص 
ضبط مدبأ داخل المنزل عند إجراء الافتيشوهو 
المنهم الثالث الذى قضى ببراءته ما استدل عليها 
مغادرة الطاعئة الآولى لللنزل وتركبا هىوذلك 
الشيخص معا فيه ثم د وجودهما بحالة لايمكن أن 
تكون بريئة » ولما كان ما اسدند اليه الحكمن 
ذلكمرده الإجراءالباطل ومتفرعا عنه ممالايحوز 
معه الاستدلال به على الطاعئة وكان ماذكره 
الحم من ذلك وإن كان قد أضافه إلى أدلة 


قضاء محكة النقض اجنائية 


0 


أخرى تعرض لبيائها إلى أن الآدلة فى المواد 
الجنائية متساندة يكمل بعضبا بعضا حيث إذا 
سقط بعضها أو استبعد تعين إعادة النظر فما بق 
منها لما كان ذلك فان الحك يكون كوا ناد 
الاستدلال ويتعين لذلك نقضه بالنسية إلى 
الطاعئة الثانية وذلك دون حاجة لبحث باق 
أوجه طعها . 

و وحيث إن الطاعئة الآولى قررت الطعن 
بعد اأنقضاء ميعاد الكانية عشر يوما المآّررة 
بالقانون وقدستشبادة طية بأئها كا نعمريضة 
من قبل صدور الم حى أنقضى مبعاد الطمن 
إلا أن هذه امحكة ترى اراح تلك الششبادة لعدم 
أطمئنائها اليها مما يترتب عليه أن يكون طعنهذه 
الطاعنة غير مقبول شكلا للتقر بر به بعد الميعاد 
إلا أن نقضش الحم بالنسية إلى الطاعية الثانية 
يقتضى نقضه بالنسبة إلى تلك الطاعئة أيضا وذلك 
لافصال وجدالطن مها ولوحدة الواقعة المتهمتين 
بها مما يستوجب أن تكون اعادة نظر الدعوى 
بالنسبة اليهما معا . 


(القضية رقم ١١١١‏ سنة 4؟ ق بالطيثة السابقة) . 


كا 
[ا؟؟ دسمسس سلة 14804 
إثبات . شاهد . قيام صلة ترابة أو مصاهرة بينه 
وين الى عليه , الأخذ بشوادته . جائز . 


المبدأ القائوق 
ش إن صلة القرابة أو الممساهرة بين شاهد 
والغنى عليه لا منع الحكة من الاخذ بشبادة 
الشاهد هتى كانت قد اطمأ نت اليبا . 


(القضية رقم ١515‏ سنة 54 ق بالطيقة السابقة» . 


لذيضا 


ذو 
م دإسمير سئة 1164 

اختصاص . محكئة حزئية . حكيا بعدم الاختصاصس 
-أائية الواقعة . إلناوه اسككتافا وإعادة الفضية اليبا 
للحي فى موضوعبا . حكها بعدئذ بعدم جواز نقلرالدعوى 
لسيقالفصل فيها مي 

المبدأ القانوق 

إذا كن الحم الصادر سس المحكة الجرئية 
بعدم اختصاصبا بنظر الدعوى قد ألغته المحكمة 
الاستئنافية وأعادت القضية إلا للحم فى 
موضوعبا فلا يبموز لحسكة أول درجة أن تقضى 
فى الدعوى يدم جواذ نظرها لسبق 
الفصل قيبا . 

( القضية رقم ٠١8٠‏ سنة ؛ ؟ ق رئاسة وعضوءة 
السادة الأساتذة ابرامم خليل وكيل المكة ومعطق 


حسن وحسن داود وود اسماعيل ومصطق كامل 
المستشارين ) : 


١ 
١5604 دلسمس سلة‎ 4 

0 بيه . قذف . مثال اقصور فى استظهار 
ركن الملانية . 

المبدأ القاوق 

إذا كان الحم قد اقتصر فى القول بتوافر 
ركن العلانية ى جرعة القذف التى دان يها المتهم 
على أن الصور وزعت على انجنى عليه وشقيقه 
واحتال رؤية الغير لهذه الصور عند المصور 
وعدم درابة الهم بفن التحميض وغيره من 
فنون التصوير ٠‏ فإن ماقاله الحم من ذلك 
لايتحقق به وحده توف رركن العلانية كا يتطلبه 


1 


القانون » ومن ثم بكون الم قاصرا قصورأ يعيبه 
مأ يستوجب تقضه . 


( القضية رقم 414 ١‏ سنة 34 ق باطيثة السابفة) . 


53 
م" دلسمار سئة 194014 
. مكنة استكنافية . طلب المهم اليبا إجراء 
0357 . هو من طلبات التحقيق الى لاتلزم الحمكة 
الاسكنافة باجاتها . 


العدد الثالك ‏ السئة السادسة والثلاثون 


المدأ القانوقى 

إن طلب المعايئة هو من طلبات التحقيق 
الى لاتلزم امحكمة الاستئنافية باجابتها ما دامت 
هى لثر علا لذلك اكتفاء بالآدلة النى أخذت با 
فى إدانة الهم . 


(القضية رقم 485 ١‏ سئة 4؟ ق باطيئة السابقة) . 


ا 0 
5 سرع نشم ا سر السا ممه 1 


١" 
م فراير سئة 6ه(‎ 


. تناز عالاختصاص . اختصاس . يجا لسملية‎ ١ 
مناطاختصاسها . هو أمحاد ملقطرف الصومة وجسينهما‎ 
امصرية . ميوت أن الزوج مصرى أرئوذكنى وأن‎ 
زوجته كاثوليكية يوجدلافية . لا الختصاص للبجلس‎ 
اللى . الما للمحكية ا‎ 
المحمكة الختصة 0 دوت 1 مدبمدوو جع من‎ 
0 بكي أن‎ ٠ أى من الجمكيين بالختصاصها‎ 
نفسها شتصة بالدعوى وسير فيها على هذا الأساس‎ 
الممكة الختصة . لاممول دون قبوله القول أن المقصود‎ 
من رفم التذاع الى المكنة الكضسية هو حل رباط‎ 


الميادىء الها نونية 
حال عن تمان الملين الل ززم 
الآرئوذ كس منوطأ بانحادملة الطرؤين وجنستهعا 


دين أن زوجته كاثولكية يوجوسلافية ؛ وكان 
لايؤثر على جنسيتها هذه جرد كوبا قد زوجت 
من مصرى بعد العمل المادة 4 من القانون دثم 
٠.‏ أسئة .موزء فان هذا امجلس لا يكون 
مخنصا بنظر دعوى الطلاق المرفوعة من الروج 
وتكون المحكمة المدنية هى الجبة الوجيدةا مختصة 
بنظر ما ينشأ بين الزوجين من نذاع يتعلق 
بأحوالما الشخصية وذلك وما لنص المادتين 
؟رو م( من قانون نظام القضاء . 

لاحول دون قبول طلب تعيين ا نجكمة 
الختصة و فقا لص المادة ١4‏ من القاثون دقم 
1١40‏ لسئة 5و1 المعدلة بالقانون رتم 4٠١‏ 
لسئة مإى ؤة ١‏ ألا يكون قد صدر حكم من المحكة 
المدنية بالاختصاص متى كان الثابت أن اجلس 
الى قضى برفض الدفع بعدم الاختصاص و باثس 


المصرية . وكان الزوج مصريا أرثوذكسيا فى | نظر الدعوى و أن الحكمة المدنية اعتيرت نفسبا 


ضاء ممكمة التقض المدنية ( اللجعية العمومية ) 


معختصة وسارت فبا عل هذا الآساس وقطعت 
شوطا فى سبيل الفصل قيبا وسل الطرفان 
باختصاصبا » وأنزلت هى هذا الاختصاص من 
نفسها منزلة الآمى المقطوع فيه وتصرفت فى 
الدعوى على أساس أنها الجية صاحبة الولاية 
الفصل فيبا : 

م # لاهول دون قبول طلب تعيين امحكة 
اتختصة قول المدعى عليه بأن الغرض من رفعه 
الدعوى أمام الحكة الكنسية اطائفة الروم 
الأرثوذ كس ماهو إلا التوصل إلى حل دباط 
الزوجية من الوجبة الدينية ؛ ذلك أنه لاسييل 
القسام مهذا القول فى مصرحيث تستمدالطوائف 
الملية ولايتها القضائية من الوئيقة الصادرة فى 
فبرار سئة +هىم0 المعروفة بالاط الممايوق 
وأقرها القاائرن دم م سنةه | و والذي عقتضاه 
أصبحت الولاية القضائية الى تباشرها جالس 
الطوائف الدينية الى منحت اختصاصبا فى 
مسائل الاحوال الشخصية المعاهدات أو 
الفرامائات تستمد ولارتها منالقا نون » ولايغير 
من هذا النظر أن تكون الميئة النى نظرت 
الدعوى مشكلة من أعضاء جميعهم من رجال 
الدين إذ أن هذا نظام داخلى مرجعه القرار 
أله ادر من المجمع المقدس هذه الطائفة فى ١١‏ 


هن مانو سئة ٠.85٠‏ 


امكو 


وهن حيث إن الوقائع س 5 يبين عن 


ما 


الأوراق ‏ تتحصل فى أن ميشيل خر يسو 
إيكو نوميدس وهو مصرى ال+جنسية هسيحى 
الديانة أرئوذكبى الملة » عقد زواجه فى7١٠‏ من 
نوفيرسئة ١40+‏ فى كئيسة الروم الأرئوذكس 
بالقاهرة على روئاليا ماريا بلاذييرى وم 
يوجوسلاقية الجنسية مسيحية الديانة كاثوليكية 
الملة » وى >7 من سبتمير سئة0هم١‏ أقام علمها 
الدعوى رق اوسن ةمه و١‏ أمام بحكة كنيسةالروم 
الأرثو ذكس طالبا احم بتطليةبا مئه فدفعت 
الزوجة يعدم اختصاص الحسكة الكاسية 
للروم الأرثوذكس لاختلاف الجلسية واالة. 
وفى +7 من فبراير مئة .هبو أصدرت الحكة 
اللكنسية حكبها برفض الدقع بعدم الاختصاص . 
وفى ؟ من أأريل سئة 4م4؟ حكمت بقبول 
الدعوى شكلا وكبيديا وقبل الفصل 
فى الموضوع باحالة الدغوى المقامة من الروج 
بطلب الطلاق على التحقيق ليثبتالمدعى ماورد 
فى أسباب ذلك الحسكم يجميع طرق الإثيات بها 
قببا الببئنة وعلى المدعى عليها النفى بالطرق 
عينها تابي لإتعراء التسيق ماده 
الأرثعندريث مكار يوس عضو اليئة . ولرئيسها 
ندب غيره عند المانع . وكانت الزوجة 
من جانيبا أقامت دعوى الطلاق رقم /؛ سئة 
4و١‏ أحوال شخصة أجانب 7 أمام داوة 
الأحوال الشخصية للاجانب بمحككة القاهرة 
الابتدائية ونظرت الدعوى يحاسة ١١‏ من 
فيراير ثم أجلت لجاسة إن من مارس ولا أعلن 
الروج بصحيفة هذه الدعوى أعلن زوجته فى 
برب من مارس بصحيفة ذكر فيبا أنه بمخرد 
أن تسل عريضة دعوى الطلاق وافق علبها 


بتاريخ ه” من ينأرسئة .و١‏ وطلب من هيثة 


كرون 


احكمة المنظورة أمامبها الدعونى ٠‏ إئيات حالة 
التطليق بينه وبين زوجته مما بجعل الدعوى غير 
قايلة التركعملا بالمأدة بو . م«منقانون المراقعات . 
وطلب الحم بأنه فى حالة فشّل محاولة التوفيق 
القانونية إحالة الدعوى إلى الدائرة كاملة لإثبات 
الطلاق . وق .م من مايو سئة مم١‏ قدمت 
السسدة روزانا ماريا بلا زبيرى طلبا إلى رئيس 
محكمة النقض وطلبت المكم باختصاص ممكة 
القاهرة الابتدائية بالفصل فى دعوى الطلاق 
المرفوعة من زوجبا عامبها . واستمرت المحكة 
الكنسية لبطريركية الروم الآرثوذ كن من 
جانبها فى نظر الدع وى . أما محكة القاهرة 
الابتدائية فقد قررت بجاسة .م من نوفير سئة 
64 استجابة لطلب الروجة وقف السير فى 
الدعرى حتى يصدر حك منمحكة النقض لتعيين 
الجبة الختصة لنظر الطلب - أما الزوج فقد 
استقرت طلباته فى النباية على أن حكمة القاهرة 
الابتدائية هى الختصة الوحيدة بنظر الدعوى 
المدنة بالطلاق دورب غيرها وأن الدعوى 
المرفوعة منه أمام المحكنة الكنسية ما هى إلا 
دعوى للبطلان الروحى فقط . واسدئدف تأبيد 
هذ النظى إلى أنه لا تناذع فى الاختصاص 
لاختلاف الغرض من كل من الدعويين اختلافا 
لا يخثى منه وقوع أى تعارض هما إذ الحم 
الذى صدر من الحكئة الكنسية غير قابل التنفيذ 
ولا يعد حك متقتضىالقوانين المصريةولا أثر له 
عل الحقوق الما ليةوالشخصية الناشئة ع نالرواج 
إذ الطلاق ما هو إلا قرار يصدر من كامن حمل 
رباط سر الزواج الذى لا يكن لله من الوجبة 
الدبنية أى حم مدق بل توجب ديانه الروجأن 
يحصل عليه لحل سر الزواج وبدونه يق الزوج 


العدد الغالك ‏ السئة السادسة والثلذثون 


مرتيطا بالزواج ولا بحل له الرواج من أخرى 
وأو حم له بالطلاق من الحكه المدنية . واستئد 
فى ذلك [لى ماجرى عليه العملفى فر ساو | يطاليا 
من وجود محا كم كنسية لدى الكائوليك لا 
تعترف بها القوانين المدنية يلجأ [ليها الآذواج 
لحل الرواج وتستأتف أحكاببا إلى محكة عليا 
لدى الفاتيكان . وأضاف إل ذلك أن القانون 
الفرنسى لا بشع قيام قضاء دينى اختيارى مادام 
أن القرارات الصادرة مئه لا تنفذها الدولة ولا 
تتقيد بها انحا يم الفرنسة . وأنه من ذلك يبين 
أنه لا يوجد تنازع إيحانى ييرر قبول الطلب . 


و ومنحيث إن النيا بةالعامة طلبت يمذكرتها: 
الختاسية الحم بأن محكمة القاهرة الابتدائية هى 
الختصة و استيدت إل أن مقو مات التنازع الإجاى 
المنصوص عليه فى الفقرة الأولى من المادة .و١‏ 
من القانون ١40‏ لسئة ١449‏ المعدلة بالقانون 
٠.غ‏ أسئة م4١‏ توافرت . إِذْ توجد دعو يان 
بالتطليق » إحداهها أمام السكة الكنسية 
والآخرى أمام ممكة القاهرة الابتداثية ولم 
تخل واحدة منهما عن نظر الدعوى المرقوعة 
لها ولم يعد الخال يستلزم صدور - من كل من 
القضاء بن باختصاصه وأن ما يقوله المدعى عليه 
من أن غرضه من الدعوى المقامة أمام السكة 
الكنسية هو التوصل إلى قرار من الكاهنل 
رباط سر الزواج الذى لا يك لحله من الوجبة 
الدينية أى حم مدنى ‏ ما يقوله المدعى عليه 
من ذلك لا محل لقبوله فى مصصر . ححيث أسبيخ 
الشارع على الطوائف الملية ولابةالفصل فوشئون 
المتتمين إلمها فها يتعلق بأحوالهم الشخصية . 

د ومن حيث إئة فضلا عن أنه لا تذاع بين 
الطرفين فى أن الووجة يوجوسلافية كاثولمكية 


0ك 


وأن الزوج مصرى أرثوذ كى فإن الزوج قدم 
شيادة مستخرجة من بطر بر كبة الروم 
الآر وذ كس تدل على أنهروى أرئوذ كنى وأن 
زوجته كائو لمكية يأ قدمت الروجة شهادة من 
المفوضية اليوغسلافية ندل على انهائها لدولة 
يورغسلافيا وبطاتة إقامة مؤقتة صادرة من إدارة 
الجوازات والجنسة المصرية تيد ذلك . وعل 
ذلك يحب اعتبارها يوجوسلافية الجنسة 
ولايؤثر على جنسيتها هذه يرد كومها قدتزوجت 
من مصرى وذلك بعد العمل بالمادة قوسن 
القانون ثم 5ل لمنة' ,مةؤ. 


«وحيث إنه لما كان اتختصاص المجاس الى 
للروم الأرئوذ كس منوطا باتحاد ملة الطرفين 
ويجنسيتهما المصرية ؛ وكان الواضح أنبها 
مختلفان.ملة وأن الروجة أجنبية » فإن هذا 
امجلس لا يكون مخنصا بنظر دعوى الطلاق 
المرفوعة [ليه من الزوج - ولا كا نتالزوجة 
غير مصرية فإن المحكة المدنية تكون هى الببة 
الوحيدة الخقصة بنظر مابتقاً ينها وبين ذويها 
المصرى من نزاع يتعلق بأحوانها الشخصية 
وذلك وفقا لنص المادتين ووس من قانون 
نظام القضاء » وبكون طلب تعبين الحسكة 
الختصة وفقا لنص الادة ١‏ مقيولا. ولاول 
دون قبوله ألا يكون قدر صدر حكم من ححكمة 
القاهرة المدئية بالاختصاص ما دام أنالثابت ما 
تقدم بيانه أن المجاس الى قضى . برفض الدفع 
بعدم الاختصاص وباشر نظر الدعوى » وأن 
محكمة القاهرة اعتبرت نفسبا متتصة وسارت فبا 
على هذا الأساس وقطعت شوطا فى سييلالفصل 
فها 5 وقد سل الطرفان باختصاصبا وأنزلت ص 


هذا الاختصاص من نفسها منزلة الآمرالمقطوع ' 


قضاء حكة النقض المدنية ( اللمعية العموفية ) 


ترف 


فبه » وتصرقت فى الدعوى علىأساس أثما الجبة 
صاحبة الولاية فى الفصل فيها . 


« وحيث إنه لانحول دون قبول الطلب 
قول المدعى عليه بأن الغرض من رقع الدعوى 
أمام احكمة الكنسية لطائفة الرومالآدثوذ كس 
ما هو إلا التوصل إلى حل رياط الزوجفية من 
الوجبة الديئية . هذا القول لاسبيل للقسام به فى 
مصر حيث تستمد الطوائف الملية با ولاية 
قضائية من الوثيقة الصادرة فى فر برسئة وير ؛ 
المعروقة بالخط امايو أقرها القاثون دم 5 
لسنة 6جوو؛ ومقتضاه 55 الولائةالقضائمة 
التي تياشرها يجا لس الطوزائف الديذية "الت مننحت 
اختصاصبا فى مسائل الأاحوال' الشخضية 
المعاهدات أو الفرامانات أو البراءات الععانية 
الستمد ولايتها من القانون ‏ لماكان ذلك 
وكانت المحمكة الكنسية : لطائفة الروم 
الآرثوذ كش .وى بسبيل نظن ددودى الطلاق 
اللقامة لديها من الزوج - إما باشرت نظر 
الدعرى بذعم اختصاصها ما وفقا لهذه الولاية 
فرفضت الدفع الذى قدمته الزوجة بمدم 
الاختتصاص لاخلاف الملة واختلاف الجنسية 
ولا بغير من هذا النظر أن اطيئة الى نظرت 
الدعوى مشكلة من أعضاء - جيعبع من رجال 
الدين إذ أن هذا نظام داخيلى مرجعه قزار 
اتجمع المقدس الصادر فى١‏ من ,عابو سئة . :و١‏ 
الذىقررأنجنيعدماوى الطلاق الى يتقدم مها مل 
الطائفة إلى البطريركية تعتير دعاوى روؤحية 
تنظرها فى جميع الأحوال حكة كنسية مشكلة 
من رجال الدين وحدهم . يبنا تنظر سائر دعاوى 
الأحو ال الشخصية ما عدا الرؤاج والطلاق 
أمام محكمة مقشكاة من رئيس . دينى وعلبا نين 


م1 


يلا تفريق فى الأثر بين الأحكام التى تصدر من 
الححكة الكنسية فى حدود .اختصاصيا عند ما 
نكون مشكلة من رجال الدين وحدم . أو بين 
الأحكام اأتى تصدر وهى مشكلة من رئيس ديق 
وغلانين: 


ه وحبث إنه لذلك : تكون الممسكة الختصة 
بنظر دعوى الطلاق بين الطالبة واللدعى عليه 
هى عتكة الفامرة الابتدائية ( دائرة الأحوال 
الأرئود كس ٠.‏ ومن ثم يتعين قيول الطلب 
والقضاء ذلك ؟6". 

( القضية رقم ١‏ سلة 4 ق « تنازع د 
رئاسة وعضوبة السادة الأساقذة عبد العزيز حمد رئيس 
الحكئة وسليان ثابت وابراهم خليل وكيل الممكة 
وتمدغيب أسحد ومعطن فاضل وعيد المزيز سليان وأاعد 
اعرومى وحنن داود وود ابراهم اسماعيل وتمود 
ياد ومصطنى كامل وتمد أمين زى وحمد فكان جابر 
واسحق عبد السيد ود عيد الرهن يوسف وجمد 
عبد الواحد على المبتعارين ) . 


ا 
أول مارس سئة وهب ! 

أ ترقة ٠‏ ترقية قضاة الدرةالنا نية ومنىحكهم 
بالامتياز '. عى رخصة لوزير العدل له أن ياشرها أو 
لا باشرها . الادة ١؟‏ من الفانون رقم ١84‏ لسنة 
.١56‏ 


حكنهى . عبارة « تجرى الترتية من واتم الكهنين » 
الواردة بالمادة ١‏ من القا نون ذرقم/ 8 ١‏ أسمة اهكا. 
المرام مها . 

:سلا يوجب قانون استقلال القضاء 


د 8م لسنة 9هو1 على وذ العدل ترقية كل 


السئة السادسة والثلائون 


أو بعض من رشحتبم لجنة الترقية بالامتياذ . 
بل أن كل ما أوجبه عليه أنه إذا ما رأى 
الاختيار من ذوى الكفايات الأمتازة أن يكون 
الختارون مرح أمضوا ثلاث سئوات على 
الأقل فى درجتهم وأن لا يزيد عددمم عن ثلث 
المركين جمبعا , 

مس عبارة م تحرى الثرقيات عن واقع 
الكشفين المذكورين » الواددة بالمادة 5؟ من 
قانون استقلال القضاء رقم ,م١‏ لسنة ١.0,‏ 
لا يخرج مفادها عن كونه توجسبا الور ل 
إذا ما رأى وجها لتعاطى الرخصة الخولة له 
من متتضاه أنه يتعين عليه عند النظر فى ترقية 
قضأة. الدرجة.الثانية ومن فى حكبم بالامتياز 
أن يكون اختيارم' مقصورا على من أدرج 
اسمه فق الكشف الخاص بذوى الكفاية 
الممتازة ٠‏ ا 

المجاو 

د من حيث إن الطالب طمن فى المرسوم 
الصادر فى + من أغسطس سئة م14 بتعييئات 
وتنقلات قضائية بانحام الابتدائية والممشور 
فى احج ريدةالرسمية فى ١ ١‏ من أغسطس سلةمه + 
فم| تضمئنه من عدم ترقيته إلى وظيفة قاض من 


" | الدرجة الآولى أو ماعاثلبا لها لفته للقازون ذلك 


أن المرسوم المطدون فيه صدر بترقية سبعين 
قاضيا من الدرجة الثانية إلى الدرجة الآولى وقد 
دقوا جميعاعل أساس الأقدمية ‏ وق قالكقف 
الخاض برا مع [هدار سق ذوى التكفايات 
الممتازة باهدان الكدف الخاص بهم إهدارا تاما 


قضاء محكة النقض المدئية ( الجعية العمومية ) 


5 مع أن نص المأدة وم من قانون استقلال 
القضاء يقضى بأن ١‏ تفكل بوذئارة العدل للنة 
تسمى لجنة الترقيةء . وتقوم هذه اللجنة 
باستعر اضحالة القضاةمن الدرجة الثانية ووكلاء 
النيابة من الدرجة الآولى ومن فى درجتهم من 
الموظفين القضائيين بالديوان العام ومحكة 
النقض من واقع أعبالحم و تقادير التفتيش عنهم 
ثم تعد كشفين أحدهما بأسماء من ترى 'ترقيتهم 
يحسب أقدميتهم ويراعى فى إعداد هذا الكشئف 
أن يحتوى على ضعف عدد المنظور اترقيتهم أو 
تعيانهم حسب الال الخالية والآخر بأسماء من 
ترى الرقيتهم لكفايتهم الممتازة من أمضوا 
ثلاث سنوات على الآقل فى ددجتهم وتجتمع 
اللجئة فى النتصف الأول من شبر مارس من كل 
سنة لإعداد هذين الكشفين ون لم يدرج أسمه 
فىكشف الأقدمية أن يتفم إلى اللجنة بكتاب 
موصى عليه وعلى اللجئة أن تدءو المنظل لسماع 
أقراله بعد اطلاعه على أسياب ترك ووتعد اللجئة 
بعد ذلك الكفف الال حت منتصف شبر 
يونيه س وتجرى الترقيات من واقع الكشفين 
المذكورين على أن لا يزيد عدد من تارون 
لكفايهم الممتازة على الثلثك ويكون اختيارثم 
يترتيب الأقدميةفيا بينبم . وفيا عدا ذلكيجرى 
الاخشار فى الوظائف الأخرى على أساسدرجة 
الأهلية وعندالتساوى تراعى الأقدمية » . وأنه 
لا كان الطالب ترتيبه الأول فى كقف ذورى 
الكفاية الممتازة الذى أعدته ( نة الترقية ) 
قبيل الخركة الآخيرة وكانت الثرقية تصيب 
ابطالب حا لو طبق القاثون على وجبه الصحيح 
وأخذت الكفاية حقها أو شيدًا من حقبا تنفيذا 
لنص المادة م من المرسوم يقانون رقم ١88‏ 


يفنا 


لسئة بمب و فى شأناستقلالالقضاء . إذلك يطلب 
إلغاء المرسوم المشار إليه فيا تضمئه عن عدم 
ترقية الطالب إلى درجة قاض من الدرجة الآولى 
أو مايعادلها ومن تخطيه فى هذه الترقية وإلغاء 
ماترتب أو يترتب عليه من آثار . ' 


وومنحيث إنو زارةالعدل طلبعرفض الطلب 
تأسيسا عب ىأن تر تيب الطاعن فى كشف الأقدسة 
قبل صدور الحركة المطعون فيها اثالث و العا نين 
وأنجمسيعمن رقوا يسبقونه فىترتيب الأقدمية . 

دومن'حيث إن النيا بةالعامة أبدت رأمبا بأن 
نص قانون استقلال القعضاء فما بتعلق بترقية. 
قضاة الدرجةالثانية بالامتياز لم يستحدث جديدا 
عياكان مقرد! فىقائون استقلال القضاء دقم 5 
مسئة «غ و١‏ ويبين من مقارئة المأدة مم من 
الغانون القديم بالمادة وم من القاتون الجديد أن 
الترقية بالكفاية أو بالامتياذ لقضاة' الدرجة. 
الثانية هى رخصة لجبة الإدارة و لست فرضا 
عليبا ‏ ومن ثم فالترقية ليست حا للقاضى 
بل ميزة تسبخ عليه صلاحيته أرق عن غير 
طريق الأقدمية متروك أمى تقديرها للساطر 
العليا الى تملك وأبدت رأها بطلب رفش 
الطلب . ْ 


رومن حيث إنالمادة ««من قانون استقلال 
القضاء رق ++ لسئة +4؟١‏ تنص على أن لجنة. 
الترقية «١‏ تعد كشفا بأسماء من ترى ترقيتهم 
لكفابتهم الممتاذة وتقدم اللجئة للوزير علاوة 
على الكدف المقدم ذكره كشفا آخر يحتوى 
على ضعف العدد المنظور تعييهم أو ترقيتهم فى 
الوظائف الختلفة الخالية مرتبة تحسب أقدمية' 
أسماما ليختار منهم العدد المطلوب ويحب أن 
لابزيد من يختارون من كشدف ذوي الكفابات 


4م 
الممتاذة على الثلثع ‏ وتنص المادة ١9‏ من 
قانون استقلال القضاء دم م أسنة ؟هوا 
عل أن اللجئة د تعد كشفين أحدهما بأسماء من 
ترى -0 تحسب أقدميتهم ويراعى فى هذا 


الكشف أن حتوى على ضعف العدد المنظور. 


ترقيتهم أو تعيينهم بحسب الحال الخالية والآخر 
بأسعاء من 7 رى أرقيتوم لكفابتهم الممتازة عن 
أمضوا. ثلاث مسنوات على الآقل فى درجتهم . 

وتجرى الرقيات من واقع الكشفين اذ كورين 
على أل بيد عدد من مختارون لكفاتهم 
الممتازة على الثلث ويكون اختيارم بتوتيب 
الأقدمية فيا يينهم.» . ويبين من مقارنة هذين 
النصين أنبها وإن'اختلفا صياغة إلا أن مؤداها 
واحد إذلم يستحدث النص الآخير جديدا إلا 
ها شبرطه هن قيد الترقية بالامتياذ لمن دا 
ثلاث سلواثت على الآفل ىَّ درجتهم - - ولا بين 
من هذا النص صراحة أو دلالة أن هناك | لتزاما 
على الوذير وجب عليه ترقية كل أو بعض من 
رشحتهم لجئة الرقية بالامتياز - وكل ها أوجبه 
النص إذا مارؤي الاختيار من ذوىالكفايات 
الممتازة علا 18 عبدد المرقين من هؤلاء 
الممتازين الذين تحةق فيهم الفيداازمئق_ متجاوز! 
ثلث المرقِينٍ جميعا وتبعا بكرن عدم تجاوز هذا 
الثلث ‏ جو مناط مة الاختيار وبالتالى فإن 
اختيار ذوى الكفاية الممتازة للترقية من رجال 
القضاء وفى.حدود هذا الثاث وبشروطه إبما هو 
2 خصة جمية الإدار ة بمأرسبا حسما اسه 
المصلحة العامة مثى كانت لا ترج عن المدود 
الجرسومة لها: من حيث كون رجل القضاء مدرجا 
فى كشف الامتياذ و أن لإ-«زيد عدد المرقين على 
الثلث ,و يتدتيب أقدمية الإمتيان فنا ينهم - أما 


العدد الثالثك . ,السئة السادبة والثلاثون 


إذالم تعمل هذه الرخصة أصلا أو أعملتبا بأن 
اختارت أقل من ثلث عدد المدرجسين فى هذا 
الكشف ‏ فإن ذلك لا يترتب عليه حق ارجل 
القضاء ب من يكونون قد أدرجوا فى كشف 
الامتياذ ىلم تلحقهم الترقية بحجة أن 'الوذارة لم 
تر قكل من أدرج هذا الكقف أو أنها رقت 
عددا من قضأة الدرجة الثانية هو فى الواقع أقل 
من العددا لذى يسمح بترقيتدالقا نون سأما مإسائد 
إلبه الطالب من أن المادة ١م‏ منقانون استلال 
القضاء دم ذا لسئة 9م( إذ قررت يأنه 
د تجرى الترقيات من واقع المكشفينالمذكور سن 
' | عل ألا بزيك عبدد من ختاررن لكفايتيم 
الممتازة على الثلث ويكون اختيارثم بترتيب 
الأقدمية في بإنبم » . وأن المقصود بذاك هو 
أن 0 ن الاختيار من كشف الاء تيان واجنا 
بعدد من ذكروا نه جميعاأ ب فبو مردود' بأنه 
فضلا عن كون النص لاحثمل هذا الوجوب فان 
ناد هذه العيارة لا رج عن كو نه توجمبا 
للوزير ‏ إذا ما رأى وجبا لتعاطى الرخصة الى 
خوطا ‏ من مقتضناه أنه بتعين عايه عند الاظرق 
ترقية قصّاةالدرجةالثانيةومنؤدر جترم بالامتياز 
أن يكون اختياره متقصورا على من أدرجأسمه فى 
هذا البكشف الخاص بذوى الككفاية الممتازة 


.على أساس أنكل من أدرج به قد توافرت فيه 


شروط الصلاحية للثرقية «الامتياذ بمعنى أن 
الوزير لإ بماك حال أن يمختار للترقية من قضاة 
الدرجة الثانية ومن ثم فحكبم أحدا غير مدرج 


. امه فى أحد الكشفين اللذين تعذصا اللجنة 


المنوط مبا“استهراض حالة القضاة من الدرجة 


الثانية ووكلا. الثيابة من الدرجة الأولى ومن 


درجتهم من الموطلفين القضائيين بالديوان الام 
عبجكة النقهض ٠‏ 
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دوهن حيث إنه لما كان ببين من الآوراق 

أن آخرمن رقوا يسيق الطالب فىكشن الأقدمية 

والامتياز ‏ فان المرسوم المطمون فيه لا يكون 
قد خالف القاتون . 

' «ومنحيث إنه لما تقدم يتعمينر فض الطلب». 

( عن الطلب رقم ع سلة غم ق رجال القضاء ) 

« ومن حيث إن هذا الطلب وموضوعه 

الطمن فى المرسوم الصادر فى »+ من ديسمبرسئة 

وهو فما تضمنه من عدم ترقية الطالب إلى 

درجة قاض من الدرجة الأولى أوما يعادلها ‏ 


ومن تخطيه فى هذه الرقية وإلفاء ماترتب أو 


يترتب عليه من آثار . 

« ومن حيث إن الطعن على هذا المرسوم 
مؤسس على ذات اللاسياب ب التى أقم عليبا الطلب 
الاول . 1 

دورمن حرث إنه بابق على رفض الظلب 
رقم .1 سئة ة ممق رجال القضاء رفض الطلب 
الثانى المؤسس عليه باعتبار أنه هن؟ ثار المرسوم 
الأول المطاوب [لغاؤه . شْ 

(الطلبات رقا ٠١‏ سنة م؟ و4 سنة 4؟ ق 
ولاسة ' وعضوية السآدة: الأسائذة ' عمدا نهيب أنهد 
ومصمفاضل وعيد العزيز سليان وأحد العروسى وحسن 
داود وتمود ابراهم اساعيل ومصطق كامل ومد أمين 
زكى واسحق عبد البيد وتمد عبد الرعن يوسف وحمد 


1 
أول مارس سنة 156 , 
تقضاء طمن 8 استقالة . هلم .رجل القضاء ٠‏ 


استقالته وقبوًا من رئيسه الختص .ما ' اقترنت من ' 


شرائط... عدم الاختفاظ بعمفهى الطمن ومايترتب عليهمن 
آثار. . عدم قيول الطين . 
الميدا القانوق. 


جري قضام مذ احكة على أنه إذا. قدمأ 


رجال القضاء استقا لندم قبلت من رئيسه اص 
ع أذرنت من شرائط خددة مبادون أن فشر عل 
فيها الاحتفاظ محقة فى الطعن وما يترتب عليه 


فق ناز » فان طءئه يكون غير مقبول . 


الكو 

د من حيث إن الطالب بعد أن قدم الطلب 
رقم ١١‏ لسئة ع ؟ الماضم إلى الطلب دقم مه 
لسئة عاق قد اختصم بحاس القضا ٠‏ الأعلل مع 
ووانة الال وغاس الوزراء. 

د ومن حيث إن توجيه الطلب إلى مجلس 
الساء. غير مقبول :]ذلا عأن لهذا الى فق 
الخصومة القائمة بين الطالبوبين الجبة الإدارية 
على ما هو مبين بطعئه » ذلك أن الدولة أخذا 
بما جاء فى المادة ١+‏ من قانون المرافمات » تعتير 
مثلة بالوزراء ومديرى اصالح امختصة والحافظين 
والمديرين وليس مجاس القضاء الأعلى من هذه 
الجبات وآر اؤه الب يبدما ليست فى حدذاتبها 
قرارات إدارية تجعلبا محلا لقضاء الإلغاء . 

د ومن حيث إن الطلبين قد استوقيا 
أوضاعبما الشكلية بالنسبة إلى مجلس الوذراء 
ووذارة الل ش 

د ومن حيث إن الوقائع حسما يبين من 
تقريدى اللن. سا الارواق تسمل أنه 
صدر مرسوم بإجراء حركة قضائية فى 


>/م/ه؟! دق فيه من بين من رقوا إثنا عشر 


قاضيأ من قضاء الدرجة الثانية من يلون الطا لب 


فى الأقدمية فطعن فى هذا المرسوم بتاريخ 
ه/ة/ مه | بالطلبرقم 44 أسئلة م" ق وطلب 


ا فيه إلا المرسؤمالمشار اليه في تمه من تخطيه 
جد | ف الترقية إل.وظيفة.قاض .من الدرجة الولى 


فق 
أو ما يماثلها مع إلرام مجلس الوزراء ووذادة 
العدل بالمصروفات وأتعاب الحاماة مؤسساطمئه 
على أنه رغم أن إدارة التفتيش قدرت أهليته 
عن حمله فى سئة .وه ١‏ بدرجة فوق المنوسط فان 
مرسوم 0/8/5 ! قد خالف الادة إل من 
قانون استةلال القضاء رقم ١48‏ أسنة لم١‏ 
أأتقى تنص على أنه تنيع الأقدمية فى الثرقية من 
وظيقة قاض من الدرجة ألثافية إلى درجة قاض 
من الدرجة الأولى أو ما بماثلبا وقد رشمته لجئة 
الترقية لتلك!لدرجة ومع ذلك فقد تخطنه وزارة 


العدل ورقت من ياوه فى الأقدمية .وق .؟ 


دإسمين سسئة 401 صدر مرسوم أص بتعيينات 
وترقيات قضائية متخطيا الطالب ف الترقية إلى 
وظيفة قاض من الدرجة الأو لل أو ما يعادلا 
وبعد أن صدر هذا المرسوم قدم استقالته فى م 
يتأير سنة هوا . وفى 0١‏ يثأير سئة .هوم 


طمن فى المرسوم المثبار اليه بالطاب دقم 19 


لسئة ؟ قوطلبقيه إلغاء مرسوم ١.‏ ديسمير 
سنة 0و١‏ وكذاك إلغاء القرار الوزارى 
المكئل لدقها تضمناه من تخطيه فى الترقية وجعل 
أقدميته وفق ما يستحقه مع إلزام المدعى علييم 
المصروفات وأتعاب الحاماة مؤسسا طمنه على 
ما ابداه من أسياب فى الطلب السابق رقم مه 
لسنة م0 ق وعلى أن الطعن فى المرسوم اللاحق 
مترتب على الطعن فى المرسوم الآول . 

د ومن حيث إن وئادة العدل قد طليت 
ودأت معها النيابة رفض الطلبين السالق الذكر 


لآن تخطى الطالب ف الترقية فى الحركتين 


القضاائبتين موضوعى الطعن كان له ما يبرره . 
3 وهن حيث إن مصلحة الطالب بعد أن 
مجن فالمرسوم الأولقد اثتبت بتقدم استقاله 


العدد الثالك ‏ السئة السادسة والثلاثون 


اسيم 


التى قبلتوالمقدمة منه بتاريخخ م ينا برسئة .هوه 


إذ يبين منها أنه طلب فيها معاملته بقرار مجلس 
الوزراء الصادرق » وفير سلة مه ١‏ والقاضى 
بطم مدة خدمة لا جاوز الستين مع أداء الفرق 
وم حتفظ قبا حقه فى السيرق دعوآأه أوبالنتامج 
ااثى تترتب عليها . ولما كان قضاء هذه الحكمة 
قد جرى على أن الاستقالة الى يقدمبا أحد 
رجال القضاء ثم تقبل من رئيسه الخقص يما 
اقترنت من شرائط محددة ما دون أن يشترط 
فيها الاحتفاظ محقه فى الطعن وما يترتب عليه 
عو انان كنا كزركك كرن عل العيياء 
المرسوم الآول الصادر ى +/1107/8 فى غير 
مله وبالتالى يكون الطلب اللاحق الخاص با لطعن 
فى مرسوم ال متعين الرفض لآنه 
أثر من آثار الظعن السابق ولائبنائه على نفس 
الأسباب التى أسس عليبا الطعن الآول» . 

(الطلبان رقا مهو سنة "» و؟١‏ سنة 4لاق 
«رجال القضاء» رئاسة وعضوية السادة الأساتذة تمد 
تيب أحصد ومصطق فاضل وعبد العزيز سلمان وأجد 
العروسى وحسن داود وكمود انراهم اسماعيل وتموم ' 
عياد ومصطنى كامل ويمد أمين زى وأسحق عبد السيد 
وتمد عيد الردن يوسف وتمد عبد الواحد .على 
المستثارين) . 


3 
5؟ مارس سنة ١406‏ 

| تنازع الاختصاس . طلب وقف التنقيذ. 
متاط قبوله . هو قيام تزاع بين حكين ها ثيين متنا قضين 
صدر كل منهما من إحدى الحا م عوجب سلطتها القضائية 
لاسلصتها الولائية . المادة ١5‏ من القانون رقم ١410‏ 
لسنة ١545‏ العدلة بالقانون رقم 4٠٠‏ لسئة 1589 . 
ت سس تتازع الاختصاس . طلب ؤقف التنفيذ . ٠‏ 

حك صدر من الجلس الى عقتضى ساطته الولائية : 
مناقش له صدر من الحمكنة السرعية وجب ساطنها 
النضائية . الم السرعى هو الذى. يصدق مليه معني 


قضاء محكمة النقض المدنية ( اللمعية الممومية ) 


لضن 


الميم فبو الواجب التنفيذ . لامصلحة فى عرض التزاع 
على ممكنة النقض . 


المبادىء القانونية 

١‏ - مناط قبول طلب وقف الانفيذ أمام 
هذه امحمكة وفقا لنص المادة و؟ من القائون 
دم ١40‏ لسنة ١6‏ المعدلةبا لقأ نون رقم ٠.‏ 
لسنة بوم؟١‏ هو قيام نزاع يشأن تنفيذ حكين 
نبائيين متناقضين صدر كل مهما من إحدى 
انحام الخصوص غلها فى المادة المذكورة 
بموجب سلطا القضائية لا موجب سلطا 
الولائية . 


؟ ب إذا كان المدعى عليه قد حصل على 
حم من انجلس الى الفرعى بإثبات وفاة المورث 
وانحصار إرثه فيه واستصدر المدعى حك نهائيا 
من احكة الشرعية ضد المدعى عليه قضى 
باستحقاقه إلى جزء من التركة و بعدم استتحقاق 
الدعى عليه لثىء منها » وكان الحم الى لم بحسم 
'زاما فى ادعاءاتث مضادة بين الخصوم بل صدر 
من انجلس بموجب ما يدعيه من سلطة ولائية 
فبو لذلك لايعثير كما فى حين أن الحم الشرعى 
قد فصل تراثيا فى خصومة قامت بين الطرفين » 
فإن الحم الشرعى يكون هو وخده الواجب 
التنفيذ ويتتق المبرر لطرح التزاع على ذه 
الصكة . 


الكو 


دمن حيرك إن 36 سب حمسي ان من 
الأوراق - سم تتحصل 2 أن المدعى عليه باوب 


٠ مجم‎ 


فلتاؤوس استصدر حا من الجلس المل لالاقباط 
الآرثوذ كس فرعى مصر بتاديجخ م0 /7/ة ١4‏ 
فى الدعوى رتم 14ه سئة ١444‏ قضى باثبات 
وذاة المرحوم ابراهم فلتاؤوس ابراهم قُْ يوم 
هن وارثه الشرعى الوحيد شقيقه 
بانوب فلتاؤوس ابراهيم 5 استصدر الطالب 
مترى عط الله حنا كا من ك1 النصورة 
الكلية الشرعية ضد المطعون ضده وآخر تاريخ 
01/1٠‏ ! !ف القضية الكلية ؟ ممئة ١4‏ 
قضى بوفاة عختارة بنت فلتاؤوسابر اهم وا نحصار 
إدثها فى أخبا الشقيق ابراهم فاتاؤوس بن 
ابراهم واستحقاق لكامل تركتها ثم وفاة أخبا 
الشقيق المذكور ابراهيم وأن من ورثته بن 
أخته الشقيقة مم بت فلناؤوس ابراهم وهو 
مترى عط الله ويستحق فى تركته خمدها 
واستندت فى حكما إلى أن بانوب فلتاؤوس 
أسل بإشباد شرعى والمتوفاة «مختارة فلتاؤوس » 
مسيحية ولاتوارث بينهما شرعا لاختلاف الدين 
وسواء ارتد باوب عن الإسلام أو بق مسلا 
فاثه لايرث أخته المسحية وأن مادقع به بانوب 
من أن الجلس الى سبق أن قضى ف الميراث 
لابعول عليه لآن بانوب فاتاؤوس قد أ 
اختصاص للمجاس الى فى نزاع بين المس.لموغيره 
وقد تأبد هذا الحم تاريخ 200 من كة 
العليا الشرعيةفى الاستثناف دم قل سنة مو 1 . 
وما كان مورث الطالب 0 ابراهم فلاؤؤّوس 
ابرأهم » قد رفع الدعرى ممم سنة اعجو 
أمام محكمة المنصورة الكلية الوطنية مط لبا بمبلغ 
هل ج دقضى فبا بتاريخ .م 4/١‏ و١‏ يوقفبا 
لوفاته ثم يلها المطعون ضده يدعوى أنهالوارك 
الوحيد لللتوق استنادا إلى قرار الجلس اللى, 
وناذعه الطالب فى ذلك تجا بلحم الشرعي 


فق العدد الثالك. 


سا لقف أن كز فققضت الحكة فى. 1553/1/1 
بوقف الدعوى حى فصل ف شأن الحكين 
الصادر أحدهها من ايجلس الم والأخر من 
امحكة الشرعية . ققدم الطالب هذا الطلب طالياً 
الحم أولا # وقف تنفيذ الحم الصادر من 
الجلس اللى فرعى مصر . ثافيا ‏ اعتبار الحم 
الشرعى .هو النافذ الصخيح . ثالثا ب إلزام 
المطعون ضده بالمصاريف والاتعاب . 

د وحيث إن الثيابة دفت بأن شروط 
طرح الأزاع على امكة العليا غير متوافرة 
لانعدام.قوة قرار المجاس الى لصدور الحم 
الشرعى وطلبت احتياظيا عدم الاعتداد بقرار 
مجلس الى الفرعى واعتبار. السك النرعى هو 
الواجب التتفيذ ولم يقدم المدعى عليه دفاما . 

د وحيث إنه يبين من نص المادة و١‏ من 
القاثون رقم ١40‏ سئة ١4‏ المعدلة بالقانون 
دم ٠.‏ سئة +0 ةا أن متاط قبول الطلبأمام 
هيئثة ا حكة أن يقوم نذاع بشأن تنفيذ حكين 
تبائيين متناقضين صادر كل منهما من إحدى 
احا" المنصوص علبا فى المادة المذكورة أى أن 
يكون كلمن المكنينقد صدر من المكمّةموجب 
سنلطها القضائية لا موجب سلطتها الولائية . 

د وحيث إنه بالرجوع إلى قرار انجلس 
الل الصادر بتارعخ م ؟///ة4؛؟ ١.يبين‏ أنه صدر 
من المجاس موجب ما بدعيه من سلطة ولائية 


وبهده لمثابة لايعتبر حك . أما الح الشرعى 

القضية الكليةع م سئة ١44‏ المنصورة فتدقضى 
باستحقاق الطالب فس تركهة المورث م ابزاهم 
فلتاؤوس ابراسمء وقد تأيد هذا اليم من الحكة 
العليا الشرعية بتاتيخ وم همه ١ف‏ الاسكاف 


وم ممئة ه4١‏ وبذا يكون هنو وحده.ما يصيم 
اعتباره حك تهائيا له قوة الأحكام الهائية وعللى 
هلأ لا يكو نأمام هذه أطمئة فى هذا الطلب إلا 
هذا الحم الشرعى الصادر من الكمة الشرعية فى 
حدود ولايتها وهو مايعتد به والواجب التنفيذ 
وبذا يثقضى المبرد اطرح النزاع على هذه امحكمة 
و شدين الحم يعدم قبول هذا الطلب» . 

(اطلب رقم 4 سئة 4؟ ق « تنازع الالختصاص » 
رئاسة وعضوبة: السادة الأسائذة عبد العزين تمد رئيس 
المحكة وتمد تيب أعد وكيل الحكنة ومصطنى فاضل 
وعبد العزيزر سلبان وأجد العروبى وحمن داود وتمود 
ابراهم اسماعيل وتمود عياد ومصطن كامل وحمد أءين 
رْى ومحد فؤاد جابر واسحقعبد السيد وعمد عيد الرحن 
يوسف وحمد عبد الواحد ص الستغارين ) ٠‏ 2 


ل 
5؟ مارس سنة 1968 
١ل‏ تنازع الاختصاص . الخصاص . <؟ من 
المحسكة السرعية بفرش نفقة ازوجة.. حم من الجاس 
الى العام.بالغاء حم الجلس الفرعى الفاضى يدول 
الزوجة فى طاعة زوجها وتسجيل النوز على الزوجة فى 
أسبايه . حكانمتنا قضّان اجات نبي بالفصل 
فى هذا التتازع . 
ف سم تنازع الاختصاص ا 2 
عقن" الزواج . لاتمتح الجبة التى حرزته اختصاصا بالفصل 
فى التزاع الناشىء عن الزواج, م علة ذاك . مثال : 


المبادىء العا نونية . 


٠ه‏ إذا'صدر حكن تبائيان أحدهما' من 


. امحكمة الشرعية بفرض نفقة لازؤجة على زوجبا 


والأخرمن انجلس ا العام لللاقباط الأرئوذكس 
بإلغاء حك الطاعة الصادر من الجلس الى الفرعى 


مع إثبات وصقف النقوز في.حق الزوجة, 4 فإن 


. التنافضص بكو نَ قائما اليد الحسكبين ياش شَ أفى .ههه 


زرفة 
اختصاص هذه السكة فى الفصل ,ايقاف تنفيذ | ذلك فإن اجا س الى للأقباط الآرئوذك سلايكون: 
أحدها » ذلكأن الحم الى وإن بدا فى منطوقه | عتتصا بنظرالمنازعات الناشئة عن هذا الزواج ع" 


قضاء محكة النقض المدنية ( اللمعية العمومية ) 


أنه ألغى حك الطاعة إلا أنه أفاد صراحة تشوز 


الز وجة مامتنع مغه استحقاقهاللتفقة وأن وصف 


النشوز وإن تضمئته أسياب السك .دو ن منطوقه 
إلا أنه على أية حال يعتير منطويا على الاساس 
المشار إليه . 

؟ ل جرى قضاء هذه المحسكمة على أن جبة 
نحرير عقد الزواج لاعمدم الجبة التى حررته 


اختصاصا قضائيا بل المبرة فى ذلك باتخاذمذهب. 


طرق ال1قصومة وهو وحله النى أقام عليه 


الزؤجة المدعية قدمت مايفيد أ:با ولدت' 


كائو لمكية لاتينية وعمدت كذلك فى الكنيسة 


اللانيئية وأنباظلت على ولاثبالمذهيباالكا ثو ليكى. 
وفقا للشبادات الطائفية الثى قدمتها » 5 ثبت أنها. 
بعد زواجبا و بعد تقريرها فى محضر الخطبة أنها. 


أرئوذكسية عمدت ولدها الذى كان ثمزة هذ؟” 


الزواج بالكئيسة الكاثو ليكية دون اعتراض 
من ذوجها المدعى عليه » وكان رضاء هذه 
الروجة إجراء عقد الزواج أمام كنيسة اللأقياط 
الآدرثوذكس الى ينتمى إ ليباالمدعى عليه وقبولها 


اتباع طقوسن هذه الكنيسة و نظمبا لايفيد 


بذاته تغيير .ذهب أو الملة و لاض وححدة 
ديلا على هذا التغيير لآنه قد يكون المراد به 


ويكون الاختصاص للحا ك الشرعية . 
726 


د حيث إن الوقائع ‏ حسما يبين 
الآأوراق ‏ تتحصل فى أن الدعة و 9 
كاثو للكية المذهب مولدا وعمادأوانتاءاتزوجت 
من لمعن هليه بت رقو اقكل: أزاوة كان . 
المذهب ‏ بارخ ؟؟ من توفير سنة م6١‏ 
وقد مت خطبتا يعقذ الخطية المؤرخ فى 1 من 
نوفير سئة ١4)‏ » وذكر فيه أنها وزوجيا 
قبطيان أدثوذكسيان وأن 6 الخطبة 
والزواج قد تمت على بد كأهن قيما لى أدثوذكنى 
وفقا لطقوس الكايسة الأارئو ا رضخل ' 
عقسد الزواج بسجل أنةفمية الأقصر وإسنا' 
وأسوان للأقباط الآرثوذكس . إلا أنها'كا 
تقول ظلت على اتتائها لمنهها الكائوليى 
تباشر عقيدتما الدينية بكنيسته . وقد رؤقتك, 
مرنل ذوجبا المدعى عليه مولود عمدته 
بالكئيسة اللاتينية الكائو ليكية ذون اعثراض. 
من قوعنا المدض عليه ب واتقول الدع إن 
الزواج كان غير «وقق إذ ساءت الحياة الزوجية 


ا بينبا وبين ذوجباء وأتها صاءرت زوجها طويلا 


إلا أنه اتتبى إلى طردها من مزل الزوجبية » 
وبعد محاولات لإصلاحذات بإنبما باءت جميعيا 
بالفغل اضطرت المدعية إلىمقاضاته أهام مكمة 
قنا الجرئية الشرعمة يطلب نفقة لما ولوادها مبه 


ف القضبية رتم م4 سئة ومققف فبادر هو _ 
برقع الدعوى دق ه؟ سئة ١01‏ أمام اجلس 
| الملى الفرعى الأقباط الأرثوذكس بإسئا ضدذ 


بسب 


بحرد تبسير توثيق العقد دون مساس االملة. 
أو المذهب الذى تتتمى إليه الرؤجة : لماكان 


ام 
الدعية بطلب الحم عليها بدخولها طاعتهمنزل 
الزوجية » وفيبا دفعت المدعية يعدم اختصاص 
انجلس الى بنظر الدعوى لاختلاف الزوجين 
مذهيا إذ هى تنتمى إلى المذهبالكاثو ليى وهو 
قبطى أرثوذكنى المذهب ما جعل الاختصاص 
للمحكة الشرعية . إلا أن امجلس الى قضى 
بتأريخ 15// هو برفض الدفع و بإلزامها 
بالطاعة , فاستأ نقت الزوجة المدعية هذا الحم 
ادى الجلس الى العام طالبة إلغاء الحم وقبول 
الدفع واحتياطيارفض الدعرى » فقضى المجلس 
الملى العام فى ١‏ من ديسمير سئة 1561 بتأبيد 
الحم المستأئف فيا قضى به من رفض الدفع وى 
ا موضوع بندب الأاستاذ حام بشارة المحاى 
بالأقصر للسعى ف التوفيق بين الطرفين و-خص 
أسباب. الخلاف و تقديم تق ربرللمجلس قبلجلسة 
٠م‏ من فبراير سئة و4١‏ وف .م أكتوير سئة 
قطى ابجلس الى العام بإلغاء الحم 
المستأ نف فماقضى به بالطاعة لأ نالقضاء بهابخالف 
قواعد الشريعة المسيحية وأ كت بالإشارة فى 
أسبابه إلى إثيات وصف النشوز واعتبارهلا<قا 
بالزوجة المستأبفة لعدم .تتازها عن حم النفقة 


فى سبيل العودة إل مدل الزوجية » وفى أثناء 


سيردعوى النفقة أمام محكة قنا الجرئية الشرعية 


أن الطرفين متحدان مذهبا ما يمعل الاختصاص, 


للبجلى الى للاقباط الأرئوذكس فقضتالمحكة 
برفض الدقح تأسيسا على أن محضر ا خطبة الثابت 
فيه أن الزوحين قيطيان أرئوذ كيان لا ينض 
وحده دليلا عل اتحاد الخصمين مذهيا فقد 
ثاقضته شبادة ميلاد المدعية المثبوت ما أنداتتها 
كاثو لكية لاتينبة »كا نيت من أوراق القضية أنها 


المدد الثالك - السئة السادسة والثلاثون 


عدت بكئيسةالكائو ليك الفر ذم يسكان بالأقصر 
وأن ابئها نبيل من المدعى عليه عمد أيضا هذه 
الكنيسة مما يدل على بقاتها علىديا تها قبل الزواج. 
وبعده واتهائها للنذهب الكائو ليك اللاتيى وأن 
ما ذكر بمحضر الخطبة من أن المنطيبين قبطيان 
أرئوذكسيان ليس إلا تقليذا منها وجا وقت' 
الخطبة لإتمام الزواج فقط ءا يقلد المسليون 
مذهب أن حشفة النعان عند عقد زواجوم ثم 
يب قكل منهم على مذهبه الآصلى ول يدع الزويج 
أن الروجة المدعية غيرت مذهبها أو دياتها التى 

ولدحعليها بصفة رسمية قبلالزواج . “معرضت 
احكة لحك الطاعة الصادر فن انجلس الملى 


وقررتألة لابفيد المدعى عليه شيا لأنالمدعية 


قد دفعت الدعوى أمامه بعدم اختصاصه بنظرها 
لاختلاف مذهب الروجين ولآن الجاس الملى 
استئد فقضائه بالطاعة على محضرالخطبة والزواج 
ونبين أنه لاينوض وحده دليلا على اتحادالمذهب . 
ثم قضت الممكة الشرعية بالنفقة وأمرت المدعى 
عليه بالآداء ‏ طعن الزوج فى هذا الحم 
باستدناقه دم ؟وسسئة موا أمام محكة.قنا 
الإبتدائية الشرعيية طاليا [اغاءه واحتياطيا 
تخفيض النفقة إلى ما يئاسب حالته » كا طعت 
المدعية على ذات الحم باستئنافما رقم ١ه‏ سنة 
هوا طالية زيادة المفروض فقفطث المكة 
الاستئئافية برفض الاستثنافين وتأييد الحم 
المستأئف ؛ فأخذت المدعية فى تنفيذ هذا الحم 
تباعا بتوقييع الحجوذ: امتتالية وقبض المتجمد 
ذهاء ء سئتين كاملتين حتى عن للدعى عليه أن 


يستدكل بسد ذلك فى تافيذ الحم المذ كور . 


فأقام الإشكال رقم دع سئة 4و [ أمام قاضى 
الأمووً المستعجلة بمحكة الاقصر الجزئية طاليا 
وقف تلفيذ الجكالشر ع القاضى بالتفقة لصذوره 


قضاء محكة النقض المدنية ( ابلنعية العمومية ) 


وعم 


من جبة لا تملك » فقضت الحمكئة المستعجلة 
برفض الإشكال 3 : ستمرار فى التثفيد استنادا 
إلى إلى أن الم الشرعى..! م 
المحكة الشرعية 2111110 
القانون وأن الظاهر من سكوت المتشكل عن 
صدور هذا الحم وتأييده استئئافيا وقيامه 
يدقع الافقة اكوم مها طوأل هذه المدة ما حمق 
معه 'اعتياره تساء| مئه بصحة الحم المذ كور 
وصواب قضائه . استأتف الزوج المدعى عليه 


قا قضى بدمن اختصاص 


هذا الحم بالاستكياف رقم 4ه سئنة .موا 
أمام الحيئة الاستئنافية بمحكة قنا الابتدائية 
فقضت بتاريخ ١١‏ من يونيه سئة ١404‏ بإلغاء 
الحم لمأتف وإيقاف تنفيذ اله الشر عى رقم 
> سنة ١01‏ قنا الجزئية الشرعية والمؤيد 
اسلدنافيا ْ بالحم دقم وه سنة بوموو قنا 
الابتدائية الشرعية واستند الحك الاستئمافق 
على أن كلا من الطرفين يستند إلى حم تهائى ؛ 
إذ يسكند الزوج إلى حم نما بتغوز زوجته 
والنشوز مسقط لاثفقة . والزوجة نستئد 8 
. مياق بالنفقة » و يذهب "كلاها إل أن حكه 
صادر من جبة عتصة . والخال يقتضى المفاضلة 
بين الحكيين ما 'لاتفسع لدو لاية القضاء المستمدل 
والجبة التى تملك هذا الحق هى اللمعية العمومية 
حكمة النتقض طيقا للقانون دم / سئة 1144 
المعدل بالقانون رقم 157 سئة مو و ١‏ وفىنطاق 
تعادل مس كن الخصمين ترى الحكة وقف التنفمذ 
حتى يفصل من الجبه الختصة . 
د ومن ححيث إن المدعية تقدمت هذه الحكة 
بطلب القضاء بأن الحم الشرعى الصادر لصالحبا 
ضد المدعى عليه من محكة.اسنا الشرعية بتاريخ 


ف القضية رقم م4 سنة .158١‏ 


والؤيد استثافيا فى الاستثئاف دتم ١ه‏ 


سئة و١‏ والقاضى بفرض نفقة لما ولولدها 
صادر من هيئة قضائية تملكة قانوناً . وبانعدام 
ولاية المجلس ا لى الأرئوذ كى وعدم الاعتداد 
باحك الصادرمته باعتيار المدعية ناشرا لالستحق 
ثفقة » وذلك لاختلاف مذهب الو وجين و قدمتع 
المدعية تأييدا لطلما شبادة ميلادها ثابتا بها 


أنها من مواليد يم من أبريل سئة ١7#‏ وأن 


ديا ننها كاثو ليكية لاتينية وشوادة عمادها بكئيسة 
الفر نسيسكان بالاقصر بتارييخ مم من أغسطس 
سنة م99١‏ » وشهادتين صادزتين من طائفة 
الكاثوليك اللانبنية الأقصر بتاريض 
ليل و مم من أنريل سئة ١ه؟١(‏ 
تفيدان أنها من أبناء الطائقة الكاثولكية 
بالأقصر وقنا » وشهادة بعاد انها نيبيل من 
المدعى عليه بكئيسة الف رنسيسكان . بالاقصص 
بتاريخ + من أكتوبر سلة 144 . 6 قدمت 
يا شبادة صادرة من دار البطر د كية اللاقياط 
الأرثوذكس بتاديخ /١‏ م/ 5هو١‏ لتستدل 
على الإجراءات الشكلية الواجب اتخاذها ان 
بريد تغيير مذهبه ويطلب الانضمام الكئيسة 
القبطية الأرئوذ كسية ومؤداها وجوب تقدد.م 
طلب الانضيام إلى البطريركية ثم يعرض عل 
امجلس الا كايري5 ليقرر قبول الافضمامو يثيت 
ذلك فى جل البطريركية . 

د ومن حيث إن المدغى عليه قررأن المدعية 
كانت كاثو ليكية فليا خطها وهو أرئوذ كبى 
المذهب ‏ اعتئقت المذهب القبطى الآ رثوذ كبى 
وأتها أقرت فى عقد الخطبة المؤرئ فى ١4‏ من 
نوفير سلة ,م4١‏ أنها قبطية أرثوذ كسية » وقد 
عقدت الخطية على يد كاهن قبطى أثوذ كبى. 


| وفقا لطقوس الكئيسة القبطية الآر ثوذ كسية ؛ 


باس . [لعدد الثالك 


ست الئة السادسة والثلاثون 


اك 


1 أن عقته الآ كيل م فى ١م‏ من نوفير | مذكرتها المقدمة أن حكبى المجلش الى الفرعى 


سنةبرعه ( على بد كاهن قبطى أرثوذ كبى وققا 
. لطقوس الكئيسة القبطية الآرثوذ كسية وجل 
عقد الرواج بسجل أسقفية الأقصر وإسنا 
وأسران للأتباط الآرثوذ كس » وقد ذكر 


'باليئد الثالك من عقد الاطبة المشار إلبه 0 أن ش 


الخاطب وعخطوبته قبطيان وقابلان التقاضى أمام 


«الميئة الملية القبظية الآرثوذ كسية الرسمية دون ' 


. سواها » وقد وقعت المدعية ينفسها ووالدها 
كوكيل عتها على المحضر المذكور ما يدل على 
اتماد مذههمأ وقدم المدعى عليه صورة معسية 
من محضر اللظية المشدار إليه » 15 قدم الم 
-الصادز من المجلس اللى الفرعى باسنا. القاضى 
٠‏ برفض دفنع المدعية بعدم اختصاصه والحكعليما 
بطاعة. ززجبا المدعى عليه ؛ وصورة ثمسية 
:من حك لنجلس اللى العام القاضى بتأيبذ الم 
السابق فنا قضى به من رفض الدقع بسدم 
الاختصاص وف الموضوع يندب الأستاذ حلم 
بشارة الحاى بالاقصر السعى فى التوفيق بين 
«الروجين وقذم صور ثمشية أخرى 0 
الى العام القاضى بالغاء الحسكم المذتأ نف فاقضى 
.به بالطاعة , 'لخالة ذلك لقواعد. الشربعة 
الممسيحية مع إثئبات وصف اللشوزفحق الروجة 


كا قدم أخيرا شبادة من مطرانية الأقياط' 


الآروذ كس الأقصر وإسئا وأموان. قفيد يأن 
تغيير المذهب من كاثوليى إلى أرنوة كلق 


: الايستلوم [جرا أت خاضة ولا عرض الامرعلى: 
1 مجلس الاطيرى وتارضخبا 6د وموقع: 


006 0 مطرآن كرسى الأقصر وإسنا 


و نموا أن . 


8 عي إن :النيابة العامة ررأت؛ فى 
1 9-1 ب اي د ا ون 


والعام » صادران من جبة لا ولاية لها ٠وأن‏ 
الحم الصادر من ممكة قنا الشرعية بتادييخ 
001 فى الدعوى رقم م4 سنة 1و١‏ 
بالنفقة والمزيد استثنافيا فى ١450/0‏ هو 
الواجب التنفيذ . 

و ومن حيث [إنه بين 5 تقدم أن هناك 
حكدين نبا ثيين صادر! أجدهما من امحكة الشرعية 
تضى بفرض نفقة شرعية للمدعية على زوجما 
اللدعى عليه , والآخر صادر من امجلس 
الل للأقاط الأرثودكس بالضاء 
حك الطامة مع إثبات وصف اللشوذ 
فى حمق الروجة المدعة وهذا الحم االى وإن 
م ف مئطوقه أله أ فى حكم الطاعة إلا أنه 

لضمن. بل أفاد 1 وصف النوز لاحق 
ةما دع معه اتات ادقة ٠‏ وهذا 
الوصفب و إن تضمنته أسباب الحم دون منطوقه 
إلا أنه على كل حال يعثين قضاء مئطويا على 
الأمناس المشار إليه ,مما يتتحقق به الاناقض بين 
الحيكين الملى والشر عي ويتوافر معه اختصاص 


!. هذه السكة ٠‏ وهن م ثم بتعين البحث: فى أى 


الحسكينَ صدر من جوة عختصة 5 وبالتالى بعين 
الفصل. فى الأذاع القائم بين الطرفين » فى هل 
الزوجان مختلفان ملة فتنكون المحكمة الشرعية 
هى الختصة ولاولابة لاجلس الى » أم متحدان 


فيكون الجلس الى هو الختص دون الحكة 


الشرعية . 


د ومن حيث إن المدعية قدمت مايفيد أنها 


' ولدت كاثو ليسكية لاننئية » وعمدت كذلك فى 


“كنيسة الذر نسيسكان اللانينية بالأقصرفى مالامن 
أغسطس سئة مم١‏ ءوأتها ظلت على ولائها 


اللنعها السكاثوليسي حبيب الثابت بالشهادات 


قضاء محكة النقض المدنية ( الجمعية العمومية) 


ضفرا 


الطائفية التىقدمتها » ؟أأنه ثابت أنها بعد زواجبا 
وبعد تقريرها فى محضر الأطبة أنها أرئوذكسية 
عمدت و دها اذى كانثمرةهذا الزواج با لكنيسة 
اللكائو ليكية دون اعتراض من ذؤجبا المدعى 
عليه على ذلك ؛ و ليس فى أوراقالدعوىمايفيد 
,تغييرها إذهما بل تدل وقائع الدعوى على 
عكسه أى بقائها على المذهب الكاثوليكى . 
وكل مايستند إليه المدعى عليه فى هذا الله - 
إثبانا لاتتاء المدعية لطائفة الأقباط 
الأرثوذكس - هو إقرارها فى محضرا خطية يأنها 
وذوجبا المدعى عليه فبطيان أرثوذ كسيان 
وقابلان -التقاضى أمام الحيئة الملية القبطية 
الأرثوذ كسية دؤن سواها ؛ وأبها قبلت إجراء 
المقد بالكنيسة القيطية الأرئوذ كسية على بد 
كاهن قبطى 'أربو ذّ م وَفِقًا لطقوس الكئسة 


القبطية الأرئوذكسية ؛ ما يحمل المجلس اخلى: 


لهذه الطاثفة عختصا بنظر مايقأ بين الدوجين 
من 'زاع حتى ولواتان الزوجان عنتلفين مذهها . 
بأن جبة تحرير عقد الزواج لابمنم اتلببة الى 
حررته اختماصا قضانيا ٠»‏ بل العبرة فى ذلك 
باتحاد مذهب طرى الخصومة ٠‏ وهر الذى أقام 
المشرج عليه وحده اغتضاعن أمجالس الملية . 
دومن حيث إن رضاء «الزوجة المدعةإجراء 


العقد أمام كنيسة الأقباط الآرئوذكس الى 
يثتمى [ليها المدعى عليه وقبوها اتباع طقوس 
الكنيسة ونظمبا لابفيد بذاته تغيير المذصب 
أو الملة ولا وض ورحده دليلا على هذا التغبير؛ 
لأنه قد يكون المرآد به برد تيسير توئيق العقد 
دون مساس بالملة أو المذهب الذى تنتمى اليه 
الزوجة . ولا حاجة بعد هذا للبحث فها إذا كان 
يشترط لصحة اعتناق الطالب للذهب القبطى 
الآدثوذكنى وجوب عرض طلبها ذلك على 
الجلس الاكليرى متى كان الثابت من وقائع 
الدعوى أن لادليل على أن نيتها قد اتيّجيت إلى 

هذا السبيل . ٠‏ 
افق مخيك [لدمق فررفلك كانت الدعة 
والمدعى عليه متاق الملة مالايدع علا لاختصاص 
مجلس الملى وبكو ن الحم الصادن منه' بإثبات 
وصف الذءوز فى حق الزوجة المدعية قد صدر 
من جبة لاولاية لها في إصداره ويكون الحم 
الشرعى الصادر من السكة الشرعية بشرض 
نفقة لما ولولدها قد صدر مها ودى ملك هذا 
الاختصاص . ومن ثم يكون طلبالمدعية لمكم 
بعدم الاعتداد بالحسم الصادر من امجلس. الى 
لانعدام ولايته على أساس ص و بتعين للاسباب 

المتقدمة إجابته .. ا 
( الطلب رقم 4 سنة 4 ١‏ ف «تازع الإختصا س » 


بالطيقة السابقة ) . 


العدد الثالك - السئة السادسة والثلاون 


م؟؟ 
و 3 
137 يد لاختلاف الدعويين اختلافا جومريا فى 
1 ينار سئة م4١‏ أركائهها وشروطبما ولا 3 ذلك هن إهدار 
| ب- اختصاس . دقم . الدقم بعدم الاخخصاص | 31 ا فى الخصومة . و إذن فتى كان المدعى 


'التوعى فظل قانون المرافما تالقدم . وجوث ابدانه قبل 
ماعداه من أوجه الدقم وقبل ابداء أقوال وطليات 
ختامية . طلب ضم شكوى قبل ابداء الدقم. بعسسدم 
الاختصاص . سقوط الحق فى الدفم . للادة ١4‏ 
عرائات قد . 

ب ) دعوى . دعوى رئمت على أنها ' دعوى 
ملسكية للمطالية بأسل المق . اعتبار الجمسككة لها أنها 
دغوى وضع يد . خلأ فى القا نون . 


المرافمات القدم النى كانت تحم الدعوى تنص 
على أن الدع يعدم اختصاص السكة ولوكان 
بالنسرة 'لنوع القضية مب أبداؤه: قبل ماعداه 


من أوجة الدقع وقيل ابدا. أقوال وطلباك ]| 


ختامية متعلقة يأصل الدعوى ؛ وكآن المدعى 
عليه قبل أن يدفع بعدم الاختصاص للب م 
شكوى وهوطلبتأجيل متصل بأصلالدعوى» 
فان الحم إذ قضى سقوط حمه فى الدفعلايكون 
قد خخالف القانون . 

١‏ ليس للمحكمة المطزوحة عليبا دءوى 
الملكية والى فصل فيها من حك أول درجةعلى 
هذا الأساس أن تفصل فيهاعلى أتبادمو ى وضع 


ان دعراه على ثبوت حق الازتفاق الذى 
خمه المالك الأصلى البائع لطر الخصومة 
لمصلحة أطانه ٠‏ وكان مذجوم هذا التحديد الذى 
مسك به أمام الممكة الاستثنافية وأصر عليه 
فى دفاعه أنه يطالب علكية هذا الحق » وكان 
الحم قد غير أساس الدعوى من تلقاء نفسه 


ش وعرض لا على ألما دعوى وضع يد وقطى قيبأ 
و الا كانت المادة عمو من قازون٠‏ ش 


على هذا الأساس الذنى ابتدعه قانه يكون قله 
خا لف القا نون لتجاوز احكة سلطتهاعل الدعرىي 
المطروحة عليبا . 


المير. 
...من حبك إن الطاعئين يتعوذعل الحم 
المطمون فيه أنه أخطأفتطبيق القانون إذ دنعوا 
بعدم اختتضاص الحكة الابتدائية بنظر الدعوى 
على اعتبار أنها من دعاوى اليد بما مختص بنظره 
القاضى الجر وقد نمسكوا بهذا الدفع أمام 
حكة الاستثئاف فى مذكرتهم الختامية إليأن. 


| ممكة أولدرجة التفتت عنهذ! الدفع على اعتبار 


أن الدعرى حسب تكييف رافعها ١‏ المملعون 
عليهاء هى دعوى ملكية ولآنه قرر فى ردهعلى 
هذا الدقع بأن طلب إعادة السحارة [تماهوطلي 


قضاء محكة النقض المدثية 


قولأو طلب يتعلق بموضوع الدعوى ولاشك' 


مجهول القيمة تختص بنظره المحكمة الابتدائية 
ولآن حق الطاعئين قد سقط فى التمسك هذا 
الدفع لسبق التكام فى الموضوع بطلب طوشكوى 
وقد أقر الك المطعون فيه هذا النظر مع أن 
اسستئناف الحم فى الموضوع ينق ل الدعوىيرءتها 
إلى محكة الدرجة الثانية ويترتب عليه 
طرح التزاع عليها مع أسانيده وأدلته وف كل 
ماقضت به الاحكام القطعية والاحكام الماملقة 
بإجراءات الثبوت ونموها فإذا مارأت حكة 
الاستئناف تعديل أساس الدعوى واعتبرتها 
دعوى إعادة وضع بد بدلا من دعوى ملكية 
كان عليها أن تعرض للدفع يعدم الاختصاص 
وتقنى فيه من تلقاء نفسبا لآن ٠‏ الاختصاص 
التوعى فى قانون المرافعات الجديد الفاصلٍ فى 
الدعوى أصبح من النظام العام . 

د ومن حيث إن ما أؤرده الحم الابتداق 
والحم المطعون فيه « بأن حق المستأ تف عليهم 
فى القسك بالدفع قد سقط لمدم إبداءه قبل 
ما عداه لآنهم طلبوا ضم شكوى فى أول جلسة 
وأن المستأتف عليبم المذكورين ردوا على هذا 
فى مذكرتمم المقدمة لجلسة 1440/1/07 فى 
المحيفة العاشرة منها بقولمم ... ولا شفع 
للمدعى أننا طلبئا ضمْ شكوى معيئة أثناء ضير 
الدعوى لأن هذا التحضير معناه تهيئة الدعوى 
وجعلبا صالحه للرّافمة فى جميسع نواحيها وطلب 
ضم شكوى لا يمكن أن بكون طلبا موضوعيالآن 
قانون التحضير لم يكن قد خلق بعد علد وضسع 
قانون المزافعات ... وهذا الذى يقولهالطاءئون 
غير صحيح لان المادة ع١‏ من قاثون المرافعات 
القديم الذى فى ظله سارت الدعوى وحم فببا 
كانت توجب إبداء الدفع يعدم الاختصاص قبل 


ما عداه من الدفوع الأخرى وقبل الإدلاء بأى | . 


انام 


أن طلب ضم شكوى هو طلب يتعاق بالموضوع 
ومع ذلك فإن المستأئف عليهم المذكودين لم 
يستأ فوا اسنئناذا فرعيا للتمسك يدقعبم فلامحل 
لإعاده النظرفيه » . 
« ومن حيث إن هذا الذنى أورده الحم 
المطعون فيه من تقرير سقوط حق الطاعئين فى 
الدفع بعدم الاختصاص للتراخى فى [بداته وذلك 
بعك طلبضم شكوى صحييح فالقانون ولاخطأً 
فيه وذقًا لنص المادة .م١‏ من ثانون المرافعاته 
القديم التى كانت لح الدعوى والتى كان بحرى 
تصها يأن الدفع يعدم اختصاص الحكنة ولو كان 
بالنسبة لنوع القضية يحب إيداؤه قبل ما عداه 
من أوجه الدفع وقبل أبداء أقوال وطليات 
ختامية متعاقة بأصل الدعوى والدفع بطاب ضم 
شكوى هو دفع تأجيلل 'متصل يأمل الدعوي 
وعلى ذلك بتعين رفض هذا السبب . 
« ومن حيث إنْما يئعاه الطاعتون على الحم 
المطعون فيه فها قضى به فى موضرع الاذاع أنه 
أخطأ فى تطبيق القانون إذ قضى فى الدعرى على 
اعتبار أنها دعوى وضسع يد مع أن المطعون 
عليه لم يستند فى طلباته فها إلى وضع اليد بل 
على فلكيته لمق الارتفاق النى أنشأه رب 
الاسرة وبذا مكون الحم المطعون فيه قداستبدل 
من تلقاء نفسه دعوى وضع يد ل يدعوى 
ملكيه ويكون قضاؤه فيبا على مقتضى هذا 
الوصف والتكييف غير جائز قانونا باعتباره 
طليا جديدا لا يبحوز طرحه لآول مرة أماممحكة 
الاستئناف فضلا عما فيه.من إخلال بق دفاع 
الطاعنين الذى تحدد فالتطاق الذى رسمهالمطعون 
عليه لدعواه . ش 


« ومن حيث إنه يبين من وقائع البعوي 


لان 


العدد الثالك ‏ السئة السادسة والثلاثون 


أن المطعون عليه أقام دعواه ابتداء بطلب إعادة: 


السحارة النى تصل المصرف الٌصوصى الواقع فى 
أرضه المصرف الخصوص الوافع ف أرض 
جيرانه وهم الطاعئون وقد أراد بدعواه إثيات 
حقارتفاق الصرف و لذلك عند ما دفع الخصوم 
عدم اختصاص الحكة بنظرالدعوىلا:ما دعوى 
وضع يد أنكر عليبم ذلك وقرر أن دعواه 
يحلبا طلب يحول القيمة وبعد أن رفضت امحكة 
الافع استعرضت دفاع الخصوم ودأت أن 
الدعوى وفقا لطلبات المدعى تقوم على المطالبة 
بملكية حق ادتفاق وقضت فيها بالرفض لآن 
<ق الارتفاق بحب أن يستند إلى [اتزام قانوق 
من عد أو تملك بوضع اليد وهو غير متوافر 
فالدعوى . فلما استأ نف المطمونعايه هذا اللحكم 
ضرح فى صميفة استئتافه بأن أسسأس دعواه هو 
المطالبة بملكية حق الارتفاق مستندا فى. “بوت 
هذا الجق إلى تقرير الخبيرالمنتدب منمحكمة أول 
درجة وإلى ما تضمئه عقد تمليكة من احترام 
كافة ةوق الرىوالصرف لأطيا نه وقد استعرض 
المكم المطعون عليه هذا التأميس .الواضح 
وأورده ضمن أسبابه بقوله ه ومن حيث إن 
للستأئف استأتف هذا الك وطلب إلقاءه 
وإعاذة البسحارة إلى حالتها ... و بنى استثنافه عل 
امات هنا أزاشي الذى تدكه كه أو 
درجة بعد اطلاعه على لات مصلحة الإملاك 
ومصلخة الرى نيت وجود السحارة خراتطبا 
ومكاتياتها وهذا يثيت حق الارتفاق للستأتف 
ولاأهمية لشخص منثىء السحازة ». ثم استطرد 
الحسم كذاك ه ومن حيث إنه با لنسبة لموضوع 
الدعوى باعتبارها إعادة وضع بد الممستأ تف على 
البنجارة لآن له حق ارتفاق 'عليبا وهو صرف 


.المياه فيب ... ققد دقع المستأ تف حَلتِهم 5 سبق 


ذكره فى مذ كرتهم المقدمة لجاسة ++ من مارس. 


سئةهعو و لحكمة أولدرجة ,أنها واجبة الرفض + 


أولا : لآن المستأنف لم يكن له وضع يد سابق 
على حق الارتفاق ,المصرف الذى بوعمه . وثائيا: 
لآنه لم برقع دعواه فى ميعاد سئة من 'وقت: 
التعرض المزعوم ... » ثم أخذ الحم المطعون 
قبه فى مناقشة دفاع الطاعئينسبّى خلص إلى القول 
بأنه د من هذا يتضح يحلاء أن المستأ نف كان له 
وضع بد سايق على السحارة موضوع حق. 
الارتفاق عن نفسه وعن مصلحة الأملاك الى 
تلق الملك عنبا » ثم انتهى اليك فى ختام أسبابه 
إلى قوله ‏ ومن حيث إنه من كل هذا تحسكون 
الدعوى إعادة وضع بد استوفت شرائطبا 
القانونية ويتعين إلغاء الحم المستأتف و إمادة 
السحارة إلى ما كانت عليه ... ال » ويتضح من. 
هذا الذى سبق بانه أن المطعون عليه أسس 
دعواه على ثبوت حق الارتفاق الذى خصصه 
المالك اللاصل «١‏ مصلحة الأملاك البائعة لأرض 


. طرف الخصومة » لمصلحة. أطيسانه وكان مغهوم. 


هذا التحديد الذى تمسك به أمام محكةالاستئياف 
وأصر عليه فى دفاعه أمامها أنه يطالب علكية 
<ق ارتفاق الصرف بواسطة السحارة موضيع 
النزاع ولكن الحك المطعون فيه غير أشاس 
الدعوى من تلقاء تفسنه وعرض للدعوى على 
أنها دعوى وضع يد وقضى فيا علىهذا الوضخ 
الذى ابتدعه وعلى ذلك يكون الحك .قد عالقبة 
القانون لتجاوز المحكمة سلطتها. على الدعسرى 
المطروحة عليها إذ ليس للمحكة المطرونحة أمامبا 
دعوى الملكية وال .فصل.فيببا من محكمة أول 
درجة على هذا الأإساس أن تفصنل فيبا على أنبا 


دعوى وضع يد وذلك لاختلاف الدعويين 
اختلافا جوهريا فى أركائبما وشروطبما ولما فى 
ذلك من إهدار لحةوق طرف الخصومة وكازكفت 
يحب عليهافى صورة الدعوى أن تتقيد بما عرضه 
المدعى ١‏ المطعون عليه » من طلبات؛ وه تقرد 
ذلك تعين تقض الحم المطعون فيه فيا قضى به 
فى موضوع الدءوى دون حاجة إلى التعرض 
لبحث باق أوجه الطعن » . 

( القضية رقم 5١‏ سنة 5١‏ ق رئاسة وعضوية 
السادة الأساتذة عبد المزيزجمد رئيس الحكة وسلبان 


١و١‏ 
5 بثأير سئة مهوا 


الختصاصس . دقع 7 الدفم لعدم الالختصاص ٠.‏ وجوب 
ابداثه فى الدعوى الأصلية , ابداؤه فى دعوى النزوير 
الفرعية بمد وقف الدعوى الأصلية . لايقبل . علة ذاك , 


المبدأ القانوق 

الدفع بعدم اختصاص امحكة بنظر الدعرى 
الأصلية لا يقبل إلا إذا قدم فى تلك الدعوى . 
فاذا كانت الدعوى الأصلية قد أوقفت حتى 
يفصل فى دعوى التزوبر الفرعية فلا يحوز 
السك به فى الدعوى الفرعية الثى نشأت عن 
الدءوى الأصلية لآن الحم بالوقف يحرد الحيكة 
من ولايتها على الدعوى حتى ترد الها بعد زوال 
سبب الزقف . 

امير 


د ... من حيث إن الطعن بثى على سببين » يشعى 


الطاعن بالأآول منبما على المك المطعون فيه | 


لذن 


35 


الخطأ فى تطبيق القاثون إذ تنص المادة .م 


مرافعات قديم على أله إذا كانت الدعوى متعلقة 
بطلب الحم بصحة العقد فتقدر باعتبار قلمة 
الاجرة فى جميع مدة الإيجحار فكان يتعين لذلك 
اعتبارحكة الفش نلا ولابة لها إذ تبلغقيمةالعقد 
عن ثلاث سئوات مبلغ 719 جنيها و ..ه 
ملم إلا أتها قضت باختصاصها تأسيسا على ألا 
سبق أن قضت بوقف سيرالدعوى الآصلية حت 
يقَطى فى دعوى التزوير وأنها أصبحثك مقسدة 
بقرارها هذا فضلا عن أن الطاعن لم بيد دقمد 
إلا متأخراء ووجه الخطأ ان قرارها بوقف, 
الدعوى الأصلية لا يعشير تصلاق أى تزاع 


'| يتفرع عنها بل هو لا يعدو أن يكون قرارا 


تحضيرءا القصد منه تبيئة الدعوى للفصل فيبا ؛ 
وقدحفظ الطاعن الحق لدفسه فى الدعوى الفرعية 
سواء فى الدعوى الأصلية أو فى دعوى التذوزبر 
من أول وهلة وذلك يثافى قول ا حكمة إن الدفع 
جاء متأخرا ؛ وقد الت محكمة ثاى درجة إن 
الدعوى الفرعية مختص بنظرها قاضئ الدعوى 
الأصلية وأنالدءوى الأصليةهى التي رفعت من 
المطمون عليه الثاتى على الطاعن والمطهون عليه 
الآول بطلببمكيئه منالانتفاع بالعين المؤجرة 
ارتكانا على أن عقذ الإيجار الصادر له 1دة ستين 
منسنة م44 إلى سنة .6 ١‏ والأآاجرة السنوية 
فبه ه4١‏ جذما » وفات امحكمة أن المبرة بقيمة 
الأجرة عنكل المدة ومقدارها .م ج فنكون 
امحكمة الكلية هى المختصة مقتضى المادة . م« قديم 
عرافعات و مب جديد . وقد قالت عحكة ثاق 
درجة بأن قواعد الاختصاص النوعى فى قانون 
المرافعات القديم ليست من النظام العسام وهذا 
القول إن انطبق على قواعد الاختصاصالمركرى 


مه 


يدان 


العدد الثالك - السئة السادسة والثلاثون 


لا بمكن قبوله فى قواعد الاختصاص الاوعى 
لآن اداع منصرف إل أن المحسكة الجزئيسة 
لا وظيفة هافى الحم بصحة و تنفيل عقّد سيد 
شريف ولا بصحة عقد الطاعءن ورقع القضمة 
أمام حكة الفشن مخالف النظام المام ولذلك كان 
قضاء احكة الجرئية المؤيذ بالحم المطعون فيه 
عخالفا للقائون » وقد أخذ الطاعن على الحم 
المطعون فيه أيضا أن مكة أول درجة أحاات 
الدعوى على التحقيق وكلفت مدعى اتذوير 
إئيات مدعاه فق بشبود لم إشردوا لثىء خاص 
بهذا اتذوير » ومع تسلم اللمحكة بذلك فالا 
كونت عقيدتها بتزوبر العقد من مناققة الطاعن 
يحلسة م فبرائر سئة .ه4١‏ »ولماكانت هذه 
المناقشة لاتؤدى إلىما انتبت إليه الحكة فيكون 
حكبا هذا الوضع معيبا ويتعين نقضه » إذ 
لا يصح للبحكمة أن تبثى حكنها على المظنة وعلى 
خلاف الثابت بالأوراق ٠‏ هذا من جبة ومن 
جمة أخرى فيلاحظ أن امحكة قضت برد و بطلان 
العبارة المضافة للبئد السابع عشر من العقد 
ودتاننا أن مدة الإبجار تبدأ من أغسطس سئة 
م وهذه العبارة لم بوقع عليها من الطرفين 
ولا مصلحة لمدعى التزوير ف الطءن بتزذويرها 
لآن المدة المضافة للعقد هن ١١‏ أغسطس سئة 
لآدل أكتوبرسنةم ١4‏ تدخل فىإجارة 
الطاعن با!تزوير الصحيحة المءترف مما فلا تغيير 
فى الحقيقة » ومن 3 الحم الفاضى بالرد 
والبطلان عا لها للذائون . 


« ومن حيث إنه جاء بالحم المطءون فيه 
مخضوص الدفع بعدم الاختصاص مايأت . « إن 
السببالآول مردود باذ كرته محكمة أول درجة 
فى أسبابها من أنها سبق أن قضت. بايقاف السير 


فى الدعوى الاصليةحتى يفصل فىدءوى التذوير 
وكان يجب عليه إنأراد ما ثير ه الآنأن يستأنف 
هذا الجسم فورا لا أن يأفى ويثيرهذا الدفع بعد 
أن أصبحت الحسكمة مقيدة بقرارها المذ كور 
من ناحية وهن ناحية أخرى فان ااستأئف 
( الطاعن ) لم يدفع بدفعه هذا إلا فى مذاكرته 
الجتامية بعد قفلى باب اأرائعة وحجن الاضية 
للحم و ليس معنى الاحتفاظ بالدقع أن .قحقه 
قائما إلى ما شاء هووكان جب عليه السك هه قبل 
ودول الدعوى إلى تلك المرحلة الحتامية . 


وومن حيثك إنالحم المطءون فيه إذ ضى 
بعدم قبول الدفع بعدم اختصاص الحكة بأظر 
الدعرى الأصلية الذى فك 0 الطاعن فى 
دعوى التذو بر الفرعية ١‏ بحاوز القانون ذلك 
لآن هذا الدفع الوارد على الدعوى. الأصلية 
لأيقبل إلا-إذا قدمفى تلك الدعوى فاذا كانت 
الدعوى قد أوقفت فلا يجوز السك به فى 
الدعوى الفرعية ااتى نشأت عنها ذلك لآن الحك 
بالوقف جرد المكة من ولايتها على الدعوى 
وذلك حتىترد [ام | بعد زوال سيب الوقفوعلى 
ذلك 0 الدفع بعدم الاختصاص قد قدم فى 
٠‏ أما ما يثعاه 
الطاعن على الحم خالفة القائون لأنه قضى 
برد وبطلانالعبارة المضافة إلى الوند السا بع عش 
من العقد ومفادها أن مدة الإيجار تبدأٌ من ١6‏ 
أغسطس سئة بم ١.‏ لأن المدة المضافة مقتضاها 
من ١6‏ أغسطس سئة م164 إلى أولٍ أ كتوير 
سسئة مم6١‏ تدخل فى إجارة الطاعن باللذوير 
الصحيحة والمعترف ما فلا تغيير فى الحقيقة » 
وهنثم لاتزوير . فردود بما جاء حم يحكية أول 
درجة اأؤيد من الحم المطمو ن فيه عر هذه 


غير الدعوى |اراد تقدمه عنها 


قضاء محكة النقض المدئية 


وقن 


الإضافة من أنها تؤيد المظنة المؤسسة على اعتقاد 
المدعى عليه الأول - الطاعن ‏ أرى تلك 
الإضافة قد تجعل لعقده أفضلية على عقد المدعى 
المطعون عليه الأول. ‏ فدفعه اعتقاده أن 
حشر تلك العيارة بين بنود العقد ودسما علىالعقد 
النى ”بت لا تقدم أنه «زور وهمذا تقدير 
موضوعى سائغ وكاف فى الرد على ما بدعيه 
الطاعن من عدم وجود مصلحة للمطعون عليه 
فى الطعن على هذه الإضافة بالتزوبر بالسيب 
الأول من أسياب الطءن أما ما يتعى به الطاعن 
على الح نن أن الممكة كرنك اعتقادها ينزو فز 
العتد من مثاقئة الطاعن يجلسة م / ب / .ةا 
وأن هذه المناقفئة لا تؤدى إلى ما انتبث إله 
فغير مقبولل ينشاه من غبوض شامل لآرن ‏ 
الطاعن لم مدد المناقشة التى يقول عنها ولا 
المواطن التى يعيب على الحم بها أنها لا تؤدى 
إلى ما ائتهت المحكة إليه منها و ليس يثتى عن 
هذا الإمهام فى ”قريرالطعن توضيحه فى المذ كرة 
الشارحة على ما جرى عليه قضاء هذه الممكمة . 
د ومن حيث إن الطاعن يثعى بااسيب الثاى 
عل الحم القصور فى التسبيب إذ أثار فى صصحيفة 
استدنافه تقطتين جوهر بين . الآولى : عدم 
صمة الواقعة الى ادعاما المطمون عليه الأاولمن 
أن إحدى نسختى عقد سئة ,114 سلببا حمود 
مصطق إلى الطاعن فكتب العقد المزور عليها . 
الثانية : عن اجملة المقال بأضافتها على اليئد 
السابع عشر من العقّد » وقد أغفل الحم ارد 
على دفاع الطاعن إشأنهما وهذا قصور يعيبه . 
د ومن حيث إنهذا السبب هردود بشقيه» 
فعن القدق الآول فالثابت من حم حمكة أول 
درجة المؤيد لأسابه أن المحكة استعرضت أدلة 
طرف الخصو م وحجججوم د أقوالهم م قدثت عن 


إثرار الطاعن ونصه ١‏ أنا مضيت له عن سئة 
عل صورةو احدةحتفظ ماهو ء والصورة 
الثائية سليها المدعى عل عبد الوهاب ‏ المطعون 
عليه الأول لمحمود مصطق لما وإعطائما إلى 
ولميسامها لى للأنه لم يعللاها ء وجاء بالحم 
الإقرار أنة يؤيد ما صوره المطعون عليه الآول 
فى شرح أدلة التذوبر » وهردود فى شقه الثانى ا 
جاء بالرد عئه فى السبب الأول . 


عنهذآ 


د ومن حيث إنه أذلك يتعيزرفض الطعن» ٠‏ 
( القذية رقم "٠٠‏ سنة 5١‏ ق رلاسة وعضوية 
السادة الأسائذة عبد العزيزئحد رئيس الحككدة وسليان 
ثبت وكيل المكة ويد نهيب أحد وأعد البروسى 
وتمد فؤاد جابر المستثارين ) ٠‏ 2 


فل 
؟ ينابر سئة مهموا 

ع عقد . تفسيره . تدرف نية العائدين . اقافى 
الموضوع السلطة المالقة فى التفسير لتعر هذه النية ٠‏ 

ب ل دفاع . اجراءات . عدم التزام المحسكية 
باحابة كل طلب لتأجيل . رفض هذا الطاب بعد ثيين 
الحسكية أن الدعوى ستوفاة . لاالحلال بحق الدفاع . 

١‏ - لقأضى الموضصوع السلطة المطلقةق 
تفسير العّود والشروط انختلف عليبا بما برآه 
أوفى مقصود العاقدنمستعيثا بظروف الدعوى. 

؟ - ليس عل المحسكة أن تجيب كل طلب 
لتأجيل يتقدم ه الخصم إليبا مى ثبين لما أن 
الدعوىسةوواة فأذ| رفضت إجابهفانها لانكون 
قد أخلت حق هذا الخعم فى الدقاع . 


لمكو 


«... هن حيث إن الطمن ب على ثلالة أسباب 
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بتحصل الأول والثاق منها فى أن الحكة 
إذ قضت برفض طلب الحم بإلزام المطمونعليه 
بالدين المطلوب مع أنه ثابث بمقتضى عقد قرض 
مضمون برهن رعى موقع عليهمن مديته المطعون 
عليه فى من مارس سنة ١999‏ يفيد 
مشغولية ذمة المطعون عليه فى مبلغ 4 ١ه‏ جنيها 
تعيد لسداده مع الفوائد البالخ مقدارها موق 
جنيبا. + ؤملما بوإقع و /' فتنكون جلتها .هن 
جثيبا و.:١‏ ملما وذلك على ثمانية أقساط 
منساوية قيمة كل منها مره جثيها و .ا ملما 
لستحق فى .م من أوفير من كل سئة ابتداء من 
توفير سنة ١06‏ لغاية نوفير سلة وم؟1 . 
ورهن المطعون عليه الطاعن تأميئا لهذا الدين 
٠‏ أقدنة و م1 قيراطا أطيانا كائتة بزمام ناحية 
كفر الحاج شر بين بضيانة وتضامن سالم وهم 
وتأمينا لهذه الضمانة رهن الأخير أطيانا رن 
ملك وجب عفد رسمى حرر فى ذات ايوم 
التى وقع فيه على العقد الول ؛ وإذْ قت 
امحسكمة بانقضاء هذا الدين المضمون بالرهمن 
الرسى بناء على ماسمته شبادة صادرة من شخص 
موتور وشخص الضامن المتضامن مع المدين ى 
هذا الدين ب وهو سام وهم - فإنها تكون 
ذلك خالفت قواعد إلا لإنبات الى تقضى بأن 
الارتياطاتالقا نو نيةلايصم| ثياتما إلا بالكتابة 
وبالتالى لابجوز إثبات مابثاقض الكتابة إل 
بكاو مر عا لالس ليها ولا وس مد ومع 

ذلك فأنه لامكن أن يستساغ عقلا أن تقم الحكة 
حكبا على أن المطمون عليه إذ أق ف الاق 
ا أؤبخ ف 16 من أكتوبر سئة م04 بأنماى 
ذمته هو مبلغ ..ه جثيه [تما كان إراره منصبا 


على الدينالؤارد يعقد الرهن الرسمي ؛ فى .حين أن 


العدد الثالك - السئة السادسة والثلائون 


هذا الذى أقامت عليه المكة قضاءها ‏ غير 
مقيول ‏ ذلك أن الدين المبين بعققد الرهن 
معترف به رسميا وليس فى حاجة إلى اعثراف 
آخر ولامكن تعديله أو إلغاؤه إلا موجب عقد 
ينص على ذلك نصأ صريحاً وواقعة الدعوى 
على مايبين من أوراقها ‏ أن المطعون عليه 
اقترض الدينالمضمون بالرهن الرمى ثم بعد ذلك 
افترض باهم زوجتهمن الطاعن على ثلاث دفمات 
مبلخ .٠ه‏ جنيه تلك التى أقر مما إقرار! نبائيا 
فى عقد م١‏ من أ كتوير سئة وم؟١‏ مما لا مكن 
معه القول بأن العقد الآخير نما هو عن نفس 
دين الرهن الرسمى ‏ خصوصا أنه منصوص فى 
عقد أ كتوير سئة غ57١‏ أن المطعون عليهبقرر 
بأن عقد الرهن امحرر أمام موئق العقود الرسمية 
بمحكمة الماصورة الختلطة بتاريكخ و/ساة وا 
تخت مرة ١4م‏ اصالل الطرف الآول (الطاعن) 
امم ولاعسه هذا الاتفاق ولا يؤثر عليه بثىء 
و عبارات صرحة فى بقاء الدين المضمون 
بالرهن فى ذمة المطعون عليه وأن الدين محل 
الإقراد لامس المديوئية الآخرى ما ينتنع معه 


كل اجتهاد ف التفسير إذ لاغموضف هذه العبارات 


القاطعةالدلالة على أن كلامن دين الرهنو الافرار 


. مستقل بذاته عن الآخر . وإذ أهمات المحمكة 
أعيال النص الصريح بعقد الاتفاق الأؤرخ 


كوا ذإنها تكون قد خالفت قواعد 
التفسير , على أنه من ناحية أخرى فإن محكة 
إلدرجة الثانية لم ترد على ماأثاره الطاعن من 


| أوجه دفاع تقطع يفساد ماذهرت إليه عكة أول 


درية: . ذلك أنه سك مخطأ محكة أول درجة في 
أخنها.برادة كتابية ق ميلم يزيد عن - التصاب 


١‏ يار خم من ثبو 5 مصابحة لأصماب الشبادة :مع 


قضاء ممكة النقض المدنية 


كا 


الماعون عليه و بالرثم من أن تاريخ هذه الشهادة 
لاحق لتارييخ النداح- الأعس الدال بذاته على 
أنها معمرلة خدمة للقضية وأن الحكمة الابتدائية 
لم تسمع أقوال الحررين لا بعد حلف البين ولا 
أفوال حضرة عبد الله أياظة مأمور مركز شر بين 
الذى قال عنه إنه كان وسيطا فى اتفاق ١5‏ من 
أكتوبر سئة 4إو| . بمسلك الطاعن بكل ذلك 
يا تمسك بأنه ليس من المستساغ عقلا أن 
إستبدل شخص دينا غير مضمون بدين مضمون 
وأ اأظروف والملابسات التى أدت إلى ت#رير 
عقد الاتفاق المؤرخ ١54/1١/1٠‏ دهى أن 
هذا الدين قد استدانه المطعون عليه- أولا بام 
زوجته على ثلاث دفع وقدم ثلاثة سئدات مبورة 
عتم الروجة ء ثم لما أنكرت الروجة هذا الدين 
اضطر الطاعن لقبول تقسيط المبلغ على م سئة 
؟ اسليد إلى خطاب صادر من الطاعن إل المدخو 
عل عوده جأء قبه و بعد التحية أ جو أن تحددوا 
بوم جعة القابلة شارو يم انندى بالمنصورة ومعه 
سسدود أطيان زوجة مصطق خليفة وأوراد 
الأطبان الم كو رة لعم لالعقد والضمان» ففم 
تفع هذه الخدود إلا ف عمل عقد الرهن الصادر 
مبها همانا لمبلغ ال..ه جنيه الذى استدانه 
مصطق خليفة أولا باسم زوجته ثم بعد ذلك | 
جعلبا تنكر بصمة ختمها ليستطييع فى التباية أ 
إرغام الطاعن على تحرير اتفاق ١6‏ من أ كتوبر 
سئة 1 ونمت إقرار آخر صادر من الشبيخ 
سام دهم شاهد العقد العرق وصاحب الشهادة 
أل ل عليها الممكة فى حكبا المطءون فيه 
بقرر ١فيه‏ أن الدكتون فزيد” ( الطاعن ) قد سل 
المطعون عليه ثلاث ورقات مكتوبة بعد توقيع 
المقد المرفى ييثبما ‏ وأنه لايعلم مابها لجبسله 


القراءة والكتابة ‏ وأن الثلاث ورقات فى 
سئدات المديو نيةالئى كان ررةأصلا على زوجة 
المطموزعليه ‏ ومع أنهذا الإقرار قدمهالطاعن 
لحكة الاستئئاف فائها أهدرته مع أنه مثاقض 
لما ورد ف الشهادة التى اعتمدت عليها محكة أول 
درجة - مسك الطاعن بكل هذا الدفاع . وكند 
الأسياب الى استئدت إليما محكمة أول درجة فى 
قضاته! برفض دعوى الطمن ‏ ققال فى ختصوص 
ماارتكنت عليه من أن الطاعن قد تراخى فى 
التنفيذ من يونيه سنة مم1 لغاية سئة ١545‏ 
وأن العلة فى ذلك هى أنه لاخطرمن تأجيل ألدين 
المضمون بالرهن إلا حيث تخشى السةوط ولذإك 
ؤانه يمجرد أن أقدر بت هدة اتقادم سارعف تنلفيك 
الرهن : خصوصا وأن أثمان الأطيارن كانت 
ترتفع ولامخثى على ديئه كذلك أوضح فساد 
ماذهيت إليه الحكة من حيث تفسير ماجاء فى 
الخطاب المرسل من الطاعن [لعلمعوده الوسيط 
بين الطرفين من أن مبلغ |( وم جنيها ماهر إلا 
يجار بسيط ء فبين الطاعن أن هذا الخطاب وهو 
غال من التاريخ كان قد أرسله أثناء المفاوضات 
بخصوص أطيان الروجة التى كانت تتوى رهنها 
وأرادت التقسيط على مم سنة مما يستفاد مئه أن 
هذا الخطاب خاص بالأآرض المرهوثة يؤيد ذلك 
| الإقر ار الصادر من سالم وهم أحد شبود العقد 
العرفى فى خصوص تسام الثلاثة سئدات المثبئة 
الدين قند الطاعن مأررد بالحسم الاتداى 
« من أن المقصود بالغبارة الواردة بعقد اتفاق 
1 من | كتوبر سنا سنة م11 من أن عقد الرهن 
الرسمى لازال قائما وأن عقد الاتفاق. المذكور 
لاعسهة ولايؤثر عليه بشىء ك أن الاقصود هلم 
العبارة بقاء حق الضمانعل العين وفاء لهذا الدين 
من تاريخ تسجيله فلا يؤثر عليه الاتفاق بثيء 
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وأن"المتعاقدين لم يقصدا غيرذلك ولو كان قصدها 
بقاء الدين بالعقد الرسمى حاللته لذكرا صراحة 
بأن هذا الاتفاق لايؤئر بثىء عل المديونية 
الواردة بعقد الرهن وأن المقصود ببذه العبارة 
هو عدم مساس دق الضمان العينى ومرتيته على 
العقار المردون ليس إلاء . فند الطاعن هذا 
القول إذ لين له مايبررهو لاتحتمله عيارات العة 
الصريحة وأنه لوكان عد الاتفاق مقصودا به 
الصية الدين جميعه لنص على ذلكصراحة واببين 
أنسبب تنازلهعن الحجوزهو لأ نالمطمونءليه كان 
قد بددالحجوزات فل يكن أماءالطاعن إلاأن بتازل 
عن الحجرزات فيئجو المطدون عليه من الفقاب 
و ذلك يستطيع أن يستصدر الطاعن منه اعترانا 
دين الزوجة و إذا لمبسلكهذا الطريق لما استطاع 
أن >حصل عل الإقرار ةيضيع عليه الدين ‏ تمسك 
الطاعن بكلهذا الدفاع ‏ إلاأن ميكمة الاستئياف 
لم تلق [ليه بالا بل أغفلته إغفالا تأما زألات 
الحس المطعون فيه لأاسباه دون أن تزيد عليبا 
شيئًا ‏ بل إن الآ لم يقف بباعند هذا المد, 


فإنها ‏ مع كونها ناقشت طرف اللخصومةيحلسة 
8 من مأرس سسئة و4١‏ فإنها لم تثر إلى هذه 


المناقشة ولذلك جاءت أسياب الك مضطرية 
متختاذلة ‏ لاأساس لما من الواقع أوالقا نون . 


«ومن حيث إن الحم الابتداى اأؤيد 
لأسبابه بالحسم المامون فيه [ذ قذى برفض 
طلب الطاعن القضاء له بمبلغ الدين الثابت بعقد 
الرهن الرسمى الحررف ؛ من مارس سنة7؟ ١ب‏ 
نام قضاءه بصفة أساسية على ما أخذ به من نظر 
فى.تفسير اتفاق طرف الخصومة المحررفى ١١‏ من 
أكتول شنةا بممو١‏ « من :أن البين الؤارد بعقد 


الإتفاق انحرر بتاديخ د 84/١‏ بين المار فين 0 


العدد الثالك ب السئة السادسة والثلائون 


هو عن نفس الدين المثبت بعقد الرهن الرمى 
الحاصل فى + من مارس سئة 0١و‏ أنه عبارة 
عن تصفية للدين الوارد به وفوائده مع تعديل 


لطر رقة سداده أن تكرن بالكيفية والموأعيد 


الموضة بهذا الاتفاق وأن ماورد فى البئدالاخير 
منه بأ هذا الرهن يظل قاما ولامسه هذا 
الاتفاق ولابؤثر عليه بثىء [نما بنصب عل بقاء 
حق الضمان العبنى وفاء لهذا الدين من تاريعخ 
تسجياه فلا يق ثرعليه هذا الاتفاق بثىء ما وأن 
المتماقدين لم يقصدا غير ذلك ولوكانا يتصدان 
دن هذه الحرارة بقاء الدين بالعقد الرسمى 5 
دون أن كار هذا الاتفاق إذكرا صراحة بأن 
هذا الاتفاق لايؤثر بثىء على المدبوثمة الواردة 
بعقد الرهن و لكن عدم ذكر المديونية فى هذه 
الميارة ترى المحكة منه أن [لتمو د هو هدم 
مساس حصة الضمان العيئى ومرتبته على العقار 
المرهون ليس [لاء وذلك اسئنادا إل « سكرت 
الطاعىعن تنفيذ عقدالرهن ألر ع دنم م|استئحق 
له من أقساط مقتضاه سكونا تأما من ١١‏ من 
أ كترير سئة 1.74 حتى 1445/11/91 وهو 
الذى لاببراخى فى التنفيذ بالمستتحوله من أقساط 
هذا الدين من قبل ب لكان يوالى الحجز تل والممجز 
ثم البيع ضد المدين وضد ضابئه, . وأن ما 
يؤيد ذلك « ماجاء.فى الاثرار الصادر من المدعى 
(الطاعن) للمدعى عليه ( المطعون عليه ) بتازيخ 
؟1. الكل بكنازله عن الحجز 0 
عرجب عقد الرهن وإغلا. 'سبيل الحراس من 

أية مسدولية دون رجوع عليه بثىء من. 
المصازيفت ‏ وأن هذا التنازل عن الحجو 
ماهو إلا كتنفيذا للانفاق الممرم بينبما. والذى 
أنينا ف الفقك الؤرخ ١19‏ ٠94و‏ ة وأنه 


مما يوي ذلك يفنا بضنا', المطاب الصادر بتوقيع 


قضاء محكة النقض المدنية ْ 


المدعى ( الطاءن ) والموجه مئه الششيخ على أحمد 
عوده وخبره فيه بأن مبلغ الوم جئيها مادو 
إلا إيجار سيط الأرض» ‏ ما يفهم منه أن 
هذا القسط هو إبجار مئاسب لللارض المرهونة 
أى أن هذا القسط فى نظرالمدء 
عند الاتفاق ماهو لاعن الدين وقوائدها لطر يقة 
المعدلة مهذا الاتفاق ‏ وأته مما بزيد اللاص 
ظيغ ,ا االدنافة القدية عق لطم ل طلنة 
والموقع عليها من الشييخ على أحمد عوده وسالم 
وهم بتاديخ 144/10/86 داتى جاء بها أن 
الدن الوارد بعك الاتفاق المؤرخ فى 
١!» / ٠١/1‏ هو عن نفس الدينالوارد بمقد 
الرهن الرسمى وأئهما كانا من الوسطاء بينالدائن 
والمدين في تصفية ااتذاع وتحرير عقد الاتفاق» 
وأن د الطاعن لم يطعن على ماجاء بهذه الشهادة 
بأى طعن » نخصوصا وأن « الشيخ على أحمد 


ى و سوسب اعتقاده 


عودة الموقع عليها هو التائب عته فى حضور 1[ 


ابيع واستلام الدين فى الحجوذات السايقة على 
الاتفاق المؤدخ فى 4/٠١10‏ ؟وا 5 هو ظاهر 
هن توقبعالمدعى نفسه على أوراقال:نفيذ المقدمة 
منه, وكا هو ظاهر أيضاء من الورقة المؤرخة 
فى وم سبتمبر سدلة 1900 الموقع عليما من 
المدعى ( الطاعن ) والمتضمنة تفويض شيخ 


أحرد عوده فى اسلام ثلاثين جثيبا من المدعى |. 


عليه وفك الجر بزالوقع على الزراعة والمواثى». 
هذا فضلا عن أن هذه الشبادة موقع دليها أيضا 
من سام وهم وهو من الشهود الموقعين على 
اتفاق ه١‏ أ كتوبر سسئة :ول. 

دوهن حرث إنه لماكان لقأضى الموضوع 
الساطة المطلقة فى تفسي رالعقود والشروطالتلف 
عليبا با براه أوق وقصود العائدين مستعيئا 
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بظروف الدعوى - وكان الحم قد أوفى على | 
الغاية فى بيان الآدلة والقرائن الى استدل ما 
على « أن الدين الوارد بعقد ه6١‏ من أكتوبر 
سئة 4904 ١‏ هو نفس ألدين الوارد بعقدالرهن»- 
وكانت هذه الآدلة والقرائن سائغة تؤدى إلى 
التزيجة او 00 إلعا « لماكان ذلك كان النعى 
على الحم من أنه 00 م ا 
له . أما تعريبه الحم ب أنه أخيل إشبادة مك 
انين حرفا عوور والآخن هو 8 
المتضامن مع المدين . قرو تعيب فى غير محله » 
إذهو وارد على مااستطردت إليه الحسكة بعد 
أن استوفت دليل الحسكم واقتئعت بالآدلة الثى 
أوددتها 3 أنتهت إليه فى خصوص لصفية دين 
الرهن ‏ أما ما ينعاه الطاعن على السك من 
آنه الف الثابك: 'بالاوراق أو أله موب 
بالقصود فهو ثعى مردود بأنه ليس فى حقيقة 
الآمر إلا جدلافى تقدير الدليل ما تستقل به 
محكمة الموضوع ‏ أما ماذهب [ليه الطاعن من 
أن المحكمة أخلت حقه فى الدفاع ‏ فهو مردود 
بأن المحكة ليست مازمة بأن ترد على كل ما بثار 
لدمها من مجح وأدلة إذف استظرار الحقيقة 
الث اقتئعت بها وأوردت دليلبا مايعتير 'ردا 
خبنيا غليرا . 

د ومن حيث إنه لما تقدميكون هذا السبب 
فى غير مله متعين الرفض . 

م ومن حيث إن السيب الثالك هو يطلان 


. الحسك المطعون فيه لإخلاله يحق الطاعن 2 
. الدفاع ذلك أنه ثابت أنه وجل مق 


وله 
سئة ووو - وهى أولجاسة تحددت للبرافعة 
طلب الطاعن والمطعون عليه تأجيل الدعوى * 
و بالرغم من اتفاق طرف الخصومة على التأجيل 


يكنا 


العدد الثالك - السئة السادسة والثلاثون 


فإن امحسكة رفضته وحجزت القضية الح لآخر 
الجلسة من غير أن تسمع مرافعة من أحد ومن 
غير أن تؤجل الدعوى لمذكرات ما يدل على 
أنها كانت مكوئة رأما على تأبيد الحم لآسبابه 
من قبل دخول الجلسة ومن غير سما عأ مرافعة. 
وفى هذا الذى فعلته إخلال بحق الدفاع يوجب 
نقض الحم : 

دومن حيث إن هذا السبب مردود بأن 
ليس على الحكة أن يجيب كل طلب للتأجيل 
يتقدم به الخدم إليبا متى تبين لها أن الدعوى 
مستوفاة وليس فى ذلك إخلال حق الطاعن فى 
الدفاع : 

دو ومن حيث إن لما تقدم بتعين رفض 
لطن : 

( القضية رقم 884 سنة 4١‏ اق رئاسة وعضوية 
السادة الأسائذة عبد المزيزحمد رئيس الحمكمة ومحمد 


تجيب أجمد وعبد العزيز سلبان وبحمود عياد ومحمد أمين 
ذك المتثارين ) . 


ا 
5 ينابر سنة ممو؟ 1 
شركة . شركة الحاصة. الصفات الميزة لما . ثبوت 
أن شركة لها لخصائس شركات التضامن . النعى على 
المج الذى اعتبرها شركة تضامن بالخأ فى تطبيق 
القانون . على غير أساس . 
المبدأ القانوق 
شركة المحاصة ['ا تقد فى الما لب لمعاملات 
محدودة ولمدة قصيرة ؛ والوصف المميز لما عن 
غيرها من الشركات هو أنها مستثرة » فليس لا 
رأس مال ولا عئوان » وليس لها وجود ظاهر 
بهذا الوصف أمام الغير » فالأعمال النى يقوم مها 


أحد الشركاء تكون بامه خاصة و يكون وحده 
المسئول عنبأ قبلمن تعامل معه . و إذن فت كان 
الواقع هو أن شريكين انفقا على تكوبن شركة 
لصناعة نسيج الآقشة وبيعها أسعياها شركة 
توصية تجارية بمئوآن ظاهر هو اسم الشر يكين 
ونصق عقد تأسيسبا على رأس مال لها وتحديد 
حصة كل شريك فيه وأن لكل من الشريكين 
حق التوقبع عنها و: كون إمضازه مازمة للآخر 
وعل أن يحكون الطرفان متضامنين فى جميع 
الأحوال وأن تكون مدة الشركة خمس سئوات 
تتجدد من تلقاء نفسها لمدة مائلة ما لم ينذر أحد 
الطرفين الأخر برغبته فى الاتفصال قبل إنتهاء 
المدة بستة أشبر » فان الك المطمون فيه [ذ لم 
يعتبر هذه الشركة من شركات المحاصة بلاعتبرها 
شركة تضامن لا وكون قد خالف القانون . 


المي 

د ... من حيث إن الطعن بنى على أريعة 
أسباب : يتحصل السبب الرابع فى أن الحم 
المطعون فيه أخطأنى تطبيقالقا نون من وجبين : , 
الأول أن الطاعن والمطمون عليه الأآخير دفعا 
بعدم قبول الدعوى بالنسبة [ليهما وطلبا 
احتياطيا رفضها تأسيسا على أن الشركة المعقودة 


بإنبما و بين المطعون .عليه الثانى إنما هى شركة 


بحاصة لا يسأل عنها إلا الشريك المتعاقد وفقا 
للمادة ؟عع مئ'القانون المدق القديم الى تنص 
على أن كل شريك في شركة محاصة عقد شروطا 
باسمه ممع أجنى عن الشركة يكون هو الملزم بها 
وحده لهذا الأجنى »م أن المادة ١‏ من قانون 


قضاء محكلة النقض المدئية 


خم ب تس سج سا م ات 


د 


التجارة تنص على أن من عقّد من ال#اصينعقدا 
مع الغير يكون مسئولا قبله دون غيره . إلا أن 
الحم المطعون فيه لم يسار أحكام القانون , 
وذهب إلى أن دفاع الطاعن والمطعون عليه 
الأخير مردود بأنبما اشتركا مع المطعون عليه 
الثاتى فى مجادلة المطعون عليه الأول فى قيمة 
التركيبات والادوات واعترضا علىطلباته بشأتها 
ها يتضمن قبولها للسئولية مع الشربك الثالث 
فضلا عن أتهما لم يدفما بأن هذه التركيبات 
والآدوات لم تتتفع عا الشركة »وهذا الذى 
ذهب إليه الحم لا يصلح ردا عل صر يم 
أحكام القانون » إذ أن شركة الحاصة ليس ا 
شخصيه معنوية » ورتب على ذلك أن كل من 
يتعاقد من الحاصين مع الغير يكون هو المازم 
وحده أما عن هذا التعاقد وليس لدائنى 
الشركة حق مقاضاة أعضائها الذين لا يديرون 
عملبا تطييما لنص المادة 49 ؛ من القانون المدق 
القديم » فاذا تأخرت الشركة عن الوفاء بدبوثبا 
فلا حك بشبر إفلاسها إلا على المدير . يضاف 
إلى ذلك أن المطعون عليه الآول معترف فى 
حاضر أعمال خبير إثيات الحالة » وفى دفاعه 
أمام المحسكمة أن تعامله كان مع المطعون عليه 
اثثانى وحده ء و يتحصل الوجه الثانى فى أن الحم 
المطعون فيه خلط بين مسئو لية الشركاء فى شركة 
الحاصة بالنسبة إلى بعضيم يعضأا ومسئولية 
أحدثم .عند تعاقده مع الغير » فى الحالة الاولى 
يكون لأاحد الشركاء حق الرجوء على داق شركائء 
بأى مبلغ نظير ما قام به.من مصالل للشركة » أما 
فى الحالة الثانية فليس لمن تعاقد مع مدير الشركة 
أن يقاضى غيره من الشركاء وقذ [خملاً الحم 
كذلك إذ افترض قيام التضامن بين الشركاء فى 


بل لابد فيه من نص ء فاذا وجد الدص أصبح 
التضامن واجبا وإذا انعدم زال معه مذا 
الالتزام وهو ما تؤيده نصوص المواد 0 و١‏ 
و مم من قانون التجارة والمادة .1/55 من 
القانون المدق الجديدالتى ننص على عدم قيام 
التضامن بين الشركاء إلا باتفاق . 

د ومن حبيثإن هذا السهب بوجبيه مردود 
بأن الحسكم الماعون فيه إذ انتهى فى قضائه إلى 
دفض الدفع بعدم قبول الدعوى المؤسس على 
أنه مت كانت الشركة شركة عاصة ‏ فان المطعون 
عليه الثاتى وحده دو المازم قبل المطءون عليه 
الأول ل يمخالف القانون . ذلك أنه ببين من عقد 
الشركة انحر فى أول ينابر سئة ١540‏ بين 
الطاعن والمطعون عليه الآخير والمقدم حافظة 
الطاعن أن المتعاقدين اتفقا على تكوين شركة 
أسمياها شركة توصية تجارية للعمل فى صناعة 
نج الأقئة بأنواعبا وبيعها تسمى ١‏ شركة 
النجاح للنسيج لصاحبما أحد مد الأآزهرى 
وأحمدأمين عبد العليم» ( الطاعن والمطعون عليه 
الآخير). ونص ق البند الأول" من العقد على 
أن رأس مال الشركة .وا جلما دقع الطاعن 
منه . .ه جيه ودفع المطعون عليه الآخيرالباق 
ومقداره .ىم جنا »5 نص فى البند الثالك 
على أن يكون سكل من الطرقين حق التوقيسع 
عن الشركة وتكون إمضاء أى واحد مثبما 
ملزمة للطرف الآخر » وعل أن يسكون الطرفان 
متضامنينف جميع الأحوال . ونس ف اليبه 
الناسع على أن مدة هذه الشركة خمس سئوات 
تجدد من تلقاء نفسها لمدة أو مدد مائلة ما لميئذر 
أحد الطرفين الأخر برغبته فى الانفصال متباء 
أو عدم تجديد مدتها قبل اتباء المدة بستة أشبن 


شركة المحاصة , وهذا التضامنلا ممكن افتراضه !| كاملة . وق أول ينابر سئة!4؟1 انفق الشريكان 


ني 


م 


المذكودان مع المطعون عليه الثانى على أن ينضم 
إلى الشركة كعضو مؤسس فيها على أن تكون 
حصته حاليا يجبوده الفنى المتعلق بإدارة أعبال 
النسجمن الوجبة الفئية العمليةوقررهذا الشريك 
أنه قبل جميسع الاشتراطات الواردة بعقد الشركة , 
وأصبح ماتزما بكافة الالتزامات الواردة به » 
ونص علىأن تكون حصته الثلث مادامت حصته 
فى الشركة مجرد العمل » فإذا دشحل الشركة مساهيا 
#بلغ من النقود يصبح ششريكا كباق الشركاء له 
ما لم من حقوق وعليه ما عليبم من واجيات 
والتزامات » ويبين بما سبق أن مسو لية الطاعن 
عن التز امات الشركة هىمسئو لي ةالشر يك المتضامن» 
و ليس كشريك فى شركة مخاصة» ذلك أن شركات 
المحاصة [نما تنعقد فى الغالب لمعاملات محدودة 
وللدة قصيرة ؛ والوصف المميز لما عن غيرهامن 
الشركات هو أن نكون مستترة . فليس لها رأس 
مال ولا عيوان ٠‏ و ليس لا وجود ظاهر هذا 
الوصف أمام الغير . فالأعمال النى يقوم بها أحد 
الشركاء تيكون باسمه نخاصة و يكونوحدهالمسثول 
عنها قبل هن تعامل معه . وهى شروط لاتتوافر 
ف الشركة السابق الإشارة إابها . 

د ومن ححيث إن السبب الاول يتحصل أن 
الحكالمطعون فيه مشوب بالتناقضفق الاسباب» 
ذلك أن الحم الصادر من عمكئة أول درجة قرر 
ففموضعينأ نهلابعو على أقوال الشبود لمايكديفها 
من ظنون . ولآن الطرفين قد جريا على إثيات 
تعاملهما بالكتابة إلا أن الحك الاستثنانى أقر 
أولا أسباب الح الابتدائى وأقام عل,اقضاءه . 
ثم مالبث أن اسةئد إلى شهادة الشهود عند الرد 
على دقاع الطاعن , وفى هذا تناقض فالتسيبين 
شأنه أن يمعل الاسباب متخاذلة ممايبطل الحك.. 


العدد الثالك _ الئة السادسة والئلائثون 


وومن حيث إن هذا السب ب مردر د أو لاما 
وردق الرد على السبب الرابع ؛ وثانيا بأن الحم 
المطعون فيه إذ قرر أن الطاعن مسئولعنأعمال 
الشركة مع باق الشركاء استند إلى أن الظاهر من 
وقائع الدعوى ومن أقوال شهود المستأ نين 
( الطاعن والمطعون عليه الآخير ) أمام محكمة 
أول درجة أن الآخير ناشتركا مع المطعون عليه 
الثاتى فى مجادلة المطعون عليه الآول فى قبمة 
التركيبات والآدرات الى قام مها واعثرضا على 
طلياته بشأتبا ما يتضمن قبولما السئولية مع 
الشريك المتعاقد . فضلا عن أنهما لم يدفعا بأن 
الشربك الثالك وحده هو الذى انتفع بها , 
ولم تتتفع با الشركة . ولا تريب على محكة 
تاق درجة إن هىاعتمدت على أقوال الشبود فى 
صدد تقر بر مسو لية الطاعن التضامنية م كان 
مؤدى هذه الاقوال لا يتناف مع ما أررده 
الحم فى هذا الخصوص وليس فها قرره فى هذا 
الشأن ما بحمل أسبابه تنافض بعضها بعضا . 

« ومن حميث إن السبب الثاق يتحص لف أن 
المحم المطعون فيه أخطأ فيفهم الواقع من الدعوى 
من ثلائة وجوه : الأول إذ أوردا كم الابتداق 
فى أسبابه الى أخدن بها الحم المطعون فيه أن 
المماعون عليه الثانى سل يأنه لم يدقع سوى مبلغ 
٠‏ جيه ء فى حين أن هذا القول لا سئد له 
من الأوراق » لآن, أقوال المطعون عليه الثانى 
أمام محكة أول درجة وف مذكرته الاسنثنافية 
وفى خطابه إلى الطاعنصريحة أنه دفع للطمون 
عليه الأول مبلغ ٠‏ جلنهات منبا ٠١.‏ جثيه 
إيصال ود١٠لاج‏ نقدا على دفعتين بدون 
إيصال . والثانى إذ قرر أن طرف الدعوى جرءا 
على إثبات تغاملهما بالكتابة » ينا الثات من 
الأو داق أن المطمون عليبما الآولين م يتعاقدا 


قضاء محكة النقض المدنية 


بالكتابة » وأن المطعون عليهل يستئد فدعواه 
إل عقد مكتوب ء بل إلى أن المعاملة بينه و بين 
المطعون عليه الثاق كانس معاملة تجارية يجوز 
إثباتها بالبينة . والثالث إذ قرر أن الطاعن 
والمطعون عليه الآخير قبلا دفع قيمة التركيبات 
وتلا الفوائير لفحصها وإجراء المحاسبة من 
واقعها مع أن هذا القول يخالف ااثابت فى 
الأوراق . لآن مطالبة المطعون عليه الأول 
كانت فائمة على فواتيره وى حل لزاع فامتنع 
الطاعن عن دفع قيمتها واستعان بعسدة خيراء 
تقدير القيمة الحقيقية . وأخطأ الح فى فبم 
الواقع من الدعوى ومسخه لأقوال المطعون 
عليه الثانى وإخراجبا عن مداولا . واسةتاده 
إلى دليل غير قام مبطل للحم . 

رومن حيث“إن هذا السبب مردود فى 
وجبه الأول بأن الحك الابتداى المؤيد لاسبابه 
فى هذا الخصوص بالك المطعون فيه إذ قرر أن 
المطعون عليه الثانى مسل بأنه لم يدقع للدعى 
( المطمون عليه الآول) سوى مبلغ ٠٠١‏ ج 
بإيصال وأن الحكة ترى أن هذا المبلغ وحده 
فو الذى يحب اسكاز اله من مطلو.ه فضلا عن 
أن الشبود أجمغوا على أن التحكم أظور قيمة 
التركبيات 3 تسارى اج تقرباء إبخالف 
الثابت فى الأوراق ذلك أله يبين من هذ كرة 
المطعون عليه الثاتى والمقدمة صورتها الرسمية 
ملف الطغن أنه قرر فمبا دقعه مبلخ ١ج‏ 
إل المطمون عليه الآول على ثلاث دفعات 
الآولى مبلغ اج بإيصال والثانية عبلغ. مج 
والثالثة بمبلغ ...اج ؛ وأن هذا الآخير ينكر 
نسايه ما زاد عن المبلخ الأول . ومفاد ماأورده 
الحم أنه لم يعتد إلا بالمبلغ الثابت بالكتابة 
وليس فيا قرره مايخا لف الثابت فالآوراق ‏ 


اه 


ومردود فى وجهه الثاى بأن مأقرره لمك ؤشأن 
ماجرى عليه طرفا الخصومة من إئيات التعامل 
بالكتابة إما كان خاصا بالدعوى الفرعية الى 
أقامها الطاءن على المطعون عليه الثاى . ولما كان 
الثابت أن العلاقة بين الطرفين قد بدأت بمحرر 
كتانى فى أول ينابر سئة ول والئي انضم 
مقتضاه إلى الشركة كعضومؤ سس » وكانالطاعن 
قد ذكر فى صحيفة دموا ه أله دقع مبالغ إلى 
المطعون عليه الثانى آخرهاء بلغ .ه اج بإيصال . 
ومن ثم لا يكون الحك قد جائب الصواب 'إذ 
خلص إلى القول بأن التعامل بين طرفى الخصومة 
فى دعوى الطمان قد جرى بينهما على أن تكون 
بالكتابة . ومردود فى وجبه الثالث بأن الحم 
الابتدائى المويد لأسبا به بالك المطعون فيه إذ 
قضى فى الدعوى الأصلية بالمباخ الحكوم به 
استند فى ذلك إلى تقر بر الخبيرالمنتدب فى دعوى 
إثبات الحالة رقم ١١.٠‏ سئة 140 مستعجل 
القاهرة والذى أنيت أن قبمة الآدوات باه ج 


والبل/ام ومن الموتورات .+ اج وأجرة 
التركيب الاج فيكون المجموع ,رسجو ملام 
استتزل من ذلك مبلغ ...اج دفعت مقتطى 
إيصال ‏ وإلى أنهم اعترفوا بأن هذا العمل ثم 
لصال الشركة المتمقدة ينهم وقبلوا دفع قيمته 
وتسلموا الفواتير لفحصبا وإجراء انحاسية من 
واقعبا ثم أخفوها عدا ) مو وأضح من 
الشكوى دم 4مه؟ سئة 1440 إدارى روض 
الفرج » وأ كثر من مذا فقد نزعوا أربعة 
موتورات من مكانبها وأخفوها كنا هو ثايت 
من الشكوى رقم 4/١7١‏ سنة ١940‏ إدادىي 
روض الفر ج مما يقطع لسوء نية المدعى عليهم 
جميعا ؛ واتفاقبم على هضم حق المدعى » وقد 
اعثرفوا جميعا بمسئوليتهم عن قيمة التركيبات 


التي قام بها المدعى لآن الموتورات انخفاة إتما 
مى من الأدوات التى يطالب بقيمتها . ومفاد 
ماقرره الحم أن الطاعن وشريكيه قبلا ميدأ 
اممو لية عما قام به المطعون عليه الأول من 
أعمال اصال الشركة مستئدا فى ذلك إلى الآسياب 
السابق بيانها » ولابعدر هذا الوجه من الطمن 
أن بكون جدلا موضوعيا فى تقد يرا حك للد ليل 
فضلا عن أن الطاعن لم يقدم صورة رممية من 
الشكو بين المشار [ لمبما . و اللتين كاننا ضن الأاداة 
النى اعتمد عليها الحم فى تقريره مستولية 
الطاعن متضامنا مع باق الشركاء عما قام به 
المطعون عليه الأول من عمل لصا الشركة . 

« ومن حيث إن السيب الثالثك يتحصل فى 
أن الحم المطعون فيه مشوب. بالقصور فى 
النسبيب ذلك أنه قضى برفض الطلب الاحتياطى 
فى دعوى الضيان وأقام قضاءه عل أن الطاعن 
والمطمون عليه الآخير ل يقدما الدليل على أن 
المطعون عليه الثاى حاسيهها عل أنهدفع للبطمون 
عليه الأول مبلغ . ٠ج‏ مر مال الشركة . 
فى حين أن الطاعن قدم فى ملف الدعوى خطايا 
مؤرخا فى + من فبراير سئة ١449‏ يشر قمه بأنه 
دقع للمطعون عليه الأول هذا المبلغ من مال 
الشركة » كا أن الملعون عليه الثانى أقر صراحة 
ف عذ كرته الختامية أمام عيكة الى درجة بأن 
ما دفعه إلى المطعون عليه الأول كان من أموال 
الشركة ؛ ومع ذلك فإن الحم أغفل الرد على هذا 
الدفاع الذى لو ثبت لتغير معه وجه الرأى فى 
الدعوى . 


« ومن حيث إن هذا السنيب مردود بأن 
الحم المطعون فيه أسس قضاءة ,رفض دعوى 
الضمان على ماثبت للمحكمة من وجود شركة ؛ 
الطاعن والمطعون عليه الاخير وبين المطعون 


السئة السادسة و الثلا:ون 


عليسه الثانى ول يثيت شت أن الآدوات وأعال 
الثركيب كانت امال هذا الأخير أو ان 
بها » وأضاف أن الطاغن والمطعون عليه 
الآخير لم يقدما الدليل على أن المطعون عليه 
الثاى تحاسب معبما فى الشركة على أنه 'دفع 
للمطعون عليه الول من أموالها مبلخ ١٠/اج.‏ 
ومفاد ما استند إليه الحم أن الآدوات وأعمال 
التركيب قد أقيمت اصال الشركة ؛ وأنالمطعون 
عليه الثانى هو أحد الشركاء فيها » وأنه لم تجر 
محاسبة بين الشركاء عن أعمال الشركة حتى يقوم 
الممدوغ للحك عل المطءون عليه الثاتى بما يكونقد 
أثفقه فى هذه العملية من أموال الشركة ٠‏ ومن ثم 
بكو نالقول بأن الحم ننى نسل المطمون عليه الثانى 
مبالغ من مال الشركة دفعها إلى المطمون عليه 
الأول لابتأدى من مدلول الاساب الى أو ردها 
فى هذ! الشأن . 

«ومن حيث إنه مما عنم يرق الفلين على 
غير أساس ما إستوجب رقضه , 

( القضية رقم /ا1 سنة 1" ق رناسة وعضوية 
السادة الأساتذة عبد العزيز محمد رئيس الحمكمة 
وسليان ثابت وكيل الحكمة وعبد العزين سلمان وأحد 
العروسى ومد قؤاد جابر المستشارين ) . 
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با به 


الميادى» القا نو نية 

و استئئاف الح الصادر فى دعوى 
التذوبريستتبع حتّا وفقالحكامقانون المرافعات 
الجديد استئئاف الاحكام الثى سبق صدورها 
في الدعوى ومنها الحسكم بقبول دايل من أآدلة 
التذوير متى كان لم ينبت قبوله من مدعى التزوبر 
ولايعتير تنفيذ الحكم بالإحالة على التحفيق 
قبولا له لآنه نافذ بقوة القانون ويكون على 
حكمة ثاتى درجة عملا بالمادة ٠١‏ مرافعاتأن 
تنظر الاستثئاف على أساس ماقدم لما . من أدلة 
ودفوع وأوجه دفاع جديدة وماكان قد قدم 
من ذلك إلى محكمة أول درجة ومن ثم فلا على 
الحم المطمون فيه أن يعتد بأدلة وقراثنالتروير 
السابق إثارتها أمام حكمة أول درجة . 

إذا قضت المحكة بقبول دليل من 
أدلة اللذوير ولم تتعرض لسائر القرائن الى 
سافها مدعى التزوير لتأييد ما ادعاه فان ذلك 
. لايكون له محل الابعد الفراغ من التحقيق وعئد 
الفصل فى صمة الورقة على 2566 الآدلة 
وما استجد منها ننيجة التحقيق وماكان مقدما 
منها من قبل وماتستخلصه مكل الموضوع بلفسبا 
من وقائع الدعوى و تراه مؤديا لكو بنعقنيدتها 
ولاحل التحدى بالمادة ابم قات إذى 
تنص على أن يحدد فى التقسسرير كل مواضع 
لا شواهد التزوير . 

اممو 


« ... من حيث إنالطعن بنى على ستة أسباب 


يتعى الطاعن بالآول منها على الك غفالفته 
القانون إذ اعتمد فى قضائه برد و بطلان العقد 
على ستة أسباب : الآول منها أن الطاعن زعم فى 
صحيفة دعواه أنه كان يضع يده على المأذل من 
تاريخ الرهن دون أن يقم دليلا على ذلك مع أن 
المطمون عليبا قدمت عقودا صادرة منها ابتداء 
من أول يوليه سئة ا116 إلى آخرين وغررة 
جمرعا خط الطاعن وموقعا علمبا مئه كش |أهدمع 
أن هذا الذىاستيد ليه احكم كان من أدلةالقدو 1 
التى أعلتتها المطعون عليبا ول تقبلبا عكة أول 
درجة يحكنها الصادر فى ا ال وقد 
ارئضت المطمون عليها الحم وم نستأثفه حتى 
تتوصل إلى قبول مالم تقبله محكمة أول درجة من 
أدلة الزوير - وكان يحب قانونا أن تم ع1 
ثاى درجة بقبول هذا الدليل ثم بتحقيقه 
وبالمرافعة فيه وقد ترتب على هذه الخالفة ٠‏ 
للقانون إخلال عق الطاعن فى الرد على واقمة 
وضعاليد » و يئعى بالسيب الثاتى على الحم عنالفة 
القانون إذ اسنند الحم فى رد و بطلان العقد 
على سبب كان من أدلة التذوير الى لم تقبلبا عكمة 
أول درجة وهو أن العقد المطعون فيه بالتؤوبر 
لم يظبر إلا بعد الطلاق حيث رفع مقتضاه 
الدعوى الجالة وماسبق توضبحه من أوجه 
الخالفة للا نون فى السبب الأول من أسياب 
الطعن يسرى على هذا السبب أيضا الذى رتب 
الإخلال يق الطاعن فى الرد على هذه الواقعة . 
وينعى بالسبب الثالث على المك الخطأف تطبيق 
القانون إذ استئد فى الأسباب الرابع والخامس 
والسادس منه إلى أدلة تزوبر جديدة قالنها محكة 
ثاى درجة من تلقاء نفسها ول تقلى بها المطعون 
عليها مع أن المادة ١‏ تم ضرورة ذكركل 
أدلة التزوير فى التقرير وبذاك خرجت الممكة 


4 


عن الدليل:الأصلى وهو الدليل الآول النى 
محدد الموقف بين الطرفين من الناحية القانونية 
والموضوعمة بقبوله دون باق الآدلة . 
دومن حدث إن هذه الآسات مردودة 
بأن الحك المستأفالقاضى برفض دعوى التزوبر 
قد صذر بجلسة «م/م/.هوؤ أى بعد العمل 
. بقانون المرافعات الجديد ومن ثم تسرى أحكامه 
على دعوى التزوبر هذه إذلم يكن قد قصل فيها 
وقت صدوره وتطبيقا لللادة الأولى مئه ومن 
ثم فاستكياف الحكم فى دعوى التزوير يستفيع 
حا استئناف الأاحكام ااتى سبق صدورها فى 
الدعوى ومنها الحم بقبول الدليل الأول من 
أدلة التذوير مادام أن:الطاعن لم يقدم ما يثبت 
قبوها له ولابعتبر تنفيذ الحكم بالإحالة على 
التحقيق قبولا له لأنه نافذ بقوة القانون ومن 
ثمكان على عكة ثالى درجة عملا بالمادة .٠ع‏ 
مرزافعات أن تنظر الاستئئاف على أساس ماقدم 
لها من أدلة ودفوع وأوجه دفاع جديدة وما كان 
قد قدم من ذلك إلى محكمة أول درجة فلا على 
الحك المطمون فيه إذ أن بعتد بالأدلة والقرائن 
السابق إثارتها أمام حكمة أول درجة ويضاف 
إلى ذلك أن الحكنة إذ قضت يقبول الدليل 
الاول من أدلة التزوير لم تتعرض لسائرالقرائن 


التى ساقبا مدعى التزوبر لتأييد ما ادعاه فإنذلك : 


لايكون له محل إلا بعد الفراغ من التجقيق 
وعند الفصل فى سمة الورقة على أساس جميع 


الآدلة وما استجد منها تنبجة للتحقيق وماكان ' 


مقدما منها هن قيبل وها تستخالصه محكة 
الموضوع بنفسبا من وقائع الدعوى وتراه 
مؤديا لنكوين ,عقيدتم!. وليس يحدى الطاعن 
تحديه بالمادة ١م؟‏ مرافعات. إذ هى تنص على 


أذيحدد فى التقرير كل .مواضع.لاشواهد التذوبر 


المدد ألثا لبف 5 السنة السادسة وأ اثلاو 0 
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ويضاف إلى ماسبق أن المادة .و ؟ من قانون 
المرافمات تعطى للمحكة كامل المق ولولم يدع 
أمامها بالتذوير بالإجراءات الممتادة أن تحك برد 
أبة ورقة و ببطلاتها إذا ظرر لها يحلاءمن حالتها 
أو من ظروف الدعوى أنها مزورة ‏ ويبين 
7 الحم الاتداق الذى قضى .رفض دءوى 
التذوير والنى يطلب الطاعن تأبيده أنه استئد 
فى قضائه إلى ماحصله من شهادة شهود الطرفين 
وإلى القرائن التى استخاصها من وقائعالدعوى. 
فإذا ماجاء السك المطمون فيه وخالف المكم 
المستأئف فماذهب إليه وقضى برد و بطلان عقد 
الرهن المدعى بتدذوبره استنادا إلى استخلاص 
مغاير لا استخلصه ذلك الحم من شبادة الشبود 
ومن القراثن واستنادا إلى قرائنأتت بها مدعية 
التذوير إلى قرائن أخرى استئبعاته! احكة نفسما 
من وقائع الدعوى فإنه لايكون يذلك قد أخل 
حق الطاعن فى الدفاع أوخا لف القانون أ وأخطأ 
فى تطبيقه . 


ومن حيث إن أسباب الطعن الرا بع 
والخامس والسادس تتحصل فما بثعاه الطاعن 
على المكم المطعون فيه من قصور فى القسبيب : 
وتناقض ق الأسياب من ثلالة أوجه أن أم 
ما اءتمد عليه الك فى قضائه بالرد والبطلان 
قوله إن تكاليف اليناء الذى .قامت به المطعون 
عليها كانته ع إطيبقا الكشو فالمقدمة والموقع 
عليها من المقاولين الذين باشرو! البئاء واتخذ 
الحم هذه الواقعة دليلا على التزوير مقولة إنه 
لم يكن هناك مبرر للآن تستدين المطعون عليبا 
المبلغ الوارد ,العقد ومقداره .٠.م‏ جنسه فىحين 
أن هذه الواقعة تخالف الحقيقة الثابتة من أقوال 
الطاعن والكشوف المقدمة مِئه ومن اعثراف 


قضاء بحكة الثنتقض المدنية 


قول الحم فى موضع مئه إن الطاعن لم إضع يذه 
عل المأذل المرهونراتخاذه ذلك دليلا على تروير 
عقد الرهن ثم قوله فى موضع آخر إن شهود 
المطعون عليها أجمعوا على أن الطاءن هو الذى 
كان يتولىتحر برءةود الإيجار وإيصالاتالاجرة 
والتوقبع عليها منالمطعون عليها وقبض الإيجار 
من المسستأجر بن الام الذى بدل عللى وضع يد 
الطاعن - والثالث أن الحكم المستأنف بعدأن 
استعرض أقوال شرود الطرفين خرج منها بأن 
المطمون عليها يجرت عن إئيات دليل التزوير 
الذنى قبلته الممكة وهو أن الطاعن وقع نموا 
وإصمة إصيعبا على العقد المطعون فيه فى غفلة 
منها يا أورد الحك المستأتف دليلا هاما على أن 
المطمون عليها ما كان يمكن إدخال الغفلة عليها 
ود سأوراق ا وهو أن شكل إيصالا تالآجرة 
ظاهر بصغره وشكل عقسود الإيجار وكتا تا 
ظاهرة أيضا غير أن الحكم المطعون فيه [ذ قتضى 
بالرد والبطلان لم برد على هذا الدليل ولم 5 
كيف أمكن للبطعون عليبا إثبات تلك الؤاقعة 
الى كلفت بائبائها وقارر الجسم المستأئف 
عجزها عنه . 


د وحيث إن هذه الأسباب الثلاثة مردودة 
أله سين من الحم المطعون فيه أنه بعد أن 
سرد وقائع الدعوى وأوضم دفاع الخصمين 
وأدائهما وأورد أقوالئ,ودها وذ كرالاسياب 
النى استدد اليها الك المستأتف فى قضائه قرر 
الحم المطمون فيه بعد ذلك أنه يخالف الحم 
الميتأ ف فها ذمب إليه فى قضانه برض دغوى 
التؤوير م ثم أودد ستة أسباب يدعم'بها قضاءه برد 
و بطلان.عقد الرهنالمطعو نقيه بالنزو بر وحاصل 


المطمون عليبا فى صحيفة استثئثاقها ‏ والشانى | 


هذه الأسباب . أولا .أن الطاعززعم صميفة 
دعواه أنه كان يضع اليد على اللأذل المرفون دون 
أن يقب الدليل على حعة هذا الزعم وأنه ثببتعلى 
العسكس من المستتدات المقدمة من المطعون علبها 
انا اق تالت واصية اليد وصيدوت متها 
عقود إبجمار عن المتزل موضوع الداع >ررة 
بعد تاريخ العقسد المطعون فيه ومكتوية مخط 
الطاعن تفسه وكذلك إيصالات قبض الآجرة 
وثارخبا لاحق لعقد الرهن كانت جميعبا خررة 
باسمبا دون الطاعن . ثانيا ‏ أن العقد المطعون 
فيه لم بظور إلا عند رفع الطاعن لدع واه فى م إمن 
فبراير سئة م4١‏ بعد أن طلقت المطعون عليها 
من الطاعن فى بن من يثابر سئة .م144 و بعد أن 
كانت تقدمت بشكواها للنياءة فى ؛م من يثابر 
سنة ,م94١1‏ طالبة أخذ التعبد عليه بأنه لوظورت 
فى حيازته أوراق بتوقيعها تكون مزورة وأن 
الثايت من محقيق هذه الشكوى أن الطاعن تعمد 
عدم الإدلاء بأقواله فيبا . رغم طلبه مرادا . 

55 أن شبود المطعون عليها أجمموا على أن 
الطاعن هو الذى كان يتولى سوير العقود 
وإيصالات الأجرة والتوقيع عليها هنبا وقبض 
الأجرة هن المستأجرين و أن الطاعن أقر .هذه 
الواقمة ا شبدوا بأن عقد الرهن المطعون فيه لم 
يظور ولم يسسع به أحد إلا بعد طلاق المطعون 
عليبا . رابعا ‏ أنالعقد المطعون فيه بحددفيه 
تاد نلو فاء الدينالمزعوموهو أمر نادر الحصول 
لو أن العقد كان سا . خامسا ‏ أنه ليس 
من المستساغ عقلا أن يسل الطاعن كل ما يملك 
وهو مبلغ المخسماية جنيه إن صح أنه كان لدمال 
لروجته المطعون عليها ثم بانصلا دون أن بتفقا 
على تحديد أجل لسداد هذا الدين . سادسا ب 


اناق 


أن الطاعن زعم أنه أقرض المطعون عليها المبلغ 
الوارد بالعقد المطعون فيه لنستعين به على إقامة 
دور جديد مزاما غير أن الثابت من وقائع 
الدعوى أن المطعون عليها اقترضت من أخى 
الطاعن .+ جثيها بعقد رهن تاريخه ١١‏ من 
أكتوير سنئة ١440‏ لتكلة بناء الدور الجديد 
والثايت أيضا من المستئدات المقدمة مها ومن 
الكشوف الموقع عليها من المقاولين الذين 
باشروا عملية اليئاء أنتكاليف البناء بلغت ه؛ ١‏ 
جتها مما دمل أدعاء الطاعن بأنها اقترضت منه 
المبلغ الوارد بعقد الرهن المطعون .فيه لإقامة 
دور جد يد أمرا غير مقبول ولا معقول ب 
وهذا النى قرره الحم لا تنافر ولا تناقض 
فبه و يتضمن الدليل السائغ الكافى على ما ذهب 
اليه فى قضائه بالرد والبطلان وعلى أن قيام 
الطاعن بكتابة أوراق المطعون عليبا وعقود 
إيحارها ووصولات الأاجرة أثياء قيام الزوجية 
ينهما هو الذى مكنه من اختلاس بصمة ختمبا 
ويصمة إصبعبا على عقد ألرهن المطعون فيه 
أما ما ينعاه الطاعن بشأن قيمة تسكاليف البئاء 
النى قامث به المطعون عليها فانه. قضلا عر 
. كونه جدلا موضوعبا فانه نعى غير منناج 2 
أنه لو اسثبعدت هذه الواقعة من جموع القرائن 
الآاخرى الى استند اليها الحكم المطعون فيه 
لاستقام الحم مع ذلك وخخلته بقية الاسياب 
عا فيه السكفاية فها انتهى اليه ومن ثم يكون 
النعى بالقصور والتناقض على غير أضائن + 
: د وحيث [نه نما تقدم ججميعه بكرن الماعن 
على غير أساس متعينأ رقضف . 
( الفضية .رقم ١٠6*‏ سنة 5١‏ ق رئاسة وعضوية 
السادة الأساتذة سلبان ابت وكيل . المكمة وأحد 
العرومى ونحمود عياد وحمد أمين زى وحد فَؤادجابر 
الستثارين ) . 


العدد الثالك ‏ الستة السادسة و الآلاثون 


ه/ا١‏ 
١+‏ ينابر سئة 6و١‏ 
١س‏ نقض . طمن . الخصوم فى الضّمن . اختصام 


المصم بالصفة التي كان متصفاً بها فى الدعوى . ثبوت 
توجيه الطعن للمطمون عليه بالصفة التى كان متصفاً ها 
0 فى الدعوى وىى أنه وارث الشفيعم ٠‏ عدم در هذه 
الصؤة صراحة فى التقرير 0 

ب حم . الما 0 لى ذ كر اسم أحدالقضاة الذين 
أصدروه . تصميح هذا الأملأ لا يكون إلا بها ثبت فى 
محضر الجاسة الذى تبر مكملا للحم . الاستناد فى 
تصحيحه الى أدلة تارجية غير مستمدة من عضر اطلدة . 
لامجوز . 

المبدأ القانوق 

١‏ الآصل فيمن يختصم فى الطمن أن 
يكون اختصامه ,الصفة التى كان متصفا ما فى 
الدعوى الاصلية التى صدر فيها الحم المطعون 
قبه »و إذا كانت المادة ومع منقانونالمرافمات 
قد نصت على أن يشتمل القربر بالطعن على 
البيانات العامة المتعلقة باسماء الخصوم و موطنكل 
منهم فان الغرض المقصود من هذه المادة إنما هو 
إعلام ذوى الشأن إعلاما كافيا ببذه البيانات 
وكل ما يك للدلالة عليها ب: 
وضعت هذه المادة من أجله وإذن فى كان 
الثابت من الحك المطمون فيه أن المطمونعليهم 
اختصمو | أمام محكة الموضوع كورئة للشفيسع 
وكان المغهوم بجلاء ما جاء بهذا الحكم وبما جاء 
بتقرير الطعن - وإن لم تذ كرقيه صفةالمطامون 
علهم صراحة كورثة ‏ أن الطعن موجه [لهم 
هذه الصفة وهى نفس الصفة الت كانوا مختصمين' 
بها أمام امحكمة الثى أصدرت الح المطعون فيه 


حقق به الغرض الدى 


قضاء محكمة النقض المدئية 


لحان 


فان الدفع بعدم قبول الطعن شكلا لاختصام 
المطعون عامهم فى الطعن بصفتهم الشخصية وكون 
على غير أساس . 

ْ وب وروة أسم أحد القضاة فى ديباجة 
الحسكم ضمن أعضاء الميئة النى أصدرته وان 
كان يحوذ أن يكون ثنيجة لخطأ مادى يقنع عند 
إعداد الحم وتصريره لا رتب على ذلك 
بطلان الح غير أن قضاء هذه الحكمة قد جرى 
على أن تصحيح مثل هذا الخطأ إنما يكون بناء 
على ما إستمد مما هو ثابت محضر جلسة النطق 
بالحسكم الذى يعتير مكملا له فلا يجوز الاستناد 
إلى غير ذلك من الأدلة »فاذا كان الحم المطعون 
فيه قد استئد فى تصحيح الخطأ الواقع فى اسم 
أحد أعضاء الهيئة الواردة فى ديباجة الحم 
الصادر من الحا ك الختاطة إلى أدلة غير مستمدة 
من محضر جلسة النطق باللحكم المثدار اليه ذانه 
بكرن قد أخطأ فى تطبيق القانون . 


املو 

د ... حيث أن ما يتعاه الطاعن على الحم 
المطمون فله الخطأ فى تطبيق القانون إذ قضى 
بتصحييم أسم أحد المستشارين الذى ورد ضمن 
أسماء أعضاء إحدى دوائر محكة الاستئياف 
الختلطة الى أصدرت الحم المدعى ببطلاته وهو 
المستشار هثرى بوش واستبدلت به فى التصحيح 
إسم المستشار موريس دى فيه مع أن الأوللم 
بسمع المرافعة فى الدعوى بل الدى سمعبا هو 
الآخير ولم وقععلى مسودة الحم وكان التصحيح 
النى أجرته المحكة استنادا إلى أدلة وقرائن 


خارجة عن الحم موضوع التصحيح : 

د وحيث إن هذا النعى فى مله » ذلك أن 
ورود اسم أحد القضاة فى ديياجة الحكم ضمن 
أعضاء الهيئة التى أصدرنه وإن كان يوذ أن 
يكون ليجة لخطأ مادى شع عند إعداد الجم 
وتحريره ولا يترتب على ذلك بطلان الحم غير 
أن قضاء هذه المحكة قد جرى على أن تصحيح 
مثل هذا الخطأ نما يكون بناء على ما يستمد ما 
هوا بت محضر جلسة النطق بالحسكم الذى يعتبر 
مكيلا له فلا بحوز الاستناد إلى غير ذلك مون 
الآدلة ‏ ولا كان يبين من الكم المطمون 
فيه أنه اسآند فى قضائه بتصحيح حم الشفعة 
المدعى ببطلانه إلى ما ورد فى الاشارة النى كتبا 
رئيس الدائرة التى اصدرته على الشكوى الى تقدم 
يبا الطاعن بمدصدور ذلك الكو إلىما استخاصته 
الحكة من الاطلاع على قضايا أخرى صدرت 
أحكامها فى نفس الجلسة الى صدر فيبا الحكم 
المدعى ببطلانه وكان المستقار دى قبه ضمن 
الهيئة الثى أصدرت تلك الأحكام وإلى القول 
بائتفاء الحكة من عدم اشتراك المستشار دى قيه 
فى إصدار الحك المدعى يبطلانه بعد اشتراكه فى 
سماع المرافعة ومع حضور الئاق بأحكام أخرى 
بنفس الجلسة وكلبا أدلة مستمدة من غير مايحب 
أن يستمد مئه ‏ فلذا يكون الحدكم المطعون فيه 
قد أخطأ فى تطبيقالقانون ما يستوجب نقضه» . 

( القضية رقم ١17١‏ سنة *١‏ ق رئاسة وعضوية 
السادة الأسا تذة عبد المزيز محمد رئيس الحكية ومحمد 
نهيب أحمد وعبد العزيزسلمان ومحمود عياد وتحمدأ»ين 
زى المستثارين ) . 


نكن 


١/1 


س0 شار سئة 6و١‏ 


إحد نقض ٠‏ احراءات الطعن ٠‏ صورة الحم 
المعلاة . وجوب اعتيارها مطابقة للأصل #مرط أن 
تسكون كذاك وموجبة للاطمئتان . يجب التعويل عليها 
مادام لم يثبت نقصها أو عدم مطابقتها . 
٠ب‏ ل اعلان . اعلان لاثيابة . لايضح الاجوء اليه 
الا بعد الفيام بالتحر نات الدقيقة لابحث عن محل المعان 
اليه . لا يكنى ورود الورقة بغير اعلان الك المعلن هذا 
الطريق الاستثنا فى . 
اج س- إثيات . عينهتمة . ماهيتها . لاسم التزاع 
ولايتقيد القاضى بنتيدتها . عدمتقيد محكة الاستكناف عا 
رتبته عليها محكنة أول درحة . لامحول دوت استكناف 
المج امؤسس عليها . 
المبادىء ألا ولية 
| ا سداجرىي قضاء هذه المحكرة على أنصورة 
الك المعلنة تعتب فى حم الصورة المطابقة لأصله 
إشرط أن تكرنهذه الصورة مطابقةحقا لأصل 
الحم وموجية للاطمئنان إليبا ححيث إذا ثبثك 
نقصبا أو عدم مطابقتها للاصل قلايصحالتعويل 
عليما . وإذن فتى كانت المطاعن التى يأخذها 
المطعون عليه على الصورة المعلثة مئه إلى الظاعن 
لاتفيد عدم مطابقتها حقا لاصل الحم 2 فأن 
الدفع ببطلان الطعن لعددم إبداع صورة من 
الحم المطمون فيه مطابقة لأصله فى الميعاد 
القاثونى » يكون على غير أساس . 
جرى قضاء هذه امحكمة على أن إعلان 
الأوراق القضائية فى البيابة بدلا من الإعلان 
الشخصى أو فى حل إقامة امعان إليه لايصم 
اللجوء إليه إلا إذا قام المملن بالتحريات الكافية 


العدد الثالثك - السئة السادسة والثلاثون 


الدقيقة التى تازم كل ماحث مجد بالتقصى عن محل 
إقامة المعلن إليه فلا يك أن ترد الورقة بغير 
إعلان ليسلك المعلن هذا الطريق الاستثياق 
لاسما إذا كان المعلن إليه تاجرا فى مديئة معيئة ' 
ف ذلك ل حاول المعلن البحث عن محل إقامته 
الحقيق » ومن ثم يكون إعلانه للنياية قد وقع 
باطلا . 

م الهين المتممة ليست إلا إجراء بتخذه 
القاضى من تلقاء نفسه رغية مئه فى #رى 
الحقيقة ثم يكون له من بعد اتخاذه سلطة مطلقة 
فى تقدر لنجته . فبى ليست حجة مازمةللقاضى 
بل له أن يأخذ بها بعد أن يؤديها الخصم أو 
لا بأخذ ما ولا تتقيد عكة الاستئئاف بما 
رئيئه عادبا محكمة أول درجة لآنها لا تحسم الاذاع 
ولا تحول دون استئئاف الحك المؤسس عليها » 
ومن ثم فلا يعيب الحم عدم رده على الدقع 
بعدم قبول الاستئتافى المؤسس على أن الهين 
المنممة قد حسمع الأزاع إذ هو دفع غير منتج 
لابتغير باغفاله وجه الحك فى الدعوى , 


المماو 

د ... منحيث إن المطعون عليه الأول دقع 
ببطلان الطعن تأسيسا على أن الطاعن لم يودع 
خلال عشرين يوما من تاريخ الطعن صورة من 
الحم المطعون فيه مطابقة لأصله ‏ بل أودع 
صورة عر فية منه مكلتوبا أصلبا بالقم الرصاص 
ومأخوذة على الكربون وبخط ردىء غير 
ظاهر . 

« ومن حبيث إن الماضرعن الطاعن رد على 


قضاء محكة النقض المدئية 


هذا الدفع بأنه يحق له السك بصورة الك المعائة 
إليه بئاء على طلب المطعون عليه الأول على بد 
محضر فى 15 من ماو سئة 1401 وأن يعتير هأ 
مطابقة للأصله فيستئد إليها فى طءئه . 

د ومن حيث إن قضاء هذه المحكمة جرى 
على أن صورة الم المعلئة قد 0 فى حم 
الصورة اللمطايقة لأصله بشرط أن تب 
الصورة مطابقة قا لاصل الحم وموجبة 
للاطمئئان إليبا حيث إذا ثبت تقصبا أو عدم 
مطا بقتها لأصله فلايصم التعوبل عليها ‏ ولما 
كانت المآخذ التى يأشذما المطعون عليه الآول 
عل الصورة المعلئة مئه إلى الطاعن لاتفيد عدم 
مطا بقتها حقا لأصل الحم فان الدفع يكون على 


غير أسأس , 


نكو 5 هله 


ومن -حيث إن الثيابة العامة أدت رأيبا 
بعدم قبول الطعن شكلا ,النسبة إلى المطعون 
عليها الثانية لبطلان إعلان التقرير به . 
رومن حمث إله ببين هن مراجعةالآوراق 
أن الطاعن قرر طعئه الخالى فى ١١‏ من يونيه 
سنة ١551‏ وفى .؟ من بريه سلة ١9601١‏ سعى 
لإعلان المطعون عليها الثانية فى حل إقامتها وهو 
شارع نقطة بوليس العجوذة بقرب ال+امع فرد 
الحضر الإعلان لآن المعلن إليها « عزلت من 
مدة » « وأن محلا أى معملبا أصبح مدرسة 
روضة أطفال كو برى الجلاء » فأعان الطاعن فى 
75 من يونبه سئة ١401‏ التقرير للمطمون عليها 
الثانية فى النيابة , لدم الاهتداء على محل 
507 ش 
٠‏ «دومن حييث إن إعلان الأوراق القضائية 
فالاسابة بدلا منالإعلانالشخصى أو فل إقامة 
المعان إليه لايصم اللجوء إليه على ما جر به 


0 


قضاء هذه الحكمة إلا إذا قام المعان بالتحربات 
الكافية الدقيقة التى تازم كل باحث مجد ,التقصى 
عن عحل إقامة المعلن إليه فلا حكن أن ترد 
الورقة بغير إعلان ليسلك المعلن هذا الطريق 
الاستثائى لاسما إذا كان المعلن إلي»ه تاجرا 
بالقاهرة كا هو المال فى الدعوى » ومع ذلك 
لم يحاول الطاعن البحث عن محل إقامتها الحقيق 
ومن ثم يكون الإعلان للنيابة باطلا ‏ وتبعا 
يكون الدفع بعدم قبول الطعن شكلا بالنسبة 
للبطعون عليها الثانية فى عله ويتعين الحم 
مقتضاه فى غيبة المطعون عليبا ااثانية عملا 
بالمادة مو من قانون المرافعات . 

دوهن حيث إن الطعن قد استوق أوضاعه 
الشكلية بالنسبة للبطعون عليه الأول فبومةبول 
شكّلا بالنسبة إليه . 

د ومن حيث إن الطعن بنى على أدبعة 
أسباب يتحصل الأول منها فى أن الك المطمون 
فيه شابه القصور فى النسبيب ذلك أن الطاعن 
حاف الهين المتممة التى وجهتها إليه ممكة أول 
درجة ١‏ بأن التعاقد إتما كان يدنه وبين المطعون 
عليه الأول لا محل سيدى » ولما كان منشأن 
هذه الهين أن تحسم الأؤاع فى خصوص المسألة 
يواضوضيا 0 إذاكان المطمون عليه الأول 

قد أقرها حمنا حين أدخل المطعون عليها الثانية 
ضامئة فى الدعوى وحين طلب بعد دولا أن 
يحك له عليها ما عساه أن يحك به عليه للطاعن 
وعللى هذا الآساس طلب الطاعن من كمة 
الاستئناف عدم قيول استثئئاف المطعون عليه 
الآول لاتهاء الدعوى 'الهين المتممة إلا أن 
امححكمة أغفلت هذا الدقعكا أغفات الرد عليه 
الآمر النى يعيب الحك ويبطله ©ت. 


لعل 


د ومن حيث إن هذا السبب ‏ فضلا عن 
كونه ماربا عن الدايل إِذ لم يقدم الطاعن مايدل 
على سيق إارته لدى عكمة الاستئناف ل فهو 
مردود بأن المي المتممة ليست إلا اجراء يتخذه 
القاضى من تلقاء نفسه رغبة منه فى رى الحقيقة 
ثم يكون له من بعد انخاذه ساطة مطلقة فى تقدير 
نيجته » فبى ليست حجة «ازمة للقاضى بل له 

' أن يأخذ بها بعد أن يؤديها الخصم أو لايأخذبها 
ولاتتقشيد حكمة الاستكئناف عا رثنته عليبا ع 
أول درجة لآنها لاتحم النزاع ولا تحول دون 
استئئاف الك المؤسس عليها . ومن “م لابعيب 
الحم عدم رده على الدفع بعدم قبولالاستئئاف 
بفرض أن الطاعن قد مسك بالدفع المؤسس على 
أن الهين المثممة تسم النزاع . إذ هو دفع غير 
منتج لابتغيى باغفاله وجه الحك فى الدعوى . 

« ومن حيث إن السبب الثانى يتحصل فأن 
المكمة إذ نفت حصول تعاقد بين الطاعن 
والمطعون عليه الأول استندت إلى أن المطمون 
عليه المذكور لايشتغل فى صناعة أدوات الزبئة 
: والتجميل ولافى الاتجار فييما بل ان عب له 
التجارى الأساسى هوصناعة الزجاج و أنالطاعن 
مسل بذلك فى مذ كرنه المقدمة محكمة أول درجة 
من فبراير سلة م144 ولكنا لم تلبث 
أن قالت إن الطاعن لم يقبل عخاطبة محل سيدى 
بشأن طلباته إلا على أساس أن يكون المطءون 
عليه الأول هو المتعبد شخصيا والمسؤول 
الوحيد عن تنفيذ طلباته وهذا قول ينق ضالقول 
الآول ويؤكد م ما نمسك به الطاعن من أن 
التعاقد إثما كان بينه وبين والمطعون عليه 
الآول لاحل سيدى خصوصا وأنه لم يكن 


هناك محل لآن يشترط الطاعن أن يكون المطعون ٠‏ 


العدد الثالك ‏ السئة السادسة والثلاثون 


عليه هو المسكول شخصيا إلا على أساس أن 
التعاقد كان من المطعون عليه الآول لايل 
سيدى . ومن ثم فإنه ما كان يحون للمحكمة 
أن تجرىء كلام الطاعن فتأخذ منه با 
فه مصلحة المطعون عليه الآول' وترفض 
ما فيه مصلحة الطاعن و إذ هى فعلت ذلك تكون 
قد جزأت اعترافه فى خصوص هذه المسألة أما 
ما قررته اليكمة من أن الطاءن خاطب المطعون 
عليها الثانية بطلباته إذ أرسل اليها فى" من 
سبتمير سئة مع ١‏ كشفا ببيان أنواع اليضاعة 
الى يطلب [رسالها إليه وأنه أرفق بهذا الكشف 
خطانا منه إلى المطعون عليبا الثائية برجوها فيه 
تجبيز الطلبات والإفادة عن القن ... الخ » فان 
هذا الذى قررته الممكمة قد أنكره الطاعن فى 
مذ كرته المقدمة لمجكمة الاستثناف جلسة 6م من 
ينابر سئة ١964١‏ سل إذ أص على أن الكشف 
والمخطاب سال الذكر لم يرسلا من الطاعن إلى 
المطعون غليها الثانية وكل ما قاله الطاعن أمهما 
سلبا مئه إلى المتعاقد معه المطمون عليه الأول 
ليتوى بنفسه تنفيذ التعبد - ولو صح أنهما 
أرسلا مباشرة إلى محل سيدى وهو ل لا بعرفه 
لاقترن بذلك قيام الطاعن بدفع عردون لصاحية 
هذا انحل فى تاريخ هذا الإرسال طبقا لما يقضى 
به العرف التجارى بين الصانع والعميل الآمر 
الذنى يسم المطعون عليرنا بعدم حصوله لس 
على أنه من ناحية أخرى فانه غي رصحي ماقررته 
الحمكية من أن المطعونعليها الثا نمآردت على الطاعن 
بارسالحا الكشف المؤرخ + من أكتوير سئة 
40و | المبين به أنواع البضاعة ذلك أن الطاعن 
تمسك فى دقاعه بأن هذا الكشف لم يرسل إلْيه 
ول يستلله وأن المطمون عليه الأول اصطنعه 
لتأييد دعواه إلا أن امكة أغفلت هذا الدفاع 


قضاء محكة النقض المدنية 


ل مم 
الجوهرى دون أن يقوم عبل صحمة ما قررته أى فى صناعة أدوات التجميل والزيئة وشكول إثه 


دليل لاعس الذنى ومسب الحم و بيطله . 

د ومن حيث إن الحم المطعون فيه إذ نق 
حصول التعاقد بين الطاعن والمطمور: عليه 
الأول - قال « ومن حيث إن محور التذاع 


رشدى ( الطاعن ) عند حر بره ألشيك بأسم مد 
بك السيد يس والمسحوب على البنك العا 
فى + من أكتوبر سئة م94١‏ هل كان تحريره 
لهذا اليك مقابل قيام محمد بك السيد يس 
بتوريد أدوات تجميل وزيئة محل ابراهمافئدى 
رشدى ( مكتب الشرق الأوسط للتجارة 
والترانسيت ) أم كان تحريره الشيك محمد بك 
أأسيد يس صما من مطلوبه من السيدة صديقة 
عبد الرحم المليجى صاحبة مصنع أدوا تالتجميل 
المشهود باسم « سيدى » وال تعاقد معها أبراهيم 
افندىرشدى لتو ردله أدو ات تسل من مصئعبا 
وهل قامت السيدة صديقة المليجى بالتزامها 
كبائعة له ولم تقصر فى تجرين البضاعة المبيعة أم 
قام التقصير من جانب 'المشترى ابراهيم أفئدى 
رشدى و أنه هو الذى نكل عن [تمام الببع واستلام 
البضاعة المبيعة . ومن حيث [ثه ثبت أدى هذه 
الحكة من الاطلاع على المستئدات المقدمة من 
المستأنف (المطعون عليه الآول) بالحافظة رقم/٠‏ 
ملف الدعوى الابتدائية ومن الاطلاع على 
الأوراق ومذكرات الطرفين مايأ : ( أولا) 
أن المستأتف لايشتغل فى صتاعة أدوات الزيئة 
والتجميل ولافى الاتجار بها بل ان عماهالتجارى 
الأسامى هو صناعة الرجاج والمستأتف عليه 
ابراهم افندى رشدى ) الطاعن ) فى المذكرة 
المقدمة مئه لمحكنة أول درجة تاريخ ب من 
فبراير سئة ,44 سل بأن المستأ تب ليس تاجر! 


الللضا 


نظرا لوجود معاملات تجارية متعددة بيثه و بين 
تمد السيد يس أفضى إليه محاجته إلىشراء بعص 
أدؤات التجميل لتصدرها إلى فلسطين فأرشيده 
المستأنف إلى عل «١‏ سيدى » فل يقبل ابراهم 
أفندى رشدى أن يتعامل مع حل غير معروف 
له ولاثقة له فيه وأخيراً قبل بعد الماح شديد 
من المستأ تف أن مخاطب ذلك محل يشأن طلباته . 
( ثانيا ) أن بواهم افتدى رشدى ( الطاعن ) 
أرسل بتاريخ م من سيتمير سئة 144 [لىالسيدة 
صديقة المليجى كشفا (فاتورة) ببيان أثواع 
البضاعة اتى يطاب إرساها [ليه وقد قدر ثمنها 
إجاليا بمبلغ ووج و.مم ( داجع الكشف 
المقدم بالحافظة ن دوسيه ابتداى مستئد دما ( 
وأرسل هذا الكشف مرققا يمخطاب منه إلى 
السيدة صديقة المذكورة نصه مايأق ١‏ آنستى 
الم بزة أرسل مع خطانى هذا الطلب الآول 

للبضاء ع الى اتفقنا عليها ا مسروراً جدا 
0 9 بتحويل هذا الطلب إلى مصنحكم فورأ 
وإخطارى مجرد #بيزها وأرجو أن ترسل إل 
صورة من هذا الكشف بالاعتاد وعن أحمر 
الشفايف هل تتكرمين بإرسال قائمة بأسعارها 
وأسعار الآحر حتى مكرى عمل طلبية منها. 
وشكرا مقدما لك وإتى يا آنستى امخلص الوق » 
(داجع المستند رقم ١‏ من الحافظة 1 (ثانثا ) 
أن السيدة صديقة المليجى ردت على طلبابراهم 
افندى رشدى هذا بأد سالا كثفا بتاريجحخ 
« من اكتوير سئة ١4#‏ وهذا الكشف مبين 
به أنواع البضاعة المباعة منها إلى المذ كور وال 
بلغت قم تاماه جو الام وقد استئزل من هذه 
القيمة ٠‏ 0 خصيما قدره 18> ج885م فأصبح 
الغّْن الحقنيق للصفقة المبيعة هو عومج و9" م 


لق 
خصم من هذ! المُن مبلغ الشيك موضوغ النذاع 
ْ) ٠٠ج‏ ) وذكر أمام ذلك أن هذا الملمغ دفع 
عوجب شيك رقم :0م مسحوبا على البنك 
اماق باسم السيد يس وأصبح الباق من القن 
هو ١4‏ ج »مج م ( رابعا ) أن السيدة صديقة 
الملمجى أرسلت إلى ابداهم أفندى رشدى بتار يتم 
1 من_أوفبر سئة م4؟١‏ خطابا موصى عليه 
نصه الاق : بالإشارة إلى الفاتورة دقم :1 
المؤرخة فى + من ا كتوير سئة م44١‏ والبالغ 
قيمتها وم ج وممب م تأسف لإخطادم بأنه 
بالرغم من تكرار دعوتنا لك الحضور لاستلام 
البضاعة التى طلبتموهال تحضروا لاستلامها حتى 
اليوم وهى تحت لصرفكم من أزيد من خمسة 
أسايبع وهذه البضاعة تشغل مخازننا فأدعوك فى 
ظرفثلاثة أيام من ناريخ استلامك خنطا بنا هذا 
لحضور لاستلامها بعد دفع تمن الفاتورة البالغ 
قيمتها وومج و مم م مخصم من ذلك مبلخ 
العريون المدفوع مد وقدره ٠٠١‏ جثيه موجب 
شيك رقم 89م المسحوب على البنك العماى 
باسم خمد بك يس وإلا سنضط. للتصرف فى 
البضاعة و نكون خالى المستولية قبلم وأننا 
1 محم مهلة قدرهاستون بوما يمكتكفيبا إعطاقنا 
. تعلماتكم خصوص طلبم من جديد فاذا | نقضت 
هذه المهلة اعثير نا طَلبك قد أصبح ملغيا هن 
جانبكم ويصبح مبلغ العريون المدفوع مدك حا 
لنا كتمويض . (خامسا) أن براهم أفندى 
رشدى رغم إنذاره هذا الخطاب الموصى عليه لم 
بحرك سا كنا حتى تاريخ ١؟‏ من ينا برسئة 1١4107‏ 
أى مكث مدة ثلاث سنوات كملة وثلاة شبور 
دون أن يطلب استلام البضاعة التى اشتراها والى 
دفع من تنبا مبلخ ال. ٠‏ جلنه موجب الشيك 
الحرر لاسم مد بك السيد س ول برد على 
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إنذار الست صديقة الملبجى بل ظل ساصكنا 
حتى ١؟‏ من ينابر سئة 1541 إذ قام بارسال 
خطاب منه إلى حمد يك السد يس يكلفه بدفع 
قيمة الشيك المؤرخ > من أكتوبر سئة ١48‏ 
ثم أعقب ذلك مخطاب آخ رتارخه . ١من‏ فبراير 
سئة نوو يكرد المطالبة بدفع قيمة الشيك 
فرد عليه مد السيد يس خطاب تارنضخه م١‏ من 
قراير سنة ١449‏ يبدى فيه دهثمته من مطالبته 
بدقع قيمة الشيك الذى وصله كاتفاقه مع ل 
د سيدى , وخصما من أصل مطلوب المحخل 
المذكور من إبراهم افندى رشدى. ومن حيث 
إن من هذه الوقائع السابق بيانها يتتضمم أن المعاملة 
تكن بن أبراهم افندى رشدى وحمد بك 
السيد يس فلم يتفق هذا الآخير مع الأول على 
أن يبع له أدوات زيئة وتجميل؟ا ورد فى 
عريضة الدعوى الابتدائية بل ان الاتفاق كاهو 
ظاهر من المستئدات السالف ذكرها هو بين 
إبراهم افندى رشدى والست صديقة المليجى 
فبى الى باعت إلى ابراهيم افندىرشدى البضاعة 
التى حرر عنها الكشف الذى أرسله إلى لبا 
ويطلبمنها تجهيزها وإرسال صورة منالكشف 
معتمدة منها وقد تم ذلك وتحرر منها التكشف 
الموضح به أنواع البضاعة وأثمائها وقيمتها 
والخصم الذنى أجرته من القن ثم استثزل مبلخ 
اليك الذىتحرر باسمحمدبك |أسيد يس و تحرير 
هذا الشيك هوم يظبر من ظروف الدعوى 
إماكان باتفاق الطرفين وقبوم وسداد الدين 
تحمد يك الميد بين غل السيدة صدايقة. الملبييى 
الثى قبلت أن رد الشيك لاسمه خصما من مطاوبه 
منها وقد استئزلت قعلا قيمة الشيك من مطلوما 
من المشترى إبزاهم افندى رشدى ولا حمة ا 
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بذعيه ابراهم افندى رشدى من أنتحر برالشيك 
لاسم عمد بك السبد يس إنماكان لآن المذ كور 
هو البائع للبضائع بدليل اعبرافه فى مذ كرته 
الأول والمقدمة مئه لمحكمة أول درجة ؟ا لاصحة 
لقوله من أنه رأى تحرير هذا الشيكلاسمه الى 
يضمن تفاذ العقد و ]لا الحرص على الحصول على 
ضمانة كتابية بذلك منه أو لآشار إلى ذلك فى 
خطابه المرسل مئه إلى السيدة صديقة المليجى , . 
ويبين من هذا الذى أقام عليه الحم قضاءه أن 
احكمة استنادا إلى الآدلة السائغة التى أوردتها 
وعلى الخصوص الكتب المتبادلة بينالطاعمر. . 
والمطمون عليها الثانية ومتها الخطاب الموجه منه 
فى م من سلتمير سئة “14# هو واللكشف 
المرافق له أن هناك إيجابا موجبا من الطاعن 
بطلب شراء البضائع المبيئة بالكشف و أن هذا 
الإيحاب قد صادف قبولا من المطعون عليبا 
الثانية وذلك بإرسالها [لىالطاعنالفاتورة المؤرخة 
1 من أ كتو بر سئة ١,40‏ وه التق رصدت 
فيبا المطعون علبا الثانية جميسع أصفا ف البضائع 
التى طلبا الطاعن و بيان ثمنها وما خصمته من 
ثمنها وما دفع من الّن مقدما ‏ وهو مقسا بل 
الثنيك محل النذاع والحرر ؤذات التاريخوالباق 
من الثن وعلى هذا اللأساس قطمت فى أسباب 
حكنبا أنه لم تنهأ أية رابطة قانونية بين الطاعن 
والمطعون عليه الآول وأن البيمع قد ثم بين 
الطاعن والمطعون عليبا الثانية وحدها لتوافر 
جميع أركانه بيهمامن رضا و بييع وثمن ‏ ولا 
كان يبينهن الحم المطمون فيهأن المحكة لم تسب 
إلى الطاعن إقرارا بالمعتى القاثوق غير جائزة 
تحرئنه بل كل مافعلته أنها استخاصت منالمذ كرة 


وذ 


سئة ,م4١‏ أنه سل بأن الماءون عليه الأول 
لا بجر فى أدوات التجميل والريئة - وتلك 
واقعة لم تكن حل نزاع ولا تأثير لحا علىو اقعة 
الدعوي الأصلية ‏ وهى هل كان التعاقد فى 
الأصل بين الطامن والمطمون عليه الآول أو 
بين الطاعنو المطمون عليها الثانيةدونسواها 
للاكان ذلك كان النعى عل الحم بأنه جرأ 
قال الطاعق لا مززى ل : أما ينيد الما عوط 
الحم بأنه قد شابه القصور أو أنه أخل محقه فى 
الدفاع فهو تعييب مردود بأن الحم قد أو عل 
الغاية فى بسط الآدلة التى استخلص مها قيسام 
التعاقد بين الطاعنو المطعونعامها الدٌا نية وحسب 
احكمة أن تبين الحقيقة الى اقتنعت بها وتوردت 
دليلبا وهى بعد غير مازمة بأن ترد استقلالاعل 
كل ما يثار لدمها من أوجه دفاع لا يكون لهتأثير 
على الننيجة التى انتهت إليما والتى استخلصتها فى 
حدود سلطتها الموضوعية كاهو الحال ف الدعوى. 


د ومن حيث إن السبب الثالث يتحصل. فى 
أن الحسك شابه القصور فى النسبيب . ذلك أن 
محكمة الاستئناف بعد أن سام جدلا بأنالمطعون 
عليه الأول كان ضامئا للبطعون عليها الثانية فى 
تنفيذ الامبد نسبت إلى الطاءن التقصير فى 
استلام البضاعة واسّ:دت ف ذلك إلى الإ نذار الذنى 
تزعم المطعون عليها الثانية أنما أرسلته [ليسسه 
يمقتضى خطاب موصى عليه مؤدخ ١147/1١/5‏ 
وعلى ذلك أبرأت ذمة المطعون عليه الآول 
وأترجته من الدعوى . وإذ أخذت الحكمة بهذا 
الرعم بغير دلمل رغم بمسك الطاعن فى مذ كرته 
المقدمة لمحكة أول درجة يحلسة ١146/7/00‏ 
بأن القطاب المزعوم لم برسل إليه إطلاقا وأن 


المقدمة منه لحكة أول:درجة فى !م من قبراير أ المطعون عليبما افتعلاه لمصلحتهما و إلا لقدما 


لش 
إيصال الإرسال الذى تله المرسل من مصلحة 
ألبر يد أو صورة الإيصال الذنى حمل توق 
المرسل إليه ‏ إذ أخذت المحكة ذلك فإن 
حكنبا يكون معييا . 

ومن حيث إن السيب مردود أولا بأن 
المطعون عليه الأول قدم لمكئة أول درجمة 
الخطاب الموصى عليه المشدار إليه فى سبب الطعن 
ومعه إيصال الإرسال ‏ فإذاكان الطاعن قد 
أنكر استلام الخطاب المذكور ‏ فإن الحكمة 
ما لما من سلطة تقدير الدليل لم ترفى مجرد] ذكاره 
مع قيام الدليل أمامها وهو المستفاد من وجود 
إيصال الإرسال ‏ ما يغسير عقيدتها فى أن 
الطاعن قد تسل التطاب المششار إليه ‏ وهى 'إذ 
ريت على ذلك اعتيار الطاعن مقصرا فى تنفيذ 
التعاقد فإن حكبا بذلك لا يكون مشوباً بأى 
قصور. 

د ومن ححيث إن السبب الرابيع يتحصل فى 
أن من من ما ساقته احكمة التدليل على تقصير 
الطاعن فى استلام البضاعة قوها « إن السبب فى 
ذلك يظبر لحا من مجربات الأمور هو هبوط 
أسعار الآصئاف المتعاقد عليبا » مع أن هذا 
القول منئزع من محض الخيال ذلك أن المطعون 
علها الثائية لم تتحد بواقعه , هبوط الأسعار, ‏ 
وكذلك فإن الثابت من مذكرة الطاعن المقدمة 
حكمة أول درجة فى ,1448/0/9 أن الطاعن 
هو الذى أثار الكلام فى مسألة السعر فتمسك بأن 
لسعم ينخفض فى طول الفترة الى يزع المطعون 
عليبما أن الطاعن كان يماطل فيبا فى الاستلام 
بل ولافى الفترة السابقة على زوال سبب التعاقد 
و لقد ساق الطاعن هذا القول ليئؤشموة المماطلة 
والندليل على صدق رغيته فى استلام الضاعة 


العدد الثالك ‏ السئة السادسة والثلائون 


أل بذل ما بذل من جبد فى سبيل الحصول على 
إذن بتصديرها إلى فلسطين ولم تعدرض المطعون 
عليها على هذا القول ما لا يفم معه المصدر 
الذى استقت منه المكنة هذا الذى ساتقته فى 
سييل التدليل على تقصيره . 

«ومن حيث إن الحم 
أن أثيت بالآدلة العديدة التى أوردها أن الطاعن 
هو المقصر فى تنفد ما التزم به قال فى خصوص 
هذا السبب : «١‏ ومن حيث إله فضلا عما سيق 
فإن السيدة صديقة المليجى فى المذكرة المقدمة 
منها لمحكة الدرجة الآولى لجلسة . مره/م4؟١‏ 
١١(‏ ملف الدعوى ) عرضت عل المشترى 
بد أهيم أفندى رشدى الخضور لاستلام البضاعة 
المتفق عليها بعد دفع باق الآن فل يقبل المذكور 
هذا العرض ورد عليه فى المذكرة المقدمة منه 
يجلسة م٠‏ من يوئيه سئة م94١‏ (4 ملف 
الدعوى ) بقوله إنه يكون متئاقضا مع نفسه إذا 
أعار هذا العرض أدق الثفات وأنه لم يكن هازلا 
ولاعابًا لوم أن رفض أبتداء من أول وهلة 
أن يتعامل مع الضامئة ( الست صديقة ) أو 
يتعاقد معها أو يرتبط بها بأى نوع من العلاقات 
ثم كيف يستساغ عقلا أن يعرض الآن عليه 
قبول تنفيذ تعهد بذات الشروط الى عقد مها فى 
سلة 114 وقد ذال سبب التعافد وتغيرت 
ظروف السوق وحال البضائع تغير.ا كبير ا وذلك 
كان رد المدترى على عرض اليا ئعة الآخير عليه 
فو يزعم أنه لم يتعاقد معبا وبريد بزعه هذا 
التحلل م صفة ابيع بعد أن هبط السعر فى 
السوق » ويبين من ذلك أن المحمكمة [ذ فبمت 
دفاع الطاعن المدون فى مذكرته على الوجه النى 
انتهت إليه ورتبت على هذا الفبم أن علة رفض 


المطعون فيه بعك 


ثم ااام 


الطاعن استلام البضاعة اأيى عرضتها عليه المطمون 
عليها الثانية هو , هبوط الأسعار . فائها ذلك 
لا تكون قد استندت إلى دليل غير قاثم إذ 
عبارات الطاعن على ما أثبتها الحم تؤيد هذا 
الاستنتاج . 

« ومن حيث إنه لما تقدم يكون الطمن # 
فما يختص بالمطءون عليه الأول على غير أساس 
متعين الرفضء» . 

( القضية رقم 769 سئة *١‏ ق رئاسة وعضوية 
السادة الأساتذة سلمان ثايت وكل الحكة ومحمدتهيب 


أححد وعبد العزيز سليان ومحمود عياد و>مد أءين زكى 
الممتشاريين ( ٠.‏ 


اا 
م١‏ ينابر سئة 6و١‏ 
تسوية الديون المقارية . الماية الى أسيغها الفا نون 
ركم “ع ١‏ لدنة غ4 وا على المديئين الذدين قبلت معهم 
التسوية . هذه الجاية لاتقنصر على أمواهي التى كانوا 
5 ولك ابره ل عد إل الأموال التى تؤول 


1 القانوق 

نص المادة +م من القانون رتم 14 لسسئة 
4 قد أسبسغ على المديثين الذين قبلت 
النسوية معهم حصانة فى أموالم ليس فقط 
بالنسبة إلى الأآموال التى كانت موضوع القسوية 
بل وفىكل مال آخس تؤول ملكيته إليوم عقب 
النسوية أنا ما كان سيب الملكية وذلك يا لنسية 
للديون السابقة على النسرية » وإذن فى كان 
الواقع فى الدعوى هو أن النسوية قد قبلت مع 
المدين فان قرار لجنة التسوية وفقا للبادة المشار 
إليبا يكون قد أيرأ ذمته من الديون الى عليه 


للدائنين وال استبعدتها اللجنة فأصيحت علاقته 
بهم بالنسبة هذه الدبون منتبية ولا يجوذ لهم 
بعد ذلك أن محصلوا مقتضاها على الاختصاصات 
الى أوقءوها على عقار لمدينهم وإن كانت ملكيته 
قدآ لت إلبه بعد النسوية . 


ا مك 

«... من حيث إن الطعن على سببين بتحصل 
أرما فى أن الك المطعون فيه أخطأ فى تطبيق 
القاثون إذ ذهب إلى أن مجلس الشيوخ لم يجار 
لجنته المالية وقبل التعديل الذى اقترحته أقلية 
اللجئة المالية مجلس النواب و أقره ذلك اجلس 
مع أن هذا الذى اتتبى إليه الح يخالف 
الواقع والقانون وهو مايبين بجلاء من مراجعة 
الحكين الابتدائى والاستتانى ومذكرات لجنتى 
اانواب والفيوخ . ويتحصل ثانيبمافى أن الحم 
المطعون قيسه مشثوب بالقصور إذ لم برد على 
الأسا نيد التى استند إليبا حم محكمة أول درجة 
ولميلق بالا إلى ما قرره هذا الحم من أن 
العقار الى وقعت عليه الاختصاصات الثلاثة 
لم يكن ضمن العقارات الى التفعت بالنسوية 
وانه كان وقفا ولم يصبح ملكا للءدين المطعون 
عليه إلااق ١448/1/51‏ بعد الدسوية ومن 
ثم فيجوذ التنفيذ عليه . 

د ومن حيث إن هذا النعى بسيبيه مردود 
بأن الحم المطعون فيه بعد أن بين مراحل 
التشربع الى مر + تعديل المادة من 
القانون رقم ١ؤ‏ لسئةمع و١‏ بالقانون رقم ١‏ 
لسئة عو سواء أ كان ذلك خاصا بالمشروع 
النى اقترحته الحكومة وهو ما قدمته إلى يجاسى 
البرلمان مع مذكرة منها مرافقة أم كان خاصا 


م16 


لف 
بالمشروع المعمول به الآن بعد التعديل وهو 
الذى اقترحته أقلية اللجنة المالية مجلس النواب 
ووافق عابيه هذا المجاس وبجاس الشيو خ دثم 
معارضة كل من أغلبية اللجئة المالية يجاس 
التواب واللجنة المالية مجلس الشيوخ بعد أن 


بين الحم ذلك قرر أن المجاسين قد أقرا وضع 


المادة 5؟ من القانون رقم ١6#‏ لسئة ١544‏ 
بصورتها الحالية وننص على « أن قرار لجدة 


لسوية الديون المقارية يكون ميرئا لذمة الدين 
من كاذة الديون الى تزيد على 7 ٠].‏ من قبمة 


عقاراثه حسب قرار اللجئة بوم صدور هذا 


القرار ويعتير ذلك القرار منهيا لكل علاقة بين 
المدين ودائليه السابقة ديوتمم على تاريخ تقديم 
طلب النسوية ... , وأثه يبين من هذا النص أنه 


فد أسبغ على المديثين الذين قبلت اللسوية معيم 
حصانة فى أموالم ليس فقط بالنسبة إلىالأموال 
الي كات موضوع النسوية بل وف كل مالآخر 
قد تؤول ملكينه [ليهمعقب النسوية أيا ماكان 
سب الملكية وذلك عن الديون السابقة عليباق 
حين أن المادة القدمة كانت تقضى مو جب القانون 
دثم ؟١‏ لسنة م56١ ١‏ بأنه لايحوز للدائئين 
الحفضة ديونهم ولا للدائنين السابقة ديونهم 
على ٠8‏ ينابر سئة ١‏ والذين لم محدد 

نصيب ف النسوية اتخاذ أية اجراءات ف النسوية 
على العقارات الى انتفعت بالنسوية أو على 
كراتها ... » مما يستفاد مئه أن منع التنفيذ كان 
مقصورا عل العقارات التى انتفعت بالنسوية 
دون العقارات التى يتملكبا المدءن بعد ذلك وهو 
ما تخالف النص الجالى للمادة م من قانون 
السوية الديون| المقارية ومن م كون قرار 
لجنة النسوية وفقا للدادة المشار [ليها قد أبرأ ذمة 
المطعون عليه من الديون الى عليه للطاعنين وال 


العدد الثالع السئة السادسة و الثلاثون 


امعد مين مسال 2١‏ 


استبعدتها اللجنة فأصبحت علاقته بهم بالنسبة 
لهذه الديون ملتبية فا كان يجوز هم بعد أن 
أصبحت منتهية أن محصاوا مقتضاها على 
الاختصاصات الى أوقموها على عقار لمدينهع 
وإن آلت إليه ملكيته بعد الدسوية . وهذا 
النى ذهب إليه الحم يكنى مله ولاعخالفة فيه 
للقانون والواقع الذى استبان للبحكئة من 
مراجعة مصدر النشر بع الذى استئيد إليه حكنها 
وذا لصريح المادة >م من قانون النسوية 
العقارية المعمول به . 
د ومن حيث إنه لما تقدم يكون الطعنعل 
غير أساس ومن ثم يتعين رقضهع . 
( القضية رقم "8٠١‏ سنة 5١‏ ق بالطيئة السابقة ) . 


3 
ينابر سئة ١06‏ 

١‏ - تزوير. غرامة الأزوير .ف جزاء مخضم 
آنا نون الذى كان ساريا وقتالتقرير بالطمن بالتزوير . 
صدور نائون جديد يريد من هذه الفرامة بعد التقرير 
بالطعن بالعروير ٠‏ وجوب تطبيق النرامة الى نس عليها 
القا نون القدبم . توقيم هذا اللراء هو من الأمور المتعلقة 
بالنظام العام . حق ممكنة النقض فى إثارته من ثلقاء 
قينا . 

ب س- دعوى مثم التعرش”. حم قضى ,هنم التعرض 
والإزالة والتملم . الفول بأنه جع بين دعوى الملكية 
ودعوى البد . على غير أساس . علة ذلك . 

الميادى, القانونية 


١‏ س مت كان الحم إذ قضى .رفض دعوى 
التزوير قد صدر بعد العمل بقانون المرافمات 
الجديد ما يستتبع تطبيقه على الدعوى عملا 
بالمادة الآولى منه إلا أن الغرامة الثى يحكم يها 
إنما مى أجزاء وجب القا نون توقيعه على مدعى 


قضاء محكة النقض المدنة 


وير عند سقوط حقه فى دعواء أو عجزه عن 
إئباتها والقضاء .بذه الغرامة يكون وققا القانون 
النى كان ساربا وقت التقرير بالطمن فإذا كان 
مدعى الأزوير قد قرر طمثه باللذو بر وقت 
سريان قانون المرافعات القدم الذى كانت تنص 
المادة ووم منه على أن مقدار الغرامة هو 
عشرون نبا بينها رفعبا القانون الجديد إلى 
خمسةوعشرونجلما »وكان الحم قد ألزم مدعى 
التزوير بغرامة مقدارها خمسة وعشرون جنها 
تطبيةا للها نون الجديد فإله يحكون قد أخطاً 
فى تطبيق القانون » وبالرضم من أن المحكوم 
عليه لم يتمسك فى طعنه بهذا الدفاع إلا أن لحكمة 
النقض أن تثيره ولو من نلقاء نفسها على اعتبار 
أن القانون الذى تحدد هذه الذرامة كجزاء يعتير 
من النظام العام . 


- إذا كانالحم الصادر بمنعالتعرض قد 
قضى بالإزالة والفسلم فلا حل للنعىعليه بأنه قد 
جمع بين دعوى الملكية ودعوى اليد » ذلك لآن 
الإزالة هى من قبيل إعادة الحالة إلى ما كانت 
عليه قبل حصول التعرض و ذلك بازالةالأفعال 
المادية الثى أجراها المتعمرض كتسوير الآارض 
ووضع أخشاب وإقامة هيكل ومسرح وغيرها 
ما يعتير وجودها فى ذائه تعرضا للحيازة واضع 
اليد مما تنسع ولاية قاضى الحيازة لمنعه متىقامت 
لديه أسبابه وكذلكالنسلم إذ يعتبر منمستازمات 
ملع التعرض وإعادة بد الحائر لبه . 


ا ميو 

د ... من حبث إن النياية طلبت نقض الحم 
المطعون فيه الصادر بتاريخ م من توفيز سلة 
| القاضى برفض دع وى النذوير لقضا 
جزئيا فى خصوص ماقضى به من نغريم الطاعن 
مبلغ م «جتبباللخزانة لعجزه عن إثيات النذوير 
النى ادعاه لآن المادة ووم من قانون المرافعات 
القديم 7 الواجية التطبيق لا المادة مم؟ من 
قانون المراقعات الجديد . 

« ومن حيث إن هذا النعى فى مله لآنه وإن 
كان الحم رفض دعوى الأزوير قد صدر فى 
.٠ط‏ أى بعد العمل يقا نون المراقمات 
الجديد ممأ يستتبع تطبيقه على هذه الدعوى عملا 
بالمادة الآ ولى منه إلا أن الغرامة التى يحكم بها على 
مدعى التزوير عند مجزه عن الإثبات [ما هى 
جزاء أوجب القائون توفيعه على مدعى التذوبر 
عند سقوط حقه فى دعواه أو تجزه عن إثباتها 
والقضاء ببذه الغرامة يكون وثقا للقانون الذى 
كان سارياو قت الثقر ير با لطعن . ومتى كان الثابت 
أن الطاعنقد قام بإجراء الطعن ,النزوير وقت 
سربان قانون المرافعات القديم الذى كانت ننص 
المادة وم منه على أن مقدار الخرامة عشررن 
جديها بينّاالقانون الجديد قد رقعبا إلى هم جشسما 
وكان الحم المطمون فيه قد قضى يتخرمم الطاعن 
و جنيبا تطبيقا للقانون الجديد فيكون الحم 
قد أخطأ فى تطبيق القاثون فى هذا الخصوص 
ولو أن الطاعن بالنقض لم يتمسك بهذا الدفاع 
إلا أن للبحكنة أن تثيره ولو من تلقاء نفسبا عل 
اعتبار أن القانون الواجب التطبيق على هذه 
.الغرامة كزاء بعتير من النظام العامومن ثم يتعين 
تقض اسم فى هذا الخصوص . وما كانت 


دنا 


العدد الثالك - السئة السادسة والثلاثون 


الدعوى صالة للفصل فذلك فترى الحكةتعديل | على غيره وهذا مايصح أن يفسر به تقدم طلبه 


الغرامة إلى مبلغ عشرين جنيها . 
و ومن حيث إن هذا الطمن قد أقم على ثلاثة 
أسياب يتحصل أولا فى أن الحك المطعون فيه 
قد خالف القانون إذ مس الوقائع واستتج منها 
ما لا يمكن استئتاجه منها بل وما مخالف ما ثبت 
فيها أو على الآقل يناقضما وفى بيانه يقول 
الطاعن إنه دفع بعدم قبول الدعوى على أساس 
وضع دده على العين محل الأزاع لمدة تزيدعلى سئة 
سابقة على تاري رفع الدعوى واستتد فى ذلك 
إلى ما أسفر عنه التتحقيق الذى أجرته محكمة أول 
درجة وإلىماثبت بقضابا التالفات رقم ١‏ 
سنة ه44١‏ ورقم .98 سنة 1441 س غنا لفات 
دودمم مم سلة +144 عخالفات وثابت منها 
جميعا أن وضع بده بدأعلى الآقل فيسئة ه4١‏ 
فى حين أنه : يعلن فى الدعوى الحالية إلاى 
م منيثاير سئة ١440‏ ما يقطع بأن هذه الدعوى 
رفعت يعد المبعاد القا رن مما يحمل حماية بده على 
ألعين موضوع النزاع واجبة حتىمع التسام جدلا 
بصحة طلب الاستتجار المنسوب إليه والمقدم 
البلدية بتاريخ م١‏ من ديسميرسئة 1544 . وقد 
أضاف بأنه تمسك بو ضع بده المدة الطويلةالمكسية 
للملكية على الأرض موضوع الأزاعاستنادا إلى 
أقرال شهوده فى التحقيق وما ثبت بمحاضر 
اتخالفات إلا أن الحم المطعون فيه أخذ بأسياب 
الحم الابتداق واطر ح دفاع الطاعن اسكنادا إلى 
طلب التأجير المقدم منه فى م١‏ من دإسمير سئة 
44 وهر استتاد خاطىء : إذ أن تقديمالطلب 
المذكور ‏ على فرض صدوره من الطاعن لايثئق 
وضع بده إذ القاعدة بالنسبة لآملا كالحسكومة أن 
وأضع اليد يفضل فى الاستئجار والبيع بالمارسة 


أنافترض حصوله مله تحقيقا هذه الغاءة 
ومن ثم يكون السك قد أخطأ فى الاستدلال 
كذلك ما إسمدو جببا . نقضهة . 


« ومن حيث إن الحم الابتدافى المؤيد الحم 
المطعون فيه إذ عرض للدفع بعدم قبولالدعوى 
لآن الدعوى رفعت بعد أ كثر منسئنةمن حصول 
التعرض قال «ومن حيث إن الثابت من إعلان 
صصفة الدعوى أنه م فى ١١‏ من ديسمير سئة 
وغول خلانا لما يقوله وكيل المدعى عليبما فى 
مذاكرته من أنها أعلتثق ه منينار ةلاع ؟ ١‏ 
إذ أن هذا الإعلان الآخير إتما م فى مرحلة من 
مراحل النعوى بعد إغاتها إل التحتيق وترئ 
امجحكة أن ثبوت تاريخ الإعلان على هذا الحو 
المتقدم أمر لا يستأهل المناقشة أو الجدل .. » ثم 
قال د بأن التعرض قد ثم بعد ,م1 هن ديسميرسنة 
4؛و( وأنه ما يؤيد ذلك مائبت بالمذ كر تين 
الحررتين بنقطة بوليس با كوس يتاريخ 99 من 
أبريل سئة ه46١١‏ و,؟ من يوليه سئة ه46١‏ 
فقد جاء الآولى أن «الطاعن» أقر بأنه استأجر 
الآر ض «هوضوع الئق اع من المدعو فتحى سيف 
بعقدمؤرخ ١45/1١‏ وجاءبالثانية أن المدعى 
عباس ممد المغرنى ذ كر أن ابئه قتحى المغربى 
استأجر اللارض المذ كورة من فتحى سيف » 
واثتهى الى أن المدة الى تفصل بين تاربخ طلب 
استتجار الآارض وتاريخ رقع الدعوىلاتجاوز 
السنة ثم قضى برفض الدفع . 

د وهن ححسث [نه بيين من هذأ النى أورده 
الحم أنه أقام قضاءه برفض الدفع بعدم قبول 
الدعوى على مأ استخلصه من أن اعلان الدعوى 
م فى ١١‏ من ديسمير سئة م44١‏ على خلاف 


قضاء محكة النقض المدانية 


مايدعيه الطاعن أنه تم قم من يار سنة114 
وهو ادعاء عار عن الدليل اذ 0 يقدم الطاءن 
بملف هذا الطعن مايؤيد حصول الإعلان فى 
الناريخ النى بزعمه كا اسئند أيضا الى ماثبت 
بالمذكرئين الررتين بنقطة البوايس فى 
قعء/ه 4 داوعل/ه؛و١‏ لبيان تاديخ 
حصول التعرض وتاريخ رفع الدعوى وانتهى 
إلى أن الدعوى دفعت قبل مضى سئة من تاريخ 
التعرض . وهذا استخلاص سائغ ومؤد إلى 
ما انتبى إليه مئه ويكئى مل ادك مما يتعينمعه 
رفض هذا الوجه من الطمن : وأما ما يئعاه 
الطاعن فى الشق الثانى من هذا السيب على الحم 
المطعون فيه أنه رفض الخد دفاعه بأنه 
اكتسب ملكية الأرض ل الأزاع بوضعاليد 
المدةالطو يلةالمكسية الملكيةفردود بأنالاستياد 
إلى الحق فى دفع دعوى الحيازة غير جائدقانوناً 
فإذا كان الثابت أن الحم المطعون فيه قد اطر رح 
دفاع الطاعن فى هذا الحصوص ول ؤس س قضاءه 
بمنع التعرض على نق ملكية الطاعن للأرض 
موضوع التذاع بل على ثبوت حيازة المطعون 
عليه لما ون هذه الحرازة عن الطاعن مستدلا 
فى ذلك بطلب الاستشجار الذى قدمه العاعن فى 
دسمير سئةع ١4‏ كقرينة متضمئة لباق القراثن 
والآدلة الأخرى الى استظبرها كان قضاؤه قائما 
على أسباب سائغة تكئى لله مما يتعين معها 
رفض هذا الوجه . 

« ومن حيث إن ساصل السبب الثانى أن 
الحك المطعون فيه المؤيد لحم محكة أول درجة 
قد أخطأ إذ خلط بين دعوى اليد ودعو ىالملكية 
مع أن القانون يمنع ذلك وأن طلبمنعالتعرض 
خاص يوضع اليد وأما طلب الإزالة والنسام 


فل 


فيضمئان تثييت الملكية وأن الح المطعون فيه 
إذ تصدى لبحث وضع يد الطاعن المدة الطويلة 
وإذ قضى بالنسايم والإذالة يمكون قد جمع بين 
دعوى الملكية ودعوى اليد الآمر الخااف 
القانون . 


دو ومن حيث إن هذا البعى مردود يم سيق 
إبراده فى الرد على الوجه الثانى منالسبب الآول 
والذىتضمنأنالحم المطعون فيه أقام قضاءه يملع 
التعرض لاعلى أساس نى ملكية الطاعن الأارض 
محل النذاع بل على ثبوت حيازة المطعون عليه 
لما ون هذه الحيازة عن الطاعن بما استظبره 
الح من الآدلة والقرائن الى أوردها بأسباءه 
وأنه وإنكان قد تطرق إلى تحقيق وضع يد 
الطاعن , عن المدة الطويلة التى ادماها » فلل يكن , 
ذلك منه إلا جرد الاستئئاس مبا لتعرف عللى 
شروط الحيازة الب هو بصددها ومدى محققبا 
دون أن يتجاوز الحم نطاق وضع اليد المير_ 
هذه الجيازة أو لرفضبا وقد اقتصصرت أسيا.“عل 
إئبات أن أدعاء وضع يد الطاعن غير كام و 
يعرض فى استخلامه لهذه الننيجة إلىالمل-كية أو 
المساس مها وأنانت العول يان الحك إذ تصدى 
لبحث وضع اليد المدة الطويلة وإذ قضى بالإزالة 
والقسام يكون قدجمصع ببندعوىاللملكيةودعوى 
اليد فلا محل له لآن الإذالة هى من قبيل إعادة 
الحالة إلى ماكانت عليه قبل حصول التعرض 
وذلك باذالة الأفمال المادية الى أجراها الطاعن 
ا الأرض ووضع الأخكش اب وإقامة 
هيكل ومسرح وغيرها ما يعتير وجودها ذاثه 
تعريضا لحيازة المطعون عليه مما تفسع ولاية 
قاضى الحيازة لمنعه متّىقامت اديه أسبابه وكذلك 
النملم إذ يعشبر من مستازمات مئع التعرض 


سر 


وإعادة يد لجان إليه ٠‏ ومن ثم كان هذا النعى 
بشقنيه فى خصوص هذا السبب واجب الرفض . 

« ومن حيث إن حاصل هذا السيب الآخير 
أن الحم المطعون فيه قد شابه قصور إذ لمينياول 
ما أثاره الطاعن من أن العقد المسجل المقدم من 
اللمون عليه لا بنطبق على العينموضوع الأذاع 
وبالنالى تنعدم صفته فى طلب منع التعرض قضلا 
عن أن الحم ل يحب الطاعن إلى ندب مصلحة 
ألطب الشرعى للترجيح بين تقرير الخبير المتدب 
و تقربر الخبير الاستشارى مع إقراره وجود 
خلاف بين التو قبعين ودون أن ,يناقش المطاعن 
القى وجهبا إليه . 


« ومن حيث إن هذا اللمى مردود فى شقه 
الأول بم أورده الحم الابتدائ المؤيد بالجم 
المطعون فيه فى شخصوص عقد القليك بقوله 
د وحيث إن المدعية أى البلدية قدمت إثيانا 
لدعواها حافظتين مستئدات وف الآول عقد 
كزاء قط أرض قلق أوضافيا وجدودنا 
ومساحتها على ما ذكر فى العريضة عن الأأرض 
موضوع الداع صادر من السيد أسماعيل ونور 
سيف إلى مدير البلدية بصفته نائيا عن مجلسبا 
البلدى وتارضخه 1م 0 الخ وواضح 
من هذا الذى أورده الحكم أن الحكمة ناقشت 
دفاع الطاعن فى هذا الخصوص ورأت أطراحه 
لا استظهرته من تطا بق حدود الأارض هو ضوع 
الأذاع علىما ورد بالعقد المقدممن المطعون عليه 
ومن ثم فلاحل للنعى على الحكم بالقصور فى 
النسبيب أما النعى على الحم بأنه رفض ندب 
مصلحة الطب الشرعى لاجراء المضاهاة وأخدذ 
بتقرير الخبير المتدب دون تقرير الخبير 
الاستشارى من غير أن يعنى بالرد على المطاعن 


العدد الثالك ‏ السئة السادسة والثلاثون 


التى وجهت إلى تقرير الخبير المتتدب فردود بأن 
امحكمة غير مازمة بإجابة طلب تعيينخبير آخرمى 
وجدت فى تقرير الخبير المنتدب وفى أوداق 
الدعوى وعئاصرها الأخرى ما يكق لنكوبن 
عقيدتها للفصل فيها أن ما ورد بأسباب الحم 
المطمون فيه يفي دأن المحكمة لمترحاجةإلى ا لالتجاء 
إلى إجراء آخر فى الدعوى ومن م فان الطمن 
عليه بالقصور يكون على غير أساس . وأماعن 
عدم الرد على اعتراضات الطاعن على تقرير الخبير 
الممتدب فان اتاد الحم لهذا التقرير والاخذ 
بللسجته فيه الرد الكافعلى قساد هذه الاعنراضات 
وهو تقدير موضوعى لاشأن لهذه ال محكة به 
ومن ثم يكون مدذا السبب يجميع وجوهه 
واجب الرفض» . 

( القشية رقم 411 سئة ١؟‏ ق رلاسة وعضوية 
السادة الأسانذةسليان ثابت وكيل المحككةومحمد نهيب 
أحد وأجد العرومى ويمد أمين زى ومحمد فؤاد جابر 
المستشارين) . 
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م١‏ ينابر سئلة مم١‏ 

نقضش . طن . حك صادر من الحكمة الاجدائية . 
مناط جواز الطمن فيه وققا للمادة 6٠؟؛‏ قبل تعديلها 
بالقا نون رقم 4ه" لسئة ١509‏ .هو أن يكون قدء 
صدر بصفة انبائية . صدوره بصفة ابتدائية وفوات 
معاد استكنافه . عدم جواز الطمن فبه بطريق النقش ٠‏ 

الميدأ القانوق 

مناط جواز الطمن فى الأحكام الصادرة من 
انحا كم الكلية وفقا للمادة ممع من قاورن. 
'المرافعات قبل التعدي ل الذى صدر به القااون دم 
ووم لسنة و١‏ أن : ون هذه الأحكام قد 
صدرت من احا ك المذ كورة بصفة التهائية أو 


قضاء عحكة النقض المدنية 


فى استئناف أحكام المواد الجرئية » فاذا كان 
الحك قد صدر من احكة الكلية إصفة ابتدائية 
وأصبم نهائيا لفوات ميعاد استثنافه امتتئع على 
المكوم عليه الطعن فيه بطريق الفقض 


لمكيو 

د ... من حيث إن المطعون عليبما الأو لين 
دفما بعدم جو از الطعن تأسيساعلى أن الك المطعون 
فيه قد صدر من محكمة القاهرة الكلية بصفة 
ابندائية لا بصفة انتهائية وعلى أنه إنما أصببح 
تهائيا لآن الطاعنين أعلنوا به فرقعوا استئنافا 
عله لم ينيد للجلسة التىحددت لنظرهوكان تارضخبها 
لاحقا لتاديخ انقضاء الحق فى الاستئئاف وعلى 
أن نس المادة ه م4 من قانون المرافعات لا يحيز 
الطعن فى الأحكام الصادرة من انما 3 الكلية إلا 
إذاكانت صادرة من انما ؟ اذ كورة بصفة 
اثتبائية أو فىاستئئاف أحكاممحا كالمواد الجرئية 
فى الاحوال المقررة قانونا والواردة فى نص 
المادة المشار ليبا وقد أبدت الثيابة العامة ر بها 
بقبول هذا الدفع . 

« ومن حيث إن هذا الدفع فى عله ذلك 
أن المادة ه47 من قاثون المرافعات كانت تنص 
, على ما يلى قبل التعديل الذى صدر به القانون 
دقم .مم لسئة 59و ١‏ للخصوم أن يطعنوا 
أمام محكمة النقض فى الاحكام الصادرة من 
محا كم الاستئناف أومن نحا كم الإبتدائية بصفة 
انتهائية أو فى استئناف أحكام المواد الجرئية 
وذلك فى الأحوال الأنية ...» - ومؤدى 
هذا النص أن مئاط جواذ الطعن فى الاحكام 
التى تصدر من احا الكلية لللاسباب المبيئة فى 


ألقانون هو أن تكون هذه الأحكام قد صدرت, 


ا/ا؟ 


من نماك المذكورة بصفة ا ثتبائية أوفى استئئاف 
أحكام المواد الجرئية فاذا كان الحم قد صدر 
من المكة الكلية بصفة اتدائية وأصبح 
تبائيا لفوات ميعاد استدنافه امتنع على اكوم 
عله الطذن فيه بطريق النقض وما كان يبين 
من الوقائع المشار إليها فما تقدم أن الحم 
المطعون فيه قد صدر من محكمة القاهرة بصفة 
ابتدائية وأن الطاعنين أعلنوا به فى/الامن يوأيه 
سئة ١401‏ فرفعوا استثنافا عنه لم يقيد للجلسة 
الحددة له وهى جلسة أول ديسمس سئة ١6و١‏ 
بما ينينى عليه أن هذا الاستئئاف يعتر بقوة 
القانون كأن ل يكن عملا بنص الادة .4 من 
قانون المرافمات ودون حاجة لصدور 2 
بذلك < كا يبين أن الح المطعون فيه و إن كان 
قد أصبح تبائيا لفو احم.ماد استثنافه [لا أنه 
١‏ يصدر من محكة القاهرة بصفة التهائية ‏ 
لما كان ذلك فإنه يتعين [قبول الدفع الحم 
بعدم جو اذ الطعن , . 
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٠م‏ ينار سنة مم4١‏ 
إثيات . دخول العين المتنازع عليها فى سند ليك 
المدعى أو المدعى عليه . واقمة مادية . الاستناد فى 
إثباتها إلى تقرير خبير فى دعوى سابقة بين الخحصوم 
أقمى . لديأ 5 


المبدأ القاوق 
دول العين المتتازع عليبا فى سند تمليك 
المدعى أو فى سيد تمليك المدعى عليه واقمة 


لوم , العدد الثالك ‏ السئة السادسة والثلائون 


مادية من الجائ إئباتها بطرق الاثيات كافة » , شبيها باقرار قضاكق فى دعوى يحوز قانونا 
ومن ثم فلاعلى امحسكة إن هى استئدت فى ذلك | الأخذ به كبدأ ثبوت في دعوى أخرى أو على 
أحسن الفروض كدليل فيها ولكن لا يحوز 
الاعنتّاد عليه وحده ‏ وب ون الح المطعون 
فيه باعتاده على إجراء باطل قاتما على غير 
دليل قانوق . 


.إل الدليل المسشمد من تقرير خبير فى دعوى | 
أخرى بين نفس الخصوم متى كانت الوقائع الى 
حققها الخبير فى الدعوى السابقة هى نفس 
الوقائع المطلوب تحقيقها فى الدعوى الثانية . 
وكان الخبير. قد أجرى المأمورية الت كلف بها فى 


م ومن حيث إن هذا السيب مردود بأن 
الح استزد فى قضاته بملكية المطعون عليبا 
الطريق موضوع النذاع إلى ما ثبت من دوله فى 
سند تمللكبا ا جاء بتقرير الخبير السابق نده 
فى دعوى مثع التعرض على : ٠‏ أن تكرن. 
مأموربته معايئة المشاية موضوع النذاع وتطبيق 
مستئدات الطرفين على الطبيعة لمعرفة ما إذا كان 
عقد تمليك المستأ نتف عليها ‏ المطعون عليبا ‏ 
يشمل المثداية المذكورة أم خارجها ٠‏ وعيا إذا 
كان لما حق الانتفاع مها وحدها أم بالاشتراك 
مع غيرهاء 5 جاء بالحم المطعون فيه . واستناد 
الحم إلى ما ثبت فى تقرير الخبير' المذكور 
لاعخالفة فيه للقانون لآن دخول الطريق فى سئد 
تمليك المطمون عليها أو فى سئد تمليك الطاعئين 
واقعة مادية من الجائز إئياتها بطرق الائيات 
كافة فلا على الحكمة إن هى استّندت إلى الدليل 
المستمد من تقرير خبير فى دعوى أخرى بين 
نفس الصو م وما دامت الوقائع التى حقتها 
الخير فى الدعوى السابقة هى نفس الوقائع 


حصور الخصوم ىو يعسبوأ ما قام به مل 
تحقيقات فى ثىء سوى أن ما قام به كان [جراء 


ف دُعوى أخرى . 


لمر 

د ... من حيث إنالطعن بن على ثلاثة أسباب 
ينعى الطاعئون الأو ل منها على الحكم المطعون 
فيه بطلان الإجراء الذى أقم عليه الجكم إذ 
استيدت الممكة فى حكبا على تقرير البير 
المقدم فى دعوى مع التعرض على اعتبار أنه 
دليل ف.دعوى تليبت الملمكية مع أن الحم 
الابتداق جاء مترددا بين الاعتاد على هذا 
التقرير كدليل وبين الاستئئاس به فى دعوى 
الملك . والاستئناس لايكون إلا لتسكملة الدليل 
ردعوى الملكية عالية من أى دليل إذ لا يعتبر 
الدليل فى دعوى أخرى دليلا فيبا لآن المادة 
165 مراقعات تستوجب فى إجراء الاثبات 
أن بكون الإجراء المطلوب السك به متعلقا 
بالدعوى ومئمتجا فيها ومع ذلك قتف ر بر اكير 
لم يعول عليه الحم فى دعوى منع التعرض لأانه 
لا يتعلق بها ولا ينتج فيبا فلم يكن دليلا فى تلك 
الدعوى حى يستدل به فى هذه الدعوى ولذلاك 
التفت عنه الحم المذكور وهو لايعدو أن بكون 


المطلوب تحقيقبا فى هذه الدعوى وقد أجرى 
الخبير المأمورية التى كلف بها فى حضور الخصوم 
ول يعيبوا ما قام به من تحقيقات فى ثىء إلاأن 
ما قام به كان إجراء فى دعوى أخرى ممع أنه 
ليس ما يمنع قانونا المحكمة أن لستغئى عن ندب 
خبير آخر لنحقيق وقائع سبق تحقيقبا بين 
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قضاء محكة النقض المدنية 


نفس الخصوم ومن ثم بكون الك إذ أقهم على 
الدليل المستمد من تقرير الخبير ف دعوى 
التعرض لم يقم على دليل غين قانوتى أو على 
إجراءات باطلة ويتعين رفض ما جاء برذا 
السيب . 


د ومن حيث إن الطاعئين يتعون بالسبب 
الثانى على الحم [حالته إلى أسياب الحك الابتداق 
فى طلبهم الإحالة على التحقيق لإثباتوضع يدم 
المدة الطويلة المكسبة لاملكية وقد رفض الكم 
الابتداق هذا الطلب على أساس أن مدة الس 
عشرة سلة لم تدكامل من تاريخ مشترى مورث 
الطاغنين فى 1484/0/10 حتى رفنت دعوى 
منع التعرض فى 1444/6/10 5 أن الحسم 
المعلعون فيه أضاف إلى ذلك أن حق المرور مهما 
طال لا يكسب ملكية الرقبة وبقول الطاعنون 
إن الك المطعون فيه أخطأ فى الثدق الأول لآن 
الطاعئين المققى طم مدة وضع يد البائعة دتمم 
وذلك ابتداء من وقت|نتقال الملكية إلى المطعون 
عليبا بالعقد ألصادر لا فى ؟ مايوسئة .و١‏ 
والمسجل فى ١‏ يوليه سئة ١+١‏ فتسكون الشركة 
البائعة هى الواضعة اليد والحائزة القطعة التى تلى 
ملك المطءون عليبا ومصرفيا بما يتعين معه 
احتسا ب مدة وضع يد الشركة حت صدر مهأ الببيع 
لمورث الطاءئين ولكن الحم لم حقسب هذه 
المدة جاء مخالفا للقانون ‏ أ أخطأ فى الشق 
الثانى لآن الطاعنين تمسكوا ملكيتهم لاطريق 
موضوعالتزاع بمضىالمدة الطاويلة فدعو اهم تنصب 
على ملكية الرقبة ولا شأن لها يحق المرور إلا 

تظبر الكيتهم ولكن الحكم قرر أنحق المرور 
لا يكسب ملكية الرقبة فاخطأ فى تطبيق القاثون 
على واقعة الدعوى . 


يفنا 


د وحيث إن هذا السوب مردود بما جاء 
الحم من « أن الشركة البائعة باعت عبل وجه 
التحديد المساحة التى تضع المستأنف عليبا ‏ 
المطعونعليها ‏ بدها عليبا وكذلك المستا نفين 
الطاعئين و المشدّر بن خلف خاص لليائع لابمللكون 
أكثر ما ملك وقد ثبت من تقرير الخبيد أن 
ملك امسأ ثفين كامل و ليس مثه المشاية موضوع 
الأذاع بل هى ملك المستأنف عليبا » وثابث من 
هذا الذىحصله الحم أن الشركة باعت الطريق 
موضوع الأزاع لللطعون عايها فى عقد الببسع 
الصادرمن الشركة إليها فى ؟/ه/ ."1 ١‏ والمسجل 
١ "1/7/9‏ ثم باعت إلى مورث الطاعئين بعد 
ذلك أطيانا فى 4/7/10م؟1 وه الى يضع 
الطاعئون يدم عليبا ولا تشمل الطريق الذى 
سبق أن تقلت الشركة ملكيته وحياذته إلى 
المطعون عليبا بعقد البيعالصادر منبا إلى المطعون 
عامها . ومن ثم ل يكن الطريق فى حيازة الشركة 
البائعة لمورث الطاعئين حتى يمكن ضم حياذة 
السلف للخلف وعلٍ ذلك لاتنيدأ حيازة الطاعنين 
إلا دن وقتشراء مور “بمال أن رفعتالمطمون 
عليبا دعواثم مشع التمرض فى ١54/١‏ دهى 
مدة لا نكق لقلسكهمالطر بق بمضىالمدة ويكون 
من غير المنتج بعد ذلك إحالة الدعوى على 
التحقيق لعدم تكامل مدة التقادم المكسبة للملكية 
ومن ثم يتعين رفض هذا السبب . 


« ومن -حيث إن الطاعئين ينعون بالسبب 

اثالث على الحسكم القصور فى النسبيب من ثلاثة 

أوجه 5 الأول ا أنهم دفعوا فى مذ كرتهم أمام 

محكمة ثانى درجة بأن المصرف هو المد الفاصل 

بين أطيا :هم وأطيان المطعون عليها حسما هو 

ثاب منعقدى البيعالصادرين من الشركة البائعة 
ود ١١‏ 


لمن 


المدد الثالك - السنة السادسة والثلاثون 


ل لي يي لج ني م ع و ص سي نت ست نسو مف فتبو 1 


الطرفين وأن دهوى العجز من جانب المامعون 
عليها تسقط عضى سنة قبل البائع وهم خلفازه 
وكذلك الحال فى زيارة ملسكهم يسةط الحق فى 
ملاجةتها بمعنى سئة رلكن الك المطعون فيه 
لم .عرض لهذا الدفع مع أنه أو صبح قد يتغير به 
وجد الرأى فى الدعوي الثاني - أنهمطلبوا 
فى مذ كرتهم أمام ممكمة الاستاف ندب بيب 
هندمئ لأآنه أقدر علي القيام بالإإعمال الحندسية 
ولكن ال+5 المطعون فيه لم يعرض لهذا الطلب 
أو يفنده وأحال إلى أسباب الحكم الابتدائى 
مع أنه : بسبق تقدم هذا الطلب الاحتياطي إلى 
0 أرل درجة - الثالك ب قضى, الحم 
المطمون فيه مملسكية المطعرن عليها للطريق على 
أساس أن مبطحه م١‏ عل و> س بما يعادل 
.وم مثر بيئا المطح الذى يلاج من تقرير 
الخبير أن عرض الطريق م مثر و . وسو امتداده 
ويه مثرأ تقرب من 17٠١٠١‏ مثر فيكون منطوق 
لحك متناقضا مع دليله . 
دوهن حيث إن هذا السيب ميم أو جبه 
إذ أقام الحكم قضاءه على 
مأ تيت من تقر بر الخبير من أن المار يق مو ضوع 
الزاع يدخل فى سئد تليلك الطعون عليها 
ولامدخل فى سند تمليك الطاعئين وأته فحيازة 
المطمون عليبا كما سبق [نراده فى الحم وهذا 
الذى أورده الحم من شأنه أن بمنع كل ادماء 
بالمجز أو لزيادة : الثاى ب إذقىي تعو بل الحم 
على ما أثيته الخبير السابنى ندبه فى دعوي التعرض 
وإقامة الحم على الدليل المستمد مئه ما يذنى عن 
ندب خبير آخ رمندبى وقه الرد الذمنى على 
مامابيه الطاعيرن . الثالف 6 إذ : ميلم 
اأطائون ما يثبت فسكهم ذا الذى جاء هذا 
الوجه أهام قاضى الموضوع : 


مردود : الأول - 


دورمن حرث إنه إذلك يكون هذا السيب 
على فير أساس ومن 95 شعين رفض الطعن » : 

( القؤية رقم وه" سنة 7١‏ ف رئاسة وعؤوية 
السادة الأساتذة عبد العزيز تمد رئيس المكة وسلبان 
نابت وكيل الممكة وأجد العروبى وتحمد فؤاد جابر 
وعتمد عبد الواحد على المتثارين ) ٠‏ 


١8١ 
ينابر مئة دهوا‎ ٠ 
س تنفيذ عقارى . البطلان الذى كان مقررا فى‎ ١ 
هو بطلان أسى : لايصح‎ ٠ ت“عسافعات تلط‎ ٠ 8 المادة‎ 
, للمدين اللودةبده أن يتسك به‎ 
على شراء 00 لمم إفى قوق غيم‎ 
النصض‎ ٠ الدائ ثنين والتدجل ف المزايدة تنفيذا لهذا الانفاق‎ 
ف ا م أن عا 3 3 0 من الزايدة‎ 
5 على غير‎ ٠ 0 9 عله خا لفته‎ 

١‏ ب اليطلان الدى كأن مقررا فى المادة 
1/64 من قانون المرافعات الخالط إما هو 
بطلان نسى لايتمسك به إلا من شرع النص 
خمايتهم من تعلق حقهم بالتلبيه كالداثثين المسجلة 
رهاتهم أو الدائن المباشر للاجراءات أو مشترى 
العقار بالحراد أما المدين اللملذوعة مللكيته فلا 


علك العامن بالبطلان على ترف صدر منه يعد 


.تسجيل تنبيه نع الملكية عن ذات العقاز بل 


ببق تصرفه صميسا ومنتجا لآناره , 


العقار المتزومة ملكيته انقاء لخطر الجاذفة 
وسعيا وراء الحصول على يبن ثاببت قور أنه 


ماسب لقممة العقار وتقق مصادة الدائئين | كانت ملة بلسجيلات لعدة دائنين وقد الك 


الذين تعلق حقبم بالتتفيد يضمان حصوفى ع 
: / 


كامل حقوقيم والندم المشترى بالتدخلفى اأزاد | 


والمرايدة حتى يصل بالقن إلى الحد المتفق عليه 
حيث إذا اضطر إلى الزيادة فى القن فوق هذا 
امباخ تسكون هذه الزيادة من حقه ولاشأن للمدين 
البائع بها » فإن الدفع ببطلان هذا الاتفاق 
للا امه للنهلام العام واتعدام سيب استحقاق 
المدترى لاويادة عن القن المتفق عليه يكون على 
غير أساس , ذلك أن هذا الانفاق ليس من 
شأنه الإخلال بحرية المرايدة أو يعاد المزايدين 
عن محيعابا يدليل أن المتعاقدين قدر| احتّالرسو 
الأراد هلى في المشترى من المدين يمن يزيد 
هل الثمن المسعى ما يدل عل اثتفاء فشكرة 
الماس محرية المرايدة فضلا عن تمقيقه مصلحة 
المدين ودائنيه » وأما الادماء بأنعدام سبب 
الزيادة فردود بأن المتعاقد مع المدين أصبح 
مقتنى الاتفاق المثشار [لبيه فى مركر المشاترى 
والمدين فى ميكز البائع ومر د حق المشارى 
الحصول عل الزيادة وسيبا القانوق هو العقد 
المرم ييثبها . 

اممو 

د من حيث إن واقعة الدعرى - على 
المستفلد من الحم المطمون فيه وسائر أوراق 
الطحن تتتحصل في أن الطاءئين بملسكو نأطيا نا 
مقدارها ١١‏ فدانا و١‏ قيراطا وسبءان على 
المشاع فى بجع قداناً ى م قراريط بناحية شيرا 


ونام 


أسسدم المدعر دماتركا» إجراءات نمع ملكيتها 
وأودع قائها تروط البيع وقدر لها ثينا قدره 
...للج( نشرة آلاف جثيه ) فعارض 
الررثة و الطاعئون , فى هذا التقديو ليخس الْن 
المقدر طالبيين رفمه إلى خمسة وعشر بن ألفا من 
الحشبات أى براقع ...م ج للفدان الواحد 
وقد أوقفت إجراءات نزع الملمكية عتى يفصل 


: ف هذه المعارضة وششية معسم ىل الحم 5 


الممارضة على غين هأبريده الطاعتون واعتان 
تعر يض المالك للبيع جيرا وبثمن يخس رأوا 
أن يبيعوا هذا العقار ودبا إذا كان الثمن 
مجزيا ويف ديرن الدائنين فأعطوا تفو يضأ ببييع 
هذا العقار إلى حرم الاستاذ برذانامحاىالوكيل 
عنهم فى قضية تزع المالكية وفى باققضايام على 
أن يكون البيع بثمن قدوه ...ماج للفدان 
الواحد وحدد أجل هذا التفويض ورقى سس 
رغ انقضائه ‏ تحديده ستى تلافت به رغبة 
الشركة المطعون عليها مع رغبة الطاعئينف الشراء 
بهذا السعر وقد أعد الاتفاق فملا وتحرد بين 
الطرفين عقد ببسع ابتداثى تاريخه ب من يوليسه 
سئة 1146 تضعنت لصوصه [اتزام شركة بلليق 
المطعون عليبا بالتدخلى فى المزاد والمزايدة -ق 
تصل القن إلى المد المتفق عليه بالعقد الابتداق 
وقدرهة ...ه؟ خليةه الصققة جميعها و نص 9 
المقد المذكور أنه ذا اضطرت الشركة المشارية 
إلى الزيادة فى الثن فوق المبلغ المتفق عليه فإن 
هذه الزيادة تبق من خق الشركة المشتربة و باذم 
الطاعئون من الآن. بتناذهم عن هذه الزيادة 
لصالم الشركة المشترية مبما بلغت قيمة هذه 
الزيادة و يصرح الطاعئو نا بأولويتهاوا متيازها 


فق 


العدد الثالك - السئة السادسة والثلاثون 


عن أى دائن آخر فى صرف هذه الزيادة عند 
إجراء توزيع' الن النى سوف يرسون به 
المزاد والتزم الطاعنور كذلك بالتنازل عن 
المناقضة المرفوعة منهم فى قضية البيسع رقم 
9 مسئة و ق حتى يمكن تحريك إجراءات 
البييع الموتوفة بسبب هذه المناقضة وتحديد 
جلسة الببيع قبل /1١/7.‏ 1144 وإلا 
كان الشركة المشترية حق إعفائها من همذا 
الاتفاق مع تعويض جؤال قدره ...ماج 
إلى آخر شروط الاتفاق المشار إليه وقد قام 
الطاعنون بالتزامهم وقد ثم تحديل جلسة 4 
من سبتمير سئة 1444 بعد أن تنازلوا فى ١5‏ 
من أغسطس سئة ١444‏ عن المناقضة فى شروط 
الببسع وقد رسا المزاد فى هذه الجلسة على ششركة 
بلليلى المطعون عليبأ بثمن قدره . . .بام ج وقد 
أثبت الحم المطعون فيه أنه لم يتقدم مزايدون 
يجلسة البييع سوى الخواجه كوتاريالى وقد 
كف يده وقد أودعت الشركة المطءون عليبا 
الكن الرامي به المزاد تخزيئة الممكمة ثم بادرت 
بطلب قح التوذيع عن الأن وتقدمت : بطلب 
أحقيتها لقيمة هذا الفرق واختصاصها به طبمًا 
لشروط الاتفاق المرم بين الطرفين والتئازل 
الصادز من الطاعنين ليها عن هذا الفرق وماأن 
خص قاضى التوذيع المطمون عليبا بهذا الفرق 
عارض الطاعئون فى قائمة التوذييع كا رفموا 
الدعوى الحالية بطلب بطلان اتفاق/ من يوليو 
سنة غ144 وماحقه المؤرخ ؟؟ من سبتمير سئة 
444 لخالفته النظام العام ولإخلاله حرية 
المرايدة ولبطلان سيب التعاقد وإثراء المطمون 
عليها بثير حق على حساب الطاعئين وقيدت 


هذه.الدعوى أمام حكنة مصر الابتدائية الختاطة , 


دم 01( سئة .اق وبجلسة ١١‏ من مازس 
سئة م4؟! قضت فيبا : أولا ‏ باثبات إقرار 
الطاعن الثاتى بأنه لم بعد يمل أخاه الطاعن 
الآول باعتياره غائيا وحفظت طذا الأخيرجميع 
حقوقه . ثانيا ‏ باعتبارعقد ن٠‏ من يوليه سئة 
4 وملحقه ا جرر فى >7 من سبتمير سئة 
4 44( باطلين ولا أثر لمما نخا لفتهما للنظامالعام 
وألزمت الشركة المطعونعليها بالمصروفات ومقا بل 
أتعاب انحاماة . ولما أعلن هذا الحكم للشركة 
الحسكوم عليبا فا من يوليه سئة /144 قررت 
باستئنافه فى » من أغسطس سئة م144 أمام 
محكة اسنئناف اسكندرية الختلطة وقيد هذا 
الاسثراف يحدوها العام برقم هم سئة 4ن ق 
ونظرا لاثتباء فترةا تقال القضاء الختاطو إحالته 
إلى القضاء الوطنى ‏ أحيل هذا الاستثئياف إلى 
محكة استثناف القاهرة وقيد يحدوها العام يرقم 
“أ . وسلة باق وهذه قضكت فىهذا الاستئياف 
يجلسة ١١‏ من يو نيه سنة 5١‏ بقبوله شكلا 
وف الموضوع بالغاء الحكم المستأئف ورفض 
دعوى المستأئف عليهم , الطاعنين » وألزمتهم 
بالمصروفات و الأاتعاب وقد أسست قضاءهاعلى 
أن حماية ابيع بالمزاد من كل عيك يقصد مرا 
تحقيق مصلحةعامة تعلو على مصاحة الأفراد وعلى 
ذلك فبى تعتبر من النظاءالعاموكل ا١تفاقمنشي‏ انه 
أن يمس حمرية المزاد يكون باطلا وأن الداثتين 
الذين تعلق حقهم بالتنفيذ فوخصموص هذا النذاع 
م يضاروا لآن مقدار ديوئهم يقلعن القن المتفق 
عليه وواضح من عقد الانفاق أن الطاءئينكانوا 
يخشون خطر البيع بثمن مخس فآ ثروا الاتفاق 
مع المطعون عليها على تحديد مبلخ ثايت قدروا 
أنه مناسب. لقيمة الآطيان وأن التدام الشركة 


قضاء محكة النقض المدثية 


نض 


سخول المزاد لايعطله بل بزيده تشاطا وأن 
الطاعنين أدخاوا فى تقديرهم احتّال رسو المزاد 
عل غير الشركة المطعون عليها وبثمن يزيد على 
الأن المنفق عايه مما يئقى فكرة المساس بحرية 
المزاد وأن الطاعنين كانوا يستفيدون حها من 
هذا الاتفاق إذالم يوجد منافس الما فى المزاد 
وأخيدا لى يوجد مايدل على أن أحسدا أراد 
الدخول ف المزاد وامتئع أو ابتعد لعلله ببذا 
الاتفاق ما دام قد نبت أن هذا الاتفاق لم بقصد 
به الإخلال حرية المزاد فوجب أن تثوافر قونه 
الملزمة . فطعن الطاعئون على هذا اح بطريق 
الاقض . 

د ومن حيث إن هذا العلعنقدأقم علىسببين 
يتحصل أولما فى أن الحك المملعون فيه قدأخطأ 
فى تطب.ق القانون إذ أجاز صمة اتفاق امن 
وليه سئة ١44‏ وملحقه الرقم 7 من سيتمير 
سثة ١44‏ مع عذا لفئه (أولا) لنص المادة 
1/00 من قانون المرافعات الختلط القدم الى 
كان تجعل نصرفات المدين الخاصاة إعدتسجيل 
تنبيه نع الملكية باطلة بطلاناً مطلقاً بقع بغير 
حاجة إلى استصدار حم به (دثانياً ) لآن العقد 
المذكور قد نحرر عن نصيب قاصر وغائب لم 
خا لفته لانظام العام لإخلاله نحرية المزايدة لآن 
البيع بالمزاد يحب أن يكون جديا لامجرد لسخير 
الحيثة القضائية فى تنفيذ اتفاق يعقده المدين 
المأزوعة ملكيته مع راغب الشراء ولما كانت 
هذه الضوابط ل تتحقق فى البيع الجبرى النى 
تم ثنيجة لاتفاق ٠‏ من يوليوسئة غ44١‏ المشاد 
إليه إذ حرم المدين من الحصول على أ كبر من 
يمكن أن نباع به أرضه ومكن للشترى «المطمون 


عليبا » الانفراد بالصففة وتملكبا بثمن محدد 
مهما بلغت قيمته فى المزاد فيكون تقرير البطلان 
واجبا ( ودابعاً ) لاتعدام سببه إذ أن اتفاقبما 
على دخول الشركة المتلعون عليها ف المزاد لابعتير 
بذاته سببا لاستحقاقها الزيادة عن الثمن المتفق 
عليه لآن هذه الزبادة ليست مترنية على دخول 
الشركة فى المزاد وإما على رغية الغير فى الشراء 
وحثى مع افتراض اعتبار التدخل ف المراد سيبا 
فى دفع قيمة الثمن فا كان يحوذ أن يترتب عليه 
أى حق للشركة المطعون عليبا فى هذه الزبادة 
الناشئة عن تدخلها بل كل ما يمكن أن بباح لها 
هوالمطالبة بمقايل تسخيرها فى هذه العمليةوعل 
أبعد الفروض كان يصم إعمال الشرط الجراى 
المتفق عليه بين الطرفين أن شالف نصوصه 
أو أمتئع عن تتفيذه . 


د ومن حيث إن هذا النجى مردود - ذلك 
أن البطلان النى كان مقررا فى المادة ١/1.‏ 
من قائون المرافعات الختلط ‏ إتما هو بطلان 
نسى لايتمسك به إلا من شرع النص ما يتهميمن 
تعاق حقهم بالتنفيذ كالدائين المسجلة دهانهم 
أو الدائن المباشر للاجراءات أو مشترى العقار 
بالمزاد» أما المددين المأزوعة ملكيته فلا يملك 
الطعن بالبطلان على تصرف صدر مئه بعسد 
تسجيل تنبيه نزع الملكية عن ذات العقار بل 
يبق تصرفه صميحاً ومنتجا لأثاره ب وعردود 
كذلك ما هو ثابت من أن القاصر ١‏ انجيل » 
قد أجاذت هذا البيع بعد بلوغبا سن الرشد 
بتوقبعبا على ماحق هذا المقد امحرر فى ٠‏ من 
سبتمير سئة 14 إوالمتضمن تفاذ كافة نصوص 
العقّد الأول وباجازتمها اللاحةة تكون قدحت 
العقد الأرل بالنسبة لنصيبها من يوم صدوره 


ليا 


العدد الثالك ب السئة السادسة والثلاثون 


ف و4١‏ وأما بالنسبة لنصيب الغائب 
ه جرا بيد جويحميان » الطاءن الأول فالثابته 
هن تقرير الطدن أن الشركة المطءون عليها قد 
اعترث أن الافاق موضوم النواع غير سار 
هليه ولاملزم له ودفعت له لصيبه فى قرق الثمن 
بأعتباره صاحب نصيب درروث فن والده فى 
للمقار الأزوعة ملكيئه واقتصر نزاعبا على 
تسيب كوارث أوالده د ارا كبى جريجيان » التى 
كانت قد وقعت عقد ب من يوليه سئة ١444‏ 
بذلك تنتق علة البطلان ااتى أثارها الطاعئون 
فى هذا الخصوص. ‏ وأما ما بأخذه الطاعتون 
على الاتفاق بأنه يؤدى إلى الإخلال مخريةالمراد 
فردود با أورده الحم المطدون فيه ق هذا 
الخصوص بقوله « إنه لم يثبث أن الثين كانت 
لهم رغبة فى الشراء قدعاءوا بوجود هذا الانفاق 
ورامتنعوا عن دخول المزاد أوكفوا عن المزابدة 
بسسريه » وأن المتعاقدين قد أدخلوا فى تقديرض 
احتّال رسو الحزاد على غير الشركة « المطعون 
عليها ». بثمن يزيد على الْن المسمى نما يدل على 
أن كر المساس. بحرية المزاد أو يعاد المزابدين 
كانت منتفية وأن ورثة جرججيان. كانوا شرن 
خطر البيع يثمن يمن على حد اعترافهم فى 
العقد فرأوا , أن يتحاشوا كل مجازفة وذاك 
بالاتفاق مع الشركة المطعون عليها على تحديد 
مبلغ. ثابت قددا أنه القن المناسب لقيمة 
الأطيان وعلى دشولها فى المراد مشترية بهذا 
إلفن وهو فى ذاته لا يعطل حرية المراد بل 
يزيدما نشاطا وأن الداثنين الذين تعاق حقبم 
بالتنفيذ ل يضادوا وما كان. من الحتمل أن 
.يضارى! من هذا الانفاق لآن. مقدار ديوتهم 


تقل عن الثمن لفق عليه فضمئو! بذلكالحصول 


عل حقو قهم كاملة » . ويبين من هذا الذى أورده 
الح أن ل يكن من شأنه الاخلالضرية المزايدة 
أو [يعاد المرايدين عن يطب بل على تكس ذلك 
قد حقق مصلحة الطاعئين. باتقاء خطى الجازفة 
والخصول على من نايت قدرىا أنه مئاسي لقيحة 
المقار ومصلحة الدائئين بغيان حسوكم على 
كامل حقوقيم وما ادعاء الطاعنين با تعدام 
السبب فيا اتفق علية من أن كل زيادة تر بى على 
الثمن المنفق عليه وهو . ..ه بج يكون للمطعون 
عليه فردود بأن مغاد الانفاق أنالشركةالمطمون .. 
عليها أصيحت عتتضى هذا الاتفاق فى مركن 
المشترى والطاعئون فى مركن البائع و بذلك 
يسكون للبطعون عليها المق فى الحصول على أى 
زيادة قد وسو 5 اماد ربو على الثمن المنفق 
عليه وسبيها القانوي هر عقد الانفاق » ومن 
ثم كان النعى فى خصوص هذا السبب بسائر 
وجزهه على غيو أساس و بتعين أذلك رفضه. 


د دل حيت إن السبب الثانى يتحصل أن 
الحسك المطعون قيه قد شابه قصور فى أسبابه 
وتناقض فى تقريرانه إذ بعد أن قرر أن حماية 
المراد من كل عبث قاعدة كلية بقصد يها ممقيق. 
مماحة عامة فتح رلذلك منالنظام العام ويثر تب 
على الاخلال بها البطلان. المطلق عاد قترر أن 
البطلان فى صورة هنه الدعوئ تسلا نالدائتين 
الذين تعلق حقهم بالتنفيذ لم يضارى| .ذا التعاقد 
مادام أن الأن النفق عليه قد أوفى على ديوئهم 
وضثوا به الحصول على كامل حقوقهم وهذا 
تناقض يعيب الحسكم و يبطله وأضاف الطاعئون 
أنهم تمسكوا أمام محكمة الاستئناشه بأن التعاقد 
المطلوب يطلانه أيرم تهت تأثير ظطرئوف تمع 
رضام مشوبا إنضلا عنء أن. إزمازة هذا التعاقد 


قضاء عكمة النفض المدئة 


انا 


يترتب عليها اثراء الشركة المطعون عليرا بلاسبب | يكن قائها على البطلان لفساد الرضاء بل على أن 


فضلاعن أن سبب التعاقد غير مشروع بلمعدوم 
وقد أغفل الك المطمون فيه الرد على هذا 
الدفاع ما يجعله قاصرا فى أسوابه مستوجبا نقضه. 

وومن حيث إن هذا النعى مردود إذ أن 
الحسك المطمون فيه قد أورد القاعدة القانونية 
الصحيحة بقوله , لانزاع أن حماية البيع بالمزاد 
من كل عبث هى قاعدة كلية يقصد بها تحقيق 
مصاحة عامة فتعتيراذلك من النظام العام» ثم أذ 
فى تطبيق هذه القاعدة على العّد موضوع التذاع 
فل يمد في لميوصه ما مس حرية اأزاد أو يخل 
ما بل على المكس وجد فى تنفيذه مايزيد 
المراد نشاطا وأنهحةق مصادةللءديئينو الدائنين 
جميا بقوله إن الدائنين لم يضاروا وما كان يمكن 
أن يضارو! من هذا الانفاق إطلاا لآن مقدار 
ديوهم يقل عن العُن المتفق عليه وان الطاعئين 
تماشواكل #اذفة بالاتفاق مّع الشركة غلى مبلخ 
ثابت قدروا أله مناسب لقيمة أطيائهم » ثم 
استخاص المسم ما استظيره من أرواقالدعوى 
وظروفبا أن فكرة المساس ري ةالمرادأوا بعاد 
اازايدين كانت منتفة وبالتثالى أجاز الاتفاق 
محل الا أع ف كان استخلاصه سائها وحدث 
الحم أن تنكون أسبأبه مستمدة من أوراق 
الدعرى وظروفها وكافية مله ومؤدية النكيجة 
القى انهى إليبا ومن ثم قلا تناقض ولا قصور 
مما يتمين معه رفض هذا الوجه ب وأما عن 
اغفال الرد على ماتم.ك به الطاعنون أمام ممكة 
الاستئناف من أن العقد المتنازع عليه قد أبرم 
5-5 تأئير ظروف تبعل رضاء الطاعتين مشوبا 
فردود لآن الثابت أنأساس دفاع الطاءئين الذى 


ودده لمم الابتداق والحسم المطعون فيه لم 


الاتفاق باطل بطلانا مطلقا نا افته للنظام العام 
و لنص القانون وقد رد الحم على هذا الدفاع 
فى أ كثر من موضيع من أسبائه ولايعيب قضاءه 
أنه أغفل الرد على هله المزاعم بأسباب خاضة 
رآهاغيرجوهرية وماذكرت إلااشتكالا لأوجه 
الدنؤع ومع ذلك فان لمكم المطعون فيه قد 
أودد فى أسبابه ما ذكرة الطاعنون عن ظروف 
التعاقد مع الشركة وحالة الاضطراب الى كانوا 
عليها وقت قبولم لهذا التعاقدو توقيعه وكذلك 
ماردت به الشركة الطاعئة من أن الطاعنين ثم 
الذين القسوا منها شراء الأطيان ششنية ضياعبا 
يمن مس واتمبى الحم إل رجي رواية 
المطمون عليبا مما ينبيد اطراح المحسكئة لدفاع 
الطاعئين فى خصوص الظروف اي أبرم التعاقد 
خيلالها ما يبحمل هذا الوجه من البعى واجب 
الرفض ؛ وأما مايئعاه الطاعئون على إغفال 
السك الرد على اتعدام سيب التماقد أو إثراء 
الشركة منه بلاسبب فردود إذ أنه مي كان الثا بت 
أن الحم المطعون فيد قد استخلص من ظروف 
الدعوى وأوراقها أن الاتفاق موضوع النذاع 
هوا نفاق صحيح ومنتج لأثاره واستدل على وجبة 
نظره بما أورده فى أسبابه وهو استدلال سائغ 
كان مفاد هذا أن العقد قائم على سيب مشروع 
وكان فى ذلك الرد الكافى على دفاع الطاعنين فى 
خصوص هذا » ومن ثم يكون السبب جميع 
أوجبه على غير أساس ويئعين رفضهء . 

(القضية رقم 759 سسئة 5١‏ ق باليئة السابفة ) , 


كان 


لذ 
.٠م‏ يثابر سئة 6موا 

١‏ سل تقش . طعن . إعلان . البطلاث الى تقرره 
المادة 9١‏ مرائعات . هو لعدم حصول الإعلان . خلو 
سورة الإعلان سبوا من يان تارع التقرير أو أسم 
الوظف الذى حرره أو امم الحاى الذى باشر الطمن . 
لاطلان . 

ب - قفاء ستعجل . اختصاص . إجارة ٠‏ 
الخ#صاص قاضى الأمور الستسجلة بطرد المستاجر الذىا ثتهى 
عقد إجاره . مناط هذا الاختصاص . الإدماء بتجديد 
الإجارة من وكيل امالك . استخلاص القاضى من ظاهس 
الأوراق عدم جدية هذا الادماء . الثعى على حكيه 
بالطرد . المساس بأصل الحق . على غير أساس . 

ب' سب استكناف ٠‏ تصد . قضاء مستعجل . الحسكم 
الصادر من قاضى الأمور المستعجلة سدم الالختصاص بق 
على أن تعرضه لتفسير سند الوكلة لتعرف حدوده ومداه 
ما عتنع عليه لمساسه بأصل الحق . استناف هذا 1 
يطرح الدعوى بجميع عناصرها على الحكنة الاستثئافة . 
نضاؤما فى الموضوع لاعتبر من حالات التصدى . 


الميادىء القانونية 
١‏ جرى قضاء هذه المكة على أن 


البطلان الذى تقرره المادة و4 مرافعات زما 


ينصب على عدم حصول [إملان التقرير للمطعون 
عليه | نسة عشريوما التالية للتقرير بالطعنفى قم 
كتاب المحكة فكيا #قق أن هذا الإعلان 
قد وصل فعلا للبطعون عليه فى الميعاد المذكور 
فالطمن ميمح شكلا أما كون الصورة قد خات 
سهوا من بيان تاريخ التقرير أو اسم الموظاف 
الذى حرده أو امم امحائى الذى: باش الطمن 
فإن هذا لا يترتب عليه بطلان التقرير . 

ب اختصاص قاضى الأمور المستعجلة 
فى المساثل التى يخثى عليها من فوات الوقت 


العدد الثالك - السئة السادسة والثلاثون 


وفقا للادة و؛ من قائون المرافعات يتوافر 
بشرطين ٠‏ الآول أن يكون المطاوب إجراء 
لافصلا فى الحق والثانى قيام حالة استعجال 
يخثى معبا من طول الوقت الذى تستلزمه 
إجراءات التقاضى لدى حكمة الموضوع . وإذن 
فت كان قاضى الأمور المستعجاة قد قضى بطرد 
المستأجر الذى انتبى عقده من العين المؤجرة » 
وكان حك الطرد فى هذه الحالة هو مجرد إجراء 
وق يضع به حدا لخحالة تهدد بالخطر صاحب 
المق الظاهر » وكان المستأجر قد أثار منازعة 
قوامبا الادءاء بأنه قد استأجر العين بعقد جديد 
من وكيل المالك فرأى القاض وهو يسييل تقرير 
اختصاصه بالنظر فى دعوى الطرد أن هذه 
المنازعة غير جدية وأن بده ليست إلا يد غاصب 
لماظهر له من أن عقد الإمجار الذى يسكئد [ليه 
قد صدر من شخص أيست له صفة الوكالة عن 
امالك » وكان قاضى الأآمور المستعجلة غير ماوع 
من أن ,لئاول مؤقتا ولهاجة الدعوى المستعجاة 
بحث ظاهر مستئدات الطرفين لتبرير, حكنه فى 
الإجراء الأؤقت » وكان هذا الإجراء ليس من 
شأنه المساس يحقوق الخصوم التى تظل كا هى 
يتناضل عليها أدباها لدى محكمة الموضوع ؛ لما 
كان ذلك » فإن التعى على الحم بأنه مس الحق 
بالفصل فى نزاع موضوعى محت لا ولاية له 
بالبت فيه يكون على غير أساس , 

م« هتى كان الحم وإن قضى فى منطوقه 
بعدم الاختصاص أقام قضاءه فى ذلك على أن 


قضاء محمكة الاقض المدنية 


تصدى قاضى الامو ر المستعجلة لتفسير سند | إطلان التقرير عملا «المادة ١ب؛‏ من قانون 


رغ 


صو 


الوكالة لتعرف حدوده ومدآاه ثما يمتشع عليه المرافعحات : 


لمساسه بأصل الحق فإن استئياف هذا الحكم 
ينقل إلى الممكة الاستئنافية الدعوى المستعجلة 
بكافة عناصرها وهما الاستعجال ؛ وأن المطلوب 
هو إجراء لامس الحق وهما مئاط الاختصاص 
ولازم ذلك أن يكون موضوع الدعوى المستعجلة 
يركنيها مطروحا حتا على محكنة الدرجة 
الثانية لتفصل فيه وهى تقضى فى مسألة 
الاختصاص أتى هى فى حقيقتها الدعورى 
المستعجلة نفسبا وإذ تفعل ذلك لا تكون بصدد 
حالة من حالات التصدى . 

الممار. 

د ... من حيث إن المطعون عليهم ‏ عدا 
الآولى ‏ دقعوا بعدم قبول الطعنشكلا تأسيسا 
على أن اعلان التقرير لم يذكر فيه تايح التقررير 
به فى قل كتاب محكمة النقض ولا اسم الموظف 
الثى حرره ولا اسم المحاى الذى قام به . 


د ومن حيث إن البطلان الذى تقرره المادة 
١؟؛‏ من قانون المرافمات إثما ينصب على 
ما جرى به قضاء هذه الحكة على عدم حصول 
إعلان التقرير للبطعون عليه فى الئسة عشىر 
يوما الثالية للتقرير بالطمن فى قل كتاب المحسكة 
فكلا تحقق أن هذا الاعلان قد وصل فصلا 
لليطمون عليه فى الميعاد المذ كور فالطمن صمبيح 
شكلا أما كون الصورة قد خلت سبوا منتاريخ 
التقرير أو اسم الموظاف الذى حرره أو سم 
امحاى الذى باشر الطعن فان هذا لا يترتب عليه 


« ومن ححيث إن الواقع فى خصوص هذا 
الطعن أن اللتقرير به حصل فى قم الكتاب فى - 
من ينابر سئة باه ١‏ و أعلن إلى المطعونعليهفى 
و من بثابر سئة ؟هو( فلما رفض تسلله اوفاة 
اجو ر عليه أعاد الطاعن إعلان ورثة الم#جور 
عليه جملة دون ذكرى أسمائهم وصفاتهم وذلك فى 
آخر موطن كان مودتهم عيلا بنصس المادة عيرم 
من قائون المرائعات - ثم أعاد الإعلان جمسع 
الورئة بأسمائهم وصفاتهم فى موطن كل منبم 
قبل الجلسة امحددة لنظر الطعن ومن ثم يكون 
الدفع بعدم قبول الطمن شكلا على غير أساس 
متعين الرفض . 

دومن حيث إن الطعن بنى على أ بعة أسياب 
يتحصل الأول مها فى أن الحم المطعون فيه إذ 
قرر أخذا بدفاع المطمون عليه أن عقد 
الإيجار الملسوب صسدوره من كيرلس صليب 
مصطئع قصسد به الطاءن الماطلة والنسويف فى 
تسلم الآطيان وأن كير اس المذ كور لبس وكيلا 
غن المطمون عليه وأن التوكيل خاص بمباششرة 
القضايا والمنازعات أمام الحا ؟ التلفة ولايتضمن 
إدارة الآعيان وأن عباراته واضحة لاعوض 
فيما إذ قرر الحم ذلك همس المق وخاض ق 
أمو ر موضوعية لا جوز لاقضاء المستعجل اليت 

و ومن حيث إن السيدين الثانى والثالك 
يتحصلان فى أن الحم أخطأ خطأ جوهريا إذ 
وصف إمضاء كير لس صليب على عقد الإيجار 
أنها غير مقروءة مع أنبا ظاهرة واضحة وى 
ذلك مساس بالعقد لأآنه بق وجوده فى حين أنه 


م ب ١١‏ 


يننا 


المدد الثالك .. السنة السادسة والثلائون 


أساس دفاعه على أنه من ناحية أخرى ذان عقد 
الطاعن مذيل فت دائرة المطعون عليه كا أن 
الطاعن قدم عدة مستئدات موقعة بأمضاء كير لس 
صليب تفيد أنه يتعاقد مع الغيرعرن المطعون 
عليه بصفته قما و بصفته الشخصية فى شئون 
الإيحار وقيض الأجرة ؛ إلا أن الك أغفل 
دلالتها مع أهميتها فى لزوم العقد على المطعون 
عايةوق إثيات صفة كير لس صليب فىالإدارة ' 

د ومن حيث إن السيب الرابع بتحصل فى 
أن الحم المطءون فيه إذ أخسد باتكار كير لس 
صليب فى تحقيق النياية صدور العقد مئه وأنه 
لم يصدر منه أصلا أخطأ فى ذلك لآن الإنكار 
كان يحب أن يكون أمام القضاء ذانه لتتكون له 
نتائيجه القانوئية ولا يك الإنكار فى تحقيق 
النياية . 

سنو عنة 1 الحم المطعون فيه إذ قضى 
بالفاء الحم المستأ تف و باختصاص قاضى الأومر 
الممتعجلة بنظر الدعرى و بطرد الطساعن من 
الأطيان المبيئة بصحيفتها , أقام قضاءه بصفمة 
أساسية على ما استظبره من أوراق اإدعسوى 
ومسائداتها » من أن عقمه الإبجار الميرم بين 
الطاعن والمطعون عليه أصلا بصفته قم على 
المحجور عليه وقد انقضى بانقضاء مدته فىآخر 
سيتمس سنة ١4601‏ والتنبيسه عليه فى ؛؟ من 
يوليو سلة ١401١‏ بالإخلاء وبعدم الرغبة فى 
تجديد الإبجار وإلى أن عقد الإيجار الثابت 
التاريخ فى بام من مايو سنة وه الذى نمسك 
الطاعن به لدبرير استمرار وضع بده بفرض 
صحة صدوره هن كير لس صليب إصفته وكيلا 
عن المطعون عليه شخصيا لا يحاج به المطعون 
عليه أصلا بضفته قها على امحجور عليه هذا 


فضلا عن أن عقد الوكالة الصادر من المطءون 
عليه أصلا إلى كيراس صليب لا يضمن إلا 
وكالة خاصة فى نوع معين من الأعمال القانو زية 
وهومباشرة القضايا الثى ترفع من أو على المامون 
عليه أصلا بصفته الشخصية ولا تجيز للوكيل إلا 
مباشرة الامور الحددة فى عقدها . 


د ومن حيث إن اختصاص القاضى المستعجل 
فى الأمور الى خثى عليهبا من فوات الوقت 
وفقا للشطر الأخير من المادة وغ من قانون 
المرافعات يتوافر بشرطين الآول أن بكون 
المطلوب إجراء لا فصلا فى الحق والآخر قيام 
حالة استعجال ضشى معها هن طول الوقت الذنى 
تستازمه إجراءات التقاضى ادىحكة الموضوعب 
ولما كانت دعوى المطموزعليه أصلاها اشتملتك 
عليه من طلبات تدخل فى اختصاص قاضى 
الأمور المستعجلة لما ارمآه من توافر حالة 
الاستعجال و تقديره فىهذا المصوص لا معقب 
عليه ؛ وكان الحم بالطرد فى هذه الحاله هو مجرد 
إجراء وق يضع به حمدا لخحالة بهدد بالخطر 
صاحب الحق الظاهر وكان الطساعن قد أثار 
منازعة قوامبا الادعاء بأنه قد استأجر 
العين بعقد جديد من كير لس صليب بصفته 
وكيلا عن المطءون عليه أصلا . فرأت الممكة 
وى بسبيل تقرير اختصاصبا بالنظرنفى دعوى 
الطرد . أن هذه المنازعة لايشوما مسحة من 
الجد إذ بد الطاعن ايست إلا يد تغاصب تجرد 
وضع يده من الاستناد إلى سند له شأنه فى تبرير 
حيازته لما ظور لما من أن عقد الإبجار الذى 
يستند اليه صادر من شخص لبس وكيلا عن 
المطمون عليه أصلا بصفته قما سلط عليه من 
أموال الحجور عليه - وأن هذا الوكبل غير 


قضاء محكة النقض المدنية 


1> ال 2000 


مأذون له ا هى ظاهر من سئد التوكيل فى 
مباشرة أى عمل من أعمال الإدارة ومنها التأجير 
وكان قاضى الآمور المستعجلة غير منوع من أن 
يثناول مؤقنا ولحاجة الدعوى المستعجلة بحث 
ظاهر مستئدات الطرفين .كا دو الخال فى 
الدعوى تتبرير حكه ف الإجراء المؤقت ل 
ولماكان هذا الإجراء ليس من شأنه المساس 
حقوق الخصوم الى تظل 5 هى ينناضل عنما 
أرباما أمام محكة الموضوع ‏ كان النعى على 
الك بأنه مسا حق با لفصل فى نز اع موضو عى بحت 
لاولاية له بالبت فيه لاأساس لإهء أما ما بعيبه 
الطاعن على الحمكم إذ وصف على غير الواقع 
[مضاء. كيراس صليب على عمد الإيحار بأتها 
غير مقروءة مع أنبا ظاهرة ‏ أو أنه أخذ 
بانكار كير لس فى تحقيق الثرابة صدور العقد 
مله ؛ فهو تعييب غير منتدج لآن السك أقام 
قضاءه على افتراض أن العقّد صدر فعلا من هو 
منسوب إأيه , 

« ومن حيث إن النيابة العامة أبدت رأيها 
بأن الحم المطمون فيه مشوب نخطأ فى القاثون 
متعلق بالنظام العام ذلك بأنهلم يقتصرعلىالفصل 
ف الدقع بعدم الاختصاص بل قضى أ يضا فيموضوع 
الدعوىوهو الطرد ؛ مع أن سدق كك ة الاستزناف 
فى التصدى موضوع الدعوى قد زالوفقا لقانون 
المرافعات الجديد وأنه كان يتعين عليها أن تعيد 
القضية إلى محكمة الدرجة الأولى بعد اللسكم فببا 
بالغاء الك المستأئف ورفض الدقع بعدم 
اختصاص امحكة لكى تستئفد محكمة الدرجة 
الآولى ولايتها فما لاتزال مختصة به من الفصل 
فالموضوع وهى إذ تصدت اوضوع الدعوى 
بالفصلفيه فاها تكون بذ لكقد حرمت الخصوم 


ثانا 


درجة من درجات التقاضى وقصلت وهى هيئكة 
استثنافية فى مو ضوع النازعة لأول مرة وف 
ذلك كله عنا لفة للنظام الخام . 

و ومن دك إن هذا التغى مردود بأرن. 
المحكة الاستنا فبة إذ فصلت فموضوع الدعوى 
المستعجلة لم سكن بصدد حالة منحالات التصدى 
بلكانت تفصل قى استدناف عن ح وإنكان 
قد قضى فى منطوقه بعدم الاختصاص ؛ فقد أقام 
قضاءه فى ذلك على أن تصدى قاضى الأمور 
المستعجلة لتفسير سئد الوكالة لتعرف حدوده 
ومداه ما يمتنع عليه لمساس ذلك بالحق . 
فاستئئاف المطعون غليه أصلا هذا الحكم يتقل 
إلى المحكة الاستثيافية دعراه المستعجلة بكافة 
عناصرها ‏ وهما الاستعجال » وأن المطلوب 
هو إجراء لامس الهق وهما مئاط الاختصاص 
ولاذم ذلكأن يكون «وضوع الدعوى المستعجلة 
ركبا مطروحا حتها على محكمة الدرجة الثانية 
لتفصل فبه وهى تقضى فى مسألة الاختصاص الى 
هى فى حقيقتها الدعوى المستعجلة نفسها . 


د ومن حيث إنه لما تقدم يكون الطمن على 
غير أساس متعين الرفض » . 

( ااقضية رقم ١‏ سنة ؟*؟ فى رلاسة وعضوية 
السادة الأسا تذةعبد العزيز عمد رئيس المحكية ويد هيب 
أد وعيد المزيز سلمان وتمود عياد وعمد أمين زى 
المستشارين ) ٠‏ 


١/35 
١ من ينابر سئة هوه‎ 
5 يورصات . يورصةالأوراق المالية . وكالة بالسمولة‎ 


حق السمسار الذى لم يحصل على الدفم أو التسلم منجميله 
في طلب تصفية العملية . أساس هذا الحقي . عدم قيام 
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المشار باستماله , هبوط الأسعار . لا مسثولية على 
"١‏ دإسمير سئة 15188 . 


المادة لالا من حمرسوم 


المبدأ القانوق 

خوات الفقرة الآخيرة من المادة بال من 
المرسوم الصادر فى ١لا‏ من ديسمير ممئة مممو١‏ 
بالموافقة على اللاتحة العامة لبورصات الأوراق 
المالية السسار الذى لم يحصل على الدفع أو 
النسلم من عميله الحق فى طلب تصفية العملية فى 
يوم العمل الثانى الذى يلى إرساله خطاباً موص 
عليه للعميل بغير تنبيه آخر أو انذار سايق أو 
تعليق إعلان » وأساسهذا الحق إنما يرجع إلى 
ماشرعه القا نون السمسار بوصفه وكيلابا لعمولة 
من تحقبيق امتيازهالمقرر فى المادة هم منالقانون 
التجارى على البضائع المرسلة أو المسلمة إليه أو 
المودعة عئده مع التيسير على السسار المكلف 
بشراء الأوراق امالية بإعفائه من الإجراءات 
الى تنطامها المادة وم من قانون التجارة وهى 
ضرورة الحصول على إذن من القاضى بالبسع ؛ 


ولاكان هذا هو أساس حق السمسار ولم يكن ٠‏ 


أساس التنفيذ فى البورصة معرفة السمسبار هو 
استمال لحقه فى فسخ عملية البورصة الى عقدها 
وفى فسخ عقد الوكالة ببله وبين العميل جرد 
انتهاء المبلة الثتى يحددما فى الخطاب الموصى عليه 
النى يرسله إلى العميل طالباً فيه الوفاء و بغير 
حاجة إلى قضاء » وكان لاوكيل بالعمولة كأىداثن 

ميتبين الحق فى التنفيذ على مدديئه يوم استحقاق 


العدد الثالك ‏ الصئة السادسة والثلاثون 


الدن أو بعده ومتابعة التنفيذالنى بدأه أوعدم 
متابعته كيف يشاء دون أن يكون فى ذلكمسد ولا 
عن أى ضرر يلحق بالعميل المدين تنيجةلهبوط 
الأسعار بسبب #رد التأجيل سب »لما كان 
ذلك ؛ فان الحكم إذ قضىللسمسار بثمنالأوراق 
المالية يحسوبا على يوم التصفية الفعلية لا يكون 
قد أخطأ فى القانون . 


الكو 

« ...هن حيث إن األطمن بعل ثلاثة أسباب 
يتحصل أولها فى أن الحم أخطأ فى تطبيق القانون 
وتأويله إذ بنى قضاءه على تفسير خاطىء للمادة 
باب من لانحة بورصة الأوراق المالية الصادريوم 
م من ديسميرسئةم +05 ووجه الخطأ أن المادة 
لاتعا مركن دائن بالنسبة لمديئه و لكنها 
تنظم علاقة خاصة بين الس.مسار وعميله , الأول 
وصفهة وكيلا بالعمولة والثاق وصفه أصيلا 
أو موكلا وتعطى للسسسار حقا فى الشرط 
الفاسخالصريح إذا لم يبادر العميل إلى الوفاء 
بالتزاماته قَْ الميعاد الذنى حدده السمسار ورد 
قيام السسسار بارسال الخطاب الذى تنص عليه 
المادة با يستتبع حا فسخ عملية البورصة الى 
باشرها السمسار سا بالعميل ويحب أن يسوى 
المركر القانوق للطرفين على هذا الآساس فلا 
يمك السمسار]حياءعلاقةقانونية انقضت بالفسخ 
إلا إذا أثبت رضاء العميل:امتدادها . و يتحصل 
السيبان الثانى والثالث فى أن الحم شابه القصور 
من و جوبين الآول إذ دفع الطاعن الدعوى أن 
الخطاب الذى وصله منمورث المطعون علييوق 
٠‏ من ديسمير سئة 1441 تضمن إجا يمن 
السمسار بأنه سيص العملية فى البورصة فى يوم 


قضاء محكة النقض المدنية 


4 من ديسمير سئة ١441‏ وأن هذا الإيحاب 
صادف من جانب الطاعن قب ولا ضنيا فانع ةد 
فلك اتفاق بينهما يازم السسار مورث المطعون 
عليهم يتنفيذ ماجاءتخطايه خاصا بتصفية العملية 
فى اليوم المحدد فى هذا الخطاب مادام أنه لم يتلق 
من الطاعن حتى يوم م" من ديسمير سئة ١541‏ 
تعلمات آخر ى ولكن الحمكم أغفل هذا الدفاع 
ولم يشر إليه بكلمة والوجه الثانى إذدقع الطاعن 
الدعوى بأن السمسار مورث المطعون عليهمهو 
المستول عن الحسارة الناشئة عن هبوط أسعار 
الأوراق الماليةالّ اشتّراها وادعى أنه احتفظ 
بها عشرة شهور متوالية وأنه هو الآولى بتحمل 
التبعة إذ أخسل ما يقضى عليه واجبه وترك 
الأوراق تتدهور حتى نزلت قيمتها إلى النصف . 
وقد تنبه المطعون عليهم إلى هذا الدفاع فقرروا 
ددا عليه أن تأجيل مورثهم للتصفية كان يناء على 
وساطة أصدقاء الطرفين وطلبوا إحالة الدعوى 
على اللتحقبيق لإثبات ذلك ولكن محكمة الدرجة 
الآأولى لم هم إلى طلهم وأستبعدت صمة هذه 
الواقعة . فكان على محكمة الاستئناف البحث فى 
تقصير مورث المطعونهليهم والردعلى ماأورده 
الحم الابتداق فى نفس العم حصول الوساطة , 
ولكنها لم تفعل وأغفلت الرد على هذا الدفاع . 


وهذا وذاك من الحكم قصور يعيبه . 


« ومن حيث إن هذا الطءن جميع و جوهه 
مردود بما جاء بلحم المطعون فيه من أن المادة 
باب من المرسوم آنفف الذكر نصت على حصسق 
مطلق أجاز:ه للسمسار يستعملهإذا شاء وإذا شرع 
ف استعاله بأن أنذر عميله فله حق ارجائه أو 
العدول عنه ومثله فى ذلك كثل أى دائنإذا شرع 
فى التنفيذ وأنذر المدين وحدد يوما للبيع فلدحق 


يران 


ايقافه أو تأجيله والعدول عنه دون الإخلال 
محقه فى |ستئدا فهمن جد يد مق شاء ... ولا أساس 
للقول بأن إرجاء السسار استهال هذا الحق 
بتأجيلال:صفية التى حددها أو العدرل عنها يعدم 
حقه أو أنه يرتب على عاتقه أى التزام متا بعة 
التنفيذ الى نها ينه إذ لايمكن أنيئقلب حقالسمسار 
فى التصفية الى التدام مها بمجرد الشروع فيبا ثم 
العدول عنها شفقة بالمدين أو لأى سبب آخر 
ولا يتحقق الالتزام ,التصفية إلا إذا اقثرن 
بموافقة العميل صراحة على إجرائها فى اليوم 
امحدد لما أو كان العميل قد أصدر للسمسار أمرا 
صرحا بالتصفية من تلقاء نفسه » وهذا النى 
جاء بالحسكم صحيح فى القانون ذلك بأن الفقرة 
الاغيرة هن المادة الا من المرسوم الصادر 1م 
من ديسمير سئة مم١‏ بالموافقة على اللانحة 
العامة لبورصات الأوراق المالية تنص على أنه 
د إذالم بحصل الدفع أ و التساممن عميل لسمساره: 
فأنه يوز لصفية ة العملية 3 على طلب السمسار 
فيوم العم لالثاتى الذى يلىإرسال خطاب موصى 
عليه بغير تنبيه آخر أو انذار سابق أو تعليق 
إعلان » . وأساس هذا الحق المقرر للسمسار 
المكلف بالشراء فى عملية عاجلة ما هو الحالفى 
الدعوى [نما برجع الى ماشرعه القا نون من حقه 
بوصفه وكيلا بالعمولة من تحققيقامتيازه المقرر 
فى المادة ه,م من القانون التجارى على البضائع 
المرسلة أو المسلةاليه أو المودعةغنده مع التيسير 
على السمسار الذى كلف بشراء الأوراق المالية 
باعفاثه من الإجراءات الت تتطلما المادة وم من 
القانون التجارى وهى ضرورة الحمير ل على إذن 
من القاضى بالبيع . ولماكان هذا هو أساس حق 
السمسار ولم يكن أساس التنفيذ فى البورصة 
بمعرقة السمسار هو استعال لحقه فى فسي عملية 


0 العدد الثا لك 


السئة السادسة والثلائون 


البودصة الى عقدها وفى فسخ عقد الوكالة بينه 
وبين العميل بمجرد انتهاء المبلة الى تحددها فى 
الخطاب الموصى عليه الذى برسله إلى العميل 
طالبا فيه الوفاء وبغير حاجة إلى فضاء ‏ وكان 
للوكيلبالعمولة كأى دائن مستبن الحق ف التنفيذ 
على مديئه بوم استحقاق الدين أو بعده ومتابعة 
التنفيذ النى بدأه أو عدم متابعته كيف يشاء 
دون أن يكون فى ذلك مسولا عن أى ضرر 
يلحق بالمدينالعميل نقيجةلهبوط الأسعار يسبب 
جرد التأجيل كسب كا هو المال فى الدعوى - 
لماكان ذلك فان الحم إذ قضى الطعور. علييم 
يثمن الأوراق محسوبا على يوم التصفية الفعلية 
لا يكونقد أخطأ فالقانونأو شابه قصور ومن 
ْم بتعين رفض الطعن , . 

(القدية رقم ٠‏ سلئة 78 ق رئاسة وعضوة 
السادة الأسادذة عبد العزيز حمد رئيس اللمكة وسلبان 


نايت وكل الحكة ومصصق فاضل وأحد العروسى 
وتمد فؤاد جابر المستدارين ) . 


١/31 
١4مهو .م يتأير سئة‎ 7 

الترام . إفلاس . سيب الالتزام . حصول المفلس على 
رد اعتباره بناء على تقرير دائته بأنه استوفى دينه . 
اعتراف القلس بأن دين يرف و[نما استبدل به دين 
آخر , الإقرار الصادر عن الدائن باستيفاء دينه لاجمل 
الدين الحديد باطلا . سيب الدين اللديد هو الدين 
الفدم ٠‏ التحدى بنص المادة ١|4١5‏ بور ااه 

فى هذا المصوس . لايجدى . 


الميدأ القانوق 
إذا حصل المفاس على حم برد اعتباره بناء 
على تقرير من داثته بأنهاسثوفى ديئه وكان الثا بت 
والمعترف به من المفلس نفسه أن الدين لم يوف 
وإما استيدل بة دين آخخر فليس فى هذا ما حمل 


الالترام باطلا ذلك لآن سبب الدين الجديد 
موضوع السئد هو الدين القدم الذى لم ينازع 
المفاس فى حمته ولافى مشروعية سيبه و لاجد 
فى ذلك الاستناد على المادة ١/4‏ من قانون 
النجارة الى تشترط لرد اعتبار المفاس عند قيامه 
بالوفاء من مال غيره بالديون المطلوية مئه بالقام 
ألا يكون هذا الغير قد حل مجسيع ما أوفاه أو 
ببعضه محل الدائنين الذين وفام بل يكون متبرءا 
للغلس بجميع من أداه من ماله ذلك لآن مجال 
تطبيق هذه المادة إنما هو عند الحم برد الاعتباد 
وتوافر الشروط اللازمة لذلك . 


لمكو 

د ...هن حيك إن الطءمن بق عبل سبب وأحون 
يتحصل فى أن الحك أخطأ فى تطبيق القا نون إذ 
قضى بإشبار إفللاس الطاعن ناء على سئدات 


ا موضوعى ‏ ووجه التزاع فبا أن المطعونعليه 


الأول أدخل الغش على محكة رد الاعتبار حين 
ادعى أمامها أنه تخالص بكامل مطاوبه مع أن 
الواقع خلاف ذلك » ومع أنه من المسلم به أن 
المفلس لك برد اعتباره يحب عليه أن يتخا لص 
عاله هن جميمع درو نه أو أن يتخا لص منبها مال 
غيره على أن بكون ذلك الغين متبرعا للنفلس بما 
دفعه إلبه . وأنكل اتفاق خالف ذلك يعتير 
باطلا وفقا لنص لنص المادة ١/4١٠‏ من قانون 
التجارة . فالاتفاق! لذى صل بينالطاءنو المطءون 
عليه الأول خاصا بالإقرار بالتخالص باطل . 
وكل' ما بس على الباطل يكون باطلا كذلك 2 
وبالتالى تكون السئدات التى حررت تنفيذا 


قضاء محكمة التقض المددنية 


"4/ 


أذلك الاتفاق باطلة لاتقبت دينا ولاتصلح أساسا 
لطلب إشهار الإفلاس . 


م ومن سحميث إن هذا السيب مردود بأن 
م يتذرع به الطاعن من الوقائع التّى كانت سيا 
لتحرير السسئد ليس من شأ نه اعتبار السئد أساس 
الدعوى باطلا ذلك لآن الطاعن و إن كان قد 
استطاع الحصول على حم برد اعتياره يئاء 
على تقرير من المطعون عليه الأول بأنه استوى 
دينه مع أن الثابت والمعترف به من الطاعن نفسه 
أن الدين لم يوف وإما استبدل به السند 
موضوع الدعورى الحالية وليس فى هذا مابجعل 
السند باطلا ولا يغير من هذا النظر أن يكون 
الباعث للدائن على ذلك التقرير ما عساه يكون 
قد توهمه من أنه باسنبدال الدين القديم قد صار 
ذلك الدين منقضيا بالوفاء وأن تقريره بانقضاء 
ديئه على هذا الوضع لا خالف الواقع أو أن 
بكون مرجع ذلك غير هذا الفهم . إذ أن الدين 
الجديد موضوعالسئد لايصح القول بأنه باطل , 
ذلك لآن سلبه هو الدبن القديم الدى لا تزاع 
فى صمته وفى مشروعية سببه ولايحدى الطامن 
استناده على المادة 414 منقا نوناللتجارة النى 
تشترط لرد اعتبار المفلس عند قيامه بالوفاء من 
مال غيره بالديون المطاوبة مئه بالقام ألا يكون 
هذا الغير قد جل يجميع ما وفاه أو ببعضه محل 
الدائئين الذين وفامم » بل يكون متبرعا للمفلس 
بجميع ما أداه من ماله ذلك لأآن مجال تطبيق 
هذه المادة إئما هو عند الحم برد اعتبار المفلس 
وعند قضاء الدين الذى على المفاس مال الغير 
وعئد البحث فى توافر الشروط الى يصح معها 
الحم رد الاعتبار وكل هذا يعيد عن مجال 


الدعوى الحالية ولذلك يكون الطمن فى غير محله 
وبعين رقضفء 85 

( القضية رقم ١84‏ سنة ؟؟ ق رئاسة وعضوية 
السادة الأسابذة عبد العزيز تمد رئيس الجسكئة وسلمان 
ثابت وكيل الحكئة ن وأجد التروسى وحمد فؤاد جابر 
وممّد عبد الواحد على المستثارين ) 5 


هق 
* ينابر سئة وهة!١‏ 


أس ضراب 5 ضر يمه إيرادات القيم المنقولة 5 
سر ياخهاعلى الفوائد الى تدفهباشركات المساهمة وشركات 
التوصية ولو لم تسكن متعاقة بسلفة أو بقرض هالمعنى 
القانوق بل ناشئة عن فتح اعتهاد أو حساب جار . 
المادتان ١‏ و١١‏ من القانون رقم ١4‏ لسنة 5"و١‏ , 


ب - فوائد . ضرائب . المالم المحسكوم على 
مصلحة ااضرائب بردها للممو لين . أستحقاق فوايد عنبا 
من تارجم المطا لية القضائية . الفا نون رقم ١87‏ لسنة 
الذى أعنى مصاحة الضرائب من دفم النواد . 
ليس له أثر رجمى . المادة ١8٠‏ منالقا نون المدلى . 


المبادىء القا أو نية 

١‏ - نص المادتين ووه ١‏ من القاثون رقم 
4 لسنة ١5#‏ قبل تعديلبما بالقانون رقم 
م أسلة١ ١14‏ والقا نون رقم+؛١‏ لسئة .6و١‏ 
وما اقزن بوضعبما من أعمال #ضيرية صريح 
فى الدلالة على أن ية المشرع كانت واضحة فى 
اطلاق سريانالضريبة على إيرادات القم المنقولة 
على الفواثدالى تدقعها الشركات المساهمة وشركات 
التوصية ولولم نكن متعاقة بسلفة أو قرض . 
بالمعى القا نوق الخاص بالقرض بلكائت ناشئة 
عن فتح اعتهاد أو حساب جار , 

؟ ل جرى قضاء هذه الحمكمة عب أ نمصلحة 


0 
الضرائب لا تعنى من الحكم عليبا بالفوائد 
القانونية من تاريم الطلب الرسمى عن كل مبلغ 
يقضى علمها برده للمول تعويضا عن حرمأنه من 
الانتفاع بما حصل منه بغير حق من تاريخ رفع 
دهواه حتى يوفى إلبه حقه كاملا » وأن مركزها 
فىهذا الشأنلامختاف عن ىكز أىمدين يكم عليه 
بردمبلغ من الاقود أخذه بغير-ق فيلزم بفوائد 
التأخير القانو نية من :اريخ المطالبة الرسميه رفقا 


للبادة هم( من القانون المدنى وأن القانرن رقم 
5 لسنة .هو١‏ الدى عدل أحكام المأدة و١(‏ 
من القانون ١6‏ لسئة م١‏ تعديلا يقضى بعدم 
جواذ الحم على مصلحة الضرائب بفوائد عن 
المبالغ الثى يحم عليها بردها للممولينليس له أثر 
رجعى فلا يسرى على الفوائد القا نو نية المستحقة 


عن مدة سابقة غلى تاريخ العمل به بل يسرى ش 


فقط عل الفوائد المطلوبة عن المدة التاالية..' 


البتكو. 

د ٠.0‏ من حيث إن السببالآول من أسباب 
الطمن يتحصل فى أن الح المطعون فيه بالنسبة 
للبالغ المحكوم بردها عن المدة من سئة ,م7١‏ 
حتى 00 /م/ 49و غالف القانون وأخطأ فى 
تطبيقه و تأويله إذ قضى بإلزام الطاعئة بأن ترد 
إلى الماعون عليه قيمة الضريبة الحصلة مقولة 
إن الحسابات الجارية موضوع النزاع لا تخضع 

الضريبة عل القيم المنقولة تأسيساً على أتهالا تدخل 
فى حك السلفيات الملصوصعايها فى المادة الأول 
من القائون ١4‏ سئة م5١‏ وعلى أنه لا فرق 
بين السايات الجارية الى تتح للأافر اد وشركات 


العدد الثالك - السئة السادسة والثلاثون 


التضامن وبين تلك الى تفتح لشركات المساهمة 
وشركات التوصية فيشملبا جميعا الإعفاء الوارد 
بالمادة و من القانون سالف الذكر لاتصالها 
عباشرة المبئة المصرفية مع أن المستفاد من اطلاق 
نص الفقرة الثالثة من المادة م١‏ من القانون ١6‏ 
سئة وم ١‏ ومن الفقرتين الآولى والثالثة من 
المادة الأولى من القانون سالف الذكر الفية 
المشرع قصر الإعفاء لاديون والودائع المتصلة 
عباشرة المبئة على ما يكون المدين بها هو أحد 
الأفراد أو شركة تضامن . وتأ كد هذا القصد 
ها ودد فى تقرير لجئة الشيوخ للمالية واجمارك 
عند نظر هذا القا نون أمام مجلس الشيوخ من أن 
المقصود بعبارة: على اختلاف أنواعباء الواردة 
بعد كلية د السلفيات » هى ١‏ السلفيات الى تنشأ 
عن فتح اعتتاد أو حساب جار أو غير ذلك ما 


« ومن حيث إن المادة الآولى من القاثون 
دقم 14 -سسنة م١‏ كانت تنص قبل تعديلها 
بالقانونين و" سنة 1941و ١1‏ سنة .5و١‏ 
على أنة « تفرض ضريبة بالأسعار المبيئة بعدعلى 
جمبيع إررادات رؤوس الآموال الماقولة الى 
استحقت أو تستحق اعتبارا من أول سيتمير 
مسئة م١‏ وتسرى الضريبة ( أولا) على 
الآرباح والفوائد وغيرها مما تنتجه الآسهم على 
اختلاف أنواعبا وحصص التأسبس بالشركات 
والمنشات عامة سواء أكانت مالية أم صناعية 
أم تجارية أم غير ذلك (ثانياً )على فوائدالأرباح 
ألنى تنتجها حصص الشركاء الموصين فى شركات 
التوصية ( ثالثاً ) على الفوائد وغيرها ما نتنجه 
إصفة عامة السئدات أو تنتجه السلفيات على 
اختلاف أنواعبا والقراطيس وأذونات الخوانة 


قضاء محكمة التقض المدية 


فاخ 


التى تصدرها المكومة أو مجالس المديريات أو 
المجالس الب لدية أو التى تصدرها أو تعقدها 
الشركات والمنشات المشار [ لبها فى الفقرتين أولا 
وثانياً من هذه المادة . وسكثى من ذلك 
السئدات والآذونات التى أعفيت أو تمق فى 
أ استقبل من الضريبة ينص القانون » . 
المادة ١‏ من القانونالمذ كور تنص قبل تعديلبا 
بالقانون رقم وم سئة ١44١‏ على أنه م تسرى 
الضريبة: بذات السعر المقرر فى المادة السابقة من 
هذا القانون على فوائد الدبون سواء كانت من 
الديون الممتاذة أو المضموئة بتأمين عقارى أو 
العادية » وعلى فوائد الودائع والتأمينات النقدية 
مت كانت هذه الريون أو الودائع أو التأميئات 
مطلوبة لمصريين أو لأاجانب متوطنين أومقيمين 
فى مصر ولواكانت الفوائد المذكورة ناتجة عن 
أموال مستثمرة فى الخارج . ومع ذلك فتعى 
من تلك الضرببة فوائد الديون والودائعالمتصلة 
بمباشرة المبئة على أن يثبت أن تلك الفوائد داخلة 
فى حساب المنشات المنتفعة مها الكائنة فى مصر 
وخاضعةللضر يبةعلى الآر باح التجارية والصئاعية: 
المقررة مقتضى الكتاب الثاى من هذا القانون 
( الضريبة على الأرباح التجارية والصناعية ) . 
ولا يسرى هذا الإعفاء على قوائد السافيات 
المشار لما فى الفقرة ثالثاً من المادة الآولى من 
هذا القانون . ولاتعد منالديون الماصلة عباشرة 
المبئة فما يتعلق بشركات التأمين إلا السلف 
الممنوحة فى دائرةالاحتياطى الحسافى ولايسرى 
هذا الإعفاء على فوائد السلفنيات التى تعقدما 
دورالتسليف العقارى للشركات أوالمشآ تالمشار 
إلما فى الفقرتين أولا وثانياً من المادةالآولى 
من هذا القانون إذا كانت قيمة السلفة تتجاوذ 


أريمين ألفآ من الجئيهات المصرية » ولا عرض 


وكانت 


مشروع هذا القانون على مجلس الشيوخ وأحيل 
على مجئة الشيوخ للبالية واججمارك ذكرت اللجية 
فى تقريرها أن المقصود بعبارة ١‏ على اختلاف 
أنواعها » الواردة بعد كلية ١‏ السلفيات» فى 
السلفيا تال تنداً عن فئح اعتتاد أو حساب جار 
أو غير ذلك ما لا. يعر من الناحية القانونية 
عقد سلفة ..... ... وفما يتعاق بنص الفقرة 
الثائثة من المادة ن ١‏ جاء بتقرير اللجئة ما يأتى : 
ول يدخل على هذه المادة تعديل سوى زيادة 
الفقرة الثالثة وقد أضيفت بئاء على طلبحضرة 
مندوب الحكومة لإزالة امهام كان من الممكن 
أن حصل مخصوص السلفيات المشان [إيها فى 
الفقرة ثالثا من المادة الأولى وقد سيق أن .نينا 
علد تنكم على الفقرة ثالثاً من المادة الأولى ما 
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وما كان ظاهر هذه التصوص ومااقترزن. 
بوضعبا من أعمالتحضيرية ضر ينا فى الدلالتعلى 
أن نية المشرع كانت واضحة فى إطلاق سريان 
الضرببة على إيرادات القيم المثقولة على الفوائد 
التى تدفعها الشركات المساهمة وشركات النوضية 
ولو لم تكن متعلقة بسلفة أو قرض بالمعئى 
القانونى الخاص بالقرض بل كانت ناشكة عن 
فت اعتاد أو حساب جار وكان لا دى أمام 
صراحة هم ذه الاصوص القول بأن المقصود 
بالسلفيات هى تلك اأتى تعقد يفائدة سعرها 
ابت ولمدة طويلة و بقيمة معيئة محددة » أو أن 
الشارع استخدم ف الترجمة الفر نسية للفقرةالثا لثة 
من المادة الآولى عبارة ع0 مومه مد 1 
4#لألزه) فى حين أنه عير با لفر نسيةعن 
عبارة «الديونالمتصلة بالمرئة. الواردة:فىالمادةه ١‏ 
بعبارة 4 #مهطعديهة عو وغعموعدت ' 

م مو 


ا العده الثالك س 


تووتوعء امام 18 ملنعوتعروع»'1 أو أن العبرة 
هى بطبيعة الدين لا بصفة المدين أو أن التعديل 
الذى أدخل على المادة ١‏ بالقانون رقم وم 
سمئة عور من مقتضاه ألا يسرى الإعفاء على 
فوا ئد السلفات التى تمنحبا دور ااقسليف العادية 
إلى المسكومة أو مجااس ال#ديريات أو إلى 
الثشر كات والمثشآت المثار إليها آنا إذا كانت 
العقود المدرمة عنها تتجاوز مدتبا اثثى عثير شورا 
أ كانت تنص عل فائدة ما بثةالسعر وأنالداف 
التى 'بمنحبا دود التسليف العادية إذا توافر لها 
من العناصر ( كأهمية المبلغأو طول أادة أوثبات 
سعرالفائدة) مأ ببيح اعتيارها ه نالسافيات بالمدنى 
اللقصود فى الكتاب الأول من هذا القانون » 
ا با ففضع قلضريية المنصوصعاييا فيه ؛ويكون 
على المصلحة أن تقم الدليل على ثوافر العناصر 
المذكورة ١‏ أوأنهذا التعديلهو تعديل تفسيرى » 
ذلككله لابمدى لآنه لا حل للاجتهاد مع صراحة 
القص الذى رى به المشمرع إلى اخضاع كيافة 
العمليات التى تحصل مها الشركات الى بكونرأس 
مالها مقسما إلى أسهم وشركات التوصية على 
الآموالاللازمة اها سواءأ كانت هذه العمليات 
سيدات أم اتفافات تخوى قروضا من الوجهة 
القانونية الفنية أم لم تحكن قروضا بل حتى 
ولوكانت حسابات جارية . ولعل مرجع ذلك 
هو رغبة المشرع فى تسهيل مأمور به عصلى 
الضر يبة وتجني دهم مشقة التحقق من تو افر العناصر 
المكونة للحساب الجارى المتبادل الذى كثيرا 
ما بكونمنطويا على قرض » وعلى الأخص غند 
بدء تطبنيق نظام الضرائب على القم المنقولة . 
أما القول بوجود تناقض بين اعتبار الحسابات 


السئة السادسة والثلائون 


المساهمة وشركات التوصية من القم المنقولة 
ومابتر نب عليذاك من عدم تفاع هذهالكسابأت 
بالإعفاء المتصوص عليه ف الفقرةالثانية منالمادة 
همأو بان اعتبار الحسابات المديئة المفتوسحة وأفس 
تلك المصارف أشركات اتضامن والأآفراد من 


الديون المنصوص عليها فى الياب الثاق والقى 


تستفيد بذاك من الاعفاء المشار ليه هذا 
القول إذا صح لا يوجه إلى الحسابات الجارية 
وحدها بل يوجه إلى باب القم المثقولة كله مادام 
أنأساسهذا البابهو اسار الاموالؤفشركات 
معيئة بالذات هى شركات المساهمة وشركات 
التوصية سواء كان هذا الاستثار فى شكل 
سئدات أوقروض أوحسانات جارية . ولأخل 
القول بأن التعديل الذى أدخل على المادتين ١‏ 
و ١١‏ من القائون رقم 1١4‏ سئة 4م؟1 بموجب 
القاثرن رقي ,وم لسئة ١ع‏ اهو تعديل نفسيرى 
س ذلك بأن هذا التعديل ألهأ ضوابط وقيودا 
ما كانت تمتملبا هيارة النصوص الآولى النى 
وردت مطلقة خالية هن كل قيه ولا بؤار 


فى ذلك ما وردفى المذكرة الإيضاحية للقائون 


رقم وسوسلة (غوى من أن بعض الأحكام 
التى تضمنما المشروع المذكور لاتعدو أن تسكون 
أحكاما تفسيرية لآن التعديل الذىأدخل مقتطى 
القانون المذ كور لم ينئاول المادئين ١‏ و ه١1‏ من 
القانون رقم وزسلئة ووو وحدها . فضلا 
عن أنه لاعبرة با برد فى مذاكرة إبضاحية 
ع! لفا لواضعح نص القأنون . 

د ومن حيث إله لذلك يكون الحم المطعون 
فيه [إذ قضى برد الضريبة المحصلة من المطءون 
عليه عن فوائد الحسابات الجارية الى حصلها 


الجارية المدينة المفتوحةفى المصارف لشركات | فى المدة من سئة جم ١‏ لغاية «* من أفسظس 


قضاء محكة النقض المدنية 
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سئة 144 من شركات مساصة أو شركات 
توصية قد أخطأ فى تطبيق القانون و يتعين نقضه 
فى هذا المتصوص . 

د ومن حيث إن مما تنعاه الطاعنة على الحم 
أيضا أنه أخطأ فى تطبي قالقانون إذ قضى للمطءون 
عليه بالفوائد عن المبالغ الحسكوم بردها بمقولة 
إن القانون المالى ليس له استقلال عن القائون 
المدلىمم ما لنةذاك لقضاء حك ةاليقضالفر نسية . 
ومع أن دين الضريبة ينشأ عن إرادة متفردة من 
جانبالسلطة العامة وبكون تحصيله مقتضى أوراد 
واجبة التنفيذ ولا يمكن الوفاءيه بطري قالمقاصة 
خلافا للدين المدق . ولو سل جسدلا بانطياق 
الغائو اقيق هذا الخسوص فقد در التانون 
دق 14 لسئة ١40.‏ وأشر قم من أغسطس 
سلة . 0و١‏ قبلصدور الحسم المطمون فيه . ولا 
كان هذا القانون قد عد لالمادة و١ ١‏ من القاثون 
4 سئة وسو 1 ولص على أنه لا يجوز مطالبة 
مصلحة الضرائب بفوائد عن المبالغ الى 5 
ردها وكان هذا القانون من النظام العام ٠‏ فقد 
كان يتعين على المحكمة تطبيقه . 

دو ومن حيث إن قضاء هذه المحكة قد جرى 
على أن مصلحة الضرائب لانعنى من الحم عليها 
بالفوائد القانونية من تاريخ الطلب الرسمى عن 
كل مبلغ يقضى عليها برده للدمول تعويضا له 
عن حرما نه من الا نتفاع بماحصل مله يغير حق 
من تاريخ رفع دعواه سحتىيوفى إليه حقه كاملا 
وأن مركزها فى هذا الفأن لا مختاف عن مركن 
أى مدين حم عليه برد مبلغ من التقود أخيذه 
بغير <ق فيلوم بفوائد التأخير القانونية من 
تاريخ المطالية الرسبة وفقا للبادة 6م١1‏ من 
القانون المدتى . وأن القانون رقم ١4+‏ سئة 


الك 
هل الذى عدل أحكام المادة؟ ١١‏ من القانون 
رقم ١4‏ سلة ومو تعديلا يقضى بعدم جواز 
السك على مصلحة الضرائب بفوائد عن المبالخ 
الى حك عليها بردها النمولين ليس له أثر رجعي 
فلايسرى عل الفوائد القانونية المستحقة عن هدة 
سابقة على تاريخ العمل به بل يسرى فقط على 
الفوائد المطلوبة عن المدة الثالية لنفاذه . ولما 
كان الحم المطعون فيه وإن كان قد أصاب فى 
القضاء بالوائدالقا نونية عن المبلغ المقضى برده 
للبطعون عليه الحصل مه عن المدة من 4؟ 
أغسطس سئة ١41‏ حتى سنة ١846‏ بغيرحق » 
إلا أنه أخطأ فى تحديد سعر الفائدة يواقع ه ./" 
عن المدة التالية لسريان القانون المدتى الجديد 
ابتداء من ١6‏ من أكتوير سئة و4١‏ . وكان 
يحب أن تكون فى المدة المذ كورة باعتبار 4 
فقط . فانه يتعين نقض المسكم في قى به فى 
هذا الخصوص أيضا . 


دومن حمث إنه لذلك يتعين تقض الحم 
المطمون فيه : أولا ..- فيا قضى به من [لزام 
مصاحة الضرائب بأن تدفع لللطعون عليه 
الضرائب الى حصاتها عن الفبرة من سنة م59١‏ 
إلى تاريخ العمل بالقانون رقم وم سئة ١541١‏ 
وفوائد هذا المبلغ . ثانيا نقض الحك المطءون 
فيه فيا قضى به من [أرام مصلحة الضرائب بأن 
تدفع للطمون عليه فوائد عن الضرائب التى 
حصلتها بعد العمل بالقأ نون رقم وم سئة ١944 ١‏ 
بواقع 1 من تاريخ المطاابة الرسعية لغاية و؟ 
من أغسطس سئة .ن4! وجعلبا بواقع ه /' 
من تاريخ المطالبة الرسمية لغاية ١»‏ من أ كتوبر 
سسئة و١‏ وجعلبا بواقع ؛ /"ابتداء من ٠٠١‏ 


نأض 


العدد الثالك ‏ السئة السادسة والثلائون 


من أ كتوبر.سئة و4١‏ لغاية وم من أغسطس | 


سئة ٠ن4|‏ فاك 

0 (.القضية رم 6" سلة داق رئاسة وعصوية 
السادة الأسا تذةعبد 'مزيز محمد رئيس الحكمة وسليان 
رك شك رس فس راكد سن 


تلا 
بام ينابر سئة مهو( 

آم ريارة د اقياءيينة الأجلرة قل فلم «البن 
المفجرة . توافر مصلحة المستأجر فى طلب التنفيذ العينى . 
علة ذلك . 
:. بو س إجارة . تراحم المتأجرين . الفشيال 
بأسقية وضع اليد أو التسحيل . شرطه . اتتفاء النش 
التدليسى , للادة مجع مدق قدم المقابلة للمادة *لاه 
من ألقا نون المدلى الخديد .” 1 


. المبادىء إلقا نونية 


5 اتتهاء مدة الاجارة قبل تسام العسينٍ 


المؤجرة للستأجر لاتحول دون توافرمصاته فى 
طلبْ التنفيد العيى ٠‏ ووه تحقق هذه المصلحة 
هو تقرير حق قانوثى له حتى ولواستحال التنفيذ 
بالتسلبم لانتهاء المدة وقت صدور الحم لما 


بالتعويض على المؤجر . 

+« ل إن ما قصدته المادة مجم من القانون 
المدقى القسديم فى حالة تزاحم المستأجرين من 
الأسبقية بوضع اليد أو النسجيل أن يكو ناغير 


مشو بين با لغ شالتدليسى الذى بمنع واضع اليدمن 


التحدى بأسبقية وطينع يده 5 يمع المسجل سند 
إبجاره من القسك بتسجبلهوهذ! هوماقئئهالمشرح 


فى المادة مببه من القانون المدثى الجديد » وإذن 
فتىكان الحم قد أفيم على أن وضع يدالمستأجر 
علىالعين المؤجرة فىالمدة المتنازع عليبا وكذلك 
تسجيله للمخالصة الثى ير تسكن [ ليها قدشابهماالعش 
والتدليس المائعان من ترجيح عقده على عةسد 
ال.تأجر الآخر المتئازع معه لللأدلة السائغة الى 


1 أوردها ق حدود ساطثه الموضوعية 0 فإنالنعى 


عليه بمخا لفة القانون يكون على غير أساس . 


ا ميو 

د... هن حيث إن الطعن بى عب سببين ينعى 
الطاعن فى أولها على الحم المطعون فيه خطأه فى 
تطبيق القا نون من ثلائة أوجه يتحصل أُولها فى 
أن المطعون عليه الأول طلب أصليا أمام حكتى 
أول وثانى درجة إلزام المؤجر وهوالمطعوزعليه 
الثانى ينسم الأرض المؤجرة واحتياطيا إازام 
المؤجر برد قيمة الإجار والتعويض وهذا معناه 
طلب تنفيذ الالتزام عينا بتمكين المطعون عليه 
الأول من وضع يده المدة المجحددة بالعقد وهى 
من 1444/11/1 إلى آخر أ كتوبر سئة 1١0.‏ 
فان تعذر هذا التنفيذ بفعل المؤجرالملتزم بالقسايم 
يكون للطرف الاخر ردما دقع من التضميئات 
والفوائد وذلك وققا للبادتين م7١‏ من القانون 
المدتى التديم و وه١‏ مدقف جديد وأنه وإن 
كانت عكىة أو لدرجة قد قضت فه ٠/1/9‏ 46 أ 
فى وقت كان التنفيذ العينى بالتسام مكيننا إذم, 
تكن مدة العقد قد اتتبت إلا أن محكمة ثانى. 
درجة أثناء نظرها فى الطلب الآصلى بالتسايم قد 
قضت 1/1 ١‏ فى وقت كأنمنالمستحيل 
فيه تنفيذ الا لتّرامعينا لاثتباء مدة الإجحارما كان 


اء محمكة النقض المدئية ٠‏ 
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بتعين معه عل الحمكمة أن نقضى با لطلب الاحتياطى 
الذى وجبه المطعون عليه الآول إلى الموّجر 
وهو لم يرفع الاستثناف المقايل إلا تلافيا 
لاستحالة إجابة طلب النسام . 

د ومن حيث إن هذا الوجه مردود بأنه 
يبين من الأوراق أن المطعون عليه الآول أصر 
أمام مكة أول درجة على طلبه الأصلى يسام 
العين المرجرة وقال إنه يطابالطلب الاحتياط 
بالتعويض ورد مادفع منه للمؤجر فى حالةرفض 
الطلب الأصلى وجاء أمام حكمة ثانى درجةوةرر 
بجامسة 145./11/15 وبصحيفة استئئاقه 
المقابل المعلنة فى م ١40٠/6‏ أنه يطلب أصليا 
تأييد الحنكم المستأئف فيا قضى به من تسليم 
واحتياطيا بأن يدفع له المطعون عليه الشاق 
١/4‏ جنمها ممع ملما. "مقا يجلسة ١ 01/1/5١‏ 
المودعة صورة محضرها الرسمية ضمن أوراق 
الطعن إنه يكتق بطلب التسلم عينا وأنه سيرفع 
دعوى على حدة بطلبه الاحتياطى ومتى ثبعذلك 
فان المطعون عليه الأول لا يكون ‏ كا قال 
الطاعن ‏ قد قصد الفصل ف الطلب الاحتياطى 
على أساس أنه يتضمن التعويض لاستحالة التنفيذ 
العينى بالتسلم إنما كون قد حرص على طلبسه 


الأصلى الذى تمسك به وأصر عليه فى الجا 


الآخير ة دون الطلب الاحتياطى ولا يسعالحكمة 
والحالة هذه وهى مقيدة بما طلبه إلا أن نقضى 
له بالطلت الأصلى سب وهؤالذىكان الاستئناف 
الأصل للطاعن مقصورا عليه . 


واؤمق شيف إن الطاصي: ينع ق ال سه" 


الثانى:من السبب الآول على الح المطعون فيه 
أنه قضى فى م مارس سئة ١4١‏ للطعون عليه 


الأول بقسلم الأرض المؤجرة إليه من المطمون : 


عليه الثاق..عن مدة تنتهى آخر أ كتو بو سة 
.4 أخطأ فى التانون لآن : مصاحة :المطعون 
عليه الأول فى التنفيذ العيى وقت الحك به قد 
انتفت ما لم يعد معه جدوى من تلفيذه ‏ م 
أخطاأً الحم أيضا بقضائه بالطلب الأصلى 
بنسلم الآرض للطمون عليه الأول مع أن 
إجابة طلب التنفيذ العينى بالتسلم أمى مقيبد 
بالسئة امحددة بالعقد 0 اتبت وقث 
الحكم بالتسلم ما يترتب عليه أن يكون طلب. 
النسلم العينى غير ذى موضوع فلا مصلحة 
البطمونعليهالآول فى الحك.ه وما كان يحب وعة 
الحم بالطلب الاحتياطى برد ما دقع إلى المؤخر 
من الإيحار مع التعويض وإذ لم يقض الحم 
بذلك يكون قد غالف القانون . 1ْ 

« ومن حيث إن هذا التعى بشقيه مردود 
بأن مصلاحة المطعون عليه الأولكانتك قائمة 
وحققة عند رفع الدعرى واستيرت كذلك 
وقت صدور الك الابتدائى والحك المطمون 
فنه مما يذبنى عليه قبول الطلب الأصلى بالتنفيذ., 
العينى وتسام العين المؤجرة ؛ ووجه تحقق هذه 
المصلحة هو تقرير حق قانوان للبطعون عليبه. 
الأول حت ولو استحال هذا التنفيد بالتسليم 
وقت صدور الحم المطعون فيه ا يرتب على 
قبول الطلب الآصل من. إمكان المطعرن عليه 
الأول من رفع دعوى التعويض ضد الطاعن 
ا متي فعلا 


سئة 1و1 . 


0 جاسة ١١‏ يناس. 


عله له الثألك من السنب ” 
الأول يتحصل ف أن الح المطعون فيه أخطأ . 
فى تطبيق القا نون إذ خلط بين سوء الدية والغن 


+علهماسواء فى الكو الأثرما أنه أساء تطبيقهما أ 
على الواقعة الماروحة على المحكمة . 

« ومن حيث إن هذا الوجه مردود بما قرره 
الحم المعامون يه من أن المطعون عليه الأول 
استأجر الأطيان من المطعون عليه الثاتى بالعقد 
المؤربخ فى 4؟/1/ 4و1 مالثاءت التاريخ فى 
00 للددة المتناذع على التأجير فيهبا 
وهى سلة ووو |١960.‏ الزراعية ثم أنذر 
الماللك والطاعن فى م ١1‏ بمدة عقده 
طاليا منهما استلام العين المؤجرة الاتتفاع بها 
وعللى الرغم من عل الطاعن ذلك فقد أقدم عل 
اسقتجار الآطيان ذاتها لمدة تبدأ من أول نوفر 
سئة 4و تلتهى فى آخر أ 'كتوبر سلة ١641‏ 
بعقد إيحار أثبت ناريخه فى ١148/٠١ / ٠5‏ 
واذلك يكون وضع بد الطاعن من بده المدة الى 
حصل التزاحم على التأجير فيبا مشوبا بالغش 
والتدليس ولا أدل على قيامها من أن الطاعن 
عد أن استأجر الاطيان بعقد ثابت التاريخ فى 
٠5‏ المدة 'الثلاث سنوات الواردة 
مبذا العقد استأجر الأطيان دة سئة أخرى 
تنتهى فى آخر أكتوير سئة “و١‏ غخالصة 
مؤّدخة فى 1441/8/19 وتضمنت واقءسة 
استئجاره لمدة أربع سئوات وذكر فيا أنه 
دفع إيجار جمييع السنوات الادبع ثم يجبا فى 
6 ليتخذها سندا للمفاضلة بين عقده 
وعقد مزاحمه وهذا لا مخرج عن كونه محاولة 
أديد بها تفضيل عقد إيجاره الثايث التاريخ فى 
والمشوب بالفش فضلا عن 
التدليس الذى اعتوره ويدل على ذلك أنه نص | 
فى عقد الإجار أن جم لةالإيجار فى الثلاث سئوات 
مبلغ بحم جنيها و ..ه مام و أن الطاعن دقع 


العدد الثالكف ‏ السئة السادسة والثلائثون 


0 


مبلخ ٠٠٠ل‏ جنيهأ وقت العقد الثايت التاريخ 
ف ١148/1١/51‏ فى حين أنه نص فى الحا لصة 
امحررة بعد هذا الناريخ أن المؤجر استلم وقت 
تحريرها فى ١م4١‏ مبلغ ..ه جثيه قيمة 
الأآجرة عن الأدبع سلوات من أول توفير سئة 
44و إلى آخر أكتوير سسئة +هو١‏ وبذلك 
لايفضلعقده عقد المطمون عليه الأول . وهذا 
النى ذهب [ليه الحم المطعون فيه لاا عذا افة فيه 
للقا نون إذ هو يثفق مع ماجاء بالمادة م.م 
من القانون المدثى القدم المنطبقة على واقغة 
الدعوى ل+حصول تعاقد المستأجر بن المتزاحمين 
وقت سريائها والى تنص عل أنه ١‏ فى حالة 
تعدد المستأجرين لءقار واحد فى آن واحد 
يقدم من وضع يذه أولا ولكن إذا #ل أحد 
المستأجربن سند إيجاره قبل وضع بد غيده أو 
قبل انتهاء الإيجار اللجدد فهر الذى له الآولرية, 
وإذ نصت الادة المذكورة على ذلك يكون 
ما قصدته من الأسبقية بوضع اليد أو الأسجيل 
أن يكونا غير مشوبين بالغش والتدليس الذى 
قالح و اضع اليد من التحدى بأسرقبية وضنم يله 
كا مع المسجل سئد [ججاره من القسك بنسجيله 
وهذا هوما قله المشترع فى الغانون المدتى الجديد 
الذنى تنص المأدة مناه منه على أنه د إِذا تعدد 
المستأجرون لعين واحدة فضل من سبق مهم 
إلى وضع بده عليها دون فش فإذا كان ستأجر 
عقار قد جل عقده وهو حسن النية قبل أن 
بضع مستأجر آخ يده على العقار المؤجر أو 
قبل أن يتجدد عقد إيجاره فإنه هو الذى يفضل» 
وما كان الحسكم المطعون فيه قد أقم على أن 
وضع بد الطاهن على الآرض المؤجرة ف المدة 
المتنازع على التأجير :فيه وكذلك تسجيله 


قضاء حكة النقض المدئية 


للخااصة الى .رتكن إليها قد شاءبما الغش 
والتدليس المائعان من ترجيم عقده على عقد 
المطعون عليه للأدلة اأسائخة الى أوردها حدود 
سلطته ا موضوعية فلا يكون ثمة محل للتعى على 
الحك أنه حالف الفائون . 


و ومن حيث إن السببالثانى يتحصل فى أن 
الحم المطعون فيه مشوب بالقصور إذلم برد 
علىما دفع به الطاعن يحاسة ١١‏ ينابر سئة1ه١‏ 
من أن الطلب الأصسلى للتنفيذ العينى بتسام 
الأرض أصبح غيد ذى موضوع بعد أن | ثبت 
مدة الإيمارة فلا بجوز الحم به لاستحالة 
التتفيذ ٠‏ 

وومن حدث إن هذا السبب "رديد لمأ ورد 
بالسيب الأول وقد سبق الرد عليه . 

وومن حيث إنه لما تقدم يكن الطمن على 
فير أساس ومن ثم بتعين رفطه » . 

( الفضية ركم 1١41‏ سنة ١؟‏ ق وئاسة وعضوية 
السادة الأسائذة عبد المزيز تمد رئيس المكية ونحد 


يب أد وعيد العزيز سليان وحمودعياد و خمد أمينزىق 
المستثارين ) 3 


اما 
ب؟ بنأير سنة مووز 

تقادم 5 تقادم سى : شرط المبيك كت 1 
بالتغادم الحسى . أن يكوين التصرف صادرا من غير 
مالك . 

الميدأ القا نوق 
الخسى مع السبب الصحيح وحسن النية إلا إذا 
كان التصرف صادرا من غير مالك )2 فأذا كان 
المتصرف [ليه قد تلق المق من المالك فلا يحديه 
الفيك هذا السبب ٠‏ 


ظ 
ظ 


مذخم 


امار 

و... من حيث إن ألطعن بنى على #سةأسياب 
بتعى الطاعن فى الآول منها على الحم المطعون 
فيه خطأه فى الإسئاد وقصوره فالنسبيبووجه 
الخطأ فى الإسناد أ جاء بأسبابه أن الطاعن لم 
يناذع أمام محكة أول درجة فى أن أصل 
المصمرف 5 هومبين فى عةد شراء المطعون علوم 
وخرائط الشركة البائعة كان مسقاة ولكنه 
دفع بأن وصفها كسقاةقد انقضى بعدم استعيالنا 
ما خصصك له من أجله مدة خمس عشرة سئة 

مع أن هذا الاى قرره الحكم لا سند له فى دفاع 
ألاعن إذ قال أمام محكة أول درجة #لسبى 
417 64 1144/1/15 ومذكرته 
المقدمة للبحكة المذ كورة والمودعة صورة كل 
منها الرسمية ضمن أوراق الطمرن إن المصرف 
موجود فن يوم [لشاثه حتى الأن وأله توجد 
فنائان متجاورتان إحداهما مرتفعة وهى مجرى 
للرى والثائية متخفضة وى المصرف موضوع 
الداع م قالفى مذكرته [ إنه وجد امجرى المتناذيع 
عليبا مصرفا وم يغير أو يبدل فيه وكل هذا 
يدل على أنه قال إن المجرى كانت من الأصل 
مصرفا لامسقاة كا قال الحسك المطعون فيه سم 
وأما وجه القصورفإن الحك المطعون فيه لم يرد 
علىدفاع الطاعن بأنه وجد المصرف على حالته . 

د ومن حيث إن هذا السبب: مردود فى 
وجبه الآول بأن. الحم المطعون فيه لم يؤسس 
قضاءه على القول بعدم مئاذعة الطاعن فى أن 
أصل المصرف كان مسقاة بل أقام قضاءه على 
ماا_تخلصه من عقد شر اءالمطعون عليبم أرضهم 
هن شركة مساهمة البحيرة بالعقد المسجل فى 
مره ١‏ ومن كدف تمحديد. الاطيان 


كل 


المييية ؛ ومن كشف تحديد عقد الطاعن الرعى 
الخرر فى ١441/4/90‏ ومن خرائط الشركة 
ومن تقر بر الخبير وكلبا ثابت ما أن أطيان 
اللطمون عليهم وقت شرائهم كانت تجاوزها 
من ألجبة البحرية ” رعة م ثم تلى ذلك أرض الطاعن 
أل قذم عنها الطلب دتم م.م ما يدل على أن 
امخرى كانت أضلبا مسقاة لامصرف وهذا 
الذى أورده الحم لاخطأ فيه فى الاسئاد وأما 
ما يئعاه الطاعن على الحم قوله إن المستأئف 
عليه الطاعن » لم يناذع فى أن أصضل المصرف 
كا هوميينفى عقد شراء المطعون عليم وخرائط 
الشركة كات "مسقاة فلا حمل إلا على أن 
الطاعن لم يسك م تضمنته مستئدات المطعون 
عليهم . ومردؤد فى وجبه الثانى بأن ماقرره 
الحم المطعون فيه يكنى خخله ويتضمن الرد على 
دفاع الطاعن بأ و سعد المصرف حا لته . 
« ومن حيث إن السبب الثانى بتحصل فى 
أن الحم المطمون فيه أخطأ فى تطبيق القانون 
إذ كلف الطاعن اثيات أله استعمل المجرى 
"قصرف مدة نمس عشرة سئة بع أنه كان لرآما 
على الحم أن يكلف المطعون'عليهم باثبأث 
أستعاطم المجرى للرى ثم ومن قبابم لال 
ا معايئة 
الخيير على الطببعة أن الجرى وقت المعايئة 
كانت مصرفا لا مروى غير أن المحكمة مع عبر 
المطعون عليه أن يثبتوا تخصيصهم يحق ادتفاق 
الرى ثقلت عبء الإثبات من عليهم إلى 
الطاعن ‏ كا أن الى المطمون فيه شا به القصور 
إذم برد على ماقررته محكة أول درسجة من أن 
.عقك شراء المطعون عليهم من شركة المساثمة لم 
يراع فيه الدقة من حيث تسمية امجرى" ترعة . 


د ومن سعيث إن هذا السببمردود قؤجبه 


العدد الثالك - السنة السادسة والثلائون 


حم سي ب ب ب ا ا سي ب لس لاك 


الأول بأن الطاعن هو الذىطلب إحالة الدعوئ 
على التحقيق لإثيات أنه استعمل الجرى مصرنا 
لمدة خمس عشرة سئة ولم يؤسس الحكم قضاءهعلى 
مأشيد نه شهود الطاعن الذين لم يصد قوم وإنما 
أسس قضاءه كا سبق بيانه غل أدلة أخرىسائنة 
استقام مها بعد أن استخلص منها فى حدود ساطنه 
الموضوعية أن المطعون عليهم لم سقط حقهوم 
فى استعال المروى مدة انس عشرة سئة المسقطة 
لمق الارتفاق . ومردود فى وجبهالثاتى بأن 
ماقررته محكة ثاق درجة عن دلالة مستثدات 
المطعو ن علييم والطاعن ى#وعها بتضمنرجود 
ترعة فى الجبة البحرية من أطياهم وفى الجبة 
القبلية من أرض الطاءن فيه الرد الكافى على 
ماقررته محكمة أول درجة من أن عقد شراء 
0 عبم لوق د مراع 
فيه 
5 ومن حيثإالطاعن يئعىفى السبب الثالث 
على الحم المطعون فيه قصوره فى التسبيب ذلك 
أنه ورد يأسيأ به أن شاهدى الإثبات مننى سعيك 
وحماد زيدانقررا أنهما يعرفان أنايجرى خخصصة 
5 مئذ أن اشترى الطاعن أطبائه وسحدد 
مشسىمدة استعال المصرف يعشرسئوات وحددها 
حماد عدة عشر سثوات أو خمس عشرة سئة مع 
أن حماد كانهو ظاهر مئ. أقوالافى حضر التحقيق 
المودعة صورته الرسمية ضن أوراق الطمن قرر 
أن المجرى هىمصرف لآ نه لبس لافتحة ولما سئل 
مت بدأ استعالها للصرف أجابمن وقت أنرآها 
وهى فى بد الطاعن وم بررط واقغة وضع بده 
على المصرف بتاريخ شراء الآطيان ومع أن 
ملي رو أنه لانعرق مي ملك الطاعن أرضهثم 
عاد وقال إن الطاعن أشتراها من شمن غشزةسئة 
وقد سردت الحكمة أقوال منسى على أنه أدلى.الشق 


قضاء محكة النقض المدتية 


الثاتى منها دون ذكر للشق الآول من شهادته و 
تناقشه فى تلك الشبادة : و تبحث دفاع الطاعن 
الذى مك به أمام يكمة أول درجة محضر 
جلسة 1547/1١/0‏ من أنه كان واضعا يدمعلى 
المصرف من سنة ١911/‏ . 


رومن حيث إن هذا السبب مردود بأن 
الحم المطعون فيه وهو بسبيل سرد أقوال 
الشاهدين منسى وحماد جاء به أنهما قالا [نهما 
يعرفان أن الجرى عخصصة ؟صرف وحدد مذبى 
مدة التخصيص خمسة عشر عأما وحددها حاد 
بعشر سئوات أو خمس عشرة سلة وهو ماجاء 
بمحضر التحقيق الذنى أجرته محكة أول درجة 
ثم عقب الحك المطعون فيه عل ذلك بأنه لايثق 
بأقوال الشاهد بن لما ثبت من المستئدات السابق 
الإشارة [إلمها ومن تقر بر الخبيرآن الجرى كانت 
عخصصة كترعةلرىأطيان الطرفين من تاررعخ عند 
شراء المطعون عليهم ولما ثبت من أنه على قرض 
أن الطاعن وضع يده على الأرض التى اشثراها 
مجاورة لآرض المطعون غليوم و بيتهما المجرى 


مئذ أن صدرت موافقة الشركة على طلب ششيراته. 


فى ١١‏ نوفير سلة م0١‏ فان المدة الممقطة لق 
ارتفاق المطءون عليوم لا تكون قد اثقضت 
فضلاً عن أنه ثبت من الشكوى رقم 448 لسنة 
إدادى بلقاس أنالطاعنقرر أنه استعمل 
المجرى صرف منذاثنق عشرةسئة فقط . وهذا 
الذى أقام عليه الحكم قضاءه هو ان 
موضوعى سائخ لاخطأ ولا قصور قيه ود 

به قضاؤه دون حاجة إلى أن تناقش المحكة أقوال 
الشهو د مادامت قد كو نعءةيدتها من مسكّئدات 
الدعوى ما يغْتى عن هذه المناقئة ودون حاجة 
إلى أن ترد على أقوال الطاعن فها قرره من أله 


أن 


وضع يده على أرضه من سئة 0و١‏ مادامت 
المكة قد اقتنمت أنه 0 يقدم الدلمل على 
ماادعاه . 1 


0-0-7 


« ومن حيث إن السبب الرابع يتحصل فى 
أن الك المطعون فيه لم برد على ما تمسك به 
الطاعن فى مراحل الدعوى من أنه قام الدليل 
على قبول المطعون عليهم ورضائهم المصرف 
بوضعه الخالى وذلك لإفامتهم مروى بروون 
منها أرضهم مئذ زمن بعيد بجوارالجرى الانازع 
عليبا يا ثبت ذلك من تقرير الخبير وأقوال 
الشبود محضر تحقيق البو ليس . 

د ومن حيث إن هذا السبب مردود بأن 
ما أقام عليه المكم قضاءه بأن المطعون علييم لم 
يسقط حقهم فى استعال المروى ألثى بين أرض 
الطرفين لعدم مضى خمس عشرة سئة من تاريخ 
شرائهم أرضهوفى سئة ١0‏ ومن قبول الطاعن 
لشرائه أرضه فى سسئة مم١‏ فيه ما يكن له 
وقبه بالرد الضمنى على ما أثاره الطاعن إسبب 
نعبه والمحكة بعد غير مازمة بتمقب الخصوم فى 
جبيع مناحى أقو الهم و تفلي د كل حججهم 

د ومن حيث إن حاصل السبب الخامس أن 
الك م المطمو ن فيه أخطأ فى تطبيق القانون 
ذلك ل الطاعن قال مذكرته أمام محكة ثاق 
درجة إن الأرضاع لم تتغير عما كانت علي هأمام 
مك ةآول درجة ماستفاد منه أنه نمسك بدفوعه 
التسبق أن أبداها أمام محكمة أول درجة وكان 
من دذؤوعه أنه على أسوأ الفروض قد كسب 
قبل رقع الدعوى فى 1540/٠١/0١‏ حق 
الارتفاق بوضع يده عليه خمرسئوات بالسبب 
الصحييح وحسن النية غير أن الحم المطمون فيه 
لم برد على هذا الدفاع . 


ذم 


العدد الثالك ‏ السنة السادسة والثلاثون 


ومن صف إن هذا النيت هردره بأن 
ما أثارهالطاءن فى سيب النعى غير منقج ذلك أن 
الدفع بكسب ملكية الحق بوضع اليد عليه 
السبب الصحيمم وحمن النية عملا بالمادة + من 
لا يحوز التحدى به إلا إذا كان التصرف صادرا 
من غير مالك » ومن ثم يكون غير 5-0 للطاعن 
القسك بهذا الدفع لآنه تلق الحق فى «لكية 
نصف المجرى و حق الارتفاق من شركة مساهة 
البحيرة امالك البائعة لنفس المطعون عليبم 
المحق المتنازع عليه 5 يلتق معه الول بالؤسك 
بكسب الملكية بالتقادم الخدى للسبب الصحييح 
و حجان ألنية . 
| . وحيث إله لما تقدم يكون الطمن فى غير 
عله ومن ثم يتعين رفضه . . ش 
( القضية رقم ١9١‏ سنة 5١‏ فى بالهيثة السابقة ) . 


١/84 
١و م ينابر سئة هه‎ 

قش . طءن . إجراءات الذمن . سحب المماى 
المقرر با لطمن نيابة عن الطاعن توكيله من ماف الضمن 
قبل الجلسة الحددة لنظره وعدم حضورهفى هذه اطلسة . 
بطلان الطمن . عله ذلك . 

المبدأ القا نوق 

متى كان وكيل الطاعن قد تقدم بطلب إلى 
مئه واسثليه بالفعل ولم يعده حتى جلسة المرافعة 
الت لم يحضر فيها ؛ فان الطعنيكون باطلا » ذلك 
أنه يشترط لصحة الطعن بالنقض أنْ يقرر به 


و كيل عن الطاعن يماك هذ[ التقر 91 وقت حصو أه 
وعدم تقديم التو كيل الذى يكبت ذلك لعجز 
ال مهجة عن التليت من توافر هذه الشروط . 


امكو 

دمن حيث إن النيابة دفعت لعسدم قبول 
الطعن شكلا » لآن وكيل الطاعئة مب التوكيل 
الذى بموجبه قرر الطعن بطريق النقض فى حكم 
محكة استئناف مصر فى القضية رقم ١غ‏ سئة 
ادق ٠‏ 

د ومن حيث إنه يبين من الرجوع إلى ماف 
الطع نأن وكيل الشركةالطاءئة تقدم فى١‏ أغسطس 
سئة وم؟١‏ يطلب لكبير كتاب محكة الثقض 
بسحب التوكيل المودع منه بالملف ثم استليه 
بالفعل فى نفس التاريخ وللكنه لم بعده حت 
جلة المرافمة الث لم يحضر فها وإذلك نرى 
امحكة أن الدفع فى عله ذلك لآنه يشترط لصبحة 
أأطعن بالتقضص أن يرد به وكيل عن الطاعن 
ملك هذا التقرير وقت حصوله وعدم تقسديم 
التوكيل الذى يثبت ذلك بعجز الحكة ع نالتثبت 
من توافر هذه الشروط ومن ٍّ يكون الطعن 
باطلا ورتعين عدم قبوله شكاد لبطلاله » . 

( القضية رقم 85 سنة »١‏ ق رلاسة وعضوية 
السادة الأساتذة عبد العزيز محمد رئيس الحمكة وسليان 
نابت وك لالحكة ويمدعيد الواحد وأجد العروسىوحمد 
فؤّاد جابر الستاين ) . 


1/4 
” ينار سئة 6ه6و١‏ 
جبانات . تقادم . مى تزول عن البانات عفة الملك 
العام ويصح علكها بالتقادم . 
المبدأ القانوق 
الغرض الذنى خصصت من أجله الجبانات 


قضاء حكة النقض المدئية 


م 


المتفعة العامة ليس عقصور على الدفن وحذه بل 
يشم لأ يط 
على ذلك أنها لاتفقد صفتها العامة بمجرد إبطال 


بضا حفظط رفات اموق بعد دقتهم 2 وطبئى 


الدفن فيها » ولابجوز ملكبا يوضع اليد إلا بعد 
زوال تخصيصها واندثار معالمبا وآثارها . 
اممو 

د حيث إن الطءن بنى على ثلاثة أسباب 
حاصل أولما أن السك الصادر فى ٠7‏ من نوفير 
سئة ١490‏ أخطأ فى تطبيق القانور:__ إذ قضى 
بقبول الاستأناف شكلا مع أن الحكم المستأتف 
صدر فى حدو د النصاب الانتهاق للمحكمة الجرئية 
الى أصدرته وقد قدر المطمون عليه قيمة دعواه 
فى صحيفتها الابتدائيةعيا عبلغ مجنيبات و .املا 
باعتبار المثر الواحد ٠٠.١‏ مام وكان يحب على 
ميكمة الدرجة الثانية مراعاة ذلك من نفسها 
و أن ع بعدم جواز الاستئئاف دون حاجة إلى 
الدفع به من الخصوم لتعلقه بالنظام العام . 

ه وحيث إن هذا السبب مردود بأنه ببين 
من صحيفة الدعورى الابتدائية أأتّى قدم الطاعنون 
صورة رسمية ممما أن المطعون عليه قدر قيمة 
الأرض الى يطالب بها بمبلغ وم جو .لام 
وهو مانزيد عن التصاب النهائ الذى كان مشرر! 
للبحكة الجر ية إذ ذاك وواضح من الصحيفة 
المذكورة أن المطعون عليه بعد أن حدد فيبا 
الأرض المعتدى عليبا وذكر مساحتها قطعة 
قطعة قال إن قيمة المثر الواحد . .مم ولماكان 
جموع مساحة القطع المعشدى عليها 5 جاء 
بالصحيفة هو مع مثّرا و .اسم مريعا فإذا 
تكون قبمة الدعوى على هذا الاساس ؟مج 
د.4كلام ولس مج و 4لوم م يقول 
الطاعتون , 


٠‏ « وحيث إن السبب الثاني يتحصل فى أن 
الحسكم المطعون فيه خالف القا نون إذ قضى بأن 
الجبانة المدعى بتعدى مور الطاعنين عليها لم 
يثته بعد تخصيصها المنفعة العامة مع أن الثايت 
من تقرير الحبير الذى ندبته الممكة أن الدفن 
بطل قيها مئذ أ كثر من حمسين سئة . 

« وححيث إن هذا اأسبب مردود بأنالغر ض 
النى خصصت من أجله الجبائات للمنفعة العامة 
ليس بقاصر على الدفن وحده بل يشمل أيضا 
حفظ رفات الموتى بعد دفنهم وينبنى على ذلك أن 
الجيانات لاتفقد صفتها العامة تجرد | بطالالدقن 
قيها وإذا يكون الك المطءون فيه قد أصاب 
إذ أقام قضاءه تأسيسا على أن الجبائات لابحوز 
تملكها بوضع اليد إلا بعد وال تخصيصبا 
واندثار معالمها وآثارها وأنها لاتفقد صفتبا 
العامة جرد [بطال الدفن فيها . 

م وحيث إن اأسبب الثالك يتتحصل فى 0 
الح المطعون فيه أخطأ فى فبم الواقع الثابت 
بأوراق الدعوى إذ قرر أن الجبانة لازالت 
حافظة لمعالمها وأن الأرض المتنازع عليها تدخل 
فيها استنادا إلى ماقرره البيرالذى ندتهالمحكة 
مع أن الخبير لم يقل فى تقريره إنالجبا ةلازالت 
حافظة عالمها وليس فى أوراق الدعوى مايدل 
على حدود الجبائة ومسطحها كا أنه لايصمم 
الاستدلال مخريطة فك الزمام الى عملت فى 
سنة بإنرو ١‏ على دول أرض التذاع فى الجبانة 
ولا الاحتجاج عل الطاءئين بمحضر الجشنى المحرر 
فى 1١‏ من يوليه سئة ومو ١‏ ولايتفرير مصلحة 
الطب الشرعى عن العظام التى استخرجت فى غير 
مواجبة الطاعئين من أجزاء أخرى من الأآارض 
المقال ينها جبانة قديمة وم لستخرج من الأرض 
المقامة عليها منازهم . 


0120 العدد إلثا ليث 


ٌ د وحيث إن هذا السبب من دود بأنه يبين مو ضوع 


السئة السادسة والثلاثون 


ى يتعاق بتقدير الدليل ما تستقل يه 


من الحم المأمون قنه أنه بعد أن قررقأسيابه عيكة الموضوع ومن ثم يكون هذا ألسيب جميعه 


أن الجباثة لى نفقد بعد صفتها العامة وأن أرض 
النزاع داخله فيها ورتب على ذلك أنه لابجحوز 
تملكها يوضع اليد أقام قضاءه هذاعلى مااستقاه 
من مصادر ثلاثة أورد دلالة كل منبا وهى : 
وس عضر أعمال الخبيد المؤرخ ٠١‏ من 
ينابرسئة مع ١‏ الدال على أنه ظهرله فى المعايئة 
أنه وجد ببعض أجزاء الجبانة آثار قبور قديمة 
داخل مدافن قديمة وب تقرير الخبير الدال 
عل أن أرض النذاع تدخل ضن الجبانة حسيا 
ظير من تطبيق خريطة فك الزمام وم محضر 
الجشنى المؤرخ ١‏ من يوليه سئة ه0١‏ المؤيد 
بمحضرأعمال الخبير والمتضمن أن يأرض الجبانة 
قبورا ظاهرة على ارتفاع ٠‏ سم من الارض 
وأنه عثر فيها على بعض عظام ثبت من تقر بر 
مصلحة الطب الشرعى أنها أدمية وهذه الأدلة 


الى أوردها الحم هى أدلة سائغة تإؤدى إلى 


البتيجة الى| نتبى [ ايها . ويبين منصورة تقرير 
الخبير المقدمة من الطاعئين مة ما استخاصه 
الحم مئه ..أما النعى على الحم بالخطأ فى الاسناد 
إلى محضر أعمال الخيير ومحضر الجشئى فإنه عار 
عن الدليل إذلم بقدم الطاعنون صورة منهما 
و لايجدى الطاعنين مسكوم بالشبادة الصادرة 
من قل كناب عكة نى سؤيف الاتدائية ف, 07 


من سيتمير سلة ١601‏ بعدم وجود محضر أعمال . 


الخبير فى ملف الدعوى ‏ وأما ما أشار إليه 
الطامنون فى هذا السبب خاصا يعدم وجود 
مايدل على حدود الجبانة ومساحتها وعدم جواز 
الاستدلال مخريطة فك الزمام وعحضر اللشنى 
وبتقرير مصاحة الطب الشرعى قبو جمدل 


وحيث إنه لما تقدم يكون الطعن على غير 
أساس صصح متعينا رنضه 5 

( القضية رقي +" سنة 7١‏ ق رئاسة وعضوية 
السادة الأساتذة عيد العزيز عمد وكيس اللمكمة وأجد 
العروسى وحمد أمين رك ومحمد فؤاد جابر وتحمد عبد 
الواحد على الستشارين) . 


لحلا 
بام ينابر سئة 6هوا 
حك . تسبيبه . رهن حيازى . الَرَام الدائن المرتهن 


بأن ذل جهدمق استغلال العقار المرهون ٠‏ تقرس الحم 
بأن الدائن قصر فى استغلال المقار . أعسيه باجراء عملية 


الاستهلاك على أساس أجر الئل لا على أساس 0 
فعلا . عدم ببانه الأسباب الى استند عليها فى إثبات 
تقصير الدائن . قصور . 

المبدأ القانوى 

مق كانت المحكة إذ طيقت المادة هوم من 
القانون المدقى القديم التى توجب على الدائن 
المرتبن أن يبذل فى سبيل استغلال العقار 
المرهون حسب ما هو قابل له ما يستطيع من 


مجبود بمكن لم تبين الآسباب الى اعتمدت 


عليها فى اعتبار الدائن مقعيرا فى استغلال العين 
المرهونة مكتفية فى ذلك بإبراد عبارة غامضة 
لا تكشفعن أى معنىثم ندبت خبيرا لإجراء 
عملية الاستبلاك لا على أساس ما استولى عليه 
الدائن المرتين فعلا بل على أساس أجر الثل » 
فإن حكها يكون قاصرا قصور! يستوجب نقضه . 


قضاء محكة النقض المدئية 


0ك 


امير 

د من حيث إن الوقائع تتحصل فى أن 
المطعون عليبم أقامر ١‏ الدعوى على الطاعئين قالوا 
ذسها إن مورهم كان قد رهن إلى مورث المدعى 
عليهم م أفدنة وم قراريط وم أسيم المبيئة 
بالصحيفة رهنا حيازيا نظير دن مقداره م 
ولمه١‏ ج بعقد مؤرخ فى ١‏ نوشير سنة 1و١‏ 
ومسجل فى م١‏ فبرابر سئة ١516‏ ووضسع 
الدائن المرتون يده على الأرض واستغلبا وورثته 
من بعده وكا نت الغلة تزيد على الفائدة القا نونية 
حيث استباك الدين بأ كله مئذ زمن طويل . 
وطلبوا الحم باستهلاك الدين وفسخ عقد الرهن 
و بعد أن أحالت محكنة أول درجة الدعوى على 
التحقيق لإثبات داق وضع بد مورث المدعى 
عليهم وثم من بعده على الآطيان واستغلالما من 
تاريخ الرهن وسماع شهود الطرفين قضت برفض 
الدعوى . فأستأف المطعون علييم وقيد 
. الاستئناف برقم اسئة م ق أمام مكمة اسستئناف 
أسيوط التى قضت فى ه مايو سئة ١469‏ بندب 
خبير زراعى لتقدير ريع الأطيان المرهونة من 
يوم الرهن وإجراء عملية الاستبلاك وققا للبادة 
هؤه مدق : لآنه على الدائن المرتهن ذل 
ما يستطيع من جبد لاستغلال المقار المرهون 
ولا يمكن القول إنه غير مسئول إلا عنا وصل 
ليده فعلا خصوصا إذا ثبت منظروف الدعوى 
وملابساتها أنعلم بسع إلى استغلال العقارالمرهون 
حسما هو قابل له فاذا قصر .فى استغلاله كان 
مستولا عن قيمة الربع الممكن الحصول عليه 
وهوأجر المثل . وقد قام الخبير عأموريته وقدم 


4١١ 


مبلغ ددم جنيها .هه ملما . وفى ٠١‏ يثاير 
سئة 1ه قضت اللحكة بالغاء الحسكم المستأنف 
وعقد الرهن . فقرر الطاعنون بالطعن بطريق 
التقض فى المكدين الصادر أوهما فى 
وو والثاى فى ٠١‏ ينار سئة 1هو١‏ . 

« ومن حيث إن بما يتعاه الطاعتون على الحم 
الصادرفى ه مابو سئة و١‏ القصور قىالفسبيب 
إذلم يبين عناصر تقصير الطاعنين مكتفيا بإيراد 
عبارة يلابسها الغمرض والإمام وهى ١‏ إذا 
مائبت من ظرو ف |إدعوى وملابساتهاء وعيارة 
«ومع هذه الظروف واللابسات , دون أنيبين 
فىأسبا به ظروفهذه الملابسات . وهذا قصور 
يعبيه و يبطله . 

د ومن حيث إنه جاء بالك الصادر فى ه 
مابو سنة ع١‏ عن ذلك , وحيث إن امادة 
هه مدق قديم تنص على أنه لابجوز للدائن 
المرتهن أن يتتفع بالرهن بدون مقابل بل عليه 
أن يسعى فى الاستغلال من الرهن بحسب 
ما هو قابل له وأن يذل فى سبيل ذلك 
مايستطييع من مجبود مكن فى استغلال العقار 
المرهون ما لا بمكن معه القول بأن الدائن 
المرتبن غيز مسئول إلا عما وصل ليددخصوصا 
إذا ما ثبت من ظروف الدعوى وملا بساتها أنه 
خالف القانون فل يسع إلى استغلال العقار 
المرهون حسما هو قابل لهء فاذا ما قصر فى 
استغلاله كان مسئولا عن قيمة الريع الممكن 
الحصول عليه مع السعى الذى أوجبه القانون 
لاستغلال العين المرهونة . ومع هذه الظروف 
والملابسات يكون مسئولاعن أجر المثل» وعلى 
هذا الآساس ند بتخميرا زراعيا للانتقاللعين 


و هايو سنة 


تقر بره وأنتهى فى تقريره إلى أن الدين استباك موضوع الرهن لتقدير ريعبا وإجراء علة 


فى سلة ١9 ١‏ وأن ما فاض بعد الاستبلاك هو 


الاستهلاك . 


فك 


د ومن حيث [نه وإن يكن يبين من هذا 
الذنى أورده الحم أنه فسر المادة مهم مدلى 
قديم تفسير] صحيحا من أنه يحب أن يبدل الدائن 
المرتون فى سبيل استغلال العقار المرهون حسب 
ما هو قابل له مايستطيع من مجبود مكن » إلا أن 
الحم إذ طبقهذا الذى قرره عل واقعة الدعوى 
عاره قصور بالغ إذلم يبين ما استند اليه من 
أسباب تبرر القول إن الطاعنين أو مو دنهم من 
قبل لم يبذلوا فى سبيل استغلال العين المرهونة 
ما استطاعوا من بجرود بمكن . مكتفيا بابراد 
تلك العبارة المغلقة التى لا نكشف عن أى معنى 
ومعهذه الظروفو الملابسات » يكونمسئولا 
عن أجر المدل» وإذلك ندبت خبيرا لإجراء عملية 
الاستهلاك لا على ما استولى عليه الطاعنون فعلا 
منريع الأرض المرهونة بل على أجر الشل 
ومن ثم بتعين قبول هذا الوجه ونقض الحم 
المطعون فيه الصادر فى ه مايو سئة )و١‏ 
للقصور فى اللسبيب . 


« ومن حيث إن الطاعئين ياءون بالوجه 
الثانى من السبب الثانى على السك المطمون فيه 
الصادر ى ٠‏ بثابرسئة ١60١‏ الخطأ فى الإسئاد 
إذ أشار إلى أن التحقيق أمام حسكة أول درجة 
قد شمل ماادعاه الطاعنون من أن المستأجر من 
الطاعتين للعين المرهونة كان يعمل الخساب 
المطعون علبهم » بِيما الحم الصادر بالإحالة على 
التحقيق كان قد اقنصر على [ئبات وى عجر 
الطاعئين عن وضع يدثم على الأطيان المرهوتة . 
كذلك ينعون بالوجه الثالث على السك القصور 
فى التسبيب حين ألغى حك ممكة أول درجة 
دون أن يعرض إلى دعامة جوهربة قام علها 
وهى أمتناعه بصحة مافرره الطاعنون فى صدد 


العدد الثالك - (لسرئة السادسة والثلاثون 


اتتفاع العمدة المستأجر بالاطيان المرهونة 
لساب المطعون علهم 1 

د ومن حيث إن النعى بالوجه الثاتى فى محله 
إذ ثابت من الحكم التبيدى النى أصدرته 
محكمة أول درجة فى مم مارس سئة ه4١‏ بإحالة 
الدعوى على التحقيق ليثبت المدعون بكافة 
الطرق بما فها البيئة أن مورث المدعى علبهم 
-الطاعنين ‏ استلم الأرض المرهونة واستغلبامن 
تاريخ الرهن وورثته من بعده لغاية الآن علىأن 
يكون للمدعى علمهم الننى بنفس الطرق ومن ثم 
يكون الك المطعون قيه إذ استند إلى أن 
التحقيق أمام محكمة أول:درجة تناول ماادعاه 
الطاءئون من أن المستأجر من الطاعئين العين 
المرهونة كأن يعمل لساب المطعو ن عامهم قد 
الف الثابت من الآوراق وثابه الخطأ فى 
الإسئاد . ومن ثم يتعين نقضه دون حاجة إلى 
حث الوتجه الثالث , . 

( القذية رقم 985 سنة 5١‏ ق رئاسة وعضوبة 
السادة الأساتذة عبد العزيز محمد رئيس الحكة وسلهان 
نابت وكيل السكنة وعمد نيب أسمد وعيد العزيزسلييان 
وحمود عياد المستثارين ) . 


5١ 
بام ينابر سنة 06 وا‎ 
شفعة . الخصوم فى دعوى الشفعة . ال‎ ١ 
أساس الثفمة مم بقد لم يسجل . اختصام بائم البائم فى‎ 
دعوى الشفءة . غير لازم . لايخير من ذاك أن يكون بائم‎ 
. البائم قد اشترك فى التوقيع على العقد النهالى‎ 

ب ع شفية ى, إحراءات دعوق الشفعة . الانذار 
الصادر من الشفيع تشمن رأيه فى بطلان عقد البيسع سيب 
الشفءة . هذا لابزيل الآثار المعرتية على الإنذار متى كان 
قد تمن إبداء الرغبة فى الأخذ ,لثنية بصورة 


قضاء محكة النقض المدئية 


90م بق مظاك اليب تعب تم تمه لتم 8 سم 


المبادىء القانونية 
١ذ-لا‏ كان عقد البيع الا بتدائى يتولد عنه 
عجرد مامه <ق الشفعة لكل هن قام به سبب من 
أسيا مبافانه لا يكو ن واجبا على الشفيمع اختصام 
بائع البائع ولو اشترك الآول فى التوقيمع على 
العقد النباى لتسهيل إجراءات التسجيل . 

٠‏ ب اشتمال إنذار الشفعة على دأىالشفيع 
فى بطلان عقد البيسع لصدوره وقت التفكير 
فى توقييع الحجر على البائع أو لآنه تناول 
أكثر ما بملك لابزيل الآثار القانونية المثرتية 
على هذا الإنذار مث كان قد تضمن أيضاً إبداء 
الرغبة فى الأخذ بالشفعة بصورة تكن للتعبير 


عن ليله . 


امكو 

«هنحرث إن الطمن مقام على ثلا اه أسباب 
يتحصل الأول منها فى أن الحسكم المطعون فيه 
إذ قضى برفض دفوع الطاعنتين أخطأ فى القا نون 
وشأبه القصور ف النسبيب من أربعة وجوه 
( الأول ) دفعت الطاعئتان بأن والدهما بصفته 
وليا علهما أنذر فى مم من ديسمس سنة ١44‏ 
عرس اليد اللطمرق عليه الول تعد 
نفسه و يصفته وليا على وإديه ووكيلا عزن 
السيدة آماليا وآخرين خيره فيه بشرانه الصفقة 
موضوع الشفعة . وفى أول يثاير سئة ١44‏ 
وصله إئذار من المطعون عليه الآول دون 
السيدة آعاليا بطلب الرغبة فى الشفعة ‏ وق 
هم من ينابر سئة ١444‏ رفع المطعون عليه 
الأول والسيدة آماليا دءوى الشفعة أى بعد 
أكثر من ثلائين بوما من اميم الإنذار وأنه 


نفت 


كنتت لمسييس لسر 


لما كان يبين من ذلك أن الذى أبدى الرغية فى 
ايعاد هو المطعون عليه الأول فقط دون 
المطعون علما الثانية اأتى رقعت دعواها مياشرة 
بعد الميعاد ‏ لما كان ذلك تمسكت الطاعنتان 
بسقوط حق المطعون علما الثائية طبقا للمواد 
4 وه١ى9١‏ من قانون الشفعة ‏ إلا أن 
| امسكمة رفضت الدقع بالسقوط استئادا إلى أنه 
لم يقم دليل على وكالة جرجس هبدالسيد عن 
السيدة آماليا حتى تؤاخذ ا بريه القانون على 


إنذار م؟ من ديسمير سئة ١544‏ مع أنه كان 
يكن فى إئبات هذه الوكلة قبوله تسل الإنذار 
مبذه الصفة وعدم اعتراض السيدة الم كورة على 
ذلك فضلا عن أنها اشتركت معه فى رفع 
الدعوى - على أنه إذا لم يعتير تسل الوكيل 
هذا الإنذار دليلا على العلم فبو على الأقل قربئة 
على توافره وعلى الخصوص إذا ما كانت السيدة 
آماليا تقطن هى وجرجس فى مسكن واحمد ثما 
إستفاد منه يقين علبهما بالبييع فى وقت واحد 
وإذ أغفلت المحكة تحقيق هذا الوجه من الدفاع 
وقضت مباشرة بالأحقية فى الشفعة للسيدة 
آماليا ددا على عدم ثيرت وكالة جرجهس 
عنهاء فإنها تكون قد أخطأت فى القانون . 
والثالى ‏ دفعت الطاءئتان سقوط عق 
المطعون علهما الأولين فى الشفعة لآنهما لم 
دخلا بائعين من مهن البائعين فى الدعوى وفالا 
فى بيان ذلك بأن والدهما ذكر ف الإنذار أنه 
اشئرى الصفقة من السيسدة صفصف الى 
تملكت بالميراث ولمشترى بعقد عرفى 
مل شاك وعياد عبد الله ومح ذلك أن 
المطعون علبهما الآولين لم يدخلاهما ‏ وأنه 
إذ القس لا العذر بأنهما ليسا بائعين مباشرين 
للطاعنتين فليس لها عذر بعد أن تبين لها أنهما 
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اثقلبا إلى بائعين مباشرين فى العقد المسجل - | والرابع ‏ دقعت الطاعئتان بعدم قبول دعوى 


الآمر الذى كان يتحتم معه على طالى الشفعة أن 
يدخلاهما فى الدعوى طبقا للنادتين ١6‏ وه٠١‏ 
من قانون الشفعة وأن يوجها اهما الطلب ‏ 
لا أن يدخلاصما بعد أربعة أشبر ونصف من 
تاريخ تقديم العقد المسجل - بمسكت 
الطاعنتان بهذا الدفاع فكان رد الحم عليه بأن 
البيع قد انمقد مع المطعمون عليها الثالثة دون 
الخصوم المدخلين فيها بعد الميعاد , مع أنهما 
هما المتعاقدان مع الطاعنتين والموقمانعلى العقد 
المسجل . وهذا التى قاله الحم لايمتير ردا على 
دفاعهما ‏ والثالك ‏ بسكت الطاعتتان بأن 
إنذار الرغبة الذى وجهه المطعون عليه الأول 
ردا على إنذارهما غير منتج فضلا عن كونه 
لابدل على أن المطعون عليه الآول جاد فى طلب 
الشفعة » وأنه [نما يطلها على سبيل الاحتياط ‏ 
إذ ورد بهذا الإنذار أن الببع قد انعقد بعد 
طلب الحمجر وأن ذوج البائعة تواطأ مع 
المشتربين ما مدل على سفه البائعة وغفلتها فضلا 
عن أنها لا تملك ما باعته وأنه لابعرف شاكر 
وعياد عبد الله و أن المشترى يتعامل بالربا 
وأن العقدلم يعمل إلا سترا للريا وأنه اشترى 
: حقا متئازعا عليه وتلك العبارات تفيد أن 
المطعون عليه الآول لم يكن يعترف بالبيع 
وغير راغب ف الشفعة ‏ وأنه وإنكان قد 
ضمن إنذاره رغيته فى الآخذ بالشفعة ‏ فإنما 
كان ذلك منه على سبيل الاحتياط مما كان يتعين 
معه على امحكة أن تقضى بسقوط حق المطعون 
5-5 وإذ رد المك على هذا الدفاع بأن 
هذه العيارات لب وردت ف الإنذار ليست إلا 
تزيدا لا تبطله ‏ فإنه يكون عنالفا للقانون . 


العدد الثالك ‏ السئة السادسة والثلائون 


امسيي 


الشفعة ‏ وقالتا فى بيان هذا الدقع إنالمطعون 
علهما الآرلين ذكرا فى دعو اهما أنكل ماتملك 
السدة صقصف البائعة ِ هو يةومثر! وكسور 
وهو ما يطلبان أخذه بالشفعة وأنكرا ورائة 
شا كر وعياد وطلبا إبطال ابيع فيا ذاد عل 
القدر المعترف ملكيته ؛ فى حين أن ما اشترته 
الطاعئتان بالعقد العرى .7 مثرا ظهر بعد 
التسجيل أنها 4 مرا وكسور . ومع ذلك فإن 
المطعون عامما الآولين ظلا متمسكين بطلب 
الإبطال فما زاد على الوه مثرا إلى أن تناذلا 
عنه مؤقنا وطلبا أخذ القدر المبيع جميعه إلا أن 
هذا الأزولكان بعد قوات المواعيد وبعد أن 
فقد طلب المواثية قوته القانونية . وتبعا سقط 
صحيفة الدعوى ‏ لأن فى الطلب على هذه 
الصورة تفرقة للصفقة وتجزئة لها ما محرمه 
القانون إذ فى اقتصار الشفيع على طلب جزء من 
العقار المبيع م عودته بعد ذلك إلى طل بالشفعة 
فى كل العقار مايسقط حقه إذا كان طلبه لم 
يقدم ‏ م هو الخال فى الدعوى ‏ إلا بعد 
انقضاء الميعاد الذنى عينه القانون لللطالبة 
بالشفعة . 


د ومن حيث إنه عن الوجه الأول من هذا 
السبب فإن الحم الابتداق المؤيد الحم المطعون 
فيه قال فى خصوصه ‏ وحيث إنه فيا يختص 
بالمدعية الثانية ( المطعون عليها الثانية) فإن 
صادق ابراهم كنغ لم يرسل لما [خطارا خاصا 
فى 5# /١4/15؛54١‏ 5 فعل بالنسبة للبدعى 
الآول (المطمون عليه الآول ) بل ١‏ كتق 
بإخطارهافى شخص المدعى الأول اعتياره وكيلا 
عنها فى ذلك التاديخ كالم يقم الدليل على علمبا 


قضاء محكة النقض المدئية 


اللاتند» ل ستلتية ما 


بالبيع الابتداتى قبل د دعواها ٠‏ وما أن 
عريضة الدعوى تضمئئت إظربار الرغية - 
من جانمبا أى تقصير بدعو إل إسقاط حقرا . 

وبين من ذلك أن المحكمة استخاصت '“قى حدود 
سلطترا الموضوعية أن الملعون عليها الثائية لم 
تعل بالبيع الابتداق قبل رفم الدعوى لدم 
قيام الدليل أمامها على أن المطعون عليه الأول 
كان وكيلا عنبا وقت تلق [نذاد الطاءئتين فَْ 
الا من ديسمسر سئة ١944‏ وكان تقدر 
القرائن اانى اسنئدت إليها الطاعئتان فى ثبرت 
عل المطعون عليبا الثاية بالبيع ما تستقل به 
حكة الموضوع ‏ لماكان ذلك فإن النعى على 
المكم بما ورد فى هذا الوجه لا يكون له أساس . 


دورمن حيث إن الوجه الثاى من هذا 
السهب هردود بما قرره الم بأنه «لايترقب على 
عدم توجيه [نذار الرغبة إلى شاكر وعياد 
واختصامرما فى الدعوى أى بطلان أو سقوط 
لان هذين الشخصين لم يبيعا فى الواقع إلوصادق 
إبراه م كغ بصفة مباشرة بل صدر مئهما 


البيمع ل صقغصف خليل وأن الآخيرة وحدها: 


فى الى باعت إلى صادق ابراهم عوجب العقد 
الابتدانى المؤرخ فى 15/م/ 144 ١‏ فطلبالشفعة 
يحب توجيهه إليها » . وهذا الذى قرره الحم 
لاعغالفة فبه للقانون ذلك أنه و إن كانعقد 
البيع الذى أيرم بين الطاعنتين والمطعون عليها 
الثالثة عقدا ابتدائيا ‏ إلا أنه عجرد مامه 
باولد عنه <ق الشفعة لكل من قام به سبب من 
أسرابها ب ومس ثم لا يكون واجبا على 
الشفيع ا هو الخال فى الدعوى ب اختصام 
بائع البائع ولو اشترك الأول فى التوقيع على 
المقد النبائى لتسبيل إجزاءات التسجيل هذا 


1 


فضلا عن أن الطاءئتين ذكرتا فى إنذارهما 
أنبما اشترتا العقار المشفوع فيه من السيدة 
سخصف د فاختصمها الشفيع باعتيارهابا ئعة , 

د ومن حيث إنه عن الوجه الثالثك من هذا 
السبب - فإن الحم قال فى خصوصه بأله , مع 
القسام بأن ( المطمون عليه الأول ) مم ن[نذاره 
المعلن فى ١441/١‏ دأيه فى بطلان عقد الببع 
لصدووه وقت التفسكير فى توقيع الحجر على 
البائعة أو لآانه تناول أ كثر ما تماك إلا أن هذا 
الإنذار لاذال حانظا لأثاره القانونية إذ قد 
تضمن أيضا إبداء الرغبة فى الأخذ بالشفعة 
بصورة تك للتعبير عن نيته . و يلاحظ فوق 
ذلك أنقا نون الشفعة ل بض عل ىكيفية معيئة لإظبار 
الرغبة وتكنى : أن : سكون مسستكاة نيع حتويات 
إعلان الرغبة ومع الافتراض بأن الانذار ثمل 
عض محفظات مرد قبيل التزيد إلا أن ذلك 
لابدعر لبطلانه طالما أنه قد اشتمل أيضا على 
جميع امحتويات اللازمة لإظبار الرغية  »‏ 
وهذا الذى قرره الح لاعنالفة قبه للقا نون 
ومن ثم يكون هذا الوجهعردودا. 

« ومن حيث إنه عن الوجه الرابع فبو 
مردود أيضاً بم أثبته الحم من أن المطعون 
عليهما الأول والثائية طلبا أخذ القدر المبييع 
كله بالشفعة ابتداء ‏ وإن كانا قد نازما فى 
ملكية البائعة لبعض ما باعته ‏ ولايعتيرالطلب 
على هذه الصورة تجزثة للصفقة : 

و ومن حيث إن السبب الثاى يتحصل فى أن 
الحم المطعون فيه إذ قرر أن الأُن الذى ببعث 
به الصفقة هو ١١م‏ ج على خلاف ما ذهيت 
إلبه محكة أول درجة الت رأت صعة القن الوارد 


| بعقاذ البيع . إذ قرر الحسكم ذلك مسخ الوقائع: 


المع 


ا اي ا 
واستتتج من الأوراق ما لا يمكن استنتاجه منها | تمن المثر وأن سعر الثرلايقل عن ثمائية جئهات 


المدد الثالك ‏ السئة السادسة والثلائون 


2-1 


بل ماهو متناقض معبا ذلك أن المطعون عليبما | ما لا,تصور معه المبالغة فى تقدير الثمن 
استشبدا بشاهدينأولما يشبد بما لايعرف فضلا | المقد إلا أن امحكمة لم تستجب لهذا الطب 


من أنه مدين والد الطاعئتين فى مبلخ نمسة 
جشيات يراوغ فى سدادها وآخر هوكاتب عام 
متحين البطعون عليه الأول . ومع أن الشهود 
الذين سمعوا قرروا أن الأن كتب به ثلاث 
كبيالات مبلخ .عم ج فى <ين أنهم يقردون 
أن حدقيانته ماج وأن الستين الرايدة تدفع 

الوكيل عن الست صقصف بغير علة 
معقولة . إذ لابعقل أن يكون الثنن ..ر وج 
ويكتب والد الطاعئتين ثلاث كبيالات بلغ 
مج على أنه من ثاحية أخرئ فان القن 
الثابت بعقد البيع الابتداى والتهائى هو .مج 
ولفس المطاعون عليبما طلبا فى عريضة دعو !: 
أشل وم مثرا و ملاس باخ .وساع مما مقاده 
أن ثن المثر أ كش من سبعة جثيبات ”ا أنهما 
م يستقرا على سمر وأحد » قتارة يقرران فى 
عضن جلسة 01/م/144 أن سعر الصفقة 
6م* ج وهرة وثانيسة يقررأن حضر جلسة 
مم مابو سئة +44( أن ثمن الصفقة .66 ج 
وهوتضارب يقطع في أن سمرالمثرثما في جئيهات 
وهو الثمن الحقيق ‏ هذا فضلا عن أن السك 
آماليا قدمت فذكرة مجلس حبى مركز.المنيا 
فى مادة الحجر عل اأسيدة صفصف أقرت فيها 
بأن تمن المثر الواحد لايقل عن .عشرين جنيها. 
وأن المانية جثيبات المقدرة ف العقد أقل من 
تمن المثل وأن صفصف قبضت. من الطاعئتين 
ىه جنيبا 5 ومع ذلك فان الطاعئتين طليتا 
مك نكر توما أمام حكة أول درجة “يالتى أحالتا. 
إليا 0 شيكلة ثإني درجة تعيينخبير لتقدير 
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وكل هذا وذاك ما يعيب الحم ويبطله . 

« ومن حيث إن الحم المطمون إذ قرر أن 
حقيقة الثمن هى ووم جنيها أقام قضاءه على 
ما استخلصه من «أنموعقيمة الست الكبيالات 
القدمة من الطاعيتين بقل عن الثمن الذى 
دعبأ نه 
النى حصل فى + من أغسطس سنةع 4 -لآن 
تارضخبا سئة م044 مما لا #كن معه أن يصدق 
أن المبالخ الواردة بالثلاث كبيالات الآخيرة , 
جزء من الثمن الذى شمله العقدع٠- «١‏ كا أله 
لامكن الاخيل بشبادة الشبود الذين أشهدتهم 
الطاعئتان لعسدة اعتبارات أوردها » وإلى 
د ما ثبت فى البروتستو المعان إكى الطاعنتين فى 
٠٠‏ من أبريل سئة م144 بناء على طلب بنك 
بازكليز على لسان تابع الطاعنتين: مخصوص 
الكنبيا لنين الآوليين ويموعبما .4٠ج‏ من أن 


وأن الثلاث الآخير ة منها تلت البيع 


هذا المبلغ هو باق تمن عقار باعته صاحبةالدين 

الأصبل لتخدومه وأنه دقع من لثمن نقدا .مج 
بشرط نسام العقار ولم يحصل التسايم وأن جميع 
الثمن دفع ولم. ببق من الثمن . سوى مبلغ' 
ماية جئيه. » س وإلى تناقض أقوال الشاهد. 
على مغصور ب شاهد الطاعنتين ولما كان 

هذا الذى ذهب إليه الحم وأقام عليه قضاءه هو. 
استخلاص سائغ مستمد من اكات 
كان التعى على المكم بما ورد فى سيب إلطعرن . 

ليس إلا مصادرة لقضاة ا موضوع فيا 5-2 

مم بتقدريره بغير معقب ب علييم من هذه أطيكة , 


أماماتمبه الطاعتان على اليج من أنه لم مهما 


أضاء محكة النقض المدنية 


الاطليها :تدب حي شدي الثيق عد فرك 
تعييب فى غير عله إذ الممكمة ما لما من السلطة فى 
تقدير الآدلة غيرماومة باجابته اكتفاء بما توافر 
لدما من أدلة استخلصت مها حقنيقة الواقعة 


المتتازع عليبا . 


« ومن -حيث إن السيب الثالث يتحصل فى 

أن الحكة إذ قضت برفض الدفع بسقوط الحق 
فى الشفعة لعدم| بداء المطعون عليرا الثائيةالرغبة 
فى الميعاد بل وترقعما الدعوى بعدالميعاد أخلت 
حق الطاعنتين فى الدفاع ‏ ذلك أن الطاعنتين 
وجبتا [نذارا لليطعون عليه الأول عن نفسه 
وبصفته وكيلا عن المطمون عليها الثانية ولم 
بكر هذة الوكالة خخ لو فرض وأن المطمون 
عليه الأول ليس بوكيل فكان يحب على الحكة 
وأمامها الدلائل القوية وثبوت السكن المشترك 
أن تحيل الدعوى إلى التحقيق أو تحقق الدعوى 
يأى سيبل ولا تكتق فقط بذاكر عبارة عامة 
وهمعدمثبوت الوكالة . هذا فضلاعن أن المكة 
م ترد ما اسنّيدت إليه حكمة أول درجة من 
إ[قرارات صدرت من المطعون عليبها الأو لين 
وطعون و جوث إلى شبودها تقطع إصحة ان 5 
ما كان بتعين معه على امحكة . الاستثنافية وهى 
إسبيل الفاء السك الابتداق أو تعديلهأنتضمن 
حكدها ما لبا على عدم الخد مسا استند إليه 


الحم الابتداقٌ . 


دومن حيث إن هذا السيب مردود بأنه ليس 
إلا تكرارا لما ورد فى السيبين الأول والثاى 


وقد سيق الرد علبيما .. 


أحف 


دوهن حيث أنه لأا تقدم رتعين رفؤض 
الطعن ع . 

( القضية رقم 414 سنة 5١‏ ق رئاسة وعضوية 
السادة الأساتئة عيد العزيز تمد رئيس المكمة ومحمد 
يب أحد وعبد الؤيز سلبان وتموه عياد وممد أمين 
ذى المستعارين ) . 


١95 
١و4و6 ينار سنة‎ 

الختصاص . رسومبلدية . ضرائب . حجوز إدارية . 
دعوى يطلب إلناء المجز الإدارى أو وقف إجراءاته 
أو النعويض عته . أساس الدعوى هوالئزاع يمضروعية 
القرار الصادر من الجلس البلدى بفرض الرسم الذى توقم 
المج زعقتشاه . لختصاس الحالخ المدنية بالفصل فى هذا 
التزاع والفصلف الدعوى ٠‏ 

المبدأ القا نوق 
جرى قضاء هذه المحمكمة على أنه لاممول 

دون اختصاص الحا م المدنية أن يكون أساس 
الدعورى بطلب الغاء الحجر الإدارى أو وقف' 
إجراءاته أو التعريض عنه الطمن فى مشروعية 
القرار الصادر من الجلس البلدى بفرض الرسم 
النى توقع الحجر تنفيذا لهء ذلك أن المادة بم 
من قانون نظام القضاء المقابلة لليادة 6 من 
لائحة نر تيب انحا كم الأهلية التى تخرج من و لاية 
الحا ى وقف الأم الإدارى أو تأويله إنما تشير 
إلى الآعس الإدارى الفردى دون الآمرالإدارى 
العام لى اللوا'يح كقرار المجلس البلدى بفرض 
اسم » ولهذا فإن على انما > المدنية أن تستوئق 
من مشروعية اللانحة المراد تطبيقها على الداع 
المطروح ومطابقتها للقانون , 


اا 


المكرء 
و من حيث إن مما تنعاه الطاعنة على الحم 
الملمون فيه أنه أولاء إذ قضى بتأبيد الك 


الابتداق فيا قطى يه هن عدم اختصاص الليكة. 


بالفصل فى طلب وقف البييع خالف القانون » 
ذلك أن المكة سلبت باختصاص القضاء 
المستعجل بنظر الاشكالا تال تعترض الحجوزات 
الإدارية الموقعة من المسكومة ؛ إلا أئها قررت 
أن ذلك مقصور عل حالات محددة » بأن يكون 
الطلب مبنيا على بطلان الإجراءات أو التخااص 
أوبراءة الثمة وأما الآساس الذى بئى علية هذا 
الطلب فهو عدم وجرب دفع الضريبة أوالرسوم 
الحجوذ على السيارة من أجلبا » وأنذلك يستازم 
التعرض تفسير االقانررن دم 1640 
سئة 1144 والقرار الإدارى الصادر بفرض 
الضريبة على الشركة الآمر الذى خرج 
عن اختصاص الماك العادية » والذى أصبح 
الفصل فيه من اختصاص عحكة القضاء الإداري 
وحدها فى حين أن تفسير القوانين وتطبيقها 
غير متبع على انحا كم » بل هو واجبها كليا استازم 
ذلك الفصل فى أى نزاع يعرض عله 5 أنه 
ليس من بين الطلبات المطرؤحة على المحكة زلغاء 
أى قرأر إدارى أو وقف تلفيذه واطججز 
الإدارى ليس بذاته قرارا إداديا . 
الآمرتحقيقالمدبو ئية بصددالرسوم المتتازععلبا 
على ضوء القانون رقم ه4١‏ سئة 144 » والق 
تقول الشركة إنه عقتضاه لاتازمها الرسوم 
المف رو ضة علها اوه من اليضص عل السسكك 
الحديدية أو سيارات الأمنيبوس أو م مها 5 
وأن الشركة لاتدخل في عداد الخال التجارية اق 
أوردتها المادة مم من هذا القانون .. و ثاثيا؟ أن 


ولا يعدو 


العدد الثالك . السئة السادسة والثلاثون 


الحك المطمون فيه إذ قضى بايقاف الدعوى 
بالنسبة إلى طلب إلذاء الحجز والتعويض تأسيسا 
عل أنه ليس للبحكة أن تتصدى لبحمّما إلا إذا 
صدرءحم من محكة القضاء الإدارى بأن القرار 
اللاوقع بموجبه الحجز الإدارى قد خالف 
القانون » قد أخطأ فى تطبيق القانون ؛ ذلك أن 
من دق الها 1 العادية إلغاء الحجز الإدارى 
لآنه ليس قرارا إداديا وأنه لا نراع فى أنما 
مختصة أيضاً بالقضاء بالتعويضات عن الأضرار 
ألتى تنشأ عن القرارات الإدارية الخالفة للذوا نين 
واللواتخ وقد أيق قانون مجالس الدولة هذه 
اغنام اختصاصيا إلى جانئب اختصاصه بالفصل 
فيا. 

الحم المطعون فيه قد فضى 
يَأببد الحم الإبتداق فما قضى به هن عدم 
اغتضاض 'اللممكة ينظلن الذعر: ى بالنسبة إلى 


دومن حيث إن 


طلب وقف اليسع وإذ قضى بوقف الدعوى 


بالاسبة إلى طلب إلغاء الحجز والتعويض 
اسئند إلى أن القضاء المستعجل يختص بنظر 
الإشكالات الى تعترض الحجوزات الإدارية 
الى توقعها الحسكومة إذا بيت على بطلان 
الإجراءات أو التخالص أو براءة الذمة أما إذا 
أسس الطلب على وجوب أو عدم وجوب دفع 
الضرييبة أو المناذعة فى مقدار مايجب دفعه 


:فلا دخل ذلك فى وظيفته » وما كان دفاع 
' الطاعن مهدف فى حقيقته إلى يطلان الأساس 
. الى بى عليه وليس هناك محل للخنوض 


فى هوضوع الحجر الإدارى وان الفصل 
قمه فى طعون الأفراد فى القرارات الإدارية 
الخالفة للقانون أو اللوائح هو من. اختساص 
محكمة القضاء الإدارى وفنا لليادة م من 


. القانون دثم و لسثة وع؟ ١‏ وفضلا عن ذلك فان 


قضاء محكة النتقض المدئية 


اللجنة المخصوص عليها فُْ المرسوم الصادر فى. م 
من اكتوبر سلة ه56١‏ والمعوود [ليها مقنضاه 
خص تنظليات الممولين [نما مى لجئة إداريةتباشر 
اختصاصات إدارية فقراراتها تأخذ الصبغة 
الإدارية » وغير واضح أن الطاعن سلك هذا 
السبيل . أماقولهإنه تظل كثيرا وأغفل الرد عليه 
فرو غيرمءقول .كا استّند إلىأن القرارالمطعون 
فيه حسب أأظاهر هو قرار سلم واجب النفاذ 
إلى أن يقعنى فيه .با لبطلان أو الصحة . 

أما بالنسبة إلى طلب الغاء الحجز فليس 
للسحكة على الأساس المثقدم أن تتصدى لبحثه 
إلا إذا ثبت من الجبة الختصة أن القراد المتوقع 
موجبه الحجز هو قرار عفالف للةانون فيتعين 
وقف الدعوى بالنسبة له أسوة بطلبالتعويض 
إذ أن التصدى إلى أى طلب موضوعى لا يكون 
إلا بعد الفصل فى الأساس القائوق للضريبة 
المفروضة , 

« ومن 'حيث إن الدعوى رقمت من 
الطاعن وطلبفيها أولا- بصفة مستعجلة وقف 
إجراءات بسع السيارة الحجوز عليبا حى يفصل 
فما إذا كان للمجلس البلدى الحق فى فرض 
الرسم الجوزعلبها من أجله . رثانيا لصفة 
عادية [لغاء الحجز الموقع على السيارة الم كررة 
واعتباره كأن لم يكن . وثالثاً ‏ يطلب مبلغ 
خمسين جشبأ تعوإضا عن توقيع الحجز ؛ وه 
طليات الفصل فيها يدخل فى ولاية اجام 
المدنية وفنا لحموم نص المادة.م ( منالقانون 
رقم 140 سئة و144١‏ الخاص بنظام القضاء 


الح 


ولاحول دون اختصاص الحا المدئية ‏ على 
ما جرى عليه قضاء هذه الحكئة ‏ أن يكون 
أساس الدعوى أن الحجر الإدارى المطاوب 
وقف إجراءاته أو الغاؤه أو التعويض عن 
توقيعه قد وقع بغيرسئدلا لوتوقع بناء على قرار 
صسدر من الجلس البادى يفغرض دسم يدعم 
الطاعن أن ا جلس لاءلك فر ضه وأنه لذلك 
جب عدم الاعتداد بهذا القرار لعدم مشروعيته: 
لآن المادة م١‏ من قانون نظام القضاء وال 
كانت نقابل المادة وز من لاحة ترتيب للها م 
الابتدائية التى تخرج من ولاية انام 
الآمر الإدارى أو تأويله إنما تشير إلى الأآر 
الإدارى الفردى دون الأمر الإدارى العام أى 
الواح كقرارات الجلس البلدى بفرض الرسم . 
وعلى ذلك فإن على أنحام المدنية أن نستوثق من 
مشروعية اللائحة اأراد تطبيقبا على الأذاع 
المطروح ومطابقتها للقانون . ومن ثم يكون 
الحم المطعو ن فيه إذ قضى بعدم اختصاص 
الحكة بنظر طلب وف البيع ».و بوقف الفصل 
فى طلى [لغاء الجن والتعويض حتى يفصل من 
جبة القضاء الإدارى فى الأذاع القائم على 
مشروعية اللاتحة التى يستند إلمها المطمون عليه 
فى توقيع الحجزء إذ قمنى الم بذاك يكون قد 
خالف القانون ما يستوجب نقضنه دون حاجة 
إلى حث باق أسباب الطعن , . 


وقف 


( الفضية رقم 45 سنة ؟؟ ق رئاسة وعصوية 
السادة الأساتذة عبد العزيز جد رئيس الحكية وسلييان 
نابت وكيل المكنة وأجد الروسى وتمد نواد جابر 
وتمد عبد الواحد للستثارين ) . 


العدد الثالك ‏ السئة الساسة والالاون 


يا لي ا 
له يو 0 6 هع © ١‏ ين 
- هه هم اعم اكت 
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الموط' 3 المقصود © 

المبدأ القانوتي 

الموطن هو المكان الذى بقيم :فيه الشيشخص 
عادة ب وعنصر الاستفرار ضرورى لتتوافر 
مع التوطن - ولا يقصد بالاستقرار اتصال 
الإقامة دون انقطاع و إتما بقصد استقرارها على 
وج من عمد شرل الاعشاة ب ول قينا 


رات غمسية متقاربة أو متبأعدة ٠‏ 


74 ظ 

« حيث إن التذاع يتحصل فى أن المستأقف 
عليه يعمل مدير! للبنك اليو ثاى بأثينا مع هد رين 
آخرين وفى خلال سئة ١44‏ تدبه البنك السفر 
إلى مصر للاشراف على فرعى البك بالقاهرة 
والاسكدريةو تنظيمهما ‏ وؤهذه الفثر ةصرف 
له من أثيئا مرتبة الأ صسلى من المركز الرئيسى 
وبالعملة اليوئانية الدراعمة وهو مبلغ بروج 
كا صرف له فرع البنك بالاسكيدزية .ميلغاً 
إضافياً عبارة عن ندل إقامة ومسكافأة بالعملة 
المصرية وقد بلغ م؛؛ م ١81١‏ ج وعن مذا 


الضرائب بالاسكندرية ضريبة الابراد العام ول 
يلف ع هذه الضر يبدّعن مر تيه الآأملى الذى صرف 
له من المركرالرئيسى بأئينا باعترارأنه غير متوطن 
بالقطر المصرى وإبما هو متوطن باليونان ٠‏ 
وناعتبار أن هذا المبلغ لم يثتجعن خدمات أديت 
فى مصر وارتكن إلى لص الفقرة الثاننة منالمادة 
ودس القانون رقم ١4‏ لسنة 4و١‏ وإك 
المادتين الآولى والثانية من القائون رقم وو 
لسنة وع وو ما ارتكنت مصاحة الضرائب إلى 
هذه الموادطا لية إخضاعمبلغ ال ومو جاضريبة 
الاير ادالعام . “م صدر قرار زة الطعن باخضاع 
هذا المبلغ لهذه الضريبة فطعن المستأئف عليه 
فهذا القرار ٠.‏ وحكنت عكة أول دزجة بإلغاته 
فاستأنقت مصلحة الضرائب هذا الحك . 
وحيث أن الاستكياف بى على سببين : أولها 
أن المستأنف علي هكان مقتما فى مصر . ثا نمهما أنه 
لو فرض ولم يكنمقما بحصر بل كان مقماخار جما 
فآان مبلغ ل م4 ج دفع له عن خدمات أداماق 
مصر . فالضريبة نسرىعليه فى كلا الحا لتينطيةا 
. للبواد سالفة الذكن . 

د وححيث إن الفقرة الثانية من المادة -١‏ 
من القانون رقم ١4‏ لسئةوم؟١‏ الخاص يفرض 
ضريبة على [برادات رؤوس الأموال المنقولة 
وعلى الأرباح الصئاعية والتجادية وعبى كسب 


المبلغ الأخير دفع المستأنف عليه لمصلحة | العمل تنص على أنه ٠‏ تسرى الضريبة على 


نضاء عاك الاستئئاف ( قضاء الضرائب ) 


للق 


المرتيات وماق حكبا والماهيات والمكازات وقد عرف القائون المدى المصرئى (وهوالقا نون: 


والآجور والمعاشات والاءرادات المرتبة لمنى 
الحياة الى تدؤءها المصارف والشركات والميئات 
والأنراد إل أى شخص مقيم فى مصر وكذلك 
إل أى شخ ص مةم فى الخارج عنخدمات أدت 
فى مصر ع 

ما تنص المادة الأآولى من القائ ن وب لسئة 
4 ( إشأن فرض ضرببة على الايراد ) على 
أنه و تفرض ضر ببة عامة على الاءراد وتسرى 
على صا الابراد الكلى اللاشخاص الطبيعيين 
المصر يين أيا كان مؤطلهم ‏ والأجانب اللتوطنين 
فى المملكة المصربة حتىلى كانت إير اداتهم ناتجة 
أع| النرانبة قين 
المتوطنين فى معر فلا مخضعون الضريرة إلا على 
ذلك الجزء من الابراد الذى تج فى المماسكة 
المصرية, . 

ولصت المادة الثانية من هذا القانون على أنه 

« يعتبر الأجنى متوطنا فى مصر . 

)١(‏ إذا اتخذ المملكة المصرية محلا لإقامته 
الرئيسية , 
( أو إذا كانت مصالح» الرئيسية فى 
المملكة المصرية» . 

ه وحيش إن الموطنفالقانون الدولىالخاص 
يقصد به الدولة الثى يةبم الشخص على أرضها 


عن مصادر خارج مر . 


عن عنص ر بن أحدهما مادى وهو الاقامة ‏ 
وثائييما معتوى وهو أية البقاء حتى إذا ترك 
الشخص موطه كانت لديه نية الرجوع 
قم لم ألمعومعوعم و لقد قام خلاف <ول 
[ئبات الموطن . والنظرية المعول عليها هى[تباع 
قانون القاضي وهو فى مصر القائون المصرى - 


العام ) الموطن فى مادته:الأربعين بأنه المكان 


| الذنى يليم قيه الشيخصس عادة وعنضر الاستقرار 


ضرورى لتوافر معنى ااتوطن كا جاء بالمذاكرة: 
القسيرية لهذا القانون ولا يقصد بالامتثرار 
اتصال الاقامة دون [نتطساع وانما يقصد 
استمرارها على وجه يتحقق معه شرط الاعتياد 
ولو تخللتها فترات غيبة متقاربة أو “متباعدة سم 
كا عرف قانون الضرائب , القائرن رقم ١‏ 
لسئة ومو زهو القانون الخاص فى مادته 
الرابعة التوطن يمثل ما تقدم . إذ ذكرت أن 
الأجنى المستوطن فى مصر هو المةبم عادة فيها 
وقد سبق القول بأن القانون .رقم وو لسنة 
بشأن فرض ضريبة عامة على الابراد قد 
نص ف مادثه الثانية على أن الأجنى يمثير متوطنا 
فى مصر إذا اتخذ المملكة المصرية علا لاقامته 
الرئيسية أو إذاكانت مصالحه الرئيسية فيبا . 

د وحيث إن المأ نف عليه غير متوطن فى 
مصر بل هو متوطن فى أثئيئا حيث تقيم عائلته 
و يعمل مديرا للبنك اليو ناتى بها وقد دفعله مبلخ 
[لدمو جنيه من المركر الرئيدى لهذا البنك 
نظين عمله به وغسير صيح ما تقوله مصلحة 
الضرائب منأن هذا المبلغ تقاضاه عن عملم فى 
مصر أو أنه كان أثناء ذلك مقما فى مصر بل ظل 
«توطنا فى أثينا ‏ وكان كد على مص رإذ ظبر 
من أطلاع مأمور الضرائب على جواذ سفره 
أنه حضر من أثينأ إلى القطر المصرى بتاريخ 
١‏ سبتمير سنة م44١‏ وغادره بتاريخ >يثاير 
سنةو غ14 ثم حضر ]ليه بتاديخ م0 فبراير سئة 
4 ثم غادده بتاديخ)؛١‏ ابريل سنة و١‏ 
ثم حضر إليه بتاريخ .م أبريل سئة ١49‏ 


4 العدد الثالك. ‏ السثة السادسة والثلاثون 


وغادره فى 7١‏ يوليو سئة و4١‏ ثم حضرليه | كان يتقاضاه فى اليونان بالعملة اليونانية هو 
فى سبتمير و4١‏ ورغادره تهائيا فى م] ديسمير مقايل عمله مديرا لبيك فى أئيئا وقد شدد عيدة 
سنة ١44‏ ( أنظر مسقئسد دتم ٠١١‏ من الملف | الضريبة لمكومئه ب وواضح من ذلك أن 


الفردى) . ظ 

و وحيث إنة يبين مما تقدم أن المستأ نف عليه 
تغيب عن القطر المصرى وذهب إلىموطنه أثينا 
فى المدة من 4 يثاير سنة 144 إلى م7 فراير 
4 ف المدة من ع1 أبريل سلة ١444‏ حتى 
.م أبريل سسئة و؛١‏ وف المدة من ١؟‏ يو ليو 
سنة وغ( حت م سيتمير 9و4و1 س ويقول 
المستأتف عليه فى مذ كرته إنه كان يساقن فعلا 
إلى اليوثان ليحضر جلسات باس إدارة البيك 


وليقوم بتوجيه أعمال البنك ثم يعود بعد ذلك ١‏ 


إل مصر ليقوم بالاشراف على إعادة إشاء 


وكلة البنك فى مصر ‏ وقال إن مرتبه النى أ 


إقامته الرئيسية فى فى اليو ثان حيث عمله الرئيسى 
أما [قامته فى القطر المصرى فكا نت مؤقتة بالمهمة 
الى أسئدها اأبنك [ليه . فليا ا تتهتعاد إلى بده - 
أما مصالحه الرئيسية فلم تكن فى المملكة المصرية 
بل فى اليونان . 
ووحيث إنه 11 تقسدم ولأسباب الحم 

المستأنف يكون الاستثياف فى غير مله و يتعين 
رفضه وتأييد الحك المستأنف » . 

( فشية مصلحة الضرائب ضسد الميو افريكليس 
بابا يقولا رقم ١5‏ سئة ه ق تجارى رئاسة وعضوية 
السادة الأسا:ذة أد الجارم وكيلالمكةوحامدجيصه 
وحسن عدالمستهارين وحضورالميد الأستاذ حمين قاسم 
رئيس اليابة) . 


فضأء عام الاستثناف ( هيئة النتحكم ) 


هصئة التحكيم 


١6 
محكمة استئياف المنصورة‎ 
١اوو6 مايو سنة‎ 8 
. منحة سنوية . مت تمتير حقا لاممال‎ 
المبدأ القانوق‎ 

انه لكى تعتبر المئحة جزء! من الأجر يازم 
دب العمل بصرفها فائها يحب أن تصرف فى 
أوثات معيئة دورية وبصفة ثابة مضطردة ذلا 
تقطع ولاتمنع وفى قدر عد لايتأثر ولا يتقيد 
باختلاف الاساس أو تغير النسب فى السئوات 
المتعاقبة وأن تسكونعامة » وأنهإذا فقدما يصرف 
من هذا القبيل للمال شرطا من تلك الشروظ 

فانه مخرج بذلك من اعتباره جء! من الحق . 

اليثة 

دمن حيث إن وقائع هذا التذاع تنلخص فى 
أن ثقابة مستخدى شركات الملاحة ببور سعيد 
تقدمت فى .”م ينابر سئة و١‏ بطلب إلى مدير 
مكتب العمل ببورسعيد للنظر ف الشكوى ا 1قدمة 
هن مستخدى لثبركة مستودعات الفحم الب يطانية 
نبورسعيد لما يقوله هؤلاء المستخدمين من أنه 
قد جرت عادة تلك الشركة على صرف مكافأة 
انتاج 38 قدرها مرتب شهرين لمستخدميها 
فى نماية كل عام ولكن تلك الشركة صرفت فى 
تهاية عام 4و1 مرتب شبر واحد ويقولون 
إن هسذه المكافأة أصبحت حتا محكتسبا 


للمستخدمين قبع بطاابون بصرف باق المكانأة . 
وأنه لما تقدمت النقابة مبذ! الطلب اله رك 1 : ترد 
بثىء عله ولذلك فإنها ‏ الثقابة ‏ تطاب 
قسوية هذا التداع وديا . وقد حددمكتب العمل 
يوم/فراير سئة مه رلذا الغرض ولالم يمكن 

الوصول إلى نسوية ة الآمر أحيل النذاع علىهيئة 
التحكم م امختصةمراشرة بثاء على موافقة الطرفين .. 

وتقول الثقهابة فى سرد وقائع هذا التاع: 

أن شركة مستو دعات الفحم البريطا نية ببورسعيد, 

كانت قد جرت عادتها على أن تصرف الموظفيها. 
و مستخدميها مكافأة [تتاج أى ما تسميه منئحة 

باطراد واستمرار مئذ سئة+ع وى حتىسلة/؛ 1 

قدرها مرتب شبرين عن كل سئة ثم انقطمت 
الشركة عن صر ف هذا المبلغ فى السئوات من 

إل ١ه4١‏ فم تصرف منهشيًا ثم عادت 
فى سق 9ه( و م0١‏ إلى صرف تلك المئحة 
ولكنا فى سئة وووى لى تصرف غير هرتب 
شبر واحد . وتقول النقابة إن من حق هؤلاء 
المستخدمين صرف الباق حتى يكتمل هرقب 
شبرين وتستئد فى هذا على نص الفقرة 
الثالثة م المادة مم من القانون المدق 
عل ا ينص عليه قائوَن عقد العمل الفردى من 
أن الأخير شمل ما يتناو له العامل من أجرثا مت 
مضافا إليه ما يحصل عليْه من المبالغ المشارء لبا 
فى المادتين مم و 6خ من القانون المدنى ”ا 
تقول النقابة إن العرف قد جرى بالمنم سىس 
أصبح عمال المصئع يعتيروثها جزءاً من الجر 


ل 
لا تبرعا . وترد الشركة على ذلك بأئها لم تكن 
دفعت شيئا لمستخدميبا من سئة 1١848‏ حتقى 
سنة 1ع وا ثم بدأت فى أثناء الحرب فى الدفع 
حى سنة مووز مين أنقطعت الملحة توافي 
العقبات الاقتصادية لمدة أربع سئين وأخيراً 
يدأت الك مركة فى المح . 


, وحيث إنه باستعراض الوقائع السالفة 
ترى هذه الرئة أن استناد ثقاة موظ الملاحة 
إلقاثون عقد العمل الفردى والقانون المدثى اما 
هر فى غير مله إذ ل وكانت هذه المنسة حا مقررا 
طيمًا لثقا نون فان المطالبة مها تنكون أمام الحا م 
الختصة لاقتضاء هذا الحق . والصحيح هو أن 
ما صرف من مبالغ سوية لمستخدى شركة 
مستودعات الفحم البر يطانية لم يذل موضع بحث 
فى شأن تقر بره ا مشحة تعد جزء! هن 
الجر ما أنبا جرد شرع من جانب النشر 3 
المذ كورة , ْ 


د وحيث إن هذه الميثة ترى أله لى تعتبر 

ا مئحة جزءا من الآجر يام رب العمل بصرفرا 
تإنها يحب أن صرف اق أوقات معيئة دورية 
وصفة ثابتة مضطردة فلا تقطع ولا منع وفى 
قدر محدد لا يتأثر ولا يتقيد باختلاف الأساس 
أو تغبير النسب ف السئواتالماقبآوأن تكون 
عامة وأئه إذا فقد ما يصرف من هذا القببل 
لهال شرطا من تلك الشروط فانه مخرج بذلك 
من اعتياره جزءا من الحن . 


:كم ميا مده انه نا شاك عه سه ره م سه ب ل ب سس تك 


العدد الثألك - السئة السادسة والالائون 


الحيئة ما تقول به ثقاية موظئ الملاحة ان شيركة 
مستودعات الفح البريطانية قد بدأت صرف 
مر تب شور بن لمستخدميها سئويا م انقطمدعن 
صرف هذا المبلغ من سئة ,عه إحتى سئة 1560١‏ 
أى أدبع سئين متوالية ه و كتيل وحده بطرح 
أى ذكرة لاعتبار ما يصرف من.هذا القبيل 
مئحة تلحق بالأجر . ولا يمكن فى هذا الصدد 
أن يكون هذا التوقف عن صرف تلك المبالغ 
إعتداء على <ق على ما تقول الثقاية لعدم تصور 
السكوت عنه إجماعا طوال تلك السئين و إثما هو 
على العسكس بيد ما هو قائم فعلا ستى لدىالعال 
| تفسوم من أنه تجرد تبرع يتبع فى مئحة ومئعه 
حالة الشركة الاقتصادية وظروفبا الخاصة من 
واح أخريا ت ذاذا أضيف إلى ذلك ما بين من 
الاطلاع على الإيصالات المقسدمة من الشركة 
المل 01 رتوالو قععليبا من مستخدميما باستلاميم 
تلك المبالغ اثى صرفت فى ستقى ١401“‏ و1104 
وقد لضمات أن تلك البا لغ قد مئحت هبة على 
شرط أن تكون سابقة ولاحقا مكتسبا زوه 
مودمة ماف النزاع ) فانه يتضح أن وجه الرأى 
النى انتبت اليه هذه الميئة على أساس قويم . 
و وحيث إنه ذا ججمعا يكرن الطلب 
موضوع الأزاع المطروح علىخير أساس ويتعين 
معه رقضهء , ١‏ 
شركات املاحة بورسميد 


وبين شركة ستودها تالحم البريطا نية رقم ؛ مسنةه ١566‏ 
| حك رئاسة وعضوية السادة الأساتذة حبب سيك 


( نزاعيين تقابة مستندى 5 


ل الستفارين 


« وحيث إته على ضوه ما تقادم / رى هذه ! :7 الل ). 


قضاء انما ك الكلية المدنية و6 


11 
: ع يدا 
التَضاء اميف 
اا عليه وعد المدعية بالزواج ثم تنكل عن وعيده 
محكة بنبا الابتدائية دون أن يصدر عنه أكثر منفعل العدول ودون 
4 مارس سنة مهم وا أن بلحقها ضرر أكثر مما يندأ عادة لمن فى مثل 


وي سس و 
إلا إذا أثيت اأشرور وقوع ضرر مستقل عن جرد | ولو كان المدعى عليه قد تعيد فى وعده الكتابى 
فل المدولأو الفسخ . أساس المئولية . الفدل القار ' الا بالزواج بدفع هذا التعويض لما فحالةالدكول. 
المدأ القانوق فلهذا الشرط الجزاكى باطللانه يبع فمصيره 
إنالتكييف القا ثوفىللو عد بالزواجأوالخطبة | كفرع مصير الأميل الباطلوهو الوعدبالزواج. 
35 وفيا سواء فى نظر القانون الوضعى ‏ أنه 572 
عقد باطل لا تترتب عليه أية قوة ملزمة . وذلك | , با أن المدعية أقامت هذه الدعوى 
طبقا للرأى السائد فى الفقه والقضاء فى فرنسا بعر إعنتر ١‏ المعلثة إلى المدعى علياق م من ديسمير 
والذى استقرت عليه أخيرا أحكام القضاء فى | سئة مره؛١‏ » قالت فيبا إن المدعى عليه أشبر 
يترئب عل ذلك إباحة المدرلعئه لكل | خطوبته لها منذكان طالبا بكلية الطب » وقد 
عاشرها على أساس ان يمقد زواجه عليمارسميا 
بعد هام دراسته - ولكى يجعل من وعده 
9 إياها بالزواج حقيقة واقعة » كتب على نفسه 
طرف الآخر المطالبة بتعويض إلا إذا أثبت وبتوقيعه [قرارا مؤرها ١64‏ من سيثمير س'ة 
قيام خطأ مستقل عنمجرد قعل العدول , وضرد | ١4+‏ أكد فيه للبدعية عزمه عل الزواج منباء 
مستقل أبضا عن الضرر الذى بيترتب حتا ٍ مقررا إن إذا عدل عن الوفاء بهذا الوعد 
عل ىكل عدول » وتكون المستولية فى هذهالحالة ! بالزواج » يدقع لما مبلغ ألف جثيه مصرى 


سئولية تقصيرية أو فعليةأساسها الفعل ب ”| كتمويض ‏ غير أن المدعية فوجثت بنشرة فى 
5 5 أ 7 5 0 أ إحدى الصحف اليومية تمان عن زواج المدعى 
دون العقد أو سوء امبثعال الحق ٠‏ | عليه من أخرئ دون سبق إنذار أو إخطار : 


اذا كان الثاايت في وقائع الدعو ي أنالمدعي , ما أسياء إلى سمعة المدعية بين أهلبا وذوما 


0 2 
من طرفيه فى أى وقفث دون أن يأزم الطرف | 
الذى صدر عئه العدول يشير بره . ولا بكرن ا 


4.5 


العدد الثالك السنة السادسة والثلاثون 


دارا وأشر جا ماديا زأدبيا الم الذى 
تستبحق معه التمويض الذنى تعروك المدعى عليه 
بادائه لها ولما أخطرت المدعى عليه بكتاب 
عمسيل تطأ ليه فيه بالتعويض المتفق عليه 6 فاوض 


أسرتها بغيةامواله فىالسداد و لكن دون جدوى, ' 


فاضطارت إلى دقع الدعوى طالبة الحم بالرامه 
باوكا يدفع لما مبلغ ألف جثيه والمصروقاث 
ومقابل أتعاب للحاماة مع شمول 6 النفاذ 
المعجل وبلا كفالة . 


دوعا أن المدعية قدمت تأبيدا لدعواها » 
كتاا موعا البرامن المدصى عله محررا مخطه 
باللغة افر نسية وتاريخه؛ ١‏ ا 
وهور بتوقيعه وترجمته نصها. « إفى أرى ازاما 


على أن أكتب لك هذا الخطاب لى ازكد لك 


للندة الأاخيرة إنى مصر على الزواج 'منك على 


الرغم دن كل ماسيحدث » وإق أسليك: هذا 
الخطاب لتحتفظى به "كسيد متى و أعدك بأن 
اتزوجك بعد الاتباء من دراسيّ » وإذا غيرت 
رأى أو لم انذوجك فى موعد أقصاه نهاية عام 
0٠‏ سيكو نلك مطلق الحق فى مط لبتى بتعويض 
قدره ألف جثية مصرى ؛ وى ألوقت نفسه 
وخلال هذه المدةأمئحك الحرية فى أن تم خطبتك 
أو ذواجك من غيرى إذا شنْت دون أن يكون 
لى أى حق فى مطا لبك بثىء سوى دعائى إلى الله 
أن تنكو سعيدة وهادثة فى حيانك ‏ وإق 
أكتب لك هذا الخطاب بعد أن فكرت جيدا 
وبادادق »ما أقر بأن أحدا لم يدفعنى إلى كنا بته 
ولاتجوذ ل انكاره , . 


بن #افنمك اللدعة 


خطايا مسجلا أرسله وكيلبا إلى المدعى عليه فى: 


*إ! من دإسمبر سئة ١408“‏ يسجل عليه فيه 


عدوله عن الزواج متها ويطا ايدام مبلغ أ لف . 


جيه لها وفاء بما وعد قالت فى ع 
إنجاكانت قد أرسلت إليه قبل ذلك خطابا ماثلا 
بتاريحُخ ١م‏ من يوليه سئة ١46+‏ تطالبه فيه 
بدفع المبلغ ولكنه طلب إمهاله ثم ماطل فى 
الدفع. 

« وعاأن المدعى عليه أقر بأنه وعد المدعية 
بالزواج ثم تزوج بغيرها » ولم يكن له أى مطمن 
على التعبد الكتانى الذى يتضمنه كتابه إليبا 
الأؤرخ ١4‏ من ستمير سئة ١54‏ من حيث 
صحة ضدوره عنه وتوقيعه عليه . إلا أنه أقام 
دفاعه على بطلان هذا التعيد بذعو ى أن المدعية 
قد. استيلت سذاجته واستكتبته إياه ؛ ثم انه 
لابد. لكى يكون لما الحق فى التعويض أن . ثبت 
الضرر الذى لمقبا من عدم الوفاء بهذا اأوعد 
بالزواج طبقا لأحكام القضاء . هم استطرديقول 
فى مذكرته اله تعرف بالمدعية فى الطريق العام 
سئة ١44+‏ وهى تعمل عاملة فى نحل تجارئ 
بالقاهرة وكان هو وقتدذ طالبًا بكلية الطب . 
ول تكن علاقتهمامشوبة بأيةشائبة وكان والدها 
يقيم بالاسكندرية ٠‏ وظلت علاقتهما قائمة على 
لمر ام المتبادل والمل العليا حتى أكلدراسته 
ونتخرج من كلية الطب فى ديسمير سنة ١54+‏ 
وحمل كطبيب ' امتياذ مستشق الملك بالقاهرة 
عرتب لايتجاون خمنة .عثى جنيبا شهريا » 
فلاحظ وقتئذ أن المدعية لانحيذ الرواج منهلقاة 
مرتبه وأخذ تشع رهبذلك ٠‏ فكارتعليه نفسهء 
وعز عليه أن تثير المدعية هلا للوضوع الدقيق 
الس اك وق النامك التقيزة: فقطع 
علاقته با فى هدوم ء وعنديل أرسلت إليه 
خطابا فى ١4‏ من يوننه سئة . م0 تطلب إلية 
فيه سرعة رد كل مالدبه مربيي' بخطابائها لبه 


قضاء انحا ك الكلية المدئية 


وصورها معهء, مما يدل عليه على علببا من ذلك 
الحين بعدوله عن رغبته فى الرواج منها » ومع 
ذلك ل تقم دعواها الحالية عليه إلا بعد ذلك 
بأكثر:من ثلاث سئوات ء وقدأرسل ايا لفعل 
الخطابات والصور المطلوبة وطلب منها أنترسل 
إليه بدورها مالديا من صوره وخطاياته 
ولكنها لم تفعل ؛ فسكت ظنا منه ان ذلك كان 
فصل الخطاب فيا بينها و بينه ؛ ثم أتيحت لمبعد 
ذلك فرصة لازواجمن إحدى جاراته فاعلن خطبته 
ها فى [حدى الصحف فى .م توفير سئة ١هو١‏ 
وتذوج منها فى مايو سئة برهو وعمل أخيرا 
طبيبا مستشى ميرة مد على ببنبا وتضاعف 
نجل ليت الدعينة' عراما فى ذاله تارمل 
وكيابا إليه خطابا فى ١؟‏ من يو ليه سئة ١00‏ 
يطالبه فيه يدفع الألف جنيه التى كانند وعدها 
ها إذا لم يتزوجبا ؛ ثم أتبعه مخطاب آخر عائل 
فى 1 من ديسمبر سئة م«40 و ولما لم يأبه لها 
أقامتك عليه هذه الدعوي ‏ وقدم المدعى عليه 
خطاب المدعية إأيه المؤرخ ١9‏ من يوايه سنة 
٠ت‏ ةا عهردا بتوقيعها ومحررا لها باللغة 
الفرنسة وترججته لصبا د بعد أن أكدت لى 
ضرورة (نفصالنا ارجوك ان ترسل لى ف أسرع 
وقت مكن خطاباق ورصورىق ولا تلسى أصوها 
مع شكرى وأرجو قبول خالص تيا »كا 
قدم خطاب وكي لالمدعية إليه المؤرخ ١١‏ يوايه 
سلة |١451‏ وصورة من رد وكيله على هذا 
الخطاب فى وم يوليه سنئة ١68‏ يعلن فيه 
انه لاينوى دفع أى مبلغ للدعيةلآنها لانستحق 

دوا أن الفصل فى هذه الدعوى يتطلب 
البحث في اكليف القائرنى الخطبة أو الرعه 


4117 


بالزواج ومدىالأثثر المثرتب على فسخها والتحلل 
من الوعد من أحد الطرفين ٠‏ وهل يارم هذا 
الفسخ - وإلى أى مدى وفى أى نطاق يكون 
هذا الالزام . 


د ويا أن المسل به أن الخطبة تمبد لعقد 
الزواج » وأن الأحكام التى فرضت لما لم نكن 
إلا ضاناً لمنا سترتب عليبا من عقدله أثره 
مدى حياة الشخص - إذ المعروف أن الرواج 
عقد مؤيد ؛ معنى أنه مفروض فيه أنه ارتباط 
مدق اللناة يك [ذا توقف كان باطلا. بت 
وثلتب معظم القوا ني ناليديثة أحكاما الخطبة ‏ 
وتتفق هذه القرانين جميعاً فى تقرير مبدأ حرية 
الزواج حيث أئها تقضى بأن الوعد بالزواج 
لايترتب عليه إلرام أحد الطرفين بعقد الزواج 
فى المستقبل » وأ نكل شرط جزاق يتضمئه مثل 
هذا العقد بقصد مان تنفيذه فوو باطل 5 
وهذه القوائين النى تكيف الخطبة على أها عقد 
هى القائرن المدلى الإيطالىى المادة .م مئه؛ 
والقانون السويسرى ف المواد من ١و‏ إلى هو 
والقانون الآلمانى فى المادتين و١١‏ م ؤوم١‏ 
والقانون الترى فى المواد من مم إلى 6م 
والقانرن الصينى فى المواد من و4070 إلى ؟ لابو 
وترتب هذه القوانين على فسخ عقد الخطبةإلزام 
الطر ف الذى فسخ العقدبتعويش الطرف الآخر 
عن الأضرار المادية والآدببة التى لحقته من 
بجرد الفسخ باعتبار أنه أخل بالتدام قانوق ‏ 
وينحو القضاء الاتجليزى منئحى هذه القوانين » 
فقد جرى عل اعتبار الوعد المبادل بالزواج 
عقدأ كساثر العقود .ربط طرفيه وتترتب عليه 
أحكام المقود من حيث وجرب الوفاء ‏ إلا 
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يل 
أن هذا العقد إذا لم يافذ فلا نصح رقع دعوى 
يطلب تتفيذه ولا مخضع لاجراءات الثفاذ العيى 
كغيره.من العقود ؛ والعلاج الوحيد لفسخ 
العقد هدا هو تعويض الطرف الآخر » ويشمل 
التعويض جميع ما يصيب الطرف- الآخر من 
الأضرار سواء كانت مادية أ وأدبية وهىمتروكة 
لتقدير الممكنة ( راجع كتاب بر16ود2 
صن اروب وكتاب )و وسور] : برمسطؤاواع 
لمداومة بأد .495197145 5:83) سه 
أما فى القانون الفرئسى فد صدر قانوننا بليون 


وليل كر شيئًا عن الخطبة وقد أدى ذلك إلى |. 


قيام خلاف فى أوائل عبد تطبيق هذا القانون 
حول طبيعة الخطبة » وكان ثمة اتجاه القضاء 
والفقه إلى اعتبارما عقدا رتب على عسسكم 
الوفاء به مسدولية اللأسبب فى ذلك عن التعو يض 
طيقا لليادة ؟14ى من القانون المدتى ٠‏ أى أنه 
تعريض رتب على الضرر الناشىء عن مجرد 
فسخ العقد ‏ وكان هذا الاتجاه هو الايد 
وحده قبل صدور قانون نابليون ٠‏ إلاأن وجهة 
النظر هله قل تغيرت بعد سح صدنر من ميكمة 
النقض الفراسية فى ١١‏ يوئيه سدنة م88١‏ 
:492 -1 - 1888 بوعمزه ) قضى باعتبار 
عقد الخطبة أو الوعد بالزواج باطلا بطلاناً 
مطلقاً كمقدء وليس ل من أثر أو قوة مازمة 
كردن جرد ارتاطات أدية عسة 1:6 
8 نوع صرع 97 [و نا[نع قأمء صمعع مومع 
فكان الواجب الملق على قانون طرفيه بتنفيذه , 
إنما هو جرد واجب أدن ليه حسن الاخلاق 
ولا شأن للقانون به لو رج عن تطأقه : وقد 
وجد هذا التطور مأ ييرره ف ضرورة ترك 
الؤواج حرا وإطلاق الحربة للمتعاقدين. حت 
اللحظة الي .ينعقد يها الزواج بالفعل م واستقر 


العدد الثالك ‏ السئة السادسة والثلاثون 


القضاء مئذ ذلك المين على تجريد الخطبة والوعبٍ 
بالزواج من أى مسحة الزام » واعتيار الاخلال 
بهذا الوعد لايترتب عليه فى ذاته ‏ و بض 
النظر عن الظروف أل أحاطت به س أية 
مسثولية ‏ فأصبح الرواج كعمل مادى غير 
صالم لأن يكون علا لالتزام قانوق صمح ؛ 
لآنه خارج عن نطاق هذا الالازام . 
6 ععلروس نعو 06 علط 16" 
عمد" ععزطه'"1 ممع 1ل - 6أ2اةد 
وععطعل مم عوع 1 : عاطهاج؟ ممتاتدوتاطم 
" معنن 1ل أعوز ععنع همه مل 
وترتب على الآخذ هذا المبدأ وجوب 
مراعاة قاعدتين أساسيتين تستمدان وجودهما 
تا منه . أولاصا : أن الخطيب المبجرد 
6 عمد ع1 لا إستطيع مقاضاة 
الطرف الآخر استناداً إلى عدم تنفيذ الالتذام 
التماقدى المزعوم الذى 0 يكن له وجود فى أى 
وقت من الآوقات ‏ حقا أنه قد يستطييع أن 
برى من فسخ الخطية أو أخل بوعده بارتكاب 
حماقة بمووع)2» 1501611 2ن أورما ماهو أسوأ 
من ذلك 2 ولكنه لاستطيع أن برهبيه يأثه 
خالف اتفاقاطالما أن هذا الانفاقلا وجود له » 
وعلى ذلك فلا بمكن أن تستند دعواه بالنعويش 
إلى تجرد فمل المدول عن الخطبة أو عن تنفيذ 
الوعد بالزواج ‏ والقاعدة الثانية » أن الومد 
بالزواجإذا افترن بشرطجر اع 21دةم وسواء 
اضمان تنفيذه يازم بدفعه من مخل بالنتفيد ء 
فبذا الشرط باطل سنا شأنه فى ذلك شأن الوعد 
بالرواج النى يستند إليه ويتفرع عه » عملا 
بالقاعدة المعروفة التى تقضنى بأن الفرع يكون 
له داتما مصير الاصل 12 و-ع: أمووععع1'3 


* لقمك ماقم ع1 عدن عروة عصنة م1 عدار بناء 


قضاء الحا م الكلية المدنية 


ذاغ 


عل همذ المبدأ والقاعدتين المتفرعتين عنه » 
يكون لآى من طرف الوعد بالزواج أو الخطبة 
أن ينكل عن وعده دون أن مخثى تعرضه للحم 
عليه بتعويض للطرف الأخر كجزاء على عدم 
تنفيذ تعهده كا هو الخال بالنسية لساثر العقود . 
وقد يبدر للوهاة الآولى أن القضاء الفر نسى ‏ 
وقد اسثقر على هذا المبدأ ‏ لايقضى مطلفا 
بالتعويض فى حالة العدول عن الوعد بالزواج » 
و لكن الواقع عكس ذلكءفاللحا م الفرنس ةكثيرا 
ما تقضى ,التعويض فى مثل هذه الخالة وتبحث 
لتبرير قضائها عن سند قانوق آخر غير عدم 
تنفد العقد طالما أنه لابوجد عقد » وت#د 
هذا السند فى الخطأ وززووعء:1د4 مان فى 
ذا ته جردا ومستقلا عن قعل العدول عن الخطبة 
أو الوعد بالرواج تبحث عر #3 طردر 
»لس زفرم مستقل هو الآخر عن الضرر النى 
ينشأ حتا وداتما عن هذا العدول . فالقضاء 
الف رنسى بتقريره المسئولية بالشروط المتقدمة ؛ 
يخرج 5 عن نطاق العقود والمسولية التعاقدية 
الع معو ومدم فالات دوموموء: » ويبئيبا 
على أساس الآفعال الضارة والمسولية الفعلية 
عسل ذاعء0 غ1 1اطوومممومر ٠‏ فلا تستئد 
ذلك إل المادة ؟؛١١‏ مدق و[ما سكند إلى 
نس المادتين ممع رو سىم!١‏ من القائون 
المذكور ( مازو ف المسئواية الجرء الأول الطبعة 
الرابعة .م4ة١‏ بند ه؟( وبلائيول ودسيد 
وبولانجيه الجزء الآول الطبعة الخامسة .5و١‏ 
بند ١م‏ وك رلان وكابيتان الطبعة الحادية عشرة 
الجر الآول ١407‏ بد مه( و 6ه! 
آمل 06 مضأ 14عمع مدعتناناه :1081102 
الجرء الثالث و4وض ص م41 تحت عيارة 


المسئو لية المدنيةالجرء الأول مم ( بند ٠)‏ 
و م تس وجهة النظر المتقدمة الى استقر عليبا 
القضاء الفرنسى من ثقد بعض رجال الفقه فى 
فرلسا ‏ فقد أخذ عليها الفقيه جوسران ( فى 
مقاله د[ عل عدؤزلتعدز عممعاطموم 1.3 
قعل تقعصةة؟ وعل ع وموم فى داللوز 
الأسبوعى سئة بام؛ رص ١؟ ‏ 4ب ) والفقيه 
ساما تيبه ( فى كتا به فى المسمو ليةالسا لف الإشارة 
| ليه)التناقض وعدم الانسجام » وقالاماخلاصته 
إن المسألة لا ترج عن أحد اعتبارين » فاما 
أن يكون الوعدالزواج غيرذى قيمة من الوجبة 
القاثونية فيعتبر كأنه لم يكن وبذلك لا يمكن أن 
يكو نالعدول عنه موجيا لممثولةما ‏ وأماأن 
يكون هذا العدول موجيا فى بعض الأاحيان 
مسئولية من عدل » ومعنى ذلك أن هذا الى * 
اعتبر مسئولا كان مرتبطا ,الخطبة التى يكون 
ما حينئذ قوة الالرام ‏ ويرتبان على ذلك 
قورلمما إن الواقع أن الوعد بالرواج مجردا من 
كل قيءة قانوئية ولا يمكن #اهله عند تقرير 
المسئولية عن الاخلال به . وأنه لازال 5 كان 
داتما فى عبد القانون الكاى والقاترن الفرنى 
القديم عقدا قانونيا له قوة الالزام » ولا يمسكن 
الاحتجاج بعدم النص عليه فى القانون المدىلآن 
قاعدةحر ب ةالتعا قد تغتى عن مثل هذا الا ص الخاص» 
ذا نكل عقدلم يمنعه نص فهو جائر ‏ وعلى ذلك 
فالوعد بالزواجعقدتبادلل نأ هم 1ه مزع 
له كلقيمة العقود التى من هذا القببل إلا أن هذا 
العقد يتضمن ‏ رءاية لحرية الزواج وتحقيما 
لنية المتعاقدين الكببيئة ‏ حق الفسيخ لكل من 
الطرفين ؛ و لكل مثهما أن يمدل عن الزواج 
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شرق 
ليس مطلقاو [نما هوحق مقيد يح بأن لايستعمله 
إلا لأسبابمقبولة فلا يصح له أن يسىء استعاله 
وإلا الزم بالتعويض . وبذلك تتقارب أحكام 
الوعد بالزواج مع أحكام عقد إجارة الأشخاص 
غير محدد المدة طبقا لليادة .م7١‏ من القانون 
المدثى المعدلة بقأنون با؟ ديسمير سئة 189٠.‏ » 
ويذلك يكون العدول عن الوعد بالزواج ملا 
لاساءة استهال الحق فى إحدى تواحيه وهى 
فسخ المقود . 
دوا أنه يبين ما تقدم ان تكييف الخطبة 
ومثلبا الوعد بالزواج إذ لافارق بينهما فى 
أظر القانون الوضعى ‏ من الوجبة القانونية 
فى الشرائع الحديثة لامخرج عن واحدمن ثلاثة : 
() فاما أن تمثبر الخطبة غير ملزمة قانونا وأن 
بحرد العدول عن الوعد لا تثرتب عليه مسئولية 
' تعاقدية » اللبم إلا إذا اقترن هذا العدول يغخطأ 
من جانب من عدل سبب ضرا الطرف الآخر 
فيسأل عن ذلك باعتياره قد ارتكب فعلا ضارا 
بالغير يستوجب التعويض طيما للمادتين ,م1 
وممم! مدل فرلمى . وهذه هى وجبة النظر 
السائدة فى فرنسا )١( ٠.‏ واما أن تعثير الخطبة 
عقدا ملؤما بفعل ثىء وهوعقد الزواج و.ذلك 
يكون مجرد الاخلال بالوعد التبادل مستوجبا 
لمستولية من أخل به طبقا للسادة ١١45‏ مدق 
فرنى , على أساس التعاقد . إلا إذا اثبت أن 
هناك خطأ من الجانب الأخردفعه إلى هذاالعدول 
أوقيام سببشرعى دماه لذلك . وهذههى النظرية 
النائدة فى الشرائع المسديثة وعلى الاخص 
القوانين الالمانية والسويسرية والإيطالية . 


م( وأما أن يقال رأى جوسران وسافاتنيه 


ل م افيد حق النسخ وعليه أن متك 


العدد اثالك ‏ السئة السادسة والثلاثون 


لسبب مشروع وإلا اعتير مسيعًا فى استعمال 
هذا الحق » وكان «سئولا عما يتبع هذه الإساءة 
من إضرار » وتكون مسدّوليته فى هذه الحالة 
مسو لية عقدية أساسها سوء استعال الحق . . 
وبما أنتكييف الخطبة ف التشريع المصرى 
لا خرج عن أن يكون واحدا من هذه الصور. 
الثلاث المعروفة فى التشربعات الأجنبية ٠‏ هع 
إضافة صورة رابعةوهى أن يغتير الوعدبالزواج 
فير ذىأثر من الوجبة التعاقدية 0 أنه لايمتسر. 
أساسا لتعويض ما ولو اقترن ما يمتير خظأ من 
جائب من عدل ‏ على أن القضاء المصرى قد 
ترددت أحكامه بين ثلاثة قتط من تلك الأراء 
الاربعة . فلم يأخذ أمها بالرأى الثائى من تلك 
الأراء وهو السائد فى التشريعات الحديئة . 
فأجمعت على [نكار صفة العقد للخطبة . وتستئد 
أحكام القضاء فى ذلك إلى المادة الرابعة رن 
قانون الأحوال الشخصية لقدرى باشا الى تقعنى 
بأن « الوعد بالنكاح فى المستقيل ومجرد قراءة 
الفاتحة يدون إجراء عقد شرغى بايحاب وقبول 
لا يكو نكل هنهما زواجاء ولاخاطب العدول 
عمن خخطبها والمخطوبة رد الخاطب الموعود 
بتزويجها من ولو بعد قبولما أو قبول ولبها إن 
كانت قاصرة هدية الخاطب وزدفعه المهر كله أو 
بعضه » . كا أنها ترجع فى ذلك إلى ما تفبمه من 
أنه حم ااشريعة الإسلامية فى هذا الموضوع » 
وهو ما تنطق به أسباب أغلب هذه الأحكام 
( محكة الاسكئددية الكلية فى 1475/117/٠١‏ 
الجموعمة الرسمية س 0م ص بره رقم. /لمأ 
و 1900/11/14 س «م ص بال رقم .م 
واستئئاف مصر فى م0 / ١401/6‏ الحاماة 
سه دقم ومع 1 .0// .ول امحاماة 


قضاء انحا , الكلية المدنية 


أت وبباكمهو يه د عمستسمصاج أ ماه لوح ميد سمو سوم خ صل موا و لما 0 و 


س ١١‏ دقم عورم امار 5 5 اغعاماة 
س ١١‏ رقم 400  )‏ كا تتفق أحكام الحا كم 
جميعا على أن الخطبة لا تاوم الطرفين بإجراء 
عقد الزواج وهذا تحقيق لقاعدة حرية الزواج 
فلا نصح ددوى ترفع بطلب عقد زواج تنفيذا 
أوعدهتيادل أو خطية » و تشذ حكلةمن اناكم 
عن هذه القاعدة بل لم تتساهلإحداها فى تطبيقها 
لآن حرية الوواج فى نظر القضاء من النظام العام 
فلا يحوذ أن يتقيد شخص #وجب عقد أن 
بتذوج ومن باب أولى أن يتذوج من شخص 
معين . أما فى غير ذاك ما اختلفت فيه الاحكام 
فقد قضت بعضها بأنه و إن كانت الخطبة فىذاتها 
غير مازمة وأن جرد العدول عتها لا ورتب عليه 
فى ذاته حق تعويض وذلك إبقاء على حرية 
الزواج ٠‏ فانه إذا اقترن العدول مخطأ منجائب 
منعدل فى حقالطرف الآخر سيب لهذا الآخير 
ضررا فان من عدل يازم بتعويض هذا الضرر 
( حسكة الفيوم الجرئية فى .م / /1١1‏ 8و١‏ 
انحاماة س ١١‏ رقم ١١١‏ واستثئاف مصر فى 
59/ ١١ل/ه؟ورل‏ انحاماة س + رقم بلم؛ 
واستئناف أهل 1405/6/99 المجموعة 
الرسمية س م رقم م ) . وهذا الرأى يتف قمع 
رأي انحا م الفر سة فى هذا الموضوع . وفضلا 
عن حرمان الخطبة من كل قوة الرام طبقا لهذا 
القضاء . ذفان انما 1 تقضى بعدم جواذ البحث 
فى أسباب العدول عن الخطية والمقصودبذإك 
فوق عدم الممماس بأسرار الآمر يا هو مسطور 
فى هذه الأحكام صر اة , ان فى هذا الحظرأيضا 
إبعادكل ماس حرية المدول فى ذاته . وتذهب 
بعض أحكام أخرى إلى أن العدول عن الخط 

حق وبأن استماله مقيد بالمسكة التى شرع من 


أعغ 


| أع . ذفان خرج عن صذه المكة كن ١‏ إساءة 
تستوجب إازام فاعلها بتعويض ما ينشأ عنهامن 
ضرر . فالخطبة فى نظر هذا الفريق من الاحكام 
ليست مجردة من كل أثر شرعى وإ ساف منتئة 
لارتياط إلى حد ما ( محكنة الاسكندرية الكلية 
الآهلية فى دلسمار وعور انحاماة س. ؟ دم 
4 9.11/14( امجموعة الرععية س وم 
دق .م واستئناف مصر فى .م / ١41/5‏ 
انحاماة س ١١‏ وقم) . وتأخد البقية البافية 
من الأحكام برأى يقضى بألا مسئولية مطلقا 
على الخاطب الذى يعدل عن لهام عقد الوواج. 
لآن المدو لعن الخطيةهو]باحة صرفة لا.يمكن أن 
تثرتب عليها أية مسو لية طبقا لاحكام الشر بعة 
الإسلامية ( استكناف مصر م9 / ه / 18 
اتجموعة الرمعية س بانارقم 4و 1١.1.‏ 
محاماة س ١١‏ رقم م ف 11/15/3070( 
الحاماة س ارقم 57 ودسالة الدكتور السعيد 
مصطى السعيد فى مدى استعال قوق الروجية 
سنة نو( ) . 

.وما أن القضاء المصرى قد أستقر بعد 
ذلكالتردد علىالرأى الآول النىساد فى القضاء 
الفر شمى . واضطرد على تقرير مرادىء ثلاثة : 
أونمفا ‏ أن الخطبة ليست عقدا مازما . 
وثانها . أن جرد العدول عن الخطبة لا يكون 
سييا موجبا للتعويض . وثالثها ‏ أنه إذا 
اقترنت بالعدول عن الخطبة أفعال أخرى ألحقت 
ضررا بأحد الخطييين . جاز الحم وا لتعويض 
على أساس المدو لية التقصيرية ( الوسيط 
للسهورى بند . وه و نظر بة العقد فقرة 6 
وقد قررت مكة النفّض هذه الموادىء فى حم 
لها صأدر فى ١١‏ ديسمير مسئة ١44‏ ( جموعة 
مود عمر م رقم 4١)عاء‏ فيه « أن الخطبة 


١5 ماعب‎ 


والوعد بالزواج ليس إلا تمبيدا لرابطة الزوجية 
وهذا الوعد لابقيد أحدا من المتواعدين: فلكل 
منهما أن يعدل عنه فى أى وقت شاء . إذ لا 
مراء فىأنه يحب أن تتحقق كامل الحريةفى إجراء 
عقد الرواج الذى له خطره فى شئون المجتمع . 
والعثرة فيه تفوت هئاءة دهر وتجحاب شقاء سنين 
وهذه ار بة لانقومإذا ماهددهاشيح التعويض » 
على أنة إنكان لكلا المتواعدين على الزواج 
مطلق الخرية فى العدول عنه من غير أن يترتب 
على هذا العدول الرام بتعويض ما . إلا أنه إذا 
لاذمت الوعد بالزواج والعدول عنه أفعال 
مستقلة عنهما استقلالا بينا يحم انبما مجرد وعد 
بالزواج فعدول عئه . وتكون هذه الآفعال 
ألحقت ضررا ماديا أو أديبا بأحد المتواعدين . 
كانت هذه الأفعال موجبة للتضمين على من 
صدرت منه باعتبارها أفعالا ضارة فى ذاتها لا 
تلجة عن المدول , . 

دوا أن هذه المحسكمة لا رى ثمة ما يحدو 
مبا إلى أن تحيد عن هذا الرأى الذى أخذت 
به حكتنا العليا واستقر عليه قضاؤنا بعد تردد 
وكان وما زال سائدا فى القضاء الفرنسى منذ 
أوائل القرن الماضى ٠‏ بل انها تؤيده وتحبذه 
لللاسانيد القانونية المنطقية التى بنى عليهبا 
والسالف شرحبا فى أكثر من موضع فى 
هذا الحم . 

د وبا أن الاخذ ببذا الرأى فى خصوص 
الدعوى المطروحة » مع المبادي. الاخرى الى 
لى تكن حل جدل بين الفقباء وأحكام القضاء , 
يؤدى إل التقزير - بادىء ذى بدء ‏ بأن 
الوعد بالزواج الذنى سطره المدعى عليه خط 


بده وذيبله بتوقيعه بتأريخ ١6‏ من سيتمير 


العدد الثألك - السئة السادسة و الثلائون 


ب سسب مسبم سم به سس سس عد نه لا سعط جو مجح حس ب بحس ج عب وه يح هج ع عن حو ملسي ع سح مج ا اج اعد جح وب السو و معط مس ما ا 0 


سئة +114 ؛ [إما هو وعد باطل ليست له أية 
قوة إلزامية أو أثر قانوق » فلا يجوز بطبيعة 
الحال تنفيذه عينا 15 لا تستطيسع المدعية أن 
تستئد إليه فى مطالبة المدعى عليه بالتعريض 
سواء المشار إليه فيه أو أقل منه ‏ لأانه باطل 
بطلانا مطلقا لوروده قبدا على حربة الزواج الى 
تعتين المحافظة عليه وصياتتها من مسائل النظام 
العام و يبطل أيضا الشرط ازا الواردفيه 
وهو تمبد المدعئ عليه “وجبه بأن يدقع ألف 
جنه للبدعية إذاما أخل بهذا الوعد ولم بتنوجهاء 
وذلك على الرغم من تحةق الشرط الوارد فىه 
داوج المدعى عليه من غير المدعية ووضوح 
موقفه ذلك بصفة قاطعة بالنسبة لما , لأنهذا 
النرط فرع من الآصل وهو الوعد بالزواج ؛ 
وإذا كان الآصل باطلا وجب أن يبطل الفرع 
كذلك سل وعلى ذلك يحب أن ينبت البحكة 
وعبء الإثيات يقمع على عاتق المدعية بغيد 
جدال س خطأ من جانب المدعى عليه مستقل 
عن فعل العدول عن وعده بالزواج » وضرراً 
لحق بالمدعية تئيجة هذا الخطأ ولم تكن له أية 
صلة بالاخلال بالوعد » ولا يبق بعد ذلك 


'سوى تحديد معنى الضرر الموجب للتعويض 


ومدآه . 

دوعا أنه يبين من استقراء أحكام القضاء 
الفراسى فى هذا الصدد ء انه لا حك بتعويض 
الضرر الداشىء عن جرد عدم اعام الزواج » 
كالحرمان مر الدوطة الى كان مفروضا أن 
يقبضها الطرف المضرور ؛ أو من الثروة الى 
يملكبا الطرف الفاسخ والتىكان مفروضا أن 
يشاركة الطرف .الآخر فى الاستمتاع بها لو تم 
الزواج . ولا بك الحم بالتعويض أن بدعى 
الطرف المضرور أن العدول عن الخطة أو 


قضاء محاى الكلية المدنية” 


وفيت 


الوعد بالزواج قد جاء ل+جأة و بدون ميرر ظاهر 
من جانب الطرف الآخر ,ا لا يحكم به إذا كان 
واضحا أن العدول كان لمدرر مشررح ظاهر مثل 
حصول واقمة أناكانت 6 نكن متوقمصة 
تكشف عما بمس سمعة الطرف الآخر أوشرفه 
أوكان من ثأئها ‏ لو تقدمت ف الظبور أن 
تحول دون تبادل الروعد بالزواج بين طرقيه » 
وعلى العكس حك القضاء الفرفى بالتعويض 
إذا صاحب العدول أو سبقه من جانب من 
عدل أعمال تدل على الود والمسة 
اسه رماع عل عع نم86«ععة1! عل و5عاعم 
على أنتكرن مستقلة عن جردالعدول ولا لستمد 
عناصرها المؤدية للضرر منه .ومثلبا إذا ما أعلن 
الخاطب عدوله عن الخطبة قبل التادريخ الخدد 


للرراج بأيام قليلة وكان ذلك خأة ولسبب كان ١‏ 


قائما .من قبل ذلك يفترة طويلة وكان الخاطب 
على عل به » وفى هذه الحالة يازمه القضاء بأن 
برد إلى خطييته ‏ أو والدها أومن كان بتولى 
الانفاق عليها ٠‏ جمييع اليفقات الى نكيدتها فُْ 
شراء المنقولات والملابس و الاستعداد للزواج 
بصفة عامة . ؟ا تقضى انحا كم الفرئسية بتعويض 
الضررالادنى الناشىء عن المساس سمعة الخطببة 
أو ارتكاب ما قد يعطل زواجها فى المستقبل؛ 
كا إذا كال لا السباب والتشبير بدون مقتض 
( داجع الأحكام المشار إلييا فى اللوز 
1م02 عل عخر[هع61م6 توعنهومم الجزء 
الثالكوعو والمسولية لسافاتيبه الجرء الأول 
السابق الإشارة [لهما ) . 

دوما أن المدعية قد حددت فى المذ كرنين 
المقدمتين من الحاضر عتبا » مأ ارتكيه المدعى 
عليه فى زعمبا ‏ من خطأ وما لحقها ننيجة 
لذلك.من ضرر يستوجب التعويض » ققالت إن 


أساس خطأ المدعى عليه هو أنه لم يكن جادا ى 
خطبته لها بدليل أن هذه الخطبة استمرت. نحو 
ست سئوات ثم فسخبا هو بدون مبرر كا أن 
اقراره فى سئة 4( كتابة بأنه سيتروج منها 
بعد تخرجه نما هو اعتراف منه ما ارتكيه من 
خطأ . أما الضرر النى تزع المدعية أنه للحق بها 
تقول عنه أنه تمل مادياً فها تكبدته طوال 
قزة خفلا المدى غابه “من قتات علايس 
وأدوات زيئة وغير ذلك لنظبر المظبر اللائق 
5 .ما يتمثل أدبيا فى أنبماكانا مخرجان سويا 
إلى الطرقاتو الما كن العامة علىه رأى من الثاس 
وعلى الأخص أقار مما والعائلات الصديقة للها 
وفى ظيورها داما عظبر الخطبيين . ولا شك 
أن ذلك يرك أثرا واضحا على سمعتها بعد عدوله 
عن خطيتها وخصوصا وأنه ١‏ اث مأ يبرد هذا 
العدول ولا توج سد ظروف كن التعال يبا 
تتريره . وسيترتب على ذلك حتيا اعراض 
الشياب عنبا ؛ ما سيسيب صعوبة زواجها ف 
المستقيل:. ش 

د وا أن الممكمة لا تنبين مناستع راض وقائع 
الدعوى وظروقيا » ثمة خطأ بمكن نسلته إلى 
المدعى عليه , ؟ لا تستظهر المحكمة أى ضرر لمق 
بالمدعية مستقلا عن مجرد العدول عن خطيتها » 
إذ أنكل ما سردته فى مذ كرتيها سالفتى الذكز 
فى هذا الصدد عن موقف المدعى عليه مئهاء لين 
فيه ما يعد خطأ فى المعنى المعروف فى أحكام 
امسو لية التقصيرية» وذلك قياسا عل ىالتطبيقات 
العملية التى أخذ با القضاء الفر فى فى أحكامه ؛ 
ولآن المدعى عليه ل يتحرف عند ما عدل عن, 
وعده عن السلوك المألوف للشخص العادئ فى 
مثل ظروفه » فلا كريب عليسة فى 'إطالة مدق 


اي العدد الثالك ‏ السئة السادسة والثلائون 


الخطية لآن ظروقه الخاصة كطالب مازال يؤدى | أو الوعد . كأن يكيل له الشتائم أو السباب أو 
دراسته هى التى أملت عليه الاءتظار حتى ينتبى | ينسب إليه ما يعد قذفا فى حقه أو خدشا بششرفه 
من تلك الدراسة ليسدخل معترك الحياة ويحنى | واعتباره فاذا هولم يقسترف شيئا من ذلك 
قوته بكده و نصبه ء وكانت المدعية على | | واقنصر على مجرد إعلان التحلل من وعده دون 
من بادىء الأمر بأن الخطبة ستطول مدتها هذه | أن يبدى لذلك سبيا » فليس فى ذلك وحده خطأ 
الفترة الطويلة » أو عل الآقل كانت على بيئة | ينسب إليه » إذ الأصل أن الخاطب له دائما أن 
من أنها لن تنكون أل من أربعة سئوات ؛ لان | يعدل عن خطبته فى أى وقت » وإذا ما مدل 
تعهد لحا كتابة فى سئة ١44+‏ بأن يتزوجها فى | فليس مطلوبا مه أن يفصح على الملا أو أمام 
سئة .ووو # وعلى أية حال فليست الغطية | القضاء عن سبب هذا العدول . لآن الأغلب فى 
مدة محدودة يحب ألا تتجاوزها لكا ثروي | هذا السبب أن يكون لصيةا بشخ صكل من 
اظروف كلحالة وملا بساتها ولأعذاوالخطبيين. الطرفين . ما قد يعدسرا لاجو افشاؤه . ولذلك 
ولا تتفت المحكة إلى ما تزعمه المدعسة 9 أن كان السكوت عن أبداء هذا السيب » لبس فقط 
المدعى عليه فسخ الخطة 0 لان مثل حقا الخاطب النى يعدل , بل هو واجب مليه 
هذا الرحى إتقبلمثله الخاى الذر نسحا ناي | عليه الأخلاق المبيدة والخلال الكريمة بل تمليه 
البيان ؛ 0 أساس أن من 9 الخطلاً واأضرر أحرانا نصوص القائون فتئزل به العقاب 
فى هذه الحالة هو التى بتتحمل عب. انما | والتعويض إذا ما خطر له أن يتجاوز السكوت 
ادتكاية مس عدل عن الإزا لقنا : سر | إلى القذف والتشهير بغير موجب . هذا فضلا 
إثبات هالحقه من ضرر . وليس له أن اول | عن أن [لزام المدعى عليسه فى هذه الحالة بابداء 
التخلص من هذا العمبء بأن بقف موقفا سلبنا سيب العدول أياكان » يسلتببع حث هذا 
تاركا للطرف الآخر إثبات ما يبرو ليور و | السبب ومدى صته . وهذا البحث قد يقتضى 
؟ا أن المدعية بهذا الدفاع مخاط بين اخملا ١:..د‏ | التدخل ف كثير من الآحيان فى أدق الشئون 
الواجب عليبا إثباته انتالص ل الشخصية والاعتبارات اللصيقة رمات الناس» 
وبين فعل العسدول عن الوعد بالرواب فى ذرم ١‏ دهف تس عكل الاحتيالات وفيبا مجسال الاعذار 
وتحاول أن تستخلص الاو عن لعن 5 د | المقبولة الى تقوم عقبة فى سبيسل امام الرواج 
أن لكل منهما مناصره ومصسادر, إ خب | لان الطرفين » فليس إذن من الاتصاف ولامن 

ل ا الجكمة أن يفتح هذا الباب لتأويلات الخصوم 
600373 > الموجنية الست ف | وؤهناء احراء ب إناءا تعره امد نبو ٠.‏ 
حالة العدول عن الخطبة أو الوعد بالزواج» هو 


ء١‏ الضرر الذى لدبا فبو أثر عادى لس ناشئًا عن 
ها بر مكبه الطرف الذى أعلنالعدو ل» من أفمال خطأ و لكنه بنقاً دانها عن كلعدول عن الخطية 


أو أقرال م يكن يقصد منبأ سوى مجرد التشهير وبلحق بكل من مخطبهارجل ثم يعدلعن خطبتها . 
بالطرف الآخر والغيل من "عه وكرامته 0 ِْ فلس قى ذلك طرد مستقل لآن الناسقد درجوا 
دلا يستوجببا الوصول إلى التحلل من الخطبة | على النظر إلىكل خطبة عل أنها لا تقيد طرفيها 


قضاء انحاكم الكلية المدنية 


الام ااا ا اطغ 


ال ع ؛ بهأت بذلك أذمائهم لتلق نبأ 
العدول عنها فى أى وقت دون 3 بؤدى هذا 
العدول فى ذاته إلى التبوين من شأن أى طرفيها 
ولا التقليل من اعتياره فى المجتمع الذى يعيش 
فيه » أو صعوبة زواجه فى المستقبل » 5 أن كل 
من يتخبى عنها من وعدها بالزواج » نكون قد 
حملت بعض نفقات يسيرة لنظبر أمام خطيبها 
وأمام الناس عظهر لائق نزيد بعض الثىء عن 
مظررها العادى . 

وما أنه يضاف إلى ماتقدم مايلاحظ على 
إقرار الوعد بالرواج موضوع هذه الدعوى من 
أنه ولدوهو تحمل فى طيانه مقومات قتاله , 
فالاشارة فيه إلى أن تنفيذه سسكون بعد مضى 
ستوات أربعة من شأنه أن يثيد الكثير من 
الثشكف استمرارإصرار الموقععليه على تصميمه 
وخاصة وان الوعد الذى يتضمنه ذلك الإقرار 
متعلق باختيار الزوجة وهو اختيار توثر فيه 
دائما عوامل نفسية وظروف شخصية وخارجية 
قليا تستق دون تعيير لفارة طويلة » إذا ظل 
هذا الاختتيار مجرد وعد قابل للعدول عنه طوال 
تلك الفترة » فكان على المدعية أن تقرر قيمة 
ذلك الوعد ,الرواج من وقت صدوره عب رهدى 
تلك الاعتبار ات » فلا تطمان اليه كل الاطمئئان 
هذا إلى أن الخطاب الذنى أرسلته المدعية 
إلى المدعى عليه بِتأديُ ١‏ يونيه سنة .0و١‏ 
والمقدم من الآخير فى ملف الدعوى » يؤكد 
علمها بعدوله عن وعده ها بالزواج مذ ذلك 
التاريخ على الآقل و تستخلص الحمكة من مضءون 
هذا الخطابومنسكوت المدعية عن رفعدعوأها 
منذ ذلك التاريخ حتى تاريخ رفعبا بالفعل فى 


14” 


ابحم علي 


ونصف سئة أن عدول المدعى عليه عن وعده 
فوق أله لم يلازمه أى ضرر مرتبط به كا تقسد 

فانه كان برضاء الطرفين : د سجلت المدعية على 
نفسها فى ذلك الخطاب أن المدعى عليه أ كد لا 
ضرورة أنفصافيا » فسجلع بذلك علبها بتصميمه 
على العدول عنوعده السا ب قلا بالزواج » وأردفته 
عطالبته يأن برد لها خطاباتها وصورها معه 
وقد أقرت محكمة النقض المصرية فى حكمباسا لف 
الذكر هذا الاستخلاص السائغ فقالت ماخصه 
ه وحيث إن الذى يؤخذ من هذا الذى ذكره 
الحم أن الطاعئة بعد عدول المطعون ضده عن 

وعده بالزواج منبا » قد قبات هذا العدول هى 

أيضًا ومطى على ذلك نحو أربع سنوات قيل 
رفع الدعوى ما استخاصت منه محكة الموضوع 
استخلاصا سائا أن العدول قوق أنه لم يلازمه 
أى ضرر مرتبط به كم تقدم فانه كان برضاء 

الطرفين فلا سبيل بعد ذلك للمناقشة أمام خكة 
النتقض فى هذا التقدير الموضوعى ولا فيالادماء 

بالضرر المقول به» ‏ هذا ويعزز انتفاء الخطأ 

والضرر أيضا ما قرره المدعى عليه فى تعهسده 

بالزواج من المدعية من ان يرك لما الحرية فى 
أن مخطببا أو يتزوجها غيره إذا شاءت فى شلال 
السئوات ال كانت ستمطى إلى حين غترجه من 
كلية الطب 5 كأن على المدعية أن تستخلصس من 
هذه العبارة على الأآقل ١‏ انه كان حريصا مبا على 
حمايتها من أى ضرر محتمل أن يلحقيها بتفويت 
فرص للزواج من غيره قد تسن لها خلال تلك 
الفثرة , ولا تعول المحكة على ماتقوله المدعية 
من أن هذه العبارة لايحب عملبا على عمل الجدء 
بدعوى تعارضهامع معن الخطبة إذ لا وجود فى 
الحشيقة لهذا التعارض » م لاتعول الممكة أيضا 


دلسمير سلة عمو آ أى نو ثلاث سنوات ! على محاولة المدعسة التنتصل من دلالة الخطاب 


احرف 


المرسل مها للمدعىعليه ١9‏ بونيه سئة. ١6‏ 
بزعبها أنها م نكن جادة فيه وأنه يجحرد عتاب » 
لآن هذا المعى الذى تريد المدعية أن تسبغه على 
هذا الخطاب بعيدة كل البعد عن الممتى الوحييد 
الواضح المستخلص من عباراته الصرحة . 
ولا بكون لبا بعد ذلك أن تمبون من أئر نكاسلبا 
زفع الدعوى بعد ذلك مدة بلغت حو ثلاث 
سئوات ونفصفومايدل عليه ذلكمن أئها قبلت 
عدو [المدعى عليه عن خطيتها وخاصة إذا لوحظط 
أن القانون المدق السويسرى ينص صراحة فى 
المادة هو منه على سقو طالحق فى رفع الدعارى 
الناشئة عن الخطبة بعضى سسئة تبسدأ من تاريخ 
العدول عنها ونصبا 11 قدمنلء20 وعآ 
31م لمع لاأرووع"ام ع5 وع 1 لدعمو و06 
ممه 15 ع0 دعوم صمعة مد هند ‏ 6 
ين صالقا نون المدى الألمانى على مثل هذا السقوط 
أيضا ولكنه يحعل المدة سئتين بدلا من مسئة 
واحدة (كتاب ووونأو نوكه 006» .1 
تأليف 37 00 وترجه إلى الفرنسة 
30 رع طأعو106 زيوريخ سئة .ووؤلاص ١١4‏ 
ده؟١).‏ 

5 وما انه لكلماتقدم تكون دعوىالمدعية 
ثائمة على. غير أساس من القانون ‏ فيتعي 
رفضها معالزام المدعيةمصروفاتها بما فيبامقابل 
أتعاب الحاماة للندعى عليه انبا الخاسرة لبا 
عملا بالمادة بىم فقرة أولى مرافعات » . 

(القضية رقمة وسنة؛ ١50‏ كلى ها رئاسةوعضوية 
السادة الأسائذة تمود سعيد وكيل اجمكدة وعمد زى 


عصمت ورمضان عبد الواحد القاضيين ) . 


العدد الثالك ‏ السئة السادسة والثلاثون 


ل 
حكة كفر الشيخ الابتدائية 
١م‏ مارس سئة ههو١‏ 
قضاء مسجل . اختصاصه . اشكال فى التنفيذ . 
قيام النزاع أثناء نظر الاشكال على المق المنصود مايته 
بالإجراء الوتى الطلوب غير مانم من اختصاس قاضى 
الأمور المنتعجلة بالفصل فى هذا الإجراء أاؤقت . 
قاضى الأمور الستعجلة . مدىساطنه فى يحث النازءات 

الواقعية أو الا نونية التى قد كار أمامه . 

المبادىء القانو نية 

١‏ - إن قيام النزاع أثناء نظر الاشكال على 
أصل الحق المقصود حمايته بالاجراء الوقتى 
المطلوب غير مافع من اختصاص قاضى الأمور 
المسستعجلة بالفصل فى هذا الاجراء المؤقت . 
و تأميساعل ماتقدم يكون لقاضى الأمورالمستعجلة 
عند الفصل فى إشكالات التنفيذ مهما كانت 
أسباءها سلطة واسعة فى بحث مستئدات الطرفين 
ودفاعهما وحقوقهما وحثالمنازعات القانو نية 
الى فد كار أمامه من الطرفين للوصول إلى 
التنانئج الصحيحة فى قراره ومنح الماية المؤقنة 
لمن يستحقها منهما ‏ ودين هذا زفق بلي 
ولابته لا يؤثر على ادق المتنازع عليه . 

؟ ‏ إن قبول الدينف تفليسة أحد المديئين 
المتضامتين واعتراف هذا المدين بالدين بقطع 
مدة التقادم . وكذلك الخال بالنسبة لمدين آخر 
متضامن مع الآول فى السداد » فان قبول الطلب 
المقدم من هذا المدين الآخر فى النسوبة العقارية 
وصدور قرار اللجئة بتخصيص مبلغ ممين 


قضاء الحا كم الكلية المدتية 


يفف 


لدائن يدفع على أقساط يقطسع مدة سقوط | فتح الله سيد أحمد اعتاداً محساب جار لغاية 


هذا الدين . 

م ب إذا كان الدين قد حل سداده بالنظر 
لإفلاس المدين فإنه لاحل با لنسية للكفيل الذنى 
له أن يظل منتفعا هذا الأجل ولو حرم 
المدين مه . 

كفالة الدين الجارى تعتير عملا 
مدنا ولو كان الكفيل تاجراً . أو لوكان 
الدين تجار . 

ه ‏ نصك المادة ١‏ من القانون رقم 
9 لسنةوعوم الخاص بتسوية الديون العقارية 
على أن الديون المضموئة بكفيل تكون محلا 
التخفيض . على أن هذا التخفيض لا حول دون 
دجوع الدائن على الكفيل . ومن ثم فالقول 
بأن قبول طلب النسوية المقدم من المدين شكلا 


وموضوعءا يقضى على ضمانة المكفيل قول ظاهن . 


الفساد . 


5 هت أجاذالموكل تصرف الوكيل الذى ' 


جاوز حدود الوكلة . فان هذه الاجازة يترتب 
عليبا سريان التصرف ف مواجبة الموكل يأثر 


رجعى من وقت العقأده . 


اممو 

د حيث إن الوقائع يا اسئيائتها امحكة من 
الاطلاع على الآوراق تتلخص فى أنه موجب 
عقد رسمى محرر بقل العقود الرسمية بمحكمة مصر 
الختلطة بتاريعخ ١6‏ / ؛ / 1و١‏ قح بنك مصر 
لبكل من ممد أب القاسم سيد أحمد ود 


مبلغ مجو م مهمع ج لمدة تبدأ من تاريخ 
العقد لغاية ١441/1/١‏ ونص فى البئدين 
الأول والرابع عشر منه على أن المدينين 
المفتوح لا الاعتاد متضامئان وأن دين بنك 
مصر غير قابل للتجزئة . كا أقرت المسئأنفة فى 
البند الثامن من هذا العقد يأنها ضامئة متضامنة 
مع المدينين فى تنفيذ كافة تعبداتهما للبنك و بأتها 
مازهة شخصيا بأن تدفع له عند الاستحقاق 
رصيد الحساب الجارى من أصل وفوائد 
ومصاريف وعبولة وملحقات . وورد باليئد 
الرابع عشر أنه بدون أى مساس بالتضامن 
اللقرر يعتّرف المديئون فى حدود العلاقات 
لتى ينهم بأن عمد أأبو القاسم سيد أحد ملزم 

بسداد الدين لغاية مبلغ 9ج م و مم40 ج 
وبأن شيل فتح الله سيد أحمد ملزم بسداد الدين 
لغاية مبلغ ٠0٠.‏ ج و بتاديخ .7/0( / ١447‏ 
أبرأ بنك مصر ذمة أحد المديئين وهو تلد 
أبو القاسم سيد أحد الذنى أشبر إفلاسه وسليه 
خطابا يذلك نص فيه على احتفاظ اليك بكاقة 
حقوقه الآخرى وخصوصاً ماكان منها ضد 
باق المديئين والضمانات المقدمة متهم والمنوه 


. عنها بالعقد الرسمى ( براجع المستئد المقدم 


بالحافظة رقم ؛ من ملف المفردات ) و بتاريخ 
٠م‏ أكتوير سنة ه4٠1‏ قررت له لسوية 
الديون العقارية قبول طلب النسوية المقدم من 
المدين الثانى حمد قتح الله بيد أحمد موضوعا 
ونبائيا وخصص لبئنك مضر من مطلوبه اليالغ 
قدره ..مم م044١‏ ج استحقاق ١م‏ ديسمير 
سئة ١94‏ مبلغ ؛١وم‏ و مم.٠‏ على أن 
يسدد على ثلائين قسطا بفائدة قدرها ٠]‏ 
سنويا ومقدار القسط السئوى 1م ف مهاج 


يبيب بود تمه يود 


) براجع المسدئد رقم ١‏ من الحافظة رقم > 
ماف الاستئئاف ) - وبتاريخ مم يونيسه 
سئة .نول أعان بنك مصر الصورة التتفيذية 
من عقد فتح الاعتتاد الرسمى إلى المستأ قفة ممأ 
عليبا بأن تدقع له مبلغ ووم م و .15537 ج 
رصيد المطلوب مثبا استحقاق ١م‏ من مايبو 
سسئة .ىموؤ وهو المبين يكشف الحساب 
المرفق بهذا اأعقد . ثم قدم البنك العقد التنفيذ 
ضدالمس أ نفة فى ملو .هو زدقاء لمبلغ ...وج 
بصنة مؤقتة خصما من مطلويه فاسلكسكاتك 
المستأنفة فى التنفيذ مقررة للحضر الذى باشره 
أن صفتها ضامئة و ليست مديئة وأنصفة الضمان 
ذالت إسداد الدين من عند أبو ألقا سيد أخمك 
بموجب الطاب المؤيخ .*/؟949/1 زد بةبول 
تسوية الدين أمام مجئة تسوية الديون العقارية 
بالنسبة للمدين الثاتى عمد فنح الله سيد أحمد فقبل 
الحضر الإشكال وتقرر داحالته على حضرة قاضى 
الأمور المستعجلة محكمة كفر الشيخ الجرئية 
الفصل فيه . 

د وحيث [إنه بتارعخ ؟١‏ مابس سئة 56059[ 
قضت تلك المسكة حضورنا وبصفة مستعجاة 


قبول الإشكال شكلد وق ا موضوع رؤضهٍ 


والاستمرار فى تنفيذ عقد فتم الاعتاد الرسمى 
المؤرخه١/4/‏ 1ع ١‏ بالنسية لاستهكلة عنمبلغ 
. .م جنيه وملحقاتها الموضحة بتوكيل التتفيذ 
الؤدخ ١/ؤزهو١‏ والمرفق بالعقد المذكور 
وألزمت المستشكلة بالمصروفات ومبلغ مات 
قرش مقابل أتعاب المحاماة بانية سسكببا على 
.أن الآساس الآولالذى استتددعليه المستشكاة 
وهو إبراء البنك لذمة أحد المدينين عمد أبو 
القاسم سيد أحمد اليس معناه [براء ذمة المستشكلة 


عر سير ودح انحط دحك لعو يوا بيط هجبج و2 لاوط يبد 3/77لعطتتجت تابد مشتااخر مو جب سمسسسصد سم ١‏ 


المدد أأثألك - السئة المنادسة والألاتون 


6 سمل سرت ع كت .ملا كر 


من كأمل دين بنك مصر و [ما توأ فقطا مر . 
نصيب المدين فى هذا الدين ذلك لآانها ضامئة 
متضامئة فى سداد كامل دين بنك مصر وان 
البنك حرص فى غطاب الابراء الموجه منه 
أليدين المذ كور على تسجيل احتفاظه بكائة 
حةوقه وخصوصا ما كان منبا ضد باق المديئين 
والضمانات المقدمة منهم ا منوه عنهابالعقد الرسمى 
وقالت عن الآساس الثاق الذى استئدت عليه 
المستشكله وهو قبول طلب تسوية دبون المد.ن 
الأخر جمد فنص الله سيد أحمد أمام لئة تسوية 
الددون العقارية إن هذه النسوية لاترتب عليهأ 
براءة ذمة المستشكلة لآن المادة ؛؟ من القانون 
رقم م أسنة معوو الخاص بلسوية الديون 
العقارية نصت صراحة على أن الديون المضموثة 
بكفيل تكون حلا التخفيض على أن هذا 
التخفيض لا حول دون دجوع الداثن على 
الكفيل وأنه لذلك تكون عدم جدية الأشكال 
واضحة وظاهرة للوهلة الأولى دون مساس 
الموضوع أو أصل الحق . وانتبت إلى القضاء 
ترقضه . 

م وحيث إله بصحيفة معلقة تاريخ 
0 طعت المستأنفة على هذا الحم 
بالاستئئاف الحالى طالبة قبوله شكلا وفى 
الموضوع بإلغاء الحم المستأتف الصادر من 
حضرة قاضى الآمو ر المستعجلة يمحكمة كفر 
الشيخ الجرئية بتاريخ ١١ه/؟ه4١‏ فالقضية 
دق مو.؛ سلة 61و١1‏ مجميع أجزائه والمسم 
بإيقاف تنفيذ عقد قتعم الاعتاد الرسمى الور 
16 / 1م والمثبت محكة مصر الغتلطة فى 
هذا التأيتخ والمقيد برقم م و1 سسئة 1و١‏ 
بالنسبة للمستأئقة عن مبلخ . .مج وملحقاتما 


| الملوضحة بتوكيل التنفيةالمؤرخ 4501/5/١‏ ! مع 


وضاء الما 3 السكلية المدنية 


[لزام المستأنف عليه بالمصاريف ومقابل أتعاب 
الحاماة عن الدرجتين للأاسباب الى أوردتها 
بالصحفة وتحصلها : أولا 55 أن الفانون 
نس ف المادة ١/41٠.‏ مرافمات على أنه يحب 
عند الشروع فى تنفيذ عقد رسعى يفتح اعتاد 
أن يعلن معه مسستخدرج حساب المدين من واقع 
دفائر الدائن التجارية . ولما كان بنك مصر لم 
يعلن هذا المستخرج لامستأئفة فان التنفيذ يكون 
قد وقع باطلا طبقا لنص المادة المذ كورة 
أن سق المستأنف عليه فى المطالية 
بالدين قد سقط بالمدتين التصيرة والطويلة لآن 
الدينيجارى ولآن المديتين كانا تاجر بنو بفرض 
أن المستأتفة بحو مساءلنها كضامئة فقد سقط 
حق بنك مصر فى مطاليتها لمضى خمسة عشر عاماً 
على هذا الالازام درن مطاليتها بوفائه طيقأ لنصس 
المادة م.؟ مدق قدم لآن المطاابة لغب 
لم تمحصل 0 والد.نمستحق 
السداد فى سئة ١98١‏ . ل أن قبول طلب 
النسوية المقدم من 0 جمد فتتح ألله سيد أحمد 


شكلا وموضوعاً يقضى على دينه المضمون. 


بالمستأنفة والذى ترتب فى ذمته لحساب بنك 
مصر لآنه ,ترتب على قبول طلب النسوية عدم 
مطالبة المدين بأى ثىء خاص هذا الذين . 
ومادام أنه لايجوزمطا ابة المدين بالدين أو اتخاذ 
إجراءات ضده فلا يمكن امخاذ أى اجراء 
ضد الضامئة : 


ه وحيث إن المستأ نفة أضافت فى المذ كرات. 


المقدمة منها لهذه المحكمة أسانيد أخرىلاستانافها 
ضمنتها أن التنفيذ وقع باطلا بالنسبة لها لأتها 
ليست ضامئة «تضامئة لمدبى بنك مصر فى الدين 
المستدق له قبلبما ذلك لآن التوكيل: الصادر منبا 
لروجبا عمد أبوالقاسم سيد أمدلاذول لهالمق 


0 
١ 
ا‎ 


شف 


فى أن يقرد النيابة عنبا بأنبا ضامئة متضامئة 
له ولأآخيه عمد فتح لله سيد أحد فى هذا الدين 
وإن كان خول له الحق فى بيع أو رهن أملا كبا 
كلبا أو بءضبا مع قبض لقم فلا عن أن 
مطالبة البنك لا مبذه الصفة قد سقط المق قيبا 
لآن الدين تجارى ول دفعه من سلة |917١‏ 
لافلاس المدينحمد أ بوالقاسم سيد أحمد » فضمانتها 
تزول بمضى خمس سنوات من هذا التاريخ طبقا 
للبادة »وى تجارى وأو فرض أن التقادم قد 
انقطع بالنسبة لللديئين قبو ل ينقطعبالنسبة لها. 


د وحيث إنه من امسلل به فقبا وقضاء أن 
قيام النزاع أثناء نظ الإشكال على أصل الحق 
المقصود حمايته بالإجراء الوق المطلرب غير 
مانع :من اختصاص قاضى الآمور المستعجلة 
بالفصل ف هذا الإجراء المؤقت. ذلك أن لهأن 
يتناول بصفة وقنية فى نطاق الاشكالالممروضض 
عليه تقدير جدية هذا الأذاع لاليفصل فيه بحم 
حاسم الخصومة و [بما ليتح.س مله وجه الصواب 
فى الاجراء الوقق اللطاوب مله فيقضى على 
هداه لابعدم اختصاصه بنظر الاشكال وإتما 
بوقف التئفيذ المستشكل فيه أو باستمراره؛ 
وتقديره هذا وقتى بطبيعته ولا يؤثر على المق 
لمتتازع فيه إذ ببق محفوظا سلما ينناضل فيسه 
ذوو الشأن أمام الجبة الختضة ( يراجع حكم 
النقض الصادر فى القضسة بة رقم بع” سئة .مو( 
قضائية المئشور بمجموعة ة أحكام النقض المدنية 
السئة الثانية العدد الثالك دقم وماص ومو 
وحم النقض الصادر فى ١6‏ ينابر سنة م54١‏ 
فى القضية رقم ١١‏ سنة 1440 قضائية المثشور 
بمجموعة القواعد القانوئية لمحمود عر الجزء 
الخامس رقم 1-؟ ص هله.) . 
م-0ا 


ل 
ووحيثإله تأسيساً؛ :عل ما تقدم فان لقاضى 
اللأفوز المستعجلة عندالفضل ف اشكالات التنفيذ 
مهما كانت نيا ها سلطة واسعة فحث مسكئدانت 
الطرفين ودناعبها وحقوقبيا ونحث المناذعات 
القانونية الي تثار أمامه من الطرفين للؤضؤل 
اننا ” أ الصحيحة. فقراره ومتحدحارته المؤقتة 
من يستحقها فنهها وتقس ري ركلذلك فى أسباب 
حكه ليكون قزاره موه سسا عل أسانيد قوهة 
وانيا بالغرض الذى قصده ا مترع غن .طضرورة 
شيب ب الاسركام لنطمن كل متقاض عل جقوقه 


(يدامع #ضاء الأمور المستعجلة للاستاذ عمد 


على دا 


000 


.و وحيث 7 على هددى انالف المتقادمة : 


تزى المحكة حك لاما نيد الى ارتكتت غليبا 


لميتأئفة َف أصرية اسثافا دفي .مذكراتم |: 


لالتفصل فيب ام للغصومةو انم للستظبر 
ش فب الجد فبها و اتجس: وجه المواب. فى 
الاجراء الوقن المطاوب.. ش 


5 كه 
. الاستئياف وقو عدم إعلان متخرج الحساب : 
للستاغة عند إعلان العقد:الرسمى مانا 
أنه فى غير عله اا تبين من أن بلك مم أعلو 
مستخرج الحساب. اللستائقة عئد إعلاته للمقد. 
0 1 : فان المسمثأ ثفة قب تنازلت: 
فى حشر جلسةم مارس ' 


ْ إسلة 05 فيتعين اذك طرحة . 


«وحيث 1ه عن السبب الثاني :نقد 5 
.المبتأئفة على وجرن : :الأول أذردن الزيلك لذ 
:.. متقط ة قبل نديثييه وتبعا لذللك اتا نما الدين. : 
واثاق أنة برض مسباء لها كضابئة, فق .سقط 


نب “طرمة أدى ب 5 لل ا 


المدد الثالك - السئة السادسة والثلاثون 


ادا 


جوالبيك فى مطاليتهاا هذه الصفة أشى لتر 
عاماً (تراجع عزيضة الاسستئئاف ) ولمضى المذة 
القصيرة وهى خمس سنوات ( تراجع ا 
المقدمة رة م ب هلف).. 0 


وفحنك إن إن الظاعر هن الأأوراق أن دين 
البنك قبل مدينية م سقط لانقطاع مدة الثقادم 
بقبول هذا الدينق. تقليسة المدن الأول مذ 
أبو القاسم سيف د فى اسنة ماو 
واعتراف المدين المذ كور مذ ألدين -ولسوثه 
مع البنك وبقبول دين :البيك أتضا فى 
القسوية العقارية ادم طلبيا: من المذين الثاثى 
عم فت الله سيد أمد وصدور قزار اللجنة 


1 م رةق .م | كتونرسئة عب | بشخصيض 


مبلخ معين للد بلع إسام عل ثلاثين قسطاومن * ام 
“4ل محل للقول بزوال 2 ا بناء العل 
هذا الوه ٠.‏ 1 


3 وبوحيظ 1 فك ماه بقوا 
ضاتتا كعطى امدق .الفصيرة أن الدين تجمارى 


عم تبقطع مدة السقوظ با لنسبة. .لها 
فامظاه من مط لعة العقد لد المقدم ‏ من 
.المستاف عليه أن :هدة الاءهاد, تنبى فى 
لقان 1/١‏ 154 وأن دين البنك وان كان سحل 
:سداده بالنسية للبدين الذنى من افلاسه فى 
سئة ا وهو عمد أو القأيم سيد أحول ذإنه 
ل حل بالننسية الكفيلّ الذى له أن. يظل منتفها 
.بيدا الأجل ولو حرم:المدين منه ( يراججع ليون 


]كان وبيثولت نبذة وو .وجرانولان نذة 


7 وندى ملس نيد .4 والعقودالمسم|ةللدكتور 


كامل مرسير نيل 4و ص نم .دتراجع كذلك 
المنادة. 11 55 30 أن الكفالة :فى الأدل 
حقد مدير ركفالة دي تحابي. الإ .تمتير_كفالة 


قضاء الماك الكلية الممائية 


تدارية لآن العمل الذى به يقدم السكفيل خدمة 
إلى المدين ليست له أية صفة تجارية ( براجع 
طنطا الابتدائية 1 الحاماة السئة 
الناسعة رقم 4+ ص م١١‏ ومطول بودرىجزء 
؛١‏ نبذة 140ؤ وأوبرى ورو جزء سادس 
ص 0١م‏ والعقود الممياة 'للدكتور كامل :فرسى 
بند ؟ ص وو و .م وتراجع الفقرة الآرلى 
من المأدة وبا من القانون المدق الب قصت 
صراسية على أن كفالة الدين التجارى تعتير علا 
مدئيا ولوكان الكفيل تأجرا . ومادام الآس 
كذلك نإن كفالة المستأئفة لم تسقط بعد لآن 
ناريخ استحقاق الدين بالنسبة لها هو 
لماعك وقد شرع البنك فى التتفيذ 
ضدها فى 1401/4/08 أى قبل مضى المدة 
الطويلة وهى خمسة عشر عاما ومق ثم يكون 
السبب الثانى بوجبيه فىغيرغله و رتعين طرحه . 


و وحيث إنه عن الديب الثالك ومضمونه 
أن .قبول طلب القموية المقدم من المددين محمد 
فتح الله سيد أخد شكلا وموضوعا يقضى على 
دين بنك مصر المكفول بالمستأ قفة فالظاهر من 
مراجمة نصالمادة ١4‏ من القا نون رقم ١١‏ لسئة 
449 الخاص بنسوية الديون العقارية أله ورد 
بها صراحة أن الديون المضمونة بكفيل تكون 
علا لتخفيض عل أن هذا التخفيض لا يحول 
دون دجوع الدان على الكفيل ومن ثم يكون 
هذا السبب فى غير مله أبضا كا قالت ذلك مق 
عكة أول درجة 5 

و وحنث إنه عن السيب الآخير الذى أبدته 
المستأتفة فى مذكرتها رقم 7 ملف فيتلخص فى 
أن التنفيذ وقع باطلا بالنسبة لها لآنها ليست 


شيف 


الصادر مها لووجيا عمد أبو القاسم سيد أحدٍ 
المرفق بالعقد الرسى لا طول له الحق فى أف 
ترد باسمبا بكفالتها له ولاخيه جمد فتح الله 
سيد أحمد فى الددين المستحق لبك مصر قبليما . 
«وحيث[ نه يبدو ولأرلوهلة من الاطلام : 
على عضر الادكال المؤرخ 4/77 / !ا 
أن هذا السبب جاء مناقضا لما قررته المستأنفة 
للبحضر اذى خاطها شخصيا عندالشروعف تلفي 
العقد الرسمى الخاص بينك مصر من أن صفتها 
ضامئة و ليست مديئة وصفة الضمان زالت بسداد 
الدين من ممد أبو القاسم سيك أحد #وجب 
الخطاب المرسل إليه من بنك مصى يتاديخ .© 
ديسمير سئة 144 وو بقبول طلب المدين الثائى 
عمد قبرالله سيد أحد بلجئة 'بسوية الدبو 
المقارية . وترى الممكة أنه لا عل بعد هذا 
الاقرار الصرنع الخو ضف محث موضوع التوكيل 
وهو شرج الوكيل عن حددود الوكالة الخرلة له 
لآن المستأ نفة قد أجازت تصرف الوكسل . وهلم 
الاجازة يترتب عايها سبريان التصرف فى مواجية 
الموكل بأثر رجعى من وقت العقاده ( براجع 
شرح القانون المدتى الجديد لآل كتور ممد على 
عرفة ض ,رمم والعقود المسياه للدكتور كامل 
جرسى ص 8 ."! )+ 
و وحيث إنه واطح تما تقدم أن جميع 
الأوجه النى أنادتها المستأئفة ظامرها عنم 
الصحة والجدية وأنها غير جدبرة بالطياية الوقنية 
الى كانت تيدف [لما عن طريق هذا الاشكال 
وذلك لللاسياب المتقدمة و للاسباب الى أوردتها 
حكنة أول درجة فى حكها والتى لا تتعارض مع 
هذه الأسباب وفن ثم يكون الاستئئاف: قد بى 
| على غين أساس ويتعين إذلك رفنه موضوطا 


رفو 


وتأييد الحمكم المستأئف 


العدد الثالتُ - السْئة السادسة والثلائون 
مع إلدام المستأئفة | الاستسقاق الأصلية هى التى يطلب فيبا ملكية 


بالمصار يفشاملة مقابل أتعاب المحاماةعملاءالمادة | العقار وحدها دون [بطال التنفيذ . 


بوم / ١‏ مرافعات . 

"( نشية رشيدة عرفه سيد أحد ضد بنك «صر رقم 
9 سنة 1969 س ورئاسة وعضوية السادة الأساتذة 
أديب نصر حنين وآلى الحمكة وعيد الحالق يوسف 


15 
عكمة بنها الابتدائية 
+؟ يونيه سئة 4606| 


اسششاف . تقدير أيه . وطريقة تقدعه . 
دعوى استسقاق فرعية . القرق بونها وبينالأصلية . 
دعرى استحقاق فرعية , منازعة فى النقيذ . . 


0 الميادىء الا أوأية 

١‏ س العبرة في تقدير قيمة الاستثناف با 
يقدره الخصوم أنفسبم لا بما بحصله ق[الكتاب 
لأنه ليس خصا فى الدعوى ولامجوز أن يترتب 
عل عمله منح نحق الاستاناف مم لم يكن له هذا 
لمق سب التقدير الآولالذىارنضاءالطرفان . 

35 عن التميخ على المحكة ابتداء وقبل 
تبين ماإذا كان الاستئناف جائر! أم غير جائد 
تبين ماإذا كان قد قدم إليها بالطريق القائوق 
المبين بالمادة م. ع من قانون المراقعات المعدلة 
بالقاثون رقم 4+؟ لسنة مم4١‏ أم لا. 

م« # دعوى الاستحقاقالفرعيةىالدعوى 


الى يرقمبا_مدعى ملكية المقاد الثى شرع فى 
نزع ملكيته فى أثناء التنفيذ طالبا منبا الحك .له 


ملكي ةالعقارو بطلانإجراءات التنفيدُ ودعرى 


ه ‏ دعوى الاستحقاق الفرعية من 
المنازءات المتعلفة بالتنفيذ الثى حك فيها على وجه 
السرعة واستئناف الحك الصادر فيها برقع 
بتكليف بالحضور وإلاكان باطلا وحكدت المحكلة 
من تلقاء نفسها ببطلاته . 

السك 

ومن حيث إن المستأنفة أقامت الدعوى 
رقم ٠و؟‏ سنة مووو قليوب ضد المستأئف 
حلييم طلبت فى صحيفتها الحكم بتثبيت ملكيتها 
إلى تسعة عشر قيراطا من أربعة وعشرين قيراطا 
فى المأزل المبين با وععو الندجيلات الماوقعة 
عليه مع إلزام المدعى عليما الأولى المصاريف 
ومقابل أتعاب الحاماة مع شمول الم بالنضاذ 
المعجل وبلا كفالة . 
٠:‏ وقالت شنرحا لذلك إن المدعى عليبا الآولى 
شرعت فى نزع ملكية هذا اللأذل على اعتبا رأ نه 
ماوك للمدعى عليبما الثاق والثالثة ‏ المستأف 
غلينهما الثانىواثثالثة ‏ وائها تمتلكفيهالقدرالذى 
تطلب الحم ليت ملكيتا له . وقد مدد لبيع 
العقاد يوم مم/؛/+هو1 ثم تأجسل إلى 
هك/ه/ع10 ونظرت الدعسوى مجلسة 
ا ثم تأجلت لجلسة ل 
لنظرها مع قضية الببع ويعد تداول الدعوى 
فى عدة جلسات قررت الحكة حجزها للحم 
لجلسة +4/11/1ه4! وق هذه الجاسة أعيدت 
القضية للبرافعة لجلسة 1464/11/0 لمناقشة 
المدعية فى طلباتها وما إذا كانت قصدت بطلتِ 
مو التسجيلات يطلان.إجراءات التنفيذ وق 


قضاء انحا م السكلية المدنية 


2 


تاريخ الندجيلومناقشة فتحيةعيد العزيز|براهم | ثمن القيراط ثلاثة جنيبات وسو يت الرسوم على 


فى تاريخ تسجيل تنبيه نزح: الملكية وى بعض 
نقط و تكليفها تقديم تنبيهنزع الملسكية المسجل 
وإضم قضية نزع الملكية . يحاسة المناقشة سألت 
اممكة الماضر عن المدعية ققال القصد بطلان 
التنفيذ فى مو أجبة المدعى عليهم 1 

د وحيث إن محكة أول درجة فضت بجلسة 
حضوريا برفض الدعوى 
وألرمت المدعية المصاريف ومائة قرش مقابل 
أتعاب المحاماة للبدعى عليبا الأولى . 

« وحبث إن المأ نفة طعنت فى هذا الم 
بطريق الاستئناف بصحيفة قدمت لقم الكتاب 
ف لوه هوا وأعلنت فى ه/ مده ة ١‏ طلبك 
قيبا الحم . بقبول الاستثناف شكلا وإلغاء | 
المستأنف و الحم بأحقيتها إلى النسعة ءشرقيراطا 
المبيئة (صحيهة افتشاح الدعر ى وو التسجيلات 
المتوقعة على المأزل مع إلزام المستأتف عليها 
الآولى بمصاريف الدرجتين ومقابل أتعاب 
الحاماة . 

« وحيث إن المستأئف عليها الأول دفمت 
ببطلان الاستذناف لرفعه بغير الطريق الؤانوى , 

د وحيثإنالحكة تلاحظ بادىء ذى دء أن 
المستأنفة قررت بها من ميئة افتتاح الدعورى 
على أنها خاصة يطلب تثبيت ملكية إلى نسعة 
عشر قيراطا من أربعة وعشرين فى مزل قيمته 
أربعة وأربعون جديها ووحصل الرسم قعلا على 
' أربعة وأربعين جنيها وسارت الدعوى طيقا 
هذا التقدير حتى الفصل فيه فأرسل قل الكتاب 
صبيدورة من عراطة الدعوئ إلى جمدة البلدة 
يكتاب موز ١0‏ 1 4“ تشكيل تكنةلتقدير 
من العقار فقررت اللجئة فى مها أن 


هذا الأساس باعتبار قيمة النسعة عثر قيراطا 
« وحيث إنالعبرة فىتقدير قيمة الاسئئاف 
بها يقدره الخصوم أتفسهم لا ما بحصله قل 
الكتاب لان ليس خصيا فى الدعوى ولا يحون 
أن يترتب على عمله مثيم حت الاستئياف 1 
يكن له هذا الحق بحسب التقدير الآول .النى 
اوتضاه الطرفان » فن المقرر أنه لا تأثير لتقدبر 
قلم الكتاب على حق الخصوم فى الاستئئاف 
و العبرة ذلك بشمة الدعوى -دين صدور الحم 
فيها وإذا فالاستةياف عن دعوى قدرت رافعتها 
قبمتها بمبلغ يقل عن الخسين جنيها قيمة 
الاختصاص الها حكة المواد الجز ئية. 

د وحيث [نه من المتمين على المحكة ابتداء 
وقبل تبين ماإذا كان الاستثياف جائذا أم غير 
جائز تبين ماإذا كان قد قدم إليبا بالطريق 
القائرق المبين ,المادة م. » من قانون المرافمات 
المعدلة بالقانون رقم 4م لسنة موه( أم لا. 
ولبيان ذلك يتعين تبين مأ إذا كانت الدعوى 
الحالية هى دعوى استحقاق فرعية أم أصاية . 

د وححيث إن دعوى الاستحقاق الفرعية هى 
الدعوى التى برؤمما مدعى ملكية المقار الذى 
شرع فى نع ملكيته فى أثناء التنفيذ طالبا فيها 
الحم له ملكية العقار و بطلان إجراءات التنفيذ» 
ودعوى الاستحقاق الأصلية هى ااتى يطلب فيبا 
ملكي ةالعقار وحدهادون [بطال التنفيذ » فا لصفة 
المميزة لدعوى الاستحقاق الفرعية أنها ترفع 
أثناء إجراءات التتفيذ ويطلب قيبا إبطال هذه 
الإجراءات . ٠‏ ش 

« وحيث إن الدعوى الحالية هى دعوى 


قف 


العدد الثالك - الستة السادسة:والثلائون 


استحقاق رفعت أثناء إجراءات التثفيذ وقررت 
رافعتها بحلسة مم ثوفر.سئة ١404‏ أن التصد 
بطلان التتفيذ فى مواجبة الملبعى عليهم ومن ثم 
فهئ دعوى 'استحقاق فرعية تطبق عليها أبحكام 
اللواد من ٠.٠‏ إلى 7/١١‏ منقانون المرافعات . 
«وحيث إن البعض يرى أن يحم فى دعوى 
الاستحقاق الفرعية طبقا للقواعد العامة 
فى سائر الدعاوى 5 أن الحم الصادن فيها 
يطعن فيه طبقا للقواعد العافة على أساس أن 
المشرع فى القاثون الجديد م أخذ م قرره 
القانون القسديم من ضرورة الحمك فى الدعوى 
على وجه الاستعجال وما قرره من ممع الطعن 
بالمعارضة ف الحم الصادر ه فيبأ وهن تقصير 
ميعاد الطعن بالاستئئناف (قواعد تنفيذالأحكام 
والحقود الرسمية ف-قانون المرافعات الجهديد 
للدكتور رهزى سيفب ص 4٠6‏ دم 008 ) . 
«وحيث إن قانون المرافمات الصنادر 
بالقانون رقم باب لسئة وع؟؟ عند كلامه عل 
دعوئ الاستحقاق الفرغية ‏ المواد 7٠.6‏ إلى 
١‏ - لم ينص على الهم فى الدعوى بطريق 
الاستنجال م فعل القانون القديم فى المادة .> 


إكتفاء يما قرره فى المادة ومع من أن جميع ' 


.المنازعات التعلفة. 'بالتتفيذ 2 قبا .على وجسه 
السرعة ولاشك فىأن دعرىي الاستحقا قالفرعية 

مناز عة من المنازعات المتعلقة بالتنفي وقد 
.صرحت , بهذا المعئى المذكرة التفسيرية لمشبروع 
تإنون المرافعات إذ جاء فيها , نظر المشرع إلى 
دعو الاستحقاق الفرعية باعتبار أنها داع 
متعلقة بالتنفيذ ومؤثر فى إجر اءاته فوصفبا فى 

المادة م . بو بأ ما الدءوى أأى يطلب بها يطلان 


إجراءات الننفيذ مع طلب استحقاق “التقإز 
امحجوز كله أو بعضه» . 

ومن ثم بتعين القولبأن دعوى الاستحقاق 
الفرعية من الدعارى الى يحم قبا على وصسةا 
السرعة ( انظر مخصوص ذلك تتفيذ الاحكالم 
والسئدات الرسمية للدكتور همد حامد فبعئ 
والاستاذ تمد عيد الله يمد ص /الادكم 40). 

« وحيث إنه ينرتب على كون دعصوى 
الاستحقاق الفرعية من الدعاوى الى 5 فيا 
علموجه السرعة أن يرفع الاستئناف عنها بتكليف 
بالحضور تراعى فيه الأوضاع المقررة لصيحصفة 
اقنتاح الدعوى طبما لللأدتين م١١‏ و ١/4٠5‏ 
من قانون المرافعات المعدلة بالقائون دم ع 
لسنة م5١‏ وإذالم برفع الاستئنافٍ على مذو 
الصورة كان ياطلا وحكنت المكنة من تلناء 
نقسبا ببطلائه طُيا للفقرةاللأخيرة من المادةم .؛ 
عل اعتبار أن الخالفة تماق بأوضاع التقامّى 
الأساسة . 

د وحيث إن الاستثئاف المالى وهو 
استئناف حم صادر فى دعوى استحقاق. فرعية 
رفع بعر يطة قد مت لقم الكتاب أخلافا 1 فص 
عليه فى المادة ه. .م مرافمات ومن ثم فقد 
"| وقع باطلاويتعين الحك بيطلانه . ش 

٠‏ «وحيث إن المستأئقة هى الخصم الحمكوم 
عليه فى الدعوى فيتعين [أزامبا المصاريف طيتنا 
للمادة الال عراقمات . ش 

( قضية الست فاطمة ءامس عبد الجواد ضد قنبية 

عبد العزيز إبراهم وآخرين رقم ه* سئة ه156 س 


وئاسة وعضوية المادة الأسا تذة. لل عبد . النى وئيس 
المجمكة وممملق التفاوطي وأحد حلال .القضاة )ء 


التضاء البتعجل . 


ا 


لو 91 
م سي ميا يه 


ْ ١4 
محكة الأمور المستعجلة الجرئية باسكندرية‎ 
|04 أوفير سلة‎ 8 
وتف قرار,فصل عامل . مى يبتمر تنفيذ هذا‎ 
الم‎ 

المبادىء القا نونية 

١‏ - إن القاضى العالى المستعجل وه ويقفضى 
بإيقاف قرار الفصل و ارام دب العمل بدفع 
أجر العامل من تاريخ قصله فإنما يستوحى هذا 
من أحكام المادة بوم مكررة : 

)١( .‏ [نه برجع اعتبار الفصل العسفيا 
احتتال الحم بالتعويض لذلك ء لآن ما يازم 
به رب العمل من سداد الآجر يكون الق فيه 
لرب العمل من خصمهمنالتعويض الذىيقعنىعليه 
به . فالسيب القائوى للأجرعدج101:ه[ مهعم 
هو التعريض المرجح الحم به . 

(ب) إن القاضى المسسعجل فى الدعوى 
“العم لية حين حدد أجلا بائتهاءالنصلق الموضوع 
انما براعى أحكام المواعيد التى قررتما المادة 
و مكررة وقد حددت للفصل فى الموضوع 
شهرا ؛ ذا ء كان المبلخالذى يلزميه رب العمل 


أجر ١‏ أد تفقّفان الميماد ا حددالفصل فى الموضوع , 
نهو من صا العامل و زليه العمل نعا لآن در ْ 
الغئل وهو ملزم' بأداء الأنجر معرينا لخطر ! 


الحم برفض التعويض أو باللمم به أقل بماء أداء 
؟ إن فوات ميعاد الشبر الحدد الفصل ىق 
الموضوع يعتير تغييرا لأظر وف والملابسات أت 
كانت معروضة أمام القاضى العالى. المستعجل 
الذي كان يدر فى ذهئه وهو يقضى حك الوتف 
الأواعيد التي نصت عليها المادة مكررة ومن 
م إصح هذه المحكة أن تعيدر تقديره فى مدنى 
ما ينقد انه حك بإلزام رب العمل يدقع الأجر 
فيوقف. تنفيذه علد.فوات المبعاد المحدد محكة 
اللوضوع إلفصل.فيه . 
السك 
وحيث إله بالاطلاع على أوراق التنفيذ 
بأن المستشكل ضدهكان يعمل بالشركة المستشكلة 
فقامت بفصله فى 4 من بونيه سلة, غ146 فظلم 
الممتشكل ضده كنب العدل النى خص 


الشكوى ونين له أن سيب الفصل للاستغناء 
بسبب توالى الخسائر المالية وأحاات النظل إلى 


امحسكمة العالية المستعجلة النى قضت بتأريخ م٠١٠‏ 


يوليو سئة 4م14 بوقف تنفيذ قرار الفصل 


و بالزام الشركة المستشكلة يدقع أجر ااستشكل 


ضده ابتداء من تاريخ الفصل الحاصل فى ».من 
يونيه سنة 14014 بواقع 417 م ولاج إلى أن 
5 فى دعوى. الموضوع الذى حددت له جاسة 
ا من يو ليه سيئة 404 1.. 


لذ 0" ' 

« وحيث إن المستشكل ضده قدم الجم 

للتنفيذ بمبلغ .م7 م و مم ج من +0 أغسطس 
سئة عه ١‏ إلى ١4‏ من نوفير سنة 1564 ٠‏ 

و وحيث إن المستفكل ضده سبق و نفذهذا 
الحم عبلغ ؛ ,ررم وعءج عن المدة من 4 يوليه 
سنة .وو من تاريحم قصله إلى ١+‏ م نأغسطس 
سئة عم بهو أى ثلائة أشبر ونصفه وقد قامت 
الشركة المستشكلة بسداد هذا المبلغ المثفذ به 
فلما قام المستشكل ضده بتئفيذ الىكمر اخري 
من مدة لاحقة اعترضته المستشكلة . . 

وحيث إن ا موضوع تحددت له جلسة بد؟ 
من بو ليه سنة م40١‏ وتقضى المادة وهم مكررة 


أن النسل م فى ظرف شب رأى كنا من أغسطس ١‏ 


سئة ووب ١‏ وقد متنى الشبر فامتئعت المستشكلة 
عن السداد بعد قوات الميعاد الحدد الفصل ف 
الموضوع وهو ينتهى فى ؛ من أغسطس سئة 
عه | وهو بده المدة المستشكل فى التتفيذ بها . 

وحيث إن القاضى العالى المستعجل وهو 
يقضى بإيقاف قرار الفصل وإازام رب العمل 
يدفم أجر العامل من تاريخ فصله فائما يستوحى 
هذا من أحكام اللادة بوم مكررة : 

١‏ - أله برجعع اعتبار الفصل تعسفيا 
واحتال الحم بالتعو بض إذلك , لآن مايلؤم رب 
العمل من سداد الآجر يكون المق فيه ارب 
العمل من خصمه من التعويض الذى يمضى علنه 
به . فالسوبالقا نوف لللاجر من ج111ناز 0-5 
هو: التعوريض المرجح الحم 8 

؟- إن القاضى المستعجل فى الدعوى 
ألما لية حين يحدد أجلا بائتهاء الفصل فى الموضوع 
فانما يراعى أحكام المواعيد الى قررتما المادة 
وم مكررة: وقد حددت للنصل ف الموضورع 


شهرا ؛ وسواء كان المبلغ الذى يازم به رب العمل ش 


العدد النالك _ الستة السادسة والثلائون 


أجر أأو تفقةفان المبعاد المحدد الفصلق الأو ضوع 
هو من صالح العامل ورب العمل معا لآن رب 
العمل وهو مام بأداء الأجرمعرضا لخطر الم 
برفض التعويض أو بالحم به أقل ما أداه من 
أجر منتضى الحم ٠‏ . 

د وحدث إن فوات سعاد الشبر الحدد 
للفصل فى الموضسوع يعتبر لغييرا الظروفه 
والملابسات الى كانت معروضة أمام القاضى 
العالى المستعجل الذى كان يقدر فى ذهنه وهو 
يقضى بحكم الوقف المواعيد الى نصت عليها 
المادة بوم مكررة ومن ثم إتسيح لمذه الحكمة أن 
تعيد تقديره فى مدى ما ينفذ به حكه بإلزام 
رب العمل بدفع الآجر فيوقف تتفيذه عند 
وات الميعاد الحدد ممكة الموضوع للفصل فيه . 

م وحيث إله تبين مما تقدم أن الميعاد التى 
نصت عليه المادة وم مكررة ‏ يرهوالشبر ‏ ارب 
العمل صالم فى القسك به و بفواته يصمم له حلمن 
الوقف عن الدفع لطر انقضاء السبب القا نوق 
وهو احتال الحك بالتعويض مايق ما عساه أن 
ينفذ به بما حصله العامل فى.المدة النى حددتها 
المادة وم مكررة ومن ثم يتعين [يقاف تنفيذ 
الحم المستشكلفى تنفيذه ابتداء من +؟ أغسطس 
سنة 04و( وهى المنفذ ما ومن ثم كان الإشكال 
فى محله وبتعين إيقاف تفيل الم المستشكل 
فى تنفيذه بالمبالغ المستجدة المنفذ بها القضاء بما 


حضله المستشكل ضدء بموجبب هذا الحم 5 


د وحيث إنه عن المصاريف فيتعين [ازام 
المستشكل ضده بها عملا بالمادة بوم مسر افعات . 

( قضية شركة اسكندرية الوطنية لتعبئة الزجاجات 
( اليسى كولا) شد أحد فهمن. عبده رقم 44145 
سنة ١984‏ ستعجل رلاسة السيد الأستاذ عبد اليد 
يد الله القامى ) . ش 


القضاء المستعجل 


يفف 


١55 
بحكة البدارى المزئية‎ 
١ و مارو سنة موه‎ 
. وقف قرار الفصل . عدم قبوله من مكتب الممل‎ 
المبدأ القانوق‎ 
لاتقبل الدعوى المقدمة من هدير مكتب‎ 
العمل بطلب وقف تانميذ قرارفصل عامل بصئة‎ 
مستعجلة . مالم ينبين من الأوراق أن ال#امل‎ 
. تفسه قد تقدم بهذا الطلب ولو بطربق معني‎ 
امار‎ 
حيث إن السيدمد رمكتب العمل بأسوط‎ « 
أحال طلب المدعى إلى هذه المحكمة . عيلا ل‎ 
المادة وم مكررا من قانون عقد العمل الفردى‎ 
للفصل بصنة مستعجلة فى طلب إيقاف تنفيدذ‎ 
. قصله من عمله‎ 
وحيث إن الثابت من اطلاع المجمكمة على‎ « 
| الطلب المقدم من المدعى بتاريخ مز( ارده‎ 
للسيد مدير مكتب العمل بالقاهرة انه بعد شرح‎ 
تاريخ التيحاقه بالعمل وهرتبه ومدة عله وسيب‎ 
قدله طلب فى ختام طلبه تسوبة مرائبه ومكافأنه‎ 
للاثفاق منها على عائلته ولم يتضمن هذا الطلب‎ 
. القاس وقف تنفيذ الفصل ولو بصورة ضئية‎ 
يوليه سئة‎ ١١ والثابت أن الفصل قد ثم فى‎ 
. باعثراف طرف الخصومة‎ 409 
د وحيث إنهوفقا لنص المادة بو مكر رامن‎ 
قاثون عقد العمل الفردى « للعامل الذى يفصل‎ 


من العمل بغي مبرر أن يطلب وقف تنفيذ هذا | 


الفصل ويقدم الطلب إلى مدير مكتب العمل 
الذى يقع فى دائرته حل العمل خلال مدة 
لاتجاوز أسبوعا من تاريخ إخطار صاحب 
العمل للعامل بذلك يكتاب موصيعليه ال ... 
فيجب أن يتضمن الطلب القاس وقف تنفيذ 
الفصل ولو بعورة ضنية وإلاكان مدير مكتب 
العمل متجاوزا ساطته إذا أحال اللأوراق إلى 
قاض الآمور المستعجلة للنظر فى وقف 7نفيسذ 
الفصل ( داجمع كتاب قاتون العمل الدكتور مد 
حلبى مراد ص ١م‏ وك حكة عبال القاهرة 
فى القعضية +0١‏ سئة م10١‏ بتاريخ؟ يونيه سئة 
01 )وجاء فيه إذا كان المدعىلم يطلب وقف 
تنفيذ قرار الفصل بل طلب من مكتب العمل 
اتفاذ اللاذم نحو صرف المكانأة فلا يوز 
لمكتب العمل أن يتقدم من تلقاء نفسه طالبا 
وقف تلفيذ قرار الفصل » . 

د وحيث إنه وؤقالما تقدم ينعين الك بعدم 
قبول الدعوى حالتها الراهنة . 

« وحيث عن الموضوع فترى المحكمة إحالنه 
إلى الممكة الختصة . 

د وحيثعن المصروقات ثترى إبقاء الفصل 
فيها حتى الفصل فى الموضوع . 

د وحبث إن النفاذ المؤقت بلا كفالة 
واجب عملا المادة هه من قانون عَقَد العمل 
الفردى والمادة +بع مرافعات ولان الدعوى 
مستعجلة . فلا محل لالص عليه فى اللنطوق » . 

( قضية عبد العال عطية |سماعيل ضد زاخر جبره 


غالى رقع 4 4” سنة 8ه ١‏ رلاسة السيد الأستاذ ين 
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حق الجنى عايه وحق المدعى المدلى 
أو 
الجبائية س ولو ل بذع مدنياً 
إلسيد الاستاذ عيد اللطيف المسيئى الجاى 


لسسع مسرو مسجم وسو جج هه 1 


أزلا ؛ فاقانون تحقييق الجنايات الملغى : 

تحدت الشارع عن هذا الممروين فى الباب الخامس من الكتاب الأول تحت عبوان , فى 
الشكارى وف المدعىالحقوق المدنية » . واستبلت المادة و؛ قونها يأن « التكاوى التى لايدعى فيبا 
أرباءها محقرق مدنية تعد من قبيل التبليفات» . 

وذكر بعد ذلك اعثبار إلشا ى مدعيا مدنا وإحالة الأوراقٍ للثيابة . 

وقالت المادة ؟ه «يجوذ للمدعى بالحقوق المدئية فى مواد الخالفات والجتح أن يرفع دعواه إلى 
المحكة الختصة 5 مع تكليف خصمه مباشرة بالحضور أمابها إشرط أن يرسل أوراقه .إلى :التيابة 
العمومية قبل | أمقاد الجلسة بثلاثة أيام » . وهى أحكام الدعوى المباشرة . 

ثم تكلم بعد ذلك فى شرط هذه الدعوى إلى أن جاءت المادة ؛ه وذكرت : 

8 بوذ لكل من ادعى حصول ضرر من جئاية أو جيتحة :أو يخا لفة أن بيقدم شكواه عبأء!. الشمأن 
ديقم نفسه «دعيا يحقوق مدنية فى أى حالة كانت عليبا الدعرى الجنائية حتى تتم المرافعة 2 

وتحدث بعد ذلك فى كرك الدعوى المدئية » وف .مسائل النمويضات . 

وانصت المادة ٠.١‏ على أنه ديول لكل هن الليأ بة.العمومئة والتهم والمدعى بالحقوق المدنية 
بحسب ماخص كلا منهم أن يعارض فى ماع شهادة الشهود الذين م يكلنوا بالحضور بثاء علىطليه . 
أوم يعلن بأسا اثهم اتباعا للبادة مول ». 

وهنا تللاحظ عدم ورود أى ذكر فى هذا القانون.وف هذا الصدد مطلتا إلى نظربية الجنىعليه . 

ثانياً : فى قاثون الإجراءات الجنائية الجديد:: 

أودد المشرع فى قانون الإجراءات الجنائية الجديد فى الفصئل:الخامس من الباب الثأثى رن 
0 ام يثك 0 وق 0 0 .المداقية # أحكام هلأ "الادطاء المذكور 2 
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فقّد جاء فى المادة مم : 

م أن لحقّه ضرر من الجرعة | أن ةيم نفسه مدعيا يحوق مدنية أمام الممكية المنظورة أمامبا 
الدعوى الجئائية حتى صدور القرار بإففال ياب المرافعة طيقا لليادة ه07؟ . ولا يقبل مئه ذلك 
أمام المكة الامتثافية . , 

ويحصل الادعاء مدنيا باعلان المنهم على بد محضر أو يطلب فى الجلسة المنظورة فيها الدعوى 
إذا كان المتهم حاضرا . وإلا وجب تأجيل الدءوى وتكليف المدعى إعلان لمهم بطلباته [ليه . 

فأذا كان قد سبق قبوله فى التحقوق ببذه الصفة فإحالة الدع ى الجنائية إلى المحكة تشتمل 
الدعوى المدئية . 

ولا >وز أن بترتب على تدخل المدعى بالحقوق المدئية تأخير النص لف الدعوى الرنائية إلا 
حكنت المحكلة بعدم قبول دخوله ‏ . 

بين إذن أن الدعوى المدئية ترفع من [لينى عليه أو من غيره من أصابه ضرز . ومن الطبيعي 
أنه لايقصر ق رفع الدعوى المدئية على انجنى عليه وحده ٠‏ إذ 00 فيها هذا الحق 
لغيى انجنى عليه مثل ورثته م فى حالة القتل مثلا م امم مد . أو للمجثى عليه و لغيره كي فى 
حالة هنك العرض أو السب أو القذف أيضا . وتوجد حالات يكون قيها هذا اق للمجى عليه 
وحده ما فى حالة السرقة والتبديد . 

ولذا فقد الح افر نا ار ل 

وتولت بعد ذلك المواد النالية التحدث عن أهلية رفع الدعوى وف إدخال المسئول بالحةوق 
المدئية وتدخله وى دعوى الضمان وو نطاق الدعوى المدنية وتعيين محل شار للبدعى ٠‏ ودع 
الرسنوم والأمانات والمعارضة فى قبول الدعوى وتأثير هذا القبول وجودا أو عدما . 

وتحذث المشرع بعد ذلك فى | نقضاء الدعوى المدئية وفى تركبا وفى القانون الواجب اتباعه 
وهو قانون الإجراء'ت الجنائية دون غيره وختم ذلك بالتحدث عنسق امتهم ذاته فى مطالية المدعى 


امدق أمام إلى -كة الجنائية بتعويض الضرر الذى يلحقه ب بسيب رفع الدعوى المدنية عليه إذا كان 
ذاك وبجة . 


فى حق التدخل : 


وقد تك المشرع' عن "هذا ال موضوع اديه وهو مو ضوع عم 5 عيبتو البيان 0 ي الفصللى 
السادس تحت عنوان مم فى نظر الدعوى وترتيب الإجرا ءات فى الجاسة » وقد اتصل بالمالوب 
اليه ابتداء من المادة 1/١‏ على ألوجه الأى : 

0 سد التجقي.ق ى الجلسة بالماداة على الخصوم والشبود 0 وال امتهم عن سي ولقبه وسئله 
وصتاعته ول إقامته ومولده ؛ وتتلى التهمة الموجية[ أنه بأمو الإحالة أو بور لة الاكارف بالمضود 


حق الجنى عليه و-ق المدعى المدق 144 
على حسب الأحوال . ثم تقدم النيابة والمدعى بالحقوق المدئية إن وجد طلباتم ها » . 
ووعدذك سان نوم عرا إذا كان معترفا بارتكاب الفعل المسئد إليه . فان اعترف جاذ 
للبحكة الا كتفاء بأعيرافه والحم عليه بغيد جاع الشوود 8 وإلا فمسمع شهادة شبود الإثيات 5 
' ويكون توجيه الآسئلة الشهود من النيابة العامة أولا ثم من المجنى عليه ثم من المدعى بالحقوق 


٠. 


المدنية > من المسدول عن الحمقوق المدنية . وللشسابة العامة ب وللنجتى عليه و للندعى بالحقوق 


, 
المدئية أن يستجوبوا الشهود المذكورين مرة ثانية لإيضاح الوقائع التى أدوا الشيادة عثبا 
فى أجربتهمء : 


ونصت المادة مام على مأ يأك : 

د بعد سماع شبادة شرود الاثيات سميع شبود الى وقارة بمعرفة المهم أولا س م معرفة 
المنكول عن القوق المدنية ‏ ْم مر قة الغياية العامة م 53 فة الجتى عليه م ععرفة اأدعى 
بالحقوق المدنية ‏ وللتتهم والمسكول عن الحقوق المدنية أن يوجبا للشبود المذكودين أسثلة 
مرة ثانية لإيضاح الوقائع التي أدوا الغبادة عنها فى أجويتوم عن الآسئلة الى وجبت [لييم ٠‏ 

ولكل من الخصوم أن يطلب إعادة سماع الشبود المذكورين لايضاح أو تحفيق الوقائع النى 
أدوا شبادهم عنها أو أن يطلب ماع شود غيدمم لهذا الغرض» ٠.‏ 

وجاء فى المادة ميم إجراءات : 

د يعد سماع شبادة شبود الاثبات ؛ وشرود الث جوز للنيابة العامة وللتهم ولكل باق 
الخصوم فى الدعرى أن يتكلم ... ». 

المستفاد من استةراء النتصوص : 


| ف التشريع القدم : 

() ذكر المشرع القديم كلة , الشكاوى  ,‏ وكلءة و المدعى بالحقوق المدئية » كسب ٠‏ 

(0) اعتبي المشرع القديم يحسب المادة و السابقة أن الشكاوى النى لايدعى فيها أحابها 
حةوق مدنية تعتير من قبيل ‏ التبليغات » أو ١‏ البلاغات » . 

() أن المشى ع القديم كان ينص صراحة على طريق الدعوى المباشرة . 

(١‏ أنه أجاز فى المادة .ه منه لكل من م ادعى حصول ضرر ء أن يقم فنسه مدعيا بحقوق 
مدئية فى أى حالة كانت عليها الدعوى حتى تمام المرافعة . ْ 

(0) أنه نكل فالمادة م.م منه على أطراف الدعوى وحقبم فى التوجيه ‏ فقتصرم علىالنيابة» 
والمتهم ؛ والمدعى بالحق المدلى . : 

() أن هذا الموضوع بالذات لم يحعل المشرع القديم للمجني عليه أى ذكر فيه ؛ أو دخل 
أر تدخل أو أعتبار 8 
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ب - فق التنانون 'الجديد : 

)00 أجاز المشرع الجديد كسابقه الادعاء مدنيا لكل م من لحقه ضرد من الجريمة 6 

() نص القانون الجديد على عدم قبول الدعوى المدثية أمام امحكة الاستثنافية ‏ ولو أن 
هذا كان الفوومق الماذضى وهو الذى كانت عليه قواعد القائ نون - إلا أن ألنص عليه قد أسئيخدث 
قُْ 0 الجديد . 
وتكلف - بإعلاته . 

ل( منع القانون الجديد قبول الدعرى المدئية إذا كان ن يترتب عليها 2 الفصل ف الدعورى 
الجسائية . 

60 ذو المشر ع ف المسادة ام إجراءات أن التحقيق بدأى الجلسة بالمناداة عل والصوم 
والشوود » ول تكن كلءة , الخصوم ء مستعملة من قبل بل هى لفظة مستحدثة "يا سلبين . 1 

)03 ذكى الشارع ف نفس المادة السالفة أن الثيابة والمدعى الوق المدى «١‏ ارتف وجدك » 
يقدمان م طلباتهما » 

09 قررت نفس المادة المذكورة أنه يكون توجيه الآسئلة للشهود من النيابة العامة أولا » 
م من انجى عليه ؛ وهذه فى أول 0 يذاكن فسا المارع مذا اللفظل لموم ق هذا الال » م 
المدعى بالحقوق المدئية يه ثم امتهم ؛ ْم من المسول عن الحةوق المدفية. 

20 استحدث الفارع النصس ف نفس المسادة السالفة عبلى أن للذ, سابة العامة والجتى . عليه 
و المدعى بالمقوق المدنية أن إستجوبوا الشرود عرة قثانة ازيادة الابيضاح الباق - 

زه( قررت المادة يا ؟ أنه بعل ماع سرود ال" ثيات إسميع شهود الثق 6 وسار ععرفة 
امتهم أولا » ثم بمعرفة المسّول عن التوق المدنيةء ثم معرفة النيابة العامة » ثم بمعرفة 
المجنى عليه , ثم عرف المدعى بالحةوق المدنية 

. أجاذ القانون لكل من المخصوم طلب إعادة سماع الشبود لزيادة الايضاج‎ )٠١( 

(11) أجاز القانون فى المادة وبسء؟ لكل من الخصوم أن يتكلم : 

فى ماهية تدخل انجى عليه : 


وتتجل .أخمية.هذا البحث فى معرفة ماهية هذا التدخل ومضهونه ومداه ‏ وقد يولت بيان 
ذلك نفس النصوص الموردة لهذه الاحكام كالآنى : 

() لصت المادة-: .يه .١‏ ج.« .. بويكون توجيه الأاسئلة :ليود من الثنياية:العامة ثم من الجنى 
ش22 


- 


حق الجنى عليه و-ق المدعى المدى يق 


(0) وجاء ببذه المادة أيضاً « وللنيابة ولليجى عليه و للمدعى المدق أن يستجويوا التتبود 
و ثانية لايضاح الوقائع 2<" 

لوغ نصت المادة وام اج بعد ماع شهادة شوود الإثبات سمح شهود اللي وبالرن بعر فة 
المستول عن الحقوق المدئية ‏ ثم بمعرقة النياية العامة . م بمعرفة الهنى عليه ٠٠.‏ ». 


() وأوردت هذه المادة أيضاً « ولكل من الخصوم أن يطلب إعادة سماع الشبود 
المذكردين ٠‏ » ااه 

(ه) وجاء بها أيضآ ١‏ ... أو أن يطلب سماع شرود غيرهم .. 

(9) وصرحت المادة ه/ا8 امج أنه د بعد سماع شهادة شبود الإثبات وشهود الثنى جوز اللنيابة 
العامة و لليتهم ولكل من باق الخصوم فى الدعوى أن يتكلم ... » 

يستفاد.من هذه التصوص مأ يأق : 

)0 للبجنى عليه أن إشهد أصلا و بطبيعة الال . 

0( للبجنى عليه أن بوجه الأسئلة لشبرد الإثبات . 

09 للبجتى عليه إعادة استجواب شهود الإثبات . 

(4) للمجنى عليه أن يسأل شهود ال . 

(ه) للمجنى عليه أن يطلب إعادة ماع شوود النفى . 

(1) للسجنى 3 أن يطلب سماع الشبود الذين مختارمم . 

(/) للاجنى عليه أن يتكم وأن يترافع . 

و بطبيعة الحا لكل ما يسو لللجنى عليه بئفسه يسوغ له أن ينيب فيه وكيله أو المداقع 


عله .. 
قله هى ماهية تدل اجنى عليه فى الدعوى الجبائية دون أن دعى مدقيا . 
ملاحظة : 
1 و لفو اانه زمأاءج مأن ن لحقه ضرر منالجريمة أن قم نفسه مدعيا حقوق.مد نية...» 


و و نصت المادة ونا؟ | . ج « بدأ التدقيق فى الجلسة بالمناداة على ل والشيود ... 
وحصرتٍ : هؤلاء الخصوم. ف. الهم والئيابة والمدعى المدق وانجى. عليه ا 
المقوق. المدنة ية وهم #سة أفراد . 

وقد ببئا أن التدخل أمس جائد للمجنى عليه . و لكن يسئبين جيد! من اسثقراء هذه النصوص 
أن ذا للتدغل أم.غير جائر لكل من.لحقه ضرر إذا ل بدع مدنيا ول يكن مجنيا عليه . وهنا 
لطم جلا أهمية التفرقة. بين من لقه.ضرو . و بين اتمنى عليهإذا افترقا على السياق ااسا لف إيراده. 


:غ4 ْ المدد الثألك ‏ السئة السادسة والثلاثون 


أقوال الشراح : 

: دأى الدكتور مود مصطق‎ )١( 

وجاء ذلك فى كتاب شرحةا ون الإجراءات النائية تحت عنوان ه من له حق تحريك الدعوى 
مباشرة » فى الصحيفة ,بن كالاقى : 

من له حق تحر يك الدعوى : 

و هو حق للمدعى المدثى أى بان لحقه ضرر من الجرمة فلا يحوذ للمجنى عليه إذا لم يلحقه ضرر 
ولكن لهأن حضر إجراءاتالتحقيق. م بإب ! . ج . وأن يطعن فى الأوامر الصادرة من سلطات 
التحقيق وغرفة الاتهام والنيابة العامة . ويينى على قبول الطعن إحالة الدعوى الجنائية . ولو كان 
الطاعن هو الجنى عليه وحده وف هذا يسوى القانون بين انجنى عليه والمدعى بالحقوق المدنية ». 

وأهمة التفرفةدنا فى حق المدعى المدنى وحده ‏ أى منلحقه ضرر دون أنجنى عليه غير المضرور 
الذى يمتنع عليه تحر يك الدهوى الجنائية ‏ إن هذا التحريك يحتاج إلى دعوى مدنية مقبواة . ولا 
تكون هذه الدعرى مقبولة إذن من الجنى عليه الذى لم يصبه ضرد . 

وإذن فالجنى عليه الذى لم يصبه ضرر لا يحرم من رفع الدعوى إلا لانتفاء الضرر ومع بقاء 
حقه فى النواحى الأخرى ول يتكلم صراحة عن هذه الثواحى الأخرى لأنها مسائل صريحة تحملبا 
نصوص واضحة لا تحتاج إلى شرح أو بيان . ولا تحتمل اللبس أو الغموض . 

5 رأى الاستاذ وك أله راف : 

وجاء ذلك فى كتابه « المبادىء الأساسية للاجراءات الجنائية » أبتداء من الصحيفة ١٠١‏ 
وما بعدها : 

وبماب ل أعتراض على تخويل حق تحر يك الدعوى الجنائية للبدعى ' دو دون انجى عليه » 

وهنا بحب أن يلاحظ أن المدعى المدق هو كل من ال عرز من قرع الجرمة . وهذا ليس 
من الضرورى أن يكون النى عليه . لان الجريمة قد تقع على شخص فيتعدى ضررها إلى شخص 
آخر قير مقصود با . ويكون لهذا الشخص الآخر أن يرفع الدعوى المدنية بظلب تعويض هذا 
الضرر . وبناء عل ذلك فالجنى عليه الذى لم يقم نفسه مدعيا ةوق مدنية ولم يطالب بتعويض لا 
يمكنه تحريك الدعوىالجنائية . والشخص الذى لحقه ضرر مبماكان تافها ولو لم يكن هو الجنىعليه 
يحوز له تحريكها . و بذاك يكون حق تحريك الدعوى الجنائية بواسطة الآفراد من توايع مصالحهم 
المدنية الناشئة عن الجر يمة مع ان الغرض الحقيق من خويل -ق نحريك الدعوى الجنائية للبدعى 
المدثى هو مان توقيع العقاب على الجانى حتى إذا لم ترفع النيابة العامة الدعوى الجنائية رفعها هو. 
ولذلك اعتدزوه كرقاية للمدعى المدنى على النيابة العامة . فن المعقول أن لا تععلى هذه الرقابة إلالمن 
مهمه حقبيقة توقيعالعقاب أ كثرمن غيره . وبديبى أنهذا الشخصهوالجنى عليه الذى وقعت ديه 
الجرعة . بصرف النظرحما ثاله من الضرر المالى بسبب وقوعبا. إذ ليس من «الواضح جلياء العلاقة 
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بيندحق. المدعى المداى.فى طلب اللعويض وصفته فى تحر يلكا الدعوئ. الجنائية . و_لكنرهذه العلاقة 
تغهم. بوضوح. بين :دصفته فى كو ذه نيا عليه وصفته فطل معاقية الجالى». وكانة يجب. إلذآ خلافا 
لا قرره القائون أن يكون تحريك الدعوى الجنائية من حقورق الجنى ,عليه أيضا » سواء اله ضرر 
مالى من الجرية أو لم يئله . وسواء رقع دعواه المدنية أو لم يرفس حت يمكنه :أن يثآر لنضنه فك 
الأحوال بطريقة مشروعة وعادلة . وليس من المقبول. أن نكر عليه هذا الحق جرد كونه لم يدع 
محقوق مدنية . بلو نعطبه لغيره للآانه تالهدضرر من الجر مة هو, بالتأ كيد.أفل من ضرر وقوع نفس 
الجريمة . وقد ييئا أن حق تحربك الدعوى الجئائية أساسه الغيرة عل توقبع المقاب وهى لاعلافة 
لها بالدعوى المدنية . والمشاهد الأرى أمام الحاءم أن المدعى.المدتى كثيرا'ما يتعفف عن طلب 
التعويض ٠‏ بل ويتأقف من الظهور بطلبه فيحضر طلباته المدنية فى مبلغ زهيد جسدا هو صورى 
أكثر من كو نه حقيقيا كقرش . وفى بعض الأحوال ملم واحد . ثم لا يفكر فى تحصيله بعد ' 
الحم ما يدل على أن غرضه الحقيق هو الوصول للحكم بالغقاب فقط ب وأنه لم يدع ببذا المبلغ 
الزهيد إلا اضطرارا . لان القانون لا يقيل منه تحريك الدعوى الجنائية إلا إذا كانمدعيا حقوق 
مدنية . والحقيقة ان المجنى عليه كا له مصلحة مدنية فى طلب تعويض, الضرر الالى الباثثىء عن 
الجرية . له أيضا مصلحة جئائية فى الُأر لنفسه بتوقيع العقاب على الجانى » وكان يحب أن يكون 
له صفة فى كل من الدعوى المدنية و الدعوى الجئائيةعلى حدتها برقع كلا مئهما مباشرة ددونواسظة 
الأخرى ؛ فك أن الدعوى المدنية تقبل تمن ناله ضرر من الجريمة » واؤ لم يكن هو الْخِىَ عليه . 
كذلككان يحب أن تقبل الدعوى الجنائية من الجنى عليه ولول يكن قد ذاله ضرر من الجريمة . 
فان كاد من الدعويين مستقلة ع نالأخرىف الحقيقة . ولا بحوز أن تنوقف احداهنا عن اللاخرى . 
خم قراح لجئة الإجراءات الحنائية بمجلس الشيوخ: تخويل الجنى عليه كل حقوق 

الماعى امدق 0 : : 
وقذ أخذنت لجنة.الإجراءات. الجنائية هذه النظرية وقووت. بضفة عامةوجوب مساوراة.الجى 
عليه بالمدعى بالحقوق المدنية فى التحقيق ‏ عخولت له حق الحضور ف جميع إجراءات ااتحقيق 
كالمدعى المدق ( مادة باب إجراءات.): - وحق طلب سماع الشتهود (.مادة ٠٠‏ ) وحق,استئياف 
الأس الصادر من قاضى التحقيقأو من غرفة المشورة بأن لاورجهلإقامة الدعوى (مادة ؟دزءس؟1) 
أو باحالة الجناية إلى الحكمة الجزئية . أو باعتبان الواقعة جنحة أو نخالفة ( مادة ييه )يك أنها 
بعد أن أقرت أولا مشروع القانون حرمان المدعى المدق من رقع دعواه. مباشنزة أمام حكة 
اغا لفات و الجنح و بقصر حقه على تقديم الشكوى للنيابة والنظلم من قرارها بحفظ الدعوى قرت 
أيضاً هذا الحق للمجنىعليه (مادة م) ‏ وقالت فى تقريها : «إن هذا الحق يجب ألا يكون فاصرآ 
على المدعن يحقوق «دنية: وهومن.ناله ضر مالى أوأدنى من الجر يمسو ليس من الحتم ,أن يكون هوإجنى 
. عليهبالدات س بليحب أن يكو نهذ | الحق. للمجنى عليه أريض ا سواء ادعى يحقوق.مدنيةأم .لا و الواقتم 
أن مصلحته فى تحريك الدعوى الجنائية لمماقبة الجاتى أقوى من مصاحة المدعى بالحقوقاللانيةويهى 

ل 
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مصلحة مالة محضة , ولذلك رأت النص على تخويل حق التظلم من أمى الحفظ لكل من المجنى 
عليه والمدعى المدتى عل السواء ‏ وهذا ميدأ جديد ادخلته اللجئة وقد اعترف به المشروع فى 
باب رد القضاة عن الحم حيث ك جاء بالمادة .م ( التى أصبحت الآن الأن مب ) «ديعتبر الجنى عليه فما 
يتغلق بأسباب الرد يمثابة خصم فى النعزي و 

وس؟ ‏ قصرجلس الثوابحق تحريك الدعوى الجنائية على المدعى المدنى دون الجنى عليه » 
و لمكن لما أحيل هذا المشروع إلى مجلس الاواب بعد أنوافق عليه مجلس الشيوخ لم يوافق بصفة 
عامة على المبدأ الجديد وهو حرمان المدعى المدثى من حق رفع دعواه مباشرة إلى حكمة انها لفات 
والجئح - وقصره على تقديم شكواه إلى النيابة على أن يكون له حق التظلم من الأمر الذى تصدره 
حفظ الشكورى وقرو استبقاء حق رفع | الدعوى المباشرة ؟ هو فى قانون تحقيق الجئايات ‏ 
ورأى بناء على ذلك تعديل المادة ميم الى أصبحت صبحت لانن وم؟ ب قيعد أن كانت تنص على أن 
الدعوى تحال فى الجنم وانخالفات بناء على أمر يصدر من قاضى التحقيق ق أو غرفة المشورة - أو 
بئاء على تكليف المهم مباشرة بالمحضور من قبل أحد أعضاء النيابة العامة » أضافت إلا 
عبارة «أو مزالمدعى بالحقوق المدنية  »‏ وحذف تبعاً لذلك المواد الخاصة بالطعن فقرار الحفظ 
الصادر من النياية : 

ه٠04‏ س ولسكن من جبة أخرى فان هذا التعديل قد قمر -دق رفع الدعوى المباشرة على 
الدعى بالحقوق المدئية س ولم يخوله أيضا للمجنى عليه و يسكون بذلك قد سوى يينهما فى حضور 
التحفيق والظعن فى قرارات قاضى التحقيق أو غرفة المشبورة س والحضور فى الجلسة أمام الحكة 
ومناقشة الشبود س وإبداء الطلبات ح والمرافعة د و لسكئه لم يسو بينهما ففحق رفع الدعوى إلى 
المحكة ع وهى تفرقةغير منطقيةخصوصا إذا راغيئا أن المقصود اعتبار أن الجئىعليه الذىزقعت 
عليه الجرية بالذات هو صاحب الحق الآول فى طلب القصاص من اجانى ما سبق بيانه ‏ ولامحل 
لقصر حقه على مجرد الدخول ف التحقيق وتقديم الآدلة ‏ والطعن فى قرارات سلطة التحقيق ‏ 
ثم مان من الالتجاء مباشرة للبحكة من الأول إذا رأى ذلك كالمدعى المدقء' . 

و )م - حرمان المدعى المدق وانجتى عليه من <قالطعن فى قرار الئيابة حفظ الآوراق» . 

ومن جبة أخرى فان المشروع كا وافق عليه مجاس الشبيوخ كان ذول لكلْمن الج عليهوالمدعى 
بالحقوق المدئية حق الطعن فى قرار الثيابة حفظ الشكوى فى مقابل حرمانهما من الدعوى المباشرة 
ولم يكن هناك أى اعتراض على تخويلبما هذا الحق فى ذاته ل ولكن كان الاعتراض أن هذا 
الحق غير كاف - وأنه لايغنى عن حق رفع الدعوى المباشرة ‏ فلءا أعيد حق رفع الدعزى 
المباشرة للمدعى بالحقوق المدنية دون انجنى عليه كان يحب أن يبق لهذا الآخير على الآقل حق 
الطعن فى قرار النيابة بالحفظ كاكان ‏ و للكن مجلس النواب حذف هذا الحق بالنسبة للاثنين على 
السواء تبعا لإعادة حق رفع الدعوى المباشرة ‏ و لكنه قفل من أن حق لطر الاقروز ة إنا 
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وأيضا فان حق الطعن فى قرار النيابة بالحفظ كان عاما أى سواء فى الخالفات أو الجنح 
أوالجباءات . فليا خول المدعىالحقوق المدنية حق دفعدعو اممباشرة إلى امحكمة فى الها لفاتو الجيح 
كان يحب أن يستبق له حق الطعن فى قرار النياية بالحفظ فى الجنايات مادام أنه لا يستطيع أن يرفع 
دعواه مباشرة:فبا أمام محا م الجبايات » نعم ان قانون تحقيق الجنايات كالقا نون الذر نسى لم يكن 
خول لالبدعى المدثى حق الطعن فى قرار النياية حفظ الشكوى 5-5 ولكن تمخويل هذا الحق ف 
.مشروع قانون الإجراءات الجنائية كان تحديدا مستحسنا وعادلا و إذا كان القانون خول المدعى 
المدثى حق الطمنؤىقرارقاضى التحقيق بأن لا وجه لإقامة الدعوى فإنه يحب أن يكون له هذا الحق 
من باب أولى فى قرار النيابة يحفظ الأوراق . 

والتنيجة : أن المدعى المدى الآن دقم تخويله حق رفع دعواه مباشرة فى اتخالفات والجئح 
.قد فقد ضمانة دهناة الطين فق قرارات الثياية بالحفظ فى الجئابات ‏ ا أن المجنى عليه قد فقد هذه الضمالة 
فى الخالفات والجيم والجنايات جميعا ‏ وفقد فى الوقت نفسه حق تحريك الدعوى الجنائة 
أمام محاك امخالفات والجيح . 

وقد وافق مجلس الشيوخ على تعديلات مجلس اللواب بغير مناقشة : 

ونرى أنه وإن فقد حق التحريك المبشدأ ‏ فقد مثيم الحقوق الجديدة التى أحدثها له هذا 
القانون وم تكن له من قبل وهى حضور التحقيق - والطعن ف القرارات ‏ والحضور فى 
الجلسة أمام الحكئة ‏ و مناقشة الشبود ؛ وابداء الطلبات » وألمرافعة . 

فيستفاد إذن أن حق الجنى عليه فى التدخلفضلا عن عدم وجود ما يعارضه فآان أقوال الشراح 
جميعاتؤ يده وتؤكده. 

ومع فضوح الدصوص الى يستند إليبا ذلك المبدأ الصرييم . 

دفى أهمية التفرفة بين حق الجنى عليه وحق المدعى المدى » . 

« والحكمة فىكل مر الحالين والحالات اأتى لا تجحوذ فيبا الدعوى المدنية : 

| (1) لصت الادة وم | . ج - و لمن لحقه ضر من الجرية أن يقيم تفسه مدعيا يحقوق 
مدنية أمامالحكة المنظورةأمامها الدعوى الجئائية حت صدورالقرار إتمال ياب المرافعة طبقا للمادة 
هبام - ولا يقبل منه ذلك أمام الحكة الاستثنافية» . 


أى اله لا تجوز أو لا تقبل الدعوى المدئية أمام الحكمة الاستثنافية : ذاذا فرضئا ١‏ أن امجنى 
عليه لم يتدخل - أو لم يدع أمام محكة الدرجة الأولىب وأراد ذلك لدى نظر الاستئناف فى هذا 
الوقت لا تقبل الدءعوى المدنية ‏ وقد ندعو الضرورة إلى وجود انجنى عليه وتدخله و توجيبه ب 
فبنا وإنكان لا يحوز تدخل المدعى المدى ابتداء ‏ إلا أنه يجوز تدخل اب يدرك تدخل 
فى الابتداء . 

ولمل الجكمة من ماع الدعرى المدئية فى الاستئئاف هى حكة الدرج فى التتقاضى 5 هذهالممكة 
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“لهمت بصدلة إلى هنع :أنجنى عليه من التدخل . إذ هى لا تتمعارض مع الغرض الل#صود . 
فيستبين مما تقدم "أن التفرقة بين:الائنين هى أعى منتب فى الندخل أمام الاستئئاف . 
(©) وتصت-تفس المادة المنالفة على أنه م ومحصل الادماء مدنيا باعلان المتهم على بد محضرى 
أو بطلب فى 'الجلسة المنظورة فيبا:الدءوى إذاكان انهم حاضرا ‏ وإلا وجب تأجيل 'الدعوى 
.و تكليف'المدعى'اعلان الهم بطلباته اليه ... » 
يستفاد من:هذ! أن مناط رقع الدعوى فى الجلسة هو أن يكون 'التبمحاضرا ب معت أنه إنأريد 
بالتدخخل وكان المتهم خائبا فقد وجب التأجيل لإعلانه . 
ومن المشاهد أن المنهم يعمد إلى التأجيل ‏ و تكون لله مصاحة فى ذلك . 
يها "أن انج هليه بل «النقيض من ذلك .برغب فى سرعة الفصل فى الدءوى والقصاص العاجل. 
.وإثن فمكون للادعاء.فى هذه الحالة مخالفاً للمرغوب . وهنا تمس الحاجسة إلى تدخيل:الجنى 
عليه لا تيجملا بسيطا مثل المشاهد وهو تأدية الشبادة والانصراف ‏ بل التدخل الايجانى الذنى 
يصل لدرجة المساهمة فى توجمه الدعوى الجنائيةكثل الدور الذى يقوم به المدعى المدلى تماما . 
وسبق أن ذكرنا أن ميمة:الدفاعهى تسبيل. مأمورية امحكة.و انارة السبيل أمامها ‏ هذا الدفاع 
كا تحمل لواءه المتهم.. والمدعى المدى ‏ كذلك يحب أنيكن الى عليه من حم لهذا اللواء إذا أراد 
:والحكة والغاية السالفة . 
رم) وأوردت نفس المادة السابق ذكرها « ولا بحوز أن يترتب على تدخل المدعى بالجتوزق 
المددنية تأخهير الفصل فى الدعوى الجنائية وإلا حكت المحكنة بعدم قبول دشوله » 
بمعنى أن هذه الدعوى تكون غير متّبولة فى حالة ما إذا كانت غير صالجة ‏ أو غير جاهزة 
أو فى غير حالة الاعداد اللازمة :لسرغة الفصل فى الدعوى ما .يثرتب عليه عدم جواذ قبوها - 
فنى هذه الحالة تدعو الضرورة إلى تدخل الجتى عليه بالمعى السالف حيث المدعى المدى غير 
مقبول س وف حالة يمحن بيسبب. ذلك عن مباشرة دعواه وتقبعها وتبيثتها - قيتدخيل الجنى عليه 
ويساهم بالنصيب المطاوب وهنا توى النصوص الجديدة ثمارها المرجوة . 
واالحكة هنا فى ٠‏ ميع تدخل المدعى المدلى هى م ظبر ممع تعطيل الفصل فى الدعوى - هذه 
المكمة تكون غيد 0 فى حالة الجنى عليه لت 
هذا التعطيل المكروه . 
(4)«نصت المادة مم 1[ . ج أن « على المدعى بالحقوق المدنية 3 يدفع الرسوم.القضائيسة 
وعلئه أن ودع .مقدما الأمائة الى تقدرها الداية العامة أو قاطى التحقيق أو ا محكة على ذمة 
٠‏ أتعاب ومصاريف الخيزاء والشبود .عليه أيضا إيداع الأمانة النكيلية الت نقد تازم أثناء 
ستير “الاج راذات » . 
وهنا يتضح انه لا دعوى بلا رسم وكثيرا ما يعجز الفرد عن الادعاء بسبب عدم توفير 
المال'اللازم خذاا:الغرض ‏ وهنا تضيع فرصة الادغاء . ولا يبق إلاهمكين انجنى عليه فى هذه 
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الحالة من التشخل 'الذى تحدثنا عنه ‏ حيث يكون هذة! التدشل 'أمر! ظبيميا.وضرورة لازمة 
لحسن سير الدعوى وتحقيّقبا وإعدادها والقضاء فيبا قضاء غاذلا سلنا من :أى إخلال.. 

ولا شك أن انجنى عليه طرف فى الدعوى وخصمافيبا ومه قبل أى فرد ولو من الناحية 
الاعتيارية أخذ القصاص وتوقيع الجراء - وهذالا يتأق إلا مساعدته ‏ وهو أقرب 
الئاس إلى الجريمة موضوع انظ . 

ومن الثابت عمليا أن مجرد شبادته .لا تيكئى ‏ بل لا .بد من المباشرة الفعلية بالمناققة ح 
وإحضار الشبود ؛ والتكلم , وام رافعة وهو من صعم التدخلي المطلوب . ٠‏ 

إذ كثيرا ما تشاهد عند تولى المتهم الدفاع أن تتغير الآمور وتتبدل الأوضاع . و يتحول 
وجه الرأى . و لطبينع حقوق المجنى نك إلا لمناقشة الموضوع ومن جانب واحد 
وقضاء المحمكمة فبه ولو بعد قراءة الجائب الثاتى إئما بعد سماع جائب واحد فقط »ولاشك انه 
.مهمأ قيْل فان التعادل غير قائم قظعا' إلا ناباحة ندمل 'انجنى عليه . 

(ه) نصت المادة'بووم أ . ج «١‏ لكل من المتهم والمسثول عن المقوق المدنية » وللنياية 
العامة أن يعارض ف الجلسة فى قبول المدعى بالحقوق المدنية إذاكانت الدعوى 'المدئية غير جائدة 
أو غير مقبؤلة » وتفصل الحكمة فى المنارضة بعد سماع“أقوال:الخصوم » 

فيتضح أن تدخل المدعى :المدئى قد يكون حل مغارضة ‏ وقد تقبل هذه المعارضة و متنع عليه 
الدخول » فلا يبق إلا للمجنى عليه وصفته التى توجب له هذا .الأآمر , الآن الدعوى المدنية أو 
شخص المدعى نفسه وهو قد يكون غير الجنى عليه كا أسلفنا قد.بكون محل-نظر ب ممما الآخير 
فبو محور الجريعمة » وتنكون المكة الداعية إلي قبول المعارضة فى.تدجل المدعى المدتي غير 
متوافرة في حقه حال من الأحوال ؛ فتبق وظيفته الثى تتحدث عنيا وتلتج الأثر الصالل فى حفظ 
امججسع وصباته وبقائه . 

(9) نص المادة ووس أ .ج على أنه , لا تقبل المطالبة حقوق مدئية أمام محكمة الاحداث , . 

وإذن «المدعى المدل غير مقهول ببصريج النص ؛ .واشتمات لذ كرة النفسيرية للقاؤون على 
بإيضاح ذلك بأنه .منعا 'للضغظ على سالة الحدث .وتهديده واثارية روح البهض وكراهية اجتمع 
فى نفسه . 

وها دلمث الدعوى المدلية غير مقيولة هئا » ولا وسيلة للددعى.فى خدمةالدءعوى ؛ فيسكون 
اإعطاء :ابلحق اللنجى ليه فى التدخل المشرو ح هو عين الغدالة » ٠‏ لآن السك الداعية انع الدعوى 
المدئية فى محاكم الاحداث 5 قدمئا لا يل عل .الاستطالة د الامتداد: م تدخل الجنى 
عليه أيضا . ْ 

فطيلا عن :أن المتكنة .الأصلحة: الأساسية-طإناعنة إلى :إشر اك الجن عليهءقى اتدخل. ف ا ئء 
هذه المسكية قد /أغات .وضع اللصوص:الصرنحة السنا بق التحدث عن ذكرها , 
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سس سم وس عمو سس بي يي و 1 


يسئبين عا تقدم أهمية التفرقة بين حق انجنى عليه وحق المدعى المدثى با مين بين الاثنين ويا 
يؤكد مانقول به من ضرورة افساح السبيل وفتح الباب على مصراعيه امام انجنى عليه وعدم التقيد 
الوجه المتقدم . 

فى التدليل على أحقية الجنى عليهفى التدخل فى الدعوى : 

(1) ان النصوص السابقة ذكرها فى قانون الإجراءات ال ديد قد وردت صريحة فى هذا 
المحتى » وهذه الخصوص فى م لالس م الاسم ولزلاء ْ 

(0) أن قانون تحقيق الجئايات الملغى لم يكن به نظير هذه المواد المذكورة » فتعتسير مواد 
مستحدثة : ويكون القوام واقع المغايرة بين الا لين . 

(0) أن المصلحة العامة التى أملت الوضع بالنسبة هذه المواد هى الى تملى لها بالأخذ والتطبيق 
لذلك ؛ و لللأاهمية الظاهرة على التصوير السا بق » و لتحقيق العدالةالشاملة » ولعدم تصور أى مصلحة 
في عدم الأخذ بها وتركها . 

(4) أن الحسكمة فى وضعبا قد نبينت من استقراء أهمية التفرقة السابق التحدث عنها » وأن 
القاعدة أن البارع ل'يعيث ولايتزيد » بل هو بتئزه عن ذلك وعن اللغو فى التشربع 

(0) أن اعمال النص خير من إهماله . 

(5) لاعبرة بالقول بأن امجتمخ هو صاحب الدعوى الجنائية » وأن المدعى المدثى هوصاحب 
الدعوى المدنية » فلا محل للسجنئى عليه امجرد , إذ برد على ذلك بأنه » إذا كان امجتمع هو صاحب 
: المصلحة فان الجنى عليه هو موضوع هذه المصلحة ؛ إذ أنه قد يكون محلا الجر يمة ؟! فى حالة الضرب 
مثلاء أو قد يكون دليلا لها كا فى حالة التبديد مثلاء وإذن يبين أنه لاغناء عنه فى 
توجيه الدعوى . : . 

() إذا كان المسم به هو حق المدعى المدلى ف كم الع اد للبجنى عليه 
فان النظر والتأمل فى الاثثين لابوجند أى تفرقة معةولة ؛ إلا أن الأول يدفع الرسم ؛ والثاق 
لا يدفعه ‏ فبل هذه الحقيقة المادية وحدها تكن للتفرقة الهائلة بين الاثنين ‏ علا بأن للرسم أثره 
وهو الحم فى دعوى دافعه ‏ يبنا الثائى لن يحم له بثي. - فاذا كان أثر الرسم قد تحقق فان 0 
الحوادث وطبيعة الاشياء على الضرورة بالنسوية بين اك 

.الجتى عليه أكثر من غيره لآنه أقرب الناس للجرمة . . 06 

(8) إن المسل به هو أن وظيفة الدفاع تسبيل مبمة الحكمة وإنارة السبيل أمامبا فلا يناح 
ذلك لاحد الخصوم وهو" امتهم ودون أن يتاج للخصم الآخر وهو انجنى عليه . مع العم بأن الآمر 
مقرر للمدعى المدثى ‏ وقد يكون غير انجنى عليه - فيجب من باب أولى ألا تيمكنه منذلك بوهو 


حق انجنى عليه وحق المدعى امدق 46١‏ 


مسرم سم 


سعط عل صصص صم سم ب سه 


اس الدعوى ‏ علا بأن الفرق بين الاثنين يا تقدم عقبة مالية مادية بجردة لا أثرها فى الم 
المدق . فيجب ألا تتعداه إلى آثار وأحكام أخرى ‏ فضلا عن أن تصادل المواقف ‏ أو توذيع 
العداله يقتضى النسوية بين الطرفين . 

() لوكائت النصوص قد أوردت ١‏ المدعى المدف» مرة «و الجنى عليه» مرة أخرى [ذن لمكن 
القول بأن الكلام غن أحدهما هو فى حالة عدم وجود الآشر ‏ يما الام قد بلغ من الصراحة 
إيراد الاثنين وأرداف الشخصين وبحم واحد . فا يسرى على أحدهماء إثما يسرى عل الآخر . 

)٠١(‏ اله توجد أحوال ذكر ناها تمع قبول المدعى المدنى ‏ فنا جمس الحاجة إلى تدحل الجنى 
عليه كا أن المكة التى قد تنيع قبول الأول لا تمنع بل توجب تدخل الآخير . 1 

(11) أله يوجد نظير لمثل ذلك أى لق الجنى عليه فى التدخل كق المدعى المدق سواء بسواء 
فى المواد 1 ء مر أ . ج التى تعطى لللجنى عليه حق استدّياف أوامر قاضى التحقيق . بغض 
النظر عن [لغاء هذا النظام - لأن غيره لم يلغ لاصراحة ولا ييا . 

وكذا المادة مون الى تنص على حتق النجنى عليبه فى استئئاف الأوامر الصادرة من غرفة 
الاتيام كحق المدعى المداى تماما . ش 

. أن الباحثين والشراح يؤيدون هذا الرأى - ولايوجد منهم من عخا لفه مطلقا‎ )1١( 

(10) أن المدعى المدثى يطلب التعويض ينها انجى عليه غابته الثبوت وهى أم من التعريض 
بلآ شك س فضلا عن أن الآخير هو أقرب الئاس انصالا بالجريمة ‏ وأول من يمه تنبعبا 
واقتصاصها ‏ ولا يقال بأن هذه وظيفة النيابة ‏ فذلك لايصح أن هدر حق الجنى غليه - إذ 
هو عونها وساعدها فى الوصول إلى غايتها . 1 

دلو كان القول السابق يصح - إذن اصح انطباقه واثتتاله على سالة المدعى بالحق المدلى 
أيضا وهو الذى ل يقل به أحد . وإذن فالمساواة واجبة فى الحالين ‏ إن لم يكن تميين انجنى 
عليه أوجب وأولى . 

وبلاحظ هنا أنكل مجن عليه قد يكون مضرورا فى ثفس الوقت وأله ليس كل مضرور. تنما 
عليه على السياق السابق إراده . 

(14) أن انجنى عليه هو خصم وطرف ف الدعوى بدون شك وقد صرمدك بذلك نصوص 
القانون ذاته ‏ ومن ثم فهو يتدخل بحسب طببعته وصفته ‏ ومحسب حقيقة مركزه كثل أى 
طرف أو خصم ف الدعوى تماما . ش 

)١6(‏ انه لابقبل القول مطلقاً مخلاف أو نقيض ماتقدم لوضوح النصوص والقاعدة أنه 
لايصح الاجتهاد فها ورد به نس . 

وإذن فيتأ كدحق الجنى عليه فى التدخل فى الدعوى الجنائية ولول يدع مدنيا . 
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فى العمل أمام انحا كم : 
جرى العمل أمام القضاء على عدم الآخذ ببذا النظر وإهماله واطراحه ‏ مما. أدى إكى إغفال 
القبيك به . 


وهذا أمى غير صائب ‏ ووجه غير سلم -- وقوام غير مستقم فضلا عما فيه من عتالفة 
للق نون ونشويه الحكة المندودة ‏ و تعطيل للنصوص السارية - واضراد بالمصلدة الاجتاعية . 

فضلا عما سبق ذكره من عدم تأيد ذلك بنص أو حكمة أو بغاية مشروعة .- وعلى العموم فأن 
0 الخالفة لم تدرس بعناية ‏ ول تخدم برعاية ‏ ولاشك أن هذا القضاء لم يستقر ١‏ 

وأنه بعد إعادة النظر وزيادة التطلع ودقة ف التأمل سيؤهن المجموح محقيقة هذا الآمر 
558 وإئتاجه و جدواة. 


خامة » وذعوة : 


ينضح من كل ماتقدم الحقائق التالية : 

() أن حق الجنى عليه فى التدخل قام ومنصوص غليه . 

(م) أن هذا الحق فوق املاء النصوص ثمليه الحسكنة والمضلنحة الاجتاعية . 

0 (6) أنالقول بغي ذلك لا يزيدء 00 عه و ليس ده 8 َه و اعت ١‏ حكة , 

فى الجاللات السئة السالفة. ‏ نجد أن 2 حك المعو 5 7 حالة مطلقا . 

والدعوة إلى أهل القائون مى بالدعوة إلى هذا النظر و بالك 03 و (عالما للح ورعاتبها ا 
وحفظبا توقيرا التتريع ‏ واحتداماً للنصوص - وإحقاقاً الحق. وإنصافا المجتمع ‏ 
وخدمة ومساغعدة. للعدالةفى أذاء رسالتها المقدسة . 
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العدد الال ا السئة السادسة والثلائون 
2-0-١‏ امجعسسم 
ايه . 
1 ! ملخص الا كام 
)١(‏ قضاء محكمة النقض الجنائية 


7 ]مم الإديسمير 1١484‏ 


.|؟٠٠١"اا١أ5ة‎ 


برا ارفك 


رضن 


٠.41١1 


الا | تكن 


قطن . ذراعته فى مساحة أ كثُر من المنأحة المقررة قائونا . 
التعديل الذى أدخل على المرسوم بقانون رقم 8.7 لسنة ١0+‏ 
يموجب المرسوم بقانون رقم امع أسئة موموو . نطاقه م ' ' 

اح ا لجراءات + سارضة ات العارطن عن حور 
الجاسة الحددة لنظش معارضته إسيب وجوده بالسجن . اعتثبار 
المعارضة كأن.م تكن . بطلان الحكم. 

؟ ‏ نقض . ميغاد الطعن . م يلفتنم . م 

و # نقض . استئئاف . حك يوذ أستثنافه لطأ فى تطبيق 
القافون . الطعن فيه مباشرة بطريق النقض . غير جائز . 

لحم . لسياسه . استثئاف النهم كا جرئيا قطئ 
بتغربمه خمسة جنيبات سلطأ فى تطبيق اا . قضاء الممكة 
الاستثنافية بعدم جواذ الاستئئاف استنادا إلمعدم:وجودغطا . 


.عدم ذكرها وجه الخطأ فى إلقانون الذى أقام امتهم عليه استثنافه » 


ولاكيف تبينت عدم وجوده ٠‏ قصور . 
- 0 لسيلبه ٠‏ القضاء بالبراءة . الآساس الذى يلق عليه 
١‏ ضبطية قضائية . اعتبار موظق وعمال النارزك مر. 


| دجالها . بجال ذلك . 


 «‏ قبض . تفتيش . الأحوال النى مجوذ فيها لمأمورى 
الضيطية القضائية إجراؤها 

-١‏ استئناف الخطأ فى 1010 تأو يلها 
المنصوص عليه فى الفقرة الأخيرة "من ألأدة .ع من قاثوق 


الاجرا ءأت اا . ما الذى يقتصد به 0 


مأ الفضص . استئتاف ٠‏ حك يجوز ابتدافه لخ لف القا نون.. 
الطمن فيه مباشرة بطريق النققض . غيد جاتو . . . 
٠ - -(‏ وتوغ خطأ مادى يديباجته الى حررها كاتب 


الجلمنة بعد النظق به . لا تأثير له . : 


ع 95 


تليق 


العدد الثالك 
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م.م 
م.م 
ل 
ل لشن 
عن الك 
ل لكر 
1" 
قن لكل 
اام 

0 


ملا 


يا 


١ 


ملخص الأحكام 


9 حجز تحفظى . وجوب احترامه إلى أن يقضى ببطلانه . 


استعال ورقة مزورة 8 جرعة مستمرة . مق تبدأمدة انقضاء 
الدعوى العمودية بالنسبة لما ؟ 

دعوى مدنية . استئئاف . [لغاء السك الصادر ابتدائيا 
بر فض الدعوى المدنة لعدم بوت الواقعة والقضاء قبا استكنافيا 
بالتعويض .وجعوب أن يتم ذلك باجماع أرام قضاأة الجمكة 
الامسئيافية . ' 
تنظم . اعتياد خط التنظم بمرسوم . آثار ذلك . 

تل شطأ . صور النطاً الى عددتها المادة ممم ع . اعتبار 
كل منها خطأ قائما بذاته مستوجبا المسثولية فاعله . 

شيك . معئأه فى م المادة اماع 0 

5 . البيان النى أوجبت المادة . ٠م‏ من قانون الإجراءات 
الجئائية أن يشتمل الحم عليه . لم برسم القانون له شكلا 
عاضا . 

قم . المقصود بالحائز فى معنى المادة الثاني من القانون رقم 
لسنة .10 بتعيين المساحة الت تزرع قحا . | 

١‏ - إتلاف زراعة . ثبوت ملكية الغير لازراعة . يكى 
لعقاب الهم . قيام نزاع بين الهم والجنى عليه يشأن ملكية : 
الأرض القائمة عليها الزداعة .لا يتن قيام الجرعة . 

- إتلاف زراعة , لا يشترط لتحققبا توافر قصد جناق 


خاص . 3 
إثيات . قرائن . هى أدلةغير مباشرة . الاعتتاد عليباوحدها. 
جائز . 


دفاع . التعارض بين مصلحة متهمين . وجوب فصل دفاع كل 
منبما عن الآخر . قيام محام واحد بالدفاع عنهما . إخلال يحق 
الدفاع . | ١‏ | 

١‏ حم . لسوييه . دفاع شزعى , واقعة الدعوى ترشح ليام 


فرسمم 0 السئة السادسة والثلاثون 


08 م١‏ ديسمير؛ وه 


ملخص الاحكام 


حالته . عدم حث الحمكة من تلقاء نفسبا فى قيادبا من عدمه 5 
إخلال بحق الدفاع وقصور . 

. س نقض . رأفة , عقوبة ميررة . لا جدوي من الطعن‎ ١ 
| . مثال‎ 

+ - إثيات . شاهد . تحزئة أقواله . الأخذ بشطر منها 
والاعراض عما عداه . يحوذ . 

م حم . لسيربه . سبق إصرار . استظباره . مثال . 

ع ب باعث . هو ليس من أركان الجرعة . الخطأ فيه لايقدج 
فى سلامة الم 2 

١‏ - إات . خبراء . لللحكة أن تفاضل بين تقاريرمم 
قتأخذ بما تراه وتطريح ما عداه . 

ب شك . خطؤه فى رقم المادة المطبقة . بيان الوافعة 
وقضاه بعةوبة تشملها المادة الواجب تطييقها . لا بطلان . 

اختلاس أشياء محجوزة . متى تتحقق الجريمة ؟ 

١‏ س تفتيش . الخطأ فى ذكر اسم المطلوب تفتيشه لا يبطل 
الآمر الصادر به . 

؟ ‏ تفتيش , التحقيق المفتوح الذى يسوغه . لا يلزم فيه 
أن يكون قد قطع مرحاة معيئة أواستظبر قدرا معيئا من الآدلة . 

١‏ - مسئولية مدنية . اختلافها فى الأساس عن المسمو لية 
الجئائية . عدم معرفة من من المّهمين أحدث الضربة التى أدت 
إلى وفاة انجنى عليه . عدم مساءلة المتهمين مدنيا عن الضرر النامج 
عن القدر المثيقن فى حقهما . خطأ . 

# حم . السبيبه . مسئو لية مدنية . نفى مسو لية المتهمين 
النضامئية لعدم توافر سبق الإصرار والترصد . عدم تقعى 
اتحاد إرادتهما على الاعتداء واشترا كيما فيه . قصور . 

١‏ س قبض . تفتيش . الطلب الموجه إلى المركز من وكيل 
النيابة لسؤال الهم وعمل فيش وتشبيه له . هو ليس أمرا 
بالقبض . الاستناد إليه فى تبرير صمة القبض والتفتيش . غير 
اجالق ,. 


«رسص متحت متتس 


العدد الثالث , 2 رست .+ السئة ااسادسة والثلاثون 
سسب يه . 
:| [ | تار الى ملخص الأحكام : 
سي ا ل 0 
 #‏ تقم تفئيش . عدم وجود أمر قانوق بأبداع المتهم السجن . 


الابستناد إلى لائممة السجون ف تبر بر تفتيشه . غير جائز . 

حم. لسبيبه . دفاع موضوعى .. الرد عليه صراحة .١‏ غير 

لازم . . 
إجراءات . الحم على المنهم دون سماع شوود ودون إجراء 
دعوى مدننة . الضرور من الجرمة . هو أى شخص إصيبيه 

"ضر ناتج عنها مبآشرة . ١‏ 

. إثبات . الدليل غير المباشى . يكنى‎ - ١ 

٠ 5-8‏ لسيييه . دفاع موضوعئ . الرد صراحة على كل 
جرئية يثيرمأ ٠‏ غير لازم . 

م حك . تسبيبه, دفاع شرعى . نفيه بأسباب مؤدية إلى 
' ذلك , مثال . 

ع بساح الإعفاء من العقّاب المشار إليه فى المادة 5 
من القانون ذقم وم لسئة 4ه ١‏ فى شأن الأسلحة والذخاثر'ا. 
/ عدم سرين سحكنه على أللاضى . 

وهنا التيمة: . نقض . طعن لا مصاحة .منه . لاجدى من 
إثارته . مثال فى جر مة قثل عمد . 

١‏ ب حك ٠‏ لسيلية ٠.‏ دفاع :اقول التيم + وإذا : طمن 
الك لكي إتقرا عمناحة دهز لبان طللت. زه وعنة 
هن أوجه الدفاع ألتى لا تنطلب ردا خاصا . 

؟ # لقض . طعن غير منتج . مثال . 

م ل إجراءات , ضبط وتمريز متعلقات الجرمة . عدم 
| مراعاةّما نصت عليه المواد مه أ . ج وما بعدها'. لابطلان . 

ع سا تحقيق © اتأخن ف قبليسيغ حرادث الجنايات .. عليم 
تأيه على مة ما تجريه لدع الشتصة من تحقيق + 
قبضٍ ...لمن يه . لا يازم أن يكون مكتويا , 
د ٠‏ تقاوى طبية . حرية المحكة في تقديرها . 


0 ل ادسس ع و* 
نظ ٠‏ 7 2 
معو|ب«ريماهز ١ه‏ ه 


ه.د١‎ «|5144 


5 تين ىا 0 0 
144 14م د ما« 


ريجلة الحاماة 2 . بع 


ل 1 وباو اا 52110111 
العدد الثالك فهرسثت السئة السادسة والثلاثون 
له ا ْ 
5 تأر 0 الحم ملخص:الاحكام 


؟ س إثئبات . شهود . الاخذ بأقوالهم فى التحقيق الابتداق 
وإن خالفت أقرالهم بالجلسة.. جائز . 
:م.س حكم . عدم التؤقيسع غليه فى القانية الأأيام التالية 
لصدوره . لا بطلان . 
:ةع | نوم ١|‏ ؟دسمبر هوا إجراءات . محكمة استثنافية . الأصل أن الحا كات الجتائية 
تبئى على التحفيق الشفوى الذى تجحريه المحكة بالجلسة . إدانة 
المنبمين ابتدائيا دون سباع الشاهد الوحيد فى الدعوى . تمك 
الدفاع أمام امحسكة الاستثناقية بمناقشة الشاهد . تأييد | 
الابتداى دون إجاية هذا الطلب . إخلال حق الدفاع . 
دعوىمدنية . ح ٠‏ يياتاته . اسم المدعى المد ىو علاقته باجى 
عليه وصفته فى المطالبة بالتعويض . هى أمور جوهرية . عدم 
ذكرها فى الحم ٠‏ بعيبه عا يستوجب ثقضه . 
١هازه"| ١‏ «ه « -١‏ أداض معدة للبناء دوو رون ل اسن 
من الالتزامات التى تفرضباأ المادة ١١‏ من القانرن رقم اه 
لسئة .عو . 
؟ سن هبان . القانون رقم مو لسئة م114 . اارخصة التى 
| بتطليبا . فى غير الرخصة المقردة فى لانمة التنظم . 
وه الوه وك ا ان استئئاف . الخطأفى تطبيق نصوص القانون أو فى 
تأويلها المثوه عنه فى الفقرة الآخيرة من المادة . من قانون 
الإجراءات الجئائية . المقصود به . 
9س دعوى عمومية ارد من اشرق أن قا الذى 
ذكرته المادة ٠‏ من قانون الإجرا .أت الجنائية لم برسم القانون 
له طريقا . ْ 
م س دعوىعومية التتازل عن الشكو. ى اطي تقديره . 
مسألة وقائع , 
4 س دعوى عمومية . التتاذلعنالثكو ى أ الطب أثره. 
هيه أي عا 00 و د حم . لسبيبه ‏ دفاع شرعى .,ثنى قيام حالته. الاستناد 
٠‏ | فه ذلك إلى بساطة الإضابات التى تخلفت عن.الاعتداء على امتهم . 


00 أل 


- 
و 


سمه بضسنتتتتتتتتتتن ص تت ال ل ا 20111111 
العدد الثالك . فهرسست السئة الساسة والثلاثون 
0ك يم 
5 1 تار | ملخص الاحكام. 
3 0 يخ الحم م 


عدم استظباو الصلة بين الاعتداء المذكور وما وقح من امتهم من 
اعتداء وأمما كان الأسبق , قصور . 
»ا دفاع شرعى . لا يلوم لقيام حالته أن يسفر التعدى 
عن إصابات , ش 
4 | /11" | الاديسسيرعه ]1 حي . تسبيبه . دفاع هام . عدم #قيقه أوالردعليه . قصور 
مثال فجريمة اخثلاس أشياء محجوذة . 
هه١‏ | بلم| ١ه‏ ٠ه ٠‏ | دعوى عمومية. انقضاؤها . جنايةلم تكن إلى حين صدور 
القانون رقم .م0١‏ لسنة ١401‏ قد مضى على وقوعبا انس عشرة 
سئة المنتصوص عليها فى المادتين ه١؟‏ وب؟! من قائون الإجراءات 
الجنائية بالرغم من أسباب الانقطاع . القانون دم لسسئة 
61و هو الواجب التطبيق . 
1م لم ١د‏ ه قطن . المرسوم بقائون رتم م.م لسئة «ه.١‏ الخاص 
ش بتحديد المساحة التى تزرع قطنا فى السئوات 69و1١‏ سب «إموا 
و#هولس هورم 964( س من ! الزداعية . طبيعته . 
القانون رم همع لسئة مهو( الذى أوتف العمل بأحكام 
الفقرة (! ) من المادة الرابعة من المرسوم بقانون المثار إليه فى 
السنتين مهة؟ س .ه4١‏ و 4ههؤ - ههن؟١‏ الزراعيتين . 
عدم انسحاب أثره على الميئة الزراعية همزا بممور. 
7اه1]|ؤة("| ١ه‏ هو « ١‏ - تبديد , القصد الجناتٌ . استظباره . مثال . 
ب ل تبديك . إثبات , قواعد الإثيات المدنة عدم تعلقبا 
بالنظام العام . الدفع بعدم جواز الإئيات بشبادة الشبود . عدم 
[بدائه قبل التعزض للموضوع . سقوط حق الممهم فيه . 


م١لاأورم| ١‏ ١ه‏ « وا تمائة أمانة . القصد الجناق متى يتحةق . 
ش 5 حك . السبيبه. خبيانة أمائة. مثال القصور فى استظبار 
القصد الباق . 
4 ءام 3 د « هك عرض . القصد الجنافى . متى يتحةق ؟ ٠‏ 


.دؤاءسم| وى ٠ه ١‏ | إثبات . تساند الآدلةفى المواد الجئائية . سةوط بعضبا. أو 
استيعاده . أثر ذلك على باق الآدلة . 


العدد الغا لك 


و 
كاذنا 


0-7 


0 


9/1 دإسمير .مه 


مسي 


0 تاريخ الحم 


116 «م هه 


دل رخفا ل فبراير ها 


غجلة الحاماة قهة4 
فبرست السئة السادسة والثلائون 


إثيات ٠‏ شاهد . قيام صلة قراية أو مصاهرة ينه و بين الجنى 
عليه , الاعذ بشهادته . جائز . 

اختصاص . عكمة جرئية . حكبها بعدم ادن لجنائية 
الواقعة . إلغاؤه استئئافيا وإعادة القضية [ليها الحكقمو ضوعبا,. 
حكما بعدئذ بعدم جواذ نظر الدعوى لسبق الفصل فيا . خطأ , 

حك . تسبيبه . قذف . مثال للقصور فى استظبار ركن 
العلانة . 

تحقيق . محكمة استئنافية . طلب المتهم إليبا إجراء معايئة . 
هو من طلبات التحقيق ااتى لا تلزم احسكمة الاستثنافية باجابتها . 

(0) قضاء محكمة النقض المدئية (ابمعية العمومية ) 

١‏ تنازع الاختصاص . اننتصاص . مجالس ملية . مناط 
اختصاصبا . هو اتحاد ملة طرئى الخصومة وجنسبتهما المصرية . 
بوت أن الزوج هصرى أرثوذ كبى وأن ذوجته كائو ليسكية 
يوجسلافية . لا اختصاص للمجلس الى لقان للحكة 
المدنية . 

؟ س تنازع الاختصاص . اختصاص . طلب ا 
اتختصة . لا نول دون قبوله عدم صدور حك من أى من الحكمتين 
باختصاصها . يكن أن تعتير كل منبما تفسها مختصة ,الدعوى 
ونسير فيها على هذا الأساس . 

 »‏ تنازع الاختصاص . اختصاص . طلب تعيين الحكة 


امختصة . لا حول دون قبوله القول بأن المقصود من رقع النداع 


إلى المحمكة اللكنمية هو حل رياط الزوجية من الناحية الدينية. 


| علة ذلك . 


5 | + بام أأول مارس ووه 


1 35 لرقية ٠‏ “رقية قضأة الدرجة الثانية ومن اف 5 
بالامتياز . مى رخصة لوزي العدل له أن بباشرها أو لايباشرها . 
المادة وم من القاثون رقم مم١‏ لسنة 110 . 

! ل ترقية . ترقية قضاة الدرجة الثانية ومن فى حكنهم . 


' |. عيارة « تحرى الترقية من واقع الكشفين » الواردة بالمادة 0" 


كك رض أول مارس ه0هة 


508 ]| د د ده« 


لكان * يثاير 6 ة. 


08 


لح دنه م ا اا 0ك 


قبزتيت السئة السادسة والثلاثون 


0ك 


ملخص الاحكام 


من القانون رقم ١8‏ لسئة 1409 . المراد بها . 

تقض . طعن . استقالة . تقديم رجل القضاء استقالته 
وقبولها من رئيسه الختص مما اقآر نمن شرائط.. عدم الاحتفاظ 
بحقه فى الطعن وما يترتب عليه من آثار . عدم قبول الطعن . 

 هلويق ل تناع الاختصاص . طلبوقفالتنفيذ . مئاط‎ ١ 
هوقيام ا اع بينحككين نها بين متنأ فضين صدر كل مئهمامن إحدى‎ 
انحا كم بموجب سلطتها القضائية لا سلطنها الولائية المادة.4 م‎ 
4 أسنة ووو المعدلة بالقانون دم‎ ١7 القافون دتم‎ 
. 1469 السئة‎ 

اي تنازع. .الاختصاص . طلب وقف التنفيق 5-3 صدر 

من الجاس الى مقتضى سلطته الولائية . حك ماقض له صدد 
من الممكة الشرعية بموجب سلطتها القضائية . الحم الشرعى 
هو الذى يصدق عليه معقى الحم فبو الواجب التتفيذ . لامصلحة 


فى عرض النراع على حكة التقض ٠‏ 


1 51 0 تان ان 58 السك 
5 الجاس الفرعي ا خرل الروجة فى طاعة 6 


1 وتسجيل النهوذ على الروجة فى أسبابه . حكان متناقضان. . 


اختصاص محكة التقض بالفصل فى هذا التنازع . 
لااسد تبازع الاختصاص . اختصاص 5 جبة تحر بر عقسد 


الناثىء عن الزواج . علة ذلك . مثال . 


فى ظل قانون المرافعات القدم . وجوب ابدائه قبل ما عداه من 
أوجه الدفع وقبل إبداء أقوال وطلبات ختامية . طلبٍ ضم 
شكوى قبل إبداء الدفع بسدم الاختصاص مكاعد 
الدفع  ٠‏ المادة 4م1١‏ مرافعات قديم . 


عجلة اماق | 45 


#رست 00 السئة السادسة والثلائون ‏ 


؟ سل دعوى. دعوى رفعت عل أنها دعوى ملكية لللطالبة 
بأل الحق . اعتبار المحسكة لما أنها دعوى وضع بد . خطأق 

القانون . 
اختصاص . دفع . المدفع بعدم الإختصاص . وجوب ابدائه 
فى الدعوى الآصلية . إبداؤه فىدعوى النزويرالفرعية بعد وقف 
الدعوى الأصلية . لا يقبل.. علة ذلك . 

١‏ س عقد . تفسيره . ترف نية العاقدين . لقاضى الموضوع 
الساطة المطلقة فى التفسير لتعرف هذه النية . 
أله دفاع , إجراءلت .. عدم التزام الحكة باجابة كل طلب 
. لتأجيل . رفض هذا |أطلب بعد بين امحكة أن الدعوى مستوفاة 
لا إخلال عيق الدفاع . 
| شرك . شركة الحاصة . الصفات المميزة لا . ثبوت أن شركة 

لها خصا ص شركات التضامن . الثعى على الحم الذى اعتيرها 
شركة تضامن بالخطأ فى تطبيق القانون . على غير أساس . 

9 استكياف , وير ٠.‏ استؤناف الحم الصادر فى دعوى 
١‏ الور ٠‏ يترتب علبه استكيافب الحم الصادر بقيول دليل 17 
أطة التزوير تي كان لم يثبت قبوله . -ق محكة الاستثناف فى 
الاعتداد يأدلة وقرائن التزوير السابق إثارتها أمام محكمة أول 
] درجة . المادة . وع مرافعات.. 

. + - تزوير.. قبول دليل من أدلة التذوير . حق المحكة 
فى التعرض اسائر أدلة وقرإثن التدوير الى سساقبا مدعى التذوير 
بعد الانتهاء من تحقيق الدليل الى قبلته . 

١‏ سس تقض . حلعن . الخصوم فى الطعن . امختصام الخصم 
بالصفة التى كان متصفاً بها فى الدءوى . ثيوت توجيه الطعن 
للمطعون عليه بالصفة التي كان متصفا با فى الدعوى رهى أنه 
وارث للشفييع . عدم ذكر هذه الصفة صراحة. فى التقهرير . 
لا بطلايح .. 1 0 

00 0-5 : المطأ ذيى سم أحد القضاة الذين أصلرووه. 


م سيد 1 ؟ 


1.5 بجلة اللحاماة 
البدد الثالت .2 0 السئة السادسة والثلاثون " 


3 ! تاريخ الحم ملخص الاحكام . 
تصحيم هذا الخطأ لا يكون إلا بما ثبت فى عضر الجلسة النى 
يعتير مكاد الحم . الاستئاد فى تصحيحه إلى أدلة خارجية غسير 
مستمدة من محضر الجاسة. لا يجوز . 
كبر أووم إ«ذ ينابر مهول ١‏ نقض.. إجراءات الطمن .: صورة المكم المعلنة . 
0ه | وجروب اعتبازها مطابقة الأضل بشرط أن نكون كذلك وموجبة 

للاطمئنان . يحب التعويل عليبا ما دام لم يثبت نقصما أو عدم 
ب اعلان .٠اعلان‏ للنياية . لا يصح اللجوء إليه إلا بعد 
القيام بالتحريات الدقيقة للبحث عن محل المعان إليه . لا يكفى 
ورود الورقة بغير اعلان ليسلك المعلن هذا الطريق الاستثناق . 
مو إئيات . يمين متممة . ماهيتها . لاحسم التراع ولابتقيد 
القاضئ بنقيجتا . عدم تقيد محكمة الاستثياف ما رتيته عليرا 
: محكة أول درجة , لاتحول دون استئئاف الحم المؤسس عليها . 
ببوراههم| ى ١ ٠‏ | تسوية الديونالمقارية . الماية التى أسبغها القانون رقم م6١‏ 
لسئة ١444‏ على المديئين الذين قبلت معجم اللسوية . هذه احماية 
لا تفتصر على أمواهم الى كانوا يمتلكوئبها وقت النسوية بل 

تمند إلى الأموال التى تؤول إليبم بعد ذلك . 
8|ةة" | ه «١‏ هه 9 زومر ء غرامة التؤوير . هى جزآأء قضيع للقانون 
الذى كان ساريا وقت التقرير بالطعن بالتزوير . صدور قانون 
جديد بزيد من هذه الغرامة بعد التقرير بالطعن بالتذوير . 
وجوب تطب.ق الغرامة البى نص عليها القا نون القديم ٠‏ توقيسع 
هذا الجرا. هو من الأمور المتعلقة بالنظام الءام . حت حكة 

النقض فى إثارته من تلقاء نفسبا . 
5 دعوى مع التعرض ٠‏ 0000 
والتسام . . القول بأنه جمع بين دعوى الملكية ودعوى اليد. على 
1٠ 6‏ غير أساس . علة ذلك . 2 ٠.‏ 

مه د 2 7 ثقض . طمن . خم صادر من المحكة الابتدائية . مثئاط 

00 جواز الطعن فيه فقا للمادة هنوع قبل تعديلها بالقانون دفم 4ه 


:ادبم |." ينابر مهو١‏ 


يندا نيان 


, 


2 


2 


مجلة اححاماة . 7 


لك السلة السادسة والثلاثون ‏ 
ماخصضس الاحكام 


لسئة 1و0و١‏ . هو أن يكون قد صدر بصفة انتهائية . صدوره 
بصفة ابتدائية وفوات ميعاد استثثافه . عدم عاد ل فبه 
باريق النقض . 

إثبات . دول المعين المتنازع عليها فى سند تمليك المدعى 
أو المدعى عليه . واقعة مادية . الاستناد فى إثباتها إلى تقرير 
خبيد فى دعوى سابقة بين الخصوم أنفسهم . لاخطأ . 

>. تتنفيذ عقارى . البطلان الذى كان مفررا فى المادةم‎ -١ 
مرافمات مختلط . هو بطلان لسى 0 لايصح للبدين الملزوعة‎ 
,. ١ ملكيته أن يتسك به.‎ 

؟ ‏ تنفيذ عقارى . ببع . انفاق المدين مع آخر علشراء 
العقار المأزوعة ملكيته بثمن بن حقوق جميع الدائئين والتدخل 
فى المزايدة تنفيذا لهذا الاتفاق . النص ف الاتفاق . على أن 
| الزيادة فى الدن الناتجة من المرايدة هى من حق المشترى من المدين 
ولاشأن لهذا الآخير بها . ليس فى هذا الاتفاق ما بمس حرية 
المزايدة . الدفع ببطلانه لخا لفته النظام العام . على غير أساس . 
-١‏ نقض. طمن . إغلان . البطلان الذى تقرره المادة ومع 
ْ مرافمات . هو لعدم «صول الإعلان . خلو صب_ورة الإعلان 
| سبوا من بيان تار يي التقرير أواسم الموظف الذى حرره أواسم 
| الحامى الذى باشر الطعن . لا بطلان . 

قضاء مستعجل , اختصاص . إجارة . اختصاص قاضى 

الأمور المستمتجلة بطرد المستأجر الذى انتهبى عقد إيجاره . مئاط 


. هذا الاختخصاص . الإدعاء بمجد يل الإجارة من دكيل المالك‎ ١ 


ظ استخلاص القاضي من ظاهر الأوراق عدم جدية هذل الإدعاء . 

ظ اتوم ل سح اسان صل للن حل شين ايه 
ظ م إستئناف . تصد . قضاء مستعجل . الحم الصادر من 
ظ قاضى الأمور المستعجلة بعدم الاخصاص بى على أن تعرضه 
| 


1 لتفسير سد الوكالة لتعرف حدوده ومداه مما يمتسع عليه أساسه 


بأصل الحق .. استثقاف مذا الممم يطرح الدعوى بجميع 


1454 جلة الحاماة. 
المبد لكا أب فهرست 00202- السئة السادسة والثلانون 
2 0 - 00 0ك 
لخ | 7 | تاريخ الحك ملخص الاحكام 
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سر اوم أ.م ينابر مووا 


1 
| 
أ 


نايل نينا 


5خ "95 /"ا داهس 


٠١ + ١حاظلك :84لا‎ 


1-3 


لوأ هوم| م ٠‏ ف 


عناصرها عل المحمكة الاستئنافية : قضاوها فى الموضوع لابعتير 


من حالات التصدى . 

بورصات بورصة. ة الأوراق المالية . وكالة بالعمولة . حق 
السمسار الذى لم يحصل على الدقع أو النسلم من عميله فى طلب 
تصفية العملية . أساس هذا الحق . عدم قيام السمسار باستعاله . 


هبو 1 الاسعار . لامسئولية على السمسار . علة ذلك . المادة باب 


هن م "١‏ دسمير سئة 01 


' 0 3 على تقرير دائيه أ ا فى ديئه . اعثراف المفاس 


بأن الدين لم يوف وإنما اسنيدل به دين آخر . الإقرار الصادر 
من الدائن باستيفاء ديئه لا يحمل الدين الجديد باطلا ٠‏ سب 
الدين الجديد هو الدين القديم . التحدى بنص المادة 1/4 


| من قانون التجارة فى هذا الخصوص ٠‏ لا يحدى . 


ش ١س‏ ضرائب . ضريبة إيراداتالقم الماقولة . سريائها على 
| لفواك اق تدفعبا شركات المساصة وشركات التوصية ولو م 
0 بسلفة أو بقرض بالمعتى القانوتى بل ناشئة عن فتم 
دأ ساب يد ٠‏ المادتان ١‏ و ١6‏ من القانون رقم ١6‏ 
2 ولول . 

31 قوائد .ضرائب . الميا لغ المحسكوم على مصلحةالضرائُب 
| بردها لللمولين ٠‏ استحقاق فوائد عنها من تاريخ كاد 
القضائية . الغا نون رقم ١5‏ أسئنة .ووذ الذى أعن مصلحة 
|: الضرائب من دفع الفوائد . ٠‏ ليس له أثر رجعى . المادة ١/6‏ من 
القانون المدلى . 

و - إجارة . التهاء مدة الاجارة قبل تسليم العين المؤجرة ٠‏ 
توافر مصلحة المستأجز فى طلب التنفيذ العينى . علة ذلك . 

؟ ‏ إجارة .تزاحم المستأجرين . التفضيل بأسبقية وضع 
اليد أو التسجيل : شرطه . اثتفاء الغش التدايسى . المادة 56ب 
هدلى قدصم المقابلة للئادة مونوج هن القانون المدتى الجديد. 

تقادم ١‏ تقادم مسى . شرط القّسك بكسب الملك بالتقادم 


.. الى '. أن يكون التصرف صادرا من غير مالك‎ ٠ 


عجلة الملياة:. 45 


العدد الثال ش قهرت السئة السادسة واللثلائيمق 

ا 00 

1 الود يلض الاسكار.. 

3لن الحسه 

ادة ١‏ ابكار وقهر ا اكقى ملين.. إعزاءاك لين مسا الاي المتور 
| .بالطعن نيابة عن الطاعن توكيله من ماف الطعن فبسل الطلطسة 

0 الحددة لنظره وعدم حضوزه. فى هذه الجاسة . بطلان العلعن . 

1 أعلاكلك. 200 . 

حومزراموم ١د 1١1١ ١‏ جبانات . تقادم. مت تذول عن الجبانات صفة الملك العام 
| ويصح تملكبا بالتقادم . : 

5 تسبيبه . رهن حيازى . التزام الدائن المرتين بأن 


يذل جهده في استغلال العقار المرهون ٠‏ تقر بر الحم أن 
الدائن قصر فى استغلال المقار . أمره بإجراء عملية الاستهلاك 
| على أساس.أجر المثل لا على أساس ما حصله فعلا . عدم بيانه 
: ا إعليهافي إنيات تقصير الدان ٠‏ اصور. 
وز 09 د اداه ١‏ شفعة . الخصوم فى. دعوى الشفعة: . البيع أساس 
| جه “اختسام باتمالاكرة الشفعة , 
١ |‏ الشيفعة م ختصام بائعالبائع فى دعوى ١‏ 3 
د . غير لازم . لايغيد من ذلك أن بكون بائع البائع قد اشترك فى 
2 0 النباتى . 
0 |1 + تح شق اإجراءات: هرف لفقي الاندار فاون 
00 ا لقو حو 
ظ ظ | من الشفيع 1 بطلان عقد ابيع سب القفعة .هذا 
00 
| ! 


لانزيل الآثار المترتبة على الإنذاز مى كان قد د الزغية 
| فى الاخذ بالشقعة بضورة واضحة .' 

اختصاص . رسوم بلدبة . ضرائب . حجوزإدارية . «عرى 
| لب إلناء الحجز الإدانى أو وقف إجراءاته أو التعويض 

عنه . أساس الدعوى هو التذاع فى مشروعية القرار الصادر من 
الجلس البلدى بفرض الر. سم الذى توقعالحجر , مقتضاه . اختصاص 
| الحا كم المدنية بالفصل فى هذا التذاع دالتمل ف الدضوفي :. 

(؛ ) قضاء محا ك الاستئئاف ( قضاء الضرائب ) 

٠١‏ ور مأيو مهو الموطن . المقصود به. 
ا () قضاء حا كم الاستئئاف ( هيئة التحكم ) 


4و #(18|4 « 8 مئحة سدوية . متى تعتبر حةا للمال . 


0 


المدد الثاللك 2 مل السنة السادسة والثلاثون 
له | 9 اد إ 
1 / اريخ الحم ملخص الاحكام 


ش (1) قضاء الحاكم الكلية المدنية 
6و١‏ مع ادل مارسهمو١‏ تضميئات . الوعد بالزواج أو الاطبة تكييفه القانوتى . 
عقد باطل . العدول عنه لايترتب عليه تعويض إلا إذا أثبت 
المضرور وقوع ضرر مستقل عن مجرد فعل العدول أو الفسخ . 
:0 أساس المسثواية . الفعل الضار . 
حور | ها" د اه قضاء مستعجل . اختصاصه . اشكال ف التنفيذ قيامائواع 
|أثناء نظر الاشكال على الاق المقصود حابته بالإجراء الوقتى 
المطلوب غير مانع من اختصاص قاضى الأمور المستعجلة بالفصل 
فى هذا الإجراء المؤقت . 
قاطى الآمو ر المستعجلة . مدى سلطئه فى محث المنازمات 
الواقعية أو القانونية الث قد نثار أمامه . ٠‏ 
بيو ١‏ | سوم 5م بونيد ه140 استكناف . تقدير قيمته . وطريقة تقدعه . دعوى استحقاق 
فرعبية . الفرق بيبا وبين الاصلية . دعوى استحقاق فرعية . 
منازعة فى التتفيذ . 
6 القضاء المستعجل 
7 35 توفير 05 9 ا هذا الحم . 
15 507 مهو | وتف قرار الفصل . عدم قبوله من م5 تب العمل . 
0 حق الجنى عليه وحق المدعى المدى أو حدق الجنى عليه فى التدخزف الدعوى 
3 الجبائية ‏ داوم بدع مدنيسا . سيد الآستاذ عبد اللطيف 
لق | لماي .. 


وأ نين ؤترارات راناؤ ٠.‏ 


م |1 و 
ةا وات 


قانرن رقم 8 أسنة ووه )1(١‏ 


بإضافة مادة جديدة إلى القائون دتم مو لسنة وعبو؟ 
الخاص با لطرق العامة 


يسم الآمة 
بحاس الوزراء 

بعد الاطلاع على الإعلان الدستورى الصادر فى ١١‏ من قراير سنة بمو » 

وعلى القرار الصادر فى من نوفير سنة :م4١‏ بتخويل +لس الوذراء سلطات رئيس 
أجخبورية ؛ 

وعلى القاثون رقم مم لسنة و1 الخاص بالطرق العامة ؛ 

وعلى ماارتآه مجلس الدولة» 

وبئاء على مأعرضه وذير المواصللات :0 

أصدر القانون الأتى : 

مادة ١‏ ل تضاف إلى القاثون رقم مه لسئة و4١‏ المثار إليه مادة جديدة برقم ه مكرود 
نصها الآنى : 

د تعتبر ملكية الأراضى الواقعة على جانى الطارق العامة الخاضعة لأحكام هذا القاثون لمسافة 
عشرة أمتار شتارج الأورئرك النهاث انخدد محدائد المساحة طبقًا لحرا ئطنزع المللكية الممتمدة لكل 
طريق ملة بالقيود الآتية لخدمة الأغراض العامة لهذا القانون . 

)١1(‏ لابحوذ لملاك الأراض المذكوزة بغير ترخيص من مصلحة الطرق والكيارى أى يحروا 
فيها عملا أو تحدثوا مما حفر! من شأئها تعر يض سلامة الطر رق.للخطر أو إعاقة تحسيئه أو توسيعه 
مستقبلا وعلى الملاك أن يتقدموا بطلباتهم فى هذا الشأن مخطاب موص عليه مصحوبا بعل الوصول 
دسم مدير عام مصاحة الطرق والكبارى و يعتير السكوت عن الرد لمدة شور مثابة إجازة لإجراء 
العمل المطلوب وتنظل بقية الإجراءات بقرار يصدره وذير المواصلات . 

(ب) لمصلحة الطرق والكبارى أن تأخذ من تلك الآداضى ماتراه لاذما من أترية للطريق 
لوقايته وصيائته وترميمه بشرط تعويض أناءها تعويضا عادلا ويحدد اللازم من الآثربة حيث 


)١(‏ نعمر بالوتائم المصرية المدد لالا مكرر الصادر فى ١‏ أ كتوير سئة 08ؤا, 


3-5 (امدد الثالثك - السئة السادسة والثلاثون 


لايتجاوز العمق «اانسبة الى يقررها وزير المراصلات بقرآر يصدر منه . 
وتسرى الحكام المقدمة على امتداد الطرق داخبل مناطق حدود (كردونات ) أليجا لمراليادية 
بالأجزاء المارة بأراضى زراعية . 
ولموظق مصاحة الطرق والكيارى دخول الأراضى المحمملة بالقيود سالبة الذكر للنفتيش على 
مابحرى يبا من أعمال » ف!-! نبين لحم أن أعمالا عذالفة اللاسكام السابقة أجريت أوشرع ف( إجرائما 
كان لهم أن يكلفوا صاحب الأرض با _التها فى موعد مئاسب وإلا جا لهم وقف العمل و إزالته 
إداريا على نفتيه . 
مادة ب لانسرى أحكام هذا القاثون على الأراضى والمقارات الحاضمة لحكام القائون 
دثم 719 أسلة مه؟ؤ . 
مادة م على وزداء المواصلات والعدل .والشئون البلدية والقروية والآشغال العمومية 
تنفيذ هذا القارن وشا له من قار يتخ نشره بالجريدة الرحصة ولوزيرالمواصلات أن يصدرمايةتضيه 
هذا التنفيذ من قرارات . 


صدر ديوان الرياسة فى م عفر سلة وبلبما (ه أكتوبر سلة ها ( : 


مذار َ إعنا <ية 


الماكانت حركة النقل بالسيارات تزداد يوما بمد يوم ننيجة للتعاور الشامل فى حياة اأيلاد 
الاقتصادية والزراعية والعمرائية . ش 

و بالنسبة لما استقر عليه الرأى من التوسع فى انشاء الطرق ونحسينها وتوسييعها والووض با 
إلى الحد الذى يتفق مع الرغبة فى زيادة الإنتاج القوى . 

ققد عتى استجابة لهذا التطور ‏ بانششاء شبكة واسعة من الطرق الصالمة تمتد فى جميع انحاء 
اجمرودية . 

واظرا لامتداد العمران ومأترئب عليه من إتامة مثقّات وأعمال مختلفة كاحداث مساق 
أو مصارف أوترع عمومية كانت أ وخصوصبة أو وضع م وأسير مأه أوأعمدة أو لانتات للاعلان 
علىجانى المرق مباشرة بما حدمن ححركة المروروسرعة السيارات . كا يحد منمدى شط النظرالذى 
كب أن ترثر لقائدى السار'ات وخل بالتصهم الأصلى للطريق ١‏ 
العامة أدوالا طائلة فى تعويض أعتاءها عند اضطرارها إلى نزع مالكيتها . 

لذاك رؤزى ليخ لس من دذه اأصدويات إضافة مادة جد يدة إل إلقأ نون رقم ام لسئة ]1 
قس قيما على تحميل الأر'اضى الواقعة على جاني الطرق لمساهة عثشرة أمتار بقيود معيئة سواء كانت 


قوالين وقرارات ذال 


هذه الاراضى ملكا اللأفراد أوعةعمصة للمنفعة العامة وذلك أسوة ماورد بالمادة السادسة منالقائون 
رق بم لسئة مه الخاص بالرى والصرف . ومقتضى هذه القيود: 

)١(‏ انه لاتجبوز للاكالاراضى المذكورة بغير ترخيص منمصاحة الطرق والكبارى انيحروا 
فبها عملا أو حدثوا بها حفرا من شأنه تعريض سلامة الطر يق للخطر أو إعاقة تحسيئه أو توسيعه 
مستقبلا ‏ وقد نظمت الفقرة )١(‏ هن المادة الأو لى هن مشر وع القانون كيفية تقدم طلب 
الترخيص - ولصت على أن عدم الاجابة على الطلب خلال شبر من ناريخ وصول الطلي يعد 
مثابة إجازة باجراء العمل المطلوب . 

(ب) ان لمصلحة الطرق والكبارى أن تأخذ من تلك الأاراضى ماتراه لازما من أتربة الطريق 
لوتايتهوصيا ننه وترميمه على أن يعوض أعداب الشأن فى هذه الالة الأخيرة تمويضاعادلا وحيث 
محدد اللازم من الااثر بة بما لابجاوز العمق النسية التى تحدد بقرار وزير المواصلات . 

وقد نص على أن تسرى الأحكام المتقدمة على امتداد الطرق داخل مناطق حدود (كردرثات) 
انجالس البلدية بالاجزاء المارة بأراضى زراعية ‏ م رؤى النص على عدم سريانأحكام مشروع 
القانون الرافق على العقارات الخاضعة للقا نون رتم +09 لسئة مووز وفرض مقابل سين . 
ويتشرف وزير المواصلات إعرض هشر وع هذا القائرن على مجاس الوزداء فى السيغة الى 
أقرها بجلس الدولة ‏ رجاء الهرافقة عليه واستصداره . 


قائرن دم 414 أسنة موه (0 
يتعديل بعض أحكام القائون رقم ٠‏ لسئة ١449‏ الخاص بالخدمة العسكرية 

يام الآمة 
بحاس الؤزراء | 

بعد الاطلاع على الإعلان الدستورى الصادرق ٠١‏ فيراير سئة بوه ء 

وعلى القرار الصادر فى ١7‏ نوفير سئة 4و»و بتخويل ماس الوزداء اختصاصات رئيس 
أجموورية » 1 

وعلى القانون رم ١٠١‏ لسئة 4 ؟ الخاص بالخدمة العسكرية والقواأين المعدلة له » 

وعلى المرسوم بقائون التعيئة دم ٠‏ لسئة عه و١‏ والقواتين المعدلة له » 

وعل ما ارئآه جلس الدولة , 

وبناء على ما عرضه وزير الحربية ؛ 

أصدر القائون الآنى : 

مادة ١‏ يضاف إل المادة ع من القانون رقم ١4.‏ لسئة ١:49‏ النص الأتى : 

. 319588 كتوبرسلة‎ ٠ نر بالوفائع المصرية المسد .5« مكرر السادرفى‎ )١( ٠ 
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00# 


0# 0ك 


وولا يطلب أيضا للتجنيد مواليد عام .عو والأعوام الى قبلهعن لم تجندوا بعد دون 
إخلال بأحكام المادة ع من المرسوم بقانون التعيثة المشار اليه » 
مادة ب على الوذداءكل قا مخصه تنفيذ هذا القانون » ويعمل بهمن تاريخ لشره فى 
الجريدة الرسية » 
صدر بديوان الرياسة فى و١‏ صفر سئة 191/0 ( 11 أ؟توبر سئة 1508 ) 


مذاكر 0 ا إضاحية 


تنص المادة مم من القانون رقم ٠‏ لسئة 40و الخاص بالخدمة المسكر بة وال تقابل المادة 
معو من قانون القرعة العسكرية الشّادر فى ع نوفر سئة 14.9 على عدم جواز #نيد مقارعى 
سئة ما بعد الطلب المدار اليه فى المادة ,م١‏ من القانون رقم .)1 أسنة ب وز إلا فى حالات 
المزورة لزان من علس الوؤواة: 

إلا أن إدارة التجنيد بوذادة الحربية ل تتم فى العود الماضى بتنفيد هاتين لت تنفيذا دقيقا 
الآمر الذى ترتب عليه تجنيد مواليد سر ات أخرى ولف عدد كبير عن التجئيد عن 
مواليد عام .م١‏ وما قب حتى عام ه7١‏ بلغ ٠ ٠١89٠.٠١‏ 


ولمارأت الإدارة المذكورة فى العرد الخحالى تطببيق نص المادة م المتقدم ذكرها على مواليد 
عأم مو و الأعزاة الئى بعدها ترتب على ذلك أن فثة كبيرة من مواليد هذه الأعوام زادت عن 
حاجة القوات المسلحة وأن تطلب إلا فى حالات الضرورة وبقف_رار هن مجلس الوذراء كنص 
المادة م 

ودغبة فى 0 من الضغط الشديد الواقع على إدارة التجثيد فى حالة #ئيد المتخلفين من مواليد 
عام .مو والأعوام الي قبله الزائدين عن حاجة القوات المسلحة فضلا ص أن م لايتناسبون فى 
امسن مع الجندين من مواليد السئوات التالية ا الذى بمتنع معه أخذثم يما 19 الحياة العسكرية 
من نظلم فى بسر وسهولة . ٠.‏ 


هذا علاوة على أن تجنيدثم وقد 5اربو اسن الثلائين وأصبحوا مسدّو أبن عن أنفسهم وعن 
غير م ممن يءولرن أمر قد يثيد فيهم دمح اللكراهية لأخدمة العمسكرية ما لايتفق مع الصاح العأم , 

لذلك فقد رؤى- تسسدا لصدور انون الخدمة العسكرية و الوطئية الذى سيتضمن من الأصدوص 
ما يكفل عدم التخاف عن التجنيد ‏ أن يضاف إلى 'ل'دة ؛ من القائرن رقم ١4٠‏ لسئة 1541 
نص بقضى بأن لا يطلب للتجثيد مواليد عام .و١‏ والأعوام إأتى قبله من لم >ندوا بعد دون 
خلال بجو او نيدم طيعًا للمادة ؛ من اأر سوم بقا نون التعبئة ر قم هء لمئة عهموؤ اا تقطى 
بأن لس الافاع فى حالة التعبئة أن يقرر فرض الخدمة العسكرية .ادة التعبئة على جمبيع المصريين من 
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الذكور الدين أتموا السابعة عشرمن عمن ثم ول داوزوا الندين . 
ويتشرف وذير الحر ببة بعرض مششمروع القانون الرافق على مجلس الوذراء مفرغا فى الصيغة 
الت أقرها لأس الدولة للوافقة عليه وأصداره . 


قاون رقم )4١‏ لسنة ممه0(0 
يتعديل بعض أحكام القاثور._ رقم 4١5‏ لسئة وهم 
فى شأن «زاولة مهنة الطب 

اسم الآمة 
مجلس الوزراء 

بعد الاطلاع على الإعللان الدستورى الصادر فى ٠١‏ عن قراير سئة موةإ» 

وعبىالقرار الصادر فى ١١‏ من نؤفير سئة وه ١‏ بتخويل مجلس الوذداء سلطات رئيس اجخوورية) 

وعلى القائون رقم 46 أسئة .ه4١‏ فى شأن مزاواة مبئة الطب » 

وعلى ما ارئآه مجلس الدولة » 

وبئاء على ما عرضه وزير الصحة العمومية » 

أصدر الفانون الى : 

مادة ١‏ يستبدل بالمادة +( من القاثون رقم 00 ع لسئة هو( المدار إليه النص الأنى : 

ه يصدر وذير الصحة العمومية القرارات اللازمة لتنظم مرننىالقريض والتدليك الطى وغيرهما 
من المبن ذات الارتياط بمرئة الطب وبحدد فى تلك القر ارات الرسوم الواجبة الآداء للقيد فى 
جملات مزاولة المبئة بوزارة الصحة العمومية ؛ . 

مادة ٠‏ لضاف إل القائون رقم ]ع لسلة وه4!١‏ المشار إليه ‏ مادة جديدة برقم م١‏ 
مكررا ذصبا الأنى : 

دمادة م0 مكررا ل يكون للموظئين الذين دهم وذير الصحية الدموية . صفة مأمر ردى 
التضبط القضائى فى إثبات الجراثم التى تفع بالخالفة لكام هذا القائون أو القرارات المنفذة له. 

مادة م« . على وزبرى ألصحة العمومية والعدل تنفيذْ هذا القانون كل منهما في بخصه و يعمل 
به من ناريخ أشره فى الجريدة الرسمية . 

صدر بديوان الرياسة فى با صفر سنة ه/ام1 ( 19 أ كتوبر سئة م5١‏ ), 


0 


لك حر 61 الور ا ا 0 


7 العدد اثثالك - السئة السادسة والثلائون 


«ذاكرة أيضاحة 


نصت المادة م«و من القانون رقم مع لدئة .مو ؟ فى شأن ٠زاولة‏ «بئة الطب على أن يصدر 
وزبرالصحةالعمومية القرارات اللازمة بالشروط الواجبتوافرها فى المؤسسات العلاجية لارخيص 
بادارتها . وكان ملحوظا وقت وضع النص أن وزادة الصحة ستهض بمة الترخيص الؤسسات 
العلاجية حيث كانت مصاحة الرخص إحدى مصا الوزارة . فلا تقبعت تلك المصاحة إلى وذارة 
الشئون البلدية وادرجت المؤسسات العلاجية فى الجدول الماحق بالقا نون دقم مومع لسئة 4مو١‏ 
الخاص بانمال التجارية والصناءية رؤىي تعديل فص المادة م و من قانون مزاولة مرئة الطب حيث 
يستبعد من النص الاشارة إلى الترخيص لتلك المؤسسات ععرفة وزارة الصحة اكتفاء بإدداج 
تلك المؤسسات فى الجدولالثارإليه ‏ والمتوط عصاحة الرخص عتم التراخيص للمحالالمدرجة 
ه » وعدلتا! لمادة على هذا الأساس دفعا للتمارض بين القا نونين سألنى الذكر 
. كا رؤى إضانة مادة جديدة إلى القانون المشار إليه رقم (٠‏ مكررا تنص على أن يكون 
للدوظفين الذين يثدبهم وذير الصحة العمومية صفة مأمورى الضبط القضائى فى إثبات الجراثم الى 
تقع , الخالفة لاحكامه أو لاحكام القرارات المنفذة له . 

وتنشرف وؤزارة الصحة العمومية إعرض المشروع المرفق على مجلس الوذراء مفرغا فى الضيغة 
ال أقرها يلس الدولة لتفضل بإصداره . 


قانرن رقم ووع لسنة دوو () 
بشأن المواد السامة وغير السامة ومستحضراتما الثى تعمل 
فى الصئاعة بوجه عام أياكان شكلبا 

باسم الآمة. ١‏ 
خلس الوزراء 

عل الاطلاع على الإعلان الدستورى الصادر ى ٠‏ من قبراير سئة بامو! 0 

وعل القرار الادر فى ؟١‏ من نوفسن سئة 1404 بتخويل مجلس الوزراء ساطات رئيس 
اججخمبورية 0 

وعلى القانون رقم ١١١‏ لسنة ١96‏ المعدل بالقانون رقم ١00‏ لسئة هوهة١‏ فى شأن مزاولة 
مبئة الصيدلة » 

وعلى ما ارتآه بحاش الدولة » - 

وبناء على ما عرضه وزير الصحة العمومية والاجارة والصناعة ؛ 


٠ ١588 أ كتوير سنة‎ ١" نسر بالوقائم اللسيرية المدد 9/ا مكرر الصادر فى‎ )١( 


قوانين وثزارات «اإما 


أصدر القانون الأتى : 

مادة ١‏ # ضع لإشراف وزارةالتجارةوالصتاعة الاتجار فى أية مادة من المواد السامة وغير 
السامة وهس تحطراتما التى نستعمل فى الصئاعةو يصدر بقنظم استيرادها وتداوها والاتجار هاترار 
من وزير التجارة والصناعة . 

مادة م« يلغى النص الوارد بالقانون رقم ١990‏ لسئة وهو الممدل بالقائون رقم مهم 
لسئة 6ه فى شأن مزاولة مبئة الصيدلة تحت عنوان « الجدول الثامن » . 

مادة م« على وزارة الصحة العمومية والتجارة والصناعة وال #الة والاقتصاد تنفيذ هذا 
القانرن كل منبم فيا يخصه » ويعمل به من تاريخ لثمره فى الجريدة الرسمية . 1 

صدر بديوان الرياسة فى م« صفر سئة و/وم١‏ ( ١١‏ أكتوبس سئة م18 ) ٠‏ 


مذكرة [إضاحية 


ورد بالقانرن رقم 1 لسئة هه ١‏ المعدل بالقا نون رقم وم لسنة م4 فى شأن دزاولة 
هولة الصيدلة تحت عدوان « الجدول الثامن , جميمع المواد السامة وغير السامة ومستحضراتها اتى 
تسل فى المناعة بوجه عام أيا كان شكلبا والتى يصدر بتنظم الاتجار فها قرارد من وذير 
الصحة العمومية يحدد قيه رسم نل لا يحاوز خمسة جنهات . وكان من مقتضى هذا النص أن 
تبسط وزارة الصحة العمومية رقابتها على كافة المواد أنا كان شكلبا سامة أو غير سامة الى تستعمل 
فى الصناعة بره عام وقد صدر فعلا القرار الوزارى المنظم لذلك بتاديعخ | زهأرهه؟ ١‏ وضعتك 
فيه القراعد اثثى تازم الحصول على ترخيص بالاتجار فى تلك المواد لكن تبين من خلال الدراسات 
المتواصاة لهذا لاسرع أن وذارة النجارة والصناعة حك اتصالحا بالصناعات الختلفة واشرافبا 
عليوا أ-ق بأن تنبض بتلك الرقاية للآنها فى اأتى تدرس احتياجات البلاد من نلك المواد وبمكانها 
أن تتعرف وجه الطار فى تداوها في الصناعة إذا كانت من | نواع السامة ‏ لذلك رّى إصلاحا 
للورضع أن يستبءد الجدول الثاءن من القائون رقم 07( لسئة ونوا فترفع بد وزارة الصحة 
العمومية عن المواد الصناعية وما ببنبع الاتجار فيبا من تراخيص ثاركة ذلك اوزذارقى التجارة 
والصناءة والمالية والاقتصاد لتنظيمه بقرارات وزارية تحةق الصا العام . 

أشن ف بأن أرفع لميئة امجلس الموقر مشروع القانون الذى يضيف هذا الواجب إلى 
وزارة التجارة والصئاعة ويلغى هن قانون الصمدلة الاشارة إلى المواد التى تستعمل فى الصئاعة 
لوجه عام ٠.‏ 


العدد الذا ل س السنة السادسة والتلائون 0184 


لم :جات« محوي حم سوس بدمسحشيبيه ب سجس مسقم بعد رعو جود موصو سس عل بسحو ا ع 


با 


فأنون رقم ووه أسدة هه ١‏ )0 
بتعيين المساحة ألتى تزرع قحا فى سنة ه10 / ١01‏ الزداعية . 

باسم الامة 
مجلس الوزراء 

بعد الاطلاع على الإعلان الدستورى الصادر فى ٠١‏ من فراير سنة م١‏ ؛ 

ودلى القرار المسادر فى ١7‏ من توفير سئة 1464 بتخويل مجاس الوزراء سلطات رئيس 
الخرورية » 1 ١‏ 

وعلى ما ارآه مجاس الدولة » 

وبناء على ماعرضه وزير الزراعة ؛ 

أصدر القانون الى : 

هادة و س يحب على كل حائز أرضا زراعية أيا كانت صفة حياذته أن يزدع من القمح فسنة 
و9( / +140 الزداعية مساحة لا تقل عن مم /' من جموع الأراضى التى فى حياذته . 

واوزير الزراعة بقرارات ,صدرها وضع الإجراءات اتى تتبعق تعرين الح ازات ومواعيدها 
وطرقإثياتها واستثناء إ.ض الجبات أو بعض الأراضىأو يعدل فى شأنها النسب التقدمة إذا رأى 
لأسباب فنية أو لخاجة الو بن عدم إمكان تطبيق هذه النسبة علها . 

مادة ؟ ب يكون اللائز مسولا عن تنفيذ أحكام هذا القانون دون التقيد با برد فى العقود 
من .ود واشتراطات تكون عنا لفة طدّه الأحكام ه: 

مادة م تنسب المساحات الواجب زراءتا حا إلى جموع الأراضى ااثى تسكون فى حباذة 
الوارع ما فى ذلك الآراضى المشغولة بالمساق وامصارف والجسور والركك السديدية والمسالك 
واللاجران والمساكن والازن . 

ولا يدخل فى.حساب ذلك الجموع : 

١(‏ الأراضي البود اقلم تتررع فى النتين اأسابقتين على صدور هذا القانون سواء كانت قابلة 
للرراعة أو غير قابلة لما وكذلك اللأراضى الخاضعة لعوائد اللآملاك اابنية . 

(ب) الأراضى المزروعة أوالمعدة لرراعة التصب فى مديريات المنيا وأسيوط وقنا وأسوان . 

وج الأداضى المرروعة أو المعدة لرراعة النخيل والبساتين والمشاتل والأثجار المشبية . 

(د) الآراضى المزروعة أو المعسدة إزراءة الاضروات أو الخص أو البطاطس أو البصل 
الشتوى عديرية جرجا أو الذول اأسوداتي عديرية أسيوط أو العدس عديرية قنا . 


مأدة 1 سد إذا زرعت مسادات هن البغيئة المشعر ) دست باعتبار ناث المساحة قحا والباق 


. 15288 أأكتوير سئة‎ ١* شمر بالوقائم المضرية المدد لاه مكرر الصادر فى‎ )١( 
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شعيرا يشرط ألا تقل نسية القم فى كل من هذه المساحات عن الثلث و إلا اعتيرت المساحة كلها 
٠ 0‏ 

مادة ى ل تقدرالآراضىالتى فى حيازة شخص واحد فىكل قرية علمحدة ويجوذ للحا ئزالواقعة 
أراضيه فى قرىمتصلة الرمام حصر زراعة القمجفى قرية واحدة أو أكثر وذلك مع مراماة أحكام 
المادة الآولى والشروط والاوضاع الثى تحدد بقرار من وير الزداعة . 

مادة ب نحرر ضر ع نكل غذالفة للأخكام هذا القانون والقرارات التى تصدر تثفيذا له 
تدون فيه أقوال الخالف ويوقع عليه منه وإذا امتنع يثبت ذلك فى الحضر ويوقع عليه منالعمدة 
أو 58 المشايخ البلد الذنى وقعت فيه الخالفة بشرط أن يكون قد ماين الخالفة بنفسه . وإذا كان 
الخالف ذؤائبا وجب إعلان الحضرإليه على يد العمدة أو أحد المشايخ . واصاحب الشأن النى ينازع 
فى وقوع الخالفة أن يطلب إئيات ذلك فى الحضر أو أن يقدم تظلما كتابياً إلى مبندس الزداعة 
5 المفتش ف المركر أو إلى مفئش الرراعة فى المديرية وذلك خلال ثلاثة أيام من تحرير 
الحضر أو ثمانية أيام من ثاريم إعلانه إليه على حسب الأحوال وإلا سقط اللحق فى النظلم . 

مادة بو إذا نازع الخالف فى تقددر المباحة الأرروعة قحا تقوم مصلحة اللمساحة بقياس 
المساحات المتنازع عليبا ضور صاحب الشأن أو من يثوب عله لعد إعلانه بالحطبو ر كات 
موص علية مصحوب بعلم وصول وذلك قبل مياشرة القبباس بيه يام كملة على الأقل . 

ويكون قرار مصاحة المساحة نهائيا وغير قابل لأى طعن أمام احا كم . 

مادة بم ب ا مت ور 35 000 قراط حصل 
مقاسه إذا ثبت من قياس مصلحة المساحة أن شسكوى المنازع فى غير محلها . . ْ 

مادة و اسكثناء من أحكام المادتين ١‏ و ب لايعتد بالئقص الذنى لابجاوز 6 ٠‏ من المساحة 
الواجب زراعتها قحا وفى هذه الجالة يعنى الوارع النى ناذع فى تقدير المساحة من تفقات 
تحقيقبا . ٠‏ ' 

مادة ٠٠.‏ كل عخالفة لأحكام المادة الآولى من هذا القاتؤن أو القرارات الى 058 
النسب الميئة ما يعاقب متسكبها بالحبس مدة لا تزيد على ثلاثة أشور وبغرامة عن كل فذان” 
أو كسور الفدان لا تقل عن ثلائين جاسها ولا 7 زيل على نقسين ؛ جنيما :أو بإأحدى هاتين 
العةو بتين . 

وكل مخالفة للقرارات الأخرى التى تصدر تنفيذاً لهذا القانون يعاقب مس تكيبا ا 
صدة لا تجاوز شهر! و بغرامة لا تقل عن ماثتى قرش ولا تزيد على آاف قرش أو بإحدى هاتين 

مادة #١١‏ يكون لمفنئى وذارة الرراعة ووكلائهم والمبئدسين الرراعيينو المبئدسينالرراغيينن 
المساعدين صفة مأمو دى الضبط القضائى فيا يتعلق بتنفيذ هنذا القانون والقرادات القى تصدر 
تنفيذا له . 


م العدد الثالك . السئة الساذسة والثلانثو نَ 


مادة ١١‏ على وزراء الزراعة والعدل والاشغال العمومية والداخلية والمالية والاقتصاد 
كل فيا بخصه تنفيذ هذا القانون ولوزير الزراعة أن يصدر القرارات اللاذمة لتافيذه ويعمل به 
هن تاريخ أشره فى الجريدة الرسمية ,9 
ضدر بديوان الرياسة فى ه؟ صفر سسلة: ه1100 ( ؟ اكتوير سئة 19606 ). 


مذكرة ايضاحية 

كانت الحكومة تبدف إلى الاكثار من إنتاج القمح توفيرا لمطالب الاستهلاك ورقية فى 
الحد من الاستيراد ققد جرت على إصدار (شريعات بتعيين 1١١‏ ساحة الت ”» ددع 8 توي وكان 
آعر هذه التشر بعات هو القانون رقم 40 لسنة مإه؟( بتعيين المساحة التي تررع قحا ف سئة 
0غ / ١54‏ الزداعية . : 

وقد رؤى فى سئة وهو( /ههوا 552525 شيك الرراع بزداعة نسب معيئة من التمح 
اكتفاء يد يل المساحة الى » زدع قطنا ولكن كيين أن الزراع 5 خفضو أمساخة - ف هده 
الدئة بفسبة كبيرة 5 توسعوا فى زراعة القطن . 

لذاك رأت الوزارة [صدار تشريع بتعيين مساحة القمج حى ‏ 9 عرف 7 5 عن 5 

المقادر اللازهة للاستبلاك ٠‏ 

وقد أعدت الوذارة مشروع القانون المرافق 2 الأول على إلدام كل حائز بأن 
يدع من القمح فى سئة موا / 905( الزراعية مساحة لا تقل عن 0 بز هن تمع الأراضي 
الى فى حيازته . كا نصت على تخويل وذير الزداعة سلطة إصدار قرارات بؤضع الإجراءات التى 
تنبع فى تسن الحنازات ومو اصيدها وعارة ق إثياتها واستثناء بعض الجبات أو أراضئ الأفراد 
أز بتعديل النسب الاقدمة إذا ان لأسباب فنية أو لحاجة القوين عدم [مسكان تطبيق هذه 
النسب عليها . 

٠‏ ولص ف المادة الثانية على مسئولية المائر فى جنيع الأحوال عن تنفيذ: أحكام هذا لثانرن 
يون تدعا فد برد ق المنودمق قبوداو اشكاطاف الف احكامة: ا 
و بيشت المادة الثالئة كيفية تحبيد نسبة المساحة الواجب زراعتها قحأ إلى جموع الأراضي الق ش 

تكون فى حيازة الزارع كا عددت الاراضى الثى لا تدخل فى حساب ذلك المجموع . 7 

وذكرت المادة الرابعة كيفية احتساب مساحة القمح فى الآراض المأززعة بغيتة (فشعر) . 

. وقضت المادة الخامسة على أن تقدر الأراضى الى فى حيازة شخص وانحد فى كل قرءة عل حدة 
وأجاذت للحائط الواقعة أراضيه فى قرى متصلة الزمام حصر ذراعة القمح فى قرية واحدة أوأ كثر 
مع مراعاة أحكام المادة الأولى والشروط والأوضاع اتى تحدد بقرار من وير الزواعة. ٠‏ 

ويينت الماذة السادسة كيفية تحرير الحاضر والاجراءات الى تنببع فى شأتها لمن الف أ سكام" ٍ 
هذا الفانون والقراراتالتى تصدر تنفيذا له . 


قوآنين وقرارات / 1 


: ونصت المادة السابعة على أنه إذا نازع اغخااف فى تقدير المساحة المزروعة قحا تقوم مصلحة 

المساحة بقياس المساحات الاتازع عليها حضور صاحب الثهأن أو من يوب عنه . وقضت هذه" 
المادة بأن يكون قرار مصلحة المساحة تهائيا وغير قابل لى طعن أمام م0 

. وخددت المادة الثامنة مصاريف القياس فى حالة المتازعة . 

وقضت المادة التاسعة بأنه استثناء من أحكام المادتين ١‏ و ب لا يعتد ا الذى لا يحارف 
م م من المساحة الواجب زراعتها قدا وبع فى الزارع الذى نازع فى تقدرر المساحة من تفقات | 
1 

' وبيثث المادة العاشرة العقوبات الواجبة التطبيق عند عذا افة أحكام هذا الما : نون بل أد القر اق 1 
ال تصدر تنفيذا له . 

وحددت المادة االحادية عشر موظق وذارة الزراءة الذين لم صئة مأمورين الضبط القضائى فيا 
يتعاق بآنفيذ هذا القانون والقرارات الى تصدر تنفيذا له . - , 

ونلشرف وثئادة الزراعة. بعرض مشروع هذا القانون فى الصيغة الى د الدرلةرجاء 
التفضل بالموافقة عليه واستصداره . 


: قانون رقم ١.ه‏ لسبة مم00 
, بتحديد الممناحة الى تزرع قطنا فى سئة موه هوا الوزاعية 
بام الآمة ٠‏ 0ه 
علس الوذراء 
5 الاطلاع على الإعلان الدستورى الصادر ق ٠‏ من فبرار سئة و21 
وعلى القرار الصادر فى ١١‏ من توفير سئة و0١‏ بتخويل #لس الوزراء ساطات رئيس" 
اخمبورية ؛ ا 
وعل ا مرسوم بقانون دم ما "٠‏ لسئة ذا بتحديد المساحة البى ” زرع قطنا في النتراك 
167 ف 108ل ه؟١‏ ف 4هؤوذارهه9( الزراعة والقوانين المعدلة له» . 
وعلى المرسوم بقأنون دق م١‏ لسئة ؟هو١‏ بالإصلاح الزداعي » | 
وعل المرسوم بقانون رقم م لسنة ووو بإلغاء نظام الوقف على غير اخيرات 5 
وعلى ما ارتآه مجلس الدولة , 
وبناء على ما عرضه وذير الزراعة 2ش 
| أصدر القانون الى : 
.مادة ١‏ لابجوز لاى شخص أن بزدع من القطن في سئة م - 005 الزراعية مسناحة 
يحاون مم / من جمورع الأراضى الى فى-حيازته .. 


(1) نسر بالوقائم المصزية العدد ,ا قا و6 رمه وعؤل, 


م١‏ العدد الثاللك - السئة السادسة والثلاتون 


ولوزير الزراعة بقرار يصدره تحديد المقصود بالحيازة فى تطبيق أحكام هذا القانون وبان 
نظامها وطرق إثباتها والحالات الى نكون فيها الأراضى فى حيازة الأؤجر أو المستأجر . 

هادة ؟ س تنسب المماحة الجائز زراعتها قطنا إلى جموع الآراضى النى فى حيازة الزارع يمأ 
فى ذلك الأراضى المشغولة بالمساق والمصارف والجسور والسكك الحديدية والمسالك واللاجران 
والمسا كنم الخازن والجئاءن وغير ذلك من المثشآت الزراعية . 

ولا يدخل فى حساب ذلك الجموع : 

)١(‏ الأراضى البور النى لم تزع فى السئتين السابقتين على صدور هذا القانون سواء كانت 
قابلة لأرراعة أم غير قابلة لها . 

. (ب) أداضى الحياض التى ليس لها مورد للرى الصيق . 

(ج) الآراضى الخاضية لعوائد الآملاك المبنية . 

* مادة م س تقدر الأراض الي فى حيازة شخص واحد فىكل قرية على حدتها وجود للحائر 
الواقعة أراضيه فى قرى متصلة الزمام حصر زراعاته القطنية فى قرية واحدة أو أكثر بالتروط 
والأوضاع اتى تحدد بقرار من وير الزراعة ويشترط ألا تزيد نسبة المساحة الزروعة قطنا إلى 
نوع الآداضى التى فى حيازته عن القدر المبين فى المادة الأول .. 

مادة ع يحظر زراعة القطن فى سئة 1157/14 الزراعية فى الأراضى الآتية : 
)١(‏ أداض ذرعت محصولا شتويا غير البرسيم ( القلب ) فى السئة الزراعية ذاتها . 
(ب) أرض ذرعت قطنا فى السئة الزراعية السابقة ولو فصل بين الزداعتين برسم ( قلب ). 
ولوزير الزراعة بقرار يصدره أن يسنئى من حك .الفقر ة (ب) بعض الحالات الى تأت عن 
تنفيذ المرسوم بقانون رتم 108 لسئة ه4١‏ بالإصلاح الزداعى والمرسوم بقانون دتم ١٠١‏ 
لسئة ١469‏ بإلغاء نظام الوقف على غير الخيرات . ' 
' مادة ه ‏ لاتجوز لآى شخص أن بزرع القطن بعد المواعيد النى يحددها وزيرالزراعة بقرار 
لصدر مله . 
مادة + يحرر محضر عن كل غذالفة لأحكام هذا القانون تدون فيه أقوال الخالف ويوقع 
عليه مئه فإذا امتشع أثبت ذلك فى الحضركا يوقعه الممدة أو أحد مشاييخ البلد الذى وقعت فيه 
الخالفة بشرط أن يكون قد ماين الخالفة ينفسه . 
وإذا كان انخالف ذائباً وجب إعلان المحضر إليه على يد العمدة أو أحد مشايم الناحية , 
ولصاحب الشأن الذى ينازع فى الخالفة أن يطلب إثبات ذلك فى الحضر أو أن ,قدم نظلا 
مكتوباً إلى مبندس الزراعة أو وكيل المفتش ف المركز أو مفتش الزراعة بالمدبرية خلال ثلاثة 
أيام من تحرير الحضر أو اثنى عشر يوما من تاريخ إعلانه إليه حسب الأحوال وزإلا سقط الحق 


فى النظل . 


قوانين وقرآرات * حال 


مادة ب إذا تعلق الناع بتقدير المساحة المرروعة قطنا تقوم مصلحةالمساحة بأقيا سس المساحة 
المتنازع عليها محضور صاحب الشأن أومن ينوب عنه يعد إعلانة بالحضور بكتاب موصى عليه 
مصحوب بعل وصول وذلك قبل مباشرة القياس بثلالة أيام على الأقل . 

وبكون قرار مصلحة المساحة فى هذ الشأن بائياً وغير قابل لأى طعن أهام الخاكم . 

مادة بم ب تشكون مصروفات القياس على تفقة المذازع وذلك بواقع خمسين ملما عن كل قير اط 
حصل قياهه إذا ثبت من مقاس مصلحة المساحة أن شكوى ااناذع فى غير محلبا . 

مادة 4 استثناء من أحكام المادتين | ون لايعتد بالزيادة التى لا تجاوذ م /* من المساحة 
المصرح بزراعتها قطنا ديعق الزارع من نفقات #تيق المساحة . 

مادة ٠٠‏ ساكل ذذالفة لأحكام هذا القازرن يعاقب مىتنكبها بالحبس مدة لاتزيد على شبرين 
و بغرامة قدرها خمسون جثيبا عن كل فدان أو كسوره أو بإحدى هاتين المقو بتين . 

| ولا يحوز الحم بوقف تنفيذ العقوبة امحسكوم بها . ' 

ويجحوز لوزير الزراعة فر ضكل أو بعض العقوبات المنصوص عليبا فى هذه المادة على كل 
من مخالف القرارات الى إصدرها تنفيذاً لهذا القانون . 

مادة ١١‏ يعتبر القطن المرروع بالخخالفة لأحكام هذا القانون حجوذا عليه بقوة القانون 
لصالم الحكومة بمجرد تحرير محضر الخالفة ولا أن تعين من قراه حارساً عليه دون حاجة إلى 
اتخاذ أى إجراء قانوق . ' 8 

وتكون بالغ الغرامة المنصوص عليها فى المادة السابقة حق امتياذ على هذا القطن , 
ويأى فى الترتيب بعد المصروفات القضائية والمبالغ المستحقة للخزانة العامة من ضرائب ووسوم . 

مادة ٠‏ تمك المحاكم فى القضايا التى ترفع بلخالفة لأحكام هذا القانون. على وجه. 
الامتعجال . | 

مادة مو يكون لمفتثى وذارة الزراعة ووكلائهم والموئدسين الزراعيين والمبئدسين 
الزراعيين المساعدين صفة مأمورى الضبط القضائى فيا يتعلق بأنفيذ أحكام هذا الفا نون والقرارات 
الصادرة تنفيذا له . 1 ش 0 ١‏ 

مادة ١4‏ يلفى المرسوم بقا نون رقم #.”؟ لسئة ١09‏ المثار إليه . ٠.‏ | 

هادة ه؛ ‏ عل وزداء الزراعة والعدل والأشغال العمومية والداخلية والمالية.والاتصاد . 
كل فما خصه تنعيذ هذا القانون ولوذير الرراعة إصدار القرارات اللازمة لتنفيذه ويعبل به من , 
تاريخ نشره فى الجرريدة الرسمية . ا 0 0 

صدر بديوان الرياسة فى ١‏ صفى سئة ه/1م١‏ ( ١7‏ ! كتوبر سنة م140 ) ٠‏ 


ةل العدد الثالك - السئة السادسة الثلاثون 


مذكرة ايضاحية 
كأن المرسوم يمأ نونرقم 0 اسئة /اة١‏ قداصدر يحل يل يد المساحة الى تزرع. .قطيا ق السنوات 
1/417 زمعة؟4/1 41150 هو ل/ومةر الرراعية وقد أدخلت على بعض أحكامه تعديلات 
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متعددة مقتضى لقأ نو نين زقم مبجوه ١ع‏ والقانون رقم لسنة بمو ١‏ ودقم 1071417 دسا؛ 


أسنة و6١‏ . 
ولماكان لك أن هذه التعديلات كثيرةسيا وأن المرسوم بقا: نون المثدار إليه 55 
السئة الزراعية الحالية التى تتهى فى آخر أ كتوبر سئة م10 . 5 
: :ولا كانت الظاروف لازالت تدعو إلى الاستمرار فى تحديد مساحة الآراضى التىتزرع قطنا حتى 


لا بتوسع الرارع فى زداعته بما بزيد عن مطا لب الاستبلاك والتصدير ومابترتب على ذلك من أثر ' 


ىٌّ نقص مساحة الحبوب اللازمة للاستهلاك الى فقد رؤى استصدار ألو ن جب ديد جمع شتات 
التعديللات السابق إدعالها على المرسوم بقانورن. الخار لويم 7 لعسميبة4 دم الجديدة الى 
يتنيها العمل , 


' توصت ماده الأول منه بأله لابموز لأى شخص أن بزرع من القطن فى سئة 0 
الزراعية مساحة تجارز 7 من #مسوع الآاراضى الىق حيازته . وخولث هذه اللادة أوذيد. 
الزراعة بقرار يصدره نديد المقدود بالحيازة فى تطبيق أحكام هذا القانون وبيان نظامبا 000207 

إثياتما والخالات الى تكون فيها الآراضى فى حيازة اللؤجر' أو المستأجر ٠.‏ 


"اريك الاحةاثانة كف شاب المباعة الجائد زراعتها قطنا إلى بموع الاداضى الى ف 


حنازته وحددت الآراضي الى لاتدخل 2 حاب ذلك امجموع . 


ونصت المادة الثالثة على كيفية حصر زراعة القطن ألو فى تقع فى حيازة شخص واحد فى قرية 


واحدة أو أ كثر. 


وحقارت المادة الرا بعة زراعة القطن فى ساي ل أل زراعية فى الأراضى الى زرعت , 


حصولا شتوءا غير أأبرس م (القلب) فى السئة الرراعية السابقة ولو فصل بين الزراعتين لمم (قلب) 
وأجازت لوزير الزراعة :0 يستثى من حلم الفقرة (ب) من المادة المذكورة بعض الحالات الى 


ا آنفيذ المرسوم 0 سر بالاصلاحالزراعى واارسوم بقاثون رقم : 


وتقضى المادة الخامسة بتخويل وذير الرراعة عل حل بد المواعيد اتى لابجوز بعدها زراعة ١‏ 


القطن وذلك بقرار يصدر مله . 
و يينت المادة السادسة كيفية تحرير محضر انخالفة والإجراءات الى تقبع فى شأنه . 
وأوضحت اللمادة السابقة كيفية #قيق المساحة عند المنازعة فى تقدير المساحة المزروعة قطنا . 


ُوأنين وقرارات 0 :أل 


و بيئت المادتين الثامئة والتاسعة مصاريف القياس والتجاوز المسموح به فى زيادة المتزرع قطنا 
وحالة الإعفاء من نفقات تحقيق المساحة . 

وعيلت المادة العاشرة العةوبات ألو ى يحم بها عند خا لفة ة أحكام هذا القانون وقضت بعدمجواذ 
وقف تنفيك العقوبة المحسكوم با . وأجازت لوزير الزراعة فر ضكل أو بعض العقو بات المنصوص 
عليها فى هذه المادة على من مخالف القرارات التى يصدرها تنفيذا لهذا القائون . 

وقضتك المادة الحادية عشر باعتيار القطن المرروع بالخالفة لأحكام هذا القانون محجوك! :عليه 
بقوة القانون اصالم الحسكومة بمجرد تحرير محضر إنخالفة ويكون لمبالغ الغرامة المتصوص غليبا 
فى المادة السابقة سدق امتياذ عل هذا القطن يأرة فى لي ل 0 ةو ياو أمبالخ المنرتحقة 
للدزانة العامة من ضرا ثن: ورسوم . 

وقضت الادة الثانية عثير ,الله - ق القضاءا اق رفع بالخالفة لأخكام. هذا إلقا: أو و ل 
وجه الاستعجال . 

وخيوات المادة الثالثة عشر المؤظفنين المبيئين مما ضغة مأموزى الضبط القضاق ." 

'وتتشرف وزارة الزراعة بعرض مشزوع ذللك الها نون ف الصرغة لد تى أقرها: جا سن لدو رجا 


امو افق عليه واستصداره . 


2-5 المدد الثالك ب السعة السادسة والألاثون 


تي رع ةا مني و عيبس عه عورا ادو 
وذارة المالية والاقتصاد : 


قرار رقم ١١.‏ أسنة ١06‏ () 


وذير المالية والاقتصاد 
يعد الاطلاع على القانرن رقم .٠م‏ أسئة 4 ةا والقوائين المعدلة له فى شأن الرقاءة علىعنليات 
النقد» : : 


وعلى القانون رقم.٠/م‏ لسئة 325 باستثاف العمل بيورصة القطن بالاسكئدرية » 

وعل الفانون رقم 6ع لسنة مهة١‏ باللائمة العامة ليورصات العةود ؛ 

وعل القرار رقم ٠١‏ باللاحة الداخلية لبورصات العقود » 

قرر : 

مادة ١‏ يجوز المقيمين المشار [ليهم فى المادة الثانية القيام بعمليات آجلة فى بورصة العقود 
بليفريول عل العقود المصرية وذلك وفقا للشروط والأوضاع البينة فما بعد» على أنه لا يجوز 
بأية حال استلام قطن مصرى عقتضى هذه العقود . 1 

مادة ٠‏ لايجوز لغير الأعضاء المنضمين فى بورصة العقود وسماسرة البورصة القيام 
بالعمليات المشار إليبا فى المادة الأول . 

وعل من برغب منهم فى الانتفاع بنظام النسبللات ااغار إليها فى هذا القرار أن يقدم طلبا 
إلى مئدوب المسكومة فى بورصة العقود للانضمام إلى هذا النظام . 

ويصدر قرار وزارى بقبول العضو واعتياره مشتركا فى النظام . 

ولايحوز للاعضاء المنضسين المشتركين فى النظام التعامل فى بورصة عقود ليفربول إلا 
لحسابهم فقط ؛ أما السماسرة فلا يجوذ لهم التعامل إلا لمساب المشتركين مر._ الاعضاء المنضمين 
درن غيرثم : 

مادة م« يصرح للعقيمين السابق الاشسارة إليبم الاحتفاظ فى حسابات خاصة فى بنوك 
المملكة المتحدة بالعملة الاسرلينية اللازمة للقنيام مبذه العمليات وذلك طبقا الشروط والأوضاع 
الى تضعبا اللجنة المشار [ليها فى المادة ١١‏ من هذا القرار . 

مادةع ب مم المدفوءات البائّهة عن العمليات السابق الاشارة [ليبا عن طر بق حسا بات خاصة 

يحتفظها فى الخايج وومسمعءى فعمنمئعع وعلى أن تتح هذه الحسابات باس البنوك المعتمدة 
مع مراسليها فى المماكة المتحدة لساب كل مشترك على حدة . 

وتفتم هذه الحسابات بالاتفاق بين البنك الأهسلى المصرى ومئدوب الحكومة فى بورصات 
العقود . 


)١(‏ لسر بالوقائم المصرية الددو 78 الصادو فى 84 سيدمير سئة 19654ء 


فوآنين وثرارآات س1 
مادة م مجحوز لغسير القيمين التعامل فى بورصة العقود بالاسكئدرية وذلك عن طريق 
المشاركين فى النظام المشار [ليه فى المادة ب من هذا القرار وبحب فى هذه الأحوال قتم حساب 
خاص لدى أحد البنوك المعتمدة فى معسس لكل عميل « غير مةمم» . 
ولا يجوز دفع أو تحصيل أية مالغ ناتجة عن علليات غير المقيمين إلا عن طريق هذه 
الحسابات . 
مادة 5 - لا يحوز لوكلاء غير المقيمين إجراء عمليات خاصة (عع دز د]3) ببن تملياتالبيسع 
والشراء الى ترد من الخارج . 
مادة ن١ ‏ تفتتح الحسا بأت الخاصة بغير المقيمين بالعملة المصرية أو بعماة أخرى تقيليا رقاية 
النقد المركرية بالاسكندرية . ش 
وتسكون الأرصدة الدائئة لهذه الحسابات قابلة التحويل إلى عملة بلد « غير المقم » أوالءعهلة 
التى فتح بها الحساب وذلك طبقا للشروط والأوضاع الى تقررها اللجئة المشار [ليبا فى المادة ؛ 
من هذا القرار . | 
ولا يجوز تخويل ما بزيد عن صصاف الفروق المستحقة , لغيد المقم » عر العقود الى مت - 
تصفيتها مضافا إليها التأميئات المستردة عن هذه المقود . 
غير أنه بالنسبة للبراكز المفتوحة يتعين الاحتفاظ بالتأمين الخاص بكل عملية مضافا إلبه 
غطاء بنسبة 1١‏ بي: من قيمة هذه المرا كن . 
وعلى السماسرة إخطار البئك بالمرا كز المفتوحة ومقدار الغطاء . 
مادة م ب تم جميسع العمليات الخاصة بتحويل الغملة أو استردادها عن طريق البنوكالمعتمدة 
مصر . 
مادة به . على المدتركين فى النظام أن برسلوا إلى البنك الأهلى بالاسكندرية صورة مصدتا 
عليبا من العقود التى تبرم لحساب خير المقيمين فى يوم إجرائها مرفقا ,با صور من أوامر البيسع 
والشراء مع الاثمارة إلى اسم البلك المفتوح اديه الحساب . 
كا بحب عليهم أن يقدموا إلى البنك الحنصكهفا تفصيليا بالفروق المستحقة لكل عميل غير 
مقيم أو المستحقة عليه مصدةا عليه من مندوب الحمكومة ببورصة المقود بالاسكندرية عن كل 
عملية بمت تصفيتها . وعلى البنك إصدار استارة مصرفية إجمالية بمجموع الفروق الى أضيفت 
للحساب . 
وتم نسوية الفروق يومياف غرفة المقاصةبموجبالكشوف الى يتقدمما المشتركون فالنظام . 
وجب أن توضع فى هذه الكشوف تفاصيل الفروق المستحقة للعميل غير المقم أو المسحقة 
عليه من كل عملية . 0_1 0 1 
مادة ٠٠‏ س وعلى كل مشرك فى النظام أن يقدم إلى مندوب الحكومة فى البورصة كشفا 
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شبريا عن مركزه على الْقُوذج الذى يقره مندوب الحكومة مرفقاً به صورة من الكساب الحتفظ 
به فى الخارج مصدقا علببا من اليك الختس . 

مأدة و م يقوم مدير عام النقد بالاشراف على تنفيذ أحكام القانون رقم ٠م‏ أسئة بوه ! 
وتعديلاته فما يتعاق بالعمليات الناشئة عن التعامل فى بورصات العةود . وله أن بعبد إلى لجئة من 
ف أعدافا تنو الشكرية ف ببورطة المشزدء لنت فنا برس فلنيا ع قينا[ تعافنة للك 
العمليات . 8 

مأدة 9 سد مع عدم الإخلال بالعقوبات المشار إلبها فى القانون دقم عم لسنة بيو 
رتعديلاته والقانون رقم هع أسئة مووا واللاعية الداخلية لبورصة العقود ؛ يجوز بقرار من 
وزي المالية والاقتصاد بناء على طلب مندوب الحكر مة ببورصة المقود شطب اسم أى مشترك 


تحرير! فى > صفر سنة مم1 ( مم سبتمبر سئة 1480 ) . 


قرأر دثم ١6‏ أسئة موه () 
:باللا محة الداخلية ليورصة البضاعة الحاضرة للاقطان 
وبذرة القطن ( بورصة مينا البصل ) 

وذير المالية والاقتصاد : 

بعد الاطلاع عل القانون رقم م4 لسنة ههو1 بتخويل وثير المالية والاقتصاد أصدار 
اللائحتين الداخليتين لبورصة اليضاعة الحاضرة للاقطان وذرة القطن . 

وعل القاثون ركم ه١4‏ باللا نحة العامة لبورصات العقود ) 

وعلى المرسوم الصادر فى .م نوفير سئة موه؛١‏ باللانحة العامة لبورصة البضاعة الحاضرة 
للاقطان وبذرة القطن ( بورصة ميئا البصل ) وعل المرسوم والقرارين الممدلة له» 

وعلى القرار الوذادى رقم بوب لسسئة م؟١‏ باقرار اللانحة الداخلية لقسم الأقطان فى بورصة 
البضاعة الحاضرة للاقطان وبذرة القطن ( بورصة مينا البصل ) والقرارات المعدلة له» 


وعلى ما ارتآه بجاس الدولة ؛ 
١‏ قسدرر : 
ماده ١‏ ب يعمل باللائحة الداخلية لبورعة اليضاعة المماضرة للاقطان ( بورصة مدنا 
البسل ) المرافقة . 


هأدةٌ ل سس يلغى القرار رقم دب لسئة وسو المشار اليه . 
مادة م« يعمل بمذا القرار من تاريخ نشره فى الجريدة الرسمية 1 
تحريراً فى نا صفى سلة 6م18 ( 4" سبتمبر سئة 1466 ) . 


(؟) نهبر بالوقائم الحسرية المدد © مكرر الصافر فى 4 ” سجمبر سنة 1888 . 


قوائين وقرارات لل 


قسم الاقطان 
) أولا ( الاحكام العامة بعمليات العقود 
سب تفرثر الاذج 

مادة ١‏ - تقرق لئة القطن المنصوص عليبا فى المأدة با من اللائة العامة ما "راه لازمأ من 
فافج زاف رتب القطن وأصنافه وتكون هذه الفاذج أساسا يع المعاملات :بعد أن توافق عاما 
الميئة الممصوص عليبا فى المادة ه . 5 

مادة ؟ ‏ (1) تكون الثاذج الموضوعة لكل رتبة خماسية العدد وتحفظ فى صناديق ذات 
غطاء من البلاور ثم تؤتم بمعرفة رئيس هبيثة خبراء الاستئناف المنتصوص علا فى اللمادة م4 . 

(ب) تخصص مموعة من هذه الفاذج تختلف رتب كل صف من أصئاف النطن اعتبارها 
موذج الأساس ولا جوز فض. أختامبا إلا بتصر يح من رئيس هيدة خيراء الاستثناف ومع ذلك 
فق حالة الطعن بالاستئناف فى إحدى ععليات الخبرة يكون للبيئة المهار اليبا في المادة ؛ » الحق في 
فض أختام تلك المجموعة لمضاهاتها بامجموعة المعمول با على أن يعيدوا خثمبا بعد ذلك . 

(ج) تعرض جخوعة ثانية من الفاذجفى مكاتب البورصصة وتيق مفتوحة في متناول 
جميع الأعضاء . 

(د) تخصص موعتان أخر يانمن الفاذمج لأعمال الخبرة إحد اها أصلية 2 والآخرى احشاطة 
تحل محلبا إذا رؤى أنه لحقيا تغيير جعلها غير مطابقة لفوذج الأساس . 

(ه) يحتفظ بامجموعة الخامسة مكيتب لجئة البورصة بالمدبئة . 

مادة م ب على هييّة خبراء الاستثناف أن تقوم بمراجعة الفاذج الموجودة برورصة هيئا البصل 
مرة على الأق لكل سبتة أشبر فاذا تبين أنه قد طرأ على بعض الفاذج المفتوحة تغرير مأ وجب على 
الميئة جعلبا مطابقة لوذج الأساس المقا بل لها وتقوم أيضا ببذه المراجعة كلءا طلب ذلك خسبة من 
أعضاء البورصة على الأقل أو مندوب الحكومة . 

مأدة ع تعمد هيمة خبرآأء الاستئياف | بتدأء من شهر ديسمير هن كل مبئة إجتاعات خاصة 
لوضع تماذج الموسم ادال يهب أن تم إعداد الفاذج الجديدة فى آخخر شبر مارس على الا كثر 
ولا بحوز الرجوع إليها أو الأخذ مها إلا فى الموسم الثالى . 

مادة م عل هيئة خيراء الاستئناف أن تضم اليها ثلاثة من الخبراء احلفين الوارد ذكرم 
فى المادة مغ عند القيام با لعمليات المتصوص عليبا فى المواد السابقة ويكون لمم صوت معدود فى 
المداولات ولا تكو ن المداولات صحة إلا إذا حضرها نسعة أعضاء من بينم الخبراء ا محلفون 
ولا نكون القرارات نبائية إلا إذا صدرت بأغلبية ميبعة أصوات على الآقل ٠‏ 
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ري 
* ب أذون المعايئة 

مادة . ب )١(‏ على البائع أن يصدر إذنا طبقا التموذج «١‏ ا» قابلا التداول عند عرض البضاعة 
لمعاينتها عوجيه . 

(ب) بحب أن يكو نكل من البائع النى يصدر إذنا بالمايئة والمشترى الذى يقدم الإذن 
الحصول على عيئة من القطن عضوا مئضما لإاحدى بورصات العقود ومع ذلك >وز لكل عبيل 
مشتر إذا لم يكن عضوا منضما أن يتس أذون المعايئة والتسلم على أن يثيت للسمسار الذى يعمل 
لحسابه قبل موعد الاصدار الأول لإذن للتسام ( الفلييدة الأولى ) بثلاثة أيام على الأقل أنه أودع 
لدى مصرف تقبله ل+ئة البورصة قبعة لعا اتى اشتراها مضافا اليبا ٠.‏ ./' لضمان الفروق 
الناتجة من اختلاف الرتب أو أن يقدم للسمسار كتاب ضبان من مصرف مقبول لدى اللجئة بقيمة 
البضاعة مضافا اليبا ٠٠.‏ بز وإلاكان للسمسار اق فى أن يصئ المركز على مسو لية العميل 
والحسابه مع اخطارهبالتصفية ببرقية أو بكتاب مو صى عليه . و يجوز للبائع إذا لم يكن عضوا مئضما 
لإحدى بورصات العقود [صدار [ذن تسام ( قلييرة ) على أن يثيت للسسار الذى يعمل لسابه 
قبل موعد الإصدار الأول لإذن التسلم (الفلييرة الآولى ) بثلاثة أيام على الأقل بشهادة صادرة 
من مصرف أر هئة مقبو لينمن جنة إحدى بورصات العقود وجود البضاءة الى ستسم فى إحدى 
الذون الواقعة فى حى التجارة وإلا جاز للسمسارمن تلقاء نفسه تصفية المركن نحت مشدولية العميل 
ولسانه يه مع أخطاره بالتصفية بعرقية أو بكتاب موص عليه . 

(ج) يحب أن يرقع المصرف أو الهيئة المشار اليهما إنن المعايئة وإذن النسا 
[ذن النسلم إلى المصرف و بتعنهد بالاحتفاظ با حتى تتم النسوية الهائية للعملية . 

ا لم يسحب المقسل إذن المعايئة أو إذن القسايي خلال م؛ ساعة بعد التواريخ المنصوص 
ف فى المادة مه من اللانحة الداخلية لبررصات العقود كان للسسار المق فى تصفية هذه 
الأذون تحت مسو لية العميل ولنسابه مع إخطاره بالتصفية ورقية أو بكتاب موصى عليه . 

(ه) [ذن المعايئة الخاص بالآقطان المصحوبة إشبادات والمشار إليبا فى المادة ممم لا مخول 
الحق فى الحول على عيثات من القطن بل يعتير مقضورا على لخص العلامات و الاختام للنحققمن 
م ( اللوط ) المبين فيه . 


لعل وتدلع لبن 


- #أت العام والوفاء 
مادة با س فيا عدا الأفطان المصحوية بشبادات طبقا للسادة وم لابجود زإصدار إذون لمعابئة 
الال 1 بشبادات تبيدية طبقا لليادة بم تنبت وجود القطن المعد للنسام بالثدونة 
و ثبين هه 


عادة 3 - يبن يضمن 3 المميئة البيانا ت الآنية : 


قوائين وقرارات و1 


ا ) صلف القطن المعروض للتسايم .. 

(ب) عدد بألات كل قم ( لوط ) : 

(ج ).عدد الصرر الى تصاحب كل قنم ( لوط ) . 

( د) العلامات والرقم الأصبل للقسم ( الاوط ) ودقم انحا . 

(ه)دم الشبادة أو الشبادة القبيدية وجميع بياناتها . 

(و) المكان الخرون فيه القطن . 

وللشترى الحق ف رقش تسل القطن ا موضوع فى صرر تكون جزء! من قم (اوط) 
معروض للتسام إذا لم : يكن القطن داخلا فى وزن اللوط الأصلى أو لم يذكر عدد الصرر فى إذن 
المعايئة . 

مادة 8 اس أ ( يجب أن يرافق إذن المعايئة الشبادة اغبيدية أو الشبا د الى تين دتية القطن . 
وفما عدا الاقطان المصحوية بشبادات يكون للمشترى الحق فى مضاهاتها وأخذ عيئات هتها مقابل 
ساق يبين فيه الوذن لفحصبا : مكاتب ودبتل ول ادس أن شرد الرتبة أو فرق 
السعر اللذين ابر ول نسل الفطن مهما . 

(ب) كل انفاق ردى يب تأييده كتاية لعل إجراء الفبحس بالثواة 1 

(ج): دب أن 1 تم الفحص لال اليو ومين الثاليين لدم سل إذن المعايئة ولاعسب ؤربا أيام الأحاد 
وأيام العطلة . ش 

هادة ٠.‏ فى حالة الأول عن إذن 5 المشترى الجديد نفس الوق الثى كانت 
للشترى السابق وعليه الالازامات ذاتها . 

مادة ١‏ س يحب أن يكون التسلبم من ششونحى تجارة القطن فى نطاق الدائرة التى تسرى عليها 
تعر يفات النقل العادية ني بحب أن 6 فم بين اليوم الأول واليوم الثالك والمشرين من العم 
انحدد للقسام وفى المواعيد المقررة ال الخاص الذى 0 بورصة العقود قبل ل 


كل سمنة . 

مادة ؟و ‏ يحب أن يكون القطن المراد تسليمه محزوما جزما جيداً ومقسما إلى أقسام 
( لوطات ) ذئة كل مثها .وب قتطارا صافيا وقبل اختبار درجة الرطوية وأن تكون اليالات 
مىنية رتيب ل ل يات ( سواء م كرل. ذلك داشل الخحخرن 
أو خارجه ) . 

د اوور ال ا مو وا ثلالة أجراء . 
والرئب المبيئة بالشبادات القبيدية فى الى تقرر ونبة القطن ولوأسفرت تملية الخيرة أو الاستئناف 

أو إعادة النظر عن تعديل الرتب المبيئة بهذه الشجادات , 
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وتحرر فاتورة بفروق الوزن الناشئة عن اختياد الرطوية على أساس السعر الباق الفلييرة 
ولابترتب على هذه الفروق أى جزاء . 

مادة ل( ل ) يحب على المشترى عندما يتقدم للحصول علىعيئة من القطن المعروض التسايم 
أن برد إل البائع إذن المعاينة و يعطية بدلامئه إيصالا وفقا للبموذج (ب) المرافق يبينفيهالعلامات 
والبالات التى أخذت مها العيئة . : 

ويضع المدترى علامته على القطن ولابلزمه ذلك قبول الرتبة المبيئة بالشبادات وتتقل الملكية 
إليه مع عدم الإخلال يق امتياز البائع ولايترتب على ثقل المللكية التزول عن شرط منالشروط 
المنصوص عليها فى هذه اللاتحة ولاعن الشرط الفاسخ الضمى -لبين الوفاء بالعُن فى الأجل الصدد 
ودون حاجة إلى إعذاد أو كثبيه. - 

وعل البائع أن يؤمن على نفقته على القطن الموضوعة عليه العلامة حتى آخر يوم محدد للنسابم 
ويعتير مسدّولا عن هلاك البضاعة أو تلفها . 


(ب) على الشترى أن ين لعن بمجرد حصوله على إذن التسليم وأن ينسم البضاعة فى المواعيد 
الى تحددها +ئة بورصة العقود » وفى حالة القطن المصحوب بشهادة بحب أن رافق الشبادة 
إذن المعايئة . 

(ج) يقدم البائع للشترى فاتورة القن وتحرر بالنسبة إلى عقود التطن طويل التيلةعلىأساس 
سعر رتبة الجود توفولى جود الكرنك فى آخر تصفية عضافا إليه أو #صوما مئه فرق السعرالممين 
لصئف القطن ورتبته المينين بالشيادات المقدمة عن القطن المسم أو بالشهادات المهيدية وذلك وفقا 
لاحكام المادةعيم؟. ش 

(د) أما بالنسرة إلى عقود القطن متوسط التيلة فتحرر فانورة على أساس سعر رئبة الجود من ٠‏ 
الأثمونى فى آخر تصفية مضافا إلبه أو غصوما منه فرق السعر المعين” اصنف اقطان المسلم 
ودتبته الواردين بالشهادات المهيدية أو بالشهادات المقدمة عن القطن المسم وذلك وفقا لاحكام 
المادة مم . 


مادة ١4‏ ب )١(‏ إذا رقب المشترى فى نسل القطن قبل الاجل الحدد للوفاء بالثدن فعليه أن 
خط البائع بذلك ليقوم بإصدار إذن التسايم على الفوذج دج » المرافق مقابل أداء الثمن . نإذا لم 
يكسم المشترى القطن جتى آخر يوم حددته لجئة بورصة العقود بالإسكئدرية ألزم أداء قرش واحد 
ع نكل قنطار لكل يوم من أبام التأخير مقابل مصروفات النخزين والتأمين . أما إذا كان عدم 
تسل البضاعة راجعا إل التأخر فى [تمام إجراءات الخبرة والاستئناف وإعادة النظر ولم يكن لإرادة 
المشترى دخل فيه فلا جوز البائع أن يطالب“المشترى بأ كثر من المصروفات الفعلية ( التخزين 
والتأمين ) على أساس التعريفات النى تقررها لجئة القطن ووفقا للنعريفات المتبعة بالاسكئدرية . 


فوانين وقرارات ذذا 


(ب) إذا أصيب قسم راوط) أو أكثر من القطن المبيع بتلف ننيجة لحريق فلا يازم البائع 
استبداله ولكنه يازم رد من السكية التى هلكت أو تافت وبعين سعر الاسترجاع معرفة لجئة 
التطن حسب سعر البضاعة اللخاضرة للرئية الم كو رة فى الشبادات التهيدية ووفقا للائمة شركات 
التأمين . ولا بكون هناك حل فى هذه الحالة لإجراء خدم أو توقيع جزاء اصالح: أحد من 
الطرفين . و إذا لم يكن وزن الأقسام التالفة قد حدد من قبل حددته. لجئة الفطن واتخذ أساسا 
للاسترجاع 

(ج) كل قم ( لوط) قرر رفضه فى الاستئناف أو إعادة النظر قبل وقوع الحريق يحب ٠‏ 
استيدال غيره به أما إذا كانت قد تقررت صلاحيته الفسليم. بعد عملية الخيرة والاستئياف وإعادة 
النظر فيعتير ملكا للشترى ويحدد ثمنه وفتا لأحكام المادة من 0 

مادة ١‏ س إذا قام نزاع بشأن صئف القطن المبيع أو رتبته وجب إجراء عملية الخبرة وثقا 
لأحكام المواد هن هم إلى ه ويتعين على كل من الطرقين فى هذه الحالة طلب [جراء الخبرة قبل 
اليوم الجدد للآداء الثدن وبعين الراغب ف التسلم أو التسابم الرئبة ااتى براها وإلا تمت اللبوي ب 
النهائية على أساس الرئبة الواردة فى الشبادات التهيدية . 


مادة ١‏ لاحق للشترى ؛ الذى استل القطن بالطرق الودية أو بعد ا فى المنازعات 
الخاصة بصلفه بطريق الخبرة أو الاستئناف أو إعادة النظر ؛ الزجوغ على البائع فى شأن الصنف 
إلا فى حالة الغش أو القسم امرك أف التلف الداخلى أو القطن المخاوط وفقا لقانون منع الخاط . 

مادة ٠0‏ م إذا استعمل البائع الحق المقرر له فى عرض ثلاثة أجزاء من رتتين مختلفتين عن 
كل قسم مقداره .هل قنطارا فالمشترى الحق فى أن يقبل الجزء الذى براه مطابقا للرئبة الى قررها 
البائع وأن يطلب اجراء الخيرة على الباق . 

مادة م١‏ البائمون ( المصارف وغيرها ) الذين يعدلون لحساب عملائهم هسئولون عن 
التصفية النبائية لسكل عملية |ابرمت . ولايعفييم من ذلك ذكر اسم العميل ٠‏ 

4 - الغش والأفسام المركبة والقطن الخلوط والقلف الداخلى 

مادة و - الشكارى الخاصة بالغش والأأقسام المركبة فى عمليات العةود أو البضاعة الحاضرة 
أو سايم الحطة ( الفرا نكو ) يحب تقدعها كتابة إلى رئيس لجنة القطن . 

وتقدم الششكاوى الخاصة بالقطن الخاوط وفقا لأحكام قانون مننع خاط القطن كتابة إليرئيس 
مذئة القطنوعليهأن يحيلها إلى مندوب الحسكومة . 

مادة ٠‏ ل يعثير قطنا مغشوشا كل قم تحتوى بالانه على رنيثين أو عدة رئب أو صئفين 
أو عدة أصناف من القطن حرومة ومهيأة بشكل يضلل المشترى عن حقيقة قيمتها التجارية . 

مإذا قدمت إلى رئيس جنة القطن شكوى عن أقطان مغشوشة عين سبعة خبراء من بيهم ثلاية 
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الخبراء الرسميين الحلفين واثنان من هييئة خبرا. الاستئناف واثنان من الخبراء الفرازينالمذكورين 
فى المادة مم مختارم بالاقتراع . و بباشرون معا أعمال الخيرة فى مخازن المشترى وقرارثم غير قابل 
للاستثئاف . و بقتصر عمابم على بين ما إذا كان كل قم موضوع الشكوى أو بعضه مغشوشا أم 
لا. ويكون أخل العيئات بحضور مندوب من قبل البائع ليتحقق من القطن المطلوب معاينته » فاذا 
لم يحضر فى الموعد ألذنى بعين له أخذت العيئات فى غيبته . 

ويستحق عن عملية الخبرة مبلغ قرشا ع نكل قسم ( لوط ) ويوذع على اليراء - يآ 
يستحق لصالم صندوق البورصة مبلغ آتعر يعادل نصف ذلك المبلغ . 

ويازم البائع وحده أداء هذين المبلغين إذا تقرر أن القطن كله أو بعضه مغشوش . ويكون 
المشترى هلما أداءهما إذا قرر أن القطن ن صا للقسام . 

وعلى البائع استرداد بالات القطن التى قرر أنها مغشوشة ليسنبدل بها قطنا صالخا للنسام خلال 
ثلاثة أيام من تاريخ صدور قرار الخيرة ولا محسب فيها أيام العطلة . 

وإذا قرر البائع أنه يستحيل عليه استبدال البالات المفشوشة وأقره الخبراء على ذلك عينت 
لجنة القطن سعر الاسترجاع اسكنية المغشوشة إلا إذا تعلق الآمر ببضاعة حاضرة فيكون اللشترى 
الخيار بين أمر بن : 

)١(‏ الغاء الصفقة وإعادة القطن مع تحرير فاتورة بثمئه بسعر اليوم الذى مصدده الخبراء 
لأنوع الذى تنكون منه الطبقة الخارجية للبالات . 
(؟) أن يطلب خلال ثلاثة أيام استبدال القطن بآخر معادل ماما لنوع الطبقة الخارجمية 
للبالات 5 ١‏ 

وفى حالة استرداد اله سم أو البالات التى قرر أنها مغشوشة يحب على البائع أن يؤدى لللشترى 
فورأ جع ممروقات التسلم وغيرها عن البالات الكورةج يؤدى اليه أيضا كجزر أءو 1 من 
تمن استرجاع القسم ( اللوط ) أو البالات المغشوشة وصال إلى ملس تأديب وذلك 3 عدم 
الإخلال بالحاكة الجئائية . 

مادة ١م‏ - الشكاوى الخاصة بالتلف الداخبل فى عمليات العقود أو البضاعة الماضرة أو 
تسلم انخطة ( فرأ نكو ) بحب تقدعها كتابة إلى رئيس اجنة القطن خلال م ؛ يوما من تاريخ نسل 
7 وعل رئيس اللجئة أن صحيلبا إلى ثلاثة من الخبراء الخرئيحية مختارهم بالافتراع من القائمة 
المشار أليبا فى المادة باو وعلى هؤلاء أن يباشروا عملهم فى عنازن المشترى بعد الكلاراباك لازال 
ملدو به علد أخيل العيئات فاذا لم يحضر فى الموعد المعين أخذت فى غييته . وقرار البراء غير 
قابل الطعن . ٠‏ : ش 

وإذا تقرر أن القطن موضوع الخبرة تالف وجب على البسائع أن يستبدل به قطنا صالحا 
للنسام وذلك خلال ثلائة أيام ( لا تحسب فيها أيام المطلة ) وللمشترى الحق فى رفض البالة بأ كلما 


قوائين وقرارات وبع 


إذا ذاد القطن التالف فيها على ه؟ ,/' وإذا قرد البائع استحالة استبدال القطن التالف وأقره 
الخبراء على ذلك وجب على طلنة القطن فى هذه الحالة تعيين سعر الاسترجاع للكة التالفة دعلى 
البائع أداء جميع المصروفات الخاصة بكمية القطن ألتى اعتيرت تالفة . 

ويستحق على عملية الخبرة مبلغ ١٠.‏ قرشا لكل خبير وع نكل قمم (لوط) به ١5.‏ تتطارا أو 
جزءا من قنطار . 

كايستحق مابعادل نصف هذا المبلغ لصالم صندوقالبورصة . وهذان المبلغان يازم البائع وحده 
أداءها إذا قرر البراء وجود تلف داخلى ‏ أما إذا قرروا عدم وجود تلف داخلى الزم 
المشترى أداءها . 

مادّة ٠‏ يعتبر قسما مركباكل قسم (لوط) مكون من الات عختافة الرتب . 

وكل شكوى خاصة بأقسام مركبة تقدم إلى رئيس لئة القطن ويتعين عليه عندئذ أن تحيلبا إلى 
سيعة خيراء ملهم الثلاثة ة الخبراء الرمءيون الحافون واثتان من هيكة ة خيراء الاستئناف وراثئان من 
الفرازين المنصوص عنهم فى المادة هم« . ويكون اختيار هؤلاء الأربعة بطريق الاقتراع . وعلى 
الخبراء مباشرة مأمور يتوم فى مخازن المشترى بعد إبلاغ البائع لإرسال مندوب عنه عند أخل 
العيئات فإذا لم حضر ف الموعد المقرر أخذت فى غييته . وقرار الخبراء غير قابل للطعن . 

وإذا قرر البراء أن ن القسم مركب وجب على البائع أن يسترده بأكله ليستبدل به قطنا صالحا 
القسليم منالصئف ذاته خلال ثلاثة أيام (ولاتحسب فيبا أيام العطلة) » ويدفع للشترى علاوة على 
ذلك مبلغا قدره ؛ /'كزاء : 

وإذا قرد البائع استحالة استبدال القسم المركب وأقزه الخبراء على ذلك فعلى +جلة القطن أن 
تحدد سعر الاسترجاع و بزاد الجزاء للم ٠:‏ 

ويستحق على عملية الخبرة مبلخ ٠م‏ قرشا عن كل قم قم بين البراء كا يستحق مايعادل 
نصف هذا المبلغ لصاح صئدوق البورصة و ,تحمل 8 وذين المبلغين إذا قرر الخبراء أن القسم 
مركب . أما إذا قرروا عكس ذلك فيتحملها المشترى . 

وإذا استرد البائئع القطن وجب عليه أنيرد قورا لتر ىجميع مصروفات النسلم والمصروفات 
الإضافية اأثى اتفقت على القسم الذى اعتير مركبا ومصروفات اليرة الآولى والاستئناف وإعادة 
النظر إذا كانت هذه العمليات قد أجريت على القطن . 


ه س النسويات النهائية 


مادة مم -- إذا أسفر التحديد الها لرتب القطن عن فروق تزيد أو تنقص عن الرتبالمييئة 
فى الشهادة القبيدية سويت هذه الفروق بين البائع والمشترى خلال ثلاثة أيام من أيام العمل التالية 
التحديد النباق للرتب ٠‏ 

مادة .؟ ‏ رتبة الأساس ف عقود القطن طويل التيلة هى الجود تو لول جود من ايكرنك 
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'والاقطان الصالحة النسايم هى من رتبة فولى جود فير إلى رتبة فول جود تو اكسترا وفقا للناذج 
المذكورة بالمادة ب من صئى الكرنك والمنوفى . على أنه بالنسبة إلى المنوفى يجوز أن يتم التسليم عن 
طريق إضاقة أو خصم فروق الس ين المدف ال كران وبق رت الأساس . وفيا يختص بفروق 
الأسغار «النسبة إلى الأقطان التى تتراوح دآتها بى القول عردقين واطود انين اللودو كود 
فولىجود وبين الجود تو فولى جود والفول جود أو بين الفول جود والفولى لبود تو ا كسترا 
فنسوئ هذه الفروق زءادة أو نقصا بأداء ء فرق نسى من الأ على أساس الفروق ,التى تقررها 
لجئة فروق الأسعار المنصوص عليباف المادة +س من اللاشحة العامة والمادة ,رم الأتى ذكرهاوكيذلك 
على ا الرتب التى يقررها الخبراء . 
أما عن جميع الرتب المتوسطة بين رتيتينفيجب أن 5 وما لقرارات الخبراءالهائية . 
مادة م؟ ‏ رتبة الأساس فعقود القطن متوسط التياة هى الجود اللأثموق » والأقطانالصالحة 
التسلم هى الاثمو فى والجيزة .م من رتبة جود فيد إلى فولى جود / اكسترا وفقا للناذج المذكورة 
فى المادة الثانية . على أنه بالنسبة إلى الجيزة ." يجوز أن يتم النسليم عن طريق إضافة أو خصمفروق 
السعر بين الضئف المذ كور و بين رتبة الآساس وفيا مختص بفروق الآسعار بالنسبة للافظان الى 
تتراوح رتها بين الجود فير والفولى جود فير وبين الفذول جود فير والجود أو بين الجود والجود 
تو فول جود أو بين الجود تو فولى جود والفولى جود أو بين الفولى جود والفولى جود / | كترا 
فنسوى هذه الفروق زيادة أو نقصا بأداء فرق نسى من الدّن على أساس الفرو قال تقررها للجنة 
المشار إليبا فى المادة السابقة ؛ وكذلكعل أساس الرتب ال يقررها الخبراء . أما عن جميع| لرتب 
. امتوسطة بين رئتين فيجب أن بتم'نسليمبا وفقا القرارات الهائية لخبراء . 
مادة م ار تنفيذا لعقود ( كو نثرانات ) طويل الثيلة قطن أدتى من الفولى 
جرد فير للكر نك أو منوق ولا يعملى البسائع أى فرق فوق سغر الفولى جود ١‏ كسثرا من هذه 
الأصناف . والفروق زيادة أو نقصا عن الرتب والآصئاف يكون أساسبا فروق الاسعار الى 
تضعبا لجئة تحديد فروق الاسعار فى يوم العمل السابق ليوم إصدار أذو نات المعايئة طبقا لللاحكام 
المقررة لاعال الخبرة:. وتجتمع هذه اللجئة فى الساعة الثانية عشرة والريع من بعد ظبر آس يوم 
من أبام العمل على كل يومإصدار لأذون المعايئة لتحديدفروق الاسعار بين اارتب و بي نالاضئاف 
المذكورة فى المادة ع ؟ مع مراعاة الاسعار النى جرى بها التعامل فى يوم الاجتماع ذاته والاسعار 
الرسمية النى قبدها مكتب الاحصاء والنشر بعصلحة القطن عن الايام النسعة السابقة . 
وبحب ألا تزيد فروق الاسعار ين دتيى الفولى جود والفولى جود | ا كسارا على ٠‏ من 
قبمة رتبة الفولى جود الى حددتها اللجئة لكل فلييرة . 
مادة ا« ب لابحوز أن يسم تنفيذا لمقدد متوسط اشلة قطن تقل رتبته عن الجود: فين من 
الآثمونى أو الجيزة .م . ولا تستحق للبائع أية فروق فى السعر عن الزيادة فى الرتبة فوق القولى 
جود ا"كسر! منالآصنناف المذكورة'.: والفروقنالخاصة.الزيادة.أو النقصانعن الر تبه الاصئاف 


قوانين وقرإرات : ٠.‏ 
يكون أساسبا الفروق التى تقررها جئة تحديد فروق الاسعار فى يوم العمل السابق ليوم إصدار 
أذون المعايئة وطيقا للاحكام المقررة لاعمال الخبرة . 

وتجتمع لجئة الاسعار فى الساعة الثانية عشرة والربع من بعد ظبر آخر أيام العمل السابق 
لكل إصدار لآذون المعائة وتحدد فروقالاسعار بين الرتب والاصئاف المذ كورة فى المادة هلامع 
مراعاة الاسعار التى جرى التعامل بها فى يوم الاجتاع ذاته و الاسعار اار” ع قيدها مكتب 
. الإحصاء والثتر مسلة التطن عن الايام النسعة السابقة , 

وبحب ألا نزيد قروق الاسعار بين رتيى الفوى د اقول عرو له ه.]' من 
قيمة الفولى جود لصئف الامو , ورب | ' لصئف الجيزة .م التى حددتها اللجئة لكل فلييدة ٠‏ 


مادة بم مقادير الخصم أو العلاوات يارب بالاسنات الى عب تقربرها بمعرقة 
جئة تحديد فروق الاسعار نكون كالأق : 


الفروق : 


بين (فولى جود فيد) و (فولى جود فير تو جود) ٠‏ 


د (فولى جود فير تو جود) و (جود) . 

د (جود) و (جود تو فولى جود) ٠‏ 

٠ (جود تو فولى جود) و (قول جود)‎ ٠ 
. (فول جود) و (فول جود/ ! كسارا)‎ 0 

ع اما امه روإنااس ووم حدر اه 


ش والفروق : 


بين ( جودفيد ) و ( جود فيرتو فولى جودفير ) 
د ( جود فيد تو فولى جودفير )و (فولى جود فير ) 
٠‏ (فولى جود فيد ) و ( فولى جود فير تو جود ) 
د (فولى جود فير توجود) و ( جود ) 
د ( جود) و ( جود نو فول جود ) 
٠‏ ( جود تو فولى جود ) و (فولى جود ) 
0 (فولى جود ) و (فولى جود تواكسترا) 
من هذه الأصئاف اتختلفة الصالجة للنسليم يموجب عقود القطن متوسط النيلة وهذه القرو وق 
تيف أساسا لنسوية فروق الأسعار طبقا لقرارات الخبراء . 


كا يجب أن تقرر اللجئة بنفسها الفروق بين الجود/فولى جود كر نك بضاعة حاضرة والجود | 


537 العدد الثالك . السئة السادسة والثلائون 
فولى جود مئوق: بضاعة حاضرة وبين الجود أشموقى بضاعة حاضرة والجود جيزة .م بضاعة 
حاضرة . 

مأدة وم لا وذ تسام التطن المنظف بالدوبل أو بر (كريتون ) أو الدولاب المشارى 
( لعهمتع 7و5 ) . 

مادة .م إذا قسرر استثناقيا أو بعد إعادة النظر أن قسما ( لوط ) ما غير صا للنسام 
وجب إستبداله خلال ثلاثة أيام من أيام العمل حتى الساعة الثالثة مساء بقطن من نفس الصتف 
ومعزق لشبادة أو شبادة : مبيدية . فاذا قرد أن هذا القطن غير صا للنسام أيضا حررت عانه 
فاتورة جديدة إلى مصدرالإذن بسعر الجود فولى جود إضاعة حاضرة إذا كانت العقود خاصة بالقطن 
طلويل التيلة . ودتية الجود بضاعة حاضرة إذا كانت العةقود خاصة بالقطن متوسط التيلة وحصدد 
السعس وفقا للرئية المذكودة بالشهادة أو الشبادة القبيدية على أساس فروق الفلييرة مضافا اليه ؟ /* 
من قيمة الفاتورة كجزاء يرفع إلى » ./* إذالم يتم البائع باستبدال القسم ( اللوط ) المرفوض فى 
الممعاد الحدد . 

وعل لنة القطن عيد تحديد سعر الاسترجاع أن تأخمذ فى الاعتبار أعلى علاوة الجود قولى 
جود بضاعة حاضرة بالنسبة ل واه القطن طويل التيلة وعلاوة الجود بضاعة حاضرة بالنسبة إلى 
عقود القظن متوسط النيلة ونضاف هذه العلاوة إلى سعر الإقفال الرسمى ف الساعة الواحدة بعد 
الظبر يبورصة العقود فى أول يوم من أيام التعامل يل تاريخ الرفض النهائى . 

مادة وم إذا تبين أن سعر الاسترجاع الذى عيئته لجئة القطن وفقا للأساس المبين فى المادة 
السابقة يقل عن سعر الفلييرة تحمل المشترى كل الفرق بين السعر بن أما إذا اتضح المسكس ألزم 
البائع الفرق علاوة على مبلغ الجزاء الملزم أداؤه فى الحا لنين . 

مادة بم إذا عرض البائع قطنا للتسام فلا بحوذ له بعد ذلك سحبه أو استبداله إلا فى 
الحالة الللصوص عابها فى المادة ٠.‏ . 

مادة مم يقدر العيار (العبوة) حسب وزثه الحقيق ويبق حقا مكتسبا للشترى . 

وإذا تم تسل البضاعة يعطى أمين عخرن المشترى للبائع إيصالا يسمى (الرجعة) و يبين فيه صا 
وذن اللوط المسل . وبحب تسل هذا الايصال خلال هع يوما عل الآ كثرمن تاريخ سل البضاعة . 
على أنه إذا استخدم نصف اللوط على الآقل فى الفرفرة فتعطى رجعة هذا اللوط شلال ثمانية أيام 
على الآ كثر من تاريخ هذه العملية ولاتحسب فيها أيام العطلة . 

ولا يترتب على الوزن الهاثى ا محدد عند اصدار الرجعة استرجاع أو غرامة . وتحرر فاتورة 
بالفروق زيادة أو نقصا على أساس السعر النهائ للفلييرة . 
مادة يس ن مصروفات الخالة على البائع وحده أما مصروفات القبانة والملاحظة فيتحماراكل 
من البائع والمشترى مناصفة على أنه إذا تسيب المذترى فى مصروفات إضافية لإعادة ادعال القطن 
المعروض الخرن وإخيراجه مله تحمل هو بها . 


قوانين وقرارات ”1 


5-- أعمال اعديرة 

مادة مم تشكل لجئة من ا-أبراء الفرازين من اخصائيين مرخص لم فى أعمال خبرة أول 
درجة عددهم ,رم يختارهم وزير المالية والاقتصاد سئويا منهم ثمانية خيراء من قم مراقبة أصئاف 
القطن ومنئع الخلط ؛ وذلك من قائمة تقدمبا لجئة القطن تشتمل على /4 إسما . 

وتعاق بمكاتب بورصة ميئا اليصل قائمة بأسماء الخبراء امختارين . 

ْ مادة م س على الطرفين عند طلب الأبرة أن يبيئا وجه الخلاف القاثم ببهما . 

ولكل حائز قطن أن يطلب إجراء البرة للحصول على الشبادة القبيدية بعد أداء المبلغ 
المنصوص عليه فى المادة ,مم وعليه أن يبين الرتبة الثى براها . 

وعلى طالب الخيرة أن يودع سكرتيرية جئة البورصة عند تقديم الطلب إذنا لآمين عخازنه فى 
سحب عيئات من القسم ( اللوط ) أو الأقسام المطلوب إجراء الخيرة عنها . ويقوم بسحب هذه 
المينات موظفو لجنة البورصة الذءن يعينهم رئيس جلة القطن لهذا الغرض . 

ويقوم بعملية الخبرة ثلاثة خبراء أحدم من قسم مراقبة أصناف القطن ومنع الألط مختارهم 
رئيس لبئة القطن بطريق الاقتراع من بين أعضاء اللجئة المشار اليها فى المادة السابقة بعد استبعاد 
من له مصلحة . ويصدر القرار بأغلبيه الأصوات . وف حالة غياب خبير قم مراقبة القطن ومنع 
الخلط نحل مله أحد الخبراء الفرازين يختار من بين أعضاء لجئة الخيرة المشار [ليها . 

مادة بام س إذا لم يكن المنعاقدان من أعضاء البورصة فلا يجوز مباشرة عملية الخبرة إلا بعد 
أن يؤدى كل منبما مائتى قرش لصئدوق البورصة عنكل ..ه قنطار أو كسورها وذلك' علاوة 
على المبلغ المنصوص عليه فى المادة ,مم . ش 

أما إذاكان أحد المتعاقدين غير عضو فى البورصة فيلؤم وحده أداء مبلغ المائتى قرش عن كل 
: .ه قنطار أو كسورها علاوة على المبلغ المنصوص عليه فى المادة التالية . ْ 

مادة مم - كل عملية خبرة تحرى فى مكانب بورصة عيئاء البصل يحصل عنها مبلخ ٠ه‏ إقرشا 
عنكل قسم ليوذع على الخبراء المعيئين لإجراء الخبرة . ا حصل ما يعادل نصف هذا اللخ ف 
صئدوق البورصة , 

ويلزم أداء المبلغين الطرف الذى يكون تقديره أبعد مدى عن قرار الخبراء ‏ أما إذا كان 
القرار وسطا بين تقديركل من الطرفين قسمت المبالغ المذكورة مئاصفة بينهما ناك هذه 
المبالغ إذا أ جر بت أعيال الخيرة خارج مكاتب بورصة ة ميئا ء اليصل . 

مادة وس تجرى أعمال الخيرة فى مكاتب بورصة ميا البصل على أساس قاض المقررة 
0 فة لجئة القطن وفقا لاحكام هذه اللاضحة ٠‏ ويجوذ مع ذلك للخبراء اجراء عملية الخيرة في بخازن 

ع إذا رأوا داعيا لذلك . 
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مادة .ع - علىكل من الطرفين أن برسل مندويا مثله عند أخذ العيئات و إلا امتئعت عليه 
المنازعة فى صحة الييانات . 

مادة و4 إذا رأت لجئة خبراء أول درجة أن أحد الأقسام ( اللوطات ) عخلوط وأبدتها 
لجنة الاستئئاف أو لجنة إعادة النظر فعلى هذه اللجئة الآخيرة ألا تصدر قرارها إلا بعد صدور 
قراد تهاق من اللجئة الخاصة المنصوص عليها فى قانون منع الخاط . وعلى لجنة الاستئناف أو لجئة 
إعادة النظر بلاغ الأمر إلى رئيس لنة القطن ليلغه بدوره لمندوب الحكومة . ج. 

مادة 49 يتحمل البائع + جميع مبالخ الخيرة إذا قرر الأبراء أن القطن غير صا لح للقسلم . 
.. :مادة سع ‏ لكل من الطرفين. استثناف قرار الخيراء خلال يومين ( لاتحسب فيرما أيام 
العطلة ) من صدور قرار الخيرة . ويقدم طلب الاستئناف كتابة إلى رئيس لجنة القطن ومصحويا 
مبلغ ١٠١‏ قرشا تودع خزانة البورصة وذلك عن كل قم أياكان عدد بالاته . وحصل علاوة 
على ذلك مبلغ ضاف قدره خمسون قرشا عن كل قم لصالح صندوق البورصة . 

مادة 4م لشكل هيئة خيراء الاستئياف من ١+‏ عضوا من أعضاء البورصة يختارم وزير 
الماالية والاقتصاد كلسئة من قائمة تعدها لجئة القطن تشمل.؟ إسما ولايحوذ أن يتتخب عن أى بيت 
من بيوت القطن أكثر من خبير وأحد . . 

وتلتخب الحيئة ستويامن بين أعضاما الرئيس و نائبيه . 

مادة مع تشكل لجنة الاستئناف من خمسة أعضاء منهم الخبراء الثلاثة الرسميون المحلفون 
الذين يعينهم وذير المالية والاقتصاد يعد أخذ رأى لجنة بورصة ميئا البصل ‏ وعضوان يعينهما 
رئيس اجنة القطن بطريق الاقتراع من بين هيئة خبراء الاستئناف المنصوص عليها فى المادة 
السابقة . ٠‏ 

٠‏ وإذا تغيب“ رئيس لجنة القطن أو كانت له مصلحة فيجرى الاقتراع أحد نائى اجئة البورصة 

وعند غياسما الآ كبر سنا من الأعضاء الحاضرين بميئا البضل , 
.وف حالة غياب واحد أو أكثر من الخبراء الحلفين يحل محله واحد أو اكثر من الخبراء 
امحلفين الاحتياطيين الذين يعينهم وزير المالية والاقتصاد بعد أخذ-رأى اجئة البورصة . 

. وف حالة غياب واحد أو أكثر من الخبراء المحلفين الاحتياطيين تمستكئل لجنة الاستئياف 
من أعضاء هيثة خبراء الاستئناف بطريق الاقتراع . 

وق حالة غياب أعضاء هيئة خبراء الاستئئاف يحل علهم خبراء أول درجة وختارون بطريق 
الاقتراع من القائمة المنصوص علما فى المادة هم . 

وبشرظ ألا مكون خبير أول درجة قد سبق له إداء ارأى ‏ اخ المروة . 

ومختار أعضاء سلنة الاستدناف ركسا لم فى كل جلسة . 

ويصدر قرار الاستئئاف بأغلبية الأصوات ٠‏ 


فوانين وقرارات لاه ؟ 


. هادة+؛ ‏ يحرى حب العينات من القطن المقدم عنه طلب استئئاف معرفة موظق لجئة 
البورصة الذين يعنئهم رئيس جنة القطن لهذا الغرض . وعلى كل من الطرفين إرسال مندوب ,مثله 
عند أخذ العيئات وإلا امتنعت عليه المنازعة فى صمة الببانات . 

و تؤخذ عينة من كل عشر بالات مالم يتفق الطرفان على غير ذلك . وللخيراء الحق فى أن يأخذوا 
عيئات إضافية إذا رأوا ضرورة لذلك . 

مادة 4 يوذ إجراء الخبرة فى المكان الموجود به القطن إذا رأت لمئة الاستئئاف 
ضرورة لذلك . وتقرر لجئة استئناف الطرف الذى يتحمل مبلغ الخبرة الأولى وللجئةالقطن السلطة 
المطلقة فى [إزام أحد الطرفين المبلغ المقرر للاستئئاف أو تقسيمه بينبما وفقا الما تراه عادلا 
ومتمثسا مع ذنيجة الاستثناف . 

نا بت بحم الخبراء على دتبة الصئف وتيلنه على أساس الثيلة المتوسطة مقتضى مظهر 
القن . . 

مادة وع - على لجئة القطن أن تتخذ جميبع التدايير التى ثراها كفيلة بإحاطة عملية أخذ . 
العينات وعمليات الخبرة و الاستئئاف بالسرية التامة . 

مادة .م ب برفض القطن فى أى من الخالات الآنية : 

. إذا كانت رتبته أقل من الرتب الجائز تسليمها‎ )١( 

ب) إذا لم تكن تيلة القسم من متوسط تيلة صئفه ويحسب هذا المتوسط على أساس متوسط 
موسمى المحصول الحالى والحصول السابق . و يسئثنى من ذلك الآقطان التى تقل رتيتها عن الفولى 
جود فير / جود : : 

(ج) إذا تقرد أن القٍسم ( اللوط ) مغشوش . 
(د) إذا تقرر أن القسم ( اللوط ) مركب. 
(ه) إذا تقرد أن القطى تخلوط . 
مادة آم , يقسم المبلغ مقرم عن عملية الاستثئاف على الخبراء الذين اشيركوا فى مذه 
العملية بالتساوى وي 00 نصيب الخبراء المحلفين إلى وذادة المالية والاقتصاد . 
.0 هادة به ب يعطى رئيس لجنة القطن شبادة بننيجة ة الخيرة والاسئكناف امن يطاءها من الطرفين 
مقابل مبلغ .؟ قرشا إذا كان الطالب من الأعضاء و.ه قرشا إذا كان من غير الاعناء 5" 


م- لمنة إعادة النظر 
هادة.مه ‏ لكل من الطرفين صاحى الشأن طلب إمادة النظر فى قرار لجئة الاستئياف وذلك 


بعر يِصة مكتوبة تقدم إلى رئيس لجنة ألقطن خلال يوى العمل التالبين لليوم الى صدر فيه قرار 
جئة الاستئناف وإلا سقط الحق فيه . 
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ويحب أن تتضمن لعريطة . ييانا مفصلا بالوقائع مع تحصددد الأسباب التى طلب من أجلبا 
'إعادة النظر . 
ولا يقبل طلب إعادة النظر إلا بعد أداء مبلخ ألف فرش لصئدوق البورصة عن كل قسم 
) لوط ( أن كن عدد بالاره ويوذع كالأتى : 
(1)..ه تسعائة قرش توذع بالتساوى بين الخبراء السة والعضو المنتدب لأضذ 
' عيئات القسم ( اللوط ) والأقسام المقدم طلب إعادة النظر يثمأتها . 
(ب) ماثة قرش لصالم صندوق اليورصة . 
ونعين لجنة إعادة النظر الطرف الذى تحمل امالغ المستحقة عن عملية الخيرة والاستئئاف 
المنصوص عاما فى المادتين بوم » “ع . 
مادة عم تنظر فى الطلب لجنة مكونة ثلاثة من هيئة خبراء الاستئناف واثئين من الخبراء 
الرسميين امحلفين يختارمم رئيس لجنة القطن بالاقتراع فى كل جالة . فاذا غاب الرئيس أو كانت له 
. مصاحة ق ال موضورع فيقوم بالاقتراع أحود تاي رئيس لجنة اليورصة وعيد غياءهما الأ كبر ندا 
من أعضاء لجئة البورصة الحاضرين بميئا البصل . وتختار كل لجنة رئيسها فىكل جلسة . 
وفى حالة غياب أحد أعضاء هيثة خبراء الاستئئاف حل حلم خبراء أول درجة ويختارون 
بطريق الاقتراع من القائمة المنصوص علببا فى المادة هم . 
وفى حالة غياب أحد الخبيرين الرميين امحلفين أو كليبما يحل نحله واحد من الخبراء الحلفين 
الاحتياطيين الذين يعينهم وزير المالية والاقتصاد بعد أخل رأى لجنة البورصة . وفى حالة غياءه 
يختار محله عضو من أعضاء هيئة خيراء الاستثناف بالاقتراع . 
ولا يحوذ للخيراء الذين اشتركوا فى لجنة الاستئناف عند نظر الموضوع المطلوب إعادة النظر 
فيه الاشتراك فى لجنة إعادة النظر . 
مادة وى تؤخذ عيئات القسم زلوط) أو الأقسام المقدم فى شأتها طلب إعادة النظر فى 
أما كن تخزين القطن بحضبور عض من:هيئة الاستئناف يعينه رئيس اجنة القطن أو من يقوم 
مقامه وتؤخذ عيئة من البالات النى اتخذت أساسا للقرار الصادر من لبونة الاستئناف . 
وخطر رئيس لجنة البورصة طرف التذاع كتاية بميعاد أخذ العينات ومكانه وذلك يعاد أدبع 
وعشرون ساعة على الأقل . 
وللجئة إعادة النظر القيام بجميع التحر 6 التى تراها ضرورية وفص القطن فى منازن البائع 
ويصدر قرارها مسييا . 
مادة وى إذاكان قزار اللجئة مؤيدا لقرار الاستئئاف أو معدلا لارئية' أو الثيلة وف غيد 
صالم طالب إعادة النظر 0 أداء نصف فى الائة من قيمة القطن موضوع دل لصالحم 
ص'دوق البورصة طرِ أء : 


وانين وقرارأت ' ' ءا 


. ويعن الطالب من أداء.هذا المبلغ إذا كان قرار لجئة الاستئناف قد قضى برفضن قسم يسبب 
التيلة وأيدت اجنة إعادة النظ قرار لجئة الاستكياف فيا يتعلق ,الرتبة ولكنها قضت 
بقبول الثيلة ؛ 

ونعطى لجنة البورصة شهادة بقرار لجئة إعادة النظ لمن يطلبا من طرف النزاع بعد أداء مبلخ 
٠‏ قرشا إذا كان من أعضاء البورصة و .ه قرشا إذا كان من غير الأعضاء . 

و - عماوات المبرة والاستئناف فى أحوال 'القلف والرطوبة 

مادة بوه - تنشأ لجئة من المخرجية الخبراء تتألف من .م خبيرا ختارهم وذير المالية 
والاقتصاد كل مئة من وقائح قائمة تشتمل على .» أسما ترشحهم لجئة القطن . وإعلق »-كتب 
البورصة كشف بمن وقع عليبم الاخثيار . 

وتختص هذه اللجئة بالبت فى الخلافات الناشئة عن التلف مجميع أنواعه والسماح والرطوية 
الخارجية ) التلف الخارجى للبالات ) وكذاك فروق العيار. 

مادة ممه - بحب على الطرفين عند طلب البرة أن يبينا اسكرتيرية لجئة البودصة الخلاف 
بينهما . ولايحوز اطلاع الخبراء عليبا. 

ولا يقبل الطلب إلا بعد أداء مبلغ .ى قرشا عن ة قنم ( لرط) لكل خبيد وكذلك مايعادل: 
نصف هذا المبلخ لصالم صندوق البورصة . 

ويتحمل هذه المبالخ الطرف الذى يكون تقديره فى الخلاف ألعد مدى عن قرار الخبراء ويقسم 
المبلخ بين الطرفين فى حالة صدور قرار وسط بين رأ ىكل منهما . 

مادة ذه “تقوم بعملية الخبراء ثلاثة من الخرنخية اليراء ينتخهم رئيس اجنة القطن 
بالاقتراع بعد استبعادكل من كانت له مصلحة فى الموضورع . وعلى الخبراء مراعاة قيمة الأقطان 
التالفة عند تقدير الماح . 

وتصدر القرارات فى هذا الشأن بأغلبية الأصوات . 5 ن انتهائية وغير قابلة للطمن . 

(ثانيا) ‏ الاحكام الخاصة بعمايات الأفطان المبيعة بضاعة حاضرة 

مادة .+ إتم البيمع بواسطة المماسرة المفيدين ببورصة ميئا السبيل وفقا لعرف هذه 
البورصة ولواتحبا وعلى أساس حقيقة الوزن الصافى للقطن . 

مادة 9و يتحمل البائع معسرة قدرها + ٠/.‏ عل ألا تقل عن تمانية ملهات القلطار و يؤديها 
المشترى السمسار و تخصم قيمتها من الفاتورة النبائية . 
٠٠‏ وعل المشثرى الامتناع عن أداء قيمة قيمة السمسرة المستحقة للسمسار إذا انض أن أسمه غير مقبد 


وقت إبرام الصفقة فى قامّة سعاسرة البضاعة الخاضرة لللأقطان المشار ليبا فى المادة .م من اللائحة 
العامسة . 


زم العدد الثالك - السئة السادسة والثلاثون 


ولا يحوذ مطلقا للسمسار أن يهم البائع أو المشترى أى خصم على السمسرة سواء كان ذلك 
بطريق مباشر أو غير مباشر أو أن يطالب البائع أو المشئرى بسمسرة تزيد على الفئات المددة 
بالفقرة الأولى ولا يحوذ للبائع أو المشترى أداء مابزيد على هذه الفّات . 
وكل عضر باليورصة وكل “مسار مقيد مها يخالف الأحكام سالفة الذكر توقع عليه العقوبات 
التأديبية المنصوص عليبا فى المادة باع من اللاتحة العامة . 
مادة بود يأيادل الطرفان مذكرات ( نوئات ) يحسب الفوذج رتم «د» المرائق مع بيان 
الأسعار والأقسام المبيعة . 
مادة موب يحب أن تحرر المذكرات التى تحدد شروط البيع للبضاعة الحاضرة معرفة 
السمساد و يوقعبا المشترى كا يحب أن تتضمن العيارة الآنية : 
و هذه العملية خاضعة لأحكام لواح بورصة ميئا البصل . وكل ماقد ينشأ من خلاف يعرض 
على لإنة حكم الفطن وتصدر قرارها بأغلبية الأصوات ويكون غير قابل للطعن , . 
وعلى الطرقين المتعاقدين أن تيادلا تأييد العملية كتابة على الموذج (د) المشار إليه فى المادة 
السايقة خلال ثلاثة أيام من أيام العمل ممع الإشارة إلى مذ كرة الببع الحررة بمعرفة السمسادوالق 
تعتير الدليل الوحيد على الشروط المنفق عليها عند الببع . 
مادة 14 س تتم مشتريات القطن بضاعة حاضرة على أساس.عيئة يأخذها مستخدمو المشترى 
من البالات ويقدموها ببورصة ميئا البصل . وللبائع أن يطلب وضع نصف هذه العيئة « المسمأة 
'عيلة عمومية » فى كيس م بالرصاص يخام كل من البائع والمشترى وتوضع عليه يطاقة وبين بها 
أسماء الطرذين ودقم قمم البائع وعدد بالاته وصنف القطن ابيع ثم توضع هذه العيئة مكاتب 
البورصة لتجرى عاما عملية اخبرة وققا القواعد المبيئة بالمادة 4 . 
مادة هد س على المشترى أن يعاين البضاعة يوم ششرائها فى الشون أو الخازن الى يعينها البائع 
حضود مندويه . وأن يضع علامته على الأقسام (اللوطات) أتى يوافق عليها . 
ويحب أن تحرر مذكرة الشراء عند وضع الدلامة على بالات القطن من لسختين وتتضمن 
العبارة الانية : 
هذه العملية خاضعة لأحكام لوائم بورصة ميئا البصل ويعر ضكل ماقد ينشأ من لاف 
على ججنة تحكيم التطن وتصدر قرارها بأغلبية الأصوات ويكون انتبائيا وغير قابل للطعن » , 
فإذا لى يضع المشترى علامته على البضاعة فى اليوم ذاته كان للبائع الحق فى إلغاء البيع أو 
المطالية بأجراء عملية إلخيرة وفقا للتواعد البينة بالمادة م . : 
مادة ++ س عت وضع المشترى علامته على القطن انتفلت ملمكيته اليه مع الاحتفاظ للبائع 
مق الامتياذ ضمانا لأداء القن . ويظل القطن فى حيازة البائع بمخزنه إلى أن يتسله المشثرى 
ويؤدى ثمنه طبةأ للاحكام الواردة فى المادة ود وما بعدها . 
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فوأنين وقرارات ١١‏ 


ب سجس ب عدي :)مسد ببسيو اح سبساتاة 


مادة بوب إذا وجد مثدوب المشترى عند معايئته للبالات أن البضاعة لإست مطابقة للعينة 
الى تمت على أساسها الصفقة فيجب عليه أن يعان مندوب البائع بذلك فإن أقره اعتبرت الصفقة 
ملغاة وإلا جاذ للبائع أرى يطلب عملية الخيرة على 'القسم ( اللوط) الغتلف عليه متبعا 
الإجراءات الأقية :: 

)١(‏ إذا كان البائع قد وضع جوءا من العيئة فى كيس وتمت جع الإجراءات المتصوص 
غليبا بالمادة + فعليه أن يكتب على البطاقة سبب الرفض وعلى المشترى أن يضع علامته على 
البالات للتحقق مها ٠‏ 

(ب) إذا م يكن قد سيق للبائع وضع جرء من العدثة فى كيس تخد الإجراءات المنتصوص 
عليبا بالمادة 4+ ويكتب على البطاقة سبب الرفض ثم ترسل العينة إلى مكتب البورصة لإجراء 
عملية الخبرة عليها ولايحوذ سحبها قبل ذلك إلا باتفاق الطرفين ٠‏ . 

اذالم برسل البائع مئدوبا عنه اعثد بالعيئه النى أخذها مستخدمو المشترى طبقا للنادة 16 ٠‏ 

مادة بره تجرى عمليه الخرة المثثاد إليبا فى المواد 4+ وه و4 قبل ظهر أول يوم 
من أيام العمل لل يوم الشراء وفقا القواعد الآتية : 0 

)١ )‏ عند إبداع العيئات الختومة بالرصاص يعن كل من الطرفين خبيراً مختاره من القائمة 
المشار| ليها فيالمادة معثم مختا رالقائم برياسة لجنة القطن خبير! ثالثا أصليا وآ احتياطيا أحدهما 
تابع حل تصدير والثانى لأحد المضارف أو امحلات الأخرى التى تنجر بيسع القطن فى مينا 
البصل. 

وإذاكان القائم برياسة لجئة القطن ؤائيا أوكانت له مصلحة يقوم الآ كير سنا من الحاضرين 
من أعضاء لجئة القطن بتعيين الخبير الثالث . 

(ب) إذا طرأ ما يمنع أحد الخبيرين المعيثين من قبل الطرفين من [تمام عملية الخبرة فى الميعاد 
الحدد وجب على من اختاره أن يعين بدلا منه فى الوقت المنأسب . 

(ج) اذام تم الخبرة ف الميعاد الحدد نقيجة لخطأ أحد الطرفين أى خبيره اعتير التذاع 
مفصولا فيه لصالح الطرف الآخر , ١‏ 

ويفصل الخبراء بصفة ا نتهائية وغيرقابلة الطعن فيا إذاكانت العيئة الملأخوذة من القسم موضوع 
النذاع مطابقة لعيئة الشراء أو غير مطابقة لها . فإذا وجد القسم مطابقة للعيئة أعتير وضع العلامة 
عليه بصفة انتهائية أما إذاكان غير مطابق ىما ألتى الببع وا المشترى العلامة النى وضعبا 
عل الباللات 1 

غير أله فى حالة الرفض إذا كان البيع قد تم على أساس أسعار العقود (الكنثراتات ) وقظع 
السعر فى اليوم ذاته وجب أن يسوى ف الحال الفرق بين سعر العقود النى اتذ أساسا للقطع 
وبين سعر الاقفال في الساعة الراحدة من بعد ظبر يوم البرة , 


١م‏ العدد الثالك ‏ السئة السادسة والثلاثون 
ص ل 20 الك اا اا 1 1000 
ويؤدى عن جملية الخسبرة مبلغ سين قرشا عن كل قسم ( لوط ) لكل خبير وكذ لك مبلغ 
خمسين قرشا لصالح صندوق البورصة . وبودع الطالب هذه المبالغ خزانة البورصة عند طلب 
الخبرة إذا لم يكن من الأعضاء ويتحملما الطرف الذى يصدر قرار الخبرة ضده وتصبح حا مكتسبا 
للخبراء والبورصة ولولم تتم عملية الخيرة . : 
مادة د إذا تمت الصفقة بسعر محدد وجب .على المشترى أن يؤدى البائع ؟مجرد وضع 
العلامة مبلغا تحت الحساب يعادل وو /* من قيمة القطن على أساس الوذن الصافى وتم الشسوية 
النبائية عقب نسام الرجعة المنصوص عليها فى المادة 760 . 
مادة ٠٠‏ س إذا ثم التعاقد فى البضاعة الحاضرة بسعر بزيد أو ينقص عن سعرالعقود أو بسعر 
العقود مع احتفاظ البائع يحق طلب قطع السعر فى تاريخ لاحق فلا يحوذ أن يحاوز ميعاد القطع 
ثلاث الأيام التالية من أيام العمل مع استبعاد يوم البيع والأيام الى يكون فيها اقفال الساعة 
الواحدة بعد الظبر بالحد الأقصى ( مشثر ) أو بالحد الأدنى ( بائع ) . 
: . وإذاكان آخر ميعاد لقطع السعر يوم عطلة يبورصة العقود وجب أن بحرى القطع تاقائيا فى 
أول يوم يستأئف فيه العمل بالبورصة المذكورة بشرط أن تكون أسعار الساعة الواحدة 
أسعان تعامل . : 
. وعل المشترى أن يؤدى للبائع بمجرد وضعالعلامة مبلغا تحت الحساب يعادل 0 /"'منقيمة 
القطن عل أساس وذنه الصا وعليه أن يؤدى باق القن عند تسلبم الرجعة . 
وإذالم يقطع سمر القطن المبيع بضاعة حاضرة يسبب الحد الأقصى ( مشار ) أو الحد الآدق 
( بائع ) أجريت مقاصة بين الطر فين كلدا طر أعل الأسعار تغيير وبلغ ه | ' من سعر الإقفال النى 
اتخذ أساسا لاداء مقدم الن أو لنسوية آخر مقاصة . 
وعند ما يقطع السعر تعمل مقاصة بن الطرفين ليصير مقسدم الْن 0ه /' من قيمة القطن 
ععسربا على أساس الوذن الصانى ولولم تصل نسبة التغييد إلى ه ,/" ٠‏ 1 
فاذا لم تود فروق السعر المنصوص عليها فى الفقرتين السا بقتين خلال عم ساعة من الاخطار 
بيرقية أو بكتاب موصى عليه جاذ للطرف الذى يؤول اليه قرق المقاصة المذكورة أن يقطع السعر 
على أساس الفتح الأول أو اقفال الساعة الواحدة الذى يل اتتباء أجل !!غ؟ ساعة . 
على أنه إذا كان السعر فى آخر أيام القطع بالحد الأقصى ( مشر )كان للبسائع الحق فى طلب 
قطع السعر بشرط أن يوضح ذلك صراحة يطلبه . ع 
مادة 7٠‏ - لايجحوذ للشترى بعسد وضع علامته على القطن أن يناذع فى نوعه إلا فى حالة 
وجود غش أو قم ( لوط) مركب أو تلف داخل أو قطن عذاوط طبقا لقا نون منع'خاظ القظن . 
مادة و7 يلتزم البائع التأمين ضد الحريق على البضاعة الثى تحمل علامة المشترى حتى آخر 
يوم بحدد للنسام و يعتبر مسئولا عما يصييبا من التلف والهلاك حتي هنذا التاريخ وعليه أن يذكز 
ذلك كتاة في التدويل الذى يسحبه , ْ : 


قوانين وقرارات م 


ويحب عليه فى حالة وقوع حريق أن يحرى نسوية شاملة لحساب المشترى ولا يازم رد مبالغ 
يزيد عما تقدره شركات التأمين . 

مادة من - على المشترى أن ينسم القطن المبيع بضاعة حاضرة خلال يوي العمل التاليين 
لليوم الذنى هم فيه البيع وإلاكان مازما أن يؤدى للبائع مصروفات التخزين المقررة الى تطبقها 
المكابس مضافا اليبا ملمان ع نكل بالة و ب فى الآلف من قيمة الفاتورة يوميا نظير التأمين مال 
يتفق الطرفان على غير للقن 

مادة ون بقوم قباتى المشترى بوذن القطن فى حضور قبانى البائع . وعجرد اثتهاء عملية 
الوزن يعطي قبانى المدترى ( علما ) بوذن البضاعة إىكل من الطرفين ١ ٠‏ 

وتكون مصروفات القبانة والملاحظة مئاصفة بين البائع والمشترى ٠‏ 

مادة هب على أمين خرن المدترى أن يعطى البائع خلال هع يوما من تسل البضاعة إيدالا 
يسمى الرجعة يبين به الوزن الصافى للقسم ( الوط ) أو الأأقسام ( اللوطات ) المسلبة . 

على أنه فى حالة استخدام نصف قسم ( لوط ) على اللأقل ف الفرقرة بحب إعطاء (رجعة ) 
هذا القسم خلال ثمانية أيام على الأ كثر من تاريخ هذه العملية ولا تحسب فيبا أيام العطلة ٠‏ 

مادة 4ب تحرى اختبارات درجة رطوية القطن بمعرفة المكتب المصرى لاختبار درجة 
الرطوية وفقا للفواعد التى تقررها ئة بورصة ميئا البصل وعلىأساس درجة رطوبة هو,8,» بيع 
المعاملات “الحاضرة التى تتم بالبورصة ( شراء أو بيعا أو تسلما أو تسلما). 

مادة بن يقدم طلب طلب اختبار الرطوبة حتى وقت الوزن وإلا سقط الجق فيه . 

وعلى الطالب أن يبلغ المكتب المصرى لاختبار درجة الرطوبة لارسالمندو به إلى سند 
عند إجراء الوزن ليأخذ من البالات العيئات الى يحرى عليها الاختبار . 

وعلى الطرفين صاحى الشأن أن يوفدا من بمثلبما وقت أخذ العبيئات ولايحوز الطرف التى م 
يوفد مثلا عنه أن تلن فى صتها . 

مادة ما ب تكون مصروؤات الاشتبار وقيمة ة العيئات المأخوذة مناصفة فة بيبالبائع والاشتزى 
أياكانت تليجة ة الاختبار . 

مادة ون إذا تأ خلاف يسيب الر طوبة الخارجية أو التلف. الخارجى ( اسماح ). أيا كان 

نوعه تحرى اليرة بعمعرفة ة الغرنجية الخبراء وققا لأحكام المواد باهم وميه . 

مادة .,م ب محدد عبار بالات القطن وأكياسه بمعرفة أمين مخرن الطرقين . فإذا اختلفا كان 
للشترى أن طيخ انان أن يحضر: م اجصة عبار البالات . فإذالم بلب البائع فى اليوم ذاته 
دعوة المشترى الى يحب توجيهبا | إليه قبل الظبر جاز للبشترى أن يستبق ٠/.1..‏ من العبوات محيث 
لاتقل عن عبوتين يقدر على أساسبما العيار . فاذا لم حضر البائع خلال مع ساعة أخذ بتقدير 
الشترى .. . رذ : 
أما إذا لى البائع دعوة المشترى ف" الميعاد. المبين بالفقرة السابقة. ونقأ علاف بين اطرة فين 
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فتجرى عملية الخيرة وأقا لاحكام المواد باهءره-وه ويفصل البراء فى هذا الشأن بصفة اثتهائية 
وغير قابلة للطعن . 

مادة وم إذا عمل البائعون كركلاء بالعمولة أى حددوا السدر والشروط واعتمدوا البيع 
وفقا لنص المادة +١‏ أصبحوا مسئولين عن الصفقة حى اتماهها ولايعفيبم من هذه المسئولية 
ذكر اسم عميلهم فى مذكرة العقد أو فى الاعتاد . 

أما إذا كانوا مكلفين فقط بالقيام يتسام البضاعة وقبض الأ فلا يلتدمون اعتاد البيع. 
ولأمكو نون مسئواين عن تنفيذ العقد . 


( ثالنا ) أحكام خاصة بالقطن المفريتة 
مادة بم عند بسع القطن العفريتة سام الغون امحدد فيه الهّن بالقرش أو بالريال يتحمل 
البائع مصروفات القبانة » وتنكون السمسرة العادية بواقع ٠/.١‏ مناصفة بين البائع والمشترى . 
ومجموز للبشترى عيدما يضع علامته على البالات الي قبلبا أن يأخذ رطلا من كل بألة كسئة . 
ويكون هذا البيع بالوزن الحقيق الصافى دون أى خصم الرطوية أو السمسرة . 
أما إذاكان البيع إشروط تسام الخطة فلا يتحمل البائع أية مصروفات ولاأى خصمإلافى حالة 
التاف أو الغش أو الخلط . ء' 


(را با أحكام خاصة بالقظن المصحوب بشمهادات 

مادة ميم س يقصد بالتطن المصحوب بالشوادات كل قسم (لوط) من اليضاعة الحاضرة أوتسام 
المحطة أوكل فلييرة طبقت عليه إجراءات الخبرة والاستئئاف واعادة النظر بناء على طلب ذوى 
الشأن للحصول على شبادة عن القسم (اوط ) وصئف القطن ورتبته يمكن مقتضاها تسسليمه . 

مادة 6م ب عل المقسم عند تقديم طلب الاستئناف المنصوص عليه فى المادة مغ أن يقرد 
ماإذاكان برغب فى الحصول على شهادة للقطن الذى يسم إليه وعليه فى هذه الحالة أن يقدم إقرارا 
من [حدى شركات المكابس أو أحد البدوك المعتمدة لدى بورصة مينا البصل باستعدادها لتخز 34 
القطن المصحوب بالشبادة . أما بالنسبة إلى البضاعة الحاضرة أو ('نسلم الحطة ) فيقدم الإقرار من 
حائد القطن أو المنسلم له عئد طلب إجراء الخبرة . 

مادة مم إذا طلبت شهادة عن القطن المسم فى الفلميرة بقوم موظفواليورصة بأخذ العيئات 
المطلوبة للاستئناف و بوضع أختام فى الوقت ذاته علىكل بالة للنحقق من اللوطات . 

أما فى أنطان اليضاعة الحخاضرة أو تلم الحطة فيقوم مندوب البورصة بالاجراء المنصوص 
عليه فى الفقرة السايقة و يصاحبه خبير مخزنجى ينتخبه رئيس جئة القطن بالاقتراع من قائمة الخبراء 
الغرحية الملصوص عليها ف المادة باه وذلك عن عمليات الخبرة . أمافى حالة الاستئناف فيصاخب 
مندوب البورصة خبيران من اتخرنجية ينتخبان بالطريقة ذاتها . 


قُوانين وثرارات م 


وعد أخذ العيئات المطاوبة لإعادة النظر عن القطن المسم فى الفلييرة أو تساي الحطة يصاحب 
مندوب البورصةخبيران من الخرنجية يتتخبان,الطريقة الملصوص عام! فى الفقرة اي يصاحيه 
عضو من هيئة الاستأياف فيعين وفقا للسادة مه ٠‏ أما أقطان اليضاعة الحاضرة فلا بعاد النظر 
فى شأنما . 

وحرر ضر ما تقدم يوقعه كل من الخبراء وسكرتير لبئة البورصة . 

مادة جم يحب أن تحمل الآختام المشار إايها فى المادة السابقة رقم تسجيل مسلسل وأن 
تكون من الرصاص و بشكل خاص . و تثبت بشنابر البالات بسلك من الحديد ضور مندوبكل 
من الطرفين فى الفلييرات وتحضور طالب الشبادة والحسبير الخزئجى الذى يندبه رئيس لجنة القطن 
بالنسبة إلى أ قطان البضاعةالحاضرةأو تساي انحطة . 

مادة بم إذا قرر فى الاستئياف أو إعادة النظر أن القطن صالل للتسام فيضع موظفو 
البورصة الطربقة المبيئة بالمادة السابقة أختاما جديدةعلى كل بالة تحمل نفس رقم التسجيل المسلسل 


وتختلف في الدكل عن الأختام السايقة . 
ويوضع عل جميع البالات علامة د مصحوية بشبادة » مع ذكر السئة ويحب أن مختلف لون 
العلامة فى كل موسم . 


وبالنسبة إلى الأقسام ( اللوطات )الث كانت مصحوبة بشبادة خلال مومم القطن وفقدت الحق 
فيها بنأء على طلب حائز القطن ويعاد طلب شهادة مها ؛ يحب أن يذكر للجان الخبرة والاستثئاف 
وإعادة النظ الرتبة الى سيق اعطاؤها لهذه الأقسام . 

زعلىطا لب الشهادة أن يؤدى لخخزالةالبورصة علاوة على المي لخ المستحقةعل الخيرة والاستكياف 
وإعادةالنظر مبلخ و٠‏ قرش عن كل. .ه قنطار أو كسورها يا يؤدى عن البضاعة الحاضرة و كسام 
الخطة مباءًا إضافيا تقدره .> قرسا وتوزع هذه المبالغ على الخرجية الخبراء بالتساوى . 

ماد م ب بحب أن تودع البالات المصحو بةبشهادات مون أحدى شركات المكابس أو أحد 
المصارف التى يعيئها الطالب عند طلب الشهادة من بين الشركات والمصارف المعتمدة لدى بورصة 
مينا البصل , 

مادة هم -. يجب نقل القطن المعطى عنه شيادة بعد ختمه ووضع العلامة عليه تهائنا هن خزن 
مسل القطن أو حائزه خلال الأربعة الأآيام التالية ليوم الفصل فى الاستئئاف أو إعادة النظر ولا 
نسب فيا أيام العطلة , 

مادة ..و ‏ على الشركة أو المصرف المودع ديه القطن أن يبلغ سكرتير بورصة ميئا البصل 
جرد لسليه اليالاات المصحو بة 6 مع تعيين اتخازن الى أودعتها وكنذا رقم التسجيل البين ف 
أختام الرصاص. 1 

وى هذه الحالة يصدر سكرتير البورضة شهادة لحل قمم يس لصاحبه وبين 5 الزن وعده 
البالات ودقم تسجيل القسم 5.تبين الرتبة الاساسية أو الرتب المتوسطة حسب الحالة , 1 
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دبا لنسبةإلى الرئب الواقعة بين جود فيروفولى جود فير أو بين فولى جود فيروجود أو بينجود 
وفولى جود أو بين فول جود وقول جود | كسترا يحب أن يبين فى الشهادة كسور الرتبة . 
مادة وو الحائز الشهادة الحقفى سحب جزء من القسم (اللوط) المصحوب بشهادة لاستعاله فى 
فى الفرفرة أو لببعه دون أنتفقد الششبادةقيمتها وعليهأن يقدم طلبا مكتوبا بذلك ارئيس لجئةالقطن 
يوضم فيه عدد البالات الثى ,رغب فى سحبها . ش 

وغل رئيس لجئة القطن عئد ما يطلب مئه ذلك أن يندب أد موظق البورصة لنعيين البالات 
المطاوب مستدمم ا والى تفقد بعد ذلك حق الانتفاع بالشبادة . 

ويحب فى هذه الخالة على حائز الشهادة أن يسحب جميع القطن المفتوح المعيا فى صرر مصاحبة 
لذلك القسم ( اللوط ) ثم يؤشر على الششهادة ببيان كك الى طرأت على تكوبنه . 

و لكل من يتسإقطنا مصحويا بشبادة أن يفتح عددا منالبالات يعادل ه ./' من القسمر اللوط) 
المسم دون أن يفقد حق الانتفاع بالشبادة وذلك ليتمكن من تقديم الشكاوى الخاصة بالغش أو 
الرطوية أو التلف الداخلى ونسوية العيار مع مس القسم( الوط )ولا ١‏ ينب عل انتماله هذا الحق 
شقوط حقه فى الشكوى من باق القسم فى المواعيد المقررة . 

ويؤدى عن هذه العمليات مبلغ قدره خمسون قرشا عن كل لوط . 

ومع ذلك إذ! قدم قدم ( اأوط ) مصحوب بشهادة لتسكلة اذن معايئة ب .هم قنطارا الحائر 
الشبادة تصحيحا الوزن ودون أن يفقد حق الانتفاع بها . الحق فى تقديم طلب مكتوب إلى ر#يس 
لجئة القطن لسحب جزهء من اليالات المكونة للقسم ( اللوط) . ْ 
ولا يجوز فى هذه المالة أسليم القطن المفتوح اليا صرق : و كب سحبه . 

0 وإذا اقتضى الم قتح بالة لتسكملة الوزنرتف عب القطن اللاذم لذلك من صرر هذا 
القسم ( الوط) . 

وعلى رئيس لإئة القطن إذا ماطاب مئه ذلك أن يندب أحد موظف البورصة لتعيين البالات 
التى يسقط عنها حق الانتفاع بالشهادة . ويؤشر على الشهادة بالتعديلات الى طرأت على تكوين 
القسم ( اللو ط). . 

مادة وو لالز القسم الفيوت إشهادة الحق فى حب عمتات مئه بعد از اليضاعة بشرط 
عدم كبر الشثابر وكل فرق يظبن فى الوزن عد عملية التسام التالية يسترجع على أساس سعر 
البضاعة الحاضرة فى يوم النسام . 
' مادة مه يؤخذ بالرتبة الواردة بالشهادات عند تسليم القطن تنفيذا اقليرة أو بدل قطن 

مرفوض فى عقد انسليم الحطة ولو تعاقب المتسلمون للقسم (اللوط) . 0 
ش . ويلتزم.المشترى الجديد نسل القسم (اللوط) المذكور بالرتبة المسجلة بالشهادة دون ا آء الخرة : 
أو.الامتئئاف أو إعادة النظر طَ 1 نه لم يثر تبعلى المراجعة السنويةالئي تجرى و فقا لاحكام المادة, 
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التالية أى تعديل فى الرنبة ول يسقط سق الانتفاع بهذه الشهادة . ١‏ 
مادة 4 سس يحب مراجعة جميع الأقسام المصحوية بشوادات نويا مراجعة عأمة معرفة ة جنة 
الاستثاف المتصوص عليها فى المادة م . 
مادة مرو س تجرى عملية المراجعة طبقا لأحكام المادة بو؛ فى مكاتب بورصة مينا عاذ 
من أول سبتمير بالنسبة إلى الأفسام ( اللوطات ) اجب تسليمبا تنفيذا .لمةود القطن متوسط 
النيلةء ومن أولآ كتوبر بالنسبة إلى الأأقسام الواجب آسليمرا تنفيذا لعقود القطنطو يلالنيلة . 
وجميع الأقسام أأتى لانقدم للمراجعة قبل أو سوتمبر.أول أول أ كتوير سب ماهو مبين فى 
الفقرة السابقة تفقد حق الاتتفاع ,الشهادات . 
| مأدة ١ه‏ يؤدى حائز الشبادة مبلغ هبز قرشأ مقابل الإجراء علية لمر أسسعة السنئوية 
و توذع كلاق : 
٠‏ قرشا تقسم طبقا لما هو مين بالمادة 5 . 
٠ه ١‏ ترول إلى خزانة اليورصة . 
مادة بزو - على ليه الاسئثداف إذاعة تلمجة الماع فورآأ عكاتب اليؤرصة وإعلان الننيجة 
فى النشرة الأسيوعية : 
وعلى شركات المكابس والبلوك المعتمدة أن تندمبيانا أسبوعيا بالأقسام [اللوطات) المبفر بة 
بالشبادات الموجودة بمخاذتما ويعلن هذا البيان بالنشرة المذكورة . 
وهذه الشبادات قابلة التحويل مقابل أجر تقل قدره خمسون قرشا عن كل شبادة رديه المقسم 
لصالم خؤانة البورصة . ويحب على لجلة البورصة إثيات.هذا التحويل على الشبادات وإخطار 
الشركة المودع لديها القطن بذاك . 
مادة مو ب على من يتسل القطن أن يفحص أختامه, قبل 2001 3 
تفكك فى الآخثام خلال يومين من تسلله ولا بحسب قيبا أيام العطلات . 
ويحرى مندوبالبورصة المعايئةحضؤر مندوب الشركة المودع لدبا القطن وتستبدل الأخنام 
غيرها إذا اقنضى الآمر ذلك . 


(خامسا) السك الاصة بسليات التطن المشترط فيها تسلي الحطة.. 


4- روط ألبيع 
مادة وو سه بيع القطن بشروط تسليم الخطة هو عقد يتعبد البانع ممقتضاه بأن يسم بمديثة 
الاسكندرية فى منعلقة حى الأعمال بمينا اليصل وفى ميعاد معين كنية معيتة من القطن امحاوج عحدد 
المصدر والصئف والرنية . 
1 ده أن كلو ؤت لام قر معضوا يتورضة مينا ابسل: + 
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ولابجبوذ لتجار الداخل والمرارعين والغزالين لمحليين غير الأعضاء بالبورصة المذكودة برام 
عمليات بشروط سام الحطة إلا عنطريق أعضاء البورصةو بشرط أن تكون تلك العمليات له رض 
تارى ولست بقصد المضارية . 
ويلتزم العضو فى هذه الحالة مطالبة غير العو بآنفيذ العقد ولا يوز نحو يله إلا فى حالة إعادة 
شراء عقد سبق بيعه ول يتم تلفيذه . ش 
مادة و.-و س إذا عمل اليائمون كوكلاء بالعمولة فى البيع: بأن تحددوا السغر والشروط 
واعتمدوا الببع أضبحوا مسئولين عن تصفية:الصفقة تصفية تهائية حتى ولو ذكر ا م العبيل قْ 
مذكرة الببع أو فى الاعتتاد . 
أما إذا كاثرا مكلفين فقط بالقيام يتسلم 520 القن فلا ياتزمون اعتاد الببع ولا 
يكونون سستولين عن تنفيذ العقد . 
ا 2 يحب أن تجرى كل عملية شراء أو بيع بشرط تسام المحطة. بواسطة أحد السماسرة 
المقيدين لدى +نة بررصة ميئا البصل . 
ومع ذلك يحوز لتجار القطن الأعضاء بالبورصة المذكورة الذين يولون تجار الداخل أو 
يكرثون شركاء هوصان معوم أن يعقدرا مع هؤلاء التجار صفقات إشروط لسلم الوماة . دون 
وساطة هؤلاء المهاسرة دعليوم فى هذه الخالة أن يقدموا بناء على طلب لجنة البورصة يسع 
الآدلة اللازمة . 
مادة نس يتم سايم الأقطان يتسام بوليصة الشحن بالسكة المديد أو بوليصة شركة ملاحمة 
تهربة أو سيد المركب و تكفل المدترى بنقل البضاعة على نفقته من موردة الترعة أو من مخطة 
القيارى حي مخاذنه . وبحوز كذلك أن بتم التسابم بتسلم بوليصة الشحن بالسيارات وفى هذه 
,الحالة سل البضاعة فى شوئة المشترى دلجو اسمن النوة إلا الات المنصوص عليبا 
فى الموادو.وره١1‏ 0 مخ19لء 030 
٠‏ وتجرى عمليات الببع بشروط ١‏ تسابم الحطة » إماعل أساس الفاذج الثى وضعتبا هيئة خبراء 
الاسئئاف أو على أساس عيئة ٠‏ ويكون النسابم فورا أو بعك أجل وبسعر محدد أو ممت القطع ‏ 
وإذا ظبر عجر بعد عمليتى الوزن واختبار درجة الرطوبة يحاوز الحد المسموح به وقدره ١/.,‏ 
كان لمسل القطن أن يكل هذا الوزن ينسام بالة واحدة من الشونة بشرط أن ؛ تم التسلم فى الميعاد 
الماصُوص فليه فى العقد وألا يحاوز عدد الأ:قسام الحد المنضوص علمه فى المأدة م١٠‏ . 
ولا مجوذ البائع فى أده عقود و تسابم الحطة »أن يس من الشونة أ كس من الأدبمع اليالات 
.العيلة امخزونة بالإسكندرية أو "١ ٠١‏ ا ذا لقم ( اللرط) عن ٠.‏ بالهة ء 
مادة ٠٠4‏ يجرذ التسايم من الشونة بشرط أن يتم خلال الثلاثة الآيام اأتى تلى 556 
وفى هذه الحالة يحب قطغ الممعن بيورصة المقودٍ خلال 59 ة أيام العمل الثالية. للانفاق الودى أ 


قرانين وقرارات - ..' ف 


لقرَازات الخيرة أو الاستئناف 5 أعادة النظر وفى حالة الرة فض يحب اتسلم 'البدل .خلال , بوى 
العمل التاليين ليوم الرفض النهاى . 
وبتحمل البائع فصروفات النفل من شوته أو من مخطة القبارئ . 
| مادةه. م بحب نسام مذكرات العقود المبيئة قيبا شروط ( تسلم المطة ) إلى الطرفين : 
ععرفة 5 الستبار الذى 0 وذلك فى ميعاد لا يحاوذ الأدبيع والعشر بين الساعة ألتالية 
ويحب أن نكون هذه المندكرات مطابقة للنموذج « .م ومتشمئة للعبارة الأئية.: 
د هذه العملية خاضعة لأحكام لواح .بورصة مينا البضل ويعرضن .كل ما قد ينشأ 'من خلاف 
على كنة تحكم الفطن وتصدر قرارها بأغلبية الأصوات ويكون انتهانيا وغيسر قأيل الطعن ' » ٠‏ 
يحب أن يبين بها صئف القطن المببسع و تيلته ورتيته ومقدار النجاوز المسموح له ق تلك 


الرنية ؤيادة أو نقصا اذا 0 تين الندلة فلا يكون لذى من الطرفين المتعاف دين الحق 5 أ 
مطالبة بفروق. 


| ويعتبر ذكر المكان أو الأماكن التى حاج فيها القطن فى المذكرات شار إلييا وحده بيانا 
لصدر القطن ولاجوذ اعبار عئوان البائع ببا ناالمصدره . فاذا لم دك مصدر معينٍ له فللبائع حق 
تسليمه من ن أى مصدر . 

وعل كل من الطرفين المتعاقدين أن يتبادلا خلال ثلاث أيام من ؛أنام العمل على الآ كثر تأييد 
الصفقة كتاية اسدنادا إلى مذكرة العقد الحررة بمعرفة السمسار واتى تعتير الدليل الوحيد على 
الشروط المفق عليها عند الببع . - 

مادة:+.٠‏ س تتم عمليات البسع المشترط فيا تسم اخطة على أساس الوزن الصافى . 

ويؤدى الطرفان المتعاقدان مناصفة إلى السسار د اختارآه “عسرة قدرها ! 4 ع ٠‏ كل 
عملية أبدها الطرفان قاذ ذا تناول البيع قمما (لوط) من القطن معيئا من قبل البائع بموجب عيئة أو 
بالات عيئة موجودة بالاسحكندرية مع ذكن أرقامه رعدد بالانه فتكون السمسرة بو افع 
ع فقّط , 

و تستحق السمسيرة حتى فى حالة الإلناء أو ديم أشنا بم القطن أو رقضه . 
ويتحمل الطرفان المتعاقدان مصاريف القيائة 0 اضف : 

مادة .و سد عل المخترى أن يؤدى السمسرة كاملة للسمسار ويستثزل من الفاتودة لنبائية 

نُصيب البائع قيبا وعليه أن متشنع عن أدائها إذا اتضح أن أعيه غير مقيد وقت ابرام الصفقة فى 
قائمة سماسرة ة اليضاعة الحاضرة 0 للأقطان . 

ولا يجوز مطاقا السسار أن ينل للبائع أوالمستري عن أى. جر, من السمسرة سواه كأن 
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ذلك بطريق مباشر أو غير مباشر . أو أن يطلب “عسرة تزيد على ما هو مقرر ف المادة السابقة . 
كا لا يجوز للبائع أو المشترى أداء أية زيادة . ش 
وكل عضو ف البورصة وكل ممسار مقيد مها مخالف الاحكام سالفة الذكر يمافب بالغةقوبات 
التأديبية الواردة بالمادة م«ع من اللائحة العامة. 
مادة م١‏ س يجب أن تتناول عمليات البييع عددا معيئا من القناطير على أنه لايحوز انسلم 
ْ أكير من ثلائة أقناه ( لوطات ) عنكل .ىم قنطار أو أقل ويجوز عقد هذه الصفةات عل أساس 
عدد من البالات سواء كان البيسع على أساس عيئة أو قنم ( لوط ) معين 
ويسمح ابائع بتجاوز فى التسام لا يزيد على ١‏ .* 55 | 
أما إذا جازذ الوزن الت!فى للسكية المبيعة بعد اخخبار درجة الرطوبة نسية قدرما م 1 زيادة 
أو نقصا وجيت 1 نسوية لذن درن “أية #اوزة . 
مادة و١٠‏ س يلتزم البائع بنقل القطن المبيسع على نفقته ومسئوليته .5 يلتزم التأمين عليه 
ضد جمييع عخاطر النقل النبرى وال ى والحريق مع اسنئناء مخاطر المرب والاضطرابات . 
وق حالة هلاك البضاعة كايا | أو جرثنا إسبب وقوع كارثة فى الفثرة أأتى فى تقع بين شحنها 
وتسليمها فى مخاذن المشترى يسترجع ثمن القطن على أساس أعلى سعر البضاعة الحاضرة من النوع 
المتعاقد عليه فى ااساعة الواحدة يعد 0 أول أيام العمل الى تلى تاريخ ابلاغ المشترى بالكارثة 
دبعق البائع من آداء الإزاء التفوض عليه فى المادة .19 . 


و إذا كان التطن الذنى ثزات به الكارئة مبيعا على أساس عيئة عتومة أو قم ) لوط ) معين » 
تولت بكنة الدما مان تقدير ممعر الامترجاع ؛ فك الطرق التى تراها . 


ل 5 - قطع السعر 

مادة .91 فى حالة ابيع على أساس سعر معين فوق سعر العقود أو تحته أوعل أساس سعر 
العمقود مع امتتفاظ ١‏ ابا. مق قلع السعر فى مدة محدذة في مذاكرة العقد أت 'يصدرها السمسار 
ادن 1 بع للب قطع ! ابر فى أى وقت بخاسات بودصة العقود بشرط أن تسكون الكية المراد 
قطع سعرها كران رعدات 2 ينا .ه؟ قنطارا . : 

وفى حالة قطع سع ركيات دون الوحدة المكوئة من .وم قنطارا بكون للشترى المق فى أن 
يطلب إجراء قطع السعر عند اقفال الساعة الواحدة بعد الظور ببورصة العقود .” 

وإذا قطع سعر الْقطن المبيع بشرومل تسايم النخطة قبل لسليمه فلكل من المشرى والبائع حق 

الملا ل : بأداء ا الفروق كلما ارتفعت الاصادار 2 لضت بمقداره 1 من سه رالقطع وعلى الطرفين 
أداء هذه اروف قورا.' 

0 الآداء خلال يوىى العملى اانا لبين فلاطرة 55 الحق فى الفرق استرجاع هذا 
القطع ل" ل سعر الفتهج الأول أو إتفال الساعة الواحدة ألذى يل انقضاء اليومين . 


قوانئين ؤقرارات ا" 


و لكل من المشترى والبائع حق مطالبة الطرف الآخر بأداء كل فرق زيادة أو نقصا بين 
العلاوات التى تحددها أسبوعياً لجنة القطن ببورصة ميثا البصل والعلاوات الحددة ولق إذا بلغ 
هذا الفرق ر يالين فأ كثن . 

وبحب أداء هذا الفرق خلال يوى العمل الناليين لتاريخ تحديد لجنة القن للعلاو ات زلا يسرئ 
ذلك على العمليات الى يكون فمبا التعاقد على عدد معين من البالات مطابق للوط معين . 

ويؤدى المشترى عند التسلم الغن إلى إلى البائع على أساس سعر التقطع مع اضافة أو خصم | الفروق 
المدفوعة أوالمةبوضة . 

وإذا كان الطرفان قد حددا رتية القطن المسل بالتراضى فيجب قطع أسهر خلال خمسة أيام من 

بام التعامل ببورصة العقود التى تلى تسليم البضاعة بميناء البصل . 

0 لجأ الطرفان إلى عملية الخبرة واثتبت هذه الخيرة بنسوية الخلاف تبائياً فيجب أن يقطع 
السعر على الآ كثر خلال ثلاثة أيام العمل ببورصة ميناء البصل الثالية لقرار الخبرة . 

وإذا دفع استئئاف أو قدم طلب إعادة النظر وجب 0 السعر خلال ثلاثة الأآيام العمل 
النالية لصدور القرار . ْ 

أما إذا تراضى الطرفان على رقض أحد اللوطات بعد تسلبه أو رفض بعد الاستئئاف أو إعادة 
النظر ‏ واستبدات البضاعة فى ميعاد السام المنصوص عليه فى العقد فان ميعاد قطع السعر يظل 
.كا كان فى التسابم الأول أى بعد خسة أيام كا تقضى بذلك الفقرة الثامنة فى, حل اللملم , 

بالتراضى أو بعد ثلاثة أيامكا تتعنى بذلك الفقرة التاسعة بعد عملية الخبرة .أو الاستثئافب أو 
إعادة النظر . 

أما اللوطات اجرأة والمسلية فى تواريخ عختلفة فان اليوم الذى يتم فبه تسا بقية الوط ٠‏ يعتير 
أساسا لتعيين ميعاد قطلع السعن. ., 

ويحب تكلة تسايم الوط فى بحر الذسة الآيام الثالية لتارريخ نسم 5 الأول وإلا أصيبح 
للمشترى اق فى المطا لبة بقطع سعر الجزء لق من اللوط وققا للفقرة السابقة . 

وإذا وقع التاريخ المتفق على جعله آخر ميعاد لقطع السعر فى يوم عطلة فى بورصة العقود أو 
كانت الأسعار بالحد الآدتى ( بائئع ) أو بالحد الأأقصى ر مشر ) فيتم قطع السعر فى أول أنامالعمل 
فى البو وم ةلذ د رة مالم يقع [خطاد بغير ذلك . 

والعمليات بشروط 7 الحطة المعقودة فى يوم تسل البضاعة بالاسكندرية على أساس عينئة 
كبيرة بحمها المشترى يكون شأئها فما يتعلق بقطع' سعر العقو دعن ععليات البضاعة الحاضرة . 
وتنبع الطريقة ذا: جها فى حالة بسع اوط معين من القطن يكون البائع قد حدده بمقاضى عيئة أو نالة 

"عيئة موجودة بالاسكندرية مع ذكز أرقامه وعدد بالاته . 
وبحوز أن يصدر الإخطار بقطع السعر من البائع نفسة أو من“ سممياره و ذلك قبل الإقفال 
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بنصف ساعة على الآقل إلا فا يتعلق بعمليات القطع د بالأحدن » ويحب تأييد قطع ار فق 
أليوم ذاته بمعرفة ة الطرؤين المتعاقدين . 

وإذا زادت الكيات التقطعسعرها بمعرفة البائع علىالسكديات التسلما أوكانت 5 5 
الشروع فى استرجاع اليكنيات الرائدة أو نى قطع سعرها أو قطع سعر القطن المسل بالزيادة وذلكعئد 
الإقفال الرسمى فى الساعة الواحدة بعد الظبر فى بورصة العقود من اليوم التالى للابلاغ الصادر من 
5 الطرؤين مئيدًا بوجود يرا أو زيادة عند تسل البضاعة ويحب أن يكون الاسترجاع أو قطع 
السعر وفقا لاحكام الفقرتين الثانية والثالثة من المادة ,م١٠‏ . 


ع أداء مقدم الن 
هادة ١1١‏ إذا سبق قطع سعر القطن يحق للبائع أن يسحب على المشترى بمقدار هه |" من 
من القطن مقدوا على أساس صافى وذن الرسالة وعلى أساس الرتبة الوارد ذكرها فى المذكرة أو 
متوسط الرئية فى حالة ما إذا احتفظل البائع يحق تسلم الفطن بين رتيثين متصوص علبهما . 
وإذالم يكن القطن قد قطلع سعره فلا عق البائع أن يسحب إلا عمقدار م/ 17 8 ٠‏ وق 
هذه الحالة تحصل مقاصة بين الطرقين كلما تغير السعر بنسبة ه 1 من سعر الإقفال الى اذ 
“أساسا لدفع مقدم لون ن أو السوء بة المقاصة الأخيرة 3 1 


فإذا لم تؤد قروق اأسعر الماصوص عليها قى الفقرة السابقة خلال غم ساعة من وقت إرسال 
[خطار بالتلغراف فالطرف صضاحب الحق فى هذه المقاصة أن يقطع السعر عل أساس اتح الأول 
أو إتفال الساعة الواحدة التالى لاثتهاء تلك المبلة , 

وبحب أن برافق الحو ال التى يحررها البائع مستندات النقل وبيان تفصيلى بالوذن وإقرار بأن 
البضاعة مؤمن عليها لغاية التسام . | 

مادة ؟١1‏ - عل المشترى أن يؤدى مقدم ثمن الأاقطان عند وصول البضاعة إلى الإسكندرية 
عقابل تسايم بوليصة البك: الحديد أو بوليصة النقل النهرى أو سئد المركب أو بوليصة الشحن 
بالسيارة . ش 

فإذا كان البقل بالسكة الحديد وجب على البائع أب يقدم الشترى مستندات الشحن ف ااوقت 
المناسب ليتسنى له قسل الآفطان قبل! نقضاء المبلة 0 السكة الخنديد لس الا اسرد لة. 

. ويتحمل المشترى جميسع رسوم أرضية السكة الحديد والتأمين والفوائد وغيرها التى تثرتب على 

تأخيره ف أداء قيمة الحوالة المقدمة من الام ْ 


4 - النسام . 


06 ب على اباتع أن ف الكبيات بيع مواعيد نوس عليا. فى مشكرة 
العقد الى. تخررها السمسار ٠‏ 


قوانين وقرارات وخرف 


فإذا كان آخر بوم محدد لتقدم بوليصة السكة الحديد أو الفحن التهرى أو سند المركب أو 
بوليدة الشحن بالسيارات أو لنسام البضاعة بالاسكندرية يوم عطلة مقررة فى بورصة البضاعة 
الحاضرة وجب تقدم المسةندات المذ كررة أو تلم البضاعة فى أول يوم عمل يليه . 

ويقدصد بعبادة د التسام فورا » » الواردة فى عّود 0 تسايم المخطة » أن 3 تم النسام خلال #ّسة 
عشر يوم كاملة من أيام العمل . 

مادة ١6‏ وب إذا لم يسل البائع للمشترى بو ليصة الشحن بالسكة الحديد أو بالثهر أو سئد المركب 
أو برلصة الشجن بالسيارة أو و يسا البضاعة بالاسكندرية [غ فى المعاد الحدد | اذم أن ؤدى إلبه 
3 7 من الغن كجزاء 0 

وسبرى هذا الحم أيضا إذا كان مالم يس من الكنية المتعاقد عليبا يزيد على حد الجاوزة 
المتصوص عليه ف المادة م١٠‏ 

ويسترجع القطن الذى لم يسم وفتا لأحكام المادة م١‏ . 

مادة ١١‏ س إذا لم يسل البائع البضاعة المبيعة فى الميعاد الحدد استنادا إلى قوة فاهرة فيعرض 
الآمر على لجنة تحكم التمان فاذا أقرد ت اللجنة ذلك كان للبائع الحق فى أن يسم من الدوة قطنا 
مطابقا لشروط ل 


نادة 5و س لايجوز سحب أو ابدال قسم ( لوط ) مقدم تثفيذا لتعاقد بشروط سايم الحطلة 
إلافى حالة الاستيدال المنصوص عليها ف المادة مم١‏ ء ومع ذلكيجوذ للبائع إذا تعاقد مرة أخرى 
مع المشارى نفسه أن يقدم لدكية رفضت فى تعاقد سابق بشرط أن تكون الرتبة الهائية القسم 
( الوط ) واقعة فى حدود سماحالعقد الجديد و بشرط ألا يكون أول يوم للتسلم فى هذا التعاقد ماليا 
مباشرة ليوم الرفض الها للتطن المسم . 

مادة بو ب إذا تقلت البضاعة بالطريق التبرى قعل المشترى أن يسحب القمان فى مبعاد 
أقصاه مغ ساعة تلى يوم مدر ل المندل أو المركب إلى مكان التفريغ 0 ْ 

فاذا انقضت هذه اللهاة وجب على المشترى أن يؤمن على البضاعة على نفقته الخاصة إذا اقتضى 
الآمر ذلك كا يلتدم جمبح المصروفات الاخرى الحتملة ٠‏ 

مادة م1( س على أمين مخزن المشترى أن يعطى البائع خلال هغ يوما من تاريخ نسل البضاعة 
[يضالا يسمي « الرججعة » مدونا فيه صافى وذنكل قسم ( لوط ) من الأقسام المتسلية .. 

اذا استعهل نصف القسم ( الوط ) ف الذرفرة وجب إعطاء رجعة هذا القسم ) اللرط ( خلال 
ثمانية أيام من تار بيخ تلك العملية لايحسب قيب أيام العطلة 

ماد ١14‏ ل 1 ام يتقدم بها علال ه؛ يرما من 
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تسليم البضاعة ويستثنى من ذلك المطالبة الخاصة بالغش فى التعبئة أو لدم | اقرط ( امراب أو 
القطن المخاوط طبقا لقانون مشع خلط القطن . 

مادة ١9.‏ يسسقط حق المشترى فى أية مطالبة قبل البائع عن عدم التسلم الكلى أو الجرق 
إذا لم يتقدم بها خلال ه؛ يوما من ميعاد تسا البضاعة المنصوص عليه فى العقد 

وبحب أن تنكون كل مطالبة يكتاب موصى عليه برسل الطرف الآخر خلال تلك المذة . 

مادة ١١‏ ب يلتزم البائع بعد التسايم أن يقرر رئية القطن 0 طلب المشترى مته ذلك . 
أما .صنف القطن المسل فيقرره الطرفان المتعاقدان بالاتفاق فما بوتهما 


مأدة 19 - إذا وقع خلاف على رتبة القطن المسم أو تيلته وجب على الطرفين أن يطلبا 
إجراء الخيرة خلال نومى العمل الثاليين لنسم البضاعة , و#رى الخيرة وذقًا لاحكام ا مواد من 
٠ن‏ إلى ١١‏ . 

مادة م9١‏ لايجوز للشترى الذنى تسل القطن بعد الفضل: فى السازءات الخاصة بالصيف 
سواء عن طريق السيرة أو التراضى أن يرجع على البائع إلا فى حالة 6 لنب أر الثاف 
الداخلى أو القسم ( اللوط) المركب أو القطن المخلوط طبة! لةاثون مننع خخاط القعان 

مادة:؟؟ ب إذا ساقطن من دآبة غيرالربة المتعاقد عليبا وكان فى -حدود امجاؤزة المسموحبا 
وجب على الطرفين تحديد فروق العلاو ات على أساس أقصى العلاوات البيئة بالنشرة الأسبوعية 
الأخيرة الي "صدرها لجئة بورصة ميئأ البصل والمعمول بها عند التسلم مالم ينص فى العقد على 
غين ذلك , 
فاذالم يتفق الطرفان جاذ لما أن يطلبا من لجئة القطن كتابة تحديد فروق سعر الرتبة النسائية 
وإذا انض أن رتبة القطن المسم أعلى من اليد الأقصى || رتبة اللنصوص عليها فى المقد التزم 
المشترى تسلله ولايجو دتباع أن يحسب نه بالفاتو دة إلا على أساس سعر الحد الأقصى للرتبة 
المتصوص علبها فى العقد , 


ه - أعمال اطيرة - 
مادة ١١6‏ لت يتولىعملية الخبرة ثلالة خخيراء أحدمم منقسم مراقية أصئاف القطن ومئع الخلط 


مختا رم رئيس لدية القطن بالاقتراع من بين لجبة الخبراء الفراذين المنتصوض علماق فى الأدة مم بعد 
أسارءاد من كانت له مصلحة . ويصدر قرارثم بأغلبية الأإصوات . 


وفى حالة قات خبراء قسم مراقبة أصئاف القطن ومنع الخلط بختار ٠‏ بطربق الاتراع د 
,الخيراء الفرازين ال متصوص علييم قَْ المادة 1 0 , 
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١‏ وعلى الطرفين عند تقدم طلب إجراء الخبرة يبيئا وجه الخلاف القام بينهما . وتجب أحاطة 
الخبراء علا بالرتبة موضوع التزاع المبيئة ‏ العقد , : م 

مادة ١5‏ تجرى أعمال الخدرة كت رماس كرس آنا الفاذج م قررتبا 
هية خيراء الاستئناف طبقا لاسكا المواد الأريع الأول. 

ومع ذلك يحوذ للخبراء عند الاقتضاء ء أن يتوموا بأعمال الخبرة فى لازن المودع ا القطن . 

و إذا كان البيع على أساس عيئة مختومة استخدمت هذه العيئة أساضا لعملية الخبرة ٠‏ ومع ذلك: 
إذا أص فى مذ كرة البيع على مجاوزة لرة امينة واقصح أن لقم ( الوط ) أقل دي من العينة 
وجب على الخبراء تعرين رتبة ة العيئة ٠‏ 

ومتى انتبت عملية الخبرة وجبت إعادة ثم العيئة بحضور الخبراء . 

مادة و - عل الطرف صاحب الشأن المودع لديه القطن أن يقدم إلى لجئة بورصة ميا 
البصل عئد طلب إجرا ء الخبرة أمرا صادرا مئه للآمين عخزئه بسحب عيئات من القسم ( اللو طّْ ) أد 
الأقسام الى براد إجرا الخيرة عليبا ٠‏ 

وعلى رئيس لجئة القطن أن يعين مستخدمين تا بعين للجئة البورصة ليتواوا أخذ عيئات القطن 
المطلوب إجرا ء الخيرة عليبا ٠‏ 
الذى لم يرسل نائبا عنه أن يعترض على صحة البيانات ٠‏ 

مادة )+ تؤخذ عينة منكل عشر بالات إلا إذا اتفق الطرفان على غير ذلك ٠‏ ووز 
للخبراء أن يأمرو! عند الاقتضاء بأخذ عينات اضافية .. ا 

مادة 4 | حك الخبراء على مقتضى ما يبدو لهم من مظ برااقطن ورتبتهوتيلته وفقا الشروط 
الواردة فى مذكرة البيع أو فى الاتفاق المبرم بين الطرفين ٠‏ 1 

ماده ١٠.‏ يستحق على أعبال الحبرة ألتى تيحرى فى مكتب .بورصة منا البصل مبلغ 16 
قرشا عن كل قنم ( لوط ) يوزع على الخبراء المعينين لهذا العمل ويؤدى علاوة على إلك إصندوق 
اليورصة م يعادل نصف هذا 6 

ويضاءف هذان المبلغان إذا أ جر بثك أعمال الخيرة ارج مانب البورمة 0 


مادة اموا المبالغ المستحقة عن عملية الخبرة يتحدلها الطرف الذى ينضح أن تقدبره أبعد 
مدى عن قرار الخبراء وذلك مع عدم الاخلال بأحكم المادة م4 ٠‏ 

فاذا كان قرار الخيراء وسطا بين تقرير الطرفين 5 قم المبلغ مناصفة ييئبما ويازم البائع, أداء 
المبلغين إذا تبين أن القطن غيرص الح للتسل. و 7 م 0 ى أداءها إذا ادعى عند طلب الخيرة ة عدم 
صلاحية الفطن للقسام بسبب التيلة أو الرتبة وقررت صلاحيته ٠‏ 

مادة «مز] 0 كل متغاقد غير عضو ببورصة ميا البصل أن يؤدى إلى صندوق-البؤرصة 
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قبل إجراء الخبرة مبلغ مائنى قرش عن كل خسياثة قنطار أو كسورها وذلك علاوة غلى المبالغ 
الم لمستحقة على عملية الخيرة المقررة المادة .؟٠‏ 


؟ - الاستثعاف وإعادة النظر 

مادة مم١‏ . لكل هن الطرفين استئناف قرار الخبراء أمام. لجية الاستئياف المتصوص عليها 

فى المادة م» خلال يوى العمل ببورصة ميئا البصل التاليين لصدوره . 
. ويقدم الاستئئاف كتابة إلى رئيس لجنة القطن ولايقبل إلا بعد إبداع مبلغ ١٠٠.‏ قرشا عن 

كل قسم ( لوط ) خزانة البورصة . دكذاك مبلخ هن قرشا اصال الصندوق . 

وتقسم مصروفات الاستئناف إلى قسمين وفقا لأحكام المادة ره ويم أذ العيئات وذتا 
لأحكام المادتين -وون) . 

مادة غ١‏ لكل من الطرفين طلب إعادة النظر فى قرار الاستئناف وذقا ل حكام المواد 


هرم 14مرهمة٠‏ 


- الرفض 
هادة.وس؟ ‏ يرف ض كل قسم (لوط ) : 
6 إذاكانت رئيته أقل 5 هر وارد فى مذكرة البيع أو الاتفاق المبرم بين الطرفين . 
5 إذاكانت تيلته خالفةلما هومنصوص عليه فى مذكرة البيع أو الاتفاق الميرم بينالطر فين 
أو عخالفة العيئة الختومة المنخذة أساسا للبيع . 
(ج) إذا فرر أن به غشا فى التعبئة . 
١‏ (3) إذا قزر أله قسم ( لوط ) مركب . 
هادة »مو إذا رأت جنة خبراء أول درجة أن أخد الأقسام ( لوطات ) عناوط وأبدتها 
لجئة الاستئئاف أو إعادة النظر فعل هذه اللجزة الآخيرة ألا صدر قرارها إلا بعد صدور القرار 
التهائى الجخئة الختصة المنصوص غليها فى فانون مئع خلط القطن . 
وعل لجنة الاستدياف أو لجنة إعادة النظر لبخ الآمر إلى دئيس ئة القأطن لببلغه يدور 
إلى مندوب الحسكومة . 
هادة ام١ ‏ للشترى رفض القطر. . المنظف بالدواليب ( ماشئيت ) أو بالدويل أو ير 
) 0 دو 0 والدولاب لخادم مالم ينص فى المذ كرات المتبادلة بين الطرفين على غير ذلك . . 


م - الابدال 


مادة م190 لس يحب أن يستبدل بالبضاعة المرفوضة إضاعة صالحة للنسم فى الليماد لتقو 
غليه فى المقتٍ وأو-كان المنعاد المذ كوو اما بتسلم البورصة ٠‏ على أنه يود فى هذه الخالة. اجراء 
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ا ل م 
النسلم من الشوئة بالاسكتتدرية . ولايحوز استبدال قسم ( لوط ) مرفوض بعد اتقناء هذا 
المبعاة . ْ 

وإذا اتضح أن القطن المقدم للبدل غير صاط. النسم إسترجع ويلتزم البائع أداء جراء قدره 
0/1 علاوة على فروق الاسترجاع 0 يلتم أداء جميع المصروفات المنصوص عليها فى هذء 
اللانحة . 

أما إذاكانت البضاعة المقدمة للبدل تقل بما يجاوز ثلاثة أرباع رتبة عن أدفرتية مثعاقد عليبا 
أو إذالم تستيدل البضاعة فى المبعاد المنصوص عليه الإزم البائع أداء جراء قدره ١/6‏ علاوة على 
فروق الاسارجاعتما يلتزم أداء جميع المصروفات سالفة الذكر . 

وبحب اجراء الاسترجاع وفقا لللواد ١69‏ إلى 140 ٠‏ 

مادة وم ب بحموز للطرفين المتماقدبن النزول وقت الببع عن الاستبدال والجزاء ولكن 
لابحوز هما الززول عن فروق الاسترجاع وجمييع المصروفات المنصوص عليبا فى هذه إللانحة . 

أمادة .14 إذا لم يصبر قرار الخبرة أو الاستثياف أو إعادة النظر على القطن المسلم خلال 
يوى العمل ببورصة مينا البصل التاليين ل:قديم الطلب فتمتد مبلة النسلم من تلقساء ذاتها بقدر 
الآيام الزائدة . 

مادة ؛؟ ‏ إذاكان الرض خاصا ببضاعة مسللة مقابل عقد يبع ( قبم لوط ) معين أوكية 
من البالات أو 5ناطير موضحة فى مذكرة العقد على أنها من نوع ما ولعيئات مختومة فلا يانم 
البائع [بدالها وما يلتزم تسليمها بالفرق النى قرره خبراء أول درجة والاستثئاف أو إعادةالنظر 
إذا طلب المسترى ذلك . 


ه - الاسترجاع 

مادة ١٠‏ - حو استرجاع : ْ 
)١(‏ الكنية الى لم نسل فى الحالة المذكورة فى الفقرة الأخيرة من المادةم١ ١‏ . 

(ب) الكمية التى رفضت ف الحالة الواردة فى المادة م١‏ و تسكيدل . 

(ج) الكية الت سليت يدل همىفوض ثم رفضت بدورها طبقا لليادة مثو1 . 

(د) الكية الى تصاب بكادثة أثناء:السفر وذلك فى حالتى. الحلاك الكلى أو الجر المنصوص 
عليبيا فى المادة ١٠١‏ . 

مادة و0 ..إذا لم يتفق الطرفان على تحديد سعر أو علامة الاميترجاع_فلشتري أن يطلب 
كتابة إلى لجنة القطن فى حالة الاسترجاع تحديد هذا.السعر أو علاوته . 

دعل جة ايقطن عند تحديد الاسترجاع أو علاوته أن تنخ أمباسنا لتقديرها أعلى سعر لليضاعة 
الماضرة في الصئف المتماقد عليه ( أو من متومبط النوع فى بجالة ما إذا كان للبائع حق تلم قطن.وين 


57 العدد الثالك ‏ السئة:السادسة والثلاثون 


رتبتينة متفق عليهما ) فى السناعة الواخدة .بعد ظبر أول يوم من أيام العمل التى تلى : 

)١(‏ تاريخ آخر ميعاد للتسام فى حالة الاسترجاع بسبب عدم التسل الكلى أو الجرى أو فى 
عالة استرجاع أبن اكية مرفوضة وم تستبدل قبل اتباء منعاد النسام المذكور. 

ب تار يم الرفض إذا 2 3 بعد انتها 0 ميعاد للنسلم . 

6 تاريخ الرفض أل نهاى فى حالة اسث جاع كنية سلث 55-00 م رفضت . 

ْ) د) تاريخ تسلم شهادة المكتب المصرى لاختبار درجة الرطوبة إذا ظبر أن درجة ارطوبة 
قذات الوزن النهاى السكية 'المسلية بم يجاوز ال ٠‏ 0 

(ه) تاريخ عل المشترى بالكارئة فى حالة الاسترجاع بسبب الملاك الكلى أو الجر , * 
وإذاكان القطن المسترجع نتيجة للكارثة أثناء النقل مبيعًا بشرط مطابقته لعيئةمختو مةأو لقسم 
(لوط ) معين وجب تقدير سعر الاسترجاع. معرفة لئة القطن بانسب الطرق التى تراها و يسترجع 
هذا القطن فى أول يوم من أيام العمل النالية ليوم الرفض الها . 

7 كلذالة وهل جد اهارو المقررة ( وه زيادة بس لبئع الخباد ‏ عبيا) تعمل بها 
فاتوزة على أساس أعلى سعر يقرر للوضاعة الحاضرة من الرتبة المتفق غليها. فى الساعة الواحدم بد 
ظبر.أول يوم من أيام العمل النى تلى : 

00 يوم طاو أحد الطرفينٍ بظبود الزيادة عند نسلم البضاعة . 

358 ادي تسلم شبادة المكتب المصرى لاختبار دزجة الرطوبة . 

اده وى - إذا قطع سعر القطن المسثر جع وكان سعره بعل إضافة العلاوة امتعاقد عللبا 
أو خصمبا دون سعر الاسترجاع تحمل البائع كل الفرق النايج عن ذلك . أما إذاكان الآمى على 
العكس وجب أداء الفرق إلبه. 

وإذا لم يقطع سعر القطن المسترجع وكانت علاوة الاسترجاع أعلى من العلاوة المتعاقد ٠‏ عليبا 
وجب على البائع أداء الفرق ؛ وإلا حسب الفرق لصالحه . 7 

مادة موع4ؤ ‏ على البائع أن , رد فور إلى المشترى جميع المبالغ الى أداها مقدما عن كَ قم 
َ (لوط )لم يسم بسيب كادة آنا النقل , 


1١‏ جد ريو القطن: 


مادة 5ع - كل قطن برفض نبهائيا لاتجاوز إعادة تقدمه فى تعاقد آندر وفتقا 3ك المادة 
11 وبوضع تحت تضرف !| ابائع وعليه استزداده خلال الثلاية الآيام التالية لرفض . 

ويسترد المشترى عند إعادةٌ الضاعة الأرفوضة المبالغ الأئية: ' 

٠٠‏ '(1) المصروفات التى نكو نقد أديت نظير النقل من المحطة أو هموردة الترعة أو مخازن البائع إلى 
غنازن المشتري طبيا للتعريفات الني: تقررها لجنة القطن على أساس النعريفات المتبعة بالإسكندرية . 
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يي دس 0 

(ب) مصروفات الوزن عند النسايم 

(ج) مصروفات الإدعال فى الازن والإخراج منها 8 

(د) مصروفات التخزين مدة وجود البضاعة فى مخازن المشترىطيقا النعر يفة الموحدة لشركات 
المكابس عن اليالات المكبوسة مائيا . 

6 مصروفات التأمين ضد الحريق مدة وجود البضاعةفخازن المشترى طيقا للتعريفة الخاصة 
بالبالات المائية الصادرة. من الاتحاد العام لشركات التأمين فى مصر للشون ذات الطابقين'والرشاشات 
والغطاسات والضغط العالى . 

(و ) حصة المشترى فى |أسمسرة . 

٠ '‏ ويكون الجزاء الذى يؤديه البائع بمثابة تعويض عن المصرؤفات الآخرئ .. 

مادة ٠4‏ إذا تثاوول الرقض قطنا مسليا ؟وجب عقد بسع قسم ( لوط ) معين أف عدد من 
اليالات أو القناطير من نوع مساو لعينات عختومة يكون البائع مازما أن يؤدى للشترىعلاوة على 
النتفقات المدكورة فى المادة السابقة ما يأ : 

(1) فوائد المبالغ المقبوضة مقدما تحت الحساب . 

(ب) حصة البائع فى السمسرة . 


أو الرطوية الخارجية والداخحلية 


مادة م4١‏ كل اختبار لدرجة الرطوبة يحب أن بحرى ععرقة المكتب المصرى لاختبار 
درجة الرطوبة وفقا للوائحه الى تعتمدها لجئة بورصة ميئا البصل . 

وتتم جمببع صفقات القطن المشترط فيرا تسلم انخطة على أساس درجة زطوبة لج م بية؟. * 
حمادة و14 ن يجب تقديم طلب اخّيار درجة الرطوية فى ميعاد أنصاه وقت الوزرك على 
الأكثر وإلا سقط الحق فيه . وعلى مقدم الطلبأن يخطر المكتب المصرى لاخترار درجة الرطوبة 
ليرسل مندو با عئه إلى مخازن المشترئ عند الوزن لخد عيئات من البالات الى تستخدم فى 0 
درجة الرطوية . 

وبحب أن يكون 1107 الام ان نات ٠و‏ أي من برضل نال نائيا عه 
الطعن فى صحة الييا نات . 

مادة 6 ع تحمل الطرفان مناصفة مصروفات اختبار درجة الرطاوبة ووقيمة قطان العينات 
المنحوية للاختبار أياكانت الثنيجة '. 

مادة وهو - فى حالة الأزاع على الرطوبة الخارجية فقط والتئف يجميع أثواعه والسباح 
والتلف الخارجى للبالات تجرى أعمال الخرة بمعرفة الخرئبية الخبراء وفقا لاحكام المادة |او., 
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؟١‏ - العيار 

مادة بوه محسب العيار ( العبوة ) طبقا لوزنه الحقيق رهو منحق المشترى . 

مأدة 0م6١‏ محدد أميئا مخزن الطرفين عبار دالات القطن أو أ كياسه . 

قأذا ل بتفقا يطلب المشترى إلى البائعقبل الظبر الحضور عند مراجعة عيار البالاات فاذا لم يحضر 
فى اليوم ذاته احتفظ المشترى بعشر العبوات على الآفل على ألا تقل عن عبوتين ليحدد العيار 
على أساسبما . فاذا مضت م4 ساعة ولم تحضر البائع وجب عليه قبول العيار حننٍ 
تقدير المشيرى . 

وفى حالة قيام بزاع .بين الطرفين تحرى عملية الخبرة وفقا لأحكام المادة به . وقرار الجبراء 
تهالى بوغير قابل للطمن . 


سادسا ههس زر 5 مكتب معدو ب اللكومة بالبورمة 


مآدة 4ه ؛ تؤدى البورصة للحكومة .مبلخ خمسماثة جيبه 2 
مندوب الحمكومة . 


قرأر رتم 117 (لسنة هم( 
بتعديل الادة وم من القرار رقم ١٠١٠‏ لسئة م.وو ١‏ باللا ئرة 


«الداخلية لبورصات:العقود 
وزير المالية والاقتصاد 
لعب الخيص المعادة إلى من القانون رقم ه ا السئة هوه ةا باللاممة العامة 25 
.-العقود 0 ١‏ 


وعل القزار.رقم ١١‏ أسنة .ى.ه4 ١‏ .با للا يحة المداخلية لبورصات الغقود ؛ 
وعلى قرار لجئة بورصة العقود حلسة ه من أكتوير سئة م0١‏ ؛ 


قرر: 
مادة ١‏ تعدل الفقرة الثانية من المادة ؟م من القرار رقم ؟ ٠‏ المئة 25 المشار ليه 
عل لابه الآ : 


, 3568 أ كتوير سنة‎ ٠١ نسر بالوقائم المصرية العدد 78 الصادر فى‎ )١( 


وانين وقرارات اموق 


د ل ١‏ 


لجعو نمست مجن عنس عت سجس بم موا موسر 


د ويستثى من أداء التأمين الأعضاء المنضمون » وكذا الأعضاء المراسلون إذا كانوا من 
الممتركين فى اتحاد القطن بليفر بول » . 

كاه كد يعن مذ قر امو أرق اراق اراي 

تحريرا فى وم صفر سئة ه60١‏ ( م أكتوير سئة 1١4606‏ ) . 


قرار رقم م١١‏ أسنة هوبه؟ () 
بتعديل عض أحكام القراد دتم 014 لسئة مه؟وز 

وزير المالية والاقتصاد 

بمد الاطلاع على القانون رقم .مر لسئة بهو فى شأن الرقابة على عمليات التقد والقوائين 
المعدلة له » 

وعل القاثون رقم .برس لسئة مو باستئئاف العمل ببورصة عقود القطن بالالمكندرية : 

وعلى القانون رقم 16؛ لسثة وى ١‏ باللانحة العامة لبورصات العقود ؛ ش 

وعلى القرار رقم ٠١+‏ لسئة مو ١‏ باللاتحة الداخلية لبورصات العقود » 

وعلى القرار رقم ١١4‏ لسنة ه0؟١‏ » 

وعلى قرار لجئة بورصة العقود يحلسة ه مر أكتوبر سئة 156 ؛ 

وعل ما ارتآه مجلس الدولة , 


قرر: 

مادة و تعدل المادة (1) من القرار رقم ١:‏ لسئة مهبو المشار إليه على النحو الأثى : 

مادة 4 يجوز للبقيمين المشار [ليبم فى المادة الثانية القيام بعمليات أجلة فى بورصة 
العقود بليف بول على العقود المصرية وذلك وفقا الشروط والأأوضاع المبيئة فيا يلى » . 

مادة + س يضاف إلى المادة السابعة من القرار سالف كر فقرة جديدة تأى ف الثر تيب 
بعد الفقرة الرابعة ويكون نصبا كالاتى : 

د يعفى من أداء الغطاء المنصوص عليه فى الفقرة |اسابقة الأعضاء المراسلون بور لذ 
بالاسكتدرية إذاكاتوا مشتركين فى اتحاد القطن بليفربول » ٠‏ 

مادة م« بعمل .بذ القرار من تاريخ نشره فى الجريدة الرمية .؟ 

تحريرا فى ١؟‏ صفر سنة 106 ( م أكتوبر سئة 1588 ). 


سس لس ههه دس عصهد لجيه د سها م جا نجسب مسلط ؟ لانتو علج مملسسسح ب بدك سود عيمح جسم 


(1) نر بالوقائم المسريه المدد 78 الصادر فى ٠١‏ أ كتوير سته ١*6‏ .. 


حيسي سيوس نامكم لجسي ليسي ار د لوي 


قرأر رقم ١١5‏ لسنة وم؟ و 29 
بتعديل بعض أحكام القرار رقم ١١4‏ لسئة ههة١‏ 
وزير المالية والاقتصاد 
به الاباح عل العانرة دام مم لسئة .ةا وار على عمليات النقد والقوانين 
المعدلة له ؛ 
وعلى القانون رقم .مم لسئة وهؤا, اناف العمل ببورصة عقود القطن بالاسكندرية » 
وعلى القانون رقم 4١١‏ لسئة مى.ة١‏ باللائجة العامة لبورصات العقود » 
وعل القرار رقم ٠١‏ لسئة وى؟؟؛ باللاتحة الداخلية لبورصات العقود » 
وعلى القرأر دقم ١١‏ اسئة مووى المعدل بالقرار رقم /11 لسئة ه6؟1 ؛ 
وعلى قرار لجئة بورصة العقود يحلسة ه من أ كتوير سئة هه ١‏ ؛ 
وهل ما ارنّآه مجلس الدولة ؛ ١‏ 


ب 
مادة و يضاف إلى المادة الرابعة من القرار رتم ١١14‏ لسئة م١‏ المشار إليه فقرة جديدة 
تأ فى الترتيب بعد الفقرة الأولى ويكون نصبا كالأتى : 


«ويجوذ لبش كين الاستعاضة عن نظام المسابات الخاصة وومسوعءعة [عملقعع الذار 
إليه بالفقرة السابقة وذلك بالاحتفاظ بحسا بات متداجرة لدى مراسليهم بليفر بول لآداء قيمة 
الفروق والتأمينات دون سواها 08 

مادة ؟ ل يضاف إلى المادة الخامسة مة من لقر ار سالف الذ » ره ثالث جديدة يكون سس 
كالأى ‏ ' 5 
د واستثناء ما نصت عليه الفقرتان السابقتان» يصرج للشتركين المشار [ليهم آنفا بأيحتفظوا 
فى دفاترهم محسايات متاجرة تف تفتح يأمماء الأعضاء المراسلين نبورصة عقود الاسكتدرية . إذا 
كانوا 0 بليفر بول ؛ وبحب قيد هذه الحسابات بالجئيبات لمر ؛ وأن 
يقضر استعالها على أداء قيمة الفروق والتأميئناجدون سواها , . ْ 

مادة م« يعمل مبذا القرار من تاريخ نشره فى الجريدة الرسمة . 

تحريرا فى ,م« صفس سنة و/وم1 ( ١١‏ أكتوبر سلة.و0١‏ ) - 


١ (‏ ) لسر بالوفائم المصرية المده و لا.مكرر المادر فى © كتير سنة هوا 


0 ك0 وا 5 20 
4س ومس رين 
٠ (1‏ وي «ه 

0 
ىو ف م - جه + 0 


الغر و - 
السنة السادسة والثلاثورت 7 
لسرا بسع سدم ه56١‏ 


ر6 سد 2 ره روخم إس ا ارج امك" 1 
ولتكن مفكم أ ناعون إلى اشير ويامرون 
“سوم . سمهت م7 م سمت الث ووروس 3 0 - 
بالمعر وفي وينبون عن المفسكر وأو امك م المفلحر 0 


« ترآن كريم » 


جميع الخابرات سواء أ كافت خاصة بتحرير الجلة أم بإدارثها ترسل بعنوان 
إدارة مخلة المحاماة وتحريرها بدار النقابة بشارع النيضة رقم ١ه‏ بالقاهرة 


طبع حارف 


نششرنا فى هذا العدد الأحكام والأحاث والقوانين والقرارات الآتية : 
عدد 
++ حك صادراً من قضاء محكمة النقض الجئائية 
عسو سكا صادراً من قضاء محكة النقض المدنية 


أحكام صادرة من قضاء محا 1 الاستئناف ( القضاء المدق) 
حك.صادر من قضاء الحا كم الابتدائية ( القضاء المدنى ). 
٠‏ حكمين صادرين من قضاء الحا ك الجرئية (القضاء المدنى ). , 
* ش 
0# 


الفسخ الارادى لعقد العمل الفردى للسيد الاستاذ فتحى عبد الصيور القاضى بمحكمة 
القاهرة الابتدائية 

القضاء التص بنظر الدعوى الاصلية بالجنسية ( تعقيب على تعلق ) للسيد الاستاذ سيد 
خليل الجندى المحامى بإدارة قضايا المسكومة . | 

تحديد مداول الحراسة على الججادات للسيد الآستاذ نعيم عطية اما ىبادارة فضايا الحكومة . 


إن 
نه 


قانون رقم ه.ه لسئة هه؟١‏ فى شأن الخدمة العسكرية والوطئية . ص م#م؟ 

تانون دقم له لسئة هودو١‏ بتعديل بعض أحكام القانون رقم 0م لسئة ١40١‏ بتقرير 
رسم الدمغة . ص 1ه ؟ 

قانون رقم إلاه أسئ؛ة هه4| بتخويل وزي البربة والتعابم سلطة الخد عل العقارات 
اللازمة للوزارة ومعاهد التعلم ٠‏ ص بره ؟ 

قانون دقم لاله أسئة مهو بتعد يلالمادة + من القانون رقم م4 لسئة ٠41‏ بقمعالتدليس 
والغش . ص .م 

قاثون رقم هله لسئة ١06‏ بتحديد تعريفة رسوم الخيرة الواجب دفعها عند اتعقاد للئة 
التحكم المتصوص عليها فى القانون دتم ٠‏ لسئة مهو فى شأن مراقبة أصئاف 
القطن ورتبه . ص 9م 

قائون رقم عه لسئة م40١‏ بتعديل الفقرة الثائية من المسادة م؛ من القائون دقم م 
أسئة مو . ص 4م 


قانون دقم جره لسئة مهو١‏ بإضافة مادة جديدة إلى القانون رقم ١١4‏ أسنة ١49‏ 
المعدل بالقانون رقم باو؛ لسئة 166 . ص 516 
قاثون رقم .4ه لسئة مه ١‏ بتعديل بعض أحكام القانون رقم١‏ م لسسئة ١‏ م4 ١‏ بالاحتياطات 
التى تتخذ لإبادة دود لوز القطن ودود بذرة الاقطن . ص م7 
قاثون رقم عه لسئة ههو١‏ بتعديل المادة الثامئة من القانون رقم 5م لسنة ههمو١‏ ى 
شأن أجوزة استقيال الإذاعة اللاسلكية والتلفزيون . ص .ام 
قانون رقم ووه لسئة هه( بتعديل بعض أحكام القانون رقم ده لسئة .هو فى شأن 
الضريبة على المقارات المبئية . ص «اام 
قانون رقم سروه لسئة وه14 بتعديل القا نون رقم دنع أسئة موب( فى شأن شراءعصول 
القطن موسم ه196 - 160 . ص 88٠١‏ 
قانون رقم .مه لسنة هه( بتعديل المرسوم بقانون رقم م07١‏ اسنة ١408‏ بالإصلاح 
الزراعى . ص 8م88 
قانون رقم 4ه لسئة وه4١‏ بشأن عدم سريان أحكام القانون رقم («١‏ لسئة 40و 
بإيحارات الأماكن على المساكر# الحكومية الخصصة لبعض موظق الحسكومة 
وعبالها . ص 6م8١‏ 
قانون رقم 1ه لسئة مووز بمد مدة وقف العمل بالقانون رقم وم« لسئة و١‏ يحظر 
ذخ الأغنام قبل جن صوفبا . ص١‏ 
وذارة المالية والاقتصاد : 
قرار رقم وم لسئة و4١‏ . بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية للقسانون دقم و4 
أسئة ١544‏ . ص بإلم؟ 
قرار رقم ١م(‏ لسنة هه( بتعديل بعض أحكام القرار الوذادى رقم ه؛ لسئة ١50,‏ 
باللاحة التنفيذبة للقاازون رقم ع مم لسئة ١401‏ بتقرير رسم دمغة . ص /8؟ 
قرار دم ++( لسئة ووة١‏ بتعديل بعض مواد اللائمة التتفيذية للقانون رقم ١0‏ 
أسئة وعة؟ بغرض دسم أياولة على التركات . ص ٠١894‏ 
قرار دقم ام( أسنة 06( . ص .وم 


لنة التحرير 


قر معطفى القلى -. عسين الو تير - تقاف كك سس اجر شوق - صم تار قلس 


العرر السابعع 


/ و‎ 8 ١ 
6 الس السادسٌّ والتمزئوي م‎ 


و فس 


١466 سم‎ 


م 
مد ست - فيصر 


( رئاسة وعضوية السادة الأسائذة مصطق فاضل ومصطن حمن وحسن داود ومود اسماعيل 


05 
٠١6‏ ينابر سئة مهو١‏ 
| ب أعي حقغل . صدوره من النياية بعد إجراء 
محقيق . ماهيته . 
ب - غرفة الاتهام . 
وتقدير الأدلة . 


ساطتها فى بمحيص الواقعة 


الميادىء القانونية 

و إن الآمر الصادر من الشابة العامة 
الحفظ بعد تحقيق أجرته » هو فى حقيقته أص 
منها بعدم وجود وجه لإقامة الدعوى . 

9 إن قضاء محكة النقض قد استقر على 
أن لغرفة الاتهام ‏ سواء عند إحالة الدعوى 
علبا من قاضى التحقيق أو النيابة العامة » أو 
عند نظرها الاستئئاف المرفوع إليبا عن أس 
قاضى التتدقرق أوالنياءة العامة نعدم وجود وجه 
لإقامة الدعوى - أن محص الواقعة المطروحة 
أمامبا والآدلة المقدمة إليبا وتصدر أمرها بناء 
على ما تراه من كفاية الدلائل أو عدم كفايتها 


أو أن الواقعة غير معاقب علما أو لا جرعة 


ينا 
( القضية رقم ٠064٠‏ ستة 54 قا)اء 


"١ 
١وهه ينابر سئة‎ ٠ 

معاوضة ٠‏ نظرها . يكون أمام القاشى الذى أصدر 
الحم الغيالى . 

الميدأ القانوق 

إنالقاانونقدأ وجب أنتنظرا لدعوى بالنسبة 
إلى المعارضة أمام اممكمة الثى أصدرت المكم 
الغيابى , وليس نمت ماءنع القاضى الذى أصدر' 
الحم الغيانى من نظر المعارضة فيه . 

( القضية رقم ٠١‏ سلة © ق االيئة الساقة ) . 


5 


ل ينابر سئة 6و١‏ 


حم . تاريخ التطق به . البرة فى ممديده ع مقيقة 
لواقم" ْ 


؛ 


العدد الرأ بع - السئة السادسة والثلاثون 


شي ع ع و ب في يي سي يت ع يس 0 


المبدأ القانوق 


ب سب تفتيش . الأمي به . دير كفاية وجدية 
التحريات الى بق عليها . متروك للطة الدظيق محت 


إن العيرة فى التارعخ النى نطق فيه ,الحم | إشراف محكة للوضوع . 


فى حقيقة الواقع لاما ذكر عنه خطأ فيه أو 
فى محضر الجلسة . 
( القضية رقم ٠١886‏ سنة 4 > ق باليقة السابقة) . 


الخمنا 
٠‏ ينابر سمئة مها 


إحراءات سيؤال اللهمكة المهم عن الفمل المستد 
إليه . عو من من الإجرا ءات التنظمية . إغناله ‏ لاملان . 


الميدأ القانوق 
إن ما يتطلبه القأثون من سؤال المحكة للنتهم 
عن الفعل المسند إليه هو من الإجراءات 
التنظمية التى لاشرتب البطلان على إغناشا .. 
( القضية رقم ٠١55‏ سنة 54 ق بالحيكة الابقة) . 
ل 
٠‏ ينابر سئة وونة١‏ 


سَء لبنيه . مواد عخدرة ٠‏ ركن اللم متها ٠‏ 
التعحدث عنه استقلالا . غير لازم 5 


المبدأ القانرق 

إن احكة غير مكلفة بالتحدث استقلالا عن 
ركن الم يحقيقة المادة الخدرة المضبوطة مادام 
كرا يكشف عن تواقر هذا الركن عند الحرز 


( الفضية رقبة ه ١؟‏ سنة 4 ؟ ق اليثة الاقة ) . 


نينا 
٠‏ يثابر سنة مم١‏ 


سس نقيت . الحضر الماس .#.. تاريطيه . اللبرة 
فى بمديده هى قيقة الواقم . 00 


المبادىء» القانونية 

و إن العيرة فى [ثبات تاريم عضر 
التحقيق هى حقيقة الواقع لا بما أثبتد كاتب 
المقو هوا :. 

؟ - إن تقدير كفاية التحريات وجديتها 
متروك لسلطة التحقيق تحت إشراف محكة 
الموضوع . فتى أقرتها عليهفإنه لايجدى المنهم 
نعيه أن أمر التفتيش صدر يناء على تحر يأت غير 


( القضية رقم >0٠‏ سنة 7*4 ق ماطيئ- السافة ) . 


ادن 
٠‏ يبتار سنة مهو١‏ 
«أمور الشبط القضاش . قيامه بالتسرى عن اطرعة 
وجم الاستدلالات . لامحول دون نديه لإجراء التفتيشس 


وريز الغبوطات . 

المبدأ القانوق 

إن قيام مأمور الضبط القضاق بأخص 
واجبات وظيفته وهو التحرى عن اجر عةوجمم 


الاستدلالات الى تارم للتخقيق » لاحول دون 
ندبه من النيابة العامة للقيام بالنفتيش يوصف 
كرنه عملا من أعمال التحقيق الى يحوز لها أن 
تكلفه ياجرائها . تاجوز طا أ تعبد إليه 
فى وضم المضبوطات فى حرذ مغلق . 

( القضية .رقم 5075 سنتة4؟ ق.بليئة السابقة ) . 


قضاء يحكة النقض اللنائية 


سيط مدع سس حرج بس سويت 2" 


1 
٠‏ ينابر سئة هه | 

العم إووايز سيت نجه ان در اا 
م يفصل فيها بعد بحجة ارتباطها بالقضية الطروحة على 
المكية . النصل فيه . موضوعى . رفشه . يان الملا . 
غير لازم . 
. زراعة بات الأشش 
والخشناش فى ظل القانون رقم ١‏ لسئةم؟؟ة١‏ . 
إحراز التبات فى أطوارعوه النا'ية لتارجّ العدل بالقانون 
رقم ١ه“‏ لسئة +190 . استخراج مادة الأفيون منه 
بعد نضحجه . تطبيق المادة *” من القانون الأخير على 
الوائمة . سمح . 

ج - إثيات ٠‏ 


ب حل .واد عمخدرة 


الأخذ بقول اشاهد فى التفيق 
الابتداتى يخا لف قولا آتغر كه باطلة . جاتر . 

د س إثبات , اعتراف متهم على ته اركاب 
الحادث . اطراحه . مائز . 

المبادىء القا نو نية 

١‏ - إن دفض طلب ضِم قضايا لم يفصل 
فيها بعد حجة ارتباطها بالقضية المطروحة هو 
من ساطة حكة الموضوع لآن تقدير الارتباط 
بين الجراءم الموجب لنظرها معا هومن المسائل 
الموضوعية الث يفصل فيبا قاضى الموضوع دون 
أن يكون ملزما بيبان عاة رفض الظلب . 

؟ - إذا كان الحم قد أثيت أن الهم 
النى ذرع نبات الجشيش ونبات الخشخاش فى 
ظل القانون ١م‏ لنسئة م49:١‏ ؛ أحرز مذا 
النبات في أطوار ثموه التالية لناريخ العمل 
بالقاثون الجديد رقم ١وم‏ لسئة 140 وأتج 
واستخر ج وفعل من نبأ تاللشخاش بعد نضجه 
.مادة . الاقيون وتأن التحليل دل على أن هذا 


4 


النبات وجد مجرحا وعثر يجوار الجروح على 
آثار مادة داكتة تيين أنها أفيون » فإن الحم 
إذ طبق المادة مم من القانون دقم ١١م‏ 
لسئة ١619‏ على صورة هذه الواقعة لايكون 
قد أخطأ فى ثى. . 

م للحكة أن تأخذ بقول للشاهد فى 
التحقيق الابتدائى وان غالف قزلا آخر له 
للد 000 

للمحكة أن تطرح أعتراف متهم على 
نفسه بارتكاب الجرعة ما دامت لم تصدقه فيه . 

( القضية رقع ٠١514‏ سنة ؛ لاق بالهيعة السابقة) . 


524 
١606 يثابر سئة‎ ٠ 

تقض . تقدير سن امتهم . مسألة موشوعية . الطهاية 
فى شأنها لأول مرة أمام محكمة النقض . لاتقبل . 

المبدأ القانوق 

إن تقدير سن انهم مسألة موضوعية » 
لاتقبل المجادلة فى شأنها لآول مرة أمام ممكمة 

( الفضية رقم 9١188‏ سنة 4؟ ق باليئة السايقة) . 


ا 


"01606 يثأير سنة‎ ٠ 
دفاع شرعي * ج. تسيهية . تصوير واقمةالدعوى‎ 
عا برشح لقيام حلة الدفاع الصرعى . إدانة الهم دون‎ 
بيانوجه الرأى فى قيام تلك الخالة من عدمه . قصور'.‎ 
المبدأ القانوئى‎ 
إذا كان الحم فى تلخيصه لواقمة الدعوى‎ 


دف 


ذلك دان الطاعن يجريمة صرب الجى علسه 
وإحداث عاهة به » دون أن شق قيام تلك 
الجالة أو يتناوها بالتدحيص ليبين وجه الرأى 
فيها حتى ينستى لحكة النقض مراقبة صمة تطبيق 
القائون على الواقمة » فإن الحم يكون قاصر 
البيان و بتعين نقضه . 

( القضية رقم ٠١1٠٠١‏ سنة ع" قبالحكة الاقة) . 

56 
١ل‏ الاير سئة مهمو 0 

ميان . الفانون رقم ؟ه لسئة مكأقأل. عدمصدور 

لأشمته التفيذية . الاستناد إلى ذلك فى تعطيل الأحكام 


التاحزة إلا ل أرحت مراعاتها وف الامتناع عن تافيدم , 
خملا فى تفسير القابون , 


المبدأ القانوق 

إن القانون رقم ١ه‏ أسئة 1١46.‏ قد صدر 
ونشر بالجريدةالرسمية وفقا للآأوضاعالدستورية 
قأصبيم ذلك نافذا » وقد لصت المواد بو سم 
و 4د5و١٠‏ منه على أوامر ونوأه صرمحة غير 
معاقة على شرط يتم القانون مراءاتها فى كل 
تقسم يراد إ[نشاوه فى المدن والقرى الى سرى 
عليها القانور._. » لآ نصت المادة هم 
منه على تكليف وزراء الأشغال العمومية 
والداخلية والصحة العمومية والعدل بتتفيذه 
كل فيا بخصه وخولتهم دار القرارات 
الواح التنفيذية له » وإذ أجاذزت نصوص 
القا نون عند إصدارهذه اللواتح » إضافة شروط 
على الشروط الواردة فيه ( المادتان + د١)‏ 
أو تعديل بعض هذه الشروط بالنسبة لبعض 
المدن والقرى أو لبعض الحو ال في المدن فيا أ 


العدد الراببع ‏ السئة السادسة والثلاثون 


بتعلق بعرض الطرق » إذ أجازت نصوص 
القانون ذلك , فاتها لم ترتب على الأراخى فى 
إصدار هذه الأواتم تعطيل الاحكام الناجزة الى 
أرجب القانون مراعاتها . ؟! أن المسادة السا بعة 
من القانون إذ نصت على وجوب تقديم الطلب 
الخاص الموافقة على التقسم طبقاً للشروط 
والأوضاع المقررة با للآئحة التنفيذية نما أجازت 
أن تنضمن تلك اللانحة من الشروط و الأوضاع 
لتنظم الطلبات شروطا أخرى غير ما أوجبه 
القانون » دون أن يفيد ذلك أنه إذا لم تصدر 
لانحة تنفيذية امتنع تنفيذ القانرن » وإذن 
الحم الذى يقضى ببراءة الهم من تهمة [نشاء 
بناء على أرض قابلة التقسم استنادا إلى أن عدم 
صدوراللاتحة التنفيذية قد جعل نصوصالقانون 
هبمة وغير واضحة بحيث لايمكن تحد يد 
الخالفة تحديدا صريحا يسوغ مساءلة المتهم 
جنائياً هذا الحم يكون مبنيا على خطأ فى 
تفسير القافون مأ يعيبه ويستوجب نقضه . 


( القضية رتم مه؟ سنة 984 ف وئاسة وعضوة 


السادة الأسا تذة إبراهيم خليل وكيل المحكة ومسطنى 
فاضل ومصطتى حمسن وتمود اسماعيل ومصطنى كامل 
المستثارين ) . 


حضف 
1 كيه موا 


0 ل 
ب 1 يشترط فيه ؟ . 


المبدأ القانوى 
إن القانون يشترط فى الشخص الذى. يتتجر 


بس سه ءاسا يجمه ته وى نانع تدم ]معطم عع رو سرج نعو امزح كوج عو جيه لطت امجن / جلو اا تك ور بك هبنتلا ١‏ مسن جه لسوت جاجدو نه ص با 
تفع موت 


فى مثل الثىء المسروق أو الضائع فى معثى الفقرة 
الثانية من المادة بوبه من القائون المدنى » أن 
يتجرفيه حقيقة » ولأيكى أن يظهر البائع مظور 
التاجر أو يعتقد المشترى أنه يتعامل مع تاجر . 

5242 

دمن حيث إنالطاعن الأول مدبولىأحدالترق 
وإن كان قرر الطعن فى الميعاد » غير أنه ل يقدم 
لطمنه أسبا بأ » فيكون طعنه غير مقبولا شكلا . 

«وحيث إن الطعن المرقوع من الطاعن 
الثاق الأستاذ أمين رفعت أبو هيف قد استوفى 
الشكل المقرر بالقانون . 

« وحيث إن مما يئعاه الطاعن المذ كور على 
الحم المطعون فيه أنه أخطأ فى تطبيق القانون 
وفى تأويله حين قضى برفض طلب استرداد 
سيارته المسروقة , ذلك بأن امحسكة أخطأتفهم 
المقصود من عبارة من يتجر فى متسل الثىء 
الضائع أو المسروق الواردة بالفقرة الثانية من 
المادة ببرومن القانون المدتى . ؟اأخطأ فىتأويل 
مع السوق العامة الواردة بالفقرة المذ كورة . 

ه وحيث إنه يبين من مراجعة ال 
المطعون فيه أنه أسس قضناءه بر فض طلبالطاعن 
استرداد سيارته المسروقة 0 فى حيازته ‏ 
رهو المطعون ضده ميخائيل جرجس - على 
قوله « أما عن طلب السيارة استنادا إلىأنالمتهم 
الثالث ( المطعون ضده ) لم يشثر عن نتجر عادة 
فى السيارات فردود عليه بأن اعتبار الشخص 
عن يتجر فى سلعة معيئة من عدمه مسألة تقديرية 
لايمكن وضع ضابط لما ونختلف باخثتلاف 
الظروف الاقتصادية والاجتياعية » ولاشك أن 
فى ظهود الهم الآول (البائع ) بأنه يشترى 
السيارات القديمة ويصلحبها ويبيعها وطبيعةعمله 


لشف 


أنه ميكانيكق سارات ؛ وقد ثبت من تحقيق هذه 
القضية أنه باع أربع سيارات للتهم الثاق . 
ولاجدال فى أن من يظبرمبذا المظبر أمامالئاس 
وإشتهر عثه أثه شيع السيارات بعد إصلادبا 
ينطبق عليه المعنى المقصود من أنه بنتجر عادة فى 
مثل هذه السلع » ويعزز هذا الرأى السائد بين 
ألناس أن السارات المستعملة ليس لما سوق 
خاص ٠‏ بل العادة جرت أن يشترى الشخص 
سيارة مستعملة هن بائعبا مباشرة إذا كانت 
بينبما معرثة أو بواسطة شخص له اتصال 
بالسيارات كالمكانيكية لشراء سيارة للغير » 
ومن ثم يمكن القول إن السوق العامة المقصودة 
فى القانون للسيارات المستعملة هو ميكانكية 
السيارات وأحاب الورشاتتى تقوم ياصلاحها » 
ومن ثم يكون هذا الاستئياف فى غير مله 
وبتعين رفضه وتأييد الحم المستأف, . 

د وححيث إنه يبين مما قاله الحم من ذلك أنه 
إذ اعتبر البائع تاجرا عول فى ذلك على ظهوره 
بمظبر الناجر دون أن يبحث فيا إذا كانهذا البائع 
بجر حقيقة فى السيارات . ولا كان القانون 
يشترط فى الشخص الذى يتجر فى مدل الثبىء 
المسروق أو الضائع فى ممتى الفقرة الثانية من 
المادة بوبحو من القافورل المدى أن شجر فيه 
حقيقة . وليك أن يظهرالبائع مظرى التاج رأو 
يعتقدالمشترى أنه يتعاملمع تاجر ‏ لما كانذلك » 
وكان ما قاله الحم أيضاً من أن محال إصلاح 
السيارات وأصحاب الورش تعتير سوقا عامة 
لببسع السيارات المستعملة لا يؤدى وحده إلى 
هذه التنيجة » فإن الك المطمون فيه إذ أقام 
قضاءه على ما تقدم بكون قاصرالييان مايستوجب 
نقضه بغير حاجة إلى حث باقى أوجه الطعن » . 

( القضية.رقم ١٠١7١‏ سنة 4 اق بالحيئة الايقة ) , 


العدد الرابيع ‏ السئة السادسة والثلاتون 


. د عمد م عمجي جعج جو بيدا ع وعد حرج سيوم ,ا بحي سح و مع بوصو سج + ع اب و جره يطعا عو جب جهو‎ ١ سمو سم مسوم‎ ١ 
سوج سوسس مسجب سرب مسج سي يس مسجم سبع جو عجعج جود جو مسي جه سبي حت م سمس وجب وروم‎ 


نض 
١ؤ‏ يثاير سثة مهمو : 
١‏ ل إجراءات . محاكة . دعوىاطتاية . إناءتيا 
من النيابة العامة على المبم بالجلسة . عدم تبوطا . 
ب دعوى مدئية . رتعها أمام الحكمة اللنائية. 


الدعوى ألدنية : 


المبادىء القانوئية 

١‏ - إن دعوى الجثاية يحب لصحة رقعها 
أمام مكة الجئادات أن تحال إليبا من غرفة 
الاتهام أو من الحكة الابتدائية ببيثة استئنافية 
وفقالما نصت عليه المادة ميم من قانون 
الإجراءات.الجئائية . وإذن فاذا كانت الثيابة 
العامة [ذ طلبت محاكة المتهم أمام محكمةالجنايات 
بوصف أنه ارتكب جئاية عاهة , لم تسلك 
الطريق الب رسمبا القانون » وإنما أتامت 
الدعوى عل المتهم بالجلسة ؛ فلاتكون الدعوى 
العدومية مقبولة أمام حكمة الجئابات . 

؟ - إن الدعوى المدنية الى ترفع للمما م 
الجنائية غى دعوى تابعة للدعوى العمومية » 
فاذا كانت الآخيرة غير مقبولة تعين القضاء 
بمدم قبول الآولى أيضا . 

( القضية رقم ١١419‏ سلة 4 © فيباليئة السابقة) . 


تف 
١‏ ار سلنة وىو١‏ 
+" من يناير سئة 156 محرزأ لمواد مخدرة . تنتيش 
متزله بالاسكتندرية فى اليوم الدالى والمئور به على مواد 
خبوة . اغتبار ماوتم من الهم من .إحراز الخار 


وائمة واحدة وتمت فى ظل القانونك رقم ١‏ 
أسنة لم؟9١‏ . 

الميدأ القانوق 

إذا كان المتهم قد ضبط بالقاهرة فى مساء 
يوم ١4‏ من ينابر سئة مه( ومعه مواد مخدرة 
وفى اليوم التالى فتش منزلة بالاسكندرية وعثر 
به على مواد مخدرة فإن ماوقع من المهم من 
إحراز اندر سواء ما ضبط معه بالقامرة أم 
بالاسكندرية [بماهو واقعة واحدة وقعت فىظل 
القانون رقم 8١‏ لسئة م0١١‏ ولايؤثر على 
ذلك أن المخدر ضبط على مرحلتين إذ أن إحراز 
امتهم لما ضبط معه فى القاهرة فى يوم +« من 
يثابر سئة به( ؛ وماضبط فى الاسكندرية فى 
البوم التالى قد وقما فى وقت واحد ؛ وإنافترتا 
فى وقت الضبط سبب اختلاف المكان الذى 
ضيط قبه الخدر . 

(الفضية رقم ه١١‏ سنة 4 ؟ ق باشكة الساقة) . 
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١وهم يار سئة‎ ١ 

دعوى مباشرة . الدعويان الطنائية والد نية امترتيتان 
عليها . شرط انعقاد الخحصومة بين المدعى «الحفوق المدنية 
وين النهم فيهما . 

المبدأ الفا نوق 

إن الدعوى الجنائية التى ترفقع مياشرة من 
الدعى بالحقوق المدنية »ودعواه المدنية التابعة 
لها المؤسسة على الضرر الذنى طعي أنه لحقه من 
الجرعة لا تتعقد الخصومة بينه و بين امتهم وهو 
اللدعى عليه فييما إلامن طريق تكليقه :المشوار 


قُضاء حكمة النقض الجنائية 
أمام اممكة تكليفا صيحاً » ومالم تتعقد | 


الخصومة بالطريق الى رحمه الفانون . فان 
الدعويين الجثائية و المدنية لانكر نان مقبو لنين 
من المدعى بالحقوق المدنية بالجلسة ٠‏ وذلك 
لآن القانون أيضأ [نما أجاز رفع الدعوى 
المد نية بالجلسة فى حالة ما إذا كانت من الدعاوى 
الفرعية فقط . 


| (القضية رقم ١31‏ (سنة +؟ ق طالطيثة السابقة ) . 


لفن 
١‏ ينابر سنة 606و( 
١س‏ إئئات . اعتراف . قواعد الإثبات المذررة 
للمواد المدنية فى شأن الاعتراف . عدم تفييد اثقاضى 


ب ل إنيات . الاعتاد على أقوال الهم فى عضر 
ضبط الواتمة وإن عدل عنها بعد ذلك . اين . 


المبادىء القانونية 

١‏ - لاحل لتقبيد القاضى الجناى باتباع 
قواعد الإثبات المقررة للمواد المدنية فى شأن 
الاعتراف ٠‏ بل يكون له كامل السلطة فى 
تقدير أقوال المنهم فى أى مرحلة من مراحل 
الدعوى وأن يستخلص.منبا مابراء اعثر افا منه 
بالجرمة . 

؟ للمحكة أن تعتمد فى حكمها على أقوال 
امهم فى عضر ضبط الواقعة » وإن عدل عنبا 
بعد ذلك ؛ مادامت قد اطمأنت إلى صتتها . 


( القضية رقم ١184‏ سنة 4؟ قى راسة وعضوية 


السادة الأساتذة اإراهم خليل وكيل الحكرة وممطق مادق سبق الاصرار والرصد وإن 


فاضل ومصطاتى حسن وحسن داود وتود أراهم بماعيل 
المتعارين ) . 


أيه 
لذن 

١م ينابر سئة‎ ١١ 

محا كة:. النعى على الممكة ابداءها الرأى فاللهمة 
قبل سماع مرافضة الدفام . عدم ساوك الطريق الذى 
رسمه القانون فى مثل هذه الحالة أمام محكنة الموضوع . 
إثارة ذلك لأول مرة أمام محكمة القض . غير جاب . 

المبدأ القائوق 

إذا كان ما ينعاه الظاعن على الحم أن 
امحكنة استبقت الأمور وأيدت رأها فى الهمة 
قبل سماع مر افعة الدفاعفانمايقولهالطاءن من ذلك 
مردود بأن القانون قد رمم لللتهم طريقا معينا 
لكى يسلك فق مثل هذه المالة أثناء نظرالدعوى 
أمام محكة الموضورع . فاذا هو لم يفمل فليس 
له أن يشكو من ذلك لأول مرة أمام حكة 
النقض.. 


( القضية رقم 1١51‏ سنة 5؟ ق بالحيئة السابقة) , 


نف 
١‏ ينامر سنة وه ١‏ 
- قتل حمد . نة القتل . لامانع من توافرها 
ولو كانت الإسابة فى غي مقتل ."| 
حي . ترصد . المادة 758اعاء طبيعتها . 
عدم ورودها سمن المواد اتهرفعت بها الدموى .ذكرها 
فى المي . لاتتريب . 
١‏ - إن إصابة الجنى عليه فى غير مقتل » 
لا تنتنى معه قانونا توفر لبة القتل . 
د لايعيب الحم إذا كان قد أورذ 
لم ترد المادة 


3 
. 


ا منقائون العقوبات انلخاصة يتعر يف الترصاد 


4ع 


من المواد الى رقعت مها الدعوى ٠»‏ ذلك لآن 
المادتين وم و مم من القانون المشار إليه إن 
هما إلا من المواد التعريفية ولاشأن لما بالعقوبة 
المقررة الجرعة . 


( القضية رقم 18؟١‏ سنة 54 باليثة الابقة ) ٠‏ 


لكا 
١و‏ عامس سنة موا 
ْ تفتدش المنازل . ماهيته ٠.‏ مى عبوز لسلملة التحقيق 
أن تأمر به ؟ من الذى يقد كفاية الدلائل التىتبرره ؟ 
المبدأ القانوق 
'استقر قضاء عكة النقض على أن تفتيش 
المنازل هو إجراء من إسراات التحقيقلاتأصس 
نه سلطة من سلطاته إلا لمناسبة جرمة ترى أتها 
وقعت وحعت نسيتها إلى شخص معين قام عليه 
من الدلائل ما يكن لاهدار حرمة مسكله التى 
كفلها القانون » وأن تقدير كفاية تلك الدلائل 
موكول لسلطة التحقيق نحت رقابة محكمة 
ال موضوع . 


( القضية رقم ه١٠١‏ سنة ؛ ”اق بالهيثة السايقة ) , 


لذن 
١‏ يثاير سئة ههو١‏ 
| س دفاع شرعى . الاعتداء الذىيديسه .اشتراط 
تدر سين من الحامة فه . غير لازم . 


كك حم. تسبيبه . دفاع شرعى . مثال للقدور 
الفط 


الميادىء العا توئية 


-١‏ إنالقانون إذ قرر حدق الدفاع الشرعى 


العدد ألرأبع -- السئة السأدسة والثلاثثون 


اعاستا جد دق كل تدا خل قسن 
المداقع أوعلى غيره » لم يشترط فى الاعتداء النى 
لياح الدفاع قدرا معيثا من الجسامة . 

؟ ‏ إذا كا نكل ما أررده الحك فى نق 
حالة الدفاع الشرعى لايعدو التحدث عن عسدم 
تناسب عدد المعتدين منكل فريق وكون فريق 
المتبمين أقوى من خصمهما » وقولهإن الاعتداء 
لم يكن مفاجتًا » بل حصل على أثر مشادة » 
فإن هذا الذى قاله الحم لايصام ردا تنتنى بدحالة 
الدفاع الشسرعى وبالتالى يكون الك قاصر البيان 

( القضية رقم ١545‏ سئة +" ق رئاسة وعضوية 
السادة الأساتنة إبراهم خليل وكيل الحكة ومععاق 


فاضل وحسن داود وتمود اسماعيل ومصطنى كامل 
الستثارين ( . 


ريا 


١ل‏ ينامر سئة مهو١‏ 

تقليد أوراق البنك:وت . يكنى أن يكون التغليد 
حو يمكن به لدع الناس . 

المبدأ القانوق 

لا يشترطفى جرجة :ليد أوراق البتكنوت 
المأذرن بإصدارها قانوناء أن يكون التقليد قد 
م عبارة وحذق » بل يسك أن يسكون على قو 
يمكن به ادع اجميور . 

( القصية رقم ١56٠‏ سنة ؛؟ ق رئاسة وعضوية 
السادة الأساتذة ابراهم خليل وكيل المسكة ومصطنى 


فاضل ومعطنيى حسن واسحق عبدالسيد وحمد عبد الرسن 
المستهارين ) . 


باهم ول شي عمسي تعس سيم عه جاح حيس تسيس لسسع سصخصم سم ل حم 2 


ذف 
١‏ طابر سئة موبه١‏ 
١‏ - اشتراك . الاشتراك بالمساعدة . متى تحقق ؟ 


إن سم 
8 


٠‏ لسيبه . اشتراك فى تزوير بطريق 
المساعدة , عدم استظرار علم الريك بتغيير المقيقة فى 
الخحرر . قصور. 

المبادىء القائونية 

إن الاشتراك بالمساعدة لا يتحقق 
إلا إذا ثبت أنالشريك قصد الاشتراكفى الجريمة 
وهو عال بها »وأنه ساعد فى الأعمال الجبزة 
أو المسهلة لارتكاءا . 

؟- إذا كان الحسكم إذ دان المتهم 
بالاشتراك فى جرعة التزوير بطريق المساعدة 
على ارتكاءها لم يبين عل لمهم بتغيير الحقيقة 
فى الحرر ‏ ولم يورد الآدلة على ذلك ٠‏ فإنه 
يكون قاصر البيان بما يستوجب نقضه . 


( القضية رقم ؟15859 سنة 4؛؟ ف رلاسة وعضوية 
السادة الأساتذة ابراهم خليل وكيل المكنة ومصطنى 
فاضل ومصطنى حسن ومصطنى كامل واسحق عبد السيد 
المستعارين ) . 


خف 


١66 يثأير سئة‎ ١١ 


. حم . تسبييه . سيق إصرار . استظهاره‎ ١ 
, مثال‎ 


نه سمه 


حي . تسبيبه . دقاع موضوعى ٠‏ الرد عليه 
ردا صرحا . غير لازم . 


المبادىء القانو نية 
سلم ظرف سبق الإصرار إذ قال . | ندمتوفر من 


قضاء محكمة النقض الجنائية 


1 


الك 


عل اق ذا قاد ر سحا وعدا : 
والتوجه به إلى مكان الجنى عليه » وإطلافه عليه 
يمجرد رؤيته مما يدل على سيق اعتزام القتل 
للحزازات الى أثارتها فى نفس الهم تبرئة 


قريب انجتى عليه من نهمة قتل أببن عم الهم » . 


ب ل من المقرر أن احكمة غير مكلفة بالرد 
ردا صريحا على ما يثيره امتهم من أوجه دفاع 
موضوعية » إذ يكى أن يكون الرد مستفادا 
من الحم بإدانته استنادا إلى أدلة الثبوت الى 


أوردما الحم . 


(القضية رقع ١595‏ سنة 4 ؟ ق بالطيئة السايفة ) , 


الف 
١‏ يثاير سئة م١‏ 


إجراءات . نحا كذ . الأصل فى الأحكام اللنائية 
أن تبت على التحفيقات الثفوية التى تجرمها الحسكة 
بالجلة . إدانة المتهم دون سماع شهود فى أى مندرجقى 
التقاضى ودون إجراء أى محفيق . بطلان الحم . 


المبدأ القانوق 

الآصل فى الأحكام الجنائية أن. تببى على 
التحقيقات الشفوية التى ترما الحكمة بالجد.ة فى 
مواجبة الهم وتسمع فيبا الثشبود مادامسماعوم 
مكنا ء وإذن فإذا كانت الجسكة أسسدت حكها 
بإداثة المتهمة على ما أثبتهالشاهد فى حضره » دون 
أن تبين السبب فى عدم سماعه بالجلسة فى أى 
من درجت التقاضى » أو تجرى أى تحقيق فى 
الدعرى ؛ فإن <كما بكون بأطلامتميئا نقضه . 

( القضية رقم ه55١‏ سنة 54 ق بالليعة الساخة) . 


ع 


2/1 
اعرف 
١١‏ يثاير سئة م606١‏ 
تقض . استئناف . حك من محكة أول درجة ي#وز 


اسعنافه لخطأ فى القانون . 
التقض . غير حابن . 
المبدأ القانوق 
إذاكان مما يتعاه الطاعن على الحسكم الصادر 
من المحكة الجرئية بتغريمه مائق قرش ء أنه 
أخطأ فى تطبيق القانون » فإن استئنافه كان 


الطعن فيه مباشرة وطريق 


جائزا طيقا للفقرة الآخيرة من المادة «.؛ من 
قانون الإجراءات الجنائية التى تمين استئئناف 
الآحكام الصادرة فى الدعوى الجنائية من 
المحمكة الجرئية لخطأ فى تطبرق نصوص القا نون 
أو فى تأويلباء ويكون الطعنفيه مياشرة بطريق 
النقضغير جالز 6 لآن التقر 5 ا لطعن و فقا للبادة 
فى الأحكام النهائية الصادرة من آخر درجة . 

( القضية رقم ١555‏ سنة 4؟ ق رئاسة وعضوية 
السادة الأساتذة ابراهم ليل وكيل المحكة ومصطنى 
فاضل وحسن داود وتمود ابراهم اسياعيل ومصطنق كامل 
المستةا ريرى ( . 

رالا 
١‏ طابر سنة مه6و١‏ 
٠‏ تسييبه . تبديد . دقاع هام . الدقم بسقوط 

المجز طبقا للمادة 5٠٠‏ مرافات. عدم محقيقه أو الرد 
عليه . قدور . 

الميدأ القانوق 

إذا دقع انهم بالتبديد بسقوط الحجز 
واعتياره كأن لم يكن طبقا للنادة 6.. 


العدد الرابع -- السنة السادسة والثلاثون 


الصادر به إلى المحجوز عليه فى ظرف تمانية 
أيام على الآ كثر من تاريم توقيعه » وكانت 
رفضه مع أنه دفاعهامقد يثر تبعبل نحقيقه ‏ إن 
كيم ب تغيير وجه الرأى فى الدعرى ؛ فإن الحم 
يكون قاصرا قصور| بعيبه ويستوجب نقضه . 

( القضية رتم ١0‏ سئة 74 ق رئاسة وعضوية 
السادة الأساتذة ابراهم خليل وكيل المحكة ومصطق 


فاضل ومصطن كامل واسحاق عبد السيد وحمد عبدالرحن 
الستشارين ( 5 


فا 
١‏ ينامر سنة مهو١‏ 

١‏ - خطف بالإكراه . ركن الإكراه. متى يتوفر؟ 
مثال . 
إليه من أقواله فى حق أحد الممهمين واطراحها فى حق 
متهم آخر . جائز . 

- إذاكان الحم قدأئيت أن الجن عليها 
فى جناية خطف بالإكراه ) كانت متمسكة 
بيتائها فى مزل والدتها » وأن امتهم الآرل 
جذما من يدها إلى خارج الغرفة وانصرف بها 
الى الطريق ومعه المثهم الثانىقإن ماأثبته الحسكم 
من ذلك يتوقر بدركق الإكراه»ا هو هعرف 

م ل من المقرر أن لمحكمة الموضوع أن 
تأخذ با تطمن إليه من أقوال الشاهد فى حق 
أحد المتبمين » وأن تطرحبا فى حق متهم آخر ؛ 


0ك 


مادام تقدير الدليل موكولا إليبا وحدها . 
( القضية رقم ١51١‏ سئة 4* ق بالهيئة السابفة) . 


خف 


١١‏ يثايرسئة هوا 


| ل تفتيش . الأمر به . تقدير جدية التحريات 
التي ببى عليها . متروك لاثيابة تحت إشراف القضاء . 


ب س- تفتيش , الأمر به . تع الفب على التهم 
بالقدر اللازم لإجرانه . 

ع حاوراماة مقط وعرزن مضفات لمر 
عدم مراءاة مالصت عليه المادة هه ا .ج ومابعدها . 
لابطلان . 

الميادىء القا نو نية 

١‏ إن تقدير جدية التحريات أتى بتى 
عاما إذن التفتيش متروك للنباية تحت إشراف 
القضاء . 

؟ ‏ إن الآمى بتفتيش هتهم يستتبع 
القيض عليه فى حدود القدر اللاذم لإجراء : 
التفتيش . 

»# ل إن قانون الاجراءات الجنائية لم 
يرتب البطلان على عدم مراعاة مالصت عليه 
المادة مى وما بعدها ( فى خصوص ضيط 
وتحريز متعلقات الجريمة ) ولا ثريب عل 
الحكمة إذا عى أخذت الهم مماضبط معه من مخدر 
مادامت قد اقتئعت بصدم حصول عبث فى 
المضيوطات . 

( القفية رقم ١5715"‏ سنة 4 ؟ق ناطيئة السابقة) . 


م 0ك 


لاف 
ينابر سنة ه0١1‏ 
أده إجراءات ٠.‏ محريو محضر بالإجراءات وجم 
الاستدلالات ععرفة الغا بط الذى أجرى التفتيش . 
لامائم ٠‏ 
ب - تفتيش . المطأ فى ذكر اسم المطلوب تفتيشه 
فى الأمر . لابيطل التفتيش . 
المبادىء القا نونية 
١‏ - إن القانون لاحتم على الضابط الذى 
أجرى التفتيش التخلى لغيره عن تحرير محضر 
الاجر امات وجمع الاستدلالات . 
؟ ‏ الخطأ فى اسم الشخص الصادر به أمر 
التفتيش ليس من شأنه أن بيبطل الاجراء متى 
كان الشخص الذى اتخل فى حقه هو بعيئه 
المقصود به . 
( القذية رقم 5١1/١‏ سنة ؛ ؟ ق رئاسة وعضوية 
السادة الأسائذة ابراه خليل وكيل الحكة ومصطنى 


فاضل وحسن داود وتملود |سما عيل ومصطق كامل 
المستثارين ) . 


إيشفلا 


4 يثاير سئة ه6هو١‏ 


دفاع شرعى 1 تصوير المكة وائعة الدعوى تصويرا 
رشح أقيام حالة الدفاع الشرعى . عدم عم المحكة 
فقيام الحالة المذ كورة ٠‏ حك معيب . 

المبدأ القافوق 

إذاكان تصوير الحكة للواقعة يفيد أن 
لمهم لم يعتد على الجنى عليبما إلا على أثر 
العدوان الذنى حصل على زو جشيه اللتين كانتا 
تستغيثان فقد كان يتعين على امحكمة مع هذا 


5/4 


التصوير أن تبحث فى قيام حالة الدفاع الشرعى 
من عدمه ولولم يكن المتهم قد دف صراحة بذلك » 
فإذا هى لم تفعل فإن حكها يكون معيبا يما 
يستوجب نقضه . 

( القضية رئم 845١1؟‏ سنة 4» ق بالهيئة السابقة ) . 


عرق 
9 يثاير سنة مم5١‏ 

سم فاعل . طرب أنضى إلموت 8 اتفاق متهمين 
فيا ينهم على ضرب الجن عليه ومباشرة كل مهم فعل 
الضرب تنفيذا لهذا الاتفاق . يكنىيذاته لمساء لتهم جيعا 
بصنتهم فاعلين أصليين ٠‏ 

ب ل وصف انهمة ٠.‏ ضرب أففى إلى موت مع 
سبق الإصرار ١‏ إدانة التهمين .هذه اطرعة مم استبعاد 
ظرف سبق الإصرار . تأسيس الإدانة على قيام اتفاق 
ين التهمين على ضرب الجن عليه ومباشرة كل «نهم 
ضربه . لايعد تغبيرا فى وصف التهمة » مادام أن الممكة 
استيتاصت حصول الاتفاق من الوفائم التى تناولما 
التدقيق . 1 

المبادىء الفا أوانية 

١‏ - مادامت المحكمة قد استخلصت 
استشلاصا سائغا وفى منطق سام من الو قائع الى 
تناوطا الاتحقيق أن الممهمين اتفقوا فما بينهم على 
ضرب الجنى عليه و باشر كل منهم فمل الضرب 
تنفيذا لهذا الاتفاق ذفان ما استخلصته الحكمة 
من ذلك تتحقق به مسو ليتهم جميعأ عن جر بمة 
الضرب المفضى إلى الموت بصفتهم فاعلين أصليين 
دون حاجة إلى تعيين من أحدث منهم الإصابة 
أوالاصابات الىساضت فى إحداث الوفاذودون 


العدد الرايسع ألسئة السادسة والثلاثون 


بأتهع ضربوا الجن عليه عمدا مع سبق الإصرار 
ول يقصدوا من ذلك قتله ولكن الضرب أفضى 

إلى هوته» فدالتهم الحكة بهذه الجرعة ذاتما 

بعد أن استبعدت ظرف سبق الإصرار لعدم 

ثبوته فى حقهم وأسست هذه الإدائة على النقيجة 

القانونية المستخلصة من قيام الاتفاق ينهم على 

ضرب الجنى عليه ومياشرة كل منهم ضربه » ذإن 

ذلك متها لا بعدتغيرا فى الوصف العا نوق لتبمة . 

( القضية رقم 84١؟سنة‏ 4؟ ق بالطيثة السابقة ) . 


غرف 
ع؟ ينار سئة 6و١‏ 
٠‏ تسيبه . ثتل خطأ . عدم بان الامابات 
اتى لحقت بالطنى عليه وكيف نشأت الرفاة علها . #صور. 
المبدأ القانوق 
إذاكان الحم إذ أثبت فى تحصيله اواقعة 
الدعرى أن امتهم صدم الجنى عليه بسيارته 0 0 
يبين الإصا بات الى لحقت بهذا الأخير من أثر 
الصدمة ولا كيف لكأت الوفاة عن تلك 
الإصابات . فانه يحكون قاصرا قصورا يعيبه 
ويستوجب ‏ لقطه , ْ 
( القضية رقم ١١5‏ سئة 4؟ ق رئاسة وعضوية 
السادة الاساتذة إبراهم خليل وكيل المكة ومصطى 
فاضل وحسن داود وحمود اسماعيل ومصطق كامل 
الستثارين ) . 
رخف 
534 يثابر سئة ههو١|‏ 
مواد مخدرة . الأمجار فيبا ٠‏ تقديره . توشومن 1 
الميدأ القانوى 
أن الاتجار فيالجواهر الخدرة عا مو واقعة 


قضاء محكة النقض الجئائية 


( النضية رقم ١١55‏ سنة 14؟ ق باليئة السابقة ). 


اذلف 
وم بابر سنة ههو١‏ 

الختصاس . قانون . القا نون رقم 54 لسنة 5و١‏ 
فى شأن الرى والصرف . اختصاس الحا كبنظر الدعاوى 
الى نرقم اليها عن وقائم حدثت قل صدوره . الحكم 
بيدم الاختصاس تأسينا على أن القانون المذ كور 
لا يشحب أثره على الماضى . خطأ فى تأويل القاانون . 

المبدأ القانوق 

إن المادة الآولى من القانون رقم م لسنة 
مهو فى شأن الرى والصرف تنص على أنه 
د :يعمل فى المسائل المتعلقة بالرى والصرف 
بالأحكام المرافقة لبذا القانون »ا نصت المادة 
الثانة منه على [لغاء القوانين والأوامس العالية 
الى حل القانون الجديد تحلبا » ومن بينها الأمر 
العالى الصادرفى بم من فبراير سئة +184 إشأن 
الترع والمساق والمعدل بالقانون رقم ٠.‏ 
لسئة ١.4‏ ؛ وقد جاء بالمذكرة الإيضاحية 
للقانون الجديد ما يأقى : « ...... وكذلك ألغى 
المشروع لجان الرى وأحال اختصاصها فيجرائم 
الرى والصرف إلى انحا كم العادية » وى هذا 
ضان كير للافراد »ما وضع عقوبات شديدة 
لمتكي هذه الجراتم لنكون ذات أثر فعال » . 
وينضح من ذلك أن الشارع قد ألغى تلك اللجان 
الإدارية التى كانت تتولى النظر فى جزاثم الرى 
والصرف وجمل ولاية نظرهذه الجراثم للبحا كم 
العادية وبذ! أصبحت هذه انحا م فى الجهة التي 
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لما وحدها الاختتصاص الذى كان منوحامنقبل 
لتلك اللجان , مما يتعين معه أن تنظر امام تلك 
الدعاوى وتجرى عاما حم المادة الخامسة من 
قانون العقوبات . وإذن الحم الذى يقضى 
عدم الاختصاص تأسيساً على أنالقا نون المشار 
[ليه ليس متعلقا بالإجراءات فقط بل تضمنت 
نصوصه أحكاما جديدة وعقوبات اخرى اعد 
مما كانت تنص عليه لانحة الترع والجسورالملغاة 
ما لا موز معه أن ينسحب أثره على الماضىطبقا 
للبادة م من قانون العقو بات » هذا المك يكون 
عنطءًا فى تأويل القانون ما يستوجب ثقضه . 

( القضية رقم 5وا؟ سنة 4؟ ق بالطهئة الساهة ) . 


غرف 
4؟ ينايبر سنة مهو( 

دفاع . طلب التأجيل الاستعداد . لاتلزم إجابته مى 
ثيت أن المتهم أعلن إعلانا صحيا . ش 

المبدأ القا نوق ٠‏ 

إن المحكة غير مازمة بإجابة طلب التأجيبل 
مادام المتهم قد أعان إعلانا سعيحا فى المواعيد 
التى قررها القا نون . 


( الفضية رقم 5*9 سئة 4؟ ق بالهرئة الساقة ) : 


نارفا 
وم ينابر سنة 6و١‏ 
اس اثنات . الدقم يعدم حواز الاثيات بالبينة . 
ب س ائبات . تجزئة الدليل ٠‏ أخذ الممكة با 
تطمان إليه منه . الامائم : 


المبادىء القا نو نية 

١‏ - إذاكان المتهم لم يدفع 
الموضوع بعدم جواز الاثبات بالبيئة فلا تقبل 
مئه إثارة هذا الدفع لآول مرة أمام حكمة 
النقض . 

؟ - للحكة فى المواد الجثائية أن تجزىء 
أى دليل يطرح عليبا ولوكان اعثرافا وتأخذ 
مئه بما تطمئن إليه وتطرح ما عدأه . 

( القضية ركم 96 سنة 4؟ ق رئاسة وعضوية 
السادة الاساتذة إبراهم خليل وكيل المحكة ومصطق 


فاضل وحسن داود وحمود اسماعيل ومعطنى كامل 
المتشارين) ٠.‏ 


انف 


اول فبراير سئة ١4606‏ 

١‏ - محقيق . إجراؤه عمرفة معاون نابة من 
غير انتداب خاصس ٠‏ عدم اعتراش محاى الهم الذى كان 
حاضرا من ميدأ التحقيق . سقوط حق الهم فى الدفم 
رعلاته . 

ب - تفتيش ٠.‏ تقدبر جدية التحربات وكفاتها 

. لاصدار الأمى به . «وكول لسلطة التحقيق محت رقابة 
محكة الوضوع . 
إاس لاجدوى للتهم ما يثيره ىخصوص 
بطلان الاجراءات الخاصة بالتحقيق الابتداى» 
لآن الذى أجراه معاون نيابة من غير ا داب 
خاص إذا كان الثأبت أن محاميا حضر عن 
امتهم فى ذلك التحقبيق من هيدته وحصصل 
الإجراء حضوره بدون اعتراض منه » الأآمر 


النى يترتب عليه سقوط حقه ف الدقع بهذا 


العدد الرابع . السئة السادسة والثلاثون 


اليطلان على مقتضى ما نصت عليه المادة سمسم 


أمام سي | من قانون الإجراءات الجنائية . 


؟ ‏ إن تقدير جدية التحريات وكفايتبا 
لإصدار أس التفتيش موكول اسلطة التحقيق 
تحت رقاية محكمة الموضوع . 

( القضية رقم ١١81‏ سنة 4؟ ق رئاسة وعضوية 
السادة الأساتذة ابراهم خليل وكيل الحمكة ومصطى 


فاضل وحسن داود وخجمود ابراه اسماعيل د مصطق كامل 
الستشارين ) . 


أخنفا 
أول فراير سئة مهو١‏ 
الجرعة . علة ذاك . 


المبدأ القانوق 

إن القانون إذ أجاز لللدعى بالحق المدى أن 
يطالب بتعويض ما الحقه من ضرر أمام المحكة 
الجنائية » إما عن طريق تدخله فى دعوىجنائية 
أقيمت فعلا على المتهم ؛ أو بالتجائه مباشرة إلى 
الحكة المذكورة مطالبا بالتعويض وعحركاً 
للدعوى الجنائية » فإن هذه الإجازة إثما مى 
استثئاء من أصلي مقررين . حاصل أولها أن 
المطالية بمثل هذه الحقوق إنما تنكون أمام انحا كم 
المدئية » ومؤدى ثانهما أن تحصريك الدعوى 
الجبائية ما موحق تمارسهالنيابة العامةو حدها » 
ومن ثم يتعين عدم النوسع فىالاستثئاء المذكور ء؛ 
وقصره على الخالة اأتى بتوافر فيها الشرط الذى 
قصد الشارع أن يحمل الالنجاء [ليه قيها منوطا 


قضاء محكمة الثقض انا ئية 


يتواقره » وهو أن يكون المدعى باحق المدى هو 
الشخص الذى أصابه ضرر شخصى مباشر من 
الجريمة » وإلاكان من شأن إجازة هذا الحق 
لمن بحل محل المدعى بالحق المدتى ؛ أن يدل 
استعاله فى نطاق المساومات الفردية ما لا وتفق 
والنظام العام 1 

( القضية رقم ١514٠‏ سنة 4» ق رلاسة وعضوبة 
السادة الأساءئذة ابراهم خليل وكيل المسكة ومصطنى 


فاضل وتمود اسماعيل واسحق عبد السيد وتمدعبدالرعن 
المتثارين ) . 


50 
أول فبراير سئة 6ه و١‏ 

- انقضاء الدعوى الحنائية ٠.‏ جنحة لم عض على 
وتوعبها مدة أربع سنوات ونصف إلى حين صدور 
القانون رقم 1174 لسنة ١569‏ الذى نس علىاحتداب 
مدة الانقطاع ابتداء من ١١‏ توفيرسنة ١961‏ بالنسبة 
إلى الطرائم البى وتعت قبل صدور تانون الإجراءات 
الجنائية . هذا النص هو الواجب تطبيقه . 

ب سه أمر حفظ ٠‏ تأشير وكيل اليابعلى الحضى 
شيك الأوراق بدقتر الشكاوق الإدارية وحفظبا مم تفهم 
الها ك برفم دعوى مدنية والضن فى عقد البيم بالتزوير 
إذا شاء . عدم تدوينأسباب قانونية أو موضوعية لهذا 
الأمر 3 مفاد ذلك . 

ب س دعوى مدئية . حق الخيار فى رفها أمام 
النشاء اللنانى أو المدتى . مى يسقط ؟ 

و س حي . تسبيبه . دفاعموضوعى . الرد صراحة 
على كل جزئية من جزئياته . غير لازم . 

المبادىء القانونية 
و سد لماكانت المادة ىو من قانئون 
الإجراءات الجنائية الصادر فى ١‏ من أ كتوبر 


١م؛‏ 
القانون على خلاف ذلك » وكائت الفةرةالأخيرة 
من المادة ب من هذا القانون تنص على أنه 
لاجوذفى أية حالأن تطولالمدة المقروة لانقضاء 
الدعوى الجنائية بسبب الانقتطاع لأكثر من 
نصفها » وكان القانرن رقم ١0‏ لسئة ١0١‏ 
الصادر فى ١‏ من أكتوير سلة ١451١‏ 
قضى بإضافة فقرتين إلى المادة الأولى من قانون 
الإجراءات الجنائية نص فى الفقرة الأولى منبها 
على ألا تبدأ المدة المشار إليها فى الفقرة الأآخيرة 
من المادة ب( السالفة الذكر بالنسبة للجر لثم القى 
وقعت قبل تاريخ العمل به إلا من هذا التاريخ 
ولما كانت الواقعة الى رفعت بها الدعوى قد 
وقعت ف الفثرة بين أول يثابر سئة ,م54 وم م 
من مايو سئة م44١‏ وإلى حين صدور القاثون 
دقم م١‏ لسنة هو الم يكنقد مضى على قوعرا 
الأدبع سئوات والثصف المنصوص عليبا فى 
المادة باو المذكورة ؛ ولماكانت الدعوى 
العمومية لم تنقض عضى المدة لا بمقتضى قانون 
تحقيق الجمايات الذى وقعت الجرممة فى ظله 
ولا بمقتضىقاثون الإجراءات الجنائية منتاديخ 
نشره فىه١‏ من أ كتوبر سلة 6١‏ إل تاريخ 
نشر القانون رقم ١074‏ لسنة ١ه4؟!‏ الصادر فى 
١7‏ من أكتوير سئة ١401‏ الذى نص على 
احتساب مدة الانقطاع ابتداء من ١‏ توفير 
سنة ١01‏ بالنسية إلى الجراثم النى وقعت قبل 
صدور قانون الإجراءات الجنائية ‏ فإن هذا 
النص بكون هو الواجب تطبيقه على واقصة 
الدعوى . ولا كانت المادة 0( السالف ذكرها 
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قد حصل تعديلها مرة أخرى بالمرسوم بقانون | 


رقم .4م لسئة م١‏ الصادرف ,م١‏ منديسمير 
سئة وهو وء وأعاد الحال إلى ماكان عليه 
عقتضى قانون محقيق الجبايات ؛ فإن الدعرى 
العمومة بالنسبة إلى تلك الواقعة لاتكون قد 


القضع . 

إذا كان وكيل النيابة حين أصدر 
أمراآً حفظ الشكوى المقدمة من المدعى بالحقوق 
المدنية لم يدون لأمره أسبابا قانونية 
ولا موضوعية ؛ بل ١‏ كتفى بالتأشير على المحضر 
بقيد الأوراق بدقتر الشكاوى الإدارية وحفظها 
وذلك بوصف أن المادة ى نزاع على ملكية 
سيادة » وأشار بتفهم الشاى برفع دعوى مدنية 
والطعن فى عقد الببع بالتذوير إذا شاء » ففاد 
ذلك أن النيابة رأتعدم البت فى الشكوى بوصفبا 
سلطة تحقيق » بل تركت الآمر لللدعى بالحقوق 
المدنية يتولاه بنفسه متى شاء . 

ب منالمقرر قانونا أن حق المدعى المدق 
فى الخيار لا يسقط إلا إذا رفعدعواه أولاأمام 
٠‏ الممكة المدئية وكانت هذه الدعوى متحدة مع 
تلك التى بريد إثارتها أمام الحكمة الجنائية من 
حيشك الخصوم والسبب والموضوع : 


( الفضية رقم 514 سدة 4” ق رئاسة وضاوة 
السادة الأساءذة ابراهم خليل وكيل الممسكنة وممطق 
فاضل وحسن داود وتموه اسماعيل ومصطق ّ 
الستشارين ) . 


العدد الرأبع - السئة السادسة والثلاثون 


للف 
أول قراير سئة ١466‏ 
| محكمة استثنافية . الأصل أنهاعم ف الدعوى 
على مقتذى الأوراق ٠‏ 


ب - إثئيات . خراء 


أن تأخن بها 0 


المبادىء القانونية 
١‏ الحكمة الاستثنافية إتما لح فيالأصل 
فى الدعوى على مقتضى الآوراق ؛ وهى غيرمازمة 
بإجراء تحقيق إلا ماترى هى ازوما لإجراثه أو 
استكال ما كان بحب على محمكة أول درجة 
إجراؤه . 
؟ ا لمحكمة الموضوع ‏ با لها من سلطة 
التقدبر ‏ كامل الحرية فى الآخذ بما تطمئن 
إليه من تقارير الخبراء . واطراح ما لا تطمئن 
إليه مئها , 
( القصية ركم 4 »؟م سلة 4 ؟ ق رئاسة وعضوية 


السادة الأسا: ذة ابراهم خليل وكيل اللمحكمة و ممق 


فاضل وحن داود و كود اسماعيل وخمد عبد الرحن 
الستمارين ) . 
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أول فبراير سئة هوا 


نقض . تفتيش . طمن لامصلخة منه . لاجدوى دن 
إثارته . مثال . 


المبدأ القانوى 
لاجدوى لللتهم ما سيره شان لم توقيم 
وكيل النيابة على عضر التحقيق التى اننهى 


١‏ لعمدور الأمر تفتيشه لآن القأنون لا يوجب أن 


قضاء محكة النقض الجنائية 


يكون الآأسر تفتيش الهم مسبوقا بتحقيق 
مفتوح . 

( القضية رقم /1؟” سنة 74 ق ركاسة وعضوية 
السادة الأسائذة ابراهم خليل وكيل الحكة ومعطق 
فاضل وخمود اساغيل ومصطق كامل واسحق عبد السد 
المستشارين ) . 


حدم 
أول ؤبرابر سئة مه ١‏ 


تقادم ٠‏ تعوواس القاون الخاسة به ٠‏ 
النام . أثر ذلك . 


انها باانيلا م 


المبدأ القا نوق 
إن تصوص الها ون الخاصة ا لتقادم تتعاق 
بالنظام العام لانها نستهدف المصلحة المامة 
لا مصلحة شخاصية للتهم ؛ مم لسو جب إعيال 
حكهبا على الجرا”م السسابقة على تاريخ صدورها 
ل اصدرن فى الدعوى َ تهاثى 8 
( القضية رقم 4 4؟ سنة 4 ؟ ق رئاسة وعضوبة 
السادة الأسائذة ابراهم خليل وكيل الحكئة ومصطق 
فاضل وحسن داود وتمود اسماعيل واسحق عبد السيد 
رحن 
غش . ترار وزير التجارة رقم 28 أسنة ١١1‏ 
الذى ينص على بطلان إجراءات أذ العيئة إذا لم يعلن 
صاحب الشأن بنتيجة التحليل فى الأجل المحدد بالقرار . 
لايعتد به لحروجه عن مقتضى الفابون . 
المبدأ القانوق 
إن القرار الوزارى رقم ع لسئة 4و١‏ 
الصادر من وذر التجارة والصناعة فا نص 
عليه فى مادته الخامسة من بطلان إجراءات أخذ 
العيئة » إذا لم يعانصاحب الشأن بننيجةالتحليل 


3 
فى الأجل المحدد فيه.قد تجاوز الساطة الغخرلة له 
يمقتضى القانون رقم م4 لسلة ١54١‏ الذى 
صدر تنفيذ! له فبو لايقيد الحا كو ببق لا أن 
تقدر أداة الدعوى حسما تطمين هى إليه دون 
التفات لهذا الجزاء النى جاء مشوبا بتجاوذ 
الساطة اللازمة لتقريره . 
( الفضية رقم 5008 سنة 74 ق رالاسة وعضوية 
السادة الأساذة ابراهم خليل: وكيل الحكمة ومصطى 


فاضل وتمود اسماعيل واسحاق عبدالميد وشمد عبدالرةن 
يوسف المستارن ) . ١‏ 


51 
لم شرار سنة مهو١‏ 
إخفاء أشياء مسروتة . الركنالمادى . من رتحقق؟ 
المبدأ القانوق 
إن الركن المادى فى جرعة إشفاء .الأشياء 
المسروقة لايتحقق إلا بإتيان الجاتى فعلا ماديا 
إيحابيا يدخل به المسروق فى حياذته . 


( القضية رقم 0ه *؟ سنة 4؟ ق باليثة السابقة ) . 


21 
ل قبرأير سئة ١566‏ 

سب وقذف . ذفاع . الفصل فى كون عبارات السب 
والقذف مما يستازمه الدفاع . مسألة موشوعية . 

الميدأ القانوق 

إن الفصل فى كرون عبارات السب أوالقذف 
مما يستازمه الدفاع متروك لحكمة الموضوع ., 

( القضية رقم “858 سنة 4؟ ق رلاسة وعضوة 
السادة الأساتذة ابراهم خليل وكيل الحكبة و٠صطق‏ 
فاضل وتمود اسماعيل ومصصتى كامل ومحمد عبد الرحن 
يوسف الستثارين 2 - 

ا 


0 
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نا 
بم قبرآاير سئة 1966 

مصادرة .شرط .الحمسم ببا ]مالا لامادة ٠‏ ؟عقونأت. 

الميدأ القا نوت 

إذ! كان الثابت من الحم أن النوى الى 
حك عصادرتها لم تضبط على ذمة الفصل فى 
الدعوى ؛ فإن القضاء بالمصادرة يكون قد وقع 
على خلاف ماتقعى به المادة .م من قائون 
لقو بالف 

( القضية رقم 78٠٠‏ سنة 4 لاق باليقة الساقة) . 


57 
م فبراير سلة ١5656‏ 
استئناف . تعويش . البرة فى تقدير قيمة الدعوى 
عقدار ألباغ ااطلوب ولو وصف الطلب بأ نه مؤت . 


المبدأ القانوق 

إن قضاء محكة التقض مستقر على أن 
دعوى التعويض عن الفعل الضار تقدر قيمتبا 
دائما بمقدار مبلغ التعريض المطلوب ولووصف 
فيا الطلب أنه مؤقت . وإذن فالحكم النى 
يقضى بعدم جراز الاستثناف المقدم من المدعى 
بالحقوق المدنية عن الم :رفض دعواه ااتضمئة 
طلب قرش صاغ على سبيل التعويض المؤقت 
يكون صصحا لا عذالفة فيه للقانون . 

( الفشية وقم ١1١‏ صسنة 4؟ ق رئاسة وعضوءة 
السادة الأسائذة ابراعم خَليل وكيل المتكمة ومصطق 


فاضل ومحمود |سماعيل ومصعانق كامل واسبا قعبداميد 
التثارن ) . 


/1 5 
بر فبرأبر سئة 6ه و١‏ 


تقض ٠‏ طعن لأمعادة مئة ء لاحجدوىق سن إثارته 5 
مثال . 


المبدأ القانوق 

إذا كانت المادة التى أضافها امن إلى مواد 
الانهام الاطبقة , لاتعدى تقدير عقوبة الجريعة 
ألتى انهم الطاعن با ,ولا تؤدى إلى تغيي 
وصف التهمة المسئدة إليه » فلا جدوى له ما 
يقوله من ذلك , مادام أن العقوية المقضى بها 
هى العقوبة التى نص عليها القانون لاجرءة الت 
انهم ودين ما . 

(القضية رقم 4١8‏ ؟ سنة 4؟ ق بالهيعة اللابقة) . 


55 


م شراير سنة ههو١‏ 


تنتيش . الإذث به . متى عب أن يكون سبوا 
فق ملاوح ؟ . 
المبدأ القانوق 


لا يشرط لإصدار إذن التفئيش أن 05 3 
مال الهم . 
(القضية رقم / 40١‏ ؟ سئة 54 ق بالحيئة السابهة) . 


لبان 
4 شراير سئة مم وا 


. فسيه . شاهد أنى . قدم الأخل مهادت , 
الإشارة إلى ذلك سراحة فى المك بالإدانة . غير 
لازمة , 


قضاء محكة النقض الجنائية 


0 


الميدأ القا نوتى 

إن المحكة غير ملرمة بأن شير صراحة فى 
حكبا إلى عدم أخذها بشبادة شاهد الثق إذ 
يكون فى قضائها بإدانة الهم الأس باب الى 
أوردتها ما يتضمن هذاته الرد على شبادة شاهد 
اللي وأن امحكمة ل نطمين لاقواله فاطرحتها . 

( القضية ركم 5اغ؟ سنة 4 ؟ ق رثاسة وعضوية 


السادة الأسائذة مصطق فاضل وحسن داود ومحمود 
اسم عيل ومصمانى كامل وخمد عمام الرمن المستشارن ). 


الل 
4 فرابر سئة 6هو١‏ 
1ل جرءة . جناية . احالتها الى محكمة الجنح 
احك فها على أساس عقوية الجنح . عدم تأثير ذلك على 
صذتها ولا على المدة المقررة لانقضاء الدعوى العمومية . 


ب ل مثو لية جنائية . عدم تنافرها مع المسكولية. 
الإدارية . فل يكون مخالفة اداربة يعاتب علما قانون 
العقوبات . إنامة الدعوى الع.ومية قبل المنهم ٠‏ لامانم. 

المبادىء القائونية 

١‏ - إذا كان الثابت م نالتحقيقات ووصف 
التهمة أن الواقعة المسندة إلى الهم هى جناية 
'معاقب عليها طبقا للسادة ١١١‏ من قانون 
العقونات فلا يغير من صفة هذه الجريمة [إحالتها 
إلى محكة الجنم للحم فيها على أساس عقوبة 
الجئحة بل نظل صفتها قائمة وتسرى على سقوطها 
وانقضاء الدعوى العمومية فيها المدة المقررة 
لانقضاء الدعوى الجنائية فى مواد الجثاباتوهى 
عشر سين من يوم وقوع الجريمة )١(‏ 

ب الا تناف إطلاقا بين امسو ليةالإدادية 
والممئو لية الجنائية » فقد يكون الفعل عفالفة 


إدارية يعاقب علبها قانون العقوىات ولاتثر يب 
عل الثياية إذا ما أقامت الدعوى العدومية قبل 
المنهم لحاكته على ما أسند إليه من فعل يكون 
فى نفس الوقت عنالفة إدارية (9) . 

( القضية رقم ٠‏ سثة 4* ق باليئة السابقة). 


5١ 
١0م فبرأير سنة‎ 

دفام . اعتراف متهم على آآثر . الأخذ بالاعتراف 
فى حق المنهم الذى اعترف فقط . تعارض مصلحة كل من 
المتهمين مم مصلحة الآخر , يجب أن يتولى الدقاع عن 
كل هام خاص , 

المبداً القانوق 1 

إذا كان يبين من الحم أن أحد المنهمين 
اعرف على الآخر وأن المحكة أخذته باعترافه 
فى حق تفسه » ول تأخذ باعترافه بالنسبة للمشهم 
مصاحة الآخر ومقتضى هذا أن يتولى الدفاع عن 
كل مام خاص تتوافر له حرية الدفاع فى لطاق 
مصاحته الخاصة , درن غيره : 

( القضية رقم 4 * سنة 54 فى بالهيثة السابقة ). 


5 
١٠‏ قرآير سنة وم و١‏ 


ضبطية قمّائية , ادارة مكالكة اخيرات . تصحيح 
وضعبا بقرار مجلس الوزواء الصادر فى ه من توفي 
سئة 151 . لجيمضباطها صفة .أمورىالشبط الاشائ 
التى أسيغبا عليبم اأقانون رقم لإه١‏ أسنة ١ه5١‏ فى 
كافة أنماء القطر ء 


()6(؟) قررت المحكمة الملمون فى حكمبها عانين 
القاعدتين وقد أقرتها عليبما محكمة النقضي ‏ 


لمك 


المبدأ القا نوق 

إن قضاء محكمة النقض قد استقر على أن قرار 
لس الوزراء الصادر بتاريخ م من نوفير سئة 
لم يكن صدوره إلا لتصحيح وضعإدارة 
مكافة الخدرات بإعادة [نشائهاو إسباغ اختصاصها 
عليبا من يماك ذلك بعد أن كا نت ملشأة بقرار 
من وزير الداخلية يخولهًا اختصاص مكتب 
مخابرات الخدرات ؛ وأصبحت عوجب قرار 
جاس الوزداء المثعار إليه وقرار وزير الداخلية 
الصادر تنفيذا له منشأة على وجه قانو فيح » 
ويكون يسع ضباطبا ؛ سوآء ملهم من كانوا 
مما من قبل أو من يلحقون با بعد ذلك صفة 
مأمورى الضبط القضالف » إذ أسبغها عليبم 
القانون رقم ١807‏ لسنة ١45١‏ الصادر بتاريضخ 
8 من أ كتوبر سئة 1م14 باضافة مادة جديدة 
المادة بع مكردة إلى القا نون رقم 0١‏ للسئة 
6 األق تنص عل اعتبار مدير ووكيل 
وضباط إدارة مكالخة الخدرات منرجال الضيط 
القضائى فيا يتعلق بتنفيذ أحكام هذا القانون , 
وأصبحت لم هذه الصفة باعتبارها نوعية شاملة 
غير مقيدة مجان على ما يتين من المذكرة 
. الإيضاحية لمشروعالقانون المشار ليه »ولايؤثر 
على ذلك ألا يكون وزير الداخلية قد أصدر 
قرار! باثغاء فروع هذه الإدارة فى أغسطسسئة 
د14 ما دام جبيسع ضباطها كانت لم صفة 
مأمورى الضبط القضائى فى كاقة أنحاء البلاد 
المصربة مئذ صدرر ‏ القانون دقم 0 أسانة 


العدد الرأ بع السئة السادسة والثلاون 


زههاز وما دام الطاعن يقول إن الضابط الذى 
باشىس إجراءات الضيط كان من ضباطها وقت 
إجرائه. 

( القضية رقم +؟؟؟ سنة ع ؟ ق رئاسة وعضوية 
السادة الأساتذة ابراهم خليل وكيل المحكمة ومصطنى 


قاضل وود اسباعيل وممطق كامل واسحق عمك السيد 
المستثارين ) ٠.‏ 


1 
١.‏ فبرأير سئة هه ! 
6١‏ 
لاستظبارعها . 
ب حك وصف الاتهمة . مدى حق المحكمة فى تكييف 
الواتعة المطروحة أماءها وواجبها ‏ ذلك . 

١‏ س إذاكان الك إذ تعرض لبيان ظرفى 
سبق الإصرار والترصد قال 93 إنبما متوافران 
حى إذا م دأوثم قادمين عل الطريق المجاور 
هذه الزراعة فاجأوثم بإطلاقالنارعليهم الضغيئة 
القاعمة بان العائلتين إسيب مقتل قطب عوض قيْل 


اتشبييه اق عزاو وارسد اميا 


'هذه الحادثة بها نبة شروو تقريباء» فإن ما أورده 
الحم من ذلك يتعحقق به الطرذان المشار [لبهما 
كا هما معرفان به فى القا نون . 

؟ س منحق المحكمة بلمنواجما أن تكيف 
الواقعة الماروحةأمامبا بجميي عكيو ار أوصافها 
القانونية التى تستخاصها من الوقائع المرفوعةببا 
الدعوى و لبس عليها فى ذلك إلا أن تلفت نظر 
الدذاع حتى يتناول الوصف الجديد فى مرافعته . 


.| ( الفضية رقم 7947 سنة 54 ق بالهيئةالسابقة ) . 


قضاء محكمة التقض لجنا ئية 


ا 0 


">: 


1 قير أير سئة ه6ة ١‏ 


اب تفتيش . المادة ١ه‏ من تالوكت 


الإجراءات المنائية . المقصود مها , 
المبادىء القا نو نية 
١‏ - المقصود من المادة وه من قائون 
الاجراءات الجنائية هو ألا يصدر المحقق أمر|ا 
بالتفتيش إلا إذا سبقه اتهام صريجح مجحسابية أو 
جيحة وأأه لا يجوز الالتجاء إليه إلافى تحقيق 
مفتوح و بناء على تهمة هوجبة إلى شخص معين؛ 
وه وليس وسيلة من الوسائل التى >وز مأمورى 
الضيطية القضائية الالتجاء إليبا لاستكشاف 
الجرائم وضبط م تكبيها . 
؟- إن نص المادة ١و‏ من قانون 
الإجراءات الجنائية ليس فيه ما يوجب أن 
يتكف ف التحقيق عن أدلة أخرى غير ها تضمئه 
تقرير الضبطية القضائية أو أن يكون قطعمرحلة 
أو استظبر قدرا معيئا من أدلة الإثبات » يل 
ترك ذلك لتقدير سلطة التحقيق لكيلا يكونمن 
وراء غل يدها احتمال فوات الفرص ما تتأثر به 


مصلحة اججاعة الى لسعو على مصاحة الفرد 0 
ويك أن تقر محكة الموضوع سلطة التحقيق على ' 


وجود اأنرر لإصدار الآأمر بالتفتيش 5 

( القضية رقم +7474 سنة 4؟ ف رلاسة وعموية 
السادةالأساتذة مصضززفاضل وحسؤداود ويوداسماعيل 
ومصطقى كامل وإسحق عبد السيد المستفارين ) . 


كك 
00 
؟م فرأير سلة ١606‏ 
دعوى مدذة . إحالئها الى المحكمة المدية , تأسيس 
ذاك على أن الفصل فيها يستازم محقيقا لم تر معه الممحكمة 
تأخير الفصل فى الدعوى اطنائية . جائز . 
المبدأ القانوق 
إذا كان الحم إذ قضى بإحالة الدعوى المدثية 
إلى احكة المدنية , قد أسس ذلك عبل أن الفصل 
فبا يستلزم تحقيةالم ثر معه امحكمة تأخير الفصل 
فى الدعوى الجنائية فإن هذه الاحالة نكون قد 
نمت عل مقنطى م تجيزه المادة 8.» من قاون 
الإجراءات الجئائية . 
( الفضية ركم ٠١٠‏ سلة 4 ؟ ق رثاسة وعضوية 
السادة الأساتذة ابراهم خليل وكيل المحكءة ومصطنى 


فاضل ومصطن كامل واسحاق عبدالسد وتمود عبدالرجن 
المستثارين ( 5 


كن 
؟؟ رار سئة ممو١ا‏ 
أسد ا قش -. 
المبعاد النوه عنه ىك النادة 00 هن كارن الإحراءات 
الجناثية . مى السسهادة الصادرة من فلم كتاب المحكمة 
الابتدائية التي تتعقد بها محكية الجنايات التى أصدرت 
المي. 


#ٍ 


اللنائية . القلق والاضطاراب الأدى ,تولد عن الجر عة لدى 
أحد الواطنيت . الادياء به مدثيا أمامالمسكمة الناية ٠‏ 
غير جار . 

المبادىء القانونية 
ان قل االكتاب المغار إليه فى المادة مغ من 


الشهادة التي إل أيه عاما امتداد 


| قاثون الإجراءات الجنائية هو قل كتاب الممكة 


الابتدائية التى تتعقد بها محكة الجنابات الى 


38 


المدد الرابع ‏ السثة النادسة والثلائون 


أصدرت الك » فهو الذى يحب أن محصل فيه 
التقر بر بالطمن » وهو وحده الذى يستعل مله 
صاحب الشأن عن الحم ليطلع عليه أو حصل 
على شبادة يعدم وججوده مودعا به , وإذن 
فالشبادة التى يستخرجبا الطاعن من قم كتاب 
محكة الاستأناف بدلا من قلم كتاب الحكرة 
الابتدائية التي تنعقد بها ممكمة الجنابات الى أصدرت 
الحم لا يترتب عابها اءتداد الميعاد الذى لصت 
عليه المادة مغ من قانونالإجراءات الجثائية. 

؟ ‏ إن أساس المطالبة بالتعويض أمام 
القضاء الجئاك يحب أن يكون عن فعل يعاقب 
عليه القانون و أن يكون الضرر شخصياً ومترتباً 
علىهذا الفمل ومتصلا به اتصالا سببيا مباشرا , 
فإذا ل يكن الضرر حاصلا من الجرعة وإنما كان 
نيجة ظرف آلخر ولو متصلا بالواقعة انى تحرى 
الحا كلة عثها انتفتعلة التبعية الى تر بط الدعوى 
وإذن (القلق 
والاضظراب الذى يتولد عن الجرمة لدى أحد 
المواطنين لا يحوز الادعاء به مدنيا أمام الحكة 
الجتائية . 

( القضية رقم ١١11١8‏ سنة 4 ؟ ق باليئة السابقة ) 


يفن 
؟؟ فبرأير ممئة ما 
١‏ تقش . الملا الذى يقم فى الإجراءات ااسابقة 
على المحا كة . لامجور أثارته أمام محكمة التقش . 
ب ل اثيات . امتراف . الأخذ به ولو عدلالتهم 
عية , اطراحه ولو كان صيرا علي , جوز 75 


الميادى. القائونة 

و إذا كان ما يعيبه المنهم بشأن وقوع 
خطأً فى اسمه واردا على التحةيق الذى أجرته 
الشيابة وهو من الإجر اءات السايقة على الحا كة 
فلا بجوز اثارته أمام ممكة النقض . 

+ إن الاعثراف مخضع لتقدبر حكة 
الموضوع شأنه فذلك شأن أدلة الإثباتالأخرى 
الى تطرح أمامبا فلبا أن تأخذ به ولو عدل عنه 
صاحيه يا لا أن تطررحه ولوكان مصرا عليه . 


( الفضية رقم ١١417‏ سنة 54 ق باطيئة السابقة) , 


4" 
5 فراير سنة مهو( 

٠‏ قضاؤه بالدقوبة فى جرعة سب على . عدم 
اشيّاله بذانه على ببان ألفاط السب . اشارته فى ذلك الى 
ما ورد فى عريشة الدعى بالحق أادتى . قصور . 

المبدأ القانوق 

العلنى بحب أن يقتمل بذاته على بان ألفاظ السب 
حتى يتسنى لحكمة النقض مراقية صصة تطبيق 
القانون » وإذن فاذا كان الحم قد استغنى عن 
هذا السان الإشارة 9 مأورد قُّ عريضة المدعيى 
بالحق المدقى » فإنه يكون قاصرا قصورا يعيبه يما 
مسو جب نقضه , 

( القشية رقم ©15؟ سنة 4 ؟ ق رئاسة وعشوية 
السادة الأسائنة عععلق فال وحدن داود وود 
أسماعيل ومصطق كامل واسحاق عبد اليد الستهارين ). 


قضاء مكة النقض الجثائية 


امليالا 
1 فبراير سئة ه4١‏ 
مسثواية جنائية . إصابة خلأ . اشتراك شخدين فى 


الخلأ . مساءلتهما مما . 

الميدأ القائوق 

تصح مساءلة شخصين فى وقت واحد مت 
بت أن الخطأ الذى أدى الى وقو ع الحادث 
مرك يينهما . 


( الثضية وق 44 * سنة »5 بالحيئة الساهة ) . 


ل 
1 فراير سئة هه أ 
تفتيش , الأعس به . انقناء الأجل المحدد فيه . 
أر ذلك . الاحلة عليه بصدد عدي مفموله . متى مبوز؟ 


المبدأ القا نوق 

إن انقضاء الأجل المدد للتفتيش فى الآمر 
المادر به لابترتب عليه بطلانه . وما لايصح 
تنفيذ مقتضاه بعد ذلك إلى أن يحدد مفعوله ؛ 
والاحالة عليه بصدد ديد مفعوله جائزة 
ما دامت منصبة على مالم يؤثر فيا نقضاء الأجل 
المذ كور. 


( القضية رقم ب ؟ سن ع ؟ بالحئة الابقة ) . 


كك 
1 فبراير سئة 1566 


زات اعتراف متهم . الأخذ به على منهم آخر . 
الأهذ منه عا تمك إليه الممكية . جا . 


المبدأ القا نوق 


حكمة الموضوع أن تأخذ باعتراف متبوعل | 


فم 
متهم آخر متى اطمأنت [ليه » ولا أن تأخنذ با 
تطمان إلبه من رداة الهم المسرف درن 


أشرى . 
(القنية رقي لمع ؛ ؟ سنة 4؟ ق باليئة السابفة) , 


خض 
دم قراءر سئة مها 

5 دقاع شرعى 5 قدي الوقائم المؤدة أقيسام حاايه 
او نفنها . هوا من الاسور الوضوعية 3 

الميدأ القانوق 

إن تقدير الوقائع المؤدية لقيام سالة الدفاع 
الشرعى أو نفها هو من الأمور الموضوعية الت 
تستقل محكة ا موضوع بالفصل فيبا . 


( القضية ركم ٠غع؟‏ سنة 4 ؟ قباشعة السابقة) . 


نض 
دم قراير سئة مهوا 
١‏ إثمات . شاهد . الأخذ عا تامئن إأيه 
المكة من أقواله واطراج ماعداه ٠‏ جائر ٠‏ 

ف إجراءات 5 متهم ف جايدة حمس قدطة مجناءة . 
سياءه كشاهد فى الجتاية يدون حلف عبن . عدماعتراض 
ماى الطا عن الحاضر على هذا الإحراء يقل عقه قل 
الدفم لابه ٠‏ 

الميادى”ء القانونية 

١‏ لللدكية أن تي#مرىء أقوال الشاهد 
قتأخذ بما تطيئن إليه مئها وتطرح ما عداه 
مادام تقدبر الدليل موكولا إليبا وسددها 6 
وما دام يصح فى العقل أن يكون الشاهد صادقا 
فى احمة من أقواله وكاذباًفى ناحية أخرى منها . 


اا إذا كان ماع المتيمين بار يكاب جئيحة 


1 
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مرتبطة مجناية كشاهدين فى الجناية » بدون | فيا لا تطمئن [ليه منها فى حق متهم آخر . 


سولف مين ؛ قد ثم حضو رمحاى الطاعن ىجاسة 
الحا كة دون اعتر اض مناه عل هذآأ الاجراء فإنه 
يترتب على ذلك سقوط حقه فى الدفع ببطلانه . 

( القضية رقم 48 54 سنة 4؟ ق بالطيئة الساهة) . 
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دم قبراير سئة 66و ! 

زثئات . شاهد . الأشذ ها تمن إليه الجسكمة 
فى حق متهم آآخر ٠‏ جار . 

الميدأ الها نوق 

لمحكمة الموضوع أن تأخذ با "طمن [ليه 
من أقوال الشاهد فى دق أحد المتبمين و تطرحبا 


(القفية رقم ؛ 4 4* سنة +؟ ق بالحيئة السابقة ) . 


نان 
5 قبرابر سئة مما 


دفاع شرعى ٠‏ غدم تناسب فل الدفاع ممع ثمل 
الاعتداء . عى ينظر ليه ؟ 


الميدأ القانوق 

إن عدم تناسب فعل الدفاع مع فعل 
الاعتداء لاينظر إليه إلا عند تقدير ما إذا 
كانت القوة ألتى استعملت لدفع التعدى زادت 
على الحد الضرورى أو لم تزد عليه . 


( القضية رقملا؛ 4 * سنة 4؟ ق بالميعة السابقة ) . 


قضاء حكة النقض المدنية الى 


7 للوسض م ا سملم 0 . 


ده امون سدة م ملم تسم م سيم سي 


ب ا هما من الرخص القانونية التى تتعاطاها امحكة 
م قبرابر سئة ١66‏ مت شاءت ؛ فلا علبا إن فلم تُستجب إلى ذلك 


١‏ ديم . تسجيل . تفشيل الشترى الذى سجل | متى وجدت فى أوراق الدعوى مايكن لاقتناعبا 
3 امش الذى 1 سجز ملاعيرة محسن نية اليا ء 
عقده على المعترى الذى لم يسجل الأعيرة بحس م 5 | 0 ا 
أو ننه . لايغيرمن ذلك أن يكون البائمقد حصل ا للفصل فيها . 
على حي بالمن ضد المشترى الذى لم يسجل عقده . القانون | 
ا لسنة 1١5158‏ - امير 
ب دفام . إجراءات . الاثتقال إلى محل التزاع | 
أو هم مستئدات مودعة فى قشية أخرى . عدم إجابة ) د ... من حيث إن هذا الطعن أقم عل 


أى من الطلبين . لاعيب . علة ذلك ٠‏ | عشيرة أسياب يتحصل الآول والسادس هنبا فى 
المبادىء الا نونية أن الحم المطعون فيه قد خالف القا نونإذ استئد 


فى قضائه بملكية المطعون عليه لنصف الآأرض 
/ موضوع الاذاع إلى أن عدم تسجيل الطاعن عقد 
دق بم لسئة مول لاننشأ ولانزولىلاتتتقل ١‏ شرائه من الشركة البائعة لا حعله فى نظ القانون 
عقد شرائه وتصرف البائع إلى مشثر ثان سمل ) نصف العقار « المبيع ء من جديد إل المطءون 
عقده اثتقات إليه الملكية بغض النظر عن حسن | عليه يعقد مسجل [نما تييع ما ملك و تتتقل 
0 0 ء للله ) 1 ان 
7 دك ١‏ 0 5-5 6 الذى قرره الحم خطأ فى القانون وفىتطبيقهلآن 
فى التصرف للشترى الثانى أن يكون قد استصدد | إريابى بأسباب المدك أن الطامن سبق أن اشترى 
حما باقن على المشترى الأوللآن قبض الثنأ د | الارض موضوع النذاع بعقد عرفى و لنأخره فى 
الح به إنما هوأ ثرمن آثا رالا لتزاما تالشخصية | سداد اللأقساط المستحقة استصدرت الشركة ضده 
الناشئة عن العقد الذى ل يسجل ولا شأن ل ! حك بياق القن والملحقات بذلك تنكون الملكية 
بالملكية وا نتقالما اذى جعل القانون المناط فيه ٠‏ قد ذالت عنها إلى الطاعن وتأيدت يوضع بده 
5 ا لاكثر من خمس عشرة سئة بلا منازع فلا يحوذ 
اللسجيل وحده . إ 5 ١‏ / 5 0 
ا لما أن تجمع بين البدلين الملكية والحم بالعن فى 
؟ ‏ طلب الاتقال إلى محل التزاع لمعايفته ْ وقت وإحد قتتصرف للغير فى ذات العقار' 0 
أو ضم مستّئدات مودعة فى ملف قضية أخرى أخرى ‏ هذا إذا أوحظ أن عقد ملكية الشركة 


و الملكية وؤتا لأحكام قانون التسجيل 


سس سم ١‏ مص ميت سس لج 


مك 
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ذاته غيي مسجل ومع ذلك لم بمنع ملكيتها وأن 
تسجيل عقد المطعون عليهكان و ليد إجراءات 
تدليسة بينه و بين الشركة و نقيجة [قرار مزود 
عل الطاعن كان محل طعن با لتزوير فى الدعوىما 
دما المطعو ن عليه إل المبادرة لطلب سحبه 
وامكيعاده كدليل فى الدعوى ولولا هذا 
الإقرارالمزود لا استطاع المطعون عليه الحصول 
على هذا المقد المسجل ومن ْم يكون استئاد 
الحم ف قضائه بالملكية للنطعون عليه على بجرد 
هذا العقد و تسجيله مع ما أحاط به منملابسات 
كرذهخطأ قانونيا يستوجب نقضه هذا إلى ماشاب 
الحمك من قصور فى التسبيب وخطاأ فى الإسئاد 
حين أورد فى أسبابه تناذل المتاعون عليه عن 
السك بالإقرار المزور اكتفاء بالمستددات 
والآدلة الأخرى اللؤيدة لخحقه فى الملكية لنصف 
الأرض حل التراع دونإشارة إلى هذهالمستئدات 
مع وضوح اقتصار الحكم بالملكية للمطعسون 
عليه على ذات الءقد المسجل وحده دون دليل 
أض:: 

د ومن حيث إن الم الابتداى المؤيد 
بالحم الممامون فيه إذ أورد فى أسبابه قوله 
وومن حيث إن المدعى عليه ١‏ الطاعن هوم 
يسجل عقد شراته للأرض كلها لا يصبحفى نظر 
القانون مالكا لما ومن ثم تكونملكية الأرض 
كاب قدظلت على عات ق الشركة البائعة فبى إذ تبيسع 
نصفنها من جديد بمقد مسجل إلى المدعى (المطعون 
عليه ) إتما تبيمع ما تملك والمشترى منبأ وهو 
المدعى إثما اشترى من مالك فانتقلت إليه الللكية 
خالصة . . . و ليس لهذه المحكنة أن تنظر فماطعن 
به المدعى على هذا المقد من أنه صدر من الشركة 
فشا وتدليسآ منها مع المدعى لأآن الشركة ليست 
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مثله فى الدعوى . . .» فاه يبين من هذا الذنى 
أورده الحم أنه إذ أمس قضاءه للبطعون عليه 
بالملكية عل أن عقد شراء هذا الآخير من 
الشركة قدئقلإليه الملكية بالتسجيل وإذ أطرح 
ادعاء الطاعن نقل الملنكية إليه من الشركة بالمقد 
الابتداق جرد حصوها على حك ضده باق الْن 
وملحقاته يا أطرح طعنه على عقد المطعون عليه 
بالتواطؤ والتدايس نزولا على حكنانو ن التسجيل 
القديم دتم م1 لسئة مم( الذى ع واقعة 
الدعرى فإنهلم يخالف القانون ولم يخطى. فى 
تطبيقه لآن ذلك القانون كان يقضى أن الملسكية 
لا ننقأ ولا تزول ولا تنتقل بين الآحياء إلا 
بالتسجيل بغض النظر عن حسن النية وسوثها 
ولأنه لا يؤثى فى حق الشركة البائعة فى النصرف 
المطمون عليه فى نصيف العقار السايق تعاقدها 
عنه مع الطاعن أن تكون قد استصدرت حا 
على الطاعن بالآن والملحقات لآن قبض القن أو 
الحم به إنما هو أثر من آثار الالازامات 
الشخصية الناشئة عن العقد العرفى ولا شأن له 
بالملكية وائتقاها الذى جعل القانون المناط فيه 
للتسجلوحده وأما مايثيره الطاعن بشأن[قرار 
سو من مايو سئة ومو ١‏ الذى يقولإن المطمون 
عليه نسب صدوره إليه واستطاع #وجبه أن 
يتواطأ مع الشركة البائعة على الحصول منها على 
العقد المسجل وهو إقرار كان محل طعن با نزو بر 
ولولاه لما أصدرت الشركة هذا العقد للمطعون 
عليه . وهذا الذى يقوله الطاعن لا حل له 
لآن الشركة حسين باعت إلى المطعون عليه [يا 
باعت إليه بوصفه مشتريا لنصف الآارض 
وبثمن معلوم أقرت يقبضه فى العقد لا بوصفه 
متئاذلا إليه من أخبيه عن لصف الآأرض عو جب 


قضاء محكة النقض المدنية 


ذلك الإقرار ومن ثم فلا تأثير لهذا الإقرار 
الذى أشار إليه الطاعن على التصرف الصادد 
للمطعون عليه وأما ما أورده الحم المطعونفيه 
عن ١‏ تنازل المطءون عليه عن الإقرار المؤرخ 
مط ه/هع؟١‏ الذى طعن فيه بالتزوير ا كتفاء 
بما لديه من مسدّئدات أو أدلة أخرى أشار إلا 
الح المستأئف وتؤيد حقه النى لا متسل 
الجدل فى ملكيته النصف عل الشيوع فى الأرض 
الموضحة الحدود والمعالم بعر يضة الدعوى, درن 
أن بكرن لذاك أثر هفى الحم المستأتف فإنه 
تزيد لا يضير الحسكم سياقه ما دام أن الحم 
المطعون فيه قد قضى بالملسكية على أساس الُسجيل 
وحده وهو يح فى القانون وكاف مله دون 
حاجة إلى أدلة أخرىما ينتى معه القول.القصور 
أو الخطأ فى الاسناد . وأما ما يثيره الطاعن فى 
السيب السادس من أسباب هذا الطعن علىسبيل 
اللقارثة فى الملكية وإسئادها من أن عقد الشركة 
البائعة غير مسجل كعقده ماما وهذا لم يكن 
اينيع ملكيتها يا أنه وضع يده على العين محل التذاع 
لآ كير من خمس عشرة سئة بغير منازع فردود 
بأنه فضلا عن أنه عار عن الدليل إذ لم بقسدم 
الطاعن ما يثبت ممسك بذلك أمامحكةالمو ضوع 
فإن مللكية الشركة البائعة لم تكن مثار نزاع 
بين الخصوم فى الدعوى وهذه الملكية ترجسع 
كا يبين منعقد شراء المطعو نعليه المقدم ملف 
الطعن إلى سداد بن صادرين قبل العمل بقائون 
التسجيل فى سسئة ١9.6‏ وسئة ١.0‏ ولم يطعن 
على تاريخ صدورهما وكانت الملكية يو مئذ تنتقل 
بين المتعاقدين #جرد التعاقد خلافا لما أوجبه 
الثقانون من ذلك من اشستراط التسجيل لثقل 
الملك ومن ثم كان النعى فى خصوص هذين 


انلك 


السببين على غير أساس و يتعين رفضيما . 

و ومن حيث إن السبب الثالك يتحصل فى 
أنالحم المطعون فمدقد شابه قصور ف النسببب 
إذ أغفلالرد على ماجاء بأسباب الهم الابتداى 
فالشق الذى لم يؤدهفيه من أن شاهدى المطمون 
عليهاللذيناستشيد ببماعلى أنه ساهم فمصاريف 
البئاء وأنه دفع ثمن البناء القديم ومن الارض 
مع أنبما ملفقان ومع ذلك جاءت انيجة الحم 
المطعون فيه عذالفة لحم 
الخصوص ومتفقة مع الفغرض التى من أجدله 
ساق المطعون عليه هذين الشأهدين . 


عكة أول درجعة هذا 


الملمون 
فيه قد خالف القانون فى قضائه بملكية المباى 
استنادا إلى اتفاق سئة 0م4١‏ الذى ل يشفذ ما 
أسدو جب معه نقضه على ما سيجىء فى الرد على 
السبب الثانى كان فى هذا غناء عن الرد على النعى 
بالقصور الذى يثيره الطاعن مما يجعله غير منتج. 


« ومن حيث متى تقرد أن الحم 


د ومن ححيث إن حاصل السبب الرايع أن 
الحم المطعونقيه أخطأ فبم الواقع فىالدعوى 
وخالف الثابت بالأوراق ذلك أن قضناء لحك 
بعل افتراض شركة بين الطاعن و المظمونعليه 
2 الأرض والمياق مع أن الثاوت من الخطابات 
المقدمةوالتى اعتمد عليها الحكم أن المطعمونعليه 
كان فى حالة إعسار وفى حاجة تثئى تصور قيام 
هذه الشركة وهذا التعى مردود بأن الثاربت هن 
تقريرات الحك المطعون فيه أنه استئد فى قيام 
الشركة إلى اتفاق سئة 7م4١‏ وإلى الخطابات 
المتبادلة الى أشار [ ابا فى أسباءهوالى تنىء حسب 
تقديره عر افتراض الشركة بين الأخوين فى 
الارض والبئاء والتعاون على تجديد هذا البناء 
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وهذا الذى قرره الحم جدل موضوحى لاشأن | القضيتين 
ممكة النقض به مما بتعين رفضه . 


د ومن حيث إن حاصل السبب الخامس أن 
المستفاد من قيناء الحم المطمون فيه فوا مختص 
بتصفية الحساب بين الطرفين من أحقية الطاعن 
ف الحصول من المطعور. عليه على مصاريف 
تسجيل العقد بالنسية لنصيبه فى الأرض عند 
تحبر العقّد الهالى بدعرى ستقلة اله اعتمد 
اتفاق ,م١‏ من مارس سئة هم ١‏ وذلك ينناقض 
مع قضاء الممكم بملكية المجامون عليه رض 
والمبائى[ذ أن شرط الاتفاق صريمف أنالأرض 
والمباق جيعبا ملك لاطاعن و أنه لافمق للمطعون 
عليه التحدث عن شىء منبا إلا بعد دفعه جميع 
الأن المطاوب لاشركة البائعةورسوم تسجي ل العقد 
الذى يصدر مها . 

د ومن حبيث إن هذا التعى مردود أذ 
ما أورده الحم المطعون فيه بششأن الحساب 
وتصفيته ومصاريف النسجيل قوله إن ذلك ل 
دعوى ستقلة من جانئب الطاءن قبل المطعون 
عليه وليس فى هذا قضاه بأحقية الطاعن لهذه 
المصاريف طبقا لاتفاق سنة 5و١‏ وحتى مع 
افتراض اعتّاد الحم اذلك الاتفاق فى هذا 
الخصوص قانه لا تناقض فى ذلك مع قضاته 
بالملكية لللطمون عليه للارض والباف لآن 
الم اعتمد فى قضاته فى ذلك كا سيق القو ل إلى 
اتفاق سئة بمو ب اللاحق للاتفاق المقار [ايه 
باعتباره معدلا لإدارة الطرقين يشأن الملكيةأو 
متما للا لا ملغيا لا مما يصبح معه النعى فى هذا 
الخصوص على غير أساس ويتعين رفطه . 

د ومن حيث إن السبب السابع يتحصل فى 
أن المطعون عليه طلب من خكية الاستثئاف ضم 


اا ا11ذظضص2 


0950-7 


العدد الرابع -. السئة السادسة والثلاثون 


رقم >0 سئة ١44‏ مدق جزى 
كفر الشيخ ودق عمم سنةو4( مد الرمل 
لأأعمية المسكئدات المقدمة فبما وهى عبار تعن 
أيصالات رفح أ المطعون عليه القضيتين 
المذ كو رتين باعتبارها مبالخ سلفة مايقطع بعدم 
صعة ما ادماه من دقع المبالخ لحساب البثاء 
واحسكة ل تحب الطاعن إلىطلبه رغم أهميته ولم 
ترد عليه ولم تبين سبب الرفض . 

دورمن حيث إنهذا التعى مردود بأن قضاء 
السك بملكية البناء قام على أساس اتفاق مسئة 
لامه دلوم ينفذ م سبق[ ءراده ومن ثم فلايغير 
من وجه الرأى فى الحم ثبوت أن المطءوزعليه 
دفع مبالغ لساب المباق أو لم يدقع ما دامت 
ملكية المياتى فى رأى الحم تيجة لازمة للاتفاق 
ومع ذلك فم القضيتين لا تأثير له على قضاء 
الحكم ما يجعل هذا الاعى غير منج و يتعين 
رفضه . 

د ومن حدث إن محصل السبب الثأمن أن 
المطعون عليه استدل على قيام الشركة فى المباق 
يخطاب غير مؤر قدمه لمحكة الدرجة الأولى 
رغم أنه موّرخ سئة وموو و وأدخله أمام عمكة 
الاستئئاف فى مظروف لخطاب مسجل عرسل 
من شخص آخر وعليه خم مصلحة الريد فى 
سنة 141 وبالرغم من أن بحكة أول درجة 
فطنت إلى ذلك الخطاب وعرضت له فى حكبا 
واستظبرت مداوله إلا أن مكية الاستئئاف لم 
تلتفت إليه أو ترد على المطاعن الى وجببا ليه 
الطاعن عايجعل الحم المطعونفيه قاصرالأسباب 
وخاطتا فى استدلاله . 

د ومن ححيث إن هذا النعى مردود يأرنى 
الطاعن فضلا عنعدم تقديمه مايدلعل سكير هذا 


10 


الخطاب أماء محكمة الموضوع فإن الحك المطعون 
فيه لم يشر إلى هذا الخطاب ولم يتخذ منه دعامة 
أو سئدا لقضائه -تى يؤاخذ بما ورد قيه نما 
يثعين معه رقض هذا الوجه . 

« ومن حيث إن حاصل السيبين الداسع 
والعاشر آن محكمة الاستئناف أخلت حمق الطاعن 
فى الدفاع وشاب القصورحكميا إذ طلب فدفاعه 
ومذكرته انتقال الحكة لمعايئة حل الأذاعفلتجبه 
الحكمة إلى طلبه ول ترد عليه مع أنها لو اتقات 
لظبر لما حعة دفاعه و لتغير وجه الرأى فى حتكبا 
ا طلب إليها تنفيذ قرار انحمكة الصادر فى مم 


من مأرس سئة 19401 يضم 
مقدمة أمام محكمة أول درجة وتناوفا حكبا 
فى أسبابه ررتب عليبا القضاء برفض دعوى 
المطعون هليه فى خصوص ملكية المبانى إلا أن 
هذا القراد لم ينفذ دغم الإلماح فى طلب تنفيذه 
ددثم أهمية تنفيذه ل يحققه من صا الطاعن 
فى الدعوى ولو تنفذ لنغير به وجمه الرأى فى 
الحم َ 

د ومن حيث إن ذا النعى فضلا عن أن 
الطاعن لم يقدم ما يدل على تمس أمام محكة 
ا موضوع بطلب الاتتقال أو تنفيذ قرار المكة 
لطم المستنداتنإن هذبن الطليين ما من الرخص 
القائونية الى تتعاطاها امحكة متى شاءت فلاعلما 
إذ هى لم تجب إلى ذلك متى وجدت فى أوراق 
الدعوى ما يكن لاقاناعبا للفصل فى الدعوى ما 
يصبح معه الطعن على الحم بالقصور فالتسييب 
أو الإخلال يحق الدفاع فى خصوص هذين 
السببين على غير أساس ويتعين رفضبما , 

« ومن حيث إن حاصل السيب الثانى أن 
السك المطعون فيه أخطأ فى تطبيق القانون إذ 


قضاء محكة الثقض المدنية 


امبسحو 


ا 


بسن ص حم سسسب عور 


"وي بت ومسي 


ذل 


00 ما مسد يم 


قضى بنصف ملكية الممانى المقامة على الأرض 
المتنازع عليبا تأسيساً على الاتفاق البرم بين 
الطرفين فى ١‏ من ديسمبر سئة م4١‏ ولأآن 
الس بعد أن أثبت أن البناء الجديد ل ينقد 
طبقا للاتفاق المشار ليه عاد فقرر أن عدم 
تنفيذه لايؤثر فى صمته وسربانه إذ كان للطاعن 
أن يقوم بشتفيذه عل أن يعود على المطعونعايه 
بقيءة ذميبه قى مصاريف اليناء وبذلك يكون 
الحم قدفرض على الطاعن القيام بالعمل ا لثم 
1 مع أن الاصل أن التخلف عن تنفسذه ورل 
إلى تعويضات وه ذا الذى فرضه اللحكم على 
الطاعن يجوز فرضه على المطعون عايه ما تامع 
الم 3 عل حدهمارمعذ لكقان الإنفاق لايلزم 


| الطاعن بعمل ما وكل ما جاء فيه افتراض قيام 
| أحدهما بإفامة البنا. الجديد وما دام الثابت أن 


اأبناء لم بنفذ وإ نكل ما حصل بعض تغمييرات 
جرئية طفمفة فى اليناء القام أسثازرمتها ضرورة 


الصيانة والقدم فامان جوز الحم على الطاعن 
كا لو كان الاتفاق قد تنفذ واليئاء قد أقم : 


د ومن حيث إن اسم الملدون فيه [تعرض 
لتزاع الذنى قام بين الطرؤين على ماسكية المباق 
قال م ومن ححيث[نه تبين أن اليئاء الجتديد م ينفذ 
طبقا للاتفاق المثار آليه وَإنما ثبت من تقرير 
الخبير المقدم محمكة أول درجة أن تلك المباتى 
استحدئت بعد الاتفاق وقرر بأن قيمتها ١٠٠‏ 
جشبا فلا يغض هذا من قيمة الاتفاق أو بطله 
وقدكان (الطاعن) أن يقوم يتنفية الاتفاق وأن 
يعود على أخيه ( المطعون عليه ) بقيمة نصيبه 
فى المصاريف طبقا لنص الاتفاق اأنى يتنج 
أثره بأن أصبح لكل من الطرفين النصف مشاما 


خذ؟ 


ماما ااا 20 


200111110 


الابتداق مؤسسا على أنه د تبتمن تقريرالخبين | التقرير اعتير الاتفاق متتجا لآثره ولول ينفذ 


الذى اتتد بتهالحكمةأن الدور العلوى بالمواصفات 
الى اتفق عليبا لم ينشأ وانكل ما ألثىء بعض 
تعديلات فى الدور الأارذى والعلوى الى كانت 
قاثمة وقت الاتفاق وأن المحكة لستئتج من هذا 
أن إتفاق ديسمبر سئة بم؟1 لم ينفذ ومايزيدها 
اطمئنا نا إلى هذا الذى رجحته ما أدت اليه إحالة 
الدعوى إلى التحقيق ... » ويبين من هذا الذى 
أورده المكان أنه لا خلاف يينهما فى ثبوت 
عدم تنفيذ اتفاق سئة باه ١‏ ومع ذلك ذا لظاص 
هن قضاء الحم المطعون فيه علكية المطمون 
عليه لتصف الما مشاعا أنه اسئيد إلى اتفاق 
سئة باه ١‏ وحل هذا الاتفاق هو إقامة البئاء 
على النحو المنفق عليه تفصيلا فيه ولا يمسكن 
تصور ملكية البناء قبل إقامته فعلا فنى كان 
الثابت من تقريرات الحكم المطعون فيه أناليناء 
المتفق عليه ل يتم حسما جاء بتقرير الخبير المقدم 
محكمة الدرجة 5 لى كان لا محل النظر فى اتفاق 
سئة ١47‏ المشار اليه وإعمال نصوصه وإضافة 
ملكية لطرفيه لم تنشأ بعد م لا محل لإلزام 
المتخلف من طرفيه عن تنفيذه لأآن مثاط الفصل 
فى طلب ملكية البناء < حل النذاع ؛ هو قيام 
اليباء فعلا لا فى إمكان إتامتئه دغم تخلف أحد 
طرق التعاقد 'فقضاء الحم بالملكية دقم ذلك 
يكون عخالفا القانون . ولا يؤثر فى هذا النظر 
ما أثبته الخبير من وجود ميان مستتحدثة يلغت 
تكاليفها . ١١‏ جنيها لآن هذه التعديلات لاتعتير 
تنفيذا جرئيا للاتفاق ما يستتبع معها تمليكها 
لطر العقد إذلك لم يعتد ,با الحم كظبر على 
تنفيذ الانفاق بل قرر صراة أن البناء لم ينفذ 
.طبقا لاتفاق سئة ١590‏ و لكنه رغم هذا 


لا ببطله وهو قول نخااف 
القانون كا سبق الييان ومن ثم يتعين تقض 
الح المطعون فيه فى خصوص هذا السبب . 

« ومن حيث إله يبين من جميع ما تدم 
وجوب نقض الحك المطعون فيه نقضًا جزئيا 
فى خصوص قضائه يبوت مللكية المطعون عليه 
لنصف الباق المقامة على الأرض المبيئة إصحيفة 
الدعوى . 

د ومن حيث إن الدعوى صالحة لاحم فبا 
فى هذا الخصوص . 


و ل إن تنفيسده 


د ومن ححيث إنه لما تقدم بعين رفض 
استئناف المطعون عليه وتأييد الحكم المستأئف 
فم قضى به من رفض دعوى المطعون عليه فى 
عصوض كوت الكة لك الباق 

د ومن حمث إن الطءن فيا عدا ذلك فى غير 
محله ويتعين رفضه ء : ١‏ 

( القضية رقم 8١١‏ سنة ١؟‏ ق رئاسة وعضوية 
السادة الأساتذة عبد العزين حمد رئيس الحكنة وسلمان 


نبت وكيل الحكنة وأجد العروسى وعمد فؤاد جابر وتمد 
عبد الواحد على المستشارين ) . 


/11؟ 
م فيراير سئة م60١‏ 

حوالة . حوالة الحقوقالناشئة عن عقد البيع . رفش 
المكم الدفم سدم قبول دعوى الخال إلبه الؤسس على 
عدم تسجيل عقد البيم ٠‏ بقاء حق المسال عليه فى العيك 
بكل الدفوع الى كان يصح له أن يتمسك بها قبل الحيل 
ومنها الدفم بنقص الأهلية انخاس ين رفضش الدفم 
الذكور وقبول الدفم بنقس الأهلية . 


المبدأ الثانوق 
عي كان الواقع هو أن المشترى لجز شائع 


مصتض : 


قضاء محكة النقض المدنية 


فى عقار قد أحال انق الناثىء من عقد الببع 
إلى آخر ثم رفع محال إليه الدعوى يطلب قيمة 
نصيبه فى من العقار الذنى بيسع لعدم إمكان 
قسمته ؛ وكان الحم قد رفض الدفع بعدم قبول 
الدعوى لعدم تسجيل عقد البييع ؛ فان هذا 
الرفض لا يستازم القضاء بأحقية امال إليه نحل 
الحوالة بل يظل للمدين حق السك قبل انال 
إليه بكل الدفوع التىكان يصح له أن يتمسك 
ما قبل انيل فيجوذ للبائع أن يتمسك قبل من 
حول له المشترى -حقوقه ببطلان البيع للآنه صدر 
هله وهو ناقص الأهلية ولا تعارض بين تقرير 
الحم صة توجيه الدعوى من حال إليه للبائع 
وبين قضائه بانعدام الحق محل الحوالة . وعلى 
ذلك يكون قضاء الحم ببطلان عقد البيع بسبب 
نقص أهلية البائع بعد قضائه برفض الدذم ْ 
وبقبول الدعوى لا عغالفة فيه للقانون . 


1 
7 ا 
... حيث إن الطعن بثى على عنالفة 


القانون من وجبين يتحصل أولما فى أن الحم 
المطءون فيه بعد أن قرر القاعدة القانونية 
المحيحة فى قضائه برفض الدقع بعدم قبول 
الدعوى شكلا وهى أن عقد البيع غير المسجل 
وإن كان لا ينقل الملك و لكن تنشأ عنه حقوق 
والتدامات شخصية جوز تويلبا وأن المطعون 
عليه الثاى إذ حول للطاعئة عقد الببع الصادر 
له من المطعون عليه الأول يكون قد تناذل لها 
عن حقوقه الشخصية قبل المطعون عليه الأول 


ةع 


وأنهذه الحوالة تمتصميحةلإعلانها إلى المطعون 
عليه الأول بصحيفة افتتاح الدعوى ؛ بعد أن 
قرر لحك ذلك وبدلا من أن رتب عليه تقيجته 
المنطقية وهى القضاء عق الطاعئة فى استرداد 
المبلغ النى اختص به المطعون عليه الأول فى 
التوزيع وقبضه . ما ليث الحم أن خالف 
القانون وخرج على القاعدة السليمة التى قررها 
وخلق من عنده واقعة لم يقلببا أحدمن الخصوم 
فى الدعوى ودى أن المطعون عليه الآول غير 
مازم إلا برد قيمة ما استفاده من مبلغ الى 
الى أقر فى عقد البيع بقبضهو أنسق المطالبة به 
قد سقط يمطى المدة . والوجه الثاني أن الحم 
خالف القا نون أيضا إذ خلط بين بطلان البيسع 
لصدورة من المطعون عايه الأول للبطعون عليه 
الثاى وهو المشرف عليه دون إذن من السلطة 
اللخنصة وبين حوالة الحقوق الشخصية المتولدة 
عن عقد البيع المذكور فاءتير هذه الحوالة باطلة 
مع أن الحوالة سمت صعيحة ونافذة لوقوعها 
على التدامات شخصية ولإعلائها للبطعون عليه 
الأول . 


و وحيث إن هذا السبب مردود فى وجبيه 
بأنه يبين من الحكم الماعون فيه أن الطاءئة 
أقامت دعواها تطالب المطمون عليه الآول 
لا بملكية العقار الذى باعه بل بالمبلغ الذى 
اختص به فىتو ذيع م نالعقار بعد بيعنه بالمز اد العلى 
لعدم إمكان قسمته واسكّندت الطاعنة فى دعواها 
على عقد البيع الول ليها من المطعون عليه 
الثانى المشترى من المطعون عليه الآول وقد رد 
الحم المطعون فيه على الدفع النى تقدم به 
المطعون عليه الأول بعدم قبول الدعوى لعدم 
تسجيل عقد البيع بر فضهتأسيساً على أن موضوع 


ةع العدد الرابمع ‏ السئة السادسة والثلانون 


ع يي ع ات سس مععص سدع 


الدعرق لم يكن المطالبة بملكية العقار إنما هو 
مطالية حق شخصى هتولد عن الببع ما يجوز 


ْ ثىء ؛ ذلك أن رفض الدفع لعدم فول لسري 
| لعدم تسجيل عقد البيع الناشىء عنهالحق امحول 
التتازل عنه بالوالة وفتا لنصوص القانون ْ من المطعون عليه الثانى إلى الطاعنة والقضاء 
المدنى الختلط النى يحك واقعة الدعرى ؛ ثم | يقبولا وهى لا «تضمن طلب ثبوت ملكية 
اتقل الحم إلى بحث الدفع الثانى الذى تقدم به ٍْ العقار المبيح لا يستلزم القضاء بأحقية المحول 
المطمون عليه الأول بيطلان الببع لصدوره مئه | إليه نحل الحوالة إذ يظل للسدين حق القسك قبل 
وهر ناقص الأهلية و بيطلان الحرالة نبعا لذإك ْ الحول إليه بكل الدفوع التى كان يصح له 0 
واتتبى امك إلى صمة هذا الدفع وأحقية قية | يتمسك بها قبل اميل فيجوذ للبائع أن يتمسك 
المطعون عليه فى الفْسك ببطلان اليج لصدوره ١‏ قبل من حول أ المشترى حقوقه ببطلان الببع 
منه وهو ناقص الأهلية وعلى خلاف الأومناء | لأنه صدر مندوهو ثاقص الآهلية ولا تعارض 
المقروة لتاقصى الأهلية فى القانون الفرذنى | بين تقرير الطكم م توجيه الدعوى من الحول 
النى مخضع لد المطمون عليه الأثول إيائ ى | إليه البائع وبين قضائه بانعدام الحق يحل الحوالة 
أهليته 9 0 تحدث الحسم " اسيرداد ما دقع أ وعلى ذلك يكون قعناء الحم امامو فيه يبطلان 
لالطمون عليه الأول من القن الذى أقر بقيعده عقد الببع بسدب نقص أهلية البائع بعد قضائه 
بر قل الدقع و يول الدعوى لا عخالفة فيه 
| للقانون ‏ وأماعا جاء بالحم المطعون فيه 
خاصا برد المطمون عليه الآول قيمة ما استفاده 
من الأّن الذى أقر يقبضه فى عقد البيع الصادر 


ف عقد الببيع الصادر منه ق هم مر ل يوليه 
سئة ١870‏ وقال بأن المطعون عليه الأول وإن 
كان مازما برد قيمة ما استفاده من الّن الذى 

أقر بقيضه غير أن أحدأ لم يطلب إلزامه مهذه 


القيمه فضلا عن أن حق المطالية ما قد سقط | 
كنا كي 53 ا تأقص الأهلية قرو تزيد لاا بيعب الحم وواضح 


. عنى المدة الطويلة 0 ثم استدرك الحم وقال إن | مئه أن الحم أشار إلى ذلك عرضأ وهو قى صدد 
المطلوب [ثمأ هو رد المبلغ الذى استليه المطعون ١‏ , 04 00 
التحدث عن بطلان عقد ابيع وقال بأنه ١‏ يكن 


عليه الآول فى التوزيع باعتبار أنه 6ل أصبح موضوع مطالبة من أحد . 
حقا للطاعية بئاء عل الحوالة الصادرة لها من 


ذوجها المطمون عليه الثانى وأن حقبا فى المطالية 

بهذا المبلخ قد اتعدم لاتعدام الحق مل الحوالة 

الصادرة لطا من زوجما المطعون عليه الثاى عن 

عقد: 1 الاب ا 3 بد الزن عدوي 00 7 
مح ن اطصعو جيب أحد وعبد العزيز سليان وتحمود عياد وتمد أمين 

الأول وأنه لم يبق للطاعنة سوى الرجوع على 3 رك اللستثارين ) . 

ذدجبا الحيل بشن الحوالة واتهى المكمن | 

ذلك كله إلى رفض دعوى الطاعئة موضوعا . 

وهذا الذى قرره الحم لا مخالف القأنون فى 


مئه والذى تقرر إطلاته لصدوره منه وهو 


0 وحيث ]نه 01 تقدم جضمعة 05 ن الطمن على 
ااا ب 


قضاء محكمة النقض المدنية 


| دفع الطاعن بأن الشفعة لاتجوذ لللطعون عليه 


ا مالالا 111ص 


لون 
م فراير سئة !ا 


شفمة . المتأجر الذى يقم بناء على الأرض التى 


استأجرها . لايثيت له حت الشنعة باعتياره جارا مالكا 
لهذا البناء . قياس حالته على حلة الشكر . لاورز . 


المبدأ القانوق 

إنه وإنكان للاحتشكر وقق النظام المقررى 
الشريمة الإسلامية أن يشفع بيثائه إلا أنه 
لايصح أن تقاس حالته على حالة المستأجر الذى 
يقم بناء على الأرض الى استأجرها » ذلك أن 
المحتكر طبقا للنظام المشار إليه له حق عيئى 
تتحمله العين فى يد كل حائز لها , ويراد به 
اسنيقاء الأرض للبئاء تحت يد الممشكر مادام 
قائما يدقع أجر الثل» فبو مالك نافع العين 
ملكا أبديا بدوام دفعه أجرة المثل مخلاف 
المتأجر فان عقد الإيجار لاضخوله إلا حقا 
شخصيا قبل المؤجر ولا يعطسيه حق البقاء 
والاستقرار على الدوام فلا بثبت له حق الشفعة 
يوصفه بارا مالكا لليئاء . 


الكو 

د ... من حيث إن الطعن مقام على سيب 
واحد هو خطأ لمكم المطعون فيه فى تطبيق 
القاثون . وبقول الطاعن فى بيان هذا السبب 
إن الثابت من تقرير الخبير الذنى ندبته حكمة 
أول درجة أن الأرض الجاورة للعقار المشفوع 
فيه مملوكة لمصلحة الأآملاك الأميرية وأن المطعون 
عليه الآول ليس إلا مجرد مستأجر لاق له إلا 
فى المباتى الفائمة على الآارض المؤجرة ‏ وقد 


4 


الأول لأآنه مالك لبناء على أرض مؤجرة وأنه 
وإنكانت المبانى ااتى تقوم على أرض «ؤجرة 
قد لعدير عقارا 6 المأدة مم كقرة أولى من 
القانون المدى إلا أن <ق المستأجرهو داتما حق 
منقول لأ نكل مالللطعون عامه الآو ل كستأجر 
عند أتهاء الإجارة هو إما الانقاض أو القيمة 
وذلك أولا : حك العقد الميرم فيا بين مصلحة 
الأملاك الآميرية والمطعون عليه الآول . 
وثائيا : بحم القانون لآن المادة موه من 
القانون المدى نص على أنه إذا أوجد المستأجر 
فى العين المؤجرة بناء أو غراسا أو غير ذلك 
من التحسينات ما يزيد فى قيمة العقار التزم 
المؤجر أن برد للستأجر عند انقضاء الإيجار 
ما أتفقه فى هذه التحسيئات أو مازاد فى قيمة 
العقار مالم يكن هناك اتفاق بغير ذلك . قاذا 
كانت هذه التحسيئات قد استحدئت دون 
المؤجر أو رغم معارضته كان له أيضا أن يطلب 
من المستأجر إزالتها وله أن يطلب فوق ذلك 
تعويضا عن الضرر الذى يصيب العقار من هذه 
الإذالة إن كان للتعويض مقتض . فاذا اختار 
المؤجر أن حتفظ ذه التحسينات فى مقابل رد 
إحدى القيمتين المتقدم ذكرهما جاز لليحسكية 
أن تنظره إلى أجل الوفاء ما (م اوه مدق ) 
ويبين من ذلك أن ملكية المباق هى ‏ فى كل 
الاحوال - لصاحب الآارض وكل مافى الامر 
أنه بحب عليه أن برد الى المستأجر ماأنفقه إلا 
إذا كان متفقا على غير ذلك س ومن ثم 
لا يمكن أن يعتبر من أقام بناء على أرض 
مؤجرة مالكا بالمعتى المقصود فى المادة مه من 
القانون المدنى . أما قرول | بأنه مع التسايم 
الجدلل بأن ملكية المطعون عليه الأول للبباتى 


١ بس‎ 


هم 


المشفوع بها قابلة للزوال ويعتير فى هذه الخالة 
مالكا تمت شرط فاسخ هر انتهاء عقد الاجمارء» 
قرو قول مردود بأن الشرط الفاسخ ينصب على 
الملكية وقد يتحقق وقد لا يتحةق والمال ايس 
كذلك باانسبة للمستأجرإذ هموصاحب بد ءارضة 
مؤقنة مآلا حا إلى الزوال . أما ما ذهب [امه 
الحكم من أن المطمون عليه الآول حكره 
- المستحكر الذىيةم بئاء فى الأرض المحكرة 
فبو قياس مع الفارق لآن المادة جو من 
القائون المدق إذ قررت حدق الشفعة للستحكر 
فق صورة هاإذا يبعت الرقبة دون سواها وذلك 
لمكة توخاما الشارع وهى جمع ما تفرق من 
حق الملكية . 


د ومن ححيث إن الثابت من تقر بد اأبير 
المقدمةصدورته الرضية لمذه المكمة . والذى 
اعتمده. السكم الطعون فيه ولقام عليه 
قضاته « أن المبانى المقامةعلى الآرضالمؤجرة 
إلى انلطعون عليه الأول من هصاحة الأأملاك 
الأميرية /زال عئد هاية عفد الابجار أو نسل 
السلحة الآملاك الآميرية بدونممقا بلء ؛ ومفاد 
ذلك ل أن-مصلحةالاملاك الأهير ةذ تعاقدت 
معالمطعون عليه الأول على تأجير قطعة الأرض 
المملوكة لها انتفقت على مصير المبالى النى يقيميا 
المتأجر ‏ فهو على ما أثبته الحسك قد النزدم 
عرد ألعين الأؤجرة عند انتهاء الايجمار ,المالة التى 
كانت علما رقت التأجير . وللماكان حسح ألياء 
فى الآرض المستأجرة ‏ وأن لم برد فى شتأنه 
فصوص خاصة ف القاتون المدى القديم بل كان 
متروك القواءد العامة (م ه+ وما بعدها ) على 
خلاف المائون المدتى الجديد [ذ أورد فى هذا 


العدد الرابع - السئة السادسة والثلاثون 


المستأجر باليئاء بعل المؤجر ودرن أعة_ أضمئنه 
وحالة قيامه ما دون عملم المؤجر أو غم 
منازظاته نت وععل تنكل عالة #. إلا آن 
يكونبين المؤجر والمسثا جر اتفاق فى شأن مصير 
البناء ( مادة بإوه مدل ) قبو الواجب النفاذ » 
ولا كان مفاد القواعد العامة الى كانت سارية 
إلى ما قبل صدور القائون المدلى الجديد لاغابر 
أحكامالقا نون المدق الجديد فى عدم تملك المستأجر 
المباق التى يقيهها على أرض مستأجرة يا هو 
الخال فى الدعوى وكان كل حقه مقصورا على 
مقابل دقع ما تكلفه من نفقات أو ما ذاد فى 
قبمة العقّار وكان عقد الابجار اطبر م بين المعاعون 
عليه الأول ومصلحة الآملاك الأميرية لايرتب 
للطمون عليه الأول هذه الملكية كان اعتباد 
الح المطعون عليه الآول مالكالما أقامه من 
بئاء وتأسيسا على ذلك يعتير جارا مالكا يثبت 
له الحق فى الشفعة عملا ,نص المادة مرل. 
القانون المدق غنالفا القانون ٠‏ أما القول بأن 
للحتكر الذى ستحكر أرضا طبقا لتواعد 
الشريعة الإسلامية ويقيم علها بناء أن يشفع 
ببنائه بوصفه جارا مالكا . وف هذا ما يسمح 
بقياس حالته على حالة المستأجر الذى يقيم بناء» 
هذا الول مردود بأنه إن صح أن اللدجكر وفق 
النظام المقرر فى الشربعةأن يشفع ببناته » إلا أنه 
لا يصح أن تقاس سالته علىحالة المستأجر النى 
يقبم بناء بالشروط التىاستأجر ما المماعون عليه 
الآول ؛ ذلك أن المتكر طبقا للنظام المشار إلبه 
أدحدق عيى تتحدمله العين فى يد كل حائز لم وراد 
به استبقا الأرض لليناء تحت يد امحتكر ما-ام 
قائما يدقع أجر المثل » فهو مالك لمنافع الءين 


الشأن. فسا خاصا فرق ممقتضاه بين سالة قيام ! ملكا أيديا يدوم يدوام دفعه أجرة المثل عفلاف 
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حسم وبصت لله لسسصسا ملسيو بيس ع م 


ذءهة 
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المسأجر فان عقد الايجار لا يخوله إلا حقا | فل يفرض عليبم قاعدة ثابتة لتميين ارجح 


شخصيا قبل المؤجر ولا يعطيه حق البقاء 
والاستقرار على الدوام . 

وومن حيث إنه لما تقدم يتعين فض 
الحم. 

« ومن حبث إن الدعوى صالطحة الحم 
فنا , 

د ومن حيث إنه لللاسباب السالفة الذكر 
شعين إلغاء الحم المستأنف ورفض دعوى 
المطعون عليه الأول » . 

( القضية رقم ٠١‏ سئة *؟ في باليئة الساهة ) . 


514 
م فيراير سئة وهو١‏ 
شضرائعب . أرباح استثتائية . اختبار رقم 
الفارئة عن سنة معيئة . سريان هذا الاختيار على جيع 
السئوات السابقة عليه . علة ذلك . القانون رقم ١4‏ 
لسنة ١585‏ والقانون رقم 5١‏ لسئة ١541١‏ العدلك 
بالقانون رقم 1م لسنة ٠.1548‏ 

ب شرائب - تقادم . شروط تطيوق المادة 
من القانون رثم 4 ١‏ لمئة ١8/4‏ الى :تضى سقوط 
ستبين أن يكون الملغ المطلوب استرداده دقم باعتباره 
ضر يبة وأن يكون الدفم يغير حق . ثبوت أن الملغدفم 
عق ثم صدر القانون رقم للم لسئة ١514#‏ جبله غير 
مستتحق ٠١‏ سريات مدة القأدم العادمة المنصوس علمما ق 
النانون امدق . 

المبادىء القانونية 


٠ إنه يبين من فصوص القأ نون رتم‎ ١ 


الاستثنائى الخاضع للضريبة الخاصة.» وإنها ترك 
لما الخيار بين طريقتين إما دبح سنة يختارها 
الممول من السئوات ١7‏ 1984 151843 
أو من السئوات الالية للمنشأة الثى انتبت في 
خلال الثلاث سئوات المذكودة وإما ١١‏ ,/'من 
رأس المال الحقيق المستثير . إلا أنه ليحر فى 
نص من نصوصه للممول أن مع بين الطر يتين 
السالف بيائهها فيختار [حداهيا لتطبق على 
سئوات عفيئة وضتار الآخرى. لتطبق على 
سئوات غيرها وهو إذ ألزم كل مول بالتبليغ 
عن اختياره فى تاريع معين وإلا سقط أتلمق.ى 
الاختيار وحوسب.عل أرباحه الاستثنائية على 
أساس أن رقم المقازنة هو ١١‏ ,/' من وللن 
المال الحقيق المستئس ‏ فان هد! الاختياد 
يقنع مرة واحدة فى المواعيد المحددة ولايتجدد 
سئويا يا هو الشأن فى التبليغ عن الأدباج 
التجار بة والصناعية ».و إذن في كان الممول قد 
اختار فى ,م« من قبرايرسئة غ144 أرياحه عن 
سئة وسو ١‏ رقا للقارنة فان هذا الاختيار يشمل 
السئوات السابقة عليه وما ستنا. 54زد١1‏ 114 
محل التذاع ولايغير من هذا النظر أن يكون قد 
أورد فى طابه أنه اخختار دتم اللقارئة المذ كور 
لكون أساسا لاحتساب ضريبة الآدباح 


لسنة ١4ؤا‏ المعدل با لقا نون دم بابر لسنة م4 ١‏ أ الاستكئائية الخاصة على أرباحه فى ستى 49و 


والقرادات الوذادية الصادرة تتفيذا للها أرى | ,14 أى أن يكون قددفع قيمة الضر بية عن 
للترع نا بيتك إل التيسيي عل الممولين ء ا ستى .6و( د ١4ووزرعل‏ أساس من 


امه 


رأس المال الحقيق المستثمر » إذ أن اختياره | مقصور على سق ١464 » ١44‏ فى حين أن 


لوقم المقارئة عملا بنص القانون رقم .م لسسنة 
114 بحب أن يسرى على جميع السئوات . 

٠س‏ يشترط لتطبيق حكم المادة برو هن 
القانرن رقم ١4‏ لسئة م4١‏ أأتى تقضى بسقوط 
حق الممول ف المطالبة برد الضرائب المتحصاة 
مله بغير حق بمطى سلتين فيا عدا الأحوال 
المتصوص علبا فى المواد ه4و/0؛ وهبامن هذا 
لقانون أن يكون امبلغ اذى حصلته مصلحة 
الضرائب دفع من الممول باعتياره ضريبة » وأن 
يكون تحصيله قد ثم بغيد حق . وإذن ف كانت 
مصلحة الضرائب إذ حصلت منالممول الضرببة 
المقردة على أدباحه الاستثنائية فى ست ١4٠‏ 
و 41وا إعمالا لنس القانون رقم .+ لسئة 
441 السارى وفت ذلك إما حصاتها مق 
استنادا إلى نص القانون المذ كور وكان منشأن 
تطريق القانون رتم إبم لسئة 144 أن يكون 
له حق اسارداد مادفع ‏ فلايصح أن يواجه يحم 
الاذة بره من القانون رقم ١‏ لسنة وسروراء 
بل يصبح حقه ديئا عاديا ولا يسقط الحق فى 
أقتمضاف إلا عضى مدة السقوط المقررة فىالقانون 
امدق . 1 

00 

د ... من ححيث إن الطاعن يشعى على الحم 


المطعون فيه الخطأ فى تطبيق القا ون من وجبين 
يتحصل الوجه الآول فى أنه اعتير أن 1خطار 


فقّرة الثانية من المادة الثالثّة من القانون دقم 
يم لسئة م4١‏ تقضى بأن التعديل الخاص 
بالفقرة الثانية من المادة الثالثة منالقا نون رقم 
٠‏ لسئة 141 يسرى اعتبارا من أول سربان 
هذا القانون . ولما كانت قوائين الضرائب 
تتصل بالنظام العام ولاحوذ - ولواتفاقا س 
مخالفة أحكامها فسترتب على ذلك اعتبار ماذهبت 
إليه حكمة ثانى درجة من أن الكتاب المؤدخ 
مب من قبرابر سئة »؟؟١‏ لايتعدى أثره [لىغيد 
سل ١541701441‏ غير تيح قانوناً. و يتحصل 
الوجه الثانى فى أن الحك المطعون فيه بعد أن سم 
بأن الدفع الذى ثم فى م0١‏ من مارس سئة م1 
كان صميحا » قرر أن التحصيل أصبح بغير حق 
من م١‏ مارس سنة 1444 وهو تارييم نفاذ 
القرار الوذارى رقم ب« لسئة ١4:‏ وأن 
مطنى سئئين من هذا التار 2 سقط -ق الطاعن 
ف المطا لبةبالمق الذى تواد نقيجآالآشر يع الأخير» 
وأن الدعرى لم ترفع [لا فى سئة م144 فيكون 
حقه قد سقط يصرف اانظر عن تكييف الطاعن 
لاخطاره الأؤرخ م ؟ من قبراير سسئة ١444‏ من 
سربانه كاف السئتين فى حين أن سقوط الحق 
ممعى سئتين الذى تقرره المادة باه من الها ون 
رتم 14 لسنة .ووو هو تقرير للحق. الوارد 
بالمادة مع؟ من القانون المدى القديم ينارق 
وأحد هو اعتبار مدة الرقرط ستنين بدلا من 
خمس عشرة سئة . والطاعن إذْ دفع المبلغ 
المطالب به فى ١‏ من مارس مسئة م44١‏ [تما 
كأن يؤدى التزاما محا فرضه غليه القانون 
دم ٠‏ لسنة 41ةإوفى وقت سابق عل صدور 


الطاعن, المؤدخ ل؟ من فبرابر سلة غ44١‏ [ التعديل, فأصيح بعد ذلك وديمة تهت بدمصلحة 
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٠2 «إوه‎ 


الضرائب له طابع مدق لايسقط الحق ف المطالبة 
به إلا عضى خمس عشرة سئة . 

ه ومن حيث إن النعى على السك فى هذين 
الوجبين فى محله : أولا ‏ بأن المادة الثانية 
من القانون رقم 1٠.‏ لسئة ١44١‏ بفرض ضريبة 
خاصة على الأرباح الاستثنائية تنص على أنه 
يعد وتحا استثنائيا تثناوله الضريبة الخاصة كل 
دبج يتجاوز (أولا) [ما ربح سئة متارها 
المدول من السئوات 1981 14188 141445 
أو من السئوات المالية لللثثأة التى التهت فى 
خلال الثلاث السئوات المذكورة . (ثانيا) 
وإما ٠ ٠١‏ من دأس المأل الحقيق المستثمر... 
وتنص الفقرة الأولى من المادة الثالثة على أن 
« يكون اختيار إحدى الطريقتين المنصوص 
عليهما فى المادة السابقة كأساس للقارئة 
متروكا للمول بشرط أن تكون له سصايات 
منتظمة وبشرط أن يبلغ اختياره إلى مصلحة 
الضرائب طبما للأأوضاع وف المواعيد أأتى تحدد 
بثرار وذارى» . وكانت الفقرة الثانية من 
هذه المادة تنص على أنه م إذا لم يتوافر هذان 
الشرطان حدد الربع الاستثنا على أساس دتم 
المقارنة المنصوص عليه فى الفقرة « ثانياً » من 
المادة السايقة » » فعدل هذا النص ,الما نون رة 
بم سئة م44( وأصبح نصبا د فإذا ل بكرن 
للمدول حسابات منتظمة فله أن مختار كأساس 
للنقارنة [ما أرباح سئة و١‏ أو سنه المالية 
المنتهية فى خلالها » وذلك م قدرتها أر اعتمدتها 
مصلحة الضرائب وإما الطريقة المنصوص عايها 
فى الفقرة م ثانا » من المادة السابقة » وذلك 
ميقا الأو ضاع وفى المواعيد اأتى تحدد بقرار 
وذارى . وتنفيذ لقا نون رم .+ أسلة 1441 


صدر فى مم من أكتوير سسئة 1441 القراد 
الوزارى رقم م ؟ سئة 114١‏ حدد ميعاد! هو 
آخر نوفير سئة 1441 ليقدم الممول طلبا إلى 
مأمورية الضرائب موضحا به الطريقة الى 
اختارها من الطريقتين المنصوص عليبما ف المادة 
للثانية من القانون المدار إليه » ثم مد ذا 
الآجل إلى آخر ديسمير سئة ١44١‏ بالقرار 
الوذارى دقم وهم سنة 14١‏ ثم إلى آخر يناير 
سئة م46( بالقرار الوذارى دم ١8٠١‏ 
سئة 054 ثم إلى ١١‏ من قبراير سنة ١9448‏ 
بالقراد الوذارى دم وب لسئة 1449 ولمأصدر 
القراد الوذادى دق +؟ لسئة ؟44١‏ باللائة 
التتفيذية للقاا نون دثم ٠‏ لسئة ١441‏ أوجب 
فى المادة الآولى منهه على الممولين الذين 
اختاروا رقم المقارنة على أساس أرباح 
سنة بمو و أو السئة المالية لأتى انتهت فى خلال 
سنة بسو( أومس؟ ... ,أنيقدموا إلى مصلحة 
الضرائب فى حر شبر من تاريخ نشر هذه اللانحة 
فى الجريدة الرسمية إقرارا عن أر باح السئة أأتى 
وقع عليبها الاختيار ... وأوجب فى مادته 
الثانية على امو لين الذين أدممحسابات منتظمة 
واختاروا رقم المقارةة على أساس م١‏ ./' من 
رأس المال المستثس أن يقدموا إلى مصلحة 
الضرائب فى رشوربن هن التاري الحدد لاقثال 
حسا بائهم السنوية » ولآول مرة فى مر شور 
من تأر سْ نثر هذه اللانحة إقرارا ميزنا به قيمة 
رأس المال المسآثمر وما بكرن لدى المنشأة من 
أموال احشياطيةفى بده السئة النى جنيت الآر باح 
الاستثائة أثناءها ... وأما فماختص بالمموأين 
الذين ليست لديم حسما أت منتفامة فتدأوجيت 
علييم المادة ثثائة أن يقدموا إلى مصلحة 
الضرائب قبل أول مارس من كل سئة ولآول 


ان 


ابص 


إقرارا موضحا به قبمة رأس المال المستمر فى 
أول السئة التقومية وكيفية تحديده ولما صدر 
الما نون دتم بم سنة م4١‏ معدلا لبعض أحكام 
القائرن ردقم + لسئنة وع و نس ف المادةالثالثة 
منه على سر يانه من تار يمسر يان القا نون الأخير. 
وتنفيذا لهذه التعدبلات صدر القرار الوزارى 
رقم مم سئة ١444‏ ولص ف المادة الأولى منه 
على أنه « لأجل استعال الحق الول عنتضى 
الفقرةّآلثأ نبةمن المأدة الثالثة من الما أونرقم 3" 
لسئة ١44:‏ العدلة بالمادة الدّائية من القانون 
دقم بم لسئة م44١‏ للممولين الذين ليست 
لديهم حسابات منتظمة ‏ ينبغى أن يقدم الممول 
إلى مأمورية الضرائب . . . طلبا موضحا به 
الطريقة التى اختارها من الطريقتين المخصوص 
عليبها فى المادة الثانية من القانون رقم .+ 
لسئة 0 والْعدلة يمقتضى المادة الأولى من 
القانون دقم بم لسنة 154 .. . ويقدم 
الطلبف ميعادلا يتجاوز آخر مارس سلة ؛ ١.‏ 
بالفسبة للءمو لين الذين أخطرتهم مصلحة الضرائب 
قبل تاريخ ذشر هذا القرار . . . ل“قدير أو 
اعتماد أرباحه عن سئة ه58١‏ أو عن السنة 
المالية المنئهية فى خلالنها وأما من أخطرتهم 
المصلحة بعد ذثس هذا القرار فيقدم الطلب فى 
بحر شسس من تأريخ الإشطار . وبين من هذه 
النصوص أن. المشرع [ها مهدف إلى ااتبسير على 
الممرلين فلم يفرض عليهم قاعدة ثابتة لتعيين 
الربخ الاستثدائى الخاضع لاضريبة الخاصة» و إتما 
ترك.ا لخيار بين طر يقتين أوردضها فيختارمن 
ينهما أمهما أصلح له؛ إلا أنه لم يحو فى نص من 
أصوصه للممول أن يجمع بين الطريقتين السالف 


العدد الرابع -- السئة السادسة والثلائون 


مرة قَْ جر شهر من تاريخ شر هذه اللانئمة 56 ا ببائهما فيختار إحداها لنطيق علمىسئوات معينة 


ويختار الآخرى لتطبق على سئوات غيرها وهو 
إذ ألزم كل مول بالتبليغ عن اختياره فى تاريخ 
معين وإلاسةط الحق فى الاختيار وحوسب 
على أرباحه الاستثنائية على أساس أن رقم 
المقارئة هو ١‏ /* من رأس المال الحقبتق 
المستثمر فان هذا الاختيار يقبع مرة واحدة فى 
المواعيد انحددة ولا بتجدد سئويا كا هو الشأن 
فى التبليغ عن الأرباح التجارية والصناعية . 
ويؤيد هذا النظر ما نصت عليه المادة الرابعة 
من القانون رقم ٠.‏ لسئة ١4١‏ من أنه إذا 
زيد رأس الال المستثس فى المثهأة أو نتقص 
زيدكذلك رقم المقارئةأو نقص يمقدار (١‏ /” 
من الزيادة أو النقص . وما نصت عليه الادة 
الخامسة مئه من أنه إذا أوقف الممول استغلال 
المشأة ثم عاد فاستأ ئفه يحالنها السابقة » وكذلك 
إذا اثتقلت ملنكيتها من يد إلى أخرى استمر 
العمل برقم المقارة الذى سبق اتخاذه . ومفاد 
ذلك أن المشرع لم بر حتى مع حصول النغيير فى 
حالة المنشأة المالية إذا وقف استغلالهاأو ا تقال 
ملكيتها إلى آخر ما من شأنه أن محدث تغبيرا 
5 رقم المقارنة الذى سبق إتخاذه ‏ ولا كان 
الثابت من الحم المطمون فيه أن الطاعن اخدّار 
م؟ من فراير سئة .)وو أرباحه عن سسئة 
وسور رقا للمقارةة فإن هذا الاختيار يمل 
السئوات الساقة على هذا الاختيار ومنها ستتا 
|94١١‏ غل التزاع , ولا يغير من هذا 
النظر أن يكون قد أورد فى طنيه أنه اختار رق 
المقارئة المذكور ليكون أساسا لاحنساب ضرية 
الآرباح الاستئنائية الخاصة عن أرباحه فى سلتى 
47/1 أى أن يكون قد دذع قيمةالضمريبة 


قشاء محكمة النقض الدنية 


وءة 


هن سا ٠4ؤةإم|؛؟!‏ على أساس 726 من | هذا القانون :أنيكون المبلخ اذى حصلته مصلحة 


رأس المال الحقبنى المستثمر إذ أن اخقياه ارقم 
الأقارتة عملا بئعس الغا نون دم بم أسئة و ة ١‏ 
يحب أن يسرى على جميع السئوات. وأما الذول 
بأن حق الممول فى الاخشار قد سقط لآن معاد 
تقدم طلب الاختياد ينتهى فى آخر مارس سنة 
4و ء فردود بأن القرار الوذارى دتم م 
سئة 4 ١44‏ بشأن حق الاختيار للممولين الذين 
لست لديم حسأ بات منتظمة حدد مبعادا 
لا يحاوزآخر مارسسئة ١444‏ بالنسبة للمهولين 
الذين اختارتهم مصلحة الضرائب قبل ناريخ فشر 
هذا القرار فى الجريدة الرسمية بتقدير أو اعتاد 
أرباحهم عن سئة وممو ا أو عن السئة المالية 
المنتهية فى خلاها وأما بالنسبة لمن عداهم من لم 
تخطرمم المصلحة فيكون تقديم الطلب فى بحر شهر 
من تاريخ الاخطار :وما كان الطاعن قدم طلب 
اختيار دم المقارنة فى م١‏ من فبرأيرسئة ١54‏ 
قبل انتهاء المبعاد الحدد فى القرارالوزارى المشار 
إليه » فلا يسقط حقه فى هذا الطلب أن يكون 
قد أخطر فى ١١‏ من ديسمبر سئة 1447 بتقدير 
أزباحه عن سئة وجو وء ذلك أنالقأ أوندقم/ام 
سئة م١‏ المعدل للقاثون رقم ٠.‏ لسئة ١4١‏ 
قدئص ف المادة الثالثة منهعلى أنيسرىمن تاريخ 
سريان القانون رقم ,+ لسئة ١44١‏ » وإعمالا 
طذين القانونين حدد القرار الوزارى رقم ا 
سنة ١64‏ آخر مارس سئة ١44‏ أجلا ليقدم 
فيه اللمول طلبا. باختيار رقم المقارنة . وثانيا ‏ 
أنه يشرط لتطبيق 5 المادة به من المانون 
دقم ١4‏ لسئة ١...‏ ااتى تنص على أن حق الممول. 
فى المطالبة برد الضرائب الماتحصلة منه بغير 
-ق يسقط مضى ستنين فيا عدا الأحسوال 
المنصوض عليه! فى المواد ه4 و 40 ف هلمن 


دفاعيم ودفرعهم 


الضرائب دفع من الممول باعتباره ضرببة ٠‏ وأن 
يكون ت#صرله قد م يغير وجه حدق ولما كانت 
مصلحة الضرائب [إذ حصات من الطاءن الضريبة 
المقررة على أرباحه الاستثنائية فى ست .4 و, 
41١‏ إعمالا لنص القانون رقه.+ لسئة١ ١44‏ 
السارى وقت ذلك إما حصلتها حمق استناداً إلى 
نص القانون المذكور فاذا كان من شأن تطب.ق 
القانون دقم بام سئة م46١‏ كا سبق البيان أن 
يكون للطاءن حدق أسترداد ما دفع فلا يضح 
أن بواجه الطاعن 5 المادة به من الما ون دم 
4 أسئة ومو ذلك لآن ما صل [ما حصل 
يحق . ولكن بقاءه تحت يد المصلحة أصبعم بعد 
الإجراءات التى اتخذت نفاذا للقانرن دم بابر 
سئة برع( بغير سند ولذاك يصبح ديئاً عادياً 
يسقط الحق فى اقاضائه مدة السقوط المقردة فى 
القانون المدتى ولا >وز قياس حالة ما تحصله 
المصلحة بغير حق وقت تحصيلهعا إصبح مفتضى 
قانون لا<ق واجب الرد ذلك لأآن نص المادةابة 
من القانون رقم ؛١‏ لسنئة ومو هو نص 
استثناى لا يجوز التوسع فيه يطريق الفياس. 

د ومن حيث إنه لما تقدم يكون الطعن فى 
له ها يستوجب نقض الحم المطعون فيه . 

( القضية رقم 44 ١‏ سنة 1؟ ق رثاسة وعضوية 
السادة الأساتذة عبد العزيز تمد رئيس اللمكة وسلياك 
نابت وكيل اللحكة وأحد العروسى ويمد فؤَاد جابر 
وتمد عبد الواحد على المستثارين ) ٠‏ 


1" 
م فيراير سنة ١56‏ 
. عدم بانه ما استند إأيه من الأدلة 
الواتمية والحجج القانو نية وما سارت ثيه الدعوى من 
سراحل . طلانه . المادة 849 مرافنات , 


ذأمة 


المبدأ القانوق 

عتى كن الحم المطعون فيه لم ببين مأقدمه 
الخصوم من طلبات وأوجسه دقاع أو دقوع 
وتلاصةما استئداليه من الأدلة الواقميةرالحجج 


ألقائونية مع بيان ماسارت فيه الدعرى ٠ن‏ 
مراحل ‏ فإنه يكون قد خالف نص المادة 
دعم مرافعات غنالفة تستوجب يطلانه . 


امايو 

و من حيث إن مما يثعاه الطاعن فى السبب 
اثالث من أسباب الطمن على الحكم المطعون فيه 
أنه قد شابه البعالان الموه من يبان الإجراءات 
التى تمت أمام عكمة ثاتى درجة سواء أكان ذلك 
عن ذ كر بان ماع المرافمة أم عن ذ كر ملخصس 
ما دفع بهكل من طرق الخصوم » كالم يبين الحكم 
بصدره ولا بصلبه البيانات الى توجببا المادة 
وعم من قانون المرافمات واكتق بقوله إن 
الاستئاف عاز شكله القانوق وأن الحم 
المستأتف فى محله لأسا به دون أية ديباجة ملخص 
قبا ظروف الدعوى وحضور طرق الخصوم 
أو غياءهما وما دفع بدكل مثهما . 

د ومن حيث إن هذا النعى فى عله : ذلك 
أنه بالرجوع إلى السك المطعون فيه يبين مله أنه 
بعد أن ذكر امجككه التى أصدرته وتاريخ 
إصداره ومكا نهواسكلمن المستأ نف والمستأتف 
عليه لم يبين فى أسبابه إلا أن الاستئياف حاز 
شكله القائرتى وأن الحم المستأتف فى ماله 
للاسباب الواردة به والتى تأخذ بها الممكية 
ورتعتيرها رداكافيا على ما أورده من أسباب فى 


صحيفة استثنافه ‏ وإذ فمل الحم ذلك دون 


المدد الرابع ‏ اأسنة السادسة والثلاثون 


أن بين مأ قدمه الخصوم من طليات وأوجسة 
دفاع أو دفوع وخلاصة ما استئد اليه من الآدلة 
الواقعية والحجج القانوئية مع ببان ما سارت 
فيه الدعرى من مراحل كرون قد شأأف لص 
المادة وع+ مرافعات عخالفة تسترجب بطلانه ؛ 
ومنثم بتعين نتضه للسبب الذى أثاره الطاعنق 
نعيه دون حاجة التعرض لبقية سات الطعن ». 

( القضية رقم ؟*4 سنة ؟؟ ق رلاسة وعضوة 
السادة الأساتذة عبد المزيز تمد رئيس المكنة ومخد 
بيب أحد وعبد العزيز سيان ومودعيادوجمد أمينزى 
المتشارين ) . 


5 
١٠‏ قبرا بر سنة هوه ة! 

جعيات . جعيةتماو نية . النص فتانومهاعلى اختصاس 
لس الإدارة واشترا ٠‏ لصحة بعض الأعمال موافقة 
الجمية الممومية . إصدار رئيس ماس الإدارة قرارات 
على خلاف هذا النس . بطلان القرارات . لامجوز لأحد 
الأعضاء السك بها قبل المعية العمومية . 

الميدأ القانوق 

متى كان ببين من قانون امعية التعاو نية 
أن كل ما أسنده إلى مجلس الإدارة من أعمال 
نص عليبا أو غيرها من المسائل الحامة مشروط 
بتقدعبها إلى أجدهية العمومية 2 ومن ثم فانه 
لا يكرن 2 اختصاص رس بجلس الإدارة 
أصدار مشورات متممة لقرارات اقعية 
العمومسة أومفسرةها ما يعتير تعديلالما وخروجا 
باطلةء ولا جرذ لللاعضاء السك 5 قبل اجمعية 
لخالفتها لقانون اجمعية التىثم أعضاء فيا وليسوا 
أجائب عنبا ومفروض عابم بقانوئها . 


قضاء تحكة النتقض المدنية 


| إماكان تعويضا للاعضاء عن دفعالاشتراك من 


لمك 

و ... من عحيث إن مما يتعمى به الطاعن على 
الحم أنه أخطأ ف تطبيق القا نون إذ قضى الحكم 
الابتداى للطاعن بطلبانه استنادا إلى منقور لا 
إلى قرارات اجمعية المسومية وقضى الحم 
الاستئنانى بذلكاستنادا إلى أنمشورى دسمير 
سئة م« ١‏ وقبراير سلة ١446‏ [بما صدرا 
تفسيرا لقرارات اجمعية و بعتدران متممين نا » 
مع أن المشور الذى يصدر من رئيس ابدمية 
لاقيمة له قانونا إذا جاء مناقضا لقراراتاجمعية 
ومعأن المعية لاتلتزم إلا بالقراراتاأتى تصدر 
منها ومع أن القا نون العام يقضى بمنع المدديرين 
وح الأعضاء مبما كانت أكرينهم من أن 
يقرروا شيئًا غغالفا الغرض المقصود من ابمعية 
وما اللأخذ بوجود الأثر الرجعى فى المكافات 
إلا قضاء على وجود امعية . 


د ومنحيث إنه سبق [يرادقرارات اجمعية 
العمومية ويؤشدذ مها أنه فى ٠7٠١‏ هن سبتمبر 
سئة .عو ١‏ أصدرتقرارا بتعديل المادةالخامسة 
من نظام اجعية برقع قيمةالاشتراك إلى 6 
من المرتب ميك يكون ذا التعديل أثر رججى 
من تاريخ اشتراك العضو . وفى 1445/1١/0‏ 
أصدرت امعيةالعمومية قرارا بزيادة الاشتراك 
إلى ه./'مع مضاعفة المكافات » ثم وأفقتفى 
9 على « مضاعفة رسمالاشيراك 
إلى ٠١‏ ./' مع بقانه ه./'لمن برغب فى ذلك 
مقابل مضاعفة اللكافات إل شبرين » . ويبين 
من ذلك أن قرار امعية العمومية الصادر فى ٠.‏ 
من سبتمار سئة .4 و زهو وحده دون القرارين 
الصادرين منها فى 1448/11/0 الذى نص فيه 
على الثثر ارجعى وظاهر أن تقربر الآثرالرجعي 


8 بين 


1 إلى ورم : أما مضاعفة رمم الاشتراك 
إل 6ق 1" طبقا لقرارئ :المع ةالصادربن 
فُوفير وديسمير مزسئة ١44+‏ فتابل مضاعفة 
المكافأة الى صل عليها العضو سواء عئد الوفاة 
أو فى حالة ترك الخدمة ومداول عبارات هذه 
القرارات وسيبا واضحلا يدعو إلى أى تأويل 
أو تفسير . فإذا ما أضئى بعد ذلك على القرادين 
العادرين فى تباية سنة 557 الاثر الرجومى مخ 
مضاعقة المكافأة فإن ذلك يعتير تعديلا لمذين 
القرارين ؛ وابمعية العمومية مى و-حدها الختصة 
بتعديل قراراتها ومن ثم يكون الحسكم إذ استند 
فى قضائه رجعية أثر قرارى اجمعية العمومية 
الصادرين فى تباية سئة ١4#‏ إل المندورين 
الصادر بن من رئيس مجلس الادارة فى دسمير 
سئة م044 وفيراير سسنة 1846 برجعية أثر 
هذين القرارين ذاهبا إلى اعثبار أن هذين 
المتشورين متهان ومفسران للقرادين المذكودين 
قد خا لف قانون اجمعية الذى نص فى المادة ؟؛4 
منه على اختصاصبجالس الإدارة وهو ١‏ أن يقدم 
فى نهاية كل عام تقريرا متضمئا حسابات أجئعية 
وميزانيتها وعمابا والافتراحات الخاصة بادخال 
تعديلات فى مواد قانون اججعية أو نظامبا إذا 
وجدتأو غير ذلكمن المسائل الهامة » . ويبين 
منهذه المادة أنكل ما وكل القا نون عمله إلى جلس 
الإدارة من أعمال نص عايبا أوغيرهامن المسائل 
الحامة مشروط ينقديا الجمعيةالعمومية . ومن 
“م لا يكون من اختصاص رئيس مجلس الإدارة 
إصدارم8.ورات متممة لقراراتاججعي ةالعمومية 
أو مفسرة لما بما يعتير تعديلا لحا وخروجا على 
صريح مداولا ومناقضا للمستملاتها على ما أنف 
د 


ماه 


توضيحه وإلاكات ماطاة ولا يرز للاعضاء 
السك مرا قبل العية العمومية خالا لقانون 
الجممية الثى ثم أعضاء فيبا وليسوا أجانب عنبا 
ومفروض عامهم بقانوتما . ومن ثم يتمينةبول 
هذا السب و تقض الحم المطعون قبه دوكفت. 
حاجة إلى مناقشة السبب الآخرء . 

( القضية رقم ١94‏ سئة ١؟‏ ق رئاسة وعضوية 
السادة الأساتذة سليان نابت وكيل الحسكمة ومعطنى 
فاضل عبد العزيز سليان وأحد العروسى ود فوّاد جابر 


لذن 
٠‏ قبرأير سئة ١94606‏ 
تفش . طمن 0 . حلم صادر فى نزاع خاس بأموال 
أسرة محمد على . الطمن فيه بطريق النقض . لايجوز 


سماعه . القانون رقم كه لسنة ل#محلء 

المبدأ القانوق 

لماكان القانون دم موه لسئنة ىول 
الصادر من مجلس قيادة الثورة قد قضى مصادرة 
أموال أسرة مد على وجع ل الاختتصاص فى 
المناذعات الخاصة بهذه الأموال إلى اللجئة 
المخصوص علبا فى المادة بو منه » وكان الجسم 
المطعون فيه قد صدر فى نزاع متماق بأموال 
أحَد أغراد هذه الآسرة ‏ ذإنء لايمرز سماعالطعن 
عملا بالمسادة ١‏ من العانون اذ كور . 

امكو 

« حديث إن الثيابة العامة دفعت بعدم جواز 
ماع الطمن عملابالمادة ١6‏ منالقا نون رقم ,رهم 
لسئة ه4١‏ لتعلقه مال لأحد أفراد أسرة محمد 
علي لذبن صدر قرار مجلس قيادة الثروة فى »ه 


من دلسمير سنة 1م16 اعادو انرا وهو 
المطمون عليه يه الرابع الأمير السابق عن سعيسك 

حلم الوارث للبرحوم الآمير عمد على حايم 
الوارث للبرحومة السيدة أسما هاتم حا 3 
عين الطاعن حارساً قضائياً عل تركتها . 

م وححيث إن الطاعنرد على هذا الدقع طاليا 
رفضه يمقولة إن التزاع موضوع هذا الطمن وإن 
كان يتعاق بأموال لتركةالمرحومة أسماء هائم حام 
الث آ لت إلى وديثيها الأميرين اأسابقين اراه 

ود سعيد حلم غير أن هذه الأموال 
حولت إلى الطاعن بعوض من الأآميرين ساإنى 
الذكر يعقود جدية وأوراق ثأبثة التاريخ قبل 
م من نوفير سلة 1449 و 78 من يوليه سئة 
لاه ؟ أ بعدة سئوات وقد أشار الحم المطعون 
فيه إلى هذه الموالة فى أسبابه ولم يعد للاميرين 
المحيلين ولا لللطمون عليه الرابع أية مصاحة فى 
هذا التذاع وقد قام الطاعن بسداد المبالخ الى 
قضى يها الك المطمون فيه للمطعون عليها الول 
بإيصال موقع عليه من وكيلها فى ٠‏ من يو نيه 
سئة ١8.1؛‏ و لذا فان قرار المصادرة لا شاول 
هذه الآمو ال التى م التناذل عنها الطاعن فى سنة 
مور عملا بالمادة م من القانون رقم موه 
لئة هو ولا تنطبق عليبا بالتالى المادة غ١‏ 
من القانون المذ كور 1 

د وحيث إله يبين من الأوراقأن الدعوى 
رئعت أصلا من المطمون عليبا الأولى باعلان 
تارمخه م من أغسطس و > هن ديسمير سلة 
4 طد المطءون عاهوالثاق والثالثم الرابع 
وطلبت فيبا قضاء فى هواجتهيم ججمبعا ببراءة 
ذمتها من مبلغ ١٠.٠.‏ جشيه إازام من ترى المكة 
إأزامه متهم بأن برد لهأمبلغ وم جثيرا و١‏ 
هلما وأن م الأميرين ء ا.طمون عليبما الثالك 


قضاء محسكة النتقض المدنية 


والرابع أدخلا الطاعزفى الدعوى باعلان تاريخه 
.م من ثوفيس سنة 445 باعتبار أنه حل محلهما 
فى حةوقبما والتزاماتهما فى تركة المرحومة أسماء 
هائم حلم وأن محكة الفاهرة الابتدائية انتبت 
فى وم من أبريل سئة ١44‏ إلى دفض دعواها 
فاستأ نفت المطعون عليها الأولى هذا الحك أمام 
ممكة استئياف القاهرة وخاصمت المطعون 
علييم الأربعة الآخيرين والطاعن موجبة اليبم 
نفس طلياتها الابتدائية فقضتحكة الاستئناف 
فى ١و‏ من مارس سئة ١هو١‏ بالغاء الحم 
المستأتف و براءة ذمة المطعون عليها الآولى من 
مبلغ .ول جتيبا وبإلزام الطاءن والآمير 
باهم حلم ( الملعون عليه ألثالث ) والامير 
عمد على حابم ( مورث المطعون عليه الرابع ) 
بأن يدقعوا لها بالتضامن مبلغ 1 /ا؟ جتبار. ١؟‏ 
ملراتو المصاريف المناسبة لماحم بهعن الدرجتين 
ومبلغ ٠٠‏ قرش مقابل أتعاب المحاماة 
وباخراج المطعون علييما الئاق والخامس من 
الدعوى بغير مصاريفء وقالتمحكة الاستئناف 


فى كبا عن مسو لية الطاعن والأمير ين ما يأف , 
و ومن حيث إن سمو الآميرين مد على جم : 
حلي ملزمان قانونا بأنِ بردا: للستأقة . 


وأ برأهم 
( المطمو 0 الآولى) مبلخ ا جنيياد 1 
ملمات قببة ما قيضأه. ذيادة عن جنبها ؟! :أن 


فيكتور أرواس 1 الطاعنة) مول التضامن 
معريا. بع رد هذا اليل على اعتباد أن ععوهها ش 


27 


قَ تتازلا عن حقو قيار 52 ب الرحومة خا . 


تائم ا 0 1 ها !وما علبهاء اختضيام ف الدعري 
عل الإعتبار وقد ترم 2 4 اقش الدجوي 
على أباسهي» فطين 55-85 أرراس: دا لنقيضنيي 
فييمذا الك يمنت باوبا قضائيا؛ عل: كه | , 


اهن 


المرحومة أسماء هائم حلم لا على أن التركة عولة 
أليه 0 ومهذأ الوصف يقوم الطءن ن بالنقض أمام 
هذه الفكة , 


و وحيث إنه يتضح مماسبق إبراده وماقضى 
به الحم المطعون فيه وهو حم تماق صادر قى 
الموضوع أن النزاع يتعلق بمال لأأميررين مر 
أسرة مد على » ولما كان قد صدر قراو مجلس 
قيادة الثورة بمصادرة أموال محمد على ما تختص 
بنظره اللجئة المنصوص عليبا فى المادة ,4 من 
القانون دقم ,روه لسئة مهو( فإنه لا حل فى 
هذا المقام و بعد ما تقدم ذكره لبحث قيمقوأثر 
التنازل الصادر لصاح الطاعن فى ورزو؟ من 
مارس سئة معة؟ من الأميرين ابراهيم حا 
وممد سعيد حلم المطعون عليبما الثالث والرايع 
فقد أصبح هذا البحث من اختصاص تلك اللجئة 
ومن ثم يتعين قبول الدفع المقدم:من النياية 
العامة والح يعدم جواذ سباع الطمن عملا 
المادة ١‏ منالقانون رقم ,موه لسئة 94+ 
كاده اأسالة سل لت 00 لق ري 
:أجد وعبظٌ الدير يطلياق. ولد ايخ ث3 والعمب ناد 


يواه 


1 0 ل رع 


1 7 “ف لنزسنة لل 


اس تزوير . عكة الوستون “متو سيل 
فى تزوير المسرج ملأت نيلك انا ذا 0 شَ 
الإثياث القابونية” ٠.‏ : نبا ف القضاء 5 المعرر دود 
أذ لي لبرت مالزوةة المغدةا هلا مرافمات": 

يبآ سب , 050 لد اعد ةالحم يفوأ زأسابوة امود 
إل( فياء_ عاق بئات بمصول المكينابة,!أي الإتفاء 


التموت عليها للادة 4 مرائبات . عدم جواز 
0 تله لم1 رد ربالا عه بمب 15لا فومتمله 


ا العدد الراببع - السئة السادسة والثلائون 


ج سح تزوير . غرامة التزوير' . يمددها الفانون ْ عبلغ عشرين جلها لا الغرامة الثى أصبحتصسة 
الذى كان ساريا وقت الطمن با للدوير . ْ وعشر بن جنمبا مقتضى المادة م؟ من قانون 

المبادىم لانو ئية | المر افعات الجديد ؛ و تعدين هذه الغرامة أمر 

1 ل 1 16 تكوين عقيدتها ظ متعاق بالنظام العام ياك محكة النقض [ثارته 

1 تقاء يتمسك به امحكوم عليه 
بشأن التذوير المدعى به سلوك كافة سيل الائبات | من 2 داوم ؛ وم 
فر بر الطمن ٠‏ 
اللقررة فى القاثون بما فى ذلك البيئة والقرا'ن » 0 
20 51 2 

بل إن للسحكة طيقا للدادة ..و + من قانورن . لماو : | 
1 رافعات المقاأ بلة لامادة م من ألقا نو نالقديم 0 دم د الكلمن ف عل ربعه أسباب 


أن تح برد أية ورقةو بطلاتها وانلم يدع أمامها 0 | القانون إذ أصدرت حكنيا فى ١١‏ من 597 


بالتذوير بالطرق المرسومة ف القانون إذا ظهر ْ 4٠‏ بالإحالة على التحقيق لإثبات التزوبر بعد 
لها بحلاء من حالنها أو من ظروف الدعوى انها 
مزورة » وحسب احكمة فى هذه الحالة أن تبين 
فى حكما الظروف والقرائن الى استنيانت 
منها ذلك , 

؟ س إن مائصت عليهالمادة ونام هزقانون 
المرافمات المقابلة ثلنادة .م من القانون القديم 
من أنه لاتسمع الشهود إلا فيا يتعاق باثببسات 
حصول الكتابة أو الإمضاء أو الأتم أو بصمة 
الأصبع على الورقة المقتضى تحقيةها من نسيت 
اليه فاه شاص بانكار الخط أو الإمضاء 
أو تم أو إصمة الأصبع ولا مجال لتطبيقه فى 
سالة الادعاء با لتزوير . 


اا 


أن سبق لا القضاء بندب خبير لتحقيقه بطريق 
المضاهاة » ذلك أن المادة ويه من قانون ' 
المرافعات المقا بلة للمادة . بام منقانون المرافعات 
القديم صربحة فى أن الشهودلانسمع إلا فمايتعاق 
بإثيات جصول الكتابة أو الإمضاء أو لخنم 
أو إصمة الاصبع على الورقة المقتضى تحقيةها 
من نسيت إليه نما كان يتعين معه على الحكمة 
تزولا على حكم النص سا'ف الذكر أن يقتصر 
تحقيقها على واقمة الإمضاء ذاتها وألا تتناول 
مال موضوع المدارطة ١البِى‏ تضمنتها الورفة 
المماعون فيا المؤرخة ب من ينابر سئة ١7+‏ 
ومن باب أو لل كن متئعا عايبا تحقيق موضوع 
المشارطة ااتى نميا عد البيع المؤرخ م من 
ينار سئة وه الذى : يطعن عليه . 


ا اما 0 222222222222222 2 1 222062722222221 2 22 1 ا ا 0 


»اس هتى كأن مدعي أأتزو بر قد قرر بالطمن ه وحيث إن هذا السبب مردوديأن التذوير 
بالازى ,د فظل قائون المرافمات التد- يم فان الغرامة ا لا وى عل به ٠ن‏ غش ييز للبحكة فى سيل 
6 ا الو أودول إلى تسكوين عة.دتها بشأنه ساوك كافة 

توقع عليه فى حالة سقوطل حققّه فى الادعاء 

ع قري بنقه قر الاد ١‏ ل الإثبات المقررة فى القائون با فى ذلك اليئة 
د أقراتن بل إن للحكة طيثا لليأدة .وب من 
حدتما المادة مودلا من قانون. أمرلؤمات . القدديم 17 .المرافيات المقابلة للسادة ب من قانون 


باتزور أو عدزه عن أثباته هى الخرامة أأتىى 


قضاء حكمة النقض المدنية 


المرافعات القنديم أن م برد أية ورقة 
و ببطلائها وإنلم يدع أمامها بالتزوير بالطرق 
المرسومة فى القانون إذا ظهر يحلاء من حالتها 
أو من ظروف الدعوى أنها مرورة » وحسب 
امحكمة فى هذه الحالة أن تبين فى ححكها الظروف 
والقرائن الى استبانت منها ذلك من ثم 
فإذا كانت مكمة الاستئياف رأت أن التحقيق 
النى أجرته بمعرقة أهل الرة فى الخطوط لم 
يوصلبا إلى رأى تطمئن إليه فى شأن الورقة 
المؤرخة ١؟‏ من يناو سنة ؛؟و١‏ المدعيى 
زو برها فأمرت بإحالة الدعوى إلى التحقيق 
سعيا وراء تسكوبن عقمدتها فى هذا الختصوص 
فإنها لا تكون خالفت القانون فى ثىء - أما 
ما نست عليه المادة وب؟ من قائون المرافمات 
القابلة للسادة ./؟ من قانون المراقعات القديم 
من أنه لا تسمع الشهود إلا فيا يتعاق بإثيات 
حصول الكتابة أو الامضاء أو المت أو نسمة 
الأصبع على الورتة المقتضى مقي من أسبت 
إليه أنه خاص بإنكار الخط أوالامضاء الحم 
أو إصمة الأصبع ولامجال لتطبيقه عند الادعاء 
بالتذوير كما مو الال فى هذه الدعوى . 

« وحيث إن السبب الثاى يتحصل فى أن 
الحم المطءون فيه أسدند إلى شبادة شبودخصومه 
الذن سمعوا فى التحتيق وهى متناقضة لا تؤدى 
إل النقيجة الى انتبى [با فى قضائه برقض 
دعوى التزوير فى الوقت الذى أهدرت فيه بغير 
ميرر تقارير الخبراء الشرعيين على ما فيبا من 
قوة وسداد والادلة الأنترىاتى ساقباعلى زو بر 
الورقة المطمون فيها . 

و وسحيث إن هذا السيب مردود بأنه جدل 


فى تقدبر الدليل ما تسشتقل به عيكة الموضوع 


هأز١‎ 


200000 


ويبين من الحكم الماعون فيه أنه بعد أن ذكر 
وقائع الدعوى تفصيلا وأورد دفاع الطرقين 
كاملا وتثاول بالبحث الآدلة التى يستندان إليها 
بما فى ذلك شبادة الشبود وتتقارير شيراء 
الخطوط ووازن يها ولخص شبادة من رأى 
الآخيل بشبادتهم كدليل على حية توقيع الطاعن 
على الورة المدعى بتزوبرها وثم حافظ سمك 
ويوسف أحمد البخشوان وعبد الغزين حسن 
والأاستاذ عبد الرحمن مصطق الحالى ء وأيان 
تعلق كل مثها دعؤى التذوير ورد على مانعاه 
الطاعن علمبا من تناقض ردا سائغاً . قال الحم 
بعد ذلك إن المحكة لاسعبها وقد توافرت 
الآدلة على حمة التوقببع محل الطعن بما سبق بيانه 
من شبادة الشوود وقرائن الأحوال أن تعول 
عل تقرير البراء عن تنيجة .مضاماة الخطوط 
وهولم يتعزذ بأى دليل أو قرينة فى الدعوى: 
يصمح الاعتهاد عليها والحكة لاترى من مقارنة 
خط الامضاءه مل الطمن بالعين المجرذه 
بالإمضاءات المنسوية إل المدعى على أوراق 
المضاهاأة ما رؤيدالقول بتزوير هذه الإمضاء » 
ذلك أن آراء الخبراء فى الخطوط لاترى إلى حد 
الجرم أو اليقين بل تقوم غالبا على المظة 
والاستنتاج ومبما بلغت آرارْثم فلا يمكن أن 
تقوم مقام الدليل القانوق الذى' يؤدى إلى 
إثبات الواقعة الحاصل عليبا التذاع إئياءاً 
لايتطرق إليه الشك وأنه ينضح منكل ما تقدم 
أن الادعاء بالتزوير غير صم فيتعين الحم 
رقضه » سل وما دامث مكية الموضو ع قد 
اقتئعت مما اسكيأ تهمن التحقيقات وما استطبرته 
من القرا'ن وما تكشف لمامن ظروف الدعري 
الى استعرضتها في حكبا أن الإمضاء المطءون 


راك 


فيها بالتزوبر صحيحة فلايصح أن يعاب عليما 
أنها لم تأخذ بدفاع الطاعن أو برأى أهل الخبرة 
انالف لما اتنت إليه والذى لايعدو أن يكون 
كغيره مرل_ أدلة الدعوى خاضعا لتقدير 
محكمة ولا أن تطرحه كأى دليل آخر إذا : 
تطمثن إليه . 

ووحصث إن السبب الثالث يتحصل فعا لفة 
إجراءات المرافعة ويقول الطاعن فى ذلك إن 
الحم الذنى أصدرته محكمة الاستثناف فى ١١‏ 
من أبريل سنة ٠م9١‏ والذى لم يقض فى متطوقه 
بغير الإحالة على التحقيق اشتمل فى تهاية أسبا به 
على التصريح الخصم بتقديم تقرير استشارى مع 
أن هذه العبارة الثى كتها المستغار محرر الحم 
مشطوب علبا مخط رئيس الدائرة فى المسودة 

ومع ذلك فقد أثبها الكاتب فى لسخة | 
الأصلية النى حررها خطه رغي معارضة الطاعن 
وطله إزالتها كا أن ممكة الاستئناف بعد أن 
صرحت للطاعن أثناء المرافعة بتقديم حافظة 
عستئدات لما أصيتبا عادت ورفضت مله مع 
ما فى ذلك من إضرار به . 

د وحيث إن هذا السبب عار عن الدليل إذ 
لم يقدم الطاعن مايدل على سيق إثارته إدى محكمة 
المو ضوع. 

د وحيث إنالسبب الرأبع يتحص ل فى قصور 
الحم المطمون فيه فى النسبيب ويقول الطاعن 
فى ذلك إن صلب الورقة المطعون فيها ثقض 
بعضه بعضأ ومهدم بعضه بعضا وقد انتهى الحم 
المطعونفيه إلى رفض دعوىالتز وبر يناء على صمة 
الإمضاء دون أن يعرض إلى صلب الورقة ما 

يمحله عدم النتيجة . 


« وحيث إن هذا السيب مردود يأنالطاعن 


العدد الرابسع . السئة السادسة والثلاثون 


هو الذى ادعى بتذوير الورقة التى يقول الآن 
إنا غيرم'تجة فى الدعوى فإذا كانت هذه الورقة 
غير منتجة ما بقول الآن فا كان أغناهعن الطعن 
قبا بالتزوير وكان الأآولى به أنيترافعقموضوع 
دعوأه مع النسلم بصحة الورقة ومن جببهة 
أخرى فإن تقدير قدمة هذه الورقة كد ليللهأئره 
فى الدعوى الأصلية هو جدل موضوعى ما 
استقل به حكة الموضورع وقد قال الم 
المتأ تف كليته فى ذلك وخاص من نحثها إلى أنها 
ندل على أن عقد البيع الذى استند إليه الطاعن 
فطلب ثيوت ملكيته للءنزل هو فى حقيقته 
رهن وهنثم لايصح له أن يطلب الملسكيةوا نتبى 
من ذلك إلى رفض دعوى الطاعن » ثم لا ادعى 
الطاعن أمام مكة الاستئئاف بأذوير تلك 
الورقة الى استئد [ليها الك المستأ تف فى رفض 
دعواه قضت محكية الاستئناف فى هم من مايو 
سئة بم 4و ١‏ بوقف الدعوى حى يفصل فالادعاء 
بالدوير ول تفصل محكة الاستئئاف بعد 
الدعوى الأصلية . 


« ومن حيث إنه وإن كان الك المطعون 
فيه قد قضى بالزام الطاعن بغرامة مقدارها خمسة 
وعشرون جثما »فى حين أنه كان قرر الطعن 
بالتذوير فى ه؛ من مابو سئة م144 أى فى ظل 
قاثون المرافمات القديم الذى كان ينص على 
غرامة مقدارها عشرون ججنها على مدع اللذوير 
الذى سقط حقه قى الإعوتع أو يعجز عن 
إثباته ‏ وكان هذا الحم متعلقا بالنظام 
العام تملك اللحكنة إثارته من تلقاء تفسبا وأولم 
يتمسك به الطاعن فى تقربر الطعن . ولما كانت 
الذعوى صالمة للحك فى هذ! المخصوص ومن 
ثم تعين نقض المكم نقمنا جرئياً فى هذا 


فضاء محكة النتض المدنية 


ب 


وك 
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الخصوص وذلك تعديل الغرامة امحكوم بها ! فى الإجراءات لآن حلول دائن حل نازع الملسكية 


وإنزالها إلى الحد القانوق وفقا لاحكام المادة 
١‏ مى قانون المرافمات القديم مع رئضص 
الطمن فما عدا ذلك » . 

( القضية رقم 81؟ سنة 7١‏ ق رئاسة وعضورة 
السادة الأساتذة محمد نيب أسمد وعبد المزيز سلييان 
وتحمود عباد وحمد أمين زى وحمد عبد الواحد على 
المستشارين ) . 


عق 
١١‏ قبراير سئة ه1460 

١‏ سل تنفيذ عقارى . مناط صمته . أن يكون العقار 
ملوكا للمدين . حاول دائّن حل المباشر للاجراءات . 
شرطه . أن لايكون المدين قد تصرف ف العقار لآخر 
سجل عقده قبل أن يقيد هذا الدائن اختصاصه . 

س تتفي عقارى . الختصاس الدائن بعقار مدينه. 
مناط ته أن يكون الءقار مملوكا لامدين وقت قيد 
الاختصاص . 

-- تنفيذ عقارى ٠‏ عدم نفاذ التصرف سهد 
مر" مرانعات مختاط 7 

الميادىء القانوئية 

و مئاط صمة إجراءات التنفيذ العتارى 
أن بكون العقار ماوكا للبدين الذى وجبت إليه 
تلك الإجراءات وإذن فى كان الدأ'ن المباشر 
للاجراءات والذى قيد اختصاصه قبل أن يسجل 
مشترى العقار عقده قد استوفى ديته فسقطت 
دقوقه وق.ود اختصاصا:. فإنه لا يكون للدا'ن 
الذى قبد اختصاصه بعد تسجيل المشيرى عقد 
شراثءأن يتخذ إجراءات التنفيذعلىهذا العقار , 


لا يقوم إلا إذاكان العقار فى ملكية الممدين . 

ب # متاط صمة دق الاختصاص أن يكون 
العقار ملوكا للمدين . وإذن فتىكان الدائن قدقيد 
اختصاصه بعد أنباع المدينالعقار و#لالمشارى 
عقده فإن الاختصاص المذ كور يكون قد وقع 
باطلالحصوله بعدا ثتقال ملكية العقار لليتصرف 
إليه . 

م لب عدم قاذ التصرف بعد لسجيل تلبيه 
تزع الملكية لا يفيد مئه عمسلا بالمادة م .٠1/؟‏ 
من قانون المرافعات امختلط المتطبقة على واقعة 
الدعوى إلا الدائئون الذين يتعلق حقيم بالتنفيذ 
وم الداثئو ن المباش رون للاجراءات وم نأعلنوا 
المدين يا اتذبيه وأدباب الدبو نال مسجلة ومشارى 
العقار باعتباره خلفا لهم . 


ا مر 

و ...من بحيث إن الطعن بىعلى ثلاثة أسباب 
يتعى الطاعن فى الأول منها على الحك المطغون 
فيه إخلاله قالطاعن فى الدفاع وعنا لفته الا بمت 
بالأوراق لابتئاته على وقائع غير صحيحة » أما 
وجه الإخلال بالدفاع خاصله أن الحك اعتمد 
على تقرير الأبراء الثلاثة تأسيسا على أن المحكمة 
لم تجد فى هذا التقرير ما يشوبه وأا لم لسمع 
من الخصوم اعتراضا عليه رغها من تأجبيل 
الدعوى لهذا الغرض مع أن الآستاذ حلم سايم 
الحاضص عن الأستاذ حسن عبد الجواد حاى 
الطاعن طلب التأجيل للاطلاع على تق ريرالخبراء 


ولا يغير من ذلك أيه قد حل محل الدائن الأول ! يي طليه الاستاذ حبيب شنودهالحاضرعن الآستاذ 


اغأهم 


7 فج جسعه عومميسيس ا بين 
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لاجس عات المتؤيسء ا سملا ملل 


مصطق مرعى الذى قدم طلبا لفتح باب المرافعة 0 الحم المطمونفيه لم مخل بمق الطاعن فى الدفاع) . 
للاستعداد لآنه موكل حديث وهذا الطلب مودع | إذ أنه كان فى وسعه منذ قدم التقرير إلى أن حكم 


ملف الاستئناف غير أنالكةقضت فالدعوى 
دون أن ومكن الطاعن من الاطلاع على تقر بر 
الخيراء و تقديم ملاحظاته . أما وجه مخالفة 
الثابت بالأوراق فللآن الحكمة ذكرت فى حكبا 
أن الثترى , الطاعن » أقام دفاعه عن بادىء 
الأمر على فرضماجاء بتقرير الخبراء قبلصدور 
الحم الفبيدى حيث تناول بالمناقئمة التصرفين 
الصادرين من المديئين للمستأ تف ١‏ المطعون عليه 
الأول» - مع أن هذا الذى قالته الممكة لاأثر 
له فى دفاع الطاعرى, الذىلم يقدم إلا مذكرة 
لجاسة م من ينايبر سنة ١481‏ مودعة صورتها 
الرسمية ضن أوراقالطعن: أورد بها ىخصوص 
مستندىالمطمو نعليه الآول الأآدلة الت استدل مما 
على اختلاف الآطيان المأزوعة ملكيتها عن 
الأأطيان الواردة بسندى مدعى الاستحقاق و لميذكر 
يبا شيئًا عن تقرير الؤبراء يآ قال الحم المطعون 
فيه مما تتضح منه أن الح قد ذكر وقائع لم 
تثبت من أوراق الدعوي ا 
' « ومن حميث إن هذا السببمردود فىوجبه 
الآول بأنه ببين من الرجوع لتقرير الخسيراء 
واضر الجلسات المودعة صورها الرسمية ضمن 
أوداق الطمن أن هذا التقرير أودع عاف القضية 
594 /؛/ ١هو1‏ ويحلسة بم مايو سئة ١و١‏ 
طلب الطاعن التأجيل للاطلاع على التقرير 
وأجلت الدعوى هذا الفرض لجلسة «؟ مابو 
سئة ١وه؟‏ وفيا طلب الطاعن التأجيل مرة 
. أخرى لنفس السبب فقررت الحكئة حجزالقضية 
للحم بحلسة ه يونيه سئة ١01‏ مع التصرييح 
الطرقين بتيادل مذكرات تكبيلية زم ببين منه أن 


فى الدعوى أن يطلع عليه لتقديم ملاحظاته . 
ومردود فى وجبه الثانى بأنه عار عن الدليل إذ 
لم يتقدم الطاعن ما ثبت أنه لم يقدم إلى محكة ثاى 
درجة غير مذكرته الى قال عنها [نه قدمبا لجاسة 
م من يثاير مسثة ١01‏ حتى يمكن القول بأرن 
الحم خالف الثابت من الأوراق ؛ هذا فضملا 
عن أن الحكم المطعون فيه قد أخذبتقريرالخبراء 
با تضمنه واسدندت إليه احكمة يما يستقيم معه 
قضاؤها دون حاجة إلى ما قررته من أن الطاعن 
أقام دفاعه من بادىء اللاس على فرض ما جاء 


بالتقرير قبل صدور الم القبيدى إذ لا مخرج 


هذا القول عن كزنه تزيدا في الحم غير يجد 
النعى به عليه . 

« ومن حيث إن السببالثانى يتحصل فى أن 
الك المطعون قيه شابه التناقض وأخطأ فتطبيق 
القانون . أما وجه التناقض فل نهقال إن المظمون 
عليه الاول علك الاطيان الى شملبا التصرفه 
الأول مثقلة باختصاصات البنك الإيطالى وقد 
مل هذا التصرف بعد قيد هذه الاختصاصات 
وقبل تسجيل تنبيه نزع الملكية ‏ ثم عاد 
وقرد «ولكن المطعون عليه الآول إذا كأن 
بهذا التصرف قد صار حائزا «النسبة للبنك 
الإيطالى فإنه لم يصبح كذاك بالنسبة لغير هذا 
البلك من أد باب الديون المسجة فهو ليس حائزا 
لا بالنسية للبنك الأهل النى حل محله نازخ 
الملكية فى الحق الذى وفاه فىتأميئاته ولاءالنسبة 
للبنك الآهلى اذى حل محله نازعالملكية فمباشرة 


التنفيذ» وهذا الذى قرره اللحكم يشوبه تناقض 


يبطله إذ مرة يعتبرالبنلك الإيطالى ما لكا وأخرى 


قضاء حكة النقض المدنية 


بعتبره حائزا وفرق بين الوصفين لآن لكل منبما 
أحكاما وآثارا تختلف عن الأخرى أما وجه 
الخطأ فى تطبيق القانون فلان الحك المطعون فيه 
قد أخطأ فى التكييف القانوت لمركز المطعون 
عليه الأول إذا اعثيره مالكامع أنهحائز بموجب 
حك صعة التعاقد المسجل فى ,,/161/4 لآن 
للبنك الإيطالى اختصاصات ثلاثة مسجلة فى 
1/8و( سابقة فأسجيابا 
عل تُسجي لحم صعة التعاقد وعلى تسجيل تلبيه تزع 
الملكية المسجل فى عاو/ وسو ١‏ الأمس الذى بدل 
عب لأن المعو نعليه الأول وقد اشترى الأطيان 
مثقلة ديون البنك الإيطالى فيعتير حائذ! لامالكا 
كاقال الحم وأما بالنسبة التصرف الثاى 
المسجل فى 1401/1١/00‏ ققد جل بعد 
تسجيل تنبيه نزع الللكية فى ٠‏ /و/ 1و1 مما 
يترتب عليه أن بعتر هذا التصرف باطلا عملا 
المادة .+ مرافعات مختاط ‏ هذا فضلا عن 
أن التصرفين يشملان بيعا وفائيا لم يقترن بوضع 
بد المطعون عليه الأول ما يتعين معه بطلاتهما 
وعدم اتتقالالللكية بموجهما المدعى الاستحقاق 
ومن ثم تظل الآطيان المزوعةملكيتها فى ملكية 
المديئين وتكون إجراءات التنفيذ صحيحة با 
قببا حما رسو المزأد . 

وومن حيث إن هذا السبب مردود فى 
وجبه الآول بأن الحك المطعون فيه مقام 
على أن المطعون عليه الآول اشترى الأطيان 
موضوع التصرف المسجل فى 1481/4/8 مثقلة 
باختتصاصات البنك فدهل المشترى هذا التصرف 
بعك قيد هذه الاختصاصات وقبل سجيل 
التثبيه وانه مبذا التصرف كان حائذا النسبة 
إلى البيك الإيطالى ثم قبض البنك ديئه ٠‏ وفى 


[فك 


!لوقت الذى حل فيه نازع المللكية حل كومباس 
كان البنك المذكور قد استوق رصيد حقه 
هن مدينيهوسقطتك قبود اختصاصاته . وهذا 
النى أقام عليه الحم قضاءه لاتناقض قيه ذلك 
أنه يتضمن أن المطعون عليه الأول إذ اشترى 
الأرض الى يشمابا التصرف الآول مثقلة 
بدين البنك الإيطالى فإنه مذه المثابة كان حائزا 
وفت شرائها ثم أصبح مالكا استوط قيود 
اختصاصات البئك الماكور دوفية الدين الذى 
كأن سبيا فى توقبع الاختصاصات , ومردود 
فى وجبه الثانى أولا . بأن الحم المطمون 
فبه قد أقم عل المطعون عليه الآأول ليس 
حائزا بالنسية إلى نقولا كومياس واليئك الآهلى 
فما اشتراه من أطيان المديئين يموجب التصرف 
الأول وهوحك صمة التعاقد المسجل فى .م أبريل 
سئة م١‏ قبل تسجيل اختصاص البنك الأهلى 
1/4" وقبل تسجيل اختصاص نقولا 
كومياس المسجل فى 111/11/09 . وبذلك 
بكو نالمطعون عليه الأول وجب التصرف اكور 
هو المالك مئذ تسجيله ويكون اختصاص كل 
من تقولا كومياس قد وقع بأطلاعل غير ماعل 
المديئون ‏ وهذا الذى أقام عليه الحسكم قضاءه 
لاخطأ فيه . ذلك أنه وانكان نةولا كومياس 
والبنك الأهلى قد حلا فى الإجراءات محل البنك 
الإيطالى إلا أنهما لم يحلا له فى حقوقه وقيود 
اختصاصاته الى تزل الينك المذ كور عن السك 
ما وإعال أثرها لقبضه ديئه فأصبح المطعون 
عليه الأول مالكالما اشتراه بعد سقوط تلك 
الاختصاصات وبعد أن خرجت الأطيان 
موضوع حك صحة التعاقد عن هلمكية المدبثين 
| بتسجيله فى م/ ؛ / 1؟١‏ قبل تسجيل تقولا 


مسا لا 
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بوه طحو ب دصي عبسب ده سج ص جود نا هه سد بج دحمو مسح نل بهنب عدر وسور اه أيه لاسا طسو مه ا ا طح 
كومياس والييك الأآهل لاختصاصاتهما قى | نقولا كومياس المقيد فى ١917١ /11/6٠‏ فقد 


4 ]يل سئة :مو( ومم نوفير سئة ١57١‏ 
ما لايكون معه محل لهذين الدائنين أن ,تخذا 
إجراءات التتفيذ على عقار ما ملك المدبئون 
لآن مناط صمعة إجراءات التنفيذ أن يكون العقار 
فى ملك المدين الذى وجبت [إليه تلك 
الإجراءات . ولا يغير من هذا الاظر أن البنك 
الأهل و ثقولا كرمياس حلا محل البنك الإيطالى 
فى إجراءات تزع الملكية لان حلول دان محل 
نازع الملكية لا يقوم إلا إذا كان المقار 
الذى حصل عليه التنفيذ كان فى ملكية المدين . 
وممردود فى وجبه اماق ثائيا س بأن السك 
المماهون فيه وهر بمدد الرد على ما تاله الطاعن 
عن بطلان التصرف الثاتى المسجلفى م١‏ كدو بر 
سئة م١‏ بعد لسجيل التنبيه فى م / |١191‏ 
قد أقم أيضا على أن عدم نفاذ التصرف الصادر 
بعد تسجيل التنبيه لا يفي د مئه عملا بالمادة 
.م مسافعات عنتلط إلا الدائنون الذي ن تعلق 
حقهم بالتنفيذ ومشترى العقار باعتياره خلنا 
لى وهزلاء الدائنون ثم المباشرون الاجراءات 
ومن أعلتوا المدين بالتنبيه وأرباب الديون 
المسجلة وليس اليبيك الإيطالى من بينم ونه 
اشر الت:فيذ 9 تخلف عن موأصلته وشطيت 
قضبته من الجدول لترضه دينه أما البنك الاهلى 
وقد قيد اختصاصه فى 4901/4/١6‏ إعلى المساحة 
الآولى من أطيان التصرف المسجل فم/ ١1/4‏ 
لاعلى أطيان التصرف الثانى المسجل فى /ام 
أكتوير سلة وس#و١‏ ا أثيت الخسراء فإن 
اختصاصه يكون غيرمنصب عل الأطيان موضوع 
النصرف الثانى » فأصبم التحدث عن نفاذه أو 
عدم تفأذه غير ذى موضوع . وأما اختصاص 


قيد بعد تسجيل التصرف الآول الحاصل فى 
8 / إلاور وبعد تسجيل التصرف الثاق 
الحاصلف/00/١‏ 141/9 ما يفينى عليه أن يكون 
الاختصاص المذ كور قد وقع باطلا لوقوعه بعد 
أن انتقلت الملكية من المدينين لللتصرف إليه 
عوجب التصرفينالسالفذ كرهما ‏ وهذا الذى 
أقم عليه الحكلاعنا لفة فيه للقانون ويتضدن أن 
الداثتين السا لف ذكرم إذ ملم بتسكوا الآن يعدم 
تفاذ التصرف الثانى المسجل بعد تسجيل التئييه 
عملا بالمادة بم. 1" مرافعات مختاط » وما كان هم 
أن يتمسكوا بعدم ثفاذه لما سلفذكره فإن الطاءن 
المشترى وهو خلف شم لا يوز له ااتحدى 
بالبطلانال:م.وص عليه بالمادة 10 مرافعات 
مختاط ؛ إذهو بطلان نسى لايفيد منه إلا من 
شرع لمصلحته . وأماما ع بهالطاعن على عقدى 
الببسع الوفاق اللذين يتمسك بهما المطعون عليه 
الآولمنأتهما يقمو.بما البطلان مقولة إن لويضع 
هده على الأطيان التىاشتراها فتعى عار عن الدليل 
إذم يليت الطاعن أنه ممسك ا أثاره فى هذا 
النعى لدى حكمة الموضوع . 

ومن حيث إن السبب الثالك يتحصل فى 
أن ١‏ المطءون فه قد شابه البطلان : ذلك أن 
الطمون عليه الاول اختصم أمواتا مع الإحياء 
ومن الآموات عبد العال وفاطمة راد منورثة 
مآد فرسات خخليفة أحد المدينين 5 اختصم أسواء 
لا وجود لا مثل سيد عيد العال .س ثم صدر 
الحم مع هذا العيب وبدون أن يقوم قم 
الكتاب بإخطار النيابة فى القضية وفبا قصر ما 
يحون معه للنيابة عملا بالمادة ٠.٠‏ مىافعات أن 
تتدخل فا لإبداء رأيما . 


د ومن حيث إن هذا السبب مردوة ب 


قضاء محكة النقض المدفية 


أولا ‏ بأنه بين من | 
من اختصموا فى الاسئثئاف ثم المطعون علبهم 
وهن بم المطعونعلهما ألسا بعوالثامن رياض 


المطمون فيه أن 


وداضى وودثة أخمهما مراد فر دوه المطعون 
عليوم من التاسعة عن نفسما و بصفتها إلىالمطعورن 
عليدالمًا اث عشر و ليسفيمن اختصموا من يدعى 
سبك عيك العال الذىقال عنه الطاعن [ه لاوجود 
له يا يبين هن خضر جلسة 01١ 0/٠١‏ المودعة 
صورته الرسمية ضمن أوراق الطعن أن سيدمراد 
عبد العال خليفة المطعون عليه العاشر حضر فى 
تلك الجلسة عن نفسه وبصفته وارثا اوالدوسراد 
وبصفته وكيلا عن بقية الورثة عن والده وعن 
ورثة عيد العال وفاطمة مراد الوارئين لوالدهما 
والاذين توفيا أثناء نظر الاستئئاف وح ل حلبما 
ورثتهما وقدم سيد مراد فى الجلسة الم كورة 
توكيلا مصدقا عليه برقم جم( لسئة ١م4١‏ من 
مكتب توثئيق الواسطى فى ١07‏ فبراير ١401‏ 
وقد صدر له من جمسع هؤلاء الورئة بالحضور 
عنوم فى الاستتشاف وثيت ذلك من الشهادة 
المودعة صورتها الرسمية ضمن أوراق الطعن . 
ومردود ثانيا ‏ بأنه ببين من الشهادة الرسمية 
الى قدمبا المطعون عليه ضمن مسئنداته أن قم 
الكتاب أخطر فى ١م‏ ينابر سئة ٠901‏ الثيابة 
وجود قصر فى الاستئناف ما ينتى معه القول 
بأن النيابة ل تخطر لجواز تدخلها وإبداء دأمبا 
فى الدعوى عملا بالمادة .. ( مرافعات . 


د ومن حيث إنه لما تقدم يكون الطعن فى 
غير عله ومن ثم بثعين رفضهء 8 

( القضية رقم 9٠م‏ سنة ١؟‏ ق رئاسة وعضورة 
السادة الأسايذةسلبان ثابت وكيل المسكة ومحمد جيب 
أحد وعبد العزيز سلبان وتحمود عياد وتحمد فؤاد جابر 
المستثارين) . 


/ 
1٠‏ فبرأبر سه مه ١‏ 

أ أموال ٠.‏ عقار بالتخصيصس 5 اعتيار اقول 
عقارابالتخصيص . "شرطه ٠أن‏ يكون مالكيهماواحدا . 
مثال . أحد العسراء علىالهيو ع فى عقا رأقام عليه ما كينة 
ملوكة لله ملكية خاصة واستغلها لتقسة ولمابه . 
لاتصير عقارا بالتخصيص 5 

ب ع إثيات . محقيق . القاضى اانتدب للتحقيق ٠‏ 

المدأ القاثوق 

أ سس إشبر عل لتخصيصس المذقول للدقار أن 
يكون مالكيما واحدا . وإذن مق كان أحد 
الشركاء عل الشيوع فى أرض عتلكما كينة ملكية 
خاصة وأقامبا على هذه الارض عاله واستذلها 
لنفسه ولمسابه الخاص فانها لا تصير عقارا 
الفسيهى: 

م ب ليس فى القانون ما ملع القاضى 
اانتدب للتحفيق من مثافشة طرق الخصومة 5 
كل مأبرأه موصلا إلى استصجلاء المقيقة 


واستكال التدقيق النى ندب لإجراله . 


اممو 

د حيث إن الوقائع تتحصل 5 إستفاد من 
أوراق الطمن فى أن المطءون علمما أقاما هذه 
الدعوى أمام ممكة امنيا الابتدائية تطلبان 
الحكم بلست ملكيتهما 00 

د وحيث إن الطون بى على أر لعة أساب 
يتحصل أوها فى المستغار المْتدب للتحقيق وجه 
إلى الطاعن سؤالا يفبم مئه تأئره بر أى معين فى 
الدعرى وهو أن المرحوم مد جال أبو اليل 


لماه 


العدد الراببع ‏ السئة السادسة والثلاثون 


لمصلحة الشركاء جميعا بوصفه وكيلا أو نائيا , 


مورث المطعون عاهما يشير المالك الوحيد 


لماكيئة موضوع الازاع إلى أن يقم الطاعن 
الدليل على أنه شريك معه محق النصف وهذا 
الرأى تخا لف ماجاء بالحسكم ألصادر بالإحالة على 
التحقيق الذى ألزم المطمون علبما إثبات أن 
مودثهما هو المالك الوحيد للبا كيئة وأنه وضع 
بده علما منفردا كالك ظاهر لابثازعه فببها أحد 
ماكر انها إل وفك واه د و أن نا 
أمى يبطل الحم المطعون فيه يما وجب نقضه 
ربطلانه متعلق بالنظام العام . 

ء وحيث إن هذا السيب مردود بأنه عارعن 
الدليل إذلم يقدم الطاعن ف الميعاد صورة رسعية 
من حضر التحقيق كالم يقدم مابدل على سبق 
كسكة به أمام قاض الموضوع . 

« وحيث. إن السيب الثانى يتحصل فى أن 
المستقار المتدب التحقيق استجوب الطاعن 

استجوابا طويلا أئناء التحقيق وخرج بذلك 
عن المأمورية الت نديه الحم القبيدى لا م أنه 
خالف حسم المادة 91 من قانون المرافعات 
الى تجعل الاستجواب من حق المكلة وحدها . 

د وحيث إن هذا السيب مردود أيضاً بأنه 
عار عن الدليل إذ لم يقدم الطاعن مابدل على 
سبق تمس به أعام مكة الموضوع فضلا عن 
أنه لبس فى التانون مايمسع القاضى المنتدب 
التحقيق من مناقشة طرف الخصوم فى كل مابراه 
موصلا إلى استجاء الحقيقة واستكال التحقيق 
الذى تدب لإجرانه . 

د وحيث إن السبب الثالك بتحصل فى أن 
الحم المطعون فيه خالف القانون [ذ قرر أنه 

يشترط فى تخصيص المنقول للعقار الشائع بمعرفة 
أحد الشركاء على الششيوع أن يعمل هذا الشريك 


3-5 


أما إذا كان يعمل لحساب نفسه فلا يكون 
مابنشئه مخصصا للمقار لفقدان شرط التخصيص 
وهو أتحاد المالك فى المتقول والعقار فى حين أنه 
بك فى القانون لكى يعتير المتقول عقارا 
بالتخصيص أن مخصصه أحد الشركاء لخدمة 
العقار المشترك فضلا عن أن الحك أغفل 
التحدث عن الميانى المقامة على الماكيئة والتى 
تعتير بلا شك ملكا للشربكين معا . 


د وحيث إن هذا السبب مردود با أورده 
الحمك المطعون فيه فى هذا الصدد إذ قال « إن 
ملكية الما كيئة ينفرد بها من اشتراها وأقامبا 
حتى لو كانت الآأرض شائعة لآن الشيوع 
لايكون له أثر فيا يقام على الأرض من مبان 
ومنشمات إلا إذا كان الشريك المشتاع إضع يذه 
بطريق الوكالة عن ياقى الشركاء أو ينوب عنهم 
فى الإدارة وفيا عدا هذه الحالة ذان الشريك 
النى يستحدث المنشئات إثما يفعل ذلك لحسابه 
الخاص أما القول بأن الماكينة بمجرد إتامتها 
أصبحدت عقارا بالتخصيص فإنه بصرق النظر 
عما قيل بشأن الوقف الحاصل من المرحوم شمد 
جمال أبو الليل وعدم دخول هذه الما كرئة ضمن 
الأعيان المرقوقة بصرف النظر عن ذلك وماجاء 
بالمكم المستأتف فى خصوصه مما لاتحتمله 
الدعوى فإن الشرط الاساسى فى تخصيص 
المنقول بالعقار أن يكون صاحب المتقول الذى 
خصصه للعقار مالا منفردا لهذا العقار اذا 
كانت الأارض شائمة فأما أن كرون واضع 
اليد من الشركاء نائيا أو وكيلا عن الباقين وفى 
هذه الحالة تعثير المنشئات الى تخصص لعقار فى 


حم المال المشترك عملا بأحكام الشركة القائمة 


قضاء حكة النقض المدنة 


بين الشركاء إلا إذا قام الدليل على عكس ذلك » | 


كلمن 
الدليل ما تستقل به ممكمة الموضوع فضلا عن 


وإما أن يكون العمل لساب نفسه فلا يصبح | كونه لعيا غير منتج إذ يبين من الحم المطعون 


مأ ينشمه و اضع اليد خصصا للعقار لفقدان شرل 
التخصيص وهو أن يكون المالك واحدا ومن ثم 
تنكون الماكيئة ملكا خالصا لمورث المستأتف 
ضدفما ولا يشفع لاستأ ف د الطاعن » كون 
الأرض شائعة, . وهدذا الذى قرره الحم 
المطعون فيه لاغذا لفة فيه للقا نون ذلك أن الأصل 
أن الشخص يعمل لنفسه و-لسأبه الخاص إلا إذا 
قام الدليل على أنه كان يعمل لساب غيره ‏ 
هذا ولما كان يشترط لتخصيص اللمنقول العقار 
أن كون مالكبما واحدا فان إتامة مورث 
المطءون علبما الماكيئة ومبانها على الآرض 
التي كان يلكا مع الطاعن على الشيو ع لاجمل 
الماكيثة والمباى عقارا بالتخصص لما أثبته 
الحم من [تفراد مورث المطعون عللهما بملكية 
الماكينة والمنشئات التى اشتراها وأقامها ماله 
الخاص ولحساب نفسة وكلفء 


ووحيث إن السبب الرابع يتحصل فى أن 
الك المطعون فيه شابه القصور فى التسبيب 
إذ أخطأ فى فبم المستندات الثلاثة القى قد 
الطاعن أثناء التحقيق منأثرأ بفسكرة خاطئة | 
ناشئة عن مسكئد مقدم من المطعون علمهما فهم د 
مه المسم أن الما كينة أشترنت فى 17 دسمير 
ممثة ع لابه | مع أن الظاهر من هذا المستئد أنه 
أنه غاص يبعض عدد للماكينة واسقلايج الحم 
من ذلك خيطأ أن المستئدات المقدمة من الطاعن 
لايد أن تنكون عن ماكيئة أخرى وأن الطاعن 
إنما أراد من تقدمها التضليل حتى يلتبس الآمر 
على الممكمة . 


وحيث إن هذا السيب مردود بأنه جدل فى 


فيه أنه أقام قضائه على ماشيد به شاهدا المطعون 
علبهما فى التحقيق وهما عبدالصمد رذق وخمود 
عن ااه من أن موزف المطعون علمما هر 
النى اشترى الما كيئة وحده مئذ حوالى خمسة 
وعشرن عاما وأنه هر النى كان إيضع بده 
علها دون غير وأنه أنامبا فى أرضه وكان 
بروى منها أطيانه ويروى للبزارعين بالاجرة 
وأنه ل يشترك معه فيبا أحد على الإطلاق ٠‏ 

وحيث إنه مما تقدم جميعه يكون الطعن على 
غير أساس ميم متعيئا رقضه , . 

( القضية رقم ه؟” سنة ١؟‏ ق ركاسة وعضوة 
السادة الأسانذة سلمان ثابت وكيل الحمكة وخمد نيبت 
أحد وعبد الزيزسليان ويحموه عياد ومحمد أمين زى 
المستثارين ) ٠‏ 


ين 
ه١1‏ ؤراير سئة موذ١ا‏ 


أ اختصاص 5 دعوى لا تتجاوز قبمتها اع 
أحيلت من المكة الختلطة إلى الحكنة الابتدائية 


ا الوطنية . وجوب إعالتها إلى محكة للواد الجزئيةا لختصة 


بها. عدم إحالتهاوالمى فيها. مخا لفة قواعب الاختصاس 
النوعى . لايغير من ذلك أن الخحصوم لم يطلبوا الإحلة ٠‏ 
الاختصاص النوعى من النظام العام . المادة ١١4‏ 
اسئاف . خالفة الممكنة 
الاتدائية أواعد الاختصاص التوعى وفصلها فى دعوق 
من اختصاص محكمة المواد الطزئية . جواز الطءن فى 
هذا الحم وطريقالاستاناف مبما تكن قيمةالدعوى. 
المادة ١‏ ١؛|؟‏ مرائعات . 

ب ل اختصاس . إحلة . صدور حم عريدى 17 
المكية الاتدائية باحلة الدعوى إلى التحقيق قبل الفصل, 
ق موضوعها . لاعنم من إحالتها إلى محكمة الموادارئية 
الختصة بها ٠,‏ . 


ب - اختماس . 


اسه 


العدد الرابع - السئة السادسة والثلاثون 


الميادىء الها أو نبة 


١‏ - إذا كانت الدعوى المنظورة أمام 
الحا الختلطة وأحيات منها إلى الحكة الابتدائية 
الوطنية عملا بالمادة » من القانون رقم ١١١‏ 
لسنه م4١‏ لاا تتجاوز قيمتها مائتين وخمسين 
جنيها فإنه يحب علبها أن تحيلها إلى محكة المواد 
الجزئية عملا ماده من القانون رقم با؛ لسئة 
و4 والمادثين مؤوويم١‏ منقانون المرافعات 
فإذالم تقرر إحالتها وفصلت قا فإن قضساءها 
يكوننخا افا لقواعد الاختصاص النوعى :و لايغير 
من ذلك أنأحدا منالخصوم لم يطلب الإحالهلآن 
عدم | بداء هذا الدفع لايض عل المحكة الابتدائية 
الاختصاص ينظرها إذ الاختصاص بحسب فوع 
القضية أو قيمتها أصبح ونقالا حكامالمادة :م٠‏ 
من قانون المرافعات الجديد متعاقا بالنظام العام 
تحسم نه المسكية من تلقاء نفسها يجوز الدفع.ه 
ف أية حالة كانت عاما الدعوىواوفى الاستئناف 
ولا يجوز اتفاق الخصوم على عن لفته . 

؟ ل إذا كانت المحصكمة الابتدائية قاد 
خالفت قواعد الاختصاص النوعى وحكنت فى 
دعوى من اخختصاص ممكة المواد الجرئية ول 
. تقرر إحالتها [لها فانها تكون قد خالفت قاعدة 
من قواعد النظام العام ويكون سكبها قابلا 
للطعن فيه بطريق الاستةناف عملا بالمادة ١‏ 
مراقعات التى تجيز استئئاف الأحكام الصادرة 
فى مسائل الاختصاص والإحالة إلى ممكمة 


أخرى هبما تكن قيمة اأدعرى : ولا ردعل 
ذلك بأن المادة وى من قانون المرافعات قد صت 
على أن نختص المحكة الإبتدائية يجميع 
الدعاوى المدنية والتجارية الى ليست من 
اختصاص محكة المواد الجزئية وأن كون 
حكبا انتبائيا إذا كانتعقيمة الدعوى لاتتجاوز 
ماثتين وخمسين جثبها ؛ إذ مناط تطميق هذا الندص 
أن تكون الحمكة الابتدائية قد اللزمت قواعد 
الاختصاص التى رمعا القانون بأن لاتذرج 
صراحة أو ضيا على القواعد المعلقة بالنظام 
العام . 

م« إن الشارع إذ أو رد قراعد لتنظم 
الانتقال من ولابة قانون المرافعات القديم إلى 
ولابة القانون الجديد بالمادة ع من القانون 
دم باب لسئة و4و١‏ بأن أخرج من عموم 
قاعدة سريان قوائين المرافءات على الدعاوى 
القائمة بعض مسكثنيات رمابة الحقوق ثيتت أو 
مصالل قدر أتها جديرة بالاستثناء جعل المناط 
فذلك أن تكون الدعوى قد حك فيبا 
حضوريا أو غيابباً » أو كانت مؤجلة للاطق 
بالحسكم قها قبل تاريخ العمل بالقانون الجديد 
لمكمة رأى فيها أن يكون من الأقرب إلى 
المداد والقصد ألا تنتزع من الممكية الدعوى 
بعد أن أصبحت عهيأة الح ؛ ومن ثم لا يملع 
من إحالتها إلى المحسكة اللورئية الختصة أن تسكون 
المكمة الإبتدائية الى تعدل اختصاصها قد 
أصدرت حك تمبيديا قبل الفصل فى موضوعبا 


قضاء متكة النقض الدنية 


أله 


اا ااا 
بإحالتها على التحقيق إذ مثل هذا الح لايعتر | وكانت محكة الاستئناف قد أصدرت حكنها 


مائعا من الإحالة وفقا للقائون . 


ا مور 

م ... مل سرك إن ما يئعاه الطاعن عل 
الحسك المطعون فيه الخطأ فى تطبيق القانون , 
وثى ببأن ذلك يقول الطاعن إن الحم الارتداق 
مون ىق نات الاسامن اليا الك 
الابتدائية وما كان هناك محل لاستدنافه . ذلك 
أن الدعوى الأصلية أمام كة أول درجة 
( القضاء الغختاط ) درت تبلغ م جنها 
ودقع ربا عل هذا الاساس وكان ذلك ق عبك 
قانون المرافمات القديم فلا ألغى نظام القضاء 
الختلط و أحيات'القضايا المنظورة أمامهإلى انا م 
الوطنية وكان ذلك قى يدم صدرر قائون 
المرافءات الجديد الذى رقع اختصاص القاضى 
الفرق إل ,م ومعدبا ركاف عق الراعب أن 
تمال هذه القضة إل القضاء الجوق حيت إن 
قيمتها لا تزيد عن 145 جثما ولكنها أحيات 
إلى سكئة مصر الإبتدائية ولم يلتفت اميا 
الدفاع عرى الطرفين ولا اممكمة إلى أن هذه 
القضنية من اختصاص القاضى الجر حتى يمكن 
احا لتهااليه إذ هو ا لخقص بنظرها وعلىمذلك سارت 
القضسية أمام الححكة الابتدائية وأصدر ت فا 
حك لمصلحة الطاعن فاستأ ثفته المطمون عليبا 
الآولى وتكرر الخطأ أمام محكة الاستئياف ف 
يلثفت أحد إلىأن هذا الحم وإن كان ثد صدر ص 
محكمة ابتدائية إلا أنه صدر فى حدود اختصاصما 
الانتباى علا بنص اللادةوه منقا نو نا مراقعات 
وأنه لما كان سكوت اللأاخصام عن القسك بهذا 
الدفع لايعتبر تنازلا عنه لآنه دقع متعلق بالنظام 
العام سواء تكام عنه الخصوم أم سكتوا سد 


بإلغاء الح المتأقف مع أنه ماكان يجوذ لها 
أن تقضى فى موضوعه بل كان واجيا عليهادإن 
ل يتمسك ذو الثهأن أمامها بالدفع أن تقضى من 
تلقاء نفسبا يعدم جوازالاستاناف -. لماكان 
ذلك فإن الح المطعون فيه [ذ قضى بتبول 
الاستئتاف شكلا سه وفالموضوع بإلغاء الحم 
المستأتف ‏ إذ قش الح بذلك فإنه يكون 
باطلا لبطلان الإجراءات الى بن عليبا وخا لفته 
المادة وم من قانون اأرائعات . 


و ومن -حيث إن المأدة ,مالقأ نونرمره ١١‏ 
لسئة معة ١‏ إذ نمت على أن , تحال الدعاوى 
المنظورة أمام الاك الختاطة اغأية يوم 14 هن 
أكتوبر ئة و؛ ١‏ بالحالة الى تكون علما إلى 
انحا م الو طنية .دون مصروفات لاستمراد النظر 
فيها وذلك وفتا لأحكام قانوتى المرافصات 
وتحقيق الجنايات المعمول يما أمام الحام 
الوطنية مع مراعاة القواعد البيئة فى المواد 
هوهو » . وإذ نصك المادة ى من القانون 
المشار إليه على أن « تحال الدعاوى التى تكون 
منظورة أمام محكمة معمر الابتدائية الختلطة إلى 
مكنة مصر الابتدائية الوطنية » - وكان مفاد 
هذين النصين أر#1 الدعاوى المدنية الثى كانت 
منظورة أمام نحا الختلطة ‏ وهى الى لم 
يفصل فيها قصلا تمائيا ‏ تحال إلى انحا كم 
الوطئية . لاستمرارالنظر فيها بالحالقالى كانت 
عليها وفتا لأحكام انون الأرافعات الجديد 
المعمول به ابتداء من ١6‏ من أكتوير سنة 
وؤوور - وكانت المادة الرابعة من القانون 
رقم بان لسئة 144 باصدار قانون المرافعات 
المدنية والتجارية قد أوردت حك وقتيا فى 


لله 


العدد ألراببع ‏ السئة السادسة والثلاثون 


خصو صالفوا نين التى عد لك الاختصاص النوعي | لاتتجاوزقيمتها مائتين وخمسين جشمهاء . وتنص 


أو انحل فقالت , عل لمحا الابتدائية أنتميل | 


دون رسوم ومن تلقاء نفسها مايوجد لدما 
من دعاوى أصبحت من اختصاص حكة المواد 
الجرئية بمقتضى أ-كام هذا القاثرن » وذلك 
بالحالة الى تكون عليها س وفى حالة غياب 
أحد الخصوم يعلن أمى الاحالة إليه مع تكليفه 
الوضور فى الموأعيد العادية أمام ممكمة المواد 
الجرئية التى أحيلت إليها الدعوى . ولاتسرى 
أحكام الفقرة السابقة على الدعاوي المحكوم 
فبها حضوريا أو غيابيا أو الدعاوى المؤجلة 
للنطق ,السك بل تبق خاضعة لأاحكام النصوص 
القدمة  »‏ والحكم الذىأورده النصالمذ كور 
يتضمن استئناء من حكم المادة الأول منتائون 
المرافعات التى تقرر سريان قوانين المرافمات 
على مالم يكن قد فصل فيه من الدعاوى أو تم 
من الإجراءات قبل تاريخ العمل ما - ولما 
كانت دعوى المطعون عليبا الأولى ب عل 
ماسبق بيانه فى الوقائع س لاتتجاوز قيمتها 
مائتين وخمسين جديبا -- فبى وفنا لآحكام 
المادة ه؛ من ثانون المرافمات - تدخل في 
اختصاص محكة المواد الجرثية - اختصاصا 
أوعيا سل ما كار إتعين معه على المحكة 
الابتدائية س بعد أن أحيلت [ليبا الضية من 
اممكة الختلطة ‏ أن تحيلبا من تلقاء نفسها 
ددون رسوم [لى المحكمة الجر ئية الختصة ._ إعبالا 
لأحكام المواد ع منالقا نون رقم بابالسئة؛؛؛ 
بأصدار قانون المرافعات وه ؛ وغ م١‏ مزقانون 
المراقعات التى تنص أولاهما على أن , تختص 
عحكة المواد الجرئية بالحكم ابتدائيا فىالدعاوى 
المدنية والتجارية المنفولة أو العقفارية الى 


ثانيتهما على أن « عدم اختصاص المكمة بسيب 
عدم ولايتها أو بسبب نوع الدعوى أو قيمتها 
تمك به امحسكة من تلقاء تفسها ويحوذ الدفع به 
فى أية حالة كانت عليها الدعوى ولو فى 
الاسئئتاف» - ولاأءرد عل ذلك بأن حداف 
الخصوم لم يطلب الإحالة على المحمكمة الجرئية 
ذلك أن سكوت الخصوم عن ايداء هذا الدفع 
لابضئ على الممكمة الابتدائية الاختصاص 
بنظرها . إذ الاختصاص بحسب نوع الدعوى 
أو قيمتها س أصبح وقالاحكام القانونالجديد 
(م ١4‏ مرافمات ) متعلقا باانظام العام لح 
به لحكة من تلقاء نفسها ويحوز الدفع به فى 
أية حالة كانت عليها الدعوى واوفى الاستئياف 
ولاجوذ أتفاق الخصوم على رفع التذاع إلى 
حكرة غير مخاصة به اختصاصا نوعيا . ومن 
ثم تنكون المحسكة الابتدائية إذلم تحل الدعوى 
إلى المكمة الجرئية الختصة ‏ وهى محكة 
حلوان - قد قضت ضنا باختصاصها ‏ وهو 
قضاء مخالف للقانور. . وإذ قضت محكة 
الاستائاف بقبول الاستثناف شكاد وبالغاء 
الحسك المستأئف و برفض دعوى المأ تفعليه 
الآول ( الطاعن ) دون أن تتنبه إلى أن الحم 
الصأدر من حكة أول درجة فد صدر من محكة 
لا اغتصاص لطا حسب قيمة الدعوى ودونأن 
يثير أحد من الخصوم الدفع بعدم الاختصاص 
النوعىقى خصوصهافانها بذاك تكو نقد وقعت 
فى نفس الخطأ الذى شاب حك محكة أو لدرجة 
وقدكان متعيثاً عليها طبقاً لصحيم أحكام 
القانون أن تقضى فى موضوع الاستئتاف ل 
بإلغاء المكم المستأتف و بإحالة الدعوى إلى 


قضاء محكمة النقض المدنية 


وض 


امحسكة الجرئية الختصة بنظرها ‏ أما مايذهمب 
إلمه الطاعنمن أن الحم الاتدالى كان غيرقابل 
للاستياف لانه صدر فى حدود التصاب الها 
للسحكيةالابتدائية . وذلك عملا بنص المادة زه 
من قانون المرافعات التى تنص على أن المحسكمة 
الابتدائيةتختص بالمدكم ابتدائيا وجيعالدعارى 
المدنية والتجارية التى ليسحمن اختصاص محكمة 
المواد الجرئية ويحكون حكمرا انتباناً 
إذا كانت قممة الدعوى لا تتجاوز ماثئين 
وخسين جنيباً ‏ هذا الدفاع مردود بأنمئاط 
تطييق القاعدة الواردة فى هذا النص أن تكون 
المحكة الابتدائية قد التزمت قواعد الاختصاص 
التى رسمها الفانون بأن لاتخرج صراحة أو ضمئا 
عل القواعد المتعلقة بالنظام العام فإذا هىخالفت 
هذا النص ا هو الخال فى الدعوىي ‏ وقصلتك 
فى دعوى ليست من اختصاصها دون أن تحيلبا 
إلى احكة الختصة بنظرها فإئه! بذلك تسكون قد 
خا لفت قاعدة من قواعد النظام العام الآمى النى 
يجوز استثناف حكبها فى هذه الحالة عملا بنص 
الفقرة الثائية من المادة .ع من قانون. 
المرافعات التى تجيز استئناف الأاحكام الصادرة 
فى مسائل الاختصاص و الإحالة [المحكة أخرى 
هبما نكن قبمة الدعوى . أماما تذهب إلبه 
المطعون علببا الأولى من أن الحكمة الابتدائية 
ماكانت ملزمة باحالة القضية إلى احكة الجرئية 
تأسيسا على أن أ الفقرة الأولى من المادة م 
من القانون رقم /ا/ا لسئة ١44‏ لا تسرى عابا 
بل قبق شاضعة لنصوصقا نون المرافمات القديم 
عملا بالفقرة الثانية من المادة المذكورة النى تقرد 
بأنه « لا تسرى أحكام الفقرة السابقة على 
الدعاوى امحكوم فا حضوريا أو غيابيا أو 


الدماوى المؤجلة للنطق ,الحم بل نبق خاضعة 
لأحكام النصوص القدمة  »‏ وذلك لسبق 
صدور حك تمبيدى فبا فى مم من أبريل سئة 
م14 ! قطى باحالة الدعوى إلى التحقيق مما متشع 
معه [حالة الدعوى . هذا الدفاع مردوده ل 
بأن الشارع إذ أورد قراعد لتنظم الاثتقال من 
ولاية القانون القديم إلى ولاية القانون الجديد 
المادة م من قانون إصدار قانون المرافمات بأن 
أخرج من عموم قاعدة سريان قوانين المرافمات 
على الدعاوى القائمة بعض مستلئيات رحاية 
لحقوقئيتت أومصال رإهاجديرة بالاستثثاء ‏ 
جعل المناط ذلك أى سريأن أحكام القانون 
القديم أن تكون الدعوى قد حك قبا 
حضوريا أوغيايبا أو كانت مؤجلة للنطق الحم 
فها قبل تاريخ العمل بالقانون الجديد لحكة 
قدرها هى أنه يكون من الأقرب إل السداد 
والقصد ألا تمزع الدعاوى الى حجرت الحم 
من امحكة الى أتمت تحقيقها وسمعت المرافعة 
فها ‏ ومن ثم لا يمنع من الإحالة إلى امحكة 
الجرم ئية الختصة أن تكون المحكمة الابتدائية التى 
تعدل اختصاصبا قد أصدرت حكا ‏ كا هو 
الحال فى الدعوى - قبل الفصل فى موضوعبا 
غير مثه للخصومة كلبا أو بعضها إذ مثل هذا 
الحم ل يندرج تحت الاستلباءات الى قدر الشارع 
أن فى صدوره ما يمنع من أن مند [للها طائلة 
القانون الجديد . 

د ومن حيث [له لما تقدم يكون الحم 
المطعون قيه قد خالف القا نون ويتعين نفضه . 

د ومن حيث إن الدعوى صالحة الحم 
فها. 

د ومن حيث إنه للآسباب السالفة يئعين 


مجه 


جه ٠‏ 
إلغاء الك المستأئف وإحالة القضية إلى محكمة 
حازان ' الجرئينة وهى الختصة بنظر دع 
الفعدل مأ 33 

( القفية رقم ١‏ سنة ؟؟ ق باطيئة السابنة ) . 


بارا" 
١‏ 1 رار سنة هه6؟١‏ 

اس حراسة . إيارة . ماهية الحراسة.. شخس 
از عينا وقد جدى قبل ونعها نحت الهراسة . 
لاوز لالحارس طلب طرده بل له أن يطا لبه بالأحرة 5 

ب سك قضاء ستجل . إجارة . جق قاضى الأمور 
المستسجلة فى تقدير جدية عقد الإثار فى التزام الذى 
يقوم بيئه وين الحارس , 

ل الحراسة إجراء تحفظىو المالصادر 
فبأ ليس قضاء باجراء يحتمل التيفيذ المادى فى 
لآداء المهءة الى تناط به فى الحد الذى نص عليه 
الحم وإراذ هذه الصفة ووضعها مو ضع 
التنفيذ بالفسبة للمقار ليس إلا عملا حكييأ ابس 
له كيان مادى فلا يحوذ للحارس تنفيذ الم 
إطرد, واضع اليد على المثقار ما دام احا 
بعقد لاشوة فى جدرته أبعض الأعيان الموضوعة 
“1 نمت الحراسة من قبل . بل حق له فقط تمصيل 
الإيجمار المستحق عن المستأجر 3 
“لان لثاضنى الأآمور المدتعسبلة قاثونا فى 
حالة التزاع على جدية عقذ الإيخار بين المستأجر 
والحارس تقدين الجدية تقذيرا مؤقا على 
م إسثبين له عن ظاهر المساثداأت دون 0 

لوطو وَإِتَنَ ف كن الحملم : تعرش هذا 


العدد الرابع ‏ السئة |اسأدسة والثلاثون 


البحث الذى كان مثار الخلاف بين الطرفين 
تأسيسا على أن الفصل فيه لا يدخل فى ولاية 
القضاء المستعجل فإن هذ[ اسم يكرن قل مالف 


العانون وعارهة التصور . 


السو 

د0... هن حسث إنالطامن ببى طعنه عيبل سبيين 
ينعى بالأول منبما على الحكم المطءون فيه أن 
المطعون عليه الأول بى دفاعه أمام حكة أورل 
درسعة واستكيافه عل أسناتن الادعاء بصورية 
عقد الإيجار الصادر للطاعن ‏ ومع أنه شل 
بأد ليس للقضاء المستعج ل أن يحم بالصودية ‏ 
وأن له أن يقدر ظروف الخال ليصل منها إلى 
الفضاء .رفض طلب المستشكل إذا تبين أنه غير 
جاد فى دعواه س وقد أقر الطاءعن هذه النظرية 
وأبدى أن الظروف وقائع الدعوى كلبا تؤيد 
جدية عقده ومن ذلك أنه و جدالاطيان المؤجرة 
وأعترض على الحضر حين توقع الحجز التحفظلى 
الاستحقاق على الزراعة بناء على طلب الحارسن 
على ما ثبت محضي الحجز المؤرخ ع سبتمير 
سنة ووو ب وأئه كام بايداع القسط الأول 


من الإيجار خرانة الممكمة بعد أن رفض المارس 


استلامه كا عرض عليه باق الآجرة وإ يقيلبا 
كذلك ولكن الحسك المطعون فيه أهمل #صيل 
ذفاع طرفى الآصومة وأسازيدهها وأسس قضاءه 
على حجة ل تخطار ببال المطعون عليه الول 
( المستأف ) ولم يكن قد دفع بها أو فكر فيها 
ا فى الواقع لايعرثها القانون ولا يقرها لآن 
نصه صريح فى المادة ه. ؛ فى أن الأحكام حببة 
على من كان خصيافيها عند اتحاد السببوالموضوع 


ولنكن الحم خالف هذه القاغدة ؤقال (إن 


وم 


المستشكل يضع يده على جزء من أطيان الحراسة 
إصفته ستاخرا من أحيد 'الخصوم ف دعول 
ا موضوع والكراسة فل يصح القول بأن 3 
الحراسة لم يصدر فى مواجيته وانه لذلك لايكون 
حجة عليه ذلك لآن المستفكل لا يطلب إيقاف 
تنفيذ حم الحراسة على أساس حق بدعى هو 
ترنيبه على الأطيان موضوع الدعوى ول بين 
الحارس وتتفيذ حم الراسة بفسلم الأطيان 
إلى ذلك الحارس ) وهذا القول خطأ واضح 
فالؤجر لا مدل المستأجر ولا ينوب عنه فى مثل 
قضية الحراسة ‏ والمستأجر بوضع يده على 
العين المؤجرة اله يكون صاحب حق أصيل فى 
الاتفاع م واستفلاها ‏ بل قد تيان مصلحته 
مع مصلحة المؤجر فى مثل هذه الحالة ‏ وم 
قف خطأ الحم عند هذا الحد يلجاوزه إلىخطأ 
آخخر ‏ وخرج على أص القانون وأخذ بقريئة 
ألفىء المقضى به (م ١/4٠5‏ مدق ) من تلا 
نفس المسكة إذ اعتبرت أن حك الحراسة حجة 
على خصملم بكن ننثلا قيوا متعالة ينبال الاستماع 
إلى نظرية المستشكل فيا يتعلق باحترام الخارس 
لعقد الإيجار الصادر له زا يكون فى دعوى 
الموضوع . وينعى بالسبب الثانى على الحم أنه 
لم برد على دفاعه وبذلك عاره قصور ييطله . 
د ومن حيث إنه جاء 0 المطعون فيه 
مبذا الخصوصء لا يصح القول بأنحك الحراسة 
لم يصدر فى مواجبة المستشكل أنه لذلك لايكون 
حجة غليه وذلك لآن المستشكل لا يطلب إيقاف 
تتفي حم الحراسة على اس حدق يدعى هو 
ترتيبه على الأطيان موضوع الدعوى يحول بين 
الحارس و تلفيذ حك الحراسة بنسام الاطيان 
إلى ذلك الخارس و لنكن غاية ما بهدف اليه فى 


ل 


الدعوى الراهنة هو أحترام الليارس إعقد الإحار 


الصادر اليه من أحذب التخاصمين فى دعوىي 
المراعة ووجوف قر مأمورته فى الحرادة 
عل قبض قبدة “الإيجار. المبينة ذلك العقد من 
المستشكل دون زيادة . وهذًا الذى ذعب البه 
الحم الماعون فيه من مخالفة حم بحكة أو 
درجة الذى قضى بوقف التنفيذ على أماسن عدم 
جواز الاحتجاج حم الحراسة على المستأجر 
النى لم يكن عثلا فى دعوى الحراسة صائب 
ذلك أن المراسة قى إجراء 2 نفل .و لحك 
الصادر فيبا ليس قضاء بإجراء حتمل النفيذ 


المادى فذاته إتما هو تقرير بتوافر صفةةانونية 


للحارس لاداء المبمة لق تناط 4 فَْ الود إلذى 


نص عليه الحسكم وابراذ هله الصفة ووضعها 
موضع التنفيذ .ا لنسبة للعقار ليس إلا عملا حكنيا 
ليس له كيان مادى فلا موز الحا رس تنفيذ الحم 
بطرد واضعاليد على العقار مادام مستأج را بعقد 
لاشهة فى جديته لبعض الأعيان الموضوعة 
تحت الحراسة من قبل بل بحق له فقط ##صيل 
الإيجار المستحق منالمستأجر قان هو استولى على 
الرراعةفانما يكون ذلك تحت تخاطرته ومسدّو ليئه 
قبل المستأجرين . على أنه وإن يكن الهسكم قد 
أصاب ف هذا الذى انتهنى [ليه ‏ إلا أنه أخطأ 
لعك ذلك إذ أو رد دفاع الارفين من أن امون 
عليه أسس استئّئافه على صورية عقد الطاعن » 
كا أن هذا الآخير بمسك يحدية عقسده ثم قال 
دولا مبرر لها أن يطليأ من القضاء المستعجل 
الفصلق أنبما على حققها بدعيه أو فى ه لعقد 
الإيجار بادىء الذكر عور أو جدى ممع أن 
لقاضى !لا مور المستعجلةقانو نا فى حالة التذاع على 
جمدية قد الإيجاز بين المستأجر والمارس 
تقدنر الجدية تقديرأ مؤقتا عل ما إستبيئ امن 


ذفن 


العدد الرابع ‏ السئة السادسة والثلائون 


ظاهر المستندات دون مساس بالموضوع . ومن 


ثم يكون الحك إذ قضى على خلاف ذلك علم | فى ظل قانون الشفعة القدم فى حين أن طلب 


يتعرض ذا البحث الذى كان مثار الخلاف بين 
الطرقينقد خالفالقانون وعاره قصور بيبطل . 
( القضية رقم 5" سئة ؟؟ ق بالهيئة السابقة ) ٠‏ 
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. سل شقمة . إجراءات طلب الشنعة‎ ١ 
الإجراءات فى ظل اتفانون المدلى الجديد . أحكام هذا‎ 
الفانون هى التى تسسرى على الاجراءات دون أحكام‎ 
, الفاثون القدم . المواد 54 إلى 547 مدق جديد‎ 

ب س شفعة . واقمةالعل بالبيم . اثباتها . 
حضوعبا فى الإثات لقانون الذى كان ساريا وقت 
| نعقاد البييع ٠‏ ثبوت انعقاد البيم فى ظل قانون الشفعة 
القديم . وجوب اتباع أحكامه فى اثبات العلى ٠‏ 

ع سل شفعة اه ايداع المن الحقيق الذى حصل به 
الييع ٠.‏ هو شرط لقبول دعوى الشئعة ع« مبادرة الشفيم 
به اليم بناء على عل تلقال دون انتظار لانذار اظهار 
الرغبة من البائم أو المعترى . الثفيع فى هذه الالة 
مجازف ويتحمل لخطر ثبوت تقس الإبداع . 

الميادىء القانو فية 

١‏ لا كان القانون المدى الجديد قد 
استحدث نظاما معيئا لإجراءات الأاخذ بالشفعة 
نص عليه فى المواد 14٠‏ إلى م4#ة وجعل 
إجراءات هذا التنظم مرئبطة بعضروأ ببعض 
ارتباطا وثيقا وماسة بذات الحق وأوجب 
اتباعبا وإلا سقط الحق فى الشفعة ؛ وكان طلب 
الشفعة قد بدأت إجراءاته بانذار وجبه الشفييع 
بعد العمل بهذا القانون فان أحكامه هى التي تسرى 
على طلب الثدفعة دؤن أحكام القانون القسديم . 


يدء هذه 


الشفعة قد بدأت إجراءاته فى ظل القانون المدثى 
الجديد قاله لايعيب الك المطمون فيه أن يكون 
أحال الدعوى إلى التحقيق لاثبات تاريخ العل 
بالببسع ؛ ذلك أن العل بالبيسع كواقعة إنما مخض 
فى إثياته للقا نون الذى كان ساريا وقت حصوله . 


م الا كانت الفقرة الثانية من المادة ؟و.ه 
من القانون المدقى الجديد توجب على الشفييع 
أن يودع فى خلال ثلاثين يوما على الآ كثر من 
تاريخ إعلان الرغية فى الأاخذ بالشفعة خزانة 
المكة الكائن بدائرتها العقار كل المن الحقيق 
الذنى حصل به البيبع » ورتبت على عدم هام 
الايداع فى الميعاد المذ كور وعلى الوجه المتقدم 
سقوط الحق فى الشفعة كان مفاد ذلك أن 
الايداع الكامل وفى الميعاد المذكور أصبح 
شرطا أساسيا لقبول طلب الشفعة وإجراء 
جوهريا من إجراءاتها , ولا ثعبن الدموى 
قائمة فى نظر القانون إلا بتحقق حصوله . وإذن 
فنى كان الواقع هر أن الشفييع قد بادر برقع 
دعواه اعتيادا على عل تلقائى دون اننظار لإعلان 
إظبار الرغبة من جانب البائع أو المشترى 
وأودع ماظئه الفن الحقيق م طون أنه على 
خلافه » فانه يكور بذلك مجاذفا وعليه 
خطره ويكون بهذا الايداع الناقص قد عرض 
حقه في الاخذ بالشفعة للسقوط . 


يفن 


لمكو 

و ... من حيث إن هذا الطعن أقم على 
سبب واحد حاصله أن الحم المطعون فيه 
أخطأ فى تطبيق القاثون وذلك إذ طبق القانون 
المدتى الجديد على واقعة الدعوى مع أنه ملم 
أن البسع حصل فى سئة 144 فرخصة الطاعنة 
أو حقبا فى أن تحمل حل المشترى يوصفها شفيعة 
نأ فى سنة ع فى ظل التقنين المدقى القديم 
الذى ما كانت توجب تصوصه إبذاع القن بل 
كارن بكتق مجرد العرض وقد عرضت 
الطاعئة أخذ العقار المشفوع بالشفعة بالقن 
المسمى بالعقد وهو .7 جشيا بمجرد عابهأ به 
بعد [بداع العقد ماف الحسكة الجرئية والعرض 
بالجلسة عرضا فعليا وقد أردعت الطاعئة 
ماظنت أله المن الحقيق وهو مه جنساأ 
مظبرة استعدادما لدفع المْن الحقيق وقد أغطأً 
الحم إذ اعتبر الإيداع من الإجراءات الشكلية 
مع أنه من الآمورالموضوعية فلاتوجد الرخصة 
يا عبر عنها القانون ولا يكون اق إلا مقترنا 
بالأحوال والشروط امبيئة بالقا نون المدق بيان 
حصر » والفصل فى المق يقتضى البحث فى 
توافر الشروط والأحوال وعدم توافرها 
فوصف الءناصر الجوهرية بأئها إجراءات 
وشكليات شطأ ظاهرف تطبيق القا نون : وقد 
أشار المك إل الآعبال التحضيرية فى القانون 
المدلى الجديد مع أنه ليس فيا أشار إليه الحم 
مايؤيد ما استند [ليه » على أن القانون المدق 
الجديد لايوجب إلاعرض أو [بداع القن النى 
يعتقد الشفيع وقت العرض أوالإيداع أنه القن 
الحقيق وقد نص القانون المدثى الجديد على أنه 
إذا أنذر الشفيع من البائع أو المشترى محصول 


البيع وكان هذا الإنذار مشتملا على بيان القن 
وباق شروط البيع فيتعين على الشفيع إظبار 
رغبته فى مدى خمسة عشر يوما كا يحب عليه 
الإبداع خلال ثلاثين يوما على أن يكون هذا 
الإبداع قبل رفع الدعوى » والشفيع هنا لم 
ينذر بالقن الحقيق فلا بتواد عليه التزام بايداع 
تمن معين محدد لم يصل إلى علبه . 

و ومن حيث إن هذا الثعى مردود يأرن. 
القانون امدق الجديد إذ استحدث نظاماً معيئاً 
لإجراءات الآخذ الشفعة نض عليه ف المواد 
إلى 4و وجعل إجراءات هذا التنظم 
مرتيطة بعضبا ببعض ارتباطا وثيقا وماسة 
بذات الذق وأوجب اتباعبا وإلاسةط الحق 
فى الشفعة فانه متى كان الثابت أن طلب الشفعة 
الذى قدمته الطاعئة قد بدأت إجراءاته منذمب 
من أغسطس سنة أ بانذار وجيته فى هذا 
التاريخ ثم برقع الدعوى فايداع الأّن الذى 
اعتقدت حقيقته وكانت هذه الاجر اءاجيعبا 
قد تمت بعد العمل بالقا نون المدى اللد يدفقتضى 
ذلك أن تسرى نصوص هذا القانون الجديد على 
طلب الشفعة دون القانون القدم .. ولا يقدح 
فى هذا النظر أن الحم الابتدائى المؤيد بالحكم 
الماعون فيه قد أباح لللطمونعايها إثياتواقعة 
العم بالشفعة وتراحى الشفيعة عن طلبها فى الخسسة 
عشر يوما التالية لناريخهذا العل أخذا بنصوص 
قانو نالشفعة القديم الذى! تعقد البيع حل الشفعة 
وقت سريانه لآن العم بهذا البيع كواقعة إنما 
تخضع فى إثباتها للقانون الذى كان سارياً وقت 
حصولا » ومن م بيترتب الأثر القانونى لذلك 
وفقآ لأحكام القانون القديم . أما فيا يتعاق 
بالدعوي فانه بسرى عابا القانون الجدبد 5 


كرك 


سبق بيانه . ومتى ت#رر ذلك وكانت الفقرة 
الثانية بالمادة «عو من ه ذا القانون الجديد 
توجب على 'الشفيع أن يودع فى خلال ثلاثين 
اوري على الأكثر من تأريم إعلان الرغية فى 
الآخد بالشفعة خزانة الحمكية الكائن فوداثرتبا 
العقار كل الن الحقيق الذى حصل به البيع ... 
ودتبع على عدم أعام الإيداع قَْ المعادالمذكور 
وعلى الوجه المتقدم سقوط الحق فى الشفعة كان 
مفاد هذا أن الإيداع الكامل وفى الميعاد 
المذكور أصبءمشرطاً أساسياً لقبول طل بالشفعة 
وإجراءاً جوهرياً مس إجراءاتما ولا تعتبر 
الدعرىقامة فى نظر القانون إلا بتحقق حصوله. 
فاذا كان الثابت فى الدعوى أن الطاعنة (الشفيعة) 
قد بادرت ,رفع دعواها اعتاداً على عل تلقاى 
دون انتظار لإعلان إظهار الرغبة من جانب 
البائع أو المدترى وأودعت ماظئته القن الحقيق 
ْم ظهر أنه على خلافه كانت بذلك مجازفةوعابها 
خطرما وتكون هذا الإبداعالثاقص قدعر ضتك 
حقها فى الأخذ بالشفعة للسقوط . ومن ثم كان 
النعى على الك عفالفة القانون على غير اساس 
ورئعين لذلك رفض هذا السيب » . 

( القضية رقم 4ه سسنة ؟” ق رئاسة وعضوية 
السادة الأسا ئذة سليان ابت وكيل الحكمة وعبد العزيز 
سليات وأحمد العروسى وتمود عياد وتحمد واد جابر 
المستشارين ) . 
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ل إ'باث . قاعدة عدم جواز]ثات عكس النا بت 
اكتابة يالبينة . ليمت من النفلام العام جواز التازل عن 
العمسك بها صراحة أو ضمنا . مثال . 
ب سس قش . علمن - إثيات . 


سيب الطمن , 


العدد الرابع ‏ السئة السادسة والثلاثون 


يحت يده ملتجة فى الدعوى . سألا موضوعية . المادة 


لاه؟ مرافمات . 

الميادىء القانونية 

١‏ - قاعدة عدم جو از الإثبات بالبيئة فى 
الأحوال الى يحب فيبهاالإثبات بالكتاية ليست 
من النظام العام » فعلى من يريد القسك بالدفع 
بعدم جواز الاثبات بالييئة أن بتقدم بذلك 
محسكمة الموضوع قبل اليدء فى سماعشبادة الشبود 
فإذا سكت عن ذلك عد سكوته تنازلا منه عن 
حقه فى الاثبات بالطريق الذى رمه القانون . 
وإذن فت كانت المكمة قد أحالت الدعوى إلى 
التحقيق لإثبات أن العقد المدعى بتزوبره حرر 
من صورة واحدة على شلاف الثابت بالعقد 
المذكور من أنه حرر من نسم بعدد المتعاقدين 
وسكت المدعى عليه فى دعوى التزوير عن هذا 
السك ول يعترض عليه بل ثفذه باعلان شهوده 
لتأبيد ضمة مأباعيه رصدر الحدكم فى الدعوى 
ولما استأ نه لم يلع فى استثنافه على قضاء ذلك 
الك شيا » فإن هذا يكون قاطماف الدلالة على 
قبوله الحمكم مائعا من الطمن فيه با لنقض . 


م تقدير الدلائل أو المررات المنصوص 
عليبا فى المادة م«ه؟ من قانون المرافمات الى 
تجميز الخصم أن يطلب إلرام خصمه بتقديم أبة 
ورقة منتجة ف الدعوى تكون تحت بده هو نظار 
موضوعى يتعاق يتقدير الآداة ما يستقل بدقاضى 
الموضوع ولا رقابة ممكة النقض عليه فيه + 


مسصيب سنوي 


قضاء محقة النقض اأدنة 


و... هن حبث إن هذا الطءن أقم عل 
ثلاثة أسباب بتحصل أولما فى أن المكم المطعون 
فيه شابه البطلان والقصور فى القسبيب [3 طلب 
الطاعن فى مذكرة قدمها ممكية الاستئياف أن 
تأم الحسكة بإبداع نسخة العقد المطعون فيه 
باللقوير وكشوف اليوابة وإعلام الرذرتفت 
الموجودة تحت بد المطعون عليه واسدّند الطاعن 
فى ذلك إلى أن العقد المطمون فيه بالتزوير ينص 
صراحة على أنه حدرر من لست #سسدر عدم 
المتعاقدين و أن هذه العبارقلم يطعن فيرا با اتذوير 
وأن العرف والقانون يقضيان بتحرير نسخة 
لكل طرف ف العقد وأن المطءون عليه كان 
يست من الطاعن فى موممسئة 144 -- ١40‏ 
الأ كباس والتقود لحساءه وأن والده توقى 
وآلت نسخة العقد الى كانت تحت يد هذاالواد 
إلى ولده المطعون عليه ولمسكن ممكئة الاستئناف 
لم تلق بالا إلى هذا الدفاع رغم أهميته الواضحة 
ولم نشر إليه فى حكها مع أنه كان ينبغى أن 
تأمى بتقدم هذه الأوراق فى الدعوى عبلا 
بالمواد موب بوهم من قانون المرافعا تالجديد 
وف إذلم تفحل تسكون قد أخلت حو الطاعن فى 
الدفاع وكان عليها أنتبحث هذا الدفاع وبمحصه 
متقبله أو ترفضه مع بيان أسباب ذلك و لكنها 
م تفعل هذا منها قصور يعيب المكم . 
المطعون فيه قد 
أورد فى أسيابه عن الأزاع الذى قام بين الطرفين 
بشن صورة العقد المدعى بوجودها تت يد 
المطعون عليه : ه ومن حيث إنه فيا قيل بشأن 
أمتناع المستأئف ضده ( المطمون عليه ) عن 
تقديم صورة العقد المطعون فيه تلك الصودة 


0 ومني حيث إن ١‏ 


ذؤهة 


الى استلبها يوم | نعقاد العقد مع ما اذلك من بالغ 
الآثر فى تغيير وجه القضاء فى الدعوى قياما 
على مطابقة تلك الصورة للصورة المطعون فيها 
فقد قبل من ؤر الكصومة إن العقد تحرر من 
صورة واحدة أخذها المسثاً ف ( الطاعن) وقب 
دلل المستأقف عليه ( المطعون عليه ) - على 
ذلك بقريتنين اثنتين فيهما ما يكئ للقضاء على 
تلك القيبة التى أثارها المستأنف و تتحصلان 
أولا ‏ فى أن والد المستأنف ضده ( المطعون 
عليه ) هو المتعامل الآصل مع المستأتف رأى 
أنمعاملته مع هذا الأخيرىهوسم 131410-14 
أسفرت عر مديونية المستأ ف له فى مبلخ 
بادء؟ ج ف ملام دقع با الدعرى دق من 
لسئة ١545‏ كلى بنى سويف فدقع المستأتف 
بعدم اختصاص محكة بى سويف تأسينا على أن 
العقد المحدد لعلاقات الطرفين قد مندم حكة 
القاهرة ولاية القضاء فى الدءوى وقد أخذت 
المكة بهذا الدفع وقضت بعدم اضختصاصبا 
و إلزام رافع الدعوى بمصروفاتها فاعاد الرجل 
رفعها أمام ع القاهرة ولاريب فى أنه وكان 
لدى الزجل صورة من هذا العقد المطعون فيه 
لمافاته أن يقم دعواه لدى حكة القامرة قصدا 
فى الوقت وتوفيرا لللصروفات والنفقات الى 
تكبدها فى هذا السبيل ولقد كان ستطييع 
إقامة دعواه أمام محكمة القاهرة ذات الولاية مع 
بقاء صورة العقد التى بين يديه فى الخفاء 
والكتان . ثانيا ‏ إن دعوى والد المتأ تف 
ضده ( المطعون عليه ) تربو قيمتها أضعافا على 
دعوى المستأف ومن غير المفبوم بداهة أن 
حيس الرجل العقد عن نفسه ويسير فى الدعوى 
بير سند وف هذا من الخطر على القضية 


"7 


والمغامرة مها مافيه ولما كانت أقوال الشبود 
الدين جاء مبم المستأ نف ضده ( المطعون عليه ) 
متمئية مع تلك القرائن المنطقية السليمة كان 
محكمة الدرجة الأولى على حق إذ رأت الاخذ 
بتلك الأقوال دون غيره! خصوصا وأن القحيص 
النى محصت به هذه الأقوال كأن صائيا 
ولابسعهذه المحكمة [لاإقر ارهاعل مار أت...» . 

وببين من هذا الذى أورده اللمك أن احكة 
واجوت هذا الطلب الذى تمسك به الطاعن 
ودأت فما قدمه من دلائل على وجود صودرة 
العقد الأطمون فيه بالتذوير تحت يد خصمه 
م المطعون عليه . أر ميررات امس بتقدمما 
أنها لا تعدو مجرد شيهة تدحضها الفر ينتان اللتان 
أثيتهما فى أسباب حكها مضافا إلى ماحصلته 
من أقوال شرود المطعون عليه التىجاءت متمشية 
فى نظرها مع هذه القرائن الدالة بمفبومبا على 
نق ادعاء الطاعن فى هذا الخصوص - والنظر 
فى تقدير هذه الدلائل أو الممررات الت يوجبا نص 
المأدة بوم؟ من قأنون المرافماأت «و نظر 
موضوعى يتعلق بتقدير الآدلة مما يستقل به 
قاضى الموضوع ولارقابة لمسكة النتقض عليه 
قبه ومن ثم يكون النعى على الحك المطعون قيه 
فى خصوص هذا السبب على غير أساس ويتعين 
رقصة . 

دوهن حيث إن حاصل السبب الثانى أن 
الحم المطعون فيه قد خالف القانون إذ أباح 
للبطعون عليه أن يثبت أن العقد المتنازع عليه 
حرر من صورة واحدة احتفظ بها الطاعن رغ 
ما هو ثابت كتابة بذلك العقد , مالم برد عليه 
طمن بالتزو بر» أن هذا العقد #رر من نسخ 
بقدر عدد المتعاقدين وهو ما نخالف القاعدة الى 


العدد الراببع ‏ السئة السادسة والثلاثون 


لاتميذ إئيات عكس الثابت بالكتابة إلا يكتابة 
مثلبا "5 ألة قلب. عبء الإثيات بتكليف الطاعن 
بأن يثيت عكس ما طلب إلى المطعون عليه 
إثيانه ولآن امحمسكة لم تقف بالتحقيق عئد الحد 
الذى أمرت بإجرائه ف حكببا القييدى بل 
جارذته إلى تحقيق وجود عرف جرى فى شأن 
تحرير مثل العقد حل النذاع من نسخة واحدة 
وكان أن أنز لتقت بالخصومة إلى مجرى قير امجرى 
الذىكان مرسوماً ها بذلك الحم » وأخيرا فإن 
المحكة قد خلطت بين العرف والمادة إذ دغم 
مأ ثفأه اأطاعن من وجود عرف جرى بتحر بر 
عدّود توريد الأقطان من نسخة واحدة يمأ قدمه 
من شهادات دالة على عكسه فإن الحم المطعون 
فيه قد سابر المطعون عليه فى هذا الزعم وحتى 
أوصح وجود مثل هذا العرف المزعوم فلا »كن 
تكييفه إلا بأنه عادة اتفاقية لا يسوغ الزول 
على حكبا إلا إذ بأن من الظروف أن العاقدين 
قد أنزلاها من عقدهما منزلة الشرط الملحوظل 
وهو أمر غير متوفر فى الدعوى . 

د ومن حيث إن هذا النعى مردود إذ أن 
قاعدة عدم جواذ الاثيات بالبيئة فى الأحوال 
التى يحب فيبا الائبات بالكتابة ليست من 
النظام العام فعلى من يريد الفسك بالدقع يعدم 
جواذ الاثبات بالبيئة أن بتقدم يذلك لمحكة 
الموضوع قبل البدء فى سماع شبادة الشوود فاذا 
سكت عن ذلك عد ذلك تنأزلا مئه عن حقه في 
الاثيات «الطريق الذى رممه القانرن فإذا كان 
الثابت أن المطعون عليه قد ادعى أمام حكمة أول 
درجة بتزوير العقد محل النزاع ثم رأت المحكة 
أن تحيل الدعوى على التحقيق لإثبات أن العقد 
حرر من صورة واحدة احتفظ با الطاعنءعلى 


قضاء محكة النتقض المدنية 


خلاف الثابت بالعقد الم كور » أن العقّد حرو 
من فسخ بعد المتعاقدين ثم سكت الطاعن عن 
هذا الحم ول يسترض عليه بل تفذه بإعلان 
شهوده لتأبيد حمة مأ بذعيه وصدر المك فى 
الدعوى . ولما استأنفه لم يدع فى استكنافه على 
قضاء ذلك الحم شيئاً كان هذا قاطعا فى 
الدلالة على قبول الطاعن لحك التحقيق قبولا 
مائعا من الطعن فيه بالنقض ويكون الحسكم 
المطعون فيه إذ أيد الحم الاتداى فى هذا 
الخصوص لم يخا لف القانون ومن ثم يكون هذا 
الوجه من الطمن عل غير أساسوواجبا رفضه . 
ومردود كذلك بأنه تقرر أن قواعد 
الاثيات ليست من النظام العام مما يجوز معه 
الرضا صراحة أو دلالة بمخا لفتها فايس ثمة مايمفع 
من تلقل عبء الاثيات وتردده بين طرق 
الخصومة على مةتضى الخال فى الدعوى فإذا 
كأن الثابت أن المطعون عليه 50 أدعى مخالفة 
الظاهص فى الدعوى بأن العقّد حل التزاع قد حرر 
من لسضة واحدة احتفظل 5 الطاعن وكلفته 
الحكة بإثيات ذلك و أباحثك لخصمه الطاعن نقى 
هذا الادماء وأضافت إل ذلك تكليف الطاعن 
بإئبات أن العقد حرر من نسم بعد المتعافدين 
كان معنى هذا التكليف مجرد توكيد لائنى الذى 
:- كلفته به ابتداء » مإ أن تكليفها المطعون عليه 
بئ هذا الظاهر وهو حصول التعاقد من صور 
لعدد المتعاقدين كان بذاته بجرد تأييد لمأاهوى 

مكلف باثياته ابتداء ومآل هذا كله فى نظر 
المحكة إلى ثبوت أو عدم ثبوت أمر واحد » 
هو حصول التعاقد محل التذاع وتحخرير سئده 
من نسخة واحدةكا يقول المطعون عليه أو نسخ 
لعدد المتعاقدين م يقول الطاعن حتى تستطيع 
أن تؤسس قضاءها على تنيجة هذا الثبوت » وقد 


فيك 
استخلصت الحكمة فعلا أن العقد حرر من نسخة 
واحدة وررت مذا الاستخلاص بأسباب, 
مسوغة فلا مخالفة فى ذلك للقازون ما يحمل هذا 
اللعى على غير أساس . ومردود أخيرا بأنه وان 
تناول التحقيق الذى أمرت الحكمة ياجرائه 
ما أثير عرضاً أمامها بأن عرفا جرى بأن عقود 
توريد الأقطان تحرر عادة من سخة وأحدءة 
قليس فى هذا خرووج منبا عن نطاق ما أمرت 
بتحقيقه . ذلك لآن هذا العرف - لوصم 
وجوده . ليس إلا عنصرا من عناصر تعزيز 
الآدلة على ما أمرت المحكمة إثباته ولم يكن 
بذاته دلملا مستقلا أسست الحسكمة علردقضاءها 
بل كان عماد حكمبا قائما على ما حصلته من تق بر 
لير والقراثن والادلة الآخر ى ."دمت تقر 
ذلك أصبح ما يثيره الطاعن حول المرف 
أ العادم الاتفاقية والخاط أو التفريق ينما 
لاحل له فى خصوص هذه الدعوى ما دام أن 
ذلك لم يكن الأساس الجوهرى النى أقام السكم 
المطمون فيه عليه قضاءه ومن ثم كان النعى 
فى هذا الخصوص غير منتج ويتعين رفضه . 


م ومن حيث إن السبب الثالك ,تحصل فى 
أن الحك المطمون قيه قد شابه قصور يبطله . 
وفى ببانه بقول الطاعن ( ١‏ ) إن ما ذكرته 
الممكمة ‏ بصدد ما قاله الطاعن أن المتدحرر 
من نسحتين ‏ من أن الآدلة يشد بعضبا بعضآ 
وأن العقد يفيض بالتحشير وكان لاسر تحير 
عقد جديد كل هذا الذى قاله الحم لايؤدى 
عقلا إلى أن العقد حرر من نسخة واحدة . 
(0)ما قله الحكم عن امتناع السيخ على 
فرج عن تقديم العقد كان سببه مأ قبل من جر 
الخصومة أن العقد حرر من أسخة واحدة وَْ 

١ - 


يفك 


إقدر الحسم مدر هذا الول ومكاته . 
م ) الاستدلال برفع دعوى 0000 
عدكة ب سوايف ولوكان معه نسخةمن المقد لمافاته 

أن برقعبا عصر إذ أن قيمة هذه الدعو ى كبيرة 
لايدتل أن يغامس بها صاحبا ويسير فيها بغيد 
عقد وهذا وذاك استدلال لا يقوم على أساس . 
)4( قدم الدلاعن مستيد ا تساسعة فى بيآن اشتراك 
الممامون عليه فى توريد الاقطان عن مو 

4 - 1447 ولكن الحكة اطرحت ذلك 
بمقولة إن المطمون عليه كان يتولى ذلك يصفته 
وكيلا عن والده دون أن بكون فى الدعوى أى 
دليل على هذه الوكلة . ( ه) أتخذت الحكنة من 
ظبور العبارات المدعى بتو برها للمين الجردة 
دللاعل اللدوير مع أن هذا دليل على حسن 
لنية يا أغفات دلالة البد الخامس من عقد 
إلاتفاق الذى ورد فيه عبارة د سم الموردين » 
وه مواسم الاوريد» » بصيغة ا ما لذلك 


من أهمية فى نض "زور المدعى به وأغيرا 
فأن احكة تبرعت بأدلة.وقرائن لم تواجه بها 
الطاءن فضلاعن أن الحم يفرض بالاستدلالات 
أت لالستةبم مع المنطق ولاتؤدى عقلا إن النتامج 
المراد استخلاصبا 5 

د ومن ححيث إن هنا الذى أثاره الطاعن فى 
جملته و نشعي له لامخرج عن كونه برد مادلة 
موضوعية فى تقسدير الآدلة التى اعتمدت علما 
اللكة فى قضائم! مما يتأى عن رقابة هذه المكة 
مادامت هذه الأأدلة ااتى ساقبا سائغة و«ؤدية إلى 
النليجة الفى انتهت اما فى قضاتما ومن ثم يكون 
هذا السبب:فى جملته واجب الرفضء . 

( القذية دم 14 سلة 9" ق رئاسة وعضوية 
السادة الأسا. ة عبد العزيؤ مد رئهس المسكية وسلبان 


نآيت وكل الك 5 ومسمق فال وأجد العرومى وتجدد 
فؤاد جد المتتارين ) . 


المدد الرأبح ألسئة السادسة والثلانون 


١466 فبرابر سنة‎ ٠٠ 

ضرائب . أرياح استثنائية . اختبار وثم المقارنة . 
وجوب إنعار الممول باعتاد مصلحة اضرائب لأرباحه 
عن السنة الى اذ أرباحها رقا المقارنة . ٠‏ عدم إخلاره 
باعتياد هذه الأرياح . حقه فى الاخخيار وى قأنها .المادة 
؟ من القايون ركم 59 لمنة ,١541‏ 

الميدأ القأ نرق 

لكى يتسنى للممول استعال حته فى اختيار 
دم المقارة الذى يب على أساسه تقدير أرباحه 
الاستثنائية يحب أن يكون على يإنة من أنمصلحة 
الضرائب قد اعتبرت حساناته منتظمة و يأتهبا 
اعتمدت أرباسه عن السئة التى خوله الغا زونحق 
اغا أرباها رقا القارة :وان يكن آن 
تعتمد المصلحة حسابات الممول دون أن تخطره 
بذلك لسك تعتبر حساباته مننظمة وبالتالى يسقط 
حقه فى اختيار رتم المقفارئة التخول اه مقتمنى 
لمادة الثانية من القانون رقم .4 لسئة ١441‏ 
لعدم استهاله حتّى ١0‏ من قبراير مسئة و١‏ 
وفقا للترار الوذارى رقم "0 لسسئة ١649‏ 
وإذن فبتّىكانت الشركة المطالبة بالضريسة 'قد 
استعمات حقها وطلبت فى ؛ من قيراير مسئة 
4و اختياد أرباح سنة معز رقا للاقارنة 
وذلك قبل أن تخطرها مصلحة الضرائب فى ١١‏ 
من مارس سنة م44١‏ بقرارها الذى عةتضاه 
حددت أرباحبا عن سئولتالخلاف ؛» فان الحم 
لا يكون قد أخطأ إذ قضى بأحقسة الشركة فى 
أتسوية الضرائتٍ الاستشائية في سئة «44؟ على 


قضاء محكمة النقض المدنية 


يوق 


أساس اتخاذ أرباح سنة مم1١‏ رقا المقارنة . 
ولا يغير من ذلك أن تتكون الشركة لم تقدم إلى 
مصلحة الضرائب صورة ميزانية سئة ,7و١‏ 
الثى اختارتها رقا لللقارئة إذ الفائرن رقم .> 
لسئة 1445 لم يستلزم ضرورة تقديم ميزافية 
السئة الى وقع عليها الاختيار قبل الإبلاغ عن 
رقم المقارنة . 


ا مكو 

و ... من -حيث إن الطعن مقام على سيب 
واحد بتحصل فى أن الك المطعون فيه إذ قضى 
بأحقية الشركة المطعون عليوا فى تسوية الضريبة 
الاستثنائية المستحقة عليبا فى سنة ١٠68#‏ على 
أسأس اذ أدباح سلة ,9 ا رقا للقارنة 
استنادا إلى أن القائون إذ مرك للبمول حرية 
اختيار أساس !أقارئة على الوجه الذى أوضحته 
المادة ؟ دن القانون دم و لسئة ١عو١‏ إنا 
أراد بذلك ااتيسير على الممولين » وإلى أن هذا 
القانون ولاتعته التنفيذية والقرارات الوزارية 
الصادرة تنفيذا له خلت من النص عيل سقوط 
سدق الممول فى الاختيار إن هو أيداه بعد المبعاد 
التانوى » وإلى أن دق الاختيار وقد جعل 
لعالح المدول فإنه بلزم أن يكون هذا الآخير فى 
حالة تمسكئه من معرفه الطريقة الأصاح له حتى 
يتمكن من إعلان اختياره » وإلى أن مصلحة 
الضرائب هى اأرجع فى الحك على التظام 
أو عدم انظام الحسانات وإل أن م أعاةالمبعاد 
ليس إجراء! جوهريا متصلا بالهالم العام حتى 
سرتب على عذ'لفته البطلان وفنا الادة ه؟ هن 
قانون المرافمات » و إلى أن دقع الشركة الضرببة 


آ لايعد اختيارا لثأنه إا حصل جيرا عنها وإلأن 


الشركة لم تكن على بيئة من حقية أرباحها 
وما إذا كات مصلحة الضرائب قد اعترت 
دفائرها منظمة فى سئة م54١‏ » وهى لم تفحس 
الدفاار إلا فى سنة بمع؟ ١‏ . إذ قرد الحم ذلاك 
فقد خالف القانون من وجهين : الآأول - أن 
المشرع إذ نص ف المادة الثالثة من القانون 
دقم ٠‏ لسئة ١١4١‏ على أن يكو ناختيار إحدى 
الطريقتين المنصوص عليبما فى المادة السايقة 
كأساس للمقارنة منروكا لللسمول شرط أن 
تنكون له حسابات منتظمة » إنما قصد الممولين 
الذين قدموا إقرارات على الفاذج رتم ( المعدة 
لذاك ‏ وواضمح من هذا الاص أنه لم يوجب 
اعتاد مصلحة الضرائب للحسانات كشرط 
لانتظامها » ولم تعلق بالتالى اختيار الممول على 
هذا الاعتاد . يؤكد ذلك القرارات الوزارية 
الصادرة من وزير المالية إعمالا لهذا النس , 
وهى خالية من هذا الشرط ولوأن المشرع هدف 
إلى الريط بين حق الممول النى يسك دفاني 
منتظمة فى الاختيارو بين اعتاد مصلحةالضرائب 
لهذه الدفاتر لسار على النهج الذى تبعه فى شأن 
الممولين الذين لا بمسكون دفار من هذ! القبيل 
د وأن مصاحة الضرائب وإن كانت قد مقصت 
دفاتر الشركة المطعون عليها فى سنة م44 ١‏ إلا أنيا 
اعتمدت هذه الدفاتر » ولم تدخل علييا 
إلا تعديلات دفترية لانخل باتظامبا . والقول 
بأن ا ننظام الدفائر وعدم نتظامبا مرجعبامم احة 
الضرائب لاسئد له هن القانون ب وتحصل 
الوجه الثانى فى أن المادة الثانية من القانون 
رتم .1 لسئة 154١‏ توجب عل الممول الذى 


على أدأس 1/3 من رأس المال المستثمر عسك دقائر منتنظمة أن يبلغ اختياره في الميعاد 
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الذنى دده القرار الوزاري » فاذا ؤأته المبعاد 
قحدد ألريح عل أساس ١‏ 1 من رأس المال 
الحقبق المستثمر » ولابملك أن يختار ديح أى 
سئة من السئوات 3907| 4 21468 واس 
أما القول بأن مراءاة الميعاد ليس من قبيل 
الإجراءات الجوهرية ألتى يترئب على عنالمتها 
البطلان فهو يناقض طبيعة القوانين المالية » 
وأحكامها من النظام العام . 


« ومن حيث إرى الحك المطمون فيه إذ 
قضى بأحقية الشركة المطعون عليها فى تسوية 
الضرائب الاستثئاشة المستحقة عليها فى سنة 
م4١‏ على أساس اتخاذ أرراح سئة مو ١‏ رقا 
للبقارنة » فإن الدعامة الأساسية الى أقام عليها 
قداءو ع أن المول وقد عل لطالله تق 
الاختيار ‏ فائه يحب أن يكون فى حالة تمكنه 
من معرقة الطر يق الأأصلح له حتى يستطبعاستعال 
هذا الحق » وأن المصلحة لم تقم بحص حسابات 
الشركة المطعون عليها إلافى سئة م46١‏ : ولهذا 
لايمكن القول بأنها كانت فى سئة ١4#‏ تعل 
باتظامدفائرها . وهذا الذى قررهالىكالصحيح 
فى القاانون » ذلك أنه لكى يسن للسمول استيهال 
حقه فى اختياى رقم المقارنة الذى يي على 
أساسه تقدير أرراحه الاستثنائية بجحب أن يكون 
على بيئة من أن مصلحة الضرائب قد اعتيرت 
نحساءاته منتظمة وبأتها اعتمدت أرباحه عن 
السئة الى خوله الفانون حق اختيار أرباحها 
رقا للدقارنة و ليس يكفى أن تعتمد المصلحة 
حسابات المسول دون أن تخطره ذلك لي تعثير 
حسايانه منتظدة وبالالى يسقط حقه فى اختيار 
رقم الثقارثة الخول له يمقتضى المادة الثانية من 
إلقافون رتم .+ لسئة ١44١‏ لعدم استعاله حت 


العدد الرابسع ‏ السئة المادسة والثلائون 


١6‏ من فبراير سئة ١449‏ وفتاللقرارالوذارى 
دم ام سئة ١449‏ - ولما كان يبينمن الحم 
المطعون فيه أن الشركة المطعون عليها استعمات 
حقها وطلبت فى؛ من قبراير سكة لم4و١‏ 
اختيار أرباح سنة ببعوز رقا للقارنة وذلك 
قبل أن تخطرها مصلحة اأضرائب فى ١١‏ من 
مارس سئة م44١‏ بقرارها الذى عقتضاه 
حددت أرباحها عن سئوات ,الخلاف فان الحم 
لأيكون قد أخطأ [ذ قضى بأحقية الشركة فىنسوية 
الضرائب الاستثنائية فى سمئة ١40‏ على أساس 
انخاذ أرياح سئة معو ورقًا لللقارئة . ولابغير 
من ذلك قول الطاعئة إن الشركة اطعون عليها لم 
تقسدم إلى مصلحة الضرائب صورة ميزانة 
سنة معو وص السنة التي اختارتها رقا 
للمقارنة » إذ أن القانون رقم .+ لسنة وعبه! 
لم يستلزم ضرورة تقديم ميزائية السئة الت وقع 
عليبا الاختيار قبل الإبلاغ عن دق المقارنة . 
أما ما تعيبه الطاعئة على الحكم من الخطأ فى 
القانون إذ قرد أن الميعاد امحدد لاختيار رقم 
المقارئة لايمتبر إجراء جودرياً حت يترتب 
على عذالفته البطلان وققا لللادة م من قانون 
المرافعات ء فاتما كان استطرادا منه فى صدد 
ألرد على دفاع طرق الخصوم والاعى عليه فى 
هذا الخصوص غير مجد متى كانت الدءامة 
الآساسية الى أقم عليها الحم صحيحة فالقانون: 
كر رو ال النقيجةالتى انتبى [ليبا. 

دوهن حيث إثه 1 تقدم يكون الطمن 
على غير أسأس ما يستوجب رفطه , . 


( القضية رقم خم5؟ سنة ؟" ق وئاسة وعضوية 
السادة الأساتذة سليان ثابت وكيل الممكمة وأعد 
العروسى وتخدأمين ذك وخدفؤاد جابر وتحد عبد الواحد 


الستثارين ) . 


قضاء محكة النقض المدنية 


ذى 
و١‏ فراير سئة مه ١‏ 

اس نزع ملكية . ممئولية . تعويض . وقفا . 
استيلاء االمكومة على جزء من أرض الوتف دوناتباع 
الإجراءات الى نس عليها القابون . 
أأضرور ق النعويض . مدى هذا التعويض . حقه فى 
الحصول على تعويض آنثر يديب التأخير . حق الحمكة 
فى #قدر التعويضين جلة أو تقدير كل منهما على حدة . 
عدم تقيدها بالقواعد الخاصة يفوا التأخير . 


ب حل نزع ملكية . مسشوية . تعويض .وقف. 
الجزء الذى لم محصل الاستيلاء عليه نقصت قيمته . 
استحقاقه انعو يض سواء ا نتفم بهذا الجزءأم لم شتفم . 

ج س انزع ملكية . مسكولية . تعويض . وقنف . 
حك . تسيبه . الفواك الحسكوم يها بيب التأخير. هى 
من توايع طلب التموبش الأصلى . الأسباب الى أقام 
علمها الي قضاءه ف التعويض الأصلى . تعتبر أسبابا 

و ل بزع ملكية . وقف . تمويض . نسالمادة 
؟ عن القانون رقم ه لسنة ١51‏ المعدل بالمرسوم 
بقانون رقم 8ه اسنة 1581 . مجال تطبيقه أنتكون 
المسكومة قد اتبعت القانون فى الاستيلاء على أعيان 
الوقف . نزع الملكية دون اتباع القانون . حق ناظر 
الوقف فى الطا لبة با لتمويض وقضه . 

الميادىيء القا نونية 

١‏ س هتى كانت المسكومة قد استولت على 


جزء من أرض وقف جيرا عله دون اتاد 
الإجراءات النى يوجبها قانون نزع الملكية » 
ذان هذا الاستيلاء يعبر عثابة غصب يستوجب 
مسدوليتها عن التعويض الجبة الوقف بقسمة 
ما استوات عليه وعقدار ما أصاب باق أرضه 
المتخلفة بعدالاستيلاء ب.بب حرمانها من الواجبة 
الواقعة على الشارع , و لليضرور فى هذه الحالة 


وه 


إلى جانب التعويض الآصلى الحق فى تعويض 
آشترعن التأخير يسرىمن وقت حصو لالضرر » 
وللبحكة إما أن تدر التعويض جملة واحدة » 
أو أن تفدر كلا منهما على حدة غير مقيدة فى 
ذلك بالقواعد القانوئية الخاصة بفوائد 
التأخير . 

« ل القول بعدم استحقاق جبة الوقف 
للفوائد عن المبلغ الذى قدرته احكمة كتمويش 
عيا أصابها من ضرر بسبب حرمان الآرض الى 
لم ستول عليبا الحسكومة من الواجرة الواقمةعلى 
الشارعلآن جبة الوقف ظلت تتتفع بها » مردود 
بأن الفوائد احسكوم بباعن هذا المبلغهى فوائد 
تعو يضية قدرها المكمة بواقع همه علاوة 
على التعويض الأصلى عن الضرر الذى لق جبة 
القن شاللا عل قبن الجر الباق التق 
لم حصل الاستيلاء عليه من نقص وى تستحق 
سواء أ كان الوقفظل ينتفع بها بعد الاسثيلاء 
أملا. 

م مىّ كانت تلك الفوائد تعتير من 
الطلبات التابعة لطلب التعويض الأصلى » وكان 
الحم إذ تعرض للطلب الأصلى قد اشتمل على 
الأسباب إلى بنى عليها قناءه وى أسباب 
شاملة يتحمل عليها القضاء فى الطلب التابع ؛ 
فإنه لاتثريب على امكة إذ هى لم تورد بيان 
العناصر الثى استندت إليبا فى هذا الخصوص»ء 
ما دام أن عناص التعويض الآصل التى أوردتها 
وافية البيان لا يشوبها القصور . 

- التحدي بنص المادة بوم من القانون ‏ 


أفرن 


المدد الرابع - السنة السادمة والثلاثون 


رقم ه لسئة .وو المعدل بالمرسوم بقانون | التى استولت علبا المكومة ومقدارها وف 


دقم مره لسئة 1م14 محله أن تكون الحكومة 
قد نزعت ملكية أرض الوقف لامئافع العامة » 
وأن تكون قد اتيعت فى ذلك الإجراءات ألنى 
نس عليها هذا القانون » أما إذا كانت لم 
تلتزم هذه الإجراءات واستولت على أرض 
الوقف دون اتباعها فإنه يكون لناظض الوقف 
المطالبة بما لمق الوقف من جراء هذا 
الاستيلاء » إذ هو عل الوقف فى مقاضاة 
المقتصب لأاعيانه ما مثله فى اقنضاء ما الوتف 
من حقوق قبل الغير . وإذن فى كان ااثابت 
أن المحكة الشرعية أمرت نا الوتف باتخاذ 
الإجراءات القاثوأية للحصول على تمن المثل 
فآن الحم لا يكون قد أخطأ إذ قضى بإلزام 
الحكومة يدقع اللخ انمكوم به إلى ناظر 
الوتف دون أن يأمر بابداعه خزانة وزارة 
الأوقاف . 

سيره 

« ... من حيث إن الطمن بى على سببين 
يتحصل السبب الآول فى أن الحم المطمون 
فيه مشوب بالقصور من وجبين الآول أن 
المحكنة قضت بالفوائد تأسيسا على أنها فوائد 
تعويضية وهذا الدوع من القوايد تجرى عليه 
أحكام ااتعويض من حيث ضرورة اشتال الحم 
به على عناصر الض»ضرر المقضى بالتعويض عنه 
وببان الاعتبارات النى بنت عليها الحكة 
تقديرها والمصادر الى استقت منها عقيدتها 


ووطوم س هو بوه جنا و.سم مايا 
وقضت الطمون عليه يفوائد تعويضية عنها بواقع 
6 سئوبا مقابل ماضاع على الوقف من ريعبا 
بسبب الاستيلاء عامها أى على أساس أن ريع 
هذه الاطيان جوع جشرا وءوم ملما ف السنة 
إلا أن الك المطمون فيه لم يسبب قضاءه 
بتقدير الريع وما قاله فى هذا الخصوص خاو.ن 
بيان العناصر أتى استند اليبا ولا يصلح لآن 
يكون نسيبا سائغا وفيه سخ وتشويه ااواقع 
من الام ء والوجه الثاى أن الحم المامون 
فيه قضى باغ بو؛؟ جثبها وه"!! ماما تعريضا 
عما أصاب المساحة المتخلفة من أطان الوقف 
وهذا التعويض ليس محل تذاع الآن ومع ذلك 
فقد قضى أيضا بفوائد تعويضية عن هذا المبلخ 
وأقام تضاءه على أسباب فخلا عن قدورها ذان 
هذه الأأطيان المتخافة ظلتفق حياذة جبة الوقف 
فم ضع عليه فى منر يعبا وكان أراما عل الحم 
إذا دأى القضاء بالنواك دغم ذلك أن سيب 


قضاءه فى هذا الخصوص . 


ه ومن حيث إن النعى على الحم فى هذا 
امنب مردود فى وجبهيه بأن الحم الابتداق 
المؤيد لآسيابه فى هذا الخصوص بالك المطمون 
فيه بعد أن أورد الآدلة الت استئد إليها فىتقدير 
اتعويض خاص [لى القول بأن ما يحق ليه 
الوتف مقال الاستيلاء على الأرض المرفوع 
بشأتها الدعوى مبلغ م4١١‏ ج و 10م م من 
ذلك مبلغ الو ج و .0م م قيمة الأرض 
المستولى علها ومساحتا م ف و وطو موس 
يضاف إلى ذلك مباغ ١41‏ ج و وم م مقدار 


فى التقدير ولما كان الل مغالذىقدرتهتمنا للبساحة * ما أصاب أرض الوقف الياقية بعد الاستيلاء 


قضاء محكة النقض المدئية 


غك 


من ضرر إسيب حرماتها من الواجبة الواقعة 
على الشارع وذلك بواقع ١5.‏ م للش وقالت 
عرى الغوائد التى طلما المطعون عليه بصفته 
ناذا الوقف إن المكرمة وقد انثولت 
جيرا على أرض الوقف دون اتباع الاجراءات 
الغا نرئيية فتاوم بالفوائد التعويضية مقابل 
الريع وقدرتها باعتبار ه./'من ناريخ الاسقيلاء 
فى 7 من ينأير سئة ١444‏ حتى نمام الوفاء فما 
عدا الفوائد عن مبلغ مزوهج ف مهثلام 
ثلا تسرى النوائد عنها من ه6١‏ من نوفر 
سنة 4446؟] وهو تاريخ [بداعبا لذمة الوقف . 
وهذا الذى قرره الحم لاخطأ ولا قصور به 
ذلك أنه «تى كان الثابت من الحك المطعون فيه 
أن الحسكومة استوات على ججمزء من أرض 
الوقف جيرا عنه دون أن تخد الإجراءات أأتى 
يوجما قانون تزع الملكية فبذا الاستيلاء يعتبد 
مثابة غصب يستوجب م و ليتها عن التمريض 
لجبة الوقف بقيمة ما استولت عليه ومقدار 
ما أصاب باق أرض الوق المتخلفة بعدالاستيلاء 
بسبب حرمانها من الواجبة الواقمة على الشارع 
و كان للاضرور إلى جانب التعريض الآصلى 
الحق فى تعويض آخر عن التأخير يسرى من 
ونت حصول اضرر وكان للبحكة إما أن 
تقدر التعويض جملة واحدة ويدخل فى تقديرها 
التوعان معا أو أن :ندر كلا منهما على حدة غير 
. مقيدة فى ذلك بالقواعد القانونية الخاصة 
بنوائد الدأخيد ومن ثم لانكون المحكة قد 
أخدأت إذ هى قدرت الفوائد التعويضية على 
على حدة باعتبار ه /"من مقدار النمريض 
الأصلى وذلك من تاريخ الاسنيلاء الحاصل فى 
٠"‏ من يثاير سئة 1444 باعتباره مبدأ الحصول 


الضرر أما القول بعدم امتحقاق الوقف للفوائد 
عن مبلغخ وغ ؟ جنيبا ووم ملما وهو قيمة 
التعو يضعما أصا بدمنضرر بسببحرمانالأرض 
النى لم تستول عاي,أ الحسكومة من الواجبة الواقعة 
عل الشارع إآن جهة الوقف ظات تنلتففع با 
فردود بأن الغوائد الحكوم ما عن هذا المبلغ 
هى عيارة عن فرائد تعويضية قدرتها المجكية 
باعتبار ه /* علاوة على التعويض الآصل عن 
الضرر الذى لل قجمة الوقف بسيب ما طرأ على 
قيمة الجزء الباق من الآرض والذى لم تستول 
عليه الحكومة من نقص بسيب حرمانه من 
الواجهة الواقعة على الشارع وهى تستحق سواء 
أكانت جمة الوقف ظلت تنتفع به بعد الاستيلاء 
أم لا . أما النعى على الحم بالقصور إذ هو لم 
يبين العناصر التى استّند إامما فى قضائه بالفوائد 
التعويضية فردود أيضا بأنه متى كانت تلك 
الفوائد تعتيرمن الطلبات النابعة لطلب التءويض 
الأصل وكان الك إذ تعرض الطلب الأهلى 
قد اشتمل على الآسباب الت بنى عليها قضاءه 
وه أسباب شاملة يتحمل عليها القضاءفى الطاب 
التابعوهو الفوائد التعويضية و دن ثم فلا تريب 
على الحكمة إذ هى لم تورد بيان العئاصر التى 
أساندت إليبا فى هذا الخصوص هي كانت 
عناصر النعويض الأصلى النى أوردتها وافية 
الببان لا يدوما التصور . 

« ومن حيث إن السيب الثاق يتحصل فى 
أن الحسك المطعون فيه خالف القائرن ذلك أن 
المادة ب؟ من القائون رقم ه سئة .14 بشأن 
زع الملكية نصت على .أنه د إذا كان العقار 
وقفا لا يحوذ بيعه فيدقع ثمنه فى خزاءة ديوان 
عموم الأوقاف إذا كان هذا الوتف املاميا 


ااه 
وإلا فيسل إلى الجبة التابع لها الوقف التصرف 
به حسب الشريعة التابع لاء » ولكن المسكم 
المطعون فيه قضى بإنزام الطاعئين بدقع المبلخ 
اكوم به إلى ناظر الوقف لا بالإبداع . 

د ومن حيث إن النعى على الحكم فى هذا 
السبب مردود أن التحدى بنص الادة ب؟ من 
القانون رقم ه سئة ١4.0‏ المعدل بالمرسوم 
بقانون رقم مه لسئة ١١‏ مله أن تكون 
الحكومة قد نزعت ملكية أرض الوقف للمئافع 
العامة وأن تكون قد انبعت فى ذلك الاجراءاتث 
التى نص عليه هذا القانون وأما وهى لم تاتزم 
هذه الإجراءات واستولت على أرض الوقف 
دون اتباعها كان لناظر الوقف المطالبة بما 
لحق الوقف من إجراء هذا الاسثيلاء » إذ هو 
بمثل الوقف فى مقاضاة المغتصب لأاعيائه يا مثله 
١‏ اقتضاء ما الوقف من حدّوق قبل الغير وقد 
المطمون فيه أن المكمة الشرعية 
أمرت ناظر الوقف فى مادة التصرفات رقم مه 


أثبت ا 


سلة 44و١‏ ل هعو١‏ باتخاذ الاجراءات 
القانونية الحمو ل على بمن الكل . ومن ثم 
لا يكون المسك قد خا لف القانون إذ هو 35 
بإلرام الطاعئين دضع المبلخ اكوم به [ 
المطعون عليه بصفته ناظرا 000 
بإبداعه خزانة وزارة الأوقاف . 

« ومن حيث إنه يبين بما تقدم أن الطعن على 
غير أساس عا يستوجب رفظه » . 

( القضية رقم 70 سئة 7١‏ ق رلاسة وعضوية 
السادة ١‏ 0 


0 عبد الواحد 7 الستدارين ) . 


العدد الراببع - السنة السادسة والثلاثون 


تنك 
/11 فبراير سئة ١606‏ 
٠‏ اقتصار الطاعن فى تقر برطمته 
على طلب نقض المي وتطبيق الفانون ٠‏ كفايه . طاب 
الفصل فى الموضوع أو إحلة الفضية إلى دائرة أننرى . 
تقضى به المحكة من تلقاء نفسها . 

ب سل شرط . شرط تهدددى . عقد . مسثولية ٠‏ 
تعويضش . استتنلاس المكة أن الصرط الوارد فى القد 
هو شرط تهدددى . من حقبا عدم إعمال هذا الشرط 
وتقدير التعويش وققا لاقواعد المامة . 


١‏ - نقض . طعن 


ج س شرط . شرط جزاق . تعويش . مسثولية * 
عقد . وفاء . الواقعة محكومة بالقاثون المدتى القدم . 
ثبوت أن المدين نقذ بعش الأعمال التي العزم بها ول ينفذ 
البعض الآخر . اتقصير جز . حق الحسكة فى تحفيش 
التعويض الاتفاقى . المادة ٠6‏ مدل قدم . 


المبادىء القانونية 

١‏ - مت كان الطاعن قد طلب فى تقرير 
طعنه قبول الطمن شك وفى الموضوع تقض 
الحم وتطبيق القانون » فان مفاد ذلك أنه طلب 
تقض الحسم الطلمون فيه فى خصوص الأسباب 
الواددة بتقرير الطمن ؛ وهو الطلب الأاساسى 
الذى يتقدم به الطاعن لدى محكة الننقض » وهو 
فى ذاته كاف للافصاح عن قصده ء وأما 
ما يصحب ذلك من طلب الفصل فى موضوع 
الدعوى أو إعادة القضية إلى دائرة أخرى 
لتفصل فيها من جديد » فان الممكمة تنظر فبه 
من تلقاء نفسها وتتدل فى شأنه حم القائرن 
غير مقيدة بطلبات طرى الخصومة فى هذا 
السو 

؟سامتى كانت المحكة قد اعترت فى 


قضاء محمكة النقض المدنية 


حدود ساطتها الموضوعية وبالآدلة السائغة الى 
أوردتها أن الشرط الوارد فى العمقد هو شرط 
تبديدى » فانْ مقتضى ذلك أن يكون لما أن 
لا تعمل هذا الشرط وأن تقدر النعويض طيقا 
للقواعد العامة . 

م« ب إذا كانت واقمة الدعوى مكومة 
بالقاثون المدلى القديم , وكان المدين قد نفد 
بعض الأعمال الى التزم بها وتخاف عن تنفيذ 
يعضبا الأخر , فيعتدر :تصيره فى هذه الخالة 
تقصيرا جزثيا يجين للبحكيمة أن تخفض التعويض 
المتفق عليه إلى الحد الذى يتناسب مع مقدار 
الضرر الحقيق الذى للق الدائن . ولامحل 
للتحدى بظاهر نص المادة م«؟ة من القانون 
المدتى القديم » ذلك أن يجال اتزال حم هذا 
العس أن يكون عدم الوفاء كليا . 


ا مير 

و... من حيث إن المطءون عليه الأول 
دفع فى الطمن رتم و١‏ سئة وم ق أولا ‏ 
بعدم قبوله لآن التعاقد الذى أسس عليه طرفا 
الخصومة دعواها إما انعقد بين المطعون عليه 
والطاعنتين بصةتهما الشخصية ويصفتهما 
حارستين على المتزل موضوع التراع وناظرق 
وقف على جزء منه . والحم المطعون فيه أورد 
فى خصوص الاستثئناف رقم ه.ه سلة .اق 
أنه رفع من المطمون عليه الآول على الطاعنتين 
يصفتهما المذكورة إلا أن الطاعئتين رفعتا هذا 
الطعن يصفتهما الشخصية فقط . وثائيا ‏ 
بيطلان الطمن لعدم اشتال التقرير على يبان 


لمك 
طليات الطاعئتين ء ذلك لآن المادة مغ من 
قازون المرافءات توجب أشتال التقرير على بيان 
الح المطءون فيه وتارئخه ووبيان الآسباب الى 
عليها الطعن وطليات الطاعن . وقد اقتصرت 
الطاعئتان فى طبانهما الختامية على طلب تقض الحم 
وتطبيق القانون » دون أن تنصحا عن قصدههما 
من ذلك . وقد أنت وجوه الطمن مطلافة غير 
محددة ما يتمذر معه النكبن بما تقصده الطاعئتان 
حتى لستطيع المحكة أن تقول كلتها فيبا . 

« ومن حيث إن هذين الدئعين مردودان : 
أولا بأنه بين من الحم الاتداق المادر 
١‏ من مارس سئة 1444 أن الدعرى رقم 
ووب سئة بم4؟ةؤ رقعت من الانستين جاءلة 
هام وكافراح هاكم [مام على المطمون عليهم 
وخر بن ثم أقام المطمون عليه الأول الدعوى 
قم ه4١‏ سنة م114 عل الطاعنتين وطلب 
قيرا الحم باإلزاميما عبلغ جمورمم.: جئيها 
من ذلك . و«رع؟ع جشما قدعة الموزن:_ الى 
استولتا عليبا إصفتهما حارستين واستعملتاها 
فق شؤونهما كا تصرفنا فى البعض الآخر . 
فقضت احكمة فى الدعوى الأولى بإلزام المطامون 
عليه الأول بأن يدقع لما مبلغ عم جنيبا ؛ 
وف الدعوى الثانية قشت للبطعون عليه الآول 
بإلرام الطاعنتين بمبلغ ١٠‏ .دم جثيها فرفع 
المطعون عليه الأول استثنافه على الطاعئتين 
إصفتهما الشخصية ويصفتهما حارستين قضائيتين 
وناظرفى وتف على المازل رقم ؛ شارع همدان 
بالجيزة , أما الطاعئتان فد استأنفتا هذا الحم 
بنفس الصفة الى رفعتا ما دعواهها والحكم 
المامون عليه إذ صدر فى موضوع الاستبّئناف 
يتعديل المبلغ اكوم به لم يخي من صفات 


1١ م‎ 1 


2-0 
الخصوم التى صدر بها المك الابتداق . 
'والطاعتتان [ذ قررتا الطمن بطريق النقض 
بصفتهما الشخصية بجحردة م أى صفة أخرى » 
فإئما كان ذلك وققا لما جاء منظوق لكين 
,الابتدائ والاستنانى » وبالصفة التى اتصغا ما 
فى جمبيع ماحل التزاع ولم يعترض عليما المطعون 
عليه الأول فى أية مرحلة متها . ومردودان 
ثانا بأنه يبين من تقر بر الطمن أنالطاعنتين 
طلبتا قبول الطمن شكلا وفى الموضوع بنقض 


الجمك وتطبيق القائون . عفاد ذلك أتهماطية! . 


نض الك المطعون فيه فى خصوص الأسراب 
الواردة بتقرير الطعن » وهو الطلب الأسامى 
'الذى يتقدم به الطاءن(لدى عمكة التقض وهو 
فى ذاه كاف للافناح عن قصدها » وأما 
أما يصحب ذلك من طلب الفصل فى «وضوح 
الدعوئ' أو إمادة القضية إلى دائرة أخرى 
. لتفصل قببا من جديد فان امحسكة تنظر فيه من 
إتلقاء تفسها ونازل فى شأنه حي القا نون ٠‏ غير 
, مقيدةبطلياتطرقالخصومة فى هذا الخصوص 

وأما التعى على أسباب الظمن أعامات ده 
غيل معددة ء ذفان مل ذلك عند الرد على السبب 


الرابع » وأما باق أسياب هذا الطمن فائها |: 


وأحنة ران عد الو النى تهدف إليه 
. الطاعئتان من تعيب الحم فى خصوصبا . 


د وعين حيث إن الطعنين رقى 1١960‏ سئة 
91و ممم سلة ولق قد استوفيا أوضاعبما 
الشكلية . د 


5 ومن حميث إن الطاعنتين تتعيان على الل 
المماعون قره ف الطعن الأول قَ أربعة أسياب 3 
وق الطعن الثاف فى ثلاثة أسباب . 


9 هومن نحيث إن النجبٍ الآول من: الطعن 


العدد الرابع ‏ للسئة السادسة والثلاثون 


اه ال كدد اعارءتتوملالك لاك اانه بيتوي 


الآول يتحصل فى أن الك المطعون فيه قم 
يقض التعويض للطاعتتين 5 منت عليسه 
الاتفاتات المحررة ينما وبين المطعون عليه 
أخطأ فى تطيق القانون . ذلك أن اللمادة وموم 
من القائون الدتى نصت عل أله إذا استحال 


| على المدين أن بنفذ الالتزام عينا حك عليسه 


بالتعو يض لعدم الوفاء بالتزامه ... ويحتكون 
المك كذلك إذا تأخر المدين فى تنفيذ الترامهء 
ونصت المادتان ( مم؟ و 300 ) من القانون 
المدنى الجديد » على أنه مجوز. للتعاقدين أن 
ددا مقدما قيمة التخويض الاتفاى.؛ فلا موز 
للدائن أن يطالب بأكثّر من هذه القيمة [لا إذا 
أثيت أن المدين قد ارتكب غما أو غطأ 


عسوا وعللى اللغس سا فل العوسن 


فان محكة ثانى درجة أغطأت فى تطبيقبا 
وتأويلها ٠»‏ وقدرت التعريض مبلغ 406 ج 
ولامءم تقدديزا اجتهادياً مع أن المتماقدن 
اتفقا على تقدير التعويض فى حالة 0 
فى التسلم لبخ عشرة جدبات يوميا . 

ابن له حصول الغش من جانب ا 


“عليه , 5 نيت ذلك من قضية الجلحة ومن 


مذكرته المقدمة مئه للخبير فى 09 من أبريل 


'سنة )وؤ. 


دومن حصيث إن هذا الميب ص دود بأن 
الحمك المطعون فيه إذ قدر التعويض عن الضرر 
الذى لحق الطاعنتين بسبب تأخر المطعون عليه 


“لهام العملية ؛ وف التسلم بمبلغ ١موجر.‏ لام 


استد فى ذلك إلى أن هذا البلغ يساوى صف 
الإبجار التفق عليه بينهما وبن وزارة المعارف 
5 عشر شهر| و لصفب , ثم أضاف [إليه 
لخ وو ج مث .وم قسمة اما أثلفه المقاول 


قضاء محكة النقض المدنة ٠‏ 


بصي وسر و ووو اصية سمه مسج عبس سسسب سد مج صف ساح تعد جو سمجسده اعا بلدت0 


وعماله بالمنزل يا أثبته الخبير فى تقريره . وقرد 
الحكم أن فى هذا التقدير كل الكفاية عما 
أصاب الطاعئتين من ضرر وما فاتهما من كسب 
بسيب تقصير المطعون عليه ومخالفته لشروط 
العقد » وهو يعتير تقديرا مئاسبا إذا ها قورن 
بقيمة المقاولة و بقيمة الأعمال التىأتمها وقدرها 
الخبير بمبلغ مىم ج و «وم تسل منها ١٠م‏ ج 
كاهو مسل به من الطرفين . ثم قرر الحكم أن 
ما تطالب به الطاعئتان على سبيل التعويض 
متلا فى الغرامة المنفق علا ومقدارها ٠١‏ ج 
عن كل يوم من أيام التأخير » هوطلب غير 
متئاسب مع مقدار الضرر الحقيق فضّلا عن 
أن الغرامة كشرط جزاى مخضع لتقدير امحمكة 
مادام التقصير المندوب إلى المتعبد تقصيرا 
جرئيا . وهذا الذى قرره الحم لاخطأ فيه . 
ذلك أنه مرّكانت الحكمة قد استظبرت من الادلة 
التىأوددتها والسابق بيائما أن تقديرالتعويضق 
عقد الاتفاق بمبلغ عشرة جنءبات يوم فى حالة 
تأخير المحامون عليه عن التسلم فى الميعاد الحده 
هو شرط جزاكى مبالغ فيه . ولا يتفق مع 
الضرر الذى لق الطاءنتين ؛ ولأن التقصير 
الحاصل من المطمون عليه الأول هو #صير 
جز إذ أنه أتم بعض الآعمال الى قدرها الخبير 
عبلغ 81م ج ود م ولم يكن قد نسم من قيمتها 
إلا مبلغ ..م ج ء ثم قدرت التمويض على 
أنناس نصف الإجار المثفق عليه بين الطاعئتين 
و بين وزادة المعارف ؛ لأنبما كانتا تنتفعان 
بالدور الآولف المنزلق المدةانحكوم بالتعريض 
عنبا . وهو تقدير موضوعى ومقام على أسس 
صيحة تبرر القضاء به . وأما تمسك الطاعنتين 
بأن الممسكة خالفت القائون إذلم تعمل الشرط 


41ه. 


المتصوص عليه فى عقد الاتفاق » فردود بأنه. 
م كان الواضح مر وقائع الدعوى أن 

المطمون عليه الأول قد نهذ بعض الاعمال التى 

الم جا ؛ وتلف عن تتنفيذ بعضبا الآخر . 
فيمتير تقصيره فى هذه الحالة تقصير! جرثيا ». 
يحي لللسحكة أن تخفض التعريض إلى الحد الذنى 

يتناسب مع مقدار الضرر الجقييق الدى لحق 

الطاعئتين . ولا محل التحدى يظاهر نص المادة 

سبو من القاثرن المدنى القدم الذنف حم 

واقمة الدعوى ؛ ذلك أن مجال إندال حم هذا 

النص أن يكون عدم الوفاء كليا » أما إذا كان 

عدم الوفاء جزئما ‏ ا هو الشأن فى الذعوى:: 
فلا مال لتذرع بحم هذه المادق) عل أن الثابت 

من اليم المطعون فيه أن المكة اعتيرت فى 

حدود سلطتها الموضوصية و بالآدلة السائغة الى 

أوردتها أن الشرط الوارد بالعقد هو شرط 

تبد بدى ومن مقتضى ذلك أنيكونها أن لاتعمل؛ 
هذا الشرط » وأن تقدر التعويض طيقا للقواعد 

العامة . 


ه ومن حيث إن السبب الثانى من الطمن 
الأول يتحصل فى أن الحم المطمون فيه مشوب 
بالبطلان إذ خالف الثابت,فى اللاوراق وأخذ 
بدفاع المطعون عليه الأول وهو طلب تخفيض 
التعويض إلى تصف الإيجار المتفق عليه بين 
الطاعتتين وونادة المعارف عقولة إلبما 
وأخاهها عباس كانو! ينتفعون بالدور الأول » 
فى حين أن الطاعنتين قدمتا وثيقة رسية وهى 
مستخرج ربعى ليث أن الشقة الغربةمن الدور 
الأرضىكانتخالية من السكن من ١‏ م//:/ 4 144 
لغاية م؟/ 9/ه4؟1 دمت 1440/1١/1١‏ 
لغاية ديسمير سئة ١4+‏ ء وهذه المدة تدخل 


4ه 
تمن المدة التى قالت المحكمة إنبا كانت مشغولة 
بالسكن . يضاف إلى ذلك أن المحكة خا لفت حم 
المأدة ووم من القانون المدتى الجديد التى تنص 
على أن الورقة الرسمية حجة على الكافة بما دون 
فيبا . ويتحصل السبب الأول من الطعن 
الثانى فى أن الحك المطعون فيه مشوب بالبطلان 
هن ثلاثة وجوه : الآارل - أن الممكة إذ 
قررت أن الطاعئتين اعترفنا ولو ضنا بشغل 
أخيهما عباس [حدى الشقتين أخطأت فى الإستاد 
ذلك أنبما لم تقرا شيئا من ذلك واو ضمنا » 
بل قدمتا الدليل الرسمى على أن الشقة اأنى كان 
يسكنها أخوهما عباس كانت غالية ومرفوءا 
ءنها الموائد فى تلك المدة : وهذا خطأ يؤر فى 
المقيجة اانى اتهى [ليما الحم ٠‏ والرجه الثاى 
أ إذا جاذن النسلم , ما أورده الحم عن انتفاع 
الطاعنتين بالشقة النى كانت تقمان سم ابن 55 
القول لا بعتيز دليلا على شغل الشقة الآأخرى 
لآن وجودهما فى شقتهما نهارا لا ين أن الشقة 
الآأخرى كانت شالية 8 ومن ثم يكرن الحم 
وأصر افى إقامة الدليل على إؤادة الطاءنئتين من 
الدور الآول . والوجه الثالث ‏ أن الطاءئئين 
قدمتا أدلة رسمية على أن إيجار الدور الأول 
ا ولك المحكة 
بدلا من مخفيض هذه الأجرة , وفنا للمادة .بوم 
من القانون المدنى الجديد لآن المالكدين كاما 
تقومان باجراء [صلاحات بااتزل » أإنها رفعت 
الإيجار إلى مبلغ ب جما و لصف جتيه حجة 
أجنا وأخاها يلتفعون بنصف ألبئى ولا يوز 
اعتبار الانفاق الحاصل بين الطاعنتين ووذا'رة 
المحارف على إيجار المتزل جميعه بعد خلائه ماما 
ديلا على أن الدور الآول كان يوجر بداقع 
مف الأجرة ألم فى عليبا". 


تمانية جسبات ولصف شهر ب 


المدد الرابع ‏ السئة السادسة والثلاثون 


و ومن حيث إن هذين السبيين عردودان 
بأن الحم المطمون فيه إذ قرر أن التعويض 
المتحق الطاعلةين هو ١م؛‏ جو .هلام أام 
قضاءه فى هذا الخصوص على أتهما قررتا فى 
مذكرتهما المقدمة إلى المحكة أتهما كانتا تقمان 
بالمترل هارا للاشراف » وأن إحدى الققتين 
كال نا عياس بأد بعة جشهات»وخالاصت 
إلى أن فى هذ القرل اعثرانا ضنيا بأنهما 
كانا نان بالدوى الول 6 وأضافت أن 
ذلك ثابت أيضا من الآوراق والإعلاءات 
وصح<ف الدعارى الاتضمة رقم ا 
١ 14‏ ا؟ سئة 41410] مستعجل مصر » 
وه ول سئة ١4‏ أطيزة » إذ وجرت أوراق 
الإعلانات الخاصة كلك الدعاوى منهما و[للهما 
باعتبار محل إامتهما هو المأذل رقم ؛ شادرع 
هيران بالجيزة ؛ وقد ثبت من محاضر أعمال 
الخبي وجودهها دائما بالمتزل أثناء اتقالاته 
للمعايئة وسضورها شخصيا وتوقيعهما على 
انمخاضر رم وجود من عثاهما م استئد [آ 
إلى أن الدور الأول كان تام البناء عند التعاقد 
ركانت المقارلة خاصة بيذ اللأعمال الناقصة 
بالدور الثانى ؛ ودذا لا حول دون التفاعبما 
بالدور الآول ٠»‏ وأنه هتى كان الثابت أن امازل 
مكون هن دوزين وأن الطاعاتين كانتا تتتفعان 
بالدور الأول مئه خلال المدة الى احنسب عنها 
التعويض ؛ فان المدالة تقضى بقصر التعويض 
على ما يساوى نصف مبلخ الإجار المثفق عليه 
مع وزارة المعارف وهو ولاج شهربا بصرف 
الظر عن الإجار الذى نزع,ه الطاعتثان وهذا 
النى استند إليه امك المطعون فيه من أدلة 
وقرائن سليمة نك ادحض ادعاء الطاعنتين 
مخار "افون الأول فى المذة اتمكوم عنبا 


قضاء محكمة النقض المدنية 


رشك 


بالتءويض ء ولاحل لتعييب الحم إذ استخاص 
من مذكرة الطاعنتين اعثرافيما الضمنى انتفاعبما 
بالدور الآول » فانه استخلاص سام » ويتأدى 
من أقواليا. الواردة بتلك المذكرة وأما ممسك 
الطاعئتين بالشهادة الصادرة من مصلحة الأموال 
المقررة فى ١‏ من مارس سئة م44١‏ والتى ورد 
بما أن الشقة الغربية بالدور الأو لكانت خالية 
من أول يوئيه سنة ١144‏ إلى م7 من فبراير 
سلة ه4١‏ ومن أول نوفير سئة ه54١‏ إلى 
دإسمير سئة 1545 و با لشبادة ألثانية احخررة فى 
ال هن مابو سئة ١441‏ والموصوفة بأئها بدل 
فاقد وهى عن شلو هله الشقة من أول يوليه 
سنة4 ١‏ إلى امن ديسمير سنة 4417 ( لإئيات 
عدم انتفاعبما بالدور الأول ف المدة امحكوم 
عنها بالتعويض فردود بأنه فضلا عن أن المدة 
الواردة با لشهادة الآولى والتى تدخل ضمن المدة 
الحسكوم عنبا بالتعويض فى ثلاثة شبور فط 
من أ كتوبر سئة +14 إلى ديسمير سنة + | 
وأن الشبادة الثانية محررة بعد صدور! 

المطعون فبه » وليس ف الأأوراق المقدمة من 
الطاعئتين ما يدل عل أن الشبادة الاصلية 
كانت مقدمة إلى محكمة الموضوع . قضلا عن 
ذلك ؛ ذان هانين الشهادئين الصادر تين بناء على 
طلب هن الطاعئة الأولى لا تدحضان الأآداة 
والقرائن النى استند إليها الحك المطعون فيه فى 
إئيات اتتفاعبما بالدور الأول » والمستمدة 
من المذكرة المقدمة مئهما محكمة الموضوع ومن 
التصرفات الصادرة منبما شخصيا واعتبار أن 
الأول المذ كور هو 2ل إقامتبما م هو ثابت من 
إعلان أو داق الدعاوى المثار إليبا . 
وأما ما تنعاه الطاعنتان على الحم من أنه قدر 


إبجار الدور الاول مبلخ وريم جثيبا شهريا 
عن المدة أأتى قضى عنبا بالتعويض » فى حين 
أنبما قدمتا ما يدل على أن حقيقة الإيار 
ثمانية جنيبات ونصف »ء فردود بأن الحككة لم 
تكن فى صدد تحديد مقدار الإبجار فى تلك 
المدة » وَإثما كانت فى صدد تقدير التعويض » 
وقد ثبت هذا التقدير عن أساس الإيجار 
المنفق عليه بين الطاعتدين ووزارة المعارف » 
وهو تقدير موضوعى مقام على أسياب 
صبحة . 


د ومن حمث إن السبب الثالك من الطعن 
الأول يتحصل فى أن الحكم المعطون فيه إذلم 
يض للطا عنتين بالمصر وفات الى أنفتتاها بصفترما 
حارستين وساجزتين" على الآدوات والمهمات 
تأسيسا على أتبيا قبلنا الحراسة بغير أجر « 
وائهلم يكن ثمة مبرر لتقلا إلى مكان آخر » 
قد شاط بين أجر الهراسة وبين المصروفات التى 
صرفت لصيائة الأشباء الموضوءة تحت الحراسة 
عن طريق الأجز ؛ ويتحصل السبب الثانى عن 
العلعن رقم ممم سئة 1م فى أن الطاعئتين طلبنا 
أمام محكة الاستئناف الحم لا تبلغ وم 
جديبا و .م ملما قيمة ماأنفقتاه بصفتهما 
حارستين عل أدوات وأخغشاب ومون للمطعون 
عليه الأول انخزينها وتأميها ضد الحريق ونقل 
وغير ذلك » لآنه بعد أن أنتهى المتاولون من 
[تام العملية اضطرتا إلى نقل هذه الاشياء 
نخازن الاستيداع العمومية لحفظبا والتأمين 
عليها من الحريق اتتمكثتا من سام المبنى خاليا 
إلى وذادة العدل : وقد أوقمّا عليها بعد تقلبا 
حجزا تحفظيا تحت يدهم وفاء لبعض مطلوباتهما 
إلا أن الممسكمة لم تجب هذا الطلب تأسوسا على 


أن حراسة الطاعيتين كانت بغير أجر و ننيجة 
للحجز الموقع منهما , ولم يكن هثاك ما يبرد 
ثقلبا لأى مكان آخر . وفى هذا القول خطأ فى 
الإسئاد وفى تطبيق القانون وفى التسبيب لآن 
أوامر الحجز صدرت للطاعئتين فى 9 مرنى 
أعريل سنة م6١‏ بعد إتهام المبنى وتقلها إلى 
مخازن الاستيداع الذى تم فى 4؟ من أكتوير 
سئة /1440 ؛ وليس حعيحا أن النجز وقع على 
الأشاء الموجودة بالمأزل . ولا يؤار على 
حقبما فى طلب ما أنفقتاه فى حفظ وضيانة 
الأشياء الموجودة تمت حراستهما قبولها الحراسة 
دون أجر . 


د ومن حيث إن النعى على السك فى هذين 
السيبين مقبول ؛ ذلك أنه يبين من الك الابتداق 
أن الطاعثتين طلبتا أمام محكمة أول درجة إارام 
المطعون عليه الآول ودائرة أسعد باسيل «ناشاء 
متضامنين ببلغ ؛١عى‏ جثيها و ؟ه ملما وقد 
بينثا عناصر التعويض الى يتنكون منها هذا 
المبلغ ؛ على ما سلف ببانه فى وقائع الدعوى ,2 
فلبا صدر الحم الابتداى فى الدعورى دم اودلا 
سئة م6١١‏ بإلزام المطعون عليه الأول بيلغ 
هام ج » استأتقت الطاعنتآن هذا الحم وطلبتا 
الحم لا بمبلغ وول و 414ه جنيها قيمة 
التعريض وقرق المقاولة ؛ ويمبلغ مم١‏ ج مع 
مأ لستود من تمن النخ بن والتأمين ضد الحريق . 
الحم المطعون فيه إذ قضى برفض الطلب 
الأخير استئد إلى أن المحسكة لاترى محلا لإلرام 
المطعون عليه الأول بأجر حراسة الآدوات أو 
تخزيتها بمخرن خاص ٠‏ لآن حراسة الطاعنتين 
عليبا جات ثنيجة للحجز الماوقع منبما وكانت 
فيد أجر »وف نفس الال إأتى تقوم فيه 


المدد الزاع - السنة الساذسة والثلائون 


الهارة» فل يكن هناك مايزر تقلا لأى مكان 
آخر . ولا كان الثابت من الحم الصادر فى 
الاستثناف رقم ؟؟١‏ سئة ,4و١‏ فى ع؟ عن 
ديسمير سنة 1945 بتأييد الحم الإبتداق 
الصادر فى .؟ من ديسمير سئة +144 فالقضية: 
رقم لارام سئة !144 مستعجل مصر فبا قضى. 
به من تعبين الطاعئتين حارستين بغير أجر عل. 
جميمع الأدوات والمبمات والسثالات والمون. 
على اختلاف أنواعبا والموجودة باللئزل » وكان 
الثابت أن أمى الحجز قد صدر فى ١؟‏ من أبريل 
سنة مم4١‏ بناء على طلب الطاءتتين أى بعد 
تعيينهما حارستين » لما كان ذلك يكون السك إن 
أ قضاءه برفض طلب الطاعنتين على أن . 
الحراسة كانت نقيجة للحجز الموقع منهما », 
وكانت غير أجر . أخطأ فى الاسئاد وغالف 
الثابت فى الأوراق . ولايثئى فى هذا الصددقول 
السك إنهلم يكن هناك ما ورد نقل الأدوات 
الموقع عليبا الحجز إلىمكان آخر دون أنيبحث 
ما إذا كان الطاءنتان قد اضطرتا إلى تقل هذه 
الأدوات سبب تسليمبما الإزل إلى وذارة 
العدل . على أنة لايبين من الأوراق ماإذاكانت 
الطاعئتان قد سبق لما طربحهذا الطلب أمام محكة 
أول درجة أم أنه طلب جديد قدم لأول مرة 
أهام ممكة الاستئناف فلامجوز قبوله وفقا لنص 
المادة ١‏ من قاثون المرافعات . 

د ومن ححيث إن السبب الرابيع من الطمن 
الأول تتحصل فى أن عمكمة ثانى درجة إذ حملت 
الطاعنتين رسوما غير مازمتين ها فى ين أن 
المطعون عليه هو الملزم با أخطأت فى تطبيق 
القانون ٠‏ 


قضاء عدكة النقض المدانية 


ذلك أن الطاعئتين لم توردا فى هذا الوجه من 
الطمن أى بيان يحدده ويكشف عن المقصود 
من هكشفا وافيا يئق عنه الغموض نحيث ستظور 
منه العيب الذى تعزره الطاعئتان إلى الحم وأئره 
قضائه ‏ ولايغنى عن ذلك ماورد فى المذكرة 
الشارسة إذ هى لا تقوم مقام التقرير فيا أوجب 
القانون أن يشتمل عليه . 

دو من ديك إن السيب الثالفك من الطمن 
تاق يتحصل فى أن الح المطعون فته مشوب 
بيطلان جوهرى من وجبين » الآول أنه كان 
من طلبات الطاعشين الحم الا ملم 
دوءد يم جنسبا قبمة فرق 'المقاولة وهو 
ما أتفقتاه زيادة عما كان يحب عليبما ذفعه لو 
أن ألقاولة تمت ععرفة المطاعون عليه الاول 
وبالآثمان المثفق عليها'ء وقد قدمت الطاعئتان 
إثبانا لحقهمًا فى المطالبة بهذا المبلخ تقرير الخبير 
المزافق لقضية إثبات الخالة رقم و١‏ سئة 


44 مستعجل القاهرة » وقد ثبت منه أن 
الأعمال التى لم يتمبا المطعون عليه . الأول تقدر 
اتمبلخ دمع د وعم “جنيبا » كا قدمتا شزوط 
المقاولة بين الطاعتتين والمطعون عليه الأآول 
وشروطالمتاولة بيابما و بينالمقاول السيدخليل 
.وشريكه كرست باميزا ى وإيصالا بمبلخ ,م.ه 
أجنيبا تسله المقاولان المذكوران من قيمة 
أججرهما وشروط وعخالصة من الأوسعلى واصف 


مليك الذى قام بإصلاح النجارة الى أجر اها 


الحاعون عليه الأول ووجدت غير مطابقة 
'الشروط وقيمة ذلك .ه جدنمأ ٠‏ ؟ قدمتا 
عطاءات المقاو لين الذين تقدموا للقيامُ بالعملية 
٠‏ بأسعار “نزيد ماقدره خبير إثئبات الخالة » 
وثقرير! من مبلذسهما الذى أشرف على العملية 


مؤة 


ا انط خحي توج مس “00 


بين فيه قيمة الفروق بين الأسعار المنفق عليبا 
مع المطمون عليه الآول وبين الأسعار ال مت 
ما العملية . ومحكة أول درجة | تشكر سدق 
الطاعئتين فى طلب قرق الاتاولة ؛ إلا :بار فضت 
الحم ها تأسيساً على أ:هما لم تقدما منالمةأولين 
الذين اتفقنا مهم عل إجراء الناقص من الأعمال 
مايدل على مقدار هذه التكاليف لمعرقة ما إذا 
كانت قد تتكلفت دوعر وم ج ”ا ذ كر الخبيد 
أم انبا تكلفت أذيد من ذلك . فاستأئفت 
الطاعنتان الحم الابتداق وقدمتا كشفا ببيان 
الأعمال التى حصرها الخبيد وال لم يقم عا 
المطمون عليه الآرل ويبين منه أنهما قامتا 
بالعملية نظير مبلغ بوم ج وبابم م أىنزيادة 


ا بوجو جومعما قدره الخبير » 5 قدمتا 
| المستتدات المؤيدة له . إلا أن محكة ثانى درجة 


لم تعر ض للستندات التى قدمتها الطاعتتان. » 
فاذا جاز لما أن تحيل إلى أسباب الحم 
المستأئف فى حالة اقتتاعها بصحتها ٠‏ [لا أنه 
لابجموز الما ذلك إذ استّيد الخصوم لدما على 
أوجه دفاع جديدة ومستئدات جديدة تراج 
فى جوهرها عما قدم لدى محكة أول درجة . 
و يتحصل الوجه الثانى فى أن محكة أول درجة 
. المؤيد حكبا لأسبايه خالفت الثابتف الاوراق. 
ذلك أنها توعمت أن مبلغ (ثم ج هلام 
الواردة فى تقرير الخبير هو عبارة عن تكاليف 
المقاولة بالأسعار الواردة بالاتفاق المحرر بين 
الظاءنتين والمطعون عليه الأول » فى حين أن 
الثابت فى تقرير الخبير أنهذا المبلغ عيارة عن 
التكا ليف بأسعار السوق وقك المعايئة وثا بتمن 
هذا التقرير بيان الأعمال الناقصة من المقاولة 
وأثماتها بسعر السوق » ومن هذا التقرير يمكن 
1 للبحكئة إذا لم بر اعتياد المستئدات المقدمة اليبا 


15 


أن تستخلص فرق امقاولة بحساب الكبيات 
والآمتار والمكهراتمعالاسعارالواردة تروط 
الاتفاق , ثم طرح الناتج من المبلغ السابق . 
«أومن حيث إن هذا السبب فى له ذلكأن 
الك الابتدائى المويد لأسبابه بالحم المطمون 
فيه فى هذا الخصوص إذ قضى .رفض طلب 
الطاعئتين الحكم ليا عبلغ 6م؛ ج 10و م 
وهو متندار ما أدعتا أنهما أنفقتاه فى عقد 
مقاولة جديدة زيادة عما كان متفقا عليه بنهما 
وبين المطعون عليه الأول ٠»‏ استند إلى أن 
الطاعئتين لمتقدما من المقاو لين الذيناتفقتامعيم 
لإجراء الناقص من الأعال مابدل على مقدار 
التكاليف لعرفة إن كانت قد تكافت ١م‏ ج 


و دهم كا قرر الخبير المتتدب طبقا الشروط | 


الررة بين الطرفين ء أم أنها تسكلفت أذيد 
كا تدعى الطاعئتان وإئما قدمتا ورئة من 
مبلدسمهها وخطابات من مقاو لين م يشوموا 
بالعملية وأن المكة لا تستطيسع ندب خبير 
لبحث ذلك ضى الزمن واختلاط المالم » لآم 
الذى سلدت هالطاعئتان فى مذ كرترما التكنياية . 
ولما كان الثابت أن الطاعنتين إذ استأنفتا 
الحسكم الابتدا قدمتا أمام ممكمة :أنى درجة 
مسائدات تقول [نها صادرة من المقاو لينالذين 
أتموا العملية ووارد ما المبالغ التى تدعيان :هما 
أ نفقتاهافى مام العملية ال ىكان ماتزما بها المطعون 
عليه الأول ء مضاف إلى ذلك ما ورد بكشف 
المبندس القاثم بالإشراف عل المملية والأؤرخ فى 
٠‏ مار سسنة م46 ١و‏ المين به الفرقالذى تكلفته 
الطاعئتان زيادة عن المتفق عليه مع المظمون 
عليه الآرل ‏ لما كان ذلك كان ازاماً على 
المحمكمة أن تقول كليها فى هذه المستئدات الى 
لم تسكن مقدمة أمام حكمة أول درجة » لتقتضى 


العدد الر أبع السئة السادسة والثلاثون 


عن بيئة فى طلب الطاعئتين ‏ أماوهى لتفعل 
فيكون حكمها قد عاره قصور مبطل له مما يتعين 
معه ثقضه فى هذا الخصوص . 

« ومن حيث إنه ببين مما تقدم أن النعى 
على لمكم المطمون فيه فى السبب الثالك من 
الطعن الأول والسببين الثاقى والثالك من الطعن 
الثانى فى عله ما يستوجب تتضهفى هذا 
الخصوص ورفضه فيا عدا ذلك » ٠‏ 

(القذيتان رثا 7 و "0" سنة *1١‏ اق بالحميثة 
السابقة ) . 


انذكنا 
17 قبر ابر سئة هه ! 

١ل‏ أحوال شخصية . وارث يوناتى المنية . 
قبوله الزكة دون اشتراط الجرد . الزامه بدبولها من 
ماله الماس . 

ب س يورصات . شركة . مماسرة. الإجنةالمنصوس 
عليها فى قرار وزير الما ليه رقم هه لسنة .1514٠‏ مناط 
الختصاصبا . الصنى هو الذى يتول تصفيه الشركة . 

ج س بورصات . سماسرة . شركة . اشتراط قانون 
البورصة أن يكون السسار رجلا . لاعنع من أن يكون 
المصنى امرأة . 

هس شركة . تقادم . لامجوز للمصنى الك 
قبل الداان بالتفادم القصير المنصوص عليه فى اللادة 5 
من قانون التجارة . 

هم - بورصات . معاسرة , الْرْام السمسار يان 
أرقام مايشتريه لسيله من الأوراق فى كثف نخاس . 
المقصود من هذا الاللزام . عدم جواز اعتبار هذا 
الكدف دللا على إبداع الأوراق إدى السسار بعد 
أنهاء السملة . 

الميادىء القائنونة 

أاهى كانت الدعوى قد وجيت إلى 
الوارث اليوناق الجنسية الذى قبل التركة بغير 
اشتراط الجرد فان الحم لا يكون قد أخطأ إذ 
قضى بالزامه بديون هذه التركة من ماله الخاص 


تفراتك 


وفقا لأحكام المادة .وو من القانون المدق 
اليوناق التى مخضع [ليبا فى خصوص الإرث 5 
عد إن المادة بم من قرار وزبرالالية 


رقم ,)م لسئة ١14.‏ لاتخول الاجئة المخنصوص 
عليبا فيه أ كثر من إقفال المرا كر المفتوحة التى 
تركبا السمسار المثوقى دون المساس بحسااته 
وبالتزاماته نمو عملائه ؛ فإذا كانت له شركة 
فان الذى يتولى تصفيتها هو المصفى طبقا 
للقاون و نصوص عقدها . 

سب اشتراط قانون البورصة أن يكون 
السمسار رجلا لا يسرى على المصؤى الذى لا ياشع 
القانرن من أن يكون امرأة . 

- لا يحوذ للشركاء المأمورين بالتصفية 
أو القائمين مقامهم السك قبل الدائن بنص 
المادة 6 من قانون النجارة الذى يقضى بسقوط 
حقه فى المطالبة يمضى خمس سئين من تاريخ 
انتهاء الشركة . 

ه - إن ما نصك عليه المادة و>من قائون 
التجارة المعدلة بالقانرن رقم مم لسئة .و١‏ 
من [ازام السمسار ببيان أرقام ما يشتريه لعميله 
من الأوراق فى الكدف الذى يعده له عقب 
مامه العملية طبقا لما أثيته فى دفاتره مقصود 
به حماية العميل وزويده بدليل قبل السمسار 
على قيامه بالعملية وجديتها » وايس هذا 
الكقف فى ذانه بدليل على حصول [إيداع 
الأوراق من المميل ادى السمسار بعد اتتهاء 
العملية . 
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د ... من حيث إن الطعن بنى على ثلاثة 
أسباب : يتحصل أوها فى بطلان الاجراءات 
والخطأ فى الإسناد . وقالت الطاعئتان فى ذلك 
[نهما تمسكتا فى دفاعبما أمام حكمة الموضوح يأتهما 
ليسا مصفيتين ولا مأمورتين بتدفية محل 
هندريئوس وشركاه الذى اتحل بوفاة الشريك 
المتضامن بنابوق هندر ينوس فى .م من أبريل 
سئة 141 . وللكن الحسك المطعون فيه رد على 
دفاعيما مذا با أثبته من اطلاع على ملف 
الاستئياف رقم مع؟ لسنة .باق وعل تقرير 
الخيير المقدم فى القضمة رقم م١١‏ لسئة 4و١‏ 
مستعجل الاسكندرية » من أن الطاعنتين كانتا 
مصفيتين الشركة » وأن التصفية مازالت قائمة » 
مع أن هذا الذى استند إليه الحم المطعون فيه 
لم يكن مستمدا من أوراق الدعوى » ولم تقرد 
المكة ص هاتين القضيتين أو الانتقال للاطلاع 
عليبما » ول تطلب إلى الطاعئتين إبداء رأمهما 
فما جاء فيبما » ولذا تكون الإجراءات باطلة» 
ويكون الحمك المطمون فيه ببى على أساس لاسئد 
له فى أوراق الدعوى . 

د وحيث إن هذا السبب مردود بأنه بين 
من الك المطمون فيه أنه إذ أضق صفة 
المصق عل الطاعئتين و بقاء هذه الصفة لها إلى 
وقت رفع الدعوى لم يستند فى ذلك إلى ما ظبر 
له من الاطلاع على الاستئناف رقم م لسنة 
٠باق‏ وعلى تقرير الخبير المقدم فى القضية رقم 
0 . و لسئة ١444‏ مستعجل اسكتدرية لخسب » 
بل أيضا إلى ما ثبت له من مطالعة مستئدات 


. الطرفين» ومانس عليه فى عقد تأسيس الشركة , 


من أنها تنقضى بوفاة الشريك المتضامن » وأن 
م ب ١١‏ 


648 
التصفية : 
ومن أنه بعد انقضاء الشركة بوفاة الشريك 
المتضامن ينابوى هندر ينوس فى .م من أبريل 
سنة . 6و١‏ أعان ورثته وثم أخواه دعرى 
وجودج وأختاه الطاعئتان فس الشركة و تعميهم 
مصفسين ١‏ م توق الأخوان عن الطاعئئين وهذآأ 
الذى استند إليه الجسم ما قدمه الطرفان 
فى الدعرى كاف انه لإثبات مأ قرره 
0 0_0 الطاعتتين أمال التصفة 

مرآرههما فنا . 


سبج يي 1 


ععرفة ورته والشريك الأودى 0 


د وححيث إن السيب الثاى يتحصل فى أن 
الحم المطمون فيه أخطأ فى تطبيق القانون » 
وفى تأر يله من ثلاثة أوجه : وهى أولا - 
إذ قضى إ'زام الطاعئتين من مالما الخاص 
استنادا إلى 0 ورثتا إخوتهما بغير اشتراط. 
الجرد ؛ مع أن المطعون عليه أقر فى صحيفة اقتتاح 
دعواه أن جورج هندريئوس عين مصفيا 

ل شركة بعد وفاء أخبه بثايوق » وقد كأن يتعين 
على اللطءون عليه بناء على ذلك رفع دعواه ضد 
المصق وأن يطلب الحك له من مال الشيركة 
أر من مال الشريك الاضامن ومن تركته . 
وثانيا ‏ إذ اعتير السك الطاعنتين مصفيتين 
خلانا لليادة م؟ من القرار الوزارى لاأصادر 
من أبريل سمئة ٠4+.‏ النى تنص على تشكيل 
لجة خاصة لستولى على دقائر السمسار المتوفى 
ومتحدد مركزه فورأ وتشبرع عند الاقنضاء فى 
تصفية مركره وقد تنفذ هذا فملا وأقامت 
اللجنة جورج هندريئرس هقامبا فى“إجراء 
التصفية نحت إشراهها ؛ وخلاظا لقانون البورصة 
الذى بقطضى بأن يكونالء مسار رجلا ؛ لاامرأة. 
.وثالئا - [خ ذقغى برفض الدفم الذى تقدمت 


العدد الراببع ‏ المئة السادمة والثلاثون 


المطالية استنادا إلى المادة ود من قانون 
التجارة . 

«ووحيث إن هذا اليب دود جميسع 
أوجبه أولا ا يستفاد من الك>؟ الطمرن 
فيههن أن الدعوى وجهت إلى الطاعنتين 
باعتبارهما مصغيتين للشركة ووارثتين لإشوتيما 
اأثلادنة بنأبو ىود عثرى وجودع بير اشتراط 
الجردء ولما كانت الطاعئتان بو نابت الجنسية 
هما ت#فضعان فى خصوص الإرث لآ -حكامالقا رن 
المألى المرناق الذى تاص المادة .4 منه الى 
تمسك مما المطعون عليه أمام حكمة الاستكناف ؛ 
على إلزام الوارث الذى يقبل الركة بغيراشتراط 
الجرد . بالتزامات البركة من ماله الخاص . أما 
قول المطعون عليه فى صحيفة افتتاح الدعوى إن 
جورج هندر ينوس عين مصفيا للشركة . أنه 
لايستخاص منه دما انمصار صفة المصى فيه . 
وقد أثبت الحكم المطمون فيه تلك الصفة 
للطاعئتين على مأسبق بيانه ردا على السبب 
الأول و مردود ثانيا 5 بأن المادة مم من 
قرار وذارة المالية رقم موه لسئة. 6 لاجخول 
اللجئة المنصوص عليها فيه أحكدر من إقفال 
المراكر المفتوحة ااتى تركبا السمسار المتوق 
دون المساس تحساباته وبالتزاماته تحر علائة . 
أءا تصفية الشركة فيتولاها 5 طبقا لاماتون 
ولما جاء بعقد الشركة . وقد أشار اليم 
المطمون فيه كم) سبق ذكره فى ا عل اليب 
الآول إلى ماجاء بعقد اه 5 هذا الصدد و إلى 
إعلان ورثة بأ يوق هئدر يشر سو هم الطا عبتآن 
قيامرم بأ+ال التصفية : وأما القول يأن قانون 
البورصة يشترط أن يكون السمسار رجلا فان 


٠‏ به الطاعئتان إسقرط سق المطمرن عليه ف هذا الشرط لايسرى على المحى الذئ ات 


قضاء حكة التقض الل دنية 


القانون من أن يكون امرأة » ومرود اتا 
بأن المادة و من قانون التجارة التى استندت 
مها الطاعئتان فى دفعبما بسقوط حق المطمون 
عليه فى المطالبة عضى حمس سئين من تاد يج 
اننهاء الشركة بأنها لانسرى عل الشركاء المأمورين 
بالتصفية أو عل القائمين مقاموم . وقد أثيت 
الحم المطءون فيه هذه الصفة للطاعثتين كا سبق 
بيائه ردا على السبب الارل ‏ ومن ثم يكون 
الحم المطعون فيه لم يخا'ف القانون فى شىء 
ما نعته الطاعنتان عليه فى هذا السيب . 

م وحيث إن السبب الثالك يتحصل فى أن 
الحكر المطمون فيه شاه القصور فى سويب إذْ 
أغفل الرد على دفاع اأطاعنتين بأن وديعة 
السئدات لا نقيت إلا بالكشف الذى يعطى 
للعميل وقت انقسام والذى تذكر به أدقام 
السئدات طربقا للادة وب من قائرن النجارة 
المعدلة بالفانون رقم مم لسئة ١4.4‏ وأن 
المطامون عليه استرد أسيمه باعادتههذ! الكشف 
للشركة ء وكذلك إذ أغفل الحك الردعلالقرائن 
القسعة لأتى ساقنها الطاعئتان للاستدلال با على 
حصول التخالص واكتق يكشف الحساب 
إلذى قدمه المطعرن دليه للقضاء له يطلياته . 

و وحيث إنهذا ااسبب مردود عأ يبينمن 
الحك المتلعون فيه من أنه استند فى قضائه فى 
ثيوت الدعرى ووديعة الأسهم موذوع التزاع 
إلىكشف الحساب المقدم من المطعون عليه 
الدال على بقاء الأسبم لدى الشركة ء وإلىإقراد 
الطاعنتين فى التقرير المقدم منهما عن ضريبة 
التركات لاتئصلية اليونانية والمقدم منه صورة 
رسية باللغة العربية عليها توقيعات القعصلية » 
وإلى ماجاء بالحك المستأنف الذي أخذ بأسبابه 


اآه 


الحم المطعون فيه من أن الطاعنتين لم تثبتا سواء 
بتقديم بحررأو بتقدم دفائر نحل , سداد الدين 


وهذا الذى أور: ده لحك المطعو ن فيه كاف بذاته 


لاستخلااص ماانهى[ايهمن بوت وديمةالأسهم 
موضوع الدعوى »؛ ولم يكن الحم بمد هذا الذى 
أورده حاجة إلى أن يداول بالرد ما ساقنه 


الطاعننان للاستدلال.ه على استرد'د المطمون عليه 
لللاسهم وخا لصه عنها قر بئة؛ و لابدىالطاعئتين 
تمسكبما بالمادة وب من قانون التجارة المعدلة 
بالقافرن رتم عم لسئة و..ولء ذلك أنما نصت 
عليه هذة المادة من إلرام السمسار بان أدقام 
مايشتر به لعميله من الآوراق فى الكشف الذى 
بعده له عقب إتمامه العملية طبقا لما أئيته فى 
دفائره متقصود به حماية العميل وتزو يده بدليل 
قبل السمسار على قيامه بالعملية وجديبا؛ 
وليس هذا التكدف فى ذائه بدليلعلى حصول 
الإبداع من العمل لدى السمسار بعد المملية . 

وحيث إنه ما تقدم جميعه يكون الطمن 
عل غير أساس متعيناً رفضه , . 

( الفضية رقم م سةة ١م‏ قرثاسة وعفوة 
السادة الأسا تذةعيد العزيز عمد رئيس المحكة و#دتجيب 
أنجد وعيد العزيز سليان و“ود عياد وتمد أمين ذكق 
المثثارين) ٠‏ 
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ب( قبراير سئة م0١‏ 

1س اسكاف . سق الضامن أو الطائب القمان 
أوطا لب ااشمان يعدسةوط الوق فى الطمن نا انسية لأمهنا. 
شرطه . المادة 884 عرافات ٠‏ 

ب ل اإستشاف . يعاد الاكاف . إغلات ٠‏ 
عدم سام صورة إعلان الاستشاف للستأ نف عليهأومن 
يقوم مقامه تسليا فعليا أو حكيا فى اماد . بملان 
الإعلان . إعادة الإعلان بعد مشي الميناد . لاأثر له . 


نان 
ج ل استئناف ا. ميعاد الاستاف . حم . 
تسيبه . تغبير الستأ نف عليه محله . عدماعتياره لأسياب 
سائئة قوة قاهرة بيترتب علها مد معاد الاستكناف . 
لاخطا . 
٠‏ المبادىء القانونية 
١‏ - هقاد نس المادة ورم من قانون . 
المرافعات أن الشارع بعد أن أورد فى صدرالمادة 
القاعدة الاساسية من قواعد الطعن فى الأحكام 
بتقر بره بأنه لايفيد من الطعن إلا من رفعه 
ولا حتج به إلا على هن رفع عليه رأى مئعا 
لتناقض الأحكام وتضار.ما فى الدعاوى ألثى 
يتعدد أطرافها تجويز الطعن استئناء بعد فوات 
مواعيده أو قبول الحكم المطمون فيه وذلك 
فى حالات منها حالة الحكم فى موضوع لايقبل 
التجرئة أو فى التزام بالتضامن أو فى دعوى 
يوجب القائون اختصام أشخاص معيئين فها . 
أما الحالات الأخرى فإنه عل مأببين منصريح 
النس أنه إذا ما رفع طالب الضمان أو الضامن 
طمنا فى الحسكم الصادر فى الدعوى الآملية فى 
المبعاد بالنسية له » جاز من قوت منبما ميعاد 
الطعن أن برفع طمئا عن تفسالحكم . وكذلك 
إذا دفع طعن ف الحم الصادر اصلحة طالب 
الضمان فى الممعاد» فاته يحون اختصام الضامن 
وأو كان مبعاد الطمنقد انتضى بالنسية له . وإذا 
رفع طمن فى الممكم الصادر فى الدعوى الأصلية 
لمصلحة الضامن جاذ اختصام طالب الضمان فى 
هذا الطمن , ولو كان الق فى الطمن قد سقط 
بإلنببة له . فالمناط في كل هذه الصور للافادة 


من الطعن أن يكون الطعن فى الح الصادر فى 
الدعوى الأصلية قد رفع فى الميعاد من أي من 
الخصوم فبا . 

؟ - إن قائون المرافمات1ذ نص ف المادة 
.مم عل أن إعلان الطعن يكون لنفس الخصم 
أو فى موطنه الأصل أو الختار المبين فى ودقة 
إعلان الحم . وإذ نص ف المادة مم على أنه 
يترتب عل عدم مراعاة مواعيد الطعن فى الأحكام 
سقوط الحق فى الطعن وتقضى الحكمة بالسقوط 
من تلقاء نفسبا » وكان الطعن لا يعثتير مرفوعاأ 
فى مسعاده إلا إذا أعلنت صعيفته لليعلن اليه فى 
المبعاد علا بالقاعدة الواردة قاللادة السادسةمن 
قانون ا مرافعات » فلايعتد بتاريخ تقدم الصحيفة 
إلى قل الحضرين لإعلاتها ولا يتسل الحضر 
إناها وإعادتها دون تسليمما وفما للاجراءات 
المرسومة فى المأدئين 1١‏ و ١9‏ مرافعات . وإذ 
أورد القانونكل هذه القواعد ‏ وهى جميعاً 
متعاقة بالنظام العام ورتب على غذالفتها سقوط 
الحق فالطعن لفواتميعاده فإن الحكم لا يكون 
قد شالف القاترن إذلم يعد باعلان صصيفة 
اس:ئناف وجوت إل المستأنف عليه فى الميعاد 
ول تسل نسلما فعليا ولا حكييا إلى أحد ممن 
يجين القانون تسلبه [يأها ستى يعد منتجا لثثاره 
ولا يغير من هذا النظر أن يكون المستأنف قد 
أعلن المستأئف عليه فى الثيابة بأعلان جديد بعد 
فوات «سماد الاستئناف ولا 0 أن يعتير 
مكلا للاعلان السابق إذ القول بذلك يقتمنى أن 
يكون الإعلان الأول قد ثم صحيحاً مع- أنه 


قضاء محكة النقض المدئية ٠.‏ 


منعدم الآثر لايقبل تكلة ولا تصحيحاً . 

م ل إذا أثيت السك أنه كان فى مكنة 
المستأ نف أن بتحرى خلال ميعاد الاستئئاف 
عن المكان الجديد الذى ا تتقل اليه المستأ تفعليه 
ويعلنه فيه أو يعلئه فى امحل الختار المبين بورقة 
إعلان لحك الابتدائى ب قإنهيكون ف غير حل«القول 
بأنتغيير المستأنف عليه محله يعتبر منقبيل القوة 
القاهرة وتبعا لذلك ند ميعاد الاستئناف . 


المريوء 

« ... من حيث إن الطعن مقام على ثلاثة 
أسباب : بتحصل الآول والشاق منها فى أن 
الحم المطعون فيه إذ قضى بمدم قيولالاستةياف 
شكات شنأ لف القانون من وجرين ( الأول )ذلك 
أن الثابت من أوراق الدعوى أن الحم الصادر 
من محسكة الدرجة الآولى ‏ القاضى برفض 
دعوى الطاعن الأصلية قبل المعامون علءها 
الآولى ورفض دعوى الضمان قبل المطءوزعليه 
الثانى . أعلنته المطمونعاما الآولى إلىالطاعن 
فى مم من مابو سئة 1هة؟ ‏ وأعلن الطاعن 
صميفة الاستئناف إلى المطعونعايها الآولىرالثاق 
فى با؟ من يونيه سئة هو؟ س ولمام يتمكن 
الحضر من لهام الإعلان لعدم إقامة المطمونعليها 
الولف الموطن المبين بصحيفة دعواها الابتدائية 
فقد أعلنت فى مواجبة الثيابة فى ١١‏ من يوليه 
سئة وه ١‏ وإذن يكون الاسسئناف قد أعلن فى 
. الميعاد بالنسبة للمطءون عليه الثائى ‏ وإذ قضى 
الحم إعدم قبول الاستئياف برمته شكلا معأن 
قبول الدفع الذى تمسكت به الشركة بعدم قبول 
الاستئياف شكلا النسبة لما لإعلاتبا وعد المبعاد 


أوءه 


لا يستابع بالضرورة أن يصب الاستئئاف غير 
مقيول أيضا بالنسبة لمئ أعان إليه فى الميعاد » 
وإذ تضى المسكم بذلك فإنه يكون قد أهدر حق 
الطاعن فى طرح دعوى الضيان على محكرة الدرجة 
الثانية ( والثانى) ذلك أرن ‏ الحم المطمون 
فيه لولم يقع فى الخطأ المشار إأيه فى الوجه 
الآرل ‏ لأفاد الطاعن من حم اللادة عبرم 
من قانون المرافمات يعنى أن يكون استئنافه 
مقبولا شكلا بالنسبة إلى المطعون عليها الآولى . 
وإذ غاب عن الحكة الاستنافية أن الاستدناف 
كان مقبولا شكلا «النسية لأحد المستأ تفعامما 
على الآقل فانها ذلك تنكون قد خالفت مقتطى 
المادة عيرم من قانون الرافعات . 


« وهنحيث إن هذا السببمردود قوجبه 
الأول » بأنه بفرض أن استناف الطاعن كان 
يشمل دعوى الضمان وأنطلباته فبها النيطابها أمام 
محكمة أر لدرجة كانت مطروسة أمامرافا نهلايبين 
من الحك المطعون فيه أنه قد عرض [ اما » بلكل 
ها فصل فيه هو الدفع المقدم من المطعون عايبا 
الأولى بعدم قبول الاستئئاف لرفعه بعد الميعاد 
فيكون بذاك قد فصل بين الدعوى الأصلية 
(الفرعية)_ردعوى الضمان عملا بنص المادة ١49‏ 
من قانون المرافمات » ومردود كذلاك فى وجبه 
الثانى بأن الأدة ومم مرافعات ‏ إذ قررثكق 
فقرتيها الثانية والثالثة, أنه إذاكان الكصادرا 
فيموضوع غير قابل للنجرئة أوفى التزام بالتضامن 
أو فى دعوى يوجب القانون فيا اختتصام 
أشخاص معيئين » جاز لمن فوت مبعاد الطمن 
من لمحسكومعايهم أو قبل الحك » أن يطعنفيه 
أثناء نظر الطعن المرفوع فى الميعاد مر.: أحد 
زملائه مئضما إليه فى طلباته . وإذا رفع:الطعن 


غإمم 
على أحد امحكوم لم فى الميعاد وجب اختصام 
الباقينواو بعد فواته بالنسبة لم . وكذلك يفيد 
الضامن وطالب الضمان من الطءن المرفوع من 
أبهما فى الحم المادر فى الدعوى اللأصلية إذا 
اتحد دفاعبما فيبا . وإذا رفعطعن علىأمهماجاز 
اختصام الأخر فيه» . فان مفاد هذا النص أن 
المارع بعد أن أورد فى صدر الملاأدة 6لمل؟ 
مرافعات القاعدة الأساسية من قواعد الطمن فى 
الأحكام بتقر بره بأنه « لا يفيد من الطمن إلا 
من رفعه ولا بحتج به إلا على من رفع عليه » 
رأىمئعا لتناقض الأحكام وتضارما فى الدعارى 
أل يتعدد أطرافها و يز الطمن استثناء # بعد 
قوات مواعيد الطمن أو قبول ال1م المطعون 
فيه وذلك فى حالات منها حالة الحم فى 
موضوع لا يقبل التجزثة أو فى التزام بالتضامن 
أوفى دعوى يوجب الثانون فيبا اختصام 
أشخاص معياين . وتلك حالات لا تنطرق على 
واقعة الدعوى . أما الحالات اللأخرى فانه على 
ما ببين من صريخ النص ‏ أنه إذا ما رفعطالب 
الضمان أو الضامن معنا فى الحم الصادر فى 
الدءوى الاصلية فى ال يعاد بالذ.بة له » جاذ لمن 
قوت هاءماأ ميعاد الطعن أن برقع طعأ عن نفس 
الحم وكذتك إذا رقع طمن فى الحم الصادر 
للم لحة طا لب الضمان ف الميعاد ؛فانه وز اختصام 
الضامن ولو كان مهاد الطعن قد انقذضى «النسبة 
له وكذلك إذا رفع طمن فى الحم فى الدءوى 
الآأصلية الصادر لمصلحة النامن » جاز اختصام 
طالب الضيان فى هذا الطعن , ولوكان اق فى 
الطمن قد سةط بالنسية له فالمئاط فى كل هذه 
الصور للافادة من الطعن أن يكو [الطمن فى الحكم 
السادر فى الدعوى الاصلية قد رفع فى الميعاد 


العدد الرابع - السئة السادسة والثلاثون 


من أى من الصو م قها . ولما كان الاستئياف 
المرقوع من الطاعن قد رفع بعد المبعاد ‏ على 
ما أئيته الح المطعون فيه فإن الطمن على الحكم 
بما ورد فى هذا السبب يكون على غير أساس . 


وومن حيث إن السبب الثالك يتحصل فى 
أن الك المطعون فيه إذ لم يعتد بالإعلان النى 
وجبه ألبه المطءون علما الأولى فيب ة/اهذا 
وإذم يعمد إلا بالإعلان الذى أعانت به فى 
1/5 ف التيابة استنادا إلى أن تغييد 
الموطن لابعتير فى حسم القوة القاهرة ومن ثم 
لابترتب عليه امتداد ميعاد للطمن » [ذ قفرر 
المكم ذلك جانب قراعد العدالة وخالف 
القانون نصا وروحا 
قانون المراقمات فصت عللأن الأصل فالإعلان 
أن يكون لنفس الخصم أو فى موطنه الأصل ‏ 
كا جاءت المادة .4 فأحالت فى صدد الأوضاع 
الواجب مراعاتها إلى الأحكام المقررة إصحيفة 
افتتاح الدعرى ‏ وهذه الأرضاع توجب 
إعلان الخصم فى موطئه الأصل ‏ وقد أوجيت 
أحكام قانون المرافعات على ال1مم فى حالة تغييد 
دوطنه المختار أن مخنطر خصمه و إلا ضح إعلانه 
فيه ( مأدة ١‏ فثرة ثانية) و[ لا كان الثابت 
أن صحيفة الاستئناف قد وجيت إلى الشركة فى 
محلبا الأصلى ومركزها الرئيسى الثايت لا بغير 
نذاع ول تخطر الشركة الطاعن حلا الجديد لما 
كان ذلك فان الطاعن يكو ن قن قام بما أوجيدعليه 
القاثرن من القيام بالإجراء فى حدود المعاد 
المقرد . وأنه وإن كانقانون اأرافمات قد نس 
فى المادة السادسة منه على أنه , إذا نص القانون 
على ميعاد حتمى لرفع دعوى أو طعن أو أى 
إجراء آخر يحصل بالاعلان , قلا يعتير الميعاد 


. ذلك أن المادة .بوسوءن 


قضاء > ة التقض المدنية 


تخد مسن لتطالة لاست امس 


وك 


مرعيا إلا إذا تم إعلان الخصم خلاله » س كانه « وهن حيث إنه وثقا لما تقدم ل ولا قضت 


لاممكن أن يستفاد من هذا النص أن الشارع 
أراد بدإهدارحق الاستثّاف و إسقاطه على رجه 
تحكي , وإتما أراد بهأن يمارض النظرية الفائئة 
بأن مجرد تقد الورقة لفل احضرين فى خلال 
الميماد يكفى لاعتبار الإجراء تاما . ومن ْم 
لايمكن القول بأن الطاعن قد قصر فى القيام 
م قرضه عليه القأ رن ) وقد قام بأجراء إعلان 
الشركة فى محابا الأصلى وعثواتما الثابت فى 
أوراق الدعوى » فتبين له عدم وجودها فيه 
قأعلتها للثياية فى ١١‏ من يو ليه سئة ١01‏ 
من قبيل استيفاء إجراء تكيلى تتم به 
إج_اءات الاعلان المكى المفيرض وهوتوجيه 
الاعلان إلى المطمون عليها الآولى فى محابا 
الأصلى فى بام من يو نيه سئة 1501 . 


م ومن حيث إن الحم المطءون فيه قال ى 
خصوص هذا السبب , وحيث إن مدار البحث 
يتحصر فما إذا كان يحرذ قانوناً اعتبار تغييد 
حل إقامة طرف من طرفى الأزاع أثناء دعوى 
قائمة قوة فاهرة تدعو إلى إيقاف أو إطالة 
المبعاد المقرر قانوناً لرفع الاستئاف : إذ أنه 
من الملم به أن القوة الفاهرة فى وحدها التى 
تؤثر على ا مواعيد القانونية . « ومن حيث إن 
الفقه والقضاء استقرا على تفسير القوة القاهرة 
فى هذه الحالة وقالا إنها هى النى جمنع الحضر 
الختص قطعيا من الفيام باتمام مبمته » وذلك 
بدون تدخل من جائب الطرفين ؟ لة حرب مثلا 
أر ثورة داخلية أو أسباب صمية » تتم على 
الحضر عدم الاتقال من الجبة اأتى بقم فيا إلى 
الجبة الى يحب أن يتم فيها مأموريته . راجع : 


به عكة اسنئناف الاسكتدرية الختلطة محكبا 
الصادر في ,: / :م14 الماشور فى المجموعة 
رقم م4 ص مع؟ س قبذه اللحكة لا تعتبر 
تغبير مومان الخصم قبل القيام باعلانه قوة 
قامرة تدعو إلى إبقاف أو امتداد ميعاد 
الامتثناف المقرر » وذلك لآن الشارع -حدد 
للستأتف ميعادا طويلا كافيا التفكي فى 
تحضير دعواه والتحرى عن عنوان خصمه 
ليتمكن من اتخاذ كل إجراء قانرق ضده فى 
الممعاد الجحددء يا أنه أدرك حالة عدم الترفيق 
فى التحر بات المذكورة وأذن له باعلان خصمه 
فى النيابة لكى لا يضبيسع عليه المنعاد . وكأن 
إذن لزاما على المستأ تف (الطاءن) إماأن يستوق 
تحرياته فى المدة المقروة ويقوم باعلان المستأنف 
عليما ( المطعرن عا ا الآولى) فى موطنا » 
وأما أن يمتها فى النابة قبل انقضاء الميغاد 
القانوق» ‏ وهذا الذنى قرره الحم لا عذالفة 
فيه للقانون . ذلك أن الفافون إذ نص فى 
المادة .مم من قانون المرافمات على أن إعلان 
الطمن يكرن لنفس الخهم أو فى موطنه الأصلى 
أو اتختار المبين فى ورقة إعلان الحكم ‏ وإذ 
نص فى الادة بلع على أنه رتب على عدم 
مراعاة مواعيد الطعن فى الأحكام سقوط المق 
فى الطمن وتقضى المحكة بالسقوط من تلقاء 
نفسها وكان الطعن لايعتير مرفوعا فى ميعاده إلا 
إذا أعلنت صحيفته للاطعون عليه فى خلال الميعاد 
عملا بالفاعدة الوأردة فى المادة السادسة من قائون 
المرافمات » فلا يعتد بتأريخ تقدم الصحيفة 
إلى قلم انخضرين لإعلانها » ولا ينسل الحضر 
إياها وإعادتها دون تسل.مبا وفنا للاجراءات 


( 1598 .© باع نون وعطوع تقطن ) . المرسومة فى المأدتين. ١‏ و ١١‏ من قانون 


اصع 


ةهة 


0ك 


المرافمات . وإذ أورد القازرن كل هذه 
القواعد ‏ وهى جميعا متعلقة يا لنظام العام 
ورتب على عخالفتها سقوط الحق فى الطمن 
لفوات ميعاده ‏ لا كان ذلك أن الحم 
المطعون فيه لا يكون قد شالف القانون [ذ لم 
يمد باعلان صميفة الاستئناف اأذى وجبه 
الطاعن إلى الملمون عليبا الأولى فى ١0‏ يوئيه 
سنة 5و1 - إذ هو لم يسم لا تساما فعليا 
ولاحكديا للأحد ممن يجوز القا نون نسامه إياه 


حتى بعد مننجا لأثاره » ولا يغير عن هذا النظر | 


أن يكون الطاعن قد أعان المطمون عليبها الأولى 
فى النياية باعلان جديد فى ١401/07/1١‏ فاله 
بفرض حعته كاعلان فانه قد ثم بعد | نقضاء 
ميعاد الاستئناف ولا يمكن أن يمثير مكلا 
للاعلان الحاصل فى0 1401/0 - إذ القول 
بذلكيقتضى أن يكون هذا الاعلان قد تم صحيحا ؛ 
مع أنه على ماسبق بيانه معدوم الأثر لا يقبل 
تككلة ولا تصحيحا ‏ أما ما ذهب اليه 
الطاعن من تغيير محل [قامة المطعون عليبا 
الأول يعتير فى حم القوة القاهرة س وتبعا 
لذلك يمند ميعاد الطعن ‏ فهو دفاع مردود يأنه 
لم يكن هناك استحالة مطلقة على ما أثبته الحمء 
إذ كان فى مكنة الطاعن أن يتتحرى عن موطن 
المامون عليبا الاول الجديد قبل ا نقنضاء الميعاد 
القانوق أوأن يعلئبا بصحيفة الاستئناف فى 
انحل انختار المبين بالحم الابتدائى النى أعلنته 
إليه فى «#؟ من مايو سئة ١46١‏ تملا بنص 
المادة .لمع من قانون المرافعات . 

« ومن حبيث نه لما تقدم يكرن الطعن على 
فير أساس متعين الرفض » . 

( القضية رقم ٠٠١‏ سنة ؟؟ ق باشيئة السابقة) , 


العدد الرابع ‏ السئة الساسة والثلاثون 


وسس نف تس وو سس ستو لل تالالد 


5 
قبراير سئة هوا 
١س‏ شفمة . تنازل المغترى مقدما عن استمال حق 
ه عدم جواز 


الشفعة . هو استثناء من الأصل العام 


التوسع فى تفسيره . 
ب سل شفعة . استشلاص الحكة أنالشسرط الوارد 
فى عقد البيع بتنازل المثترى عن حق الشنعة لا اضر ف 
إلا إلى البائم وخلفاته الجاشرين . الثمى علييا انها لم 
تبحث فى جواز تطبيق المادة 1١45‏ مدل غير متتج . 
المبادىء القانونة 

١‏ - النص فى عقد الببع على تناذل 
اللشترى عن استعال -ق الشفعة بالنسبة إلى 
البائع وخلفائه المباشرين هو استثناء من 
الأصل العام الذى مجيز الشفعة فى نطاق 
الحدود الى بينها القانرن فلا يحوذ التوسع فى 
تقسيره , : 

م« دا هتى كانت الممكة قد فسرت 
الشرط الوارد فى عقد البيع بمنع المشترى من 
استعال حق الشفعة تفسيرا سلما واستخلصت 
منه أنه لايفيد سوى البائع وخلفاته المباشرين . 
فإنه يكون غير منتج النعى عليها بأنها لم تبحث 
فى جواذ تطبيق المادة +4 من القانون 
امدق . 


لمكيو 

...هن حيث إن الطعن بنى عل سيب واحد 
يتحصل فى النعى على الحك بمخالفة القانون 
والخطأ فى تطبيقه وتأويله وتقول الطاعنة فى 
بيان ذلك إن المادة ,م4 من القانون المدى 
تقضى بسقوط الحق فى الشفعة إذا نزل الشفيع 


عن حقه ولو قبل البيسع وقد قصد المشرع من 
وضح هذا الندص أن يمل لهذا التناذل أثره فى 
قطع السبيل على من يصدر مئه وضمان المشترى 
فى مثل هذه الخحالة استقرار ملكيته عوافقة 
جيرانه آمنا مراحتهم إباه فى حاولة تملك الثىء 
المببع جيرا عنه بطريق الشفعة وأن المكم 
المطعون قيه إذ أعثر أن ما ورد بعقسد تمليك 
البائع إلى المطعون عليه الأول هو <ق شخص 
لايتققيد به إلاهذا الباائع قد خالف القانون لآنه 
لاجدال بعد أنعرف القا نونالمدتى اد بدالشفعة 
يأئها رخصة فى أنها ليست حقا عينيا ولا حقا 
شخصياو على ذل كلا 21 د عاواوصف الحق الشخصى 
بل ينطب قعلما نص المادة ١4+‏ منالقانون المدق 
التتجيرا تتقالالالتزام إلى الخلفالخاص بشرط أن 
يكون الا لتزاممنمستازمات ااثىء الذى استخاف 
فيه وأنيكون الاف الخاص عالما مبذا الالتزام 
وقت ا تتقالالثىء اليه وأن الشفعة تنصلاتصالا 
وثيقا بملكية الشفيع تنتقل معها وتزول بز الا 
و تتقمك بم تقد به هذه الملكية من التزامات . 


و ومن حيث إن هذ التعى مردود بأن 
السكم المطعون قيه إذ قرر على ماسرق ديانه أن 
الشرط الوارد فى العقد الصادر من الشركة 
( المالكة الأصلية ) إلى البائع المطعون عليه 
الأول هوشرطمترر للصاحة الشركة هى وخلفاما 
المياشر بن وححدهم دون غيرم من قد يتلق الملك 
عن مؤلاء الخلفاء ‏ إذ قرد الحم ذلك و بين 
الحمكمة التى اقتضت وضع هذا الشرط فإنه قد 
الثم فى تفسيره صر يمما تقضىنه فصو ص الشرط 
من اعتبار أن حظر الشفعة [نما يسرى «النسية 
لجلفاء الشركة المباشر بنولا يسرى يا لنسبة لغيرمم 
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من الآصل العام وهو جراز الشفهة فى نطاق 
الحدود الثى بينها القانون فإن هذا الاسنثناء لم 
يكن يوز التوسع فى تفسيره ولهذ! يكون غيد 
متئج تعييب الك بأنه أخطأ فى تكييف الحق 
المستمد منالشرط الثبار إليهولم يكن متم يدعو 
ممكمة الاستئناف إلى البحث فىجواز تطسق المادة 
5 هن القانون المدق عل واقعة الدعوى طالأ 
أتها قد استخلدت أن الشرطالمشار اليه فما سبق 
لايستفيد مئه سوى الشركة وخلفاتها المباشرين 
وهو شرط قير عخالف للنظام العام كان يتعين 
إععاله ولو غالفت نصوصه أحكام المادة 
اللمذكورة. 

د ومن حيث إنه لما تقدم يكون الطمن على 
غير أسأس و بتعين رفضه , . 

( القضية رقم 4 ؟ سنة ؟؟ ق باليئة السابقة ) . 


لين 

؟ قبرأبر سلة مهةا 
النس فى عقد التأمين على حرماكت 
المستأمن من قيمة التعويش إذا حصل تغيير فى الكان 
الذى حفظت فيه البضائم المؤمن علمها يكون من شأنه 
زيادة الخاطر دون إذن كتالى من المؤمن . شقالفة 
المستأمن هذا النص . حرماته من التأمين . لاخطأ . 

ب س قوة الأمس المقضى . قرار «فظ سادر من 
النيابة . لامحوز قوة الأعى المقضى قبل المضرور . 


. لأمين‎ - ١ 


الميادىء الا نو فية 

١‏ - متِى كان عقد التأمين قد نص على أن 
كل نغيير أو تعديل بيحدث بالنسبة الغرض "الذى 
أعد له المكان امحفوظة قيه اليضائع المؤمن عليها 
أو الاستعال الذنى خصص من أجله ء ويكون 
من شأنه زيادة الخاطر دون قبول كتالى من 


منخافاهماللاحقين وماكانهذا الحظر استثباء | المؤمن حرم المستأمن حقه فى التعويض ء وكان 


مد ؟١‏ 


هه 
الثايت هر أن المستأمن قد استعمل هذا المكان 
عقب تحر رعقد التأمينفى عملية تنظيف الحبوب 
الملوثة بالمازوت بواسطة غسلبا بالبترول و أنه 
أقام به فرنا لتسخين المياه اللازمة لتلك العملية 
بالقرب من مكان البضائع التى احترقت » فإن 
الحك لا يكرن قد أخطأ إذ قرر حرمانه من 
حقه فى التمويض . 

+ قرار الحفظ الصادر من النسابة 
العدومية أيا كان سيبهلا موز قوة الآمالمقضى 
قبل المضرور بالحادث ولا حول سه وبين 
الدعوى المدنية يقم فبا الدليل على الخطأ 


و لسيته إلى من أقترفه : 


المي 

« ... من حيث إن الطعن بى على ثلاثة 
أسباب : يتحصل السبب الآاول فى أن الحم 
المطمون فيه مشوب بالقصور والتناقض فى 
الأسباب . ذلك أنه (أولا ) قرر أن المستودع 
كان يستممل لتنظيف الحبوب الملوثة بالمأزوت » 
وأن صاحبه أصلان حكم كان يباشر فيها عملية 
التنظيف و أنه ثبت من معاينة النيابة ومن الرسم 
التخطيطى أن مكان الفرن يبعد متّرين فقط من 
موضع الجوالات التى احترقت وكان يحائبه 
إذ 


حيوب هلثورة وملوثة بالمازرت ٠‏ والحم 


يقرر ذلك إثما يشير إلى المعايئة التى أجرتها | 


النيابة دون أن يذكر العناصر الواردة فيبا » ولم 
يوضح متى أدخل أصلان حكم الحبوباملوثة فى 
المستودع ا ومتى قام بننظيفها » و توضيم هذه 
الواقعة له أعميته إذ أن الفقرة أ من المادةم | 
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الى استند إليها الحسكم لإبطال البو ليسة لائنص 
على هذا البطلان إلا فى حالة تغيير تحدث فى 
المستودع بعد تارعخ العقد ( ثانياً ) أنه ليس فى 
المعايئة أو الرسم التخطيطى هأيدل من قريب 
أو بعيد على وجود الفرن على بعد مثرين من 
الجوالات 5 قرر الحم المطعون فمه , وقدكان 
دفاع الطاعنين أن قطع الأقشة المبللة بالبترول 
النى كان يستعملها حكم لتجربة تنظيف القيم 
المموث كأنت بعيدة فى الأأصل عن الجو الات الى 
كانت ببا البضاعة » وأن هذه الجوالات نقلت 
فى أئناء إخماد الحريق حتى أن بعضبا وضع فوق 
تلك الأقشة واستئدا فى ذلك إلى أقوال الشهود 
فى تحقيق النيابة . ( ثالثا ) أنه يبين من أسياب 
الحسكم أنه اعتير وجود الفرن فى انمزن عنصرا 
هاماً أسس عليه قضاءه ليطلان العقد بثاء على 
المادة م من البو ليسة فكان لراما عليه أنيصفه 
ويبينخطورة أمره والتاريخالذى أنشأه فيدحكم 
ف المخرن » ومن كان يستعمله » وهل كان لاستعال 
الخفير الخاص أو لاستعال حكم فى تنظيف 
القمح الملوث وأسباب الحك فى هذا الخصوص 
فمبا كثير من الغموض والتخاذل ذلك أنه إذا 
كان صاحب الخرن هو الذى قعل ذلك فيكون 
هو المستول دون سسواهء ولامسثولية على 
الطاعن الثانى فى هذا الشأن كالم يبين الحم أن 
المؤمن له كان بعل أن الخفير كان يشعل الموقد 
لنضجج طعامه . ( رابعا ) أن الحسكم أضاف إلى 
وجود ألفرن وجود البترول وخطورته إلا أن 
فى أسياءه مايدل على أنه استبعد القول بأن 
وجود البترول يعتر عنالفة لمقد التأمين ذلك 
لآن هذا العقد يسمح للمؤمن له أن يدخل فى 
المكان الموجود قيبا البمناعة الآولى مواد أخرى 
أشد اراق لغاية , .ماج . ْ 
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/أامهة 


د ومن حيث إن هذا السبب مردود يما 
أورده لحك المطءون قيه من أن عقد التأمين 
وصف المكان الذى أودعت فيهالبضائئع الأؤمنة 
بأنه مستودع غير مسقوف وماوك إلى اسحق 
أصلان حكيم وقد بان من المعايئة الى أجرتها 
النيابة على أثر نشوب الحريق فى ذلك المستودع 
فى ا من يوليه سئة ١44+‏ عقب تحرير عقد 
التأمين أن ذلك المستودع كان يستعمل لتنظيف 
الحبوب الملوثة بالمازوت وأن صاحبه كان 
بباشر فيه عملية تنظيف الحبوب بإذالة المازوت 
بواسطة غساها بالبترول وقد أقام فرناً لنسخين 
المماه اللازمة لتلك العملية يا ثبت من معايئة 
النياية ومن الرسم التخطيطى أن مكان الفرن 
يبعد مبربن فقط عن هوضع الجوالات الى 
احترقت » وكانت إلىجانبه حيبوب منثورة على 
ذفن ملوبة بالمازرت . وقد شهدضا بط المطاقء 
على [راهم أن الحريق برجع إلى [همال ناثىء 
من وجود البترول والمازوت . ومن الجائز أن 
تكون قد انبعثت شرارة من الفرن فاتصلت 
بالبضائع المودعة . ولما كانت علية تنظيف 
الحبوب مصدرها المستأ تف عليه (الطاعنالثاق) 
فبو الذى حدث أصلان حكيم 2 شأتا وطلب 
منه مباشرتها وهو صاحب القمح الذنى تقل 
إلى المستودع اتنظيفه » ولاشك أنه كان على 
ببئة من أمر تلك العملية لأنها مهمه وقد قرر 
أصلان حكيم أن مندوب المستأنف عليه كان 
يتردد يوميا على المستودع حتى سبعة أيام قبل 
الحريق »5 أنه وصاحب اليضاعة كانا يترددان 
عليه أيضا . وخلص الحك إلى أن الطاعن الثاق 
كان على عل بما اتخذه أصلان سكم من 
إجراءات لتنظيف الخبوب الملونة بالمازرت ؛ 


وذلك من اقامة فرن على بعد مثر بن من البضاعة 
المعترف بشدة قابليتها للالتهاب » ومن إدخال 
البترول الذى كان يستعمل فى عملية إزالة 
الماذوت » وأن إقامة فرن توقد فيها النيدان 
على بعد مثرين من مكان إبداع البضائع المؤمئة 
يما بزيد فى الخاطر ومن شأنه أن يغيرمن طبيعة 
المكان النى أعدكستودع . وقد فصت المادة 
م فقرة | من عقد التأمين على أن كل تغيير أو 
تعديل يحدث و تنكون طبيعته بما تيد ف المخاطر 
النسبة إلى الغرض المعد له المبتنى أو الاستعمال 
الذى خصص له بحرم المستأمن من حقالتعويض 
إلا إذا حصل من الشركة على قبوطا الكتانى 
باجراء هذا التعديل ‏ ولما كانت الشركة 
أجنبية عن التعديل الذى ثم » و بالتالى لم توافق 
عأيه » وكان هذا التعديل بطبيعته ما يزيد 
مخاطر المريق تعين تطبيق أحكام هذا النص 
وحرمان المستأمن من كل تمءويض ورد فى عقد 
التأمين » وأضاف الك المطعون فيه ددا على 
ماورد بالحم الابتداى فما قرره من أن للطاعن 
نثانى الحق فى أن يضيف إلى البضائع بضائع 
ماثلة لغاية . .مج » وأن البترول أقل التهانا 
من البضائع المؤمئة . ان هذا القول غير منتج 
فى الدعوى لآن سق إدخال بضائع عائاة يخا قف 
تمام الخالفة تغيير طبيعة المكان وإيحاد صناعة 
جديدة هن شأتها إزدياد عخاطر الخريق ؛ ولا 
تأير للمقار نة بين قابلية البترول الااتهابو قابلية 
البضائع الأخرى لآن فى وجود الفرن إلىيجانب 
هذه البضائع وانبعاث الشرر مئه ما يزيد عخا. 
الحريق بض النظر عن و جود البترو ل و طبئيعته 
فى الالتهاب . وهذا الذى قرره الجسم لاخطأ 
فبه » ذلك أنه متى كان الثابت من حقد التأمين 
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الحرر فى 7ن من مابو سئة +غ؟١‏ أن الفقزة أ ظ المرفق مذا التحقيق » كا ببين من التحقيق أن 
ٍ 


من البئد الثامن .تنص على أن كل تغيير أو | الطاعن الثانى قرر أنه هو الذى سل المح الملوث 
تعديل حدث بالنسية إلى الفرض المعد له المبنى | بالمازوت إلى اسحق اصلان حكم لتجرية عملية 
أو الاستمال الذى خصص من أجله » ويكون ا من يو ليه سئة 1945 - أى بعد 
من شأنه زيادة الخخاطر دون قبول كتانى من عقد التأمين المحرر فى ب من مايو سئة عو 
الشركة صرح المتأمن من حقه فق آى تمويض وأنه سأله بعد ذلك عمسا تم فأجابه بأنه لا بزال 
ولما كان الحك المطعون فيه إذ قرر أن الحربق 0 -- 
نشأ من الموقد الذى أعد تتتنظضف الحبوب | المطعون فيه [إذ قرر أن الموقد كأن على بعسد 
الملوثة بالمازوت » وكان على بعد مترين من مترين من البضاعة المؤمئة » وأن الطاعن 3 ا 
البضائع المؤمنة وأن الطاعن الثاق هو صاحب هو النى سل القمسح 00 اصلان 3 
هذه الحبوب وهو الذى تحدث مع عق اصلان | لتنظيفه » وأن اعداد الموقد من أجل هذهالعملية 
حكم فى شأن تنظيفها » وطلب منه مباشرة هذه م اي 
العملية » و.خلص من ذلك إلىأنهذ! الاجراءمن 7 قد 0 0 ع من 
جانب الطاعن الثانى يمثير تضيرا فى طبع المكان ! مصدرها بالتحقيق » ولم يخالف الثابت فيها . 
المودعة فيه البضائع الم مئة بإبجاد صناعة جديدة | وأما القول بأن تلم دان 0 البترول 
حرمان الطاعن الثانى من مبلغ التعويض ونتا | تنظيف القمح كانت 00 -- بو 
لم يقضى به عقد التأمين . إذ قرر الحم ذلك 1 ا ع ا 85 ا 
9 جاب السا بق بيا هاو الى تؤد 0 
إلى النتنيجة الث انتبئ المها ا عل الح إلى أقوال الشبود فردود بادا لم يقدما مايدل 
0 8 7 . ' ]على أنهما أبديا هذا الدذاع أمامة محكمة الموضوع 
أنه أخطأ إذ قرر أن الموقد كان على بعد مترين 7 0 

0 .0 0” | ولا تتنى عن ذلك صورتا المذ كرتين المقدمتين 

من البضائع المؤمنة ف حين أنه لبس ق معايئة , ُ ١‏ 
الثيابة أو الرسم التخطيطى ما بدل 0 | منهما يملف الطمن إذ أئبسا غير رسميتين قلا 
وشم ما ذا كان - ل اا ل 0 
لم يوضح إذ عان خصو سيل ف طب | التعى عل الحج فى هذا نقد أن بكون دلا 
١‏ 2 1 1 | موضوعيا فى تقدير الدليل ما تستقل نه عحكة 

سيا لابطال بو لية التأمين فردود بأنه يين من الموة ا يحب الك أ بكو مقاما على 
عضر التحقيق القبيفة وو ال ا 0 
0 : أسباب سليمة تنك مله وتؤدى إلى التنيجة التى 

الطاعئين أن القق أثدت بعد مو اله البير أجرس 75 السيا و 00 1 

أنه فاته أن يقبت فى المعايئة وجمود فرن مر. مى "م ق يه 
العاوب الح رأهام مكانال+ريقف الخزن مباشرة 
وعلى بعدمترين مئه » ورأثبت ذلك أيضا فالرسم 


دزدن حر إن لأسيب الثالى بتحصل قَْ 
أن الجسم المطعون سه موا ب با قور ف 


قضاء محكمة النقض المدنية 


النسييب » ذلك أنه استئد إلى القول بعل الاؤمن 
له بما فعله صاحب الخخزن » إلى أن الاخير كان 
يقوم بعملية تنظيف لقم بشكليف منه ؛ 6 
استند إل أقوال اسحق أصلان حكم فى التحقيق 
فى حين أن هذا الأآخير قرر ف التحقيقات أنه 
بدأ فى العملية قبل الخريق بأسبوع : و أن المؤمن 
له أو مندويه كانا يحضران إلى خرن أحيانا 
قيل هذا الأسبوع والحك إذ استند إلى أقوال 
هذا الشاهد أخذ مها علىعكس حقيقمّ! » يضاف 
إلى ذلك أنه ليسمن الحتم أن كل من كاف شخصا 
بعملية تبمه بحب بدون شك أن يكون على بيثة 
من أمر الوسائل الي اتخذما الشخص المكلف 
لاتجاز العملية . 


دورمن حيث إن هذا السبب مردود بأن 
الحم المطعون فيه [ذ قرر أن الطاعن الثاى كان 
على عل بعملية تنظيف الحبوب استند إلى أنه 
هو صاحب القمح » وهو الذنى حدث اسحق 
أصلان حكم فى شأتها وطلب مه مباشرتها » 
وهو تقدير سائغ يتأدى من أودراق الدعوى . 
ولاعل للنعى على الحكم إذ هو لم يأخذ بأقوال 
أسدق أصلان حكم قف خصوص أق تر ددالطاعن 
الثانى أو مندوبه على المستودع مذ سبعة أيام 
قبل الحادث تأسيسا على أن المقصود ببذا القول 
المياعدة بينالطاءن الثالى وسدصول الخريق . ذاك 
أن تقدير أفو ال الشاهد ومطايقتها للواقع مرده 
وجدان القاضى واطمئئانه اليبا » ولا ثريب 


على الحكئة إذ فى اطمأنت إلى بعض أقوال 
الشاهد وأخذت بها ثم أطرحت مالم تطمين 
اليه منبا 8 


رومن حيث إن السيبي الثاأت 5ظ ف 
أن الحم مشوببالغموض والقصور ف التسبيب» 


ذلك أن المطعون عليها أثارت أمام عكة ثالى 
درجة حصول المريقعمدا , فدقع الطاعئان بعدم 
قبول هذا الوجه من الدفاع ؛ لآن النياية بعد 
التحقيق الذى أجرته قررت حفظ الدعرى 
الجنائية ضد مجهول » ولذا القرار قوة الثىء 
المحصكوم فيه . فلا تجوز إثارة هذا الدفاع أمام 
لمك المدئية » والمكم إذ لم يأخذ يبهذا 
الدفاع وقررآن الثار وصصدععدا بقصدال لوصول 
على قيمسة التأمين» فإنه ل برد على دفاع 
الطاعنين فى هذا الشأن . والاسباب الى 
أقام علها السك قضاءه فى هذا الخصوص غير 
مليمة وبعسدة عن الاحتتال وذالضة 
لطرق الإئبات النى نص عايها القانون بطريق 
الحصر . يضاف إلى ذلك أن الطاعنين استئدا 
أمام الحكمة إلى أقوال الشهود الى تثبت أن أجولة 
ثقات من محلبا أثناء إطفاء المريق فوضعت 
مصادقة فوق الرق المبالة ,البترول الى كان 
يستعملها اسدق أصلان حكم ف تنظيف القمح . 
ومن ثم كان وجودهافى المستودع له مأ يبرره 
فكان لزاما على المحكمة أن ترد على هذا الدفاع 
ثم أن الحك أخد بواقعة وجود سدس البضاعة 
فقط قبيل حدوث الحريق مستندا إلى تقرير 
الخبير » فىحين أن الطاعئينوجها إلىهذا التقربر 
طعو نا جدية خصوصا وأنه ب على خطأ مادى 
وهو تقديرهكية البضاعة الى احترقت عل ىأسساس 
أطو اق السلك الى كا نت سيط بالجو الاشوئاب 
عن الخبير أن سدس البضاعة فقط هو الذنى 
كان ععاطا بتلك الأطواق » وأما الباق فسكان 
عبارة عن قطعة صلبة واحدة فى جوال واحد 
لاحوطه ساك . 


2 ومن حبعث إن هدكأ السيب مر دود أولا 


6م العدد الرابع سمدم السئة السادسة والثلانون 


5 بأن الطاعنين ١‏ يقدما ما بدل على إثارة هذا 
الدفاع أمام محكة ثاتى درجة , ولا يمولف ذلك 
على الصورتين الغيررسعيتين المقدمتين مثهما علف 
الطمن "م سيق سانه ومردود. ثانأ بأن قرار 
الحفظ الذىتصدره الثيابة أيا كان سببه لاوز 
قوة الآمر المقضى قبل المضرور بالحادث » 
ولا يحول بينه وبين الدعوى المدئية يقم فيها 
الدليل عل الخطأ ونسيته إلى الطاعن الثاتى ‏ 
فضلا عن ذلك فان الحسكم إذ قرر أن الحريق 
حصل عمدا [إما كان تزيد! منه فى صدد ذكر 
الوقائم الى ثبت مسئّولية الطاعن الثايى عن 
حصول الحريق » وأما الدعامة الأساسية الى 
أقام عليها الحم قضاءه ببطلان بوليسة التأمين 
وبرفض دعوى التعويص المرفوعة من الطاعن 
التاق فبى -. مع استبعاد القرائن التى أوردها 
الحكم ‏ للاستدلال منها على حصول الخريق 
عدا أن التغيير النبى حدث فى طبيعة 
المستودع وإيحاد الموقد به للقيام بعملية تنظيف 
القمح الملوث بالمازوت ؛ء اله رالذى رأتالحكة 
معه تطبيق فص الفقرة ( ١‏ ) من البئد الثاتى من 
عقد التأمين » و يالتالى حرمان المستأمن من مبلخ 
التعويض استنادا إلى الأسباب السابق بيانها : 
وهى تك وحدها لإقامة المكم ؛ وليس فبها 
ما مخالف الثابت فى أوراق الدعوى . 

دومن ححيث إنهما تقدم يكون الطعن على 
عن أحافن ا سرع قط 

( القضية رقم 7175 سسنة ١؟‏ ق رئاسة وعضوية 
السادة الأساتذة عبد العزيز تمد رئيس الحكئة وسليان 
ابت وكيل المكة وأعد اللروسى ومحمد فؤاد جابر 
ويعمد عبد الواحد على المستشارين ) . 


نكا 
4م فبراير سئة م60و1 
نقض . طمن . إجارة . الأحكام الصادرة من الحا م 
الابتدائية فى منازعات ناشئة عن تطبيق القانون رقم 
لسئة إ4 ١9‏ . عدم جواز الطمن قها بطريق 
النقض . 
المبدأ القانوق 
جرى قضاء هذه الحكمة على أنه لايجوز 
الطعن بطريق النقض فى الاحكام الصادرة من 
انحا كم الابتدائية فى المنازعات الناشئة عن تطبيق 
القاثون دم 1١‏ لسئة يور وذلك وفما 
للفقرة الرابعة من المادة الخامية عشرة من هذا 
القانون . 
( القضية رقم ٠‏ سنة ؟؟ ق رئاسة وعضوية 
السادة الأساتنة عبد العزيز حمد رئيس المكمة وحمد 
نيب أحد وعبدالمزيزسلمانوحمود عياد ومحمدأمين زى 
المستمارين ) ٠.‏ 


الى 
4 قبرأير سئة مهة ١‏ 

اسيناف . حّ . القيول المانم من الطمن . قرول 
المصم الحم بعد رفم الاستئناف عنه من خصمه .لاجوز 
له بسد هذا القبول أن يطمن فى الم . المادتان717؟ 
و 1غ مراضضات . 

المبدأ القانوق 

لما كان الاصل المقرر بالمادة بوم من 
قانون المرافعات هو عسددم جواز الطمن فى 
الاحكام َنَ 53 ن قد قبلها وكان فيو ل حا 
الخصيين الحم الاتداق الصادر عليه ببعض 
طليات خصمه و .رفض نافيها يعتير معلقا على 
قبول الخصم الآخر لهذا الحكم ؛ فاذا لم يقبل 


قضاء حكمة النقض المدنية 


اكه 


هذا الخصم الآخر الحم وطمن فيه بطريق 
الاستئتاف فان خصمه لايتقيد لسيق قبو له للحم 
وق له الطعن فيه أيضا ء أما إذا كان أحد 
الخصمين المذكورين قد قبل الحكم بعد رقع 
الطمن فيه من خصمه » فلا جوز له بعد هذا 
التبول أن بطمن فى الحم وذلك عملا ص 
المادة يبوجم افعات . و تقر برا لهاتين القاعدتين 
لست الفقرة الثائية من المادة 4١#‏ من قانون 
المرافعات على أنه إذا رفع الاستثياف المقابل 
بعد قبول الحمكم قبل رفع الاستثناف الأصلى 
اعتبر استئتافا فرعيا يبع الاستئناف الآصلى 
ويزول بزواله ؛ عايفيد عفيوم اخالفة وإعمالا 
لنص المادة ببم مرافمات » أن قبول الخصم 
الحم بعد رفع الاستئناف عنه من خصمه مانع 
له من الطعن فيه . 


اماو 

د ... من حيث إن الطعن بنى على أر بعة 
أسباب : يتحصل أوها فى تعبيب الحم عغطأ 
إستاده » إذ قرر أنه ثبت من التحقيق أن 
المصيغة وهى جزء من العقار المشفوع فيه 
كانت «مؤجرة من البائع أحد حسين ستجر إلى 
ابنه وإلى شريكة المطعون عليه الأول » وأن 
هذا الآخير باعتياره نساجا كان همه أن تسكون 
المصبغة ملكا خا لصا له للزومبا فى صناعته » وأنه 
ثبت من التحقيق أيضا أنالبائع تناذل للنشترى 
عن بطاقة القوين التى كانت تصرف مقتضاها 
مادة الجير إلى المصبغة » وأنه وردفى أقوال 
الشاهد الآول من شبود الطاعن أن المصيغة 


و د 
0ك 


وحدها كانت مؤجرة بواقع ١١‏ قرشا شهريا 
فىحين أن هذا الذى قرره السك غير صحيح » 
إذ الثابت من محضر التحقيق أن القاهد اللآاول 
من شهود الطاعن قرر أن المصبغة والمتزل كانا 
مؤجرين معا بواقع ه١١‏ قرشا شبريا » كا أن 
الثابت من التحقيق أن المصبغة لم يكن لها تموين 
مقرر » وأتها كانت مؤجرة عن البائع أحمد 
حسين ستجر إلى ابه عاشور هو وصالح مصطق 
سئجر وهذا الآخير هو شخص آخر غير مصطق 
أبو هاشم المطعون عليه الآول - وقدكان 
هذا الخطأ فى الإسناد أثره فى التنيجةالى خاصت 
إليها عكمة الاستئناف » وهى ارتفاع قيمة 
العقار والرغبة الملحة من جانب المشترى فى 
الشراء : ما ترتب عليه قولها إن الأن الحقيق 
هو الوُّن المسمى فى العقد المسجل ‏ و يتحصل 
السبب الثانى فى تعييب الحك بالقصور فى 
مواطن عدة : أوطا أنه أغفل الرد على ما جمسك 
به الطاعن من أن عدم تقديم المطمون عليه 
الأول العقد الابتداكى الخاص بالصفقة رغم 
تحدى الطاعن بذلك » يعتير قريئة على أن القن 
المسمى فى العقد المسجل ليس هو الثن الحقيق . 
والثاتى أن الشاهد الأول من شهود الطاعن قرر 
أنه هو النى حرر العقد الابتدائى وأن القن 
المسمى به هو مائتا جنيه » فقرر الحم استيعاد 
أقوال هذا الشاهد تأسيسا على أنه كان كاتباً 
بالمصبغة وفصل منها فيحتمل أن يكون متحاملا 
على المشترى » وعلى أنه يبين تعليلا مقبولا 
لوصول الواقعة الى شبد بها إلى عل الطاعن . 
ووجه القصور فى هذا الى قرره الحم أنه ب 
فى هذا الخصوص على مجرد احتال تحامل الشاهد 
على المشترى : مع أن الأحكام لا يحوذ أن ف 
على الفرض بل يحب أن تستند إلى اليقين , ا 


رداك 


ل ا 


أن عدم تعليل الشاهد لوصول الواقعة التى شهد 
5 إل عم الطاعن هو أ لا يتصل بالشاهد 
بل بتصل بالطاءن . والموطن الثالك أن الحم 
قد أغفل الإشارة إلىما شهد به الشيخ متصود 


عيسى وهو أحد شبود الطاعن .والموطن الرابع 
والآخير أن الحم لم يلتفت إلى التناقض بين 
أقوال شاهدى المطعون عليه الأول اللذين 
اختلفا حتى فى تحديد مبلغ الثن النى دفع فى 
مجلس العقد ‏ و بتحصل السبب الثالث من 
أسباب الطمن فى النعى على الك بالخطأ فى 
تحصيل فهم (اواقع . ويقول الطاعن فى بيان 
ذلك إن محكة الإستئئاف قد علقت أهمية كرى 
على وجود مصبغة ضمن العقار المشفوع فيه 
فى حين أن المصيغة لا تمدو أن تكون مكانا 
الصناعة المتصلة مما أما الصناعة نفسها فلا شأن 
للصفقة موضوع النزاع بها ؛ خصوصا اوحظ 
أن الصباغة فى الريف هى عملية بدائية ليس لما 
صقع ولا أسم تجارى و أن المشترىكان إستطييع 
إقامة مصبغته فى أى مكان آخر فى القرية وأن 
قرية م قلباء الكائئة بها المصبغة ليست من 
البلاد النىينطبق عليها قانون إيجار المسا كن وأن 
الشاهد الأول من شود الطاعن قرر أن المصيغة 
/ يكن يشتغل ما أ كش من عاملين وأن الخبير 
الذى ندبته عكة الدرجة الأولى لتقدير قيمة 
العين المشفوع فهالم يمعل لوجود المصبغة أى 
اعتبار خاص ف التقدير . 


د ومن حيث إن هذا النعى بكافة وجوهه 
المطعون فيه 
أن عمكمة الاستئئاف إذ قضت لاطاءن بالشغمة 
مقا بل القن المسمى في العقد المسجل قد استندت 
فى ذلك إلى اخفاق الطاءن فى إثيات ماكان 


مردود بأنه بيين من أسياب اليم 


العدد الرا يبع -- السئه السادسه والثلاثون 


20-77 سد ممصم ع ص عاط لمسص تمده قمر 


قد تمسك به من صورية هذأ القن واطرحت فى 
هذا الخصوص ما شبد به شهود الطاعن من أن 
القن الحقيق هو مائتا جنيه » قائلة [نها لا تأشذ 
بأقو الهم لآن هذه اللأقوال فى حد ذاتها مشكوك 
فى متها : ولآن الطاعن قرر فى دفاعه أمام 
عكة الدرجة الأولى أنه ليس لديه شبود على 
حقيقة القن ؛ ثم اسستطردت قائلة إنه ما 
يقطع بأن أقوال هؤلاء الشبود غير صحيجة 
أن الخبير الذى ندبته ممكمة الدرجة الآولى قدر 
من الارض والمباق عبلخ يبلغ تقرييا ضعف 
ادن الذى قرر هؤلاء الشهود أنه الدُى الحقيق . 
وقالت ردا على أسباب السك المستأئف : 
ىر وحيث إن محكة الدرجة الأولى قد جائها 
الصواب بأعنها بتقدير الخيير على علاله 
لانه يلاحظ أن الخبير قدر قيمة المأزل على 
أساس ثمن الأرض والمباق دور مراعاة 
الظروف الآخر ى الى قد تسكون سيبا لارتفاع 
قبمة المأذل عن القيمة الث قدرها الخبير وول 
هذه الظروف أن المأزل به مصيغة مستعملة 
كاملة الآدرات يبلغ الريم الناتج من إدارتها 
حوالى ه أو > جنبات شبريا سب شبادة 
الشاهد الأول من شوود المستأ تف عليه الأول 
الذى كان يعمل كاتيا مها وأن المصبغة وحدها 
كانت مؤجرة من البائع إلى ابنه وشريك 
المستأتف . ثانيا ‏ أن البائئع تنازل اللشترى 
عن إطاقة الآُوين التى كانت تصرف عَمقتضاها 
مادة الجير المستعملة فى تبييض الأققة وذلك 
فى نفس يوم التوقيع على .المقد مما يفهم منه أنها 
قد دلت ق ساب المتعاقدن عند التعاقد 
وتقدير القن . ثالثا . أن المستأ نف صناعته 
نساج يمه إلى درجة عظيمة أن تنكون المصبغة 


قضاء محكة النقض المدنية 


:ملكا خالصا للزومبا فى صناعته ومكلة لما وأنها 
تدر عليه فى هذه الحالة رحا عظما » . ولما كان 
يبن من ذلك أن محكة الاستئناف إذ حكنت 
الطاعن بالشفعة مقابل العُن المسمى فى العقد 
المسجل قد أسست قضاءها على أن هذا الأن 
هو العن الحقيق الذى حصل البيع به » وعلى 
أن الطاعن قد يحر عن إثيات صوريبته . وكان 
هذا كافيا مل قضائم! » فإنه يكرن غير منتج 
تعييب الحم بالخطأ فى الإسناد أو فى فهم 
الو اقع؛بشأن مااستطردت إليه محكمة الاسترّناف 
تزيدا فى ردها على أسياب الحم المستأتف ‏ 
أما ماعدا ذلك ما ورد فى أسياب النعى فلايعدو 
أن يكو ن جدلا فى تقدير ع الموضوع للادلة 
ما تستقل هى بتقديرء . 


م ومن حيث إن السبب الرابع يتحصل فى 
أن الح إذ قضى بعدم قبول الاستئناف الفرعى 
المرقوع من الطاءن قد أخطأ تطبيق لاقانون 
ويقول الطاعن فى بيان ذلك إن الحسكم قد أسس 
قضاءه فى هذا ال+صوص على أن الطاعن سبق 
أن قرر فى مذكرة قدمت مله بقبوله الحكم 
المستأئف وأن المادة م«وع فقرة ثأنية من 
قانون المرافعات لاتجيز رفع الاستثاف الفرعى 
فى هذه الحالة . وهذا الذى أقام عليه الحكم 
قضاءه غير يح ؛ لأن تقديم الطاعن مذكرته 
النى أشار إليبا الحم لاير قبولا منه الحم 
المستأئف » ذلك لآنه كان يعتقد وقت تقديم 
هذه المذكرة قبل صدور الحم القبيدى أنه 
يستطيسع إنباء الخصومة اعترادا على تقر بر الخبير 
النىاعتمدته محكة الدرجةالآول » فلءاأصدرت 
حكة الاستئناف حكيها البيدى باحالة الدعرى 
على التحقيق لإثيات صورية القن وجد الطاعن 


0ك 


وذكن 


نفسه أمام أمرين : أولما ‏ أن غرضه من 
إنهاء الخصومة لم يتتحقق . والثاتى ‏ أنالفرصة 
لإثرات الغن الحقسق قد تهيأت له » وعلى ذلك 
عاد قتمسك بدفاعه الأصلى وهو أن الع حقيقته 
مانا جنيه ورفع الاستثاف الفرعى ‏ هذا 
من جهة ومن جهة أخرى فان المادة 4١6‏ من 
قانون المرافعات لم برد فى نصهأ مامئع من رقع 
الاستئناف الفرعى بعد قيرل الحم و توضع 
فقرة الثانية منها إلا للتفرقة بين الاستئّاف 
الأصل والاستئاف الفرعى وبارن أن 
الاستئئاف الفرعى يتبع الاستئاف الأصلى 
ويزول نزواله . 


« ومن ححيث إن هذا السيب مردود أولات 
بأنه لما كان الحك المطعرن فيه قد قضى فى 
موضوع الاستاف الأصلى بأن القن الحقيق 
للمقار المشفوع فيه هو الكن المسمى فى العتد 
المسجل تأسيسا على ماورد فى هذا العقد ؛ وعلى 
ير الطاعن عن إثيات صورية المّن المدار[ ليه» 
وكان هذا الذى قضى به الحم فى موضوع 
الاستئناف الاصلى يستتبع حتا المكفى موضوع 
الاستئئاف الفرعى برفضه ‏ وكانت هذه 
المحكمة قد استظهرت فما سبق بيانه ردا على 
الأسباب الثلائة الأولى من أسباب التعى أن 
الطعن على .الحنك فيا قضى به فى موضوح 
الاستئناف الأصل هو طعن على غير أنداس ل 
لماكان ذلك ذانه لا يكون للطاعن مصلحة فى 
النعى على الحم فيا قضى به من عدم قبول 
الاستئناف الفرعى . ومردود ثائيا' ‏ “أنه 
جا. باحك فى هذا الخصوص « وحيث إفت. 
المستأنف الأصلى والمستأتف عليه قرعيا دفما 
بعدم قبول هذا الاستئناف لأنه أولا ‏ "قبل 


يرل 


ليك 


الحم المستأنف بأن طلب فى مذكرته تأبيد 
السك المستأنف ... وححيث إن المادة .7 
مراقمات بيت شرائط الاستئياف الفرعى 
وقررت أنه » هو الاستئئاف النى برفع فى 
حالتين : الاولى بعد معنى مبعادالاستئياف» 
والثانية بعد قبول الحم قبل رفع الاستئناف 
الأصل : وظاهر من الأوراقأنهذا الاستئئاف 
رفع بعد مضى ميعاد الاستئئاف أى فى ١6‏ من 
من ينابر سئة 9ه ١‏ فى حين أن الحكالمستأتف 
أعلن فى أول يثابر سنة ١ىو؛‏ وهذا الإعلان 
يسرى غلى من أعلن الحكم ومس أعلن إليه 
الحم المادة 4/ام/ امر أفعات وظاهص 
أيضا أن المستأئف فرعيا قدم مذكرة هذه 
المحسكة يحاسة ,/ من فيراير سئة ١409‏ طلب فى 
ختامها رقض الاستئئاف ( الآصل ) وتأييد 
الجسم المستأئف وقد ناقثى فيما أسباب الحم 
المستأئف وتمسك يصحة ماذهيت إليه محكة 
الدرجة الأو لى من الآخذ بتقدير الخبير فما 
يتعلق يتقدير القن ما يقطع بأنه ارتضى هذا 
التقدير وقيل الحم الذى أذ به وفضى 
... وحيث إن قبول الحم مهذه 
لصراحة ؛ و بعد استئنافه أصليا مدع المستأتف 
عليه من أن برفع استئنافا فرعماعن هذا الح 
ولا يقبل مئة أن يطعن فى حكم سبق أن ارتضاه 
وقبله كك الفقر 5 الثانيةمن المادة ١#‏ ومرافمات» 
وهذا الذى أقام الحكم عليه قضاءه لا عخالفة فيه 
للقانون »ذلك أن الأصل المقرر بالمادة /اباعامن 
قانون المراقعاتهو عدمجواز الطعن فى الأحكام 


مقتطأهء 
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من يكون قد قيلبا ولماكآن قبول أحد الخصمين 
الحم الابتداق الصادر عليه ببعض طليا ت خصمه 
و برقض باقيها يعتير معلقا على قبول الخصم الآخر 
لهذا لمكم فاذا ليقيل هذا الخصم الآخر الحم 
وطعن فيه بطريق الاستئناف » فآن خصمه 
لاعت أنه قبل الحم 2( ومن ثم يحوز له الطعمن 
فيه أما إذا كان أحد الخصمين المذ كودين 
5 قبل الم بعد رقع الطعن فيه من خصمه » 
فلا بجوز له بعد هذا القبول الطمن فى السكم ؛ 
وذلك عملا بنص المادة يم مرافعات سه 
وتةريرالاتين القاعدتين نصت الفقرة الثانية 
من المادة م«وع من قانون المرافعات على أنه 
إذا رفع الاستثناف المقابل بعد تقبو ل الحم قبل 
دقع الاستثناف الأصلى اعتير استئنافا فرعيا 
ينيع الاستئناف الآصلى ويزول بزواله ؛ بما 
يفيد مفهوم اللخاافة واعمالا لاص المادة بم 
مرافعات » أن قبول الخصم للحم بعد رفع 
الاستثاف عثه من خصمه مائع له من الطامن 
فيه أما ماتحدى به الطاعن فى سيب النعى من 
أنه إنما كان يقصد بأقواله فى المذكرة التى أشار 
[ليها السك المطمون فيه مجرد [تباء الخصومة 
فلا يعدو أن يكون جدلا موضوعيا فى تقدير 
الدليل المستمد من هذه المذكرة » وهو قبول 
الطاءن الحم الممستأ نف بعد رفع الاستئياف 
الأصل . 

دوهن حيث إنه لما تقدم يكون الطمن 
يجميع وجوهه على غيرأساس و يتعينرفضه, . 


( القضية رقم م »الاسنة ؟؟ قى باليعة السابقة ) ٠‏ 


قضاء مام الاستقئاف المدنية 


اك 


هاه 
0 5 1 مها و يي 
2 1 78 سل حيري 


العَضَاء لدف 


54 
حكنة استئئاف اسكندرية 
٠‏ أبريل سنة مهو١‏ 

| ل بائنة , الميراث . حقان يصح الجم بينهما . 
ب - جسية المورث . المورث توفى مصريا ٠.‏ 
القانوث المصرى واجب التطبيق ٠‏ تغيير جسية بض 

الورية . لاير . 

المبادىء القانونية 

١‏ القول بأنه لا بحوز امح بين قواعد 
الشريعة الموسوية أل تجيز البائئة وبين قواعد 
الشريعة الاسلامية التى لاثعترف برذا النظام على 
غير أساسمنالقانون لأن الميراث أساسه القرابة 
وأما البائئة فبى التزام مدق وهو وإن ثبت ى 
عقد الزواج إلا أنه لا يدخل فى كيانه ولا يعد 
شرطامن شروطه فبو نظام مالى لاصلة له بالزواج 
ومجال تطبيقه فى القواعد المدنية فلا أرتباط فى 
حق صا حب الباثئة فى المير اث و بين حقه فىاسترداد 
قسمة الباثنة فى الاحوال التى تجين هذا الاسترداد 
ومن ثم لايصح القول أن استرداد البائئة تختاط 
حق الميراث ويؤثر عليه » فالبائتة دين مدق 
وهو شى. غير الاستحقاق فى التركة ميراما وأن 
الشريعة الموسو بة وان كانت تملع ميراث الزوجة 


إلاانها لم تستيدل البائئة بذا الممراث فه ى ترف 
بنظام المبر وكذلك بنظام البائنة وتمعل البائئة 
ومقايله ديئا فى ذمة الزوج يستحق عئد الطلاق 
أو الوفاة . 

؟ ‏ القول بأنه يشترط لاستتحقاق البائئة 
ومقابلبا أن تكون أقل فى قيمتها من لصف 
التركة غير صميح . 


الممكر. 

دما أن الحاضر عر المستأتف علما 
الأولى دفع فى بعض جلسات المرافعة بعدم قبول 
الاستئئاف ترفعه من غير ذى صفة و لكيه لم 
يشرح ورجبة نظره فيذلك 5! انه أغفله فى مذكر ته 
الهائية ولم يشر اليه ما يقطع بحدم جديته ومن 
م يتعين رقضه , 

« وبا أن وقائع الدعوى كايبين من الاطلاع 
على الأؤراق والمستندات المقدمة ومذكرات 
الخصوم ودقاعيم أن المستأقت علها الآولى 
تزوجت من الارت يعقوب بلانقر بتاديخ ١١‏ 
|بريل سنةم؟4 طب ةالمراسمالطائفة الاسراشلية ' 
وأئيت فى عقد الزواج ان الزوجة دفعت باثنة 
قدرها .وم جلما أن الزوج تعيد اغا ببائيه 
تقدر مثل هذا المبلغ وقد توف عنها بتاريخ 
]م .94 وعن مورث الميتأ فين وباق 


ككه 


انل موي اسه مما عامس 2 عمسب عما مي لا ل سا ل 


العدد الراببح - السثة السادسة والثلاثون 


الخصوموقدأقات الدعوى رقم 11 و سلة + مورك اميه الفرنسية لابحوز أن يم عير من حدوق 


اسكندرية ضد مورث المستأ ثفين وباقالمستأئف 
علهم تطلب الحم بالزاميم بأن يدفعوا من 
تركة هورثهم المذكور مبلغ .وه جنمها من ذلك 
مبلغ ..ى جنيب قيمة البائئة ومقابلما والباق 
قيمة ما أنفةته فى جئازته . 

د وما أن محكمة أول درجة قضت ذا بمبلغ 
,بوه جشبا من ذلك قيمة البائئة ومقايلبا 
وخفضت قيمة نفقات الجنازة لعشرين 
جنيبا . 

دوب أن دفاع الممستأئفين سواء ما أدى 
أمام محكمة أول درجة أو أمام هذه الحكة انه 
طبقا لقراعد الديانة الموسوية أن الروجة 
لاترث فى زوجبا و الكنبا لجأت إلى قواعد 
الشريعة الإسلامية قى الميراث لآن زوجها كان 
مصرى اجنسية وتوف على ذلك فاستصدرت 
لان شرع.ا دن الحمكة الشرعية تليبث وداتتها 
له ووراثة اق الخصوم وانها خوضت فى أ كثر 
من مرة باعتيارها وارئة واتخذت الاجراءات 
القانونية أمام احكمة الحسبية لآنبءض الورثة 
كانوا قصروهذا يقطع بالدلالة علىانها ارتضت 
تطبيق قواعد الشريعة الإسلامية وهذه الشريعة 
لاتعيرف بالبائنة (دوتة) ولامجموز ها أجمع 
بين قواعد الشريعتين الموسوية والإسلامية 
لتطالب بالبائئة طبقا للأآولى وتأخذ ميرائا 
طيقا للثانية وقد أخذت يوجهة النظرهذه الحكة 
الحسبية فى قرارها الصادر بتاديخ 1447/4/6 
برفض طلها فى صرف ميلخ البائئة ومقابلبا . 

دوي أن الحاضر عن المسثأ نفين ينعى عل 
الحم المستأتف أنه لم يرد هذا الدفاع وأضاف 


إلى ذلك بأن تجنس بعض الورئة بمد ذلك أ 


الووثة لآن العيرة جنسة المورث وقت وفاته 
ولاشك أنه توفي مصريا وكان ورثنه جميعا فى 
ذلك الوقت من المصربين وبحب تطبيق القانون 
المصرى وهو الشريعة الإسلامية وقد بين ذلك 
جميعه فى مذكرته وفى دفاعه أمام هذه المحكة . 

دوعا أنه لائزاع فى أن القانون الواجب 
التطبيق هو القانون المصرى لآن المورث توق 
وهو مععرى وكان الورثة جميعا وقت وفاته من 
المصريين وأن الشريعة الإسلامية هى واجبة 
التطبيق مادام الورثة لم يتفقوا جميعا على تطبيق 
الشريعة الموسوية وقد استصدرت المستأئف 
عليبا الأولىيصفتها ذوجة للمتوفى اعلاما شرعيا 
يفيد الوفاة والورائة وحق المّن وخوصكت على 
التركة فى أكثر من 7 على هذا الاعتبار و 
تعترض ولم تنف أنما خضعت حقها فى التركة 
طيقا لقواعد الشريعة الإسلامية ولايغيرمن هذا 
النظر أن بعض الورثة قد تجنس محنسية أخرى 
بعد ذلك . 

دوا أن دفاعالمستأً نفينمن أ نه لاجو زاججمع 
بين قواعد الشريعةالموسويةالتى تجيز البائئة و بين 
قواعد الشريعة الإسلامية التى لاتعارف ببذا 
النظام على غير أساس من القانون لآن الميراث 
أساسه القرابة وأما البائنة فبى الأزام مدق 
وهووان يبت فى عقد الرواج إلا أنه لا يدخل 
فى كيانه ولا يعد شرطا من شروطه فبو نظام 
مالى لاصاة له بالزواج ومجال تطبيقه فى القواعد 
المدنية فلا ارتباط فى -ق صاحب البائثة 
فى الميراث وبين حقه فى اسارداد قيمة البائئة 
فى الآحو ال التى تجيز هذا الاسترداد ومن ثم” 
لا يصمح القول أن استرداد المستأقف عليها 


قضاء نا كم الاستثناف المدفية 


الأولى لقيمة البائئة تختلط قبا فى الميراث | 


ويؤثر عليه فالبائنة دين مدق وهو شّىء غير 
استحتاقا فى تركة مورثبا بصفتها زوجة له طبمًا 
لفواعدالشر يعةالإسلامية و أن الشربعة الموسوية 
وإن كانت كنم ميراث الزوجة إلاأنها للستيدل 
البائئة مهذا الميراث فهى تعثرف بنظام الموى س 
وكذلك بنظام البائنة وتجعل البائئة ومقابلبا 
ديئا فى ذمة الزوج يستحق عند الطلاق أو الوفاة 
( المواد بجرء١لوبمم‏ الأحوال الشخصية 
للطائفة الاسرائية مو لفه م . ح . بن ثممون ) 
كا أنه ليس بصحييم أإضأ مايقول به الحاضرعن 
المتأنفين مستندا على قول الحكة الحسبية 
السابق الإشارة إليه أن الشريعةالموسويةتترط, 
لاستحقاق البائنة ومقابلبا أن نكون أقل فى 
قبمتها من نصف التركة إذ لاشىء من ذلك فى 
مؤلف بن ثهمون ولم يقدم وكيل المستأققين 
دليله على ذلك . 
« وما أنه ما تقدم و للاسباب التى بى عليبا 

السك المستأنف وآلتى تقرها هذه الحسكة يكون 
الاستثئاف فى غير عله ويتعين تأيبده , . 

( قضية مارىسئيو عن تسمها و يصفتها وآخرين ضد 
مدام سا نير القبيرة بسوف أبراهم رقم 7١‏ سنة 4ق 
رئاسة وعضوية السادة الأسايذة عحمود مرسىوكيل المحكلة 
وميد امد الصرييق وأجد حمدى خالد المستمارين ) . 


5 
محكة استئياف اسكتدرية 
٠‏ أبريل سنة مهو ١‏ 
| سس رسوم تسيل . استصقائها على عملية الجر 
شما . 
ب ل مدور قانون بزيادة الرسوم . تطييقه . 


7ه 


الميادىء القا نو نية 

١‏ لانواع قانونا فى أن مصلحة الشبر 
المقارى أن تمتئع عن تسجيل أى عقد قدم إلا 
قبل أن نستوفى كامل حقها فى الوسوم الئّيحددما 
القانون وأن لما الحق فى وقف الاستمرار فى 
الإجراءات إذا ما تبين لها فى أى مىحلة عن 
مراحلها أنكامل الرسوم لم يستوف . ومى غير 
مازمة باستصدار أمى تقدير إلافى -الة ما إذا كان 
الشهر قد ثم فعلا أما مثل ذلك فلا عليبا إذا فى 
امتنعت عن [تمام الإجراءات . ش 

؟ ‏ إذا كان قد صدر قائون يعدل فنّات 
رسوم الُسجيل فآنه يطبق على جمبع العقود الى 
يتم شبرها فى الوقت امحدد لتنفيذ هذا القانون 
لآن الرسوم نستحق على عملية الشبر تفسها م 
وقعت فى ظل القا نون الجديد. 


لمر 

3 م أن وقائع الدعوى ؟ يبين منالاطلاع 
على الأوراق والمستندات المقدمة وكا ينها الحم 
المستأئف أن الشركة المستأتف عليبا تقدمت 
بعقد شراء إلى مكتب الشبر العقارى لتُسجمله 
ودفعت الرسوم المستحقة المقردة بالقا نون ..ه 
لسئة و 4؟ وسارت الإجراءات فى مرأحلبا 
الختلفة وقبل إجراء التسجيل الفعلى تبين 
لللوظف انختص أن ثمة مبلغ ...سم تنقص عن 
رسم الصور فأعاد العقد إلى الريئة لتحصيل هذا 
الفرق وى ثرة إعادته ودقع الشركة للبلغ 
المطلرب صدر القانون هوم١‏ سئة ,هه؟ الخاص 
برقع رسوم اللسجيل من ددم |" إلىءه /” وقد 
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اي عسي يويد زوب ات شمر لاحت سيط حون سطع دح ع لحن 2017 ور سد وصريه بعا اج لصوي ع سي صمي مم لج بيو مسي 5-2 


اضطرت الشركة بثاء على أس مصلحة الشور | القانون ماعتم إخطار صاحب الشأن فى الحال 
العقارى إلى دفع الفرق الرسمى حتى لايتعطل | بوجوب دقم مأظبر من هذا النقص بل هو 
تسجيل العقّد و بعد ذلك رفعت الدعوى ٠.٠١4‏ | عليه واجب تنسع عقده فى مراحله الختلفة 
سئة مه ك اسكندرية طلبت فيبا الحكم لا | والاستعلام عما تم بشأنه فاذا كان قد صدر 
باسترداد هذا الفرق وقدره لامر مهام . انون يعدل نفقات الرسوم عن الشسجيل فائه 
دوا أن محكة أول درجة قضت لها ١‏ | يطبق على جميع العقود الى يتم شهرها فى الوقت 
طلبته وقالت فى ترير ذلك أن العقد ناه ل | اتحدد لتنفيذ مذا القانون لآن الرسوم 
بأنه صالم للشهر فى ظل القانون مو سسنة ع ؛», | تستحق عن حملية الثشبر نفسرأ ومى وقمت فى 
وتحصلت عليه الرسوم طبقا لهذا القائون ون | ظل القانون الجديد . 
واجبا على مكتب الشهر العقارى إجراء الشبر دويما أنه ما تقدم يكون الك المستأتف 
المذكور بمجرد تقديم العقد [أيه وإذا كان ! فى غير محله ويتعين إلغاءه» . 
الصلحة رسو تكميلية كان يمسكن أن تستصدر (قضية اليد وزير المدل بصنته أخرىضد شركةأقطان 
عنها أس تقدير وكان واجيا أيضا مراجعة العقد | كنر الزيات رقم 5١؟‏ سنئة ٠١‏ ق بالهيئة الابقة ) . 
عند تقديمه إليه والمطالبة بالنقص الذى ظبر 


نح وو جه ا و يساوم الحويجام موالو حب بسو ميس بصو وي طح ويج لات عه عاد ططخ رسب . 


سود سر 


ف تقدبر رسوم الور وما كان جوز أرجاء ١‏ 5" 
ذلك حت صدور القائون الذى رقع رسوم محكة استدناف اسكتدرية 
التسجيل . ١‏ 


٠‏ اعريل سنة هأ 
دوما أنه لا نزاع قانونا فى أن لمصاحة ١‏ يلأ . علاتة السببية ينه وين الغسرر . 
الشبر المقارى أن تشع عن لسجيل أىعةد يقدم 3 ا 
إليبا قبل أن يستوق كامل حقها من الرسوم 
التى حددها القانون وأن لما الحق فى وتف 


ب طرف مفاجىء عه يضح العنك بهء 
المبادىء القا نو نية ا 
الاستمرار فى الإجراءات إذا ماتبين لما فى لى أ ١‏ - هروب المريض عرض عقلى والقائه 
مرحلة عن مراحلبا أن كامل الرسوم لم يستوف | بنفسه من فرق السغليح وقائع متتابعة أدى إلببا 
و غير مازمة باستصدار أمر تقدير [لافىسالة | الخطأ فى عدم التحفظ عليه ولا مكن القول 
ما إذا كان الشبر قد 9 فعلا أما قبل ذلك فلا بأن إرادة ال ريض اعترضتا للآنه لا إرادة لدوانه 
1 امه ن أغام الاس امات . : 
عليها إذا مى امتئعت عن امام الإجراءات غير مسئول عن أعماله لنقص فق عقله . 
دوعا أن المسل به أن عقد المستأتف عليبا أ 
يسك قد كم شهره فعلا وقت ا كتشاف | 
التقص فى تحصيل الرسوم المستحقة على أوراق :ْ 0 
هذا العقد فن حق مصلحة الشير المقارى أن | واجب على رجال البوليس أنفسهم لا يحوذ أن 
ا 


تتوقف. عن [تمام الإجراءات 5 أنه ليس فى 


؟ - لا ينئى الخطأ عن رجال البو ليس ان 
المريض كان فى حراسة: بمض أهله لان التحفظ 


يعبدو أيه إلى غيرم فاذا لم يقم رجال البو يس 


قضاء بحا كم الاستئئاف المدئية 4جه 


بواجب التحفظ المفروض هلهم فلا يجحوز لهم ! سئة ١40.‏ ك اسكتدرية وطلب الحكم بالزام 
التخلص من المسدّو لية بالادعاء بأن الحادشوقع ْ لمأتف عاييم متضامنين بأن يدفعوا له مبلخ 
نتجة ظرف مفا 3 ٍ ٠.ه‏ جامباً تعويضاً عن الأضرار الثى لقت به 
5 5 | نظير وفاة ابنه المريض المذكور وأسس دعواه 
اممو | على خطأ رجال قسم كرموز فى لمحافظة عليه ممأ 
دبما أنوقائعالدعوى كاتبين من الاطلاععلى | سبل له الصعود إلى سطح القسم وإلقائه بنفسه . 
الأوراقوالمذثر ات المقدمة والجنايقرقم و .مم ا ووما أن حسكة أول درجة بعد أن 
سسئة +14 كرموزالمنضمة أن مبا رحد أصيب | استعردتوقائع الدعوى قضت برقضباوأسسيت 
بآقة فى حقله فأخذه والده إلى المستشى الأآميدى ١‏ قضائماعلأنهروبالمصابءن القسم يعتبر نقيسجة 
معالجته وقد أحالته المستشنى إلى البوليس لانخاذ | مراشيرة لخطأ المدمى علببما الأول والساق 
الإجراءاشالقا نونية لابداعه مستشى الأمراض : (المستأتف عابهما الأول والثانى) أما [لقاؤه 
العقلية وقد وصل إلى قسم كرموذ وعرض على | بنفسه من سطح القسم منهما لا يمكن أن يكون 
الضايطالمنوب الصول السيدالخولى فأ باستدعاء | تنيجة مباشرة لخطعا إذ قد اعترض القسلسل 
متش الصحة وسلله إلى الجاو يش سلوان مساعد | إرادة خارجة هى إرادة المصاب نفسه وبذلك 
المستأف عليه الآول الذى استبقاه مع بعض | لا يستقي القول بأن الضرر قد رقع تنيبةلخماً 
أهله تحت درجاتسلم النسمونا انتهت نو بتدسليه وتالت فى موضوع آآخر من سكلا أنه واضم ما 
إلىالجاديش مصاح السيد كل ذلك حتى يحض | تقدم أنه رهم الخطأ المنسوب إلى المدعى عايهما 
مفتش الصحة وفى أثداء وجود هذا المريض | الول والثانى فان المصابكان حروساً حراسة 
التدمردل رعو لطب قم من عكاف و لقع | وريه راح ل تكو صتر | ضعة #اوونيا روعي بلك 
عافدا عل ناريت السل وابعه قرياه سخ | وراد انه ايصلام أن حضبيت الشر لايد 
عمدوحسن ممودخليل القنانكانا معه ولكاهما | ويظبر من هذه المتاقشة أن الضرر كأن منالممكن 
ل ياحقا به قبل أن يصل إلى سطح المبى ولق | 1 . )00 0 00 
بنفسه من فوقه فأحدث به ذلك كسور! وقدثبت أن يقع ام تكب الجأ ذلك نكون 
1 قزر مستففى الأمراض المثلة أن 7 رابطة السببيةمتتفية ولا بحكون هناك أساس 
: 1 السترلة. 
المريض كأنمصاءا بنقصفى قواه العقلية بما بجمله :2 | 
سريع الانفعال و بأتى يحركات على غير إرادته | « و أن المستأئف ينع على الحك المتأتف 
وأنه غير مسو لجما بنسب إلبه وقد توفمتأئرا ا بأنه وقد سل بأن هئاك خطأ من رجال البوليس 
من إصاباته وثيت من تقرير الطبيب الشرعى ا إلا أنه افترض وجود إرادة للمريض مع أنه 
النى أجرى الصفة التشريحية أنالوفاة نتجتمن أ فاقد العقل كا أنها وقد اعتبرت أن حراسة أهل 
جراح الرئة والالتهاب الرئوى المضاعفين أ المريض له هى حراسة غير قانونية فاكان يجوز 
لللكسور المضاعفة التى كانت بالمريض .22 | أن ترتب علا أثرا. ش 
8 وب أن المستأ ف رفعالداعوى دم ا ١‏ 8 و ما أناافة 5 الثانية من المادة الخامسة من 


,لاق العدد الرابع ‏ السئة السادسة و الثلاتون 


0صك 
200 


القاون رقع ١‏ سئة ١444‏ الخاص شان 
حجز المصابين بأمراض عقلية تنص على أن 
للنيابة أو لمأمورى الضبطية القضائية من رجال 
البوليس كذلك إذا قام بمثل هذه الخحالة ( شخص 
مصاب عرض عقلى ) 

أن يوضع المشنبه فيه تحت الحفظو يعرض 
عل طبيب الصمحة الكشف عليه فى مدى ؛؟ 
ساعة على الآ كثر من وقت القبض عليه 

« ويا أنه لاتذاع فى أن المريض مبار كمد 
قد عرض على ضابط الثوبة الصو لالسيد الولى 
بقسم كرموذ على اعتبار أنه من المشتبه فى قواهم 
العقلية فكان ازاماً عليه طبقاً للقانون أن يأمر 
بوضعه تحت الحفظ وهو يقول فى التحقيقات 
أنه أمى الجاويش سلمان مساعد بالتحفظ عليه 
وهذا الآخير بكر صدور ذلك الآمر إليه , 
وسواء صصدق ( الصول )فى قوله أو صدق 
الجاويش فانه من المسلم به أن البوليس لم ضع 
المريض تحت الحفظ وأنه ترك مع بعض 0 
تحت درجات سل القسم ؛ فبذا خطأ ثابت فى حق 
رجال البو ليس تحملبم مسواية ما محدث عئنه 
عن ضرر . 


دوا أن الضرر وقع من اندفاع المريض 


على درجات اسل والصعود إلى السطح وإلقائه 


بنفسه » وحدوث إصابات أدت إل وفائه وأن 
لوالده أن بعوض ننيجة ذلك . 

دوعا أن محكمة أول درجة نفت قيأمعلاقة 
السيبية بين هذا الخطسأ وبين الضرر مقولة إن 
هرو بالمصاب تليجة ة للخطأ الذى وقع منرجال 
البو ليس » ولكن إلقا. المريض بنفسه من فوق 
السطح لا بد ننيجة مباشرة لهذا الإطأ . هذا 
القول غير صحيج إذ أن هروب المريض و إلقائه 


0 


بنفسه وقائع متنا بعة متتالية أدى إاما الخطلا فى ف 
عدم التحفظ عليه ولا يمكن أن تفترضبا إرادة 
من المريض لأنه فاقد الارادة وغير مسئول عن 
أعماله لنقص فى عقله ولا يغنى فى ننى الخطأ من 
رجال البوليس أن المريض كان فى حراسة بعض 
أدله لآن التحفظ واجب على رجال البوليس 
أنفسهم لايحوز أن يعبدوا به إلى غيرم . 

3 وعا أن عكة أول درجة بعلت لعتصر 
المخاجأة التى قام بها المريض أثر فى نق المستو لية 
أنه كان فى حراسة عادية بواسطة أقاربه ودغم 
ذلك أمكنه الفرار إلى سطح القسم 


ه وما أنه لا شك فى أن هناك قرق كبير بين 
بقاء بعض أهل المريض ممه و بين التحفظ النى 
يحب أن يقسوم به رجال البوليس على المريض 
لمعه عن الاضرار بنفسه أو بغيره إذا ماحصلت 
الثوبات الجنونيسة وقد قضت محكة النقض فى 
حكها الصادر بتأريخ 1447/11/0١‏ فالقضية 
رقم » ٠‏ سلة !اق أله ليس لمعل أن يتمسك 
بأنالحادثة ااتى فى حل المساءلة كانت ليجةظرف 
مفاجىء ليتخلص من المسمو لية إلا إذا نيت أنه 
قام يواجب المراقبة المفروطة عليه . 


« ويا أن دجال البوليس ل يقوهوا بواجب 
التحفظ المفروض علهم فلا يجوز لمم التخاص 
من امسو لية بالادعاء بأن الحادث وقع ننيجة 
ظرف خا , 


د ويا إنه للا تقدم يكون الحكم المستأتف 
فى غير مله إذ ئ مسئولية الحسكومة بما حدث 
للستأنف من ضر بوفاة ابئه لطأ رجال بوليس 
قسم كرموز للتحفظ عليه وتقدر هذه الممكة 


قضاء محا ؟ الاستثناف المدنية 


,الأة 


الامو بض المناسب مبلغ د" جنا 3 


٠‏ وبا أنالصولالسيد الخولىالضا بطالمثوب 


الذنى عرض عليه المريض قر رأئه أمر المستأتف 
عليه الآول بالتحفظ عليه وقد أنكر هذا 
الأخير ولا ترى الحكمة فى الأوراق ما يرجح 
قول أى منهما على الأخر ومن ثم لا ترى عله 
لمشاركة المستأتف عابما الأول والثانى اكتفاء 
مسو لية المستأ نف عايها الثالثة باعتبار أن رجال 
البوليس جميعا تايعون لما وف المسواة عزن 
الاضرار التى تحدث بالغير تنيجة لطأ مثيم . 

( قضية مبارك محمد ليل ضداجاويش سلبانساعد 
فرج وآخرين رقم 8*” سنة ٠١‏ ق بالهيئة الساهة ) . 


رض 
عكة استثياف الملصورة 
مأبو سئة 6هو١ا‏ 

أسد مسثولية عقدية . الفسخ التسنى لعقد العمل ٠,‏ 

ب س سقوط الق فى رقم الدعوى ,عرور سئة . 

المبادىء القانونية 

١‏ - ماقد يقالمن أن مبئىالتءو يضق فس 
عقد العم لعسفاهو المسدو لية التقصير يةالى "رئب 
علىالفصل العسق وهوع غير مشروع مأ يساتبع 


س.قوط المق فى المطالبة بالتعريض يمضى ثلاث 
'سئين طبقا لص المادة «نو من القانون المدق . ' 


إن ماقد يقال من هذا هوغير ضحي اطلاما إذ أن 


التعويض عن عدم مراءاة المبلة الى قضى ما 


الشارج بالفقرة الثانية منالمادة وودمن القانون 
امدق ربالمادة دس من المرسوم بقا نون رقم الا 


سئة بوه | ومكافأة العامل عن مدة شدمته التى. 


أوجبا الشارع فى الادة ب« من المرسوم بقاثون 
رقم 10م سنة ١409‏ فى عقد العمل غير محدد 
المدة إذا كان فسخه صادر! من جانب رب العمل 
أو إذا كانت قد انتبت مدته . والتعويض عن 
الفصل التعس النى يشير اليه الشارع فى الفقرة 
الثانية من المأدة 86 منالقانون المدقى وبالمادة 
4" من المرسوم بقانون رقم ا اماسئة ١68‏ 
ان أولك جميعا ولو أن مصدر الحق' فيها هو 
القانون بما وضعه فى هذا الشأن من أحكام مازمة 
أو بما فرضه من التزامات لا يمكن لأألى من 
الطرفين ان يتحلل منها ( المادة .ى من الأرسوم 
بقانون رقم ١‏ «سئة «ن4 ()فان تلك الإلزامات 
إتما منشأها المقد . وهى التزامات عقدية ما فى 
ذلك شك وكتثرتب على الاتفاق الذى يتم بين 
المتعاقدين ولو ان القانون تدخل ف أمرها بما 
نظمه لما من تلك الاحكام الأمرة التى عنى ها 
هؤلاء الذين يتعاقدون وقد فرضما الشاررع لعقد 
بذاته ما يتأدى منه بالحتم ان يكون الاخلال يبا 
عقديا . وان المسئولية التى لا وجود فا إلا إذا 
كان بمت عقد بين الطرفين فائما هى مسئو لبة 
عقدئة و ليست تقصيرية وان فى هنذا جمما 
مايطا بق إرادة المتماقدينكا يتفق وروى القانون 
إذ أن المتعاقدين بمجرد أبرامبما المقد يقبلان 
ضمثا كل الأحكام القاثونيية المفرزضة للعقد 
وما الخيار وقت الثعاقد فى فبول ماتقتضيه 
أحكام القائون فيتيان العقد على أساسه أى رفضه 
جملة فلا يتعاقدان . ش 


١5 م‎ 


ةك 


العدد الرابع ‏ السئة السادسة والثلاثون 


ال سي ب يي جب بس سي سح سج سس و ب سوس بس سوب صو وسو سسسب ا 
؟ ب الرأى الصحيسح فما نص عليه الشارع | على قدر ما يقتضيه هذا الحم حالا. فى أن 


بالفقرة الآولى من المادة 4+ منالقانونالمدق 
عن انه وتسقط بالتقادم الدعاوىال:اشئةعن عقد 
العمل ا ثقضاء سئة تبدأ من وقت انتباء العقد . 
هو أن هذا المبعاد هوميعاد سقوط و ليس ميعاد 
تقادم رغم التعبير بهذه الكلمة وعلى الأخص 
أن نص المادة المذكورة قد ورد عاما بالنسبة 
لأحد طرق عقد العمل أى لكل من العامل 
وربالعملفليس المقصود إذنحاية أحدهما دون 
الآخر ما يستدل مثئه فضلا عما تقدم جميما ان 
“ذلك النص قد أريد به وضع إجراء تنظيمى بحت 
بقصد تقصير آماد المنازءات ف الدعاوى الناشئة 
عن عقد العمل 3 يتوفر الاطمئئان الاجتماعى 
لدى أرباب الاعمال وأصحاب رؤوس الأاموال 
كتوذرة بين طائفة العال فيتفرغوا لما يوكل 
أليهم من أعمال لما أثر ها الجسم فى الاقتصاد 
العام . 


مايستتبعف احتساب مدتها وجوب رفع دعوى 


أى بالمطالية القضائية معثاها الفعلى قلا يعتبي ' 
من قبيل المطالبة القضائية مايقدمه العامل من ٠‏ 
شكاوى لأآية جبة حكومية كانت و إنما هوالطلب . 


الواقع فءلا للبحكمة الجازم ,الحق الذى يراد 
اقنضازه . ويكون ذلك فى مدى سئة تيدأ من 
وق انتهاء العقم . 


المركره 


95 حيث إنوقائع هذا الاستائافي تلخص - 


س إن مدة البسقوط لا تقف ولا تنقطع ' 


المستأتف (عبد الخالق ثروت ) كان قد رفع 
دعوأه أمام حكمة الدرجة الأولفى. 4/4 56 
يقول فيها نه كان يشغل وظيفة قومئدان جام 
جعية إسعاف الشرقية ثم أنزل إلى درجة مسعف 
لسوء تفام بيئه وين سكرتير اجمعية وفى 7 
إو ليه سئة هو قرر مجاس إدارة الجعية فصله 
نهائيا من وظيفته ولآن هذا الفصل قد صسدر 
عسفا ودون مراعاة الإخطار فى المدة القانونية 
و بغير اتباع الإجراءات ألتى ينص عليها قانون 
جمعية الاسماف فانه ( ااستأئف ) يطلب الحم 
له مبلغ م .مباج و. .م م الذى راه مسشحقا 
له تعويضا ومكاقأة . فدفع ا مدعى عليه من ضمن 
ما دفع به سسقوط حق المدعى فى المطالبة بالمكافأة 
أو التعويض عملا ينص المادة 4+ منالقانون 
المدى . وبعد أن استعرضت محكمة الدرجة 
الأولى الدفوع التى أثارهاالمدعى عليه (المستأ نف 
عليه ) قضك فما أصدرته يحكا امؤرخ ؛؟ 
يونيه سئة ١464‏ بسقوط الدعوى لرقعبا 
بعد انقضاء أ كثر من سئة من تاريخ اتهاءعقد 
العمل . ولم يعلن هذا الحمك للستأتف حتى 
استأ نه فى ولاس/دهو١‏ لما ضمنه غريضة 
استثنافهومذ كرا:ه ويقول فيه إن مدة السئة 
أل نصت عليها المادة م مر._؛ القانون 
المدق فى مدة تقادم و ليست مدة سقوط إذتنص 
الفقرة الآولى من تلك المادة على أنه , قط 


ُ بالتقادم الدماوى الناشئة عن عقد العمل 2167 


وأنهلو ل يكن المشر ع يعتى هذا التقادم بالذات لما 
كان من حاجة إلى النص عليه صراحة ولا كش 
بقوله تسقط الدعاوى الناشئة ... :ال ويستند 
المستأنف فى هذا الصدد [ِكى ماورد «الفقرة 


قضاء عنا ؟ الاستكداف المدنية 


الثانية من المادة ممه مدق من قول الشارع 
ولاسرى هذا التقادم الخاص وقد رد المستأ ف 
عليه عا نه مذكرته اجمالا من أن المقصود 
بالمادة موه مدق هو سقوط الدعوى لجسم 
النذاع ووضع حد لاستةزارالحقوقو المعاملات 
بين الناس ‏ وأما الدفع بعدم الاختصاص 
وكان قد أثاره المستأتف عليه أمام محكة 
الدرجة الأولى فلا محل بداهة لآن تعرض له 
هذه الممكة 

« وحيث إن هذه الحكة لاثرى فيا ساقه 
مارفا الأذاع ولا فيا جاء بأسباب الك الممستأتف 
من محث عما يقصد سقوط دعوي العمل 
بالتقادم مايغنى عن وجوب استعر اضه لشىء من 
الاسباب للوصول إلى هاهية ما .يدف [أبيه نص 
الفقرة الأولى من المادة روب من القانون المدنى 
وتعرف الكيف القانوق الصحيح لسقوط 
الدعاوي الثاشئة عن عقد العمل «انقضاء سئة 
تدأ من وقث اثتهاء العقد. . 1 

« وحيث إن مذه الحكة انما تسذبعد من 
اعتيارها كلية ما قد يقال عن أن مبنى التعو يض 
ففسم عقد العمل عسفا هو المسئو لية التقصيرية 
أل تترتب على الفصل العسى وهو عمل غير 
مشروع ما يلتتبع سقوط الق فى المطالبة 
التعويض عضى ثلاث سنين طبقا لنص المادة 
1 هن القانون المدق . أن ما قد يقال من 
هذا هو قير صحبح اطلانًا إذ أن التعويض 
عن عسدم مراعاة المولة أأتى فضى ما 
الشارع بالفقرة الثانية من المادة' 14+ من 
القا نون المدقى وبالمادة >م من المرسوم بقاأون 
رقم بوم سئة ىو و ومكافأة العامل عن مدة 
خدمته الي أو جيبا الشارع فى السادة يم فن 


ان 


0ك 


المرسوم بقانون رقم 11 سنة ١4619‏ فى عقد 
العمل غير محدد المدة إذا كان فسخه صادر| من 
جانب رب العمل أو إذا كانت قد انتبت مدته . 
والتعويض عن الفسخ التعسفى النى شير [إليه 
المارع ف الفقرة الثائية من المسادة مف من 
القانون المدق والمادة وم من المرسوم بشانون 
رقم لم سلة بوو هو أن أو لتك جميعا ولو أن 
مصدر المق فببا هو القائون بما وضعه فى ذا 
الشأن من أحكام مازمة أو بما فوعهمنالو زامات 
لا يمكن لآي من الطرفين أن تحال مثها( المادة 
.ه من المرسوم بتأ ون رقم ررم سنة0م151) 
ذان تلك الالدامات إنما منشأها العقد . وهى 
الترامات عقدية ما فى ذلك شك وكثرتب علي 
هلى الاتفاق الذى. بتم بين المتماقدين ولو أن 
القانون تدعل فى أمرها بما نظمه لها من تلك 
الأحكام الأمرةالى عنى مها دؤلاء الذين بتعاقدون 

وقد فرضبها الشارع لعقد ذاته ما تَأدى منه 
بال أن يكون الخد با عقديا . وأنالمسئولية 
التى لا وجود لها إلا إذا كان نم عقد بين 
الطرؤين فانما هى مسو لبآعةدية و لوست تقصيرية 
وان هذا جميعا ما يطابق إرادة المتعاندينكايتفق 
ودوح القا نون إذ أن المتعاقدين جرد | برامهما 
العقديقيلان ضناً كل الأحكامالقانو نيةا مفروضبة 
للعقد ولما الخيار وقت التعاقدى قبولما تقتضيه 
أحكام القانون فيتتانالعقد على أساسه أو رفضه 
جاة فلا تعاقدان . وأنه أن الثناقض أن يقرد 
الشارع التذاماً فالدائر ة العقدية وف الوقتعيئه 


مخرج مم أعلى أنه من تاحية أشرى قد أورد 


١‏ الشارع فى المادة 18 من القانون المدلى نصاً 


كايا شاملا جنيع الدعاوى الناشئة عن عؤدالعسل 
| ( إلا ما اسئه ستثناه فى تلك المادة صراحة )وقرر لها 
1 حا يسقوطها بالتقادم بانقضاء سسئة تبدأ من 


؟ لاه 


وقت انتهاء العقد وكان تحت نظره ما فرضه هو 
من لعويض عن فسخ العقد بتعسف من أحد 
المتعاقدين ١‏ الفقرة الثانية من المادة هو)رهذا 
الفسخ التعسفى فضلا عن ذلك يذخل بلا يب فى 
نطاق الدعاوى الناشئة عن عقد العمل الذنىأراد 
الشارع سقوطبا بالتقادم بانقضاء سئة من وقت 
انتهاء العقد . 

د وحث إله عن سقوط الدعوى الناشئة 
عن عقد العمل أو سقوطها بالتقادم بانقضاء 
سئة تيدأ من وقت اتتهاء العقد فان ماتراه هذه 
امحكة أن التقادم إنما ينقضى بهالمق ولا يتخلف 
بعده إلا التزاما طبيعيا ‏ وانقضاء الحق بالتقادم 
7 جع إلى الامتداع |يأنمدة محددة عن القيام بعمل 
تحتمه الشارع ابستمرقيام هذا الحق 5 فديكون 
التقادم وسيلة لانقضاء الدعوى الخاصةحاية الحق 
بسبب التراضى هدة معيئة عن تحريك الدعوى . 
واله ما يضدر تنظم الفارع للتقادم عن أفار اض 
حصول الوفاء وحده فاله قد يكون لاعتيارات 
أخرى منها مراءاة النظام الام ومقتضياته 
أو وضع حد للمئازءات أو تخفيف العبء عن 
كاهل المدين حتى لا تثرا 5 عليه فوائد رأس 
ألمال . ولما كانت ممةمدد كثيرة نص عليرماالقا نون 
كان ديا أن يختلف الغرض فى كل هنها أو فى 
بعضبا . إذ أن بعض تلك المدد يقصد مباشرة 
إلى | نقضاء الحق أوا نتقضاء الدعوى الموكلة مجايته 
وهذه فى مدد التقادم يننا أن البعض الآخرقصد 
بهدأن يكون إجراء تنظيميا وضعه القا نون ليوحد 
النظام فى وقائع بعينها تثرتب عليها آثار قانونية 
محددة . وهذه فى مدد السقوط . 
- هآ نمه 6 - ع«اذدم 5نهانل 


عممدغطءقل ب مملامممعيهم 


العدد الراببع ‏ السئة السادسة والثلائون 


صاحب المق لامكان استعال عدقه باجراء معين 
خلال مدة معسئة وإلا قانه رم هذا الّق . 
وتفريعا على هذا يعتير ميعاد السقوط أحد 
الشروط اللازمة لاستمال الحق ومذا يقضى 
السقوط على المق بغير أن بتخلف عنه شىء 
بها يكون التقادم طريقا من طرق انقضاء 
المق أو الدعوى ولايمس أصل الحق فى شىء 
إذ يتخاف عنه الترام طبيعى فى ذمة المدين 
( الفقرة الآولى من المادة +يمم من القسانون 
المدقى ) وف السقوط يحب على المحسكة مراعاة 
موعده وأن تقضى به من تلقاء تفسها يننا أنه فى 
التقادم لا يجوز لها القضاء به إلا بناء على طلب 
هنله مصلحة فيه . ومدة السقوط هى مدة متصلة 
متسمعومهء كتوحوعء فلا تقبل الوقف ولا 
الانقطاع أما التقادم فعلى العكس من ذلك . وثمة 
فروق أخرى لاثرى امحكة محلا الخوض فيها . 

« وحيث [نه إذا كان ذلك كذلك فانه يمكن 
استخلاص الضابط الذى به يقس الإييز بين مدة 
التقادم عن مدة السقوط ماتراء هذه الحمكية أنه 
يتأدى فى المكة النى هدف ليها الشارع فيا نص 
عله من مدة معيئة بغير الوق ف هيد التفسيرالحرق 
لذلك النص . و لثما يويد هذا الاتجاه ما بلاحظ: 
من أن النصوص الى تحدد مددا معيئة ‏ 
فى هذا الصدد ‏ وترتب اثار! على انقضاتما 
لم تكن بالدقة النى يكن أن بمتئع معها الخلط بين 
مدة السقوط ومدة النقادم ومعنى هذا انه بحب 
ان لا تؤخذ عبارة , تسقط بالتقادم الدعاوى 
الداشكة عن عقّد العمل ...» التىوصدرت بباالفقرة 
الأول من المادة 4 من ألقا نون المدقى. جب 
أن لا تؤخيذ تلك العيارة بمعئاها المرفى الصرف 
وآية ذلك ان مت نصوصاف القا نون إتذكر كلية 


قضاء نا كم الاستئئاف المدنية 


التقادم كا فى الادة ١م ١‏ ( عن سقوط دعوق 
التعو يض عن الاثراء بلا سيب ) والمسادة ما 
) عن سقوط دعوى اسثراداد مادقع بغير حدق) 
والمادة وا( عن سقوط الدعو الناشئة عن 
الفضالة ) فى كل نلك النصوص لم ترد كلبةالتقادم 
ومع ذلك فليس منريب فىأنالمواعيدالمذٍ كورة 
' تلك المواد ‏ هى مواعيد تقادمو ليست 
مواعيد سوط كا اله من ناحية أخرى قد نص 
الشارع على الفقرة الأولى من المادة بإهع مذق 
على أنه « تسقط. بالتقادم دعوى الضمان إذا 
...ع وهى دعوى ضيان المدوب 
الافية فى الثىء المبيع ودغم هذا التعبير الصريح 
بكامة التقادم فانه ليس من خلاف فى أن هذا 
الميعاد هوميعاد سوط . وإنما حك ةالتشريع 
الى بحب أن تسكون المعيار للتفرقة بين ماإذا كان 
الميعاد للسقوط أو للتقادم وهل بريد الشارع 
حماية المدبن أم أنه يفرض إجراء تنظيميا بتعين 
على الدائن أن يسلك حتى لاحرم من حقه . 

د وحيث إنه على ضوءهذه القواعد السالفة 
يكونالرأى الصحيحفيا نصعليه الشارع يالفقرة 
الأول من المادة ,مه من القانون المدلى عنانه 
وسقط بالتقادم الدعاوى الناشئةءن عقد العمل 
يا نقضاء سنة تبدأ من وقت انتباء العقد » هو ان 
هذا المنعاد هو ميعاد سقوط ولس ميعاد تقادم 
رغم التعبير ببذة السكلمة وعلى الأخص ان أصن 
المادة المذ كورة قد ورد عاما بالنسية لاجد طرق 
عقد العمل أى لكل من العامل ورب العمل 
فليس المقصود إذن حماية أحدهما دون الآخر 
ما يستدل مئه فضلاعيا تقدم جميعا أن ذلك النص 


أنقضت سنة 


وباة 


قد أريد به وضع اجراء تنظبى نحت يقصد 
تقصير آماد المتازعات فى الدعارى العاشئة عن 
عقد العمل ى يتوفر الاطمئئان الاجتماعى لدى 
أرباب الاعهال وأصحاب رؤوس الأموال 
كتوفرة بينطائفة الهال فيتفرغوا لما يوكل اليبم 
من أعمال لها أثرها الجسم فى الاقتصاد العام . 

د وحيث أله إذا كان هذا هكذا فان مدة 
السقوط لاتقف ولاتنقطعما يستتبع فى احتساب 
مدتها وجوب رفع دعوى أى ؛ المطالبة القضائية 
معئاها الفعل قلا يمت أمنقبرل المطا لبةالقضاثية 
ما يقدمه المامل من شبكارى لي جبة حكومية 
كانت وإثما هو.الطاب الواقعفملا البحكمة الجازم 
بالحق الذى يراد اقتضاؤه: ويكون ذاك فى مدى 
سئة نيدأ منوقت! لنهاء الِقد ( و ليس من حاجة 
إلى القول بأن انتهاء العقد [نما يعنى أول ما يعنى 
الغاءه من جانب أحد طرقيه بارادته المنفردة ) 
ولقد قامت جمعية الاسعاف بالغاء العقد النى 
كان بينها وبين المستأ نف بفصلها ايأه فى ,ملايوأبيه 
سئة وهو( ولكن المستأقن قد رفع دعواه 
امام حك ةالدرجة الآولىفى. مابريل سنة ١54‏ 
أى بعد انقضاء البسئة الى يحددها القانون لرفع 
الدعوى فى نوع النزاع المطروح . 

د وحيث إنه لما تقسدم جميعا يكون الحم 
المستأ : ف صيح مأ يتعين معه تأبيده فى الق أم 
المستأنف بالمصار يف عملا بالمادتين بدو ناو ونم 
مرافعات , . ش 

( قضية عبد الخا لقيروت ضد رئيس جميةالاسماف 
العمومية بالزقازيق رقم ٠١١‏ سنة 7 ق رئاسة وعضوية 
النادة الأساءذة جيب سمد وكيلالممكة وحسين عامر 
ومحمد ؤى شعيب المستعارين ) . 


أألملة الرا بم 2-5-5 السده السادسة والثلانون 


ع دعجم ب ممع مح حم بو ببسب سرب مرب بس جو ب ب 0 


تت اوش سجر 
0 َ اا اام 
طلم 0 ا 


النصاء ادف 


لكا 
محكة دمنهور الابتدائية 
١١‏ يونيه سئة 668( 
وصى سابق . محاسبته عن مدة وصايته . 
الحساب إلى محكلة الأحوال الشخصية . ولم تفصل فيه . 
تزاع حول هذا الحساب ٠‏ بعد التقرير باائهاء ههمته 
ليلورغ الفاصر سن الرشد: الاختصاس بالمكة الأحوال 
الشخصية دوات المدئية ٠‏ تعلق ذلك بالغلام العام . ٠‏ المسرع 
0 وى محكلة 
اللداية بنظر 7 


المبدأ القانوى 


قدا عه 


بين من اسبتقراء نصوص القانون أن 
المشرع إقبِ. دسم طريتاً فيه لابين 
الوصى والقاصر وقد عبد إلى محكة الأحوال 
الشخصية أمر هله التصفية وإلزام الوصى بأداء 
باق الإبراد وإيداعه خزانة المحكة فى مياد 
تدده إذا كان عديم الأهلية لا بزال قاصراً أو 
تسليمه هذا الباق إذا بلغ سن الرشد (م ٠١١4‏ 
مرافعات ) ما يدل على أن المشرع قد خرج على 
مألوف اختصاص هذه نحا ك العادية ولاتفسير 
ادلك إلا أنه أرادفى سيل نحاسية الأوصياء أن 
يكل أ ذلك وعل سبيل الاستثناء إلى" حا كم 
الآحوال الشخصية وذلك لأتها أقدر من غيرها 
من الها 7 على الفصل فى الحساب خاصة و أن لما 


سلطة تفريم الوصى بغرامة لا تزيد على مين 
جنها فإذا تكرر منه عدم تقدم الحساب جاز 
لما أن تح عليه بغرامة لا تزيد على هاثة جنيه 
وذلك بغين إخلال بالجراءات الأخرى التى نص 
علبا القانون زمو. 
السلطة ليست للبحا > العادية وبالتالى فلا يسوخ 
اقول بأن القضاء المدنىه و صاحب الولاية المامة 
فى كافة الانزعة المدنية ذلك أن القاعدةالقا نونية 
هى أن الالترامات التى تنشأ مباشرة عن القانون 
وحده كتقديم الحساب تسرى علبها النضصوص 
القانونية التى أنشأتها ويدخل فى ذلك الجبة التى 
عيتها القانون وخصها بالقضاء فوا وترتب عله 
من آثار . 


امسر 


ش د من حيث إن المدعى رفع هذه الدعوى 
ضذ المدعى عليه بصحيفة معلئة ٠١١‏ أ كتوير 
سئة ؛ ه4١‏ جاء قيها ما ملخصه أن والد المدعى 
المرحوم حسان قطب سلامة توف بتاريخ «مايو 
سنة مو#؟ 1 قث له بالولاية جده لأاببه المرحوم 


٠‏ مرافعات ) وهذه 


قطب أ بو العيئين سلامة ست توق فى لا يو لبه 
سنةة مور بعد أن باعه دورط م ف 
أرض ذراعية كائية وض الجرن بناحية كفر 
الواق مىكز حوش عيمى . و بتأريخ ١١‏ بوأيه 


قضاء انحا كم الكلية المدنية . 


ص ات اا اا اا او الا ل ا اد الا ااه ا 0 


سئة م١‏ رشح امدعى عليه للوصاءة على المدعى 
وهو ابن أخيه وتسم تلك الاطيسان لإدارتها 
فاستبد بريعما ولم يعط للمدعى شيئاً منها مما 
اضطره إلى شكايته وقد عين وصسياً عليه فى 
ه بو ليه سنة )مه ١‏ لنياية أى المطامير لللاحوال 
الشخصية وكان أن قرر المدعى عليسه فى عضر 
البوليس المؤرخ ١‏ فبراءر سئة مهب ؛ أن المدع 
قم فى معيشة واحدة معه وأضاف أنه لم يما سب 
على ديع الأأرض 5 ذلك التاريخ وأبدى 
استعداده للبحامسية 1 قدم كشف حساب 
لجلسة > مما يوسئةع و١‏ أمام محكة أ بو المطامير 
للأاحوال الشخصية فى قضية الدع ى دقم دم 
حى أبو المطامير ولم يفحص هذا الحساب إذ 
قررت الحكمة المذ كورة بلك الجلسة التهاء هبمة 
المدعى عليه بالنسية للندعى لبلوغه سن الرشد 
وقد قام المدعئنعليه يتسا المدعى أطيا نهو لكيه 
لم يعظه ريعب عن المدة التى ذاول فيها استئارها 
من ؟١‏ يونيه سنة ١97‏ إلى 7 مابو مسئة 
4 إذ أتهى فى كشوف اللمساب المقدمة مثئه 
إلى حكمة أن المطامير للاحوال الشخصية إلى 
مذيوئية المدعى فى مبالغ زاعماً أن تفقاته 
استفدت إبراداته وزادت علمها بيد أن هده 
النفقات / سكن من غلة أطيان المدعى لآنه كان 
يعمل فى ' مما لبا لدى جمة المدعى عليه ف دعى 
:هواشيه واستطرد المدعى يقول! نه نظ را لعدم خص 
. تلك السكشوقف بمعرفة تحكمة الآحدؤال الشخصية 
فإنه يحق له طلب محامسبة المدعى عليه ومن ثم 
طلب الحم بالزامه بأن يقسدم حساباً مؤيدآً 


0 
ظ 
ظ 


لباه 


بغرامة تبديدية قدرها جنيه مصرى عن كل.يوم 
من أيام التأخيزء والح بعد فص هذا الحساب 
بأن يدفع له . المبالغ الى يسفى الحساب الذى 
تعتمده المحكة عن إلشغال ذمتهيبا مع المصاريف 
والآتعاب يحم مشمول بالثفاذ المعجل وبلا 
كفالة . ش 00 

ورددت مذ كرته اأشارحة هذأ الذى ملق 
وإذ ناقشته المحكمة قرر بلسان مثله أنه لا يعتمك 
تلك الكشوف المقدمة بالدعرى المطية: 

« وحيث إثه ييين من مطالعة الدعوى رقم 
مم حسى أبو المطامير أن الو ص ( المدعى 
عليه ) قدم إلى محكمة أنى المطامير الإحوال 
الشخصية كشوف حساب عن ١1‏ ط وم فعن 
المدة من سئة م7١‏ إلى آخر سنة ١56+‏ غير 
مؤيدة بالمستئدات اللازمة سوى ورد مال عن 
سنة و ةو وقد أشر عليها السيد قاضى 7 
المذ كورة فى "٠‏ ينابر سلة ١04‏ بتحديدجلسة 
1 فراير سسئة ١404‏ لناقئة المدعى عليه 
والمدعى فى تلك الكثوة فر نبا لم يحض المدعى 
عليه فقضى اذلك بتغريمه . .م قرش ولك 
القضية تتداول بالجلساتنحتىقررت الحكة بجلسة 
7١‏ مابو سئة ١56.‏ إنتهاء مهمة * المدعى عليه 
بالنسية للبدعى لباوغه سن الرشد وءليه لسَليمه 
أمواله فق خلال ثلاثين يوماً وإبداع صورة 
من خحضر النسليم فى خلال هذه المدة قم اللكتاب. 

وحيث إن المدعى عليه حضر ول يدقع 
الدبعو ئى بأى ادقع | أو دفاع.. 


05 وحيث إن الثابت با تقدم أن الملدعى علمه 


بالمنقئدات عن ريع:أطيانه النى استفلها مسدة ! كان نائبا عن المدعى فى المدة مق ١+‏ يو نيه .سئة 
وصابته من ١١‏ يونيه سلة مم١‏ حق + «مابو ! مول حى جم مايو هوا تاريخ انتجاء ٠‏ مومه 


بمسسئة 4 نحيثش إذا تمخلف عن ذاك يلزم 


بالنسبة له لباوغه.سن الرشد القانوثة , .وقد 


00 اأعدد الراببع - السئة السادسة والثلاثون 


:قدم الحناب عن بعض هذه المدة تنتبى فى سئة | على المال ( المذكرة الإيضاحية للقانون رقم 
+110 إلى محكمة أنى المطامير للاحوال الشخصية | بم لسئة ١م4١‏ بشأن تقسديم الحساب 
الى لم تفصل فيه رغم أنه كان معروضا عليهاقبل ص م ؛) . وقد جاء ف المادة ١١16‏ مرافعات أنه 
. تنتهى مبمنه ٠‏ ' «لايحوز اعادة البحث فى أقلام الحساب إلابسبب 
قلط مادى أو تكرارا أو تزوير برفع الطلب 
بها إلى امحسكمة الى فصلتق الحساب » . 


0 5 وحيث إن المادة با١٠٠[1‏ مرافعات المضافة 
بالقانون رقم ١7+‏ لسنة ه4١‏ تنص على أنه 
« يحب على النائب عن عديم الأهلية أن يودع | , وحيثإته يبين منإستقراء تلك النصوص 
قل كتاب احكة (أى محكة الأحوال الشخصية) أن المشرع قل رعم طريقاً اتصفية الحساب بين 
حساباً عن ادارته مشفوعاً بالمستقدات الى | الوصى والقامر / وقد عبد إلى محكة الاحوال 
و يعدن لماه الى ددم اربوا ايت الشخصية أمر هذه التصفية والزام الوص باداء 
مئه امحكمة ذلك ف الميعاد الذى تحدده ». جرى | باق الابراد و بداعشيزالة ان معاد تجدده 
00 مراف اصغل اب#متحض 321 | ودين مدير الاغلة لازال اضرا أى نابي 
نلو رمأ ة دون غيرها القص 0 
الور لكا 01د ا هذا الباق إذا بلغسنالرشد (م ١ ١١4‏ مرافعات) 
بحا لا عن م ا | بما يدل على أن المشرع' قد خرج على مألوف 
وى هذا النص أنبكون الاختصا الماك أ ما يدك على أن المشرع قد شرج م 
500 سأنيكون 0 اختصاص هذه الحا العادية ولا تفسير لذلك 
المثعاقة بالحساب للمحكة المنظورةأمامها المادة . | ' 0 
إلا أنه أراد فى سبيل محاسبة الأوصياء أن يكل 


اء رفعت الدعوى عل الثائب عن عد 
0 علب [وامه 0 أذ 5 ا ذلك عل سيل الاستلناء إلى محا كالأحوال 
5 معين باعتباره مترتبا فى ذمته أم رفعت من | الشخصية وذك لها أقدر من غيرها من 1 
الثائب بطلب التصديق على الحساب أو بزاءة | على 00 اك وذ ١‏ 9 
ذمته من ميلغ معين ناثىء عن إدارته ان الحمكة 201 0 0 0 
ل ماما 0 ( أى 0 كن ب ا 0 
الآحو ال الشخضصة بة ) وقد روعى فى ذلك أنا لد ارأت الشرق ال نمس م 
قرت نيعا بن انا] مل تعلق عاب القاثون:م ٠٠.4.‏ مرافعات ) وهصذه الساطة 
الإدادة الني تشرف عليها بوتوجهها وفقا للقانون 4 © 
وظاهر أن مناط اختصاص محكة الأحوال . ليست للبحا م العادية و بالتالى فلا يسوغ القول 
الشخصية أن تنكون المادة لاتزال قائمة لديها فاذا | بأن القضاء المدى هو صاحب الولاية العامة فى 
“انتهت بانتهاء الولاية على المال أصبح اختصاصبا | كافة الآنزعة المدنية ذلك أن القاعدة القانونية 
قاصرا عل الفصل فيا قدم اليبا من الحساب فملا ٌْ مى أن الالتزامات الى تنأ مباشرة عن القانون 
وققا للباذة .به مرافمات النى تجمل تلك الحمكة ' وحده كتقديم الحساب تسرى عليبا التصوص 
عتتصة بالفصل فى المساب ولو بعد ا تتهاء الولابة ١‏ القانو نية الى أنهأتها ويدخل فى ذلك الجبة .التى 


قضاء محا الاستثناف المدنية 


عيثها القانون وخصبا وخصبا بالقضاء فيا 


من آثار . 


قما ورتب عثه 


د وحيث إن قواعد الاختصاص النوعىمن 
النظام العام ويستفاد هذا المعثى من المادتين 
الرابعة من قانون [صدار قانون المرافعاتم المادة 
1 مرافعات الف أوجيت على ال حكة أن تح 
نعدم اختصاصبا بنظر الدعرى بسبب نوعبا أو 
قبمتها من تلقاء نفسبا علو" ( شرح 
المرافمات لأالى الوفا الطبعة الثانية سئة #إه١‏ 
ص 044) . ومفاد ذلك أنه لاإسوغ التحايل 
على قواعد الاختصاص أو التهاون فى أمره سواء 
بالسكوت أو الإ تنكام ( استائاف مصر 
هل المجس ١ه‏ دقم اعم / ١١‏ 
ص 14.0) 

د وحيث بالابكئاء على هذا الذى سلف 
شين الحم بعدم اختصاص هذه الممكة فيا 


ذلاة 


مختص محساب المدة من سئة ,م17 إلى آخر سئة 
465 لآن التذاع فسبا يدور حول حساب كان 
معروض أمره على محكة الأحوال الشخصية . 


و وصث إنه بالنسبة لحساب الغيرة هن سئة 
مه ١‏ حتى +7 مابو سئة ه4١‏ تاريخ التهاء 
مبمة المدعى عليه لبلوغ المدعى سن الرشد » فان 
عليه إلى #كمة اللأحوال الشخصية وترى الحكة 
الزامه بتقديم "كشف حسناب المدة الم كورة :مع 
تغر بمة خمسين قرشا غن كل 0 
عملا ينص المادة +71 من القانون' المدق رهذا 
يقتضى إبقاء الفصل ف المصاريف , . 
سلامة رقم 8 8سنة ؛ 0ه كلى دمنووررثاسة وعضوة 


السادة الأساتذة محمد شيل عيد المقصود وأمد يرث 
ومحمد سعيد الحراس النضاة ) . 


م و١‏ 


غبرهة 


سد حصي ع مسمس ل جا ١‏ حوس عمط سج سار سس 


العدد الرابع ب أأسئة السادسة والثلاثون 


عااي) اعخاصواء اسارد 
52 7 
م م 8 ان 


العَضَاء المدَفَ 


5 
بم ينامر سنة مور 
محكة بنها الجرئية 
| ل قوة الهىء المقهى . تصره على الماماوق 
وماأقم عليه من أسباب متصلة بالأزاع , 
ب س التزيد فى الاسباب الغير متصلة بالفصل فى 
الدعوى 0 لاحجة ٠‏ 
المبادىء الما أو قي 
١‏ - المعول عليه فى اكتساب الح فوة 
الثىء المقضى هر المطوق إلا إذا تضمئت 
الأسباب الفصل فى بعض أوجه النزاع الى أقم 
عليها اللنطوق . 
؟ ‏ إذا عرضت المحكمة قى أسياب حكبا 
إلى مسألة خارجة عن حدود الازاع- المطروح 
أو لم تسكن فى حاجة ]ليها للفصل فى الدعوى فلا 
يكون لها قوة الثىء المقنى . 


اموا 

و حيث إن المدعية قالك شرحا لدعو اها إن 
المدعى عليه الثاق قد تسيب فى قل تجلوا وحم 
عليه نهائيا فى القضية رقم #>م! سنة ١65.‏ 
جشح بئدر بثبا وتأيد استانافياف القضية.هم ١‏ 
سئة 9م4١‏ جنح س وقد طلب والد انجنى عليه 
تعريضنا ابم له فى الدغوى,>مسئة وه ومدق 
بنها وتأيد استثنافيافى القضية 1١٠‏ سئة 1.01 
س بنها ولانه من حدق المدعية أيضا وهى والدته 


مطالبة المدعى عليبما أيضا تعويض عما أصاءما 
هن ضرر 5يجة فقد وحيدها وتقدر اذلك مبلغ 
٠.ه‏ جنية تمويضا لا مثلنا حك لوالده وذلك 
قبل المدعى عليهما بالتضامن مالمدعى عليه الثانى 
وهو الذى تسبب ف الحادث يعمل إدى المدعى 
عليه الأول فيكوئان مسئولين بالتضامن . 

د رحبث إن الحاضر عن المدعى علييما 
دقعا الدعوى بعدم جواز نظر الأدعوى لسابقة 
الفصل فيبأ فى الدعوى .م سئة ١61‏ يها 
الذى تأيد استثنافيا فى الدعوى رقم 1١‏ سئة 
6ةلس ينها . 

د وحيث إن الأعول عليه ى حجية الحسكم 
هو قضاؤه الذى ورد به المنطوق دون الآسباب 
فالمنطوق هو الذى بحوذ حجية الثىء السكوم 
فيه . على أنه إذا كانت الأسباب قد تضمئت 
الفصل فى بعض أوجه النزاع الى أقم عليها 
المنطوق فان ماجاء بالاسباب يعد قضاء مرقيطا 
بالمنطوق ومكئلا له م راجع الدكتور الشرقاوى 
مرافمات ص 4لاه» . 

, حيث إن الأصل أن قوة الثىء المحسكوم 
فيه لا تلسق إلا بمنطوق الك ولا تلسق إلابما 
كان من الأسباب مرتبطا ارتباطا وئيقا ‏ 
فاذا كانت المحكة قدعرضت تزيدا فى بعض 
أسباءها إلى مسألة خارجة عن حدود النذاع 
المطروح عليها أولم تسكن بها حاجة [ليبا للفصل 
فى الدعوى فان ماعرضت له من ذلك لا يكون 
له قوة الثىء الكو م فيه ( راجمع حك النقض 


قضاء الحا ى الجرئية المدانية 


سمخ مص سصسيوجي ب سبد ,سيد مدع حل 


مهم 


فى القعلية ١‏ سلة ١1‏ ق الصادر ف 5 من فيه بالنسبة البدعية اللي لأنالم تكن خميا 


مارس سئة 444 رقم 'قأعدة 1١19‏ ص لولم 
الجيزء الراببع مود مر ) 1 

د وخبيث إنه مق تقرر ذلك وكانت اللحكمة 
فى حكبا الصادر من أول درجة فى الدعوى 
.بم سئة هو( س بثها قد عرض فى أسبابه 
لمسألة تعويض الوالدة وهى المدعية الحالية فى 
وقتلم نكن هذه المسألة معروضة عليبا 
ولم تحكن الخصم في الدعوى الحالية عثاة 
فى الدعوبين 1 نفي الذكر يكون ذلك تفريعا 
على ما تقدم تزيدا خارجا عن حدود الداع 
المطروح على الحكنة ول تكن المحكمة بحاجة 
إليه الفصل فى الدعوى ومن ثم فلا يكون له 
قرة الثىء المحكوم فيه . | 

د وححيث إن القواعد الخاصة بقوة الثىء 

. امحكوم فيه من القواعد الضيقة التفسير الى 

يحب الاحتراس من توسبيع مدى مشدوها 
مئعا للاضرار الى قد تترتب على هذا التوسيع 
وإذن فكلا اختل شرط مر شروط تلك 
القاعدة كالسبب أو الموضوع أو الاخصام 
بأن اختلف أبها فى الدعوى الثائية عاكان عليه 
فى الدعوى الآولى وجب التقرير بألا قوة 
لحك الأول تمع . الدعوى الثانيية ( حكم 
محكة النقض ف الدعوي .ا سئة ع ق الصادر 
فى ١١‏ أبريل سئة هم4١‏ جموعة مود 
عر رقم القاعدة +4؛؟ص 4/؟ الجزء 
الآرل). 

« وجِنْث إن بالبئاء على ماتقدم يكون المحم 

الصامر فى الدهوى نم سنة رفوا م بنها 

والمؤيد استدنافيا: فى الدعوى ١١«‏ سلة 


ومنهؤ من .بها غير جا لقوة الثىء الحسكوم ‏ 


فى الدعويين سالفى الذكر ولا آثر هب عليبا 
من رفع الدعوى الخالية . 

د حيثك إن للا تقدم كله يكون الدفع 
الميدى من المدعى علييما لا محل له و يتعين 
رفضه :. 1 

« وحيث إنه وإن كان من حق المدعية أن 
تتقاضى تعويضا عا أصاءما من ضرر من جراء 
فقد ابنها إلاأنه مضى مدة قار بت الثلاث سئوات 
مئذ وذاة ابنها فى الحادث الذى تسيب فيهالمدعى 
عليه الثانى فقد توفي في ؟١‏ أ كتوير سئة.0»١‏ 
ينها هي لم ترفع الدعوى إلا بصحيفة معلئة في 
أي 0 تجعمل ال حسكة تعتقد 
حق انها مدة كافية لآن تتأء.ى قربا ويلتتم فيها 
عرسا وم فيها عزازها إلا أن هذا لامحول 
دون توفر الضرر و لكن يؤثر فى تقديره . 

دو حيث [نالمدعية قدضيرت بفقد وحيدها 
وهى تي كانت “رجي فى مستقبله رجلا وتضع 
فيه أملبا متخذة منه سئدا إذا عالت بها الايام 
وتشسكر لما الدهر وترى الحكئة الاكتفاء 

ينعو يضبا عن ذلك الضرد باغ ما فى جنيه يلزم 
بدفعبا المدعىعليبما متضامنين عملا بالمادة4 ١‏ 
مدلى فالمدعى عليه الثاى تابع للمدعى عليه 
الأول . 

و وحيث إرب للمدعى عليبما «ازمان 
بالمصروفات عملا بالمادة يس فىذلك 
الاتعاب . 

« وحريث إنه لال انس على الثفاذ فيس 
من جالات هلبه الدعوى قانو ا 4 

( قضية مزيزة محمد اأهاخل ضد لماج زل محدد 


السنن وآخر رقي 4ه سئة ١1554‏ بيندر ينها رئاسة 
السد الأستاذ عبد اليد المسرقاوى القامى ) ٠‏ 


كمه 


نيان 
محكة أبو حمص الجزئية 
نعم فير أبر سئة ١466‏ 
القاضى اطرْى , اختصاضديا طليا تالمتمجلة . شرطه. 
الاقرار . أثواعه . عدم جواز لمزبته . 
الميادىء الا نونية 
١‏ - لرافع الدعوى أن يبدى ما يشاء من 
طلبات أصلية أو احتياطية أمام جبة القضاء ااتى 
دفع دعواء إليها ولا يكون ذلك بالنسية الجرة 
القضاء ذاتها وان أسبغ القانون على هذه الجبة 
ولابتينكا هو الحال فى قضاء الحا ك الجر ئيةفقد 
توافر لما الاختصاص فى الدعارى المستعجلة 
والدعاوى المادية فى حدود اختصاصبا الخول 
لما ومع ذلك لايطلب منها القضاء فى موضوع 
وإحد اما بصفة 1 أوبصفة عادية إذبجب 
الفصل بين الولابتين بالنسية للطليات المقدمة 


إليها فاما أن تنظرها بصفة مستعجلة واما أن 
تنظرها بصفة عادية ولا تكون الخيرة فى اللبة " 


القضائية الى تنظر الدعوى وإما هذه الخيرة 
تكحون بالنسبة لطلبات رافع الدعوى . 


امه الإقرار حية فاضرة هل القن. سد 
لا بتجرأ على صاحبه إلا إذا انصب على 
وفائع متعددة وكان وجود وافعة منها لايستلزم 
حتها وجود وقائع أخرى - والاقرار م دو 
معروف فقا وقضاء لايخلو حاله من أحد أمور 
ثلاثة : فاما أن يسكون بسيطا أو ناما كاملا اما 


العدد ألر ابع السئة السادسة والثلانئون 


0# 


أن يكون موصوفا أو معدلا واما أن يكرن 
مركيا . ْ 

م إقرار المدعى عليه فى الدعوى يأنه 
كان يضع اليد قبلا على العين موضوع الدعوى 
وأذال يده؛ يعتس اقرارا مركا تناول واقعة 
الدعوى الآصلية مصحوية بو اقعة أخرى منفصلة 
عا ولكها بمريظة يها وتؤئى هل كيانيا 


ووجودها القا نوق ومن ثم لايتجرأ ولا صلم 


8 دليلا على قيام وضع يده على العقار موضوع 


الدعوى وتبق الدعوى شالية من الائبات فى 
هذه الناحية . - ظ 

؛ - إذا أصبح .عنصر وضع اليد غلا 
للمبازعة بين طرفى الدءوى أضحى التذاع قائما 
حول مسألة موضوعية تخرج الفصل فيها عن 
نطاق اختصاص القضاء المستعجل ٠.‏ . 

دعوى يطلب تسايم عقار بصفةأصلية 
تعتبر دعوى مجبولة القيمة عملا بالمادة 4 
مراقمات وتختص ينظرها الحكة الابتدائية 
ولا يكن أن يقال بأئها دعوى مقدرة القيمة 
نحسب قيمة المال المراد تسليمه إذ قوامالدءوى 
هو الزام المدعى عليه فيبا بعمل شىء معين رهو 
ما لايمكن تقدير قيمة له . 

امكو 

د من حيث إن المدعى رقع هذه الدعرى 
بصحيفتها المعلنة بتاريح 04/ ههه ١'قال‏ غيها 
إن المدعى عليه سبق أن استأجر هنه:.م س 
و1ط و مف ا ينبعها من ملحقات السكن 


قضاء انحا كم الجرئية المدئية 


اذك 


لمدة سئة واحدة تلتهى فى وشير سسئة وه ١‏ وى 
كائئة بناحية برسيق مرك أبو ص ومنصوص 
فى العقد على أنبا معلومة الحدود لاطرفين و ضاف 
أن من ضمن هذه الملحقات سكن المدعى عليه 
إصفته مستأجر! وهذا السكن عبارة عن زريبة 
مواشى وغرفتين وغرفة ماله فى مسطح يقرب 
من لصف قيراط موضح الحدود والمعالم 
الصحيفة واستطرد قائلا إنه بانتهاء الاجارة 
يكون قد انتبى وضع يد المدعى عليه على 
الاطيان وملحقاتها ورغم ذلك الوضع القاطع 
فى انتاء العلاقة فقد استمر المدعى عليه واضعأً 
اليد بدون سند قانوق وبدون وجه حق فى شغل 
السكن وأفراد عائلته على صورة مقصودة ضارة 
به وذكر أنه من المقرر أن انقضاءالسيب الذى 
قامت عليه اليد يحعلبا بغير سبب قائوق وبحق 
له رفع الدعوى الخالية بطلب تسليم العقار 
امو ضح الحدود و المعالم مده الصديفة دخم 
صحيفة دعواه بطلب الحمكم أصليا . وإصفة 
مستعجلة واحشياطيا وبصفة موضوعية بتسايعه 
العقار الموضح الحدود والمءالى بالصحيفة مع 
إإزام المدعى عليه المصررفات والانماب يحم 
مشمول بالنفاذ المعجل وبلا كفالة وقدم تأييدا 
لدعواه عقد ايجار مؤرخ أول توقير بهو١‏ 
صادرا مثه لللدعى عليه ويفيد استئجار هذا 
الآخير إلى .٠س‏ و١راطو‏ مف بئاحية 
برسيق مركر أب وص معلومة الحدود لاطرفين 
لمدة سئة واحدة تبدأ من أول وشيرسئةمإن | 
وتلتهى فى آخر ا كتوير سلة و1965 . 

« رمن حيث إن الحاضر مع المدعى تثاول 
'أسانيد الدعوى فى مر افعته الشفوية. مضما على 
:ظلباته الواردة 'بصحيفة افتتاح الدعوى وقدم 
بذدكرة تفصيلية بدفاعه طلب فيها الحسكم بالزام 


المدعى عليه يسام العقار الموضم يصحيفةالدعوى 
أصليا بصفة مستعجلةو احتياطيا بصفة موضوعية 
وقال شرحا اطلبهإن الواقعة المطاوب فيها الحم 
قوامها اءتراف المدعى عليه بمحضر الجلسة إذ 
أقرصراحة بأنه كانتثر بطهبالمدعى علافة ايجار يةثم 
نتف آخرستةع ه4١‏ الزراعية ويذلك لايكون 
من مت سبب قان وى يستئد إليه فى وضع يدمعلل 
العقار موضع الددو ى والذى كان قبع الآطيان 
الزداعية قوام السلاقة الابجارية وأضاف ان 
اختصاص قاغى الأمور المستعجلة متوافر فى 
عثاصر الدعوى إذهذا الاختصاص يةوممت كان 
شاغل العقار لايستند إلى سبب قانونى لشغلهلآن 
بده فى هذه الحالة تكونيد غاصب و يختصرقاضى 
الأمور المستعجلة بطردهلتوافر مئاط اختصاصه 
من استعجال وعدم المساس بأصل الحق واستطرد 
قائلا إنه لا بجدى المدعى عليهالقول بأن ابندهو 
الذى يشغل العقار موضع الدعوى إذ ما دامهو 
مقر نانهاء الملاقة القا نو ئية بيئه'و بين المدعى 
وبالتالى انباء السبب المآرتب عليها فيجب إذالة 
كلأثر ليده على العقار ددم وجبة نظره عرقف 
المدعى عليه نفسه فهو لم يدع استمرار الإجارة 
بالنسبة للسكن المطلوب إخلاؤه منه وأوضح اله 
وان طلب الحى؟ للمدعى يطلبائه بصفة مستعجلة 
فان ذلك لا يمنعه من أن يطلب الحكم بها بصفة 
موضوعية إذ ولاية الك فى الحالنين متجمعة 
فى الحا ك البزئية حيث لابوجدتنظم لاستغلال 
الأمور المستعجلة عن الأمور ال موضوعية وقال 
إن الممكة عتتصة بنظر طلبات المدعى إذا ما 
قضت قيبا بصفة موضوعية فدعوى السام 
الموجبة للبدعى عليه من الدعاوى معلومةالقيمة 
و لس تدعوى مجبهولة الفيمة لآنمةقومات الفصل 
فهايستيد لأصل احاق المتنازع على تسليمهوزيكون 


': 854 


قدو الشسمة كسب القواعد الواردة بالمادة ١؟‏ 
مرافعات أى بقيمة المال المطلوب أسليمه . 


د ومن حيث إن المدعىعليهلم يقدم مذكرة 
بأوجددفاعه فى الدعوىوكان قددفعها قبل بجلسة 
المرافعة بإنكار وضع يده على العقار المطلوب 
تسللمه فى الدعوى قائلا إنه كان مستأجراً لدى 
المدعى منذْ خمسة وثلاثين عاماً وعئد ماصدرت 
قوائين الإصلاح الزراعى استولى المدعى على 
نصف ماكان يستأجره ثم استولى بعد ذلك على 
الباق عئوة ة وأ كد عدم وضع يده على السكن 
مو ضوع الدعوى حيث ترك الإقامة فيه انعا 
الى أحية بركة غطاس ثم دفاعه بأن ا أنه هو 
الذنى يشغل المكن حالياً دوئة . 

مو ومن حيث أنه بادىء ذى بلء يتعين تحد يل 
طلبات المدعى لمعرفة ولاية هذه امحسكمة عليها[ذ 
بالرجوع إلى صحيفة دعوأه وما ورد بهذ كراته 
بين أنه يطلب الحسكم بإلرام اللدعى عليه يتسلم 
السكن الموضح بصحيفة الدعرى على أن يكون 
ذلك أصلياً بصفة مستعجلة واحتياطياً بصفة 
موضوعية والنى لاخلاففيه أنطلبات المدعى 
واحدة وقوامها تساي العقار موضوع الدعوى 
وليس له طليات أصلية وأخرى احتباطية 
وإنما الخيرة وردت بشأن الجبة التى ها ولاية 
الفصل ف الدعوى هذا وضع يتجافى معالقواعد 
القانونية إذ المقرر أن للبدعى أن يبدى ما يشاء 
من طلبات ‏ أصلية أو احتياطية أمام جبة الفضاء 
التى دفع دعواه [ليها ولا يكون ذلك «النسية 
لجبة القضاء ذاتها حتى وان أسبخ القانون على 
هذه الجبة ولايتين كا هو الحال فى قضاء انحا م 


الجزئية ققد توافر لها الاختصاص ف الدعاوى . 
المستعجلة.و الدعاوي! لعادية فحدود اختصاصيا ' 


العدد الرا بنع السئة السادسة والثلاثون 


. الذول ها ومع ذلك لا يطلب منها القضاء ف 


موضوع وأحيد إما بصفة نه تعدلة أو إصقة 


عادية إذ يحب الفصل بين الولايتين «النسية 
للطليات امقدمة [ ليبا فاما أن تنظر ها بصغة م.تعجلة 
وإما أن تنظرها بصفة عادية ولا تكون الخيرة 
فى الجبة القضائية الى تنظر الدعوى وإثما هذه 


الخيرة تتكون بالنسبة لطلبات المدعى فله أنيقدم 
بعضها الفصل فيه بصفة أصلية والبعض الأخر 
بصفة احتياطية حسها يشاء . 

د ومن حيث إنه تأسيسا على ما تقدم وقد 
أصر الحاضر مع المدعى على عرض طلبه على 
الممكية باعتيار أن لا ولابتين ولاية الحك فى 
المواد المستعجلة وولاية الحم فى المواد العادية 
نان الممكة تطرح الطلب الاحتياطى جانبا 
ولائقوم ولايتها إلا بالنسبة الطلب الأصلى وهو 
القضاء فيبا إصفة مستعجلة فى موضوع الدعوى 
إذ الطلب اللأصلى أى جهة القضاء الأصلية التى 
حددها المدعى لنظر دعواه فى محل الاعتبار . 

د ومن حيث انه فى هدى ماتقدم يتعين حث 
حدود الدعوى فالمدعى يطلب الحكم بإلزام 
المدعبى عليه بأسايم العقار موضوع الدعو ى 
ويؤسس طلبه على أن المدعى عليه أصبح شاغلا 
للعقار بغير ماسبب أو سند قانوى إذ العلافة 
الايحارية التى كا نت قائمة بينهما قدا نتهت ويكون 
بذلك فى مركن الغاصب وك>ق طرده من العقار 

د ومن حيث [إنه لصفة مبدئية فان العلاقة 
الايجاربة الثى كانت قائمة بين المدعى والمدعى 
عليه كانت قاصرة على الآطيان الرداعية [ذلم 
ذكر فى عقد الإيوار ثىء ماعن السكن المطلوب 
اخلاء المدعى عليه مئه و يذلك يكون وضغ يه 


قضاء الها م الجرئية المدنية 


هذا الآخير على السكن موضوعالدعوى إن صح 
لا يستمد دليله من عقد الاجار المقدم من المدعى 
والصادر مئه للندعى عليه إذ هذا العقد قاصص 
على قيام العلافة الايجارية فها يتعلق بالآطيان 
الزراعية دون سواها . 

رومن حيث إنه من المقبرر فى دعاوى 
الطرد أن على المدعى فيها عبء اثبات و اقعتين 
أولما وضع يد المدعى عليه على العا رموضوع 
العارد وثانيبما اثبات أن وضع اليد المذ كور 
غصيا بغير ما سيب أو سند قانوق . 

و ومئ حيث إن المدعى : يقدم من جانبه 
دليلا على وضع يد المدعى عليه على العتقفار 
«وضوع الدعوى وإثما سئده فى ذلك اعتثراف 
المدعى علمه بالجلسةمن أندكان ضع اليد وأزالها 
بتركه الاقامة فى السكن المطلوب تسليمه . * 

د ومن حيث إله من المقرر قانونا ان 
الممسكة تبظر الدعوى عند التحقق من صحة 
م أعم المدعى فيها بالحالة التى كانت عايهارقت 
رفعها بصرف النظر عما يطرأ بعد رفمبا وفى 
ضوء هذه القاعدة يكون المدعى قد رقع دعواه 
أصلا أمام القضاء دون أن يقدم م دليل من 


جانبه على توافر وضع بد المدعى عليه و[“سا , 


استخلص هذا الدليل من أقوال المدعى عليه 
بالجلسة والثى قوامها انه كان يضع يده قبلا 
وأالها . 

وومن حيث إن الاقرارالقضاق الصادرمن 
المدعى عليه أصبسح سند الدعوى دون ما سند 
خلافه ومن 95 يئعين بحث هذا الاقرار وحجيته 
على المقر ومدى صلاحيته سئدا لطلبات المدعى 
تقول إن القاعدة القا نونية فى الافراروردت 
فىالمادة بم . ومن القانون المدنى الجديدفقدعرفت 


:فاه 


الاقرار القضاك وأوردت اللمادة و.؛ مدل فى 
فقرتها الآأولى ان الاقرار حجة قاصرة على المقر 
وأوردت المادة الثانية ان الاقرار لايتجزأ على 
صاحيه إلا إذا السب على وقائع متعددة وكان 
وجود واقعة منها لا يستلزم حتّا وجود الوقائع 
الآخرى ‏ يستفاد من ذلك وعلىها هومعروف 
قبا وقضاء ان الاقرارلاخاو حالة من أحدأمور 
ثلاثة فاما ان بكون بسيطا أو تاما كاملا وإما ان 
يكون موصوفا أو معدلا واما ان يكون مركيا. 
اوم جف أن اران للم عليه وقرانة 

انه كان يضع اليد على العقار موضوع الدعوى 
واخلاهبترك الاقامة فيه لايعدوأن يكون اقرارا 
مركيا تثاول واقعة الدعوى الأصلية مصحوية 
بواقعة أخرى منفصلة عنها ولكنها مرتبطة يبا ٠‏ 
وتؤثر على كياتها ووجودها القانوى ومن ثم 
لابتجرأ بوصفه اقرآرا صادرا فى مجلس القضاء 
إذ قولٍ المدعى عليه انه لأيضع اليد حاليالايعدو 
دفما للدعوى المدعى فيبا عليه بوضع اليد ولا 
محوذ أن تأخذبالافرار القائل بوضع يدءالسابق 
وطرح اقراره من انه لا يضع اليد حائيا إذ هذا 
ضالف قصد المدعى عليه من أقراره ولا يجوز 
تكليف المقر باثبات ما كان فى مصلحته إذ فى 
هذا تحمله لعبء الاثبات خاصةوانالمدعى لم يقدم 
دليلا من جانبه على وضع يد المدعى عليه على 
المقار موضوع الدعوى حتى بمكن أن لسمى 
ماقاله المدعى عليه لمصلحته من انه لايضع اليسد 
حاليا دقعا وتكلفه باثباته وتسوق المحكة مثلا 
عهذه الحالةبالدعرى الى يرفعها دائنيطالب فيبا 
خصمه يدبن له فى ذمثه دون أن يقدم دليلا على 
صحة المديونية ويأئى الخصم ويقى بالدين مردفا 
اقراره بوفاثه أو جزء منه فليس من المدل فى 
شىء أن تكلفه بائبات دفعه للدين أو جرء مئد 


لحك 


العدد الرابع بن السئة السادشة والثلاثون 


مع أن مديونئيئه لم تثبت الا باقراره ( تراجع 
رسالة الاثبات للاستاذ امد شأت ص .,() 
وما بعدها ) . ١‏ 

د ومن حيث أن اقرار المدعى عليه حسما 
ملف لا يصلح دليلا على قيام وضع بده على 
العقار موضوع الدعوى ومن ثم تبق الدعرى 
خالية من اثيات هذه التاحية ولا جوز والميكة 
'تفصل فى الدعوى بصفة مستعجلة اباحة الاثيات 
لللدعى بغير دليل كتانى كالاحالة على التحقيق 
مثلا إذ هذا مخرج عن ولاية القضاء المستعجل 
اماس بأموق موضوعية متلنع عليسه ينها أو 
التعرض لا . 

ل حيث أن المستفاد نما تقدم أن عندس 
7 ضع اليد أصبححل نزاعطرفى الدعوىةالمدعى 
يقول بتوافره فى جائب المدعى عليهوهذا الآخير 
بشكره الآمر النى يضحى به النذاع فى الدعرى 
قآئما ودائر! <ول مسألة موضوعية رج الفصل 
فبها عن نطاق اختصاص القضاء المستعجلو بتعين 
أخذا بذلك الح 'بسسدم اختصاص القضاء 
المستعجل بنظر الدعوى بغير ما طلب منالمدعى 
عليه إذ هذا الاختصاص هو من المسائل المتعاقة 
بالنظام العام بالاجماع بغير أدق شهة أوخلاف . 


دوهن حيث انه وان كانت الحكة قد 
قصرت بحثها الدعوى فى حدود الطلب الآصلل 
المقدم لها لما سبق من أسباب فان الدعوى 
المطروحة تخرج كذلك عن اختصاص القضاء 
العادى لهذه الحكمة إذا ما نظر اليبا بصفة 
موضوعية عادية إذ هى دعوى قوامها تسلم عقار 
والمقرر ان دعوى النسام المرفوعة بصفة أصلية 
تعتبر دعوى غير مقدرة القيمة عملا يحم المادة 
4؛ مرافعات وقيمتها زائدة عن مابتين وخصين 
جنيما ( يراجع فى ذلك كتاب المرافعات المدنية 
والتجارية الدكتور أبو الوفا ص/!ه م وما بعدها 
وكتاب المرافعات المدنية والتجارية الدكتور 
الشرقارى ص 07؟ ) . 1 


د وحيث انه على أى الناحيتين نظر إلى 
موضوع الدعوى فامها تخرج عن اختصاص هذه 
الحكة ويكون لا محخيص من القضاء يعدم 
الاختصاص لتعلقه بالنظام العام فى كلا الحا لين . 

د ومن حيث انه عن المصروفات فلا مراء 
فى الزام المدعى با إذ هو الذى خسر الدعرى 
عملا بالمادتين -وم و باوم مرافمات , . 


رقضية أحد سالم شعبان ضد بدر رفاعى أغا رقم 4م 
سنة 500 ارئاسة السيدالأستاذ تود غرابة الفافى) . 


الفسيخ الإرادى لعقد العمل الفردي /امره 


الفسخ الارادى لعقد العمل الفردى 
للسيد الأستاذ فتحى عبد الصبور 
القاضى بمحكة القاهرة الابتدائية 


س#د# لس 


به - الصورة الرابعة ‏ معاملة رب العمل الجائرة : والصورة الرابعة من صور الفسخ 
التعسق لعقد العمل الواردة فى القانون قد أوضستها المادة و مدى فى فقرتمها الآولى التى تقضى 
بأنه , يحوز الحم بالنعريض عن الفصل وأو لم بصدر هذا الفصل من رب العمل إذا كان الآخير 
قد دفع العامل يتصرقاته وممعمووواعة وعلى الأخص عمعاملته الجائرة وعءودازد: أو غا لفية 
شروط العتد إلى أن يكون هو ف الظاهر الذى انبى العقد, . 
والمعاملة الجائرة هى كل تصرف من رب العمل يكون غير عادل لالفته القانون أو لشروط 
التعافد بيثه وبين العامل أو لما يشوبه من تعسف فى استعال الحق فاذا رفض رب العمل زيادةأجر 
العامل المنفق عليه فان هذا الرفض لايعد عملا جائرا موجبا للتعويض وقد قضى بأنه ٠‏ إذا كانت 
المعاملة الجاثرة من صاحب العمل تنديج تحت مدلول عيارة الفسيخ دون سبب فاذاكان العامل قد 
وجد عملا آخر براتب يزيد عن راتبه الحالى هسك صاحب العمل ببقائه ورفض أن بزيدهفلا يعد 
هذا عملا جائراً بيبح الفسخ(١)‏ بل هو -ق لصاحب العمل بمارسه ولاتثريب عليه فى ذلك ( شين 
الكوم الابتدائية ؟ مارس سنة ١+‏ محاماة س «"م ص ٠ ٠ )١١41‏ 
وإذالم يكن تصرف رب العمل مخالفا لالرام قانونى أو اتفاق فلا يمكن اعتباره معاملة جائرة 
مادام انه يستئد إلى حق لم يتعسف فى استعاله ولايكون للعامل فى هذه الحالة أن يتوقف عن الممل 
أو أن يفسخ العقد مالم يكن هناك ميرر لدى العامل فى فس العقد إذا كان غير حدد المدة أوتوافرت 
حالة من حالات المادة ٠ع‏ ق #ؤم سئة بوب ١‏ وهى حالات صدور خطأ من رب العمل 5 سنبين 
أو إذا أراد الاستقالة من العمل وفقا لليادة و ق 7١0‏ سسئة ووو( أو المادة )ي؟ مد . ْ 
مه ولا يعد امتباع رب العمل عن تثفيذ التدام من التزاماته معاملة جائرة إذا كان العامل 
نفسه قد امتنع فعلا من قبل عن تنفيذ الالزام المقابل للااتزام الذى امتدع رب العمل عن تنفيذه 
إذا لم مختلف ميعاد الوفا. لكل من الالتدامين وذلك لآن امتناع رب الغمل فى هذه الحالة جائزقا نو نا 
<< () لاتند الرغبة فى زيادة الأجر مبررا افسخ من جاب العامل فى رأينا إلا إذا كان قد مضى شُ' الحدية 
. بالأجر مدة طويلة دون أن بزيده رب العمل شيا ورغم زيادة انتاج العامل أو نغاطه مم زيادة اعباله. و”قدمه 


فى السن . 
م ١١‏ 


مه العدد الرابع الشسنة السادسة والثلانون 


(م١1١1‏ مدقى) لآن عقد العمل الفردى كي قدمنا فى المقالالآول من هذا البحث عقدمازم لجا نبين 
ومن القواعد الاساسية فى العقود ا ملزمة للجانبين ارتباط تنفيذ الالتدامات المتقابلة فيبا على 
وجه التبادل والقصاص ( راجع جمرعة الأعمال التحضيرية للقانون المدنى الجزء الثانى ص ممم ) 
مالم يكون رب العمل مازما قانونا أو اتفاقا بأن يبدأ بتتفيذ التذامه قبل العامل أولا » إذ فى هذه 
الحالة لا يحوز ترب العمل أن يدفع بعدم تنفيذ العامل التزامه المقابل بل. يكون عدم قيامه بالتراماته 
يمينا للعامل فى فسخ العقد وفما لنص المادة 1/4 درن تعويض كا سلبين . 
4ه - مخالفة شروط العقد : وتعد عخالفة شروط العقد معاملة جائرة مثابة فصل تمسنى 
لو دفعت العامل إلى التوقف عن العمل وتنكون موجبة للتعويض ذلك لآن الاصل أن العقد شربعة 
المتعاقدين متى ثم على وجه شرعى فاه يلوم عاقديه بما برد الاتفاق.عليه جميعا دون أن يكون 
لأسدهما أن ينفرد حق تعديله أو نقضه (م ١/١4‏ مدق ) بل لا يكون تعد يل جائذا قا نو نالا بتراضى 
العاقدين أو أسيب من الأسياب اللآررة فى القانون(1)مثل ما ورد فى نص المادة لوك مدق 
من أن د ثقل العامل إلى مركز أقل ميزة أو ملاءمة من المركز الذى كان يشغله لغير ماذنب جثاه 
لايعد تعسفا بطريق غير «باشر إذا مااقتضته مصاحة العمل و لكنه يعد كذلك إذا كان “الغرض 
منه إساءة العامل » , وقد يعد تسكليف العامل بعمل غير المتفق عليه أو ثقله من سلك الاجر 
الشورى إلى سلك الأجر غير الشبرى غذالفة لشروط العقد ومعاملة جائره من رب العمل توبيهب 
التعريض (م 18و1١‏ ق ام سلة 9م19 ) كا قد يكون عدم قيام رب العمل بالزامه التعاقبى 
باداء الآجر فى مواعيده المنصوص عليبافى ذات العقد أو قيامه باقتطاع جزء من الاجر لغيرسبب 
قافول يغية دقع العامل إلى ترك العمل معاملة جائرة موجبة للتعويض . عل انه لامكن بداهة . 
حصر جمينع الات عذا لفة شروط المقد لأآن ذلك راجع إلى ظروف النماقد و تقدير الفضاء 
وتفسيره لنية المتعاقدين وإذا سئكتئ بتفصيل ماسقناه من أمثلة عن المعاملة ابكائرة لخالفة 
. شروط العقد . ءْ ْ 
ده أولا- ت#كليف العامل بعمل غير المتفق عليه : الآصل أن العامل لا يلتم إلا بأداء 
العمل المثفق غليهي التعاقد عملا بقاعدة أنالعقد قانون المتعاقدين فاذا لم يتتحدد نوع العمل الواجب 
عل العامل أداؤه أو م بتخندد مداه اتفاقا تمدر ذلك العمل ومداه طبقا لعرفف المبئة أو الهجهة الى يؤبدى 
قيبا العفل أن لم بويد عرف تولى القاضى ذلك التحديد وفقا للقتضمات العدالة (م مم مدق ) : 
فليس لرب العمل أن يكلف العامل بعمل غير المتفق عليه أو يخرج على القيود المشروطة فى المقد 
لآن حقه فى تنظم العمل بسسة وادارتها مقيد بعدم مساسه حدوق المال الآساسية الى تضمنها 
تشريع الممل فاذا تين لصاحب العمل اتباع طريقة مافى الانتاج أو تنظم العمل وجيب ألا يكون 
هذه الطريقة تأثير على مصلحة العامل أو اتتهاكا لحقوقه المنصوص عليبا فى القانون ( استئئاف 
(61 فى اظربيق اعلوادث الطلرثة والاذمان ( م47 51١‏ بوة4 ١‏ من القائون المدان ) على الله لاشبون القاشى 
ان يدل المقد لأن مله يقتصر على تفسيره بالرجوع إلى ننة المتماقدين هم مراعاة أحكام هائين النظر يتين . 


الفسخ الإر ادى لعقد العمل الفردى ذ» 


الثاهرة ‏ هيئة هكم 0 المحاماة ن مم ص ٠.)‏ 

ده - وإذا امتئععلى رب العمل أن يكلف العامل عند تغيير العمل ؟ؤسسة يعمل غير العمل 
المنفق عليه إلا أن له أن يكلف العامل بصفة دائمة عملاغير المتفق عليه إذا لم مختلف فى طبيعته عن 
العمل المتفق عله اختلافا جوهريا دغم عدم عواؤةة العامل (م ق/110” سلة «ه) فيختلف 
العمل الرئيسى المتفق علميه في العقد عن العمل الذى يكون فيه العامل مرءوسا وكذاك يتل ف اختلافا 
جوهريا العمل الفنى عن العمل غير الفنى والعمل العقلى عن العمل اليدوى فثلا إذا نقل رب العمل 
مدير مصنعه إلى عمل كتانى فى مكتبه فان العمل الجديد بلا ريب تلف فى طبيوته اختلافا جوهريا 
عن العمل المنفق عليه وهو إدارة المصئع وعل ذلك فثل هذا التدكليف يعد عخالفا لشروط. 
العمقد ومعاملة جائرة موجبة للتعريض لأنه بمثابة الفصل التعسى من جانب رب العمل . 

ولرب العمل كبذلك أن يكلف العامل عملا قير المتفق عليه إذ! كان مختلف عنه اختلانا 
جوهريا إذا مادعت الضرورة إذلك مئعا لوقوعحادث أولاصلاح مالأ عندأوفي حالة القرة القاهرة 
على أن يكون ذلك التكليف بصفة مؤقتة لا دائمة (م ١/1‏ ق 100١م‏ سلة ١01‏ ). 

بوه - ثقل العامل إلى مركر أقل ميزة : ومع ذلك فد قضت المادة 5م مر القانون 
المدتي بأن « نقل العامل إلى مرك أقل ميزة أو ملاءمة من المركز الذى يشغله لغير ما ذنب جتاه 
لايد عملا تعسفيا يطريق غير مباشر إذا ما اقنضته مصلحة العمل ولكنه يعد كذلك إذا كان 
الغرض مئه إساءة العامل » فاذا لم يكن العمل الجديد عتتلفاً عن عله الأول اختلافا جوهريا وإثما 
قصد به إساءة العامل و الإضرار به ذان تصرف رب العمل ببذا التكليف بكون موجبا للتعويض 
لآنه يعد عملا تعسفيا لطريق غير مباشر . 

وقد قضى بأن تكليف العامل بالعمل فى بوفيه رب العمل بدلا من عمله الأول م بارمان , يعد 

تكليفا بعمل غير المنفق عليه ومختلف عنه اختلافا جوهريا ( عابدين الجرئية فى 1١10/4/11‏ 
جمزعة أحكام الاستاذ منيب ص م 4م ) . و لكنا نرى أن عمل العامل فى البوفيه لامختاف اختلاقا 
جوهريا عن عمله « بارمان » وإن كان فى نقل العامل من عمله كبارمان إلى عامل بوفيه يعد نقلو 
إلى مركر أقل ميزة إذ يدر عليه عمله الأول منفعة 'نزيد عما حصل عليه عامل البوفيه » ولذلك يعد 
مثل هذا التقل معاملة جائرة من رب العمل موجبة للتعويض . 000 

كاحم أن ثقل العامل من فرع البنك الذى يعمل به إلى فرع آخر ببلد أخرى لا يعد خروجا 
على قواعد العمل ما لم كن قد ارتيط العامل بالبك الأول يعمل إضافي بقبول رب العمل فان نقله 
فى هذه يكون بلا نوغ ظاص أو مقتضى من صالح العمل ويكون مثابة الفصل يلا مسوغ (عابدين 
١46. // 1‏ جنوعية الأستاذ منيب ص مم ) ذلك لأن رب العمل فى هذه الصورة إنما يكون 
قد قصد الإساءة إلى العامل وفقا لنص المادة +و: / + مسد . أما تقل العامل من العمل بالفرع 
الرئيتي للينك إلى فر بغ آخرفانه بعد عنا لها لشروط العقد إذا كان قد نص فنه على أن شدمة العامل 
تكون بالفرع ال ئيس . | 


,وه العدد الراببع - السئة السادسة والثلاثون 


و إذا كان رب العمل لم مهدف بالتقل إلا إلى مصلحةالعمل وحدها فان تقل العامل فى هذهالحالة 
إلى عمل لا يختلف عنه اختلافا جوهريا لا يعد معاملة جائرةأو فصلا تعسفيا ولو أدى إلى تغيير فى 
مركر العامل أدبياً ( يراجع حم القاهرة الابتدائية ٠.‏ مارس سئة ١04‏ منشور بالمرجع فعقد 
العمل للاستاذ كامل بدوى بند .م74 ) 

مه - وأسنا فى حاجة إلى القول بأن مجال تطبيق المادة 1 / ؟ من القانونالمدى لا يكون 
إلا إذاكان العمل الجديد عفتلفا اختلافا جوهريا عن العمل الآول أما إذاكان مختلف عنه فلامناص 
من تطبيق المادة ١‏ 1 اق بارزم سئة ه4١‏ وذلك لما قضت هه المادة ١/5‏ مدثى فى الفصل 
الخاص بعقد العمل من أنه د لا تسرى الأحكام الواردة فىهذا الفصل إلا بالقدر الى لاتتعارض 
فيه صراحة أو ضما مع المشريعات الخاصة التى تتعاق بالعمل ... » وعلى ذلك فلا محل للبحث فما 
إذا كان رب العمل قد قصد بثقل العامل منعمله الأول إلىصملآخر الإساءة للعامل أمءلا إلاإذا كان 
العملين لا مختلفان اختلافا جوهريا . 


ذه ولا مراء فى أن تغيير العمل لا أثر له فى قيمة أجر العامل سسواء كان العمل الجديد 
النى نقل إليه العامل يختلف عن عله الأصلى اختلاذا جوهريا أم لا ذلك لآن الجر ركن فى عقد 
العمل فلا يجحوذ لرب عمل أن ينغرد بتخفيضه إن كانمقصرا أو أن يقتطعمنه إلا فى الأحوالالتى 
أجازها القانون يا سنبين و[ ما يحوذ تعديل الآجر باتفاق الطرفين على ألا يقلى عن الحد الآدى 
الذى كفله القانون ( الأمر المسكرى وو سسئة .ه4١‏ بالنسبة اعمال امال التجارية والصناعية 
وقانون الإصلاح الزراعى ١0/8‏ سنة 1409 بالنسبة للعالالزراعيين) ولا يكون للقضاء حقتخفيض 
الآجر إلا إذا كان تنفيذ الالتزام بدفع الأجر فى عقد العمل قد صار مرهقا للمدين بحيث بسدده 
مخسارة فادحة فانهيجو زللقاضى فى هذه الخالة تطبيقا لنظرية الظروف الطارئة بعد الموازئة بين مصلحة 
الطرفين أن ينقص الالترام المردق إلى اليد المعو ل ان اقنضت العدالة ذلك ما سنبين ( م 1407 ١‏ 
مدق ) . أما إذا كان الأجر غير مقدر فى العقود الفردية أو اجماعية للعمل أو اواتح المصنع فان” 
الأجر يقدر على أساس أجر عمل من ذات النوع إن وجد وإلا فعلى أساس عرف المبئة أو عرف 
الجبة النى يؤدى فببا العمل فان لم يوجسد عرف تولى القاضى تقدير الاجر و فقا لمقتضيات العدالة 
(ع ١/85‏ مدق). :. ا 
- .+ ثافيات تقل العامل من الأجرالكشبرى إلى سلك الأجرغي رالشبرى تكائت المأدة مق ١‏ 
سئة غ84 الخاض بعقد العمل الفردى تنص على أنه ١‏ لا يجوذ اصاحب العمل أن يثقل عاملا 
بالآجر الشورى إلى سلك عمال المياومة أو العال المعيئين بأجر أسبومى ا لا يجوز تقل الال 
المعيئين بأخر أسبوعى إلى عمال مياومة بدون موافقتهم على ذلك كتابة ...-» فقشمت ذلك فئات 
الهال بحسب الآجر إلى ثلاثة فتات متتالية هى عمال بأجر شهرى وعمال بأجر أسبوعى زعمال 
مياومة وحظرت نآل العامل من فتّة إلى الفمة التي تلمها بغير هوافقته كتابة . ولا ألفى القأنون ١ع‏ 


الفسخ الإر ادى لمقد العمل الفردى إؤه. 


سئة ١464‏ وحل مله المرسوم شانون اام سنة به و١‏ قضى فى مادته الثامئة عثر بأنه 0 لابجوز 
لصاحب العمل أن يقل عاملا بالآجر الشبرى بغير ٠وافةته‏ إلى لك عدال المياومة والعال المعينين 
أجر أسبوعى أو بالقطعة أو بالساعة ...ء فقسم العمال إلى فشتين أولاهما فثة العمال المعينين يأجر 
شهرى وثانيتهما فئة الهال المعينين بأجر غير شبرى ( بالمياومة أو بالقطعة أو بالساعة وجعل الفئة 

الأولى ميزة ع نالآخرى فيا يختتص دة المبلة الواجب مراعاتها قبل الفسخ (م م) وبالنسية للبدة 

التى تحتسب على أساسها مكافأة نهابة الخدمة ( م رس ) وبالنسبة لمدة الانقطاع لسبب المرض الذى 

ينتهبى بها عقد العمل ( م ه4 ق بوم سئة ١466‏ ) . وسوى المشرع فى القانون الجديد بين عمال 

الاجر الأسبوعى وعمال المباومة فى حم المادة مو سالفة الذ كر كا سوى بيهم فى تطبسق المادة ' 
م/م م / بو / وق بم سلة بى و ١‏ تحمل مدة المبلة ومدةالخدمة فى حساب المكافأة 

ومدة الانقطاع لسبب المرض واحدة بالنسبة بيع العهال المعيئين بأجر أسبوعى أو بالمياومة أو 
بالقطعة أو بالساعة . 

ب وعلى ذلك فلا ثرى صحيحا ذلك الرأى الذى ذهب إليه بعض الباحثين من أنه لايحوز 
نقل العامل من الأجر الأسبوعى إلى الآجر اليوى بدون موافقة لآن ذلك يعد تعديلا للمقد ذلك 
لآن المشرع قد سوى بين عمال الجر الأسبوعى والاجر اليوى فى نظام العمل وبالنسبة لمدة المبلة 
والمكافأة والمرض م قدمئا ولو أن المشرع لم برد هذه القسويقلما ألغى الفقرة الثائية من المادة! م1 
من القا نون القديم والنى كانت تحظر نقل العامل من الجر الأسبوعى إلى الأجر اليوى و لكنه 
عدل عن حكها فى القا نون الجديد فاستطها عامدا عند التقئين الجديد فضلا عن أن النقل من الآجر 
الأسبوعى إلى الجر اليوى لا يمكن أن يكون له أى تأثير على قدر أجرة العامل النى عين يما لآن 
الجر ركن من أركان العقد فلا يصح تعديله من جانب رب العمل بإرادته المنفردة ٠.‏ ولذا فرى 
أنه بحوز لربّالعمل نقل العاملالمعين بأجر أسبوعى إلى سسلك عمال المياومة أو بالقطءة أو بالساعة 
دون موافقته ودون أن بعد ذلك تعسفا . 1 ١‏ 

بب # و إذا كان نقل العاهل المعين بأجر شدبرى إلى فثة الأجر غير الشبرى عظورا بدون 
مواؤتة العامل عليه كتاية وإلا عد معاملة جائرة «وجبة التعويض فان لرب العمل على العكس أن 
ينقل العاءل من فته اللأجر غير الشبرى إلى فئّة الأجر الشبرى بدرن موافقة على ألا يضار العامل 
من هذا النقلفلا يقل أجره الذى كان يتقاضاه بطريقة الأجر اليوى أو بالقطعة عن أجر«الشبرى 
النى نقل إلبه لآن الأجر ما قدمئا ركن فى العقد لا بمكن أن ينفرد رب العمل يتخفيضه(استبّناف 
القاهرة ‏ هيئة التحكي جموعة فوا نين العمل فى مصر ص 481١‏ ) . وليس لتقل العامل فى الحالتين 
الجائزتين لرب العمل وهما )١(‏ النقل من سلك الاجر غير الشبرى إلى الآجر الشبرى )١(‏ والنقل 
من فئة الأجر الاسبوعى إلى الجر اليوى أو بالقطعة أو بالساعة ‏ من أثر سوى أن هدة خدمة 
العامل ألنْ تحمسب على أساسبا المكافأة [نما تكون حسب السلك الذئ تقل [ليه وثم فسخ العقد 
بعد الثتّل ذلك لآن خدمة العامل التى تحسب على أساسها المكافأة إنما تتعين بالوقت الذى يت الفسخ 


اوه العدد الرابع السنة السادسة والثلاثون 


فيه (راجع فتوى مجلس الدولة المشور مجموعة قوانين العمل فى مصر ص 748 ) ٠‏ 

مب أما إذا وافق العامل كتابة على نقله من فثة الأجر الشورى إلى ف الأجر غير الشبرى 
فان تصرف رب العمل بهذا الثقل يكونصحيحا قانونا سواء كانت موافقة العام لسابقة عل ىإجراء 
التقل فعلا أم لاحقة له ويكون للعامل فى حالة الموافقة على ثقله جميع الحقوق التى كسبها فى المدة ' 
النى قضاها بالأجر الشبرى ( م م١‏ / م ق لالم سمنة هو )١‏ وفقا للمواد . بإواوه مولام 
و و وه؛ من المزسوم بقانون بم سئة مم١‏ وعلى ذلك فلايفقد العامل هذا النقل الذى تم 
:رضائه ما يستحقه عن المدة التى قضاها بالأجر الشبرى من أجازة أو مكافأة م لا يفقد حقه فى 
اتساب هذه المدة ضمن مدة الانقطاع بسبب المرض الى ينتبى بها عقد العمل تانونا . 

44 - ثالثا ‏ عدم أداء الآجر : ويعمد مخالفة لشروط العقد ومعاملة جائرة امتناع رب 
العمل عن أداء الآجر للعامل ف المبعاد امحدد بالعقد إن كان أ كثر نفعاً للعامل وإلا فق الميعساد 
الذى حددته المادة السابعة من المرسوم بقانون بم سئة 0و١‏ ذلك لا نصت عليه المادة .و 
مدق من أله , يام رب العمل أن يدقع لاعامل أجرته فى الزمان والمكان الذى يحددهما العقد أو 
العرف منع مراماة ة ما تقضى به القوانين الخاضة فى ذلك , . 

فاذا توقف العامل عن العمل لعدم أداء صاحب العمل أجر ما عمل ادبه فى المرعاد امحدد قانونا 
أو اتفانا فان هذا الفعل در جائب رب العمل عثابة فصل تعسق أدى إلى تؤقف العامل عن عمله 
ويكو ن هذا الفعل موجبا اتعريض العامل عنه خصوصا وقد أجازت المادة 41/؟ من المرسوم 
بقانون بوم سئة من للعامل أن يرك العمل إذا لم يقم صاحب العمل إزاءه بالتزاماة» الفا نوئيية 
ومن بين هذه الالتزامات الإلزام بأداء الأجر للعامل . 

ه+ ‏ ويعد معاملة جائرة اقتطاع رب العمل من الآجر ما لا يقره القانون وف غير الحالات 
النى أجاز فيها الشارع لرب العمل أن يقتطع جنءا من الآجر وهى تحمل فى الحالات الآتية : 

6 الأضاع القرضٍ : فد أجازت المادة العاشرة من م ق 17م سسئة بإه اربالعمل أن يقتطع 
جر الفامل» | 07 وقاء لا يكون قد أقرضه من مال فليس لرب العمل أن يزيد فى لاع 
فى هذه الخالة عن ٠١‏ 4 من الأجر ولا أن يتقاضى عن الؤرض أية فوائد . 

. (م) الاقتطاع للنلف : وأجاذت المادة 0 من م ق/ | ماسئة 00( أرب العمل فيسالة مقاضاته 
المامل. بتعويض ما تسبب العامل ف فده أو اتلافه أو تدميره من مبمات أو منتجات رب العمل 
مق كان "ذلك ناشيمًا عن خطأ العامل أن يقتطع من أجر العمامل مبلغ النعريض على ألا يزيد 
ما :يقتطعلهذا. الغرض على أجرخمسة أيام فى كل شهن حبيث إذا لم يقض لبه أو قضىله بأقلمنه ووب 
على رب العمل رددما اقتطع بدون وجه حق خلال سبعة أيام من تاريخ الحسكم الها , 

ام الاقتطاع رض برضن :..وارب العمل أن .يقتطع. أجر العامل فى حالة مرضه بعد الثلا بين .يوما 
مق المرضي الي لل ركيت 1 المادة ول مق الم سئة 9م على رب العمل أن يعطى العامل' الذنى يثييب 


الفسخ الإرادى لعقد العمل الفردي :اذه 


مرضنه ثلاثة أرباع أجره عن عشرة أيام الأولى من المرض ثم نصف أجره عن عشرة الآيام الثانية 
ثم ربع أجرة عن عشرة الآدام الثالئة خلال السنة . أما بعد الثلاثين يوما فان رب العمل لا ولتم 
باداء الآجر للعامل لآن"العقد يكون موقوفا بسبب المرض حت ينتهى بقوة القانون بانقطاع باد 
ابسيب المرض المدة اللمددة فى المادة مع م قدمئا . 


)0 الاقتطاع نظير الغرامات : وأجازت المادة 1/4 من المرسوم يمأ ون 1 م سسئة لان رب 
العمل أن يقتطع من الأجر وفاء للغرامات التى أوقعها على العامل تأديييأ على ألا بزيد ها يقتطعه 
لذلك عن أجر خمسة أيام فى الشبر الواحد . 


- ولا يلتزم رب العمل بأداء الآجر للءاءل إذا كان المقد موقوفا إما لمرض السامل 5 
قدمنا أو لاتهامه ووقفه بسبب هذا الاتهام وفقا انص المأدة .مام ق 10م سئة لإه على أنه إذا 
قضى ببرانة العامل أو رأت الساطة الختصة عدم تقديمه للبحاكة وكان اتهام العَامل الذى أوقف من 
أجله بتدبير من صاحب العمل أو وكيله.المسئول وجب عب رب العمل أن يؤدى للعامل أخر معن 
مدة الوقف مع اعادته العامل إلى عمله وإلا اعتير عدم اعادته فصلا تعسفياً موجباً لتعويض 
م 1 ممق سالف الذكر). 


و س الصورة الخامسة 55 : الفصل الحجوز أو ديون على العامل : نصت الادة موه /؟ من 
. القانون المدى على أنه د يعتير الفصل تعسفياً إذا وقع إسلب حجوز أوقعت نحت بد رب العمل 
أو وقع هذا الفصل بسبب ديون يكون العامل قد التدم مها للغير » لغرم المششرع بذلك فصل العامل 
بسبب توقيسع حجوذ على العامل تحت يد رب العمل أو بسبب ديون يكون العامل قدالتزم بماللفير 
وإلا عد فصلا تعسميا موجبا لانعويض . وقصد الشارع من هذا الحم هو حماية صالل. العامل 
ورحريته فى التمامل فل, يكتف المشرع بتلك الماية التى أسبغبا على أجر العامل فى المادة 5.1/1١‏ 
من المرسوم يقانون 00م سئة «ه التى #قضى بعدم جواذ توقيمع حجز ما للمدين لدى الغيب على 
أجر العامل تحت بد رب العمل على الثلاثة جئيوات الأولى شوريا أو العشرة قروش:الآولى يوميا 
إلا فى حدود الربسع ولدين نفقة أو لآداء المبالغ المستحقة عما ثم توريده له لمن يعوله من: مأكل 
أو مليس . أما.ما زاد عن ذلك فيجوز الجر عليه مر أجل ل 0 
أن يستوق دين النفقة قبل دين المأكل , 

+ - ويلتزم رب العمل قانونا باداء الدين انحجوذ من أجله على أجر العامل تحت . يده' فى 
دود الريع وفق مانصت عليه المادة ١١‏ سالفة الذكر » اما إذا قام يفصل العامل تخلصا من 
المجوز المتوقعة تحت يده فان ذلك الفصل يكون تعسفيا خاليا من الممرد وقد حكم بان احيبه 
العمل عن وفاء المتجمد فى ذمة العامل من دين النفقة مما تحت يده من الجر الحجوز عليه حبجز 
مالابدين لدى الغير ‏ عند التنفيذ حى يئفذ على العامل بالحبس لعدم:أداء النفقة إنما يدل على :توافر 

.سبو نمة وب العمل وتقصده الاضرار بالعامل والتخلص مئه ما تجب معه هساء لنه , 


د المدد الراببع - السئة السادسة والثلائون 


4 - ويسرى حك المادة م4/؟ من القانون المدق إذا كا نالفصل إسبب توقيع حجوز تحت 
بد رب العمل على ما يكون للعامل إديه من حقوق مستحقة سواء كانت أجورا أو مقايل أجازة أو 
خلافه ذلك لعموم نص هذه المادة و لتحقق الحكمة النى قصدها المشرع من حكمها فى حالةالحجر على 
كافة حقوق العامل تحت بد رب العمل . ؟ا أن القيد الوارد على-الحجز فى المادة ١١‏ سالفة الذكر 
ليس قاصرا على الحجر على الآجور المستحقة للعامل بل انه يسرى بالنسبة لما يستحقه العامل من 
مكافأة أو مقا بل مبلة الفسخ ومايستحقه فى حالة رك العامل للعمل فى الأاحوال اجائزة قانونا وفى 
حالة تأدية الخدمة المسكرية وحصوله على مكافأة مدة خدمته وكذ لك يسرى ذلك التقيد بالنسية لما 
يستحقه العامل فى حالة المرض أو فى حالة استقالته من الغمل بعد مضى خمس مئوات من الخدمة 
(م العم قبا مستة ووول). 

٠ب‏ ل الصورة السادسة ‏ حالة النجئيد : ان مقتضى القواعد العامة فى القانون المدى أن 
الالنذام يثقضى إذا أصبح الوفاء به مستحيلا لسبب أجنى لايد للسدين بالالقدام فيه (م موبوب مدئى) 
وانه فى العقود المازمة للجائبين إذا اثقضى الالتدام سيب استحالة تنفيذه انقضت مع الالثزامات 
المقابلة له و ينفسخ العقد من تلقاء نفسه وحكم القانون بغير حاجة إلى صدور - من القضاء 
يذلك و بغير اعذار (م ١6‏ مدق والمذكرة الإيضاحية للقانون المدق ج ٠9‏ ص 708 ). وكان 
من مقتضى تطبيق هذه القواعد العامة على عقد العمل أن تيمنيد العامل يعد قوة قاهرة تجءل تنفيذ 
:الالتزام مله مستتحيلا لسبب خارج عن ارادته ومن ثم فيتفسخ عقد العمل من تلقاء نفسه بمجرد 
نيد العامل لاستحالة التنفيذ وذلك لان وصف القوة القاهرة بأنها أمر غير متوقع الحصول يحعل 
تنفيذ الالتزام مستحيلا ولا يمكن للمدين دفعه وليس له يد فيه لثما ينطبق على تجنيد العامل 
ماما فليس فى مكئة رب العمل ان يتوقع تجديد العامل أثناء عمله أو أن يع بباوغه فى وقت معين 
السن التى يستدعى فببا إلى الخدمة المسكرية .كا أن التجنيد الاجبارى لايجعل التزام العامل باداء 
العمل مرهقا لهبل هوجعله مستحيلا استحالة تامة وبصفة مستدعة طيلة الخدمة العسكرية . وتطبيقا 
هذه القواعد قضت المادة بوم من لقا نون 4١‏ سئة و ع؛ الخاص بعقد العمل الفردى القديم بأن 
العامل النى يدعى لتأدية الخدمة العسكرية الإلزامية الحق فى الحصول على مكافأة عن مدة خدمته 
ما يدل على أن قانون عقد العمل الفردى الملغى كان يعتبر تجئيد العامل قوة قادرة تجعل تنفيذ 
النزامه مستحيلا وان عقد العمل فى هذه الحالة ينفسخ من تلقاء نفسه ومن آثار ذلك ان يحصل 
العامل على مكافأة :هاية الخدمة . | 

ذا ولكن صدر القانون رقم >0 سنة ١و١‏ الخاص بحظر الاستخدام إلا بعد تقديم 
شهادة معاملةعن الخدمةالعسكر بةقئص فالمادة الثانية منه على انه يحبعلى كلمن الشركاتوابنعيات 
والمؤسسات والهيئات العامة الاقليمية ومصالم الحسكومة والآفر اد من لا يقل عدد موظفيهم أو 
ماحد ميهم أ عمالحهم عن خمسين ان حتفظ أن يجئد مهم بوظيفته أو بعمله أو يعمل فساو له 
مدة تجنيده ونصت المادة الرا بعة من القاثون سالف الذكر على أن د محتفظ للموظف أو المستخدم 


الفسخ الإدادئ أمته المل الفردي 0 جذاء 


أو العامل أثناء وجوده فى الخدبة الميكرية يبا يستحقه من ترقيات وعلارإت م لوكان يؤدى 
عبله و تضم مدة خبمته فبأ لمدة عله وتحسي فى -المعاش أو المكافأة . ثم أوجبت المادة الثالية من 
القانون المذكور إعادة العامل إلى له امحتفظ به له إذا طلب ذلك خلال تيبعين يوما من تاريخ 
تسربحه من الخدمة المسكرية على 'أن بعاد العمل خلال ثلاثين يوما من تاريخ طليه إذا كان لائقا 
لبخدمة طبيا أما إذا أصبيمغير لائق لعج اصابه و لكنه يستطيع تأدية وظبفته أو عم لآير فيعاد 
إلى هذا العمل على ان براعى وضعه ف المركر الذى يلاثم وظيفته الأصليسة من ححيث الممبتوى 
والأقدمية والمرتب . ١‏ 00 - 
ولماصدرالتانون نوس سلة بى4؟ الخاض بعقد العمل الفردى جاءت المادة 9 /اهله 
قاضية بأن للعامل الذى يدمى لتأدية الخدمة العسكرية الالزامية الخيار بين أن يطلب فسخ العقد 
والتصول عل المكافأة عن مدة خدمته و بين السك بأحكام القانون جحنام سسئة مو . 


فانتهى المشرع بهذا اللص و ما ورد بقانون««سئة ١ن(‏ إلى أن تجنيد العامل لا يعدقوة قاهرة 
ينفسخ .با عقّد العمل إلا [ذاكانت المؤسسةالتى كان يعمل مما امجند غير خاضعة لاحكام القا نون مم 
سئة 401( . أها إذا كانت خاضعة له بأنكان عدد عمالها لابقل عن خمسين عاملا أومستخدها فإن 
تجنيد العامل لايعد قوة قاهرة ولا ينفستخ به العقد بل يكون موقوفا مدة المخدمة العسكرية يغير أأجر 
إذا (يختر العامل قسيخ العقد و الحصول على مكافأة مدة الخدمة و يام ربالعفل فى هذه الحالة باعادة 
العامل إلى عمله الاضلى إِذا طلب ذلك خلال تسعين يوما من اثتهاء خدمته العسكرية وكان لاثتا 
للعمل طبيا أو بأعادنه إلى عمل آخر فى فرك ملاثم لعمله الاصلى إذا لميكن لائقا له طبيا . أما إذا 
لم يطلب العامل اعادته خلال التسعين يوما سالفة الذكر فان عقد العمل يتتبى فى هذه الخالة 
بالتفاسخ الضمى ين العام ودب العمل إذ بعد عدم طلبه الاعادة رضاءا منه بانهاء المقد 
وإذا دفض رب العمل إعادة العامل إلى عمله دنم طلبه في الميعاد الم كور فان هذا الرفض يمد 
عثابة فصل تعس موجب للتعويض فضلاعما قد براه القِضاء من ان تير تعوبض لهذه الخالة 
يكون بابلم باعادته إلى عمله انكان ذلك مكنا .0 ْ 

؟/ .ولا يسرى حك المادة جع م ق بوم سسئة «موو وأكام الها بون +م + سنية 1م01 
إذا كان هو الذى تطلوع الخدمة العينكرية لقصبور بحكهما على. الجدية العسكرية الالوامية و ذلك مالم 
يكن التطوع تحرس الوطنى. إذ نصييت المادة التاسعة من قافون. ١ه‏ سنة مهو ١‏ ألْخاص باتثباء ارين 
الوطنى على أن «على الجهات المكرمية.والشركات والميئات والمؤسسات والافراد الذ ن يسيخدمون 
متطوعين في الحرس. الوطن انديحتبظوا ليم برظائفهم راعمالمي مدة خدمتهم المسكرية ... .. .. 

ولعموم النص الآخين فانه يسرى هل كلفة المؤسسات والقزكات' والميقات: والآفراد دون 
أن يبلي عمايها ومسنتخدميها عنيدا مغينا كا ى سالة القائوق مج ننئة ١5و‏ .بالنسية ‏ للجندين 
«للحدمة الدمسكرية:, :ول ذلك فلا ينفسخ عقد العمل :فى جالةءتطوع العامل للخ رمن الوط" ,يحتفظ 


احم لاو 


56 العدد الرأ بع السئة السادشة والثلائون 


رب العمل له بعمله حت تنتهى مدةخدمته العسكرية فبعود بعدها إلى القيام بعمله ويكون العقد 
خلالها موقوفا ولايتحمل رب العمل من أجر العامل المتطوع خلال مدة التدريب العسكرى إلا 
با لا بزيد غن أجر خمسة عشر يوما فى السئة وعبل شريطة ألا يزيد عدد المتطوعين من المال من 
جبة وأحدة عن ٠١‏ ]' من موع عمال المؤسسة فاذا زادت مدة التدروب عن خمسة عشر يوما فى 
السئة أو جاوز عدد المتطوعين فى المؤسسة الواحدة عن لسبة ٠١‏ /*' تحملت المسكومة النفقات 
من المدة الرائدة أو العدد الزائد (م و« ق ١ه‏ سنة بزهو١‏ ) . 

وإذا قم رب العمل بفصل العامل بسبب تطوعه فى الحرس الوطنى يكون ذلك الفصل تسيا 
نخالفة القانون الذى أوجب الاحتفاظ يعمل المتطوع مدة خدمته العسكرية وكان هذا الفصل 
موجبا للثعريض الذى يكون عينيا باعادة العامل إلى عمله إنكان ذلك مكنا أو نقديا إذا استحال 
التعويض العينى ( راجع بنود و١‏ و.؟ وؤ؟موم؟ من هذا البحث فى امتال الأول المشور 
بالمدد التاسع من مجلة الحاماة السئة الخامسة والثلاثين ) . 

عب وترى اله لاحل للتفرقة بين حالة التجئيد الخدمة العسكرية الالرامية والتطوع الحرس 
الوطنى فينينى الآسوية فى الك بين الحالتين نسوية تامة بالنسبة لاحتفاظ كل محئد أو متطوع 
بالحرس الوطق بوظيفته أو عمله مبما كان عدد عمال مؤسسة رب العمل الى يعمل بها المجدد أو 
المتطوع إذ ليس لتحديد عدد العهال مخمسين فى القانون +«م سنة وهو حتى يحتفظ للمجئد بعمله 
من حكنة تشريعية بل ان حكة المشرع أل هدف اليها من الاحتفاظ للمجئد أو المتطوع بعمله 
أو وظيفته الاصلية وهى ألا يضار بقنيامه بالخدمة العسكرية الواجبة لصا الوطن فيتعطل بعد 
اثتهاء متها هذه الحكة تثوافر فى حالةكل مجند أو متطوع سواءكان عدد عمال المؤسسة التى يعمل 
بها أقل من خمسين عاملا أو يزيد . ا 

4/ا عب حالة الأمى العسكرى مب سئة ١4.‏ : تقطى المادة الثالثة من الس المسكرى رقم 0 
سنة . 4 بأنة يعظر أن تتوقف الاشغال والمؤسسات ذات المنفعة العامة عن العمل أو تقلل من 
تعملبا أو تخرج من العم لكل أو بعض العال بغير ترخيص من وزير الداخلية ثم جعل هذا 
الاختصاص بالآمر غ؛ه سئة ١444‏ إلى وزير القوينء م نصت الفقرتان الثانية والثالئة من 
هذه المادة على ' أن د بمنح الترخيص إذا تبين أن العملية أو الاؤسسات لاتفيد أى ربح أو ان لديها 
أسباب جدية تبرر التدبير الذى يراد اتخاذه . ولا ينطبق اليظر المشار إليه فى الفقرة الآولى على 
:فصل العال قرادى على ألا يزيد عدد من يفصل مئهم على عثر بموع عددث كل سئة شهور ... » 

و ليست حالة هذه المادة صورة جديدة من ضوز الفسخ التعسق بل هى تطبيق للقواعد العامة 
من وججوب استناد الفسخ وعقد العمل غير ا محدد المدة:إلى مبر ركاف مشروع فهى لا تعملى ارب 
العمل زخصة أو ميقا فى فصل العال بلا مبرر لآنها تطلبت لصدود الترخيص الوزارى باخراج 
كل أو بعض العال ان تسكون الأؤسسة قد.أصبحت لا تفيد أى .ريح أو لدبا أسباب جدية تيرد 
تبرير| كافيا هذا الاخزاج أو الفصمل .كا أنه إذا لم يصدن الترخيص الوزارى لعدم توافى هذه 


الفسخ الإزادى لعقد العمل القردى” بإبفة 


الاسباب الجدية أو لعدم تحقق خسارة رب العمل فائه يتعدم قيام البرد لفض ل العال أو بعضا مثيم . 
وب س ولايستفاد من الفقرة الثالثة منالمادة ب سالفة الذكر انها تعطى ارب العمل <ق فضل 
الهال فرادى على ألايديد عددم على عث رموعبم كل سنة شبور دون اشتراط مبررالفصل ذلك لأن 
هذه الفقرة ليست اسنثناء من القواعد العامة التى توجب عدم اساءة امتعال حق فسخ غقد العمل 
غير الحدد المدة على ماسلف بيانه وائما حم الفقرة الثالثة المذكورة استثياء من ايحاب استصدار 
"رخيص من وزير القوين بفصل العال جماعة ا بالفقرة الآولي من 
المادة م سالفة الذكر . 

5 س حالة م الاق ملم سنة ١١09‏ : وقد قضت المادة «/؟ ق م١‏ مسئة ه,١الخاص‏ 
بالتوفيق والتحكيم فى مئازعات الال بأنه حظر على صاحب العمل وقف العمل كليا أو جزئيا فى 
حالة قيام تداع بينه و ينالمال قدم بشأنه طلبا التوفيق أو أثناء السيرى اجراءات هذا الطلب أمام 
مكتب العمل أوجنة التوفيق أوهيئة التحكم أو بعد صدور قرارها الا إذاكان مضطرا لهذا التوتف 
لناب تزية فيجوز له وقف العمل بعد موافقة وزير الشدّون الاجتتاعية بئاء على طلب يقدمه 
مخطاب بعل وصول ويبت الوذير فىهذا الطلب فى مدة لاتتجاوز خمسة عشر يوما من تاريخ وصوله 
ليه فاذا انقضت هذه المدة جاز لصاءحب العمل وقفه . وقد جاء بالمذكرة الايضاحية لحذه المادة 
انه دؤى بتشريعها تنظم حرية صاحب العمل فى وقف العمل فيا 0 فيجوز 
له أن يوقف العمل لآساب قوية كرض بتعذر عليه معه الاستمرار ف العمل أو لخسارة #نقة 
بالاستمرار فيه وجعل المرجع فى ذلك والتحقق من ته إلى وذير الشثون الاجئاعية . 

و لسئا نرى فى حالة هذه المادة أن لرب العمل فصل العهال بعد وقفه العمل إلا إذا كانت هئاك 
أسباب جدية حقيقة تدعره إلى وقف العمل بمؤسسة وقفا كليا أو جرئيا وتبرر استغئائه عن كل 
أو بعض عماله وهذا الحكم هو الذى يتفق مع القواعد العامة . 

١54. بإب كا أننا ثرى أن صدور الترخيص من وزير الثوين فى حالة الآمر ملاسسئة‎ ٠ 
بفصل بعض المال أو كلبم لعدم [فادة المؤسسات ذات النفع العام أى وبح أو لوجود أسباب‎ 
جدية أخرى وصدور ترخخيص وذير الشئون الاجتياعية فى حالة المادة ١م ق 1م سئة بإه باجازة‎ 
توقف العمل كليا أو جرئيا فى حالة تقديم طلب التوفيق واجراءاته لوجود أسباب قوية تضطر‎ 
إلى هذا الايقاف  أنما يعد سئدا كافيا ومبررا مشروعا لرب العمل فى استعاله حقه فى فسخ عقد‎ 
العمل غسير الحدد المدة بارادته المتفردة بفصله عمال مؤسسة أو بعضا منهم سواء كان الترخيص‎ 
الوذارى الصادر له سلما مقصودا به المصاحة العامة أم لم يكن ولايكون هئاك م لاساءلة رب العمل‎ 
فى حالة صدور الترخيص المذكور عن تعويض ما يثرتب على فسخ العقد من أضرار وإن كان محل‎ 
. ذلك المطالية بالتعويض عن صدور الترخيص الوزارى مشوبا وغير مقصود به المصلحة العامة‎ 


بمب وثرى أخيرا أنه يحب إسناد الترخيص المنصوص عليه فى الآمر هن سئة .144 إلى 


بنزةق العدد الزابنع السئة الشادسسة والثلاثون 


وذارة الشئون الاجتماعية والعمل كا فى حالة م ١؟‏ ق م1" سئة بإ لأنها هى التى تشرف غلى كافة 
ظروف العمل والمال وإن كان الآمر درن سئة ١94٠‏ لا يسرى إلا على المؤسمات ذات المنفعة 
العامة أو النى تعمل الحساب المكومة أو اعتبرت بقرار وذارى قائمة ,مصلحة عامة فى حين أن 
المادة وم ق وم سئة بوه تسرى على كل صاحب حمل بيثه و بين عماله أو بعضيم نزاع أمام ججئة 
التوفيق أو هيئة التحكم ٠‏ 


د 
#0 


وببذا نتتهى من [يضاح فسخ عقد العمل غير الحدد المدة بالارادة المتفردة ويكون هدف المقال 
المقبل معالجة الفسم فى.عقد العمل الحدد المدة بالارادة المنفردة وصور الفسخ الجائزة فى القا نون 
فإلى المقال المقبل بعون الله . 0 
زا يكبم «٠‏ 


القضاء امختص بنظر الدعوى الاصملية بالجقسية 4ه 


امه . 
تعقسب عل تعليق : 


القضاء الختص بنظر الدعوى الاصلية بالجذسية 
للسيد الأستاذ سيد خليل الجيدى المحاى بقل قضايا المسكومة _ 


نشر فى العدد الأسبق من ملة امحاماة تعليق على كم الدائرة الأآولى اللاحوال الشخصية بمحكلة 
القاهرة الابتدائية الصادرجحاسة ؛ ١‏ برنيه سنة مج؟١‏ للسيد ل الذى باش رالدءوي 
عنها بوصفيا عضوا مئطيا » وكات قد طلبت رفض الدقع الذى أ بدته المكومة بعدم اختصاص 
احمكة ينظر الدعوى ؛ ولكن صدر الحم بقبول الدفع وعدم الاختصاض » ومن 7 اقلق 
عليه معبراً عن وجبة نظي النبابة وحدها . ْ 

ولما كنت مثل الكومة الذى باثشر هذه الدعوى : وكان المبدأ. النى صدرت عثه المحمكة 
هو التطبيق الصحيح للفانون : فإنى أرى من المق على أن ألق يصيصا من ال الضوء على هذه المسألة 
المستقرة فى القضاء الإدارى والراجحة فى القضاء العادى . 

وتجمل الوقائع ‏ فى حدود ما يهم البحث فق أن المدعى كان قد تقدم بعدة طلبات إلى 
وزارة الداخلية ملتمسا مرة إعطاءه شهادة بالجنسية المصرية بوصفه مصريا يحم القانون وأخر ى 
تجنسه بالجنسية المصرية عرسوم وثالثّة باعتباره مصريا على عاض آخرمن أحكام القاثون وهكذاء 
وكانت وزارة الداخلية تبحث طلبه فىكل مرة وتصدر فى شأنه قراراً برفضه ٠‏ لعذم تواف رالشيروط 
القى يستلرمها القانون فى الطالب ؛ حتى إذا ضاق المدعى بهذا الرفض لمكن لاذ بدائرة ة الأحوال 
الشخصية لللاجانب بمحكمة القاهرة مشيراً فى صحيفة افتتاح الدعوي إلى ماكان من مسلك وذارة 
الداخلية معه ورفضها طلبه الاعتراف له بالجنسية المي ؛ وطالبا الحم له ضد الى زادة 6 ت 
هذه الجاسية . 

ودفمتها الوزارة بعدم اختصاص المكنة ولائيا ينظرها على انان أن الماك المدقية لاص 
بنظر دعاوى الجنسية الى ترفع بصفة أصلية ٠‏ وأن قضاءها فى موضوعبا يتضمن إهدار القرارات 
الإدارية الصادرة برفض: طلباتى المدعى وهر مها لايحوز بنص المادة م١‏ من قانون نظام القضاء 
والمادة الثالثة من القاثون رتم و لسثة 144 علس الدرلة 00 

موضوع البحث : 5 ١‏ د 

وماد الخلاف هوتحخديل جبة ة الاختصاص بنظر دعاوى الجئسة ب المرفوعة بصفةأصلية أىجردة 
عرزن كل لزاع أصل مطروح على انما ع مداه #متامة ونم دعري ‏ الاعترف 4 


5-5 العدد الراببع - السئة السادسة والثلاثون: 


أو إنكارها وان[هده)3ه 1 ع0 ع83155286همه ععم وع مملغء2 

أما منازعات الجنسة الى تثار بصفة تبعية أى تفريما على دعوى أخرى مطروحة عل القضاء. 
فلا تكاد تثير نزاعا ؛ حيث لسود الفقه والقضاء أظر مؤداه اختصاص كافة الجبات القضائية بنظرها 
تطبيقا لقاعدة أن قاضى الآصل هو قاض الفرع .. 

فى ماهية الدعوى الأصلية بالجلسية ٠:‏ . 

براد بالدعوى الآصلية,الجنسيةأو الدعوى الجردة أو دعوى الاعتراف بالجئسية أو إثكارها .د 
بالمعنى الاصطلاحى ‏ الدعوى التى ترفع استقلالا أي مجردة عن كل نزاع آخر منظور أصلا أمام 
المكة ‏ ويكون موضوعها طلب المدعى الحك له باعتباره رطئيا أو غير وطنى . 

وهى غير منازعات الجنسية التى تثاز تفريعا على نزاع أصلى مطروح على المحكة بوصفها مسألة 
أوابة عللعك تلدزؤعم ده عالطقلوعهم «متوعنيو يلزم البت فيها أولاءى اتستطيع الممكة 
أن تفصل فى اختصاصبا بنظ التزاع الآصلل أو موضوعه . 

دل يكن القضاء فى مصر يعرف إلا هذه المورة الأخيرة 5 وك تمن الفقه أن بتدخل المشرح 

غلبم الصورة الآولى ( الدعوى الآصلية ) وإيحاد جبة اختصاص موحدة بر ما حى تستقر 

000 المسألة الحيوية . 

وفى ذلك يقول المرعوم الدكتور أبو هيف بعد استعراض المراحل الب مرت بها مئاذعات 

«ويضيوما ذكرنا أن أمر المشسية ومس لايك نالبتفيها متفصلاءن القضاء فى تزاع معين رفع 
به الدعرى أمام الحا م القضائية وهذا ام 0 لذ ندقد غتلف الاكام ؛ سب اختلاف 
اناكم ٠‏ بل وف القضايا التلفة القى تنظر أمام محكمة واحدة فى أوقات غنتافة . بعكس ما إذا 
كأنت مهناك سلطة إدارية ختصة بالفصل فى هذا ا موضوع باعتباره ستقلا بنفسه(١)2‏ , 

وهذا التصوير الصادق لا استقر عليه الفقهووما كان يجرى به القضاء المصرى (؟)إساار جبانه 
وفروعه - قال به أيضا سائر الششراح المصريين (*2 . 

)3 مؤلف المرحوم الدكتور عبد الحيد. أبو هيف ف الدولى الماس جزء أول نبذة ١١١‏ ص 11١35‏ . 

(؟) ومن النضاء الختلط الأسكام الآنية : 
١‏ استئناف مختلط 8م ؟ وارلةء ١5‏ مجله التشريم والقضاء س ١4‏ ص ١١89‏ . 

استكاف مختلط ١١‏ يونيه سنة 9ؤا مله التصسريع والقضاء س «٠9‏ ص *44 ., 

استكئاف اط ه؟ فرابر سئة 4 ١55١‏ جلة التهريم والقضاء س 5؟ ص 48 ٠.‏ 

استناف مختاط ؟١‏ مابو سنة 6و( مجلة التسريع والقضاء س 7" ص 41١5‏ . 

استئتاف مختاط ١١‏ ديسير سنة ١556‏ بجلة الصريم والقضاء س 8*8 صس 4؟(3. 

(؟) رواجم مؤلف اللمرحوم الدكتور على الزن فى الفا نون البولى الخاس طبمةأولى مكررة نة 44 صس 18١‏ 
اواة؛ وكذا مؤلف المرحوم الد كتور عيد المنمم رياض فى مبادىء الفابون الدول الخاس طمة تا نية نبذة ١4‏ 
ص 4غ ١وكذا‏ مؤاف الدكتور حامد زّى ف الفانون الدول الخاس المصبرى طبعة أولى نيذة كا 1ه 0 


الفضاء الخقص بنظر الدعوى الأصلية.بالجنسية ‏ - 3 


وأخيراً جاءت الدائرةالآولى بمحكة القضاء الإدارى فى.حك حديث ها ( صادر فى ؛؟ نوفبر 
سنة م14 ) مؤكدة هذا النظر المستقر ومؤصاة لاقواعد الى قام عليها » وكان مما قالنه : 

0 لما قعنى به نظام تشكيل لمحا ك العادية » ولما اتجه ليه الفقسه واستقر عليه 
الفضاء ؛ أن هذه انحا ك لا تختص بالمنازعات الخاصة بالجنسية إلا إذا أثيرت أمامها باعتبارها 
مسألة أولية الفصل فيها توطثة للحك فىموضوع الدعوى الأصلية ؛ أو رفعت إليبا دعوى تعوريض 
عن قرار إدارى متعلق بالجنسة جاء مالفا للقانون » ولكنا لا ضتص بدعوى ثيوت الجنسة 
أر الاعثراف با إذا رفعت لما بصفة أصلية » وذلك لأن دعوى الجنسية الأصليةل بنظمها القا نون 
المصرى » الليم إلا أن تكون فى صورة طعن فى قرار أصدره وذير الداخلية برفض الاءتراف 
لصاحب الشأن بالجنسية المصرية » وهو ما تختص بنظره حكة القضاء الإدارى ‏ (1) . 

55 ض هذا القضاء السديد حك لحكمة النقض(؟) هو أساس الرأى الذى نخالفه والنى 
اعتنقته النياية فى مذ كرتها المقدمة فى الدعزى والنفتت عنه محكمة مصر حكنبا موضوع التعليق . 

والظاهر أن محكمة القضكانت معئية بتمحيص الدفع بعدم الاختصاصعلى أساس أنمنازعات 
الجنسية من أعمال السيادة » فنفت عنها أنبا من إطلاقات المكومة التى يصح القول بأن الفصلفيبا 
هو فصل فى أمر من الأمور المتعلقة بسيادة الدواة , 5 أوضحت أن مصلحة صاحب اله أن فى 
الدعوى قامّة من منازعة وزارة الداخلية إياه فى الجنسية ء إلا أنه لم يثر أمامها أمر البحث ك فيا إذا 
كانت هذه المنازعة تمى صدور قرار إدارى ومن 3 ثم تع على نحا كم العادية التعرض له إلافى 
صورة دعوى تعويض عن غنالفة القانون بالمعى العام أم لاينطوى غلى ثثىء من ذلك . 

وكان قد دقع أمام حكة القضاء الإدارى بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها نحم 

النقض المقار اليه ؛ فاكان من محكمة القضاء الإدارى إلا أن ردت الآآهر فى نصابه ,ذه الصراحة 
الحاسمة وهذا التدايل القوى الذى أسلفنا نقل عبارته ,ثم اتتهت إلى القول بأن حم التقض 
المذكور لاتحوز قوة الثىء المقضى فيه إلا بالنسبة للدعوى الى قضى فيها . ومعتى هذا أنها أتزلئه 
منزلة الأحكام النى تصدر فى منازعات الجنسة الى تثار بصفة أولية وتفريعا على 'زاع مطرويح 
أصلا على القضاء » وهى الصورة الت كان الإجماع فى الفقه والقضاء مستقرا على أنبسا هى وحدها 
ما يمكن للبحا كم العادية أن تختص بنظره . ومن م تحللت المحمكمة الإدارية من آثاره وقضت فى 
موضوع الدعرى من جديد بوصفبا جرة الاختصاص الوحيدة بنظر دعوى الاعتراف بالجنسية 
أو دعوى اطنسة امراقرطة بصفة أصلية أو مجردة ع نكل دعوى أصلية أخرى . 


ولواد يي 4 عر ماد لفل وا معو ايسورو 1 بل أن لوضع عندنا الف تمام 
الخالفة لما بحرى عليه العمل فى فرلا . 


)١(‏ جك 4؟ اتوفير:سنة 108 جموعة مجلس الدولة لأحكام الفضاء الإدارى:المبئة الثاهئة. الجلد الأول مس 0ه 
رقم 45 قضية هلاه سئة غ قي . 
(؟) 2ه ؟ مابو سئة 9٠‏ مموعة أجكام ممكة النقش السنة الأولى ص 5١ه‏ رقم 81١نضية4اسنة‏ 4 اق 


3-1 الت الرابعع - اليمئة السادسية والثلاثون 


ال ا اا اما 


ويقتهينا بان هذا الخلاف أن شير بكلمة عاجلة إلى طبيعة قواعد الجلسية »لا يترتب على 
مسابرة التتكييف القانوى الصحيعم لروابط الجنسية من أثر فى تحديد الاختصاص ٠‏ 
' فى طبيعة تواعد الجنسية: 00 ْ 
. بات من نافلة القول الجدل فى طبيعة الجنسية » بعد أن خرج الشارع القر نسى نفسه على دواعى 
اليطأ القديم فى اعتبارها من أنظمة القا نون الخاص بورود المواد الخاصة با فى امجموعة الممانية » 
حيث ساخ هذه ال مواد من تلك اليمجموعة وأصدر بها لشريعاً مستقلا فى ٠١‏ أغسطس سئة 917و ا 
“م نشريما آخر مستقلا أيضا فى ١١‏ أكترير سنة 1946 بأسم تقئين الجذسية الفرنسية (١)؛‏ وذلك 
على أثر أحكام يحكمة النقض الفرذسة بدرائرها الجتمعة التى صرحت فيها بأن ٠‏ قواعد كسب 
الجنسية أو فقدها ‏ واو أنها وردت ف المجموعة المدنية ‏ إلا أنها تعلق بالقانون العام 


011 8 عل ععوم هآ ق غء مما ءأستنوعة؟"! 3 وع5 لدان وعاوغ: وعنا 


0 : . (؟) عتاطنام عتمعل تك عغمعمقاءء 

وقدكان الشرع الفر نبى شديد العباية باعتناق هذ النظر الجديد » فأشار فى المذكرة الإيضاحية 
لقأنون ٠.‏ أغسطس سنة ب0:وه إلى أن « أول هدف له من الوجبة المادية هو سلخ مواد الجنسية 
من التقنين امدق حيث أسىء وضعبا ؛ وأن من المتعين ملاحظة أن هذه المواد تتصل اتصالا وثيقا 
بالهانون العامر" ', . | 

وعندما أصدر التقئين الحالى فى ١‏ أكترير سئة ه14١‏ لم يفته أن بكرر هذا المعنى نفسه » 
فال في مذكرته الإيضاحية «.[له و إن كانت الجنيسية قد عدت أول الآمر مجرد عنصر من عناصر 
الخالة إلا أنها انتيت . إمد ماأصدرته عتكمة النقض م نأحكام فذة بعد الحرب العالمية الآولى ‏ 
إلى أن تصير نظاما مستقلا وجروموئنح من أنظمة القانون العام دم موضعه من الجموعة 
اللدئية ه(؛) ٠١‏ . ا : 

وإذن:فند سقطت حجة القائلين بأن الجنسية عنصر من عناصر الخالة المدئئة استناداً إلى ورود 
قزاعدما فى المجدوعة المدانة » بعحل المشرع نفسه. . 1 


(0 عوتمعمة2 فاللدومجلاقه 15 عل ع0ه60 ٠‏ 
(؟) راجم حكى الدوائر المجدممة لمسكئة النقش الفرنسية الصادرين فى ١؟‏ يوئبه سنة 5 وف قيار 
سنئة »١‏ وذ ب والاوز كا لس و سد و وسيزى الوا ات م؛( وكذا أحكام و ابي 
اسنة 94 ولأ وه( وييسر سلة 13594 و8١‏ مارس سنة 1557و ا" يونيه سنة م558١‏ ججلة القانون 
الدولي الخاص سنة 155٠٠‏ ص 9؟؟ . وسيرق 95 سم ( ليم 1 . وبجلة القانون الدول الخاس 
سلة 9154 لاص 408 . ٠ ٠‏ 
' وقد اطردت جيناً فى ممق أن ؛ :3 مسائل ابفنسية معنن السهادة الوطنية وتلق بالقانون العام » ١‏ 
(©) جموعة سيرى للقوانين والأحكام وا س ١١١8‏ : ش 
(4) الجريدة الرسمية الفرنبية فى 7١‏ أ أكتوبر سنة 1448 اس 3190 ء 


لقضاء لقص بنظر الدعوى الاصلية بالجنسية 


قضلا عن أنه ماكان يصم أن نكيف الطبيعة القانوئية لقص من النصوص كان وروده ؛ 
إذ الأصل هو أن نحدد أولا طبيعة الجنسية لتحدد بعد ذلك موضعبا ؛ لاأن تنامس موضعبها لتحكم 
4 على طبيءما » وقد مضى مئلْ يعيد عبد الاحتفال بالكل وتمدعه على الجوهر . 1 

وأما ما يقول به البعض(١)من‏ وقوع الجنسية فى مفترق الطرق بين كثير من فروع القانون 
وأن مكائها الآ كثر موافقة لها هوالقانون الدولى الخاص الذى يمد بدوره فرعامن القا نون الخاص 
فا بزال مردوداً بالاعتبارات السابة » يا أن دراسة الجنسة ضمن مادة القاثون الدولى الخاص 
لست أمراً مسلا فقد أثارت اعتراض فريق من الكتاب الذين نادو بالابتماد عن شرح أحكامها 
فى هذه المادة(؟). 

بل إن من الشراح من يذهب إلى اعتبار القاثون الدولى الخاص نفسه قانونا عام » وذلك 
استننادا إلى أنه يببحث فى الجنسية (©)الثى هى بطريعتها من ععم هسائل القا نون العام . 

ويقر الفقه فى مصر بوجاهة الرأى القائل «استبعاد دراسة الجنسية من مادة القانون الدولى 
الخاص من الوجمة العامية البحت » ولاجدال فى أنها الوجبة ذات الاعتبار فى تكييف طبيعتها 
القاثرنية » و يعر و دراستهاضن مادة هذا القانون إلى محردالتقا ليد التعليمية المرعية فى أغلب كليات 
الحقوق(:) . | 

وقد نص الدستور المصرئ على أن الجنسية المصرية يحددها القانون » وأصدر المشرع أول 
تقئين فى شأتها بتارييخ وم مايو سئة :م4١‏ وقد حل عله المرسوم بقانون دثم 15 لسئة وىوا 
النى <ل مله القانون الحالى دقم وز لمثة .وؤؤا. 

وقد أحسن الشارع المصرى صئعا بلنظيمه الجنسية يقانون خاص . لحفظل ‏ "يا يقول الشراح 
المصريون ‏ ذلك كيائها المستقل بها واتبع ماسار عليه أغلب المشرعين فى العالم المتمدين وحم 
الخلاف !اذى كان قائما على طبيعتها(») . 

والواقع من الآى أن الجنسية رغم ما يبدو من طبيعتها المزدوجة بوصفها مؤرة فى الحالة 
الشخصية للفرد من جبة . ومتعلقة بالدولة من جبة أخرى ٠»‏ فإن الاعتبار الواجب ترجيحه 
وبصفة نهائية ‏ هو اتماا اتصالا وئيقا كيان الدولة وببان من يمير من رعاياها الذين 


ٍ ص !5 ء‎ ١945 تارن 8211101 فى مؤلفه الفاون الدولى الخاص طبمة‎ )١( 

(0) يخرج صناء 133 الجنسية من نطاق القاثون الدولى الخاس لأنها تدخل ق القاثون المام » وكذلك يرج 
مركز الأجائب . ٠‏ 

ورج 182111 الجنسة رودق مركز الأحانب 0-6 

وغالية السراح فى اتجلترا والولايات المتحدة تقص ركتب القاثون الدولى الماس طى ممالجة موضوعى تناع 
الاختصاس وتتازع الفوانين دون الجنسية وعيكز الأجاب ٠‏ 1 

راجم ماف الدكتور عز الدين عبد اله فى القانون الدولى لماص جزء أول طبءة ١86١‏ هامش 2# ص88 

(؟) راجم يليه مختصر طبءة ه؟ ص ١‏ 8؟ والدكتور على الزيني امرجم الابق هامش ١‏ ص 505 ٠‏ 

. (4) مث لف الدكتور حامد رك امرجم المابق نبثة "51١‏ ص 0.884 7 
(6) واجم مؤلف الدكمتور حامد ى] الرجم الابتى تبنة 4١1‏ ص 1778 . 
به عد 1# 


مسمس 


3 العدد الرابع ‏ السئة السادسة والثلاثون 


وروصي حت وممتوجه» بصي حص / 


يكونون ركنا من أركان وجودها ؛ وبالتالى تسكون من أوثق المسائل صلة بالقانون العام , 
ولقد كن للقضاء المصرى جولات موققة فى نكيف طبيعة الجنسية » فاعثبرتها انحا م الختلملة 
فى قضاء أصدرته غداة إنشائها من مسائل الاسوال الشخصية وقضت ينام ع ذلك بعدم اختصاصنبا 
ينظرها(١)‏ ؛ إلا أنها سرمان ماعدلت عن هذا الرأى واستقرت على اعتيار الجنسية من المسائل 
السياسية ومن متعاقات القانون العام عءناطنام عتمعل مل عنقاءم أني الى لمكن للقضاء 
أن بيت فيا تبائيا بحم منه ؟ إلا أنها كانت بدون التعرض للجنسية من الوسجرة السياسية أو من 
وجبة القاثون العام تقضى دائما باختصاصبا بالفصل قيبا مؤنتا تمهيداً الحم فى موعدوع الدعرى 
الاصلية المعاروحة أمامما أو فى اختصاصيا()؛ وشايعما فى هذا النضاء الأهل . 
وقد نبت محكة النتض المصرية إلى أن الجنسية رابطة من روابط القائون. العام قرلا 

المأثور : 

«إن أججمسة فرع من السيآدة ماع زوم 007و ولاذم من لوازمبا ٠‏ ولأسيادة وحد! يه ممدمها 
الإشراك واتخليط(؟). . 

وببذا أبرؤت ‏ على حد تعبير الآستاذ سلمان حافظ ١|‏ وكل السابق نجلس الدولة س- 
الفقه والقضاء والتشريع فى فر لا ذاتها حيث يعتيرون الجنسية فرعاً من الحالة الشخصية (؛) . 

و أخيرأ حفلى تكيرف فوأعد الجنسة وماس 7 واظار المتأزعات ااتعلقة نبا 56 وافر 
من قضاء مجلس الدولة المصرى . 

وقد يكون مفيدا أن نقتطف هنا طرفا من المبادىء الحامة الى أرمى هذا القضاء قواعدما . 

وح إن الجنسةات كاعرها رجال الفقه مى العلاقة السياسية والقانونية الثى تربط الفرد 
بدولة ما ؛ ولماكانت الدول تشكون ن هن دعايا » وكانت الجنسية فى الرابطة التى تر يطها بمؤلاء 
الرعايا فإن قواعد الجنسية تعتير من أوثق المسائل صلة بالقاثون تأثون العام | (8). 

؟ - إن تعريف الجئسية بأتها | العلاقة السياسية والقا نوئية الى ثر تى ترط الفرد بدولة ما يل عن 
ادنسية شبة ة أنها 'تدخل ق دائرة الأحوال الشخصية(). 
“د إن ماتصدره المسكومة من قرارات تنفيذ! لنشربع الجنسية يندرج فى أعمال المسكومة 


(1) استناف لاط 19 دير سئة 1805 بجلة اله ريع والقضاء سن + س »٠.‏ 5 

(؟) واجم مؤاف الدكتور على الزيى امرجم السابق بذة م14لاس الم4ء 5مع والأحكام ال المديدة أللهار 
إليها فى هامش الصفحة النا نية من هذا النعقيب . 

(©) : تقض مدق ف 13 مابو سئة 1590 جموعة كود عمر' جزم ١‏ س 04 رمم وببهذا ألنى يما 
ققش #1١‏ ينابر سنة 5145ل ء 

(4) راجم مقاله القم « ااقضاء الإدارى فى مصر ين عهدين » الندور عجلة مجلس الدولة المئة الأولى . 

(5) حم 4 وفير سئة 56 ثنية اذه سنة »اق محاماة سنة © عدد با س «: ٠ل.ء‏ 

(3) تم 7 دهسير سنة 1600 فضية 413 سئة )٠ق‏ حاماة فس الرنيع أسايق س 4 0.. .١‏ 

ومثله حم ه قراير سنة 1601١‏ قشية ؟ سنة ! ق ص 5لاء 1١‏ شن الرجع , ة فرابر سئة ووذ قضية 
اه سنة ؟ ف سالمهء. ٠‏ منه يشا وت مندورة أيضا فى جموعة أعيم مجلس الدوة السئة الناصة . 


القضاء ال#تص بنظر الدعوى الأصلية بالجنسية و 


العادية » ولابعتير من الآعمال المتعاقة بالسياسة العليا للدولة » والقرار المطمون فيه . بالامتباع 
عن اعطاء شبادة بالجنسية لابعدو أن يكون من القرارات الإدارية المتعاقة بأنفيذ قاور ' 
الجنسية(١)‏ . 

4 س إن نص المادة وو مرافمات عاءال أمام القضاء الإدارى ٠‏ يويد هذا النظر أن الام 
المذكور لم يقصر تدخل النيابة على قضاء الجنسية و[نماأوجب هذا التدخل أيضا قضابا الأحوال 
الشخصية الثى تختص بنظرها جبات قضاء مستقلة عن نحا ؟ العادية وهى اناك الشرعية والجالس 
الملية النى لاتمند ليما ولاية النيابة » وليس ممقولا ولامقبولا أن واضع النس قد عنى بطلان 
الآحكام الصادرة من هذو الجبات فى مسائل الأحوال الشخدصية إذا لم تتدخل النيابة فيبا(؟). 

ه - إن تطبيق نص المادة وه مرافمات مقصور على مايعرض من مثازعات الاحوال 
الشخصية و الجنسية على انحا م ( العادية ) إصفة تبعية » كا أثين يشأن الجنسية نزاع أثناء نظ 
الدعارى المطروحة أمامبا(؟) . : ' 

وقد تبين من تقصى المراحل التشريعية التى مر بها قانون الجنسية الجديد رقم ١1.‏ لسئة 
مهةأا أن المشرع قد أفر فى صراحة ووضوح اختصاص محكمة القضّاء الإداري باظر مسائل 
الجنسية()) . 

بو إله طبقا لما فى به نظام تشكيل الحاكم العادية » ولا اتجه اليه الفقه و اسثقر علي دالقضاء 
لامختص هله انحا بالمئازعاث الخاصة بالجنسية إلا إذا أثيرت أمامبا باعتيارها مسألة أو لية الفصل 
فيبا توطثة الى فى موضوع الدعوى الأصلية و لكنها لا تختص بدعوى ثبوت الجلسية أ 
الاعتراف ما إذا رفعت ها بصفة أصلية (0) . ش 

فى مقارنة التشريمين المصرى والفرلبى : : 

يقتضينا هله المقارنة ما نلاحظ من إسراف البعض ق رهم الوضع فى فرنسا رغم «اعوواضح 
من انتهاء الشارع المصرى إلى ما لفته . 

أ فى فرلسا: د 

ود نظم الشارع الفرئبى الدعوى الآصلية بالامتراف بالجنسية أو [نكارها » وحدد جعرة 
الاختصاص بنظرها وبين أطراف الخصوم فا ومدى حجية الم الصادر بشأنما » فص 
فى الادة ع ؟و من تقئين الجسية على أن القضاء المدثى هو وحده الذى فغتص بنظر المتازعات 


(1) حم “7د إسمبر سئة ٠ه‏ قضية زه سنةكق ججوعة أحكام اس الدولة المنة الخاعيةس 81١‏ وله 
المكم الصادر فى الدعوى 49 سنة ٠"‏ فى ص 18؟ من نفس الجموعة ٠‏ 

(0) حسم وقيرسئة ٠دو١ا‏ قضية ده سنة ؟ق امأة سنةٌ ؟* عن لاص7١١٠ ٠‏ 

(9 جك 4 توفير سنة 150 قضية 1هه سئة ؛ فى سااف الد كر . ْ 

(4) حم ؛ أوفير شئة ١86٠‏ قضية 1هه.سنة ؟ فى سالف الذكر أيضا . 

(5) جع ع نوقبر سنة 1981 جموعة أحكام مجلس اللدولة المنة الثامنة .الحإن الأول صي 910 رقم 4 قضية 
هلاه لمنة + في ٠.‏ ٌْ 


لان العدد الرابع - السئة السادسة والثلاثون 


الخاصة بالجنسية سواء أثارت إصفة جردة أم مناسبة طلعن فى قرار إداري التجاوذ فى استعال 
الساطة . 
وللاكان هذا الاختماص غير طبيعى قمّدكان فى حاجة إلى تر بر وطَذا بعال ساثاتييه هذا 
الاختعناص الشاذ بأن: قوة التقاليد هى ااتى تكد اختصاص القضاء المدلى بنظر منازعات 
الجنسة(١)‏ . 
ومؤداه أن الوضع الخاطىء الذنىكان سائّدا فى فرنسا من اعتبار قواعد الجنسية من أنظمة 
القاثون الخاص لورودها فى المجموعة المدئية قد اقتضى عقد الاختصاص بنظر منازعاتها للقضاء 
المدقى الذى يطبق أحكام القانون الماص » وأن مضى الزمن قد أضنى على هذا الوضع صفة الاقليد 
والعرف الذى برق إلى مصادر الناعدة القانونية . 
وما يتصل بتقدير النظام الغرفى فى هذا الخصوص قول أستاذنا التكبيرالد كتور السْهورى» 
ولاعيرة بما يحرى عليه العمل فى فرنسا ء إذ أن العقيدة الخاطئة التى سار علما الفرنسيون 
لابفسرها إلا وضع هن أيضا خاطىء » حيث جاءت النصوص الى تنظم الجنسية فى ثثايا القائون 
المدق الفرسى(؟) ٠.»‏ 1 
وإذن فاختصاص احاى المدنية فى فرأسا بنظر منازعات الجنسية وى ما تعلق منها بالطمن على 
القرارات الإدادية إنما هو اختصاص تحسكتى وعنمء:1طءد قضى به الشارع بالنص الصريم نزولا 
عل اعتبارات تاريخية كشفت محكة النقض الفرذسية بدوائرها الجتمعة عن خطتها وأقرها الشارح 
ف التتكييف القانوتى لقواعد الجنسية » ولكن حالت التقاليد دون سايرة منظق هذا الدكييف 
لنباية . فأبق على جهة الاختصاص الناشئة أضلا عن الشتكييف الخاطىء لطبيعة الجنسية . وقد 
٠‏ اعتير القضاء الإدارى نفسه غير ذى ولاية فى هذا النطاق بناء على صراحة النص » ولذلك فرويقف 
النصل ف المسألة الفرعية المتعلقة بالجنسية التى تثار أمامه تفريعا على نذاع أصلى «طروح عليه إذا 
اتسمت بطايع الجد ء وصحيل صاحب الشأن للمحكمة المدنية امختصة للفصل فى المألة التبعية . 
ب الاختصاص فى مصر : ٠‏ 1 1 
أما فى مصر فد خلا تشربع سئة 10 وهو أول لشريع مصرى فى موضوع الجنسية ‏ 
من بيان السلطة أي ملك الفصل فى متازعات الجنسية 5 
ول يكن فى قانون الجنسية العئمانى الصادر فى ؟١‏ يثاير سئة م١‏ تحديد لهذه اأساطة أيضا » 
إلا أن المشرع العمانى نا بعد ستة أشبر هن صدور هذا القائون جئة خاصة بوزادة الخارجية 
العوانية مبمتها الفصل تهائيا فى جنسية الأشخاص الذين يفرض فهم أنهم عمانيون لوجودم فى 
الديار العيّانية و يدعون إنهم هن جنسية أجنبية » حتى إذا ما ثبت لها أنهم أجانب أدطهم شهادة 
-بذلك تتمكون واجية الانباع أمام جميع اما 1 وانجالس التابعة للأميراطورية الممانية(؟) . 


(1) سافانيه دروس فى القانون الدولى الخاص ابمة 18668 ص 58 انبذة 815 0 
(؟) واجم التقيب على يمخوث له محاسَ الدولة السنة الأولى للأشتاذ الكير رئيس اماس : ' 
(؟) راجم مؤاف الدكتور على الزيني امرجم السابق بذة 41 ص 8لا ٠‏ 


إأ. > القضاء انختص بنظر الدعوى الاصلية بالجنسية 


ولكن هذا النظام لم ينيع فى مصر ء وظلت جبات القضاء على اختلاف أنواعبا لاندعى 
لنفسبا اختصاصا بالفصل فى متازعات الخنسة قائمة على حدة ومستقلة عن القضاءا الممتادة » بل 
تفصل فيبا لالتقرير هذه الجنسية يصفة نهائية وثابتة » ولالتحل التنازع السرامى الواقع عليبا ؛ 
ولكن فقط تمبيداً للفصل فى اختصاصا أو فى موضوع القضية اتى تفرع عليبا الأذاع فىالجنسية » 
وكان من الطبيعى أن الحم النى يصدر فى نقطة الجنسية فى مثل هذه الآ-وال لاحوز قوة الثىء 
امحكوم فيه إلا بالنسية للدعوى الثى صدر فيها وحدها : ولايمكن القسك به فى قضية أخرى 
لابالنسبة الخصوم أنفسهم ولابالنسبة لغيرثم , مادامت الجنسية من المسائل السياسية ومنمتعاقات 
القازون العام التى لابمكن للتضاء أن يفصل فيبا فصلا نهائيا محم منه(١)‏ . 
وغير خاف ما يترتب على هذه الحال من اشتلاف الاحكام محسب اختلاف امحام » بل ؤفى 
القضاءا الختلفة ات تنظر أمام حكة واحدة فى أوثات عتتلفة ؛ ما لايخق ما يؤدى [ليسه تناقض 
الأ<كام فى هذه المسألة الأساسية من اضطراب المعاملات وعدم استقرار الروابط القانوئية » مما 
'جغل الحاجة ماسة إلى تدخل الشارع لتحديد جبة موحدة للفصل فى منازمات الجنسية على حدة 
واستقلالا عن القضايا الأخرى » ى يكون لقضائها فى هذا الموضوع الخطير حجية مطلقة على 
الكافة ونامعغع0 لاعدية"! 3 ,تممه ومع يم حدق ثبات الجنسة واستقراز التعامل(؟) . 
وإذنفالاصل أن محالم نكن تدعى لنفسبا اختصاصاً بنظز منازمات الجنسية قئمة علىرحدة 
واستقلالا عن القضايا المعتادة » وهذه هى الدداوى الآصلية بالجنسية أو دعاوى الاعثراف بها 
أو إنكارها » ومن ثم لاذ الفقه بالمشرع ليتدخل منظا أحكام هذه الدعوى ويخاصة فيا يتعلق 
بتحديد جبة اختصاص موحدة بنظرها »ى يكون لحا الحجية المطاقة التى تكفل الثبات المتشود. 
وفعلا أدرك الشارع هذا النقص ؛ واتجبت إرادته إلى تلافيه فى قانون الجنسية الآخير دم 
.بو لسنة .ووو . فاقنبس فى مشروع هذا القانون النظام المنبح فى تقئين الجنسية الفر نسي ةالصادر 
فى | كتوبر سلة 7 درن أن يتحاشى ذلك الحخطأ التقليدبى الذى سلفت الإشارة ليه ٠‏ فأورد 
المشروع نص المادة هب قاضيا باختصاص الحا كم المدنية الكلية بالنظي فى جميع الدعاوى التى برقع 
لإثيات الخنسية المصرية أو الطعن فى القرارات الصادرة فى شأن هذه الجنسية » وبأن ترفع هذه 
الدعاوى فى مواجبة وذير الداخلية وتمثل فيها النيابة . 
ولكن هذا التقليد المعيب لم يكتب له بقاء . 
وخطا اللزلمان المصرى خطوتين فى سبيل تصحبيح الأوضاع ؛ كانت أولاهما فى مجلس الشيوخ 


+ 58 س‎ ١١ درسمير سنة 1508 تموعة التسريم والقشاء الختلط سنة‎ ١9 استثناف مختاط فى‎ )١( 
ومصر الأهلية فى‎ ١68 واسكناق مختاط فى ؟ ينار سسئة 195 جازيت الحا الختلطة مد 11 س‎ 
جلة المفوق ؟‎ ١98 رقم 1/5 ومصر الأهاية فى أ كتوير سئة‎ 4١8 غاماة لاس‎ ١551 مابو سئة‎ ١ 
© رتم‎ ١ عدو + س‎ 
١١١ س 18ه والرحوم أبو هيف الرجم الابتي نبنة‎ 4١ (؟) دكتور.امد زك المرجم السازق نبذة‎ ٠ 
ص 5١١ا,ء ار‎ 


7 العدد الرابمع - السئة السادسة والثلاثون 


وثائيتهما في مجاس إلنواب » ذلك أن لجنة العدل والداخلية فى اجاس الأول رأت تعديل الارمجمل ‏ 
الاختصاص للبحا مم المدنية الكلية بنظر دعاوى الاعثراف بالجنسية المصرية » وترفع هذه 
الدعاوى فى مواجرة وزير الداخلية و” ثل فيا النيابة العامة , أما الطعن فى القرارات الإدارية 
الصادرة فى شأن مسائل الجنسية المصرية فتختص ببا ممكة القضاء الإدارى مجلس الدوة . 

إلا أنه عندما عرض المشروع على مجلس الثواب لم حظ النص المعدل بالقبول » فاستقر الرأى 
على الأخذ بافتراح لجنة الداخلية الثى رأت حذف النص حذافيره » وذلك علمحد تعبيرها «اكتفاء 
يما لكة القضاء الإدار ى من اخنتصاص فى هذا القفأن. » ولآن مجلس الدولة فى طريق التعدبل 
لإمكان تمثيل الثيابة أمام ممكمة التضاء الإدارى وفى هذا الضمان كل الضمان(1) » ٠‏ 

وهكذا برز جليا عدول الشارع المصرى عن مسايرة المطأ التقليدى فى فرنسا ٠‏ تمشيا مع 
طبيعة قواعد الطٍْنسية :وصفبا من أوئق المسائل صلة بالقانون العام واعتياراً بأن محكة القضاء 
الإداري فى الجبة صاحبة الاختصاص الطبيعى بنظر مسائل القانون العام . 

كا برذت واضحة علة حذف النص على اختصاص الحام المدنية الكلية ينظ ذعارى 
الاعتراف بالجنسية وهى ضرورة « الاحكتناء با مكمة القضاء الإدارى من اختصاص فى 
هذا الشأن » . | 

ولاخق أن هذه العلة نما تيرر حذف الشطر الأآول من النص' ؛ رهو المتعاق ببيان جبة 
الاختصاص بنظر دعاوى الاعتراف بالجنسية » لآن حذف الشطر الثانى المتعلق بالطمن على 
القرارات الإدادية لم بكن محاجة إلى ت#رير » فبو مفهوم بالبداهة طبتا لقانون مجاس الدولة . 

ولابقدح فى هذا النظر أن مجلس الدولة لم يعدل محيث تمثل النيابة أمامه : فهذا تبرير ثان » 
لايتوقف عليه قيام الحم النى يدور مع علة الت أسلفنا ؛ وهى وجود حكمة القضاء الإدادى 
بصورتها الحالية وكفاية اختماصبا فى هذا الشأن . 

وإذا كان الاكتفاء باختصاص محكمة القضاء الإدارى بنظر هذه الدعاوي هو ولة حذف 
النص النى كان .ودف إلى اقتباس النظام الفرنس المعيب ؛ فإنه يضحى هن غير المقبول قولالبعض 
إن حذف النص إتما يدل على عدم [مكان التوفيق بين وجوت النظر النلفتين وتغليب واحدة على 


الاخرى . 
فالو 8 غير هذا » والصحيح أن الشارع غلب وجبة النظر القاثل باختصاص القضاء الإدارى 
وحجدة 


53 هذا أن الا صلهو : تقس اللشر بع في يتعاق بلنظم دعوى الاعدر اف بالجسية و بمأنجبة 
الاختصاص. بنظرها ٠‏ وقد ثم المشرع فدهذا النقص استجابة لنداءاافقه ؛ ووضيع النص المطلوب 
.فعلا فى مشرووع الغانون ؛ وللكنه سرعان مائبين له خطؤه فالتهى إلى حذفه » وصدر القائون يفير 
تنظيم ذه الدعوى و بغير بدان لجبة الاختصاص بنظرها وإذن فقد رجعئا إلى نفس الال الى 
)١1( .٠‏ راجم تقربر الاجنة اللحق رقم ٠‏ مضبطة الخلسة الأرببين لحاس النواب المنقدة في بوم ل أشطس 


سنة 9٠86ؤ9ا.ء‏ 


القضاء الحتص بنظر الدعزى الأصلية بالجتسية لامك« 


د ممأ قبل نشر بعالجنسيةالأخير 7 قم 4( أسنة.وة؟ حيثكان الاجراعمنعقدا فالفقه والقضاء 
على أن انحا المادية لاندعى لنفسها اختصاصا ينظر مئازعات الجنية قائمة ع حدة ومستقلة عن 
الدعارى المعتادة » وقصر اختصاصبا على ما يثار من «نازعات الجنسية بضفة أولية أو تبعية 
مأاعاء تقد ةدم نه عاطقلو6هم مملؤومين على مأسلف بياته . 

وإذن فبذا هو وحده نطاق اختصاص تلك الحام فى ظل تشريع الجنسية الحالى الذى لم يغيب 
من الوضع الفدم شيئًا على الإطلاق فى هذا الشأن . 

وهذا الفيم هو ما حصلته الدائرة الآولى بمحكة القضاء الإدارى مكيبا الغيم النى أسلفيا 
الإلاع اليه حيث تةول : « وحرث إنه طيقا لما قضى به نظام تشكيل الحا 5 العادية ولما اتجه [ليه 
الفقه واستقرعليه القضاء أن هذه الماك لا تختص المنازخات الخاصة بالجنسية إلا إذا أثيرت أمامبا 
باعتبارها مسألة أ أولية الفصل فيها توطئة للح فى موطوع الدعوى الأصلية . .. لكا لا تس 
دعوى ثبرت الجنسية أو الاعتراف ببا إذا رفعت لما بصفة أصلية » وذلك لآن دعوى الجنسية 
الأصلية لم ينظمها القاثون المصرى ٠‏ اللهم إلا أن تنكون فى صورة طعن فى قرار أصدره وثيد 
الداخلية برفض الاعتراف لصاحب القأن بالجنسية المصرية وهو ما تختص باظره محسكئة القضاء 
الإدارى ٠‏ . 

ومكذا تطيح عدم سداد القول أن عاة حذف نص المادة م4 من مشروح القانون نا 8 
لعدم تغليب وجهة نظر على أخرى . | 

ومن الحقق أنه كان من دواعى! تغليب النظر الذي تعتئقه » ذلك التوجيه الذقبى السديد النى 
صاصر مزاتة هذه المسألة فى ابر لمأن. ومن عباراته : 

د إن جهة الاختصاص الطبيعية فى قضايا الجنسية التى ” رفع إصفة أصلية لا موز أن نكون 
إلا جهة القضاء الإدارى مادام هذا القضاء قد وجد ول يكن المشرع يلك إلا أن يحمل مك ةالقضاء 
الإدارى هى الختصة » ولو فعل غمير ذلك لناقض طبيعة الآشياء » فالجذسية من علاقات القانون 
العام يا قدمنا وعحكة القضاء الإدارئ هى الى تنظر فى هذه العلاقات ٠‏ والخصم فى قضايا الجنسية 
التى تنظر بصفة أصلية هى الإدارة وممكمة القضاء الإدارى هى ابلهة النى تختصم الإدارة أمامها » 
والحم الذى يصدر فى قضايا الجنسية يحب أن يكون أثره مطلقا حتيع به على الكافة » وعمكية 
القضاء الإدارى هى أتى تصدر مثل هذه ٠‏ الأحكامز 60 

وعا بتصل :يتأ كيد هذا ألنظر ‏ أيضا أن المشرع المصرى كأن صر 7 كا الصر احة فى وضع كافة 
ماوتغاق #سائل الونسية فى دالسلطةالةفسدية » حي جم السلطة الختصة ععوعن مم تممه 2116م ند'1 
هذه المسائل هى وذارة الداخلية » وأوجب توجيه كل مايتصل يتنفيذ قانون الجنسية و الاستفادة 
مئه إلى وذير الداخلية:. 


(1) راجم مقال الأستاذ الدكتور السشهورى فن مجلة يجلس: الدولة البنة الأوكى فى الدقرب على البحوث ٠‏ 


0 العدد الراببع ‏ السنة السادسة والثلاثون 


توذلك حيث نص ف المادة بم من تشريع سئة ١4+‏ المقابل لنص اللمأدة ١.‏ من تشريع سئة 
وعور رنص المادة وز من قائرن سنة .ووو الحالى على أن « التقريرات وإعلانات الاختيار , 
وعلى العموم كائة العرائض والطلبات المتصوص عابا فى هذا القاثون يحب أن توجه إلى 
وذر الداخلية, 1 ١‏ 1 

كا كانت المادة مم من تشريع سئة 17 تقضى بأن : « لور الداخلية الحق فى إعطاء كلذى 
شأن شهادة بالجنسية المصرية مقابل دفع الرسوم النى تفرض بقرار منه وبعد تقديم كافة الآدلة الى 
برى لزومها . وهذه الشبادة يؤخد بها لدى القضاء حتى يثبت عكس ما فيبا » . 

وهى تقابل نص المادة ١؟‏ من تشريع سئة 1919 مع استيدال عبارة م يعطى وزيم الداخلية, 
بعبارة « لوزير الداخلية الحق فى إعطاء » الواردة بتشريع سئة ++ ! وبلاحظ أن عبارة , يعطى 
وزير الداخلية» نساوى ماما « على وزير الداخلية أن يعطى » وهى اأتى كانت واردة فى مشروع 
اللجئة البرلمانية 0١(‏ . 

وتقابل نص المادة .م من التشريع الحالى مع تعديل جوهرى بالنسبة الحجية الشبادة » حيث 
دسم الشارع طريق ذوال هذه الحجة بقرأر مسب من وزير الداخلية على ما سيجقء ٠‏ 

وإذن فوزارة الداخلية هى ال+هة انختصة أصلا بمسائل الجنسية حيث يازم أن يقدم لما تقارير 
التنازل عن الجنسية الاصلية واختيار ال+نسية المصرية وحكتذ! طلبات التجنس وطليات شبادات 
الجنسية المصرية ال . 

وتقوم وذارة الداخلية فى هذه الحالة بتطبيق قائون الجنسية تطبيةا إداريا ٠‏ ومن ثم فيعتير 
كل ما هو صادر عتها فى هذا الجال قراراً إدارياً بالمعنى المقرر فى فقه القانون العام ٠‏ و بالنالى 
يكون خاضعاً لرقابة محكمة القضاء الإدارى ٠‏ وقد أسلفئا من قضاء مجلس الدولة المصرى ما أ كد 
أن دعوى الاعتراف بالجنسية أو الدعوى الآصلية بها لا تقوم فى مصر إلا فى صورة الطمن على 
قرار إدارى صادر من وذارة الداخلية بر فض إعطاء المدعى شبادة بالجنسة . 

ومقتضى هذا القضاء أنه لايسوغ للآفراد فى مصر أن يلجأوا مباشرة إلى القضاء طالبين [ليه 
الحم بثبوت جنسيتهم المصرية أو تفيها عنهم . الآم الذى أجازه الشارع الفرنسى بالقص الصرييح 
فى المادتين ومو و .م1 من تقنين سسئة م4١‏ وذلك لانه إذا رقعت الدمرى القضاء الإداري 
كانت غير مقبولة لعدم وجود قرار إدارى يصح الاعتراض عليه أمام امحيكمة إذ الغرض أن المدعى 
م ياجأ إلى وذير الداخلية إطلاقا » وإن رفعت للقضاء العادى دفع بعدم الاختصاص على أساس 
حك القضاء الإدارى سالف الذكر ويتحصل فى أن انحا ك المدئية لا تختص بنظر منازعات الجنسية 
الى ترفع بضفة أصلية لأن اختصاصها قاصر على نظر مايثار منهاابصفة تبعية و تفريعاعلى نزاع آخر 
مطروح أصلا عليها وهو ما كان عليه الإجماع فى الفقه والقضاء من قبل . 

وقد أسلفئا أن المشرع قد أوجب فى كل مرة وضع فيها قانونا للجنسية المصرية على ذوى 
)١( ١‏ مؤاف الاكتور على الزن الرجع الاي سن 318 م 
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العأن أن يوجبوا طلباتهم فى كل هايتعلق بتطبيق هذا القانون لوزير الداخلية » وهو نص عام 
شامل يتصرف حكنه إلى كافة الإقرارات ومو مدل 04 مثل إقرار زوجة المتجس بالجئسة 
المصرية برغبتها فى الاحتفاظ محنسيتها الأصلية طبقا لحك المادة الثامئة وإلى إعلانات الاختيار 
دملامه'ل واج مثلإعلان اختيار الجنسية المصرية من ولد فى الخارج منأم مصر ب وأببجرول 
الجنسية أو لاجنسية له طبقا للفقرة الثالثة من المادة الثائية وإلىكاذة الأوراق والطلبات 
ومفموصسقل ثه قامعستهوق المتصوص عليبا فى قانون الجنسية مثل طلب التجنس بالجنسية 
المعمربة طيتقا للمادة الخامسية : ومثل طلب شهادة:بالجنسية المصرية طبقا للءادةالمشرين »كل أو لك 
يبمب أن يرجه إلى وزير الداخلية وؤووع:20 عمغة عمع؟ زه ٠‏ 

ولاجدال فى أنه إذا قال الشارع يحب أن توجه هذه الطلباث لوزير الداخلية كان من الم 
اللياذ أولا بوزير الداخلية » وكان من قير المقبول توجيه هذه الطلبات أو مافى مسئاها للسام 
مباشرة . ش 

وقد أوجب المشرع على الوزير [عطاء كل ذى شوادة بالجنسية المصربة فى مدى سئة على ال كثر 
من تاربكم تقديم الطلب ء وكفل لذه الشبادة حجية قانوئية ما لم تلخ بقرار مسبب من الوذير 
أذ كود أعتير امتناع الوزر عن إعطاثها فى هذا المبعاد رفضا اللطلب وغ التظم منه والطمن 
قيه أمام الجرات الختصة ؛ ( مادة 6). 

يبدو أن حم النقض الصادر فى ١0‏ مارو سئة ١965.‏ وهو سئد القائلين بالرأى انالف » 

| بنطوى على النسام بهذا النظر . 

فتد ناط قبول الدعرى ؛ واعتباد شرط المصلحة متحققا فيها بقيام النذاع على الجنسية مع 
وزارة الداخلية وذلك ححيث يقول ؛ « ولما كانت هذه الجنسية منازعا فيما من الطاعئة ( وذارة 
الداخلية ) كان البطمون عليه مصاحة قائمة فى دعواه )١(‏ , . 

وبقول بعض الشراح ١‏ أما إذا لم تكن مناك أية منازعة فلا حل لقبول الدعوى قبل حصول 
هذه المنازعة : طالما كان بيد الشخص استثارتها » ويكون بيده استثارة الأزاع فى شأن الجنسية 
إذا فظ المشمرع وسيلة للحصول على شهادة بالجنسية تعتبر إقرا رأمن الدولة بها ء فإذا حص لالشخص 
عل هذه الشبادة.فلا مصلحة له فى الدعوى مع الإفزار بها وإلاكان ذلك مثازعة حقيقية فى الجنسية 
تبرر رفع الدعوى ٠...‏ . 

دولما كان المشرع المصرى قد خول المصربين سبق مطالبة السلطة الإدارية ( وزيرالداخلية ) 
بإقرارات الجاسية المصرية هى شبادات الجنسية المتصوص عنافى المادة . ؟ من قانون سئة.56١‏ 
فلا مبرر لقبول الدعوى الآصلية الجنسية فى غير منازعة فيبا قبل طلب هذه الشبادة خصوصا 
والنص يلرم وذير الداخلية بإعطائها فى مدى سئة على الآ كثر من تاريخ تقديم الطلب » و إعتير 

)١( 3‏ نقض 8 مابو سنة ١160‏ بجوعة أحكام جمكنة التقض السنة الأولى.رقم 11س 515 . 
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امتئاع الوذير عن [عطائما فى الميعاد المذ كور رفضا للطلب , . (1) '». 

وانتهى الأؤلف من ذلك إل قوله د وهذا هو ماقضت به محكة النقتض, ا 

وحتى لو أن المشرع المصرى كان قد أغفل النص الذى أوجب على ذوى الشأن توجيهكافة 
الطلبات المتعلقة بقانون الجنسية إلى وزير الداخلية » لكان ذلك مندويا إليه لاعتبار على كان له 
أثر كبير فى التخفيف من أعباء مجلس اادولة الفرنسى . ذاك أن ل+وء الأفراد للادارة أولا كثيرا 
ماحال دون دفع الدعاوى إلى امجلس » إذ قد تستجيب الإدارة مخنارة إلى طلباتهم ٠‏ كا أتها فى 
الكثير الغالب تصدر قرارا إنلم يس بكل مايطلبه الأفراد ؛ فإنه يئير السبيل أمام مجاس الدواة 
عئدما يتصدى الحم ف الموضوع », ولهذا استبق الجاس فاعدة القرار الإدارى السابق 
عاأطقادة:م ممامفل ج1 عل ماوغ جع رغم عليه بأنه 0 يعد لها فى الوقت الحاضر مبرر من 
القانون ؛ وهذا ما يبحدو بعض الشراح المصريين إلى تحبيذ الأخذ فى مصر بهذه القاعدة العملية حت 
بالنسبة لقضاء التعويض » إذ تعتير عثابة الإعذار فى معاملات الآفراد ولآنه قد يكون من الأايسر 
على الإدارة أن تؤدى التعويض مخنارة من أن يجيرها عليه القضاء(») . 

ولايعترض على هذا بحم المسادة الرا بعة من قانون المرافعات أأتى تجعل للمصلحة امحتملة اعتبارا 
كافيا لقبول الدءوى ٠‏ فإن هذا النص لم يمنع محكة النقض فى قضائها المدار [ليه من اشتراط 
قيام التذاع على الجنسية مع وذارة الذاخلية ٠‏ كالم ممع الفقه على ما أسلفنا من هذا الاشتراط 
أيضا , وقد كان هذا النص نحت نظر محكمة الاقض و نظر الفقه وفت وزن هذا الشرط . 

على أن نص المادة الرابعة المذكور لايسعف فى هذا امجال , ذلك أن المشرع لم يطلق عبادة 
« المصلحة انحتملة » من كل قيد » بل أورد على ذلك شرطا هاما هو أن يكون الغرض من الطلب 
الاحتياط لدفع ضرر محدق » أو الاسقيثاق لحق خثى زوال دليله عند الأذاع ,فيه ؛ وقد أتاح 
الشارع بهذا الحم الجديد من الدعاوى أنواعاً اختلف الرأى فىشأن قبولها مع توفر المصلحة 
فيها(؟) ؛ وما تزال المصاحة فى دعرى الاعثراف بالجذسية هذه الصورة موضع جدل عنيف حتى 
إن الشارع الفرفسى لم يد بدا من التدخخل فى إقرارها بالنص الصريح . ومع ذلك فأين هو الضرر 
الحدق أو الحق الميدد ذوال الدليل مادامت الجبة الإدارية التى ناط بها الشارع المصرى تنفيذ 
قانون الجنسية باقية مابققيت الدولة نفسبا ؟ 5 

والخلاصة أنه لاإسوغ للأفراد اللجوء للقضاء مباشرة فى شأن الاعترافبالجنسية , لآنالمشرع 
ارح توجيه الإقرارات واعلانات الاختيار وكافة العرائض والطلبات المنصوص عليبا فقاتون 
الجنسية إلى وزير الداخلية 69 عن]6 ؛دعرأول (م وؤمن قائون سئة .ىبواوم؟ من 
قانون سنة 0و و . «امن قانون سئة ٠04‏ ) , 


(1) واجم مؤاف الدكتور أجد مسلم فى الدولى الخاس طبمة سنة ١١84‏ بيذم لاه س لم ؟ . 

(؟) راجم قال الدكتور سلمان الطباوى شرط المصلحة فى دعوى الإلفاء الملشور بمجلة مجلس الدوة السنة 
الرابمة. 

(؟) راجم الذاكرة التفسيرية لقالون المرافعات عن نس النادة الرابة , 
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وقد ناطت محكة النتقض توفرالمصلحة فى رفع الدعوى للقضاء بقيام منازعةمعوزارةالداخلية 
وأقرها الشراح على ذلك » وأكدت محكة القضاء الإدارى أن دعوى الاعثراف بالجنسية لا تقوم 
فى مصر إلا فى صورة الطمن على القرار الإدارى الصادر من 'وزير الداخلية برفض إعطاء 
شبادة الجنسية ٠‏ فضلا عما فى التوجه أولا لوزارة الداخلية من اعتبار عمل لا سو غ الغض 

مأخيل النياءة على الحم : 

وقبل أن نستعرض مآخذ اللنيابة على الك , نلاحظ أنه جاء فى تعليةها أن الحم قد أقر 
صراحة باختصاص القضاء العادى بنظر الدعوى الأصلية بالجنسية ما دام أنه لم يصدر من الجية 
الإدارية قرار برفض طلب المدعى . ة: 

وقد أسلفئا أن محكة القضاء الإدارى قد قطعت بأن الدعوى الآصلية بالجنسية لاتقومفىهصر 
إلافى صورة طعن فى القرار الإدارى الصادر من وزير الدخلية ا بينا أن لجوء الآفراد للوذارة 
أمر لامعدى ءنه حيث أوجبهالشارع بالنص الصريح » وأعمات مةئضاه محكمة النقض وأقرها 
الشراح عليه . 1 

ومع هذا فقد راجعت الحم أكثر من مرة عسى أن أفهم منه ما حصلته اللنياية ' فلم أستطع ؛ 
وأعتقد أن أحدا ما لن يستطيعأن يستنبط من الحم ماتقول به النياءة » ودليل هذا أنها تستشهد 
على [قرار الك للقضاء العادى بنظر الدعوى الأصلية بالجنسية بقول اللحكئة « وحيث [نه لما 
تقدم وجب الحكم بعدم اختصاص الحككة بنظر الدعرى لا لآن المحمكمة غيرختصة أصلا بالفصل 
فى دعاوى الجنسية بل لآن فى حكمبا إيقافا لتتفيذ القرار الصادر من وزير الداخلية برفضطاب 
المدعي » . 

ومن الواضح أن عبارة الح هذه لا تؤدى إلى ذلك الفبم ؛ فوى لم تقل ١‏ لإ لآن الحكمة 
غير مختصة بالفصل فى دعاوى الجنسية الى ترفع بصفة أصلية » وإبما أطلقتكلة الجنسية من غير 
تحديد » والأخلق أن يكون المراد هو منازءات الجنسية التى تثار بصفة تبعية وهو الاختصاص 
الذى عليه الإجماع منذ طرحت انحا كم الغتلطة فكرة أن الجنسية من مسائل الأحوال الشخصية . 

والآن ثثاقش وجوه اعتراض الثيابة على الحم : 

أولا ‏ تقول البيابة إه إذا استقام ماذهب إليه السك موضوع التعليق فإن معنى ذلك أن 
متلع امحسكمة المدئية عن الفصل فى التزاع <ول الجنسية إذا ثار بصفة أولية فى دغوى معروضة 
أمامها تختص بنظرها بين منمسك بشبادة صادرة من وزارة الداخلية تفيد أنه مصرى وبين خخصمله 
يشكر عليه مصريته ؛ لآنه مسابرة لمنطق الحم يكون فى التعرض لتقدير الشهادة وحثها تعمرض 
للقرار الإدادى الصادر باعتباره مصريا , وترى النيابة أن هذه نقيجة غريبة » حيت استقر 
القضاء على أن هذه الشهادة ليست حجة قاطعة فى ثبوت الجنسية المصرية كا برى الفقه أن حجيتها 
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غير نهائية وإنما يحوز العدول عن الإقرار الذى تنضمنه أو إثبات عنالفته الواقع قانوناً . 

وتحن نوافق النياية على أن شبادة الجنسية لاننطوى على حجيسة قاطمة فى يوت الجنسية 
المصرية » وأله بحوز العدول عن الإقرار الذى تنضمئه إذا ما ثبقت عنالفته قانوناً . 

و[نما نخالفبا فى ااساطة التى ناط بها المشر ع إمكانالعدو لعن الإقرار الذى تنطوى عايهااشبادة . 

وقد كان الفقه فى ظل تشريعى 14 و ١594‏ يرى أن المشرع وقد سكت عن بيان كيفية 
إثبات عكس ما تتضمئه الشبادة ؛ قدثرك الأآمر للبحا 1(5) ؛ وعليه فإذا نشط المشرع إلى ببان 
كيفية هذا الإثيات فقد وجب احترام إرادة الشارع وسلوك السبيل الذى رمه لاثيات عكس 
ما تتضمه الشهادة . 

فقد كان النص فىكل من تشريعى ١58‏ ووم يحرى بأن م هذه (اشبادة يؤشد بها لدى 
الققضاء عتى ينبت عسكس ما فيها » واتخذ الشراج والأحكام من إطلاق إثبات عكس ما فى الشبادة 
من كل قيد ؛ ومن سكوت الشارع عن بيأن حكيفية هذا الإثباتب دليلا على إمكانه أمام 
القضاء ٠.‏ 1 


أما النص فى تشريع ١5.‏ الحالى فيجرى بأن « يكون لهذه الشهادة حجيتها القانونية مالم تلخ 
بفراد مسبب من وذير الداخلية » وهو واضح صريخ فى يبان كيفية إثيات عكس ما تتضيئه 
الشهادة ؛ وقد رسم لذلك طريقا شكليا لابد من سساوكه والحصول عليه وهو القرار المسبب الصادر 
من وزير الداخلية والذى يدخخل فى حظيرة القرارات الإدادية الث يجوز النظل منها لجرة الإدارة 
الأملى فى السلم الرئاسى ( كجاس الوذراء ) أو الطمن علبا أمام ممكمة القضاء الإدارى . 
ولا نحسب أننا لتدم الجد إذا جادلنا فى هذا الغبم 


ذلك أنه لاساغ للاجتهاد فى فيه نص صر يح قطعى 1 وصراحة النص ودلاانه على معئاة 
واستفادة الحم منه متبادرة لاتحتاج إلى كد أو_مطاولة » وأما قطعيته فثابتة من أنه نس تشريعى 
وردق أحد قوا نين الدولة 3 وما دام القانون صريماً فلا يموز تأويله و تغبير لصوصه ولو ضبدة 
أن دمح القانون تدعو لذلك التغيير » وستى لو كان رأى القاضى اشخصى أن النص غير عادل » 
لآن مرجع ذلك إلى المشرع تيه ؛ ووظيفة القاضى قاصرة على الحسم عمةتضى القا نون لا الحم 
على القأنون ٠.‏ 1 

وعلى هذا فإذا ثاد لذاع على الجنسية إصفة نبعية بمناسبة دفوى مطروحة عل القضاء العادى 
كن أزاما احترام حجية الشبادة اأقى بيد الخصم حتّى يحصل من له مصلحة فى دحض الدليل المستفاد 


(1) مؤاف الاكتور حائد زّى المرجم السابق نبذة 418 سن 55ه . 
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مها فل قرار مسبب من وذير الداخلية بالخائهاز١)‏ . 
فى دود هذا النطاق الواضح يحب أن لفوم قول القائلين إن شبادة الجنسية لاتتطوى علىذليل 
تبائى فى شمأئها » وأئها قابلة لإلغاء حجيتها . 1 
ثانيا ‏ ثم قالتالنيا يةإنها لاترى فى القرار ااصادر بر فض مئح الفرد شرادة بالجنسية الاصرية 
قرارا إداد يا بالمعنى المفهوممن نص المادة بمو من قائون نظام القضاء ؛ لآن القرار الإدارى يحب 
أن ينثىء مركرا قانونيا أصالح فرد أو اغير صالمه . ولآن شبادة الجنسية لاننثىء للفرد «ركز 
الوطن ؛ و إئما فى ركقف فقط عن هذا المركر الموجود فملا مقتضى أحكام القانون وأنه لاعبرة 
بما تحرى عليه محكمة القضاء الإدارى من تحديد طبيعة العمل وكونه إداريا أو غير إدادى طالما 
أنها تأخذ فى ذلك بالمميار الشكلى المبنى على صفة القاثم بهذا العمل . | 
ثم أخذت النيابة ترسم للقضاء العادى ما يحب عليه اتهاجه فقالت ١‏ أما القضاء المادى فيجب 
أن يأخذ فى تحديده العمل الإدارى بمعيار موضوعى مؤداه خض قرى الآمر الإدارى وأمذه 
معناه الضيق » . 00 
وقبل أن نقرر أن امتناع وذير الداخلية من إعطاء فرد ما شبادة الجنسية يعثير قرارا إداريا 
بكامل المعى القا نوق المفهوم . يحب عل أن أسجل يجىمن هذا التوجيه الذى شاءتالتيابةآن تأخذ 
به امام العادية فأوجبت عليها أخذ القرار الإدارى بعناه الضيق ٠‏ مع ترك القضاء الإداري 
بأخل هذا القراد بمميزه الشكلى أو مسايرة لتعبير النيابة بمعناه الواسع » ولا يخنى ماترتب على هذا 
من اعتبار عمل واحد » قرارا إداريا مرة , أو غير إدارى أخرى ؛ تبعا لاختلاف الجبة القضائية 
ال #نظره ,وهو مالايمكن أن يقبله أحد . ش 
وأما قرار رفض طلب المدعى [عطاءه شبادة الجنسية أو الامتئاع عن إعطائه هذه الشبادة فهو 
قرار إدارى ميما يكن المعيار الذى براد قياسه به . 
ويضيق المقام هيا عن التذكير المباديء الأو لية فى تقسم أعمالالإدارة وهذا ثرانا مضطرين 
إلى الاكتفاء هنا بأقل القليل فى هذا الشأن . 

وقبل ذلك شين من نصوص القانون البالغة الدلالة فى الرد على هذا الاءتراض إلى نص الفةرة 
الأخيرة من المادة الثالثة من قائون #لس الدولة رقم و لسنة وع هو المقابلة للفقرة الأخسيرة من 
المادة الثامئة من القانون رقم ١0‏ لسئة وه( الذى يقول فى صراحة تامة أنه : 

د يعبر فى حم القرارات الإدارية رفض السلطة الإدارية أو امتناعبا عن اخاذ قرار كان من 
الواجب عليبا اتخاذه وفقا القرانين أد الاراتم » . 

(1) وقد جاءالزسكرة الإيضاحية امصروع النانون مايأنى ؛ « على أنه إذا عيت: عدم اتصاف ماسب القأن 
بالجنمبية الممسرية لشوت عدم ةما يكون قد تقدم + من يانات أوزير الدالخلية أو لفقده الجنسية المصرية لخالة طرات 
عليه بمذ الأصول على المسهادة امد كورة فان هذه الصهادة تقد عحجيتها بالفائها بقرار:سبب من وزير الداخلية * ومن 
المنبوم أن قرار الإلغاء يتبر قراراً إداريا نابلا النظل منه أو الطمن فيه أمام إللهات الختصة.. 
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وإلى لصم . «من قانون الجنسية الخحالى المقابل لنص م١؟‏ من قانون سئة ,و١‏ الذىيقول : 

« يعطى وذير الداخلية كل ذى شأن شهادة بالجزسية المصرية مقا بل دفع الرسوم الئى تفرض 
بمقتضى قرار منه » وذلك بعد التحقق منئبوت الجاسية » و تكو ن لهذه الشبادة حجيتها القانونية 
مالم تلغ بقرار مسبب من وزير الداخلية ٠‏ و يعثر امتباع وزير الداخلية عن إعطائها في المعاد 
المذكور رفضا لطلبه» . 

وتكاد تنشابه العبارة فى النصين .. نص قانون مجلس الدولة ونصقانون الجنسية ‏ فما بتعلق 
باعتبار الامتناع قرار إداريا . ّ 

هذا من نصوص القانون . 

وأما أحكام القضاء » فلا حصر لما ء و نكت منها بالإشارة إلى حم لسكمة القضاء الإدارى 
قالت فيه : 

د كل طلب أو منازعة . تقوم حول الجنسية المصرية يحب أن يبت ذا لنصوص القوانين 
والتشريعات الخاصة بها من الجبة الإدارية الختصة )١(‏ . والقرارات الى 'تصدر فى شأتها تعتتر 
من القرارات الإدارية التى تختص هذه المحسكمة بالفصل فيبا وفقا للفقرة السادسة من المادة م من 
قانون إنشاء يجاس الدولة ر؟), . ' 

وأما المبادىء العامة فتقضى بأن تطبيق الإدارة للقانون تطبيقا إداريا رولف دءفيدة'1 
لمعل هل عتتاغوئوأمنصوج بمتير الحقل الطبيعى للقرارات الإدارية » وبالنسية لقانون 
الجنسية بالذات يقول الفقه الحديث فى مصر : « وتطبيةا لذلك يمكن القول بأن الأعمال النىتصدر 
من السلطة التنفيذية تطبيقا لقانون الجنسية تعتبر أعمالا إدارية ‏ ( ولو أن الجنسية ذاتيا مر 
مسائل السيادة  )‏ تخضع لرقابة القضاء الإدارى » فيصم الطعن فبها أمامه لخالفة القانون 
بوجيه عام 8 

كا يقول فى موضع أخر : « يختص مجلس الدولة ‏ محكمة القضاء الإدارى ‏ بالفصل ف 
المنازعات الى تثور بين الأفراد والسلطة التئفيذية أى وذارة الداخلية ‏ بصفة أصلية بشأن 
ماتصدره أو ما تمتئع عن إصداره من قرارات على خلاف القائون بوجه عام . . مشل مخاصمة 
وذادة الداخلية أمام القضاء الإدارى رفضبا اعتبار شخص «صرياً أو إعطاءه شبادة بالجئسية 
المصرية رغم أنه مولود من أب مصرى » . 


رهى أقوال غئية عن كل تعليق 
و لعد لأحديت أنه لا بغيب هن اليال أك الأوامر الإدارية تنقسم عن وا جبة النظر 
الموضوعية إلى : 


| (1) وفى هذا مايق كد المنى الذى تقول به من وجوب الجوء لوذارة الداخلية أولا فى كل مايتماق بعطييق 
تون الكنسية ثبل الاجوء لاقضاء , 
() حم ٠١‏ نابو سئة 1581١‏ محاماة سية © عدد لا س 4* ٠ ١١‏ وح 56 ديسمير سنة ١95850‏ جموعة 
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مس سما سطس معيو جيم بيس باد سوس مور يصمح ببسسسيي رع مط سس مع ب م 


و أوامر لاتحمية ( أو مشرعة ) وفاعع: وعمعح وض العمل القائو الذى يتضمن 
قاغدة تنظمية عامة غير شخصية كاللواتح .. وهى غير الأعمال النشريمية الى تصدر من "'سلطة 
الثم بعية غالبا . 

ل وأواسر فردية واعسكك:همة وععمج سراء كانت شخصية )أممءزطناة 8ع6مع2 
أو شرطية ومهأ60001 2065 ٠‏ 


والآولى ( الشخصية ) هى الى تواد المرا كز الفردية الشخصية . 
والثانية (الشرطية) هى التى تدخل فردا معينا فى مركز قانونى عام » فبى من م مكملة لآو امس 
اللانيا(١)‏ . 
ولاخق أن المرا كز العامة الموضوعية الى ننتدتها الأعمال المشرعة تعتبر مرا كز نظرية مجردة ؛ 
لاتطبق من تلقاء نفسها وحم وجودها على فثات الأشخاص الذين وضعت شأئهم ٠‏ و[ما حتى 
يلحقوا ببذه المراكز وتطبق عليبم أ-كام الأعمال امشرعة يشترط أن يصدر عمل من جانهم' » 
وهذا هو العمل الشرطى ؛ أى أن صدور هذا العمل شرط لا كتسابهم المركز العام الموضوعى » 
فالعمل الشرطىلاينثىء مركزاً ذاتيا خاصا , وما يقتصرعلى أن يسند [لمشخص معين أ وأشخاص 
معيئين مركرا عاما موضوعيا أى مركزا تنظيميا ( قانونيا أو لانحيا ) كان موجودا من قبل 
فى حالة مجردة ؛ دون أن يضيف شيا إلى مضدون هذا المركز أو يعدل فيه » كتعيين شخص فى 
وظيفة أو رفته من هذه الوظيفة وكالتصاديح أو التراخيص . | 
وإذا كان الغالب أن يترتب إسناد المركز التنظيمى على صدور أعمال شرطية إلا أنه قد ينشأ 
أحيانا من مجرد تطبيق القانون وسريانه كا هى الحال فيا يتعلق بقانرر_ الانتخاب وقوانين 
الجنسية . 
وإذن فالفرق بين العمل الذاتى والعمل الشرطى ( وكلاهما ذو أثر فردى ) هو أن العمل 
الذاق ينشىء مركزا فرديا جديدا ٠‏ بينا العمل الشرطى لا ينثىء مركزا جديدا؛ إذالمركير 
التنظيمى الموضوعى م«وجود بالفعل ؛ ولايد العمل الشرطى على تعيين وتحديد الشخص الذى 
سياحق يبذا المركز ؛ ولذا يعتبر العمل الشرطى من بعض الوجوه متما للعمل المشرع ٠‏ الذى 
يقتضى إلشاء مركز موضوعى عام مجرد ؛ لايتحقق فى الوجود الفعلى إلا عن طريق العمل 
الشرطى(١).‏ ا 
ويقول الأستاذ « ديمى » وهو ميد القائاين بالممين الموضوعى فى تكييف الآمن الإدارى : 
. يحب أن تعتير من الأوام الإدارية الداخلة ضمن الوظيفة الإدارية : كافة مايصدر عن الإدارة 
600 راجم مقال الأستاذ عبده عحرم فى'سجل القرارات الإدارية القردية الماشور مجلة مجلس الدولةالنة الأول . 
(») راجم فى هذا كله مؤلف الدكتور توفيق شحاته: فى مبادىء القاثون الإدارى طبعة. أولى سئة ١١٠‏ 
من 67 ومابيدها . اه 1 
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«السطاسسه بط وجا . 


. مق أعمال .عدا تلك المسياة بالأعمال المشرعة اأتى تدخخل فى الوظيفة التشريعية ٠‏ فيدشمل فى مدلول 
الآولى يذلك الأعمال الشرطية ومه000161» مومه وئلك اأتى يتولد عنها مرككز تاوق ذالى 
وأناءء زطندد ك5عاء1(8) ٠.2‏ 

ويقول بهذا الممنى أيضا الفقيه « جيز » بعد أن تحال الروايط القائونية إلى مرا كر عفة 
مدان كنار 500 تبعاً لمضموتها(؟) . 

ورف توجيه الثيابة إلى تغليب المعيار الموضودى فى القضاء العادى ؛ فا يزال الفقه والقضاء 
ف معير آخذا المي الشكلى فى تنكييف الأوامر الإدارية ؛ فيدشلان فى مدلول هذه العبارة همل 
كل هيئة من الحيثات الخاضعة لإشراف الإدارة أو لوصايتها() : طالما أنها صادرة عنها بوصفبا 
ساطة إدادية . ١‏ 

زيؤسفنا أن فضطر إلى الخوض ف هذه التقسجات الفقبية التى تزخر بها كتب الشراح ؛ وهذا 
فا تطيل الوقوف أمامبا » مكتفين بالإشارة إلى دخول القراد الصادر باعطاء شهادة الجنسية 
أو بالامتناع عن إعطائها فى طائفة الأاعمال الشرطية المعتيرة بالإجماع إحدى تقسيات اللأوامر 
الإدارية بالمعنى الاصطلاحى الدقيق دغم أنها لاننشىء ٠‏ رأ كز قانو نية جديدة . 

ومتى ثبت هذا كان من غير المقبول القول باختصاص أى جبة قضائية أخرى غير القضاء 

' الإدارى ينظر ما تثير هذه القرارات مناعتراضات تتصل بكيائها ووجودها » نزولا على حكم 

المادة م من قانون مجلس الدولة دام 4 لسنة فعضا المقا بلة للمادة الثامئة من الْمَأ نون دم وا 
لسئة مه ؤ( الحامم فى جمل هذا الاختصاص لمحكة القضاء الإدارى دون غيرها . 

الثا ‏ وأخيرا لاتجد النيابة بدا من النسام افتراض أن القرار الصادر من وزارة الداخلية 
برفض إعطاء شخص ما شبادة الجنسية يعتبر قرارا إدارياً » إلا أنها ماتزال ترى مع ذلك أن رقع 
الدعوى الأصلية بالجنسية لا ينطوى على المساس ذا القرار الإدارى ؛ وأنه ليس ثمة ماميع من 
أن يصدر الم فى الدعوى عل عكس ما اتتبى إليه القرار الإدارى مادام الحكلايعرضللقرار 
الإدارى بطريقة مباشرة . 

ومن البدائه المتبادرة أن صدور حك على خلاف ما يتضمن ااقرار الإدارى » هو بعيئه 
الممساس المحظور على الحا ك العادية بنص المادة ١,‏ من قائون نظام القضاء وأحكام قانون مجلس 
الدولة سالفة الذكر . وإذا كان من المسلم أن الحم أقرى حجية من القرار الإدارى » أفليس 
معنى صدور هذا المسكم إهدار ذاك القرار [هداراً تاماً ؟ وهل ياؤم أن تقول المسكمة العادية إنما 
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. ١58 راجم.مطول الفاثون الدستورى للعميد « دعجى » جزء انث س‎ )1١( 
ءا١417 ومؤاف الدكتور زهير جرائةفى الأمر الإدارى ورقابة اللحام القضائية له طبعة 55( نبذة 1171 س‎ 
(؟) راجم مؤلف الفقيه «جيز» ادس ستمتصله غأوعك سل عتنهف6مقع وعمتعماءم 5عآ‎ |. 
. وماعدما‎ ١١ .طبعة ثالثة جزء أول سئة 1576 س‎ 
. 118 زع) مؤلف الدكتور زهير جرانة امرجم السابق بذة لالااوة! س‎ 
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ب جح اح م 01 


أاغت القراد الإدارى لنقول إنبا مسته أو تمرضت له بصفة مباثرة, أم يسك أن تهدر 
وجوده القانوق وتصدر حكبا على خلاف ما يقضى به ليكون فى ذلك تعطيل 1 ثاره و [لغاء 
وجرده قانونا ؟6 

إن الدائرة التى كان سمح قبا للبحا م العادية بتقدير القرارات الادارية ؛ إنما كانت تقف عند 
5 د الحم بالتعويض على ج جبة الإدارة التى أصدرت القرار عخالفا للقوانينَ واللواخ » قبل يكون 
قضاء الحكة على خلاف مايقضى به القرار الإدارى فى هذه الحالة ‏ لونا من القضاء بالتعريس 
وهو وحده ما 'لستطيعه الحا ك العادية ؟ . 
. ونمتقد أنه مما لاتمل الجدل أيضا أنه لا يعدل الحم بإلغاء القر ار الإدارى إلا صدو 3 
على خلاف ما يتضمئه هذا القراد » قياساً على ما يقول به الفقسه فى باب الإلغاء الضميى 
6 تمأ وعوءطق القاعدة القاثونية . ش 

وما مئعت الحاك من التأويل والتفسير إلا التحر ذافن عم المساس بالقرار الإدارى 1 
قرب أو بعد فما بتصل يثرئيب آ ثاره ؛ فكفل الشارع له هذه الحصالة تحقيقا ميدأ عام , هو كا 
يقول المرحوم الدكتود أبو هيف , عدم منع تثفيذ هذا الآمر واو جزئياً ٠ .» )١(‏ 

ولا شك فى أن صدور الحسكم بثبوت الجنسية المصرية للبدعى بقتضى "نريب كاقة الأثار 
ألقا نونية الى و 5 الوطنى , لا فى مواجبة الأفراد سب » بل أيضا فمواجبة الدولة ووذارة 
ا ان تعتدره بناء على قرارما الإدارى الذى تقول النياءة إنة لم 550 غير وطن ؛ وى 

ننيجة لا يمكن قبوها . 

ثم ما هذا الاحتفال بالشكل والوقوف عند ظاهر عاذانا المدعى ا باعتياره 
مصرنا » فى حين كانت الجبة الإدارية الختصة قد قررت اعتباره غير مصرى » أليس المدف 
الحقيق فى هذه الحالة هو التحايل على نصوص القانون الأمرة الى حددت مواعيسد للطمن على 
القرارات الإدارية وقد فوتبا المدعى بإضاله ؟ وكذا التحايل على قواعد الاختصاص الولاقى وهى 
من النظام العام ؟ . 

وأخيرا تبق ملاحظة هبطت ببا النيابة إلى هامش التعليق هى قرلا إنه كان فى وسع الشارع 
المصرى لو تعلق مراده حمل ممكمة القضاء الإدارى هى صاحبة الاختصاص الوحيد فى منازعات 
الجنسية أن ينص على ذلك صراحة فى القانون رقم دل لسئة همو١‏ الخاص عجلس الدولة | 
فعل بالنسبة لمنازعات الضرائب والرسوم . 

وهو مردود بأن اختتصاص مجلس الدولة بنظر كافة المازعات الى تنشأ عن تطبيق قانون 
الجنسة هو اختصاص طبيعى مستمد ‏ كا تقول حق محكتنا الإدارية ‏ من قانون مجلس الدولة 
مل ما مر ذكره » ومن ثم ل يكن بحاجة إلى نص جديد فى شأًنه ٠‏ ورلا كن من قبيل تحصيل 

(1) المرافمات المدنية والتجارية المرحوم الدكتور أبو هيف نخة ١١1‏ س .٠١8‏ 


مع ؟ 


او 2020202020202 المند الرايغ من الستة السادسة والثلاثون 


الحاصل ؛ شم إنه لم يكن ثمة نص بمنع هذا الاختصاصن الاصلى حتى يكون الشارح فى خاجة إلىااخاته 
بالاص الجديد با هو الشأن فما يتعاق بمناذعات الضرائب والرسوم . 
والخلاضة : 
أنه يجب 00 هن بريل الاستفادة من أحكام قانونالجنسية أن ياود بجهة الإدارة امختصة وهى 
وزادة الداخلية فهى الملوطة أصلا بتطبيق هذه الأحكام » حيث ع الشارع توجيه 
الإقرارات وإعلانات الاختيار وكافة الطلباتالماضوص علبا فيهذا القاثون إلى وذير الداخلية: 
ولآن الدعوى الأصلية بالجنسية لا تكون فى مصر إلا فى صورة طعن عل ىالقرار الإدارى ااصادز 
فى شأن هذه الطلبات من الوزير المذكور كا رأث يحق محكة القضاء الإدادى يمكبا اضادر فى ؛, 
نوفبر سئة مم4 ! فضلا عنما يقئضيه من اعتيارات تملية هامة 8 
كا أن كل مايصدر عن وزارة الداخلية فى هذا الجال يمير تطبيقا إدارياً لقانون الجنسية ؛ 
وبالتالى قرارات إدارية » فلا تخضع لغير رقابة القضاء الإدارى ذى الاختصاص الطبيم ى بنظر 
علاقات القانون العام ولاو عدن فل النلاتات سب 2 خرل الفكتزو اوري ب ماهو 
أدق اتصالا بالدولة من اتتاء الضرر إلبا برابطة الجنسية »فضلا عن أنه القضاء النى تموز أحجكامه 
الج المطلقة قبل الكافة مخلاف القضاء العادى ذئ الخاصية الذائية 2 الى » ولن يكورن 
إلا من قبيل التحم الجاق اطببعة الاشياء أن فض هذه الحجية ‏ بنص استثنائق - على أستكام 
ألقضاء العادى من غير : مؤجب أولا مقتض رغم وجود محكمة القضاء 2 :. :وقد يكون لهذه 
الاعتبارات كلها أو يعضبا أثر فى:اتجاه الحم موضوع التعليق . 20 
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تحديد مدلول الحراسة على الجادات_ 
للسيد الاستاذ تعيم عطية المحامى بادارة قضايا الحكومة 


نشرنا فى العدد الثالك من السئة الخامسة والثلاثين الجزء الأول من هذا البحث و تابه هنا 
بالجرء الثالى منه . 


ان ايارس ا ا . هى من تكون له السيطرة ةل 
الثىه من حيث حفظه وتعيده بالصيانة والسيطرة عليه ٠.‏ .. 

. وقد سل القانون أخيرا بنظرية تحمل الخاطر و بأنالحراسة علىالثىء ريط ل بالف 
ذلك أن الحراسة المنوه عنها فى المادة مم١‏ فقرة أولى مدق فرنسى يكن فيها أن يكون الثىء نحت 
كنف الحارس وفى داثرة رقابته ععمو![أء مده ع0 [عمععةء مدو غع معوسي همد قصمل؛ 
وان يكون أيضا تحت ضيطرته المادية ع266216[1م دمل ونه ووه 

وعل ذلك فلا ترئبط الحراسة لزاما بحق الجارسق ملكية الثىء . ويك ان يكون الثىء نحل 
الحراسة هو ما يستعدله الحارس ويستفيد منه . وها النفع أو الغنم يقابله الترام الحارس بتحمل 
مخاطر الثىء ( سنالى ‏ .حوادث العمل ص .77 ) فليس بذى بأل أذ لا بكون المسئولمالكا 
ل اميك نيكية التى تحتاج إلى رعاية خاصة متّى كان يستعمابا وينتفع منها وقت قيام الحادث 
المثرتب عليه المسئولية ومادام وقوع الحادث يزجع إلى ماي ليه الحارس لأثىء من توجيه ... 

٠‏ غلل أن أنصار نظرية تحمل النبعة إذ يقررون استقلال فكرة الحراسة عن الملكية' فيا يتعلق 
بتعيين الحارس المسئول قد انقسموأ قبا يتعلق بتعيين الحارس المنئؤل فى حالتين الأول سه 
حالة التابع موممععم والثانية ‏ حالة السارق . 0000 

ف حالة التابخ برى دسالى» اقدم أنصار هذه النظرية. وجوب التفر ف بيننالة اماد المتحرك بيد 
الإفنان كعرية اليد أو الدراجة العادية وبين حالة الجباد المنحرك بقوة ة ذاتيةكالسد والألات 
الميكا نيكية ية والكبر, بائية فيذهب ف الآولى إلى أن المسثولية تع عل التابع . وان السئولية لية 
قَ الثانية ية تقع على اأسيد . 

. ويرك سافئييه ف فى حالة لتاب عدم امكان أعتياره مسولا عن اناد د التق يستعمله الأدام 
وظيفته . ذلك لأن الحارس المسول عن اتخاطر هو من يسنبق اأسلطة العليا فى توجيه الثىء 
التي" "أحدث ث الضر, بوط 18 ع “مملاء 0116 'عأسفلا 07 وف تفن الوقت'مخٌ تعود د عليه 
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فائدة النشاط من تشغيل اناد س بل ان الخادم إذا ما أصابه الضررمن الماد ‏ فى هذه الحالة ‏ 
يكون له الحق ان يرجع بالمسّولية على. السيد( سافنييه ‏ مسئولية س جزء أول بئد 1م 
ص 9مغ وما بعدها ). ' 1 
أما فى حالة السارق فان الخلاف يشتد بين أنصار النظرية عند ##_ديد الحارس المسثول عن 
فمل سيارة مسروقة مثلا ‏ فبينا نرى جوسران يوجب إبقاء المسئو لية على مالك السيارة بالرغم 
من حصول السرقة .18 اع متاعاهل 16 رع[ تامتصمغمج؟'! عل موتلموع 1١‏ رلممعووه[ 
4٠‏ .2 رموعرط 1989 .ك1 #معلاععة متكك مستمزر 
يذهب سافئييه على عكسه إلى أن حارس السيارة المسروقة هو سارقبا لآن هذا الآخير يكون 
عقب السرقة هو القائم يتوجيهها و بالتالى استحداث مخاطرها من جهة '. ويكون هو الذى يغتتم 
فرائدها من جبة أخرى ( سافنييه مسثولية ‏ جزء أول بند رم ص بإم4 وما بعدها ) . 
فاذا واجهت النظرية . حالات الحيازة المشروعة الثى تنمأ عن عقد من العقود كحيازة 
المودع لديه وحيازة المستأجر وحيازة المستعير رحيازة امين النقل ورحيازة صاحب ورشةالاصلاح 
ييح من الدقة بمسكان البحث عن معيار الغثم الذى 'تستند اليه هذه النظربة إذ اننا لو سامنا بان 
لحاوس هو من يستخلص لنفسه الخثم والتفع ٠‏ فكيف يكن أن نعين الحارس المستول قبا إذا. 
: حصل الضرر من جراء سيارة أودعها صاحبا فى جراج أو عبد ما إلى ورشة إصلاح ؛ هل يعتر 
الشخص الذى ينتفع بها والذى له غنمها هو مالكبا أو هو صاحب الجراج أو ورشة الاصلاح 
الذى حقق بدوره رمه مِنٍ جراءم إيداع السيارة لديه أو قيامه باصلاحها ؟ ش 
٠‏ وأصحاب النظرية يتحايلون على تذليل هذه الصعوبة بقولهم إن مالك السيارة يقف | تتفاعه بها" 
مذ اللحظة التى يسم فيبا سيارته إلى الجراج . و أن صاحب الجراج أو ورشة الاصلاح لايجنى رمه 
من السيازة إلا فى حدود الوقت الذى نبق خلاله السيادة فى جراجه أو ورشته . وإذا تقيلنا هذ( 
الرأى .فا قول أصحاب النظرية فى حالة تأجير الماد إلى الخير ؟ فا من شك أن كلا من المؤجر 
والمستأجر يستفيد فى نفس الوقت من اجهاد . فالآول يقبض الأجرة , والثانى حقق من جراء 
استماله للجاد متفعته . ٠‏ 
وقد ارتأي يعض أنصار نظرية مخاطر التبعة وعلى رأسهم ديمو ج(١)‏ بأنه ليس ثمة مايمع من 
تعديد مجرآس اماد تيعاً لتعدد الممتفعين به . ووجوب القول عسو لية كل المنتفعين بالجماد مسئو لية 
أضامنية لهل اده فاتازطدمددمععء .ينا ادتأى البعض الآخر من أنصارالنظرية وعبل رأسهم 
سافئييه ( مسئواية جزء أول ص 48١‏ ) نظرا سكم عبدأ وحمدة حارس اماد أنه فى حالة 
تعدد. | انتفعين اماد شعين الرجوع إل معيار إضافى إلى جانب معيار المنقمة يستخاص من التقصى 
عن نية أنحيطين بالجاد . فاذا عبد مالك السيارة بها إلى الخير فانه بتعين علينا أن تتقصى نبة الطرفين 
0 برقلهةآ ,لقع 1035 رأهتقمعع مع قدمتئوع امه 05 لدع #نايه سيو ) 
0 اا اك 1 ٠‏ ,ال يعبوه؛ ,1925 


تحديد مدلول الحراسة عل المادات ‏ . نل 


لتصل إلى معرفة من منهما كان المقصود يتحمل عخاطر اماد . فاذا وجد بين الطرفين عمّد كان 
المرجع إلى نية المتعاقدين المشتركة.. وللقاضى الحرية فى تفسير نبة المتعاقدين . ويحدر أن يمد فى 
تقدير اللثقال عبء تحمل تبعة الخاطر بمجانبة العقد أو بوجود المقابل . فاذا كأن العاقد المستفيد 
من اماد لايدقع مقايلا لاتتفاعه به . فانه يسبل اعتباره بأنه قد تحمل تبعة عخاطر اباد على أن 
سافئيه يقرر يدورءانه لامتشع على القاضىق تفسيره لنية المتعاقد.ن أن يذهب عل سبيل الاستاناء . 
إلى توزيع نبعة الخاطر حسب طبيعتها تيا لتعدد مأ بمارس على اماد من سلطات ) ساقئبيه 
مسئولية ‏ جرء أول ص 484١‏ ) . 

إلا أنه متى كانت أثار العقد تنحصر قانونا بين عاقديه ولاتتعداه [لى الغير ذأنا لاندرى كيف 
يمكن أن يذتج العقد أثاره بالنسبة للدضرود الذى لم يكن طرفا فيه ولايتقيد به .كا أن القول بأن 
يكون تحديد الحارس وققا لنية المتعاقدين المداركة نما يظهر أمرا تحكميا أو مستحيلا فها إذا لم 
تنصرف نية المتعاقدين إلى ذلك التحديد وهو مانجده فى أغلب الحالات الى تعرض عملا . 

على أن معيار الحراسة النى أوودته نظربة تحمل تبعة الخاطر يكتنفه القصور فيا يتعلق بالنابع 
المأجور . فان اججاد المملوك للسيد قد محةق للتابع غنّا خاصا ما حققه للسيد فى الوقت نفسه ‏ فان 
سائق سيارة النقل الذى يشتغل لدى أحد أمناء النقل تحقق له سيارة سيده منفعة شخصية إذ أنه 
يقاضى أجرة لقاء قيادته لما . فالماد فى هذه الحالة حقق فنا مزدوجا لكل من صاحببا ومن 
استؤجر لقيادتها . ْ 

وإذا كان أنصار نظرية تحمل بعة الخاطر ل يترددوا فى استبعاد عبء الحراسة الموجبة 
للسئولية عن الخادم ( باستثناء منالى ) فان أنصار تلك النظرية لم يعنوا بايحاد المعيار المنطق 
الحراسة بقدر ماعنوا فى تحميل المسمُولية على عاتق من كان أقدر على تحملبا ماليا واجتتاعياً من 
غيره . ولهذا نراهم لايرتضون نسبة صفة الحراسة إلى الخادم لاقتناعهم بعدم أهلية هذا الآخير 
مالي واجتاعياً فى تعويض الجنى عليه . 

فالقاثلون بنظرية المسئولية الشيئية يبتمون أولا بتحديد من هو أقدر امحيطين بالحادث على 
تعويض المضرور فعلا أوحكاً ثم بعد ذلك يبحثون عن الحجج الى يمكن أن نسند قيام هذهالمسئولية 
فى حقه . وهذا ما يفسر لنا مسلك الآستاذ جوسران فا يتعلن بالمسئولية عن الضرر التاجم عن 
سيارة سرقت من صاحبها ووجدت وقت الحادث بين يدى سارقبا فقد انتهى فى هذا الصدد إلى 
زأى غالف النتائج المنطفية المثرتبة على ميدأ اممو لية الشيئية . وهو ءن أكير أنصارها . ذلك أن 
وقت وقوع الحادث الذى تسيبت فيه السيارة المسروقة يكون الشخص الوحبدالذى يجح مثبا غنيا هو 
سادقبا دون غيره ويستوجب مبدأ المسئولية الشيئية القول بأن عارسبا المسئول عنبا هو صاحب 
لثم الوحيد وقت الحادث الا وهو السارق , وهو الفعل ما ذهب إليه الأستاذ سافتيه فى مؤافه 
عن السسدولية المدنية ( سافتييه ‏ مسثولية . جره أول ص /لمع وما بعدها) . 

أما الآستاذ جوسران ققد أيد بكل حماس حك الغرفة المدنية ممكة النقض الفرنسية #اصادر 
ف سية بم ١‏ الذي أبق الخراسة على مات صانحب السيارة المسررقة , 1 


3 العدد الراببع ثْ السئة السادسة والثلاثون 


وبرى جوسران فيايتعلق بتحديد فسكرة اليراسة ان الراسة على اللجاد اناس كن , السلطة 
إلقانوشية عليه بل هى مصدر السلطة الفعلءة لأن الحارن هو من كأن يستعمل الثىء وقت حصول. 
الفعل الضار وهو الذى أستحدث الخطر أما الفكرة العملية المسّمدة من ألوافع مياشرةفانا تتحقق 
عل أسّاس أن من ) يتحمل التبعة من كان دير إدأمر اثثىء وباشر الميادة الفعلية عليه . 
+ عومطء 1 6 أتدودمم5تل أنان ملأ ألما[ عدم فأعغمممدة عنام ا م 


(... ملاع اناه تتيلتكك 6 3226 ا 
( جوسران ف المسئولية عن فعل الأشياء الجامدة ص ١78‏ ) . 
+* 
د #0 
غير أنه عند الرجوع إلى المادة ١١,‏ من التقئين المدلى الجديد يتساءل الباحث عا إذا كان 
القانون قد قصد إلى الآخذ بنظرية الخطأ فى الحراسة أم قصد إلى الاخذ هذ بنظرية السلطة النملية غل 
اماد وهى 0 ا اجال . 
0 إن 
انا 
.نظرية الخطأ فى الحراسة : 
| يدهب مؤيدو هذه النظرية إلى أنه ليس شمة ننافر بين المسولية المقزرة فى المادة م1 ققرة 
أول( المقابلة للادة م07؟ مدق مضرى ) والممدولية المقررة فى ساثر المواد اتخاصة بالمسئو ليةلآن 
المسثولية المدنية ميناها الخطأ والخطأ فى جمبع الأحوال هو اخلال بالتذام سابق يفزضه القاثون : 
والخمطاً 0 المسولية المدئية ا كان خطأً ععديا أو تقصيريا ولاتقوم تر 
حارس الماد إلا آنه ارتكب غطأ . ذلك لآن 03 شخص يلتزم أن يستعمل ماله بالكيفية الت 
لاتقضي إلى إيذاء الغيرفاذا سبب الثىء ضردا فانذلك بعئى أن المال أو الثىء قد [تقلت منحر أسةمن 
كأن على عاتقه ذلك ومن ثم فقد تخالف.الحارس عن الالتدام الواقع عليه وارتكب بذلك خطأ . 
. فالحارس بتركة الثىء يفلت من رقابته ومن السيطرة عليه 10[6ةهمه ههه 13 ع جرم هق امع 
ل هآ عمدووئة ماع قد ارتكب الخظأ ومن ثم فقد أخذ بالتزامه ‏ ولايحب أن مختلط 
الآس بين فقد الحراسة المادية و تقلها إلى الغير .. فلا بو خيلا فى الحراسة إلا فما. إذا أفلت 
اماد من حارسه على غير .إرادته ئدو1وب: 59 .155غمه0., والخطاً ف الحراسة 00 قدمئا ب 
هو فق الحراسة المادية االندتنائك ال 8 ع0 ماروم قر[ 0 
وبمجرد أن يفقد الحارس: اإلمرابنة: .المبادية 55 الجماد. اديقوم الدليل علي أنه :إدتكب. 5 أفى 


. تحديد مداول |تلحزايية على اللناذات.." 5 
حراسته!. ويكون وقوع الضرر فى هذه الحالة هو الدليل اليكامل على الخطأ ولا يعئينا أن نتساءل 
لماذا فقد الحياذة المادية ؤند كأن عليه الالزام تحر أنته : واى خطأ يكنى ولو كان يسيبق لاقاهة 
المثدثولية التقصيية : 


ف 
2 #2 


من هو الخارس فى نظربة الخطأ فى الخراسة : 
إن م الحراسة اسة القا نونية .تكون فى التوجيه والرقاية على اماد ممعم 1 046 اميك 16 
عومدكء 15 06 عامعممء م0 عع 
أويقع هذا الالتزام أصلا على المالك ولاضعوية عندما تجتسع فى : شخص واحد حياذة امد 
وملكيته ؛ فالممارس حينئذ هو ذلك المالك الحائر 1 ولاضعو, ل يخا را ما فتد مالك اماد 
حيازة اماد بغي اختياره . كا فى 'حالة السرقة ٠‏ 
٠‏ ”و هذه الحالة يظل المالك عتفظا بالحراسة القانوئية ذلك لآن المالك لايفقد اله راسة القائرة 
على ملك :إلا أذا تراضى مع غيره ل :اروج: بحلا هذا الاخق هته . وتشن مر اباد 
. خظأ من: المالك فى الحزاسة يستوجب مسو ليته ) مقالة هترى مازو ص م ) ولا تعدو 
سلطة السارق على الجاد المسروق إلا أن تكون ساطة واقع 66 06 "تتمصستوظ وه إعيدة 
. كل البعد عن الحق الحق فى توجيه اماد دالبل عليه ذلك المق التى ل 
الإساراية فى خوادث اجمادات ٠.‏ 
. :أما إذا تلى المالك أى الحارس الاصل عن حيازة جاده أى عن الحراسة المادية: بازادته 
: 0ط فبتعين ان تفرق بين حالتين : الحالة الآولى حالة ١‏ تقال حيازة اماد إلى تابع المالك . 
وفهذه الحالة لاتنتقلالحراسة القانونية عن المالك . إذ إن خروج زماماجماد من التابع و حدوث 
الضرر للغير ننيجة إذلك معناه خروج زماءالجماد من المتبوع تفسهلآنالمنبوعهو الذىيحتفظ بالراسة 
. القانونية على:اللماد. . أى يختفظ بالحق فى توجيره.و بعبارة أخرى بالحق فى إصدار الأواس اللازمة 
إلى تابعه ( ص عير من متقالة هثرى مازو ) أما الدالة الثانية فبى حإلة انتقال الميازة إلى شخص 
لأيكون تابعا للبالك وإتما يقومبين الطرفين تعاقد يثقل السلطة القإنونية على الجماد .إلى اللهائ زالجديد 
أى تقل المالك إلى الحائز الجديد حق توجيه اجماد والتحم فيه ( المرجعالسابق ص 66/د 90 86) 
.مع بقا الملكية عليه لما لك الأصلى .فق هله. الحالة ألثا نية تبقل. الراك إتارة ربك 
اماحخ . . 
وهكذا ينبين. 3 تطبيق نظرية 25221110007 تتبى إل 5 النى 
يضمن لعو: يض المضرورعما يلحقه من ضرر ‏ وذلك بفرض الا لازا ام بالتعو يض عل أقدر الاشخاص 
::المتصلين الحايث وأ أكثرم ملاءة مع حاولة الاحتفاظ فى الوقت. تفسه يفكرة الخطأ كأساس 
١‏ مسو لية الحايس. . 


اي العليد ألرابع السئة السادسة والثلائون 


' على أن كثيرا من انحا كم قد انحبت إلى عتالفة الرأى السابق ونخصن بالذكر منا ماقضشث به 
عكة استئئاف ييسنسون فى كبا الصادر بتاريخ مم فبراير سئة ١987‏ فقد قررت : 

و حيث إن معثى حر أسة الثىء هو حفظه ورقابته فان صفة الُراسة تزول عمن أضحت وقابته 
عل ذلك الثىء متعذرة . وحيث إن وصف الحراسة بائها حراسة قانونية لابغير من الآمر الواقع 
شيئا ‏ لان الحراسة يطبيعتها واقعة مادية قلا بمكررح لجرد وصف الحراسة فى يعض أحوالما 
بالحراسة القانونية أن تتحول إلى كيان قانوتى آخر يعدم مدلولها . ذلك أن مالك الثىء أو سائزه 
أو واضع اليد عليه يفقد صفته كارس للثىء مئذ اللحظة الى يفقد فيها سلطة رقابته سواء بلفسه أو 
براسطة تابعه . ولاتتغير هذه الحقيقة مبما حاو لنا أن نقسم على هذا الموقف الخلاف بين الحراسة 
القانوئية والحراسة المادية لى تخالف مدلول كلة الحراسة ...» . ٠‏ 

وقدخلصت الحكة إلى أن المشرع قد أكد أن اماد النى مخر ج عن رقابة الشخص عش اعتباره 

٠‏ باقيآتحسحراسته . وا نتهت إلى الك فى النزاع المطرو حأمامبايآن حارس السيارة يصب مذ اللحظة 
ال سرقت منه سيار ته فى موقف لايع معه مكان وجود سيارته ولاظروف استعال السارق ذا , 
ومن ثم يتعذر عليه أن يقوم بتعودها ورقابتها وبالتالى يفقد صفة الحراسة الثى اثتقلت بدورها إلى 
السارقه( داللوز الأسبوعى سنة بم ص 189 ). ١‏ 

وقد تتابعت أحكام الحا ك الفر نسية متواترة على نبذ. فكرة الحراسة القانونية ما اقتضىتدسمل 
الدوائر امجتمعة حكة النقض الفر نسية فى حكلبا الصادر بتاريخ 1141/15/9 لتستقر على وأى 
بحسم هذا التزاع إذ لم يعد الأمر قاصرا على مجرد تعارض ف الآحكام بل. بلغ الآمر حد الارتباك 
المتذايدِ إذ أن غرقة العرائُض. بمحكة النض قد بدا ترددها واضحا (انظر أحكامها الصادرة فى 
٠‏ ينابر سئة م4١‏ داللوز الآسبوعى مسئة بام ص ١"‏ وفى توفي سئة ,/م8١‏ جازيت دى 
اليه مم س ؟ ب لام وفى [ كتوير سنة 184٠.‏ جاذيت دى باليه 4٠.‏ «--ه1) حتى عرض 
الأمر على الدوائر:امجتمعة لحكمة النتقض فقررت بعد استعراض الوقائع المطرو-ة أمامبا بما يأتى : 

د حيث إن الحسك المطعون فيه قد رفض دعوى الورثة تأسيسا على أن المدعى عليه وقت 
ارتكاب الحادثة: كان قد تجرد من سيار ته بفعل السرقة ومن ثم كان يستحيل عليه أن يباشر عليها 
أدقى رقابة ولما كان صاحب السيارة قد حرم من استهال سيازتهاومن وقابتها وتوجبها فقد 
ذالت عنه:صفة الخراسة ولم بعد ثمة حل لإثارة قريئة المسئولية التى نصت عليها الفقرة الآولى من 
المادة م( من القانون المدتى فى حقه وبالتالى فان حم ممكمة الاستئناف المطعون فيه عئدما قرد 
عدم مسألة المدعى عليه لم يجانب الصواب فى تطبيق المادة م1 ققرة أولى, .2 : 

وتخلص ما تقدم أن حك الدوائن امجتمعة قد انتهى إلى أنه متى ثبت أن' مالك السياارة المسروقة 
قد استحال عليه بعد سلها منه أن يتعهد سيارته بالرقابة اللازمة' , [3 أنه قد امتنع عليه 'استعالها 
وتوجيءها والتحكم فها . فتدزالت عند صفة الحراسة وامتئع الحسكم عليه امسو لية ال توجبها 
تلك الحراسة . 


0 يد مداول اليراسة على الخمادات يدم 
اطياد بالرقابة استطاعة فعلية . 

فناط اخحراسة إصرهم تطبيقا لهذا الحم مترفر هن تبيين [مكان تعيد أجماد الرقابة قاذا 
استتحال إمكان تعد اماد بالرعابة ععصة الع حد5 06 14 1ط زوومم نومآ أمتئع الحم بقيام 
الحراسة عل عائق من يتعذر عليه مباشرة تلك الرقاية . 

ذلك هو مضءون حّ الدوائر الجتمعة لممكة النقض الفر نسبة الصادر فى م ديسمير سئة 4و١‏ 

١‏ ) وقد علق الاستاذ ريبيد رومن ( داللوذ 69و ١‏ - بإ؟) بقوله إن هذا المكم 
قد يد الزيف المبنى على التفرقة بين -جراسة قانونية وحراسة مادية : الآولى أظرية غير حففيقية 
والثانية واقعية حقيقية ٠‏ فقد ليذ الحسكم فكرة الحراسة ال قانونية بالاغضاء عنها وم يعترفى إلا 
نخرأسة واحدة لاترافرق حدق مأك اماد الذى سلب مايه بل ف حق السارق وحردة , 


حصي عه هل 


امه امعمت . عسمم جعم ح عمدو جسم سدع ميسج يي سعد وى ا صر ع ل و 200 


(ب) أما الأستاذ هنرى ماذو اكير مؤيدى ظرية الحراسة القانوئية فقد وصف الحم يأنه 
قد أهدر التفرقة بين الحراسة المادية والحراسة القانونية باعتداده بالناحية المادية دون الها أو نية فى 
الرقابة والتوجبيه والاستعال وهى عناصر الهراسة . 

( تعليق ه . ماذى فى سيريه 41ول س و س إوم )و (ه. ول مازو مر لية جعزم مان 
ص 8( -م4١١).‏ 

وقد قتحت الدوائر المجتمعة حكمة النقض الفر نسية السبيل بذلك لظوور نظرية السلطة الوافمية 
فى ديد مدلول الخحراسة . 

نظرية السساطة الفغلية : 

القسم الأول رأى الأستاذ بول روبيه : 

كأن أول من عرض هذه الاظرية الأستاذ بول روبيه فى مقال له فرعام ١49‏ بعئوان رحكم 
الدوائر المجتمعة الصادر فى ديسمير سئة ١ 4١‏ والنظرية العامة السو لية المدنية . 

وقد ذهب الاستاذ رو بيه فى شرح نظربته إلى أن الاستثاد إلى أن المسمو لية [بما تقوم على. 
أساس وقوع الخطأ . وهى النظرية التى #تضئها سافتيه إلا أنه ١‏ إلى جائب هذا النوع «ن 
المسشولية هناك أحوال أخرى تقوم فيها الممئولية بدون استازام الخطأ وقد احتوتما المواد من 
عم( إلى حنم من القانون المدقى ( الفراى ) . 

ذلك أنه بالنسبة لمسئو لية السيد عن افعال تابعه يكون سب ب تحمل السيد مسو لية ماتحدندتابعه 
من أضرار بالغير برجع [لىمالهعليه من سلطة . أما بالنسبة للسئولية المثرئبة عن النادات فبى أسائد 
إلى ساطة التوجمه و الرقابة والنساط عليه : 
معوعع ماووووة 06 ع مملاءعمال عع مع ظاع0مةتصصسمه ع0 #أمجوو2 عيآ 


. فققط 13 "اناو 
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و ينتهى الاستاذ رو بير فى اقرار المسثولية على أساس السلطة الفعلية ذلك ان استنادكل أنواع 
الممسثولية إلى الخطأ وحده فكرة ضيقة ‏ خصوصا وان هناك عنصر آخر قد يترتب عليه المسدولية 
هو قيام عنصر السلطة وهو عنصر النوجيه والرقابة والنسلط على اماد . 

وقد استطرد الاستاذ روبيه بعد ذلك باحما عن مةومات هذه السلطة الثى ترتسكز علما المادة 
لم( عالا بذلك تحديد مدارلها . وخاص إلى أن عناصر الساطة تجمع حول فكرتين. 

)1( سلطة تحصكم فى اباد . (ب) تمارس لمنفعة ممارسها . 

اهما عن سلطة التحكم فيتعين ان تكون حرة مسشقاة . فن كان تابعا لغيره لايمكن اعتباره 
حارسا للثىء . 

. غير أن السلطة المستقلة لا بمنع أن تسكون مجرد سلطة واقع لا تستئد إلى سند مشروع فالسارق 
وان حاز الثىء بسوء نية وبلا سند مشروع يعتبرحارسا مسرلا عن الضرر الذى سببه الثىء الذى 
شرقه طالما أنه هؤزه استقلالا ولحساءه الخاض . 

وبئعين أيضا ان نكون مارسة السلطة فى صا عمارسها ومن أجل ذلك كانت مسدو لية الآب . 
ومسئوليةكل من وجبت عليه رقابة شخص فى حاجة إلى رقابة وكذلك مسئولية المعلم فى المدرسة 
أو المشرف فى الحرفة عن الأضرار النى حدتما من ثم نحت رقابتهم مستولية مخنفة تدرأ باثيات 
اثتقاء الخطأ من جانبه . ( انظر المادة م١‏ مدق مصرى) ومن أجل ذلك أيضا نستبعد 
المسّواية الخاصة المنؤه عنها فى المادة مم1 هتى كانت الساطة قد روعى فى استعالما منفعة المضرور 
فالك السيادة الذى يقبل ان يقل شخصا مجاملة و بدون مقابل لن يكون مسئولا عن الحادث الذى 
يصيب ضيفه أثناء النقل بمقتضى المادة مم١‏ فقرة أولى » التى تعن المضرور من إثبات الخطأ بل 
مقتضى المادة مم1 الثى توجب على المضرور إئيات خطأ المسئول ( يراجع نفس هذا الحك فى 
الأعمال التحضيربة للادة ,م0١‏ من التقئين المدنى المصرى الحالى ص +م؛ الجزء الثانى ) . 
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بحلة انحاماة ا 
فهرسثك السئة السادسة والثلاثون 


ملخص الأحكام 


(1) قضاء محكة النقض الجنائية 
١‏ أمى حفظ . صدوره من الثسابة بعد إجراء تحفيق . 
ماهيته . 1 

9 ل قرفة الاتهام . سلطتها فى ممحيص الواقعة وتقدير 
الآدلة . 

معارضة . نظرها . يكون أمام القاضى الذى أصدر الحم 
الغياد . 1 

3 . تاريعغ النطق به . العبرة فى تحديده هى محقيفة الواقع . 

إجراءات . سؤال الممسكمة المتهم عن الفعل الممئد إليه . هو 
من الإجراءات التنظيمية . إغفاله . لا بطلان . | 

. لسبيبه . مواد عندرة . ركن العل محقيقتها . التحدث 
عنه استقلالا . غير لاثم . 

١‏ محقيق . المحضر الخاص به . تارضه . العبرة في تحديده 
هى بحتقيقة الواقع . ظ 

؟ ‏ تفتيش , الآمر به . تقدير كافماية وجدية التحريات 
الت بنى عليها . متروك لسلطة التحقيق تحت إشراف مكة 
ا موضوع . 

مأمور الضبط القضاكى . قيامه بالتحرى عن الكريمة وجمع 
الاستدلالات .. لا حول دون نديه لإجراء التفئيش وتحريز 
المضبوطات . 

٠‏ ارتباط . حك . تسبييه . طلب ضم قضايا لم يفصل 
فيها بعد حجة ارتباطها بالقضية المطروحة على المكة . الفصل 
فيه . موضوعى . رفضه . بمان العلة . غير لازم . 

٠‏ مواد مخدرة . زراعة نبات الحشيش والاقخاش فى 
ظل القانون دقم ١م‏ لسئة مم4١‏ إحراز النبات فى أطوار موه 
التالية اتاريم العمل بالقا ون رتم رهم أسئة 0ه . استخراج 
مادة الآفيون منه بعد نضجه . تطبق المادة موم من القانون 
الآخير على الواقعة . سميح . 
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#االم زثبات . الأاشن بشول للشاهد ف التحقيق الأخداق 


يخالف قرلا آخر له بالجلسة . جائز 

؛ - إئيات . اعتراف متهم ص نفسه بارتكاب الحادث . 
اطراحة ٠‏ جالز . 

نقض . تقدير سن المتهم . مسألة موضوعية . الجادلة فى شأتها 
لول مرة أمام محكة النقض . لا تقبل . 

دفاع شرعى . حك . تسبيبه . تصوير واقعة الدعوى يما 
رشح لقيام حالة الدفاع الشرعى . إدانة الهم دون سان وجه 
الرأى فى قيام 0 ٠‏ قصور . 

ميان . القانون رقم وه لسئة .54 . عدم صدور لاتمته 
التنفيذية . الاستناد إلى ذلك فى تعطيل الاحكامالناجوة التى أوجب 
مراعاتها وفى الامتناع عن تنفيذه . خطأ فى تفسير القانون . 

استرداد الثىء المسروق . الشخص الذى بتجر فى مثل الثىء 
المسرورق أو الضائع ف حك المادة فلاك مدق . ماالذى 
يشترط فيه ؟ 

9 - إجراءات . محاكة ٠‏ دعوى الجئاية قا النيابة 
العامة على المتهم بالجاسة . عدم قبوطا . 

«؟ - دعوى مدثية . رقعبا أمام المسكمة الجائة ٠‏ عدم 
قبول الدعوى العمومية . يسبع الحكم بعدم قبول الدعوى 
الاق 

مواد مخدرة . ضبط متهم بالقاهرة فى مساء يوم + ومن ينابر 
سئة عو و ١‏ رز بلواد مخدرة . تفتيش منزله بالاسكندرية ف 
أليوم الثالى والعتور به على مواد مخدرة : اعتبار ما وقع م 
الهم من [حراز الحدر واقعة واحدة وقعت فى ظل القائنون دم 
١؟‏ أسنة موو( . : 

دعوى مياشرة . الدعويان الجئائية و المدنية المثرتيتان عليها . 
شرط اتعقاد الماأصومة بين المدعى الحقوق المدئية وبين 


الهم قبما . 


يجلة المحاماة 2 - الوق 


الس الرايعم 00 فهرست 0202020202022 السئةالسادسةواثلاثون' 


ع رم ماخص الأامكا 
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ونم | ع ١١|‏ يثاير 19626 ١س‏ إليات . اعنتراف . قواعد الإثيات المقررة للمواد 
المدنية فى شأن الاعثراف . عدم تقييد القاضى الجئائى باتباعها . 
؟ ‏ إثبات . الاعتتاد على أقوال المهم فى محضر ضبط 
الواقعة وإن عدل عنبا بعد ذلك , جااق . 
ك2 محاكة . النحى على المحسكمة [ بداءها الرأى فى الثهمة قبل سماع 
مرافعة الدفاع . عدم سلوك الطريق الذى رسمه القانون فى مثل 
هذه الحالة أمام محكمة الموضوع . إثارة ذلك لآول مرة أمام مكة 
| النقض . غير جائز 
١ |‏ - قتل عمد ٠‏ نية القثل 0 
الإصابة فى غير مقتل 2 
“ا السب حم . تزصد . المادة الااع ما : عدم ورودها 
ضمن المواد الى رفعت يبا الدعوى . ذكرها فى: الحم : 


. 
لا تريب . 


0ك 


احا لفت 


يشا تفلف 


ءاد ١ه‏ ه : تفتيش المتازل : ماهيئه ٠‏ دتى جوز لسلطة التتحقيق أن تأهر 
١‏ به ؟ من الذى يقدر كفاية الدلائل التى تبرره ؟ 

4ا؟!4؛/اة]| «١‏ 2ه هد ١‏ ب دفاع شرعى ٠.‏ الاعتداء الذى يبيحه. اشتراط قدر 
معين من الجسامة فيه . غير لازم . 
ظ م حكى. تسبيبه . دفاع شرعى . مثال القصور فى 
| الرد عليه . ١‏ 
ل تقليد أوراق البإاسكنوت . يكنى أن يكون التقليد على نمو 
يمسكن به شيع الناس . 

و - اشتراك . الاشتراك المساعدة . متى بتحقق ؟ 


,ست حك . لسبييه . اشتراك فى ”زوير يطريق المساعدة . 
عدم استظبار عل الشريك بتغبير الحقيقة فى امحرر . قصور . 
زرح ١‏ اسه لي سوابران ا انيه 
' ؟ س حم . السبيبه . دفاع موضوعي . الردعليه ردأ صريحا . 
ظ غير لازم . 


+45 إزر ينابر مهوا 


74" زه١."‏ | ١‏ 
كلا 1 
دم أو | ٠١‏ 
١‏ 
مع ا اباك أو 
ورم ا لالا؟| ١‏ 
"٠‏ إملاء؟| ١‏ 


ذا 


37 مجلة انا ماة 
٠‏ العدد الراسع 0000 تهرست 0١0١0١00‏ السئة السادسةواثلاثون " 
2 امسلل 
و ٠‏ 
5 / تادب الحم ملخص الأحكام 


إجراءات . مخاكة . الأصل فى الأحكام الجنائية أن تبنى 


على التحقيقات الشفوية التي تجرمها امحمكة بالجلسة . إدانة المتهم 
مب اد التقاضى ودون إجراء أى 
ق . بطلان الحم . 

نقض . استئناف . حك من حكة أول درجة جوز استثنافه 
لخطأ فى القانون . الطعن فيه مباشرة بطريق النقض . غير جائؤ . 

حم . لسبيبه , تبديد , دفاع هام : الدفع سقوط الحجر 
عليةًا لبادة ه.> مرافعات . عدم تحقيقه أوالرد عليه . قصور . 

. خطف بالإكراه . ركن الإ كراه . متى يتوفر ؟ مثال‎ - ١ 

؟ س إثيات . شاهد . أخذ الممكة ما تطدين إليه مر 
أقواله فى حق أحد المتهمين وإ[طراحبا فى حق متهم آخر . جائد . 
تفتئش ٠‏ الآمر به ٠‏ اتقديز جدية التحريات الى ببى 
عليها 0 

؟ ‏ تفتيش . الآمر به . يستتبسع القبض على لنم ؛ بالقدر 
اللاذم لاجراثه . 

» ل إجراءات . ضبط وتحريز متعاقات افر ٠‏ عدم 
مراعاة ما نصت عليه المادة وه ١‏ . ج ومابعدها . لابطلان . 

١‏ إجراءات نخرير محضر بالإجراءات وجمع 
الاستدلالات معرفة الضابط الذى أجرى التفتيش ٠‏ لامانع . 

؟ ‏ تفتيش . الخطأ فى ذكر ١‏ سم المطلوب تفتيشه فى الآمر . 
لا ببطل التفتيش . 

دفاع شرعى . سور ل واه الافوى با راقن 
لقيام حالة الدفاع الشرعى . عدم مح المكمة فى قيام الحالة 
المذكورة . حك معيب : 

١‏ س فاعل . ضرب أفضى إلى موت . اتفاق متبمينفما ينهم 
على ضرب الجن عليه ومباشرة كل منهم فمل الضرب تنفيذا لهذا 


ع 


: الاتفاق . يكى بذاته لمساءلنهم جميعا بصفتهم فاعلين أصليين . 


؟ ل وصف التبمة . ضرب أنضى إلى موت مع سبق 


وم" أجبع |4؟ ناير مهوا 


اا اى/اء| د ٠ه‏ 5 
5 )و/4)]| اه « 
:"ا" ا ذباغ| < <« 0 
ه*١إوللاء|‏ د ١ه‏ ه 
5م | ١م‏ أأولفرابرمهة١‏ 
با" |.م | «<ه << «١‏ 
0 ا نا 


481١1 


روسن 7 * السئة السادسة والثلائون 


ملخص الاحكام 


الإصرار ٠‏ إدانة المنهمين مبهذه الجر بمة مع استيعاد ظطرف سيق 
الإصرار . تأسيس الإدااة ء لى قياماتفاق بين المنبمين على ضرب 
الجنى عليه ومباشرة كل منهم ضربه . لايمد تغييدا فى وصف 
التهمة : ما دام أن المكنة استخاصت حصول الاتفاق من الوقائع 
النى تناوها التحقيق . 

. تسبيبه , قتل خطأ . عدم بيان الاصابات الى لمقت 
بالجنى عليه وكيف نشأت الوفاة عنها .. قصور . 

مواد #درة . الاتجار فيا . تقديره . موضوعى . 

اختصاص . قانون . القاثون دتم > لسئة مهو فى شأن 
الرى والصرف . اختتصاص الحا كم بنظر الدعاوىالق ترفع [ليما 
عن وقائع حدثت قبل صدوره . الحك بعدم الاختصاص تأدسا 
على أن القاثون المذكور لا ينسحب أثره على الماضى .. خطأ فى 
تأويل القائون . 

دفاع , طلب التأجيل للاستعداد . لا تلرم إجابته م ثبت أن 
لمهم أعلن إعلانا ميحا . 

٠‏ ائيات . الدفع بعدم جواذ الائبات بالبيئة ٠‏ إثادته 
لآول مرة أمام حكمة النقض , لا تقبل . 

؟ ‏ ائبات . تجرئة الدليل .. أخذ المحكمة بما تطمن ليه 
مئه لاما أنع . 

و ل تحقيق . إجراؤه بمعرفة معاون نيابة من غير انتداب 
خاص , عدم اعتراض محاى المتهم الذى كان حاضرا من مبدأ 
التحقيق . سقوط -ق المتهم فى الدفع ببطلانه . 

+ تفتيش . تقدير جسدية التحربات وكفايتها لاصدار 
الم به . موكول لسلطة التحقيق تحت رقاية محكمة الموضوع . 

دعوى مدنية , عدم قبولما أفام المكمة الجبائية إلا من 
الشخص الذى أصابه ضرر شخصى مباشر من الجريمة . علة ذلك . 

و انقضاء الدعوى الجنائمية . جتحةلم يعض على وفوعبا 
مدة أر بع سئوات وخصف إلى حين صدور القانون رقم ١0//‏ 


الس 
العدد الرابع 


0 01 50 


م أولفرايرهه ١‏ 


١ «١ د١ المىة|‎ 
4 0 «< | “لم‎ | 
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علة المحامأة 
فهرست السئة السادسة والثلاون 


ا 2500 


ماخص الآاحكام 


أسسئة ١‏ الذى نص على احتساب مدة الانقطاع ابتسداء من 
١٠‏ نوفيس سئة ١461‏ بالنسبة إلى الجر ام التى وقعت قبل صدور 
قانون الإجراءات الجبائية . هذا النص هر الواجب تطبيقه . 

م ل أمى حفظ . تأشير وكيل الثيابة على المحضر بقيد 
الأوراق بدقثر الشكاوى الإدارية وحفظها مع تهم الها ى برفع 
دعوىمدنية والطمنفى عقد البيع بالتزوير إذا شاء . عدم تدوين 
أسباب قانوئية أو مرضوعة لهذا الآس . مفاد ذلك , 

ع اس دعوى مدئسة . حق الثيار فى رقعها أمام القضاء 
الجناش أو المدق . متى يسقط ؟ 

سد 5 . تسبيبه . دفاع موضوعى . الرد صراحة على كل 
جرثية من ججرثيانه . غير لازم . 

١س‏ محكمة استثيافية , اللآصل أنها نحم في الدعوى على 
مقتضى الأوراق . 

؟ س إثيات . خبراء .تقاريرم . محكمة الموضوع أن تأخذ ها 
تطمئن إليه منها وتطرح ما لا تطمكن إليه . 

نقض . تغتيش . طمن لامصاحة مئه . لاجدوى من إثارئه 
مثال . 

تقادم . نصوص القانون الخاصة به . تعلقم| بالنظام العام . 
أثر ذلك . 

غش . قرار وزير التجارة رقم م أسئة ١4#‏ الذى ينص 
على بطلان إجراءات أخذ العيئة إذا لم يعان صاحب الشمأن بنقيجة 
التحليلفى الأجل المحدد بالقرار . لا يعتد ده ارو جه عن مقتئضى 
القانون . 

إشفاء عا مسروقة . الركن المادى , متى بتدتق ؟ 

سب وقذف تدع ٠‏ الفصل فى كون عيارات السبوالقذف 

ما يستلؤمه الدفاع ٠‏ مسألة موضوعية . | 

مصادرة . شرط ٠‏ الحم ما إعبالا لليادة .م رك : 


دعم أع4 أو قبراير مموذ 


/ا4؟ |4854 <« 
"|05 | * 
١4 4‏ 
*ن؟ | 6 ]| «١‏ 
١ه؟‏ |15 >< 
عوو” زهلم؛ ١6‏ 
لان" |5851| 
ونم |لام: ١5|‏ 
وه ؟ | لاق ١"‏ 


0 


2 


فُهرست السئة السادسة والثلائثون 


ملخص الاحكام 


استثشاف . تعريض . العبرة فى تقدير قيمة الدعوى مقدار 


المبلغ المطاوب واو وصف الطلب بأنه مؤقت . 

نقض . طمن لا مصلحة مئه . لاجدوى من إثارته . مثشال 

تفتيش . الإذن به . متى بحب أن يكون مسبوقا بتحقيق 
مفتوح ؟ . 

٠ -‏ تسييبه . شأهد نق . عدم الخد بشبادته . الإشارة 
إلى ذلك صراحة فى الحم بالإدانة . غير لازمة . 

١‏ - جرعة . جناية . إحالتها الى محكمة الجنم الحك فيا 
على أساس عقوية الجنح . عدم تأثير ذلك على صفتها ولا على 
المدة المقررة لاثقضاء الدعوى العمومية . 

٠‏ مسئو ليةجنائية . عدم ثناقرها مع المسُو لية . الإدارية. 
فعل يكون مخالفة إدارية يعاقب علا قائون العقوءات . إقامة . 
الدعوى العمومية قبل امتهم . لا مائع . 

دفاع . اعثراف متهم على آخر . الخد بالاعتراف فى حق 
لمهم الذى اعثراف فقط . تعارض مصلحة كل من المهمين مخ 
مصلحة الآخر . يحب أن 'يثولى الدفاع عن كل محام خاص . 

ضبطية قضائية . إدارة مكاخة الغدرات ٠‏ تصحيح وضعبا 
بقرار مجلس الوذراء الصادر ىم من نوشبر سئة 1١560١‏ . جميع 
ضباطها صفة مأمورى الضبط القضا التى أسبغها عليهم القانون 
دقم بهل لسئة وهبه و ف كافة أناء القطر . 

١‏ ل حك . تسبيبه . سبق إصرار وترصد . مثال لاستظارهما. 

؟ - وصف التهمة . مدى حق المكمة فى تكييف الواقعة 
المطروحة أمامها وواجها فى ذلك . 

وم - تفتيش . المادة ١و‏ من قانون الإجراءاتالجثائية : 
المقصود منها . ش 

دعوى مدئية . إحالتها الى الممكية المدئية . تأسيس ذلك على 
أن الفصل فها يساوم تحقيقا لم تر ممه الححكة تأخير الفصل في 
الدعرى الجبائية . جائر . 


م1 ”3 


0 ةن ع يس والثلا ثون. 
2 1 ا الك لخص الاحكام. 
اا اا 0ك 
ببرع أىم قبراءرهه 5و ١‏ - نقض . الثبرادة اأتى يترئب عليها امتداد الميعاد المنوه 


عنه فى المادة ع م4 من قانون الإجراءات الجنائية . هى الشهادة 
الصادرة من قل كتاب الحكة الابتدائية التى تتمقد ما مسكة 
الجنايات التى أصدرت الحم . 
؟ ل دعوى مدنية . شرط قبوطا أمام المحكمة الجنائية .. 
القاق والاضطراب الذى يتولد عن الجرمة لدى أحد المواطنين ٠‏ 
الادعاء به مدئيا أمام المحسكة الجنائية . غير جائز . 
ان ١ل‏ نقض . الخطأ النى يقع فى الإجراءات السابقة على, 
لمحاكة . لابحوز إثارته أمام محكة النقض . 
؟ د ائيات . اعثراف الاخذ به ولو عدل الهم عله , 
اطراحه ولو كأن مصرا عليه . يجود . 
أحىء|ا١ء ١‏ ه حك . قضاؤه بالعقوبةفى جر يمة سب علنى . عدم اشتاله بذانه , 
على بيان ألفاظ السب . إشارته فى ذلك الى ما ورد فى عريضة 
المدعى بالمق المدى . قصور . 
#احيع ادك ١ه «١‏ |1 مسدّوية جنائية.إصابة خطأ . ١‏ شتراك شخصين فى اللطأ . 
الا مساءاتهدا معا . 
فو د تفتيش . الأمى به . انقضاء الأجل المحدد فيه . أثز ذلك . 
1 : الاخالة عليه بصدد تجديد مفعوله . مث تجوز ؟ 
فى؛| د ١ ٠‏ أ إثبات اعثراف متهم . الأخذ به علىمتهمآخر . الأخذ منهما 
تمن إليه المحكة , جائق , 
همأ <١ ٠‏ « دفاع شرعى . تقدير الوقائع المؤدية لقيام حالته.أو نفيبا . 
هو من الأمور ا موضوعية . 
حمء اد سم ١د|.‏ وس إثبات . شاهد , الآخذ بما تطمئن إلبه الموكة من . 
أقواله واطراح ما عداه . جائن . 
؟ ‏ إجراءات . متهم فى جتحة مرتبطة يحناية , .سماعه , 
كشاهد فى الجئاية مدون <لف مين . عدم اعتراض محاى الطاعن 
الحاضر على. هذا الإجراء يسقط.حقه فى الدفع ببطلائه . 
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بلة إنخاماة 7 ٍ” 


فورست السئة الساذسة والثلانون 


ماخص الاحكام 


إثبات . شاهد . الأخذ ما تطمين [ليه المحكمة من أقواله ى 
حدق متهم واطراحها فم لا تطمئن إلمه منها فى حق هنهم ان 
جائز . 

دفاع شرعى . عدم نتاسب فعل الدفاع مع فعل الاعتداء . 
مى ينظر [لية ؟ 5 

(7) قضاء حكة النقض المدنية 

ا سا بيع. تسجيل . تفضيل المشترى الذى سجل عقده 
على المشترى الذى لم يسجل . لا عبرة مسن لية البائع أو سوء 
نيته , لا يغير من ذلك أن بكرن البائع قد حص على حم بالْن 
ضد المشترى الذى لى يسجلعقده . القانونرقم ١8‏ لسنة ١0‏ . 

دفاع . إجراءات . الالتقال إلى حل النذاع أى ضم 
مسدّئدات مودعة فى قضية أخرى . عدم إجاية أى من الطلبين . 
لا عيب . علة ذلك , 

حوالة . حوالة الحقوق الناشئة عن عقدالبيع . رفض الحسكم 
الدقع بعدم قبول دعوى المحال إليه المؤسس على عدم تسجيل 
عقد البيع . بقاء <ق الال عليه فى القسك بك ل الدفوع أأتى كان 
إصمح له أن يتمسك ما قبل انيل ومنبا الدفع بنقص الأهلية . 
لانثاتض بين رفض الدفع المذكور وقبول الدفع بنقص الآهلية. 

شفعة . المستأجر الذى يقم بناء على الأرض اتىاستأجرها . 
لايثبت له حق الشفعة باعتياره جار! ملكا ذا البئاء . قياس 
حالنه على حالة المسكر . لايجوز . 

١‏ ضرائب . أرباخ استثنائية . اختيار رقم المقارنة عن 


سسئة معيئة . سربان هذا الاختيار على جميع السئوات السابقة 


عليه . علة ذلك . القانون رقم عؤ لسنة 4و١‏ والقانون رقم 
3-3 لسنة غ8١‏ المعدل بالقانون رقم بير لسئة ١945‏ . 
م سد ضرائب . تقادم . شروط تطبيق المادة هارت 


. القاتون ذقم 14 لسئة م١‏ ألتى تقضى بسقوط حق الممول فى 


اسجزداذ الضزية المدفوءة بغير حق بمضى ساتين أن يسكون المباخ 


بام أمء.ه | #قبراير م36١‏ 
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مجلة انحاماة 
أهرست السئة السادسة والثلاثون 


ملخص الاحكام 


المالوب استرداده دفع باعتباره ضر ببةو أن يكونالدفع بغيرحق . 


ثبو تأن المجلغ دفع يحق ثم صدر الثائون رقم بام أسنة مويو . 
جعله عيبن مسحق ٠‏ سربان مدة التقادم العادية المخصوص علما قُّ 
القانون المدل. 


حم ٠‏ لسلييه . عدم ببانه طليات الخصوم وأوجه دفاعوم 
ودفوعبم . عدم بيانه ما استئد إليه من الآدلة الواقعية والحجج 
القانونية وما سارت فيه الدعوى من مراحل . بطلانه . المادة 
وعم مرافعات . 

جعيات . جمعية تعاونية . النص ف قانوتها على اختصاص 
مجلس الإدارة واشتراطه لصحة بعض الأعمال موافقة اجمعية 
العمومية . إصدار رئيس مجلس الإدارة قرارات على خلاف هذا 
النص ‏ بطلان القرارات . لا يوز للاحد الأعضاء الآسك ما 
قبل الممية العمومية . ١‏ ظ 

نقض . طعن . حمك صادر فى نزاع خاص بأمدوال أسرة 
تمد على . الطعن فيه بطريق النقض . لا جوز سماعه . القائون 
رقم روه لسنة 168 . 

١-تزوير.‏ نمحكة ال موضوع . نكو بنعقيدتما ف دور 
المحرر . لها أن : تسلك فى ذلك كافة سبل الإثيات القانونية . حقبا 
فى القضاء باذوبر الهرر دون أن تدعى أمامبا يا أزوير لاد 

. وامرافعات. 

٠‏ تزوير . أاعدة عدم جواز ماع الشبود إلا فيا يتعلقه 
باثبات حصول الكتابة أو الإمضاء المنصوص عليها فى المادة 
عوب؟ مرافعات . عدم جواذ تطبيقا فى حالة الزوير . 

 »‏ تزوير . غرامة التزوير . محددها القانون الذى كان 
ساريا وقت الطعن بالتزوير . 

١‏ - تنفيذ عقاري . مناط صحته . أن يكون العقار ملوكا 
لليدين'. حاول دائن محل المباشر للاجراءات . شرطه . أرن. 


لا يكون المدين قذ تصرف فى العقار لآخر سجل عقده قبل أن 
بقيد هذا الدائن اختصاصه . 


دم لمم 


0 


بام أبزه أ١لفبراير‏ 6و6و١‏ 


كلا" | واه 


بإبا؟ عله 


د 
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بجلة الحاماة : اكد 


فهرست ' السئة السادسة و الثلاثون 


ملخص الاحكام 


؟ - تتفيذ عقارى . اختصاص الدائن بعقار مديئه. مناط 
صحته أن يسكون العقار بماوكا للمدين وقت فيد الاختصاص . 

م تلفيذ عقارى . عدم تفاذ التصرف بعد لسجيل 
التليية . الأشخاص الذينيفيدون منهو فقا لليادةم ١/1.‏ مرافمات 
متاط . 

و - أموال. عقار بالتخصيص . اعتبار المنقول عقارا 
بالتخصيص . شرطه . أن يكون مالكيما واحدا . مثال . أحد 
الشركاء على الشيوع فى عقار أقام عليه ما كيزة ماو كة له ملكية 
خاصة واستخلبا لنفسه ولحسابه لالدو عتارا بالتخصيص . 

؟ - إئبات , حقيق . القاضى المتشدب التحقيق . حقه فى 
مناقشة طرف الخصومة . 

و اختصاص . دعوى لاتنجاوز قيمتها .ه؟ ج أحيلت 
من المحكة الختلطة إلى المحكمة الابتدائية الوطنئية٠‏ وجوب إحالتها 
إلى محكمة المواد الجرثية الختصة بها . عدم إحالتها والحكم فا . 
مخالفة قواعد الاختصاص . اانوعى , لايفير من ذلك أن الخصوم 
م يطلبوا الإحالة . الاختصاص التوعى من النظام العام .. المسادة 
.م١‏ عرافعات ١‏ 

اختصاص . استثئاف . عنا لفة احكمة الابتدائية قواعد 
الاختصاص الثوعى وفصلبا فى دعوى من اختصاص محكة المواد 
الجرئية . جوائ الطعن فى هذا الحم بطريق الاستئناف مما 
نكن قيمة الدعوى المادة ١‏ 6 مرافعات . 

م ب اختصاص . إحالة . صدور حم تمهبدى من الحكمة 
الابتدائية باحالة الدعوى إلى التحقيق قبل الفصل فى موضوعها . 
لابمنع من إحالنها إلى ممكمة المواد الجرئية انختصة ما . 

حراسة . إجارة. ماهية الحراسة . شخ ص استأجرعيئا 
بعقد جدى قبل وضعها تحت الراسة . لا يجوذ عادو طلب 

طرده بل له أن يطاليه بالآجرة . 

؟ ‏ قضاء مستعجل ٠‏ إجارة , حق قاضي 5 المستعجلة 


إعد الابيع ١‏ 2 تهرست 00١١‏ السلةالماسةواللاتوق” 


ف امبر جدبة عقد الإجمار فى الو اع الذنى بدو م بيئه م بين 
الحارس . 
ريم دسو أ شرا مووز ١‏ شفعة. إجراءاتطلب الشفعة . بدء هذهالإجراءات فى 
: 0 ظل القانون المدنى الجديد . أحكام هذ! القانون هى الى تسرى 
على الاجراءات دون أحمكام القانون القدم . المواد .14 إلى 
4ه مدق جديد . 
؟ ‏ شفعة . واقعة العم بالبيع . اثباتها . خضوعبا فى 
الإثيات للقائون الذنى كان ساريا وقت انعقاد البيسسيع ٠‏ تيوك | 
اثعقاد البيع فى ظل قانونالشفمة القدم . وجوب اتباع أحكامه 
فى اثيات العلل . 

ب ل شفعة . ايداع لعن الحقيق الذى حصل به الجببع قو 
شرط لقبول دعوى الشفعة . مبادرة الشفيع إلى رفع دعواه 
وإبداع مبلغ على أنه الآن الذى حصل به البيع بثاء على عل تلقا 
دون انتظار لانذار اظهار الرغبة من البائع أو المشترى . الشفيع 

| فى هذه الحالة جاذف ويتخمل خطر ثبوت ثقص الإبداع . 
وبامأومه| م ١‏ ده ١‏ ل إثبات . قاعدة عدم جواز إثبات عسك سالدابت كبتاية 
بالبيئة .أيست من النظامالخام جوازالةئازل عن السك مماصراحة 
أو ضيا .مثال. 

؟ ل نقض . طعن . إثبات . سيب اللءن . تقدير الدلائل 
أو المبررات الخاصة بالوام الخعم بنقديم ورقة تمت يده منتجة 
في الدعوى مسألة موضوعية . المادة بم مرافعءات . 

ند | الوقن ون ا د ضرائب . أرباح استنائية . اخثيار رقم المقارنة . وجوب 
إخطار الحمول باعتاد مصلحة الضرائب لأرراحه عن السسئة التى 
.| اتخذ أرباحها رقا المقارئة . عدم إخطاره باعتاد هذه الأرباح . 
ا حقه فى الاختيار ببق قأئما . المادة + من القاثون رقم .+ لسنة 

0 | اكقلاء 
لمكأومه ألا1 ١‏ , و لزع ملكية . مسئولية تعويض . وقف . اسقيلاء 
! الحسكومة على جرء من أرض الوقف دون اتباع الإجراءات التى 


مجلة الجاملة ٠.١ ٠‏ اك 


2 العدد الرابيع 1 فهرست : السيئة السأدسة 7 الثلاثون 1 
ا 
م 


سس ال سس 


هذا التعويض . حقه فىالحصول على تعويض آخر بسهب التأخير. 
سق المكة فى تقدير التعو يضين جملة أو تقدير كل منهما عع حدة . 
عدم تقيدها بالقواعد الخاصة بفوائد التأخير . 

ل لزع ملكيسة . مسئولية . تعويض . وقف . الجزء 
الذى لم حصل الاستيلاء عليه نقصت قيمته . حق المضرور فى 
الحصول على. تعويض بسبب هذا النثقص استحقاقه للتمويض 
سواء انتفع بذا الجرء أم لم ينتفع . 

م انزع ملكية . مسد لية . تعويض . وقف . حم . 
تسبييه .. الفوائد. اكوم يبا بسبب التأخير . هى من توا بعطاب 
التعريض الآصل . الأسباب الى أقام عليها الحسك قضاءه فى 
التعو يض الأضلى ٠‏ تعتى أسبانا للقضاء فى شقه الخاص بالفوائد . 

4 سد نزع ملسكية . وقف . تعويض . أص المادة 9 هن 
القانون رقم ه لسئة ١ 4. ٠7‏ المعسدل بالمرسوم بقانون رقم مه 
لسنة ومو ١‏ . مال تطبيقه أن تنسكون الحسكومة قداتبعتااقانون 
فى الاستيلاء على أعيان الوقف . نزع الملكية-دون اتباعالقانون ..: 
ْ حق ناظر الوقف فى المطالبة-بالتعويض وقبضه . 
كا كنتت 0# ١‏ تبزارمىمو(|- ١‏ ... نقض . طعن . اقتصمار الطاعن فى تقر مامله على 
| 0 طلب نقض الحكم وتطبيق "القانون .كفابته . طلب الفصل فى 

ش :الموضوع أو إحالة القضية:إلى دائرة أخرى . تقضى به امحكمة من 
تاقاء نفسها». 
 «*- |]‏ شرط . شرط تهديدى . عقد . مسئو لية , تعو يض . 
استخلاض الحكمة أن الشرط الودارد فى العقد هو شرط تبديدى . 
١‏ من حقباعدم إعمال هذا الشرط وتقدير التعويض وققا للقواعد 
العافة . 0ه 


ؤ نص عليها القانون:. غصب . حق المضرور فى اأتعويض . هدى 


م شرط . شرطجزاك .تعويض. مسئولية. عقد .وفاء. 
الواقعة كؤْمة بالقاثون المدق القديم . نيوت أن المدين. نفهف . 
0 بعض الأغمبال الى التزم بها ولم ينفذ البعض الآخر . التقضير 


4 


العدد الواببع 
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مجلة الداماة 
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جبر . حق المحكمة فى خفيض التعويض الاتفاقى . المادة ١١‏ 


مدق قديم . 

9 - أحوال شخصية . وارث يوناق الجنسية . قبوله 
التركة دون اشتراط الجرد . التزامه بدبونها من ماله الخاص . 

للد ورصات . شركة . سماسرة . اللجئة المنصوص عليبا 
فى قرار وزير المالية رقم ,م/م لسنة .؛ؤ فى . مناط اختصاصها . 
المصى هو الذى يتولى تصفية الشركة . 

+ س بورصات . سماسرة . شركة . اشتراط قانون البورصة 
أن بكون السمسار رجلا . لابمنع من أن يكون المصى امرأة . 

ع شركة . تقادم . لابجون للمصق القسك قبل الدائن 
بالتقادم القصير المنصوص عليه فى المادة م من قا تون التجارة . 

ه ‏ بورصات . سماسرة . التزام السمسار ببيان أرقام 
ما يشتريه لعميله من الأوراق فى كشف خاص . المقصود من 
هذا الالترام . عدم جواز اعتبار هذا الكشف دليلا على إبداع 
الاوراق لدى السمسار بعد اثتهاء العملية . 

١‏ - استئئاف . حق الضامن أو الطالب الضيان فى الطعن 
فى الحسك بعد اثقضاء الميعاد . اختصام الضامن أو طالب الضمان 
بعد سقوط الحق فى الطعن بالنسبة لآهما . شرطه . المادة 
4م مافعات . 

٠‏ ل استئناف . ميعاد الاستئئاف . [علارن . عدم تسليم 
صورة إعلان الاستئناف لاستأنف عليه أو من يقوم مقامه 
تسلما فعليا أو حكنيا فى الميعاد . بطلا نالإعلان . إعادة الإعلان 
بعد ملق الميعاد . لا أثر له . 

" س استئناف . ميعاد الاستئئاف , حك . تسبيبه , تغيير 
المستأئف عليه محله . عدم اعتباره لاسباب سائغة قوة قاهرة 
يثرتب عليها مد ميعاد الاستثناف . لا خطأ . ' 

١‏ شفعة . تنازل المشترى مقدما عن استعال حق الشفعة. 
هو استثناء من الاصل العام . عدم جواذ الاوسع فى تفسيره . 


حم ؟ أممه ع مقبرابر نان ا 


/ا8؟ كه 


مق ؟ |.حجه 


كم | مده أ٠‏ رأديلههوا 


]اكه 


ه”ما؟ة١‎ 
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عات العاماة 20 
فهرست السئة السادسة والثلاثون 


؟ ‏ شفعة . استخلاص الممكمة أن الشرط الرارد فى عقد 
البيع بتناذل المشترى عن حق الشفعة لا ينصرف إلا إلى البائع 
وخافائه المباشرين » النعى عليبا بأنما لم تبحث فى جواذ تطبيق 
للادة 145 مدل غير متش ١‏ 


١‏ تأمين . النص فى عقد التأمين على حرمان المستأمن 
من قيمة التعويض إذا حصل تغبير فى المكان الذى -حفظت فيه 
البضائع امن عليها يكون من شأنه زيادة المخاطر دون إذن 
كتانى من المؤمن . مخالفة الميتأمنهذ! النص . حرمائه منالتأمين. 
لاخطأ . 

+ - قوة الآمر المقضى . قرار -حفظ صادر من النياية . 
لاحوز قوة الآمر المقضى قبل المضرور . 

ثقض . طعن .إجارة . الأحكامالصادرة من انحا كّالابتداائية 
فى منازعات ناشئة عن تطبيق القأثون دقم ١١١‏ أسلة 140 . 
عدم جواذ الطعن فيها بطريق النقض . 

استئناف . حم . القبول المانع من الطمن ٠‏ قبول الخصم 

لعدر فعالاسئناف عنه من خصمه .لاجوذله بعدهل|القبول 
أن يطعن فى الحم . المادتان بوم و م ١ع‏ مرافعات . 

(م) قضاء ا كم الاستثياف المدنية 

. بائثة . الميراث . حقان يصح انع بينهما‎ ١ 

م« ل جلسية أأورث . المورث توق مصريا . القانون 
المصرى واجب التطبيق . تغنير جنسية بعض الورثة . لايؤثر 5 

رسوم لسجيل . استحقاقها على عملية الشبر تفسبا . 

٠‏ صدور قانون بزيادة الرسوم . تطبيقه . الامتناع عن 
النسجيل قبل سداد الرسوم ٠‏ جائق . 

و - خطأ . علاقة السببية بيئه وبين الضرر . 

ب ظرف مفاجىء . مق يصمح القسك به . 

م سد مم 


العدد الرا بع هرمت السئة السادسة والثلائون 7 
3 [ | ناريخ الحم ملخص الأحكام 


ووم | زلاه |وز مأيو 0و١ ١‏ - مسئولة عقدية . الفسخ التعس لعقد العمل . 
0 سقوط الحق فى رفع الدعوى يعرور سئة . 
(4) قضاء انحا كم الكلية المدنية 
ووم | جياه |1 بونيه ه146 وص سابق . نحاسيته عن مدة وصايته . تقدبمه الحساب إلى 
حكة الاحوال الشخصية ولم تفصل فيه . نزاع حول هذا الحساب 
بعد التقر بر بأ نتهاء ميمته لبلوغالقاصر سن الرشد . الاختصاص 4 
حكية الأحوال الشخصية دون المدئية . تعلقذلك بالنظام العام. 
المشرع عين الجبة التى تختص بالفصل فى ذلك الحساب وهى ممكة 
الأحوال الشخصية . الك بعدم اختصاص احمكة المدنية 
بنظر الدعوى . 
(ه) قضاء انحا كك الجرئية المدنية 
كك بالاثابرم هو ١‏ أ سه قوة الثىء المتذضى 5 قصره على الماطوق وما أقم عليه 


و التزيد فى الآسباب الغير متصلة بالفصل فى الدعوى 
لاسوجية . 


و3 | كىه أسمفبرابرهه14] القاضى الجر . اختصاصه بالطليات المستعجلة . شرطه . 
| الاقرار . أنواعه . عدم جواز تجرتته . 

ابره الفسخ الارادى لعقد العمل الفردى للسيد الاستاذ قتحى عبد الصبور 
القاضى بمحكية القاهرة الابتدائية . 

و6 القضاء الختص بنظر الدءوى الأصلية بالجاسية ( تعقيب على تعليق ) 
للسيد الأستاذ سيد خليل الجندى المحامى بادارة قضايا الحكومة . 

3 | نديد مداول الحراسة على اجمادات للسيد الاستاذ نعم عطية بة الحامى نادارة 


قضايا السكرمة . 


رانين وقرارات | فق 


ج )| بسع اده جسصم يأب تجناكلب دحك جد مسقن سوبد ماديا سيوم حا سميج سس تع ولسحصي وه 


92 0 رم 
قوابا, رسا عر جلت تب 


ش قانون رم ه.ه لسئة مهة١()‏ 
فى شأن الخدمة المسكرية والوطنية 


باسم الآمة 
مجلس الوؤراء 

بعد الاطلاع على الإعلان الدستورى الصادر فى ١١‏ من فبراير سئة بامة! » 

وعل القرار الصادر ى07؟ من ثوفير سئة ١464‏ بتخويل مجلس الوزراء ساطات رئيس 
اجمهوورية 03 

وعلى القانون رقم لسئة 149 الخاص بالخدمة العسكرية والقوانين المعدلة له ؛ 
| وعلى القانون رقم دم لسنة وومور عظر استخدام أحد بين سن الثامئة عشرة والثلائين سمئة 
إلا بعك تقديم شهادة معاملة وبالاحتفاظ للنجندين بوظا فوم والقوانين المعدلة له , 

وعللى القانون دثم »٠‏ أسنة وها بنظام موظفىي الدولة ؛ 

وعلى ما ارتآه مجلس الدولة » 

و بتاء عبل ماعرضه وذير الخربية » 


أصدر القانون الأى : 


الباب الأول 
فىفرض الخدمة المسكرية والوطنية 
الفصل الأول 


فى الخدمة الإلرامية ومدتبا 
مادة ٠‏ تفرض الخدمة العسكرية أو الوطنية على كل مصرى من الذكور أتم الثامئة عشرة 
من جمره . ب : 
مادة مو يو دى من يطلب للخدمة العسكرية أو الوطئية خدمته فى إحدى المنظات الأتية..: 
)١(‏ القوات المسلحة بنروعبا الثلاثة ( الجيش - القوات الجوية ‏ القوات اليحرية ) . 


(1) نهر بالوفائم المصرية المدد 74 مكرر الصادر فى ١‏ أ كتوبر سنة 88ؤ(ء 


55 المدد الرابيع . السئة السادسة والثلاثون 


(ب) البوليس والمصالح والميئات الحسكومية ذات النظام العسكرى الى محددها وزير الحربية 
بقرار مله . 

(ج) كتائب الأعمال الوطنية المنصوص عليها فى الباب الرا بع . 

ويتم توذيع الآفراد على هذه الماظظات طبقا القواعد الى يضعبا وزير الحربية بقرار منه . 

هادة م س. مدة الخدمة العسكرية ثلاث سئوأت . 

مادة و أولا : تخفض مدة الخدمة العسكرية الإلزامية إلى سئة وخصف بالنسبة إلى الأتى 


ذكرم : 

)١(‏ الحاصلون على الششهادات النهائية من كليات الجامعات المصرية والأذهرية أو من أى كلية 
فى مصر أو فى الخارج تعتبرها وذارة التريبة والتعلم معادلة ها . 

(ب) الحاصلون على الشبادات النهائية من المعاهد و المدارس العليا أو أية شبادة أخرى تعتيرها 
وذادة التربية والتعلم معادلة لها . 

(ج) الحاصاو ن على شهادة نمام الدراسة الثانوبة من المعاهد النابعة الجامع الأزهر . 

(د) الحاصلون على شهادة [تمام الدراسة الثانوية أو أية شهادة أخرى تعتبرها وزادة الثربية 
والتعام معادلة لها . ١‏ 

(ه) الحاصلون على الشبادات النهائية من المدارس الخصوصية التى يعينها وذير التربية والتعام 
بالاتفاق مع وذير الخربية . 

و تعتبر معاملة الفرد من حيث التخفيض المذكور فى هذه المادة على أساس مؤهلاته عند بدء 
خدمته طبقا للفقرة الأخيرة من المادة .م وذلك مع عدم الإخلال حقه فى تأجيل التجئيد وفقا 
للبادة م. 

ولا جوز تجنيد أحد من الشبارب المشار [ليهم فى هذه المادة للخدمة فى البو ليس أو المصاط 
أو هيات الحسكومية ذات النظام العسكرى . 

وينظلم وذير الحربية بقرار منه الطريقة ألتى يؤدى بها هؤلاء الأشخاص الخدمة المسكرية 
الإلرامية . 

ثانيا ؛ تخفض مدةالخدمة العسكرية الإثزامية إلى سنتين ونسعة أشهرو ذلك بالنسبة إلى متطوعى 
الحرس الوطنى من غير الفثات المييئة بالفقرة أولا وذاك بشرط أن كو نَ المتطوع قد أم بلجاح 
فترة تدريبه الآولى ثم خدم بكتائب الحرس الوطنى خدمة عاملة مرة واحدة على الآذل بدعوة من 
ونير ادر بمة وبااشروط ل محددما بشرار مله . 

هادة م مدة الخدمة الإلرامية فى كتائب الأاعيال الوطنية سئة على الآ كثر . ولايلرمأفراد 
هذه السكتائب بالخدمة فى الاحتياط . ١‏ 


قوانين وقرارات وعم 


النصل الثانى 
فى الاستثئاء من الخدمة الالزامية والإعفاء منها 

مادة + يستلى من كم المادة 1: 

أولا ‏ انخرجون فى أحدالمعاهد المعدة لتخريج ضباط للخديةؤالقوات المساحة أو ف البو ليس 
أو فى إحدى المصالحم أو الهيئات الحسكومية ذات النظام العسكرى ماداموا فى الخدمة العاملة . 
وكذلك طلية تلك المعاهد بشرط أن يستمر الطالب فى دراسته إلى حين التخرج . فإذا ل يتم دراسته 
حسبت له المدة الى قضاها فى المعبد عن مدة الخدمة الإلراسة . 

ثانيا ‏ الحاصلون على مؤهلات عالية الذين بخدمون كضباط فى القوات المسلحة أو فى البوايس 
أو فى إحدى المصالل أو الميئات الحكومية ذات النظام المسكرى . 

مادة ب يع من الخدمة العسكرية والوطنية : 

(أولا) من لانتوافر فيه شروط اللياقة لتلك الخدمة . وتعين هذه الشروط بقرار من وذير 
الحربية . 

(ثانيا ) الإبن الوحيد لآ بويه أو لأ بيه أو لآمه مادام كذلك . 

ويشترط لإعفاء الإبن الوحيد لأمه أن تنكون الآم أرملة أو مطلقة طلاتا بائنا أو أن يكون 
زوجها ذا عاهة تقعده عن العمل أو مرض بجعله غير قادر عليه أو يكون قد بلغ سن الستين . 

( ثالثا ) الاخ الأكير أو التالى للسجند إازاميا النى توفى يسبب الخدمة المسكرية أو الوطنية 
أو سرح مرض أو إصابة أو عاهة أصابته بسيب الخدمة فيبا وكان من شأنما يجره عن الكسب . 

(دابعا) العائل الوحيد للأابويه أو لآابيه أو لامه أو لإخوته أو لاخواته مادام كذلك . 

ويشترط لإعفاء عائل أبويه أوأبيه أن يكون الآب عاجزاعن الكسب بسبب عاهة أومرض 
أو يكون قد بلغ سن الستين . 

ويشترط لإعفاء عائل أمه أن تكون الآم أرملة أو مطلقة طلاقا بائنا أو أن يكون ذوجها 
عاجزا عن الكسب بسب عاهة أو مرض أو يكون قد بلغ سن الستين . ويشترط لإعفاء عائل 
أخيه أو إخوته أن بكونوا غيد قادرين على الكسب لسبب من الأسباب سالفة الذكر أولم يتموا 
الحادية والعشرين من عمرثم . 

ويشترط لإعفاء عائل أخته أو أخواته أن يكن غير متزوجات . 

وق جميسع الحالات يشترط لإعفاء العائل آلا يكون للبعال ابن أو أخ آخر قادر على الكسب 
أتم الحادية والعشرين من عيره . فإذاكان هذا الاءن أو الآخ مستحقا للاعفاء طبقا ابند د أولاء 
وكان قادرا على الكسب زال حق الإعفاء عن العائل ‏ و إذاكان هذا الإبن أو الاخ مستحقا 
لتأجيل التجنيد طبقا لأحكام المادة م فيظل العائل مستحةا للاعفاء , 


وق جمييع الخالات يزول الإعفاء عن العائل بزوال أسيانه ّ 
وجب على كل من زال عئه سلب الإعفاء أن طر إدارة التجشيد ذلك يكتاب عوصى عليه 
خلال ثلاثة أكون من زوال هذا السبب ‏ 


الفصل الثالث 
فى تأجيل الخدمة الإلرامية 
مادة بم يجوز تأجيل الخدمة الالزامية وقت اسل لطلبة الكليات والمعاهد والمدارس المشار 
إليبا فى المادة (ع) بئاء على طلبهم إلى أن محصاواعلى الشهادات المنصوص عليبا فيبا بشرط ألاتزيد 
سن الطالب خلال قترة التأجيل على ثما نية وعشر بن عاما ,النسية إلى الطلبة المشار إليهم ف البندين 
(اءب) وعلى أربعة وعشرين عاما بالنسبة إلى الطلبة المشار إليبم فى البئد (ج) وعلى اثنين 
وعشربن عاما بالنسبة إلى الطلبة المشار [ليهم فى البئدين (دءه) من المادة ع . 
وعل عبداء الكليات والمعاهد ونظار المدارس وقناصل الدولة فى الخارج[ بلاغ إدارةالتجنيد 
بفصل الطالب من الكلية أو المعبد أو المدرسة التى أجلت خدمته يسبب التحاقه بها أو بمجرد باوغه 
السن المشار إليبا فى الفقرة الأ ولى أو حصوله على الشبادة النهائية منها . 
هادةه ب إذا جئد أحد الأنخوين أو الإنوة أجل تجنيد الاح الآخر أوأ كير الإخوة البافين 
حتى يتم الجئد مدة الخدمة العاملة . 
عل أنه إذا قر هذا امجند جاذ لوزير الخربية أن يئد بدلا مئه فى الخال الألخ المؤسجل تيده 
مالم يكن تأجيل التجثيد قد تم بالتطبيق لاحكام المادة السابقة ولا يعود له الاق فى تأجيل التجئيد 
إلا بعد القبض ع ىأخيه الفار أو تسليمه نفسه وقضائه مدة العقوية أتى يحكم يبا عليه لفرآره . 
ولابجوز تأجيل أكثر من أن واحذ من الآخوة عند تعددثم . 
وشترط لتطبيق هذه المادة ألا يكون بين الآخوة أخ يستحق الإعفاء أو غير لائق للخدمة 
أوكان فى الحالين قادرا على الكسب أو أخ متخلف عن التجنيد أو جارذ سن الثلائين . 
مادة . ؟ يفصل مركر ينيد المنطقة الخنص فى طلب التأجيل وفيا يحد من أسباب الاستثناء 
أو الإعفاء من الخدمة . 
ويفصل مدير إدارة التجئيد فيالشكاوى المقدمة من الأفراد اللاثقين للتجئيد أو المجئدين فعلا . 
ويكون لقناصل الدولة فى الخدارج أو من يقوم مقامهم سلطة الفصل تهائيا فى طلب تأجيل 
الخدمة إذا توافرت شروطه بالنسبة إلى المقيمين فى الخارج , 
ولضاحب المآن النظم من قرارات ركز النجئيد أو قرارات مدير إدارة التجئيد إلى اللجنة 
المشار اا فى المادة ٠‏ خلالخمسة عشر يوما من 16 إعلان صاحب الشأن بقرار مركز التجئيد 
أو بقرار مدير إدارة التجئيد . : 


قوانين وقرارات باب 


الياب الثالى 
فى تنظم أعمال التجشيد 


النصل الأول 
ُْ مرا كز وججالس التجئيد 

مأدة وو تقسم الدولة المصرية لأغراض التجنيد إلى مئاطق تعين بقرار من وزير الخريية 
وينشأ بكلمنها مركز دائم يطلق عليه « مركز تحنيد المنطقة » برأسه ضابط عظي من القوات الم لمحة 
يكون له الإشراف على أعمال التجنيد بالمنطقة . 

وتحدد اختصاصات هذا المركز بقرار من وزير الحربية . 

مادة ١‏ يقوم بأعمال التتجنيد بكل منطقة مجلس تجنيد يؤلف بقرار من وؤير الحربية على 
الوجه الاق : 

رئيس مركز تحثيد الملطقة ... ...ب ع .. 6 رئسا 

اثيان من الضباط العاملين يعدئهما رئيس 00 

مندوب عن المدبرية أو المحافظة ديه المدير أو افافظ ... ...ا بت ب أعضاء 

أحد أعضاء مجلس المديرية مختاره مجلس أو أحد الأعيان مختاره الحافل ١‏ 

و عند غاب الرئس يوب عنه أقدم الضابطين , 

ولا يكون انعقاد انجلس مدآ إلا إذا حضره ثلاثة أعضاء على الأقل من ينهم ضابطان 
وتصدر القرارات بأغلبية الآصوات فإذا تسارت رحج الرأى الذى مثه الرئيس 

مأدة ٠‏ 95 جتمع جلس سد كل ماطقة مرة فى السئة بكل جزء من أجراء المتعافة و مين 
أمكئة ومواعيد اجتاعه المحافلات وأفسامبا أل المديريات وبنادرها ومراكرها بقرأر من مذريرو 


إدادة التجنيد ويبلغ هذا القرار إلى رئيس مركر التجنيد وإلى المحافظ أو المددير وينشر عنه فى 
الجريدة الرسمية ويلصق فى أمكنة ظاهرة بالقسم أوالبندر أوالباد ويحب أن 53 تم ذلك قبل بدء أعمال 


امجلس بثلاثين يوما على الآقل . 
الفصل الثانى 


ماد عسل بلحق حم لو 1 ل ا 
' .على الآقل من الأطباء العسكربين النا بعين لإدارة التجنيد . 


اا العدد الراييع السئة السادسة والثلاثون 


عست مسيمسين . 


مادة ١6‏ يلحق بإدارة التجئيد قومسيون طلى خاص أوأكثر يؤلف من [خصائيين متنوعين 
لايقل عددثم عن سبعة يصدر بتعييتهم قرار من مدير إدارة التجشيد . 

وتسكون قرارات هذا التومسيون نبائة . 

الفصل الثااث 
إعداد الكشوف 

مادة وو ب يعد لكل قنم أو بندر أو مركر أو بلد قبل أول ينابر منكل عام الكشوف 
الانتبة : 

(1) كشف بأسماء المقيدين بدفائر المواليد من بتمون خلال العام سن الثامئة عشرة مضافا 
إلمها أسماء الذين سبق تقدرر ستهم من سوأقط القيد ويضأهون مواليد السئة ذاهها . 

(ب) كشف بأسماء المتوطنين بتلك الجهات من بتمون خلال العام سن الثامنة عشرة ومن 
لايجارزون سن الثلائين ولم يكن قد سبق قيدثم فى دفائر مواليد القسم أو البندر أو المركر أوالبك . 

(ج ) كشف بأسماء من أدرجت أسماوم فى الكشفين السابقين بعد حذف من ثبت وفاتهم من 
واقع دفائر الوفيات . 

وتعد القنصليات المصربة فى الخارج قبل أول ينابر منكل عام كشفا بأسماء المصر بين المتوطئين 
فى دائرتها من يمون خلال العام سن الثامئة عشرة ومن لا يحاوزون سن الثلائين ولم يكن قد سبق 
قيدم بها ويعرض الكشف فى مقر القنصلية ويبلغ لمن ورد ذكرث فيه . 

ويدون القنصل أومن ينوب عنه أقوال المقيدين فى الكشف أو غيرم من يرى ضرورة سماع 
أقرالم ويسم الأوراق والمستندات المؤيدة لقو الم ونرسل مع الكشف لدير إدارة التجنيد . 

ويعتبر المتوطنون فى الخارج فى تطبيق أحكام هذا الفا نون كأ:هم متوطئون مئطقة القأهرة . 

وحدد يقرار من مجلس الوذراء عريف التوطن ونظام [عداد الكشوف وعرضبها . 

مادة باو س يجوز النظل لرئيس مركر التجدبيد أو مأمور المركر أو البندر أو القسم أو لمأمرد 
الحدود الختص أو القنصل من الاخطاء النى قد تتضح فى الكشوف فما يتعلق بإدراج أسماء أو 
إسقاطبا دون وجه حق فى السانات الواردة 5 5 

عادة م١‏ - يعان من أدرجت أسمازمم فى الكشف المذكور فى البند دوجء من المادة .م 
بالحضور فى الميعاد المعين لاجتاع مجلس التجئيد ويبين القرار المدار [ليه فى المادة ١+‏ طريقة 
ذلك الاعلان , 

ماد 4 - بحررالعمد والمشاييٌ بالاشتراك مع الصيارف بالمراكر والبنادر ومشاييخ الحارات 
والأقسام بالاشتراك مع مندوبى التجيد بالأقسام وعمد ومشايخ قبائل العريان بالاشتراك مع 
موظن الإدارة امختصين ناطق الحدود كشو فا مستوفاة بعائلات المطلوبين للكشف الطى الذين 


8 


يتوافر فيهم سبب من أسياب الإعفاء وتعتمد تلك الكشوف من مأمور المركز أو الببدر 
أو القسم . 
الفصل الرابع 
أعمال مجلس التجنيد 

مادة ٠٠‏ س يقوم مجلس التجئيد بضبط الكشف الماصوص عليه فى البند دج » من المادة 
5 وذلك باستبعاد من ثبتت وفاهم ولم يكن مقيدأ طفائر الوفيات ومن لم بلغ سن الخدمة ومن 
جاوز سل الثلاثين رمن تمت معاملته من المتوطئين على جهة لاد ٠.‏ 

مادة ١ب«‏ تقوم اللجان الطبية المنصوص عليبا فى المادة ١6‏ بتعديل سن سواقط القيد 
وتوقبع الكقف الطى على المطلوبين اتقرير مدى صلاحيتهم للخدمة وفقا للقواعد التى تضعبا 
وزارةٌ الجر ببة 8 

وتتول كذلك الكشفب على الآناء والإخوة وأذواج الأمبات لتقرر مدى قدرتهم الصحية 
تطبيقا لأحكام المادةن. 

مادة 0؟ ‏ يقوم القومسيون الطى بالكشف على الآباء والإخوة وأزواج الآمبات لتقررير 
عدم قدرتهم الصحية على إعالة أنفسهم أو عائلاتهم فى الحالات الآنية : 

(1) إذا ل يكن قد سبق الكشف عليهم من اللجئة الطبية المشار [ليها فى المادة »و . 

(0) إذا أحالتهم إليه اللجئة الطبية سالفة الذكر . 

(0) إذا أحاهم إليه مدير إدارة التجنيد سواء من تلقاء نفسه أو بثاء على شكوى . 

مادة «؟ س يفصل مجلس التجنيد فى حالات الاستثناء أو الإعفاء من الخدمة أو بالنسبة إلى 
سن تقررت لماقته طبيأ وذلك على مقتضى مأورد قَ الكقوف المنصوص عليها فَْ المادة 15 فإذا 
تعذر عليه الفصل أرجأ ذلك إلى وقت اجتاعه مركر التجئيد . 

ونجاس التجنيد أن يسمع أقوال من وردت أسماؤهم فى الكشوف وغيرثم من رى ضرورة 
ماع أقراهم أو شبادتهم ويجوذ له تحيلفيم الهين وأن يأمى بإحضارم إذا تخلفوا . 

مادة 4؟ ‏ يشرف مجلس التجنيد على عملية سحب أرقام أسبقية التجنيد فى جلسة علنية و يتم 
ذلك بأن يسحب كل شخصس لاق للخدمة رقا و إسحب الرئيس أرقام التخلفين ثم سحب رقا واحدا 
يسكون مشاركا بيع الأشخاص الذين استبعدوا بطريق الخطأ أو .من ذال عنهم بسبب الاستثتاء 
أو الإعفاء 1 

مادة مب بعد انتهاء العمليات السابقة يضع مجلس التجنيد بالاشتراك مع الصيارف والعمد 
والمشاج ومندوى التجنيد كشفا من خمسة أقسام وبين فى القسم الأول منه أسماء اللائقين الخدمة 
والمتخافين بحسب “رتيب أرقام أسبقية التجنيه ‏ وف القسم الثاتى أسماء من تقرر استثناتهم أوى 


4 العدد ألر أ بسع السثة السادسة والثلائون 
إعفاوم بصفة مؤقة . وف القسم الثالك أسماء من تقرراستثتائهم أو إعفاؤث بصفة نبائية .. وفى 
القسم الرا بع أسماء غير اللائقين ‏ وف القسم الخامس أسماء المستبعدين للوفاة بمحاضر إدارية أو 
لسبب آخر مع بيان أسباب الاستيعاد . 

وتحرر الكشف المذكور من ثلاث صور يصدق عليها من رئيس مجلس التجئيد وأعضائه 
وترسل إحداها إلى إدارة التجنيد وتحفظ الثانية فى المديرية أو المحافظة أو مركز التجئيد وترسل 
الثالثة إلى مأمور المركز أو القسم أو العمد بالمراكر أو مندوبى التجنيد بالأقسام ومناطق 
الحدود . 

مادة +؟ س لمدير إدارة التجئيد من تلقاء نفسه أو بناء على طلب أسعاب الشأن أن يأمى يأن 
تضاف إلى الكشوف الأمماء الى أهمل [دراجها وأن يستبعد متها الأسماء الى أدرجت بغير حق 
مع بيان أسباب الإدراج أو الاستبعاد فى الآمر الصادر منه بذلك وفى حالة الإدداج يكون دتم 
من أضيفت أسماؤم هو الرقم المدترك المشار إليه فى المادة غ؟ . 

مادة بوبو ‏ يجوز النظل من القرارات الصادرة من مجلس التجئيد أو من مدير إدارة التجثيد 
إلى لجئة مؤلفة من عضو من ملس الدولة بدرجة نائب أول على الآقل ومن ضابطين عظيمين من 
القوات المسلحة العامة وذلك خلال ثلائين يوما من تاريخ إعلان القراد إلى صاحب الشأن و يصدر 
بتشكيل هذه اللجنة و بيان إجرءاتها قرار من وزير الحربية وفى جميع الأحوال تكون قرارات 
هذه الأجئة تبائية . 


ألباب الثالكث 
في الطلب للخدمة العسكربة و الوطئية 
مادة ,رم - الأشخاص الذين تم الكشف علهم طبيا وثيتت لياقتهم للخدمة يكونون نحت 
الطلب وعليهم تبليغ إدارة التجئيد عن أى تغيير يطرأ على محال إقامتهم بكتاب موصى عليه 
خلال شبر من هذا النغير إذا حصل خلال السئة التى يحوز فها طلءهم للتجنيد طبقا لآحكام المادة 
التالية . ش 
مادة وم يطلب سنويا من كشوف أسيقية التجئيد عدد يمن تقررت لياقهم طبيا طبقا 
للمادة ١م‏ ومن المتخلفين حسب أرقام أسيقية التجئيد وذلك لإلحاقهم بإحدى المنظات المتسصوص 
علها فى المادة ؟. 
وتحدد وزارة الحربية نسبة من يطلرونالتجنيد على دفعات من جموعالمدرجين بكشو فأسبقية 
التجنيد فى السئة ذاتها . 
ونقوم إدارة التجئيد بإبلاغ كل محافظة أو مديرية أو قدم أو بندر أو مركز عن أسماء من 
بطلبون فىكل دفعة للكشف عليهم طبسا يا أمام القومسيون العلى - ويكون طلب الآقراد حسب 
تر نيهم فى كشوف أسيقية التجفيد وبالنسبة ذاتها بين الأفراد كل قسم أو بندر أو مركز ويطلب 


واتين وفرارات #41 
من زال منه سيب الاستثناء 507 الإعفاء التجئيد فى دور الرةم المشترك المذكور ف المادة ‏ موعئد 
تعدد هؤلاء يكور ترتيب طبهم قبا ينهم بأسيقية زوال سيب الاسثثناء أو الإعفاء . ويعلن 
المطلوبون الحضور قبل اليوم اميد الكشف عليهم ليا ها لابقل عن خمسة عر يوم دببين 
القومسيون الطى درجة لباقة كل شخص الخدمة . 

ومن يقرر القومسيون الطى لياقته يلحق بالخدمة العسكرية أو الوطنية أو يبق تحت الطلب 
الخدمة الوطنية وذلك تيعا لما يقتضيه الخال . 

وتيدأ مدة الخدمة بالنسبة إلى هؤلاء الأفراد من تاريخ موافقة مدير إدارة التجنيد أو من 
يقوم مقأمه على إلحاقهم 5 1 

مادة .م - لاوز ديد شبان سئة ما بعد الطلب المشار اليه فى المادة السابقة إلا فى حالات 
الضرورة وبقرار من مجلس الوزراء ويستثنى من ذلك من طلب للنجنيد وتخلف ومن أجلت له. 
الخدمة ومن استثى أو أعن من التجئيد وذال سبب الاستثناء أو الإعفاء على أن يمند المتخلف ‏ 
فى دوره ويجند المؤجل تمنيده بعد اتتباء الأجل والمستثنى والمعقى بعد ذوال سيب الاستثداء 
أو الإعفاء وذلك يشرط أن بكون 50 أصابهم الدور التجنيد . 


لماش ماد :صا 80 موري 


ألباب الرابع 
فى الخدمة فى كنتائب الأعمال الوطئية 

مادة ولد بحوز أن يحند فى كتائب الأعمال الوطنية اللائقون للخدمة من بؤزيدون عن حاجة 
القوات المسلحة أو من ل يبلغوا مستوى اللياقة الطبية للخدمة العسكربة ومحوذ محويل المجئد من 
خدمة كتائب الأعمال الوطنية إلى خدمة القوات المسلحة إذا كان لاثقا طيبا الخدمة بها وذلك بناء 
على طلب الجبة الى ألحقت الكتيبة مبا وموافقة وزير اللدربية . وتحسب ف هذه الحالة مدة خدمة 
نجند التىقضاها فى كتيب الأعمال الوطئية من مدةخدمتهالإلرامية المنصوصعليما بالمادةم أو وخسب 
الأحوال وتسرى عل الجند فى هذه الحالة أيضاجميع الأحكام الخاصة بالخدمة فى القوات المساحة . 

مأدة بم س بعين مجلس الوذراء المشروعات الوطنية العامة الى ا تكلف.ها كتائب 
الأعمال الوطنية . 

مادة مب تنا بقرار من تملس الوزراء كتاب الأعمال الوطئية المبصوص علا فْ المادتين 
السا بقتين وببين ىكل قرار نوع العمل الممبود به إلى الكتيبة وطريقة تنظيمبها ومدة الخدمة فيها 
وطر بقة معاملة أفرادها من حيثك ث الإعاشة والإيواء وساعات العمل وغير ذلك من المسائل , الى , 
تعلق بشئو ون الكتبية وأفرادها حسب طببعة العمل المعبود به اليها . 

ويراعى فى نوع العمل الذى يكلف هه أفراد مذه الكتائب أن يتفق بقدر الإمكان مع طبيعة : 
مبمتهم ومؤهلاتهم الثقافية والفئية . 


9 العدد ألرأ بيع الْسَئة السادسة والثلاثون 


الباب اللخامس 
في التطورع 
مادة عم يجوز لكل شخص بلغ سن الإلزام بالخدمة ولم يصبه دور التجليد أو كان معنى 
منه أن يتطوع للخدمة فى القوات المسلحة أو فى كتائب الأعمال الوطنية بموافقة وذادة الحربية 
لمدة السو ى مدة الخدمة الإلزامية . 
وتسرى على هؤلاء المتطوعين الأحكام الخاصة بالجندين الواما . 
7 ماد هم - يحوز لكل شخص لم يبلغ سن الخدمة الإلزامية أن يتطوع فى القوات المسلحة 
بموافقة وزارة الحربية وذلك طلبقا الشروط التى يضعبها وذير الحربية بقرار منه . 
وتسرى على هؤلاء المتطوعين الاحكام الخاصة بامجندين إإزاما فيا عدا الميعاد الذى يستحقون 
فيه التسريم من الخدمة . 
مادة .م لس يجوز لكل شخص يلغ سن الإلزام بالخدمة أو لم بلغ تلك السد ن أن يتطوع ه بالخدمة 
بالقوات المسلحة بشرط أن يكون من أصعاب الحرف أو المبن أو المؤهلات الى ممتاج ليها تلك 
القوات وتحددها وذير الخر بية بقرار مله , 
واستثياء من أحكام المادتين السا بفتين. يكون هذ التطوع لمدة لاتقل عن خمس سئوات 
و بالشروط ال محددها قرار وزير الخربية. 
ولا يكلف المتطوع على هذا الوجه بالخدمة فى الاحتياط إلالمدة سبع ستوات أو خمس 
: سئوات ونصف على حسب الأحوال . 
: مادة بوم إذا كان المتطوع لم ييلغ سن الإلزام بالخدمة فيشترط لقبول تطوعه موافقة والده 
أو ولى أمره . 
مادة بم يحون عوافقة وزير الحربية اعتبار 1000 وجيد 
بعلريق الإلزام منطوها من بدء #ئيده إذا كان من أصحاب الحرف أو المبن أو المؤهلات ومستوفيا 
الشرنزط المنصوص عليه فى المادة م وف هذه الحالة تسرى عليه أحكامبا ٠‏ . 
مادة وم يحوز لكل شخص جند إلزاما أو بالنطوع أن يحدد بعد موافقة وزارة الحربية 
مدة خدمته أو تطوعه مرة أو أكثر لمدة أقلبا ستتان وأقصاها خمس سنوات على ألا يجحاوزها مما 
انجئد أو المتطوع مسن الخخسين . وإذا رقالمنطو إلى درجة الصول أو المساعد جاز [ بقاؤه فى الخدمة 
إلى.سن الخامسة والنسين , 0 1 
ولا يكلف من جددت مدة خدمته .أو تطوعه على الوجه المتقدم بالخدمة فى الاحتياط إلا للمدة 
الباقية لتسكئلة مدة خدمته الدسكر, بة يقسسها . 
مادة ٠م‏ س يجوز لوزارة الخربية إذا رأث عدم استيقاء المتطوع فى الخدمة ال تطوع ها أن 


قوانين وقرارات دق 

تنقله إلى الاحتياط هدة تساوى ما يكون قد بق عليهمنمدة الخدمة العسكرية بقسميبا إذا كان مازما 
بها فاذا كان عدم الاستيقاء بسبب سوء ساوك المتطوع أثناء خدمته العسكرية فى فثرة الس 
سئوات الأولى لتطوعه وكان مازما بالخدمة جاز للوزارة أن تجنده إلراما فى أى سلاح تراه للمدة 
الباقية من مدة تطوعه الأولى حيث لاوز ذلك ثلاث مبئوات من تاريخ موافقة الجبات المختصة 
على عدم استبقائه كمتطوع :2 

مادة ١م‏ ٠لا‏ تسب الاتطوع مدة الدراسة الى لاتنتهى بجاح بأجدى مدارس القوات 
المسلحة من مدة الخدمة العسكرية يقسميبا . 

مادة ؟؛ - بحو لكل من بلغ سن الإزام بلخدمة أن بتطوع بمواققة وؤارة الحرية لخدمة 
فى البوليس أو إحدى المصالم أو الميئات الحمكومية ذات النظام المسكرى كضابط صف أو 
كجندى سواء كان ذلك قبل الكشف عليه طبيا أو بعد وضعه تحت الطلب و قبل طلبه للتجئيد . 

وبع من الخدمة كل مر أمضى فى التطوع اثثتى عشرة سنة أو عشر سنوات و لصف على 
حسب الأحوال . 

وإذا فصل المتطوع خلال الخنس السئوات الأولى من تطوعه بسبب سوء السلوك وكان مازماً 
الخدمة جاز تجنيده [إزاماً للمدة التى تكئل انس الستواتالأولى محيث لا يجاوز ذلك ثلاث سئوات 
وذلك سن تاريخ موافقة الجهة الختصة على الفصل . 

مادة مه بوذ أوزير الحر بية فتح باب ب التطوع للوناث ث الخدمة قَْ بوعش وحدات القوات 
المسلحة وفى كتائب الأعمال الوطنية وذلك بقرار وبين فيه طربقة ذلك النطوع ومدته وشروطه . 


الياب السادس 
فى الخدمة في الاحتياط 
هادة جع 2 تنتهى مدة الخسدمة العسكرية الإلرامية بالتقل إلى الاحتياط ويجحرى هذا النقل 
سئوياً على دفمات يقررها وذير الحربية . 
مأدة مع س بنقلكل عرئد إلى الاحتياط فى أول 1000 المقردة 


لخدمته . 
مادة دع مدة الخدمة فى الاحتياط نسع سئوات تبدأ من تاريخ انتهاء هدة الخدمة المسكربة 
الإلوامية . 


مادة بيغ - يجوز بناء على قرار القومسيون الملى ثقل أى يجمند إلى الاحتياط إذا ققد لياقته 
الخدمة ويحو ز أيضا إعفاؤه من الاحتياط إذا دأى القومسيون ذلك . 
وتعين الشروط الطبية اللازمة لذلك بقرار من وذزر الحربية . 


مادة م4 - يجوز بقرار من وزذار الحربية وقف التقل إلى الاحتياط بسبب الحرب أو 
الطوارىء ويحوذ لوزير الحربية عند الاقتضاء أن يقرر النقل إلى الاحتياط قبل حلول ميعاذه . 


١4‏ العده الرابسع ‏ السئة السادسة والثلاثثون 
' -. هادة وي س على كل شخص فى الاحتياط أن يبين حل إقامته وكل تغيير يطرأ عليه الجهة الى 
تميتها وذارة الحربية خلال عشرة أيام من تارجح تغيهد امحل . 
مادة .م س يجوز لوزير الحربية استدعاء رجال الاحتياط كلهم أو بعضهم للقيام بالرينات 
المسكرية مدة له تزيد على ستة أسا بسع كل سئة . 
ويراعى بقدر الإمكان اختيار الزمان والمكان الملاتمين لطلبهم بحيث لاتتعطل أعبالم العادية . 
هادة ؟ى سس يجوذ فى سالة الحرب أو الطوارىء استدماء رجالالاحتياط كلهم أو بعضهم بقرار 
من وزير الحربية يبين في هكيفية طبهم . 
هادة بوه الوزير الحربية بئاء على طلب الوزير المختص أنيعنى من أحكام المادتين السا بقتين 
من يرى إعفاؤه من موظق الحكومة ومستخدمها وعما لا وكذلك موظن وعمال الشركات 
والمؤسسات الآهلية التى لما علاقة بامجهود الحرى . 


الباب السايع 
أحكام وامة 
مأدة مم مخضع لقانون الاحكام العسكرية كل شخص يالب للخدمة الإلزامية طوال مدة 
خدمته بها كا خضع هذه الآحكام كل شخص يستدعومن الاحتياط طبقا لأحكام المادتين .هماه 
ابتداء من الوقت الممين لحضوره . 
مادة وه لا يجوز أن يطلب الخدمة العسكرية أو الوطئية من أ الاين من عمره إلا فى 
حالة الحرب أو النعيئة أو الطوارىء ويكون.ذلك بناء على قرار من مجلس الدفاع . 
مادة وه على كل مصرى أَنمْ الحادية والعشرين من عدره ول يعامل طبقا لكام هذا 
: القانون أن بقدم نفسه الجبة 0 التابع لها وذلك خلال ثلاثة أشبر من تاريخ بلوغه م 
لي لتقرير معاملته . 
مادة م لا يحوز الترخيص ان لغ سن الثانية والعشرين بمغادرة البلاد مالم يقدم شبادة 
دالة على أداته الخخااارا أمية أو [عفاثه منها أو معاملتهوققا لأحكام المادتين جم و .م أ بتصرريح 
“مل وذ الحربية . 
مأدة به . لاتحوذ ذلأى طالب أن يلتحق أو يننسب ف أولى ماحل الدراسة بإحدى كليات 
الجامئة الممترية أو بالسكليات المعادلة لا أو بكليات الجامع الأزهر أو بالمعاهد أو المدارس العليا 
وذلك إذا جاوزت سله يبوم "١‏ ديسمير من العام الذنى ياتحق أو تنسب فيه اثنين وعشرن عاما 
بالنسبة إلى كليات الجامع الأزهر أو 0 بالنسبة إلى مأ عداها مالم يقدم شبادة دالة على 
.أدائه الخدمة.الإلرامية أو إعفاته منها أو تأجيابا طبقا للمادة بو أو وضعه تحت الطلب للخدمة فى 
كنائب الأعمال.الوطنية ملبقا 0 ؟ أو معاملته وفتا لأحكام المادة .م . 1 
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على أنه بحوز أن يطلب الطالب الموضوع تحت الظطلب الخدمة فى كتائب الأعمال الوطنية لآداء 
٠‏ تومته ما عند حاول دوره . 

وف تطبيق أحكام هذه المادة لا يكلف الطالب بأداء رسوم التقيد أو الرسوم الإضافية أثناء 
. المدة التى يؤدى فببا الخدمة . 1 

مادة مه - لا يجوز استخدام أى مصرى فم بين الثانية والعشربن والثلاثين من عمبره أو 
بقائه فى وظيفته أو عمله أو منحه ترخيصا فى مزاولة أية مبئة حرة أو قيده فى جدول المشتغلين بها 

مالم يقدم شبادة دالة عل أدائه الخدمة الإلزامية أو [عفائه منها أو معاملته وفقا لحم المأدة ٠‏ . 
وبحب إبلاغ إدارة التجئيد عن الأشخاص الذين يبلغون سن الثانية والعشرين ثم 

ف الخدمة . 
مادةوه ل يجوز للنجتد أن يتقدم التوظف فى وزارات الحكومة ومصالحا والهيئات 
.الاعتبارية العامة ويكون وجوده في التجنيد بعد التعيين فى الوظيفة فى حم الإعارة . 1 
0< ويكون للجند وان أثم خدمته الإلزامية الأولوية فى التعيين على ذملائه المرشحين معه فى 
نفس مرتية النجاح . و إذا كان الته.ين فى الوظيفة بامتحان مسابقة فيكون له الآولوية فى التعيين 
على زملائه الناجحين فعه فى ذلك الامتحان . وإذا تعدد المرشحون التاجحون فى امتحان المسابقة 
72 امجندين أو من أتموا الخدمة يكون التعيين من بيهم بحسب درججة الاسبقية فى الامتحان أو فى 
مرنبة النجاح المطاوبة . ويشترط لللمتع بالآولوية المنصوص عنبا فى هذه الفقرة الحصول على 
شهادة أخلاق بدرجة جد جدا على الآفل أو تقار بر سرية عمرضية . 
ويحون للاجئدين من الفئات المنصوص عليها فى المادة ؛ ( أولا ) الموضوعين تحت الطلب 
الخدمة فى كتائب الأعمال الوطنية أن يتقدمو | للتوظف فى وزارات المكومة ومصباحها والهيثات 
الاعتيارية » فإذا كانوا مستوفين لأشروط العامة النوظف جاذ توظيفمم ٠‏ . 0 
وعلى الوزارات والمصالح والهيثات الاعتبارية العامة إخطار مكتب وزير الحربية بالوظائف 
الخالية فمها الحراد الترشيح لما وذلك قب [التعبينقيها لمدة شبر على الآقل . وكذاك يحب على الهيثات 
الاعتياربة الخاصة إغطار ذلك المكتب فى خلال المدة ذاتها عن الوظائف الخالية بها الى يشرط 
للنعيين فيبا الحصول على مؤهل عال . 
مادة .+ - يجب عل الميئات والأفراد ألذن لا يقل عدد موظفيهم ومستخد ميوم وعماكم 
من نمسين أن #تفظوا لمن يحند منهم بوظيفته أو بعمله أو بوظيفة أو بعمل مساو له مدة تجئيده 

يجوز لهم أن يعيئوا بصفة مؤقتة بدلا مئه إلى أن ينتبى من أداء الخدمة العسكرية أو الوطلية . 
مادة + يعاد الموظف أو المستخدم أو العامل إلى الوظيفة أو العمل الحتفظ له به إذا 
لل ذلك خلال ثلاثين يوما من تاريخ تسريحه من الخدمة الإلزامية ويحب إعادته للعمل: خلال 
ستين يوما من تاريخ تقديم الطلب إذا كأن لاثما طبيا للقيام به أما إذا أصبح غير لائق أذلك 


سمح تدر صو 


.يسبب ييز أصابه أثناء الخدمة الإلرامية ولكئه يستطيع القيام بوظيفة أو عمل آخين فيعاد إلى 
هذا العمل أو تلك الوظيفة على أن براعى وضعه فى المركر الذى يلاثم وظيفته الأصلية من حيث 
. المستوى والأقدمية والمرتب . 
تنبت اللياقة الطبية فى الثشبادة التى تعطى من وزارة الحربية بتأدية الخدمة الإلزامية وإذالم 
يقدم الموظاف أر المستخدم أو العامل طلبه فى الميعاد أو م تسل عمله خلال عشرة أيام من تاريي 
أمر المودة للعمل جاذ رفض طلب [عادته ما لى يكن التأخير لمذر تهرى . 
مادة > يحتفظ للموظف أو المستخدم أو العامل أثناء. وجوده فى الخدمة العسكرية أو 
الوطنية بما يستحقه من ترقيات وعلاوات كا لو كان يؤدى عمله فعلا وتضم مدة خدمته فيها لمدة 
عمله وتحسب فى المكافأة أو المماش . 
مادة من يحتفظ للمجندين المنصوص عليهم فى امادة ( 4 ) الذين لم يسبق توظيفهم أو 
استخداميم بأقدمية فى التعيين تساوى أقدمية زملائهم فى التخرج من اللسكليات أو المعاهد أو 
المدارس وذلك عند تقدمهم النوظف فى وزارات المكومة ومصالمها والميئات الاعتيارية العامة 
عقب [مامهم هدة الخدمة الإلزامية مباشرة بشرط أن يثبتوا أن تجنيدم قد حرمهم من التوظاف مع 
ذملائهم الذين خرجوا معبم وأن يكونوا مستوفين الشروط العامة التوظف . 
مادة 4 تعطى وزارة الحربية الشبادات الآتية بعد دفع الرسوم المقررة : 
(|) شهادة بالإعفاء من الخدمة الإلزامية طبقا لآحكام المادة () . 
(ب) شبادة بتأجيل الخدمة الإلزامية طبقا لأحكام المادة (4) , 
(ج) شبادة وضع أنجند تحت الطلب للخدمة فى كتائب الأعمال الوطنية طبقام لاحكام 
المادة (4؟). 
( د) شبادة بالتقل إلى الاحتياط . 
( ف ) شهادة بالاثتهاء من الخدمة فى الاحتياط . 
١ه‏ ) شهادة بالمعاملة طبقا لأحكام المادة (.م). 
مادة 0 س يعمل بالتقويم الميلادى فيا يتعلق بتطبيق أحكام هذا القانون . 


الباب الثامن 
فى العقوبات 
مادة 1 - يعاقب بالحبس و بغرامة لا تزيد على ماق جنيه أو بأحدى هاتين العقوبتين. كل 
عن ادي أو حاول عمدا تجئيب فرد الخدمة الإلزامية أو تأجيل تجنيده يغير. حبق سواء ' بإغفال 
إدراج اسمه فى الكشوف أوحذفه منها أو إضافته [ليبا ندون حق أو يإحداث [صابة به أوالمساعدة 
على ذلك أو بالإدلاء بييانات كاذبة أو بالتسمى أمام أحد المكلفين بتنفيذ أحكام هذا القانون 


قوانين وقرأرأت م 
بام شخص آخر أو بغير ذلك من الطرق و يعاقب ,العقوبة ذاتها كل شخص ‏ عدا الزوجة ‏ أخى 
شخصا بقصد تينيبه الخدمة الإلزامية .' 

وفى حالة العود تسكون العقوبة اميس لدة لا تقل عن سسثة أشبر وغرامة لا تقل عن خمسين 
جشها ولا تزيد على ثلا عانة جنيه أو بأحدى هائين الءقو بتين ٠‏ 

وإذا كان العائد أحد الموظفين المكلفين بتنفيذ أحكام هذا القانون أو القرارات المنفذة له 
جاز معاقبته بالفصل أيضا . 

هادة 0+ يعاقب بالعقوبات المنصوص عليها فى الفةرتين الآولى والثانية من المادة السابقة 
كل من خالف أحكام المادتين ,ره و 4١‏ . ش 

هادة بمب يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد على سلة وبغراهة لا تقل عن 
عشرة جنهات ولا ” زيد عللى خمسين جثيما أو بإحدى هاتين العقوبين كل من خالف 0 
المادة بم؟ . . 

مأدة 4و ب يعاقب بالعقوبة المنصوص علييها فى المادة السابقة كل من خالف أحكام المادة وم 
ووز فى هذه الحالة تحنيده فور أدائه العقوبة انحسكوم با وذلك بناء على طلب إدارة التجرد . 

مادة ./» # بعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر و بغرامة لا تزيد على خمسين جنيها أو 
باحدى هاتين العقو بتي نكل من خالف أحكام المادة و» وكذلك كل من تخلف عن تنقيذ الطاب 
المشار إليه فى المادة وه . 

مادة و7 س يعاقب بالحيس مدة لا تقل عن سئة و بغرامة لا تقل عن خمسين جنيها ولا تزيد 
عل مائة جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتينكل شخص مازم بالخدمة الإلزامية حاول التخاص مها 

بطريق الغش سواء بإسقاط اسمه من الكشوف أو بإخفاء نفسه أو بتغيبه للتخلص من استلام 
إعلان طلبه الكشف الطى أو التجئيد أو بالتخلف عن الكشف الطى بعد طلبه أو حازل بعد 
الحضور الكشف الطى أ ن بتخاص من الاجئيد أو لم مخطر إدارة التجنيد بزوال سبب إعفائه طبقا 
الفقرة الآخيرة من المادة بن أو بغير ذلك من الطرق . 

ويجوز إذا كان الشخص لاثقا للخدمة بعد أدائه العقو بة تجنيده فور أدائها بناء على طلب إدارة 
التجنيد ونزاد مدة الخدمة سئة بالنسبة [لبه على أنه ب#وز إعفاؤه من خدمة هذه السئة إذا سللكه 
سلوكا حسئا مستمرا أثناء مدة تجئيده . 

مادة ؟/ا ب يعاقب بالحيس مدة لاتقل عن ستتين و بغرامة لا تقل عن ماثة جنيه و لاتزيد على 
0-0 ملزم بالخدمة الإلزامية أتلف أحد أعضاته أو ارتضى إتلافه ليجعل نفسه 

ثق للخدمة إذا كان التلف لا مله غير لا" 'ق كلية للخدمة ووز تيده فور أدائه العقوية 

وجوه وتزاد مدة الخدمة سئة بالنسبة إليه و تخدم فى القواتالمسلحة فى العمل 


النى يصلح له . 
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مادة بان س يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على سبع سنوات كل شخص مازم بالخدمة الإلزامية 
وارتكب إحدى الجرام المذكورة فى المادتين السابقتين ولم يعامل بمقتضى أحكامها لكونه غير 
لائق كلية للتجنيد . 

مادة 4 يعاقب على الشروع فى ارتكاب أى ججرمة من الجر ام المنصوص عليبا فى هذا 
القا نون بعقوبة الجرممة النامة . 

ولا تبدأ المدة المقررة لسقوط الحق فى إقامة الدعوى على المازمين بالخدمة الإلزامية إلا من 
تاريخ بلرغ الفرد سن الثلائين ما لم يكن قد بلغها وقت وقوح الجريعة . 

مادة وب يكون مدير إدارة التجتيد ومساعديه ومفتثى التجنيد الطبيين والإداريين 
ورؤساء مى! كز التجميد ومجااس التجئيد وأعضائها ومندوف التجديد سواء أكانو! تابعين لإدارة 
التجنيد أم غير تابعين لها فى المديريات والمحافظات صغة رجال الضبط القضناق فيا يتعلق بتطبيق 
أحكام هذا القانون والقرارات الصادرة تنفيذا له . 


أحكام وقنية 

مادة, 4 - لا لسرى أحكام المادة باه إلا بعد مضى ستتين من تاريخ العمل بهذا القانون ٠‏ 

مادة باب لا نسرى أحكام هذا القانون على كل من سبق [عفاؤه أو استثتاؤه نهائيا من 
الخدمة العسكرية لأى سيب كان . أما من سبق إعفاؤه أو استثناؤه بصفة مؤقتة فلا نسرى عليه 
أحكام هذا القانون إلا إذا ذالت أسباب إعفائه أو استثنائه طبقا لنصوص القانون النى عومل 

مادة من يلغى القانون رتم ١4.‏ لسنة ب والمرسوم بقانون رقم 5٠‏ أسنة ١١5١‏ 
المشار إليهما . 

مادة لك قل الوزرا كل قما مخصه تتفيذ هذا القانون ولوزير الخحربية [صدار القرارات 
ال وا 0 


قوانين وقرأرآت ش ال 


مذكرة إيضاحية 


صدر القانون رقم .14 لسئة ١4‏ الخاص,الخدمة المسكرية وقد تناوله التعديل عدة مرات 
لمواجهة ظروف البلاد وتطور القوات المسلحة ولككنه ظل رغم ذلك قاصرا عن مسابرة تطور 
تلك القوات وتقدم البلاد فى تبضتها الحاضرة وأصبيح 06 وضع قانون جديد يتمثى مع 
تلك النهضة ويحقق الأغر اض التى ترى [لبها . 

وقد اله الدروع امزافى وى عل اس وت أمنيا: 

أولا : أفادت القوات المسلحة من الزيادة المطاردة فى فسبة عدد المتعلمين ف الدولة بما يضمن رفع 
مستواها ومسايرتبها للتطور الفتى والحرنى ف العام » ولتحقيق هذه الغاية رفع مشروع القانون 
المقترح مستوى الثقافة لمن تخفض لمم مدة الخدمة الإلراسة العسكرية قنص علل أن لاتخفض مدة 
الخدمة الإلرامية إلا للحاصلين على شبادة [تمام الدراسة الثاتوية أو مايعادلها وااشبادات الأعلى 
منباوزيدت مدة الخدمة باانسبة إلىهؤلاء إلى سئة و نصف بدلامن سئة وذلك لتدريبهم على الاعمال 
العسكرية الختافة والإفادة مهم مدة بعد ذلك ٠‏ و ثقيجة لرفع المستوى الثقافى من تخفض لهم مدة 
الخدمة الإلزامية يرتفع هذا المستوى أيضا لاذين لاتخفض لهم هذه المدة ويتستى للقوات المسلحة 
الاحتفاظ بهم مدة الثلاث سئوات كاملة ما يكون له أثره النافع فى رفع المستوى الثقافى للقوات 
المسلحة الآهر الذى كانت تقصر عن بلوغه فى ظل التشريع القائم . 

ثانيا : المساواة بين جميسع المواطنين فى أداء ضريبة الدم للدولة » فرؤلاء الذين يفيضون عن 
حاجة القوات المسلحة سئونا حب أن يقدموا للدولة ضريبة من وقتهم وكدهم تتعادل مع مأتقدهه 
لمم الدولة من أمن وطماأ نيئة وخدمات عتلفة » لذلك نص المشروع على أن يستفاد من هؤلاء 
المواطنين فى تشكيل كتائب الأعمال الوطنية التى بسكن استخدامبا فى المشروعات الوطنية الغامة 
النى تحتاجها الدولة , وبذلك لا يقتصر شرف خدمة الوطن على تأدية الخدمة العسكرية لحسب 
القادرين علا بل تصبح فرضا لاما على كل مواطن قادر لايثاله حظ الاتخراط فى سلك الخدمة 

» العسكرية ولهذا السبب أطلق على القا نون اسم « قانون الخدمة العسكربة والوطنية‎ ٠ 

ثالثا : خفض نسبة التخلف عن أداء الخدمة الإلرامية حيث كان القائون الحالى يعجر عن 
الوصول إلى المتخلفين عن أداء الخدمة فرادت لسبتهم زيادة كبيرة فى السئوات الآخيرة حي بلغت 
مايقرب من أربعين ألف شخص نويا ٠‏ وغالبية هؤلاء المتخلفين من الصناع وذوى المبن 
والحرف اب تى تناج إلها القوات المسلحة » ولاشك أن هذه النسبة الكبيرة لا أثرها الذى 
لايستهان به والذى يؤر ناا مباشرا على مستوى كفاية القوات ا مسلحة يوجه عام مما أدى إلى 
سرعة استهلاك المعدات الحربية بشكل ملموس وقد ألزم المشروع كل من يبلخ سن الحادية 
والعشرين ولم يعامل طبقا لأحكام هذا القانون أن يقدم نفسه إلى الجية الإدارية التاببع لها خلال 
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ع ده ل 


ثلاثة أشير من ناريخ باوغه تلك السن اترحيله إلى مركر ##مثيد المنطقة لتقرير معاماته . ونص 
المشمروع على عآوبة خاصة لكل من يخالف هذا الحم . 

رابعاً : التوسع فى قرول النماوع لاخدءة وخاصة تطوع أصحاب ابن والمرف والمؤهلات 
آأتى تحتاج إلها القوات المسلحة وذلك بتشجيعوم على الامذراط فى سلك الحسكر بة لإياد طأ 
من حرف الجندية يساهمون فى إمادة بناء القوات المسلحة بما يتمثى مع النطور الحربى فى العام 


ويكوئون حجر الآساس لما 

خامسا ‏ تشديد العقوبة على كل من تسول له نفسه النحايل بأية وسيلة لتخاص من أداء 
الخدمة الإلزامية . 

هذا وقد قسم اللمشروع إل نسعة أبواب . 


| الباب الأول 
فى فرص الخدمة العسكرية والوطنية 
اشتمل هذا الباب فصول ثلاثة : الخدمة الإلزاميية ومنتها » أحوال الاستثناء والإعفاء من 
هذه الخدمة وتأجيل الخدمة الإلرامية . 
ففرضت المادة ١‏ الخدمة الإلرامية على كل مصرى من الذكور أثم الثامنة عشرة من عمره 
وبينت المادة م المنظات التى تؤدى قيها الخدمة الإلزامية . وحددت المادة م مدة الخدمة الإلزامية 
العسكرية بثلاث سئوات ء أما مدة الخدمة فى كتائب الأعمال الوطنية ققد حددتها المادة ه بسئة 
عل الكثر وأعفت هذه المادة من يؤدىخدمته الإلرامية بهذه الكتائب من الخدمة فى الاحتياط . 
وتناول الفصل الثانى أ-وال الاستثناء من الخدمة الإلرامية والاعفاء منبا » وقد حصرت 
المادة + أحوال الاستثناء فى فتدين » الفئة الآولى احرجون فى أحد المعاهد الممدة لتخر يج ضباط 
الخدمة فى القوات المسلحة أو فى البوليس أو فى إحدى المصالح أو اطهيئات ذات النظام العسكرى 
وكذلك طلية هذه المعاهد » إلا أن هذا الاستثناء مشروط فى حالة التخرج بأن يستمر الضابط 
فى الخدمة العامة فاذا ترك هذه الخدمة لسبب ما طبقت عليه أحكام القانون , أما طلية المعاهد 
سالفة الذكر فتمرط استثنا”هم هو الاستمرار فى الدراسة إلى حين التخرج فاذا فصل الطالب أثناء 
الدراسة أو رك الدراسة بارادته وجبت عليسه الخدمة الإلزامية على أن تحسب له المدة الترقضاما 
. فى المعبد من مدة الخدمة الالزامية . 
أما الدئة إلثائية التى تناو لتها المادة + سالفة الذكر فبى فئة الحاصلين على مؤهلات عالية 
الذن تخدمون كضياط فى القوات المساحة أو البوليس أو فى إحدى المصالح أو الميئات المكره مة 
ذات النظام المسكر ى وايسوا متخرجين من المعاهد المعسدة لتخريج الضباط كالاطباء والصمادلة 
والموندسين وغيرثم الذين بلتحقرن مباشرة بالجيش دون أن يلتحقوا بأحد الممساهد المعدة 
لخريج الضباط . 


قوائين وقرارات ل 
يي ا ا ل 
أما أحوال الإعفاء من الخدمة فقد حصرتها المادة بن فى الأحوال المنصوص غلبا فيها . 
وتثاول الفصل الثالث من الباب الأول أحكام تأجيل الخدمة الإإزامية قنصت المادة م على 
الأحوال ال جوز تأجيل التجنيد فيا للفرد أثناء الدراسة . 
ونصت المادة و على تأجيل تجنيد أحد الآخوين أو أكبر الآخوة إذا كان لهم أخ مجند وذلك 
لمين انتباء مدة خدمته العاملة . 
وقد بينت المادة . وسلطات الفصلق طليات التأجيل وفما بحد من أسباب الاستثناء أوالاعفاء 
من الخدمة وأجازت النظم منقرارات مركز التجثيد و مدير إدارة التجثيد إلى اللجئة المنصوص عايها 
المادة ب)ث؟ . 


البساب الثاتى 
فى تنظ أعمال التجئيد 

تناول الفصل الأول من هذا الباب مراكر وما سالتجنيد فنصت المادة ١١‏ على #قسيالدولة 
لأغراض التجئيد إلى مناطق تعين بقرار من وزير الحربية وينشأ بكل مها ركز دام يطلقعليه 
مركر , تجنيد المنطقة » وقد دعا إلى هذا التقسيم ما أئبتته التجارب الماضية م ن أن تركيز جميع أعبال 
التجئيد فى إدارة واحدة مقرها الفاهرة لا يمكن أن حقق حسن النظام أعمال التجئيد يا لا يمكن 
أن حقق السرعة المشودة فى تلبية مطالب المواطنين والبت فى شكاديهم والفصل فى تأجيل التجنيد 
والإعفاء من الخدمة ومن كان من الأوفق إدشال نظام اللامركزية يدرجسة محدودة ف أعال 
التجئيد وذلك بأأشاء مركن دام لسك منطقة تحدد اختصاصه بقرار من وزير الخربية 5 

ويقوم بأعمال مركز نيد كل منطقة مجلس #ئيد خاص للمنطقة نصت المادة ١+‏ على كيفية 
تشكيله ونظمت الأدة و كيفية اجياعه . 

وقد تكلم الفصل الثاىمن هذا الياب عن اشيئات الطبية اثثىتقوم بالكثف ااطى عل الالو بين 
التجميد 5 وعائلائهم ف سالات الاعقاء من الخدمة » فنصت الأدة ١‏ على أن يلح بكل مجلس من 
ا لس التجميد لجنة أو لجان طبية تو !ف كل منها من اثنين من الاطباء العسكر بين التابعين لإدارة 
التجند ومهمة هذه اللجان 5 حددتما المادة و؟ من القانون هى توقيع الكيف العلى على المطلو بين 
لتقرير مدى صلاحيتهم للخدمة وفقا للقواعد الى نضعبا وزارة الحر بية وتقدير سن سواقط القيد 
وكذلك الكثف على الآناء والاخوة وأزواج الآمرات لتقدير مدىقدرتهم الضحية وذلك فيخالة 
طلب الاعفاء من الخدمة طبقا لأحكام المادة با . ْ 

هذا ونصت المادة ه١‏ على أن يلحق بإدارة التجنيد قومسيون طى خاص أو أكثر يؤاف من . 
سبعة علي الأفل من الاطباء المتخصصين في مختلف الأمراض » ويصدر بتعبين هتؤلاء الأطباء قرار 


لك المدد الراببع ‏ السئة السادسة والثلائون 


من هدبر إدارة اللجئيد وقد حددت المادة 01 اختصاصات القومسون الطى ونصت المأدة ١6‏ 
سالمفة الذكر على أن تكون قراراته فى هذا الشأن تمائية . 
وتناول الفصل الثالثك من هذا الباب كيفية [عداد الكشوف الخاصة ,المطاو بين للخدمة , 


الباب الثالك 
: فى الطلب الخدمة العسكرية والوطنية 

نصت المادة بم على وضع الأشخاص الذين كشف عايهم طبيا وثبتت اياقتهم للخدمة :تحت 
الطلب وألرمتهم بابلاغ إدارة التجنيد ع نكل تغمير يطرأ على محال إقاءتهم خلال شور من هسذأ 
التغير » وقد ححدد هذا الالرام بمدة السئة التجميدية الثى يجوز فيا طلب هؤلاء الأشخاص للتجثيد . 

وبينت المادة وم كيفية طلب الآفراد الذين تقررت لياقتهم طبيا لآداء الخدمة الالزامية . 

وتفاديا لما كان يثور فى شأن اللياقة للخدمة من نزاع وقضايا فى ظل القا نون الحالى أوجبت 
المادة المذكورة على القومسيون الططى بيأن درجة لياقة كل شخص للخدمة . 

ولصت المادة .» على أنه لايجوذ تيد شبان ستة ما بعد الطلب المشار [ليه فى المادة 4؟ إلا ىق 
حالاث الضرودة وبقرارمنمجاس الوزراء معمراعاة الاستثناءات والشروط المنصوص عليهافيبا. 


الباب الراوع 
فى الخدمة فى كتائب الأعمال الوطنية 

لما كان من أثم الأسس التى تضمنها القازون الجديد تحقيق العدالة بين المواطنين بالمساواة فى 
أداء ضريبة الوطن با يعود بالخير والنفع العام فقد أفرد هذا الباب لكتائب الأعمال الوطنية . 
ونظام كتنائب الأعمال الوطنية نظام جديد قصد به توجيه الطاقة الزائدة عن حاجة القوات 
المسلحة فى ميادين أخرى تعتير الخدمة فيها شرف لا بدائيه إلا شرف الخدمة العسكرية . وقد 
أثبنت التجارب فى مختلف الدول على السواء أن أى جيش قوى لا يقوم إلا فى أمة قوية وأن قوة 
كل أمة لا نستمد إلا من قوة أبتائها » وأن قوة أبنائها لا تقوم إلا إذا اقترنت ألقوة الجسمية 
باثقوة الثقافية ووجبت القوتان التوجيه الصحيم إلى ما فيه خير الوطن وسعادته » ومن أجل 
هذا وجب أن تسير قوة الجيش دائما فى اتجاه واحد مع قوة الآمة ؤاذا تخلفت إحداهصا تعثرت 

الأخرى ء وفى إدغال نظام كتائب الأأعبال الوطنية ما حقق هذه الغاية السامية . 
فهمة هذه اللكتائب القيام بالأعمال الوطنية العامة التى من شأنها النبوض بالوطن وأأسيى به 
إلى طريق الجد والفخار مخطى واسعة سريعة وبذلك ينمو الجيش وبزداد قوة فى كنف أمة قوية 
مستئيرة قد حيت منها الآمية وحورب فيبا المرض فى ميادين المشروعات الوطنية التى يحوذ أن 
يبد بها إلى كتائب الأعمال الوطنية لرفع المستوى الثقافى والصحى فى البلاد :مما- يكون لله أككار 


قوانين وقرارات عوى ب 


الآثر فى رفع مستوى القوات المسلحة » أضف إلى ذلك كثيرا من المشروعات الوطنية 
الحندسية والعمرانية الثى يكون من شأنها رفع مستوى المميشة فى البلاد عند وضع هذا النظام 

وحتى تؤى كتائب الاعمال الوطنية الفوائد المرجوة منها وتوجه التوجيه السلم فى الحدود 
الوطنية العليا فد نص فى المادة م من المشرو م على أن يكون مجلس الوذراء هو الجبة المنوط 
هأ تعيين المشروعات الوطئية العامة التى عبد مبا إلى كتائب الأععال الوطنية » و بينت المأدة مم 
أداة [نشاء هذه الكتائب فنصت على أن اللكتبية تنشأ بقرار من مجلس الوذراء يبين فيه نوع العمل 
المعبود إلى الكتيبة وطريقة تنظيمها ومدة الخدمة فيبا على ألا تجاوز هذه المدة سئة واحدة » 5 
ببين فى القرار سالف الذكر الطريقة الى يعامل ما أفراد الكتيبة من .حيث الاعاشة والايواء 
وساعات العمل وغيرذلك منالمسائل » هذا وقد نصت المادة فى آخرها على همان هام هوألا يكلف 
أفراد الكتبية إلا بعمل تق در الإمكان همع طبمعة متهم ومؤهلاتمم الثقافية والفئية . 


ألباب اللخامس 
فى التطورع 

تسكلمت عن التطوع المواد من هم إلى مع والآصل ف النطوع هو ما نصت عليه المادة يم 
من أنه دوذ لكل شخص بلغ سن الالزام بالخدمة ولم يصبه دور التجئيد أو كان معفى مئه أن 
بنعاو ع للخدمة المسكرية أو الوطنية لمدة تساوى مدة الخدمة الإلزامية على أن تطبق على هؤلاء 
المتطوعين الأاحكام الخاصة بالجندين [إزاما بما فى ذلك الخدمة فى الاستياط ؛ كذلك يجوز لمن لم 
يبلغ سن الالزام بالخدمة النطوع الخدمة المسكرية وذلك وفقا الشروط الى يضعبا وزير الحربية 
ويسرى على هؤلاء كذلك جنيع الأحكام الخاصة بانجندين إازاما ما عدا ميعاد القشريح من الخدمة 
) مادة 6 ) . 

ودفية فى إيحاد عناصر مثقفة .القوات المساحة ولشجييع ذوى المن والحرف اللازمة لها عل 
التطوع نص على أنه يحوذ لكل شخص بلغ سن الالرام بالخدمة أو ان لم يبلخ تلك السن التاورع 
للخدمة بالقوات المساحة بشرط أن يكون من أصعاب الحرف أو المون أو الؤهلاتالتى تناج [ليباتلك 
القوات وان يحددهاوزير الجر بية بقرارمنه . ويكون التطوع فيهذه الحالةلمدة لاتقلءن خمسسئوات 
وبالشروط ااتى محددها وزيرالخربية» أما مدة الخدمةفى الاحتياط بالنسبة إلىهؤلاء فقد فص ع أن 
تكون سبع سئوات أوخمسسئواتو صف بالنسبة لذوى المؤهلات وذلك بشمرعل أنيمضى المتطاوع 
مدة التطوع بأكلبا ( وبدمهى أنه إذا زادت مدة التطوع عن خمس سئوات خصمت الزبادة من هدة 
الخدمة فى الاحتياط ١‏ وتمشيا مع العدالة فقد نصت المادة مس على أنه يجوز اعتبار من جند بطريق 
الالرام وتتوافر لدية اأشروطالمنصوص عليه! فى المادة +م متطوما من :دء تحثيده وفي هذه المالة 
أسرى عليه أحكام هذم المادة , 


4ه العدد الرابسع ‏ السئة السادسة والثلاثون 


وأجازت المادة بوم لكل شخص جند بطريق الالزام أو التطوع ان محدد مدة خدمته أو تطوعه 
مرة أو أكثر لمدة أقلها سنتان وأقصاها خمس سئوات على ألايحاوز با النجند أو المتطوع سن 
الخنسين . ووذ إذا كان المنطوع قد رق إلى رتبة الصول أو المساعد [بقاؤه فى الخدمة إلى سرح 
الخامسة والخسين : وفى هذه الخالة لا يكلف من جددت خدمته بالخدمة فى الاحتياط إلا للبدة 
الباقية لنكئلة مدة خدمته العسكرية بقسميها . 
ونصت المادة . ؛ على أنه وز لوزارة الحربية إذا رأت عدم استبقاء المتطوع فى الخدمة أن 
تنقله إلى الاحتياط إذاكان مازما بالخدمة العسكرية وفى هذه الحالة لايازم المنطوع بالخدمة فى 
الاحتياط إلا للمدة البأقية من هدة الخدمة العسكرية بقسميها ؛ على أنه إذا كان عام استيقاء 
المتطوع فى الخدمة,رجع إلىسوء ساوكة أثناء انس السسئوات الأولى من تطوعه وكان مازما بالخدمة 
جاز تجنيده فى أى سلاح للمدة الباقية من مدة تطوعه الآولى حيث لا يجاوز ذلك ثلاث سئوات 
تبدأ من تاريخ الموافقة على عدم استبقاته كتطوع . 
ولماوكان المتطوع يتأ بع درأسات خاصة عدارس القوات المسلحة عند بدء التداقه بها فأثه 
تفاديا للتحايل على التخلص من الخدمة الالزامية نصت المادة ١؛‏ على أن لاتحسب لللتطوع مدة 
الدراسة الى لانتتهى بنجاح باحدى مدارس القوات المملحة من مدة الخدمة العسكرية بقسميها . 
وخصصت المأدة ١‏ النص على أحكام التطوعالخدمة فى البو ليس أو إحدى المصالح أو الميئات 
الحكومية ذات النظام العسكرى . 
وأجاذت المادة م؛ فنح باب النطوع للاناث فى القوات المسلحة أو فى كتائب الآعمال الوطنية 
وذلك برار من وزير الحربية يبين فيه طريقة التطوع ومدته وشروطه . 


الباب السادس 
الخدمة والاحتياط 

تتارلت أحكام الخدمة فى الاحتياط المواد من ؛4 إلى +ه فأورضحت كيفية الخدة ف الاحتياط 
ومدتها ء فتلتبى الخدمة الغاملة بالنقل إلى الاحتياط ويحرى ذلك سنويا على دفعات يقررها وذير 
الجر ببة يا حددت مدة الخدمة فى الاحتياط بقسعسنوات تبدأ من | ثتباء مدة الخدمة الإلزامية وقد 
دوعى فى ذلك المساواة بين جميسع امجندين بالنسبة لمدة الخدمة فى الاحتياط » وقد أص على جواز 
استدعاء رجال الاحتياط للتدريب السئوى لمدة لاتزيد عن سنة أسابيسع 5 أجيز لوزير الحرببة 
وقف النقل إلى الاحتياط بسبب الحرب أو الطوارىء 6 أنه يمكن فى هذه الاحوال استدعاء 
رجال الاحتياط كلهم أو بعضهم و>وذ أوزير الحربية بناء على طلب الوزير الختص أن يعنى هن 
هذا الاستدعاء من برى اعفاءه من موظفى الحسكومة ومستخدميها وعمالما وكذلك موظفيوعمال 
الشركات و رسسات الآهلية اأتي لما علاقة بالجهود الحرنى . 


ٌّ 


قوانين وقرآرات م 


الباب السايم 
أحكام عامة 

فصت المادة موه على اخخضاحكل من يطلب للخدمة الإثرامية (أىالخدمة العسكرية و الوطنية) 
لقا نون الاحكام العسكرية وذلك طوال مدة خدمته ومخضع لهذا القانون كذلككل من يطلب 
للاحتياط طيمًا لأحكام أللادتين «ورأه. 

ونصت المادة .ه على أنه لابجوز أن يطلب للخدمة الإلزاميةكل من بلغ سن الثلاثين إلا فى 
حالة الحرب أو التعبئة أو الطوارىء ء وقد اسئد إصدار القرار بطلب #ئيد هؤلاء إلى مجلس 
الدفاع بدلا من مجلس الوزراء وذلك تمشديا مع أحكام المسادة ؛ من القائرن رقم وم لسئة برهم 
الخاص بالتعبئة . 

وقد أو جبت المادة هو على كل مصرى أتم الحادية والعشرين من عمره ولم يعاملطبةالأحكام 
القائون أن يقدمنفسه للجهة الإدارية التابع لها خلال ثلاثة أشبر من تاريخ بلوغه تلك السن وذاك 
لترحيله لمركز تجنيد الماطقة الختص لتقرير معاملته » وقد دعا إلى سن هذا الحم مالوحظ من 
كارة عدد المتخلفين عن اداء الخدمة الإلزامية وغالبيتهم من ذوى المبن الدين ينتشرون فى البلاد 
دون أن تر بطب المبئة بمكان أو بلد معين ؛ هذا وقد تضمن القانون فى المادة ++ الجراءعل عنالفة 
حم هذه ال مادة . 

ونصت المادة .ه على حظر الترخيص لأى شخص بلغ سن الثانية والعشرين بمغاددة البلاد 
مالم يقدم شبادة دالة على أداته الخدمة الإلزامية أو اعفاته منها أو معاملته وفقا لاحكام المادتين 
رده" . وقد قصد مبذا اليس سد سيل التهرب من أداء الخدمة الإلزامية فى وجه الملؤمين بها وذلك 
بتحايلهم على ذلك بالسفر للخارج . 

وقد أنت المادة باه حم جديد لم يكن معمولا به من قبل فتصت على أنه لاوز لآى طالب 
أن يلتحق أو ينتسب فى أولى مراحل الدراسة بإحدى كليات الجامعات المصرية أو المعاهد العليا 
الى نصت عليها المادة متى جاوز سدئه ١,‏ عاما أو .؟ عاما على حسب التفصيل الوارد ذكره فى 
المادة إلا بعد تقدم شهادة دالة على أدائه الخدمة الإلرامية أو اعفائه منها أو وضعه تحت الطلب 
للخدمة فى كتائب الأعمال الوطنية أو معاملته وققا لحك المادة .م والمككة من إيراد هذا النص 
هو حث الطلبة على الدرس والتحصيل وتشجيعوم على الحصول على شبادة [تمام الدراسة الثانوية 
أو مايمادلها فى سن مبكرة فاذا ما حصل عليها الطالب فى تلك السسن تابع دراسته فى الكلية أوالمعيد 


الذى يختاره لنفسه وتؤهله له درجة نيجاحه فان هو أهمل فى الدرس والتحصيل دراسته الجامعية 


واضطر بعد رسويه عاما فآخر أن يلجأ للالتحاق أو الانقساب لكلية أخرى فى أولى مراحل 
الدراسة بها لم تحر له هذه المادة <ق الالتحاق أو الانتساب إذا كان سنه سيجارز فى نلك السئة 
السن [لمجيدد الوارد ذكره بالمادة 7ه ٠‏ 


وم العدد الرايع السنة السادسة والثلاثون 
ولما كانت العدالة تقضى بألا يفاجأ الطلبة الحا ليون .بذا النص اليديد ققد فص ف المادة +ب 
على أثه لايعمل بوذا النص إلا بعد مضى منثتين تيدأ من تاريخ العمل بالقانون المرافق . 


وقد تناو لتالمواد من ,مه إلى ++ الاسمكام الثى تضماها القانون رقم +08 لسئة ١و4‏ الخاص 
حظر استخدام أحد بين سن الثامئة عشرة والثلاثين سئة إلا بعد تقدهم شبادة معاملة و بالاحتفاظ 
للمجئدين بوظائفهم . والغرض منها هو منع التخلف عن اداء الخدمة وذلك بتحريم استخدام أى 
مصرى فما بين الثانية والمشرين والثلائين من عيره أوابقاثه فى وظيفته أو عبله أو مئحه ترخيصا 
فى مزاوأة أية مرئة أو قيده فى جدول المشتغلين يما مالم يقدم شبادة دالة على اداثة الخدمة أواعفاله 
منها أو معاملته وا للحم المادة .م . على أن المادة .م قدأجازت استخدام أفراد الفثاتامنصوص 
عليبا المادة ؛ الموضوعين تحت الطلب للخدمة فىكتائب الأعمال الوطنية ‏ اجازت استخدام هؤلاء 
فى وذادات المكومة ومصالحها والهيئات الاعتباربة العامة فاذا هم استوفو! الشروط العامة جاز 
توظيفهم بشرط أن يستولوا خلال القانية عشرة شهرا الأول لتوظفبم على متب مخفض يعادل 
صافى ما يتنأوله زملاثهم القائمون بأداء الخدمة الإلرامية بالقوات المسلحة من مرتبات وعلاوات 
وبدلات عسكرية أخرى وفقا لطبيعة العمل الذنى يؤديه كل منهم فى وظيفته المدئية . والحكة من 
إبراد هذا التص هى الرغبة فى تحقيق العدالة والمساواة بين الآفراد الذين م توظفهم والآفرادالذين 
جندوا بحيث يشعر كل منهم بأنه يؤدى واجبه نحو وطنه بعد الفراغ من مرحلة دراسته الى لاشك 
قد كافت الدولة كثيرا من الجبد والمال . ولا يخ مالهذا الحكم من أثر فى توفير أعوال الدولة . 


هذا وقد احتفظ القانون ( المادة ٠.‏ ) للموظفين والمستخدمين والعال الذين يتم تجنيدم 
بوظا غيم و أعبال مال كانو | يشغلونها قبل التجنيد وذلك لين الانتهاء من أدائهم الخدمة العسكرية 
أو الوطنية . 

وقد بينت المادة ١‏ كيفية إعادة هؤلاء إلى وظائفهم وأعمالهم وشروطها ؛ ولما كان أداء 
الخدمة الإلزامية عمل وطنى لايصح أن يضار به الموظف أو المستخدم أو العامل المجدد فقد نصت 
المادة ؟دعل الاحتفاظ للبجند من مؤلاء ب يستحقه من ثرقيات وعلاوات »ا لوكان يؤدى تمله 
فعلا على أن لضم مدة خدمته فيها لمدة عمله وتحسب قف المكافأة أو المماش . 

ومشيا مع المسكة سالفة الذكر فقد نصت المادة + عل أن حتفظ اللجندين عن ذورى 
المؤهلات المنصوص عليه فى المادة غ أو لا الذين لم يسبق توظيفهم أواستخدامهم بأقدمية ف التعيين 
نساوى أقدمية زملائهم فى التخرج من السكليات أو المعاهد أو المدارس وذلك عند توظيفهم فى 
الجبات الثى نصت عليها المادة ؟ على ان حم هذة المادة مشروط بأن ينبت الجئد أن تجئيده قد 
حرمه من التوظف مع زملائه الذين خرجوا معه وان يكون مستوفيا للشروط العامة للتوظف . 


ب نصت المادة+ ع الشهادات التى تعطبا وذارة الحر بية فيا يتعلق بتطبيق أحكام هذا القانون . 


فوانين وقرارات لاه * 


ا اك 37 مسو مسيسب وسوس + امعو ف لاوس ميم بون وو سحام موسي افيه سه بل بج 


الباب الثامن 
فى العقفوبات 
ا المراد هن > إل 4 عل العقوبات الى توقع عند عخالفة أحكام هذا القانون وقد 
رؤى فبا تشديد العقوبة وذلك للقضاء على أحوال التخلف من الخ دمة الى يقسبب عنها عرقلة 
تقديم القوات المسلحة وعدم المساواة بين الافراد من حيث أداء الخدمة الإلزامية . 
هذا وقد تضمنت المادة باب حك اثثقاليا فنصت على عدم سريان أحكام هذا القا نون على كل من 
سق إعفاؤه أو استثنازه نهائيا فى ظل القانون الملثى أما من سيق إعفاؤه أو استثتاقه بصفة 
مؤقثة ذلا نسرى حليه أ-كام هذا القانون إلا إذ! زالت أسباب إعفائه أر استثيانه طبقا لنصوص 
القأنون الذى عومل عقتضاه . 
هذا ويتشرف وزير الخربية عرض مشروع القانون سالف الذكر على مجلس الوذداء مفرغا 
فى الصبغة إلى أقرما مجلس الدولة رجاء أصداره . 


قانون رقم ١١ه‏ لسنة ه010 
بتعديل بعض أحكام الفانون رقم غ00 لسئة ١01‏ 
بتقرير دسم الدمغة 

باسم الآمة 
مجلس الوزراء 

بعد الاطلاع على الإعلان الدستورى الصادر فى ١١‏ من قبرابر سئة “1م4١1‏ » 

وعل القدرار الصادر فى ؟؛ من توشير سئة ع ة؟ بتخويل مجلس الوزراء ساطات ر كيس 
اجموودية 8 

وعلى القانون رقم غ/؟ لسئة ١40١‏ بتقرير رمم دمغة المعدل بالقوانين أرقام «ماو #مم 
و 44١‏ لسئة م«ه؟١‏ و القانون رتم ١م‏ لسئة ه90١‏ » 


وعلى ما ارا مجلس الدولة » 
وبئاء على ما عرضه وزير المالية والاقتصاد» 
أصدر القائون الأنى : 
مادة ؟ ‏ تلغى الفقرة الثائية من المادة ١+‏ من الجدول الخامس الملحق بالقانون رتم 04م 
أسئة 1و بتقرير دسم الدمغة . 


)1١(‏ نر بالوقائم المصزية المدد 2١‏ مكرر المادر فى *» أ-كتوير سنة 1586 ء 


5 العدد الرابع ‏ السئة السادسة والثلاثون 


مادة  «‏ على وزير المالية والاقتصاد تنفيذ هذا القانون » ويعمل به من تاريخ لشره 
بالجريدة الرسمية . 
٠ '‏ صدر بديوان الرياسة فى م ربيع الآول سنة ه/م١ ١(‏ أكتؤير سئة و198 ). ' 


مذاكر 5 [ إشاحسة ْ 
تقضى الفقرة الثانية من المادة +1 من الجدول الخامس الملحق بالقانفون دقم ع0 أضنة ١1م‏ ١م‏ 
بثقر بر رسوم الدمغة بأن د تحصل من يإصدر له مرسوم بتغيير جنسيته المصرية رسم قدره خمسون 
جنها » . 
.2 وقد لاحظت وذارة الدخلية أن كثير! من يرغبون ف التخلى عن جاسيتوم المصرية لا,تقدمون 
الوزارة بطلب لتغمير هذه الجنسة تفاديا من دقع الرسم سالف الذر الا لآمرالذى بحل من تقد 
بطلب انغيير الجنسية فى مركر أسوأ من لا يتقدم بهذا الطلب ويقوم بتغمير جاسيته مباشرة . 
لذلك رؤى تشجيعا لمن برغب فى تخبير جنسيته على سلوك الاريق الذى رمه القانون وتمنيا 
لتحايل الكثير منهم على التهرب من أداء رسوم الدمغة عن طريق التجفس مجلسية أجنبية دون 
عل الحسكرمة إلغاء الفقرة الثانية من المادة ١+‏ سالفة الذكر . 
ويتشرف وزير المالية والاقتصاد بعرض مشروع القانون المرافق مفرغا فى الصيغة التى أقرها 
مجلس الدولة رجاء الموافقة عليه واستصداره . 


قانزن رقم مه أسنة مو( : 
يتخويل وزير اللرسية والنعام سلطة الاأسشيلاء على العقارات . 


اللازمة للوزارة ومعاهد النعلم 


باس الآمة 
مجلس الوزراء 
بعد الاطلاع على الإعلان الدستور الصادر فى ٠‏ من فيرأير سثة مرو ةم 000 


وعلى القرار الصادر في من توشير سنة .6و1 بتخويل بجاس الؤزراء ساطاف رئيس 
اجبوربة ( 
-وعل القانورن دم لسنة 15419 بتخويل. وزير المعارفف العمومية سلطة الإستيلاء على 


العقارات اللازمة الوزارة ومعاهد التعليم » 


..1 988 لسر بالونائم المسصرية. المده .69 مكرن المادر فى. © أ كتوين سدنة‎ )١( 
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وعلى المرسوم بقائون دم هو لسئة معو الخاص مون القوين لممدل 5 دثم ما 
لسنة |401١‏ والمرسوم بقانون رقم .و؟ لسئة ,م25 . 

وعل ما ارئآه مجلس الدولةء 

دبناء على ما عرضه وذير التربية والتمليم » 

أصدر القانون الآتى : 

مأدة اب يوذ لوذير النربية والتعايم أن يصدر قرارات بالاستيلاء على أى عدار غال 4 رأف 
لازما لحاجة الوزارة أو إحدى الجامعات المصرية أو غيرضيا من معاهد التعليم عب اختلاف أنوا اعبا: 
أو إحدى الميئات الى نسامم فى رمسالة وذادة الثربية و التعلبم . 

ف ليع هذا الشأن الأحكام المخنصوص علما فى المرسو م بقانون رتم 257 )وذ الخاص 
بشئون العوين . 

هادة ؟ ‏ يلغى القاثون دم دب لسئة 4و١‏ المشار إليه . 

مادة  »‏ على وزراء الربية والتعام والعدل والقوي نكل فيا مخصه تنفيذهذا القأانون ويعمل 
به من تاريخ نثره فى الجريدة الرسمية . 

صدر بديوان الرياسة فى ٠١.‏ ريع الآول سئة فل للق أكتور سنة وومو؛ . 


مذكرة [يضاحية 

صدر القانون رقم +ن! لسئة 144 بتخويل وذير المصارف ساطة الاستيلاء على العقارات 
اللاذمة للوزارة ومعاهد التعلم على اختلاف أو اعبا وقد أظور العمل به أن ثمة تعديلات جوهرية 
من الواجب إدخاها على هذا الفانون حتى تتحقق الغاية التى صدر من أجابا . 

ذلك أن القرار يستلزم عرض 7 : فيكل حالة على مجلس الوزراء -لأخذ نوافقته ثم إصددر 
قرار الاستيلاء من الوزير وقد يستغرق ذلك من الوقت مأ ضيح معه فرصة الاستيلاء على المفار 
كأن ببادر حائزه إل شغله أو تأجيره . ا 8 كا أن القسانون صدر هوقوتا لسئة مع جواذ تجديد العمل 
به بقرار من مجلس الوزراء . وظل بتجدد العمل بأحكامه سنوبا منذ سلة ١49‏ حت سنة مو ؛ 
لاستمرار قيام الممررات الثى دعت إلى أصداره والى لايتظر اتهاؤها فى القريب الماجل » ذضلا 
عن أنهلم يكن ن اسبح الاستيلاء لصالل الميئاث الى تشارك بنصيب فى رسالة الوزارة . 

لكل ماتقدم » وللتخفيف عن عاتق مجلس الوزراء » ولتلافى التقص الى أسفر عثه العيل 
بالقانون القام 1 روي الغاء القانون دم كبا لسنة باع ةا المشار اليه والاستغناء تلصسة مشروع 
القائون المرافق . 

وإ أتشرف بعرضسه على مجلس الوزراء مفرعا فى الصيغة أت أقرها مجلس الدولة للتفضل 
بالموافقة عليه واصداره . 


؟ العدد الراببع ‏ السئة السادسة والثلائون 


قانون رقم باه لسنة 6م001 
بتعديل المادة ٠‏ من القا نون رقم م4 لسئة ١54١‏ 
بشمع الندليس والغش 
بام الآمة 
مجلس الوزراء 
بعد الاطلاع على الإعلان الدستورى الصادر فى ٠١‏ من فبراير سنة م4 » 
وعل القرار الصادر فى ١١‏ من توفير سئة ١454‏ بتخوبل مجلس الوزراء سلطات رئيس 


أجمرودية ؛ 
وعل القانرن رتم م4 لسئة 144١‏ بتمع الندليس والغش والقوا نين الممدلة إه » 
وعل ما ارتاه مجلس الدولة ء 


ويثاء على مأعرضه وزيرا الصحة العمومية والتجارة والصئاعة » 
أصدر القانون الأى : 

مادة وس تضاف فقرة جديدة إلى البند ( )١‏ من الفقرة الآولى من المسادة ؟ من التانون 
دقم م4 لسنة ١41‏ المشار إليه نصبا الأق : 

د ويفترض الع بالغش أو الفساد إذا كان المخالف من المشتغاين بالنجارة أو عن الباعة 
المتجولين » . 

مادة ؟ ‏ على الوزراء كل فها مخصه تنفيذ هذا القأنرن وو«مل ه من تاريغ فثره فى الكريدة 
الرسمية , 


صدر يديوان الرياسة فى ٠١‏ وبع الآول سنة وبرمؤ (5؟ أكتوير سنة ووو ى) . 


كص 


)١(‏ نصر بالوفائم المصرية المدد م مكرو الصادر فى ٠‏ أ كتوير سنة 9888 ه 


قوانين وقرارات ل 


مذكرة أرضاحية 

تلق قسممراقبة الاغذية النابع لوذراة الصحةالعمومية شكاوى عديدة من وحداته بأنحاء المهورية 
من أن بعض احا 5 تقضى بالبراءة فى قضايا غش اللبن استنادا إلى أن نص المادة الثانية من قانون 
قع التدليس والفش رقم مغ لسنة ١44١‏ و إلى أن النص الوارد فى المادة ١١‏ من القأنون رقم ١6+‏ 
لسئة .ه4؛ يشأن الأ لبان ومنتجاتها تتم لقيام المسؤليةعل الخالف بركن الغش . وقد قضت بعض 
انحام فى قضايا غش ابن بأن تبين نقص لسبة الدسم فيه غير ممكن بالعين الجردة و بذلك لا يممكن 
الإدانة على أساس العل بالغش . كا قضى بعضرا بأن نقص نسبة الدسم عنالحدود المقررة لايعنى انه 
مفشوش بأذع دسم مله , 

ولما كانت الوزارة من جانها تحرص عل المصاحة العامة من أن تضار نقيجة افساح الجال أمام 
الباعة لتورب من المسئو لية تحت ستار عدم العلل . ولا كانت الفسية الثى حددتها الوزارة خاصة بدسم 
الأبن هى أدنى ما يمكن إن تصل اليه الآلبان الطبيعية أي لى تعبث بها يد الإنسان . 

وتحققا المصاحة العامة ومحافظة على مستوى الألبان ومئتجاتها من أن تكون +ال عيث 
التجار والباعة المتجولين , رأىقسم مراقبة الأغذية بالوزارة أنالبائع يكرن مسولا عن السلءة الثى 
يتجر مها وعليه أن يتثبت من مسدرها دائما فلا يحلب الآلبان إلا من محلات مرخصة مستوفية 
الشروط الصحية ومتبعة التواعد أتى تفرضر! الساملات ذات الشأن فلتضمن بذلك أن رض اجمبور 
ألبانآ سليمة من إلفش فاذا طرأ عليبا بد ذلكعبيت أو انتدع من عناصرها المعتيرة شىء قرو 
المستول سأ عن ذلك ولا يقبل مئه الاحتجاج بعدم العم مادام أن مصدرها الأصل مسئول عن 
سلامتها عند التررك . 

لذئك ند اقترست الوذارة بالاتفاق ممع وذارة التجارة والصناعة على تعدبل المادة الثانية من 

قانون قمع التدليى والخش تعيث يأتى النص قبا صريحا على افتراض ركن العم لدى الخالف متىكان 

من أل 0 المتجو لين ن أو المشتغلين بالنجارة وذلك دى لالت أحدم 2 العقاب اسقادا إلى عدم 
تواثر ركن العم أديه . 

وتتشرف الوذارة بعرض مشروع القانون على مجلس الوزداء فى الصيغة التى أقرها مجلس 
الدرلة لإصدار م6 


.و العدد الرابع السئة السادسة والثلاون 


قانون رقم همه أسئة موبة؟ (1) 
بتتحديد تعريفة رسوم الخبرة الواجب دقعبا عند اتعقاد لكئة 
التحكم المنصوص عليبا فى القانون رقم 4٠١‏ لسئة مهو١‏ 
فى شأن مراقبة أصناف القطن ور نيه 

باسم الآمة 
'مجاس الوزراء 

بعد الاطلاع على الإعلان الدستورى الصادر فى ١.‏ من قير بر سئة 1581 . 

وعل القرار الصادر فى 17 من نوفير سدئة 4هة١‏ بتخويل لس الوزداء سلطات رئيس 
النميورية ٠‏ 

وعل القانون رق 6٠١‏ لسئة وهو فى شأن مراقية أصتاف القطن ورتبه » 

وعل ما ارئآه بجلس الدولة » 

وبئاء على ماعرضه وذير المالية والاقتصاد » 

أصدر القانون الآتى : 

مادة و - حددت تعريفة رسوم البرة الواجب دنعرا عند أنعقاد لجان التحكيم المنتصوص 
عاببا فى المادة 0 من ألقاانرن دقم ٠ع‏ لسئة و6١‏ عباخ نسعة جشبات عن كل 1 تعقد فا 
إحدى ان التحكي بالأفالم وعباخ سبعة جنيهات عن كل حالة تعقد فها ذلة التحكم بمحافظة 
الإسكندرية . 

مادة ب« #خصص رسوم ا أخيرة المحصلة يمقتضى أحكام المادة السابقة لأداء أتعاب ومصروقات 
اتقأل أعضاء لجان الح م غير الموظفين و بعين بقرار من وذير المالية والاقتصاد تلك الأاتعاب . 

ويضاف إلى اناف 1 ما ينبق بعد أداء الاتعاب ومصروقات الانتقال . 

مادة » . تحمل الحكومة أتعاب الخبراء ومصروفات ا ثَْقالحم إذا صدر 0 الحم 
اصالم صاحب القطن . 

مادة » .. على وزير المالية والاقتصاد تنفيذ هذا القانون » وله إصدار القرارات !الاذمة 
لتنفيذه » ويعمل به من تاريخ فثمره فى الجريدة الرسمية . 

صدر بديوان الرياسة فى ٠١‏ ديبع الأول سئة هنا( ( +0 أ كتوير سنة و0١‏ ) ٠‏ 


. أ كتوبر سنة ©ه ل‎ ٠ نر بالوقائم المصرية اليد *م مكرر الصادر فى‎ )١1( 


فوائين وقرارات ا 


فج 021 1 اقيكن لبو ممق ماسر ١م‏ وجل سامعلساملشة ابيا عاسم صو و عر ريسن - 


مذكرة ايضاحية 


نصت المادة الرابعة من القانون دتم 4٠ ٠‏ لسئة و١‏ على أن تعرض الأآقطان الخلومة الى 
تشيط بالخحا لفة لأحكامه على لجن التحكم م المنصوص عليها فى المادة ؟١‏ مئه وذلك فى حالة 3 
اعتراف ماحب الشأن بأنه هو الذى 13 ل القطن المشبوط » وقد نظمت المادة الأخيرة كيفية 
تشكيل هذه اللجان فى الأقا! ام وفى عااظة الاسكندرية : 
ونظرا لآن الخبي اء غير الحسكوميين الدأعضاء ذه اللجان يمملون كتجار أو كوظفين فثيين 
بالشركات فإن الأ يقتضى لشجيءهم على حضور مجان السك م بتقرير مكافات لم . 
اذك أعد مشروعالقانون المرافق , لخد فى امادة الأ 3 منه رسوماخبرة الواجب أداؤها بمبلخ 
لسعة جثسبات عن الخالات الى تعد فدبا ان التحكيم بالا الم ظ و عبالغ سبعة جمبات فى حالة 
انعتادها عمحافظة الاسكندرية . 
وقد روعى فى التفرقة بين الرسمين هايحتاجه العمل لجان التحكي بالآفاابم من مجرود أ كير 
ووقت أطول ومروفات اتتقال إلى الاقاام لمباشرة المبام التى ندب 0 الخبراء . 
ونصت المادة الثانية على تخصيص هذه 1 سوم لأداء اتعاب ومصروفات اتتقال الأعضاء 
غير الموظفين باجان التحكيم ؛ وخوات لوزيرالمالية والاقنصاد تعيين تلك الاثعاب والمصروفات . 
ونصت المادة الثالثة على تحمل السكومة لالعاب الهبراء ومصروفات اتقالهم إذا صدر 
قزار لجنئة التحكيم لالم صاحب القطن . 
وننشرف وذارة المالية والاقتصاد بعرض هذا المشروع على مجلس الوزراء مفرغا فى الصيغة 
الى ادتاها مجلس الدولة » رجاء التفضل بالموافقة عليه و إصداره : : 


ا العدد الرأبع - السنة السادسة والثلاثون 


ل نو شريو انس عب جر عسو ارج وحامم د ملمسصصي ةر 


قانون رقم مه لسنة هه, 0١‏ 
بتعديل الفقرة الثانية من المادة ومع من القانون رثم 71٠١‏ لسئة ١6١‏ 

اسم الآمة 
جلس الوزراء 

بعد الاطلاع على الإعلان الدستورى الصادر فى ١١‏ من فراير مئة ؤم وؤ ؛ 

وعل القرار الصادر فى ناو من نوفير سئة وده؟ تخويل مجلس الوذراء سلطات د ئيس 
المهورية » 

وعلى القاثون دقم ٠م‏ أسئة ومو بشأن نظام موظن الدولة برالقو' نين المعدلة له ؛ 

وعلى ما اقترحه ديوان الموظفين ؛ 

وعل ما ارئآه مجلس الدولة » 

ربناء على مأعرضه وذؤي المالية والاقتصادء 

أصدر القائون الأنى : 

مادة ١‏ سس يستيدل ينص الفقرة الثانية من المادة مي من القاون دق 0٠‏ للسثة ١م14‏ 
المشار إلبه اص الأنى : 

هك يحوذ للوزير المختص منح الموظف مكافأة مالية مقابل خدمات متازة أداها وذلك طبقا 
للفواعد الى تحدد بترار من مجلس الوزراء » . 

مادة ؟ ‏ على الوزراء كل فا مخصه » تنفيذ هذا القانون و يعمل به من تاريج لثشره فىالجرمدة 
الرسمية . 


صدر بديوان الرياسة فى ١١‏ رببع الآول سئة و/ام١‏ (5؟ أكتوير سنة مم4١‏ ). 


و مسوك بش 0 ممت م ممدوية صاصم حا سمح بتء 1 


, اكتوير سنة مههؤ4لؤ‎ ٠ تسر بالوقائم المصرية المدد 4م مكرر الصادر فى‎ )١( 


سد صو بجر مل موود عمد ججسد ب إألاده اق 6 مدال 


قوآئين وقرارات ؟ 


تال م 0 0١‏ تا 03010111111 


مذكرة |.ضاحية 
تنصالفقرة الثائية من المادة ه؛ من نظام موظن الدولة المعدلة بالقا نون رقم وس لسئةه ه١٠‏ 
دكا بحوذ بقراد هن ملس الوذراء منح الموظف مكافأة مالية مقايل خدمات متازة أداها , . 
و لما كان هذا النص يستوجب العرض على مجلس الوزداء فى كل حالة الأمس الذى يتناق مع 


السياسة الى قررها الججاس ورمعبا لنفسه من وجوب تفرغه للسائل المتعلقة بالسياسة العامة الى : 


ضاغرا فى مواد القانون ؟م؟ لسنة م١‏ بتعيين اختصاصات مجلس الوزراء بتعديل القوائين 
المتعلقة يبا وذلك لغرض قصر مادمرض على المجلس على المسائل التى يكون لحامن الأهميةوالاتصال 
عمصالح الدولة العليا ما يبرر عرضبا عليه حيث لايشغل وقنه بالأمور العادية . 

أذلك فقد اقرح ديوان الموظفين تمديل نص الفقرة الثانية من المادة ه) من نظام موظق 
الدولة ما يسمح للوزراء كل فيا بخصه للتصرف فى مسائل منح المكادآت المالية مقابل الخدمات 
الممتازة التى يؤديها المرظفون وذلك فى حدود القواعد التى يضعبا بجلس الوذراء بقرار مئه . 

وتاشرف وزارة المالية والاققصاد عرض هذا المشروع على مجلس الوزراء مفرا فى الصبيغة 
التى أقرها مجلس الدولة » رجاء المرافقة عليه وإصداره . 


قأنون رقم به لسنة ووب | (1) 
بإضافة مادة جديدة إلى الفانون رتم ؟1 لسئة ١١40‏ 
المعدل يالقانون رقم بروع لسئة ١64‏ 
بأسم الآمة 
مجلس الوزراء 
بعد الاطلاع على الإعلان الدستورى الصادر فى ١١‏ من فيراير سئة ١66‏ » 
وعلى القرار الصادر فى ١07‏ من نوفير سلة ١504‏ بتخويل مجلس الوزراء سلطات رئيس 
الميورية + 
وعلى القا نون رتم ١١٠‏ لسئة 0ه الممدل بالقانون رتم باوع لسئة ١04‏ بالتزامات 
المرافق العامة » 
وعل ما ارثنآه مجلس الدولة 3 
وبناء على ماعرضه وزير المواصللات » 


. 1988 مكرر الصادر فى * نوفير سنة‎ 8٠ نر بالوقائم المصرية المدد‎ )١( 


اذ ١‏ العدد الرابع - السئة السادسة والثلاثون 


أصدر القانون الاتى : 


مادة ؟ يضاف مواد القا نون رقم 11 لسئة 54 المعدل بالقانون رقم بروع لسنة6ه؟1 
عادة جديدة ترقز م مكررا ذصبا الأنى : 
1 5 
و لاتحوز الحجز ولااتخاذ اجراءات تنفيذ أخرى عل المنفآت والآدوات والالات والبءات 
الخصصة لإدارة المرافق العامة , . ش 
مادة م على الوزراءكل فما مخصه تنفيذ هذا القانون ويعمل به هن نارح نشره فى اجر بدة 
الرسمية . 


صدر بديوان الرياسة فى 1 ربيع الآول سسنة 150/6 ( ١‏ نوفير سئة 6م14 ) , 


مذاكرة ١‏ ضناحية 


-١‏ لما كانت الغاية من إنشاء المرافق العامة هى اشباع حاجات ذات تفع عام بلغ من 
أهميتها وحاجة اجتمع إليبا ‏ وعجز النداط الفردى ‏ عن كفالة القيام بها عل وجه 
يحقق الغاية منها ‏ مامحمل الدولة على إنشاء تلك المرافق - وتنظيمبا وةقا لقواعد الأانون 
العام لتحقيق المداحة العامة لأتى تستيدفها . 
قالمرافن العامة ايست إلا وسيلة الدولة لتحقيق الغاية من وجودها وهى من أجل ذا مظور 
سلطاتها ‏ وصورة تشاطها العمل ._. فى سبيل المصلحة العامة . 
؟ ‏ والاصل أن تنولى الدولة إدارة المرافق العامة إدارة مباشرة ‏ غير نه ليست يت 
ما بمئع من أن تعبد بذلك ‏ أحياناً ‏ إلى فرد أوهيئة ‏ تثيبه عنها وتخوله دق إدارة المرافق 
عقتطضى نظام الالتزام ‏ ولايغير هن طبيعة المرفق بوصفه «١‏ منفعة عامة , ولايعدو نظام الالازام 
فى هذه الحالة ‏ أن يكون طربقا من طرق إدارة المرفق لا هس جوهره ولا الفنكرة الاساسية اأتى 
يقوم عليها ومى تحفيق النفع العام . 
فالملاذم ليس إلا نائبا عن الدولة ‏ فى إدارة المرفق العام وهو وإن كان يتحمل منالناحية 
.المالية ‏ عخاطر هذه الإدارة. يقوم بها لحسابه وتحت مسدوليته إلا أنه خاضع فى إدارته سه 
لاشراف الدولة صاحبة المرقق ‏ فبى ملك فى كل وقت استرداد الالتزام منه أو اسقاطه عنه 
:أو [اغاء المرفق أو تعدبل طرق إدارته وشروط استغلاله ( المواه ١‏ و مم و وو » من القائون 
دقم وول سنة اوور المعدل بالقانون رقم باوع لسئة وهو ) . 
وحقوق الدرلة فىهذا الخصوص هرتبطة بسيادتها ومتعلقة بالنظام العام ذلا تملك الجرة 
مانحة الامتياز التناذل عنها وكل اتفاق تبرهه مع الملنذم بقصد حرمان الدولة من مباشرة هسذه 
الحقوقاتفاق باطل. 


قوانين وقرارات الى 
2 2ز2ز2ز2ز2ز 12[ 11[آة[ 1 أذ 


م ويترتب على ما تقدم أن لمزم ينوب عن الدولة ‏ 52008 مرفق اتمأته هى 
لعدميق منفعة عامة . 

فاذا استلزعت هذه الإدارة أن يم الماتزم منشات أو ورد هبمات أو أدوات أو آلاتء فان 
ما بنشئه أو بورده من هذا القبيل يعتبر ‏ فى الأصل »ومالم ينص على غير ذلك فى شروط منح 
الالتزام ‏ من الأموال العامة للدولة لآنه ينشئه أو يورده الحسابها لا لحساب نفسه وفى الوقت 
ذاته مخصص لنفعة عامة » ولا يغير من ذلك أن يكون الملتزم قد تحمل من ماله تكاليف الإنعاء 
أو التوريد» لآنه إسترد هذه التكاليف بالطريةة التى ترسهها شروط منهم الالتزام والغالب أن 
يكون ذلك بطريق الاستبلاك الذى نصت عليه المادة الثالثة من قانون المرافق العامة . 

ع ل وإذا ما كانت هذه المنئئآت والآدوات والآلات والمبمات أموالا مامة . على نحو 
ما تقدم ذانبا تكون غير قابلة للحجز عليبا ولا بيعها إعالا لحم المادة بهم من القانون المدق 
عل آم | إذا ما اعتديرت ‏ خلافا للأصل و بثاء على نس وارد فى شروط الالتزام ‏ ماوكة 
الملتزم » وي اطراد سير المرفق واتتظامه يستلزم أن تكون منجاة عن الحجز عليبا 
شأتها فى ذلك شأن الأموال العامة . 

وهذا الحم وهو عدم قاباية المندآت والآدوات والآلات والمبءات الخصصة لمرقق عام 
للحجز عليبا ‏ لا يعدو أن يكون مقررا لحم المادة بم من القانون المدثى أو الأصل من أصول 
القائرن الإدارى » إلا أن خفاءه اقنضى تداخل المشرع الكشف عله  ..‏ | . 

ه - ومن أجل هذا رؤى أن يضاف إلى القانون رقم دور لسئة بيو للعدل بالقانون 
دم برو لمسنة .هو( مادة تفسيدية بدقم م كر نصها الأتى : 

لاوز الحجز ولا انخاذ إجراءات تنفرذ أخرى عل امات والأدوات والألاتوالمبعات 
الخعصة لإدارة المرافق العامة , . 

1 د وق أطلق الدص على نحو يغيد عسدم قصر دكله على حالة إدارة المرفق العام بطريق 
الالتدام » ومن ثم ذاذا ما أدير المرفق العام إطريق آخخر كالترخيص فان الحم الم كور يعتير 
ماريا كذلك . 

وقد عرض هذا المتروع على ماس الدولة فأفره بالصيخةالمرافقة. وتآشرفه وزادةالمواصلات 

يعرضه على مجلس الوزراء لإصداره . 


قانرن رقم ٠ن‏ أسنة وميه ؟ () 
بتعديل بعض أحكام القانون رقم .م لسئة ١491١‏ بالاحتياطات 
الت تنخذ لإبادة دود لوز القطن ودود بذرة القطن 
اسم الآمة 
بجلس الوزراء 

عد الاطلاع عل الاعلان الدستورى الصادر فى ٠١‏ من فيراير سئة م٠١‏ » 

وعلى القرار المادر فى7١١‏ من نوفير سستة ١406‏ بتخويل مجلس الوزراء سلطات 
رئيس ابجمهورية ؛ 

وعلى القانون رفم ٠.‏ لسنة ١و١‏ بالاحتياطات ألى تتيندذ للإبادة دود اوز القطن ودود بذرة 
القطن المعدل بالقانونين رقى 11 لسنة م44١‏ و .هه لسنة مروووء 

وعل ما ارتاه يجلس الدولة , 

نريثاء عل ما عرضه وزير الوراعة, 

أصدر التانون الأتى : 

مادة ١‏ س يستبدل بالمادتين ؟ ف م من الفانون رقم .أ لسئة 9١‏ المثار إليه 
النصان الآتيان : 

د مأدة ؟ س لوزير الرراعة أن يصدر قرارا جم جميع اللوذات الى نظل ملتصقة بشجيرات 
القطن قبل التوأريعخ ااتى تحدد سئويا واحراقها فى الحال أو علاجبا بأية طريقة برى وذير الزراعة 
أنما كافية للنضاء على الدود الكامن فيبا . 
كم يحوذ أوزير الزداعة بقرار يصدره الزام سمائزى أحطاب القطن بالانتهاء من استبلاك 
اللوذات العالقة بتلك الأحطاب أو المتخلفة منبا سواء كانت موجودة بالمناذل أو بأى مكان آخر 
وذلك ف المواعيد و بالكيفية النى تحدد سئويا بهذا القرار» . 

دمادة م فضلا عن المحاكء الجنائية يجوز لوزارة الزراعة أثناء قيام الخالفة وقبل صدور 
الحم فيبا أن تتخذ على نفقة احالف الاحتياطات الأنية : ش 

(1) عند عنالفة أحكام المادة الآولى ٠‏ تقلييع جذور أو تقطيع تجيرات القطن تحت سطح 
الأرض واحراقها تحت مراقبة عمالها وان اقنضت الخال فبواسطنهم هباششرة . 

(ب) عند عخاافة أحكام المادة الثائية . ضبط الشجيرات واللوزات أو الأحطاب والتصرف 
فيها بالكيفية الى تراها الوزارة . 


)1 نشنر بالوقائيع “المصرية المدح 4 مكرر الصاد رفى ” اوقير سنةه 1565 ٠‏ 
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(ج) عند غخالفة أحكام المادة الثالثة . ضبط القطن غير المحلوج وحاجه ‏ 

(د) عند عغخالفة أحكام المادة الرابعة . إيقاف آلات الخليج بالطريق الإدارى وإعدام أو 
معالجة البذرة الت ل تعاب أو النى عوجت علاجا ناقصا بحسب الاحوال . 

(ه) عند غالفة أحكام المادة الخامسة » ضبط وحلج القطن غير امماوج وضبط ومعالجة 
البذرة الى لم تعالم أو التى عوجت علاجا ناقصا . 

وضبط وحاج أو معالجة أو اعدام أى صئف آخر محسب الأحوال مما فص عليه فى 
هذه المادة . 

(و) معالجة أو اعدام جميع مخلفات القطن والسكارتو والكنسات اتى ل تعلم وتوجد 
بالحابل أو يأى مكان آخر بعد انباء موسم الحاج. 

رتحصل نفقات العمليات المشار إليبا يطريق الادارى » . 

مادة 9 تلغى المادة ٠١‏ من القانون رقم "٠‏ لسئة أو المشار إلمه. 

مادة مو على وزداء الزراعة والداخلية والعدل والمالية والاقتصادكل فيا مخصه تنفيذ 
هذا القانون » ولوزير الرراعة إصدار الترارات اللازمة لتتفيذه و يعمل به من تأر لشره فى 
الجريدة الرسمية . 


صدر بديوأن الرياسة فى /1؟ دبيح الأول سنة مبرسى ( م توقر سنة مم ). 


مذكرة إرضاحية 


لا كان القطن هو المحصول الرئيسى الذى ترتكر عليه ثروة اليلاد الاقتصادية فتّد سنت 
التشر بعات اللازءة حمايته والمحافظة على خواصة وكان من أثم التشريعات ااتى صدرت فى هذا الثبأن 
القانون رقم .م لسنة ١99‏ الخاص بالاحتياطات الى تخد الإبادة دود لوز القطن ودود بذرة 
القطن الذى يسبب للبلاد سئويا خسارة مالية تقدر لابين الجنيبات . 

وقد عدل القانون المشار إليه فى سن م14 و بمه4؟؛ بالقانونين رقى 4١‏ لسنة م154 
و .وه أسئة 9ه( وكأن هدف المشرع من هذه التعديلات وقابة صول القطن من دود اللوز 
مع توقير بذرة القطن اللازمة لازراعة فى وقت مبكر . 

وقد اتضح للوزارة. أن هذه الديدان تمسكن فى اللويزات التالفة النى تظل لاصقة بجيرات 
القطن أو احطابه أو المتخلفة عنها وليس بالقطن الرهر فقط الم الذى يدعو إلى التوسع فى 
وسائل ابادتها واتخاذ إجراءات حاسمة لمعاجتها بغية القضاء عليها . 

لذلك أعدت الوزارة مشروع القانون المرافق . 


1 العدد الرأ بع - السئة السادسة والثلاثون 


وقد نصت المادة الثانية على أن لوزير الزراعة أن يصدر قرارا مجمع جميع اللوزات ألتى تظل 
ماتصقة بشجيرات القطن قبل التواديخ التى تحدد سنويا وإحراقها أو علاجها بأية طريقة ترى 
وذارة الزراعة أتها كافية القضاء على الدود الكامن قبا . 

وأجازت هذه المادة لوزير الزراعة بقرار يصدره إازام حائزى أحطاب القطن بالاتهاء من 
استهلاك اللوذات العالقة بتلك الأحطاب أو المتخلفة عنها سواء أ كانت بالمنازل أو بأى مكان 
أبن وذلك قبل المواعيد و بالكيفية التى تحدد بمذا القرار ويذلك يمكن القضاء على دود لوز القطن 
فى الحقول وفى المازل أو فى أى مكان قد توجد به وهذا الحم لم يكن وارداً فى الفانون القدم 
ودؤى إضافته للتيسير علىالزراع وبذلك يكن الإبقاء على الأحطاب لاستّمالها فى الوقود . 

3 أجاذت المادة الثامئة المعدلة لوزارة الرراعة فلا عن الحباكة الجنائية أثناء قيام الخالفة 
دقبل صدور الحكم فيها أن تنخذ على ثفقة مرتكب الخالفة الاحتياطات اللازمة بنع انتشار 
الدود وذلك يمد إثبات الخالفة با لطريقة القا نوئية . 

و نصت هذه المادة على أن نفقات العمليات المذكورة تحصل يالطر بق الإدارى . 

ودئى إلغاء المادة ٠١‏ من القاثون رقم .* لسنة ١9+‏ لزوال السبب الذى وضعت 

وتأشرف وزارة الزراعة عرض مشروغ هذا القانون على مجلس الوزراء مفرغا فى الصيغة 
التى أقرها جلس الدولة ؛ رجاء التفضل بالموافقة علبه واستصداره . 


قنون رقم عه لسنة مويو( 
بتعديل المادة الثامئة من القانون رق ١‏ لسنة مم١‏ فى شأن 
أجوزة استقبال الإذاعة اللاسلكية والتلفزيون 

باسم الآمة 
جاس الوزراء 

بعد الاطلاع على الإعلان الدستورى الصادر فى ١.‏ من قبراير سئة مه ة؛ » 

وعللى القرار الصادر فى ١١‏ من توفبر ساية 11464 بتخويول علس الوزراء سلطات ل نيس 
الموورية ؛ ظ 
وعل القانون 51 لسنة ه40١‏ يشب أن أجهزة استقبال الاذاعة اللاسلكية . وعل القرار 
الوذادى قم ١١‏ الصادر من وزير الإرشاد القوى فى ١‏ من يونيه سلة مهب ١‏ . 

وعل ما ارتآه مجلس الدولة ؛ 

وبناء على ما عرضه وزير الإرشاد القوى ؛ 


(1) نسر بالوتائم المصرية المدد ٠ه‏ مكرر الصادر فى ” توفير سنة ه158 . 


قوانين وقرآرات ابا 


ويم لعسيو 


سوام 


أصدر القائون الأنى : 
هادة ١‏ يستيدل ؛ص المادة الثامئة من القأ نون دقم دبج لسئة هو ١‏ المقار اليه النصالأى: 
د مادة مم - على كل حائز +راذ ول وكان مرخصا فيسه أن مخطر عن حيازته له وفقا لننظام 
الى يصدر به قرار من وزير الإرشاد القوى وذلك إبتداء من تاريخ العمل بهذا القرار تق يدم 
با دإسمير سئة و1560 »© ٠‏ 
مادة ؟ ‏ على وذير الإرشاد القوى تنفيذ هذا القانون وله إصدار القرارات اللازمة لتنفيذه 
ويعمل به من تاريخ نشره فى الجريدة الرسمية . 


صدر يديوان الرياسة فى ب١‏ ريبع الأول سنة ولام( ( م ترفير سئة وم؛! ) ٠‏ 


مذكرة ايضاحية 


نظرا لما أبدته الإذاعة المصرية من أسسياب هامة نتم النظر فى مد قترة الحصار لاجوزة 


الاستقبال اللإسلكى المتداولة بين يدى المواطنين فى جميع أنحاء جمبورية مصر . 

ونظرا لما يستودقه القا:ون رقم دوم لسنة مووز هن الايسير على الموأطنين فى التخنف من 
أعباء رسوم الرخص وغرامات التأخير المتراكة عليهم عن السئوات الماضية . 

وحرصا على ذل فرصة الاعفاء كاملة أمام المواطنين وقطع سيل المعاذير على المتخلفين منهم 
بعد هذه الفرصة . 

لذلك رؤى تعديل المادة الثامئة من ألا نون رقم ؟ أسئة موة! تحيثك تمد فترة الاخطار 
حى يوم /؛ دإسمير سنة ههو ١‏ على أن ينظر الآمر على وجه الاستعجال حرصاعلى الصااح العام . 


وما [إمدد الرأسع السنة السادسة والثلائون 


مسوم س يديج السدجد لالش له صتم مسال باه مطل 6 لد لوت م 


قانرن دم هوه أسنة موبه 00١‏ 
بتعديل بعض أحكام الفانون دقم ده لسئة 1404 فى شأن الضريبة 


بأسم الآمة 
بحاس الوزراء 

بعد الاطلاع على الإعلان الدستورى الصادر فى .4 من فبراير سئة ١4609‏ » 

وعلى القرار الصادر ى ١7‏ من نوفير سئة 4ه( بتخويل مجلس الوؤراء سلطات رئيس 
أجمهوربة » 

وعلى القانون رقم وه لسئة وم ؟ فى شأن الضرية على العقارات المبنية » 

وعلى القانون رقم هع لسئة و١‏ بإنشاء مجلس بإدى لمديئة القاهرة والقوائين المعدلة له . 

وعلى القانون دم ا لسئة . ووو بشأن املس البادى لمديسة الاسكندرية والقوانين 
المعدلة له ؛ 

رعل ما ارتآه مجلس الدولة » 

وبناء على ماعرضه وزير المالية والاقتصاد » 

أصدر القانون الآتى : 

مادة و تضاف إلى المادة الأول من القانون دتم ده لسئة .مور المثغار[ليه » فقرة أخيرة 
باليص الأنى : 

د وتفرض الضريبة على العقارات الخصصة لإدارة واستغلال المرافق العامة التى تدار بطريق 
الالتزام سواء كانت مقامة على أرض عاوكة للدولة أو للملازمين » وسواء نص ف المقود على 
أياو لها للدولة فى نباية مدة الالتزام أولم ينص ء . 

مادة ؟ ‏ يسليدل بالفقرة الثائية من المادة ؟ » وبالفقرةٌ الأول من المادة م وباليئد 
(1) من المادة + وبالفقرة الآخيرة من المادة /» وبالفقرة الأولى من المادة ١#‏ ؛ ويالمادة 
4 وبالفقرتين الآولى والثالثة من المادة و » وبالبند (ج ) من المادة و٠‏ » وبالبئد (ب) 
من المادة ام من القاثرن رقم >0 لسنة ١104‏ النصوص الاقية : 

«هادة !ا (ثقرة ثانية) ‏ ولوزير المالية والاقتصاد بقرار مه أن يضيف إلى الجدول 


ممما ااا ا 11101010ذ20 


- 9١588 توقير سنة‎ ١© نهر بالوقائم المسرية المدد لالم مكرر الصاحر فى‎ )١( 


قوانين وقرارات اروم 


المرافق أو عحذف مه مدنا جديدة وذلك بعد أخذ رأى انجالس البلدية والقروية فى البلاد اتى 
مها يجا لس و بعد موافقة وزير الشون البلدية والقروية بالنسبة الى البلاد التى ليست يبا مجالس وله 
كذلك أن يحرى تعديلا فى حدود المدن الواردة بالجدول بعد مواققة الجبات المشار الها ». 

دناه زاهرة زم ح غم الهارات اموس طليا: ىتاذ (الأرل تسر عانا 
كل عشر سنوات ومع ذلك فيحصر فىكل سئة ما يأتى » ' 

د مادة + ( البئد  )١‏ فى حالة الحصر العام يقدم الإقرار فى النصف الثاتى من السئة السايقة 
للحصر العام عن كل من العقارات الى يملكبا أو ينتفع بها , . 

د مادة بن( فقرة أخيرة) ‏ فاذا تضمن الاقرار بيانات غير صميحة أو إذا لم يقدم الإفرار 
فى الميعاد ألزم الممول بأداء غرامة تعادل مثل الضريبة المقررة أو المع منها عن سئة كاملة » . 

د مادة م( ( فقرة أولى ) - يتولى تقدير القيمة الإبجحارية فىكل مديئة أو عافظة مجان مكونة 
من أربعة أعضاء اثنان منهم من موظق الحكومة أو من موظىن المجلس البلدي متى كان لهذا امجاس 
حق ربط وتحصيل الضريبة » وتنكون الرياسة لأحدهما وائنان من بين مالك العقارات المبنية 
بالمديئة أو القسم أو البندر التى يتم فها التقدير يعينهها سئويا وذير المالية والاقتصاد أ و وذير 
الشئون البلدية والقروية كل منهما فما مخصه أو من يتيبهكل منهما عئه فى ذلك » . 

ومادة ١4‏ يعلن وزير المالية والاقتصاد أو وزير الشئون البلدية والقرويةكل فما مخصه » 
أومن ينبيه كل منهما عنه فى ذلك عن امام التقديرات فى الجريدة الرسمية وتعلن صورة من الإعلان 
على باب الحافظة أو المديرية أو اجلس الب لدى بحسب الآحوال وعلى أبواب أقسام البوايس 
والمراكر ومأموريات المالية الكائئة بدائرتها العقارات » وت-كون الضريبة واجية الآداء بمجرد 
حصول النشر كا #خطركل مول بعئوانه الموضح بالإقرار المنصوص عليه فى المادة ب بمقدار الضريبة 
التى ريطت عليه وتاريخ النشر فى الجريدة الرسمية بشرط ألا تجاوز المدة بين تارريخ النثى وإخطار 
الممول ثلاثة أشهر وذلك بالطريقة والأوضاع الى تعينها اللاحة التتفيذية ويصدر بها قرار من 
وذير المالية والاقتصاد, . 

د مادة ١‏ ( فقرة أولى) ‏ يشكل فىكل مدير بة أو تحافظة مجلس مراجعة يؤلف من ثلاثة 
من موظفي الحكومة أو من موظ امجلس البلدى مثى كان لهذا المجلس حق ريط وتحصيل الضريبة » 
بعينهم وزير المالية والاقتصاد أو وزير الشئون البلدية والقروية ‏ كل منهما فيا بخصه ‏ أومن 
بيه كل منبما عنه فى ذلك ومن ثلاثة من ملاك المباتى بالمديئة أو البلد الذى ينظر ايجاس فى 
النظلمات الخاصة به ؛ يعينهم وزير المالية والاقتصاد أو وزير الشئون البلدية والقروية - كل 
منهما فما تخصه أو من يثيبه كل منبما عنه فى ذلك لمدة ستتين » وتسكون الرياسة لعضو من 
الرغلفو: 

د هادة ١5‏ ( فقرة ثالثة ) وعئد لو مركر أحد الأعضاء من الملاك المعينين لأآأى سبب 


3 العدد الراببع - السئة السادسة والثلاثون 


عين فيه وزير المالية والاقتصاد أو وزير الشئون البلدية والقروية كل فها مخصه ‏ أو من ينيبه 
كل منبما عئه فى ذلك ؛ وذلك للمدة الباقبة أحد الملاك من تتوافر فيه الشعروط المنصوص عليها فى 
العموة ال 

«مادة م (البتدج) ‏ الأبنية الخصصة لإقامة الشعائر الدينية كالمساجد والكئائس 
والاديرة والمعايد والمدارس التى تختص بتعليم الدين وكذلك الأابئية المملوكة لايجبات والنعيات 
الخيرية والاجتاعية والعابية وأينية النوادى الرياضية المسجلة وفقا للقانون ولا تكون منشأة 
لغرض الاستمار بل معدة لمزاولة النشاط الخيرى أو الاجتتاعى أو الرياضى أو البحث العلى هذه 
المعيات والثوادى ؛ أما ما كان من المقارات ذات الريع ملكا اللاوقاف أو الطو ائف الدينية 
أو الجبات أو امميات أو التوادى المذكورة فلايعق من العوائد , . 

د مادة مم ( البئد ب ) إذا خلا العقار كله أوجزء مئه من السكان ومأ بحتوءه مسدة سستة 
أشهر متوالية على الآقل ولم ينتفح به بأى وجه من أوجه الاتفاع وتستثتى من ذلك الفنادق 
الموسمية » فترفع عنها نصف الضرببة إذا استمرت مغلقة غير مستغلة مدة ستة أشبر على الأقل » . 

مادة م« تضاف إلى المادة مام م رب القانون دم ده أسئة عوهوى المشار [ليه 2 فقرة 
جديدة بالئص الأتى : 

مادة «؟ ( ققرة أخيرة) ‏ واستثناء ما تقدم ء تر 8 الضريبة فى الأآأ<وال المنصوص عليبا 
فى البئد ج من المادة (00) بناء على طلب صاحب الشأن أو بناء على [خطار من موظف مسئول 
بعد التحقق من صعة ما جاء به أو بناء على معايئة لجئة الحصر أو لجشة التقدير وذلك كله دون 
مراعاة شرط السداد, . 

مادة ع تضاف إلى القا نون دنم ده أسئة .ه4١‏ المشار إليه بعد المادة عم ثلاث هواد 
جديدة دم 4؟ مكررا و ع؟ ثالثاو .م رابعا بالنص الأتى : 

دمادة ؛؟ مكر دا س كل مول يلك عقارا لابجاوز صافى قيمته الإيحارية السئوية ثمانية عشر 
جنها ويكون مالكافى الوقت نفسه لمقار أو جزء من عقار أوأ كثر من ذلك ... سواء فى نفس 
المدبئة أو البلدة أو فى مدن أو بلاد أخرى فى أنحاء مر دية ويكون صافى يمو عالقنيمة الإيحارية 
السئوبة جملة ميملك يجاوز ثمانية عشر جنيها ... حب أن يقدم إلى المحصلين والصيارفةالموجودة 
بدائرتهم هذه العقارات إقرارا محصل عليه متهم مجانا ببين فيه مقدار ما ماكر فى كل مديئة أو بلد 
وصافى القيمة الإيجارية السئوية لكل عقار وامجموع . 

وتحدد بقرار من وزيرالمالية والاقتصاد المواعيد والأوضاع الى ينبغىمراعاتها واسنيفاؤها 
اتقد.م هله الإقرارات 4 

د مادةٌ عم ثالثاً إذا ذالت عن أى عقار أسباب الإعفاء من العذريبة وجب على صاحب 
الشأن أن يقدم إلى المديرية أ و امحافظة أو مجلس البلدى بحسب الأحوال إخطارا املك بحكتاب 


قوانين وقرارات ا 


موحى عليه يعم الوصول َْ خيلال شور بن من تاريخ زوال سيب الإعفاء وذلك لإعادةر بطهبا لضريبة 
اعتيارا من السئة التالية السئة الى زال فبا سيب الإعفاء عئه 2٠١:‏ 

«دمادة 01 رابعا حاص مول تعن عن تقديم الإقرار المنصوص عليه بالمادة ) 01 ( مكررا 
والاخطار المنصوص عليه بالمادة (04) مكرر ثالثا أو يضمن [قراره أو إخطارهبيا نات خاطئة » 
رتب عاما الإعفاء يدون وجه حق من الضرائب المساحفة على عقاراثه حرم من الاتفاع 
بأحكام هذا القانون لمدة خمس سئوات وتفرض عليه يقرار من المدير أو لمحافظ التايع له القسم 
المالى الواقع فى دائرته العقار أو من مدير البلدية فى البلاد الى تقوم الجالس البادية فيها بالربط 
والتحصيل غرامة مساوية لضريبة العقار فى سئة الواحدة . 

فإذا كان الإعفاء قد وقع فعلا أأزم الممول فوق ذلك برد جميع المبالغ الى تكون قد رفعت 
عنه بغير <ق مبما كانت مدتها » يجوز النظل من القرار القاضى بفرض الغرامة إلى وذير المالية 
والاقتصاد أو وزير الشدون البلدبة والقرويةكل فما خصه أو من يثيبه كل منبما عنه ليفصل فيه 
نهائياً ‏ فى خلال تسعين يوما من تاريخ [خطاره بفرض الغرامة ‏ ولايحوز الطمن فى القرار 
أمام أية جبة قضائية . 

ويحوذ [عفاء الممول من الغرامة بقرار يصدر من الجبة المختصة بفرض الغرامة فى حالة ما إذا 
أو الإخطار وتصحيح البيانات المقدمة » . 

مادة م يستبدل بالفقرة الثالثة من اللمادة وى وبالفقرة الآرلى من المادة اواك والمادئين 
رم؟ من القانون دم +ه لسئة عمؤو١‏ المشار إليه النصوص الانية : 

د مادة وب ( فقرة ثالثة) ‏ وت#صل الضريبة والغرامةالمنصوص عليه فى هذا القانونبطريق 
الحجز الإدارى عند عدم أداتهما ف المواعيد المقررة لكاتب التحصيل المعيئة لذلك ,» . 

دمادة 5 ( فقرة أولى) ‏ بكون المستأجرون مسو لين بالتضامن مع أصعاب العقارات عن 
أداء الضريبة والغرامات المنصوص عليها فى هذا القائون بقدر الجر المستحق عليبم بعد [خطارم 
مخطاب موصى عليه بءل الوصول بذلك بغيرحاجة إلى إجراءات قضائية أخرى و تعتب رقمائم تحصيل 
الضريبة وملحقاتها التى تسل [ليهم كايصال من المالك » . 

و مادة بم الحكومة و انجا لس البلدية الى لما حق ريط وتحصيل الضربية حق الامتياذ على 
الإيجمار والإبراد والمنقولات الخاصة با لعقارات المبذية والآراضى الفضاء المسذاة المستحقة عليبا 
الضريبة وعل المباتى والأراضى المقامة عليها أوالملحقة ما سواء كانت هذه الأراضض ملكا لآصعاب 
المباتى أو لغيرثم » . 

ومادة م7 ب إسثمر العمل بالضريبة المربوطة وقت صدور هذا القانون وما .ربط منبا بعد 
ذلك وفقا التقدير السئوى فى حدود أحكام هذا القانون إلى نهاية سنة 4و١‏ » . 


بام العدد الرا ببع ‏ السئة السادسة والثلاتون 


مادة + حك على وزراء المالية والاقتصاد والعدل والشئون البلدية والقروية »كل فما شخصه 2 
تنفيذ هذا القانون 6 وأوذير المالية والاقتصاد إصدار اللواتح والقرارات اللازمة لتنفيذه »و يعمل 
به من تاريخ نشره فى الجريدة الرسمية . 


صدر بديوان الرياسة فى 4 دبيع الأول سئة و/ام 1 ( 4 ذوفير سلة ١66‏ ). 


مذاكرة | يضاحية 


تبين عند تنفيذ أحكام القانون رقم ده اسئة غه١‏ الخاص بالفضريبة على العقارات المبنية 
وتطبيقه أن ثمة تعدبلات نرى الوزارة إدخاها على القانون الحالى . 

و نستعرض فما بل التعديلات المقترحة : 

ات للبيئات أو الشركات ذات الامتياز عقارات مقام بعضبا على أرض ملك الحكومة 
وبعضها على أرض تملكها وتؤول ملكيتها الحكومة بعد فبرة محددة أوبعد انتهاء عقود الامتيازء 
وقد اختلفت الآراء على اخضاعبا لضريبة المباتى أو عدم اخضاعبا لهذه الضريبة وصدرت بعض 
أحكام تؤيد عدم إخضاعبا ؛ و إذا كان من الضرورى منعا لآأى لبس فى هذا الموضوع النص فى 
مشروع القانون المعروض على [خضاعبا الضريبة . وقد أضيفت فقرة جديدة فى آخر المادة )١(‏ 
من القانون دنم *ه لسئة 4هة1 باخضاع هذه العقارات للضريبة . 

, أعطت الفقرة الأخيرة من المادة م من العا ون رقم ده أسئة وهموا الحق لوزير 
المالية والاقتصاد أن يضيف بقرارمئه إلى الجدو ل المرافقمدنا جديدة وذلك بعد أخذ رأى انجالس 
البلدية والقروية فى البلاد الى بها مجا لس و بعد مواققة وذير الشئون البلدية والقروية بالنسبة للبلاد 
الثى ليست برا يجالس . 

ولما كان كثْينا مابحدث أن يتطلب الأمى تعديل حدود بعض المدن ‏ تبعا لالساع العمران ‏ 
كادخال بعض أجزاء أقيمت بها مبائى لاخضاعبا للضريبة على العقارات المبنية » فقد رؤى أن 
تعدل الفقرة المذكورة حتى يكون النص شاملا لحالتى إضافة أو حذف مدن جديدة أوتعديل حدود 
المدن المبيئة بالجدول . 

م لاحظت الوزارة أن إجراء الحصر والتقدير العام كل ثمان سئوات يكلف السكومة 
مصاريف كثيرة فضلا عن وجوب [عطاء الضريبة فترة استقرار ‏ بين الأهالى بعضيم بعضا » 
و يينهم وبين الحسكومة وأذا جعات فترة الحصر والتقدير العام عشر سئوات بدلا من ماق 0 

؛ - تنص الفقرة ر١)‏ من المادة (+) من القاثون رقم *ه لسنة ١6‏ على أنه « فى حالة 
الخصر العام بقدم الاقرار فى النصف الثانى من السئة السابقة التقدير العام عن كل من العقارات التى 

علكها أو نتفع مب 6 
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ولماكان الإقر ار لاذما قبل عملية الحصر ححى تستأنس به لجان الحصر . المتصوص عليها فى 
المادة ( » ) من القا نو ن المذكور - فقد استبدات كللة ( التقدير ) بكلمة ( الحصر ) حتى يكون 
الوضع صحيحا : 

ىه احتمل النص الوارد بالفقرة الآخيرة من المادة السابقة من القانون المذكور الخاص 
بفرض الغرامة معئيين : فرض غرامة واحدة ‏ أو غرامتين » مما تعذر على بعض الجبات 
تطبيقه عند العمل به » فوضع النص فى اللشروع بصورة واضحة تؤدى إلى الغرض المقصود منه 
وهو أوقيع غرامة واحدة فى حالة التأخير فى تقد الاقرار وتضمئه ييانات غير صمرحة . 

+ - اشترطت الفقرة الأولى من المادة (م١)‏ من القا نون رقم ده المشار إليه بأن يكون 
أعضاء لجان التقدبر من الملاك من يؤدون ضر يبة مبان لاتقل عن ملاثة جنيبات 5 اشترطت الفقرة 
الآأولى من المادة )١١(‏ من القا نون نفس الشرط بالنسية لاعضاء مجالس المراجعة من الملاك 5 
اشترطت المادة الآخيرة أن تكون رئاسة امجلس لاحد موظق الحكومة لاتقل درجة وظيفته 
عن الدرجة الثالثة . 

وقد تبين أن بعض اليلاد الى أخضعت للضر ببة لايوجد با ملاك ينطبق عليبم الشروط [ ثفة 
الذكر » وبالتالى تعذر تشكيل لجان التقدير وبجلس المراجعة بها كا تبين أنه لايوجد فى بعض 
الجهات موظفون فى الدرجة اثالث فا قوق لر ئاسة مجلس المراجمة . إذلك حذف هذان الشرطان من 
المادتين المذ كورتين . 

/ سب تقضى نمنا المادة (؛١)‏ من القاثون رقم ده أسنة .موا باخطار كل مول يعلوانه 
المرضح بالاقرار المنصوص عليه بالمادة (/) بمقدار الضريبة الى ربطت عليه ٠‏ وتاديم النشر ى 
الجريدة الرسمية . وذلك لامكان أن يتقدم الممول بتنظلبه مجلس المراجعة من هذا التقدير فى خلال 
ستة أشهر من تاريخ النشر . 

ولآن بعض الجهات تقوم باخطار الممولين قبل انتهاء المدة المنصوص عليبا فى القاثون بفعرة 
قصيرة لذلككان من الضرورى تعديل المادة (14) تعديلا يقغى بوجوب الاخطار فى مدة 
لاتجهاوز ثلاثة أشهر من تاريخ النشر حتى يكون هناك منسع من الوقت أمام الممولين فى النظلم ٠‏ 
وليحفظ -ق الممول دائها فى التظل خلال ثلاثة أشبر على اللأقل من تاريخ اخطاره . 

م ينص ضمنا البئد ( - ) من المادة (71) من القانون ثم ده المذكرر عل اعفاءالا بلية 
المملوكة للجهات أو الجعيات اليرية والاجتاعية ولاتمكون منشأة لغرض الاستئان بل معدة 
مزاولة النشداط الخيرى و الاجتتاعى . 

وقد تبين أرى هناك جمعيات علبية تؤدى رسالة علبية عامة لا تختلف عن الرسالات الى 
تؤدمبا الجهات الآخرى الت شملها البند (ج) جكمعية الاقتصادالسياسىو الاحصاء والتشرييع وغرضها 
تنشيط الاعاث النظرية والعلدية الخاصة ,العلوم الاقتصادية والاجئاعية والقانونية . وجمعية 


4 العمدد الرأ بسع السئه السادسة والئلا رن 


الحشرات وغرضبها التعمق فى ححث عل الحشرات والعمل على تقدمه والحمث على استقصاء مايتملق 
ُ نواع الحيوان المصرى وتقديم المساعداتو الاستفسارات العلبية والنسميات الحشرية وغيرذلك 
من المعيات العلمية . 

لذلك أضيفت المقارات المماوكة لجهات أو جمميات علبية إلى الحالات المنصوص عليبا فى 
البند المذكور . 

و يقضى البند (ب) من المادة (:0) من القانون رقم جه الممدار إليه بأن ترف الضريبة 
إذا خلا المقار كله أو جزء منه من المسكن وماحتويه مدة ستة أشبر متوالية على الأقل ولم ينتفع 
به في هذه المدة بأى وجه من أوجه الاشتفاع 1 

ونظراً اوجود فنادق موسمية تغلق أبوابما فقرة طويلة من السئة فى المواسم غيرالسياحية أوغير 
الصيفية مع وجود محتوياتها بداخلها . فرعاية من الحمكومة لهذه المؤسسات ومساعدة على بقائها 
و تشجيعا لها على خدمة السياحة والسياح والمصيفين وضع نص ف المادة يقضى برقع نصف 
الضريبة عن مدل هذه الفنادق إذا استمرت مغلقة ‏ غير مستعملة للسكنى ‏ مدة الستة أشهر 
المذكورة . وللحكومة أن تتخذ من الوسائل مايثبت غلقها فى هذه المدة على الأقل على أن تقدم 
طلبات بذلك عند غلقها . 

٠‏ ل يقضى اليد ( -) من المادة (؟5؟) من القانون برفع الضريبة إذا هدم المقار أو تخذرب 
كليا أو جزء منه إلى درجة حالت دون الانتفاع بالمقار كله أو جزء منه وطبقا للمادة () 
لاترفع الضريبة فى هذه الأحوال إلا بئاء على طلب صاحب الشأن وذلك من ناريخ تقديم الطاب 
لغاية الثاريخ الذى تزول فيه الاسباب الموجبة لارفع . 

ونظرا لآنه الضم أن بعض الممولين لم يتقدموا بطلبات رفع الضرييبة ‏ فى حالق الهدم 
والتخرب - ما تر تب عليه استمرار ربط هذه الءقارات المهدمة أو المتخربة بالضريبة . اذلك 
أضيفت فقرة جديدة بآآخر المادة (؟؟) من القائون مقتضاها رفع ضريبة العقارات المهدمة 
أو المتخربة بناء على طلب صاحب الشأن دون أن يلزم بسداد القسط المستحق لغاية تاريخ تقديم 
الطلب أو بناء على اخطار من موظف مسمّول كالمعاون أو ال مأمور أو لجنتى الحصر والتقدير بعد 
التحقق من الحدم أو التخرب . 

١‏ ان المواد ؛؟ مكررا و ؛؟ ( ثاثا ) و ؛؟ ( رابعا ) من مشروع القاثون المعروض 
خديدة على القانون الفائم رقم جه لسنة .ه.١‏ وتقضى ما يأتى : 

المادة عم مكررا : ٍ 

وضعت هذه المادة بعد أن أصبحم إعفاء العقارات الئى لايجاوز صافى قيمتها الاجارية 
السلوية ما نبة عشر جنيبا غير مشروط بتقديم طلب . إذلك كان من الضرورى على كل من علك 
عقارا لا يتجاوز صافى القيمة الابجارية السئوية له م١‏ جنيها وكان علك عقار! آخر أو جزء! 
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أو أكشر من عقار آخر وبكون صافى جموع القيمة الايجارية السئوية لما يملك يجاوز .م١‏ جنيما 
أن قشم للسحصلين والصيارف بت الواقسة بداثرة اختصاصوم هذه العقارات 2 اقرارات 
5 بماك 

المادةعم مكرد( "الما ) : 

تقضى بأن العقار الى تزول عنه أسباب الاعفاء من الضريبة يحب على صاحب الشأن أن 
إقدم للبدبرية أو الحمافظة أو مجلس اليلدى إخطارا بكتاب موصى عليه بعلم الأوصول ف خلال 
شه رين من تار يتم زوال سبب الاعفاء . وذلك ار بط العقار من أول السئة التالية . 

المادة ؛؟ مكرر (دابعاً ) : 

وهى خاصة بمن يضمن إقراره المخصوص عليه بالمادة م مكررا - أوإخطاره المتصوض 
عليه فى المادة ؛؟ ( ثالث ) بيانات خاطئة أو يتأخر عن تقديم الإقرار أو الإخطار المذ كورينى 


المواعيد الحددة مما قد يترتب عليه [عفاؤه من الضريبة بغير حق بحرم من الانتفاع بأحكام هذا 
القانون لمدة خمس سئوات مع [إزامة بغرامة تعادل ضريبة العقار فى سئة واحدة . فاذا كانالإعفاء 
قد وقع فعلا الزم الممول قوق ذلك برد جمبيع المبالغ التى تكون قد رفعت له إغير حق مبما كانت 
مدتها بغض النظر عن المدة المنصوص عليها فى القانون رقم 545 اسئة سمومو؟ الخاص تقادم 
الضرائب والرسوم وذلك حتى تتكون طلبات الإعفاء جدية وشاملة للبيانات الصحيحة الى سيئيى 
علها عدم فرض الضربية وحتى يكون الجزاء رادعا لكل من تسول له نفسه الحصول على أموال 
الحكومة غشا وتدايسا . 

وقد أجازت المادة التظم من القرار القاضى بفرض الغرامة إلى وذير المالية والاقتصاد أو 
وذير الشدون البلدية والقروية أو من يثيبه كل مئهما عنه فى خلال تسعين .يوما من تاريخ إخطار 
الممول بغرض الغرامة ليفصل فيه تهائيا ولاجوز الطعن فيه [مام أية جبة قضائية . 

؟١‏ - كذلك زؤى تعديل المواد ( هبو ؟«وم؟ ) من للقانون دم 5ه لسئة 04و١1‏ بأن 
نس على معاملة الغرامة المنصوص عليبا فى القائون معاملة الضريبة من حيث تحصيلها إدادياً أو 
توقيع الحجز الإدارى أو إعطائها حق الامتياز وما إلى ذلك ولاشك فى أن كلة الضريبة تشمل 
أيضا المبالغ الئى رفعت للممول بغير <ق والتى ألرمه القانون بردها . 

مد نظراً لآنه بمقتضى مشروع التعديل الحالى لليادة (م) من القانون دم ده أسئة وم و١‏ 
ستصبح قترة العمل با لضريبة عشر سئوات فيجب أن تعدل المادة (م9) الخاصة باستمرار العمل 
بالضريبة المربوطة وما يربط منها وفقا للقانون المششار إليه بما بتفق ومشروع التعديل بالمادة (8) 
وذلك جحعل نباية العمل بالضريبة الموجودة حاليا إلى نباية عام وه؟١‏ بدلامن عام /اهو1 ٠‏ 

ومئاسبة صدور القانون دم مب لسئة عن ١‏ المعدل لبعض أحكام القانون دقوه؛ ١‏ 
السئة وع( الخاص بإنشاء مجاس بلدى القاهرة والقانون دتم عمو لسئة عن4؟ المعدل لبعض 
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أحكام القانون دقم م لسنة .هبهو بشأن الجلس البلدى لمديئة الاسكندية واللذين قضيا بتخويل 
هذين الجلسين <ق تقدير وربط وتحصيل ضريبة ألءقارات المبنية بهاتين المدياتين روعى فى هذا 
المشروع تضمينه أحكام تنفق والتعديلات البّى نص عليبا القا نونان سا انى الذ كر . 

وتتشرف وزارة المالية والاقتصاد بعرض مشروع القانون على مجلس الوزراء مفرغا ى 
الصيغة القانونية التأقرها مجلس الدولة رجاء أن يتفضل مجلس الوزراء ,الموافقة عليه وإصداره . 


قانون رقم مهن لسنة مويه ١‏ (1) 
يتعديل القانون رقم 0؟ لسنة مهو ١‏ فى شأن شراء محصول القطن 
موسم و98١1‏ -- |١650‏ 

اسم الامة 
مجلس الوزراء 

لبعد الاطلاع على الإعلان الدستورى الصادر فى ٠‏ من قبرابر سلة 6و١‏ » 

وعل القرار الصادر فى ١‏ من نوفير سنة ١١604‏ بتخويل مجلس الوذراء سلطات رئيس 
امبورية » 

وعلى القانون دم 40 لسئة ه6هو١‏ فى شأن شراء عصول قطن موسم ههو!| - ه1١‏ 2 

يهل ها ادناه عن النوةة 

وتاهل ماعيعه ون المالة والاففاد, 

أصدر القا نون الآنى : 

مادة 9 يستبدل بالمادة الأول من القانون دتم دبع لسئة هه( المشار إليه النصالأتى : 

د اعتبارا من بم سبتمير سئة مم١‏ حتى ١م‏ أغسطس سئة -0؟١‏ تشترى لجنة القطن المصمرية 
كل مايعرض علبرأ من عقود أقطان موسم موةزا- موا بالأسعار الآئمة : 


عقد طويل الثيلة بسعر ديالا للقنطار 
عقد متوسط القيلة لسعر هه ريالا للقنطار 


؟ تشبرى كل مايعرض علمها من اليضاعة الحاضرة من أقطان موسم ١68‏ - 6و١‏ 
الكرنك رتبة جود/فولى جود بسعر 4+ ريالا للقنطار . 
المثوفى دتبة جود/ فولى جود بسعر 6 ريالا للقنطار . 


الجيزة . ”ا رتبة جود لسعر ذه ديالا للقنطار . 
الأشموق رتبة جود بسعر مه ريالا القنطار . 


(1) نر بالوقائم المسرية العده لاه مكرر السادر فى ©1 توقير سنة 588 1ء 


وانيخ :وقزاراس” ا 


ويصدر وزير المالية والاقتصاد فرارات بتحديد أسعار باق الرتب من هذه الآصئاف 

مادة #اسده عل وذر المالية والاقصاد تنفيذك هذا الفانون وله إصدار القرارات اللازمة 
اتغفيذه » ويعمل.به من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية . 

صدر بديوان الرياسة فى غم ربع الآول سئة ه/ا18 ( و توفير سئة هه ) ٠‏ 


مذكرة ايضاححية 

حددت المادة الأول من القافون دنم دباع اسئة م4١‏ الاسعار الى تشدرى 5 لجية القطن 
المصربة عقود القطن الطويلة والمتوسطة موسم ه11605/150 ومايعرض عليبا من أقطان البضاعة 
الحاضرة من رئبة جود/ فولى جود لصئق الكرنك والمثوفى ومن رتبة جود لصئئ الجيزة ٠".‏ 
والأثهونى . ونصت على أن تضاف لهذه الأسعار أو تنقص متبا العلاوات الخاصة بفروق الرئب 
انى تحددها بورصة ميا البصل كل أسبوع . ْ 

ونظرا لآن لجئة بورصة ميئا البصل لاتحدد علاوات لفروق الرتب إلا اعتبارا من رقبة فول 
جود فير بالنسبة للأقطان الطويلة واعتبارا من رتبة جود فير بالنسبة للمتوسطة و بذلك لانكون 
هناك أسعار لارتب الي تقل عن ذلك . 

؟ أن الاجئة المذكورة تحدد علاوات فروق الرتب أسبوعيا على أساس التعامل لمق وقد 
يحدث أن لايحرى تعامل على بعض الرتب و بذلك لانكون لا أسعار أيضا . 

و بما أن عدم وجود أسعان عددة لمثل هذه الاقطان نتسل يمقتضاها +ئة القطن المصرية يعطل 
اللجئة على استلامها . يا أن تتكدسها بالسوق قد يضغط على الحصول ما يؤثر على أسعاره . 

لذلك أعدت هذه الوزارة مشروع القانون المرافق بتعديل المادة الآولى من الفانون رتم 417 
لسئة ١66‏ بما يجين لوذير المالية والاقتصاد تحديد أسعار جميع الرتب بقرارات منه لتسكون 
أساسا لاستلامات لجئة القطن المصرية ٠‏ 

وتنشرف وزارة المالية والاقتصاد برفع مشروع هذا القانون [لىجاس الوزراء رجاءالتفضل 
الموافقة عليه وإصداره . 


مم العدد الرأ بسع السية السادسة والثلانون 


يسيك عي سي 2 


قانون رقم 665 لأسنة ةا 03 
بتعديل المرسوم بقانون دقم م١١‏ لسئة 1459 بالإضلاح الزداعى 


مجلس الوزراء 
بعد الاطلاع على الاعلان الدستررى الفنادر فى ٠١‏ من فبراير سنة 1601 » 
بوعلى القرار الصادر فى /ا؟ من نوفير سسية عه؟١‏ بتخويل مجلس الوزراء ساطات 
رئيس ابلوورية ) | 
وعلى المرسوم بقانون رقم.م١‏ لسئة «ه ١‏ بالإصلام الزراعى والقوائين المعدلة له . 
وعل ها ارنآه بجاس الدولة ؛ 


ويناء على ما عرضه وزير الوراعة 3 


أصدر القائون الأنى : 
مادة ١‏ تضاف إلى المادة ١4‏ من المرسوم بقانون دقم بز لمئة عوور اأمشار إليه 
فشرئان جديدثان تصبما كالاق : 1 ْ 
إذا تخاف من تس الأرض عن الوثاء بأحد التزاماته الملصوص غليها فى الغقرة السايقة 
أو تسيب فى تعطي ل قيام أتلهعية التعاو نية بالأعمال المصوص عليها فى المادة (5) أوأخل بأىالتذام 
جوهرى أخر يقضى به العقد أو 'القافون » حقق الموضوع بوساطة لجئة تشكل من ناب ماس 
'الدولة رئيسا ومن عضوبن من مدبرىق الإدارات الميدات التتفيذبة للاصلاح الزراعى ولهأ بعد 
سماع أقوال صاحب الشأن أن قصدر قرارا مسببا بإلفاء القرار الصادر بتوذيع الأرض عليه 
واستردادها مئه واعتباره مسستأجر الحامن تاريخ تسليمبا إليه وذلك كله إذا لم تكن قد مضت 
مس سئوات على ]برام العقّد لانهاى . ويبلغ الفرار إليه بالطريق الإدارى قبل عرضه على اللجئة 
العلبا خمسة عشر يوما على الأقل ولا يصب نبائياً إلا بعد تصديق اناجنة العليا عليه ولا تعديله 
أو إلغاؤه . ولا كذ لك الإعفاء من أداء الفرق بين ماحل من أقساط العٌنو بين الاجرة المستحقة 
وينفذ قرارها بالطريق الإدارى » . 
واستئناء من أحكام قانون مجاس الدولة وقانون نظام القضاء لامجوز الطعن بالذاء القرار 
سالف الذكر أو وقف لافيذه أو التعريض عنه , , 
مادة ؟ ‏ ستيدل بنص الفقرة الآخيرة من المادة (وم) من المرسوم بقانون رقم ١/4‏ 
لسئة بوه المشار إليه ؛ النص الالى : 


. 1888 لسر بالوقائم المصر يةالمدم 7ه مكرر الصادر فى 1 أوقير سنة‎ )١( 


قوانين وقرارات او 


س يوسم سس ب سس ص و0 مسي 2 س2 سس سس 


د وتجحوز للجنة العليا للإصلاح الزراعى [لغاء ,تود إيجار الأراضىامستولىءايرا إذا استلزمت 
إجراءات التوزيع ذلك أو أخل المستأجر بالتزام جوهرى يقضى به العقد أو القائرن ويكون هذا 
القرار تمائيا وينفذ بالباريق الإدارى . واستثناء من أحكام قانونجاس الوولة وقانون نظامالقضاء 
لابجون الطعن بالغاء هذا القرار أو وقف تنفيذه , . 

مادة مع على الوزراءكل فءا مخصه تنفيذ هذا القانون » و يعمل به من تاد ييخ تثيره الجر يد 


الر”صة . 


صدر بديوان الرياسة فى .م ربيع الآول ١/0‏ ( ,و نوقير سئة م158) . 


مذكرة أيضاحية 


١‏ خلا نص المادة ١6‏ من المرسوم بقانون رقم 104 لسنة ١0,‏ بالاصلاحالرراعى من 
جزاء على تخاف المنتضع بالتوزيع عن زراعة الآرض بنفسه أو اهماله فى بذل العناية الواجية بها . 
كا أن بعض الماتفعين بالتوزيع قد يتخلفون كذلك عن الوفاء بالتزاماتهم قبل المعيات الزعار نية 
ما يسيب تعطيلبا عن أداء أعبالما المنصوص عليها فى المادة ١6‏ من المرسوم يقانون المدار إليه . 
كا مخل البعض بالالتزامات الجوهرية إلتى يقضى مما العذد أو القائرن . 

وما كانت هذه انخالفات توق تطبيق قانون الإصلاح الزداعى ويحب أن يلتهى الفصل فى 
أمرها عل واحمه حاسم عاجل ٠‏ لذاك رؤى أن مال عل ديه تشكل من ثائب لس الدرلة رئيسا 
ومن عضوين من مديرى الإدارات بالهيئة التتهيذءة للاصلاج الزراعى . وبعد التحجقيق وسماع 
أقوال أكداب الشأن تصدر هذء اللجنة قراراً مسببا بالغاء قرار توزيع الأرض عليه واستردادما 
منه واعتباره مستأجرا لها من تاريخ تسليمها إليه وذلك كله إذا لم نكن قد مضت خمس ببئوات 
على إنرام العقد النهائى و يبلخ القرار المذ كو ر بالطريق الإدارى قبل عرضه على اللجنة العلياخمسة 
عشر يوما على الآقل ولسكنه لايصبح نبائيا إلا بعد تصديق الاجئة الجليا للاصلاح الرراعى عليه 
وها تعديله أو الغاؤه . وطا كذلك الاعفاء من أداء الفرق بين ماحل من اقساط المُن وبين 
الأجرة المستحقة وينفذ قرارها بالطريق الإدارى . 

واستثناء هن أحكام قانون مجاس الدولة وقانور نظام القضاء لاجوز ااطعن فى هذا القرار 
بالغائه أو وقف تنفيذه أو التعويض عله . 

؟ ب وتقوم اللجئة العلما للاصلاح الزراعى بنْسلِ الأراضي المستولى عليها وتؤجرهااليصفار 
الفلاجين حى يتم توزيعها عليهم وقد تسكون هذه الأراضى مؤجرة هن المستولى أبيه لمدة 
تستطيل إلى ما إعد الاسئيلاء . كا أن بعض المستأجرين قد بتخلفون عن الوفاء بالأآجرة المستحقة 
فى مواعيدها أو بغيرذلكِ من الالنرامات الجوهرية التى يقضى بما العقد أو القانون .كا قد نستلؤم 
إجراءات التو ذيع تسل الأأرض المؤجرة خالية من قوق المستأجرين . لذلك رؤى أن يستبدل 


4 العدد الرا بع السئة السادسة والثلا نون 


بنص الفقرة الأخيرة من المادة وم من المرسوم بقانون المشار إليه نص معدل بحيث بحوز للجنة 
العليا الغاء عةود إيحار الأراضى المستول عليبا فى أى وقت من السئة سواء صدر العققد منها أومن 
الممستولى لديه ى تنمكن من تحقبيق اهداف القانون ويكون قرار اللجئة العليا تهائيا وينفذ بالطريق 
الإدارى . واستثناء من أحكام قاثون مجلس الدولة وقانون نظام القضاء لابحوز الطعن بالغاء هذا 
القرار أو وقف تنفيذه . 

ويتشرف وزير الزراعة بعرض مشروع القانون المرافق رجاء الموافقة عليه وإصداره . 


قانون رقم 4ه لسنة 6و١(‏ 


يعأن عدم سسريان أحكام القائون رقم ("١‏ لسنة ١49‏ بإبجارات الآما كن 
على المساكن الحسكومية الخصصة لبعض موظف الحكومة وعنالها 


بلس الوذزاء 

بعد الاطلاع على الإعلان الدستورى الصادر فى ٠١‏ من قبراير سئة ١908“‏ ) 

وعلى القرار الصادر فى ١7‏ من نوفيس سئة ١464‏ بتخويل مجلس الوذراء سلطات رئيس 
اجميورية » * 

وعل القانون دتم 1٠‏ لسئة بغو١‏ بشأن إبجحارات الأماكن و تنظم العلاقات بين المؤجرين 
والمستأجرين المعدل بالمرسوم بقانون رقم ١١5‏ لسئة 8م9١1‏ » 

وعلى ما ارئآه بجلس الدولة » ش 

وبئاء على ماعرضه وزيرا العدل والمالية والاقتصاد » 

أعدز القائون الآلى : 

مآدة ١‏ سس لا نسرى أحكام القانون دتم "١‏ لسنة 4و١‏ بشأن إبحارات الأما كن وتنظم 
العلاقات بين المؤجرين والمستأجرين على المساكن الملحقة بالمرافق والمنهآت الحسكومية » 
والخصصة لسكنى موظن وعمال هذه المرافق . 00 

مادة ب ل قنضم شروط وقواعد انتفاع الموظفين والهال مبذه المسا كن بقرارمن الوزير الختص 

مادة م يجوز [خراج المتفع من المسكن بالطريق الإدارى ولو كان شغله سابقا على العمل 
هذا القانون وذلك إذا ذال الغرض الذى من أجله أعطى السكن . 1 

مادة ع على الوذراءكل فيا مخصه تنفيذ هذا القانون. ويممل به من تاريخ لشره فى 
الجريدة الرسمية . ا 3 ْ 

صدر بديوان الرياسة فى غرة ر بيع الثانى سنة ه/ام١ ١1(‏ توفير سنة و5١‏ ) . 


(1) نهر بالوقائم المصرية المدد 69 مكرر الصادر فوا توقبر سنة6 196 , 


قوائين وقرارات 1 


مذكرة ابضاحية 


لماكانت وزارة الأشغال العمومية قد جرت على [نشاء مسا كن موظفيها وعبالها الذين يعملون 
فى المنشآت الى تقيمبا كانحطات والطليبات الكبربائية وفيرمها . بقصد التيسير علييم » وحتى 
يتوفر لم قسط من الاطمئنان فى معشتهم ؛ يمكنهم من اداء الأعمال والواجيات المنوطة بهم 
تحقيقبا على أ كل وجه . 1 : 

ونظرا إلى أن فى [خضاع العلاقات. التى تقوم بين الوزارة وموظفها فى شأن هذه المسا كن 
للقائون دم ١‏ لسئة 440 الخاص إيحارات الأماكن ما يفوت المكمة من [نشاثبا » إذ 
"رتب على أحكام القأنون الآخير : أن يتمسك بعض الموظفين أو الال بالبقاء فى هذه المساكن 
حتى بعد نقلهم من عملهم الذى من أجله صرح لحم بالإقامة فى هذه المسا كن ؛ أو بعد انتهاء الخدمة 
لأى سيب من الاسياب »؛ الآمر الذنى ينجم عله صعوية ايجحاد مسكن من يحل ليم من الموظفين 
أو العال . 1 

هذا علاوة على الاختلاف البين بين العلاقة الى تقوم بين الوزارة وموظفيها فى شأن هذه 
المساكن , وتلك أتى تقوم بين الأقراد مؤجرين ومستأجربن , إذ الغرض من تلك الأخيرة هو 
تنظم العلاقة بين المستأجر بن والمؤجرين با يكفل حماية حقوق كل منبم نظرا للحالة ااتى شأت عن 
أزمة المسا كن ؛ أما الغرض من إنشاء المساكن الحسكومية المذكورة هو توفير السكنى اللوظففين 
الذن يعملون المثئئآت الحكومية الختلفة » ومن شأن هذا التباين الواضح فى الغرض المقصود فى 
الحالين . أن نكون علاقة الحمكومة بموظفما بمنجاة من خضوعبا الأحكام الاستثتائية الى تضمنما 
قاثون إيجارات الأما كن . ش 

وتحقيقا للا تقدم ؛ ودفعاً لكل شك أو خلاف فى هذا الآمر ء أعد مشروع القانون المرافق 
والثى ينص ف مادته الأولى على عدم سربان القائون رقم ١‏ لسئة ١440‏ يشان إيحارات 
الأما كن على العلاقة اانى تقوم بين الحسكومة وموظفيها وعبالما فى شأن المساكن الملحقة بالمئشدات 
والمرافق النابعة لها ؛ وينص ف مادته الثانية على أن يكون تنظيم انتفاع الموظفين والعال .بذه 
الممسا كن بقرار من الوذير الختص . ينص ف المادة الثالثة على جواذ إخراج المنتفع من المسكن 
بالطريق الادارى ولوكان شغله له سابقا على العمل بهذا القانرن وذلك إذا ذال الغرض الذى من 
أجله أعطى السكن . كل هذا حتى يتسنى اخضاع هذه العلاقة لقواعد الأراخيص الادارية » لا فى ذلك 
من ملاءمته مع الغرض المقصود منها . 

ويتشرف وذيرا المدل والمالية والاقتصاد بعرض هذا ا مشروع على مجلس الوزراء الصيغة 
التى ارتآها مجلس الدولة رجاء التفضل الموافقة عليه واصداره . 


م١‏ العقد الرا؛ عب ألسئه الميادسة والثاذ تون 


قانون رقم >>ه أسنة وه. 00١‏ 
بعد مدة وقف العمل بالقائون رتم وم لسئة .6و١‏ 
عظ ذبح الأغيام قبل جز صر فها 

نادم الام 
مجلس الوزراء 

بعل الاطلاع على الإعلان الدستووى الصادر فى ١٠١‏ من قبراير سئة «هة١‏ » 

وعلى القسرار الصادز ى ١7‏ من ثوفير سئة .و4١‏ بتخويل مجلس الوزراء ساطات رئيس 
اججهؤدية ؛ 
ش وعلى القانون. دتم لسنة 0و١‏ عظر ذيح الأغنام قبل جرها ؛ , 

'وعلى القانون دم ١18‏ لسئه 1566 بوقف العمل بأحكام القاثون ‏ المشار إليه مدنا أربعة 
عير تنتهى فى 76 بوليه سئة 66و » 

وعلى القانون دتم 4ع لسئة م١‏ يمد مدة الوقف بأحكام القانون المثمار إليه حتى .م 
مبركمين سئةو م195 2 , 

وعلى ما ارئآه يجلس الدولة » 

وبناء على ما عرضه وزير التجارة والصناعة . 

1 أصدر القانون الأتى : 

مادة و تمد مدة وقف العمل بالقاثون دتم 4م أسئة وهو الخاص بحظر ذيم الأغجنامغبل 
جرها حي ع ؟ مارس سئة 1565 , 

ناوه + عل ووواء اشتهازة والقنامة والندل بالااطاير فما يخصه تنفد هذا القانرن 
ويعمل به من و9 من سلتمير سل و1960 . 


صدر ديوان الرياسة فى غرة د بيع الثالى سية وبخزز (وا وفير سبة ١56‏ ). 


)00 تسر ,الوقائم اللصرة العدد 5م مكرر الصادر فى 15نوفير سنة 86وذ.,. 


قوانين وقرارات جرم 


مذ كرة إيضاحية 

لوحظ عل أل يدور القائون رقم هه أسئة ومو الخاص حظر ذبح الأغنام قبل جز 
صوقها - أن هناك بعض الصعوبات العملية ااثى تعترض تنفيذه الآمر النى استتبع استصمدار 
القأثون رقم 4( أسنة ممو؟ برقف العمل بأحكامد مدة أربعة أشي تنتبى فى ١4‏ م هه 4ل . 

ونظرا لآن الصعويات كانت لا تزال قائمة . لذلك صدر القانون رقم م أسئة مهو] يمد 
مدة الوقف أربعة أشهر أخرى تلنهى فى ع« سبتمير همهة؟ . 

وقد أعد مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم ,وم 'لسئة .ه4١‏ المشاد[ليهوعرض 
على مصلحة الصئاعة لابداء.الرأى فيه فذ كرت أن هذه الصموات لا زالت قائمة أيضا وأن الآمر 
يتطلب مد مدة وقف العمل بأحكام القانون سال ف !إن كرمدة سئة شهور أخرى تبدا من 70 سؤثمار 
سنة ١4606‏ وتتؤى فى .م مارس سئة 1165 . 

لذلك أعد مشروع القانون المرافق فى هذا الشأن فى الصيغة التى أقرها مجاس الدولة . ونرجو 
فى حالة الموافقة التفضل ,اصداره . 


وزارة المسالية والاقتصاد : 


اسسيس يدي ١‏ اسام ساي ب خسم بسي مص 


قرأر رقم و"( أسنة مهو00 
بتعديل بعض أحكام اللاحة التنفيذية للقا نون دم 44 لسئة ١44‏ 

وذر المالية والاقتصاد 

بعد الاطلاع على القا نون رقم ره لسنة ١444‏ بشأن فرض ضريبة عامة على الإبراد رالقوا نين 

وعلى القرار الوزارى دم 5 أسئة لاةة|ا باللائحة التتفيلية للقا نون دم 44 لسنة 1545| 
دقر ج1١‏ لسخة ومور المعدل له ؛ 

وبناء على ماعرضه وكيل الوزارة لشئون الضرائب ». 

وعلل ما ادتآة بجاس الدولة , 

قرو: 

مادة ؤ ‏ يسئيدل بالمادة الثامئة من القرار الوزارى دم ١‏ أسنة ووووء الاص الاللى : 

د تصدر الأوراد التى تربط ونحصل بمقتضاها الضريبة المنصوص عليبب! فى المادة ٠.‏ من 


, ثوقير سنة وه[‎ ١ نر بالوقائم المصرية المدد مخ السادر فى 4؛‎ )١ 
مر بالولا ثم المصمرن و‎ 


القاثون دثم .و لسئة و4١‏ امشار إليه من رؤساء المأموريات الخنصين على الاستارة رقم ل 
( المراقق تموذجما )(1) . 
: امادة | تلغى المحادة المنابعة من القرار 0 (4؛ أسئة عوور المشان إلبه . 

مادة م ل يعمل ببذا القرار من تاريخ ذشره فى الجريدة الرسمية . 

بيدا ٠١‏ بيع الأول سئة ل 5 وال ههوا). 


قرار رقم ١١‏ 5-85 9 
يتعديل بعض أحكام القرار الوذارى دقم م لسئة وم.و١‏ باللامحة 
التنفيذية .للقانون رقم 4" أسنة ١و١‏ بتقرير رسم دمغة 
وذير المالية والاقتصاد 
1 بمد الاطلاع على الا نون رقم ع.0؟ لسنة ١46١‏ بتقرير رسم الدمفة والقوانين المعدلة له ؛ 

وعلى القرار الوزارى رقم هع لسنة +ه؟١‏ باللاتحة الننفيذية للقانون رقم 00 لسئة ١551‏ 
بشقربر رمم دمعة ) 

وعلى ما ارتآه بجاس الدولة ؛ 

كرون 

مادة ١‏ يستبدل بالمادة بم من القرار الوزارى رقم ف لسئة مهو المشار اليه 
الس الأفى: ‏ . 

«مادة بم لايجوز أداء رسوم الدمنة 1 بدلا من الطوا بع أو التأشير إلا بترخيص من 
المراقبة العامة ارسوم الدمخة بمصاحة الضرائب 

وعلى راغب الأداء بالآلة أن يقدم طابه إلى ا الختصة التايع لها حله مبينا به نوع آله 
التى بريد استماطها ؛ ومحول دئيس المأمورية الطلب [ل المراقبة العامة لرسوم الدمغة مشفوعا 
برأنه فيه . 

“قاذ لم يكن لدى المراقبة مانع من إجابة الطلب تطلب الآلة المراد استمالها لفحصبا والتأ كد 
من سلامة تركيها وتقييد رقها فىسجلات المراقبة كا يقيد هذا الرقم بسجلات المأمورية الختصة . 

وغل اعت الآله المرخص ف استمالها أن بتقدم عبد كل طلب ترخيص فى مبلغ جديد إلى 
المراقبة العامة لرسوم الدمغة أو إلى المأمورية اختصة التابع لها محله ى تقس المبلخ وتعطى به قسيمة 
وتم الألة. يخاهم من الرصاضص بعد التأ كد من سلامة لكام لماي 3 


()انظر الوقائم المصرية العدد 84 ا ا أ 3 
(؟) لسر بالوقائم المصرية العدد 86 الصادر فى 4 ١‏ توقير سنة 1586 


قوانين وقرارات ذخ" 


ويصدر مدير عام مصاحة الضرائب قرارا يوضح به المأموريات الثى يمهد اليها متم هذه 
الآلات بالخاتم ضاغط الرصاص و المناطق التى تتبعبا فى هذا الخصوص . 

0 المراقبة العامة لرسوم الدمغة وفى المأمورية المشار اليها فى الفقرة السابقة ملف خاص 
لكل 1 لة مرخص فيبا تحفظ فيه جميع الكشوف المستخرجة منها وبيان المبالغ الى حصلت 
يواسطتها وتوارضنا , . 

مادة م« ب يعمل بهذا القرار من تاريخ ذشره فى الجريدة الرسمية . 

تحرير فى ١8‏ دبيع الأول سئة ونم( ( * نوفير سئة ه146 ٠)‏ 


قرار رقم بم لسئة وميه( © 
بتعديل بعض مواد اللائحة التتفيذية للقانون رقم ١67‏ لسئة +4؟١‏ 
بفرض رمسم أيلولة على التركات 

وذي المالية والاقتصاد 

بعد الاطلاع على القانون رقم ١49‏ لسئة غ.؟١‏ الخاص بفرض رمسم أياولة على التركات 
والقوائين المعدلة له . 

وعلى القرار رقم مع لسنئة بوب و باللاحة التنفيذية للقانون رقم ١4«‏ لسئة 1144 الأشاد 
إليه والمعدل بالقرار رقم > لسنة ١04‏ ؛ 


وعل ما ارئآه مجلس الدولة . 
قرر : 
مادة و يضاف إلى المادة بم من القرار رقم ع؛ لسئة مه ١‏ المشار إليه فقرة جديدة 
نصبا الافى : 
5520 


وإذا أريد أداؤها من الأوراق المالية الموجودة فى الركة فعلى ذوى ناه تقدم طلب بدذلك 
إلى المأمورية الخاصة خلال شر من إعلانمم بااضرببة والرسوم المستحقة علييم ويعرض هذا 
الطلب إذا تعددت الأوراق امالية الموجودة بالتركة على لجئة تؤلف برئاسة مدير عام مصلحة 
'الضرائب وعضوية كل من السادة مدير عام الشٌون المالية والاقتصادية ومدر مصاحة صناديق 
التأمين والإدعار ومتدوب الحكومة لدى بود صة الأوراق المالية لتختار من ينها ماثرى الآداء 
بدوذلك فظرف ثمانية أيام على الا كثر من عرض الطلب عليبا وعلى المأموراتختص [خطار الممول 
بالأوراق الى تم اختيارها لنسليمها خلال ثمانية أيام من تاري الإخطار فإذا الحو هذا الميعاد. 


() نهر بالونا ١‏ ال اتام ا وفر ينظ يدت 
6 و 


3-3 العدد الرابع - السنة السادسة والثلاثون 


اعتير طلب الآداء المشار إليه كأن لم يكن واتذذت إجراءات الحجز والتحصيل » . 

مادة ؟ ‏ يستيدل بالمادة م" من القرار رقم ؛ أسئة ١6‏ المشار [ ليه النص الأى : 

د مادة مم تقيد قيمة السئدات والأأوراق المالية الى تساءتها مصلحة الضرائب فى حسابائها 
بالسعر النى قدرت به فى التركة وعلى المصلحة أن تسل ما يقدم لها من سندات المكومة أو من 
السندات التى تضمنها الحكومة إلى إدارة القرض الوطنى للتصرف فيبا و,النسبة إلى الأوراقالمالية 
تسل إلى البنك المركرى لإيداعها لحساب وزارة المالية بمحفظة الأوراق المالية الخاصة بالحكومة 
وعلى مصاحة الضرائب [خطار الإدارة العامة للآدارة والتوريدات والخرانة بوزارة المالية(مرافبة 
حسابات المالية ) يتاريخ الإبداع وبيان ما أودع وقبمة هذه الأوراق بالسعر ااذى قدرت .هق 
التركة وذلك لقيد قيمتها لحساب مصاحة الضرائب (ضريبة ورسوم الآاياولة على التركات ) , . 

مادة  «‏ يعمل بهذا القرار من تاريخ لشره فى الجريدة الرسمية . 
تحريرأ فى 18 ديبع الأول سمنة هم( (# نوفير سئة 66و[ ) » 


قرار رقم ٠7‏ لسنة مو 00 
وذير المالية والاقتصاد ( بالنيابة ) 
يعد الاطلاع على القانون رقم دب؛ أسئة ممؤوا بأن شرام قطن موسم 66 -- 161ل : 
وعلى القرار رقم ١١١‏ لسئة .6ه يشأن تحديد أسعار شراء أصئاف القطن الى لم تمسدد 
بالقانون رقم 40١‏ لسئة 6و6و١‏ » 


فسرر : 
مادة ( يعدل نص المادة الثانية من القرار رقم ١.‏ لسئة هه4«المشار [ليه على التحوالتالى : 
«مادة ب تخصم من الأسعار الموضحة بالمادة السابقة نسبة قدرها م" ( ثلاثة فى المائة ) 
وذلك للرتب امختلفة من أصئاف الكر نك والمنوفى والجيزة .م والأقطان الممائلة ابتداء من رتبة 
فولى جود فير جود إلى رتية | كسترا إذا كانت من تيلة ضعيفة ( عام2]3 551 ) » . 
هادة؟ ل يعمل بذا القرار من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية . 
تحرريرأ فى غرة ر يبع الثاتى سلة م١ ١5(‏ نوفير سئة م8١‏ ) . 


)60 نر بالوقائم المصرية العبد 84 مكرر الصادر فى ١07‏ توقير سئة ١588‏ . 


0 
ي ( اع ا 


اأعرو 211 
3 السنة السادسة والثلائورت م 
قامس سم 41ؤا 


- 


قال الله ثمالى : ولا تف ما لَيْسَ لك به عِلْم” إن" 
اسم وَالْبَصَسَ اتوكاد كل" أولتك كان عه دولا 
(نرآن كرم ) 


جميع اللخابرات سؤاء أ كانت خاصة بتحرير الجلة أم بإدارتها ترسل بعنوان 
إدارة محلة الحاماة وتحريرها بدار التقابة بشارع اللبضة رقم أه6 بالقاهرة 


مطبئ يحارفا 


5 أن 


أشرنا فى هذا المد الآكام و الأبعاث والقورانين. واللقراوات و القشورات الآتية : 


نه مسب 


علد 
حك صادراً من قضاء محكة النقضن الجعائمة 
١م‏ حكا صادراً من قضاء محكة النقض المدنية 
هو حكما صادراً من حكية التضاء الآدارى ( مجلس الدولة ) 
3 و 
تدبى, ونرضج عن القائون رقم 9 لسنة م6وؤا بشأن تعديل أساس فرض الضريبة 
على بعض أر باب المبن الحرة االاستاذ عبد الر<من الرافعى ثقيب المحامين . 
أثر الإضراب على عفد العمل الأستاذ الدكتور جمال الدين زكى مدرس القانون المدنى 
بكلية الحقوق ‏ جامعة القاهرة . 
الدفع بسقوط الختصومة : علبببعئه وموعد إبدائه : اللاستاذ الدكتور حسن نهد 
أو الشعزد ألمحاتى : 
1 
قانون رقم عع لشنة مهو ١‏ بشأن السيارات وقواعد المرور . ص ١بهم‏ 
قائون رقم 0+1 لسنة ه4١‏ بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات . ص 6١م‏ 
قانون رقم .وه لسئة ه١١‏ بتعديل القانون رقم ١‏ مم لسئة ١404‏ إشأن شراء محصول 
قطن موسم 1460/1404 .ص 7١5‏ 
قاثون رقم .1 لسئة هه بتعديل المادة هم من القائثون رقم 0٠١‏ لسئة ١هو١.‏ 
ص مام 
قالون رقم م49 لفئة ون بدن بأحكام التهزي امرك . صن . بم 
قائون دقم 04+ لسنة ه06١‏ بتنظم شتئون رجال القضاء الشوعى المنقولين إلى انحا م 
الوطئية . ص 57 ش 
قانون رقم هم لسنة مه.١‏ فى شأن امحامين إدى انحا كم الشرعية الملغاة . ص ,لام 
قانون دم 45 أسئة مموز فى شأن خيراء انحا م الشرعية الملغاة .ص عاب 
قانون رقم 87> لسئة مهو بتعديل نص المادة إلمم هن قانون الإجراءات الجنائية . 
ص 74م 
قانون رقم مم9 لسئة ١.0‏ يبعض الإجراءات فى قضايا الأحوال الشخصية والوقف الى 


تختص با احاكم مقتضى الفانون رقم وو أسئة مهو1 . ص مم 

قاثون دثم > لسئة وه بتعديل بعض أحكامالقانون ديه لسنة ١,49‏ بشأن التوثيق 
ص ,لام 

قائرن دقم .+ لسئة مم١‏ بتعديل بعض أدكام قانون نظام القضناء الصادر بالقا نون 
رقم 4( لسنة 1146 . ص .4م 

قانون رقم 4+ لسئة ووه ١‏ بإضافة فقرة جديدة إلى المادة بم من اللاتحة العامة لبورصات 
المقود . ص 74 

قانون دقم 7+ لسئة مو ١‏ بتعديل المادة الخامسة من القائون دم ١1‏ أسئة وسو 
الخاص بضريبة الآطيان . ص 44ب 

قانون رقم ++ لسنة هه١‏ بشأن تعديل أساس فرض الضريبة على بعض أوباب المون 
الحرة . ص 4م 


وذارة الداخلية 3 
قرار بالآحدكام الوقنية تنفيذا للقاثون دقم وغ لسئة م١‏ بشأن السارات وقواعد 
المرور . ص ١هم‏ 
قرار بتنفيذ أحكام القانون رقم .ع ع لسئة هه ١‏ بشأن السيارات وقواعدالمرور. ص هع 


وذارة العدل 3 


قرار يتعديل اللائحة التنفيذية لقانون التوثيق . ص ,م/م 

منشور بشأن تنظم أقلام كتاب الأحوال الشخصية للاصريين بعد [لغاء الحا كم الشرعية 

والملية. ص .ىلم 

جدول ببيان احا الشرعية الثى يختلف اختصاصبا انحلى مع اختصاص الحا ك الوطنية 
بمناسبة الغاء لمحا م الشرعية و الملية . ص ورم 

وذارة المالية والاقتصاد : 

قرار رقم م6١‏ لسئة م0١‏ بنتفيذ أحكام القانون رفم ,م.م لسئة مه١‏ يشأن الحجر 

الإدارى . ص بار 


لنة التحرير 
قر مهنطفى القلق سب مسيوع الو ذير -- تصنيف كك # ابر شوق نس صر تار قيلب 


العرر الخام..ى 


السئ السادسّ والتعزئور, 


انحاماة 


اير 


سم 160 


تآ 9 - ص ِِ و - 
ل ل 
- ايف نيص 


(دئاسة وعضوية السادة الاسانذة مصطق فاضل وحن داود وخمود اعاعيل ومصطق كامل 


وحمد عيد الرحمن المستشارين ) . 


لين 
ه مارس سئة مهو ١‏ 
تعويش . الضرر الذى يصاح أساسا للنطالبة به ء 
يازم أن يكون محتقا . 
المبدأ القانوق 
إن احهال ح<صول الضرر لايصلح أساسا 
لطلب التعويض » بل يلؤم تحققه . 


( الفضية ركم ١ه“‏ سلة 4؟ ق). 


5 1/ 


ى مارس سنة م40١‏ 


دفاع . طلب الهم شم شكوى . تأجيل الدعوى 


لضمها . عدم تدك الهم بطلبه فى جاسة الراففة 
واكتفاؤه بانكار ااتهمة . هذا يتير تنازلا ضمنبا 
عن الطلب الذ كور . 

. المبدأ القانوق 


إذا تبينمنحاضر جاسات المكمة الاستئنافية 
أن الدفاع عن المتهم طلب إلى امحكمة ضم محضر 
شكوى أشار اليه » فقررت المحمكة التأجيل 


لضمه » ولكنه لم يتمسك بهذا الطلب ف جلسة 
المرافعة 0 بل! كتق بانكار الهمة المسئدة أليهء 
فإن هذا يعتير منه تنازلا ضمئيا عن طلب م 
الحضر المذ كور 5 


( القضية رقم 455 ١‏ سنة 4 ؟ ق باطيئة السابقة) . 


/551 
. مارس. سرئة نالا 
اختلاس أشياء حجوزة . يشترط للعقاي علية عل 
الهم يبوم البيم و تعمده عرقلة التنفيذ . 
المبدأ القائوق 
يشترطل للعقاب على جرعمة بد يك الحجوزات 
أن يكون امتهم عالما باليوم الحسدد للبيع ؛ وأن 
بتعمك عرقلة التنفيذ يعدم تقديم المحجوزات فية. 


( الفضية رقم 5ه 4؟ سنة 51 ق باليئة السابهة ) . 


"45 


4 


5 مأرس سئة وه !ا 


بر صاد 5 أوافره مهما دكن مدة الترص و٠هما‏ 
يكن مكاله . 
الميدأ القانوق 
إن العيرة فى قيام الترصد هي بتر بص الجا 
وترقيه لليجى عليه مدة من الزمن قصرت أم 


طالت » فى مكان يتوقع قدومه إليه ليتوسل 


بذلك إلى الاعتداء عليه » دون أن يؤر فى ذلك ٠‏ 


أن يكون الترصد فى مكان خاص بالجاقى نفسه . 
( القضية رقم 14714 ؟ سنة 4 ق المئة الساقة) . 
٠.‏ 
هم مارس سئة موه ؟ 
تزوير فى ورقة رسبية . .واف مختص إتحرير صور 
الأحكام ومساجدتها ٠‏ توفيعه على الصورة التتفيذية الحم 
عجلها ورقة رية سواء أ كان حررها بنفسدأم بواسطة 
ع1 
المبدأ القانوق 
إن توقيع الكاتب الاص بتحرير صور 
[أمه اهم واعتاده للك الصورة يجملها ورقة 
رسعية ؛ ولا يهم بعد ذلك إن كان ذلك الموظف 
قد حرر تل كالصورة بيده أو استعان فى تحر برها 
بغيره » أو عبد إلى غيره بكتابتها مادام الأاصل 
فيبا أن أصدر عله ومادام توقيعه على الصورة 
المذكورة قد أعطاها صفتها الرسمية نما يجمل 
زوين فيا مافيا طيدزم 7 
( القضية رقم "451١‏ سنة 4؟ ق باطيئة السابقة ) . 


ب تب ا ل 10 
)١(‏ قررت الحكة المطمون فى حكبا هذه القاعدة 


وقد أقرتها عليها محكة القش ٠‏ 


العدد الخامس السئة السأدسه والثلانون 


ا 
/ا مأرس سئة ه906١‏ 
مواد خدرة 5 - 5 -300 3 مال توقييع كل من 
المقوبتين اللمنصوص عامهما فى المادتين ,2 4 من 
المرسوم بقابون وقم ١ه”‏ لسنة 55( . استناد 
الم بالعقوبة المنصوس علبهاوالمادة #4 منالمرسوم 
يقانون الذكور إلى عدم ثبوت قصد الأتجار دون ببان 
المناصر الى تفيد أن الإحراز كان اتعاطى . قصور . 
الميدأ القانوق 
الاصل هو توقيع العقوبة الواردة فى المادة 
عم من المرسوم بقانون رقم ووم لسئة 9و١‏ 
على كل من أحرز مخدرا »ولا يلزم لتوقيعبا 
بوت قصد الاتجار ء أما المادة غم فقد جاءت 
على سبيل الاستكناء فى صدد مالة واحصدة من 
حالات الإحراذ وهى الى ينبت فيها أن القصد 
منه هو التعاطى أو الاستمال الشخصى . وإذن 
فى كان الحم إذ انتهى إلى أن إحراذ المنهم 
للمخدر إتما كان بقصد التساطى ‏ قد استئد إلى أنه 
م يثبت لدى الممكة أن الإحراز كآن بقصد 
الائّجار دور أن يبن العماصر الى تفسد أن الجيازة 
إلى الننيجة التى انتبى ليها ومن ثم يكون قاصرا 
قصورا يعيبه عأ يستوجب نقضه . 


[ القضية رقم 1454» سنة 4" ق رئاسة وعضوبة 
اليادة الاساتذة مصطق فاضل وحن دأود ويحمود 


قضاء محكمة النقض الجنائية 


سم ل مسيم بج حم ا بح سس بح م وسح ع سس ب لح سح حص ا 
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/؛ مارس سئة مه و١‏ 


إثنات . شاهد . الأخذ بقولله فى مرحلةمن مراحل 
التحقيق والالغات عن وله فى غيرها ٠‏ الأخذ ببعض 
قوله فى مرحلة بعينها واطراح ما عداء ٠‏ جائر . 

الميدأ القاانوق 

محكمة الموضوع أن تأخذ بقول للشاهد فى 
مرحلة من مرا حل التحقيق و تلتفت عن قوله فى 
غيرها » ؟! أن لا أن تأخذ ببعض قوله فىمرحلة 
بعيئها وتطرح ماعداه ؛ إذ المرجع فى ذلك إلى 
ما تمتئع هى به و تطمان لبه ء 


( القضية رقم؟ 17 ؟ سنة + اق بالطية السابفة ) , 


0 
٠/‏ مأرس سئة ١06‏ 
أمر حفط . حال الثياية لبلاغ معين 
ضيئيا . مثال . 


٠.‏ قد يكون 


المبدأ القانوق 

إن حفظ النيابة للبلاغ قد يستفاد ضنا من 
تصرفبا فى الدعوى دون حاجة إلى إصدار قرار 
خاصءه . مادام الحفظ يبع حتا و بطريق الازوم 
العقى من هذا التصرف كالتقرير برقع دعوى 
البلاغ الكاذب بعد التحقيق فإنه يتضمن حا 
حفظ الدعوى ضد المبلغ فى حقه . 

( القضية رقم /481 ؟ سنة 4 اق باطيقة السابقة ) , 


1 
بن مارس سئة مهنو١ا‏ 
مبنييح جناب ٠‏ إحلة الجتانة إلى الممكنة الطزئية عملا 
بالماد تين م1 * ون 1|؟١‏ ج. لقصل فمها على 


ل 


أساس عقوية المنيحة . الغرش من ذلك . عدم تأثير 
الإحالة على طبيءة الجرعة 


عن المد الأدتى الفرر بالمادة لااع. 


٠.‏ عدم جواز التزول بالعقوبة 


الميدأ القانوف 

إن قانون الإجر اءات الجمائية إذ أجاذ 
بالمادتينيره /١‏ م و/0/" [حالة بعض الجنابات 
إلى الحكة الجرئية إذا رؤى أتها قد اقترنت بأحد 
الأعذار القانونة أو بظروف عنففة من شأئها 
تخفيض العقوبة إلى حدود الجنم ءلم يقصد إلى 
تير طبيعة الجرممة من جئاية إلى جلحة ؛ و [نهما 
أرادتضفيف لت عن نا الجنايات باعفائها 
من نظر بعض الجنابات الثى :5ض ى أحو الحا استمال 
الرأفة » ومن مقتطى ذلك أن إحالة الجناية إلى 
الحكة الجرئية الفصل فيبا على أساس عقوية 
الجنحة . وإنكان يوجب عليها أن تأبسع فى 
الفصل فيبا الاجراءات المقررة ف مواد انج 
عملا بالمادة .مس من قانون الإجراءات 
الجنائية ؛ إلا أنه لايترتب عليه أن تفقد الجناية 
طببعتها ومقوماتها أو ألا تلتزم عكة الجديح فى 
قضائها الحدود المبيئة فى المادة ١١‏ من قائون 
العقوبات عند الأزول بالعقوبة » وإذن الحم 
الذى يقضى بالحبس لمدة تقل عن ثلاثة شهود فى 
جنابة عقو 5 الأشغال الياقة المؤقتة أو السجن 
يكون قد أخطأ فى القانون بما يستوجب نقضه . 

( القضية رقمه 41 ؟ سمنة 6 ؟ ق بالهيئة الساقة ) . 

ميكل 
/ مارس سل 6و١‏ 


حي . تسبييه . شروع فى قتل كمد . 
استظهارها 0 مثال ىا 


نة القتل , 


لك 


514 
المبدأ القا نوق 
يمتير الحكم قد دلل على نية القتل بما يؤدى 
إلى توافرها لدى الممهم بقوله : إنها ثابتة من أنه 
استعمل آلة حادة قاتلة بطبيعتها ( سكينا )و طمن 
مها أمجنى عليه فى موضع من جسمه هو مقتل إذ 
أصاءه فى صدره بين ضلعيه الثاق والثالك من 
البين ومن النحو النى وقعت الطعئة به [ذكانت 
بقوة نفذت بها السكين إلى التتجويف الصدرى 
والسبب علها تمزق الرئة المنى مما كاد يؤدى حساة 

الجنىعليه لولا تداركه بالاسعاف والعلاج , . 


( القضية رقم 475 ” سنة 4 ؟ قبالحكة الساقة) . 


.9 
مارس سنة مه و١‏ 


ضرائب . جرعة عدم تقديم الإفرار عن الأرباح . 
يمتها ٠‏ متى تبدأ مدة سقوطبا ؟ 


المبدأ القانوق 

إن قضاء محكمة النقض قد استقرعلى أن 
جررمة عدم تقديم الإقرارعنالأدباح هىجرية 
مستهرة » أظل قائمة ما بقيت حالة الاستمرار 
الى تنشتها إر ادة الهم أو تتدخل فى تجددها وما 
بق دق الخزانة فى المطالبة بالضريبة المستحقة 
قائها , ولانيداً مدة سقوطرا إلا من التارييم الذى 
تنهى فيه حالة الاسثمرار(١)‏ . 

( القضية رقم 8 1>» سئة 4 ؟ قى بأطيئة السابقة ) . 

500 تررت الحكة هذه القاعدة‎ )١( 


أصدرته فى نفس الللسة فى القضية رقم 68 ؟ سنة ؛ » 
القضائية , 


العدد الخامس - السئة السادسة والثلاثون 


/لأ+؟ 
ب مارس سنة ه566١‏ 


١‏ - تزوير فى ورقة رسمية . متى تتسقق اللرعة ؛ 
بو سم استعيال ورئة مزورة : متى تتدقق المرعة ؟ 


الميادىء القانونية 

١‏ - إن مجرد تغيير الحقيقة بالوسائل التى 
نص عليها القانون فى الآوراق الرسمية 'تحقق 
معه جر مة التزوير بصرف النظر عن الباعش على 
ارتكاها وبدون أن يتحقق ضرر خاص يلحق 
شخصا بعيئه من وقوعبا وذلك لما يحب أن 
يتوافر لهذه الأوراق من الثقة . 

٠!‏ - إن جرمة الاستمال تتحقق يتقديم 
الورقة المزورة لاية جبة من جبات التعامل ؛ 
والقسك يها مع العلم بتذويرها . 

( القضية رق 480 ؟ سنة 4 ؟ ق بالحيئة السابقة ) . 


0 
0 مارس سئة هوا 

ثآض ١‏ اختصاص ٠.‏ دقم لعدم اختصاص الكة 
محليا يتطلب محقيقا موضوعيا . إثارته لأول مرةأماممحكة 
الثقض . لاتقيل . 

المبدأ القانوق 
الملل أمام حكمة الموضوع » وكان هذا الدقع 
بتطلب تحقيقا موضوعيا فلا تقبل [ثارته لآأول 
مرة أمام محكمة النقض . 

( القضية رقم 7 ؛سنة ه؟ ق باليئة السابقة ) . 


ميسج يي يه 0ك 


لكل 
م ١‏ مارس سئة 86| 
ضرائب . المزاءات النية المثار زاما ى المادة 
وخ ممدلة من اأقائون رمم ١4‏ لسنة ١5١85‏ 
إلى مام ندقم دن اأضريمة قَّ الميعاد المقرر . 
الميدأ القانوق 
إن الجزاءات الغسبمة الشار أليها فى المسادة 
وم معدلة من القانون رقم ١‏ لسئة و١‏ [نما 
تنسب إلى مالم يدقع من الضريية فى الميعساد 
الملقرر. 


( القضية رقم 477 ؟ سئة 4؟ ى بالطيثة السابقة ) . 


لأسب 
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7 مارس سئنة ١5606‏ 


تقض . ميعاد الطمن . اعتبار يوم صدورالحسم مبدأ 
له , علة ذاك . اتفاء هذه الملة أثر ذاك . 


المبدأ القانوق 


قضاء محكة النقض الجئاشة 


1 


511 


المبدأ القانوق 

إذا قررت غرفة الامهام بإحالة الدعوى إلى 
عكة اجنم الحم ذيها على أساس عقو بة الجئيحة 
بعد سبق المكم فيها مهائيا من حكلة الجنح بعدم 
الاختصاص لانن جئاية » ومع تقريرها هى 
بأن الواقعة جئابة ؛ فإنها تسكون قد أخطأت فى 
تطبيق القانون إذ كان واجيا عليبا طبقا للمادة 
.مر من قائون الإجراءات الجنائية إحالة 
الدعوى إلى محكمة الجئانات . 


17 
د حيث إن مبنى الطمن هوأن غرفة الإتهام 
أخطأت فى تطبيق القانون إذ قررت باحالة 
الدعوى إلى الحكة الجرئية الحكم قيبا على أساس 
عقو بة الجلحة رغم سبق صدؤر حك نبا من 
امحكة الجرئية بعدم الاختصاص مع أن القانون 


إن علة احتساب ميعاد الطمن فى الحسكم على يوجب عليبا فى هذه الحالة إحالتها إلى حكة 


أساس أن يومصدوره يعدميداً له » هى افتراض 
عل الطاعن به فى اليوم الذى صدر فيه ٠‏ فإذا 
انتفت هذه العلة بثبوت وجود الهم فى السجن 
فى اليوم المذ كود ؛ فلا يبدأ الميعاد إلا من يوم 
العلم رسعيا بصدور الم . 

( القضية رقم 74189 سنة 54 ق باليئة الساهة ) . 


نض 
ع ! مارس سئنة ١46‏ 
غرفة الانهام . تغريرها باحلة الطناية إلى محكمة انيح 
ها على أساس عقوبة الطإنسة مم أنه سبق الحم 
فها نجائيا من المحكة المدكورة عدم الاختساس . 
خلأ فى تطيق القائون (م. 18 أ.ج). 


الجبايات : 


وحيث إن المادة .مو مر قائون 
الإجراءات قد جاءت صرحة فى النص على « إذا 
كانت الواقعة سبق السك فيها تهائيا من المحكمة 
الجرئية يعدم الاختصاص لانها جئابة مسواء 
أكانت الدعوى أحيلت ليبا من النيابة العامة 
أم من قاضى التحقيق أم من غرفة الاثهام يجب 
على غرفة الاتهام إذا رأت أن هناك وجها السير 
فى الدعوى أن تحلبا إلى ممكة الجنايات » . لل 
كان ذلك » فإن خرفة الانهام إذ قررت بإحالة 
الدعوى إلى محكة الجنح لاحك فيها على أساس 
عقوبة الجاحة مع سبق الحم فيه تهائيا من حكمة 
الجئم لدم الاختصاص الما جنابة ومع 
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تقر برها هى بأن الواقمة جنا يةتكون قدأغطأت 
فى تطبيق القانون إذ كان واجيا عليها إحالة 
الدعرى إلى محكة الجنابات وأذا فان قرارما 
يكرن عطدًا متعيئا نقضه, . 


( القضية رقم 455 سئة 6؟ ق باليئة السابقة ) . 


نض 
4 مارس سنة ١606‏ 

١ح‏ إثيات . اعتراف ٠‏ تقدر سمته وصدقه فيا 
أذ به المي منة ٠‏ تستقل به محكلة الوضوع . 

ب س ارتباط . نقدير توافر الصروط الخررة فى 
المادة »8 ع أو عدم توافرها . بدخل فى سلطة محكمة 
الموضوم 3 

ج عب أرقباط . مي يجب طم قضيتين للارتباط 
إجمالا لنس المادة 5م١ا.ج؟‏ 

د -- إجراءات . استثعار الحرج م. نظر قضية . 
لا سل فى أسباب عدم صلاحية القاضى لنقار الدعوى . 

همح رد. يام سيب من أسبابه . لايؤثر على صمة 
المي مادام لم ينقدم أحد بطلب ارد الحسكة . 

سلطلة الحمكنة فى مبزية الدايل 
ولو كان اعترافا من عنم على آخر . 

زح اختصاس . الفصل فى كل طلب بدين أوادماء 
بحق قبل أى شخص عن شعلهم قرار مجلس قيادة “ثورة 
الصادر بارع م نوفير سنة ١550‏ باسترواد أموال 
الشعب ومتلكانه هن أسرة مد على . هو ءن اختصاص 
اللجنة ال نصت علما المادة ه من القانون رقم هذه 
أسئة 55 وحدها الدعوى المدنة الى توجه ضد 
أحد الأشناس اذ كورين . دخوها فى الختصاس الاجئة 
الممار إأمها . علة ذلك . 


و- إثيات . 


المبادىء القا نونية 


1 مله إن تقدير صحة الاعراف وصدقه 
فها أخذ به الحم منه هوما تستقل به كمة 
المرضوحع 5 


المدد الخامس السله السادسه والئلا ون 


المادة بم من قانون العقوبات أو عدم توافرها 
أمر داخل فى سلطة قاضى الموضوع له أن يقرر 
فيه مابراه إستنادا إلى الأسباب التى من شأئبا 
أن تؤدى إلى ما انتهى آليه . 

م« إن المادة مم ١‏ من قانون الإجراءات 
الجنائية لا توجب الضم إلا إذا كان الارتياط 
غير قابل للتجرئة وثهمل التحقبيق وقائع القضيتين 
مع 4 

4 - إن أسياب عدم صلاحية القاضى لنظر 
الدعوى قد وردت فالمواد ١40‏ من قانورن . 
الإجراءات الجنائية وم ١م‏ من قانونالمرافمات 
و١‏ من قاثون استقلال القضاءرقم ١8/8‏ أسئة 
109 وايس من بينها حالة استشعار القاضى 
الحرج من نظر الدعوى . 

ه - إن قيام سبب من أسباب الرد غسير 
أسباب عدم الصلاحية لا يؤر على صحة الحكم 
مادام لم يتقدم أحد بطلب رد امكية عن نظر 
الدعوى . 

+ - البحكة فى المواد الجنائية أن تجرىء 
أى دليل ولوكان اعثرافا من متهم على غيره » 


فنأخذ منه بما تطميّن إليه فى إدائة من ترى 


1 إدانته وتطرح سوأه فى <ق من لا ترى توافر 


الدليل على إدانته . 
/ا سب إن المادة التاأسعة من الها نون رقم 
4 لسنة عه ( بشآرن أموال أسرة 


ٍْ حمد على المصادرة ) أصت على أن تشكل جنة 


إن تقدير توافر الشروط المقررة فى | بقرار من وزير العدل تنص الفصل فى كل 


طلب بدين أو أدعاء ,5 قيل أى شخص فن 


تملهم قرار يم نوفير سئة مى»؟ ( الصادر من 
بجاس قيادة الثورة فى خصوص مصادرة أموال 
ومتلكات أسرة يمد على )» وقكل منازعة 
تعلق ببذه الأموال » وقد بين القانون المذ كور 
الاجراءات الى تتبع فيمواده الأخرى » ورتب 
على ذلك نيجة حتسية إذ نص ف المادة الرابعة 
عشرة منه على أنه م استثناء من حك المادة ؟؛ 
من قانون نظام القضاء والمادتين مو .و من 
قاثون مجاس الدولة لايموز للبحا م على اخئلاف 
أنو اعوا ودرجاتها سماعالدءاوىالمتملقة بالآموال 
التى صدر قرار مجلس قيادة الثورة فم درن 
نوفير سنة م١‏ بمصادرتم! وبسرى ذلك على 
الدعاوى المنظورة أمام انحا كم وقت العمل بهذا 
القا نون ولو لم يكن اللأشخاص المصادرة أمرالهم 
خصوما فيها » . ويبين من نصو ص هذا القانون 
أنها جاءت عامة مطلقة فى اختتصاص الاجنة التى 
نصت عليها المادة الناسعة منه بالفصل فى كل دين 
أو ادعاء يحق قبل أى شخص من #ملوم قرار ./ 
توقير سئة مه ١‏ ء وتدخل فى ذلك الدعوى 
المدنية التى توجه ضد أحد هؤلاء الاشخاص 
إذ أن مرضوعبا هو إصلاح الضرر المتسيب عن 
الجرمة باقتضاء مبلغ من المال بمثابة تمويض فبو 
لا بخرج عن كونه ادعاء مق على المال . 
الوفائع 

اتهمت النيابة العامة : ١‏ ب أحمد حسين 

جاد وم تمد سعيد اسماعيل وم حسين 


قضاء محكة النقض الجنائية 


>36 


حمدين رضوان و؛ عبل #د حسئين وه 
الآميرالاى أدكامل و > مهد حمسن اسلماق 
ون الأميرالاى #ود عبد اليجيد و 1 
اليوذاثى عبده أدمانيوس بأنهم فى ليلة 
الثلاثاء م من مارس سنة 0و١‏ الموافق بهم 
جمادى القع سنة 0/1م#! بدائرة قم مصر 
القديمة محافظة القاهرة . أولا : المتهمون الثلاثة 
الأول قناوا عمدا الملاذم أول عبد الفادر لله 
أحمد وكان ذلك مع سبق الإصرار والترصد بأن 
بيتوا الدية على قتله وأعدوا إذلك أساحة نارية 
قائلة وترصدوه فى طريقه إلى مكان استدرجه 
اليه المهم الرابسع حتى إذا ما ظفروا به أطلقوا 
عليه ثلاثة أعيرة ارية قاصدبن إزهأق روسه 
فأحدثوا به الاصاءات الموصوفة بتقرير الصفة 
التشريحية والتى أودت محياته . ثانيا : المهمون 
البافون اشتركوا بطريق التحريض والاتفاق 
والمساعدة مع المتهمين الثلاثة الأول فى ارتكاب 
جرية القت سالمة الذ كرو ذلك بأن اتفقالمتيمان 
الخامس والسادس والآميرالاى مد وصق 
النى انقضت الدعوى الجنائية بالنسبة له لرفاته 
على ارتكاما “م حرض اللأميرالاى #دوصق 
المتهمين الرابع والسا بع على تنفيذها فعيد الهم 
السابع بذلك إلى المتهمين الثلاثة الآو لين والمتهم 
الثأمن وثم من أعوانه الذين يأس فيوم طاعة 
أمره والذين استعان بهم من قبل على قت ل الشبيخ 
حسن اليئا مرشد الاخخو ان المسلمين وقام امتهم 
الرابع باستدراج الجنى عليه إلى الممكان الذى 
اتفق على ارتكاب الجريمة فيه وتولى الوم 
الثامن نقل المهمين الثلاثة الأول إلى هذا المكان 
فى سمارة أعدها الأميرالاى يمد وص لهذا 
الغرض قد وقعت الجرعة بناء علىهذا التحريض 
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وذلك الاتفاق وتلك المساعدة . وطلبت من 
غرفة الاسام إحالة امتهمين جميعا إلى محكمة 
الجنايات نحا كنتبم طب طيقا المدواد .؛ فترة أولى 
وثانية وثالثة وإ و.#م 9ر00 من 
قانون العقوبات . فةقررت ذلك ف,/١‏ منمارس 
سئة موه ١‏ وقد ادعت السيدة كرعة ابراهم 
فرغل (ذوجة الجنىعليه) عن نفسباو بصفتهاوصية 
على أولادها القصر وثم أسامه وطارق وعزة»ق 
مدق قدره مائة ألف جتيه م ادعى والدا المجى 
عليه طه أحد ممدين والسيدة خضرة أحمد 
الجوهرى وأشواة وهنا أحبد طه أحمد وحمد طه 
أحجد 0 جنيه وذلك قبل جميسع 
المبمين ورئيس مجلس الوزراء ووذيرى 
الداخلية والمالية وشئون رياسة المهودية 
ومجلس إدارة تصفية أموال أسرة حمد على 
وورثة المردوم الأميرالاى خمد وصفى إصفهم 
مسئولين عن الحقوق المدنية بالتضامن .و الملك 
السابق فاروق أحمد فؤاد . وفى أثناء نظر 
الدعرى أمام حكة جئابات القاهرة تتازل 
المدعون بالحقوق المدنية عن دعواهم المسدنية 
المرفوعة على ورثة المرحوم الأميرالاى محمد 
وصئ . ولعد أن أتمت الممكة نظرها فضت 
يتاديخ ٠١‏ من أبريل سئة ١04‏ غيابيا للنهم 
السادس (عتمد حسن السلماق) وحضوريا 
للباقين عملا بالمواد ١/6.‏ - 7و 41م .مم 
و رسو مممروم؟ من قانون العقوبات 
بالنسبة إلى الهم الرابع ( على مد على حسئين) 
والمواد .6ل .مام 
و وبم من نفس القانون «النسبة 0 الهم 
السادس ( عمد حسن السليائى ) أولا : 
بمعاقبة كل من على #د على حسنين وحمد حسن 
السليانى بالأشغال الشاقة اذؤبدة » و بإازامهما 


العدد الامس - السئة السادسة والثلاثون 


حاحن أن ديا رأ إل الدع امن 
المدقى كرعة ابراهيم فرغل عن نفسبا و بصفتها 
وصية على أولادها القصر أسامه وطارق وعزه 
مبلخ ألق جنيه والمصاريف المناسبة وعشرة 
جنيبات مقابل أتعاب عاماة ٠.‏ (ب) وإلى 
المدعين بالق المدق طه أحد حمدين وخضرة 
أحمد الجوهرى مياخ خمسيائة جئيه والمصاريف 
المناسبة وخسماثة قرش مقابل أنعاب المحاماة . 
ثانيا , بأئياب تثازل المدعيين أحمد عله و مد 
طه أحد عن دعو اهما المدثية ,نالعا : بأئبات 
تناذل المدعين بالحق المدنى جبيعاً عن دعو اهم قبل 
ورثة يمد وصفى . والبهاً : لعدم جواز ماع 
الدعوى المدئية الأرفوعة من المدعين بالق 
المدى جميعا قبل امول عن الحقوةالمدنية عن 
لمهم السادس ( عمد حمن السلماى) . خامسا 
براءة كل من أمد حسين جاد وحمد سعيد 
اسماعيل وحسين حمدين رضوان والأميرالاى 
أحمد كامل والاميرالاى مود عبد انجيد 
واليوذباقى عبده أرمائيوس مما أسئد 
إلييم وبرفض الدعويين المدئيتين الموجبتين 
قبلوم جميعا . فطعن كل من النياءة العامة («النسبة 
إلى المتبمين اكوم ببراءتهم ) وعلى جمد على 
حسئين والاستاذ مد عزى المحاى الوكيل عن 
كرعة ابراهم فرغل عن نفسبا و بصفتها المدعية 
الحقوق لد قبل جميع المبمين والمكومة فى 
هذا المكم بطريق النقض فى ١1و١١‏ د90 من 
أديل سئة 4 وقدمكل من الاستاذين أحمد 
عثان حمزاوي المحاى عن الطاعن على محمد على 
حسلين وجمد عزى الحاءى عن المدعية' بالحقوق 
المدنية تقريراً بالآسياب فى و« ون؟ من أبريل 
سئة ووو ءكا قدمت الثيابة تقريرآً بأسباب 
طمها فى ج؟ مه . ويحلسة إن من قبراين 


قضاء محكة النقض الجائية 


سئة ه66 أ جمعت الم اذمة على ماهومبين محضر 
'الجلسةء ثم أجل الحك لجلسة اليوم . 


الممار. 

06ظظظ حيث إن الطمن المقدم من على عمد 
حسئين يتحصل فى أن الحكمة أخلت حدق الدفاع 
وشاب حكنها الفساد فى الاستدلال إذ قدم 
الطاعن قبل نظر الدعوى طلبا كتابيا طلب فيه 
سماع شبود نى وإجراء تحقيقات تكميلية » 
.ولكن انحكة ل تجبه إلى طلبه ٠‏ وكارن من 
بين شوود الإثبات اليوذباثى مصطق كال 
صدق وبعد أن سمعت الحكمة أقواله تقدم إلى 
السجن الحرنى يأن لدبه أقرالا جديدة » ولما 
سمعت الثياية هذه الآقرال وقدمت محضرا بها 
إلى الحكمة قررتالمحكمة سماع أقو اله منجديد» 
غير أنه لما مثل أمامها بدا عليبا أنها لا تريد 
سماغ هذه الاقوال والتبت إلى طلبه فى غرفة 
المداولة.وكان من ثتبجة ذلك أن عدل الشاهد 
عن أقواله الجديدة . أما وه الفساد ف 
الاستدلال ؛ فبر أن الحم قرر أن الطاعن مع 
مد وصيئى وسمد حسن ار تكبوا الجريمة لصا 
السراىي مع أن وقائع الدعوى تدل على انقطاع 
الصلة الإجرامية بين الطاعن وجمد وصفى 6 
تدل على أن القتو لكان من أتباع السراى وأن 
الجريمة وقعت لسبب لم يكشف عله التحقيق 
وكان ممطفى كال صدق على وشك الإفصاح 
عنه للا أن المحكدة وقفت فى طريقه . وتدل 
وقائع الدعوى كذلك على أن مياك ند نبا بين 
ا جريمة موضوع الطعن ء وج ريمة الشروع فقتل 
جسين سرى حامر لتشابه الخرطرشة النىووجدت 
محل الحادث وتلك الى وجدت أماممزلحنين 
سرى عامر . وقد اعتمد الحم فى إدائة الطاعن 


و 
على أقوال عمد حسن مع أن الا ببعمنالآوراق 
أن هذه الأقوال كائت تنيجة الوعد والوعيد 
وهو ما قرره مد حسن فى كتابه الذى رفعه إلى 
النائب العام بعد انتهاء التحقيق . 

« وحيث إنه يبين من محاضر الجلسات أن 
المحكة أفيحت ضدرها للدفاع وأجاته إلى 
ما طلبه وصرحت له أكثر من مرة باعلارن ‏ 
شهود ننى حت إذا وصلت الإجراءات إلى مرحلة 
المرافمة ترافع الدفاع طو يلا وطلب براءة الطاعن 
ولم يشر فى مرافعته إلى أن المحسكة أخلت يق 
من حقوقه . ما كان ذلك ؛ وكان مأورد بالطعن 
خاصا بلك الحكة حيال الشاهد مصطق كال 
صدقٌ عاريا عن الدليل وقد طلب الدفاع عن 
الطاعن استبعاد مأو رد عحضر النيابة خاصا 
بأقواله الجديدة وكان الحم إذ انتهى إلى القضاء 
بادائة الطاءن قد ذكر الأآدلة الى اعتمد عليها 
وفى تؤدى إلى مارئيه عليها ومن يينها اعثراف 
امحكوم عليه تمد حسن السلياق وقد تعرض 
الحكم م ورد فى الكتاب الذى رفعه هذا 
احكوم عليه إشأن ماادماه من أن هذا الاعتراف 
صدر مشويا بالتهديد فقرر أنه أدلى به مرات 
متعددة وكان يؤكد فى كل مرة ما قاله فى المزة 
السابقة وأنه طلب فى الكتاب المذكرر أن 
يسمح له مقا بلة محاميه ومع ذلك لم يتقدم م وأو 
نحاميه بثىء يق أقواله السابقة وحضر أمام 
غرفة الاتبام ول يشكر صدور هذه .الآقوال » 
وكذلك حضر أمام المحسكة ومعه آثبان من 
احامين ولم يبد شيئا يدل على عدرله ثم غاب 
ول يحضر باق جلسات الحاكمة وأن الاعثراف 
تأيد بوقائع أخرى ب لا كان ذلك . وكان 
تقدير صمة الاعتراف وصدقه فيا أخذ به الحسكم 


سا 


48+ 


مق عو مما تستقل به محكة الموضواع هد قألرزك 
هذا القلعن يكون على غير أساس . 
ش ووخيثك إن الطعن المقدم من النيابة « 
وأأسببين الأول والثاى من الطمن المقدم هن 
زرجة التبيل المدعية باحق المدق عن نفسها 
ويمتتا وصية على أولادها مدل ى أن 
المكية لا ولاية لها بالفصل ف القضنية موضوع 
الس ذلك بأنها تتحخت حن نظ القضية رقم 
إن .ل قصر النيل سنة +46 الخامة مقثل 
أأشيخ حرن البعا وكان من ممقتضى ذلك أن مالع 
عن الاطلاع على أوراقها والبحك فى وأثائعبنا 
ولكننا أهرت بتظم لسغة من التعقشات اشاسة 
ها ونشمل المحكم المطعون فته الإشنارة إلى وقائئع 
علك القضبية وأوجته الشيه ينها 'وبين اي 
“إطلالية نوقيعة الدلالة المدتمدة من أوراقها على 
#فسة من المتبمين فى القضحة الحالية سواه فما 
“يتعاق ببذ» القضية أو :اك . وه بلك أعست 
تكبا على دليل لم تطربح تعليها ولم يكن من عفق 
أعقه وم أق الدعوى ممثاقشته . :هذا إلى أن الحكة . 
“أخلت محق الدفاع إذ “رضت طظلتٍ ظم طل» | 1 
'التاضنية :إلى القضية ٠١/١‏ عثة نوه (قسسر البيل | 
نما قانو نيا:مع وجنود الارتباط الوثيق بينهها ا 
اوفقا للدادة وم/م عقوبات أو المادة إل حمن | 
“قا نون الإإتجر اءات اطنائية'فقد ديرت اللنادثيان ْ 
تتفيذ| “لقصد تجن واحدوقام يتتفيتسنارجال ‏ 
'دسميون منهم ستة اشتركوا فى الحاذثنين والبعوا 
فى تضيذهما وسائل متائلة واتخئر! فى عحاولة 
“طلس الأآدلة طرقا متشامة مما "مل الليابة 'الغامة 
“غيل تقديم القضية أمام هيئةواحدة وامتشمرت 
''الفسكة 5 الارتباط بتأجنلها إصدام اسم 
'القظعون فيه أإلى مامد النارئيخ المحدد 'لنظر 


المدد الخاص نم السثة السادسة والثلاثون 


القضية الأخرى وقدرت باديء ذى بدء ما بين 
القضيتين من ار تباط و ثيق وأوجه شبه كثهرة 
وتداخل أدانهما فاختصت نفسها بنظرها و نظرت 
قضية الشيخ حسن البنا أولا ثم أوقفت السير 
فيها بعد أن قرر المدمى بطق المدى سبردها 
ونظرت الدعوى الخالية وأرجأت إصدار الحم 
فيها حت تنبياً لها فرصة نظ القضية “الآخرى 
وفى هذا ما يقطع بأنها كانت ثرى وجوب 
الفصل فق القضية الأخرى قبل الفضية اظالية 
وما دام أتها استشعرت حرجا من نظر القضية 
الأشرى فقدكان ليها أن تترك أمر 'الفصل فى 
القضية الحالية إلى دائرةأخرى لالستشعر حرجا 
من نظر القضيتين مما . ولا يكفى أن تكون 
الممسكة اطلعت على أوراق القضنية الأخرى 
واستعرضت مافيها من أمور تتعاق بذه القضية 
لآنه ليس لا أن تقدر دليلا واردا فى قضية 
أخرى قير مطروحةعليها . ومتى كانت الحكة 
قد رأت أن التشابه بين القضلتين يصلح أساسا 
لبحث قد يؤدى إلى آدلة مقئعة » فإنه كان 


:| جب عليها أن ترجىء إصدار حكبا قى الدعوى 


أ 'الحالمية سجى يفصل فى القضيةالاخرى . أما وهى 
]| بل تفعل فإن حكبا يكون قد أخطأ فى القانون 
وشابه التاقض . 

> وحبيث.إنه مسا كان تقدير تافر الشروغل 
«الفريرة فى اللادة بم من:قانون العقويات أوهدم 
أتوافرها :أمراءداشلا.ق سلطة قاشى ااوضوخ لله 
أن بقرنر فئهسسنا إل إء امتتثادا :إلى الاسياب إلى'من 
'شأنبا أنتتؤدى.إلىءما انتبى إليه وكان املسم 


عقد “عرض تلبذ |الطلمب هود علعه:بأن قضية سقئل 


'الشسييغ حمسن البنات وقسى #قء قير ابر سئة ١»‏ 
بيقعت الققضية المالية فى-ملرس:سئئة جو ١‏ 


قضاء ممكة النقض الجنائية 


وأن كلاد قسعفى ظروف تختلفع نالظروف انى 
وقعت فيبا الأجرى وأنه مبما قيل من وجود 
تشاءه بينبما فإن هذا النغايه لايوجب الارتياط 
الذى يقبل التجرثة الماصوص عليه فى المادة ٠م‏ 
هن قانون العقو بات و أن كلا منالقضيتين مستقلة 
عن الآخرى فى ظروفبا ومادياتم! ومقدماتها 
وأنهما جرمتان منفصلتان مام الانفصال وأن 
ماقيلمن أن معرفة القاتلين فى هذه القضية لايمكن 
الوصول اليه إلابعد صدور حكم يمين القائلين 
فى قضية حسن البئا لا يمكن الاخذيه لآن لكل 
مهم فى فضيته ظروفه الى ت#حدد بالدلائل الى 
تستخلص من وقائعبا » وأن الحم الذى صدر 
فى قضية حسن البنا لا أثر له على الدليل 
القائم على المتبمين فى هذه القضية وأنه لاعل 
لتطبيق المادة ممؤ من قانون الإجراءاب 
الجنائية لآن أساسالاستئاد الوارد بهاهو وجود 
ارتباط لايقبل التجرئة على النحو المبين فى المادة 
عقو بات وهوغيرموجود . لما كان ذلك» وكان 
ماتقدم من الأسباب الثى أوردما لدم من شأنه 
أن يؤدى إلى ما اتتبي إليه » وكانت المادة 8م( 
لا توجب الضم إلا إذا كان الارتهاط غير قابل 


لتجرة وثمل التجقيق يق وقائع القضيتين معأ وهو 


مالم يتوافر.في الدهوى بوكان تنحى الحكمة عن | 
نْظر قضبية الشييخ حبن البئا لا يبول اديه 


نظ رالقضية موضوع الطعن.مادام أئها إتستمير 


مثل هذا المرج في فظرها يلم يتقبم أحد بردما . 


بلإن البيابة إذاتبا عِأرَصَثٍِ فطلب البنم؛ بوكائي 


أساب هدم الصلاحية قد وردت في المواد ب ؟ ' 
من قانبون الاجر اءات الجبائية وموم من بقانون '] لما أن تتعرض للإدلة القائمة على الك السابق 
المرايفمات ,و المادة بع من يقانورن .استقلال القضاء . 


مرجلا لسن بيهو ولس بن يهنا السيي. 


نان 


الوارد فى الطمن دوكان قيام ماعدا تلك الأاسباب 
لا رؤثر على صعة المك مادام لم ينقدم أحد بطلب 
رد امحكة عن نظر الدعوى ‏ فان ما ورد ى 
الطعن بشدأن عدم صلاحية الحكة لبر الدعوى 
أوبشأن عدم تقر برها بض القضيتين يكون لاسند 
له منالقا نون . ولماكان لاتثريب على امحكمة إذا 
هى استّندت فيا استندس ليه فى تبرئة من برأيْه 
من المهمين لد أن التشابه بين حادث اغشالي 
حسن البئا وعبد القادر طه لايعتير فى ذاته دليلا 
على الإدانة 2 مادام تقد بر الدليل موك ولا هاء 
وكان لاحل للإعتراضٍ بأن من مصلحة المدعية 
بالحق المدق أن ثناقش أجلة القضيتين مما وأن 
فصلهما يفوت عليها هذه المصلحة ويخل قبا ى 
الدفاع ما دام أن هذا الفصل لاعنمبا من مناقشبة 
أدلة البعوى الاخريى وقد كانت أوراقبا 
مضمومة لاوراق هذه الدعرى» وعن م نكون 
هذه الأسباب على غير أساس 8 

د وحيث إن السببين الثالك والرابع مني 
أسباب الطعن المقدم مر المدعية بالحق المدقى 

بتحصلان فىآن الحك شاب أسبابه التناقض إذ ينما 

أقام الحجج على جعة اعثراف تمد حسن السلياق 
[ذ به لايأخذ به بالنسبة لللآميرالاى أحمد كامل 
و يقطى براءته ورفض الدعوى المدنية قله ٠‏ 
و يننا قظعت المحكلةق صدر حكببا باثشتراك املك 
السابق فى تديير 'الجريمة إذ با فى ختام حكببا 
تقرر بأنه لا توجدأدلةمقئعة فىالدعوىقبل الملك 
السابق بماثرتب عليه تبزثة من برى” هن المتهمين 
ورفض الدعوى المدثيةقبليم فضلاع ننه ما كان 


وهرغير ماثل أمامبا فىالخصومة . 
«روحيث إن للسجكة في المراد الجنائية ,أن 
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تجرىء أى دليل ولو كان اعترافا من متبع على 
غيره و تأخذ منه بمانطمن إليه فى إدائة من ترى 
إدائته وتطرح سواه فى حق من لاترى توافر 
الدليل على إدائته . لما كان ١ذلك‏ » وكان غير 
يح ماورد فى الئعى بأن الممكمة طعت فصدر 
كبا باشتراك للك السابق فى تديير الجريعة ثم 
قررت يعدذلك بأئهلاتوجد أداة مقئعة على إدا نته 
فإن هذين السببين يكو نان على غير أساس . 

« وحيث إن السبب الخامس من أسباب 
طعن المدعية بالق المدثى ,تحصل فى أن الحم 
عالفالقانو نوأخطاأ فى تطبيقهإذقضى بعدمجواز 
ماع الدعرى قبل الملك السابق فاروق بوصفه 
مستولا مدنيا عن جريمة عمد حمن السلماق 
أميئه الخاص . يمقولة إن القائون رقم ,ره 
لنسئة م40١‏ يمنع من نظرها . مع أن القائون 
المذكور لم يقصد إطلاقا إلى أن يحول بين انحاكم 
الجنائية وبين فش الدعاوى المدئية النابعة 
للدعاوى العمومية المرفوعة أمامها . 

ه وحيث إن هذا السبب مردود ما جاء 
بالحسك المطمون فيه من « أن المادة التاسعة من 
القانون المذ كور نصت عل أنه تشكل جئة بقرار 
هن وذير العدل تختص بالفصل فى كل طلب 
بدين أو ادعاء عق قبل أى شخص يمن شملهم 
قراد لم هن توفبر سنة ١00‏ وفى كل مئازعة 
تتعاق يذه الأموال » وأن القائون المذكور 
بين الإجراءات النى تنبسع فى مواده الآخرى 
وأنه رتب على ذلك نليجة حثمية إذ نص فى 
المادة غ١‏ منه على عدم جواز سماع أية دعوى 
متعلقة بالأمرال المصادرة أمام أية محكمة من 
أى نوع وسحب هذا الحم على الدعاوى القائمة 

قعلا كا نص فى المادة. الرابعة منه على-أنه. اميتثناء 


العدد الخامس ب السئة السادسة والثلاثون 


م حم المادة ٠‏ من قانون نظام القضاء 
والمادتين *» و ٠١‏ من قانون مجلس الدوأة 
لا يجوز للمحام على اختلاف أنواءبا ودرجاتها 
اع الدعاوى المتعلقة بالأموال الى صدر قرار 
مجلس الثورة فيرمن نوفس سئةمه؟١‏ بمصادرتها 
وسرى ذلك على الدعاوى المنظورة أمام الحام 
وقت العمل ببذا القائون ولو لم يكن الأشخاص 
المصادرة أموالهم خصوما فيباء» . ولما كان 
يبين من نصوص هذا القائون أنبا جاءت عامة 
مطلقة فى اختصاص اللجنة ال لصت عليبا المادة 
التاسعة منه باللفصل فى كل طلب بدين أو ادعاء 
مق قبل أى شخص من شملهم قرار مم من 
نوفير سنة ماو ١وكان‏ موضوع الدعوى المدنية 
هو إصلاح الضرر المنسبب عن الجرعة باقتضاء 
مبلغ من المال عثابة تعويض فهو لا مخرج عن 
كونه ادعاء يحق على المال ‏ فإن ما جاء بالحم 
بكون رحا فى القانون . 

ه وحيث إن السيبين السادس والسابع من 
أسباب طعن المدعية بالحق المدثى يتحصلان فى 
أن الدعوى المدئية وجوت إل المسكومة بوصفبا 
مسثولة مدئيا غن جرعة المهمين يما فييم 
الأميرالاى جمد وصئ الذى توفى لانم تابعون 
لما وارتكيوا الجريمة حال تأدية وظائفيم يا 
وجبت إلى المكومة مثلة بر ئيس مجاس الوزراء 
ووزير الاليةورئيس إدارة تصفية أموال أسرة 
حمد على من أموال الماك السا بقفاروق باعتباره 
مسثولا عن فمله الشخصى ومسئولا كذلك عن 
فعل التهمين الخامس والسادسوهما الأميرالاى 
أحمد كامل وعمد حسر._: السلماتى الاذان كانا 
ينبعانه مع تبعيتهما فى الوقتذاتهالحكومة ولكن 
الممكة حددت فى أسباب حكها طلبات الطاءنة 
عل أسائن أنها أستّيعدت يحلسة 5 من فبرابر 


قضاء محكة التقض الجنائية 


سئة ع١‏ مسكولية الحكومة مدنيا عن جر بمة 
التهمين الرابع والخاس والسادس على عمد 
حسئين والأميرالاى أحمد كامل وشمد حسمن 
السلمانى واعتبرت الاستاذ لطن الخولى متحدثا 
باسآن الطاعدة مع أنه ليس وكيلا عنها » 
أما الاستاذ جمد فوذى بدر فإنه وإن كان 
وكيلا عن الطاعئة إلا أنه فوجىء بالمناقئة فى 
تحديد الطليات فى غيبة حاى الطاعئة الذى حدد 
تلك الطلبات وقام بإعلاتهبا ومع ذلك فان 
عيارات الاستاذ محمد فوذى ألثابتة محضر 
جلسة ع منفبراير سنة عون لا تطابق ماأئرعه 
الحكمة فى حكبها وقد أذنت له المحسكة بتقديم 
مذكرة تفصيلية بالدعوى المدئية وقدمت 
المذكرة فعلا يحلسة ١م‏ من فبراير سئة ١5864‏ 
بعد أن ترافع اص الطاعئة الأصلى على أساس 
نفس (طليات المعلئة والتى وردت فى المذكرة 
الختامية ومع ذلك أغفلت المحمسكة الاخذ 
بالطلبات الختامية دون أن تبين سيا لهذا 
الإغفال لجاء حكنها فى ذلك عا لفا للقانون مشويا 
بالقصنور ؛ والخظأ فى الإسناد . واستثرت 
من التعويض الذى قضى به للطاعئة مبلخ 000 
جزنيها دؤستها الحسكومة إلى المدعية بالحق المدق 
مضافا [ليبا ...م ج مقابل المعاش الاستكنالى 
عقولة إن هذه المبالغ تعويض . وأفادت 
المتيمين الرابع والسادش على ممد على حسئين 
ومد حسن السلمانى بالمبلخ الذى استاز لته معأنه 
لاشأن ا بما دفمته الحسكومة ؛ ومع أنالحكومة 
إذ فعلت ذلك لم تبنه على أساس التعويض بل 
بلته على. أنه واجب إنسانى . هذا إلى أن المحكمة 
تور د الأسياب المررة لتقديرها التعويض 
ل 0 

د وحث إنه يبين من الحم أنه جاء 0 


ويبطله . 
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د أنه بحلسة ‏ من فبراير سئة ه4١‏ أعترض 
حاى الحكومة على كيفية توجيسه الدعورى 
بالنسبة للتهم الرابع على همد حسئين و بعد 
المناقفة قرر امو المدعين أنهم يعتبرون أن 
امتهم الرابع لم يرتكب الجرمة أثناء القيام 
بالوظ.فة وأن إعلان وزادة المالية أساسه 
ألا يعيدوا إعلانها عند الحكم بالتعريض على 
الحكومة وأنبمأعلئر | وذارة الداخليةباعترارها 
الجبة الرئيسية المباشرة لللتبمين الثلاثة الآول 
وااتبمين السابع والثامن وأنه بالنسية للمتهم 
الرابع على حسئين فائهم يطالبونه بالتعويض 
بصفته الشخصية وبالنسبة للينهم السادس عد 
حسن السلماق بصفثه الشخصية وباعتبار الملك 
السابق هو المسئول بالحق المدقى عنه مع الحسكم 
بالتضامن قبل المتهمين جميعا وقبل المسكرلين 
بالحقوق المدئية أيضا عن كل هنهم ول يصمموا 
على مسئولية الحكومة غن تمد حسن السلياق 
أو على حسئين » وكان من أثر ذلك أن قضت 
بإلزام كل من على مد على حسئين وحمد حسن 
السلمانى اللذين أدا نتهما متضامتين بأن يدنما إلى 
المدعية بالق المدئى كرعسة ابراهم فرغل عن 
نفسبا و بصفتها وضية على أولادها القصر مبلغ 
أل جثيه والمصاريف المناسبة . 

٠‏ ولما كار يبين من محضر جلسة 4 من 
فبراير سئة ع ه14 أنه وإن كان الحاضرون ءن 
المدعية بالق المدتى المذكورة قرروا ما أسئده 
إليهم الحم إشأن الدعوى المدنية إلا أنه ثابت 
أيضا فى الحضر المذكورأن أحدم الاستاذ فوذزى 
يدر قال : ء إنه سيبحث هذا البحث القانوق فى 
مذكرة خاصة يفصل فيبا الدفوى المدنية وإلى 
هن هى موجبة ... وقالت الحكة للاستاذ فوذزى 
إنما توافق على تقديم مذ كرة تفصيلية بالدعرى 
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الل ما 0 
المدنية » . ؤيجلسة بن من فبراير سئة 4 | مستولة بالتضامن عن فعل امحسكوم عليهما على 


ترافخ نحا المدعية باحق المدق ثم قدم مذكرة 
لجاسة ١؟‏ هن فيرايرسئة ١0.‏ ال دك 
الممكومة وتمسك فى مرافعتهومذكرته بالطلبات 
الاصلية وتمسك باعتبار الحكومة مسثولة عن 
جرعى المّهمين على مد على عسئين وشمد حسئن 
السلماق . لما كان ذلك تتكون المحكة إذ استبعدت 
الحمكومة عن نطاق المسثولية المدئية عن فل 
اكوم عليبيا على تمد على حسئين و#مدحسين 
السلمافى ؛ قد شاب حكها القصور بما يعيبه 
و إسثو جب نقضه “ذم تعن با أرد على م أثازه 
محامى المدعية بالحق المدق ( الطاعئة ) فى جلسة 
بومن قبرأبر سئة غ6١‏ وف المذكرة المقدمة منه 
لجلسة +١‏ من فبراير سئة' عه( يما يتضمن 
السك مسئولية الحكومة عن فعل. هذين 
تفصبلية بالدعوى المدئية عقب الآقوال النى 
صدرت منه بحلسة ؛ من فبراير سلة 466+( مما 
يفيد أن هذه الأقوال لم نكن التصوير الها 
للدعوى المدئية . لماكان ذلك نوكانى الحكة بعد 
أن خلصت إلى إئيات الجرريمة فى حق من دالته 
من المتبمين وهما على مد حسئين :و #د حسن 
السلمانى انتهت فى حدود سلطتها التقديرية إلى 
الحم بتعويض قدره ...7 جثية علبييا 
با لتضامن :باعتبار أن هذا المبلغ سئاسب لور 
الذى أصابالمدعببة بالق المدنى الناتهىء مباشرة 
عن الجرمة النى.وقعت هنيما . إذ انتبت الحكة 
إلى ذلك كانت قد خصمت مبلغ ٠‏ اليه 


مقولة إن المسكومة دفعت للندعية ما يقا بلدقياما . 


براجيبا :الإفساق» وذالك دون أن انبحثك قبن 


ا عبطا الخصم . فيا.إذ!ا كان السكومة ' 


من حستين وتمدحسن السلماق أوغيرمسدولة » 
ما لهذا البحث من الأثر فجواز هذا الخصم 
أو عدم جوازه » وفى إإزام اكوم علييما 
سالق الذكر بكامل التعويض الذى قدرئه احكمة 
أو بالباقمثه بعد انقاصه مقدار ما كا نتدفعته 
المكومة للمدعية بالحق المدثى ( الطاعئة ) وهى 
إذ أغفلت هذا البحث يكون قد شاب حكبا 
القصور مأ يعيبه و إستوجب نقضه 2 ولابردعلل 
ذلك بآن هذا الوجه لم يذكر فى أسباب الطمن * 
مادام أنه يندرج فى عموم السبب السابع الذى 
تنعى فيه المدعية بالحق المدتى على الحكم إجراء 
هذا الخصم وإفادة اكوم علييما على جمد 
حسئين وسمد حسن السليائى به » ومن ثم يكون 
هذان الوجبان من أوججه ألطمن فى محلبما ء 
ويتعين نقض الحم فى خصوصيما ٠‏ وإعادة 
القضية إلى جكمة جنايات مسر لافصل فير مجددا 
من دائرة أخرىو ذلك بالنسرةمسئو ليةالمسكومة 
عن فمل الحكوم علييما سال . الذكر ويا لنسبة 
إلى جواز أوعدمجوازخصم المبلغ الى احسيته 
الحكمة مقابلا لما قروته السكومة ودفعته عاش 
استئنائى ومكافأة للمدعية بالحق المدئى كريمة 
ابراهم فرغل عن نفسها وبصفتها » . 1 


( القضية .رتم 4 ١؟‏ سنة 4؟ ف بالكة السايقة) . 


كنض 
مارس سلة وهره1 ' 
١‏ س ,يلاخ لطب . لشلوبه عن اتهام مسري .لههمن 
ممين . ذكر البلئم اسم المبلغ شده عند سؤاله فى التحقيق» 
يكن اقق الجرعة . 
ب سد يلاخ كاذب . تمقيق كنب البلا واه 
فوكزك إلى الحيكقة . : 
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المبادىء القائونية 

؟ - إن جرية البلاغ الكلذب تحقق وإن 
عملا البلاغ الكاذب من اتهام صريح إلى شخص 
معين متى كان المبلخ قد أخصح أمام السلطة الك 
قندم [ليها البلاغ عند سؤاله في التحقيق عن اسم 
ليلغ ضده . ' 

؟ - إن البحت ف كنب للبلا أو مسحت 
'وحقيق ذلك أمى موكول إلى ا محكة تفصل نقبه 
سيا يكون به افتناعها . 

الغطية راقم 7١»‏ سنة كلاق ببالليعة الساببفة) . 


نض 
4 مارس سنة ١560‏ 

لخامس أشياء محجوزة . عتى ثم الجرعة ؟ 

المبدأ القائوق 
7 إن سجر مة -انتلاس الآشياء الججوزة م 
جرد حدم تقدم الحجوزات ين هى فى عبدته 
اللسكلف .ببيعبا فى اليوم .انحدداللبيع بقصد عرقلة 
٠١‏ (القشيةؤقم + سنة 0؟ فق بلللة السابقة) , 


بالذن 
فارس.سئة.ه 10 
سلاح . الرخيس بحيازته . مدة سريانه . الأثزالثى 
بيترتب هلى دام #بلريده ., 
لسنة لاحل ). 
الميدأ القازوى 
إن أحكام القاثون يوقم ,ره لممنة ١54‏ 


( الاافيت ركم همه 


. إجراذ .التخدر .قد اعتمد على الاعتراف الصادر 


وتجعل هذا الترخيص سأري لمدة سئة واجدة 
وما لم مجدد' .1د أخرى فانه ينقضى من تلقاء 
نفسه با نقضاء هذه المدة دون حاجة إل إصدار 


قرار بذلك من جبة الإدارة . 
( الفشية رقم 4 سنة »* ق باليئة السابقة ) , 


امف 
4 مارس سئة 06ة) 
استثئاف . استئئاف المسج ,اعتبار العارضة كأن 
لم نكن . يشل 3-8 اليابى . 
5 استثئاف الحم الصادر باعتبار المعارضة 
كأن لم تكن يشمل الحم الغياى . 


ل لقضية.رقم سمنة «اق بلطيثة للنابقة) . 


ا لمك 
١4‏ .مارس سئة موو؟ . 


- قش . طيعن لامصاسة ممه 
إثارئه . مثال , 


٠‏ لاجدوى من 


ب -س إثيات . الاعترافى الذى إصدر من امهم 
على أثر تفتيش باطل . تقديره . هو من شتون محكنة 
الموضوع , الاعتاد عليه رغم العدول عنه.. جائر. 

ج ب إجراءات . مجريزالمضبولات . الإجراءات 
:التي لصت علمها. الواج #دوكهولاه.١.‏ اع يهنا 
التأن..إعالها . لاجطلان . 


المأدىء القانوننة 
5- إذا كان الحكم إِذ دان المتهم .بتهمة 


منه أمام النياية بإحرازه قطمة الخشيش المضبوظة . 
معدا غتئاره ذليلا مستقلا عن الأدلة المستفادتين 


تحظل [حراذ. الاسلحة. وجراذبها ,بغير. تر شخشص | الضبط والتفتيش فلا دزا ينعاه على الم 
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من رفض الدفع ببطلاتهما . 

ل إن تقدير قيمة الاعتراف الذى 
يصدر من المتهم على أثر تفتيش باطل و تحديد 
مدى صلة هذا الاعتراف براقمة التفتيش 
وما ينتج عنهبا هو من شئون محكة الموضورع 
تقدره حسما يتكشف لما من ظروف الدعوى 
وملابساتها؛ ولا أن تعتمد فى حكها عليه رغم 
العدول عله ؛ " ٠‏ 

»- إن قانون الإجراءات الجنائية فيا 
نص عليه ف المواد نوهد 5مر باه هن إعراءات 
متعلقة بتحريز المضروطات . [ما قصد تنظيم 
العمل والحرص عل هدم توهين الدليل دون أن 
يرنب على الإهمال فى :ذلك أى :بطلان . وتقدير 
حصول تغبير أو عبث بذاتية المادة المضبوطة 
هو من سلطة محكمة الموضوع . 

( الفضية رقم ه سنة ٠؟‏ ق باطيئة السابفة) , 


4 
؛ امارس سئة ه60ةؤ 


| | نقش . طمن . عدم ممكن الطاعن من 
انام الإجراءات التي رسمها القانون العف رو بالطمن 
سيب وجوده «السعن الذربى ٠‏ إبداوه رذبعه كتابة فى 
التقرير باامن أثناء وجوده بالسجن . تقدعه الأسباب 
فى البعاد بواسطة محاميه . قبول الطمن شكلا . 


ب س تنتيش . مماون الخرك .. تنتيشه الركاب 
ا 0 
ارم اناري . مثال . 09 


هدح إئات . أذ الحكة بها تلمك وليه من 
أفوال الدوود واطراج ماعداها دون يبان أسباب : 


جا . 


المبادىء القانونية 

- إذا كن الطاعن ) عسكرى 5 
قد أبدى كتابة فى الميعاد أثناء وجوده بالسجن 
وحدته ما يفيد أنه يطمن فى الحم بطريق 
النتقض وذلك بإفرار منه موقع عليه من قائد 
الكتببة بالاعتاد » وقدم الأسباب بواسطة 
محاميه فى الميعاد » وكانت إدارة الجيش لم تبعث 
بالسجينالطاعن إلى قل كتتاب الحكةالتى أصدرت 
الحم ليقرر بالطمن بالنقض أمام الموظف 
الخنص ٠‏ ول تطلب من ذلك الموظف الاثتقال 
إلى مقر الوحدة لتاق رغبة الطاعن ٠‏ فإن هذا 
الآخير كان فى حالة عذر قبرى حال بيئه وبين 
التقرير بالنقض بالطريق المرسوم بالقانون» 
ويكون الطمن بالضورة الى قدم بها مقبولا 

؟ ‏ إن معاون امرك إدقاثونا حق تفتيش 
الركاب وأمتعتهم فى حدود الدائرة امركية . 

م إذا كان الحم قد اعتمد فى إدائة 
الهم بصفة أصلية على اعثرافه الصادر منه فى 
التحقيقات الأولية وبالجلسة وأَخد منه دليلا 
قانما بذاته مستقلا عن الافتيش ؛ فإن مصلحة 
الهم فيا يحادل فيه من بطلان التقتيش تكون 

غ؛ الحكة ا أن رد الإذائة 

بما تطمين ليه من أقوالالشهود وتطر حماعداما 

دون أن تكون مازمة ببيان الأسباب ما دام 
تقديز الدليل موكولا إليها . 


( القضية رقم ة سنة لاق بالميثة النابقة-) ٠‏ 


قضاء كة النقض الجنائة 


ملل 


4 مارس سنة 6و6و١‏ 


تفتيش . صدور أمس بتفتيش «هم ومنزله ٠‏ يفتفى 
القبش عليه بالتدر اللازم لتنفيذ الأس الذكور . مثال 
لقيام حال تلبس ٠‏ 


الميدأ القانوق 

إذا كان الثابت أنالضابط دخل > لالطاعن 
بقصد القبض على «تهم آخر صدر إذن الثياية 
بتفتيشه وتفتيش منزله ولم يكن بقصد تفتيش 
هذا الحل » وكان له فى سبيل تنفيسذ الأص 
الصادر من الثيابة بتفتيشه أن يقبض عليه 
القدر اللازم لتنفيذ أمى التفتيش . وكان قد 
دخل الحل ف الآوقات ألثى يباح فيها للجموود 
أن يدخله » وكان دخوله مقصورا على المكان 
الذى يسمح له بالدخول فيه فقن دنوله 
يكون ححا فاذا ما شاهد الطاعن يلق مخدراء 
كان له تبعا لقيام -الة التلبس أن يقبض عليه 
ويفلشه . 

( القضية رقم ٠١‏ سئة 0؟ ق رئاسة وعضوية 


السادة الأسائذة مصطق فاضل وعمود اسماعيل ومصطنى 
كامل واسحق عبدالسد ومحمود محمدمجاهد المستعارين ١)‏ 


خرضن 
و مارس سئة ه160 
وصف التهمة . اسناد الحكة إلى الهم وائسة 
جديدة لم يرد لها ذكرق رار الإنهام . عدم تنببهه إلى 
تنيير وصف التهءة لكى يبدى دقاعه فى شأنه . إخلال 
وى الدفاع ٠.‏ 
الميدأ القانوق 


مكانت الدعوى الجثائيةقد رفمتعلىالطاعن 
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بأنه ضرب الت عليه عمدا بعصاعل رأسه فأحدث 
به [صابة معيئة هى التى نشأت عنها العاهة » ثم 


'تسككت الحكة فى نسبة هذه الواقعة إليه 


اشترك مع آخرين فا وقع على الى عليسه من 


ذلك دون أن تسمع دفاعه إلافيامتتص بالإصابة 
لتى نشأت عنها العاهة » فإن حكها يكون معيبا 
لإخلاله حمق المتهم فى الدفاع » إذ كان يتعين علبا 
أن تذبره إلىهذا التغييرلإبداء دفاعه فشأنه وذلك 
لاختلاف الواقعتين وإسناد واقعة جديدة إليه لم 
بردلا ذكر فى قرار الاتهام . 

( القضية رقم ١‏ سلة ه؟ بالطئة السابقة ). 


مض 
مارس سئة 6م6١‏ 

١س‏ إثيات . الأخذ بقول للشاهد فى الجلسة مالف 
قولا آآخر له فى التحقيق دون يان علة ذلك . جائر . 

ب - وصف الهمة . تخبيره من قتل حمد مم سبق 
الإسرار إلى ضرب أنضى إلى موت معسبق الإصرار . 
استئاد المكنة فى ذلك إلى ذات الواتمة التى كانت 
مطروحة بالجلسة ودارت عليبا المرائمة 5 عدم لنسه الهم 
إلى ذلك . لا إخلال عق الدناع . 

المبادىء القانوفية 0 

و للبحكة أن تأنحمذ بقول للشاهد فى 
الجلسة وإن خالف قولا آخر له فيالتحقيق دون 


أن تسكون ملزمة ببيان علة ذلك . 


؟- إن جرد تغيير وصف الفعل المسئد 
للتهم من جئاية قتل عمد مع سبق الإصرار إلى 
جناية ضرب أقضى إلى موث مقترن بهذا الظرف 


لحك 
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دون أن يضمن التغبير واقمة جديدة غير الواقعة 
ال ىكانت مطرو-ةف الجلسة ودارت علبا المرافعة 
ابعر إخلالا بدفاع التهم » بل تنكون الحكة 
قد أجابه إلى بءعض ما طلبه من اعتبار الواقعة 
جرد مشاجرة لا تلابسها نة القتل ولاظرف سبق 


الإصرار ؛ ومن ثم لاايصح النعىعامها بأنباعدلت *' 


الوصف فى حكبا على هذا التحو دون أن تنبه 
الدفاع إلى هذا التعديل . 
( القضية رقم ١5‏ سنة 6" ق بالهيئة السابقة) 9 


خض 


مارس سئة ١66‏ 
شروع فى قتل جمد ٠‏ الية 
القتل . استظلهارها . مثال . 

ب - نقض . طعن لامصاحة “نه 
إثارته مثال. 


. لسبييه‎ ٠ 


٠‏ لاأجدوى هن 


الميادىء القا نونبة 
ول يعتير الحم قد استظبر نية القتل ودالل 
على توافرها إذا قال «١‏ إن نية القتل ظاهرة من 
استخدام المنهم آلة قاتلة رمطواة) وقد أصاب بها 
الجنى عليه [صابة جسيمة وف مقتل وأوقف أثر 
الإصابة بتدارك الجتى عليه بالعلاج » . 
؟ ‏ لاجدوى للطاعن ما يئعاه على الحم 
من قصور فى الندليل على نوافر نية القتل لديه 
إذا كانت العقوبة امححكوم مبسا تدخل فى نطاق 
العقوبة المقررة لجر يمة الضرب العمد الماطبقة على 
المادة ؟ ١/9‏ من قانون العقوبات . 
( القضية رقم ١+‏ سنة ٠١6‏ ق بافيعة السابقة ) . 


العدد الخامس . السئة السادسة والثلاثون 


تفن 


مارس سئة ١4606‏ 

موظف . تعويض . المكافأة الاستثنا ثية التى عنحها 
المكوية لأحد موظفيبا عن إصا بتدالتى أ قعدته ع نالعمل. 
لاعنع من حصوله على تمويض كامل جابر اضر الذى 
لمقه . الجم ين النمو شين كاملين . غير جائر . 

المبدأ القانوق 

إن المكافأة الاستثنائية التى تمنحها المسكومة 
لأحد موظفيها طبقا لقانون المماشات رقم ه 
لسئة 8و١‏ كتعويض عن الاصابة النى لحقته 
وأقعدته عن مواصلة العمل فى خدءتها لا تحول 
دون المطالبة بحقه فى التعويض ااسكامل الجابر 
الضرر الذى لحقه , إذ أن هذا المق يظلمع ذلك 
فائماو فقا لأحكاءالقا نون المدى إذا كانت الإصابة 
قد نشأت عن خطأ نسأل عنه الحسكومة » إلاأنه 
لايصح للبضرور أن يجمع بين التءو يضين لأن 
هذين الالتزامين متحدان ف الغاية وهى جير 
الضرر جيرا متكافتًا له ولابجوذ أن يزيد عليه . 

( القضية رقم !4 +؟١‏ سنة 4؟ ق راسة وعضوة 
السادة الأساتذة مصطق فاشل وحن داود وتمود 
اسماعيل واسحاق عد السيد وموم عو ال مجاهد 
المستشارين ) : 1 


رون 
١؟‏ مارس سنة م186 

١س‏ إثبات . حرية الممكة فى تسكوين عقيدتها 
من عناضر الدعوى . أُهْذها بعش أثوال الشاهد دون 
اابعض . جائز , َ 

ب سل ضرب أفضى إلى موت . حصوله منمتهمين. 
عدم تعبين هن مهما محدث الإسابة التى أدت إلى 
الوفاة . توافر سبق الاصرار والترصد . يك ىلمماء للهما 
معا عن النتبجة . 


قضاء كمة النقض الجنائية 


الميادى” القانونية 
و لحكة الموضوع أن تكون عقيدتها 
ما تطميّن إليه من عناصر الدعوى ولا فى سبيل 
ذلك أن تخد ببعض أقوال الشاهد دون البعض 
الآخر ما دامت قد اقتئعت با أخذت به . 
إن مساءلة متهمين معا عر جر بمة 
الضرب المفضى إلى الموت تكون صعيحة فىالقا ون 
بغير تعبين من مثبما الددث للاصاية البّىأدت إلى 
الوفاة مادام أن الحم قد أثيت أنهما ارتكيا 
جرعتبها عن سبق إصرار وترصد . 
( الفضية رقم 78١٠‏ سئة 4؟ ق بالهيعةالسابقة ). 


نان 
م مارس سنة ١606‏ 
١‏ - تزوير فى أوراق رسية . متى يتبر جنحة ؟ 


ب - تزوير . تنيير المقيقة فى استارات طلب 


الأسمدة . وصفه القانول ٠.‏ _ 

ج -- تزوير . طرقه التى نس عليه القانون . 
| ندراجهز كلها حت تمير تغبير المفيقة . عدم العبيز فى 
العقاب بين طريقة وأخرى منها . 

الميادى. القا نونية 

-١‏ إنه وإن كان تغبير الحقيقة فى 
الأوراق الرسمية يعتير جئاية ونقا لنصوص 
القانون العام : إلا أنه [ذا وجد نص يعاقب 
على هذا التغيير بعقوبة اجنم فانه ينعين اعتبار 
هذا التزوير جبحة بالتطبيق لليادة +؟؟ من 
قانون العقوبات التى تملع بصريح نصبا سريان 
أحكام التزو بر العامة على الجراءم المنصوص عليها 
فيبا أو فى قوانين عقودات خاصة . 
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- إن المادة م١‏ من القرار رقم م لسئة 
ووو قد لصت فى فقرتها الآولى على أنه 
د يعاقب بالحيس لمدة لاتزيد على ثلالة أشبر 
وبغرأمة لا تتجاوز عشرة جثيبات أو بإحدى 
هاتين العقوبتين كل من أئيت فى طلبه بيائات 
غير صحة أو غير فى البيانات المثبنة فى الطلب 
أوصادق على ببانات غير صبيحة مع علءه ذلك . 
ثم صدر الأمر العسكرى رقومه؟ لسئة 1١148‏ 
يئص فى مادته الآولى على أن « يعاقب بالحبس 
مدة لا تزيد على ستة أشبر و بغراعة لا تجارز 
مانتى جئيه أو باحدى هاتين العقو بتين »كل من 
ذكر عمدا فى الاستهارات الخاصة بطلب الساد 
من الحيئات المكلفة بذلك من الحسكومة بيانات 
كاذية عن المساحات الزراعية التى يباشر ذراعتها 
أوعن] نواع الزراعة التى بباشر ذراعتها ويعاقب 
نفس العقو بة كل عمدة أو شييخ بلد أو موظاف 
يشبد بصحة البيانات مع عليه بكذما ...ء» 
وقد صدر بعد ذلك قرار وزير ألكوين رقم 
سمب لسئة معور ونص ف المأدة السابعة مزه 
على نفس العقوباتااتى نصت عليما المادة الأولى 
من الآمر برهم الى سبق ذكرها . وإستفاد من 
هذه النصوص أن الشارع فرض لتغيير الحقيقة 
فى استهارات طلب الأسمدة مئذ صدور القرار 
رقم + لسلة ١449‏ عقوبة الجئحة ول يرج 
جرعة التزوير فى هذه الاسئارات من مصاف 
الجنح حتى بعد أن رفع بالآمر رقم لاوم لسئة 
4 حد عقوبّى الحجس والغرامة المقررنين 
لما ,ما يستقرأ منه أن الششارع حدد نوع هذه 


كك 
اللرنة اهرما جئحة فىكل الاحوال . 

م إنطرق التذوير ااتى نص عليماالقا فون 
تتدرج كلبا تمت مطلق التعبير يتغبير الحقيقة 
الى يعاقب عليه القائون دل ميد الشارع ف 
المقاب بين طريقة وأخرى من هذه الطرق بل 
سوى ينبا جميعبا فى الك ولا يسوغ فى العقل 
أن 0 ارتكاب التزوير بأحدى هذه 
الطرق جتاية فإذا وقع بغيرها' كان جئحة 
ما دام يتحقق بأى 'منها معنى تغيير الحقيقة 
المعاقب عليه . ٠‏ 


( القضية رقم 54 سنة 7٠‏ ق بلطيئة السابقة ) . 


| الرذن 
١؟‏ مارس سنة ١068‏ 
ا س تفئيش . تقدير جدية التحربات الى تسق 
الاذن بالتفييش . موكول إلى سلطة التحقيق حت رقابة 
محكمة الموضوع . 

ب ل إجراءات . محريز المضبوطات وفضها . 
الاجراءات اتى نس عليها القانون فى هذا العأن . 
الغرض منبها . مخا لننها . لابطلان . 
فى اللادة 8" من المرسوم قانون ١ه"‏ لسنة ؟9ؤ1ء 
مناطة . قصد التعاطى 8 تقديره ٠٠وضوعى ٠‏ 

و د إن تقدير جدية التحريات (القى سبق 
الاذن بالتفتيش) موكول إلى ساطة التحقيق تحت 
رقابة حكة الموضوع . 

؟ ‏ إن القانون دين نص على الاجراءات 


العدد الخامس - السئة السادسة والثلاثون 


تنظم العمل والمحافظة على الدليل لعدم تومين 
قوته فى الإثبات وم رتب على غذالفتها بطلانا » 


وإذن فيك أن تقتانع المكة بأن المضيوطات 
لم حصل ممأ عبث ٠‏ 


م إن توقييع العقوية المغلظة المنصوص 
عليبا فى المادة موبم من المرسوم بدَا نون رقم هم 
لسئة ؟مو( بكفى فيه جرد الاحراذ مالم يبت 
المنيم أنه إبما أحرز المحدر بقعد التعاطى أو 
الاستمال الشخصى أو يثيت ذلك القصد البحكمة 
من العناصر المطروحة أمامها ؛ وتقدير قيام 
هذه الحالة التبسيرية أو عدم قيامبا مسألة 
موطوعية ٠‏ 

( القضية رقم م سنة هلاق الحيثة الساقة ) . 


فضا 


١م‏ مارس سئة مه وا 

إثيات . لخبير . قيام طريب غير الذى ندبه المكة 
بتصريع اللثة . لايؤثر فى سلامة الس مادامت الحكمة 
قد اطءأ نت إلى عمله . 

المبدأ القانوق 

إن قيام طبيب آخر من قسم الطب الشرعى 
بلشريح الجثة غير رئيسه النى ندبته المحكة 
لا يؤر فى سلامة الك ما دام أن الممكمة قد 
اطمأنت إلى عمله وإلى الأقرال الأاخيرة الى 
أبداها الطبيب الشرعى الذى سبق له أن أوقع 
الكشف عل المصاب وما دام تقدير الدليل 
موكولا [ايبا . 


( القفية رقم سنة + اق بالطيعة السابقة ) . 


قضاء حكمة النقض الإنائية 


دهع نت > ص مسيم م م ل 2 


رض 


م مارس سنة 6و١‏ 


شهاده زور . عدول القاهد عما أبداه من أفوال 
كاذبة بعد توجيه تهمة شهادة الزور إليه وقبل تفل 
باب المرافمة . إدانته على الرغم من عدوله . خطأ . 


الميدأ القانوق 

إذا كان الشاهد قد عدل فى الجلسة عما سبق 
له أن أبداه من الأقوال الكاذية إلى ما قرره فى 
شبادته الآولى وجاء عدوله بعد توجيه :بمة 
شهادة الور وقبل قفل باب المرافعة فى الدعوى 
فإن إدائته على جرمة شبادة الزور لا تكون 
صحرحة فى القانون . ش 

( الفضية رقم ١‏ سنة 0* ق بالحيعة السابقة ). 
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١مم مارس سنة‎ ١ 

حم . تسبيبه . غش - ركن الللم . مثال للقصور فى 
استظهاره . 

المبدأ القانوق 

إذا كان الحم إذ عرض عل الطاعن بالغش 
قال د وحيث إن الحاضر عن المتهم قرد جلسة 
اليوم أن ركن العم غير متوفر لدى انهم وهو 
دفاع مردود بأن المنهم يمارس تجارة الملوحة 
ويضيف إليبا الفلفل ومواد أخرى ماوثة 
لا نشابه المواد المذكورة بالقانون فبو على عل 
هذه المواد وبذلك يكون ركن العم متوفرا 
لديه » » وكان الثابت من الحم أن الطاعن 
اجر بقالة لا ملوحة ولم يبين الحكم كيف 
خلص إلى أن الطاعن هو الذى أضاف بئفسه 


' 556 


المواد الملونة إلى الفلفل الآخر ولم برد على شهادة 
مقدمة منه دالة على شراته المادة المضبوطة بسعر 
يذيد على سعر الفلفل الآحر . فإن الم بكون 
قاصرا فى البيان قصور! يعيبه بما يستوجب 

( القضية رقم ؟؟ سنة ١؟‏ ق باليئة السابقة ) . 


كر 
١‏ مارس سئة ١566‏ 

أ ممم إمابة الجر هةالمتصوص عنها فى المادة مم اع. 
الصور ااتى #تحقق بها . اشبّال الأمال أو العبارات 
امستمملة على معنى الإساءة أو الساس بالشعور أو الخذض 
من الكراءة . يكتى لنوافر الجرعة . توافر ااعلانية . 
غير لازم . 

ف شم تذف فى حق موظلف عموى ٠.‏ ادعاء امتهم 
بسلامة نيته . لا يفيه من العقاب ما دام قد محز عن 
إثبات حقيقة ما أسنده إلى الموظف . 

ج -- قذف فى حق «وظف عموى . ركن الللانية. 
مى يتوافر؟ 

المبادىء القانونية 

١‏ - إن جر بمة الإهانة التى وجة إلى 
موظف وى أثناء تأدية وظيفته أو لسلب 
تأديتها والإهائة الثى تقع على حكمة قضائية أو 
إدادية أو مجلس أو على أحد أعضائها أثناء 
انعقاد الجلسة ؟ تتحةق م المادة م من 
قانون'العةقوبات بالإشارة أو القول أو ألنهديد 
فى مواجبة المعتدى عليه تتحقق كذلك بواسطة 
التلغراف أو التليفون أو الكتابة أو الرسم 
وجب المادة عم من القانون المذ كور على أن 
يكرن عقاما فى الحالات الآخيرة طبقا للفقرة ' 
الأول من المادة مم٠‏ المشار إلببا » ولايشترط 


1 
لتو فر الاهانة أن تكون الأافمال أو العبارات 
المستعملة مد ة على قذف أو سب أو إسئاد 
أمر معين بل يكفى أن تحمل معنى الإساءة أو 
المساس بالشعور أو الغض من الكرامة . 


م« إن ما ولعنيه امتهم بالقذف فى حق 


موظف وى من سلامة نيته لا يعفيه من 
العقاب مادام قد يحر عن إثيات حقيقة ما 
أسئده إليه. 

م يكفى لتوافر ركن العلانية فى جرريمة 
القذف فى -ق موظف عموى أن يصل المكتوب 
إلى عدد من الئاس ولو كان قليلا بتداول 
نسخة واحدة متى كان ذلك ننيجة حتمية لعمل 
القاذف . 


( القضية رقم 85 سنة 5؟ ق بالطيقة السابقة ) . 


فرق 
؟ مارس سنة ه06١‏ 
1ه زساناقن الأدل نا اس 


0 


ب - إجراءات . كانتب التسفيق'. ندب غيره فى 
حالة الضرورة .جائز . تقدير حالةالضرورة . متروك لسلطة 
التحقيق محث إشراف محكة الموضوع . 

ل اثئبات ٠‏ شاهد . الأخذ بقول له فى إحدى 
ماحل التحقيق دون قول آخر . جائر . 


د << قض . صورة وافعة تليس باحراز خدر 
تيز القبش قانونا . 


الميادىء القازونية 

و الآصل فى الإجراء الصحة . 

٠»‏ يحوذز ندب غير كانتب التحقيق 
الخقص فى حالة الضرورة وتقدير هذه الحالة 


العدد الخامس ‏ السئة السادسة والثلاتون 


متروك لساطة -التحقيق تحت إشراف محسكة 
الموضوع . 

م ل للبحكة فى سبيل تكوين عقيدتها 
أن تاعيد بقول شاهد ق [حدئ مراخل التتقيق 
وتطرح قولا آآخر له لا تطمان [ ليه . 


ع - إذا دخل ضابط وكو نستابل منزل 


امتهم صدر بتفئرشه إذن من الساية ؤشاهدا #جرد 


دخولما شخصا آخر مخرج من [حدى الغرف 
وياق بلفافة كانت فى يده على الأرض فظير 
منبا الحشيش » م حاول الحربفالتقطها الضابط 
وتعقب الكونستابل هذا الشخص وقيض 
عليه » فإن القبض يكون قد تم صميحا نتيجة 
وجوده فى حالة تليس باحراذ ندر #لى عنه 
بإدادته . 

( القضية رقم ١؟‏ سسنة 0؟ ق رئاسة وعضوية 
السادة الاساتذة مصطن فاضل وحدن داود وتحود 


ابرأهم اسماعيل وأاسحاق عبد السيد وتحمد عيد الرجحن 


كرض 
لجرا مارس سئة همهةا 

| ابلاغ كاذب . القصد اطناثى . ما الذى يشترط 
لتوافره ؟ 

ب حل احج , السبيية ٠‏ بلاغ كاذب ٠.‏ التدليل على 
توافر القصد الطئاى تقصير المنهم فى إقامة الدليل علىحمة 
البلاغ ونسرعه فيه . قصور . 

الميادىء القانونية 
و يشترط لتتوافر القصد الجناتى فى 
جريمة البلاغ الكاذب أن يكن البلغ عالما 


قضاء محكة الثقض الجنائية 


الكيد للمباغ ضده . 
»؟ - إن بجرد تقصير امتهم فى إقامة الدليل 
على حنة البلاغ وتسرعه فيه لا يؤدى فى العقل 
والمنطق إلى ثبوت عل الهم بكذب البلاغ 
ولا بدل على أنه قصد به الكيد للمبلغ ضده 
والاضرار به وإنن فالحك النى يدلل على 
توافر القصد الجتاى فى جرعة ابلاغ الكاذب 
بتقصير المنهم فى إقامة الدليل على صبحة البلاغ 
ولسرعه فيه يحكون قد شابه قصود يبطله 

وإستوجب نقضه. 
( القضية رقم 8؟ سنة ه؟ ف رئاسة وعضوية 
السادة الأسائذة مصطفاضل وحسنداود و#وداسماعيل 
واسحق عبد السيد ويحمود محمد جاهد المستشارين ) . 


الفرزذل 
م١‏ مارس سئة مم١‏ 


نقض , طمن النيابة في #رارغرؤة الاتهام بعدم وجود 
وجه لإقامة الدعرى . ممن يقبل ؟ 


المبدأ القانوق ‏ 

إن المادة مو من قانون الإجراءات 
الجنائية لا تجين الطعن أمام ممكة النقض فى 
الآم الصادر هن غرفة الاثهام بعدم وجود 
وجه لإقامة الدعوى إلا للثائب العام . 5 أن 
المادة +م من قاثون نظام القضاء لا تجن ذلك 
إلا للمحاى العام فى دائرة اختصاصه أو لمن يكون 
لديه توكيل خاص مئه . وإذن فإذا كان الثابت 
من تقرير الطعن أن الذى قرد بدفى قل البكتاب 
هو رئيس نيابة الفيوم دون أن يكون معه 


يخا 


الحاى العام فإن الطمن يكون غير مقبول لرفعه 
من غير ذى صمة . 

( القضية رقم ٠‏ سنتة 86 ق رئاسة وعضوية 
السادة الأساتذة مصطق فاضل وحن داود وتمود 
اسهاعيل ومصطق كامل وإاسحق عبد السدالستغارين ). 


كزين 
م؟ مارس سئة ١566‏ 


تل مقترن . عدم نحديدالاتتران وف مين مادامت 
الأفضال المقترنة منميزة . 


المبدأ القانوق 

إن القانون لا يشترط أن يكون قد مضى 
بين جنابة القئل العمد والجناية الأخرى الب 
اقترنت بها قدر معين من الرمن ما دامت 
الجنايتان قد نتجتا عن أفعال متعدده تميزهها 
بعضبما عن بعض بالقدر الذى تكون به كل 
منبما جرعة مستقلة . 

( القضية رقم 4 ع سستة 76 ق باليئة السابقة ) . 


00 
م١‏ مأرس سئة 6و١‏ 
| قن 


اثارته . مثال . 


٠‏ عأمن لامصاحة منه ٠‏ لاحدوى من 


ب سد ايات . 


اعتراف . تقدير الدليل المستمد 
منهاء سأة موصوعية + 

الميادى. القانو نية 

١‏ إذاكان ما أثبته الحك يدل على أن 
المتهم كان فى حالة تلبس #برر القيض عليه 
وتفتيشه قانو نا فلا يحديه النعى بأن اسمه لم يكن 


4 
واردا فى الأمر الصادر من النيابة بالفتيش . 
. ؟ ل إن تقدير الحكمة الدليل المستمد من 
الاعتراف هومن المسائل الموضوعية التى تستقل 
فى بالفصل فيها . 


( القضية رقم اه سنة ه؟ ق بالطيثة السابقة ) . 


اانا 


م؟ مارس سئة 8و١‏ 
محقيق . فبض . تلبس . صورة واتمة . 

المبدأ القانوق 

إذا كان المنهم قد قيض علية أثناء تعلقه 
بالأجزاء الخارجية لعربة السكة الخديدية ماو لا 
تسلتها للوصول إلى سطحبا . وهى مخضانفة 
منصوص عليها فى المادتين الرابعة والخاسة من 
قرار ؛ من مارس سسئة +15 الخاص بنظام 
السكك الحديدية ؛ فان هذا القبض يكون قد تم 
صحيحاً طبقا الفقرة الثانية من المادة مم من 
قانون الإجراءات الجنائية التىتجيز لرجال السلطة 
العامة فى الجرام المثلبس بها » أن يحضروا المنهم 
ويسلوه إلى أقرب مأمُور من مأمورى الضبط 


القضاق ؛ إذا لم بمكن معرفة شخصيته » وإذن. 
تاذاكان السك قد عول على هذا القبض وعلى 


ما ثلاه من ثشم رائحة الآفيون تنبعث من جيب 
لمهم واعتباره متلبسا بإحراذ هذه المامة وأدانه 
تأسيسا على هذا الدليل » فانه يكون حك سلما 
لاعغالفة فيه لأحكام القانون , 0000077 
( القضية رقم 4 ه سنة 5 ق بالهيئة السابقة ) . 


أأفند الخامس سس أأسنه السادسة والثلاثون 


مس سي سج مس هعس و 0 


نس 


م ؟ مارس سئة هوم و١‏ 


المداوة . بطلان الحم 1 

المبدأ القا نوق 

إن المادة وعم من قانون المرافعات تنص 
عل أنه « لا يحو زأن يشترك ف المداولة غيرالقضاة 
الذين سمعوا المرافعة وإلا كان الحم باطلا » 
وإذن فاذا كانت الحكة بعد أن سمعث المرافعة 
أمرت بحجزالقضية الحكلجاسة أخرى ورخصت 
للخصوم فى تقد مذ كرات فى خلال مدة معيئة 
وف هذه الجلسة استبدل بأحد الفضاة قاض آخر 
وقررت الحكة مد أجل الحم لجاسة أخرىون 
هذه الجلسة الآخيرة أصدرت الحكة الحم ف 
الدعوى مشكلة من الميئة السابقة فيكون أحد 
القضاة قد اشترك فى المداولة دون أن بكون من 


بين اطيثة الى سمعت المرافعة و بالتالى بكو نالحم 


باطلا . 

( الفضية رقم 4١‏ سنة ؟ بالحيئة السابقة ) . 

70 
م؟ مارس سلة موبو١‏ 

عوين . استخراج دقيق قح صاف غير مطابق 
للمواسفا تالمفررة . محليرعينات الدقيق . وجوب حصوله 
طاريق النذل والتسليل الكيماتى مما طبقا للمادة ١‏ 
من القرار الوزارى :رقم 5ه؟ لسنة 1541. 

المبدأ القانوق 

إن المادة ؛ من القرار الوزارى رقم وه؟ 
لسنة بجع ه؟ المعدلة بالقرار رقم ١٠07‏ لسنة 
١0و‏ ثم بالقرار «م لسئة بإه١‏ قد أوجبت 


قصاء ممكة التق ضالجئائية 


على أصحاب المطاحن والمسولين عن إدارتها 
والمرخص لم فى استخراج دقيق القمح الصا 
أن ينتجوا الدقيق مطابقا لمواصفات معيئة » ؟] 
نصت المادة / من القرار المذ كورعل أن يكون 
خص عيئات الدقيق والردة بطريق التخل 
والتحليل الكيانٌ معا » ولا تعتير تنيجة التحليل 
إلا إذاكانت الغالفة فى نسبتين على الأقل من 
الذنسب الثلاث الم كورة فى المادة الرابعة . وإذن 
فالحسكم الذى يدبن صاحب مطحن ومديره فى 
جريمة استخراج دقيق صاف غير مطابق 
لللواصفات المقررة مستئدا فى ذلك إلى ما ثبت 
من تنيجة التحليل من أن عيئات الدقيق المأخوذة 
من مطحتهما غير مطابقة للقرار الوذادى رقم 
وهم أسئة ١449‏ » دون أن يبين مضمون هذا 
التحليل » وهل روعى فعينات الدقيق ماتقضى 
به المادة ١‏ من القرار الوزارى 1 نف الذكر 
من وجوب -صوله بطريق التخل والتحليل 
الكماق معا ‏ فاله يكون قاصرا قصورا 
ري نقضه . 1 


( القضية رقم ٠١٠‏ سئة 5 ق بلطيئة المسابقة ) , 


زان 
؟ مارس سئة 6هو١‏ 


غش . جرعة خدع المشترى . القصد المنالى فيها . 
ماهيته ٠.‏ الم 5 مثال اقصور قَّ استظهاره 5 


المبدأ القا نوق 
إن جربمة شدع المشترى المنصوص عليبا 
فى الفانون رقم مغ لسئة ١4١‏ بشأن قع الغش 


كه 


والتدليسهى جرعة عبدية يشترط لقيامها :بوت 
القصد الجنائى ؛ وهو عل المتهم بالغش الحاصل 
فى الثىء المتفق على ببعه وأنه تعمد إدخال هذا 
الفش على المشترى . وإذن ناذا كان الحم قد - 
قال ١‏ إن التاجر مازم يح مهنته أن يضمن حالة 
إضائعه الى بضعبا فى مله أو الى يتعبد بور يدها 
لغير » وأن تكونمتمشية مع حقيةتها ٠‏ ولذاك 
فالناجر «لزم باتخاذ ما يلوم للتحةن من صحة 
صفات يضائعه ومعرفة حقيقتها معرقة تامة 
وذلك قبل أن يسامها الجمهورأو لعميله ...وأنه 
يك لقيام جرية المْش تسا بضائع تتلفة عن 
البضائع التى اتفق عليباء ‏ فان هذا النى 
ذكره الحم لا يؤدى إلى نبوتعل المتهم باالغش 
ومن ثم يكون الحكم قاصرا قصورا يعيبه 
و يستوجب لقضه . 

( القضية رقم ١١66‏ سنة 74 ق رئاسة وعضوية 


السادة الأساتذة مصطق فاضل وحسن داود وحمود 
اسماعيل ومعطق كامل واسعحق عبدالسد المستمارين) 3 


ع 


4؟ مارس سئة ١4606‏ 


تبديد ٠‏ شىء له قيمة عند صاحيه 5 حصول عبث 
يلسكيته بعد تدامه عقتضى عقد اثمبان . يكنى لقيام 


جرعة التبديد , 
المبدأ القانوق 
يكئى لقيام جرمة التبديد قانونا حصول 
عبث عللكية الثىء الملم بمقتضى عقد الاتمان » 
وأن يكون لهذا الثىء قدمة عند صاحبه . 
( القضية رقم ١١5‏ سئة 4؟ ق باليكة السايقة). 
م-4 


00 


5١ 
١566 و؟ مارس سئة‎ 
متهردون ومدايه فيهم . الملم بالإننار طبقا‎ 
هر‎ . 1١١148 لأحكام المرسوم إقا نون رقم 4 اسنة‎ 
حك غير قابل لاطين حتى بد صدور فانون الإجراءات‎ 
. الجنائية . علة ذلك‎ 
المبدأ القانوق‎ 
إن المادة ب من المرسوم بقانون رقم مه‎ 
لسلة م46 ننص على أن الحم الصادر بانذار‎ 
المشقبه فيه بأن يسلك ساركا مستقما غير قابل‎ 
للطعن وهذا المرسوم بقا نونالمذ كور ه وتشريسع‎ 
خاص تضمئت نصوصهقواعد استثثائية ولاسبيل‎ 
إلى [لغاء أحكامه إلا بتشريم ينص على هذا‎ 
)٠٠١ الإلغاء , ولا يستفاد هذا المعنى من المادة‎ 
من قائون الاجراءات الجنائية » ولامن المادة‎ 
الرابعة من قانون الاصدار . لأن الخص العام‎ 
لا ياغى ضهنا اام ص الوارد فى قانون خاص . ومن‎ 
ثم فإن -الطعن بطريق النقض فى الحم الصادر‎ 


العدد الخامس السئة السادسة والثلاثون 


بأذاد متبم بأن يسلك سلوكا مستقيا بكورن. 


غير جائز . 
( القضية رقم 9١‏ سنة 6 ق باطيعة السابقة ) . 


لضن 


وم مأرس سئة مهو ١‏ 
امات . شاهدة . ذكر الحقق فى تعضره الها كانت 
تذكر أقوالا خارجة عن الموضوع وأنه برى أن مها 
ضعفا فى قواها المقلية . لايؤثرطلى صمةالاستدلال,أقوالها 
مادامت الحمكمة قد اطمأ نت اليبا وذكرت ما يؤيدها 
من ببنات وقرائن . 
المبدأ القا نوق 
إن صحة استدلال الحسكة بأقوال الشاهدة 
لايؤثر فيباما ثقله الحسكم من ملاحظة أثبتهبا 
الحقق فى محضره من أتها كانت تذكر أقوالا 
خارجة عن الموضوع وما ثراءى له فى ذلك من 
أن مها ضعفا فى قواها المقلية . مادامت المحكة 
قد اطمأنت إلى صحة أقوالما وذكرت مر. 
البيئات والقرائن مايؤيد هذه الأتوال . 
( القضية رقم 4 سنة ٠؟‏ ق باليثة السابقة ) 


قضاء محكة النقض المدنية 


0ك 


ا 
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م مارس سئة ١966‏ 
نزع ملكية المدين عن حصة فى 
منزل لدين نفقة شرعية . ثبوت أن المدين عتلك حصة 
أخرى ويقم فيها . التحدى فى هذا الخصوس بالمادة 
0٠‏ من لاحة اجراءات تنفيذ أحكام الحا م الصرعية 
الصاحرة فى ١4‏ من أبريل سئة ١9019‏ . على غير 
أساس . 

الميدأ القانوق 

ذا كآن المدين الذى تزعت ملسكيته 578 
حصة فى مزل وفاء لدين بثفقة شرعية يمتلك 
حصة أخرى فى فس الماذلو يسكن فيها بالفعل. 
فلا محل لتحديه بالفقرة الدثانية من المادة العاشرة 
أحكام امام الشرعية الصادرة فى ١)‏ مرن.. 
أريل سئة ١.0‏ الثى تنص على عدم جواز. 
بيع مندل السكنى » ويستوى فى ذلك أن تكون 
الحصة التى يم فيها مفرزة أو شائعة فى العقار 


تنفيذ عقارى . 


جميعةه . 


ا مم :. 
«...من حيث إن الطعن بى عل ثلاث أسباب : 
يتحصل السبب الآول فى أن الك المطعون فيه 
مخالف للغانون من وجبين . الوجمه الآول أن 
الطاعن ‏ فى سبيل الاستدلال على إنتخصار 
سكناه فى امازل محل الأداع ‏ قدم إلى محكمة 


ثاى درجة عقد بسمع مؤرخا ه من نوقير 
سنة وسوه ١‏ وثابت التاريخ بوفاة أحد البائعين 
فاطمة السيد غيث » أى قبل تاريخ نزع الملسكية 
فى ٠١‏ من أغسطس سئة 114٠‏ » إلا أن الحم 
المطعون فية قرر أن هذا العقد مصطئع ؛ لآن 
فاطمة السيد غيث لم تشترك فى إصدارعقدالبيع؛ 

وجاء توقيعبا ببصمة ختمها على ذيل العقد في 
مكان غير طبيعى . وما قرره الحم عنالف 
للثابت فى الأوراق إذ أن اسم البائعة ورد فى ' 
صدر العقد » وجاء توقيعبأ فى مكان طبيعى . 

والوجه الثاق أن الحكة إذ قررت أن العقار 

المتنازع عليه عبارة عن مندلين : أحدهصا وهر 

الجرء القبل يسكئه الطاعن وإخوته » والآخر 
وهو الجوء البحرى يشمل الجزءالمأزوع ملكيته 
اسئئادا إلى دعوى القسمة وإلى تقرير ابي 
وإلى العقود المشار [ليها فى الحم . فى حين أن 
ما قرره الحم لاسيد له فى الأوراق . ذلك 
لآن العقد الصادر من عيد الميد اسماعيسل 
عبد الحسن إلى أخواته ووالدتين والمسجل فى 
و من سبتمير سمئة م ! ليس محجةعل الطاعن 
انهم يكن طرفا فيه ؛ فضلا عن أنه صأدر عن 
حصة فى منزل وايس عن مزل قاثم بذاته »وأن 
الطاعن ل يكن مثلا في دعرى القسمار قم ابابا 1 
سئة بوه فلا يحتج عليه بإجراءات تلك 
الدعرى ؛ وأما تقرير الخبير فان الثابت فيه أن 
العقار المتنازع عله لا يشتمل إلا على منذل 
واحد . ويتحصل السبب الثالك فى أن الحم 


يفك 


المطمونقيه مشوب بالقصور فى التسبيب » ذلك 
أنه خلا من التطبيق القانوقى الذى أشار إليه 
الطامن فى عريضة استثيافه » م أهمل الرد على 
بعض دفاع الطاعن . مع ما له من أثر حامم فى 
الدعوى » من ذلك ما يتعاق بعدم مثيه ى 
دعوى القسمة رقم ابا سئة 5410| مداق 
شربين ؛ وبوضع بد الطاءعن على العقار حل 
التذاع مؤيد! إشهادة الشهود الذ.ن مععتهم عكة 
أول درجة و بتحقيقات الشكوى رقم /ا/1؟١‏ 
سئة ١949‏ ء وبالحم الصادر بين الطرفين فى 
الدعوى رقم بره سئة /144 مدق المنصورة 
الذى قضى برفض دعوى المطعون عليه الثالك 
بطلبي مشع التعرض له فى إقامة حائط بالماذل 
١‏ مل التزاع . وما أثته الخبير عبد اليد غز 
إشأن وضع يد الطاءن على المازل المذكور . 1 


« ومن حيث إن هذين السيبين مردودان 
بأن الحم المطعون فيه إذ قرر يأن الطاعن حين 
زعت ملكيته من م٠(‏ مبرأ و مم ستتى فى 
الماذل الكائن بشارع اسماعيل ركه ورسا مزادها 
على المطعون عليبا الأولى فى ٠١‏ من أغسطس 
سئة .14 ء كان ملك حصة أخرى فى هذا 
المزل وه التى يقم فيها . استند فى ذلك إلى أن 
الثابت من الاطلاع على عقد البيع المؤرخ ١‏ 
من سيتمير سلة 1١9910‏ والمسجل فى ١؟«‏ من 
سإتمير سئة بام و الصادر من عديك اميد اسماعيل 
عبد المحسن إلى حميدة وهاثم وفهيمة بنات 
[سماعيل عبد الحسن وإلى والدتهن فاطمة السيد 
غيث أنه يتضيمن لسع عورمة مثرأ عيارة عن 
حصة محددة فى امازل ر م١٠‏ إشارع أماعيل 
رلله » وقد دل تقر بر البير عبد اميد ممد غئ 
الذى ندبته امحكة على أن هذا العقد ينطبق غلى 
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جزء يقع بالجبة القبلية الغر بية من الءقار حل 
التذاع » وقد قبل المطءون عليه الثالثك محديد 
هذا العقارما هو وارد بالعقد المذكور : وذلك 
فى الدعوى رقم ١1/100‏ سنة /41 ١‏ مدق شر دين 
وأنه يبين من ذلك أن هذا المقدار أصبح مذلا 
مستقلا ‏ وأثيت الخبير أن هذا الجزء وهو قم 
من المقار المتئازع عليه مسةوف وبه أبواب 
ونوافذ » ومشغول بسكنى الطاعن وأخواته , 
وأما القسم البحرى الذى وقع فى حصة المطعون 
عليه الثالك فى دعوى القسمة المشار ]ليها فيشمل 
الجرء المنزوع ملكيته » وهو ما اشتراه يمقتضى 
المقدين المؤرخين فى ؛ من مابو سلنة ١540‏ 
و١١‏ من يونيه سلة ١440‏ وأن أغلبه غير 
مسقوف:وليس به أبواب ونوافذ وهو بالة 
لايصلح معبا السكتى . ولماكانت فاطمة السيد 
غيث توفيت فى ١١‏ من مارس سئة .4و١افإن‏ 
ابنها الطاعن يرما فى حصة بما اشترته مع بناتها 
بالعقد السايق الإشارة [ليه . ويبين من هذا 
الذى ثرره الحم أن الطاءعن وقت أن نزعت 
ملكيته عن #برسم( مرا فى امازل الكائن 
بشارع اسماعيل ره ورسا مزادها عل المطعون 
عليها الآولى فى ٠١١‏ من أغسطس سنة /46؟١‏ 
كان يملك.حصة أخرى ف هذا المأزل 7 لت [إليه 
بطريق الميراث عن والدته فاطمة السيد غيث الت 
توفيت فى ١١‏ من مارس سئة ١44.‏ وكانت قد 
تملكت هذه الحصة مقتضى عقد البيع الصادر 
لما من عبد اليد [سمأعيل عبد الحسن ووالمسجل 
ف هن سلتمير سلة 9907| وأن اليصة 
المذ كورة صاللحة للسكنى ديقم فببا الطاعن فعلا 
هع اخواته » وذلك على لاف المقدار الملدوع 
ملكيته . وهذا الذى.قرره الم لاخطأ فيه ٠.‏ 


قضاء محكة النقض المدئية 


ذلكمتى كان الثابت من الحكم المطمون فيه أنه الدة 
الطاعن فاطمة السد غيث اشترت مع أخو أت 
الطاعن ما مساحته مو مثر و.ه سم فالماذل رقم 
٠‏ شارع ركه » مقتضى العقد المؤرخ م١‏ من 
سبتمير سئة ام( والمسجل فى ١؟‏ من سيتمير 
سئة بمو و » وقد آ لت إلى الطاعن حصة فىهذا 
اذل بطريق الميراث عن والاته الثى توفيت فى 
١‏ من مارس سئة 144٠.‏ قبل نزع ملكيتهمن 
المتذل محل الازاع فى ٠١‏ من أغسطس مئة. .وى 
وقد أثيت الخبير الموئدس عبد الحميد حمد غم فى 
تقريره ؛ أن الحصة المبيعة إلى و الدة الطاءر.. 
وبناتها تنطبق على جزء يع فى الجبة القبلية 
الغر ببة من أصل مساحة العقار موضو عالازاع, 
إذ نخددت ملكيتين بمقتضى دعوى القسمة رةٍ 
لالا/1! سئة 149 شر بين » و أن القسم البحرى 
منه غيرمعروش » وليس به أبواب أو شبابيك 
على الفتحات الموجودة به ٠‏ هو بعر موجورا 
غير مسكون . أما القسم القيل منه فهو ةوف 
ومشغول بسكن الطاءن وأخواته . ما أثيت 
الخبير أن عقد البيع اخرر فى ه من نوفير 
سئة هم ١‏ والصادرمن والدة الطاعن وأخواته 
بلطبق على مزل آخر كائن إشر بين بشارع 
هارون الرشيد وبعيد كل البعد عن العقار 
موضورع التراع . ومن ْم فلا ممل للتحدى 
بالفقرة الثانية من المادة العاشرة هن لانمحة 
الإجراءات الواجب اتباءما فى تنفيذ أحكام 
اتماكم الشرعية الصادرة فى ؛١‏ من أبريل 
سئة 15.9 أأتى ناص على أنه «لايجوز ومع 
منل السكنى , متى كان الثابت ما سلفب يانه 
أن الطاعن لك حصة ف عقا صاط للسكنى وأنه 


يعم 


١ 
إ‎ 


ل 


هى عبارة عنمكان لاءزال مبجورا . وأماالقول 
بأن الطاعن لم يحكن عثلا فى دعوى القسمة 
رقم لالإلا1 سئة ١4410‏ . فلا منج عليه 
بالاجراءات التى تمت فىتلك الدعوى . فلابغير 
من الواقع وهو أن الطاعن قد آ لت إليه حصية 
فى العقار الكائن بشارع اسماعيل ركه بطريق 
الميراث عن والدته . وأله يقب فيه فعلا . 
فستوى أن نكرن هذه الخصة مفرزة أو شائعة 
فى العقار جبيعه . وأما ما يعيبه الطاءن على 
الحم المطعون فيه [ذ قرر أن العقد الخرر قى 
ه من ثوفير سئة و١‏ والصادر مئه ومن 
والدته وأخو اته ببيح الأزل الواقع بشارع 
هارون مشكوك فى صحته . وأله مصطئع لخدمة 
الدعوى بدليل أن المستأئف ( الطاعن ) يزعم 
أن المأذل المبيع بموجب هذا العقد مخلف عن 
والده وأن البيع صدرمن جميع الورثئة . فحين 
أن الأم ‏ فاطمة السيد غيث ‏ وهى إحدى 
الورثة ‏ لم تشترك فى إصدار الببع . وقد جاء 
توقيعها بيصمة ختما على ذيل العقد فى مكان 
غير طبيعى نما يشعر إلى أنه قد قصد بها كساب 
المقد صفته الجدبة وثبوت التاريم . فى حين أن 
اسم البائعة ورد فى صدر العقد. وجاء توقيعبا 
فى مكان طبيعى . ما بعيبه الطاءن على المكم 
فى هذا الخصوص غير محمد . ذلك أله متّى كانت 
الدعامة “الأساسية النى أقام عليها الح قضاءه 
هى أن الطاعن يملك سصة فى عقار معد السكتى 
وأنهيةم فيهوهو حلاف الحصةالمتزوع ملسكيتها 
فلا يؤثر فى هذه الننيجة أن يكون الطاعن 
ووالدته واخواته مثزل آخرفى شارع هارون 
الرشيد وأتهم تصرفوا فيه بالبيع فى ه من نوفير 


يقم فيه فعلا . وذلك مخلاف الخصة المببعة الثى | سئة وم ١‏ أى قبل نحم رسو المزاد . متى كان 
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الطاعن لايزال يماك حصة فى مثزل آخر ويقم 
فيه حتى تارييم رسو اازاد : 
« ومن حيث إن السيب الثاتى يتحصل فى 
أن الطاءن دفع ببطلان إجراءات زع المللكية 
بعدم استيفاء إجراءات النشر والإعلان طبقا 
للقا نون حتى أن الطاعن لم يدر عنها شيئاً إلاحين 
رفعت دعوى القسماٍ ف اسلة 1941 وتقدم 
طالبا تدخله خصما ثالثاً فيها . فليا رفض طلبه 
أقام هذه الدعوى . إلا أن المحكة رفضت هذا 
الدفع استئادا إلى ماورد فى الصورة التتفيذية 
للحم الشرعى رقم +/1, سئة بان]ره مم1 من 
أنة أعلن للطاعن فى + من أ كتثوبر سئة .مم١‏ 
وتأشر عليها ما انتهت [ليه إجراءات نع 
المملكية والبيع التى اتخذتبا المامون عليه الأولى 
وآن الطاعن أقر هذه الإجراءات وصرح 
للطعون عليها الآولى بصرف المبلغ المودع 
لذمته وأخواته وانحجوز عليه لصالمما تحت بد 
مصلحة المساحة . فى حين أنه ليس فى الآاوراق 
ما يفيد أن الطاعن صرح للطعون عليها 
الأول بصرف هذا المبلغ وعلى فرض صدوره 
فبو لايدل على إقراره إجراءات 2 الملكية ٠:‏ 
والأوداق المقدمة لاتدل على استيفاء 
الإجراءات لب توجبها المادة ١؟‏ من لاهمة 
تنفيذ الأحكام الشرعية الى تنص عل أن يحرى 
الممارن الحجز على العقار بحضور شح الحارة 
أوالعمدة أومن ينوب عنهما بصفة هؤقنةو نحضور 
أحمد الأعيان -- فليس هناك خحطر حجز 
عقارئ مسدوف الشروط المذ كورة ٠.‏ وأما 
الأشيد على المكم الشرعى يحصول توقيع 
الحجر على العقار المملوك للمدين و بيعه وفاء 
أدبن النفعة انمكوم به 3 فلا يقوم بذاتة دليلا 
توقيع الحجز طبقا القانرن . 


وومن حيث إن هذا السبب مص دود بأن 
الك المطعون فيه إذ قرر صمة إجراءات تزع 
الملكبة فقد استيد فى ذلك إلى أنه بين من 
الاطلاع على الصورة التنفيذية الحم الشرعى 
دق جرم سنة با#و ١ح‏ م( شر بين أنهأعان 
[لالطاعن فى ١+‏ من أ كتوبرسنةورمو١‏ وتأشر 
عليه فى ؛؟ من ديسمير سئة ١44.‏ بما ثبت 
إليه إجراءات لزع الملمكية التىاتخذتها المطعون 
عليبا الآولى وفاء للتجمد لما من النفقة 
عقتضى هذا الحم » وقد أفر الطاعن نفسه 
ما اتخذته من إجراءات وصرح لحا بصرف 
المبلغ المودع لذمته وأخواته والحجوز عليه 
لصالم المطمون عليها الآولى تحت يد مصلحة 
المساحة » وذلك فى ١١‏ من أغسطس سئة ١41‏ 
فليس له أن يدعى بعد ذلك نهم بعل هذه 
الإجراءات » يضاف إلى ذلك أن المطعون عليبا 
الأولى فدمت الصورة التنفيذية للحكم الشرعى 
والوقائع المصرية الى تدل على أن إجراءات 
الثشر تمت وفقا القانون . وقد تأكد ذلك بما 
جاء بالمك الصادر فى القضية رقم ره سئة 
شربين الشرعية من أن الاتفاق الذى تم 
بين الطاعن والمطعون عليها الآولى فى ١١‏ من 
أغسطس سئة 144١‏ وهو تاريخ الطلاق ‏ 
كآن ننيجة محاسبتهما مءا على ما يتجمد لما من 
النفقة حتى تاريخ الطلاق وقد اعتير الطرفان أن 
ما حصلت عليه المطعون غليها الأول تنيجة ا 
اتخذته من إجراءات نع الملكية » وما صرح 
الطاعن لما بصرفه من المبلغ الحجوز تمت ابد 
مصاحة المساحة والمتاجم وفاء لهذا المتجمد , 
و بذاك أصبحت ذمة الطاعن بريئة » ويستفاد 
من ذلك أن الطاعن وافق على الببع وأجازه » 
ويبين من ذلك أن إجراءات نزعملكية الطاعن 
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من العقار خل الأذاع قد مت وققا للقانون »وأن 

الطاعن قد أقر هذه الإجراءات بمدحصول البيع 

استنادا إلى الأسباب السابق بيائبا ‏ وليس 

فيا أورده الحم ما ؛ خااف الثابت فى الأآوراق 
أو لايتأدى من مدلوها . 


و ومن ححيث إنه يبين مما تقدم أن الطعن على 
غير أساس ما يستوجب رفضه » . 

( القضية رقم 501 سنة ١؟‏ ق رئاسة وعضوءة 
السادة الأسائذة عبد العزيز عمد رئيس المكية وسليان 
ثابت وكيل المسكنة وأجد التروسى ومحدد فؤاد جابن 
وتمد عبد الواحد على المستثارين ) . 
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| نقضش . طمن . اعلان . عدم اثيات اضر 
الملوات الى سبقت تلم الصورة الى جهة الإدارة . 
بغلان الإعلان . على المسكمة أن تتضى بذاك من تلقاء 
تفسها اذا غاب المطعوث عليه ٠‏ 

ب حب نقض . ملمن . اعلاث . المطون عليه الذى 
أعلن اعلانا باطلا قدم مذكرته فى المعاد القانوتى . 
شرط مك ببطلان الإعلان فى هذه الهالة . 
وجه مصلحته فى السك مبذا البطلان . 

ج ح نقض . طعن . موضوع الطعن هوالتزاع على 
إطلان بيع سدر من المورث باعتياره ممق رهنا . 
موضوع غير فابل لاتجزنة . بطلان اعلان بعش الورية 
با لعطمن . بطلان الطمن يا لذسبة لميع الورثة . 


المبادىء القانو نئة 


أن يبين 


١س‏ متى كان المحضر قد أئيت فى أصل 
الإعلان أنه أعلن المطمون عليه عخاطبا مع شيخ 
البلدة لامتداع وكيله دون أن بذكر بالتفصيل 
الخطوات الى اتفبذها لتسايم الصورة لجبة 
الإدارة ؛ وكانت المادة ١٠‏ من قانونالمرافعات 
توجب على الحضر أن يبين بالتفصيل وفى حيله 
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فى أسل الإعلان وصور كل ما اقفله من . 
خطوات فى سبيل [تمام الإعلان ونسام الصودة 
وفقا القانون » وكان إثئيات هذه البيانات هر 
من الإجراءات الجوهرية التى أص عليبا 
القائون للتتحقق من صمة الإعلان ٠‏ فإن إغفالها 
يترقب عليه بطلان الإعلان لمن وقمت الالفة 
فى حقه و يتعين على المحكمة مرأعأة ذلك من تلقاء 

9 إذا كان المطعون عليه الذى وقع 
إعلاته باطلا قد قدم مذ كرته فى الميعاد القا نوق 
فإنه لايصح له السك بيطلان إعلانه إلاإذا بين 
وجة مصاحته ف التمسك به . 

م ب متى كان موضوع الطس هو نزاع 
حول بطلان عقد بسع صادرمن مورث باعتباره 
بيماً وفائياً ضخن رمنا وهو بطلان غير قابل 
بطبيعته للتجرية فان بطلان إعلان الطمن لبعض 
المطمون عليهم من ورثة البائع وصيرورة : الحم 
نبائيا بالنسية [لييم يستتبع بطلانه فى دق جميسع 
المطمون علييم إذ لايتصورأن يكون البيعصحيسا 
الثسبة لبعض الورثة وباطلا بالنسبة للآخرين . 


امرك 

دو حيث إله يبين من أصل ورقة إعلان 
تقرير الطمن ٠‏ أله أعلن إلى المطعرن عليبا 
الثانية الست نظيرة بشارة أفلاديوس فى يوم 
الثلاثاء ع مبوليه سئة ه4١‏ بمحل إقامتها بيندر 
فنا عخاطبا مع زوجها فؤاد خبي المقم معبا 
لغيابما . أما فيا مختص باق المطعون علييم ٠‏ 
فقد ١‏ كثى الحضر بأن أثبت فى أصل الإعلان 


فل 


أله أعلنهم فى نفس البو 7 والساعة م عخاطيا مع 
شيخ البلد أحمد شحات لامتناع وكيلهم فؤاد 
خير بتوكيل دقم 9م توثيق قنا لسئة 49و 
دون أن ذكر بالتفصيل الخطوات التى اتخذما 
لنملم الصورة لجهة الإدارة وإتمام الإعلان على 
هذا الوضع مالفا فى ذلك حم الفقرة الأخيرة 
من المادة ١١‏ من قانون المرافعات ال توجب 
على امحضر أن يبين بالتفصيل وف حيئه فى أصل 
الإعلان وصورتهكل ما اتخذه من خطوات فى 
سبيل [تمام الإعلان وتسام الصورة وفقا 
للقانون ولما كان إثيات هذه البسانات هو 
من الاجراءات الجوهرية ال نص عليبا القانون 
التحقق من صحة الإعلان ؛ فان [غفالها بيترتب 
عليه بطلان الإعلان ان وقعت الخالفة فى حقه ؛ 
و يتعين على المحكة مراعاة ذلك من تلقاء نفسها 
فى غيبة المطمون عليه الذى بطل إعلانه . 

د وحيث إن المطعون عليه الرابع وإنكان 
إفلاته وفع باطلا لما تقدم ذكرمه شأ نق ذلك 
شأن باق المطعون عليهم عدا الثانية » غير أنه 
وقد قدم مذكرته فى الميعاد ‏ لايصح له النمسك 
ببطلان إعلانه إلا إذا بين وجه مصلحته فى 
القسك به » وهو مالم يقم بيبائه ( الطعن رقم 
5 لسئة وص ق اممكوم فيه يحلسة «ب من 
توشير سئة 1960١‏ ). 

م وحسث إ[ِنْه وقد الضح بما سيق بباته أن 
إعلان تقرير الطعن وقع باطلا بالنسبة للبطعون 
عليهم عدا الثانية والرابع ؛ فانه بتعين البحجثك 
فى أثر هذا البطلان فما يتعلق بقبول الطمن 

د وحيث [له أيثت من الأودا قأنالدعوى 
رفمت أصلا من الطاعئين بطلب إبطال عقد 


العدد الخامس .. السئة السادسة والثلاثون 


| البببع امصدق على توقيعاته فى ؛؟ من نوفير 
سئة م«مه و والمسجل فى .م منه والمتضمن بسع 
الطاءن الأول و الطاعئتين الما لثة والرابعةلمورث 
المطمون عليوم المأزلالموضح بصحيفتها واعتباره 
كأن م يكن ) وقد أقام الطاعنون دعوام 
تأسيساً على أن هذا الببع [سا هوف حقيقته بيع 
وذاقٌ يخفى رهئا ما نصت المادة »مم من 
القانون المدنى القدم على بطلانه » وقد قضت 
محكمة قنا الابتدائية فى ب ؟ من ينابر سئة ١41‏ 
7 فض دعوى الطاعئين وأيدتها محكمة استئياف 
أسيوط فىقضاءئهاهذا يحكما المطعون فيه . ويبين 
يما تقدم ذكره أن موضوع الطعن إتما هو 
تزاع يدورحول بطلان الببع الصادر إلىمورث 
المطمون عليبم 8 على أعتياره أنه بسع وفاق 
يخفى رهئا ٠‏ وهو بطلان غير قابل بطبيعته 

جزكة . 

د وحيث إنه لك بكونالطمن فى هذهالخالة 
مقبولا شكلا ؛ بحب أن تتخذ إجراءاته وأن 
تم إعلانه صحيحا وفقا للقانون جميع الخصوم 
فيه » حيث إذا بطل الطمن لبطلان إعلائه ؛ 
وأصبح بذلك الحك المطعون فيه ثهائيا لمن لم 
يصمح إعلانه من المطعون عليهم » يبطل الطءن 
تبعا للباقين ؛ ذلك أنه لايتصور أن يكون البيع 
موضوع التذاع صحيحا بالنسبة لبعض الورثة 
من المطعون عليهم وباطلا بالنسبة الآخرين 
( طمن رقم .7 لسئة , بق الحسكوم فيهيحاسة 
8 من يوليه سنة م968[ ) . 

د ومن حيث إن هذا البطلان الذىيشوب 
الطعن هو مما يحب على المحكنة مراعاته من تلقاء 
نفسها عملا بالمادة ١م‏ من قانون المرافعات 


قضاء محكة النقض المد نية 


ومن ثم يتعين الحم إعدم قبول الطعن شكلا , . 

( القضية رقم "٠+‏ سنة ١؟‏ ق رئاسة وعضوية 
السادة الأساتذة عبد المزيز عمد رئيس المكة وعد 
مجيب أمد وعيد العزيز سليان ومحءود عياد ويد أمين 
ذى نارين ) . 


هع 


م مارس سئة ووو | 

شعة , حق المفعة في ظل أنها نون القيم . 
الشفيع ولو كان المشترى حاترا لما مجمله شفيعا . 
الوارد بالمادة 4*5 من القانونالمدىالخديد .لايسرى 
على المساضى 

المبدأ القاوق 

إنه وفقا لنص الفقرة الأولى من المادة 
الآولى والمادة الثامئة منقانون الشفعة القديم على 


ثبو قه 
القيد 


مأ جرى به قضاء هذه الحكمة » يثبتحق الشفعة 
ولوكان المشترى حائزا لما بجحعله شفيعا ٠‏ وإذن 
فانه يكون الشريك على الشيوع أن يطلب الشفعة 
ولوكان المشترى هو الأخر شريكا على الشيوع 
مع مراعاة باق صوص المادة الثامئة اأشار الباء 
ولا ل للتحدى بنص المادة مه من القانون 
المدنى الجديد لآنه نص مستحدث يتعارض القيد 
الوارد به ؛ مع عدوم نص الفقرة اللأولى من المادة 
الآولى من قانون الشفعة ولا ينفق مح ما يستفاد 
من نص المادة الثامئة من هذا القانون . 

( القضية رقم ه١١‏ سنة ؟؟ ق باليئة السابقة ) . 


ادو 
٠‏ مارس سئة ووبة١‏ 


اس تقش . طمن . سيب جديد . اعتراف 
المحامون عليه فى مذكرثه بصنة « الطاعن » . عدم جواز 


يفذ 


الأعتر اض على هذه الصفة فى المرافمة القفوية. المادة +٠‏ 
مرافمات . 


بي سم نض . طن 0 الخصوم فى الطعن ٠.‏ اندماي 
شركة فى أخرى اندماجا ليا . حق الشركة الداممة فى 
الطمن فى الأحكام الصادرة ياسم الشركة المنديجة . حق 
محكمة التقفض فق الِحث 23 مية فى هذا الاندماج 


وما يقدم من أوراق ائأنا له. 


ج سب نقض ء طمن . سيب جدود . اعتراض دائق 
فى المرافة الشثوة . المادة +44 مراضات . 

دح حي . القبول المانم من الطمن فيه ,شرطه , 
مثال . 


ه -ل وعوق ٠.‏ خصوعة ٠.‏ انقطًا اع الخصومة 5 
تعرفه ٠‏ حواز التنازل عن السك به 00 ٠‏ اتدماج 
شركة فى ألخرى | ندمااكايا ٠‏ سار الحصومة با سم الممركة 
المندجة سد الا ندماج ٠‏ شوت أن سردات التقامى 
وما أستازمته من نفقات : عت بعل الشركة الدامة . عدم 
حجواز محدمها ب! اقطاع الكصومة سيب الاندماج , 


3 سس وقد , ٠‏ اذام ٠‏ العزام تتاقدى باحترام حق 
٠.‏ التجاء المدين لاجهات الإدارية 
أصرير عضر مخالفة ضده وتنفيذ المكم الصادر فيبا 
وتغطيةالمصرف بطريقة تمطل العزامه العاقدى . وجوب 
اعتباره مثولا عن الإخلال بالترّامه . لأينير من ذلك 
أن يكون تنفيذ جم انا لفة قد تم حت إشراف مئدوب 
فنى من قبل النيابة «تى كان المدين هو الذى أشرف 
فملا على النتفيذ . 

زح عقد . النزام . قوة الأمر القضى . الْتَرام 
باحترام حق ارتفاق الصرف وتهد المدين بأنه اذا 
أراد تنطية المصرف يمواسير قيجب أن نزيد سعتهاءن 
المثر . متم جتائى ألزم المدين بتغطية المصرف ,عواسير 
لاتقل سعتها عن متر ء تنطية اصرف .عواسير سسنها 
متر فقط . الزام المدين باعادة تغطية المصرف عواسير 
نزيد سمتها عن المتر وذقا لا اعزامه التماقدى . لا الال 


وا 
المدين لالعزامة لانت 8 نال : 


سوى اثيات القرةٌ الثاهية أو نمأ الدائن . 0 
]| مدل قدم , 
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ط - نقش . طمن . سهب الطمن . القضاء يهالم 
يتطلبه الحصوم . هو سيب الالعاس لا الطعن با لنقش . 
المبادىء القانونية 
اح إذا أعترفت المطعون عليه فى مذ كرته 
إصفة مد 07 الشرةالطاعنة كمثل للا قا.هلابجوز 
له الاعتراض على هذه الصفة فى مرافعته الشفوية 


ذلك أن هذا الاعتراض فضلا عن مثاقضئه 


للاعثراف الوارد باذ كرة فروقول جديد لايصح 
أبداؤه فى المرافعة الشفوية وثقا للمآدة .يبع من 
قانون اللرافغات . 

ظ ل إذا اندجت شركة تضاءن فى شركة 
مسأ“مة اندماجا كلا تئمنسى به شخصيتا و تؤول 
نه بما لها وما عليها الشركة المساهمة , فان الشركة 
الداجة تنكون قد خلفت الشركة المتدمجة فى ذمتبا 
الماللية خلاتقة عامة تبيخظنا حدق القلمن فى الاحتكام 


الصادرة باسم الشركة المندمجة سواء تحققت هذه 


الخلافة قبل أو بعد صدورتإك الأحكام »ر, لهس 


أت ما رفع محكنة التقضرفى هذه الحالة أن نبحث 
لآول مرة فى صنة هذا الخاف وما يقدم من 
أود اق لم سيق عرضها غلى شكمة الموضوع أثباتا 
لمذه الخلاقة .. ش 

ب سه ممسك داتتى الشركة المكدجة بعدمجواز 
الاحتجاج عليهم بواقمة الاندساجلايصح إندلؤه 
فى المراقعة الشفوية مق كاثوا لم يتمسكوا ب فى 
مذ كرتهم وذلك وقعَا للمادة .عع مرافعات . 

4 آلرطا التى بمتنع معه الطعنفى ]لحم 
يحب أن يكون صربحا واضحا ورأن تسكون دلالته 


قاطعة »ومن ثم فانه لابغتر ض كنئيجة الخضوع 
التلفيذ الجبرى طهكم نهاثى لآن الأ-حكام الا نتهائية 
واجبة التنفيذ حك القانون 


العدد الخامس ع الس الساحسه والثايرن 


ه - انقطاعالخصومة حالة يقررها القائون 


لمصلحة الخصم الذى لم يمل الدعوى فلا تتحقق 


إلاحيث يكون الخعم غير مشل فى الخصومة 
بنفسه أو عن أرثفى نيابته عنه » ويصم أن 
شرع لمصاسته النزول عن السك ب ثاره . و إدن 
في كانت دعوى قد رفمت على شركة تضامن 
وأثناء سيرها اندمت الشركةالمدعىعليها اندماجا 


كليا فى شركةمساهمة ومعذلك ظنت الإجراءات 


سير باسم الشركة المندمجة وقد اقتضى سسير 
الخصوءة أ كلافا و نفقات كلفت مما الحكمة الشركة 
المندبجة فدفعتها » ولما صدر عليها الحم الابتدائى 
رفعت عنه استئنافا تولاه مام غير الى الذى 
مثلها أمام محكمة أولدرجة »كا أنالشركة الدابجة 
الثى مثلت أمام الحضر عند تنفيذ الك ولم 
تعترض بعدم تمثيلبا فى الخصومة » ولماكا نشكل 
هذه الإجراءات الى اتذذنت والا كلاف الى 
دفعت فى تواريخ تا لية الاندماج الكلى تقطع 
بأن الذى اتخذها فملا عى الشركة الدابجة فانه 
لايقبل منها ااتسدى بانقطاع سير الخصومة 
بسيب الاندماج . 


5- إذا تعيك شخصس وأحثر ام حق ارتفاق 


بالصرف مقرر على عقثاره لصلحة جير انه وجب 


اتفاق عقد بين الطرفين وأنه إذا أراد :غطية 


'المصرفب مئعا لافتشار الباعوض فعليه وضع 


قضاء عحكة النقض اد نية 


موأسيرنزيد سعتها على لمر و بطر بقة ؤنية تضمن 
سير الميام سير! عاديا والكنه لم ييفدٍ الترامه بل 
عمد إلى التخلص مئه بالالتجاء لاجبات الإدارية 
لتحرير محضر غذالفة ضدو ولا صدر الحم فيها 
نفذم بوضع موأسير وإنكانت ل تخالف فى 
الساعها مقنضى حك الخالفة إلا أنها أقل سعة ما 
تعهد به ومايقتضيهالتزامهمن ضمان عد مالاضرار 
بالمنتفعين ؛ فان الك المطعون فيه إذ اعتيره 
مسولا عن الإخلال با لتزامه التعاقدى لا يكون 
عالق القانوق: ولا بنيد دن ذلك أن كين 
تنفيذ الحم الصادرٍ فى اجا لفة قد م تحت إشراف 
مندوب من قبل الديابة الممومية مت كان اليم 
قد أثبت أن المذين هو الذى أشرف فملا على 
التتفيذ: 2 

متي كان الترام المدين باجترام حق 
الارتفاق بالصرف يقتضي تغطيسة المصرف 
بمواسير تزيد سعتها عن المثر ؛ وكيان لمكم الصادر 
فى الحا المة قد ألزمه بتغطية المصرف عواسير لانةل 
سعتها عن المثر فإنه [ذ نفد حك الخالفة بتغطية 
المصرف بمو أسير سعتها مر فط فان يكون قد 
خا لب التزامه التعاقدى و يكو ن الحم المطمر ن فيه 
[ذ ألرمه باعادة تغطية المصرف و قتا لا يقتضبه 
التزامه التماقدى لم مخل حجية المدم الجناك . 

بم مجرد عدم تتفيذ المدين لالتزامه 
التعاقدى يعتيرٍ فى ذاته خطأ موجبا للسمولية الى 
لا يدرؤها عنه بإلا إثباته قيام القبوة القامرة أو 
خطأ الدائن ر إلي هذا كانت تشيرالمادة ١14‏ من 


لخن 


القانون المدلي القدم الذي لا يختاف فى هذه 
الناحية عن القأ نون الجديد . 

و - القضاء مالم يطلبه الخصوم هو سبب 
للطمن بطريق الالقاس لا الطعن بالنقض . 


امار 4 
د... منحيث [نالمطعون عليهم دثعو| يعدم 
قبول الطمن ؛ أولا ‏ ارفعه من غير ذى 
مفة '. ثانيا ‏ إسابقة قبول الك الجلعون 
فيه والرضاء به » وأضافوا فى مرافعتهمالشفوية 
أن صفة مصطق سباهي كمثل للشركة الطاعية 
د رئيس مجلس إدارتهاء غير ثابئة بأوراق 
الطعن , و لأن التوكيل المقدم منه متضمئا هذه 
الصفة ؛ لابدل بذاته على بوت هله الضفة 
ولايفنى عن وجوب تحقيقباء ولآن وظيفة 
كائب ااتصديقات هى برد النصديق على التوكيل 
لا تحقيق الصفات . ش 
د ومن حيث إله فا بتعاق لصفة مصطق 
سباهىكمثل لشركة سباهى |اصناعية المساهمة 
لخيوطالغزل والمنسوجات » فإن الطاعئين قدموا 
عافالطعنصورة عرفيةمذكورا بها أئها مطابقة 
اللأصل من ضير ابحمية العموهية غير العادية 
للشركة الصناعية المياهبة لخيوط الغزل 
والمنسوجات تتضمن ها اتخذته المعية الممومية 
من قرارات اقتضاءها اندماج شركة تضامن 
سباهى فى هذه الثبركة المباهمة المهار إليبا ومنها 
تيه امم هذه أأشركة باسم شرك م سياه 
الصناعية لخيومل الفرل والمسرجات » رنقل 
المركز العام الشركة من اأقاهرة إلى م:طقةالسسيوف 
باسكندربة وورد بالبئد التاسع من محضر الجادمة 
الم كودة « فويض رئيس مجلس إدابة الشركة 
د مصطفى سباهى ء في اتخاذ إجراءات النثر 


ا العدد الخامس - السنة السادسة والثلاثون 


وتعديل نظام الشركة وققا لللاوضاع المقردة فى 
الفقرة الرابعة من المادة من من نظام الشركة 
وإجراءات القيد وتدوين البيانات بالسجل 
التجارى وغيرها من الإجراءات القا تولمة أل 
تقتضيبا التعديلات 1 نفة الذكر , ثم وقع على 
هذه الصورة العرفية مصطق سباهى إصفته رئيس 
مجلس إدارة الشركة الصئاعية للغزلو المنسوجات 
على أنها دورة مطابقة لللاصل م قدموا صورة 
هن الوفائع المصرية بالعدد ١.‏ الصادر فى >م 
من نوفير سنة 1546 تتضمن أشرالمرسوم بتغيير 


اسم الشركة بمناسبة اندماج شركةتضامن: سباهى. 


إخران ء قيهاء وأشير فى ديباجة المرسوم 
المن كور إلى حضر ابمعية المشار [ليه ثم [علان 
نشرموججر المحضرال د كور فى ذات عدد الوقائع 
المصرية وقدموا كذلك صورة هن مستخرج 
رسعى من السجل الدائم بتضمن أن شركة وسباهى 
إخوان » التى قيدت فى السجل التجارى منذ ١١‏ 
من أبريل سنة م١‏ قد شطب قيدها بمناسبة 
اندماجها فى الشركة الصناعية المساهمة اليوط 
الغزل والمنسوجات من أول ينابر سنةه 6 . 
« ومن حيث إنه يبين من هذه الأوراق أن 
الطءن رفع هن مصطق سباهى بصفته رئيسا 
مجلس إدارة شركة سياهى المساهمة لحيو طاأغرل 
والمنسوجات ولامحل للشك فى صفة نيابئه عن 
الشركة المذ كورة . ذلك لآن صورة عحضر جلسة 
اجمعية العمومية المذكور بها أنها مطابقة اللاصل 
واو أنها دودة عرفية لحرر عرف » إلا أن 
المطعون علميم يسلمون مطابقتها اللاصل وذلك 
بإفرادم فى مذ كرتهم المقدمة اف الطعن ٠‏ يأن 
الدعوى مرفوعة من مصطفى سباهى بصفته 
رئيس بلس إدارة الشركة الصنئاعية المساهة 
لخيوط الغرل والمنسوجات »على أنهذا التقرير 


0 


يبدوا فى مرافعتهم ااشفوية الاعتراض على صفة 
مدير الشركة » إذ فضلا عن أن هذا الاعتراض 
يعتير مناقضا لاقو الحم الواردة فى المذكرة » فبو 
قول جدير لايحوز إبداؤه فى المرافعة الشغوية 
أمام هذه المحسكة وفتا الفقرة الثالثة من المادة 
هع؛ من قانون المرافمات:. 
( عن الدفع بعدم قبول الطعن شكلا 
لرفعه من غير ذى صفة) 


رومن حرث إن حاصل مابقوله المطءون 


'علييم فى بيار هذا الدفع » إنه من القواعد 


المقررة » أنه لايحوز الطعن بالنقض إلا من كان 
طرفا فى الخصومة أمامامحكة اتىأصدرت الحم 
المطءون فيه و بصفثه التى كان منصفا مما فى هذا 
الحم .ولماكانت الدعوىي الحالية قد رفصت 
من المطعون عايهم| بتداء على شركةتضامن سبامى 
إخوان وأن استثياف الحم الابتداق رفع من 
ذات شرة سباهى إخوان وظلت هذه على 
منازعتها فى الخصومة أمام ممكة الاستئئاف حتى 
صدر الحم المطءون فيه ؛ فإذا كان الطءن فى هذا 


الك قد قدم من شمركة سباهى المساهمة الخيوط 


الغزل والمنسوجات أومن الإخوة الثلاثةرطاهر 
وعبد اميد ومصطؤسباهى» بصفاتهم الشخصية 
وم نكنهذه الشركة المساهمة ولا واحدمن هؤلاء 
الإخوة مثلين فى الخصومة التى صدر فنها الحم 
المطعون فيه يكون غير مقبول لتقدممه من 
غير ذى صفة ولايشنمع فى قبؤله ماقالوه من ان 
شركة تضامن سباهى إخوان قد اندجت مئذ 
أول ينابر سنة ه4١‏ فى شركة سباهى المساهمة 
الغزل والمنسوجات وأن هذأ الاندماج إثراتب 
عليه فناء شركة تضامن سياهى إخوان فناء يمحى 


قضاء محكة النقض المدنية 


تلك الشركة وخصومها إلى الشركة المساهمة 
د الدايجة, وتخلفها فيا للها وما عليها وأن أثر 
هذه الحلافة ليبرتب فى القانون ولولم برد فى 
شأنه اتفاق خاص ومع ذلك فتد تقرر هذا 
الاندماج فى محضر جاسة النعية العمومية للشركة 
المساهمة » وأن هذه الخلافة التى 'ترتبت على هذا 
الاندماج تبيح الشركة الطاعئة حك القانون 
والاتفاق أن تنولى الطمن على الحم الصادر ضد 
الشركة المنقضية باعتيارها خلفا خاصا لهذ الشركة 
الآخير 5والخافالخاص كالخلف العامفىخصوص 
ما تناو لتهالخلافة بما يحملصفة الشركة المس.اهمة فى 
تو الطمن قامة ومص لحتهافيه ظاهرة ‏ لايشفع 
كلهذا فىئيوت صفة الشركة المساهمة فى الطعن . 
ذلك لآن للاندماج فى القانون التجارى أنواما 
شى ولكل وع - خاص وشروط خاصة 
يحب أن تتحقق حتى يكون الاندماج صرحا من 
الوجهة القانونية » ولآن هذا الاندماج م قالوا 
فى مرافعتهم الشفوية لايمكن أن بحاج به دائئو 
الشركة المنديجة إذا ماوقع أو شم لعير رضام 3 
ولآن هذا الاندماج يعتير دعرى جديدة يبح بأن 
تحقق و أيس مجال تقيقبا لآول مرة أمام محكمة 
البقض . و بذلك يكون الطمن غيرمةبول لتقديمه 
من الشركة المساهمة , الطاعئة » ولاصفة لحافيه . 
3 أن باق الطاعئين لم يكو نوا مثلين فى الخصومة 
بصفاتهم الشخصية على ما سبق بيائه بل إرب 
الخصومة كانت مرددة بين المطعون علهم وشركة 
لضامن سباقى إخوان عثلة فى شخص مدبرهأ 
دون هؤلاء الإخوة الثلاة . ومن ثم يكون 
الطعن غير مقبول سواء من الشركة المساهمة أم 
من الإخوة الثلاة لالعدام صفتهم فيه 

د ومن حيث إن هذا الدفع مردود » بأن 
شركة سباقى المساهمة يكون لها الحق فى الطعن فى 
الحم إذا ثبت حقا أن شركة تضامن سباهى قد 
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اندجت فيا الدماجا تنمحى به شخصيتها و تؤول 


به هذه الشركة الها وماعليها للشركة المسساهمة 
لأنها ذلك تكون قد خلفتها فى ذمتها المالية 
خلافة عامة تيح لها <ق الطءن فى الاحكام 
سواء تحققت هذه الخلافة قبل أو بعد صدور 
تلك الاحكام » و ليس هئاك ما بميع حك ةالنقض 
فى هذه الحالة أن تبحث لأول مرة فى صفة هذا 
الخلف ومايقدمه من أوداقم يسبق عرضبا 
على محكة الموضوع إئباتا لهذه الخلافة 

وومن حيث إله يبين من الآوراق أن 
الشركة الطاعئة قدمت صورة من محضر جلسة 
جمعرتها 'العموسة غير الاعتيادية ثابت فيه 
حصول هذا الاندماج وأياولة و أضول شر 
تضامن سباهى إخوان إلى الشركةالمساهمةالجديدة 
وأخذت هذه على عاتقها خصومها قبل الغير » . 
كا أن قرارات اجعية العمومية تتاولت تغيير 
اسم هذه الشركة باسم شركة سباهى المساهمة 
ليوط الغزل والمنسوجات ونقل المركز العام 
من القاهرة إلى منطقة السيوف بالاسكئدرية 
وذيادة رأس المال بالخ _ 00 وهذّه 
الزيادة تعادل رأس مال شركة تضامن سياه 
إخوان المتدمجة فيها إلى آخر ماجاء بالحضر 
المذكور » 5 قدمت صورة من عدد الوقائع 
المصرية رقم 14 الصادر بتاريح +؟ من توفير 
سئة م144 يتضمن شر الرسوم باللرخيصس 
الشركة المياصة الصئاعية ليوط الغزل 
والمنسوجات بتضير هذه اللسمية وجعاباد شركة 
سباهى الصئاعية لخيوط الغزل والمنسوجات » 
ومشار فى ديباجة هذا المرسوم إلى مرسوم 
التأسيس الأول مله الشركة , الداعة » 
الصادر بتاريخ ١م‏ من مارس مسئة 144١‏ 
وإلى محضر جلسة المعية العموميية الشركة 
المذ كورة مهيئة غير اعتيادية فى أول ينابر سئة 


تدك 


6 ضمنإعلانا عن لشرهوجز محضر اجمعية 
العمومية لناسبة هذا الاندماج و تعديل رأسمال 


الشركة الجديدة . ؟ا قدمت الشركة كذلك مستخربا 
رسميا من السجل الدام يتضمن أن شركة سباهى 
[خوان الثى قيدت فى السجل التجارى مذ ١؛‏ 
من أبريل سئة م١‏ قد شطب قيدها بمئاسبة 
اندماجها فى شركة سباهى الصناعية لخو طالغزرل 
والمنسوجات مئذ أول ينأ رسئة م446١‏ ويبين 
من هذه الأوراق أنبا صرحة وقاطعة فى حصول 
الاندماج الشسامل » ويؤيد ذلك أن الإخوة 
الثلاثة الذي نكانوا يكونون شركة تضامن سباهى 
إخوان مةرون فى هذا الطعن بواقمة الاندماج 
ونمسكوا بها وبآثارما المثرتبة عليها ومن ثم 
تكزن واقعة الا ندماج ثابتة وأشبرت وذقا 
القانون . وأما الاحتجاج بأن هذا الاندماج 
لايواجه به المطمون عليهم باعتبسارهم دائنين 
لشركة تضامن سباهى .إخوان فردود بأن هذا 
القول لم يرد بدفاع المطعون عليهم فى مذ كر اتهم 


فلا يقبل منهم إبداؤه لول مرة فى مرافستّهم 


الشغوية وذلك تطبيقًا لنصالمادة 4٠‏ 64مرافعات 


كا أنه لايصح القول بأن هذا تفصيل لما ورد 
فى الم كرات إذ كلما جاء مذ كرتهم عن الاندماج 


دأن للاندماج فى القانون التجارى أنواعا شى 
والكل نوع حلم خاص وشرومل خاصة يحب 
أن تتحقق حتى يكن الاندماجصحيحا من الوجهة 
القاثونية » وهو كا يرى قولجمل لا يكشفعن 
المقصود مله ولا ينطوى على التعحدى بأن هلا 
الاننماج لا يصح أن يواجه به المطعون دلي 
بوصفهم دائئين , و لآن أوجه الدفاع التى يقدمها 
المطعون عليايحب أن تكون مبزية على و جعه صريبح 
بحدد يكشف بحلاء عن المقصود مئه . شأنه فى 
"ذلك شأن الطاعن فى وجوب بيان أسباب الطءن 
بيائا. نافيا للجبالة » محددا القصدمئه ع وعلى ذلك 


الرضا الذى يمتشع معه الطمن على الحم 


العدد الخامس ‏ السئة السادسة وااثلاثون 


لائرى احكة محلا للبحث فى صفة المطامون ‏ 
علييم ْ الإعتراض على الاندماج الذي 3 عر 
وم ىتقرر ذلك كان مقتضى ما تقدم جميعه بوت 


صفة الشركة المساصة فى تقديم هذا الطمن . ويا 


كان الطعن المقدممن الإخوة الثلاثة إنما قدم على 


سبيل الاحتياط ؛ وذلك فحالة عدم قبول|اطمن 
من الشركة المسماهمة » على ذلك لا يكون شثمة يحل 
ليبحث صقم فى رفمه ماداميع المحمكة قد أنتهيت 
إلى قبول الطلب الأصلى وهو الطمن المقدم من 
الشرةة المساضة » ومن ثم يتعينرفضهذا الدقع , 
( عن الدفع بعدم قبول الطمن لقبول 
الطاعئين الحم ( 

د من حيث إن هذا الدفع يتحصل فيا قاله 
المطمون عليوم أنهم قفدأوقموا الحجز فى 
ولة ده تنفيذا الحكم الملءون فيه وكان 
ذلك فى مواجبة « وجيه البتانون » أحد مديرى 
الشركة الجديدة دو نأن يبدى أمام انحضراعتر اضا 
ما ء فدل بهذا على قبول الحكم قبولا ضديا »كا 
أنه استشكل فى تلفيذ الحكم المطعون فيه فى 


تفسير هن حيث طريقة هذه اانغطية بعد الإزالة 
أما القضاء بالإزالة ذائها فلا غموض فيبا وقد 
حرد أتحضر المباشر للتنفيذ محضر! بذلك فى ١م‏ 
مأبو سنة 190١‏ وقد قضى برفض الإشكال من 
الحكة ال ىق أصدر. تالحم. وى قبول الك بالازالة 
وإعادة التفطية وقصر الاءتراض على طريقسة: 
هذه التغطية ليدل على الرضاء بالحك المطعون 
فيه ما يمتئع معه قبول الطعن فيه . 

« ومن حيث إن هذا الدفع مرذود بأزن ‏ 
0 يحب 
أن يكون صريحا واضحا» وأن تكون دلااته 
قطعية ٠‏ ولا يفترض كنتيجة للاتضوع. التنفيذ 


قضاء محكمة النقض المدنية 


الجيرى , لآن الأحكام الانترائية واجبة التنفيذ 
حك القانون 5 أن اعتراض مثل الطاعئين على 
مأ رآه هو من شبة التعارض بين أجراء أ 

الوأامد كما 10 عند تنفيذ اسم بالإزالة 
دالتغطية لا يدل على الرضاء بلحم بل على 
المكس يفيد قيام الاعتراض عليه ويؤيد 
استتبع ذلك من رفع إشكال إلى المحكة الى 
أصدرت الى بطلب وقف التتفل ودفع 
تقض عن الح متضمنا طلب وقف تنفيذه «ؤقتا 
حت يفصل فى الطءعن ومفاد هذا كله الاعتراض 
على الحم ما بتعين مءه رفض هذا الدفع 5 

د« ومن حيث إن الطعن المقدم من شركة 
سياه المساهمة قد استوق أوضاعه الشكلية فبو 
مقوول شكلا . 

د ومن حيث إن الطعن أفم على أر بعة 
أسباب يتحصل أوها ‏ فى وقوع بطلان فى 
الأسراءات أثر فى احم »وقد اعتمد الطاعنون 
فى تأكيده على المواد 04 و بو ؟ و 4ؤ؟ من 
قانون المرافعات الجديد الى تناولى مو ضوع 
« أنقطاع الخصومة , ومح توجب متى وقع هذا 
الانقطاع ٠.وقف‏ جميسع الإجراءات التى كانت 
جارية فى دق القصوم وبطلان الاجراءات الى 


تحصل أثناء هذا الانقطاع , وأن الانقطاع يم" 


بقع بوقاة الشخص الطبيعئ يتحةق كذاك بغناء 
الشخص الاعتبارى ٠‏ وشركة تضامن سباهى 
إخوان النى كانت عختصمة فى الدعوى قد اندجت 
أثناء سير النخصومة ‏ مئذ أول ينارسئة ه 4و١‏ 
فى الشركة المناهمة الصئاعية لخيوط الغزل 
“والملسوجات » وهسذا الاندماج ١انقطعت‏ 
الخصومة وكان باطلا كل مالم في رامن إجراءات 
تمد عذلك التلرريخ ما فى ذلك الحم المطعون فيه 
وأن 5 الانقطاع نفى الخصومة يترتب عليه 
البعللان من تلقاء- نفسه متى تحقق سبيه لولم 


ل 
| يطلبه أحد ودون أن تقضى به المحكة , 
وليس ثمة فى القاثون ما وجب لوقوع هذا 
البطلان - أن يسكون الطرف الآخر على 'يئة 
من وقوع سيبه أو أن بكون قد أعلن به » للآانه 
يقغ بقوة القانون كأئر حتمى للانقطاع » وعلته 
أن الخصومة قد فقدت ركنا من أركائها بوفاة. 
أحد أطرافها وأنه يلوم لكى تنصل الخصومة 
من جديد أن يدخل خلفاء المثوى طبيعة أر حم 
ليكو نوا طرفا فى اللعوى و إلى أن يتم هذا 
الإدخال نبق الخصومة منقطعة بحيث إذا مم 
خلال فترة هذا الانقطاع أى إجراء ما فإنه 
يقع باطلا حك القاثون و الشركة المساهمة 
الجديد ١‏ الطاعئة » ظلت بعيدة عن الخصومة 
وإجراءاتها حتى صدر الك المطعون فيه فكان 
من حقبا أن تنوك الطمن على المسم الصادر فى 
غيبتها وأن تتمسك ذا البطلان وأثره المنهى 
فى القانون » وهو ما يعتبر من الأسياب 
القأ نوئية الصرف أل يجوز [بداؤها والقسك بها 
ولو لآول مرة أمام حكة النقض . ومتى صح 
ذلك كان الحم المطءون فيه قد شابه بطلان 
إستوجب لقضه , 
دومن حيث إنا نقطاع الخصومة سالةيقررها 
القانون لمصلحة الخصم الذى لم عل فى الدعوى 
دلا تتحقق إلا حيث يكون الخصم غير مثل فى 
الخصومة بنفسه أو يعن ارلضى لايته عنه » 
وأنه يصح لمن شرع لمصاحته الأزول عن السك 
يآثأره .ولا كن الثابت من الأوراق حصول 
اندماج شركة اتضاءن ١‏ سياهى إخوان»ف الشركة 
المسياصة مزذ أول ينأير سنة ١46‏ » ركان 
هذا الاندماج كليا على .ماسيق بيانه » وكان 
مقتضى اتفاق ثم بين الشركتين الم كورتين » 
وأن إجراءات الدعوى كانت قامة فيل حصول 
الالدماج بين شركة تضامن ١‏ سباهى إشوان» 
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. المنديجة و بين المطامون عليهم دغم انقضاء شركة | فلبس يقبل بعد هذا كله أن تتنكر الشركة 


تضامن « سباهى إخوانء بالاندماج وظلت 
الإجراءات تسيريامم الشركة المنديحة حي قضت 
محكة أو لدرجة حكن بيد يينف ١140/0/90‏ 
و ١541/1/1‏ بندب بيرين لمعايئة المصرف 
والمواسير الى وضعت فيه وقدرت ليا أمانة 
لآداء هذه المأمورية وكافت شركة ١‏ سباهى- 
إخوانء المندبجة دقعب » فُدفعت ْم ر فع 5 
ذلك استئداف باسم شركة سراهى إخوان عن 
الحم الابتدا الصادر فى الدعوى بتادي 
440/40 قتولاه مام آخير غير المحانى 
المترافع عنها أمام محكة أول درجة وثبنت 
وكالته عنها ‏ على ما أثيته الح المطمون 
فيه كل هذه الإجراءات اقئضت مصروفات 
دمت فى حابا 
تضامن , سباهى إخوان , ما يقطع بأن الشركة 
المساهمة الداجة هى الت قامت بدفع هذه الا كلاف 
فى حمتها »يا أنه عند تنفيذ الحكدين القومديين 
المشار [ليهما حر أمام الخبيرين من بلوبعن 
شركة ١‏ سياهى إخوان, المنديجة وأيدى دفاعبا 
أمامهما » ؟ أن الشركة المساهمة هى الى مثلت 
أمام الحضر المباشر لانئفيذ عند توقيع الحجر 
التنفيذى بتاريخ .٠1/ه/1401‏ ولم تعترض بأنها 
لم نكن مثلة فى الح المطعون فيه والمطاوب 
الحجن بموجبه , و أئها هىالتى استشكلتف تنفيذ 
الحم المذ كور بالإزالة وإعادة التغطية وكان 
أساس استشكاها أن الحسكم غامض وف حاجة 
إلى تفسير لا على أساس أنها لم تكن مثلة فى 
السك المذكور ‏ وكل هذه الإجراءات الت 
اتخذت فى تواريخ نالية للاندماج الكلى النى 
| نقضت به شركه لضامن , سباهى [خوان » 
تقطع بأن الذى 'اتخذها فعلا [نما هى الشركة 


ثبوت انقضاء ذمة شركة 


الطاعئة لسذه الإجراءات التى اتخذتها هى امم 
الشركة المتدبجة , سباهى إخوان » وتتجاهل 
الوقائع السابق الإشارة [ليها والنى تفيد أنباهى 
الى سيرت الإجراءات على هذا الوجهوارنضتها 
ما لايبيمم لما قانونا أن زعم أن الخصومة قد 
انقطعت فور هذا الاندماج . يضاف إلى ذلك 
أن هذا السبب من النعى يتئاقض مع رفع الطعن 
من الشركة المساهة بوصفها طرفا فى الحم 
المطعون فيه على اعتيار أنها خلف لشركةتضامن 
د سياهى إخوان » إذ تقدمبا بالطعن على هذا 
الاعتبار يفيد أنها كانت مثلة فى الدعوى أمام 
محكة الامثائاف . 
الدعوى أن انقطاع الخصومة المدعى به برجمع 
إلى ماقبل صدور الحكم الابتدائى وقبل دفع 
الاستئناف من شركة ١‏ سباهى إخوان » الذى 
لولم يكن فى اعتبارها حعيحا وصادرا عن لبا 
لوجب ألا بعتد به قبلبا وعلى ذلك لايصح 
اعتبارها طرفا فى الح أمام محكمة الاستئناف 
ولسكان طمتما على الحم بطريق النقض غير 
مقبول - ومتى وضح ذلك وكانت الخصومة 
م تنقطع على ماسلف بياله » يكون النعى 
بالبطلان فى خصوص هذا السبب على غير 
أساس صحيح من القانون وبتعين رفضه . 


أما والظاهر من وقائع 


د ومن حيث إن السبب الثانى يتحصل أن 
تنفيذ حك انخالفآرقم 0 ١سنة ١‏ 5.4 1 مسكزية 
الرمل بوضع المواسير فى المصرف ]نما ثم بمعرفة 
البوليس وبإشراف المهئدس عيد الرحن عرق 
منتدبا لذلك من البياية وقد ثبت بالمحضر المؤرخ 
6[ الذى حرره مأمور قسم الرمل فى 
خصوص هذا التئفيذ , أن عبد الرحمن عرفكان 
يشرف على التنفيذ يوميا صباحا ومساء وكان 


الدامجة أى شركة سباهى الصناعية المساهمة » | يشرف عل النظام ضابط المباحث على أفندى 


قضاء محكة النقض المدنية 


عيدالعز د وقدام العمل دون أن بتعرض أحدء 
وهذا الواقع الثابت قد مسخه السك المطعون 
فيه إذ قرد فى أسبابه « أما كرون التنفيذ ووضع 
المواسير بالمصرف كان بأعس النياية و بأشراف 
المبئدس «١‏ عرق » الذى تدبته الثياية 
لذلك فان التتفيذ الفعلى بوضع المواسير 
كان ععرفة الشركة التى لامخليبا هن الممس مو لية 
وجود شخص إشرف عل العمل فلبا هى أن 
تحاسيه على خمطئهو تقصيره باعتياره الفئ المتدبي 
من جانيها » وظاهر أن الحم المطعون فيه قد 
مسيم هذا الثابت بقوله « إن التنفيذ الفعبى وو ضع 
المواسيركان بمعرفة الشركة مع أن هذا الثابت 
يملق بأن التنهيذ كان بمعرفةرجال الإدارة و أ 
من القياية كا أن امسن تناول ما ثبت ف الأوراق 
هن أن عبد الرحمن عرق كأنقهذا التنفيذ منتدنا 
من التيابة . إذ قال الحم فى خصوصه : ١‏ إن 
عرفى كان منتدبا من جانب الشركة وكان لهذا 
المسسخ والتحريف أثره فى الممكم لآن تحديد من 
الذى وضع المواسير هو بذاته الفمل المادى 
المكون لركن اطأ وحتى مع افتراض أن 
هناك مسو لية عن هذا الخطأ فبى [4ا تق ععلى 


عاتق الموندس» عرق ث5 تكناول الجبة الى ند ينه 6 


ومتّى كان هذا مبلغ أهمية هاتين الواقءتين»كان 
مسيخهما وت ريفهما وإيرادهمافى الحم على غير 
وجبهما الصحيح أمرا يعيب الحكم ويستوجب 
نقضه . 1 

د ومن حيث إن هذا النعى مردود. : بأنه 
فضلا عن أنه لين فى الآوراق مأيقطع بأن رجال 
الإدارة مم الذين باشروا إجراء تنفيذحك الخالفة 
بوضع المواسير وعمل التغطيةالمطلوبة + فإن الحم 
الملمون فيه قد أقام قضاءه مساءلة الشركة على 
رأساس إغبلاله| با لتعاقد وعدم رعاية حق ارتفاق 


0ه 


الصرف الذى التزمت يهى عقد شرا! وأكدت 
احترامه بتعبداتها المتتالية فى تحقيقات البوليس 
والنياية الى أجريت فى هذا الشبأن دون اعتبار 
من قام ببذا التنفيذ أو أمر به ؛ إذ يقول الحم 
دوكان فى استطاءتها ( الشركة ) تنفيذ هذه 
الشروط الصحيحة قبل تحرير محضر الخالفة 
ولكنا لم تفعل عامدة حتّى صدر حم الخالفة 
حضوريا م استعانت بالثيابة لتنفيذه فتفذته 
بإشراف ( عرف ) لتطمئن النيابة أنه لايثرتب 
عليه ضررد بالملتفعين » ثم يقول الحكم بمدذلك 
د ولاتجدى الشركة فى إخلاء مسئو ليتها أن حضر 
الخالفة حرر معرفة مفتّش الصحة ولا أن7:فيذه 
كأن بأمى الثيابة لآن الظروف تنادى بأن منئش 
الصحة ان يقوم بواجيه فى حدودالقا نون و أبس 
لد شأن إن كان يتب على إجبراءهذا العمل ضرر 
قوق الأحرين- : 'ل هذا شأن المسّول وهو 
الشركة , . وبين من هذا الى أورده الحم 
أن اثتداب عبد الرحمنعرفى منالثيابة الإشراف 
عل التنفيذ لل يكن فى رأئ المحكة ليدرأ عن 
الشركة مسو لية الإخلال بتنفيذ الأزاماتها على 
مايوجبه عليبا تعاقدها ؛ ذلك للانه يمقتطى 
التذاماتها التعاقدية التى تتضمن وجوب احترام 
حق الصرف وعدم الإضرار تحق المنتفعين به ؛ 
فلا أهمية لاثتداب عيد الرحمن عرف من النياية 
أو إشرافه عل التنفيذ مادام أن هذا لا يستط 
الالتزام العالق بذمة الشركة '. ومتى تقرر ذلك 
فلا يضير الحم وهو بصدد تحديد مسكولية 
الشركة عن إخلاا بالتدامها التعافدى وتعبداتها 
اللاحقة ‏ تزيده: بقوله « إن عرفى كان منتدءا 
من جائب الشركة » أو ١‏ أن لها أن نحاسبه عن 
خطته و تقصيره باعتياره الفنى المتتدب من جانهباء 
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ا 
ملدلغ ذلك .لم يكن له أثر فى أساس الحم الذنى 
أقي عليه ولا فى التنيجة, التى انتهى اليباء ومن 
م-يكون النعى.بااسخ أو التحريف غير منتج مما 
يتْعين مع رفضٍ هذا السيب . 

'« ومن حيث إن السبب الثالك يتحصل فى 

أن اتلسك المطمون فيه قد حمل الشركة المسئولية 
الناشءَةُ هن لغطية المصرف لامها أضرت بالمطعون 
عليهم دون أن يقيع من الطاعنين خطأ يستوجب 
ذلك قاثونا ؛ فإذا كالت هذهالمسئو لية الثىنر”بت 
على تغطية المصرف راجعة فى نظر الحكم إلى 
العيب الفنى الذى لابس وضع المواسير فإنه 
يكف لإعفائهم من المسثولية أنهم نزلو! فى هذه 
«التغطية عند رأى-رجل الفن الذي ندبته النياءة 
.وقد عاءنهذه المواسيروقدر كفايتها وصلاحيتها 
للببمة التى أعدت لها وكانت الشركة .هذا ملتزمة 

مسلك الرجل العاقل المتبصر اليقظ . 


المبيطة في تصرفه قصر عن عنابة الرجل اليقظ» 
وهذما هر معيارائ1طأ الواجب الاعتيارف تقرير 
المسئو.لية بنوعيبا . تعاقدبةكانت أو تقصيرية 
وإ نكانت الثانية تتطلب يقظة | كثر من الآولى 
الى تسكيق فيها عنابة الرجبل العابى . ولم يقل 
أحد .إن الطاعئة لم تنفذ. تعلمات النيابة -. إلتى 
بأشاى مها ,رجلها الننى الذى ند. به تنفيذا جميحا . 
,ومادامت الشركة لم تقصرولم تخطى .. فييكون الحم 
المطعو نفيه قد أخطاقتطبيق إلقا: يون ن إذ اعتيرها 
مسئولة عن الضررالمزعوم !إذى يدعيه عصومبا 
ما بتعين معه نقضس الحم : 
« ومن حيث إن المسكم المطعون .فيه [ذ 
عرض لتحديد مسئولية شركة سباقى عنا لمق 
تأرض المطعون عليبع من ضرر .بسبب وضع 


وشرط . 


لاطأ الموجب السو لية أن بكونفاءله قدجائب ' 


العدد الخاعس' ‏ السةة السادسة وااثلاثون 


المواسير وأعمال التغطية رأى استظهاد أساس 
حت المطمون عليبم فى ذلك فأورد ها إلى 2 يم 
أنه لا تداع بين الطر فين( الممستأ ف عليهم وش 3 
اهى ) فى أن أزين اشيرق مقارى قركة 
سباهى من شركة الأراضى ضن مشتراها من إيل 
شماع عملة مدق ارتفاق لصالم المستأ نف علييم » 
والثابت من الاطلاع على صورة العقد المزرخ 
ف 111 الصادر على سلوان وأولاده 
أحمد أبوسامان وآخرين إلى باغوص باشا نوبار 
بأن للبائمين المدكورين . الحق بأن يصرفوا فى 
مصرف املك الكاتن قبلى ( آل ١هولم‏ جبة ' 
الحمودية التى اشترهامن شركة أبوقير ) س مياه 
صرف الأطيان ملك البا ثمين بمونجب المسئندات 
المبيية ومياهة مساحة عه فدانا مجاورة لللاطيان 
المذ كورة نظير مبلغ. متفق عليه قدره د ووج . 
ثم ذكر فى هذا البئد من المقد كيفية حصول 
السرف وطريقته . 
صورة المقد المؤرخ فى ة/ة/ مول الصادر من 


60 د وما أن الثابك من 


ايل شماع إلى شركة سباهى أنه جاء فيه عايأقى : 


_ القطعة المببعة م حق عرور مناه البرعة 


والمصرف الموجود الآن من الجبة القبلية ومياه 


]مع ماه الشركة البائعة ؛» والمصرف والترعة 


المذكوران. داخلة فى المسساحة. المبيعة ويكون 


لشركة ستباهئ دائما. الحق فى أن تبدل الجرم من 


الترعة أو الممرف مواسير بئاء على مثال 
وحجم المواسير المركبة من شركة مياه اسكددرية 
شال المجاورة ... » , ثم أورد الحم مين 
أسباءه ما قام بين الطرفين من .خلاف سبب 


إرغقة الشركة'م الطاعئة 2 2 وضع هو أسير قَّ 


المصرفى ومعارطة الملتفعين لما قد يلحقهم من 
طرر وما انت إلبه هذه المنازعات بقوله مما 


أنه فه| مختص بشركة سباهى فإنه يتضمومن الاطلاع 
على الآأوراق أنه عقب مشترى شركة سباهى 
قطعة الآرض الجاورة لهذا المصرف من الخواجه 
إيل شماع وأقامت عليها مسئعبا ‏ من ذلك 
الوقت قامت بينها و بين المنتفعين بالمصمرف عدة 
مئازعات ومن ذلك ١,‏ أنه ثابت من 
الاطلاع عل صورة الشكورى الإدار به سمه 
سئة مسو رمل أن نزاعا قام بين الخواجة إيلى 
شماع الذى تلقت عنه شركة سباهى الملكية 


والذىكان برغب وضع راح فىالمصرف وبين . 


الملاك الذين يصرفون هياه أراضيبمق المصرف 
وثم فريق من المستأنف عليهم وبعد أن يفص 
الأذاع بمعرفة البوليس أولا والنيابة ثانيا ‏ 
تعهد الخواجة إيل شماع باحثرام دق الاوتفاق 
الثابت. لأصنايه يآ تعبد إعدم القيام بأى عل 
من شأنه مئع الصرف أوالتقليل منه ؟أ أبدى مع 
هدبر شركة سباهى تعبده لأصحاب دق الارتفاق 
بأنهم فى جالة عمل أى شىء بالمصرف فيكون 
ذلك بطريقة فنية تضمن سير الماآه ز أنهم 
سيقومون بتطبير هذه الاجر اء على حسابوم 
الخاص . . ١‏ دوثابت من صورة 
الشكوى دم :جم سئة 142 دمل أن الأداع 
تحدد بين المنتفعين من جانب وبين مدير شرة 
سباهى الذى 'يصمم. على وضع براخ ديقول 
المتتفعون إنه ينرئب على ذلك طرر يحقهم فى 
المضرف ... ». م ور ثابت هن إعلان 
البلدية إلى مدير مصئع سباهى المؤ دخ 1541/0/9 
أن البلدية تطلبء من مدير مصنع سباهى!ستبدال 


مرق المصرفه فى للجرء الواقح فى الحوش بيراعم : 


لاقل قطر كل وها عفن مير وأن تعمل مرات 


' تفتيشكافيةةلاطبيزها عئد. الثروم حيث لانموق , 


/اخيار 
تصريف المياء فى المصرف »... .4 ح «١‏ وثابت. 
من الاطلاع على السم الصمادر بتمسأنس 
4 فى الالفة رقم بره رسئة وى 
الرمل أن الحسكم صدر عضوديا بتغريم طاص 
نود سباهى و «قرشا و إلوامه بإتهام الإجراءات 
الصحية فى ظرف شهرين من تاريخ الحم 
وإلا قاستن الإدارة أأصحية. به على تفقته . وش 
4 ققدم كيل طاهر سيا إلى النيابة 
عريضة يطلب تنقيذ الحم جاء.فيبا أق موكلى 
قد جبز البرابغ وما أداد القيام بالممل نمرضربه 
أفراد عزبة أبو سامان اومئعوه من القيام بتنغية 
ماحم يديه » . كاقال : ووحيث إن عدم قلفية . 
الإجراءات خر تب علييهضرن موكلى » وثا ببعمن 
التحقيقات الى تمت فى هذه العريضة أن شركة 
سياه حاو ل ججهدها وضع المواسير عل المصرفب 
نا كأنالمنتفعون يعاي ضو نها وقد كلفت النيابة 
عبد الرحمن عرفى باتخاذ اللازم اوضع المواسير 
حيث لايثر تب على ذلك ضرر بالمنتفعين. »كتاب 
النيابة المؤبخ م6١/ة/41وا‏ إلى مأنور قم 
الرمل ؛ وبما أنه يؤخدذ من هذهالظروفك كلما أن 
شركة سباه كانت تعمل جاهدةعلى وضع البرايخ 
على المصرف لمعتو الدالناموس يها كلنالمنثفعون 
من جانب آخر يعاد ضونف أنتقوم الشركة بأى 
عمل إلا إذا كان لاوثر قب عليه ضرر تحقوقري فى 
صرف أراضيهم ركان التزام يتجدد بين رقت 
وآخر وينبين من الاطلاخ على الشكو بين السمابق 
ذكرهما أن الاتفعين كانو! يعارضون بالقسندوة 
مائقوم به الشركة من أعمال إلا:إذا تحققوا أنه 
لايترنب على هذه الأعمالضررد ماقو قبوالثاتة 
و بيدو أيضاً أنالشركةو قد أعيئهة اليل فا لمكن 


من تنفيك غرطها هذا شكرىأمرها لتفتيش صحة 
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الرمل وهويحكم مركزه مبيمن على تنفيذالقوانين: 
والآواس الصحية وعرضت عليه حالة المصرف 
وهابتولدقيه من ناموس يضر بصحة العمال فأعانها 
الثنروط وكانف استطاعتها تنفيذ هذه الشروط 
قبل تحر بر محضر الخالفة و لكنها لم تفعل دامدة 
جحتى صدر المدك فى اخالفة حضوريا ثم استعانت 
بالبياية لتتفيده قتيفذ باشراف عبد الرحمن عرفى 
مدير انجارى بالبادية لتطمن النيابة أنه لايترتب 
عليه ضرر بالملتفعين ... وما أن الثايت رن 
مذكرة البلدية أن تحربر محضر الخالفة ئها جاء 
بناء على شكوى شركة سباهى من تو الد الناموس 
فى المياه الرا كدة فى المصرف ومضايةتبا للهال 
أثناه اشتغالهم 'ليلا وهووإن لم يسكره الدفاععن 
الشركة فان الظروف السابقة تؤيده ... وما أنه 
ثبت هن تق ريز الخبير عرف ومن العريضةالمقدمة 
فن وكيل شركة سباهى بطلب تنفيذ الك أن 
المواسير التى كا نت مجوزةمن :الشركة من قبل وهى 
بقطر مثر وراحد فلم تعمل هذه المواسير بعد أن 
أثبت رئيس اليابة الذى أمس بالتنفيل أنه قد أخل 
رأى أحد من المختصين فى إعدادها «اللكيفية 
المذكورة مما يدل على أن:الثية كانت مبيئة من 
الث 3 3 قبل إعدادها على ألاتتجاوز هذا 
«الاتساع وجاراها عبد الرمنعرق فى كفايتها 
وهى بالسعة المذ كورة والقى ترتب علمها الضرز 
الذي لحق بأرض المنتفعين ؛ ولابجدى الششركةفى 
إخلاء مسو ليتها أن محضر الخالفة حرر بمعرفة 
مف ش الصحة ٠‏ ولا أنالتنفيذ كان بأص النيابة ... 
بل هذا شأن ال.ثول وهوالشركة ؛ على أنإعلان 
الاشتراطات المقدمة من البلدية تبين مثه أن ليس 
فيه ما بازم الشركة بأن يكون قطر الماسورة مثرا 
واحداً بل جاء فيه أناليرابخ لايقل قطر كلتما 


العدد الخامس ‏ ااسئة السادسة والثلاثون 


مس حم ل سه عه سسب شح ضكر ع حمس هط سيب نه سي وب سو سس سي سي د 


عن مثر ء فاذا كانت يقطر مثر وترتب عل ذلك 
ضرر فن واجب المسئول عن حةوق الارتفاق 
مراعاة ذلك لآن هذا لايتعارض مع ماجاء فى 
إعلان اشتراطات البلدية ولا مع الحم المادرق 
الخالفة ؛ أما كون التنفيذ ثم بأمس النيابة “أو 
باشراف الشخص الذى ندبته فلا يغير ذلك من 
مسو لية الشركة ؛ ولو أن مدير الشركة أراذ أن 
بلق مسئولية التنفيذ على الثيابة لطلب منها أن 
تعين خبيرا يضع لها وصف المواشير التى بحب 
أن تقوم بوضعبا مئعا الضرر عن المنتفعين » كا 
يويد ذلك الاطلاع على الشكويينالسا بقتين الثايت 
فيهما أن الشركة كانت تريد أن تضع مواسير 
بقطر مثر واحد وكان المتتفعون يعارضوبها 
لعدم كفاية ذلكلحاجتهم صرف مياه أراضييم . 
وما أنه لذلك تسكون مسئو ليقشركة سباهى قائمة 
يما لايدع مجالا للشنك فيها ... » “م عرض الحم 
أبيان الضرر الذى أصاب أرض المطمون عليبم 
وصلنه بالخطأ الناثىءعن وضع المواسير بالصورة 
المعيبة أأثى أثيتبا الخبراء فى تقاريره + ما أجرته 
مصلحة الرى من أحماث بشأنا لمثاسبة شكوى 
المطعون عليهم [ليوامن وضعالموا..ير الذكورة 
بقوله : دما أن الثا.تمن تقرير البير على ففحى 
الى انتدبته عكة أول درجة أنه إتتضعح بما تين 
بالفقرة ١١‏ أن المواسير اأتى وضعت ف المصمرف 
بمعرفة شركة سباهى قد أحدئت تغييرا مخسوسا 
فحالة المصرف برفع منسوبهمقدار +«مستتيمارا 
على الآقل فى الدور العالى وهئاك احتيال أنهذا 
أأر فع كان! كثر فى السزين الثلاث أأتى تأت وضع 
المواسيد أى قبل أن تقوم مصاحة الرى 
بتفوية جسور ترعة الماثزة » إلى أن قال فن 
الثابت أن هناك خطأ فنياً فى وضع المواسير 


قضاء محكمة الاقض المدنية ٠0:‏ 


باللكيفية الى وضعت ما ؛ إذ كان من الميسور 
اغطية المصرف حيث لابزيد السقوط فى الجزء 
المذملى مئه.عنا حصل فى بجرى مكشرقف ومن 
جبة أخرى فان وضع مواسير بقطر مثر واحد 
وبطول مم مثرا بجعل تنظيفبا من الرواسب 
عملية ثماقة وخطرة إن لم تكن مستحيلة أما من 
حيث الضرد فيا لاشكفيه أنرفع المياه بالمصرف 
عقدان + ستتيمترا ورا بأ كثرمن ذلكيحدث 
أثرا سيئًا فىالأرض المنتفعة وخصوصا الاجراء 
الواطئة منها الى أصبح منسوب المياه بالمصرف 
بمسأواتها تقريبا أى أنه:أصبح من غير الممكن 
صرفبا ولا تداع أنكل تلت حدث بالأراضى 
المنتفعة أثيته الخبير الزراعى وكان حصوله بعد 
وضع المواسير يسأل عنه من قاموا بوضع تلك 
المواسير دون سوام حى لو كانت الحجرزات 
الأخرى على المصرف قد سبلت حدوث ذلك 
الضرر إذ أن تلك الحجوزات كانت موجودة 
أصلا وم رترئب على وجودها فى حد ذاتبا شىء 
من الضرر المبوت » م تهى الحم إلىالقول.: 
د ها أنه. يتعنس أن الطريقة الي اتبعتف تغطية 
المصرف طريقة خاطئةئرتب علمبا طرر بأعاب 
حق الارتفاق فى المصرف. يكون الملسببفهدا 
الخطأ مسئولا عن تعويضهم عنه ٠‏ » معرض 
إلحم أيضا لا جاء بتقرير. الخبيل عبد الفتاح 
رمضان و ا مقدم صو رته علف الطعنق صدد بان 
تأثير المواسير الموضوعة فى صرف المياه وما 
أثيته هذا الخبير تقلا عن أوراق هئنسة الرى 

فى هذا الخصوص بقوله : ٠‏ إن اأننيجة الظاهرة 
للببانات السابقة الثى نؤيدها الحقيقة الموجودة 
هن از تفاع المياه بالمضرف الرئيسى وبالتالىار تفاع 
المياه بالمصار فالفرعية ما لى : ( | ) المأسورةالتى 
وضعتها شركة سباه أعلى من قاع المصرف مع 


384 


أن الأصول الفئية كانت تقنين بوضعبا متخفضة 
وتاج عن ذلك ارتفاع حجر المياه .. (ب) يدل 
اختلاف حجر المياه دال البكااورت على أن 
البرابخ غير موضوعة وضعا مننظا وهذا الوطبع 
يزيد حجر المياه (ج) حجر المياه دابل 
البكابورت يدل دلالة قاطعة على أن قطر الموأسير 
غير كاف لقرير مياه الصررف (د) دنجود طلين 
داخل البرابخ نقجة رسوب الطمى العالق مياه 
المرفوهذا تحدث,استمرار ولامكن إزاله لآن 
الماسورة قطرها مثّر وليس هناك فراغ بين سطح 
الماء وبين أول الماسورة حتى يمكن نحرك العامل 
بداخابا ووجود الطين وتراكه باستمران يةلل 
القطاع ويزيد الثرا 1 الما فترتفع 
الميآه فى المصرف ..- ماتثاوله 
الخراء من تقدير 0 الذى لحق بأطيان 
المطعون عليهم واتهى بتحديد مسّولية شركة 
سباهى عئه دون غيرها من الأصوم في الدعرى . 
وببين من هذا الذى أورده الحم أن المطمون 
عليرم ما أسسوا دعواثم فى مساءلة الشركة عل 
حق ارتفاق الصرف المقرر بالمقود والتميدات 
اللاحفة الت النومت الشركة باحثرامباء وأزن 
الح قد استظبر أن هذه الاتفاقات لم تمد » 
بل أن الشركة عمدت إلى التخلف منها بالا لتجاء 
إلى البلدية متحربر محضى انخا'فة لتصل بذلك إلى 
الاخلال بتعبدائها وذلك بوضع مواسير أقل 
سعة ممأ تعيدت به ومايقتضيه إازامها من همان 


33 الحم 


عدم الاضر ار بالمنتفعين وهى ذات اللمواسير أأتى 
كانت قد أعدتها من قبل مئذ سئة ,ممه ١‏ ومنعت 
من وضعها بسبب معارضة المتفعين »:وأن 
الشركة قدا ترقت بذلك كله فى الشسكوى رقم ثم - 
سئة ,رمو ١‏ إدارى الرمل » و بأن قطن المواسيد 
فيركاف لحاجة الصرف ألى ةق مصلحةالمنتفعين 
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وإنبا إذا أزادث تغطيةالمصرف قتعم على وضع 
مواسير أوفر سعة وأكبر قطرا و بطريقة فنية 
تضمن سير المياه عل الآاقل كسيرها الحالى . وقد 
حصول الضرر فعلا وصلتهالمباشرة 
. بالخطأ الذى لازم وضع الموامير بسبب ضيق 
قطرها على ما أثبته الخبراء فى تقاريرهم . ولم 
يقف الك عيد د اعتبا رتلف الشركةالطاعئة 
عن القيام بالتزاماتها فى ذاته ٠‏ خطأ موجبا 
لللسثولية » كاكان 'يقضى بذلك القاتون المدى 
القديم الذى لامختلف فى هذه الناحية ع نالقا نون 
المدق فى اعتبار بجرد عدم تتفيذ المدين الاانزام 
خطأ موجيا المسئولية التى: لايدرؤها عنه إلا 
[ثباته قيامالقوة القاهرة., أو خطأالدائن ب وإلى 
هذا كاثت تشير العيارة الآخيرة من المادة ١‏ 
مد قدم «لم يقب الحم عند هذا الحد بلزاد 
على. ذلك أن تصدى لبان أخطاءالشركة الظاعئة . 
3 ثيت الك أن عبد الرمنعرف الذى | تدب 


أثبث الحم 


من التياية للاشراف عل التتفيذ » جارى الشركة ١‏ 


قما واه من وسائل التنفيذ وازل على رأيها 
الخاطن. ؛ فى كفاية سعة المواسير لت كانت قد 
أعدتها الشركة .من قبل محاجة الصرف المقرر 
المطعون عليهم مع اتضاح خطأ هذا التقدير على 


ماأثبته الخراء الفنيونق تقار يرم وأيدتهئدسة . 
اثرى فى أعحائها وعلى. ذلك لايسوغ الشركة : 


الطاعنة.بحال أن تتذرع بانها ثزلت عند رأى 


رجل فى » إذ واضممما أورده الحم أنه هوالذى ا 


ذل على وأما أىلم يصدو فا أبداه عن نحث 


فى أزيه . ودذلك تكون مسئو لية الشركة واضة ٠‏ 
د أدكاته! مبيئة بيا نا كافياً.. مما بمعل النعى على . 
الحسكم مخالفة القانون أو الخطأ.فى تطبيقه على ! 


غيو. أساسٌ وبتعين. لذلك رفضى.هذا السبب . 


ون عدف إن حاصل النذيا الرا بام زد 
محكة أول درجة قد خا لفت القانون وأخطاس 
فى تطبيقه حين قضت بأذالة الى ابخ الى و ضعت 


تنفيذ! الحم الجتائى , .وقد نبهالطاعئون إلىذلك 
' محكة الاستئئاف لما فيه من [هداراً الحجية حم 


جنا » إلا أن محكة الاستثئاف قضته بتعديل 


الحكي الابتدائى القاضى بإذالة البنابخ و بإعادة 
| تنفيذه على الوجه الصحيح الذى لابتعارض مع 


حقوق المطمون عليبم وعلى أن تكون الإعادة 


١‏ على حساب الطاعنين . فبى ببذا. أخطأت خمأ 


محكة أول درجة فى إلغاء تلفي حكم. جياق , 
وهرمالامل5 إلا على حساب حجية هذا الحم 
والاحترام الواجب له باعتباره عازما الكافة ؛ 
وأماخطأ الحم المعو فيه فان حكم الاذالة 
الابتدائى قد وقف عند حد الازالة ولم يستأ نفه 
المطمون عليهم وإنما استأتفه الطاعئون » فكان 
لؤاما على محكمة الاسةئناف إن هى استقرت على 
رفض الاستئناف فى خصوصه أن تقف »عند حد 
. ولكتبا زادت فألرمت 
الطاعنين بثىء جديد » هو إعادة التنفيذ غلى 


تأييده ولا يز يك 


الوجه الصحيح الذق لايتعارض مع حقوق 
المطعون عليهم » وهو فضلا عن اعتباره قعناء 
مالم يطلبه الخصوم.فانه ‏ يعتبر كذ لك قضاء بطلب 
جديد أمام ممكة الاستئياف وهو غير جائز 
قائوناء لآن ممكمة الاستئياف لا تملك اتشديد 
الحم على من استأ نفه أمامها مما يتعين معه تقض 
الحم المطعون فيه . 

د ومن يك إن هذا الئعى مردود فى وبجبة 
الأول بأنحجية الح الجنائق:قاصرة على ماقصد 
إليه الحم المذ كورفى قضائهمن. [تمام الاشتراطات 
الصبحية المطاوبة دون تعرض. .اطريقة تنفيد هذه 


قضاء محكمة النقض الدإية 


الاشتراطات أو تحديد حد أقصى لسعة المواسير 


المراد وضعها . ويبين مما سلف ذكره أن قطر 
المواسير الذى استاومته . هذه الاشتراطات 
لايتعارض مع كفالة ماللمطعون عليهم من حق 
فى الصرف . فاذا كانقد ورد بالاشتر اطات أنسءة 
قطر المراسير !اطلوبة لا بقل غن مثر و ثبت أن 
حق الانتفعين فى الصرف لايتحقق إلا إذا كان 
قطر المواسير يزيد على المثر فلا .يكون فما قضىبه 
اليم المطمون فيه من الإذالة وإمادة تنفيذ ابم 
الجنائى بها لامخل حقوق المنافعين أى اخلال 
حجية الحك الجنائى ‏ كا أنهذا السبب مردود 
فى و جبه الثالى ؛ أنه فضشصلا عن أنه لو صمح 
ماترعمه الشركة من أن الحك المطعون فيه قدقضى 


بطريق الالقاس لا بطريق النقض ‏ على أن 


الك المطعون فيه إذ قضى باعادة التنفيذ على ؛ 


الوجه الصحيح الذى لا يتعارض مع حقوق 
المنتفعين لم إصدر فى قضائه عن قصور قانوق 
خاملىء أى لم يبن قضاءه على قاعدة قانونية 


خاطة » ذلك لآن الشركة بتقريرها فى الاستناف ' 
أن 5 محكة أولدرجة الى قضى بازالة البراعم ١‏ 


قد مس قوة الحم الجئائى وأن تغطية المصرف 
واجبة » نسل ببذا القول ء بوجوب الغطية 
هو تدعو ١‏ انحصكمة. لمراعاتها ‏ فاجابة الممك المذا 
.الطلب لايعد .تجاوزا. لطلباتم!... ومن ثم . بتعين 
رفض هذا السيب.. ‏ - 
و وحيث [ نه اذك يكو نالطعن على غير أساس 
و بتعين .رفطه , . 
. («الفضية.رقم*71 سنة 71. ق رئاسة وعضوية 
السادة الأساتذة عبد العزيز محمد رئيس الحكة وسليان 


ثابت وكيل المكنة وأحد المرونى وعمود عياد وتمد 
فَؤَاد جابر المستمارين ) : 


ك5 
وين 
٠‏ مارس سئة مو و١‏ 
اخصاص . اجارة . حك بمدم اختصاس دائرة 


الإنجارات بالدعوى لأن المرن الؤجرة أرض ذضاءوإحاة 
التزاع إلى دائرة أخرى من دوائر الحسككة الابتد ئية . 
الطمن فى هذا المي ٠‏ بالاستثئاف ولأبيده . إحاة 
المحمكة الابتدائية العزاع إلى الحمكلة الإزئية الخنمة 
أوعيا. الطمن فى حك لاحاة بطري قالاستئتاف . تأبيده, 
لأخطا . علة ذلك . 


الميدأ القانوق 

مت كان الواقع هو أن الدعرى . رفمت من 
المؤجر أمام دائرة الإحارات. بالحكة: الابتدائية 
بطلب إخلاء المستأجر من العينالمؤجرة » 
وكانت هذه الدائرة قد أحالت الدعوى إلدائرة 
أخرى من دوائر الحسكمة الابتدائية تأسيساً على 
أن العين المؤجرة هى أرض فضاء ولاينطبق 
عليها القانون رقم ١١١‏ لسنة ب4و١‏ فطعي 
المستأجر فى هذا الحم أمام محمكمة الاستئياف 
الى قضت بتأيبده ثم طعن بطريق النقض » 
وكانت الدائرة الت أحيلت إليها الدعوى,انحكمة 
الابتدائية قد أحالها إلى بمكة المواد الجرئية 
لاختصاصبا محسب قيمة الأزاع ء .ناتاتف 
لمستأجر هذا الحكر , فان عحكة الإستئئاف إذ 


“أبدته لاتكر نقدأشطأت ٠‏ ذلك أن الم الصادر 


من داثرة الإمارات والقاضى باحالة الدعوى 
إلى [حدى الدوائر اادنية ,الحكة الابتدائية 
لاختصاصها قد أصيم نبائيا فكان ازاما عليها 
ان تتقيد عند نظر الدعوى بذلك. الجسم أى 


14 
وكان بتعين عليها أن تفصل بداءة فما إذا كانت 
مخئصة بالقضاء فى الدعوى من حيث قيمتها 
وفتا للدادة ع من قانون المرافعات وقدرأت 
أن'الدعوى بحسب قيمة النذاع وذقا للمادتينه 4 


وى +ع مرافعات من اختصاص القاضى الجر . 


سير 


و ... من حيث إن الطعن بى على خمسة 


أسباب يتحصل السيب الأول ف أن الحم , 


المحلمؤن فيه أخطأ إذ استند إلى الحم الصادرمن 


مكية الاستؤئاف إعدم احتف اص بحكمة لإبحارات . 


بنظرإلدعوى ,الأؤسس على أن العين المؤجرة [نما 
هى.أرض فضاء » ويذلك نحم الأذاع القانون 
العام ليس التشريع الاستثناى , ذلك لآن هذا 
اكلم لأبعتبر 
فز نحم أصدر فى موضوع اختصاص آخر 
يختاف كن التذاع فى الاختصاص المعروض غللى 
الحيكة للفصل'قيه ». 1 لايقيدها » فضلا عن 


حك تهائيا تتقيد به المحكة , و[نما 


أن هذ|.١٠-‏ 


وبتحصل الع رامع فى أن ا المأمرن 


فيه أخطأً ف تطبيق القانون وتأوبله » لآن ' 


النشر بع الاثنائى أطلق الدص فم يفرق بين 
أنواع المستأجرين” قرا على ذلك فإن أى 
:صورة “من صور التعاقد ‏ تنهنئ 
ايحارية على أرض مبنية لابد و أن تنظوى تح 
حك هذا التشريسع الاستثناقى ‏ وق خصوص 
الإيجار .الذى.- 32 بين ودثة دانيال إفلاديوس 

و تبقولا جالى فد روعى فى قيمة الإبحار فلتها 
أو الأمركأن ألمالك هو الذى قام بالبناء » 
ثم تبدت َسَبيا بعد ذلك نحى النهى التعاقد 
: باعثبار الليائقى 397 لليؤجن' بعد 'باية مسدة 


' بأيجاد- علاقة ' 


الندد الخامس - السئة السادسة والثلانون 


العقد الأول وقد قضك محكة مصرالختاطة بذلك. 
ولاخلاف أن هذا النذاع لم يظبر إلا بعد التهاء 
هذه المدة بعد أن أصبح مالك الأرض مالكا 
لليناء بصرييح العقد . يتحصل اسبب الجامس 
فى أن المحكة خالفت القاثون , لأآنها علوقت 
المادة ااثانية من القانون رقم 38 أسنة 4و١‏ 
الى توجب استصدار تصربح كتانى غاص من 
المالك بصحة التأجير من الباطن » فحين أن هذا 
القائرن صدر بمد تمام التناذل و المحكة أخطأت 
إذ بررت قضاءها .أن القانون المعمول به هو 
الذى تحدد العلاقة بين المالك أو الاؤجر الآ* لى 
وبين المستأجر من الباءان لاله هو الذنى ينظم 
العلاقة بين المؤجرين والمستأجرين » وألغى 
القوانين السابفة عليه . ووجه الخطأ فى هذا 


إلنظ_أن رقت صدور الأهر المسكرى دقممذه 


لسئة مع ١‏ كانت الأحكام العرفية قائمة وكات 
ساطة التشريع مطنقة للحام العسكرى ء ثم 
أصدر المشرع القانون رقم بيه أسلة .يوا 
وهو يقضنى باستمرار الغمل بأحكام 


“الآمر المسكرى دقم موه ْم صدر المرسوم 


بقانون رقم ١٠.‏ لسئة 144 ثم القانونرقم 


7( لسئة باوولاء وهذه التشريعات ما هى 


إلا:امتداد الام المسكرى المدار إليه » ومن 
ثم لايح الغول بأن القافون.رقم ١8١‏ لسئةا؛.ه 
هو الواجب التطبيق ما فيه من قيد جديد لآن 
2 مع النشر يعات الاستئة' ئية بمافيها لآم رالعسكرى 
دم 16م لسنة 7 والمزسوم بقانونرقم ١6٠‏ 
لسئة +4 حددت على سبيل الخصر الاحوال 
الفى يجوز فيبا للمؤجر [خراج المستأجر و ليس 
من بزنها الحالائق يؤجَر قينا المستأجرّمن ياظئه 
أو بتئازل عن عقسد الإجان 0 ره الحالة الى 


قضاء محكة التقض المدئية 


استحدتبا اأشرع لأول مرة فى القا أونرقم١‏ أرق 
لسلةآبيعوة؟ ومن القواعد الآولية أنالقوانين 
المدئية ليس للا أثر رجعى . 

ومن حيث إن النعى على الحم فى هذه 
الأسياب مردود » بأن الدعوى رقمت من 
المطمون عليهم الأربعة الآولين على الشركة 
الطاعئة والمطعون عليه الأخير ؛ و نيةولا جاالى 
أناممحكة القاهرة الابتدائية (دائرة الاتجارات) 
باعتيارها الدائرة المنوط بها الفصلف المنازعات 
الناشئة عن تطبءق أحكام القانون دقم ١١١‏ 
لسئة ١140‏ ء وطلبو! فيبا إلزام الشركة الطاعئة 
فى مواجبة الآخرين بإخلاء العين المؤجرة 
زالمبيئة بعقد الإيجار المؤرخ فى ؟١‏ من أبريل 
سئه 5ه ١‏ وأسليمها إليهم مما عليها من هبان 
وملحقات . وفى ١"‏ من ينابر سئة4 ١54‏ قضت 
امحكمة بإسالة الدعوى على الدائرة الخامسة 
لاختصاصبا بنظرها وأقامت قضاءها على أن 
القانون المشار إليه استثتى من نطاق تطبيقه 
الأرض الفضاء مقنضى المادة الآولى مئه . كا 
نس ف المادة الخامسة عشرة مثه على أن تظل 
المبازعات المدنية الأخرى الى تنشأ بين المؤجر 
والمستأجر خاضعة للقواعد القائونية العامة . 
ولا يؤثر غلى طبيءة العقد » الاتفاق على إنامة 
أمبان عليبا . فاستأئفت الطاعنة هذا الحم ؛ 
وفى م من مابو سنة و4؟١‏ قضت محكة 
الاستئناف برفض الاستئئاف موضوعا وبتأبيد 
لحك المستأنف . فقررت الطاعئة الطعن فى هذا 
. الحسم بطريق النقض وقيد طعنها برقم ٠.5‏ 
سئة ١‏ ق . فللا طرح النذاع على الدائرة 
الخامسة تنفيذا الحم السابق القاضى بإحالتها 
إليبا » بعد أن أصبح ذلك الحم تهائيا ؛ قضت 


اممكلة بإحالة الدعوى على محكة عابدين الجرائية .' 


فاستأ نفك الشركة الطاعئة هذا الحكم ؛ وى ١١‏ 


1 


من مارس سئة ١و١‏ قضت الحكة فى موضورع 
الاستثئاف برفضه , و بتأييد الح المستأتف . 
تأسيسا على أنه قد ثيت نهائيا من الحم السابق 
الصادر فى م من مايو سئة و4١‏ أن القانون 
دقم 170 لسئة ١47‏ لايتطبق على واقعةالاذاع 
وأن القانون المام هو الواجب الاطبيق . ولما 
كانت الاجرة الجددة فى عقد الايحارهى /.٠١‏ اج 
فى السئة ؛ فان ممكمة المواد الجزئية تكون هى 
الختصة بالفصل فى الدعوى . وهذا الذى قرره 
الح6 لاخطأ فيه م ذلك أن الحكم الصادر من 
دائرة الابجارات ؛ والقاضى باحالة الدعوى إلى 

الدائرة الخامسة لاختصاصبا إذ أن التذاع 
المطروح عليها لا محكه القا ون إدقم ١١‏ 

لسسئة 949 1ء وإتما هو خاضع لتطبيق أحكام 
القانون العام بعد أن أصبحذلك المحم تمائنيا ‏ 

كان لراما أن تتقيد المسكة عند نظر الدعوى 

ذلك الحك » أى باعتبار أن التداع خاضع 
لاحكام القا نون العام . وكان يتعين عليها أن" 
تفصل بداءة قا إذا كانت مختصة بالقضاء فى 
الدعرى من حيث قيمتها وفقا للمادة 4 من 
قاثون المرافعات . وقد رأت المحكة أن 
الذعوى دفعت على أساس أن قيمةالإجاره اج 
شهريا ؛ ومن ثم نكون محكمة المواد الجرئية 


:هى الختصة بالفصل فى هذا النذاع وفقا للمادة 


هم والفقزة الآولى من المادة +4 من قانون 
المراقعات . ومن ثم فلا محل للتعى على الحم 


بالخطأ فى القا نون [ذ قرر فى أسبابه أن القا نون 


العام هو الذى يحم التذاع . ولا تنطبق عليه 
أحكام القاانون رقم ١‏ لسئة ب4ة؟. وأما 


“ما تثيره الطاعئة من جدل فى هذا الخصوص. » 


فكان حله أثناء نظر الأزاع التى كان قائما فى 
فى شأن القانون الواجب التطبيق على هذا التراع 


م الآ 
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الإشارة إليه 
د رومن حرثك 7 السسيب الثايية-صل في أن 


ابميم اللطمون : فيه إذ حالفب حجية الحم النهائى ' 


للصلهر لى القضية ركم 6 سلة .لاق مصر 
الختلطة بين الخصوم وفي نفس الموضوع الذي 
تعرض له المكم المطمون فيه , ققد الف 
القانون . ذلك أن المكيم الصادر من اف 
الختلطة قضى بأن العين المؤجرة لا يكن أن تعثير 
أرضا فضاء! » و لما فى أرض مبنية يحب أن 
يطبق على أي تزاع تماق 57 النشر بع 
الأستثنائي . ويتجصل السبب الثالث فى 2 
الحكم المطمرن فه مشوب بالقصدور لمدم ذكر 
الأعان أي جعلنه ينغاضى عن قوة الثىء 
الكو م فيه ل الى م المقدم يا 
الصسادر. من محكمة مصر المتلطة , 
« من حيث إن النعى على الحكم فى هلين 
السببين مردود أن الشركة الطاءية سيق أن 
5 علد ارح التذاع أمام 1 برة الإيحارات 
بالحسكم الصادي في الدعوى رقم 16 سلة .يا 
مصر الختلطة » فرفضيع الحسكة هذا الدفع , 
رقضت بأن الأذاع خاضيع لأاحكام الفا نون العام 
تأسيساً على أن الطامئة اسيتأجرت المكان المؤجر 
غير إذن كتانى صريح من المالكى تاريخ التأجير 
وأن التضرييح العام في العقد الآصلى بالتأجيرمن 
الباطن لايسمل به إلا إإذا كانعقد الإيجار لاحقا 
لأخ ديبمير سئة 4و . وقضاء الجمكئة فى 
هذا الخصوص » قد حاز قوة الثى. الحسكوم فيه 
.بين الخصومأ نفسهم فتتقيد به امجسكمة علد إعادة 
طرج التراع عليوا : فضلا عن أن ماقرره الحم 
. السايق لاخطأ فيه ولابتعارض مع قضاء اللحسكة 
, الفط ,الصادر في م١‏ من أبريل مسنة +.و, 


العدد الخامين ‏ الميئة السبادسه والثلا ون 


ب صمي وسيم بسي لبسو م جج وي سه ص لممي ب لام 1 


وق فطلب امتكةاق يق مكبا النهاق الميابق | قبل العمل بالقانون رقم وال أسئة 4و١‏ إذ 


2 يكن مطر وحا عليبا موضوع عقله التنازل 
الصادر الطاعئة التى لم تكن خصما فى تلك 
الدعوى . 

د ومن حيث إنه بما تقدم يكون الظمن عبل 
غير أساس مما يستوجب رؤضه, , 

( القضية 0 ١‏ ق رلاسة وعضوة 
السادة الأساتذة سلواري ثابث وكيل المكمة وأجد 


العر وسي وعندأمين زى وجعمدفؤاد جابر وتمد عبدالواجد 
المستفارين ( 5 


ان 
٠‏ مارس سلة موو١‏ 

| عب تقادم مكيب رتفا .له مدق العبك «التقادم 
كني د لن سرو ارة ٠‏ 

ب مد تقادم مكدب . وقف . الدة االازمة لى 
يكتسب الوتف اللك بالتقادم . هى ١٠١‏ سلة . 

ج ع تهادم مكسب . وقف . لاعثم من ١‏ كتسايه 
اللك التقاهم مانس عليه القالون 8+ لسنة 15145 من 
أن الوتف لايصح إلا باشبهاد شرعي . 

واس تنام مكدب . وقف ٠‏ حق الوقف فى هم 
هدة السلف إلى مدة وشم بده 

واس تقادم مكب اوتطااء, - ٠‏ قوة الأمر 
للقضى . ٠‏ الحمكم الصادر ضد ناظر الوقف بصفته الشخصية 
لاوز قوة الأمر المنفى أبل الوتف . 


و ب تقادم مكسب . الفضاء بالملك لواضم اليد 
المبة الطوريلة ٠.‏ استظظلبار و المجمروم الذى ستئد 
'إليه فى وشم يده . غير لازم . 

المبادىء القانونية 


١س‏ يحوز لاوقف أن ينمسك بالتقادم 
المكسب شأنه فى ذلك شأن الآفزاد , ذاك أن 
المكة أى أقم غليب[ هذا التقادم فالقا نور 
المدثى هي أن المالك وإن كان لابزول عن صاحيه 
بعدم وضيع يدم عليه هيما طال ارك إلا أن 
وضع اليد المستوى للشروط القانوزية يمته 


قر 
بسيطة يصمح دحضرا والسكن إذا تطاول عليبا 
الزمن المدة التى حددها القائون ارتفعت إلى 
مصاف القرائن القاطعة ال لاتقبل نقضا . 
:يت اللئة الفققمة 30 كتبي الرفك 
املك بالتقادم هى خس عشرة سئة . أما مدة 
الثلاث وثلاثين سئة فبى إلى تازم للتمسلك قبل 
الوقف با كتساب .ملكيته بالتقادم . 

م« لابمنع الوقف من القسك بالتقادم 
الك افر عليه القانون رقم م لسئة 
14 من أنه.بمد تاريخ العمل به لايصيمالوقف 
إلا بإشباد ذلك أنه ليس ثمة مايمع الوقف بعد 
قيامه من الا نتفاع يقر ينةالتقادم الغاطعة الى تعفيه 
من تقديم سئد ملكيته . 

ظ -- للوقف أن يضم إلى هدة وضع يدومدة 
وضع لد سلقفه. | .١‏ 

لهس الك الصادر قبل ناظر الوقف بصفته 
' الشخصية لايؤثر على وضع :يد الوقف ولا بحوز 
قوةالآمر المقضى بالنسبة إليه : 

+ - القضاء للك لواضع اليد المدقالطويلة 
المتكسبة للملكية لايمتاج لل امتظبان النبب 
المشروح الدى يستند إليه لوو ضع بده . 


ه ... حيث :إن الطمنعى عل ثلاثة أسباب : 
.أوها خطأ الحسيم المظمون فيه فى تطبيق الما نون 


وق تأو يلدى تفسيره وثانها #صور الحسم ف 
١‏ عمصطفية الواقفة فى يوتيه سئة بقل وأمة 5 


السيب 0 وثالثها خطؤه ف الإسناد , 


قضاء عيكة النقض المدضة 


م و و ١‏ 
بئة على شرعية الك . وهى قريثة كاثونية 
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د وحسك إله عن السب الأول .فإاكت 
الطاعنين ينعون به على الحيم المطفون فيه عنائمة 
القانونمنخمسةأوجه : أولها. إذ قر وأنالوتف 
يجوز له اكقساب الملك بالنقادم . وثامهاس إذ 
قرر أن المدة اللازمة ليتملك الوقف عبنا حدرة 
هى خمس عشرة سلطة لاثللاث وثلافون ٠‏ , 
وثالئها أله علد احتساب مدةالتقادم اللازمة 
على هذا الآساس أدخل فيبا مددا لا يجموزههها 
قانونا وهى المدد السابقة على انعاء الوقف“فى 
سئة ١41‏ ألثى كان وضع بد يوسفاسسحقفيها 
على أرض النذاع ووّضع يدو الدته الى :اشترت 
منه إصفتها الشخصية وبطريق الخصب بقصد 
القلك بالتقادم » يخلاف الوتف الذى لم تكن 
حيازته بقصد القلكيل يقصد كسب حق عينى 
آخر هو الوقف , مضلا عن مساس الك المطمون 
فيه وخا افئه لاحم الصادر قَّ الدعوى دق 10م 
لسئة ١‏ كلى المنيا الث لم يزجم قيها يوسف 
أسحق ولا عزيز اسحق أنبما وضعا اليد على 
أرض التراع . ولا أنها ييعتمن يوسف أسحق 
أوالدته ولا أنهاوضعت اليد عليبا » ولازعما أن 
الأرض سو قوفة أو أنها العحقت بألوقف وكسيبت 
صفته غنطر بق وضع اليد . ورابغها أن الحم 
الأطعون فيه اعتمد فى قضائه بتملك أرض النراع 
بالتقادم على حيازة معيبة بالخفاء وبالنموض ؛ 
ذلك أن يوسف وعزيز لم يسرا فى الدعوى 
رقم مم لسئة 1و1 كلى المنيا سالف الذكر 
حيازة الوقف أرض التزاع , وكتبانها ذلك أعام 
المحسكتة يحمل حيازة الوقف شنفية غير ظاهرة . 
أن الحسك الماعور. قيه سل فى أسبا به بأن 
وضع يد يوسفت . كان يشويه الغدوض إذ قال 
و إن للدة الطوطلة كانت قد اتقضت قبل موت 


"81 


دين العل نسم 58 كان مسكوفا 
تروط تار با راي > لاحل إذن القول بأن 
ا وضع يد يوسف كان يشدوءه الغمرض» . روهذآ 
تسلم من الحم بأن وضع بد هذا الآخير شابه 
الغموض ٠‏ وخاية ماهئالك أن هذا الخمرض 

لا يؤثر على نقيجة الدعوى لآن وضع يد 
مصطفية ( مثلة ييوساف ) كان قد استوفى المدة 
قبل وقاتها . وغامسها - 
فيه خالف قواعد الإثيات إذ قبل شبادة الشهود 
في إثبات عقد البدلالذى قيل بحصوله بين يوسف 
وأخيه عزيز مع أن قيمته تزيد عن العشرة 


سيات . 
2 


وجوه 5 بأنه الك 


ملكية 97 قف المشمول بنظرهما لللارض نحل. 


التذاع تأسيساعلى ماذكراه والذى اتهيا منه إلى 
' وضع بد الوقف عليها المدة الطويلة المكسبة 
للللمكية » وذلك بئاء على أن بوسف إسحق كان 
واضعا يله مئذ حصلت القسمة فى سئة ١419‏ 
على جبيع القطعة رتم ه تحوض المرج بالحدود 
الواردة بصحيفة الدعوى الابتدائية التي تنطمن 
أدض النذاع وكان وضع بده على خلاف ماجاء 
بكشوف التكليف والعقود والمستندات وأنه 
استمر واضعا بده عليها إلى أن باعها أوالدته 
مصطفية تأوضروس غير يال تخلفت البائع لها 
فى وضع يده إلى أن وقفتها مع أطيان أخرى فى 
سئة 1414 » وأن وضع بد الوقف استمر على 
خلاف كشوف التسكليف والعقود والمستئدات 
إلى أن بدأ الأذاع الحالى . بعد أن اشار ١‏ 
إلى تقرير الخبير الذى ندبته مكنة أول درجة: 
ويحضر أعباله وما ورد فيبماغاصا يوضع يد 


أن اكوم المطمون' 


العدد الخامس ‏ السئة السادسة والثلا ثون 


الوقف على أرض التذاع وإلى التحفيق النى 
أجرته محكمة الاستئناف فى وضعاليد و إلى حضر 
الانتقال الذى أمرت به وذكرالحك أنه استخلص 
من التحقيق أن يوسف اسحق بق واضعا بده 
على أرض الأذاع من سئة ١41١‏ حتّى باعبا 
لوالدته مصطفية الت وقفتها وأنه استمر واضعا 
بده عليها بالثيابة عن و الدته إلى أن تولاهامثير 
يوسف اسحق الناظر الحالى حتى انتزعت منه 
مقتضى عضر التسلم المؤرخ فى م١‏ من مايبو 
سئة ١44‏ . قال الحم المطعون فيه بعد ذلك إنه 
يستخلص من تقرير الخبير ومن ثنيجة التحقيق 


.| ومن محضر الاتقال أن حنا يعقرب مورث 
د وحيث إن هذا السبب مردود فى عد 


الطاعئين اشترى من الفو نس كيلفى سئة ١.١‏ 
القطعة رقم ه موضوع الأذاع إلا أنه يضع 
يده عليها إطلاقا راستوفى ما اشثرى فى القطعة 
رقم م وأنه سواء كان ذلك تنفيذا للبدل النى 
قرر المطعون عليهما حصولهبين الآخوين عزيا 
ويوسف اسحق أو أن مورث الطاعئين ارتضى 
هذا الورضع ونفذه وتخلى عن القطعة المتنازع 
عليها دقم م و استبدل ها القطعة رقم ٠‏ و وضع 
يده عليها إلى أن توق وخلفه ورثته المقيدون 
بتصرفه لأنهم لم يرثوا عثه تسكليفا على الورقة 
وإنما ورثوا أرضا ذراعية هى القطعة رقم م 
الى كانت فى :وضع يدهو تتقلتإليبم وسازوها 
ولم يناذعبم أحد فيا وأن هذا البدل الذى 
ارئضاه المورث فعلا وأقروه مم فد تلفذ من 
طرفيه باع بوسف اسحق القطعة رقم ه برمتها 
وحدودها الآريعة الواردة فى صفة الدعوى 
لوالدته مصطفية وهذه رهتتها ' إلى [سحق بك 
رسوم م رقفتها وأنبا وضعت اليد عليبا 
باعتيارها من ضمن الوقف ولم يعترض على ذلك 
حنا يعقوب ولا ورثته من بعده وأن .هؤلاء 


قضاء محكة النتقض المدنية 


الورثة باعوا بعد ذلك فى سئة ؛ ١+‏ القطعة رقم 
]شيا مع وضعيلهوسلبوها للشترينخازوما 
ول ينازعهم أحد فيبا م أنهم لم ينازعوا الرقف 
فى القطعةنرقم ه رغيا عن أنبا هي الب وردت 
فى عقود شرائهم مشيا مع التكليف ولم يتك 
به الورئة [لا فى سئة ١:74‏ بعد أرن هدم 
إوسف أسحق هبانى العزبة و بدأتالدءوى رقم 
6 لسنة 0و١‏ كلى المنيا وكان قد مضى على 
تصرف حنا يعقوب الدال على ارتضاته البدل 
ذهاء .م1 سسنة استتبت فيها ملكيته ثم 
ورثنه من بعده القطعة رقم م وملكية الوقف 
القطمة رقم ه وأله ثبت من التحقيق أن وضع 
بد الواقفة مصطفية كان مستوقيا الشروط 
القانونية وأنه كان ظاهرا ومستمرا وهادمًا 
وخاليا من النذاع وبنية القلك وأنها استكلت 
المدة الطويلة قبل وفاتها الحاصلة فىسنةة؟؛ ... 
ثم انهئ الحكم إلى القول بأنه بان له من كل 
ما تقدم أن القطامة المتنازع عليبا قد تملكبا 
الزقف فعلا وأن الحم المستأنف قد جائب 
الصواب فما قضئ به من رفض الدعوى بالنسبة 
لباق المقدار المططلوب ‏ وحاصل ماسبق ذكره 
.أن الحنك المطعون فيه بنى فى أساسه على أنهثيت 
له من الآدلة والقرائن المقدمة فى الدعوى والنى 
أشار إليبا أن الوقف هو ومن تلق الحق عنه » 
وضع اليد على أرض الأذاع بصفته مالكا . 
وضع .يد استوق شرائطه القانونية مذ 
سئة 1911 ١‏ وأنه مضى على وضع بده المدة 
الطويلة المكسبة للبلك , وأنه يصح له بذلك أن 
يتحدى بالتقادم المكسب ء وهذا الذى حصله 
الحم من واقع الدعوى كاف وحده لإفامته , 
أما ما أوردة غير ذلك فانه من. الثوافل التى 
لايحدى الطعن عليبا ؟ا سيبين فيا بعد وهذا 


باه 


النى قرره الحم وأقام عليه قضاء لاخطأ فيه 
فى القانون : ذلك أن الوقف يحوز له أن يتمسك 
بالتقادم المكسب شأنه فى ذلك شأن الأقراد 0 
والوقف أيضا أن يت.سك إبنم مدد أسلاقه أى 
من تلق الحق عنهم » ذلك أن المسكية الى أقم 
عليها التقادم المكسب ف القانون الى هى أن 
الك و إن كان لابزول عن صاحيه بعدم وضع 
بده عليه مهما طال الترك إلا أن وضع اليد 
المستوف الشروط القا نو نية يعتير قريئةعلى شرعية 
الك وهى قريئة قاأوئية بسيطة يصح للفير 
دحضبا . ولكن إذا تطاول عليها الزمن المدة 
الى حددها القانون وهى خمس عشرة سئة 
ارتفعت هذه القريئة إلى مصاف القرائنالقاطعة 
وأصبحت لا تقبل نقضا ٠‏ ومججمع ذلك أن. 
استمرار واضع اليد يتصرف فى العين تصرف 
الملاك بلا مناذع وبشكل هادىء لاخفاء فيه 
ولا ام طوال هذه المدة التي رأى الشارع أنها 
كفيلة يتنبيه الغافل عن حقه » أن استمرار 
وضع اليد ببذه الشروط يدل على سبيل الجزم 
على أن وأضع اليد ما يستئد فى وضع بده إلى 
<ق ثابت . فن العبث بعد هذا اليقين أن رهق 
واضع اليد إرهاقا قد يصل فى بعض الأاحيان 
إلى حد الاستحالة بأن يحتفظ با لدبه من أدلة 
على مصدر ملكيته وشرعية يده أمدا لا تباية 


- 


له » فلذا أعفاه الشارع من الاحتفاظ إسئد ' 


مالكيته اكتفاء .ب ذه القريئة القاطعة . 
وفى هذا مايدم استقرار الآمور على ما قامت 
يه من سهب شرعى وبرد دعاوى المبطلين الذين 
قد يثيرون الأذاع <ولشرعية <ق واضغ اليد . 
ومن ذلك يبين أن حكة التقادم المكسب لاتقوم 
على تبرير الغصب ء وإتما.ميئاها على عكس.دلك 
وهو دقع الغصب من المعتدين وهذه أيضا:همئ 
الحكمة الى من أجلبا أجيز الدفغ بعدم سمائع 


ينا 
الدمرى فى الشريعة الإسلامية ‏ وبتاء فل 
مأتقدم يكون لال للتفرئة بين الوقفو الأّفراد 
قْ الانتقاع مله القريئة القاطمةالد تبأ القانون 
للح واضع اليد المدة الطويلة من إعفائه من 
تقدم سئد ملكيته الأصلى اكتفاء بوضع يده 
تلك المدة وهى خمس عشرة سئة لاثلاثو ثلاثون 
كا يذهب الطاعئون » لآن المدة الآخيرة هى الب 
٠‏ اتلؤم لمن بريد القسك قبل الوقف . ولايغير من 
هذا .ألنظر ما نص عليدالقا نون رقممء لسئة+عى 
من أنه من تاريخ العمل به لا يصح الوقف إلا 
باشياد , ذلك أنه ليسف القا نون ما مننع الوقف 
إيهد قيامه من السك با لتقادم المكسبو الانتفاع 
. بالقزيئة القاطعة الى تعفيه من تقديم سنده ‏ 
وكذلك ل يخطى. الك المطهون فيه » إذْأجاب 
المطعون علييما واحتسب لوكف المشمول 
بنظرها سدة وضع ,يد الواقفة قبل الوقف ومدة 
وضع بد للبائع لا من قبلبا ذلك أن الخاف أن 
ييف إلى مدة وضع بده مدة وطبع بد سلففه : 
والواقع الثنى استظبره الحم ٠‏ أن التصرفات 
المتعاقبة ون كان ذكر فى أوراقها أن المنصرف 
فيه م و لض النطة رقمبه و نصف القطعة رتم 
إلاأن المتصرفكان سل المتصرف له جميع القطمة 
. دقم ه دلاثىء ف القطعة رقم 1 . وأما | الحم 


دقم 16 كلى المنيا لسئة 207 الصادر فى ' 


هن سلتميس سدلة ومو والذى لمينفذه الطاعنون 
بالتسلم فى القطعة دقم ه إلا قم١‏ من مابو 
سلة 4عوو » فان الثابت منه أن الوقف كن 
عثلا فيه » وأنه صدر طبل بوسفف اق وأخه 
عزيد بصفتهها الشخصية لابصفتهما نارين على 
الرقف , ومن ثم فاه لايؤثر على وضع لله 
الوقف. ولا حوز:.قرة الأآمرالمقضى بالنسبة إليه» 


العدد الخامس ‏ السنه الساسة والثلائون 


هذا فضلا عما هو ثابت له من أن الدعوى به لم 
ترفع إلافى » من يونيه سئة 4؟؟١‏ بعد أن 
كانت مدة الثقادم المكسب قد تكاملت الوقفف 
على نحو ماأثيته الح المطمون فيه وأما 
ماينماء الظاعدون ف الوجه الرابع من هذا السب 
فردود بأنه بين من الحم المطعون فيه أنه إذ 
قضى للوقف المشمول بنظر المطغورن. علييها 
ملكية الأرض موضوع الأزاع , أقام قضاءه 
هذا على مانبيئه من التحقيقات من أن الورقف 
وضع اليد غليها المدة الطويلة بالشروط الى 
يتطلها القانون مقردا أن وضع بده كان ظاهرا 
ومستمرا وهادثارها ليامن الأزاع و بنية القلك . 
وهذا الى أورده الحم يلق عن وضع د 
الوقف عيب الخفاء إذ وصفه بالظهور ٠‏ 5 يلق 
عنه عيب الغموض إذ وصفه يخلوه من التداع ؛ 
ولا جدى الطاعدين تسكيم الحم رقم سم كلى 
المنيا لسئة وعو و لأنه لاتأثير له على الوقف ا 
سبق ذكره وليس يصحيح مانسبه الطاعنون 
لحك المامون فيه من أله سلفى أسبابه بأنواضع 


المفبوم منالعبارة الى اقتبسما الطاعنون من الم 
أن#لم ير من حاجة للرد استقلالا على ما نموه على 
وضع يد يوسف من عموض بعدما أئبته من أن 
وضعيد الوقفف كانقد استوفى شرا لطه الفا نو نية 
وك ملع مدته قبلوفاة الو اقفةق منة 9و 
وأما ما نعاه الطاعئون ف الوجه الخامس فردود , 
أن ماأورده الهم المطعرث فبه عن و اقدة اليدل 
ين الأخوين برسف وءؤيد اسحق إنها كان 
تؤزيدا مئه وهو فى سبيل الفاس العلة فى عغالفة 
وضع اليد لمقود القسمةوالبيع والرهن وكتاف 
الوقف ؛ وقد كان قوام دعوى المطعون: عليهما 
أن الوقف المشمول بنظارتهما تمللك. الأودمئن 


فق 


موضوع للْزاع بالثقادم المكسيدون غيره من | الأول والثاتى با سيق ذكره ردا على الوجه 


أسبلب القلِك , 

د وحيث إنالسبب الثاقى يتتحصل فى أن الحم 
المطعون فيه شابه القصور فى التسبيب من ثلاثة 
أوجه : الآول تناقضه فى ألة جوهرية هى لب 
الدعوى وهى وضع البد إذ سل فى موضيع عثه 
أن وطاميد يوس ف امدق كانيمامضا ثم اميتدرك 
قائلا إن ذلك لا أهمية له لآن وضع يد والدته 
مصطفيةاستوفى شر ائطعفبل وفانها فى سئةه ١+‏ 
“م قال فى موضع آخخر إن يوسف كان ضع يده 
نيابة عن و الوته ثم قال بعد ذلك [إنه ثيت من 
التحقيقات أن ورضع إد مصطفية كان مستوفيا 
الشروط القائونية وكان ظاهرا رهادما وغاليا 
من الأزاع و بنية القلك - وهذا القول ينطوى 
على قصود لأن الك لم ببين كيف يكون وضع 
د معنطنية منتوقيا التتروط القائرئية اق نفس 


الوقت [إذى يقول فيه الحم إنها كانت تضعاليد . 


بعار بق 1نابة ولدما 3 وأن وضع بد هدأ 
الآخير كان. غامضا , والوجه الثانى ‏ أن 
اليم لم برد على مادفع به الطاعنون من أن وضع 
بد الوقف على قرض حصوله كان مشوبا يعيب 
الخفاء . والوجه الثااك ‏ قول الم إرن 
الطاهنين تجردو! من ملكيتبم في هذه الجية ويذا 
التفتمصيلحتهمف المطالبة وأنه لاعبرة ما ادعوه 
من انهم البيرح الت صدرت متهم أيضى أ كبر 
من خسن عشيرة سئة عليب| دورن أن يرد على دفاع 
الطاعنين في هذا الصدد مكتفيا بعيارة ثملة هى 
قوله إنه ثيت من الكشوف المقدمة محوافظ 
المجلعون علييم أنالطاعئين باعوا كل ما ابملكون 
فى تلك إلجمة . 


ب.ورحيث إن وذا ال عردرود 5 


الرابع من السبب الآأول ؛ من أن الحم المطعون 
فيه وقد قرر فى أسبابه أن الوقف اكتسبي 
ملكية الأآأرض الاتازع عليها بالتقادم بعد أن 
أب أن وضع يده استوفىشراثطدالقانونية وأنه 
كيان ظاهرا ومستمرا وهلدثا .رخالا سك 
الأذاعو بنيّة الملك ؛ يكونقد نق ذلك عن وضيع 
يد الوق ف كل شائية تعيبه من خفاء أو غيوض 
أو غيرهماويا سبق ذكره من أن الحكم لم 
يس فى أسبابه يأنه وضع يد يوسيف اسحق كان 
غامضا » و أن المبارة للق اقتدسها الطاعئون 
للاستدلال مها على هذا النعى لاتنفيد الممئى الذى 
بريدون استنتاجه منها . ومن ثم فلا تناقض فى 
الحم . رمردود فى وجبه الثالك بأن ماأوردة 
الحسكم عن تجرد الظاعنين من ملكينهم فى تلك 
الجهة وانتفماء مصلحتيم بذالك فالمطالية إنما هو 
تزيد لايعبيب المكم لآن قوام دعري المطمرن 
علييما يا سبق قرله هو أن الوقف المشمول 
بنظارتهما تملك الارض موضوع اخ بالتقادم 
المكسب . 


. د وحديث إن للسيب الثالث بتحصبل ف 1 
السك المطعون فيه أخظأ فى الإسئاد من ثلاثة 
أوجه : الأآول ... إذ أثيت واقمة لا أصل لما 
فى الأوراق اعتمد عليها فى قضائه وجعلباحجر 
الأساس فيه وهي مسألة البدل ء النى زعم أنه 
ثم بين الشقيقين يوسف وعزيز اسحق. فى مينة 
١‏ و«الذى عقتضاه اختص يرسف يكل 
القطعة. رقم ه وقيها أرض التذاع مقايل 
اختصاصن عزيز بكلى القطمة رقم «دون أنيبين 
| الحم كيف يقتم انقيقان ملكهما بمقدسجل 


.مم من مارس سئة 411( 0 يتبادلان: فود 


ل 


القسمة أرضرما على خلاف ماجاء با ودون 
أن بين الحم ما إذا كانت القطعة رقم توازى 
تماما التطعة رقم م'حتى يستساغ عقلاذاك البدل 
الومئ الذئ لم يقع والذى خا تأوراقالدعوى 
من دليل عليه حتى يصح نصوره بالاستئتاج 
أو البيئة » وكلاما لا يقبله القانون دليلا عليه . 
ش والوجه الثانى ‏ إذ أورد الحم وقائع 
استخلصبا خلافا للثابت فى الأوراق . فاستخلص 
من تقرير الخبير ومن لنيجة التحقيق الذى 
تو لته المحكنة ومن عضر الانتقال الذى أجرته 
أن يوسف [سحق باع القظءة م ه جميعبا إلى 
والدتهوالى رهنتها بعد ذاك ثم وقفتها.ء فى حين 
أن هه المصادر الثلاثة التق استند الها الحسكم 
لبدئفيبا مايؤ يده فما استخلصه بل فيها ما ينقضه: 
'وقد جاء بتقرير الخبير أن أر ض التذاع لاتدخل 
فى كتاب الوقف ولا فى مسنندات ليك الخصوم 
:وأنهالم تكن فى يوم من الأيام مملوكة للوتف 
أضلا بل أنها تدخلفق مستندات تمليك الطاعدين 
وأن الذى باعه يوسف لوالدته ثم وقفته ضمن 
ما وقفت فى سئة 1414 إما هو الجرء الغربى 
من القطعة رقم م وهو ذلك الجزه الذى اختص 
"به بوسف فى عقد القسمة المسجل فى سئة ١51١‏ 
ومقداره فدانينو ؛ قزاريط و.؛ أسهم ولو أن 


أرض النذاع دخلت فى كتاب. الوقف كا يقل 


الى لما كان هناك من داع لبحث تملك الرقف 
الها بالتقادم وقد جاء بالتحقيق على لسان خليل 
. اسماعيل من شود المطعون عليبما أن بوسف 
' وبع أرض الأذاع لوالدته يا شهد ابراهيم هندى 
من شهودهما أيضا أن أرض التذاع لم تدخل فى 
الوتف ولم برد على لسان أحد من الشبود خلاها 
1 قال الحم أن مضطفية رمهنت أرض النذاع 


العدد الخامس ب السنة السادسة والثلاثون 


إلى إسحق بك برسوم وأما عضر الاتتقالوقد 
نقل الحمكم بعضه فى أسبابه فال من أية إشارة 
إلى أن أرض التذاع داخم لة فيا باعه يوسف 
لوالدته أو فا رهئته هى بعد ذلك أو وقفته بل 
ولا صلة له ولا ارتباط بالنقيجةالتى اتتهى الحم 
اليه . وقد اعتمد الحكم فى قضائه على واقمة 
أخرى الف الشابت ف الأآوراق وهى أن 
الطاعئين قدموا مذ كرة بحلسة م من أبريل سئة 
.هو | قالوا فيها إن مورثهم دنا يعقوب الذى 
توفى فى مب من أغسطس سسئة 18و٠١‏ لم يرك 
أولادا قصرا وأن ولده الدكتور حبيب توق 
فى سلة م97١‏ وثرك بعض القصر ورتب الحم 
على ذلك أن وضع بد الؤاقفة ومن قبلها البائع 
فا استمر على أرض النزاع أ كثر من سبمةعشر 
عاما بدون وجود قصر وهى مدة 'زيد عن المدة 
الطويلة المكسبة للملك ؛ مع أنه يبين م نالصورة 
الرسمية المقدمة من هذه المذكرة خلاف ما قاله 
الحم عنهاقهذا الشأنوجاء فيبا أن حنايعقوب 
توفى عن أولاد قصرمم فيكتوريا التى بلغت فى 
سئة ١.6‏ والدكتور ودبع المولود فى سئة 
١‏ والد كتور شفيق المولود فى سئة ١516‏ 
ونعقوب المولود فى سئة ١1.‏ ووهيب الموأود 
فى سئة 1و١‏ وابراهيم الذى توفى قاصزا وسنة 
ولبيب الذى بلغ فى سئة ١516‏ وبذلك 
يكون الحم قد أنى بواقعة جوهرية عنالفة لما 


هو ثابت فى الآوراق . والوجه الثااك' س 


إذ استخلص الحم “من التحقيق أن مصطفية 


استوفت شروط الحيازة ومدتها قبل وفاتها , 
وهو استخلاص ليس ف التحقيق ما يؤدئ اليه 
وقد أجمعتشبو د المطعونعليهما على أن مصطفية 
لم تكن لا حيازة هبئاشرة وأن يوستف كان 


آضاء عتكة النقض المدئية 


و 


ميضع بده يالك وكيناظر وكوارث ما أضق على 
حيازته عيب الغموض الذى سل به الحم ».يا 
استخاص "الحم من حضر الا تتقال عاد ممه 
و تلخيصهتلخيضامشوها مبتورا أنه بتضح مئهأن 
وضع اليد كان من أول الأمريخالفاً للكشوف 


الرسمة والعقود المسجلةء فى حين أنه لاوجود 
للاقرارات التصدر حم الانتقال للاطلاععليها 
واف حي نأنالمطمون عليبماظعنا عل ماجا. بمحضر 
الانتقال.واتهمامنموظؤالمساحة بمحاولة إنضاء 
الحقيقة ؛ وفى حين أن شكوى المطعون عليه 
الثالى اللساحة قدمت فى سئة م«عهة١‏ أى إعد 
عقود البيع الصادرة من الطاعدين فى سئة عو ١‏ 
وكانت بالتالى بعد الغثرة الى وتف عندما 
امكف عه أ ودع عبد الزقف ؛ فضلا عن أن 
التعقيق الإدايى 00 ألدون بالتكوىر الذى 
قل عضر ١الا:‏ 01011 م نقل الحم ملخصا 
مشوها لما فى المحضر ‏ هذا التحقيق الادارى : 
لم حدد فيه بدء وضع اليد على أرض التداع 
ولا العناصر المنكو نة لوضع اليد المكسب » 
وهو أيضا غيرمستكل لشروط التحقيقالقا نوق 
الصحيح وغير منتج فى :أييد النقيجة التى اتهى : 
'[ليبا ا قات المسم 0 وضع الحدايد. 
'للذى 'قامث له الممناحة لا حجية له فى [ثبات 
ملسكيئه ولا فى.إئيات .وضح ذه توقد أضر 
الح ممح هذا الدفاع الى تقدمءبه الفلاعنون 
نمكة الموضوع ‏ على اعتبار محضر الانتقال 
دليلا على أن الوقف وضع يده فى سئة ١١1١‏ 
:إلى سئّة ١0‏ ؛ وضع بد هادىء ظاهر مستمر 


'وبنية الفلك , ولو أنه ألق بالا “للرد على ماع 


:الظاعئين. انغير» و بده الرأى فى النعى 
وبوسحيث.إن.هلنا السيت يدود فى «وجبه 
الأول بأنه غير مثتج : ذلك أنه يبين من اعم 


نتحدث 1 


المطمون فيه أن المطعون عليهما أنانا “دمزاغيا 
على أن الوقف تملك أرض التذاع بوضع اليد 
المدة الطويلة » فأمرت محكة الاستئئاف فى أول 
مايوسئة .15 ء بأحالة النحورى إلى التحقيق 
ينبت المطعون عليهما بنافة الطرق. ونع نهد 
الوقف على الآرض من تاريخ [نشائه ءفى 
سنة: ١41‏ ووضع يد الواقفة والبائع لحاعليها 
من سلة. ١411‏ . وقد استئد السام ف عقضايه 
للوقف عملكية الأرض على مااستقاهمن التحقبيق 
الذنى أمر به وما جاء يتقر بر الخبير الذى «نديته 
محكمة الدرجة الأولى وما جاء بمحضر الانتقال 
خاصاً يوضع اليد وما استخلصه منها "من “أن 
التقادم المكسيتقد توافر لاوقف المشهول بنظر 
اللطعون عليبه! بشرائطه الفا نوئية ».ومن فإ 
لحم عن بدل حصل بين الأأخ وين يوسف 
رعزيز بعد القسمة إتما جاء تزيد! مه وهو 'قى 


| سنبيل للفاس الملة فى مخالفة وضع اليد لما نجاء 


فى عقود القسمة والبيع والزهن وكتاب الوقف 


| مع أنه .لاحاجة للقضاء لواضع اليد الممدة الطويلة 


ف | المكسبة للندكية إلى استظهار الشبب المشروع 
الذى يسئيد إليه فى وضعءبده ‏ ومردود فى 
وجبه الثانى بأن هذه الدعوى لمأ سبق بباله , 
أفيمت على أساس هلك الوقف أرض النذاع 
بوضع اليد الخاافت .العقود والمتئدات ولذا 


بيكون ماجاء بالك مارج هذا التطاق تؤيدا 
الاجدى المؤض فيم-ه أو الدعى عليه 
:مايئعاه الطاعنون :على طم خاصا'بقسر عض 


سثة :|( قال خير مقبول لأ نديتينم نالأوراق 


الى قدمها الطاعئون أنهم إذ تمسكرزا ذلك 'أمام 
محكئة الموضو للم يقدمؤا القليل حل ته رهم 
تحدى المظلعون علييها »-وكارن بتفين هليهم 


م دار 
5 


؟؟ 
تقديم الدليل إذ ذاك.. ومن ثم يكون ما ينعرن 
به الآن فى هذا الهأن عارياً عن الدليل - 
وه_دود فى وجه الثالث بأن الحم المطعون فيه 
إذ قرر تملك الوقف أرض النذاع بوضع اليد 
الذى استوفى شرائطه القانوئية ومدته قبل وفاة 
الواقفة فى سسئة ١4‏ اسكّند فى ذلك إلى ماجاء 
بتقرير الخبير الذى ندبته محكمة الدرجة الآولى 
والتحقيق الذى أجرته محكة الدرجة الثانيةو إلى 
حضر الانتقال الذى أمرت به ويبين من تقر ير 
. الخبير أنه أورد فيه أن أرض النذاع وإنكانت 
تدخل فى مسآندات الطاءئين دون مستندات 
المطمون علمبما ؛) غير أنه الشح له أن الوقف 
وضع يده عليها أ كثر من “مس عشرة سلة . 
وقد أورد الحم خلاصة أقوال الشبود الذين 
موا فى التحقيق با لابتعارض مع أتو الحم 
الما بئة فى ضر التحقيق الذى قدم الطاعئون 


صورته ؛ وكان استختلاصه منها خصو ص وضع 
اليد استخجلاصا سائعا ‏ لما كان ما استخاصه 
الحم من هذين الآصلين الثابنين وهو ما نستقل 
به حكة الموضوع كفيا مله فى قضائه الذى 


اتهى إليه دون حاجة إلى اسئناده [إلثىء آخرء . 


فإنه لم يمد ثمة محل للرد على ما يثعاه الطاعنون 
خاصا بمحضر الاثتقال الذى ل تأمى به احكة 
إلا استرادة فى الاسنتدلال : وأما ما اله 
الطاعنون عن إجماع الشبود على أن مصطفية لم 
يكن لها حيازة مباشرة ؛ فبئ غير مجد مع ماأئبته 
الحم من أنها كانت قضع يدها براسطة بها 
يوسفب بطري إنابته وكذلك ما ذكروه عن 
قول بعض الششهود أن يوسف كان يضع' بده 
كالك وكناظر وكؤارث”, فبذا لا يؤئر على 
مدلامة الحم ولا يتعارض “مع ما استخلضه 
واتهى إليه فى قضائه والثابت منه أن يوسف 


العدد الخامس ‏ السئة السادسة والثلاثون 


وضع اليد على أرض التراع كوارث لوالده ْم 
يالك رمد القسمة ثم كنائب عن و الدته يعد 
تصرفه لها بالبيع وبعد الوقف ثم كناظر يمد 
وفاتها <تى تولى المطعون عليبما النظر . 

د وحيث إنه لما تقدم جميعه يكون الطمن 
عل غير أساس متعيئا رفطه , . 


) القضية رقم ه٠غ‏ سنة '١‏ ق رلاسة وعضوية 
السادة الأساءذة عبدالمزيزتحد رئيس اللمكنة وعبدالمزيز 
سلبان ومحمود عياد وحمد أمين زى ويحمد فؤاد جابر 
الستثارين ) . 


كان 
٠‏ مارس سنة هوهو١‏ 

قضاء مستعجل . نمكم . انشكالاتالتنفيذ , الختصاس 
قاضى الأمور المدتعجلة ,الفصل فى الصمويات التى تمترض 
تنفيذ أحكام الحمكين . بقاء أصل المق ساها حتى تفصل 
فيه محكنة الموشوع . 

المبدأ القانوق 

لماكان القانون قد أجاذ رفع الدعوى 
ببطلان حم الحم فى أحوال معيئة فإنه يكون 
من اختصاص قاضى الأمور المستعجلة أن يفصل ' 
فى الصعريات التى تعترض تنفيذ أحكام الحكدين 
الصادرة فى غير الأحوال الميئة فى القانون , 
وله هذه المثابة أن يقدر وجه الجد ف الأزاع فى 
[حدى هذه الأحوال تقديرا وقنيا يتحسس به 
النظرة الأولى ما يبدو أنه وجه الصواب فى 
الإجراء المطلوب ليحك بوقف تنفيذ الحم 
مؤقتا ؛ أما أصل الحق وهو صخة جك الحم 
أو بطلانه فيبق سلما ليقول قضاء الموضوع 
كته فيه . ا 
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لمر 

... من حيث إن مما يعاه الطاعن فى 
السبب الآول من سبى اأطعن على الحم المطمون 
فيه أنه خالف القانون وأخطأ فى تطبيقه 
وتأويله » ذلك أنه وإنكان القضاء المستعجل 
ماوعا من التعرض لتفسير الأحكام والسئدات 
الواجبة النفاذ أو المساس بموضوعبا أو أصل 
الحق فيبا ‏ إذ لابطلب منه سوى إيقاف 
التنفيذ أو استمراره , باعتباره إجراء وقشا 5 
إلا أن البطلان إذا كان مطلقا وجوهريا و يؤثر 
على قوة السئد المطلوب التنفيذ به ٠‏ فانه بتعين 
عليه وقف التتفيذ عند الدفع بالبطلان » وأن 
هذا يذاته هو الذى قام عليهالحسك المستأتف _ 
وأن القضاء المستعجل يختص بالحم فالصعوبات 
الى تعترض تلفيذ أحكام المحكدين مبما كانت 
أسباب الاشكالات ؛ سواء أتعلقت با موضوع 
أم بنفس الأ حكام والإجراءات الشكليةوغيرها 0 
بشرط أن يطلب منه وقف التنفيذ أو استمراره 
فقط , لا الحم فى مرضوعها بالبطلان 
وبغيره ‏ وأن حك الحم الذى طلب الطاعن 
وقف تنفيذه » باطل بطلانا جوهريا لعدم 
تحديد النذاع . لا فى مشارطة التحكم ولا أثناء 
المرافمة » و لعدم قبول الحم التحكم كتابة , 
ولعدم شمول حككه على صورة من مشارطة 
التحكم وملخص أقوال الخصوم ومسكئداتهم » 
ولصدؤر هذا الحم بعد الميعاد المخصوص عليه 
فى المادتين مم عملم مرافعات و أله كانمن 
اختصاص القضاء المستعجل إزاء هذا البطلان 
الجوهرى أن ينح حمايته للمحكوم عليه فيقضى 
بوقف التتفيذ موقت حتى تفصل محكة الموضوع 
بيطلان حم المحم . 030 


« ومن حيث إن هذا النعى فى عله : ذلك 


.نا 


أنه إن كان القا نون قد أجاز رفع الدعوى ببطلان 
حم المحم فى الأحوال المبيئة قاو ئا » وكان . 
الطاعن قد رفح الدعوى الموضوعية ببطلان هذا 
المكم المطلوب وقف تتقيذه » مما يحوز معه 
للقضاء المستعجل أن يفصل فى الصعوبات الى 
تمقرض تلقفيذك أحكام الحكين الصادرة فى غير 
الأحوال المبيئة ,ا لقأ نون , وكان له مبذه ااثابة 
أن يقدر وجه الجد فى الازاع فى إحدى هذه 
الأحوال ليحكم بوقف تنفية السك مؤقتا » 
لاليحكم بين الخصمين فىأصل المق وهو بطلان 
حك المحم النى يحب أن يبق سلما ليقول قضاء 
الموضو ع كلته فيه وكان فصل قاضى الأمور 
المستعجلة فى هذه الحالة لايمدو كونه تقديرا 
وقنيا بتحسس به للنظرةالآولى مايبدو أنه وجه 
الصواب فى الإجراء المطلرب ء وكان الطاعن قد 
قصر إشكاله على طلب وقف تنفيذ حكم الحم 
موضوع الدعوى لابتنائه على أساس غزالف 
لما يقضى بدقّانون المراقعات لما كان ذلك يكون 
الحك المطمون فيه ٠‏ إذ قضى بعدم اختصاص 
القضاء المستعجل [طلاقا دم بل كته فى 
المذازعات الى اثتهت ؛ يكون قد خااف القانون 
مخالفة لستوجب نقضه دون حاجة التعرض 
السب الثانى من سبى الطءن , 

دووحريث إن الدعوى صالحة الحم ف 
خصوص الدقع بعدمْ اختصاص القضاء المستعجل. 

« وحيث إنه لما سيق بيانه يكون. الحم 
الابتدا فى محله فما قضى به من رفض الدفع 
بعدم اختصاص القضاء المستعجل و باختصاصه 
بنظر الاشكال , . 

( القضية رقم 4 سسنة ؟* ق رئاسة وعضوبة 
السادة الأسايذة سلبان ثابت وكيل الحكة ومحمد تجيب 


0 م سلمان ويد أ. بن زى ويمد نؤاد حابر 


00 
لان 
٠‏ مارس سئة هوهو ١‏ 
8 غيانى . معارضة . دعوى ٠‏ | نقطاع 


الخصومة بوفاة أحد طرقيها . حضور اللصم فى الدعوى 
قبل وفاته . عدم حضور ورثنه الذين حلوا 2له بعد 
تسيل الدهوى.. وجوب اعتبان التي الصبادر فى حقيم 
غياها . جوان الممارضة فيه . علة ذاك. . 


المبدأ القانوتى ‏ 

الأصل فى الخصومة أن تقوم بين طرفيها 
من الأإحياء » فان أدرك الموت أحدم وكات 
الدموى ل:تهياً بعد الحم , قفنت الإنجراءات 
. محك القائون , لآن الدعوى تتكون قد فقدت 
بذك ركنا من أركاتها الآساسية لمجرد قيسام 
سيب الوقف , ولا تستأنف سيرها إلا باعلان 
ا يوجه إلى ورثة المثوق » لآن الغاية من 
الوقف. نما هى الحافظة على مصلحة هق لاءالورثة 
دون غيرم: ؛ وتمكينا لمم من الذفاع عن 
حقوقهم التى ‏ لت [ليوم بسيب الوفاة . و لذاك 
فقد الترْض القانون جباهم بالدعوى المرفوعة 
على مودثهم فأوجب إيقافها جرد الوفاة ومن 
ثم فلا يؤئر حضور مورثهم فى الدعوى قبل 
وقفها على حقيم, ف الممارضة فى المسكم النى 


إصدر فى غيتهم . 


الركو. 

د ... من رثك إن الطمن أقم على سكب 
واحد يتحصل ف أن الحم المطعون فيه » [ذ أيد 
الم الابتدائ لذات أسمابه قد هالف القانون 
وأخطأفى تطبئقه . ذلك أن انقطاع المرافعة 


العدد الخامس . السئة. السافسة والثلائون 


بالوفاة طبقا للأحكام قانون المرافماتالقديمالنى 
حك واقعة الدعوى لا يترتب عليه إلغاء 
الإجراءات التى تمت قبل ذلك الانقطاع » معنى 
أن الوفاة لا تؤثر على الدمرى وما م فيا من 
إجراءات الخصومة والغياب إذ أن المادةهيه ؛ 
من قانون المرافعات القدم كان يحرى نصبا : 
توقف المرافعة بغير إخلال حةوق الأخصام » 
وأن المادئين 41 ؟ 481" من ذات القاأون 
تنصان على أن الوفاة إذا حصلس بعد تقديم 
الطلبات.الختامية فى الدعوى من المتوى فإئها 
لامنع الممكنة من الفصل فى الدعوى . وأن 
تصوص قانون المرافمات الجديد.قى ختصرص 
د انقطاع سير الحصومة , وهو المقابل لاتقطاخ 
المزافعة فى القانونالقديم » تؤجب وقف جميسع 
المرافعات التى كانت جارية'فى حق الخصوم. , 
وببطلان جميع الإجراءات اتى تحصل أثناء 
الانقطاع 2 ولانستأ نف الدعوى سيرها 
إلا سكليف بالحضور يملن إلى من يقوم مقام 
الخمم النثى توف . و معنى هذا أنإدخالالوارث 
بعد وفاة مورنه الذنى كان قد حضر فى الدعوى 
من قبل لايؤثر حتى ولولم حضرالوارثالمذ كور 
على الحالة اللتى اتصفت بها الدعوى من حضور: 


. الأخصام فيها من قبل ذلك ؛ هذا ولآن إعلان. 


الوارش بعد وفاة مورثه يعتبراستمرادا لشخصية 
المورث ومثلا للتركة الى يطلب_القضاء عليبا.. 
وأضافت الطاعنة أن خطأ وصفف الممك قد.امتد 
إل جميسع خصوم الدعوى رغم حضورم: قبل 
تقزير الإيقلف , فالمبرة. .هذا حقيقةٍ :الؤناقح 
لابالوصف الخاطىء الذى ورد منطوق الحك , 
ولآن هذا الأطأ استتبيع خطأ آخرء ححين قيلت 
الجسككة الدفع بسقوط الك الممإدض: فيه 


قضاء محكة النقض المدنية * 


لفوات ستة شبور على صدوره وهذا كله 
عخالت للقا نون يستؤجب نقض الحدسم . 

د ومن حيث إن هذا اللعى دود بأنْ 
الأأضل فى الخصومة أن تقوم بين طرفيبا من 
الحا ' 5 فإ نأدركالموت أحدم وكانت الدعرى 
4 هيأ بعد» العم » وقفت اللإجراءات ع 
القاتون ؛ لأن الذعرى تكون قد فقدت.: بذلك 
ركنيا 7 أزكانها . الأساسية رد قيام سيلب 
الؤقق . ولائستأنف سيرها إلا بإعلان جديد 
بوجه إلى ورنة المنوق ء لان الغابة من الواقف 
إتها هى الحافظة عل؛ مصاحة هؤلاة الورئة دون 
غيدم . وتمكيئالحم من الدفاع عن حقوقيم 
زعترا لك [اليهم بسببالوفاة . ولذلك ققدافيوض 
القاثون: جبلوم بالدعوى المرفرعة على مودثمم 
فاؤجب إيقاقها مجرد الوفاة.. ومن ثم فلا يؤر 
حضور مورهم فى الدعوى قبل وقفباعلى حتهم 
فى المعارضة قى الحم الذى يصدر فى غيبتهم ‏ 
وعتى تقرر ذلك كان قضاء الجسم : المطعون فيه 
باعتيار الحك المعارض فيه. غيابيا" لتخاف 
الوارئةم المطمون عليها » عن الحضورء وبالتالى 


قيول معلرضتها ودفعبا بسقوط ذلك :الى العندم. 


تيده ف مدى, الستة.. شهود التالدة 2 لصدوره 6 
لإنتظلفة :فيه لملقا نون » ولاخطأ فى تطبيقه .. مما 
بتعين معه رفض هذا السبب'. 

و ومن حيث إنه أذلك يكون الطمن على غين 


أبباس و بتءيث رفضه, . 


( القضية رقبدة١‏ سينة 78 ق رلاسنة وعضوية, 


المادة الأساتذة سليان ثابت وكيل الحكة وعد العزيز 
سلمان وأجد العرومى وتحمد فوا د جابر وتمد عبدالواحد 
على المستشارين ( 8 


ذه؟ 
٠‏ مأرس سئة ووبة١‏ 


| - اختصاص . ضرائب . طلب رد الوسوم الى 
حصابا الجلس الللدى غير حق . اكتصاس الحاام 
المدنية بهذا الطاب.. : 


ب ل الختماس . وات . أمر إدارى . القصود 
بالأمر الإدارى الذى لامبوز للمشاع تأوبله أو وتف 
تنقيذه هي الأمر الإدارئ القردئ . الأمر الإليى 
العام أى_اللائنة,كالمقر اذ يفيض رسم.. حق الحافم فى 
التحقق من م«همروعيته والامتنام.عن تطبيقه إن ,بدا لها 
مايعينة ٠‏ 

الميادي.. اقل ور نية :0 

١‏ - وفع اللاعوى بطلب إازام الجا 
اليلدى برد قسمة م حصا من المدعئ رسوم. 
دون وجه حق هو طلب يدخل القصل فيه ف 
بكون الفصل فيه يقتضى البحث. فى مشروعيسة» 
الموسوم الصادر بفرضى الرسوم.. 

؟ ‏ استقر قضاء هذه المحكمة على أن المادق 
8م١1‏ من:قانون نظام القضاء المقابلة إليادة وأعن, 
لان حةنر تيب الحا والتى تخرج من ولاية امحلكم, 


| وقفالآمن الإدازىأودتأة يلهأو إلغاءه. [هالشير 


إل الآمر الإدادى النفردي دوين الآمرالإدلوئ . 
العام أى الليا'ع كقرار. الجانن البلدئ. 
بفرض رسم ‏ إذ لاشيية فى أن على الما كاقبل 
أن تطيق لاتة من الأوانتم أن لستواقي 77 
مشروعيتها ومطابقتها لقانوننإنيدا لهاءما يعريرا. 
هلما الخصوصكان, عليها: أزاتمتنع.عن تطبيقها؛ ' 
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امكو 

د...هنحيث إن الطعن ببى على سبب وأحد 

هو الخطأ فى تفسير القانون وفى تطبيقه من عدة 
وجوه : الأول أسست الطاعئة دعواها من 
أول الآمر على أنها تعريض قدرتة بالمبلغ 
المطا لب بة » و اعتبار المحكة أن المطا لبة با لتعويض 
تتضمن حتها [لاء وتأويل الأمر الإدارى 
الصادر من وزير الصحة باعتاد قرار المجلس 
بربط الرسوم ؛ قول غير صمح ولا سديد » 
لآن الطاعئة لم تطلب الإلغاء ولا الأويل 
ولكنا رأت أن القرار لا ينطبق على المنشات 
المملوكة لما ؛ ويكون فى تطبيقه عليها الفة 
للقافون بيترتب علما مسئولية جبة الإدارة 
التعريض عن فملها الذى وقع الفا للقانون , 
وهو ما يدخل فى اختصاص القضاء العادى طبقًا 
لنأدة بم من قانون نظام القتضاء . الثانى لم 
تدع الطاعئة أن المطمون عليه غير حق فى فرض 
الرسوم , ولم تنازع بالتالى فى مبدأ اختصاص 
اجلس » ولا فى أساس الضريبة » ولكنثزاعبا 
انحصر فى أن الجلس حصل الرسوم منها بغيرحق 
لآن منشآتها كانت فى ذلك الوقت غير داحماة فى 
نطاق حدود انمجلس ( الكردون ) الصددة 
لاختصاصه ْم أدخلت بعد التواع بمرسوم لاحق 
والثالك ‏ أغطأ الحم فى استناده إلى المادة 
١؟‏ من القانون رقم ه4١‏ لسئة 044 ؛ يمقولة 
إن للمجلس فرض رسوم مقابل الاثتفاع عرافقه 
العامة فى حين أن الرسوم المطالب بالتعريض 


عنها فرضت لطبيقا للمادة مم من لقأ ون نفسه. , 


وهى خاصة ,الخال المامة : كالآندية والمحال 
المضرة بالصحة والمقلقة للراحة والخطرة . 
والرابع ه أضيي الحم علىمرسوم .+ أكتوبر 


العدد الخامس ‏ السبة السادسة والثلاثون 


مبئة 4و١‏ صفة القانون ل مع أنه ليس إلا 
من قبيل اللواتح التى تصدرها الساطة التنفيذية 
لنسبيل تطبيق القانون . وإذاكان المرسوم قد 
فص على تشكيل لجان الحصر والتقدير » فليس 
معنى ذلك أن تتدلل تلك الأجان من نصوص 
القاون الذى صر ساطة امجلس فى فرض 
الرسوم عل انال والمنشات الداخلة فى اختصاصه. 
فإن أغفلت اللجان هذه الحدود وتجاوزتها إلى 
خارج الحدود؛ فلا شك أن قرارها يكون باطلا 
عند ذلك فقط . ولا يكون من شأن قرار وذير 
الصحة باعتاد ذلك القرار » أن يصحح هذا 
البطلان . والخامس ‏ ان ماذهب إليه الحم 
بعطل نص القانون الوارد فى المادة بابام مدق 
الى نصت فى فقرتها الثانية على أنه ٠‏ يتقادم 
بثلاث سئوات الحق فى المطالبة برد الضرائب 
والرسوم ألتى دفعت بغير وجه حق » ويبدأ 
سر يان التقادم من يوم دقعبا , . والسادس سب 
جرت تصوص الرسوم على تكوين لئة لنظر 
التظلمات من الرسوم المفروضة على غرار نة 
المراجعة التى خصصت انظر النظليات فقرارات 
لجان فرض العوائد» ومع ذلك فقد جرىااقضاء 
على نظر جمسع ما عرض عليه من نظلءات لجان 
العؤائد كلما حصل النزاع حول تقدير الرسوم 
عل منثئآت أر مثازل لا تدخل فى اختصاص 
البلدية . 

د ومن حيث إنه يبين ما سبق ذكره أن 
الدعوى رفعت من الطاعئة بطلب [اوام انجليس 
البلدى أن يدفع لها مبلخ .١‏ «جنيها و .400 ملها 
قسمة ماتدعى الطاعئة أن المجلس قد حصله منبا 
كرسوم بدون وجه حق وهو طلب يدغل 
الفصل فيه فى ولاية الحامء المدئية ولا مخرجه 


قضاء >5ة النقض المدئية 


من ولايتها أن يكون الفصل فيه يقتضى البحث 
فى مشروعية المرسوم الصادر بفرض الرسوم 
ذلك لما استقر عليه قضاء هذه الكمة من أن 
المادة م١‏ هن قانون نظام القضاء والثى تقابل 
المادة هر من لانحة ترتيب انحا كم والنى تخرجمن 
ولابة الما 1 وقف الأآمر الإدارى أو تأويله 
أو إلءاءه » إمانشير إلى الآمر الإدارىالفردى 
دون الأمرالإدارى العام أىاللوائم -كقرار 
امجلس البلدى بفرض رمم إذ لاشبة فى أن 
للدا م بلعليعاقب ل أنتطبق لاتحة من اللرائح أن 
تستوئق من مشروعيتها ومطابقتها للقائون فإن 
بدا لاما يمييهاق هذا الخصو 0 نانع 
عن تطبيقها ولا حل للاعتراض على هذاالفهم 
الواضح » بأن تصدى انحا م لبحث مشروعية 
اللوائحوجواز امتئاعبا عن تطبيقها العثير [لغاء 
لها وهوماخصيه القضاء الإدارى ذلك أنالامتناع 
عن تطبيق اللائحة يختاف اختلافا جوهريا عن 
[لغاثه1 . لق الحا فى الرقابة على مشروعية 
اللوائم ‏ هذا الحق كان مقررا فى مصر قبل 
[أشاء القضاء الإدارى والذىهو مقّرر فىفرنسا 
مع قيام هذا القضاء ‏ لايؤدى فى حالة الامتناع 
عن التطبيق ؛ إلى [لغاء اللائحة الثى تظل قائمة , 
بسكس الحم بإلغائما الذنى هو من اختصاص 
القضاء. الإدارى , ؟ أن طلب الإلغاء محدد 


بمواعيد ٠.‏ أما الدفع بعدم “مشروعية اللانحة. 


.والمطالبة بالامويضعما حصل للافراد من تنفيذها 
الخاطىء فلا حده ميعاد . ومن ثم يكون الحكم 
المطعون فيه إذ قضى بعدم اختصاص انحا م بنظر 
'الدعوئ قد شيااف القانون متعيئا نقضه .. 

“(الققية رام 5 سلة 2585 ق رئاسة وعضوة 
1 0 يزحمد رئيس فا وعد 
وعد 7 الواحد 9 الستغارين ) . 


0 


امارد" 
٠‏ مارس سئة مو6و١‏ . 
ضرائب . رسوم بلدة . حق الها أس البلدية فقرض 
رسوم . محدود بدائرة اختصاس هذه الجالس . الواد 
ذو١٠‏ وا “لاوم 
آسنة )4ها , 


من القانون رام ه4١‏ 


المبدأ القانوق 

الثابت من المواد و و ٠.‏ وما ومومن 
القاثون رقم ه4١‏ لسئة ١444‏ الثى حولت 
لليجا لس البادية حق فرض الرسوم المختلفة , 
أن سلطان اتجالس فى هذا الخصوص محدود 
بدائرة اختصاصرا وهى التى تحدد دائها بمراسيم 
ترفق بها رسومات توضحالمعالم وتبعد الشجات. 
وإذن فى كان انخرن الذى قرض عليه الرسم 
مخرج عن دائرة اختصاص المجلس البلدى فان 
القرار الصادر بفرض هذا الرسم يكون. ياطلا 
ولا يغيرمن ذلك أنيكون الخون المفروض عليه 
الرسم يستمد الماء والنور من انجلس البلدى 
يمقتضى عقد اشتراك خاص . 

72 

د ... من حيث إن الطعن ببى على سيب ا 
واحد هو طالفة القانون والخطأ فى تطسقه 
وتأويلدن وجبين : وقد نزل عن الأاولمتهما. 
0 المطمون فيه 
أقام ة قضاءه على أن مقطع الخلاف فى التذاع بين 
طرق الخصومة ام حول تحقيق ما إذا كان 
الخرن المماوك للمدعية مخضع للرسوم البلدية ال 
أرضما الطاعن أو لا مضع إسوب وقوعه أر 


هديا 


عدم وقفوعه يعيدأ عن دود عوائد أملاك بندر 


ببا الواجب تحصيل الرسوم البإدية وعوائد 
الأملاك فيها ثم قرر الم أن للبجلس أن 
يفراض فى دائرة أن ختصاصه. رسوما غلى الحال 
العموميّة ؛ وآنه لاجدال فى أن حدود دائرة 
اختصاص مجلس ق تحصيل الرسوم البلددية 
المنوه عنها فى المادة ٠‏ من القائون دقم ه؛١‏ 
أسئة ١444‏ عى بعينه! دائرة اختصاصه بتحصيل 
عوَائَدْ الأملاكةالمبنية ‏ هذا الذى يقواه الحم 
فته غنا لمة للقانون و خظاف تطبيقه وف تأو يله 
ذاكةأن القائون المشلر إليه يفصم فى الواد.ه 
وعدي روم؟ على أن الجلبى التلبى 0 
نشاطله فى مسطن مكاق تمثد إليه وتنتثير 
ونه قائدة المرافق العامة الى يتولاها 0 
ويشرف عليا 5 برأ فقالصحة والتنظم وعمليات 
(ايجارى والطرّق والمياه والغاز والكبرباء 
وتأعالةالإسناف والآمن . وطالما أن هذا 


اطاط لايقتصرمداه على نظلا البئدر أوزالمركر ‏ أن الممكة ترى'فى صماغة :نص اللادة م مفن 
للنى مومع فيه انجس بل ,يتعذاه .ومماوذه إلى . ١‏ 


ماروراء ذلك . فإنه.لايمسكن القول بقصر سق ' 


المجلس فى فرض الرسوم الإادية على الدائرة 
الضيقة الى أراد الحم أن حصره فيها وال بطلق 
عليبا دكردون المديئة » خاصة وأن هذه الرسوم 


ما تفرض .ءلقاء مايفيده الأفراد جميعا داخل 


طق المكزدون وغارجهمن المرافق العامة الى : 


يتولاها مجلس .وقد قدم الطاعن عقداشترالك 
المطءون عليها:فى السكبر باءبوجاء فى البند العاشر 
منه على أن تودبد الكبرباء قاصر على سكان 
المديثة القائمين .يدقع الرسوم البلدية بانتظام . 
ما يدل على أن فرضى الرسوم ,إنمنا كان مقابل 
الإنتفاع بالمزافق العامة ثم إن الم أغطا 


العدد الخاهس السئة السادسة والثلاثون 


أخيرافى تقرسه بوءجود -نلازم بين دائرةاختصاص 
لمجلس بفئض الرسسوم البلدية وبين دائرة 
اختصاصه فرش عوائد إضافية على الأفلاكس 
ذلك أن الفؤق بين 'النوعين كبير » إذ «متتلف 
كل:مئهها عن الآخر فى لبيءئه وبيله و المحكة من 
فضه فطبيعى أن مختلفف مدى سق المجلس فى 
فض كل منهما ‏ و الؤاقع أن العوائد [تماتجئ 
على الآملاك المبنية » وهذه بحددها كردون 
المديئة ب قاذا ما اسع العمران وتداحمت المباقى 
وامتدت إلى خارج ذلك الكردؤن عدل نطاقه » 
وهو مانحصل داتما وحطل بالفمْل ف 'التذاع 
الحالى . لآن عفرن الشركة المطءون عليبا ادخل 
فى كردون المدبئة فى ١1/١/مه؟١‏ بالمرسوم 
الصادر فى ١١‏ عار ه.و١‏ وأصبح بذاك خاضعاً 
لموائد الآملاك المبئية . أما مايقع خارجةقيجى 
عليه ضر يبة الأطيان باعتباره أيضازراعية-كا. 


٠.‏ ومن حءك:إن النعى مردودنعا جاء.باللكم 


:القا ثون .رقم ه6١‏ للسفة.؛6نو ١‏ امخاص بتظام 
الخالس البادية زالقرؤية ها ستوجب “بوث 
وتقوح الل -موضوع الرسوثم «البلدية “داشل 
حدودد الججلس بدلاالة “فو لها (:للمجلس أ نيفرءض 
فى :دائرة لختصاصه وسوئا عل اال العمومية). 
لز أله الاجدالءى أن حدود ذاثرة اضتصاض 
ابلس تحصيل'الرسوم: البدية الوه غتها #قص 
0 مير سنالغةالذ كر يعرئه| حمدود 0 
ختصاصنه بتحصسل :جو اش الأشهادك دأفعلبا ... 
0 الذي 'قررءه الحدك. صبحيح؛ فى د 


لا عمق المواد وو ١,٠١‏ رمم .من :القانون 


راقم ١60‏ لسئة ٠46:‏ إلى .ولت اللمعنالس 


البلدية حق فرض الرسيوم الختلفة » 'أن سلطان 


قضاء محكة النقض المدئية ' 


اماق يكذ سوم عدوت بداكر2 
اختصاصها وهى التى تحدد دائما بمراسيم ترفق بها 
رسمومات توضم المعالم و تيعد الشببات 

ماحصل بالفعل فى الأزاع الحالى » وقد قرد 
الطاعن نفسه أن الزن الذىفرضت عليه الرسوم 
لم يدخل فى نطاق اختصاص مجلس بيبا اليلدى 
إلا مقتضى هرسوم م1/+/.45١‏ والمرفق به 
الخربطة التى قدم صورتها ف حافظته . ومن ثملم 
يكن من حق الجلس أن يفرض على الخرن 
رسوما قبل ذلك التاريخ . ولا يغير من صحة 
هذا النظر أن ,كون الخرن المماوك للمطعوزعليبا 
يستمد الماء والاور من مجلس با البلدى 
#قتطنى عقود اشتراك خاصة ؛ لآن حق المجلس 
فى هذا الخصوص ثابت له بمقتضى المادة ١؟‏ 
من القانون رقم م6١‏ لسئة 444 التى خولت 
له أن يقرر رسوما مقابل الاتتفاع بالمرافق 
العامة التى يديرها أو المعبود إليه بإدارتها وم 


تقيدم هذه المادة بأى قيد 5 واذلك يكون النعى. 


( القضية رقم هو" سنة 55 ق رئاسة وعذوة 
السادة الأساتذة سليانثابت وكيل الحمكمة وعبد العزير 
سلبان وأهد البروسى وحمد نواد جابر ويد عبد الواحد 
و 

رون 
١٠‏ همارس سئة 06ة1 ' 

أحوالشخصية . وسية . الوصية فالفانون الإيطالى. 
قد بكون بالإعطاء وقد تكون بالحرمان . وقوع 
الأرمان على أسماب الفروشض . حقهم فى طلب بطلان 
الوصية . وتوع الحرهان على وارث ليس ساحبفرش ٠‏ 
ليس له حق طلب البعلان - 

المبدأ القانوق 


الوصسة وما لنسوص القانون المدق 


خءلا. 


الإيطالى يا تكون بالإعطاء تكون كذلك 
بالحرمان .. فاذا وقع الحرمان على من احتفظ 
لم القانون بأنصبة مفروضة كان م وحدم 
دون غيرم طلب بطلان هذا الأثر 0 
لى تصيبهم المفروض مالم يكونوا قد قباوا 
المساس تخصصيم . أما إذاكان الحروم ليس 
من أصاب الفروض على ما يقضى به القاثون, 
فاله يكون للبوعى أن حرمة من تركته ولا يكون 
له أن يتمسك بما شاب الوضية من بطلان أ 
عدم: تفاذ ما يؤثر ثر على أنمنية أصماب الفروض 

ى كان حرمانه فى ذاته قد دقمم رسا ' 
وذلك لانعدام صفته ومصاحشه لاستحالة 
إمكانتوريثه على خلاف مشيئة المورث الصبريحجة 


فى وصيته . 


000 
د :.. من حيث إن الطمن فى على سين + : 

أونما خالفة القانون من وجبين : الأول 
عخالفة الحم لنصوص القانون المداى الإيطالى ؛ 
إذقصر الحم دق الطذن فى ألو عن عل أعات 
الفروض من الورثة وعلى ورثهم حيث قال 
د والذى يخلص ما تقدم أن الوصية ما تكون 
بالإعطاء تسكون بالحرمان » فإذا. اتصل الحرمان 
بمن اختفظ لم القانون بأنصبة مفروضة كان 
لهم وحدم دون غيرثم طلب بطلان هذا الآثر 
حت يخلص الم نصيهم المفروض ماليكونوا 
قد قبلوا ل القول- أو:هذ! 
التخريج مخالف حك القانون الإيطالى على 
وجبه الصحيح » وتفسير خاطىه لنصوصه:' ؛ 
لآن ما نقله المدكم من نصوص ذلك القائزن 

مب 4 


لف 


مفترض فيها صحة تصرفات الوصى » أما الوصية 
موضوع الذاع الحالى فبى بانللة باعثراف., 
الزوجة وما قرره الحم المطعون فيه . والقاعدة. 
هى : أن لكل ذي مصلحة. 


ألقا نونية الصحيحة 
حبق الطعن ببطلان الوصية , والطاعنون ذوو 
مصلاحة © سيبين فى الوجه التاق . وهذا الوجه 
حاضله أن الك المطمون فيه مسخ ويحرف فى 
معنى ' مأ"تضملئه الوصية ء من حرمان- ورثة 


وض الترطية: + فبازة الوضية: ست عل . 
خلافب ما يقول, به الحم ب لم تنص على حرمان. 


الورثة إلا لغرض إقامة متشأة بمصر وأخرى 
حلب . فإذا ما ثبت استحالة إقامة اانشأنين 
لعدم توافر الشروط الفانونية الواردة فى الماذة 
+٠‏ مدق [يطالى » فلا يكون هئالك حرمان » 
وتعتبر التركة بغير وصية , و بذلك تؤول إلى 
الورثة الشرعمين . 

د رمن حيث إن هذا السبب مردود فى 
وجهيه ما استند [ ليه كلمن الحسكدين الابتداق 
والاستتتلق: المزيد له مر نصوصن القائون 
الايطالى الذئ مك النزاع الحالى طبقا للمادة /وو 
مدق ققد قال الحم الأخير بعد ذلك «والذى, 
مخلص مما تقدم أن الوصية كا تكره ن بالاعطاء 
تكونٍ كفلك بالحرمان » فإذا اتصل الحرمان 
يمن أاحتفظ لم القانون بأنصية مفروضة كان 
7 وحدثم دون غيرمم طلب بطلان هذا الاثر 
سي ملس لم 'نصيهم المفروض مالم يكوثوا 
قد قبلو| المساس حسمي وبالشروط: . المشار 
إلبباء. وعلى ضوء هذه الاحكام يبين أن 
الست تفين (الطاعئين ) وثم أولاد و بئات أججزة 
التو 0 المومى.) ليسموا: من أصحاب الفرو ض 
7 ما يقهني به القانون , ولذلك كان الموصى 


العدد الخامس.. السئة النادسة ووالثلايون 


أن. حر مهم من تركته و بقع حزمانه لم صحيخاء 
كذلك لبس لم الاعتراض على الوصايا الى 
تتأثر ما آم أصحاب الفرودض 4 لآن هذا 


الحق قاضس على هؤلاء وحدثم والمستأ نفون 


أنقسبم لا يتازذعون فى ذاك » لكنم يقولون. 


إن الحرمان محله أن تنكون الوصية صحيحة. 
الكنا وقد وكقمت باطلة فى شقها الخاص 


بالإيصاء ببناء معهد فى القاهرة و بتأس.بس جامعة 
فى حلب اشتيادا إلى ما تقضى به المادة . .> هن 
القانون الايطالى فان. المنشأتين الموصى ببما 
تصبحان فى حم الؤارث المتوق ريعود! الال 


الموصىبه فى هذا الخصوص تركة يتقاسمها الورئة 


الشزعيون وبزعمو نأنهذه التقيجة هى ما تقضى 
به المأدة بم و السابق الاشارة [لعات وهذا 
الول غير صحيح ولا فق مع حم القانون : 
قد حرموا من الثركة وجاء حرماتهم: 
صحيحا لآن القانون يحيزه باعتبارم من غين 
أصحاب الفغروؤض ويلبى عل حرمائهم هذا 
أنهم : يعردوا ورثة للبثوق دكأتم أجائب 


عن التركة كان الاك ل رو 


فنا يتعلق بأشخاصهم :أنا القول بأن الحر مان خله 
أن تكرن الرضية تين فقول اسهد لمن 
القانون : ذلك ان الإيصاء بالحرمانفىذاته دقع 
يدا انون غير معلق على شرط ضحة الوصية 
أو ثفاذما 5٠‏ أنه أو فرض لجدلا و بطلت 
الوضية فى أحدأجر زائها فلا أثر لهذا البطلان على 
ماصح فى باق أجزاتما . وهذا الذى قرره الحم 
يم فى القانون ‏ و لان جد الطاعنين التسدى 
بالمادة ٠.٠.‏ التى تقول إن التصرفات الحاضاة 
لمصاحة شخص اعتبارى غير معترف .ه.لا تنفد 
إذاللم يقدم لاب الاعترافف به لاك سئة من يوم 


قضاء محكة التقض المد نبة 


[مكان تنفغيذ الوصية . وببين من ذلك أن القانون 
' إعتدر تلك الحالة من مالات البطلان النى 
يتعدم به أثر الوصية . وإتما كل مارتبه القانون 
علها هو عدم التفاذ على أن التحدى نحك هذه 
المادة لا يجوز من الوارث: الحروم حرمانا 
صخا ء لاتعدام صفته ومصلحته ولاستحالة 
إمكان توريثه خلافا لمشيئة المورث الصريحة فى 
وصيةلم يقض ببطلانها . ومن ثم يكون هذا 
السيب على غير أساس . 
« ومن حيث إن السيب الثاتى يتحص فى أن 
الحم المطعون فيه تناقضا بين أسبابه ومنطوقه 
بما جعله خا ليا من الأسباب ومستوجبا لبطلانه : 
ذلك أنه امثير الزوجة رومة من الميراث حين 
قال فى خامته حو وحدث إن حرمان الروجة من 
الميراث أصببح سيا وقاتونيا لإجاذتها لخرمانها 
طبقا لما جاء فى مذكرتها (1«ملف) السابق 
إئباتها عند اكلام على الحكم » ومع التصريح 
بهذا الحرمان قد قضى تأييد الحم الابتدائقى 
الذى جاء فيه « ان الزوجة هى الوارثة الوحيدة 
لروجبا المنوفى ؛ وأن هذا لم يقصد حرماتما 
إطلاقاع» ‏ وفى هذا من التناقض الواضح 
ما يدم اليك ويجمله باطلا . 
« ومن حيث إن هذا السبب مردود 1 
التنافض المنسوب إلى الحم المطعون فيه غير 
صعيح » لأنه بعد أن تحدث عن حر مان الطاعنين 
عن الميراث اتتقل إلى الكلام عن الزوجة فقال 
د وقد بان و بإفرار الزوجة أن الموصىقد حرمبا 
هن ميراثه فكون لما وحدها وقق ما سلف من 
ش أحكام القانون ‏ أن تقبل هذا الحرمان أوأن 


رفس المماس بنصيها المغفروضي باعتيارها. 


الو ادنة الو حيدة ٠‏ وححميث إن جر مان الروجية 


اكه 
من الميراثأصيمم حمسا قانونا لإجازتها حرماتها. 
هذا م جاء فى الحم الإبتدائى » يؤكد ذلك 
ما جاء فى مذكرتها الأقدمة لهذه الحمكة لجلسة 
4؟ يوليه سئة ١409‏ والمعلاة نحت رقم ال١ا‏ 
دوسيه إذ قررت علد نحدم] عن حرمانبا من 
الميراث قائلة ( إن المال ببق ازوجته وعتشع 
مايتخاف عنا إلى ورثتها وهو نوغ من الايصاء 
يعرقه القانونان الفرنى والإيطالى بشروط 
لا محل للتحدث عنها هنا بعد أن أقرت الزوجة 
بصحتها , ثم قال « إن صفة الورائة الى أسئدها 
الك الابتدائ للستأئف عليها نما كانت لبيان 
الحالة الشخصية لما وال بكونلما معها قيام حق 
الاعتراض على الوصايا أوسقإجازثما وقدأجازتها 
فملا بالنسبة لحا ولغيرهاء ‏ وليس فيا قرره 
المكانأى تناقض . 

وحيث إنه إذلك كله يكرن الطمن فى : قي 


مله وبتعين رفضه » 


( القضية رثم دسنة 4 ق «. أحوال شخصية » 
رئاسة وعضوية السادة الأساتنة سلبان ثابت وكيل 
الحكة وأحد اللروسى 0 عياد و#مد فؤاد ابر 


الخلا" 
/ و١‏ مارس مئة و1460 
| ب إجارة . عيب خنى . ضماث الؤجر للبيوب 
الخنية فى ظل القانون الدلى التدم . 

ب - إجارة ٠‏ عيب حي . القانون لم حدد + مرنادا 
لرقم دعورى العيوب المفية فى الأباية 3 هو اتتأن ف 
حالة آلب 

ا قن 5 بالإصلاحات المستجلة . 
3 ع ات الخلا قبل 0 بالإصلاعات 8 
المبادىم القانونية 


: إنه وإن كان القانون المدثى القديم‎ س١‎ ٠ 


نف 


العدد الخامس السئة-السادسة والثلاثون 


يأت بنصر صرح عل التزام المؤجر بضمان العيوب 
الخفية إلا أنه لما كان التذام المستأجر بدفع 
الآجرة هو فى مقايل اثتفاعه بالمين المؤجرة ؛ 
وهو اتام مستمر ومتجدد بطببعته ٠‏ فأنه إذا 
ترتب على العيب, الح عدم صلاحية العين 
المؤجزة للانتفاع بها أو نقص فى صلاحيتها ؛ 
كان من مقتضى ذلك أن بكرن للسيتأجر الحق فى 
طاب فسخ عمد الإبجار أو ثقاص الآجرة ة قناسا 
على مأتقضى به المادة .بم من القانون المدتى 
القديم فى حالة ملاك المين كليا أو جزئيا ؛ لآن 
العلة فى الحا لنين واحدة . 


؟' لم ننص :القانون المداق القدم على ' 
ميعاد محدد لنقديم دعو ى الضمان الناثىء عن 
جود العيب الحق فى المين المؤجرة وإلاأ سقط . 
الى فيا 5 تقو هل صر او ف ناد البييع : 


فى المادة ع ومن وكذاك القانون المدتى البديد 
التى إن أورد نصا.خاصا فى المادة +به على 
ضبان المؤجر للعيوب الخفية فى العين المؤجرة 
إلا أنه لم ينص على ميعاد معين لسقوط دموى 

الضيان كا هو ألشأن فى حالة البيسع الى حدد 
قيبأ ميعادا رفع الدعوى ينص المادة مهمع ومن 


ثم قإنه' لأ بحوذ قياس حالة الايجحار على حالة 


البيبع ذلك أن تجديد ميعاد لدعوى ااضمان فى 


حالة الببتبمع هو إجراء شخاض لايحوذ التوسع فى. 


تفسيره و تطبيقه يربق القياين على مالة 
الإبجار , م أنه لا يثفق اكع طببعة عقد 
"الإيجائر الذق يفرض عل لجن للتراما بضمان, 


:بالقصور ف التسبيب ذلك ( أولا) أنه 


إلا أن المكم أغفل ارد على ذلك , 
القانون ما يازم المستأجر' برقع دعوي مس جدأة 
فى هذه الخالة . .أما قول السك إن-الطاعئين قد ' 


العيو ب الخفية الى تظبر فى لثى. الو جر مدة 
عقد الإيجار . 

م« ل إن المادة ويه من القائون المدق 
الجديد وإن أوجبت عل المستأجر أن يبادر 
إلى إخطار المؤجر بكل أمر يستوجب تدشله » 
كأن تحتاج العين إلى “رميات مستعجلة أو 
يشكدف با عيب » فليس مؤدى هذا النص 
أن يحكون ازاما على المستأجر أن يرفع 
دعوى لاثبات حالة المين المؤجرة قبل قيامه 
بالاصلاحات . 


ا مكو 

٠. «‏ من حيث إن ما ينعاه الطاعنون على 
الحم المطعون فيه أنه أخطأ فى تطبيق القانون 
وخالف اللابت فى الأوراق 7 مشوب 
أخين ذ على 
الطاعنين أنهم أقر وابنسلمهم الجرارف حالة جيدة 
وأهدر ذلك الواقع » ا الوحدات المؤجرة 
كانت مشوبة بعيوب لم يظبرها إلا الاستمال '. 
وقد ليت من الأو راق الرسمية ما بالجرار من 
خلل حول دون استعاله ؛ إلا أن الحم المطمون 
فيه ل يعبأ بذلك وقال إن العيب ظه ريو م وصول 
الإرار إلى دراك 184 من نوفير » وأنه كان 


' واجيا على المستأجر بن أن ببادروا بإخظار 


المؤجر بالآمر الواقع ودفع دعرى مستعجلة 
لإثبات المالة فى حين أن الطاعنين إيفتهم إخطار 
المؤجر » وقد قاموا بالإصلاح فى حدود القانون 
وايس فى 


قضاء محكة النقض المدئية 


أجروا الإصلاح دون إذن من القضاء وفتا 
للبادة مه من القانون المدثى الجديد ؛ فردود 
بأن المادة المذكورة جعلت الحصول على 
الترخيص المذكور أمرا جزازيا للستأجر : 
فإذا كانت الإصلاحات ضرورية ولاتحتمل 
التأخير فالستأجر أن يبادر بالإصلاح محافظة 
على ماله ومال غيره . ( وثانيا ) أن الحم إذ 
طبق الأحكام الخاصة بالبيسع بالنسبة للعيب 
الخق على عقدالإيجار أخطأ فى القائون » إذلكل 
من العقدين أحكامه ونصوصه تبعا لطبيعة كل 
منهما ولاحل لاستئاد الم إلى القانون المدق 
الجديد لآن القانون المدئى القديم هو النى يحم 
واقمه الأذاع . ( ثالثا ) أن الحك المطعون فيه 
أخطأ فى الإسناد إذذكر عن محضر الاتتقال 
ما لا يتفق مع م تدون به . 
«ومن حيث إن النعى على الحم المطمون 
فيه فى هذه الأسباب فى حله » ذلك أنه [ذ قضى 
برفض الدعوى الفرعية المرفوعة من الطاعئين 
استدد إلى أنه لتضمين المؤجر عن العيب الى 
يحب على المستأجر أن يبادد إلى [خطار المؤجر 
بأمر هذا العيب » وهذه المباددة الى يعئيبا 
الشارع فى المادة ومن من القا نون المدى الجديد 
إتقضى بأن يقوم المستأجر, بإثرات حالة العين 
' المؤجرة بدعرى مستعجة لك يقف القضاء 
على صحة ما يدعيه من طروء العيب الخق 
وظبوره . وذلك لأآن الشارعكان برى فى حالة 
مشاءهة وهى حالة ظوور العيب الخ فى الثىء 
المببيمع ضرورة رفع دعوى ااضمان: ف ظرف 


ثمانية أيام من وقت العل به وإلاسقط اللحق فيها : 


(م4؟م) 5 لمن الشارع فى قانون التجارة 


عل أن يجادر صاحب البضاعة بالإخبارع نالعيب 


ينف 


الى فى ظرف بان وأربعين ساعة من وقت. 
الاستلام » وأن يقدم الطلب إلى المحمكة فى 
ظرف ثلائين يوما (موه تجارى ) 5 نص 
قانون التجارة اليحرى ‏ على أنه لإئيات التاف 
أو التقصان غير الظاهر من الخاوج فى البضائع 
أن يحرى الكشف عليها معزنة الحكمة . . . 
بشرط أن يكون ذلك فى ظرف ثمان وأربعين 
ساعة بعد [خراجرا ( م ١١5‏ تجارى ) . وقد 
أوجب المشرع إفى القانون المدنى الجديد على 
المشترى الذى استل المبيمع متى كشف عيبا أن 
يخطر به البائع خلال مدة معقولة . . ٠.‏ وأن 
الثابت من عقد الإيحار المؤرخ ؛؟ منأ كتوير 
سئة 44 أن المستأجرين استليوا الجرار 
زالصنادل ومشتملاتها فى حالة جيدة » وهم من 
متعبدى النقل و ليسوا من البسطاء الذين يحباون 
حالة الجرار . وهذا برجم شعة ماقرره المؤجر 
من أنهم عابئو | الجر ار والصئادل قبل الاستلام» 
فيكون ادماء الم.تأجرين بأن العيب كان خفيا 
عليهم هو ادعاء يدحضة الواقع . وكان واجبا 
عليهم وقد ظهرالعيب يوم وصول الجرار أسوان . 
114/11/18 إخطارالمؤجر بالآمى »دقع 
دعوى مستعجلة لإثبات خالته . كا استئد الحم 
إلى أن الثابت من عضر الااقال أن المؤجر قام 
يعمل ماطلبه التفتيش من إصلاحات لالحصو لعل 
إذن بالإدارة » وأنه أخطرالتفتيش بذلك مرارا. 
وفى 10 من أغسطس سئة +؟ ١‏ حصات معايئة 
المرجل فوجد محالة مرضية . فاذاكانت المصلحة 
لم تيادر باصدار إذن التشغيل أوالإدارة ففحينه: 
فان ذلك لا يدل قطما على وجود عيب خق الس 
كا استيد الحسكم إل الول اذ دعو 
المستأجرين إلىأنهم مضطر بون ف طلباتهم إذ قد 


15؟9 


رففو! دعوام” الفرعية. مبلغ 15١‏ جد ٠6م‏ 
قيمة الباق بعد المقاصة بين الإيجار المستحق 
عليبم وبين ما يستحقو نه قبل المؤجرمن تعويض 
ومصاريف . ثم عداوا هذا إلطلب إلى مبلغ 
اماج د ولام ثم إلى مبلخ 9م جر .وم . 

د ومن حيث إن القائون المدق القديم ‏ 
وهر الذى يكم واقعة الدعرى - لم يأت بنص 
ضريح على الأزام المؤجر بضمان العيوب الخفية 
فى العين المؤجرة , إلا أنه متئكانالتزام المستأجر 
يدقع الأجرة هوف مقايل اتتفاعهبالعين المؤجرة 
وهز التزام بطبيعته هستغر و متجدد , فى ترتب 
على وجود العيب الخئى عدم صلاحية العين 
المؤجرة للانثفاع با أو تقصءفى صلاحيتها": 
كان من مقتضئ ذلك أن يكون لانستأجر الحق 
فطلب فسخ عقد الإيجار أو [ثقاصض الآجرة 
قراسا على ما تقعى به المادة .م من القائون 
المدئى القدعم فى 'حالة هلاك العين كليا أو جرئياء 
لآنالعلة الحا لنين واحدة : وما كان هذا الفا ون 
بص على معاد محدد يجب فى: لاله تقديم 
دعوى الضيان الناشئء عن وجود عيب خؤو إلا 
قط الجق فيبا .كا نس صراحة على ذلك فى 
ألمادة عمق حالة البيع وكذلك المشرع فى 
القانون المدثى الجديذ إذ أورد نصا خاصا فى 
ف« أطادة ام على ضمان. المؤجر للغيوب: اللافية 
فى العين المؤجرة' ٠ل‏ أنه ل ينعن أيضا 
'عل'فبعاد لسقوط ذعوئ الخيان »5 نص على 


ذلكصراسة فى المادة م فحالة الببع .ؤتحديد. 


متيعاد -لذعوى الضمان :ف حالة البيع: هو إجراء 


خاص لاجو نالتوسع في تفسيره وتطبيقه بطريق' 


القياس على خالة الإبجار 3 وهو لايتفق مح طببيجة 
“عقب الإيجاد النى يفرض على المؤجر التزاما 


العدد الخامس ..السسئة للسادسية والثلاثون 


بنمان العيوب الخخفية التى تظهر فى الثىء المؤجر 
مدة عقّد الإبجار . ولمأ كان بين من ا لاطلاع عل 
محضر اتتقال الحكة إلى مصلحة الميكا نيكا 
والكبرباء المؤرخ + من مارس مسئة 1544 
والمقدمة صودته الرسمية بماف الطعن بأنه حتّى 
4 من أ كتوبر سمئة 144 تاريخ تحير عقد 
الإيجار لم يكن المؤجر ( المطعون عليه ) قد أتم 
جع الاصلاحات التى طلبتها المصلحة منه » بل 
لم يبين صلاحية الجرار للعمل إلا من المواينة 
الآخيرة فى ١8‏ من مارسسئة ,/144 وقدصدر 
بئاء عليها إذن الإدارة فى ١١‏ من أنريل سئة 
معو( - ولماكان الطاعئون قد نمسكوا أمام 
محكة الموضوع بأن الجراد طرأ عليه عطل فى 
الواسطى وأسيوط ؛ ولما وصل إلى أسوان كان 
فحالة سيئة اضطروا ممها إلى [صلاحه فى ورشة 
كوميو بعد أن أخطروا المطعون عليه 'تحالته 
بالبرق وبالبريد ؛ وقد استغرق إصلاحه شوربن 
كاملين . وقدموا للاستدلال على دفاعهم صورة 
الخطاب المؤرخ قم ؟ من ثوفير سنة 4و١‏ 
الذى يخطرون فيه المطءون عليه 3 فى الجرار 
هن عيب ) وعوافقتّه على اصلاحه »م قدموآا 
صورة اليرقية المرسلة إلى الماءون عليه فى م من 
ديسمير سئة ١945+‏ يستعجلوثه الخضور إلى 
أسوان هذا السيب أو أن ورق فم بذلك ؛ عدا 
الأوراق الآخرى الى قدموها ليستدلوا ما على 
ماق الجرار من خلل اقتضى إدشاله الورشة 
لإضلاحه . إلا أن المكم المطعون فيه أغفل 
التحدث عنهذه الأو راقو الردعلى دفاعالطاعئين 
فى هذا الغضوص . وأما ما قرره عن محضر 
انتقال الممكمة , وأن الجرار وقت التعافه كان 
فى حالةمرضية » وأنالطاعنين/ مخطروا المطعون 


| عليه بما ظبر فيه من عيوب خفية 6 فهو مخااث 


قضاء محكة النقض المدنية 


اثابت فى عضر الانتقال و للاوراق الآخرى 
المشار: الببا . على ماسبق بياته . ولا نحل الول 
بأله كان ازاما على ااستأجرين وقد ظبر 
العدب يوم وصولالجرار إلى أسوان أن يبادروا 
إلى إغطار الاؤجر بأمر هذا العيب وفقا 
للادة مهره من القانون المدلى الجديد وهذه 
المبادرة. تقتض أن يقوم المستأجر برفع دعوى 
مستعجلة باثيات حالة الجرار والصنادل »وهاطراً 
علما من عيوب» وأنهم لم يحصاوا من الموّجر 
على إذن لقيام بإصلاحباجا أنهم مينفروه بأنهم 
سيقومون بها على نفقته إن لم يقم هو بإصلاحبا 
فى ميعاد يحددو نه:ودون أن تحصاوا على إذنمن 
القضاء القيام مهذه الإصلاحاتونفتأ للمادة ,مده 
من القاثون المدنى الجديد » ذلك أنه ب فضلاعن 
أن القانون القدم هو الذى يك واقعة الأذاع ‏ 
فان الماذة مره من القانون المدثى الجديد إِذ 
أوجبت على المستأجر أن ينادد إلى إتطاد 
المؤجر بكل أمر يستوجب تدغله »كأن تمتتاج 
العين إلى 'رهيات متعجلة أن يلكشف عسب 53 
فليس مؤدى هذا النص. أن يكون ازاما على 
المؤجر أن برفع ذعوى لإثبات حالة. السين 
المؤنجرة قبل قيامه بالإصلاحات . والادة مجم 
إذ أجازت للستأجر أن محصل عل ترخيس من 
القضاء فى, تفيل الاللؤامات اللميثة المادةالسا بقة 
عليبا إذا تأخر المؤجى بعد إعذاره عن. القيام 
بتنفيذها ,. فقد أجازت .له أيضا ‏ دون حاجة 
إلى هذا التزخيص بأن.يقوم بإجراء الترممات 
المستعجلة.أو البسيطة ما يلتزم به المؤجر ... إذا 
لم يقمالمؤجر بعد إعذاره بتتفيذ هذا الالازام - 
ولماكان الطااعنون قد تمشكرا فى دفاعيم .بأنهم 
أشلروا المطمون عليه قبل إجراء الإصلاحاتة 


قا 


الى يقولون ما مخطاب مؤرخ 78 من تويز 
سئة+ع ١‏ بأمر الجرار وموافقته التليفو نيةعلى. 
إملاحى 1 أنهم أرسلوا برقية بذلك » عدا 
ما قدموه هن أوراق أخرى للاستدلال بها على 


ما كآن بالجرار من خلل ؛ إلا أن الحم انون 
فيه لم يلق بالا[لىدفاع الطاعنين هذا الخصوض 


وهو دفاع أو تق فقد يتغيد معة وجدالرأق'ق 


٠. الدغوى‎ 


ومن حيرث إنه ما تقدم.يكون النعى "على 


الك المطعون فيه بالخطأ فى تطبيق القسبانون 
والقصور فى النسبيب وعنا لفةالثا بت ف الأودان, 
فى مله ما يستوجب نقضه دون حاجة إلى نحش 
باق أسباب الطعن » . 


( القضية رقم "1١1‏ منة ١؟‏ ق رثاسة وعضوية 


المادة الأسائذة سلوانثابت وكل الحكمة وحد هي بأد ' 
وأعد العرونى وبحممد فؤاد جابر وجمد عيد الواحد طلم 
المستهارين ) .٠‏ 


هه 


| برمارس سئة مووز 0 الى 
| - دعوى , خصومة . وقف الخصومة باتفاق 
الطرفن . وجوب تعجيل الدعوى فى خلال الها نية أيام 
التالية لانتهاء الستة شهور'أيا كان سيب الإيقاف ٠‏ 
عدم التمجيل فى اليماد . وجوب تطبيق المادة 15؟ 
دون التغات إلى سيب الإيقاف . 1 
ب ل وعوى . لخصومة . وثفالخحصومة بالانفاق. 
فداه يكون الوتف باتفاق وكلاء الحصوم . 


' المبادىء العا نونية | 
و س مناط تطبيق المادة ووم هراقمات 
ال توجب تعجيل الدعوى فى القانية الأيام 


التالبة لنهاية الآجل وإلا اعتبر المدص ,اذك 


4لا 


م2001 
0ك سسب 


المدد الخامنس - السئة السادسة والثلالون 


دعواه والمستأنف تاركا استئنافه أن م وقف محضر جلسة 1960/4/8 الى أوقفت فيها 


الخصومة بئاء على اتفاق طرقها على ألا تزيد مدة 
الوقف عل ستة أشبر تبدأ من“ ناديح [قراد 
الحكة لهذا الاتفاق أيا ما كان سببهء فإذا أقرت 
امحكمة اتفاق الخصوم على وقفالدعوى و أمرت 
بايقافها لمدة ستة شبور وجب تطبيق المادة 
المذكودة دون التفات إلى سبب الابقاف . 
؟ ‏ الاتفاق على وقف الخصومة كا يصيحم 

أن يكون بين الخصوم أنفسبم يصح أيضا أن 
يكون بين وكلائهم وم الحامون المناضرونعنهم 
إذ أنه من إجراءات التقاضى ال يشملبها نص 
المادة . ١م‏ مر افعات ولا يدخل فعدادالحالات 
الى استلزمت المادة ألم 5 الحصول على 
تفو يض .خاص بها ولا يؤثر على صة الاتفاق 
أن يكون الحاى!لنى أقره ليسهو الحا ىالأصيل 
ذلك أن المادة ١م‏ هن قانون انحاماة رتم /ه 
لسلة ١444‏ خولت للتحاى سواء أ كان خصما 
أصليا أو وكيلا فى الدعوى أن :يئيب عنه فى 
الحضو 1 وق المرافعة أمام المحكة اميا آخر 
تحت مسو ليئه دون توكيل خاص مالم يكن | 3 
التوكيل 5 ملع ذلك . 


اليو 
د ... من حيث إن الطمن 


فى غلى سيب 
واحد' يئعى به الطاعن الك المطعون فيهالخطأ 


قَّ تطبيق القائون » إذ طبقثك المحكة المادة ,هم 
ع اقمات على واقعة الدعوى مع عدم انطياقها 


الدعوى أن الخاضر عن المسستأ نف علية نب 
الخصم طلب التأجيل لتقديم مستنداته النى 


مييا» أو وقف الدعوى لمدة سثة شيود حق 


يفصل فق الدعوى الابتداثية الثى ضت إلمها 
المستيدات غ٠‏ ووافق على ذلك الخاضر عن 
المستأ نف ؛ والثايت بالمحضرأن المحاتى اذى حضر” 


| عن المستأنف لم يكن هو امحاى الأصل فى 


الدعوى بل كان حاضراعن زميلهالمحاى الأصيل 


: المشغول فى جلسات أخرى لآن هذه القضية 


ستؤجل لإبداع المستندات ‏ والسبب الذى 
طلب عاى الخهم التأجيل لاجله عب وهو نففسة. 


ل يطلب الإيقاف إلامن باب الاحقياط تفاديا 
' من الغرامة ؛ لاممت للمادة ,وم مرافعات بأى 


صلة مي هو ظاهص بحلاء تام من مفضر الجلسة 


بأنه لإبداع مستنداتهالمودعة السحباو أودعها 


ف قضية.أخرى ؛ وهذه حالة ننطيق عليبا المادة: 
٠‏ مرافمات بالنسبة للقاضى الجر و ١١4‏ 
بالنسبة لقاضى التحضير الخاصة بتحضير القضابءا 
وجعلبا صالحة للبرافعة » بينا المادة بوم 
مرافمات وردت فى باب آخر هو الياب الثأمن 
من قانون المرافمات الخاص بأحوال وقف 
الخصومة سوطباوا نقضائها عطى المدةوتركها. 
وقد تكلم الشارع فى الفصل الأول من هذا 
الباب تحت عنوان وقف الخصومة بالمادة مو م 
حالة وقف الدعوى باتفاق طرق الخصومة 
وبالمادة موب حالة وقف الدعوى بأمر الحكة. 
وظاهر من هذا مبدثيا أن :المادة ؟وم لاصلة 
لها أصلا يحالتيا. فى هذه القضية ؛ والمسكة 
التشريعية الى حدت بالشارع اوضع نص المادة 
397 نقلا عن المادنين و١(‏ ى.١‏ من القافرن 


قضاء محكمة التقض المدنية 


عيملت 0 


يرف 


الصينى و أبانتها المذ كرة التفسيرية للمادة ؟وم » | كليا عن الخالة المنصوص علا فى المادة بوم 


فى أن الخصوم قد تعرض لم أسباب تدعو إلى 
إرجاء نظر الدعوى مدة كافية تيبح لهم تحقيق 
مشروع صلح أو إحالة على تحكم أو غرض 
آخر مشترك . فالسبب أو الباعث هذه المادة 
لايمت لإبداع المستندات بأى صلة » والح إذ 
يقول أن ماجاء بالمذكرة التفسيرية لم يأت على 
سبيل الحصر والتحديد هو حق , ولكن 
فات الحكة . المكة التشر بعية لليادة ووم 
ولوجاز ما ذهب إليه الجسم لفتم الاب واسعا 
لتحايل الخصوم تفاديا من الغرامة و يضيف 
الطاعن بأنه لتطب.ق المادة ؟و؟ يكون الاتفاق 
على الإيقاف مرجعه الخصوم أنقسهم وأن 
انحامين غنهم يعملون وفقا ذه الرغبة ٠‏ 
ولا كون داهة أن يقال إن المحاى عثل موكله 
فى أمر راجع إن نفس الموكل وأغراضه . 
وظاهر من محضر الجاسة أن امحامى عن الخصوم 
دون عل الطاعن ودون عل امحاءى الآصيل عنه 
فاجأ زميله الحانى الحاضر عن الاي الاصل 
بطلب التأجيل » كالم يطلبه كطلب أصلى » وهذا 
يق الاتفاق على الايقاف . ومعذاك فلوفرض 
المستحيل واعتير اتفاقا على الوقف فإنه يكون 
حت يفصل فى الدعوى الابتدائية وهى لم يفصل 
فيا بعد . 


د ومن ححيث إله جأه بالحكم بوذا الختصوص 
ووحيث إن المادتين و١١‏ و ؛١١‏ مرافعات 
خاصتان بالمقوبة التى تقضى بها المحكمة .على 
المتخلف من الصوم عن إبداع مستنداته » أو 
تنفيذها تكلفه المحكة بهمن إجراء وجعل تعجيل 
الدعوى فباء وبعد انتهاء مدة الإيقاف من 
عمل قم الكتاب . وهذه الالة تختاف اختلافا 


مرافمات وال يترتب الإيقاف فها على اتفاق 
الخصوم وإقرار المحمكة لهذا الاتفاق » فقد 
نص القانون على أن تعجل الدعوى فى القانية 
الآيام التالية انباية الأجل وإلا اعثير المدعى 
ثاركا دعواه والمستأ تف ثاركا استثنافه » . 

د وحيث إن هذا السبب هردود بأن مئاط 
تطبيق المادة ؟ وهم رافعمات أن يتم رقف الخصومة 
بناء على اتفاق طرفيها على ألا تزيد مدة الوقف 
على ستة أشبر تبدأ من تاريخ إقرار المكةلهذا 
الاتفاق أنا ما كان سببه » إذ نض عليه فى هذه 
المادة خررا من كل قيد إلا مايكون من إقرار 
الممكة له . وما دامت الحسكة قد أقرت اتفاق 
الأخنصوم على وقف هذه الدعوى 6 جاء محضر 
جلسة ,م من أريل سنة ١.‏ أمام محكمة الى 
درجة وأمرت بإيشافها لمدة سنة أخير وجب 
إذآ تطبيقالمادة ووم مرافمات دون [لتفات إل .. 
سيب الإيقاف والاتفاق على وقف الخصومة 
كا يصح أن يكون بين الخصوما نفسهم يصحأيضا 
أن يكون بين وكلائهم وم الحامون الماضرون 
عنهم ؛ إذ أنه إما دغل فى إجراءات التقاضى 
ما يشمله نص المادة . ١م‏ مرافعات وم يسلك 
الشارع الاتماق على وقف الخصومة فى عداد 
الأحوال التى نصت المادة ١م‏ مرافمات على . 
وجوب استصدار تفويضخاص ما . أما كون 
احامى التى حضر.فى جلسة م من أبريل سئة 
وا وأثر الانفاق ليس هو النجامى الأصيل 
فلا يقدح فى صحة الاتفاق . لما تخوله المادة وس« 
من قانون المحاماة رقم مه لسئة ١444‏ من أن 
للتحامى سواء أكان خصما أصليا أو وكيلافى 
دعوى أن يئيب عنه فى الهضور أو فى المرافعة 
أمام المكمة محاميا آخر تحت مسئو ليثه دون 


1١ م‎ 


همالا 
توكيل خاص مالم يكن ف التوكيلها يمنع ذلك . 
وم يتمسك الطاعن فى نعيه بأن إنابة الحامى 
الحاضر كان مما يمتمع معها عليه الاتفاق على 
وقف الخصومة . 
« ومن حيث [نه ذلك رتعين رقض الطءن » 5 
( القضية رقم +6" سنة ١1اق‏ رئاسة وءضورة 
الساوة الأساتذة عبد العزيز تمد رئيس المحمكمة وسليان 
نابت وكيل الحمكة وأعد العروسى وعحمد فؤاد جابر 
5 . 
١‏ مارس سنة 6و١‏ 
قسمة . عدم تسجيل عقد القسمة . حق الغير فى اليك 
محصولها وخروج أحد السبركاء مقتضاها من حلة 
التيرع . 
المبدأ القائوق 
جرىقضاء هله المحكمة على أن عدم تسجيل 
عمد الفسمة لا ملع غير المتقاسعين من السك 
محصول القسمة ونتروج أحد الشركاء عقتضاها 
من حالة الشيوع واستقلاله يزه من العقار 
وفقدانه تبعا دق الشفعة 4 ذلك أن النسجيل هنا 
إنما شرع لفائدة الغير صونا لحقوقهم » فعدم 
حصؤله لا يصح أن يعود إضرر عليهم و بتفع 
ا 
المكره 
... من حيث إن بما بئعاء الطاعئون على 
المطمو ن فيه القصور ق التسبيب ذلك 
أنبم دفعوا دماوى الشفيسع ( المطعون عليه 
الأول ) بأنه ليس شريكا على الفيوع فى 
العقارات المبيعة حتى, ينبت له الحق فى الشفعة 
واسقّندوا فى “ذلك إلى عقند القمسمة المحرر بين 


العند الخامس ‏ ااسئة السادسة والثلائون 


الورثة وبين الشفسعق ١‏ من أبريل سنئة/ا غ١‏ 
والذى مقتضاه انقضى الشيوع واختص كل 
وارث ومئهم البائع بنصيب مغرذ فكان رد 
محكمة أول درجة على ذلك أن القسمة لا تقض 
الشيوع طالما أن عقدها لى يسجل . ولما استأنف 
الطاعنون الحم الاتداق ممسكوا فى صحيفة 
استلناقي بأن عقد القسمة مقرر لا منثىء لآن 
المللكيةمصدرها الإرثشوأن لاضرؤرة للسجيل 
عقد القسمة ‏ بل تثرتب عليهكل آثاره ومن 
بينها انقضاء الشيوع ‏ إلاأن المحكمة الاستئتافية 
لم تلق بالا إلى هذا الدفاع وأيدت الك الابتداق 
لأسباءه ولما أضافته إليه من أسباب لا شأن لما 
يمقطع التذاع 

د ومن حيث إن الحم الصادر من محكمة 
أولدرجة فى م من مارس سئة ١401‏ قال فى 
هذا الخصوص «وحيث فما يتعاق م زعيره 
المدعى عليهم ( الطاعنون ) من أن حالة الشيوع 
بين المدعى ( الشفبيع ) و بين البائع قد أنقضت 
فإن المدعى عليهم لم يتقدمو! بعقد القسمة النى 
يدعون حصوها ؛ على أنه لو صح فرضا أن هناك 
قسمة عرفية بين البائع والمدعى عليه فائها 
لا تعدو أن تكون قسمة مبايأة لا تغير من 
حالة الشيوع طالما أن عقدها لم يسجل بعدء. فليا 
استأنف الطاعئون الحم تسكوا فى 'صحيقة 
استئنافهم حصول القسمةبين الورثة واختصاص 


| كل وارث بتصيب مفزز وقدموا لآول مرة 


أمام حكمة الاستئناف عقد القسمة الحرر فى ؛ ١‏ 
من أريل سئة ١649‏ والمرم بين أطرافه الثلاثة 
باعتيارثم ورنة المرحوم والدمم شلى حسمن شا 

وسيم المرحوم إسماعيل حسن شلى 0 
اختص بمقئضاه كلوارثك ينصيب تعدد هفرق س 
ومنبين فؤلاءالمقتسمين ‏ المطمونعليه الآول 


قضاء محكة الاقض ال نية 
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الك كا ا اا 11 0011 
( الشفيع ) وكان يبين من الح المطعون فيه أنه أبياتن - آخر سبق صدورره بين الخصوم 


أخذ بأسياب الحم الابتدائى دون أن يشير إلى 
دفاع الطاءئين ودون أن يتحدث عن العقد الذى 
استندوا [ليه فى الندليل على اثقضاء حالة الشيوع 
وهو العقد الذى اؤرضت محكة أول درجة 
قيامه وأهدرته حجة أنه لا يتدمن إلا قسمة 
مهايأة طالما أنهلم يسجل مع أن عدم تسجيل 
عقد القسمة لايمنعغير المتقاسمين ‏ على ماجرى 
4 قضاء هذه الحكمة ‏ من السك حصول 
القسمة وخروج أحد الشركاء بمقتضاه من حالة 
الشيوع واستقلاله بجحرء من العقار وذقدانه 
تبعا ذلك حق الشفعة' » وذلك لأن التسجيل 
هنا [ما شرع لفائدة الغير صو نا لحقوقهم فعدم 
حصوله لا يصح أن نعود لضرر عليهم و بالتفع 
على من لم يقم به لما كان ذلك فان ادم 
المطعون فيه إذلم تحدث عن عقد القسمة المشار 
إليه ولم برد على دفاع الطاعئين » مع أنه دفاع 
جوهرى فد يتغير به وجه الفصل فى الدعوى » 
فانه يكون قاصر التسبيب متعين النقض ؛ دون 
حاجة لبحث باق أوجه الطعن , . 

( الفضية رقم 4 سنة 5١‏ ق رلاسة وعضوية 
السادة الأساتذة سلمان ثابت وكيل المحمكمة وممد ميب 
أحمد وعبد العزيز سليان وعمود عياد ومحمد أمين زى 
الستثارين ) . 


/ه؟ 
ع؟ هارس سئة 6و١‏ 
حك . تسييه . إحالته على أسباب حم آخر . شرطه. 
ثبوت إلفاء الح الحال عليه :بأى طريق من طرق 
الطمن . عدم جواز الإحالة . علة ذاك . 
الميدأ القانوق ' 
إنه وإن كان يحوذ تسبيب الحكم يتب 


. الاقوبة بعد سقوطيا 


ومقدم فى ملف الدعوى وذلك بالإحالة عليه : 
إلا أن شرط ذلك أن لا يكون هذا الحم قد 
ألغى » ذلك أن إلغاء الهم بأى طريق من طرق 
الطعن يجحرده من كل أثر قانوق ويصبح شأنه 
شأن الأوراق العادية الثى تقدم فى الدعوى . فك 
أنه لا موز تسبيب الح بالإحالة على ماتضمئته 
ورقة من الأوراق الى يقدمبا الخصوم . كذلك 
لايجوذ نسبيب الحم بالإحالة إلى حكم صدر 
بين الخصوم وقضى بعد ذلك بنقضه . 

( القضية رقم ٠5؟‏ ستة ١ق‏ رثاسة وعطوية 
السادة الأساتذة عبد العزيز تمد رئيس اطلكة ومحمد 


غجيب أحد وعبد المزيزسليان وعودمياد ود أمينزى 
المستشارين ( ٠.‏ 


لذن 
ع ؟ مارس سئة وو ١‏ 
١ل‏ تقادم . تقادم سقط . غرامة محكوم بها فى 
جرعة إحراز مواد مخدرة . عقوبة أصلية . لخُضوعبا 
لأحكام التقادم المنصوص عليها 3 المادة لاا »* #قيق 


جنايات التى عتم التزاع . 


ب حل تقادم . تقادم فى المسائل النا ئية . هو من 
النظام العام . على المكمة أن تتضىه من تلقاء تفسسها. 
لايغير من فاك أن يكون المكوم عليه قد قبل تنفيذ 
٠.‏ اختلاقه عن التقاوم ف السائل 
المدنية . 
ج ح تقادم . الزام طبينى . تتقادم فى المساءئل 
الجنائية . لايتعذلف بعد عامه التزام طليعى . علة ذاك . 
المبادىء القانونية 
١‏ سالا كانت الغرامة الحسكوم با فى قضية 
[حراز مواد مخدرة تعمير وفتما لنص المادة ا 
من قانون العقودات عقرية أصلية ٠‏ فإنه يسري 
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عليها أحكام التقادم المنصوص عنها فى المادة 
با من قاثون تحقيق الجنابات الى كانت تحم 
واقعة الدعوى . 

؟ ‏ التقادم فى المسائل الجئائية من النظام 
العام , ذلك أنه يقوم على افتراض نسيان الح , 
وأنه ليس من المصلحة إثارة ذكريات جرعة 
طوأها النسيان ؛ فإذا انتقضت مد:» دون تنفيذ 
العقوبة المحكوم ببا سقطت » ولا مجوذ قانونا 
بعد ذلك تنفيذها , و بتعين على المحكة أن تقضى 
بذلك من تلقاء تفسها » ولو ل يطليه المحكوم 
عله ولا يغير عن ذلك. أن يكون قد تنازل عن 
السك بالتقادم أو قبل تنفيذ عقوبة الغرامة 
بعد سقوطبا مادام السقوط فى هذه الحالة يمتير 
من النظام العام . وهو فى هذا الخصوص تحتلف 
عن التقادم فى المسائل المدنية » الذى لا بد من 
السك به من المدبن حى ينتج ا 

م ل يشرط لاعثبار الدين بعد سقوطه 
النذاما طبيعيا أن لا يكون عنا فا النظام العام » 
وما كان التقادم فى المسائل الجنائية يعتير من 
النظام العام فإنه إذا تكاملت مدته لايتخاف عنه 
أى التذام طبيعى » وإذن فت كان الحم قد قرر 

| أن دفع الغرامة من الحمكوم عليه بعد سقوطبا 
بالتقادم يعتبر مثابة وفاء دين طبيعى لا يصم 
استرداده » فإن هذا الحم يكون قد غالف 
القانون. 


لمر 


د« ... من حيث إن نما تتعاه الطاعية على 


العدد الخامس - السئة السادسة والثلاثون 


الك المطعون فيه أنه إذ قرر أن الغرامة دص - 
حك جنا إذا سقطت لعدم التنفيذ بها فى 
مدى الس سئوات أصبحت ديئا طبيعيا إذا 
وفاه الحكو وعليهاشتيارا سقط حقهق الاسترداد , 
أخطأ فىتطبيق القانون » ذلك أن الدين الطبيعى 
لايكون إلا فى المسائلالمدئية » أما الحم الجا 
فلا يمكن أن يصبح ديئا طبيعيا » ولما كانت 
الطاعئة قد دفست مبلغ 0 جثيبا وهم ملها 
ابتداء من بم من أبريل سئة ١4+‏ » بحق لها 
طلب استرداده للآن المطعون علءبا حصلته بغير 


0 


حى . 

د ومن حيث إن المك المطعون فيه إذ 
قرد أن الطاعئة لا يصيح لها استرداد ما دفعته بعد 
سقوط عقوبة الغرامة قال ١‏ إن آخر عمل من 
أعيال التنفيذ كان فى . ؟ من أبريل سئة بمو ١‏ 
بدفع الطاعئة جزءا من الغرامة الحمكوم عليبا 
ما الكوق 5 الغراممة قد سقط فى أبريل 
سئة /م( لمضى مس سئوات هلالية على آآخر 
عمل من أعمال التنفيذ . 
للاقفاق النى تم فى ٠‏ من أبريل 
سئة ١49‏ بين الطاعئة وقسمالقضايا ٠‏ وموافقة 
النيابة بعد ذلك بالسماح للطاعئة بدفع الماانخ 
الباقية من العُرامة على أقساط شهرية » وقيامبا 
بالدقع فملا » فان هذا الاتفاق لايمكن أن يقطع 
التقادم للأنه كان قد وصل إلى مداه وسقطت 
عقوبة الغرامة فعلا فى سئة 1489 قبل تحرير 
هذا الاتفاق . ويشيرط حتى يقطع هذا الاتفاق 
التقادم أن تتنكون مدته لم :عض بعد . وأما وقد 
انقضت مدته فانه لابكون|ذلك الانفاق أو الدفع 
هذا الاثر» ثم قالت د إنه بالنسبة إلى طلب 
المستأئفة ‏ الطاعئة ‏ استرداد المبالغ التى 
سددتها منالغرامة وجب الاتفاق المشار ليه 


وأنه اانسية 


على زعم أن هذا السداد لى يكن جمييحا وتم بدون 
دن +فالثابت مى الازواق أنالمنتا نتتعديتكت 
طائعة عقتارة إلى مستشار قم القضايا لتدفع 
الغرامة على أقساط وقامت فملا سداد بعض 
هذه الأقساط وم تعل بأن العقوبة قد سقطت 
لآنها كانت قد رفعت دعوى ذلك أمام القضاءء 
فليس لها بعد ذلك أن تقول إن دقعرالهذه المبالغ 
التى هى جزء من الغرامة لم يكن صميحا وأن لما 
حما فى اسرداد مادفعته إِذ أن مادقع منها يعتر 
عثابة دفع دين طبيعى ومرن المقرر أن الدين 
الطبيعى هت سدد لايصح استرداده » 
الذى انتهبى إليه الحكم غير صميح فى القانون» 
ذلك أنه متىكان الثابت من الحك المطعون فيه 
أن الطاعئة ابم بإحراذ خدرات فى قضية 
الجنحة رقم 1ه سمئة م ( الاذبكية وحكمعليها 
تهائيا بالحبس سلتين و بغرامة مقدارها ألف 
جنيه . فنفذت عليباعةوية الحبس م نك عليبا 
بجزء من الغرامة بطريق الا كراه البدق لمدة 
تسمين يوما وفقا للأدة 9 ؟ من قانون تحقيق 
الجنايات الذى بحم واقمة الدعوى . ثم دفمت 
الطاعئةمبا لغ أخرى من هذهالغرامة آخرها كان 


. وهذا 


فى 7٠‏ منأ ريل سئة وم ١‏ و بعد ذلك يتخ 
ضدها أى إجراء من إجراءات التنفيذ منشأنه 
قطع مدة التقادم حتى نكاملت مدة السقوط فعلا 
ف سئة ١9‏ عطى مس ستين و فقا للسادة 
بإبام من هذا الفانون . ثم بناء على اتفاق محرر 
فى ١‏ من أبريل سلة ١49‏ دفعت الطاعئةميالغ 
أخرى من الغرامة . وهى ماطلبت الحم بردها 
استثادا إلى أنها دفمت بغير وجه: حق .: ولا 


كانت الغزامة: اتحسكوم: ا فى" قنية' الجيحة " 
اللشار إليبا ”ونا للمْدادة ,م من قانون | 


قضاء محكمة النقض المائية 


خرف 


العقوبات - تعتثر من العقوبات الأصيلةفيسرى 
عليها أحكام التقادم المنصوص عتها فى المادة/اباب 
منقانون محقيق الجنايات وكانالتقادم ف المسائل 
الجنائية من النظام العام إذ أله يقوم على 
افتراض نسيان الحم 5 وأنه لهس من المصلحة 
إثارة ذكريات جرعة طواها النسيان . قاذا 
انقضت مدته دون تنفد العقوبة الحكوم بها 
سقطت », ولا جوز قانونا بعد ذلك تنفيذها , 
ويتعين على الحكمة أن تقضى .ذلك من تلقساء 
نقسبا » وأو لم يطلبه امحسكوم عليه ولا غير من 
ذلك ثزوله عن السك بالتقادم أو قبوله تنفيذ 
عقوبة الغرامة بعد سقوطبا متى كان السقوط فى 
هذه الحالة يعتير من النظام العام . وهو فى 
هذا الخصوص يختاف عل التقادم ف 
المسائل المدنية » الذى لا بد من السك به من 
الممدين حتى ينتج أثره . وغير صميح قانوناالقول 
بأن ما دفءته"الطاعقة مختارة ‏ بعد سقوط 
عقو بةالغرامة ‏ يعتير مثا بةالتزام طبيعى لايصح 
استرداده ؛ ذلك أنه يشترط لاعتبار الدين بعد 
سقوطه التزاما طبيعيا أن لا يكرن عا للها النظام 
العام . ومتى كان التقادم فىالمسائل الجنانة يعتير 
من النظام العام ذاذا تكاملت مدنه فلا بتخلف 
عنه أى إلتذام طبيعى . ومن ثم *يكون لمكم 
المطمون فيه إذ قرر أن مأ دفع من الغرامة بعد 
سقوطبا يعتير بمثابة دقع دين طبيعى لا يصح 
استرداده . قد خالف القانون » ما ستوجب 
ثقضه دون حاجة إلى حث باق أسبابالطمن». 

( القضية رقم 5 سنة 29 ق رئاسة وعصوية 
السادة الأساتذة سليان ثابت وكيلالحكمة وعيد العزيز 
سليان وأجد اللروسى وحمد قاد مابروحمذعبدالواحد 


: على المستشارين ) 8 


يفف 


اناق 
4+ مارس سئة مه ١‏ 

إثنات . خبير . ندب خيراء ثلاثة أو مثائشة اخبير. 
لايدحم على حكنة الموضوع إجراؤه 1 

المبدأ القانوق 

ندب خبراء ثلاثة أو مثاقفة الخبير القدم 
تقر بره ليس مماجحب على محكمة الموضوع اجرازه 
إذلا عملا بالمادئين هم و م74 من قانون 
المرافعات اتخاذ هذين الإجراءين عند الاقتضاء 
1 إن دأت حاجة لذلك ؛ أما إذا كانت قد كونت 

عقيدتها من الأدلة الى اقتئعت بها يما يغنى عن 
اللجوء اليهما فلا تريب عليبا إن فى لم تأمر 
باتخاذهها . 


امعان 

و امن يف اطق بن عل سيك 
يتحصل أوهما فى أن الحكم المطمون فيه شابه 
. القصور إذ لموأخل بد بتقرر الخبير الاستشارى 
حسنشهاب و تقرير الطبيب الشرعى اللذين أثبنا 
أن الإمضاء المطعون فيبا غير صحيحة بل أخد 
بتفربرى الخبيرين بوسف المرزوق وجمد وهى 
اللذين أثبنا ان الإمضاء صحيحة وذلك دون أن 
يبين الحكم أقوال الشهود الذين شهدوا بأذوير 
الخالصة ودون أن يحدث عن مناتشة الطييب 
الشرعى أمام محكمة أول درجة أل قضت برد 
و بطلان الو رقة المطعون فيبا استناد إلى تقرير 
الطبيب الشرعى و أقوال شهود الطاعئة . 

« ومن -حيث إن هذا السبب مردود بأن 


امحكمة الاستئنافية بعد أن اطلعت على تقرير 


الطبيب الشرعى ورأت أنه غير قاطع فى إبداء 
رأيه نديث بالحكين الصادرين فى 101 
و0/8٠٠/.ه4‏ الخبيرينيوسف المرزوق وخمد 
وهى فقدما تقريريبما والتبيا فيبما إلى صحة 
خا لصة . ثم جاء الك المطعون فيه وتحدث عن 
تقرير الطبيب الشرعى فقرر أنه لم يقطع بتذوبر 
الإمضاء . ول يذ كر بتقريره أنها مرورة » ولذا 
ان المكة تأخذ بتقرءرى الخبير.ن يوسف 
المرذوق وهخمد وهى أوضوح ماقرراه عن زور 
الإمضاء لابننائهما على أسس فنية صميحة بينها 
الميم 'المطعون فيه حسواجاء بالتق يري نالسالنى 
0 وأن أحدا من الخبراء ل يذكرى تقريره 
أن الامضاء مرورة غير الخبين الاستشارى 
حسن شباب ولا ترى الحكة الآخذ بتقريره 
لخطأ الأسس الى اعتمد عليها إذ أن الخبيرجمد 
وهى تأقشه مناقشة مستفسطة تبين منبا هذا 
الخطأ ‏ وهذا النى أقام عليه حم المطعون 
فيه قضاءه هو استخلاص موضوعى سائغ يكى 
له دون حاجة إلى التعرض لأنوال الشبود 
و بتضمنألر د على تقر ءرى الطببب الشرعى و ااخبير 
حسن شباب ٠‏ ومن ثم فلا رج الجدل في 
أثارته الطاعئة عن كو نه جدلا فى تقدير الدليل 
ما يساقل » قاضى الموضوع . 


د ومن حيث إن الطاعئة تتعى فى السبب 
التاىعل الحم المطعونفيه بطلانه فى الإجراءات» 
إذ أنه بعد أن استبعد تقريرى الخبيرين 
الاستشارى والطبيب الشرعى كان اراما عليه 
إما أن يندب. عملا بالمادة وموم مرافمعات ,2 
ثلانة خيراء آخرين وإما أن يناقش الإبراء 
الآربعة فى تقاريرم عملا بالمادة ووم مرافعات 


قضاء عكمة النقض المدنية 


وشف 


وإذا لم يفعل الحك ذلك فقد شابه إغفال مبطل | وضع اليد حكب الحائز بتلك الصفة ملكية 


للاجراءات . 

د ومن حيث إن هذا النعى مردود بأن 
تدب شيراء ثلائة ومناقدة الخبراء المقدمة 
تقاريرجم ليس ما يحب على المكمة إجرازء » 
إذ لها عملا بالمادتين هسم ومع ب مسافعات اتخاذ 
هذين الإجراءين عند الافنضاء إن رأت حاجة 
إذلك ؛ فلاعلى الحم إنلم يلجأ للاجراءين 
المشار إليهما مى كونت المحمكة عقيدتها من 
الآدلة التىافتئعت مما ما يغنى عن اللجوء إليبما . 

ه ومن حيث إله لما تقدم يكون الطعن على 
غير أسأس » ومن ثم بتعين رفضه , . 

( القضية رقم 5؟ سنة ؟» ق رئاسة وعضوية 
السادة الأساتذة سليان ثابت وكيل الحكئة وبحمدتجيب 


أجد وعبد العزيز سليان وتحمود عياد وتمد أمين زىق 
المتثاريق ) . 


ول 
م مارس سئة 5و١‏ 
| سه تقادم . تقادم مكب 
واضم اليد بالنيابة عن غيره - قيامه يهدم المياتى المقامة 
فى المين وإعادة بناثها . لايترتب عليه بهاته تغبير عيبب 
جح تقادم , اثياته ٠.‏ طلب احالة الدعوى على 
اللتحقيق لإثبات وضع اليد المدة الطويلة . اللحكة غير 
ملزمة باجابته . 


. حيازة عرضية‎ ٠. 


١‏ قيام واضع اليد بطريق النيابة عن: 


غيره مهدم المبانى المقامة فى العين وإقامتها من 
جد يل لا يعتير بذاته لغييرا لسيب وضع يده 


العقار بالتقادم مبما طأل الزمن . 
؟ ‏ الحكة لسك ملدمة نأجابة طلب [حالة 

الدعرى على التحقيق لاثيات وضع اليد المدة 
الطويلة المكسبة للبلكية متى كانت قد افتنعت 
من المستئدات المقدمة [ليبا أن لا حاجة بها إلى 
هذا الاجراء. 

( القضية رقم /1؟" سنة ١؟‏ ق رئاسة وعضوية 
السادة الأساتذة عبد العزيز محمد رئيس الحكة ومحمد 
هيب أمد وكيلالمحكمة وعبد العزيز سلمان ومحمودعياد 
ومحمد أمين زكى المستعارين ) . 


سن 
١م‏ مارس سنة 6و١‏ 
اعلان . موطن . مكتب المحاى لا يتير موطنا له . 
أعلانه بالطمن فى هذا المكتب . بطلان الإعلان . 


المبدأ القاوق 

لمأكان الموطن ا عر فته المادة . ه من القانون 
المدنى هر المكان الذى يقي فيه الشخص مادة » 
وكان مكتب المحامى و قا لهذا التعريف لا يعتبر 
موطنا له ؛ فإن إعلائه بالطعن فى مكتبه يكون 
بأطلا عملا بالمادتين ١‏ وو عم من قانون المرافعات 
وتقضىالمحكة ,البطلان ولو من تلقاء نفسبا فى 
غببة المطعون عليه وفقا لللادة مو مرافمات . 

اليو 

ه ... من حيث إن الثيابة العامة دفت 
بعدم قبول الطمن شكلا بالنسبة للاطعون عليبما 
الأولين تأسيسا على أن 'تقرير الطعن أعارن. 
إلبما فى نحل عملبما ‏ مكتب الحاماة ‏ فى 


0*4 


حين أنه كان بشعين تطبيقا لص المادة .؛ من 
القانون المدلى ولتص الماأدة ووهمن ثانون 
المرافءات أن يعلن التقرير [ليهما شخصيا أو فى 
موطلهما أو فى ملبما انختار المبين فى إعلان 
: الحم المطعون فيه . 

د ومن حيث إن هذا الدفع فى مله )2 
ذلك أن يبين من صورة الح المطمون فيه المعانة 
للطاعن أن المطعون عاءهما الآولين قد اتخذا فى 
إعلان الحم محلا معتارا هما هو مكتيب الاستاذ 
عبد المبعر |اقدومى الماى بالمثدلة ٠‏ ويبين من 
أصل ورقة إعلانالطعن أنالطاعن وجه الإاعلان 
إلى المطمون عايهماالمذ كورين فى مكتمهما الكائن 
بشارع فؤاد الأول دق ( بالقاهرة فسا توجه 
الحضر لإعلائهما فى هذا المكتب وجده مغلا 
وقرر له بواب العارة أتبسا مسافران ذأعلنهما 
الحضر لجبة الإدارة فى اليوم التالى » وما كانت 
المادة وو من قانون اأرافعات قد نصت على 
أن الأوراق المطلوب إعلائما نسل إلى الشخص 
نفسه أو ف موطنه ويجوز تسليمها فى الموطن 
انختار فى الأحوال الى بينها القانون » وكانت 
المادة .+ من هذا القاثون قد رتبت البطلان 
جزاءعلى مخالفة نص الادة ١‏ رالمشار إليه » وكان 
الموطن ما عرقته المادة. ؛ من القانون المدى هو 
المكان الذى يقيم فيه الشخص عادة . ومن ثم 
لايعتير مكتب الحامى موطنا له الا كان ذلك 
وكان تقرير الطعن على ما سيق بيانه لم يعلن إلى 
المطءون عاهما الأو لين شخصيا ولا فىموطنهما 


فإن [علان تقرير الطعن يكون باطلا ويجوذ 
للمحكة أن تقذضى ببطلاله من تلقاء نفسها وأو فى 
غيبة المطعون عاهما وذلك عملا بعص المادة 
هو من قانون المرافصات . 


العدد الخامس - السئة السادسة والثلاثون 


. « ومن حبت إن المطمون عليبا الثالثة 
دفعت بعدم قبول الطعن بالنسبة لها لأن ت#رير 
الطعون خلا من مظنة تجريح الحكم المطعون فبه 
فيا قنى به من إخراجها من الدعوى وقد 
امت الثيابة العامة إلى المطعون عليها الثالثة 
فى الفسك يبذا الدفع . 

د ومن حيث إنه ببينمن اللأوراق أنالطعن 
بنى على سبيين : أولا عنالفة الحم للقا نون إذ 
لم يتضمن منطوقه الفصل فى الدقع يعدم 
اختصاص انحا م بنظر الدعوى ؛ وإذ وصف 
دعوى المطمون عليبما الأو لين ينبا دعوىق 
وضع يد » مع أئها فى حقيقتها لا تعدو أنتكون 


. نزاعا فى تنفيك قرار إدادى منظم لطريق الرى 


والصرف . والسبب الئاق قصور الحم , إذ 
أغفل الرد على ما تمسك به الطاعن من بطلان 
تفرير الخبير الذنى ندبته ممكمة الدرجة الآولى 
وعخاضر أعباله »كي أغفل الرد على ما تمسك به 
الطاعن من أن أطيانالمطعون عليبما الأو لين لم 
يسق لما استخدام موصرف الابراد المموئى ف 
تصريف مياهها ‏ ويبين من هذا أن تقرير 
الطعن قد خلا من تعييب الم اعون فيه فيا 
قضى به من إخراج المطعون غليها الثالثة بلا ' 
مصروفقات » ولا كانت المادة ومع من قانون 
المرافمات قد نصت على وجوب ببان أسباب 
الطمن فى التقرير وإلا كان الطمن باطلا » فإن 
الطمن الحالى يكون غير مقبول بالنسسية للبطعون 
عليبا الثالثة . : 
ه ومن حيث إنه لما تقدم يتين الحم بعدم 
قبولالطءن شكلا باللس,ة للءطه و نعلييمجيه| ». 
( القضية رتم لالم" سئة 7١‏ ق رئاسة وعضوية 
السادة الأساتذة سلييان ثابت وكيل المحكلة وممدنجيب 


مد وعبد العزبزسلييان وحمو عياد ومحمد أمين زى 
المستشارين ) . 


أقضاء محكة النقض المددنية 


نض 
#١‏ مارس سئة مم9١‏ 
١‏ دعوى اختصاص ٠‏ استكناف . حك مرنى 
الزأد 0 تقدر 
تبه باعتباره عقد بيع ٠‏ 
اب | وعوى دنا ٠‏ الممول عليه 
ل ذاك هوق فاون المرافمات حتى ولو تمارش نه 
قوا نين الرشوم . لاعبرة تقدير أقلام | 
المادىء القانونية : 
لببان الإجراءات السابقة على حصول البيع ثم 
إثيات إبقاع الببع ل من رسا عليه اراد فإن 
طلب الحم بصحته أو إبطاله أو فسخه يقدر 
إشيمته باعتباره عقد بيع . 
؟ - المغول عليه فى تقدير قيمة الدعوى 
ليس هو عمل أقلام الكتاب ولكئه إعسال 
نصوص قانون المزافمات ولو تمارض مع 
قزانين الرسوم . 


.الكو 

« ... من حيث إن الطعن بئى على سبب 
واحد يثعى به الطاعن على الحكم المطعون فيه 
الخطأ فى تطبق القانون وتأويله إذ اعتير 
البعوى معلومة القيمة تطبيا للئادة وب/م من 
القانون رقم .هو لسئة ١46‏ اسن بالرسوم 
وقدر قيمتها مبلغ هع جتيبا وهو تمن رسو 
المزاد _- وهذا المبلغ حم المادة .5 مرافمات 
إيدخل فى النصاب الها للقاضى الجر على 
اعتبار أنها المادة الواجية التطبيق لصدو ر | 
فى ١40٠/1/5‏ فظل قانون المراقمات الجديد » 


لقف 
وهدذا القول فى جملته غير صحيح فى القانون 
لآن المادة وب من القا نون دقم مواسنة ععو؟ء 
الخاص بالرسوم [ئما تكلمت عن دعارى طلب 
الحم بصحة العقود أو إبطالها أو فخبا 
وقررت أنها تقدر بقيمة الثىء الماتازع عليه » 
وقد أجرىالمكم المطعونفيهقياسحالة الدعوى 
عل الدعاوى المنصوص عليها فى تلك المادة ‏ 
مع أن دعاوى بطلان الإجراءات سواء رفمت 
قبل أو بعدالحك برسوالمزادٍ نكون من الدماوى 
اجبولة القيمة متى كان سيب البطلان عييا .ى 
الإجراءات ‏ أما إذا كان سبب البطلان 
موضوعيا فتقدر الدعوى بقيمة العقار فى العقدٍ 
أوفي الحكم المطاوب [بطاله ‏ والطاعن , 
يطلب بطلان الإجرا ءات لسببموضوعى بستلزم 
البحث فيه معرفة قيمة العقار أو الدين حتىكان 
يصح اعتبار الدعرى معاومة القيمة طبقا لاد 
هب/م من القانون رتم .و لسئة عورأو طبقا 
للبادة بم من قانون المرافعات الجديد المتفقة 
معبا فى النص تماما ‏ و لكن الطاعن أسس 
دعواه فى طلب البطلان علىعيبٌ فى الإجراءات 
هو عدم إعلانه ييوم الببع بعل تمر يك دعوى 
البيع من الوقوف ( وكا نسببإيقافبا هودعواه 
باستحقاق للمقار المأزوع ملكيئه » لحم له 
باستتحقاقه للسئة قراريط موضوع الدعوى شملة 
لين و بالاختصاصض المؤيد له الصادرين لصلحة 
نازع الممكية ) ولو أنه أعلن يبوم البييع لكان 
فى مقدرره الوقاء بالدين وحماية العقار ال كوم 
له ملكيته من البيع الجبرى . 


« ومن حيث إن ذا السبب مردود »2 


قات ل لتر اا 


وهر فى الع الآمر نهاية إجراءات البيع 


وبه تتحدد قيمة العقار أمام قاض: فى جلسة 
عمس ١١م‏ 


كواا 


بعد المنازعة والمدافمة ٠‏ بل يشيه البيسع الرسمى 
أمام مو'ق العقود ؛ فلا يعدو. أن يكون حضرا 


شاملا لبيان الاجراءا تالت حصلتك ت هن قبل جلسبة : 


الببع وماتم فيها ثم إثبات إيقاع الببع على من 
رضا المزاد عليه به . وعلىهذا الاءثيار جرى قياس 
الحم على العقد : الام بصحته أو بإبطاله 


أو بفسخه يقدر فى جيتع هذه الاحوال بشيمة 


العقد: وهو ماقاله !1 المطعون فسسه اسكئادا 
إلى المادتين 10 من القأ نون ., لسئة 000 
يام من قاثون المرافعات , ولا يصح بعد ذلك 
الالتفات إلى ماجاء فى سبب الطعنمن تقربرات 
لاسئد له منالقا نونولادليل عليبا من الأوراق: 
لآن الطاعن !كت فى التدليل عليها بتقدير قم 
السكتاب للحم غير أنه لم يقدم الدليل على عمته 
ولو أنه فعل لكان ذلك غير مت ننج اء لآن 
المعول عليه في تقدير قيمةٌ الدعاوى يس هو 
عمل أقلام المكتاب ولكنه إعال صوص 
قانونالمرافعات ولوتمارض 2 الرسوم؛ 
ويتمين لذاك كله رئض الطمن » : 

( البشية رقم 4؟ سئة اق رئاسة وعموةالمادة 
.الأيسا نذة سلبيان ثايت وكيل الجكة وعبدالمزيز سلمان 
وأجد العروبى ومحمد فاه جار ومحمد عيد الواح 
على الماتدارين ) . 


لد 
"١‏ مأزس سلةع ويه ] 


١‏ اعلان . ٠‏ عدم بان ١‏ سم الخاطب ممباولا. 
وجه! الى تنتمبٍ إليه 1 اقامتها تع المملن 


اليه .. يطلان الإعلان . المادتان ١و؟‏ مزافات قدمي ٠‏ 


3 ب حب عزوير الا 90 
لهم لنب عن المشور ٠‏ لالض 


العدد الخاس. السئة السادسة 0 3 


علنية وبالمراد العام سم ومع ذلك فلا يعتيرجكا . 
بمعنام العام الذى بتطلبي فصلا فى. الخصومة |. 


المادئم لقائري | 

١‏ - مي كأن. الثابت من : محضر [إعلان 
الحم الغتالى أن الحضر [ذ خاطب زوجة أحى, 
معان إليْه لغيانه وقت الإعلان ل إذكر 23 
اغخاطب معبة ولا اسم ذوجها اذى تتتسب 
ليه للتئبت منصفتها 0 تسل الإعلان مالم . بل 7 


ا أنبا تقم مع المعلن إليه وما كانت هذهالبيانات 


و أجية أصيحة الاعلان عيبلا بالمادتين السادسة 


9 + والس!بعة من قانون المرافعات القديم الذى‎ ١ 


الاعلان أثباء صرياله ,. نإن هذا الاعلان يكون 
قلر رقع بطلا 5 

؟- إجراء علية الا تاب على ورقة 
تعاير ا راق المضاهاةغيبة الهم المتخلافب 
لايترتب عليه الإطلان ولا بمئع. 6 من 
الآخذ بعملية ة الامتكتاب 1 1 


الو 

« ... من حيث [له عن السيب الثالى الطمن 
فبو مردود يما قرره الحم المطعون فيه » من أن 
القا نون فى المادة 9 مرافعات جديد لم ” ركب 
البطلان كزاء على عم مراعاة توقيع الخصوم 
عل أوداق المضاماة ا مها أورا استكثاي' 
الخصوم عبد عدم ضورم . وهذا الذى أفم 
غليه الس .لا عخالفة فيه للقانون ‏ ذلك أن كل 
ها و تبه القائون من جراء عملا بالادة يم , 


سم ,| مرافمات جديد ؛ عند عدم حضور الاصوم فى 


الر عد اليد 0 ما ديهم من : أوود اق 


5 سقوط حق الهم المخاب يخ لاا 


قضاء محكة النقطن المدنية دوي 


كان مكلفا بالحضور لإثبات ما يدعيه وتخلف | أنه لم يعم أو لم يعلن بيوم ه/1/ ١40.‏ المحدد 
عن الحضور بغير عذر ؛ وإذا تخلف خصمه جاذ | للاستكتاب للمضاهاة فعار عن الدليل » إِذْلم 
أعتيار الأوراق المقدمة للبضاهاة صحيحة س يقدم ما يدل على أنه تمسك بما ورد يبذا السيب 
وإذ نصتث المأدة ا مرافعات على ذلك فإن 
إجراء عيلة الاستكتاب على ورقة تعر من 5 
0 200 50 6 ( القضية رقم 41 شنة 7 ق رئاسة وعصضوية 
أوراق المضاهاة فغسة الهم المتخلف لايثرتب : : 
5 م *ى ” | السادة الأساتذة سليان ثابت وكل المتكة ومح نميب 
عليه البطلان ولاوئع امحكية من الاخذ تذة سليان ثابت وكيل المحكمة ومحه' تيب 


أحمد وعبد ااعزيز سلهان وبحمود عياد وتمد أمين ذى 
بعملية الاستكتاب . أما مل يئعى به الطاعن من | المتثارين ) . 


أمام محكة ا موضوع 0 ومن ثم بتعين رقضه» . 


ليف 


تر اليرّولم ش 
اع ند 
لظ 0 5 ا 


4 دلسمر سلة 1501 
جنسية مصرية . ثبوتها بالتطبيق الحتم الففرة الحامسة 
من الادة الأولى من قاثون الجسية الصادر فى سبتمبر 
سنة 1١96٠‏ . شرط الافامة فى مصر من ه توفير 
ستة 4+ 59 إلى ١٠مارس‏ سنة ١995‏ . سلطةالإدارة 
فى تقدير الأدلة المقدمة لاثبانه . شرطها . 


4 ؤ 
ظ 


الميدأ القانوق 

[نه وإن كان الجبة الادارية سلطة تقدير 
الآدلة المقدمة لائبات الاقامة بمصر فى المدة من | 
ه من نوفير سئة ١414‏ إلى ٠١‏ من مارس سئة ! 
إلا أن ذلك مشروط بعدم اساءة استعمال 
السلطة . فاذا رفضت الخد با قدم لها من أدلة 
مستمدة من مصادر متعددة مكتفية بقوها 
بوجوب تقديم أوراق رسمية دون أن تبين 
أسباب عدم أخذها بالأوراق المقدمة ورفضبا 
تسلم المدعى الثبادة المطلوبة بالجنسية المصرية 
الثابة لله وفنا حم الفقرة الخامسة من المادة 
الأول من القانون رقم أسئة .ةا س 
كان قرارها مشوبا بعيب اساءة استهال السلطة 
منطويا على غنا لغة القانون . 


الوقائع 
أقام المدعى هذه اأدعرى بصحيفة أودعت 
سكرتيرية الممكمة فى ؛ من هايو سئة “9هو1 
طالبافيها الحم بالؤاء القرار الادارى المؤيخ 
ب مارس سئة مه4١‏ فيا قضى به من رفض 
نسلم الطالب شبادة جلسية المصرية والححكم 
بأحقية المدعى فى تسلم هذه الشبادة مع إازام 
الحسكومة بالمصروفات ومقايل أتعاب الحاماة , 
وتال المدعى ببانا لدعواه إنه ولد عديئة 
استا نبول ( القسطنطينية ) عام ١9.8‏ من أصل 
عئانى ثم نزح إلى مصر سنة ١1+‏ وأقام مع 
شقيقه الأ كبن القاهرة واشتغل بمحل همود 
أمين الصايغ من فبراير سئة م91١‏ إلى 
أكتوبر سئة ++و١‏ حيث اتقل إلى محل زى 
وباروخ ليشع [خوان حتى أ كتويز سئة +م١‏ 
ثم التحق بمحل أمين ونور السرجاق حتى عام 
وكركه إلى محل يورسف باروخ كوهين 
إلى الآن . ظ 
وفى ٠١‏ عن سبثمير سئة هو أى ف المبعاد 
القانوى قدم طلبا للعاملة بالقائرن رتم ١١١‏ 
لسئة ١65.‏ واعطائه شبادة بالجنسية المصرية 
ولكنه فوجىء ف ب من مارس سئة موبه| 
مخطاب من إداوة الجنسية برفض طلبه . ولما كان 


حكة القضاء الإدارى 


هذا الفرار الادارى جاء تخالنا للقائون اضطر 


قي 
الآرئوذ كس باستا زيول مؤرخة رومن أ كتوير 


لرفع هذه الدعوى والحكومة لم تقدم أى دفاع | سئة .وه تابثا بها أنه من مواليد استانبول 


فى الدعوى برغم اعلاها 0 وفوات 
المواعيد المقررة . 


وبعد وضع التقرير فى الدعوى عيئت 
لتظرها جلسة + من مابو سئة ه5١‏ وفيبا وف 
الجلسة الثالية سمعت المحمكة ملاحظات الطرقين 
على الوجهالمبين بالحضر وقدمت الحسكومة مذكرة 
يدفاعبا وماف إدارة الجوازات والجنسسية 
الخاص المدعى الذى قدم بدوره مذكرة تكديلية 
لدفاعه وأرجأت الحمكة النطق بالك لجاسة 
اليوم . 


لمكو 

و من حيث إن المدعى يثعى على القرار 
المطعون فيه عنالفة القانون ومشوبته بعيب 
اساءة استعال السلطة وذلك أنه من أصل عمّاى 
واد بمديئة استائبول عام ١4.8‏ ثم وفد إلى 
القطر المصرى فى سئة ١1,‏ وعمل صائغا محل 
مود أمين الصايغ من فبراير سئة 141 حتى 
أكتوبر سئة 99و ثم بمحل الصائغ ذى 
وبادوخ ليشع إخوان حتى أ كتوبر سنةخ| 
ثم لدى أمين ونور ااسرجاق حتى سئة ١54٠‏ 
ثم لدىيوسف باروخ كوهين من سئة ١441١‏ 
حتى ٠١‏ من سبتمبر سئة 1ه( واسئندت فى 
طلب دخوله فى الجنسية المصرية إلى نص الفقرة 
الخامسة من المادة الآولى من القائو ن دقم ١1٠١‏ 
لسئة .هو باعتباره عمماتى الآصل حافظ على 
“الاقامة بالقطر المصرى قبل هم من توفير سئة 
191 حق يي تاريخ مقديم طلبلاسثة ا وقدم 
“ياتا المملاده شبادة “من كئيسة ؛ الأدسي 


0ك 


بتاريح ١‏ من يونيه سئة 11.1 "5 قدم شبادات 
من المحلات الثمار [ليها فيا سبق اثبانا لإقامته 
بالقطر المصرى من سئة 1111 حتى سئة1 ١6‏ 
وقال إنه تلق قرار رفض طلبه تابيخ ٠ ١‏ من 
مارس سئة ١588‏ . 

« رمن حيث إن المكومةردت على الدعوى 
بأن ملاد المدعى باستانبول غير ثابت بصفة 
قاطعة لتناقض أدلة ذلك فبيها يذكر فى طلبهالمؤرخ 
فى ٠١‏ من سيتمر سئة وهو مئحه الجنسية 
المصرية انه من مواليد استا نبول فى سلة ١9:‏ 
إذ بين من شبادة يطريركة الآرمن أنه من 
مواليد م« من يونيه سئة ١4.1‏ ولشبادة أخرى 
انه من مواليد سئة «.4( كا أن الشبادات 
المستخرجة من الحلات المشار إليبا مدفاعهعرفية 
ومصطنعة لا تصلح فيذاتهادليلا رسميا على إقامته 
بالبلاد المصرية فى المدة من ه من ثوفير 
سئة ١417‏ حتى سئة ه14 واتتبت إلى طلب 
رفض الدعورى : 

و وهن حيث إنه يبين من الاطلاع على ملف 
إدارة الجوازاتوالجنسة رقم و /دم/ ع4 
الخاصبالمدعى انه قدم طلبا بتاديخ٠ ١‏ منسيتمير 
سلة ىه ١‏ للاعتراف له بالجنسيةالمصرية باعتباره 
عاق الأصل ومسيحى الديانة من مواليد 
استانبول بتركيا عام غ.4١‏ واله أقام بمصر 
منذ عام ١17‏ حتى الآن وقدم شهادة باللغة 
الآرمنية مؤرخة فى وإمن أكترير سنة ١+١‏ 
برقم مما وترجة لها من بطريركية الآرس 
بتاديغ م من أغسطس سئة وه ١‏ بأن المدعى 
بن مواليد.امبتا نبول فى ٠‏ من رو نيهسنة1 11١‏ 


الكرف 


زشبادة أخرى مؤرخة فى .م مارسسةة 9ه ١‏ 
هن شخضينمن رعااالآرمنالمولودينياستا نبول 
بأن للدعى مولود نها ممئة ؟..ه1 وهو هن أصل 
صما ومن أيئاء الطائفة الارمئية الأر ئوذكسة 
وافد إن مشمر ملف سمئة +141 5 قدم شبادات 
هن عخلات صياغة متعددة بأنه كان يعمل مها فى 
المدة من قبرابر سئة ١81‏ عتى تاريخ الطلب 
في ١١‏ سبتمير سئة ١‏ + او صادرة منمحلات 
محود أمين عن المدة من فبرابر سئة ١417‏ إلى 
إأكتوير سئة ,+149 ومن ذى باروخ لبشع 
اأخوان حتى أكتوير سئة 185 وأمين ونود 
السرجاف حتى نسئة. ١44‏ ويوسف بار وخ كوهون 
حي 'تاريخ الطلب فى .] سبتمس سئة ١و١‏ 
وبالتحرى عنه من إدارة الآمن العام أجابت بأنه 


سن السير والساوك و يله تاريع سا بق وه . 


مسيجى أرثوذ كى أعرب وإراد, الشبرى نان 
تجنيها مصريا يعمل صائً! وليس لدى إدارة 
الآمن العام ما نع من إجابة الطلب ؛ وأفاد مدير 
القسم اخصوص بعدم وجود معلوماث عله 
وك قن الإدازة بتعز بز مستئداته بادلة رعية 
تنبت أقامته بمصر قبل ه توفير سئة ٠8,14‏ حتى 
جواووء 00 2200 1 
د ومن حيث أنهيرينما تقدم 7 أن المدعى 
من ل أضل عاق واد بكديلة 4 استا نبول فى 0 من 
اونفة مانت ناه : كر بركية 
الأدمن المؤرخة ف »من اكتو نز سنة ل 
آم الشزادة الآخر ىف المخدمة من شخصين من 
“مواليد استانبول بأنه مواود عام: +. .ل فردها 
إل" الذاكرة: وقد تمخطى بط القى ءاف بيأن 
“اريخ الميلاد على وه التتحليد شللم الثانك 


إشبادة البطار بركية المستخرجة من ادفاس معتّيدة:" 
وبذاك: فلا تناقض فى بيأن تاريم الميلاد ولم: 


تمن الحكومة عليبا بأى طعن سبوى ذلك م6 
اقتصر طعنها على شبادات اغخلات الى عمل نها 
المدعى فى المدة من سئة م1 : حتى تارم طلية 
سئة 1401 على أساس وجوب تقديم أوراق 
وسمية تفيد الاقامة درن.أن تذكر سيا جديا 
يدعو إلى عدم الخد ما أو مايزعزع الثقة فيبا 
مع أن القانون ل يشترط شروطاأ معيئة أو أدلة 
خاصة لاثيات الاقامة . 


د ومن ححيث أنه و إن كان للجبة الاداريةسلطة 
تقدير الآدلة المقدمة لاثيات الاقامة إلا أن ذاك 
مشروطٍ بعدم إساءة استعال السلطة فاذا رفضت 
الاخيل عم قدم لها من أدلة مستمدة من مضادر 
متعددة مكتفية بقولما بوجوب تقدم أوراق 
رسمية دون أنتبين أسباب عدم أخذهاءالأوراق 
اللقدمة ودفضها لسليم المدعى الشبادة المطلو بة 
كان قرارها مشو با إعدب إساءة استهال السلطة 
منطويا على ما لفة القانون 0 


اد « ومن حيث إنه خلص مأ تقدم ردن 


الأوراق المقدمة من المدعى انه عئائى الأصل 
ولد باسنا نبول فى 7 من يونيه سئة ١6.١‏ وأقام 
فى القطر المصرى من ه توقير سلة 1411| وسافظل 


على أقاسّه عتّى تاريخ تقدم طلبه سل ١51‏ 


وسذ! يويد حقه فى طلب الدخعول فى الطنسة 
المصرية وفقا لنص الفقرة “الخامننة من المآدة 
الأول من القانون رقم الشئة .5و ] ومن 
ثم يكون القرار المطأعون فيه غير ام على أساس 
سلم.من الواقع والقانون متعيناالحكم بالغايه ,, . 
7 ( الفضية ركم سنة .ىق رئاسة ؤعطوية 
السادة الأسا تذة عبد الجيد التهانى وبحى الدبن حسن 


ووهبه 0 دعل على زغلول وعبد اليل شافي 1 


محمكة القضاء الإدارى. ايد 


العريات للغرض الخصص له . 3 


وم 


؛ يناير سئة موا 
اخملة ام عات الل ونوة ١‏ © ان القائون دق ٠‏ لسئة 1 
بافثاراته ٠‏ لبى احتكارا ؤلا عقدالرَام , موترخيص. | بشأن نظام موظق الدولة لا يسرى .إلا عل» 


نهذ مورة عقد. إوارى لاشغال ملل مام . الموظفين والمستخدمين المممئينر عل ذرجات فى 
ب ح قانون نظام موظني الدولة . قصر تطبيقه على , 1 ١1‏ 2 
ذوى الدرمات الملعقة به , عدم سرياته على من بتطبق كادر الوظائف العامة الملحقة.به.. 


كادر امال ٠‏ 0 : 
0 قاذا ثبت أن المدغين غير معيئين على مشلا 
البادىء القانونية هذه الارجات بل مم عيال عمصلحة ١الشكلة‏ 


١‏ سان الاتفاق المييم بين مصلحة اللبكك المديدية ينطبق عايهم كدر العال وكائت' 
النيللة وبين الشركة الدولية 5 النوم ظ تصرف: لهم مرئباتهم من اعتاد : مخصص فى: 
بشأن استغلال عريلت الآ كلل والبولان. ظ الميذا نية لمسروفات عربات الأكل والبونات ؛ 
1 : النكك 1 1 
بالقطارات ليس احتكارا و ليس عقد التزام حتي خب سه انيد 1 

: 0 ا د نايا قصلتهم بعد , إذ رأت من المصلحة العامة الغاء' 
مك 7 ١‏ “07 | إدارتيا' بلك “العربات والترخيدس 'لاحدى 
على تسرهد مرفق عام و إما هو رخس اعد الشركات فى ذلك ؛ و ليس لالدعين” أن يتحدرا 
صورة. عقد إدارى بقصد اشغال مال عام 


7 327 بالمادة #إاامن القانون المغار اليه مادام هنا 
باحر عر لف لق جر اي القانون للا ينطبق عَليم , على أن “اللصلحة مع 
من أجله بل يتفقي مع هذا الغرض وينطوى. ف ذلك لم يفتها أن : جلمتبوطل مبتقبليم فالتا 
الوقت ذاته على اتتفاع للمرخص له يبذا المال 

4 على الشركة الحاقهم العمل بننس أجردم 
مقابل انأوة يللدم بأدائها . لللصلحة ..وقيد مادقا 
0 )0 - الومل والعوط (القضية رقع 883 سنة ا ق رئاسة وعضويذا ذ النادة 
القاثوئية الملثوبة ولا'وجه للتتحدى لبطلاته ١‏ الأساتثة البداط السيد رئيس اللحكمة والإفلم الإمام 
يعو انه تم بطريق المازسة دون المزايدة لآن | | تبي 00 بنذادى ومحمد عيد اليد وتمد زى موبى 

رين 

ابام العاريق الاول متروك لتُقدر الادارة فى ١‏ 
نطاق' حسن, الستعال. السلطة . وقد بان من 
الإوراق .انه بعد أن اتبعت. المصلحة طريق أ- 
المرليدة'وم يتقيم أحد لم ثر متدوحةمن الالتجاء 


5م 
> ينامر سئة 06و١1‏ 

أمر استيلاء على عقار , استهدافه معلحة التملم ٠‏ 
نور شك بالالحلاء ,' عدم تأثير ذلك على مة قرار 
الاستيلاء ٠‏ ْ 

المبدأ القانوق 

إذا كان الثابت أن وزارة المعارف قد 
استأجر,- ت منزلا لاستعاله مدرسة م امتئعت 
عن دفع الآجرة ىا اضطر صاحب اتدل إلى 
رفع دعوى الاشلاء وصدر الحم بالإخلاء 
ضد الوزادة فان ذلك لا يؤئر فى صحة قرار 
الاستيلاء على المتزل الذي أصدرته الو ذادة فيا 
بعد تفاديا لنشريد ما يقرب هن ستّاثة نلميذة » 
إذ لانعر ,على الوزارة إذا كانت إذاء الضرورة 
الملحة قد اتخذت الاجراء الذى وله لها 
إلقا ون ن واستمدرت أمر الاستملاء المطمون 
فيه مادامت استبدفت به رعاية مصلحة عامة 
جديرة بالحاية ولا يمكن أن يعتبر ذلك اخخلالا 
نجي الم الصادر بالاخلاء ومن ثم يكون 
تأسيس طلب [اغاء قرار الاستيلاء على إساءة 
استعال السلطة لا يقوم عليه دليل مقئع و يتعين 
كلك رفش الدعوى . | 

( القضية رقم لالاه سنة وز قَ رئاسة , وعضوة 
السادة الأساتذة عبد الجيد التهانى ويحى الدن حسن 


ووهبه الإذوى: وى تغاول زعبد اليل شافي 
التثارين ) ٠.‏ 


العدد الخامس : السئة الساذسة والثلاثون 


تلض 
بذ ينابر سئة م560١‏ 
| سس جامعة . قيد المدة المنصوص عليها فى القازون 
رقم 7١‏ لسنة 1#( لترقية المدرس إلى وظيفة أستاذ 
مساعد . الميرة فيه عمارسة وظة المدرس بصفة "علية. 
فلا يننى فيه إضافة مدة اعتبارية عن طريق رذالأقدمية. 
ب ل ترقية . احتبارية للحكومة . لايصح أن عير 
على استمال سملطتها فنها إلا إذا نس القانون على جل 


الترقية حتمية ووجوية ٠.‏ 
المبادىء القأنونية 0 

٠‏ إن الادة ب من القانون رقم رم 
لسئة وموو قد نصت عل الشروط الواجب 
زاوها يني مدريا دا تميق الماذقع 
على الشروط الؤاجب توافرها فيمن يعين 
استاذا مساعد! وبااثل فقد تضمنت اللمأدة ؛ 
ما يشترط قيمن يعين أستاذا ذا كرسى والمواد 
الثلاث واضحة الدلالة محددة المدى ولا مساغ 
للاجتباد فى مورد النص . والادة الثالثة من 
القانون المذ كور إِدْ أوجبت للترقية إلى وظيفة. 
أستاذ مساعد أن يشغل المرشح وظيفة مدرس 
مدة أربع سئوات على الأقل فى إحدى كليات 
الجامعة أو فى معبد على من طبقتبا نما هدفت 
إلى شغل هذه الوظيفة بصفة فعلية كى تتوافر فى 
المرشم الخبرة الكافية التى نؤهله للتعيينفىوظيفة 
أستاذ مساعد إذ أن هذه الخبرة قدر القانون أنبا 
أن تكتسب إلا بهارسة وظيفة هدرس يصفة 
فعلية مدة أرببع سئوات عل الأقل بحيث لامكن 
أن يغئى عن ذلك إضافة مدة اعتيارية غير حقيقية 
عن طريق رد الأأقدمية إذ امجاذ فى هذا الخصوص 


عحكة ألتضاء الإداري ١‏ 


لا يغنى عن الحقيفة فى تحقيق الغرض التى 
استردفه الها ون 8 


+ إنمقتضىطلبالمدعى أن تصدر الحكمة 
أمرا لجرة الإدارة بترقيته ذلك لأنه لو فرض 
وثوافرت فيه الشروط الى تمعله أهلا للترقية 
إلى وظيفة أستاذ مساعد ‏ فان الأمى يستدعى 
صدور قرار بالترقية من الجبة الإدارية الختصة 
ومن المسل به أن الأصل فى ولابة الترقية أئها 
اختبارية للحكومة ولايصمم أن تجبر على استعهال 
ساطتها فى ذلك إلا إذا نص القانون على جعل 
الترقية حتمية وواجبة أما فى غير ناك فساطتا 
مطاقة تستعمليا متى شاءت بما تراه محققا للصالح 
العام ولم يتضمن القانون رقم ١م‏ لسنة مم١‏ 
نضا بحمل الثرقية حتمية وواجبة فضلا عن أن 
مدة الأربع سئوات المذكورة فى المادة م« من 
القاثون المذكور فى الحد الآدى ولذا أوود 
الشارع جملة على الأفل» بعد جملة أر بع سئوات 
ولم برد فى هذه المأدة حد أقصى بالنسبة للمدة 
تجب قيه الترقية إلى وظيفة أستاذ مساعد ومن 
ثم فلا سئد للدعى فى طلبه . ٠‏ 
( القضية رقم ١١1+‏ سنة ١‏ ق رلاسة وعضوية 
السادة الأساتدة عبد الرحن اللبرى وعبد الرحن تصير 


. وود محمد ابراهم ومحمد «كاوى اسمد الشيخ واجد 
فهمى البلاوى المتثارين ) ..: 


ونا 
١7‏ تابر سنة ١66‏ 
| أحكام عرقية . الختساس بمحكة القضالة الإدارئ 
بالقرارات الفردية الصادرة تنفيذا لها ٠‏ 


لي 

المبدأ القانوق 

إن قضاء هذه الحمكمة قد استقّر على أن 
القرارات الفردية النى تتخذ تنفيذا للاحكام 
العرقبة هي من القرارات الاداربة الى تدخل 
فى اختصاصبا طبقا لقانون مجاس الدولة وذلك 
لأنها ليست من تدابير الآمن التنظمية العامة 
الى تعتير من أعمال السيادة . 

( القضية رقم 584 سئة لااى بالهيئة الابقة ) , 


م 
با, كاير سنةٌ ١06‏ 
نقل من وتليفة مدرس أول إلى وظرفة مفتش ب 


لاصحه منح درجة ماية . اعتباره مم ذلك ترقية 


المبدأ القانوى 

إن الثابت انه و إن كان التعيين فى وظيفة 
متعه لا يصحيددئم_درجة مالية إلا أنه عثاية 
ترقية حقيقية ذلك لآن هذه الوظيفة أرق فى 
مدارج السل الادارى من وظيفة مدرسة أولى 
يا هر واضح من القرار الوزارى رقم كو 
الصادز من وزير لبر ببة والتعام يتارجم ١‏ من 
يونيه سئة 1164 بشأن القواعد الى تتبمع فى 
إجراء حركات الترقية والتقل والتعيين إذ نص 
فيه على أن المفتش فى التعلم الثانوى تار من 
بين عدة فئات منهم وكلاء المدارس الاائوية 


.الذين مختارون ددورثم من أّات من بزها 


المدرسون الأوائل ا وأن القرار الوزارى 


رقم م. 74 الصادر بتأدديح 9؟ من يونيه سئة 
معد ؟(١‏ 


9 
4و١‏ جعل وظيفة المفتش معادلة لوظيفة 
مساعد المراقب اذى مح البرجة الثالثة عند 
القضاء المدة القانونية المقررة للترقية وعلى 
مقتضى ذلك يكون البقل من وظيفة مدر سأول 
إلى وظيفة مفتش معثيرا مثابة الترقية الحقيقية 
فى مدارج السل الادانى ‏ مما يحعلها خاضعة 
لرقابة محكة القضاء الادارى . 
( القضية رقم: 88 سنة 17 ق.ارئاسة وعضوية 
السادة الأساذة عبد الحيد التهابى وبحى الدين حسن 


وتمود شمد ابراهم ووهيه البدوى وعد الخليل شافى 


يون 
امم يأر سنة م16 ْ 
امد لين «وظلف استكنائيا 3 الدرحة انأ نية 0 
قانون ركم 5" أستة ؟5هو١‏ يالقاء الاستثتاءات . 
تطيقه ٠.‏ مخفيض درحجة'الموظف إل الرا بعة . حمومية 
ب 0 تأسيره ٠‏ 
007 


ا عر غيل الأبه 
للباى. القانونية. 3 


,. شروط ااتها‎ ٠ 


اي إذل كأن مين اللدعى دم استثناء 
من القواعد العامة التوظف فانه مخضع لآحكام 
المرسوم بقانون رقم >م لجئة ١49‏ الذى 
: أبظل الاستثياءات إكاثة ضورها ‏ ولا حجة 
فيا يقوله المبعى من أنه لم يقبل التضحية المالية 
. الضيخبمة اأتى تحملها باعتزاله الأعمال الحرة الاعلى 


1 أمامن العبيله فى :الدرجة الثائية لا حجة ف 


ممومنة “لصوصه 


العدد الخامس الشية الساسة والثلائون 


ذلكها دان تصرض الشائون .قن جادت 
عاملة شاملة . 

٠‏ لا مقنع فما ذهب إليه المدعى من 
أن القوانين تفسر بالبواعث عليها والعلة فى 
اصدارها ؛ إذلا مساغ للاجتهاد فيا ورد فيه 
نص صريخ » ولاعحل التفسين إذا كان النص واضها 


ْ لا لبس فيه ولا غبوض ٠‏ 


حول قضاء هذه اسكة على أن 


تنظمما ا واللوا'يم الى تسنها الممكومة 
ذلك لآن رعاية الوظيفة وهى ذات اتصال 
وثيق بالصالل العام تقتضى استبعاد أن تكون 
هذه العلاقة تعاقدية لما يلبئى على ذلك من أن 
تكو نالوظيفة موطو عا للاستغلال والمساومة » 
الآ الذى يترتب عليه ساس خطير 

المح الام 

؛ - يشترط لقيام المق فى التصوص 
تأسيسا على نظريةعمل الآمير أن تصدر المسكومة 


الشريعا عاما 'جديدا كس مركز المتعاقد فعها 


بضرر خاص . والضرر الخاض يتحقق إذا 
ما أضاب التشريمع الجديد ‏ على :الرغم من 
: المنعاقد وعدم دون جموع 
الشعب ء أو إذا ما أصابه ' ررقن اا 
حيث بتجاوز بكثير ما أصاب جوع الشعب . 


( القضية رقم 6 سنة لا ق رئاسة وعضونة 
السادة الأساتذة عبد العزيز الببلاوف ويوسف عرقص 
حتا وطةاعيد الوهاب وعمد السميد شير وتحتن 
المستهارين ) 2 


3 أدت 


عكة القضاء الإدارى 0 


| السابعة سالفة الذكر من عدم جواذ الطمن. 


! بالالغاء ووقف تلد القرارات الصادرة 


"١ 
لم يثاير "سنة م90١ أ‎ 
بالتطبيق لأحكامه وإن جاء ااه من‎ ١ أنه ولق باشو ليق جك رد‎ 
أّة 156 . عدم تبول دعوى الناء | الاختصاص المقرر لهذء المحكة إلا أنه لاتثر يب‎ ١4١ بقانون‎ 
. ا على المشرع إذا لجأ إلى تقريره مراعاة الصابع‎ 0 
ب سح موظف . فصله : بالتطبيق الهرسوم يقانون | العام فى ضوء الظروف الميطة بامجتمع وما دام‎ 
ل ووو الرإو عصان ارقو هذا المع متسما بطابمع العموميةوالتجرد . وإذا‎ 
المبادىء القانو نية كان القرار المطمون فيه قد صدر مطايقا لأحكام‎ 
للسئة | المرسوم بقانون المذكور فانالطمن عليه بالالغاء‎ ١1 أن المرسوم قانون رقم‎ - ١ 
. عووز قد “نص فى مادته السابعة على أله | غير جائز قبوله‎ 
ه لا يحوذ الطعن بالغاء أو وقف تتفي ب مت انستبان للبحكمة من الاطلاع على‎ 
: القرارات الصادرة با لتطبيق لأحكامه انلك | أوراكق الأعرى والتضقاه اليه غدية‎ 
من قاثون | المدعى أن قرار فصله قد وقع صتيحا. وأرن‎ ٠١ استثناء من نص المادتين م و‎ 
تجلس الدولة . المرسوم بقا نون رقم م١ لسئة هوا قد طبق‎ 
وقد جرى قضاء' هذه امحكة على [عمال | على المدعن تطبيا صحيحا وقد استند القرار‎ 
نص المادة السابعة من المرسوم بقانون المشار إلى أصول ثابة فى التحقيقات ومؤدية إلى‎ 
إليه على ما برفع إليها من دعاوى الالغاء من | الثقيجة التى انتبى [ليها ؛ فان الدعوى. بالنسبة‎ 
الموظفين الذين يفصلون طبقا لأحكامه  وذلك ظ إلى طلب التعويض مكون على غير أساس يلم‎ 
. استتادا إلى أن هذا القانون صادر من سلطة ظ من القاثون متعيئا رفضها‎ 
تملك النشريع رأن [ إصدار ما هذا القانون كان | ( القفية رقم 584 سنة لا ق رئاسة وعدوية‎ 
السادة الأسائذة عبد ال الرحن الجرى وعيد دار عن المصير‎ 


0 ناض ادراق 000 0 البلاوى المتعارين ) . ش 


المسكة 'ظاهرة هه ضذرورة تطبين 'الأداة | 


ينسم بالشرعية فى الظروف الطبيعية العادية بله 5 3 ْ 
"ازوف الاستثائية اتي تواد سألة الضرورة. ١‏ 0 م قيلير سئةمه:0 


0 57 ألمارة' نيا 7 غياة الى ومو ترخيص. طبيعتة . الفرق نه وين القرار الإدارف. 
, 60 جواؤ سحبه أو تمديله فى أى وقت لدواعي المعاءة 


ممالحه . .ولاشك أن ما لصت عليه المادة | المامة . 


1 


الميدأ القانوق 
من الميادىء المشلم ما أن الترخيصس الصادد 
من جبة الادازة يختاف من حيث جو أذ سحبه 
عن القرار الادارى ذلك أن القرار الإدارى قد 
٠‏ كوت ثبائيا وغيزقابل للسحب أو الالغاء بمجرد 
صدوره كاقد يكون قابلا السحب فى الميعاد الذنى 
مجحوذ الافراد الطمن فيه أو دون التقيد بهذا 
الميعاد حسب الاحوال . أما الترخيص فبو 
تضرف إدارى ينم بالقرار الصادر منحه وهذا 
التصرف مؤقت بطبيعته قابل السحب أ التعديل 
فى أى وقت متى افتضت المصنلحة العامة. ذلك 
' ويقع هذا السحب أو التعديل غير قابل للالغاء 
أمام هذه المحكمة متى ثم وفقا لمنتضيات المصلحة 
العامة و لم يكن مشويا بعن ب أساءة استعالالسلطة 
وذلك سواء كان الترخيص مقيدا بشروط أو 
عددا يأجل أم لا ولا بحوذفى هذه الخالة الطءن 
فى قرا رالسحب قبل ! نقضاء الأجل أو مع مراعأة 
«الشروط المقررة إلا لعيب اساءة استعال السلطة. 
وترتيبا علىما تقدمفانه إذا أصدوت الإدازة 
قرأرها بوقف الترخيص الذى منج اليدغعى 
بتصدير يعض البضائع وأسئيان السحكة أن 
هذا القرار صدرمطابةًا للقانون مستبدثا المصلحة 


العامة بعيد! عن اساءة استعمالالساطة تمينرفض. 


طلب ألغائه أو طلب التعويض عله . 
( القضية رقم ؛ ٠١‏ سنة ١‏ ق بالحيثة السابقة ) . 


العدد الخامس - السئة السادسة وااثلائون 


رذ 
14 فراير سنة ها 
موف . خروجه عن واجبالياقة فى مخاطبةرئيسه 
توقيم جزاء عليه . استحقاته امقاب ٠‏ 


المبدأ القانوق 

[ذاخرج اللرترين ف تزاج اقياقة أ 
عخاطية رئيسه فانه يكون مسبتحقا للجزاء التأديى 
فاذاكان الثابت أن الجزاء الذى أوقعه وكيسل 
الوزارة مخمم ثلاثة أيام من راتب المدعى [ما 
وقع عليه بسبب ارساله برقية للوزير نيابة عن 
رجال التعايم الحر يقول فيرسا ١‏ لابرفع شأن 
0 ار تمثيابم فى ل تقابة المملدين ولا يقل 
من شأنهم . نسجل فاط بأسم ثمانية عشر الفا 
الاحتجاج على هذا الاغفال المتعمد , فان هذا 
القرار التى صدر بجازاته يكون غير مجانب 
للقانون وبكون القول بأن الجراء قد انطرىعل 
غالفة القانون أو اساءة استعال السلطة قول 
لاسئد له من الواقع والقانون إذ الجراء توقع 
إسبب استعيال المدعي أسلوبا غير لام ق ف خاطية 
الر يدو ليس يخليه منالممسدئو لية قوله ف التحقيق 
انه لم يقصد المساس بالوذير ذلك أن صياغة 
البدقية بنطوى على تعريض بتصرف الوذيد ءْ 
بالشسبة 0 جال التعايم المر مؤذاه الاستهاثة بهذا 
التصرة ف والاقلال من شأنه وهو أمرلم حكن 
ليفوت المدعى وهو من رجال التعاٍ ش م الذين لهم 


من ثقاقهم م يمكهم من بره مرانى 
العيارات . 


( القضية رقم 00000000 بالميكة السائة ) , 


اعخةالتفاء القضاء الإدارى 


0 
١‏ فبرابر سئة همه ١‏ 


اس ةق رار إدارى تأدبي 5 مادرمن مدي المصلحة . 


احلة الموظاف بمد ذلك لجلس التأديب عن نفس النهمة ٠‏ 
يشير سدرا لقرار مدير المصاحة . 


حاقل ٠‏ اقترانه مجراء تأدبي ٠‏ عل التقل 
حزاء تأديبا ٠.‏ اختصاص كلة القضاء الإدارى 


باظرم . 
ج - تفل ترئدبه على جزاء ٠‏ تأدبى : 
2 اأديي واعتباره كأن م يكن . 

3 ا الوزارة 
باحالة المدعى إلى اس التأديب عن ذات التهمة 
الى دقع عليه من اجلها جزاء منر ئس المصلحة 

بخصم خمسة أيام من راتبه وثقله إلى أسوان 
سيا لل ان التأدبى الصادر من مدير المصاحة 
ورك المسألة برءتها نجس التأديب ليفصل يا 


مسب مأ يتراءى له ٠.‏ 


له 
0 


الغاء 


ل متى ثبت أن قرار نةسل المدعى من 

تفتيش مباق الجيزة والفيوم إلى تفتيش ميا مصر 
العليا باسوان قد اقثرن يجزاء تأدبي صدر من 
-مدين المصلحة صم خمسة أيام: س واثيه 
'فان النقل: بذلك قد 71 سم بطابع التأديب فأخذ 
أحكلة ونجرى ججراء قرو إذن ل يعد اقلا مكانيا 
ونا أصبحجزاء تأديييا تختصهذه المحكة بنظره 
لبقا لقانؤن بخلش الدولة ؤقد جرى قنضناؤها 
أعلى ذلك : واذلك . ينين رفض الدقع العلام 
اختصاص الحكة لظ الدعرى .:. 


يضرف 


*و سس ا سحب + التسران لتأدبي 


الصادر هن رئيس المصلحة بتوقيع جزاء مخصم 
| أيام من رائيه ورك المسألة مجلس التأديت ثم 
صدور قرار تهاق من يلس التأديبه ببراءته 
يترتب على ذلك صيرورة القرار التأدبى غير ام 
وكأنهم يصدر أصلا ‏ قاذا ثبت أن قرار قلي 
الدعى مترتب على الجزاء التأدبى سالف الذ كر 
تعين ترتيبا على ذلك الغاء قرار التقل أيضا . 

( القشية رقم 4ه سئة ل ق رئاسة وعضوة 
السادة الأساتذة الإمام الإمام المربى وعلى بندادى 


وتمد عيد الخبير ومصطتى كامل اسماعيل ود ذك موس 
المستغارين ) ٠.‏ 


ها ' 
١‏ اي سئة 6و١‏ 


0 0 3 0 قد تاقه. 


ب حل تعويش من تراز تفائي . ان 
1 القضاء الإدارى بالحسم 4 ٠‏ 


الممادىء القاثوئية . 

- إن قانون الحا لاق 7 
سئة م« ١‏ حول الثيابة فى الفقرةالثا نية من المادة 
السادسةحقهباشرة الدعوىالعمومية أماءانجا م 
العسكرية مايتر ثب عليه أن القراراتالى تضددها ' 
فى .صدد مياشرة الدعرى أهام هده انحا ك. تعتير 
قرارات قضائية كغير هامن القر وات القتنتها 
فى الدعاوى العادية بصفتها أميئة بعل الدعوق 
السعرمية ومن :ثم تخرج. عن ولاية.عدكة القضاء 
| الاداري . ولا عيرة في ذلك بالقانون الذي 


لبن 
تطيقه | اليابة انا داتها سواء أكان قانون 
الاجراءاث الجنائية أم أمر يصدرء القائم على 
أجراء. الاحكام العرفية فى حدود السلطة الى ١‏ 
تمولت لذ.ما دام المزجع فى النهاية إلى القا نون . 
فاذا كان الثابت أن الاما بةالعامة قد رأت فىحدود 
بنلظتها حفظ القضية المتهم فا بمحاولة تريب 
ووو وهرات وأمرك ف الدقف نقنه 
بمصادرة المضووطات اداريا تطبيقا للفقزة الثانية 
من المادة الثانية من الآمر العسكرى 20 
هايو سلةٍ 4 فقرارها فى هذا الدأن قرار 
قضاتى إذ أصدرته وه فى صدد حباشزة ولاية 
قضائية أسئدها إلها المشرع ينص خاص » ومن . 
م فبى يرج عن ولابة غل, المحكة . 

ل؟ س إن محكة. القضاء الادار 7 تبتص 
52-0 قَ القزاراف المبيئة بالمادة الثااثة من 
القائون, قم 4 السئة وئيه, الخآص مجلس 
الدولة يا تختص طبتتا. للمادة الرابعة من القأ نون 
المثار إليه بالفصل فى ططللباث. التعريض عن 
بالقرازاث الملضومزعابها فى المادة الثا لثة.سا لمة 

0 فاختضاصبا بالفصل فى طليات .التعويض ‏ 
قن القرازات المنصوص عليها فى الماذة الثالثة 
1 أمتوط ]ا جتصاضبا|ملا؟ لنصل اقزر ارات: 
فلذا ل تكن لما ؤزلاية الفضل .فب القرارات 
االمدكزرة نقد شر جنس.عن والايتبا بالتالى طلبات 
«التمو يض عن هذء:القرلرات . 
( القؤية رقر 1ه سنة ل قي' بلطهيئة النابقة) :. ' 


العدد الخامين ل السئة السادسة والثلا نون ن 


كلام 
٠٠‏ فبراير سئة هوا 
. أزهر . عضوية جاعة كبار اللماء ٠‏ حق-الإدارة 
فى تقدير ملاءمة التمبين فيها من بين من توافرت فهم 
العمروط التى يتعليها ره . شرطه . 


البدأ القانوق 

إن اشتراط صدور قرار من #اس الوتعراء 
للنعين فى عضو , : جماعة كيار ااعلماء م ف 
الدلالة على أن المشرع قد ترك للجبات امختصة 
تقدر ملاءمة التعيين فى الماعة من وين عن 
توفرات فييم الشروط الى بتطلبها المرسوم 
بقانون رقم 1؟ لسنة م١‏ الممدل بالقاثون 
| دقم ؟ لسنة وموز ؛ والمفاضلة بينيم دروذن 
| مئاسيات ذلك كله . فاذا كانت تلك الجمات قد 
رأت الا كتفاء بالأعضاء القداى ؛ وأنه ساجة 
الريادة عدد اطماعة' بتعيين أعضاء: جدد ٠‏ فلا 
تثريب عليرا فى ذلك ؛ ما دامقد خلا تضرفها من 
اساءة استعال السلطة.. وإلالو قبل بغير هذا 
لبكان مؤدىهذا التفسير أن 7 النعيين وكأ نه 
تلقائى محم الوظيفة لكل من ترافرات فيه 
الشررط . ولا كان ثمة حاجة للنص على أن يصدر 
.بالتعيين قرارءن مجلس الوذراء » و لكان الشارع 
اكتئى بالنص عبل اعتبار كل من توفرات فيه 
| تلك الإروط عراف الماع . - 

.ل القضية ركم 401 سلة م قي رئاسة وعضؤية 
السادة الأسائذة السيد علي السيد رئيس المجلس والإمام 


الؤمام المربى وعلى يتدادى وخمد عيد المير ومجمد زّكىٌ 
:| موسى للستثارين ) . 


' ممكة القمناء الإدارى ' 


بذكن 
بام أبرأير سئة ١66‏ 
| لان قطائية . تخبر قرآراتها إدارية وايست 
أحنما . عبوز لسكل ذى مصلحة بالتالى أن يضمن 
فها. 
ده ع كرقية ة بالأقدمية . لاع رى أعمألها داثما على 


اطلائه بلى مهد حده الطيعى فى الوظائف ذؤات 0 


الواحد والوظاثف غير المتميزة بطبرعتها فى الممزانية 


ع سل ترقية بالاتيار . اعمالها قبل استكال المدة 
القازوننة اللازمة إكترئية فى النسية اللخصصة لما . اعتيا 
الترقية من التارغ الذى ١‏ كتملت فيه هذه المدة , 

5 الميادىء العا زونية 

١‏ ب إن اللجان الثضائية بتكرابا المبين 
بالمادة اللاولى من المرسوم بقائون دتم 1 
اسئة 9ه6ةؤة ووجود الءتصر الادارى فيبا 
لاتعدو أن مكون انا إدازية ذات اختصاص 
قضاتى شأتها شأن لجان مخاانات الترع والجسور 
'وميمات التحسكم المتصوص عثيا .فى المرسوم 
بقانرن رقم ,مم لسنة ١.00‏ ومن ثم تشكون 
قراراتها قرارات إدارية لا أحكاما ‏ ومن 
المبادىء المقررة أنه جوز لكل ذى مصلحة 


أن يطعن فى القرارات الادارية النبائية خلال. 


المواعيد المبيئة بالمادة ؟١‏ من انون مجاس 
الدولة . 


؟ - إن اعمال الثرقية فى نسبة الأقدمية |: 
: لايجرزى على اطلاقه وإئما يحد حده الطبيعى, 


' فى الوظائف اذات النوع الواحد والوظائف 
غير المثمازة بطبيعتها فى المزانية وإلا.لما كان قت 


حبص إذا ما أطلقت الترقية عن أحدأرين إما | 


ينا 

أن يرق شخص إلى وظيفة لا يصلح حسب ‏ 
تأعيله للاضطلاع باعبائما كأن يكون المرق 
لوظيغة قضائية محاسبا أو طبيبا واما أن تلع 
الدرجة : من الوظيفة رق .إلى الدرجة دون :أن 
قوم ارق بأعياء الوظيفة التى رق [ليبا كلا 
الأمرين مالف القانون ,أماالوظائف التى رمن 


لطي اللجرها يقي عن ذاه اي 


و اصيص درجة معيئة ما فآن الاعيين أفيبا 


0 ظ | والترقية إليها مثامله الاختياد الذى رخص فيه 
' الإدازة با “لا معقبعليبا مأ ذام قد ساد ء ين 


إساءة استجيال الساطة . 


؛ س ل كان القائون دقم >٠١‏ لبيئة 
9ل قد شرط-لواذ الترقية [إع-الددجة الثالثة 
فى لسبة الإختيار أنٍ يكون المرق قد قتنى ستبين 
فى الدرجة السايقة والحال ان المدعى ل ب 
عند ترقيته قد استكل هذه المدة إلاأن قرار 
لتقية وقد دل ليا فى أنناسة فا الآمر 
6ن ينض قانزانا ا" تكون ترقية المدعئ اعتآزا 
من تاريخ استكاله المدة القانو نه اللازمة الرقية 


فيتعين الغاء القر 1 د [لغاء جرثيا فى هذا الوص 


واعتيار ترقية الدفى منالتار يح الذى: اكتقذلك 
له فيه هذه ادن .“ 

( القضية رقم وهة14 سئة 1 |2 رئاسة وعضوية 
السادة الاساتذة الميد على السيد رئين'الجاس :' وثلى 


بغداجى ويمد عبد الجبييومصمني كادل اسهاعيل :وى 
مومى المستعارين ) . 


إن 


نا 
١؟‏ فبراير سئة م606١‏ 


ات ده ماري احق 

باسم كدو إل . 0 الحقوق وحرمان 
أرابها فى الوقت ذاته هن تمو يش عادل أو من القشاء 
يه عند عدم الامويش . نمت فارق: ين هبدأ الحقدستورم 
بوئقام استماله قانونا , ساطة المسرع فى تنظم استمال 
الحقوق . ا'قيود التى ثرد عليها . 

ج سس قشاء الالفاء ٠‏ )يكن أسلامقرراق الدستور 
الملغى [عا. استحدث ؤقانون ااثاء يلس الدولة رقم؟ ١١‏ 
لسئة 315141 أيس ممت مائم من تعطيل استمالهيتفس 
الآداة أى بقائون ماثل . 1 

وده مرسوم بقانون رقم م١‏ لبئة ؟ءو(ز 
الاجنة المنموس علا قبه ٠‏ رأيها خض استشارى لجاس 
الوزراء ‏ ' : 

هاس مرسرم بتانون ركم المأ أسئة ١581‏ 
فصل الموظف بالمتطابقة لأحكامه ,لايشترط فيهأن نكون 
الوقائم المنسوبة إليه ثابتة على وجه 'قطعى ,- 

١‏ إن حق الحكومة فى فصل الموظنين 
يفير الطريق التأدبى هو دق ثابت لاشبة فيه 
مرده إلى أمر ين . 

٠‏ (الآرل)أصل طبيعي هو وجوب هيمئة 
السكومة مثلة فى بجلس الوزراء على تسسسير 
المرافق العامة على وجه يحقق الصاح العام .. وما 
كان الموظفون ثم عمال هذه المرافق فازم أن 
بكو الحكومة الحرية فى اخثيار من ارى فيوم 
الأهلية لهذا الغرض وفصل من يمكون غيد 
أمل اذاك . 1 
( الثانى ) أصل تشربعى مستمد بما ورد 


العدد الجامس ... السئة السآدضة والثلالثون 


بالآمى العالى الصارد فى ١‏ من أبريلسئة 0م ١‏ 
فى مادته الثانية عشرة و بالأآمر العالى الصادر فى 
.م من ديسمير سئة 1884 في المادة. الرابعة 
عشرة فئه وبالفقرة الثائية عثرة هن القائون 
دقم ه لسنة و.و؟ يشأن المعاشات المللكية 
وبالمادة العشربن من المرسوم بقانون رقم ا 
لساة و. ١‏ الخاص بالمءاشات الملكية » فقد 
أكدت هذه القوانين دق الحكومة فى فصل 
الموظفين بأمر ملسكى أو يقرار خاص من مجلس 
الوزراء » وأخيرا ما ورد بانادة السابعة بعد 
الماثة من القا نون رقم ١٠م‏ لسئة ١401‏ بشأن 
نظام موظ الدولة فقد أحصت المادة المذ كورة 
أسباب! ثتهاء خدمة الموظفين المعيئين على وظاثف 
دائمة . وذكرت من بيئها فى البند « غ » العزرل 


.أو الاحالة إلى المعاش يقرار تأديى وفى. البند 


د +ء الفصل يروم أو أه جبورى أوبقرار 
خاص من مجاس الوذراء أى بغي الطريق 
التأدبى . ظ [ 
0 دن ممه عسل عي فيل الجدل 
الهلا تحرز مصادرة الحقوق وحرمان أربامما 
في الوقت ذاته من تعو يض عادل أو من القضاء 
به عند عدم التعويض . وهذا الحق مستمد من 
المبادىء العلياللجاعات منذ وجدت وكلمصادرة 
مطلقة هذا المق تكورر._ مخالفة للمبادىء 
الدستورية العامة . على أن ذلك لا مدع المشرع 
من قنظم وسا ل المطا لبة بالحق وتحديدها مراعاة 
التوفيق. بين مصلحة الفرد ومقتضيات اججايعة ؛ 


فرق بين مبدأ الحق دستوديا وبين تنظم 
استعاله قانونا » ولا برد على السلطة المخرلة 
المشرع في صدد تنظم استهال الحقوق إلا قيدان 

) أولا) ألا مدن المشرع حقا مستمدا من 
نصوص الدسئور أو من المبادىء الدسئورية 
العامة . 

(الشاقى) ألا يفرق بين أفراد طائفة إذا 
كاثلت مرا كرثم القانونية . 

م - إن قضاء الإلغاء لم يكن أصلا مقررا 
فى الدستور الملغى و[اهو<ق استحدث بقانون 
[نشاء مجلس الدولة رقم ١١١‏ لسئة ١44‏ وكان 
من قبل محظورا على الها ك العادية بمقتضى لائحة 
ترتيبها تأويل معثى أدر يتعلق بالإدارة أو وقف 
تنفيذه . وكل ما كان لتلك الحا كم هو الحم 
التضمينات الثاشئة عن الإجراءات الإدارية 
النى تقسع مخالفة للقوانين والأوامر العالية » 

وما دام حق طلب الغاء القرارات الإدارية قد 
تقرر بقانون فليس كمة ماع من تعطيل امستعاله 
بنفس الإدارة أى بقانون مماثل 

- إن مهمة الجئة ارفص عليها المرسوم 
بقانون رقم ١8١‏ لسئة ١6+‏ تتلف كثيرا 


04 
من مومة الشاضى فى قضائه أو مبمة الجااس 
التأدييية فى القرارات الى تصدرها . ذلك ان الاجنة 
لا تصدر قرارات قطعية بالفصل وإما تعرض 
توصيات ليسم لما قوة الالزام لآن رأما 
استشارى نجاس الوزراء وهو الذى يبت فى 
الا بأن يصدر قرار الفصل بأدائه القانوفية 
اما بقرار منه بالنسبة للموظفين الذين ثم أدق 
من مدير عام و بمرسوم أو بأمص جمهودى بالنسية 
لمن ثم فى درجة مدير عام فأعلى . * 

ه - إن المشرع وهو يصدد تطبير الآداة 
الحكومية من أدران الفساد وإعادة تتظيمها 
عل أسس نظيفة لم يشترط لاجراء الفصل طيقا 
للرسوم بقائون دم ما أسئة ؟5و1 أن 
تسكون الوقائع المنسوية للدرظف ثابتة على وجه 
قاطع وإنما رأى الاكتفاء فى هذا الاقام بما قد 
يعاق بالموظف من شوائب أو شهات قوية :مس 
كرامة الوظيفة أو الشرف اطق السمعة 
وكذل ككل من بين أنه أصبح غير صا العمل 
سواء متهم غير القادر وغير المنتج ومن لايلائمه 
العيد الجديد . 


( الفضية رقم 547 سسيئة /ا اق مالفيئة السابقة ) . 


١ مل‎ 


تعليق وتوطيح 4 يكرر 


تعليق وتوضيح 
عن القانون رقم 40 لسنة هه١(١)‏ 
بشأن تعديل أسساس فرض الضريبة على إعض أرياب المين الحرة 
اللاسئاذ عد الرحمن الرافعى نقيب الحامين 


أ ق أواس يثاير سنة 6هو١‏ وضعت ثقابة المهامين مشروعا أضر ببة المين الخرة , وا ' 
ادف قبولا وضعثت فى أواخرفيرابر سنة 66 | مشروعا أخركان وضع الأاخيل والرد'الطويلين 
بين الثقابة ووزادة المالية ؛ وقد أخذت وزارة المالية ببعض نصوصه ولم تأخيد بالبعض الآخر . 
ومن َّ صدر هذا القانون ١‏ 

وخلاصة قواعده أن المادة الأ ولى حددت أربع فثات ثابتة الضر يبة على أساس الربط المكى 
تاف باختلاف عدد السئوات الى تنفعطى على نارح الحصول على الدبلوم العالى لاحب المبئة 1 
وقد سعت الثقابة سعبأ متواصلا فى فيض فدات الضربية 5 فاستجا بت الوزارة إلى فب ذف صر ضر ببة 
الفعة الأو لىنفةط.وهى فثة من مضى على مخز جبمأ كثر من نمس سسئوات ولاتزيد على :عشر شئوات 
شعائها .ه ١‏ مجثيها بعد.ان كانت عشربن جنيبا فى مشروع الوزارة . 

ب فصاحب المبئة الحرة صار له الحق مقتضى المادة الآولى من'القاتون أن يدقع الضريبة 
على 'أساس الريبط السك الثابت الوادد فيها ٠‏ 

وهذا الحق اختيارى بالأسية للددؤل 5 أصت على ذلك المادة الثا لة 5 

ملت ولايسرى الررط المسكى الواردى اللادة الأول على الممو لين الذين زاد متوسط صاق 
أرباحبي الفعلية فى السئوات السابقة على أول بثابر سئة ه16 أو بزيد صا أرباحبم الفعلية فى 
أية سئة لاحقة للسئة الضريبية عوب١‏ على ألف جثره حسب الاقرارات المقدمة منهم إذا اعتمدتما 
مصلحة الضرائب أو طيقا لربط الذى تجريه المصاحة عرافقة المدول أو .يئاء على قرإر لجنة الطمن 
أو الممكة الختصة . فرؤلاء يؤدون الضريبة على أساس صافى أرباحمم الفعلية . 

عي ولماكان الربط الحكى حا اشثياريا لمن لايزيد صافى أرياحه الفعلية على ألف جنيه 
فآن له مقتضى لمادة م« اختار الحاسبة على أرباحه الفعلية بشرط أن يقدم طلبا بذلك بخطاب موصى 
عليه. مص حوب بعلم الوصول ورسل إلى المأمورية الخئصة فُْ المبعاد المحدد لنقديم إفرارات 


. "15 هذا الثاأون منهور فى صصنة‎ )١( 


49لا مكرر د١»‏ العدد الخامس ‏ السئة السادسة والثلائون 


الأرباح السئوية . أى فى خلال شبر ينابر وقبل أول قبراير . وهذا الخيار يمل صاحب المبئة 
الحرة فى كل عام . 1 ١‏ 
ه ‏ ووذ لمصلحة الضرائب لأسباب جدية يعتمدها المدبر العام أو من ينيبه إذا ما رأت 
أن أدباح الممول الفعلية تزيد على ألف جنيه أن تخطره بتقديرها لأرياحه عل الحو الوارد فى 
المادة ب . وقد قيد هذا الجواذ بأن يكون استماله منوطا بالمدير العام لمصلحة الضرائب أو نائيه . 
وعند الخلاف تفصل فيه الحكة الختصة . 
والممولون الذين تزيد أرباحهم الفعلية فى السئة على ألف جنيه أو الذين يطلبون محاسبتهم على 
أر باحهم الفعلية ممن لاتزيد أرباحهم الفعلية على هذا المبلغ يستفيدرن من الربط الحسكى بالنسبة 
للبصروفات إذا لم تسكن لديهم مستندات الصرف . فتقدر مصرو فاتهم جزافا على التحو الوارد 
.فى اللادة م . 
> - استفسرت الثقابة من وذادة المالية عن المكة من التدام الممول فى جنيع الأحوال 
بامساك دفائر . ولم يكنهذا النص واردا فى مشر وعالثقابة . فأفادت بأن الغرض مه أن يكون إدى 
الممول مسنئد لصالحه إذا أراد اختيار المحاسية على أر باحه الفعلية أو رأت مصاحة الضرائب فىأى 
عام أن أرباحه الفعلية تزيد على ألف جنيه طبقا للمادة ؟ . 
وضربوا لذلمثلا أن ينبين منحسابات أحد البئوك أن شيكا بعدة 1 لاف من الجئيبات صرف 
أتعانا لأحد أصاب المون الحرة فى سئة من السئين فيستطبع الممول أن يثبت من دفائره أنها أتعاب 
عدة سنين و أن إيراده فى العام لم يتجاوذ الآلف جنيه . 
با كا استفسرت الثقابة من الوذارة عن الإقرارات الواجب تقدمبا بناء على المادة الأآولى 
لنى لم لستأنمن أحكام المادة ى/ من/اقا نون رقم ١4‏ لسئة و١‏ سوىالفقرتين الرا بعةوالخامسة . 
فأجابت بأن هذه الإقرادات النسبة لمن يطلب محاسبته على الربط الحسكى لايتجاوز طلبه المحاسية 
على هذ! الأساس و بان السئة الت تخرج فيها من الجامعة . ولا يكون مازما ببيان إيراده . أما الذين 
يطلبون حاسيتهم على إيرادم الفعل فهم وحدثم الذين يبيئوذفى [قراراتهم إيراداتيم ويطلبونفيما 
اتساب مصر وفائهم من واقعمسئنداتهم أو تقديرما جرافا بواقع .م /' أو ٠‏ |" م نالإبرادات 
الإجمالية على النحو الوارد فى المادة م . ١‏ 


أر الإضراب على عقّد العولى ع4؟ 


أثر الإضراب على عفد العمل 
السبد الأستاذ الدكتور جمال الدين ذى 
مدر س القازورن. المدى بكابة الحقوق ليد جا.حة القاهرة 


٠ نوما عقد العمل من حيث مدته ء واختلاف طريقة اثهاء كل ينها‎ )١( 

(؟) أثر الإضراب على عقد العمل ذى المدة الحددة . 

(0) أثر الإشراب على عقد العمل ذى الدة غير الحددة والتلاف الرأى بثأنه . 
(4) رأى القضاء » الإضراب ينهى عقد العمل ٠‏ 

(ه) رأى الفقهء الإضراب يقف عقد العمل . 

(1) تطور التفمريم الفرنمى يعأن هذه المألة فى السنوات الأخيرة . 

(؟) أثر الإضراب على عقد السمل ف القانون المصرى . 


١‏ س قد يكون عقد العمل محدد المدة : وقد يكون غير محدد المدة . فالعقد ذو المدة الحددة هرو 
الذنى يكون معاد اتهاثه عدداً بواقعة مستقبلة » عفققة الوقوع لا يتعلق وجودها بمحض إ[رادة 
أحد طرفيه » أما العقد ذو المدة غير الحددة فهو العقد الذى لا يتحدد فيه موضوعه بزمن معين أو 
يعمل معين . ' ْ 

ريتتهى العقد الأ ليحلول الأجل المعينلاتهائه » أو بإنجاز العمل المنفق عليه منه ؛ ولايلتوى 
قبل ذلك إلا إذا اتفق الطرفان على وضع حد للعلاقات اأناشئة بينبما بمقتضاه . أما الثانى فيتهى 
بإدادة أحد العاقدين ١‏ إذ يستطي.ع كل عاقد فيه أن يستاثر بوضع د للعلافات الناشئة عه ٠‏ مع 
مراعاة قيود شكلية » وقواءد موضوعية معيئة . اذلك اختلف أثر الإضراب على عقسد العمل 
حسب ما إذاكان محدد المدة أم غين محدد المدة نبعاً لاختلاف طريقه التباء كل منبا . 


٠‏ ليس للاضراب » ومثله الإغلاق (0) ١‏ أثر على عقد العمل ذى المدة المحددة ؛ إذ لاعلك 

(1) يفعد بالاضراب 5676© 12 امتناع المال جاعة عن تأدية العمل » وبالاغلان ؛ناه_ء101 2آ أن 
عتثم صاحب العملى عن تقدم العمل إلى عماله ‏ ويكون هذا عادة بأغلاق مصامه أو متجره (أاظر كابيتان دكيش » 
دروس فى التمر يم الصناعى » س 55) فالاضراب كالاغلاق )هو امتناع الماقد عن تنفيد الاليزامات النا شكة 
عن. العتد » والذى عيز بينهما أن الاضراب يصدر عن الهال ء والاعلاق عن أماب الأعمال . أما من حيثالآنار 
القاني زية على. مهد الحدل فلا فرق كاتا يينبها . لذإك ستقمير عثنا على الاضراب اندرة حدوث الافلاق في الهياة 
العملية . ولسكن الخلول الفانو نية الخاصة بالاضراب تنطبق كلية على الاغلاق ( أنظر تيرى » التنظم انقتشا لعقد . 
العمل » رسالة باربسسنة 189 ء فقرة ؟ه ) , على أن وثفاممل جب أن يكون كاءلا حتى يتدق الاضراب » 
أما إذا تراخى المال فى تتفيذ العمل عمدا ء بأن ساووا فيه بيط » وهو مايطلق عليه بالفراسية 7678م 1:2 
ع16بوم ذانه لايتبر منهم إضرايا » ولاتنطبق أحكام الاضراب عليه ( أنظر بلانبول وريد ». الطبعة الثانية » 
حرء 1١‏ مص ١١#‏ 2 ولاض فرتسي ه مارس سنة ١158*‏ ء دالوز ١5٠:‏ ص .١١5‏ 


غ44 العدد املاميس السسئة السادسة والتلانون 


#“كلتاا 


فيه أحد العافدين أن يتخاص محضن إرادته من الالتزامات الى “رتبت فى ذمته عقتضاه )١(‏ , 
فيعتير الإضراب » وفقا إذلك , إخلالا من العامل بالتزاماته قبل دب العمل على نحو يجين لهذا 
الآخير أن ياجأ إلى القضاء للنطق بفسخ العقد (؟) , والحكم بالتمويض(©) », وبكون فى نظرنا ؛ 
عط جسها ببرر فسخ العقد » دون لمجوء ليه . لا ربب فى سلامة هذه الأحكام إذا كان الاضراب 
جر بمة جنا ئية(؛) بولاشك عندنا فى عدتبا عند ما يكون مثل تلك الجرعة » دون حاجة إلى 
تمليلبا »فى هذه الطهالة , كا فمل بعض الفقباء بافتراض تنازل العامل عن ١‏ حمقهؤ فى الإضراب » علد 
' إبرامه عقدا ذا مدة #ددة إلى حين الاباء مدنه (ه) ؛ لآن مثفأ هذا القرل خاط بين فءل مباح اف 
الناحية الجنائية » وفعل مشروع ء فى الناحية المدئية » أدى إلى عدم القييز بين الحقوق الى لاحد 
استعالها إلا التعسف فيبا » والرخص الى يمتدع الافادة منبا بقيام حق للغير يتعارض معها . 
ولا مقع تطبيق تلك الاحكام إلا إذا كان العامل مكرها على المشداركة فى الإضراب » حيث يكون 
قرة قاهرة حاقت وفاءه بالتزامه (3) ؛ أو إذا أدى إليه إخلال رب العمل بيئد فى العقد ؛ حيثك 
كرون مثابة بة الدفع بعدم التتفيذ (7) . 
لم أماأثر الإضراب على عقّد العمل ذىالمدة غير الجددةفقد قامحوله ؛ علىالنقيض » خخلاف 
شديد ‏ فوفر نسا ؛ واحتدم مخصوصه الجدل ؛ فى مطلع القرن الحالىء وأخذ القضاء برأىءرانتبى 
الفقه إلى رأى آخر ؛ ولإيؤد إلى حسم النقاش إلا تطور التشر بسع عندهم فى هذه السئوات الآخيرة . 
4 س ذهب القضاء الفرئمى ؛ فى شسبه [جماع إل أن الإضراب درن أظر إلى الدافع إليه ؛ 
يشبى عقد العم لذا المدة غير المحددة (م) ويتأس رهذا القضاء على المادة ,مب منالجموءة المدنية 


)١(‏ زيليئو 16310نا©2 » آثار الاضراب علىعقد العمل » رسالة » بارس سنةل/ا ١١١‏ ,سه« س-وسم, 

(؟) بلانيول ورسير » الطبءة الأولى جزء ١١‏ ء قفرة 54م »> والظر فى عكس ذلك دى «وريرت 
1١06 1011011‏ ؛ حى الاغراب وعقد العمل » رسالة » دمجون 108ل[ سنة 98 ؤلاص؟(١1.‏ 

(") آميليه 1132164 , الاضراب » دراسة قدية التصريم والقضاء » رسالة » ,باريس سنة 1108 » 
ص ١55‏ س ١١90‏ ء وأنظر فى عكسسذاك تيرلمون 1151622084" » دراسة الطبرعةالفانونية الاضراب » رسالةء 
ايل 116أيآ سنة 4 وا ىعس هم سد5م. 

(1) أنظر مثلا لهذه الحالة فى المادة الأولى الامر السكرى 7٠‏ اسئة ١9+‏ 4 ومادة أولى مرسوم بقاثون 
؟١٠‏ لسنة موحاء. 

(») بلانبول وريب » جزء ١١‏ > فقرة 484 ؛ آميليه الرجم السابق . 

. بلانيول ورهير » الرجم السابق‎ )١( 

)0( بلائيول ورسير , الرجم السابق . 

(4) أنظر مثلا نقش فركسى ١8‏ مارس سسنة ١1590‏ ) سيرى 1908 سارت 458 , وتليق لجهول؟ 
و؛ مابو'سنة ١504‏ ( حكان ) ء, دالو ١ ١٠٠١+‏ سل وم عع وتمليق بلائيولء وأاظر أ يضا الأ حكام 

' الشار إليها فى تعليق بلائيوك ؛ ص »5١‏ ء سطور ١8‏ - ؟؟ ع وفى جرافييه 16# 258) , الثتانم القانونية 

الاضراب ؛ رسالة كس #الل سنة ألذاءس 1١05١‏ +هامش ١‏ وسن ؟؟١‏ , هامش ١‏ ؛ وف تيرى » 
الرجع السابق ب سس ؟١١١‏ ؛ عامش ١‏ , وانظر فى عرض هذا القضاء زيايئو» امرجم السابق » سل ؛ ومابعدما؛ 
وجائزوقى 7382081) ؛ حق الاضراب وعقد العمل ؛ رسالة., باريس سئة 1511١‏ ص ١8١‏ ومابمدما ؛ 
تبرلون ؛ المرجم السابق ص 5ه ومابسدها . 


أثر الإضراب على عمد العمل 7 
الت نقرر حدق العاقد فى [نهاء عتد العمل » بإرادته اللنفردة ٠‏ إذا كان غير مده المدة . فاعلان 
الاضراب يعتير [خطارا يوجبه : طبمًا لتلك المادة : إلى صاحب العمل كل عامل مضرب » بانهاء 
العقد القام بينبما )١(‏ : ء دق الاضراب ليس إلا إمتداد! الحق الذى بملكة كل عامل بمفرده فى 
ترك العمل فا 5 العامل أن يفعله يستطيع مأئة عامل » أو ألف عامل أو عشرة لاف 
عامل أن يفعاوه . على أن تنكون التسوية بينبما كاملة: لا يمكن أن يكون للائة عامل أو لللالف 
عامل ؛ أو للعشرة آلاف عامل ؛ الذين يضربون » فما بتعلق بترك العمل ؛ أ كثر نما للمامل 
الواحد (؟) .. ولم يكنللقا نون الصادرف .م مابو سئة ؛م, » الذى ترتب عليه إباحة الاضراب 
على هذا القضاء » أى تأثير : لآنه قائون ذو صفة جئائية » يتحصصر أثره فى إلغاء جح ةالنكتز (*) 
وأباح بالتالى لمجموع العيال » بعد اتفاقيم ينهم » ما كان يملكدكل واحد منيم من الحق فى إنهاء 
المقد ذى المدة غير الحددة , [نما لا أثر لنصوصه , فما عدا هذا ؛ على قواعد القانون المدق فى 
[نماء ذلك العقد (؛) ويكون ؛ بناء على هذا ؛ إنباء عقد العمل » سواء كان فرديا يصدر عن أحد 
الهال » أو جماعيا يقوم به نفر منهم ؛ خاضما لتلك القواءد(ه) . 7 


ويترتب على هذا الرأى » من ناحية ؛ أن يرد على الاضراب الفيود التى فرضبا الشارع على 
إنماء العقد من وجو ب[خطار ربالعمل به ء وإمباله مدة معيئة قب لالبدء فيه (1) » ومن عدمجواز 
التعسف فى استعاله (0) . و يثبنى عليهمن ناحية أخرى ؛ أن يكون ارب العمل؛ بعد انتهاءالإضراب 
حرية كاملةفى استخدام العهان المضر بين , كلا أو بعضاً » أوعدماستخدا مهم » و بكون استخدامه لحم» 
حين -مصوله ؛ بناء على عقد جديد قد يختلف عن العقد القدم إذا نجم الاضراب » وقد يتحد معه 


٠ , أنظر فى هذا زيليئو؛ امرجم السابق ؛ س لاه م58‎ )١( 

(؟) ليروى - بوايو ناع11ناهء13-نز70عآ ؛ مذكور فى جائزونى , امرجم السابق , س 11 . 

(؟) صمقألده0) ع0 غت[اؤط . 

(:) تارار ©1882 المدئية 8٠‏ ديسير سنة ١85١‏ هذكور فى سائزوتى ء المرجم السابق ؛ 
ص ١”‏ ب 8؟١‏ . 

(0) علس عمال و6 تمصمط نمق .0085 رعس 215أ6 8 "٠‏ أبريل سنة 16١7‏ مذاكور فى 
زيلينو ؛ امرجم الابق س 5ه . 

(1) نقض فراسى مارس سنة ١١+‏ المثار إليه ؛ وأنظر أيضًا :+ زيلبئوا؛ المرجم السابق س 9*6 
ومابعدها ؛ والأحكام المشار إايها فيه ؛ دى «وريوث ؛ المرجم السابق ‏ س 7" ومابدها ؛ والأحكام الشار إليبا 
فى س 8" هامش ” ؛ ديلاهاى 10121136 ؛ اضرابات اامال ء رسالة ع بأريس سنة ١5١4‏ ءص 55 ؛ 
نبخر عمع816 ؛ أثر الاضراب على عقد العمل ؟ رسالة ؛ موثلييه 17][م11005 سنة ١5١5‏ ؛ ص كم 
ومابدها , جائزو ؛ المرجم السابق ,ع سى +14 - ه4١‏ ع تيلمون , المرجم السابق اص 0ه" ومابعدها ؛ 
تيرى ؛ امرجم السابق ؛ س ١85‏ ومابهدها . 

(9) أنظر دى موريون ء المرجم السابق ؛ س /ا؟ ل م؟ والأشتكام المبار إليها فى س 317 ع هامش اع 
جائزونى . المرجم السابق س 145 ١41‏ تيلمون . امرجم السابق ص 7ه”. زيليئو ‏ الرجم السابق . 
س 8؟١‏ وما بمدها . دائجو 1(730[011 . الاضراب من الوجهةالتشيريية فرسالة, باريس5١15١.‏ ص *”»7. 
بنرا ل لوق لإعتامآ ‏ 865216 . تأثير الاضراب على الشود , رسالة . بأريس سنة ١51١‏ ص ؟؟". 
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لصمسمم ا - 


ففكل بنوده ؛ إذا باء المضربون باافشمل الذريع )١(‏ . ويتفرع عنه أخيراً فى لشربع عقد العمل 
اأفردى » سقوط حو العامل فى مكافأة نهاية الخدمة » حيّ لو عاد بعد الاضراب إلى نفس عمله(»). 

ه ‏ لم أظفر نظرية القضاء » رغم هذا ء إلا بتأبيد الفلة فى الفقه الى رأت معه تنافى 
الاضراب مع بقاء عقد العمل(؟) : أما الجموور فقد أخل عليبا » من ناحئة تعارضها مع إرادة 
الهالك المضربين » وعاب عليبا » من ناحية أخرى تجاهلبا التطور التاريضخى لقانون العمل . 
ويؤدى الاخذ بتلك الإرادة » ومراعاة هذا التطرر إلى اعتبار الاضراب وقفا اعقسد العمل فى 
آثاره لاانهاء لد(؛) . فالاضراب » فى نية الهال ؛ أداة ضغط على إرادة صاحب العمل لاجياره 
على قبول اتج معيئة(ه) ؛ وم خلال القيام به ليسوا أقل مسكا بوجود عقد العمل مثهم قبسل 
حدر ثه() ء فلا يطالبون بباق أجورثم غداة اعلانه » ولا ببحدون عن عمل جديد فى إباته () ,2 
وربقومون » طيلة استمراره » بأعمال الصيانة لدى رب العمل ؛ وبالاصلاحات الضروربة » وبكل 
ما يلزم لإمكان العمل فورا عند التباثه (ه) . ولا تختلف نية صاحب العمل » إزاء العقسد . عن 
قصد عمأله إذ يعتقد مثلهم فى بقاله , فلا يبحت عن عمال نسدد بدلهم(1) » ويل بين عماله 


(1) أنظر نقض فرلسى 4 مابو سنة ع ١50‏ المثار إليه . مونبليار 86113220ط]هه88 المدية ٠٠‏ يوليو 
سئة 5ع سيرى “#ا٠1اسدإس-و50ة ٠‏ زيليئو . المرجم السابق . ص ؛)#4زساه)١(,‏ ليجر » المرجع 
السابق س ١١٠ح-!١٠‏ . دى موريون . امرجم السابق ص 8؟ وماعدها . والأجكام المشار إليها ى 
ص 5؟ . هامش ١‏ . جانزوق المرجم السابق ص ١47 ١47‏ ينوا ب لوك . المرجم الا بق ص 59 . تيرى . 
المرحم الدابق . س ١85‏ . 

() أقار الادتين لالاوة؟ مرسوم إقاثون 8110 أسنة ١500‏ . وانظر فى تانج هذاالرأى . عدا المراجم 
مهار إليها ٠‏ مينوث 1118808 . الانثاء التصر يى والقضائى لمق الاضراب . دالوز ١١49‏ . ثقه . 
س 145-148 , والأجكام المغار إليبا المواش رقم ؟ إلى ٠.3٠١‏ 

(*) أنظر فى هذا الرأى بلازول ورسير . جزء ١‏ .رة 5لاه . كباتان وكيش . دروس. فى التصريم 
السناعى . س 019" , والوجز فى التهر يم الصناعى. . ص 4١64‏ , بانار :238 . الطبيعة القالوئية الاضراب . 
المجلة النقدية سنة 1504 . ص 4ه ومابهدما . جرافيبه . امرجم السابق س ١84‏ وماسسما . وأنظر 
أيضا تيدى . امرجم السابق ثارة 6ه . ْ 

(4) بلائيول . موجز الفانون الدتى . جزء ؛ . فترة 14457 مكرر . وتتليق على تقض فرئسى 4 مارس 
سنة 16١4‏ . دالوز 1501ب ١ب‏ وم , بيك موسوعة النشسريم الصناعى . الطبسة السادسة . فثرة1 839 . 
وانياء عفد العمل ووففه نتيجة أضراب المال أو اغلاق أعماب الأعمال . المجلة الفصلية سنة ٠6١‏ . س لا 
وما بمدها . أعمان مزع تروئ] تعابق على تقض فأراسى 55 بوانيو سنة ١851‏ . سيرى ؤم سد و سابل( , 
ذيلينو . امرجم السايق ص ١7‏ ما بعدها . والمراجم امار إلبها فيس ١58‏ . هاءش 01١‏ . جر . 
المرجع السابق ص ١١"‏ .وما بعدها , دى هوريون الرجم السابق ص 5غ وما بعدها . والمراجم المغار إلمها 
فى ص 1 هاءش ١‏ . تيرلون. المرجم السابق ص 55 وما يدها . والمراجم المشار إامها فى ص 559 هامش 
١‏ . ديلاهاف . المرجم السابق ص "٠‏ . داميران 0م18 . الاضراب من وجهة آثاره القانونية , 

رسالة . باريس سنة 1985 . ص 5" . وقارث ينوا ب أوك . امرجم النابق من 45 وما بندما . 

(4) تيرى . الرجم السابق ص ١١8‏ . 
' 00 دى موريون ٠.‏ الرجم السابق ص 45 وما يدها . 

000 تييلون . المرجم السابق حت كلا . لجر . امرجم النايق سن 6ح 5بما, 
(ها يك .للقال المشار إليه من 45 ”9ع . 
(5) تيلون . الرجم المابق ص و0ا. 0 ' 
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وغيدثم ؛ فيةبل التفارض مع الآولين حين برخض تدخمل الآخيرين(١)‏ وكثيرا ما بئذر الهال 
بالفصل إذا لم يعودوا إلى عملهم فى وقت تحدد.(؟) » أما قانون العمل فهو » فى تطوره » يتجه إلى 
الاعتراف حقوق جماعية للطبقة العاملة(*) » على وجه مجعل ما ذهب إليه القضاء فيتفسير القانون 
اأعادر فى ١؟‏ مارس سسلة 1454 » حدر أثره فى الدائرة الجبائية(؛) ٠‏ قاصرا عن إدراك مدي 
الاصلاح الذى جاء به ©) ويقطع بفساد ما اسستقر عليه من تطبيق مبادىء القانون المدق فى 
الانباء الذى يقوم به الغامل مفرده على الاضر'ب الذى يلجا لله الهال فى جموعبع() . فم 
تقتصر الارادة الذارعة » فى ذلك القانون : على إزالة الصفة الجنائية عن نكتل العال؛ بل قصدت 
فوة ذلك ؛ إلىأن تنثىء طهمحقاجديدافى الاضراب() : ليتحةق بين الطرفينفى عقد العمل:التوازن 
النى أدى اختلاف ظروفرما إل اختلاله(4) . خق العامل فى الاضراب قصد به تحقيق مصلحة 
جماعية ذات صفة اقنصادية(5) على خلاف حق العامل فى الإنهاء : الوارد فى المادة ١م10‏ ؛ فقد 
أريد به تحقيق مصلحة فردية . ذات صفة قانوئية(١٠)‏ , 

وانتبى الفقهإلى تحليل الاضراب إلى عتصر ٠ادى‏ س رك الحمل ‏ لا أثر له على تسييفه ؛ 
وعنصر معئوى - لية الهان ‏ يتحدد على مقتضاه طبيعته(١١)‏ . ذلك أن غيابالعامل ؛ أوتركه 
العمل , لايثرتب عليه , ولو طال » اثتباء عقد العمل » وإن أجاز لصاحب العمل أن يطلب فسخ 
العقد » أو أن مخطر العامل بائهائه(؟١)‏ . أما إرادة العال فتتحصر » يا قدمنا ؛ فى إيقافعقدالممل, 
ولاننصرف إطلاقا إلى انهائه(١)‏ . ولا سبيل إلى ااشك فى هذه الارادة إذا كان الباعث على 


. ٠١٠ زيلينو . المرجم السابق ص‎ )١( 

(؟) مك . المقال الشار إليه ص ,4 . 

(؟) بيك . القال لاشار إليه ص ١ه‏ . نيجر . امرجم السابق س ١١١‏ ويماسدها ٠‏ زيلينو ٠‏ المرجم 
السابق س ١١7‏ . ويظهر هذا التطور فى اباحة التكتل بقانون مارس سنة ٠ ١856‏ وت”سكوين الثقابات 
بقانون ٠؟‏ مارو سنة ١884‏ . وتنظام التوفيق والحكم الاختيارى فى النازمات الخامية بقاثون ١1‏ دسمير 
سنة كحما.ء 

(4) راجع سابقا . فقرة * . 

(0) زيليئو ٠‏ امرجم السايق ص 1178 وما بندها . 

(5) بنوا ‏ لوكفى امرجم السايق اس 41س 4ع . وتارث داتجو ٠‏ للرجع النايق سن 215 81 . 

(0) زيلينو . امرجم النابق س ١74‏ . يك . المقال المغار إليه ص 4ه . ذانجو . امرجم الما بق 
س «* . وانظر أيما 0 ٠‏ المرجم السابق ص ١١7‏ . وديلاهاى . امرجم السابق ص 36 . وقارن 
دامبرات ٠‏ المرجم السابق ص 8؟ . 

(8) ديلاهاى . المرجم اأذشابق ص ؟١‏ زيليئو . امرجم اسايق سن 8( ع 18 , 

5 بيك ٠.‏ المقال المشار ليه ص 84 . دى موريون المرجم السابق . 

, المرجم السابق‎ ٠ . دى موريون‎ )١١( 

)١١(‏ نيجر ٠‏ اأرجم السابق ص ؟؟١‏ وما هدها ٠‏ تيراون . امرجم السايق ص 5 ومابدها , زبليتو. 
اارجم السارق ص 185 وما يدها اب رو . المرجم اسايق ص 5٠‏ وما إمدها . 

(؟١)‏ تيدلون . المرجم السابق ص 7١‏ -- 5لا . نيجر . المرسم السابق ص 158-181 , 

(؟١)‏ تيجر . اارجم السابق س ٠ . 1١" - 1١#‏ تيلو . امرجم السابق ص لالات ٠م‏ . 
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الاضراب غير متصل بالعمل » 5 فى الاضراب السياسى(١)‏ . وفيا سمى باضراب التضامن(؟) » 
أو إظبار الشعور() ؛ أومنقطع الصلة بعقد العمل » م إذا كانت الغاية فيه فصل عمال معيثين أو 
إعادة عمال مفصو اين » أو كان الاضراب متصلا هذا العقد » وللكن الغرض منه بنحصر فى حمل 
رب العمل على ا<ترامه وتنفيذ بئوده » لآن تفسير نية المضر بين على الرغبة فى [نهاء العقد لا يمكن 
قصوره', إذ يتحصر ء ف الحالة الأآخيرة ٠‏ طلبهم فى تنفيذه » ولابدعون . فى بقيةالحالات » 
ماقد يعتير ماساً به(؛) . على أن أهم صور الاضراب » وأ كثرها وقوعا » هى. الثى ببتغى مها تغييد 
عقد العمل ؛ أو تعديل بعض بئوده : كزيادة الأجور أو انقاص ساعات العمل » حيث يتضح 
قصد الال فى استيدال عقد جديد » مع صاحب العمل » بالعقد القديم . ومع ذلك ؛ لابرى بعض 
الفقباء ؛ فىهذه الصورة سوى رقفأ مؤياً لعقد العمل(ه) » لآن نية العمال المضر بين ل تاصرف فيها 
إلى إنهاثه . بل ثم » فى أثناء فترة الاضراب » يتمسكون به » فلا يفقد العقد وجوده » وإن تعطل 
تنفيذه إلى حين [خفاق الاضراب فيعودون إلى العمل طبقا لب:وده » أو إلى حين نجاحه فيكون 
التجديد , لا الاضراب » قد أنهى العقد القدم وأحل محله عقدأ جديدأ(1) . 

: وينبنى على هذا الرأى , فى نظر أصحابه » عكس النتائج التى ترتبت على مذهب القضاء‎ 2٠ 
فلاوجه لتطبيق قواعد القانونالمتعاقة بالاخطار ومدتهء بل يحوز أن يلجأ [ليه الهال فوراً ودون‎ 
[خطار(؟) ؛ ولايتطيع رب العمل أن يرفض عودة العال المضربين » أو بعضهم » بعد التهاء‎ 
. الاضراب » إلى عملوم ؛ دون أن يلآزم بقواعد الانهاء(ه)‎ 

د - لم يكن لاحتجاجات العال » رغم تنكررها , ولا لنقد الفقباء ٠‏ عل رحدته أثرعلى القضاء 
الفرأمى(؟) 15 الواسيزيوكه ' إلى الاعى الثريب ؛ ما استقرعليه مئذ بداية القرن الحالى »رقم 


)١( '‏ عدوأ امم عبن 

(؟) 531108216 عل عنن2 

(؟) عتطتهمسيزة عل ومع 

(4) زيليئو ٠‏ المرجم السسابق ص ١85‏ ومابهدها يه بيك . ففرة اله 

(5) بيك . المقال المشار إليه س 45 . 

)١(‏ أنظر عل وجه الحموس زيليئو ٠‏ الرجع السابق س ١55‏ ومابمدها . 57 أيضا بيك . ققرة 
ألم والمقال المثار إليه ص ومابعدها . نيجر . المرجم السابق س 5” داميران ارح ناوي ' 
بلايول المرجع السابق فترة ككما. 

(0) تيرلون ٠‏ المرجع السابق ص 4١‏ . بيك . ققرة 8١+‏ والقال المغار إلبه س مه وه , زجر . 
امرجم السابق ص ١ .١ ١-١88‏ 

(4) سك ا ٠‏ والمقال المثار إليه صض 5١0‏ حت 5١‏ . دى موربون . المرجم السابق 
ص م ب 84 . نيجر . المرجمالسابق ص ١4١‏ وما بعدها . تيرللون امرجم السابق س م --88 . وقارن 
بلائيول ورسير . جزء 1 شرة الام ل ؟, 

(5) أما محكة التحكم المليا فائها كانت تمتبر الاضراب واتفا لمقد العمل . ( أنظر رداست 0 موجز 
التهريم المناعى فقرة 848 ) . 
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اعثراف الشارع ضعناً »فى عاتىيسو ١‏ ويرعبة )1١(‏ ؛ بما سموه د حق الاضراب ,(2) ؛ إلى أنصدر 
الدستور الفرىفى7؟ أ كتوبرسئة>114ءفألق » بتقريره حق الاضرابفىمقدمته(*), الاضطراب 
فاستقرار هذا القضاء . لم ثر بعض لحا م » لما جاء بصدر الدستور , أثرا على الحلول الثابتة قبل 
إصداره ؛ لآن عمال وحق الاضراب» كأجاء فيه » رهين بوضع القوا نينالمنظمة له » فيبق الاعتراف 
الدستورى به« نظرياً ومجرداً من الآثار القاثونية » إلى حين وضعبا(؛) .على أن أغلب الأحكام 
إذاء صراحة الإعلان الدستورى واطلاقه » حصرت أثرالاضراب فى وقف عقد العمل ؛ وإترتب 
عليه اتهاءه إلا إذا أسىء استعاله(ه) . وقد انحسم الخلاف ٠‏ أخيراً » بقانون ١١‏ فبرايرسئة. 0و٠‏ 
الذى أص » فى مادنه الرابعة » على أن « الاضراب لاينهى عمّد العمل إلا فى حالة الخطأ اسم 


)١(‏ قانون 7١‏ ويسير سئة 18850 . وتانون ؛ مارس سئة 1588 . الخاصين بالتوفيق والتحكم الاجبارى 
فى منازعات العمل . 

(؟) أنظر أحكام النقض الفرنسية الآتية : ه بوليو سنة 1591 . دالوز 157 17م و هامابو 
سنة 15119 سيرى 9+واس ١سا١٠؟‏ وأول مابو سنة ١998‏ . دالوز 8-1-١‏ (خاس بعقد 
العمل الجاعى ) و56 ووليو سنة ١584‏ . جازيت د بآليه 1974 7 2م و 55د سمبرسةه1519. 
والوز اكول 1--5م و 4© ياير سنة 1و١‏ . سيرى ١١6 و٠١! ١-1901‏ وو نوسنة9؟9١ا‏ 
و ؛ أغسطس سنة ١59‏ . دالوز 98س وسم؟ و 1١‏ نوقير سنة 15800 . جازيت دى باليه ١84‏ 
حا 08؟ وم دسمير سنة1 ١515‏ جازيتدى ,اليه لعو اس وس لاه كو 8؟ بوليو سنة ه519١‏ . 
جازيت دى اليه ١984‏ سل » - ممه و0١‏ توفير سئة 1994 , دالوز الأسبوعى ص © و8١‏ مارس سئة 
وعدا جازيت دى باليه 5ب ؟ سه وأ نظر أ يضا مصالحاتجراسى 1355© ١١‏ أ كتوبرسنة 98 1. 
جازيت دىباليهة 15 - ؟ - ك١‏ ولان 200ب الدنية 4؟ ديسبر سئة 1985 . جازيتوكباليه برعا 
اكه . مجلس عما لوعت صومط '0نام2 .0028 السين عدأء5 ١١‏ فيرايرسنة 19997 . حازيت دىباليه 
لاتب اسلا 4و؟ ؟أبريلسنة10 1 . دالوز الأسيوعى1517 . ص6 41 . 'لأنت8 3566[ المدية 4 نوفير 
سنة 5110 ١.دالوز‏ الأسبوعى 1588 . س 8" . ليون هلإ المدية 5 ينابرسنةم 199 . جازيت دى باليه 
و١ -١-‏ )غ4 .ليل ©1[أئآ المدئية # مارس سنة 1985 . دالوز الأسبوعى ١989‏ س «0#” , 

(؟) جاء فى :لك المقدمة « يستعمل حق الاضراب فى أطاق القوانين الى تنظمه » . 

(؛) روم دمل المدنية ١١‏ دسمبر سنة م4١‏ , دالوز 1545 . مختصر . ص ٠١‏ . وملة الأسبوع 
القانوتى سنة ١94‏ . عدد5؟ . قضاء . رقم 4508 . ومصالحات أرباجون 80م كم ؟ بنارسنةة1514. 
دالوز ١545‏ مختصر . حصن ٠١‏ . 

(ه) مجاس عمال السين 6مأع8 5؟ مارس سنة ١51417‏ . دالوز ١5148‏ . متسر . س 031 . أيوكت 
11 الدنية ؟ دسمير سنة 41 اجازيتدى باليدم؛ اس ١س‏ ؟4 . الدين 6هنأع5 الدنية ١؟مارس‏ 
سنة 1548 . جازيت دى بأليه 544 1س ؟- ٠١؟‏ . و١‏ ؟أبريلسنة ١544‏ . سازيت دى باليه مفووس 
اس اء ؟ . فرساى 2[1165وطعا المدنة "٠‏ أبريل سنة 1548 . جازيت وىباليه مو واس سروه 
جنح المين 5556186 نوو سنة ١9144‏ جازيت دى باليه م4ة؟ ل اس ءلا . روان 1801068 المدية 
٠6‏ لوثير سنة ١948‏ .دالوزة؛؟١ختصر‏ . ص 217 جنح حراى /ق618 7؟ ديسبر سلة 1١9144‏ . 
حازيت دى باليه و4 واس لس .١ ١‏ جنح السين 5126 88 د يمير سنة م94١‏ . مملة الأسيوع القانوق 
سنة 1549 . عدد ؟١‏ . تضاء . ركم 4119 . وتعليق ديركست 1001266366 . استاناف بارس 1 بوليو 
1 سنة 145و( . جلة الأسبوع الفائول سنة 5 اذا .عدد5" .رقم 0١"‏ 5ه. 
م4١‏ 


2 العدد الخامس السئة السادسة و الثلاثون 
المنسوب إلى الأجير » . وعلى هذ! يبق عقد العمل قائماً طيلة فثرة الاضراب » وإن ظل موقوفا 
خلالها[١)‏ ؛ فيعق الطرقان من تتفيذ الالتدامات الناشئة عنه على عاتق العامل بأداء العمل » 
وفى ذمة رب العمل يدقع الأجر(؟) » ويستأ:فالعافدان تنفيذه جرد انتهائه » ذاذا رف ضصاحب 
العمل عودة العامل »كان منهماً للحقد من جانيه » واغتبرمتعسفا فى هذا الانهاء(*) . واستثئ الشارم 
كا رأيئا » حالة الخطأ الجسم ؛ فاذا ثبت فى جانب الءامل » التهى العقد على رأى(؛) . واسترد رب 
العمل حقه فى أنهاثه على رأى آخر(ه) . 

ب أما فى مصر ء فليس فى التشريع ؛ خاصاً بالاضراب » سوى نصوص تحرمه(0) » أو 
تقيد.(؟) » فبق أثره على عقد العمل خاضعاً القراعد العامة تنظمه ٠‏ و ميل القضاء فى الأحكام 


.١١9و ص‎ . ١584 دالوز‎ , ١58 نقض فرئسى ه مارس سنة‎ )١( 

(؟) تقش فرلسى 7٠‏ لوقبر ستة “1908 . دالوز ١١04‏ . ص ه" . وأنظر فى أثر الاضراب على تطبيق 
القانون الحاص يوادث العمل الت تصيب المامل فى أثنائه . تقش فر شسى ٠١‏ مارس سنة 1588 . دالوز؛ 1156 . 
س "اه . وتعليق لوفاسير *ناع619/355] . 

(؟) رواست ودبران . فقرة © 4 مكرر . وأنظر مثلا نقش فراسى 8؟ | كتوير سئة ١904‏ . دالوز 
ه.5. ص 81م . 

(4) مبان هأحد ةل . تنظم الاضراب . دالوز ١557‏ . قنه . س ١١6‏ . وقض فرالسى ١4‏ أ كتوبر 
سنة 4 هوا ٠‏ مجلة الاسبوع القانوتى سئة 1584 . رقم 48م .' 

(ه) رواست وديران . امرجم السايق . واعتبر القضاء الفرنسى خطأ جسما قبل العال المضرين ٠‏ ارتسكابهم 
أففالا تكون جرعة جنائية ( تقض فرنسى ١8‏ نوشير سئة 1581 , دالوز 15859 . متصر. سا١‏ ) . 
وأحتلال العال محل العمل ( ثنض فراسى 58 بوليو سنة 1584 . جازيت دى اليه لولس وسدومه , 
وليون المدنبة ؟ دسمير سنة ١941‏ المثار إليه ) 5 ومناجأة صاحب العمل بالاضراب درت أعمزانه الوقت 
اللازم لبحث مطالبهم وتقدير أثرها على منشأته ( تولوز 10120856" المدية 5 نوفير سنة م5*8١‏ , دالوز 
الأسبوعى ١55‏ . ص +" والدسين 51256 المدنية 1١‏ توفير سذةة ١945‏ . دالوز ١565+‏ ص .203٠١‏ 
وقارن ليون المدنية ١‏ يناءر سئة 1588 المثار إليه ) . وعدم اتباع الاجراءات النفق علمها فى عقد العمل 
المشترك قبل اعلانه ( السين ©م1ع5 المدنية ٠١‏ مارس سنة 3548 . جازيت دى اليه 44 ةزو ت, ؟ , 
وجنح السين 7 ديسسبر سئة 15144 . ورث المدئية ه أبريل سئة ١51448‏ المثار إأيبما . ونقش فرسى ١4‏ 
أ كتوبر سنة ١584‏ المثار إليه ) . وإذا كان الباعث على الاضراب لايتصل بالمصالم المينية ( نقض فرنسى 
> مارس سنة *67 ١5‏ . والوز ١54‏ . س 9 . وتمليق أوفاسير “اناء6102355ر] ,استئناف باريس ؟ يوليو 
سئة ١504‏ . مجلة الأسبوع الفانونى سنة 1504 . قضاء رقم 87م . وأنظر أيضا كان 03»8) المدنية 
© يثابر سئة 964 المنشور معه . وتارن استكئاف ديبون 101108 5؟ ينابر ستة 589( . جازيت دى با ليه 
وعروؤوس لماو ) . أو تشمن الفرض منه اعتداء على سلطات رب العمل ( المين 6مأع5 الدنية 
5 نونو سنة ١5144‏ . بازيت دى بالله مووات ٠١‏ ), وأنظر فى هذا كله ميان ومثيوث المقالان 
المثار إلمهما . ْ 

(5) مادة 4 ؟١‏ من فانونالعقوبات الممدلة ,عرسوم بقا نون ١١53‏ لسنة ١51457‏ والقانون رقم؛ ؟ لسئة 1و١‏ 

. وى خاصة بالموظنين وال تخدمين السومين . وللادة 4 ا" عقوبات الممدلة بالمرسوم بقا نون رقم ١ ١‏ لسنة45 ١9‏ 
والقانون رقي 4ه آسنة ١551١‏ وهى خاسة « بالمستخدءين والاجراء الذن يقومون مخدمة مامة أو بالخدمة ى 
المرافق العامة . أو بعمل يسد حاحة وامة » . ١‏ 

'(9) المادتان 5١‏ و78 مرسوم بقا نون 7994 لستة ١55‏ الخاس با لتوفيق والتحكم فى منازمات العمل . 


أثر الاضراب على عقد العمل 2 


القليلة الي أصدرها ‏ إلى اعتبار الاضراب واقفاً لمقد العمل(١)‏ ؛ ولايتضمن من جانب العامل ؛ 
اتهاء له« إلا فى حالة الاضراب الذى تد » وحيث يظبر مله بجلاء أن العامل قد اعتثن عقده 
مفسوشا » وأنه قد انصرف عن العمل تبائياً .(؟) . إما اختلفت انما حول دق صاحب العمل 
فى انباء العقد على أثره » فاعتدرت محكة القاهرة الكلية الاضراب د خطأ جسيا » يحين له انهاء 
العقد , بدون تلبيه أو انذار » وبدون تمويض » (+), وذهبت ممكمة الاذبكية الجزئيةإلالمكس » 
وأجاذت للعامل « أن يطالب المدعى عليه بتعويض مقابل فسخ العقدفسخا لجائياً ,(4) . ولعل فى 
ملابسات كل دعوى ماييرر اختلاف الك فيبا عن الآخرى . كان الباعث على الإضراب »فى 
الآولى ؛ اكراه صاحب العمل على زيادة الأجور »ا أن العامل فيها قد « استمر فى تغيبه بعد 
رجوع زملائه واثتهاء اضراءبم دغم عدم مرضه يا ادعى , ؛ فيكون الفصل فى هذه الحالة وأساسه 
ساوك المستأ نف عليه »(ه) . وكان الدافع إلى الاضراب ؛ فى الثانية » « مجرد التذمى هن تخفيض 
الأجرء »يا أن رب العمل فيها بادر يفصل العامل » ولم يدم اضرابه سوى يومين ؛ و ١‏ بغيد أن 
يعطيه مبلة البحث عن عمل آخر .(1) . وقدكان الآولى أن تقرر مكمة القاهرة انتهاء عقل العمل 
فى خصوص تلك الدعوى » دون إشارة إلى أثر الاضراب على عقد العمل . 
ورأيئا التفرقة بين الاضراب الذى يقصد به تعديل ينود العقد ؛ كانقاص ساعات العمل » 
أو زيادة الأجر ؛ والاضراب الذى يبدف به إلى غرض غير متصل بالعقد . كالاضراب السيامى » 
أو ارغام رب العمل على فصل عمال بريد ابقاءهم أو اعادة عمال فصلهم » والاضراب الذىلايراد 
به سوى | كراه رب العمل على تتفيذ مارتبه العقد فى ذمته من التزامات : أو هاوضعه القانون على 
عاتقه من قيود . 
فالتوع الأول » الذى يقصد به إلى تعديل العقد ؛ ينتبى به عمّد العمل , لآن إرادة المضربين 
ظبرت واضحة فى اانه . ولامهم بعد ذلك ثبوت ينهم فالصورة إل العمل ؛ فلا تعى هذه الئية 
غير رغبتهم فى إرام عقد جديد يحتوى على بتود أفضل » معتمدين », فى دفع رب العمل إليه ؛ على 
الاضراب سلااً مسلطاً على أمو اله : لايعدو الاضراب فى هذه الصورة»ء أن يكون إفصاحا صريحا 
)١( <<‏ القاهرة الكلية ٠١‏ مابو سنة باس ١‏ . الحاماة , السئة له ارق,1 4س 1لا 1ء الازبكية الجزئية ٠‏ ؟فبابر 
سنة موز . الغاماة . النة ١١‏ . رقم 9هغ . س 4١1ى.‏ 
(,) الأزبكية الجزئية ٠١‏ فبرابر سنة 95 ١‏ المثار إليه . وأنظر أيضًا الفاهرة الكلية ٠١‏ مايوسنة19*١١‏ 
المعار إليه . 
(*) القاهرة الكلية ٠٠١‏ مابو ١951‏ المثار إأيه : « وعمكن أن يتيروا ‏ الماك باضرابهم ألم ملااردون 
احترام ما اتفقوا عليه وأرادوا سملبم هذا واستمرارثم فيه أن يكرهوا صاحب العمل ليرثموه على زيادة لم يتفق 
علمها . وازاء توتفهم عن العمل بالأجر المنفق عليه يكون لصاحب المصنم الحق فى فصل المنوةفين عن العمل بلا 
حاجة إلى تذبيه واستتخدام غيرثم عصتعه منعا من تمطيل أعماله والاخلال بتعبداته قبل الني » . 
(؛) الازبكية المزئية ٠١‏ فبراير سنة ١97/5‏ المثار إأبه . 
(ه) القاهرة الكلية ٠؟‏ مايو سئة "193 المخار إليه . 
() الأزبكية المرئية ٠٠‏ فبرابر سنة 1985 المثار اليه ٠‏ 


وب العدد املامس السئة السادسة والثلاثون 


عن رغية المضربين فى ابرام عقد جديد يتضمن لهم حقوةا أ كار ؛ والعييرا ضمئيا عن إرادت, ف 
أنجاء العقد الذى بر بطهم بصاحب العمل(١)‏ . فبو »فى عبارة ثملة » انهاء العقد القاثم » و توجيه 
إيحاب لإبرام عقد جديد(؟) . ولاعيرة بالقول بأن فبة المضر بين واضحة فى بقاء العقدء معالرغبة 
فى تعديله » دون أدقى مساس بوجوده() ؛ إذ ليس العقد سوى اتفاق الطرفين على عدد منالبنود» 


«.و تعد يلها يعنى [برام عقد جديد .(4) . 


و لكن النوع الثاتى ؛ النى يكون الغرض منه مستقلاً عن العقد ؛ لايرتب عليه سوى وقف 
عد العمل » لآن نية المضربين ظاهرة فى بقائه » وإن اتجبت إرادتهم إلى تعطيل تنفيذه بغية 
الضغط على صاحب العمل فى بعض الأحوال ؛ وعلى السلطات العامة فى البعض الآخرزه) . 
وك لايكى الامتناع عن العمل وحده لإنباء العقد » كذلك لا يقوم بمفرده دليلا على توافر النية 
فى انها ئه() وف هذا برهان على فساد رأى القائلين بانتهاء عقد العمل ؛ حتى فى هذه الحالات على 
تقدير أن العقد المسشمرء إذا كان ذا مدة غير محددة ؛ يستلزم » نظراً لقيام الحق دائماً فى اهاته , 
استمرار إرادة كل عاقد فى بقائه » ويختلط فيه انهاه بالامتناع عن تنفيذه ٠‏ فلا يستطيع العاقد 
أن يمنشع عن تنفيذه دون أن تتوافر لديه النية فى إنهائه . وعلى ذلك . فاعلان إرادةالعامل فى إثهاء 
العقد ء يتجسم » طبقا لرأمهم » فى الامتئاع عن تنفيذه » ولا يممكن لهذا الآخير أن يغير » مجرد 
نبته » الأثار القاثونية لأعمال:(0) . على أن الاضراب ٠‏ وإن ظل عديم الآثر على وجود عقد 
العمل ؛ يعتبر مع ذلك , اخلالا عسديا بننفيذ الالتدامات الناشئة عئه » يلوم المضربين » وفقاً 
لقواعد المسمو لية العقدية ؛ بتعريض رب العمل عا أحدثه به من ضرر(4) ؛ ويجيز لهذا الآخير 


سس سح جمدو م 


م٠5 فقرة 7م . كابيتان وكيش . دروس فى التضسريمالصناعى س‎ . ١١ قارن بلائيول ورمير . جزء‎ )١( 
.4١4 والموجز فى التصريم الصناعى ص‎ 

(؟) قار جرافبيه . امرجم السابق س ١٠‏ . 

(؟) زيلينو . امرجم السابق س »*٠٠١‏ س ٠١#‏ . وقارن الأستاذ حسين عامر . الغاء المقد . ذقرة 1391. 

(4) بلاذول ورجيد . امرجم السابق ص ١5١‏ 2 (و(ل., 

(0) آميليه . المرجع الما بق ص 17١١ا.‏ 

(0) بلانيول وريب . المرجم الما بق . فقرة 8ه . 

(9) أنظر فى هذا الرأى جرافبيه . المرجع اسايق س 197 ل ١88‏ . جائزو . المرجم الما بق 
ص ١85‏ وما بعدها . بايار . للقال المقار إليه ص ٠6ه‏ ل ووم 

(4) جاتزوق ٠‏ امرجم السابق . ص 9١‏ وما بمدها . جرافييه . المرجم السا بق . ص ١ه‏ وما دما . 
بنوا - لوك . المرجم السابق ص 19--880 , وأنظر فى عكس ذاك تييلون . المرجم الما بق ص 86م 
زيلينو . المرجم السا بق صن 908 وما بعدها . ديلاهاى . المرجم السابق ص *" . وطٍ وجه المصوس 
دى «وريون . امرجم السابق ٠‏ ص 5١‏ وما بمدها . وسند أسماب هذا الرأى الأخير هو اعتبار الاضراب مقا 
منحه القا نون للمال للدفاع عن مصالم الماعية ٠‏ ولتحقيق نوع هن المساواة ينهم وين أجماب الاعمال , هذا 
الرأى لا يستقم مع مبادىء الفا نون المصرى الذى يتبر فيه الاضراب . فى بعش الخالات . جرعة جنائية . وفى 
الحالات الأخرى مجرد رخصة مخضم المال فى استماها للمبادىء القا نونية . : 


أثر الإضراب على عقد العمل | كك 


أن يطلب الحم بفسخ.(١)‏ , أو يعلهم بفسخه» نظرا لجسامة الخطأ , دون لجوء إلى القضاء(؟) . 
وفى هذه النيجة تقريب ؛ من حيث الاثار العملية بين اعتبار الاضراب اتهاء لعقد الممل أو 
جرد وقف له(”) . 

أما النوع الثالث ؛ الذى يقصد به [ كراه رب العمل على تنفيذ التذاماته » فهو تطبيق غاص 
للمبدأ العام فى الدفع بعدم تنفيذ العقد الذى يملك » يمقتضى المادة 1+1 ء كل طرف فى العقد 
الملزم للجا نبين . 


)١‏ تيراون . امرجم الما بق ص وم 5همء تمليق 2 على نقضش فر نما م امأرس سنة ١٠95‏ سيرى 
سو.وو ‏ وسدهوغع وأنظر فى عكس ذلك بيك نقرة 19" . 
(؟) بلايول ورسيرء امرجم السابق . 
(م) أنظر بنوا ‏ لوى . امرجم الاق س 34 . تيرى . المرجم” الدايق س 118 .1١١51--‏ 
جائزونى , المرجم السابق ص 5١١‏ وما بعدما . 
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طبيعته وموعد إبدائه 


للسيد الاستاذ الدكتور حسن ممد أبو السعود امحانى 


آ منهج البحث : فى قم أول نتكلم على الطبيعة القا نو نية للدفح بالسقوط وفى فسم ثارنى 
تتعرض لبعض ماجاء فى المراجع المصرية الحديثة عن الموضوع . 


القسم الأول 


الطببعة القانونية الدفع بالسقوط 


7 56 أنواع الدفوع : الدفوع ثلاثة أنواع :دفوع موضوعية » ودفوع شكلية » ودفع بعدم 
قبرل الدعوى . وفى سبيل القييز بينها وضع جلاسون ضابطا نصه : 
3 5*212006 ردم أامعععة ل" رنالمعغةدم 6أم عل نه عدو 2 ةق “عقمع 1ف قلآل, 
تين “تاعلمدع06 عط .ممؤعة'0 أأمعل بد "تأمبعمع؟_ممم عل مأ ها" رعسلغعمهم ص1 
066 > ؛ ر5تا6 0650380 20 235 عههل 016 عم «أملاععع2 ممه 06 13 عمنا 6وممم0 
658286 لهم عا 3 ععمداقما عئأام2؟ أم رز عكمعاغل ) < قهقم مغولجغم غزمعل 
عا 5ئاملا عنان 3168م رممأععة'0 35م معتق'ه ذناه؟ > : كلل أس[ 11 ر(ممعمعمععء) 
06 006 3006م ده ,6 ألدضنو 5هدة ته عغممع)م ل تحرعدمم 1 
١‏ «أضأع)6 عو 


(جلاسون و تبسييه ج ١‏ ن 97107؟) 

ومعى هذه العيارة أن الدفع الموضوعى ينصب على الحق المدعى به ؛ أما الدفم الشكلى قيتصب 
على الإجراءات ٠‏ وأما الدفع بعدم القبول فعلى حق التقاضى أى الخصومة ؛ فالمدعى عليه الذى 
يتمسك بدفع بعدم قبول الدعوى » لابقول للمدعىإن حقنك لا وجود له (فبذا دفاعفى الموضوع)؛ 
ولا يقول له إن إجراءات الدعوى غير سليمة (فبذا دفع شكلى) » وإنما يقول له ١‏ ليس لك حق 
فى تحريك الدعوى أى ف التقاض وتحريك الخصومة لأانه لامصاحة لك أو لاصفة عندك ؛ أو لآن 
دعواك قد | نقضت » . 

ع ل وهذا المعيار معيار سلم يرافقعليه الفقه فى فرنسا (راجع إن :]8 : طبعة سئة ١١46‏ 
ن كه ء ص مه ) وفى مصر ( أبو هيف مرافعات ن ه.هوج.ه صم!١١)‏ ( وأبو الوفا مرافمات 
ن لزمل س عرمر طبعة سنة !8؟() . 

وهو المعيار الذى أخذت به المذكرة الإيضاحية لقا ئون المرافمات الجديد , بصدد م ١4+‏ فبى 
تقول هلم يكن ثمة بد من وضع نص يتضمن بعض الأاحكام الخاصة بالدفع بمدم قبول الدعوي بعد 


الدفع بسقوط الخصوهة وول 


أن طال بحثه فى القضاء والفقه ؛ وبعد أن عنى بالنص على حكه فى التشريع الغرنبى الصادد فى 
٠/٠‏ لوطه ١‏ (م عورا . على أن المشروع لم بر إلاأن ينص على أن الدفع بعدم قبول الدعوى 
يحوذ إبداه فى أية حال تنكون عليها ٠‏ وعلى أنه إذا أبدى قبل مواجبة الموضوع جاز للمحكة أن 
تقضى فيه على استقلال أو أن تأس بضمه للموضوع : 

أما غير ذلك مما يدور البحث فيه عن طبيعة الدفع بعدم قبول الددوى كالبحث فيا إذا كان 
يوذ للمحكمة أن «تحك منتلقاء نفسها بعدم قبول الدعرى فى بعض الصود ء أو البحث فيا إذا كان 
الطعن فى الحم الصادر يعدم قيول الدعورى يطرح النزاع فى موضوع الحق على محكة النقض : ذلك 
لم يتعرض له القانون الجديد للفصل فيه ؛ وإن كان قد حرص على التنبيه [ى الفرق بين هذا الدقع 
و بين سائر الدفوع الشكلية » نقصه الذكر فى عئوان الفصل وم يذكره فى عداد الدفوع الى صدر 
هذا الفصل حصرها , . 

وإذا كان من غير المستطاع وضح تعر وف جا مع مانع للدفع بعدمقبول الدعوى ؛ فانه لاخملاف 
فى أن المقصود به هو الدفع الذى يرى إلى الطعن بعدم توافر الشروط اللازمة لسماع الدعوى (أو 
الطلب العارض أو الطمن فى الحك) ومى الصفة والمصلحة والحق فى رفع الدعوى باعتباره قا 
مستقلا عن ذات الحق الذى ترفع الدعوى بطلب تقريره »كانعدام الحق قى الدعرى أو سقوطه 
لسبق الصلم فيما أو لانقضاء المدة المقررة فى القانون لرفعبا » ونمو ذلك ما لامختاط بالدفعالمتعاق 
بشكل الإجراءات من جبة » ولا بالدفع المتعاق بأصل الحق المتئازع عليه من جبة أخرى . 

؛ س حصر البحث : ينضح ما تقدم أن الدفع بالسةوط هو قطما ليسدقعامتعلقا بالموضوح , 
لآنه لا علاقة له بأصل المق المتتازع عليه . 

وموضوع البحث هو : هل الدفع بالسقوط متعلق بالشكل ؛ ححيث يسقط الحق فى إبداثه بعد 
التكلم فى الموضوع » أم هو دقع غير متعلق بالشكل ؟ 

سبب الشك هو أن القانون لم يشر أية إشار ة إلى طبيعة هذا الدفع » ولهذا يثور التسازل . 

وعند عدم النص » بتعين الالتجاء إلى التفسير » أى إلى استظهار نية الشارع . وطريقةالتفسير 
هنا هى الالتجاء إلى الماطق ؛ فى استقراء النصوص و الأعمال التحضيرية . 

وبذلك يتحدد البحث فيا يأق : هل يقاس الدفع بالسقوط على الدفوع الشكلية أم يقاس على 
الدفع بعدم القبول ؟ 

وجبة نظرنا عى أن الدفع بالسةوط لامناص من الحاقه بالدفع بعدم القبول ٠‏ وأن قياسه على 
الدفوع لبك عر جائز . وفيا يل الآدلة : 
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الدليل الأول 
دليل مسافاد من النصوص 

م6 - فالدفوع الشكاية وردت فى القانون على سبيل الخصر إذ عددتها م ٠٠‏ بقوطا : الدفوع 
الجائر [بداؤها قبل التعرض لموضوع الدعوى هى : )١(‏ الدفع بعدم الاختصاص (ب) الدقع 
بطلب إحالة الدعوى إلى محكمة أخرى (ح-) الدفع ببطلان أوراق التكليف بالحضور . 

وهذه الصياغة تقطع بأن تلك الدفوع وردت على سبيل الحصر » وقد صرحت بذلك المذكرة 
الإيضاحية فقالت «والدفوع الشكلية واردة فى المادة م١‏ على سبيل الحصر ؛ وكان القانون الملغى 
يدخل فى عداد هذه الدفوع الدفع يطلب مبعأد ... 4 8 

وقد كررت المذاكرة الإيضاحية هذا المعنى صراحة عند التعليق على م ١9‏ فى - النبذة الى 
7 سيق إرادها .: 1 
وهو أنبا «جائز إبداؤها قبل التعرض لوضوع الدعوى , . 

ومعنى هذا أنه إذا تعر ض الخصم أوضوع الدعوى سقط حقه فى السك بتلك الدفوع : أى لم 
بجز إنداوها : 

وقد تكرر إإراد هذا المكم صراحة فى نصوص أخرى : قنصت م مم١‏ على أن الدقع يعدم 
الاختصاص و بالاحالة دحب إبدازها قبل الدفع ببطلان التكليف بالحضو د وقبل [إبداء أىطل بأو 
دفاع فى الدعوى أو فى الطلب العارض الذى يوجه [ليه الدفمان وإلا سقط الحق فبهماء . 

ويسقط حق المعارض أو المستأنف فى هذين الدفمين إذالم يبدصافى صحيفة المعارضة 
أوالاستئياف . 

ونصت م ١١‏ على أن الدفع ببطلان أوراق الشكليف بالحضور يحب إيداؤه قبل الدفع بعد 
قبول الدعوى وقبل أى طلب أو دفاع فيوا » أو فى الطلب العارض ؛ وإلا سقط الحق فيه ... 

فالحم الأساسى لنلك الدفوع إذن » هو أنها يحب أن تبدى ‏ إذا اجتمعت ‏ على مقت 
أرنيت معين » وإنها جميعا سقط حدق السك ما إذا سيقها طلب أو دفاع فى الموضوع 2 أو دفع 
بعدم قبول الدعوى (الذى يلحق حمما بالموضوع فيتمين مقتضى النص عن الدفوع الشكلية) . 

والتفيجة الحتمية لهذه المعانى التى حرص الشارع على تبيائها فى النصوص وعلى توضيحباقأ كثر 
هن موضع فى المذ كرة الايضاحية » أنه لبس ف القانون دفوع شكلية أخرى مير ماذكر فى م م٠‏ 5 

فأى دفع آخر إذن لايصح مطلقا أن يحرى عليه حم الدفوع الشكلية » ومن ثم فا يخااف 
القانون ‏ فى رأينا ‏ أن يقال إن الدفع بالسقوط يسقط إذا سبقه التكلم فى _الموضوع ء لآن 
معنى ذلك أنه جوز أن نضيف إلى القانرن دفعا شكليا جديدا ؛ وهذا يتنافى مع قصد الشارع الذى 
صرح نه فى ألنص دفى المذ كرة الايضاحية من أن الدقوع الشكلية غخصورة فما ذ كته م ؟مل. 


الداول أثثالى 
دليل مستفاد من التحليل المنعاق لمعنى الدفع بالسةوط 

ذلك أن الدفوع الشكلية تتعلق بالاجراءات يا يتضح من استةراثها » وكا أجمع الفقه ؛ وكاهو 
ظاهر من نص م مم١‏ . 

أما الدفع بعدم القوول فرو دفع متعاق بالاصو مة فى ذاتها ؛ #ق اأتقاضى بصدد موضوع معين . 
أى كا تقول المذكرة الايضاحية «بالحق فى رقع الدعوى باعتباره حةا مستقلاءن ذات الحق الذى 
ترفع الدعرى بطلب تقريره» » من ذلك اثتماء المصلحة » والصفة , فيما بردان لاعلى اق المدعى 
به » وإنما على حق المدعى فى التقاضى » فى تحريك الدعوى المدذية » فى طرح اليق المدعى به أمام 
القضاء وجلاب الخصمم البحكمة فى .خصوص «وضوع معين , 

ومن المقرر ققبا وقضاء بلا خلاف أنه إذا حدد القانونموعدا لرفع الدعوى » وفات الموعد » 
فان المدعى عليه يدفع عندئذ بعدم قبول الدعوى ارقعها بعد الميعاد . 

لهذا يحم بعدم قبول الطعن فى الحم إذا قدمالطعن بعد الميعاد و بعدمقبرل دعوى مع التعرض 
إذا لم تكن حياذة المدعى قد استمرت سثةكاءلة قبل التعرض » و بعدم قرولدءوى استرداد مادفع 
بغير حق إذا رفعت بعد انقضاء مدة ثلاث سئوات ال ... 

والأمر بامثل فيا يتعلق بالدعاوى المرفوعة قبل الميعاد (أبو هيف ص ؛مم) . 

+ - من هذا يبين أن الدفع بعدم قبول الدعوى يمكن أن ببى على ودين من . الأسباب : 
النوع الأول متصل بشروط قبول الدعوى أى أركانها ‏ وهذا النوع يشملشروط المصلحةوااصفة 
والآهلية ؛ وشروط دعاوى الحيازة » وشروط الدعوى الموضوعية الى ترقع بعد رفع دعوى 
الحيازة م يال مرافمات ( 4 355 

والنوع الثانى يشمل الدفوع الى مبئاها السقوط بانقضاء الميعاد : (عمد حامد فيمى ص )44٠‏ 

وإذاء النص على طبيعة الدفع بالسةوط المنصوص عليه فى م ".١‏ ؛ فان القياس يقتضى إلخناقه 
الدفع بعدم قبول الدعوى لا بالدفوع الشكلية . لا لآن الدقوع الشكلية واردة على سبيل الحصر 
فقط , وإتما لآن الدفع بالسقوط وارد على الخصومة ذاتها ؛ ولا فرق منطقيا بين قوط الحق فى 
تحمريك الدعوى بانقضاء المبعاد » وسقوط الحق فى السير فيبا انقضاء الميعاد . 

فى كلا الحالين هناك موعد | نقضى ؛ وفى كلا الحا لين الدفع وارد على حق الثقاضى فى خصوص 
حق معين » ا 0 بصدد ذلك الحق » وفى كلا الحا لين التصددعر عدم نظر 
الدعوى ؛ وفى كلا الحا لينهئاك سقو 

فالحاق الذلع بالسقرط لعدم اأسير فى الدعوى ؛ بالدفع بعدم قبوها مّعين إذن لآن 0 
فى الطبيعة فيا ' 'رى شبه تام . 


مس هآ 
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آي ذلك أن محكة النقض فى حكها الصادر فى 1400/4/4 (#وعة المكتب الفنى س4 نم١١‏ 
ص64م) 51 صرحت برأما ف طبيعة الدفع بالسةقوط 0 فقا أت «دعوىسةوط الخصومة أى بطلان 
المراؤءة لانقطاعبا ثلاث سئوات »وفنا لاحكام قانون المرافعات القديم ) يحب أن ترفع البحكة 
الماظورة أمامبا الدعوي . ذاذا كانت الدعوى مطروحة أمام الاستكئاف وجب رفعبا أمامها »ولا 
الواقع دفع الخصومة أوجب القانون رفمه بصحيفة » وقد أفر قانون المرافمات الحالى هذا النظر 
حتى أنه أجاذ تقدم طلبات سقوط الخصومة فى صورة دفع ال...» 
وهذا الحم صر بح ف جد يل طبيعة الدفع سقوط الخصومة 6 أنه دفع الخصومة 3 أى دف ع خاص 
الحق فى طرح الدعوى أمام القضاء » أى خاص بقبول أو عدم قبول الدءوى . 

كل الفرق سن الدفع بسقوط الخصومة وعدم قبول الدعوى 2 ان هذا برد على دعوق رقعثك 
لأرل مرة » وذاك خاص بدعوى كانت مقبولة عند رفعبا 5 ثم فقدت شرطا منشروط الاستمرار 
فى نظرها , ولذلك مى دفعا بسقوط الخصومة , لأا بعد أنكانت مقبولة » أصبحت غير مقيولة . 

فطبيعة الدفمين إذن واحدة » والاخثلاف فى التسمية ناثىء عما سبق بيانه من أن الدفع يعدم 
القبول خاص محالة الدعوى قيل طرحها أمام القضاء . والماق خاص بثمرل الاستهرار ف أظارها 
بعل رقعها وهى جازة البول ' ومادام القانون قد صرح ُّ م147 بأن الدقع بعدم القيول دبجوذ 
إبداؤه فى أيه حالة تكون عليها الدعوى ولو فى الاستئ.اف فكذاك الدفع بالسقوط يوذ إبدازه 
ف أية حالة تسكون علها الدعرى ( ولا يسقط أسيق التعرض للموضوع ©"-2 آنه ليس دن الدفوع 
الشكلية الى نص عليبا القانون على سبيل الحصر ولأانه من حيث طبيعته إتحد مع الدقع بعدم 
القبول , ا قررت ذلك محكمة النقض فى حكنها آنف الذكر . 

الدليل الثاك 
دليل مستفاد من تطور النشريع 

٠‏ ل لى نبين حقيقة الدفع بسقوط الخصومة » أو بعبارة حقيقة نية الشارعفى تحديدطبيعة 
ذلك الدفع بتعين تذبع التطور التشريعى قْ هذا الخصرص : 

م - (١)ف‏ القانون القدم : كان القانون القدم ينص على بطلان المرافمة إذا مضت ثلاث 
سنين على آخر إجراء تيح فى الدعوى بفعل المدعى أو امتناعه , وكان إشترط قٌّ طلب بطللان 
المرافعة أن يقدم بدعوى مستقلة ترفع بالطرق العادية ؛ وكان المقرر أن اللق فى السك ببطلان 
المرافعة يزول إذا تل المدعى الدعوى قبل تقدمطلب بطلان المرافعة . (أبو هيف) (ج+ نم١١‏ 
رهوديل نمامه وله) . ش 

وواضح من هذا أن الأساس فى نظر الشارع كان مصاحة المدعى عليه وحده ؛ فقد جعل اق 


الدفع ستوط الأصومه بقونا 


له وحده ؛ وحدد ادق فى أطاق ضيق ؛ فكأن حا ضميفا يسقط جرد سيق الماعى بتعجيل الدعوى 
بعد منى المدة ( موريل ن هره ) ٠‏ 

- (ب) المصدر التاريخى : والنص المصرى مستق من القانون الفرنسى (م ببهم) ؛ وهذا 
بدوره استمد أحكامه من قانون جستئيان الذى كان أ كثر حزما . فئص على أن مضى المدة يسقط 


٠‏ - (ج) تطور الفقه فى فر لسا :لم برض الفقه الفرلبى عن موقف مشرعه الذى ممه لجافب 
المصلحة العامة [همالا تاما . للآنه إن كان صميحا أن ٠رى‏ مصلحة المدعى عليه أن لانظل الدعوى 
راكدة 3 في لاشك فيه أن المصلحة العامة تتطاب أن يبادر بالفصل قَّ القضايا 0 وأن لاتزدحم 
الحاكم بقضايا تبق دامةء فيرا . 

لهذا 50 الفقهاء المادة ادا ع( وطالبوا ينظام كالنظام المعمدول 4 قَْ عام الصلح 7 وهو نظام 
شبيه بنظام جسئنيان (موديل ن9ه) . 

وفى نقد النظام الفرنسى يقول العلامة موريل . ( ن هلاه ص /1؟4؛ 488 ) ٠‏ 
اع 3 عمتعلاءه:م 06 عملم تال مملامععهمء 19[ سعسوتلالت أتاعم م0 
“160006 عؤوأنام متعلموع/06 ع1 عنو لمعنمصسمء صه غعؤدهل ومو5 لمموغ 
085 5لأقالاعء 5هول م121 رمك مناغ غمعم أع١‏ ,مماامصعمقم 53[ ععدومدمنة 
انا 0516م ,اتاعلض3جع0 تل عنع2 صنخكدو عاطتووتص0ق عتغنمع ؤوع'م [ز فتهاا 
امع نمل “«#سعلمعءغنل0 ع1 عنزأدم ,قم 15مءا عل 313ل[06 تال صهتأنقتام<ء'831 


ععلمعة: 3 ممأاتومم5أ0 عناعء عدم الأتامطة م06 .مملامصععم هآ ععدومرزدأال 
عع مقاقمأ "0 ممتاممعععةم 8[ ععوعتازعما عدم علموع مع 


أناو 66ه3أمه"0 مماءأمصعيةم 15 عل غتط 16[ عدر عل ملعم أكملة 3 04 
.ق6ع20م قع0 ممأكوععلمعع1'2[ بتمعغطه'0 ؤوع 

نع 6 لأذمء "2 قأألمة 5ع غع عمائعهل دآ عل ععه2لمع1 10[ عدوتامعدء '5 أمدزم 
تاناة عتاقن ع ل[طتام اغبغامأ !0 كتاضاط عه غناك 095أممط عد5ممع؟ ممأأتمسعغم 3[ عتان 
عللء؟ عملا .ندع لمفصعل نل عناعمة #معصوئوأدة0 ه06 هم1امدصموغم:م عمل 
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وترجمة هذه العيارة «ويمكن نقد فكرةالتقئين الفرنمى فىهذا الخصوص . فلا شك فى أنالمدعمى 
عليه قد يآنازل عن القسك بسقوط الخصومة ؛ إذ قد تكون له فى ذلك مصاحة . ولكن من غير 
السائخ أن يقال إن المدعى يستطيع أن حرم المدعى عليه حقه فى السك بالسقوط بمجرد إجراء 
يتخذه بعد انقضاء السئوات الثلاث بمثل ذلك النص يتتبى الآمر إلى أنيصبح نظام السقوط عدم 
الجدوى إلى حد كير ! ! ش 

والواقع أن تلك الفنكرة تناس الغرض من تقرير دق طلب ااسقوط ؛ وهو الإسراع فى 
الفصل فى التضايا . وهذا الننامى هو الذى يفسر اتجاه الفقه وبعض الأاحكام إلى اعتبار أن الحكمة 
فى ااسقوط تقوم على قريئة التنازل الضمنى من جانب المدعى عن الصومة أ كثر مما تقوم على 
رعاية المصلحة العامة ؛ ومثل هذه الفسكرة كفيلة مهدم النظام كله الا 


2 العدد الخامس ‏ السئة السادسة والثلانون 


١ل‏ - (د)القانون الجديد : وجد المشرع المصرى نفسه أمام النص القدم المثقول عن 
القانرن الفرنمى » وأمام الفقه الفرنسى الحديث الذى استقر على نقد وجبة نظر الشارع الى 
تبمل جانب المصلحة العامة » ولاتءترف إلا بقريئة به وهمية هى تنازل المدعى نيا عن دعواه ٠‏ 
فاتخذ موقفا يتفق مع موقف الفقه » واتجه إلى رعاية الصالم العام ؛ وعدل النصوص فى كثير من 
المواضع فى التققئين الجديد تعديلا حةق الهدف الأصلى وهوسرعة الفصلف الٌضايا , رعاية للبصلحة 
العامة . فقصر المواعيد : و بسط الإجراءات » واتخذ نفس الموقف فى فانونالإجراءات الجنائية . 
وأول خطوة فى خصوص السقوط استحداث المادة ١و‏ مرافعات الى نصت على أنه «إذابقيث 
الدعوى مشطوبة ستة شوور ول يطلب المدعى السير فيها اعتيرت كأن لم تكن » . 
وثانى خطوة للشارع أنه قطع الصلة بيئه و بين القائون الفر نسى » أى ببئه و بينالا نون القدمى 
موضوع السقوط » فقصر الميعاد إلى سئة بدلا من ثلاث سئوات (م ١‏ .م) ونص فى م م معلىأن 
طلب السقوط يحوذ أن يقدم فى شكل دعوى بالأوضاع المعتادة ؛ ا يحوز أن يقوم فشكل دفع . 
وهذا النص أخد فيه يا هو واضح بوجبة نظرالفقه الحدبث الذى بينا أنه ينتقد المادة (ببوع) 
لاتخاذهما موقفا همل اعتبار المصاحة العامة [همالا ببدم النظام كله . ش 
وف سبيل ترضيح النص قالت المذكرة الإيضاحية تعليقا على عنوان الفصل (سقوط الاصومة 
وانقضائها عض المدة) دان عبارة سقوط الخصومة (موغمصره,ة5 ) أ كثر توفيقا من عبارة 
بطلان المرافعة الى كان يستعماها القانون السابق » . 
وعلى الرغم من أن المشرع قد استعان يمعظم الذرائع لكيلا تنامالقضية ‏ فائها مائزال عرضه 
لهذا النوم فى بعض الأحوال؟ إذا انقطعت الخصومة أو أوقفت ولم تستعد الدعوى سيرتها بفعل 
المدعى أو امتناعه » وإذلك لم يكن بد من الاحتفاظ بنظام سقوط الخصومة مع تبذيبه ليكون أداة 
فمالة محققة للذاية التى وضع من أجلها ومى حمل المدعى على موالاة السير فى قضيته . 
وقد حقق القا نون هذا المقصود بأمرين جوهريين . الأول : انه قصر أجل السقوط عله سئة 
وهو فى القانون السابق ثلاث سنوات . والثانى : أنه جل المق فى السقوط يكتسب بمجرد انقضاء 
الأجل » وأجاز للمدعى عليه السك به على صودة دفع إذا ماعجلت الدعوى . 
وواضح من هذه المذكرة أن اشارع صرح بقصده العام فى التشريع الجديد وهر ملع نرم 
القضاياء , ثم لاح ظ أنه رغم ماتذرعنه من ذرائع » فبئاك احتتالللنوم رأى أن يحتاط له » فاحتفظ 
بنظام السقوط مع تهذيبه . ش 
ثم صرح بالغرض الرئيس من هذا النظام وهو حمل المدعى على موالاة السير فى قضيته . 
1ه (مكررة) من هذا ,يبين أن نظام السقوط ل يعد مقرر! لمصلحة المدعى عليه » حيث 
يعلق الآمر على إجراء [>الى يتخذه م كان الآمر فى بطلان المرافعة القديم » ولم يعد السقوط مينيا 
على قريئة التئاذل الضمنى من المدعى » كا يفترض بعض الفقباء » ربعض الأحكام فى فرنسا ٠‏ وإتما 
هو هبنى على رعاية المصاحة العامة التى حرص اأشارع على رعايتها فى كافة مواضع تشريعه الجديد ؛ 


الدفع بسقوط الخصومة - 


واستمر فى رعايتها فى الفصل الذى عقده للسقوط ؛ قاصدا م حل المدعى على موالاة السير 

يؤكد هذا المعنى ‏ وهو ليس بحاجة إلى تأ كيد أن المذكرة الإيضاحية أوضحت أن 
الوسباة الثانية للوصول إلى الغرض هو أن « السقوط يكنسب بمجرد انقضاء الآجل ب ثم أنه بجحوذ 
أن يطلب على صورة دفع 7 

و بداهة ما دامت الحكة هى رعاية المصلحة العامة » وعقاب المدعى المبءل الذى يعمل على 
تفوبت غرض الشارع الذى نحاول داما محارءة كل ذريعة لنوم القضايا ؛ ومادام الحق فى السقوط 
يكتسب ؟جرد انقضاء الآجل » ذانه مما خالف القانون فما نعتقد » أن يقال إن هذا الحق يسقط 
إذا م أبدى دفع أو تكلم الدعى عليه فى الموضوع ٠.‏ 7 

١‏ - (ه) ويقطع فى سمةهذا النظر ‏ فيا ثرى ‏ موقف المشرع الجديد فيا بتعلق بالدفع 
بعدم قبول الدعوى . 

فقد كان المآرر فى فرنسأ أن الدع بعدم القبول دفح موضوعى لاسةط <ق إبداته مادامت 
القضية فى المرافمة (موديل ص .هم والأحكام العديدة الى أشار [ليها) ثم صدر مرسوم بقانون 
سئة ومو ١‏ عدل المادة ١,‏ مرافعات فرلسى ؛ واطق الدفع بعدم القبول بالدفوع الشكلية . وكان 
القصد من هذا التعديل محاولة الحد من محاولات تعطيل القضايا (المرجع السابق ‏ تهايقص.ه ) ٠‏ 

ودغم أن النصس صريح عام ؛ ورغم أنة يؤدى إلى عكس الاتجاه السابق للقضاء ؛ إلا أن 
الحم الفر نسية لتهضم هذا النص الجديد » وتحايلت على النص » ففسرته محكة النقض الفر أسية فى 
حكميها الصادرين فى 161/19/10 وفى 1444/9/50 (سيدى ١١0-1١-4.‏ تعليق موديل) 
تفسير! مبنيا على تحليل الصياغة عؤيرعغ ع نمع تصناوعة اتهى إلى استبقاء الحق فى الدفع يعدم 
القبول فى أية حالة كانت عليبا الدءوى . 

- (مكررة) كانت كلهذه الآفكار أمامالشارع المصرى سئة ١54‏ ولهذا مين بين الدفع 
بعدم القبول ودين الدفوع الشكلية ؛ فيص عليه صراحة فى عئوان الفصل الأول من الباب السادس 
من الكتاب الأول ؛ ووضع نمأ صرحا بأن هذا الدفع يحرز إبداؤه فى أية حالة كانت 
عليها الدعوى . 

وهذا الموقف من جانب المشرع المصرى يؤكد أنه أراد أن يتباعد عن القانون. الفرفى ؛ 
وأن يقن مااستقر عليه القضاء القديم والفقه فى فرنسا ٠‏ ومااتجه ليه القضاء الجديد هئاك رغم 
النص الصريح بافظه » وحكيته . 

ولماكان عدم القبول يكون ‏ كابيئا ‏ وكا استق رالفقه .. لأسباب يقوم بعضبا على السقوط 
لفوات المواعيد ؛ فاله لا سند فى القانون لالحاق الدفع بالسقوط بالدفوع الشكلية » بل الواجب 
إلحاقه بالدفع يعدم القبول ؛ الذى يجوز [بداؤه فى أية حالة كانت عليها الدعوى . 

يؤكد هذا النظر : أنعثوان الفصل الثالث منالباب الثامن من الكتاب الأولهو , فى سقوط 


الخصومة واثقضاث! مضنى للدةء وقد شمل هذا الباب ثماتى مواد فى المواد من .م إلى 17" ؛ 
وقد خصصع كل المواد للسكلام على سقوط الخصومة ماعدا المادة ب.م الثى تنص على أنه دقى جمبيع 
الاحر ال تنقضى الخصومة م#ضى خمس سئوات على آخر إجراء يح قيباء . 
وهذا النص الأآخير قاطع فى تأ كيد قصد الشارع فى رعاية المصلحة العامة . ومنع نوم القضايا 
فى انحا م وفى ذلك تقول المذكرة الإيضاحية « قد أريد ببذا الحم الجديد وضع حد تهائى لتنا م 
القضاياوتعليقها بالا م ؛ فان أحكامسقوط الصومة لاتذنى عنهذا الحم » ولاتحقق الغايةاأرجوة 
مئه بالسعة والشمول الملحوظين فيه » . 
وقد وضع هذا النص بعد نص مقترح كان القصد منه [دماج المقفى الدعوى ؛ وإسقاط كليبما 
معا بمضى خمس سئواتعلى آخر إجراءفى الدعوى (خضر الجلسة الخامسة عشرة من عاضر جاسات 
لجئة تعديل قانون المرائعات ص/ د 8) ٠‏ 
ثم رأت الأجئة وضع م٠"‏ ؛ ليتقرم الفصل بين الحق والدعوى » وقصر الانقضاء على هذه 
دون ذاك ؛ وظاهر الصاغة يفيد أن الانقضاء هنا حتمى ؛ تقضى به احكة من تلقاء نفسبا »أ 
يؤكد هذا ماجاء فى المذكرة الإيضاحية وفى الاعمال التحضيرية . 
فاذاكان الأآمر كذلك » وكان السقوط والاثقضاء جمعا فى فصل و احد ء والحكة واحدة ؛ وكان 
الانقضاء يجوذ الحم به من تلقاء نفس اللحكة , أذلا يكون عجيبا أن يكون أحد الدفعين شكايا 
والآخر من النظام العام ؟ 
لسئا فشكف أن القول بغير ذلك فيه خروج صر بم على الغاية من التشريع ؛ خصوصا إذا دوعي 
أن نظام انقضاء الدعوى نظام مستمد من القائون الفرنئى » وق القانون الفرشسى الدفع بانقضاء 
الدعوى دفع بعدم القبول « راجع نبذة بو من هذا البحث ؛ والضا بط الذنى وضعه جلاسون » ٠‏ 
وقواعد التفسيرالقانوئى تقضى بأن يقاس الحك على الحك مقرو ن به ومادام السقوط والانقضاء 
قد وردا معا فقياس الآول على الثاق هو وحده القياس المقبول فى المنطق والقائون . ولا محل 
للتردد فى ذلك بعد ماجاء صراحة فى المذكرة الإيضاحية من أن الدفع بانقضاء الدعوى دفع يعدم 
القبول (ن ٠١‏ من هذه المذكرة) وغير سائغ متطقيا أن يفرق هذا التفريق بين انقضاء الدعرى 
لفوات موعد رقعبا » وبين انقضائها لفوات موعد تريكها بعد نومبا . 
فطبيعة الدفعين واحدة , وكلاهما قطما لايسقط بالنكام فى الموضوع ؛ واجب أن يكون قياس 
القرين على القرين ومن ثم فن الخطأ فى القانون أن يقاس الدفع بالسقوط على الدفوع |أشكلية 
الواردة عل سبيل الخصر ؛ بل الواجب أن يقاس على الذفع بالانقضاء » على الدفع بعدم القبول . 
مو (و) آية ذلكأن المذكرة الإيضاحية صرحمعغير مرة بأن الدفوع الشكلية دفرعوردت 
على سبيل الحصر وهذا معناه امتناع القياس , 
آما الدفع بعدم القبول فم يحاول الشارع حتى تعريفه » وكل مافمله هو أن ضرب بعض أمثلة 


انبعها بعبارة «ونحو ذلك .ما لامختلط بالدفع المتعاق بشكلالإجراءات من جبة ؛ ولا بالدفعالمتعلق 
بأصل الحق المتتازع عليه من جهة أخرى » . 

وهذه العبارة صرحة قاطعة فى أن الدفع المتعلق بالخصومة . هو دقع بعدم القبول » وأنه فى 
هذا النوع من الدفوع يحوز أن يقاس على ماأورده الشارع من أمثلته . 

وكل هذا يؤكد رأيئا فى خطأ الرأى القائل بأن الدقع بالسقوط يسقط بالتكلم فى الموضوع » 
وأنه لابجوز قياسه إلا على مايحوز القياس عليه من الدفوع وهما نوعان فقط : )١(‏ الدفوع 
الموضوعية ‏ والسقوط قطما ليس منها . (؟) والدفع بعدم القبول وهو النوع الوحيد الجائذ 
القياس عليه ؛ والمتفق فى الطبيعة مع الدفع بالسقوط . 

4 - مهنكل هذا يتضح أن قصد الشارع واضحء وهو أن الحق فى الدؤع بالسقوط كالدقع 
باعتوار الدعوى المغطوبة كأن لم تكن » كلاهما بكتسب بمجرد انقضاء الأجل كا صرحت المذكرة 
الإبضاحية »وان يكون ذه العرارة أى معنى إلا إذا حملت على معتى أن كارهما يوذ إندازه فى أية 
حالةكانت عليها الدعوى . 

ويكون مجال الدفع بالمادة ١ه‏ خالة الغطب فقط . 

ومجال الدقع بالمادة ١‏ .مومس حالة الشطب كذلك رإن طالت المدة لسئة فأ كثر) ؛ وحالةثوم 
القضية للأى سبب آخر . 

ويكو ن سبب تعمم السك على الدفمين معا ؛ أن الثغطب هو آتر إجراء يح فى الدعرى : 
فاذا مضت سئة أمكن كذلك الدقع بالسقوط بالمادة ١‏ .م » و بداهة من المستحيل أن تتغير طبيعة 
الدفع عضى الوقت . 

ومادام الدفعين كلاهما متعلقين بالخصومة » و ينتهيان إسقوطبا . وكلاها من وع الدفع بعدم 
القبرل» فيما لاسقطان بالتكام ف ا موضوع 5 

هذا فما ثرى هو حك القانون لما أسلفنا من أدلة » و لسنا نوافق على ماجاء فى بعض الكتب 
من آراء عفالفة , 

القسم الثابى 
استعر اض الفقّه 

س ما كثب فى شرح قائون المرافعات الجديد قليل . 

وأكثر الكتب تداولا كتابا الدكةورين الشرقارى وأبو الوفا . 

وقد اعتمد كلاههما أ كثر ما اعتمد فى شرح الاصوص المستحدثة على المذكرة الإيضاحية 
والأعمال التحضيرية وهذا بداهة ملك لايثتقد. . 

كل ماانتقده هو رأى كليبما فى تكبيف الدفع بالسقوط ف حاتى المادتين ١و‏ ور.م . 


الوق العدد الخامس ‏ السئة السادسة والثلاثون 


>1 س المادة ١و‏ : فى بيان أحكام هذا الدفع يقول الدكتور أبو الوفا (صه.؛) ١‏ إن هذا 
النص مستحدث » أملته الرغبة فى التعجيل بالفصل فى القضايا حتى لانترام أمام الماكم ويحصل 
السقوط بقوة القانون مجرد انقضاء ستة أشهر من تاريخ الطب » بغير حاجة إلى استصدار حكم 
ه . وللمدعى عليه أن يتمسك ببطلان الخصومة إذا عجل المدعى دعواه بعد انقضاء هذه المدة ... 
وهذا البطلان لابتعاق: بالنظام العام ؛ فلا يحوز للمحكة أن تقضى به من تلقاء تفسها . 
ولايزول حضور المدعى عليه عند اظر الدعوى من جديد »أو لاءدائه دفعا شكليا , وإثما 
.زول إذا تنازل عنه صراحة ؛ أو إذا أجاب عن الدعوى بما يدل على اعتبار إجراءاتها سميحة 
(أى إذا تعرض للبوضوع) وذلك عملا بالقاعدة العامة الواردة فى م م الى تنص على أن البطلان 
يزول إذا رد من شرع لمصاحته على الإجراء ما يدل على أنه اعتيره صميحا » وهذا البطلان مقرر 
لمصلحة المدعى عليه وحده » . 
أما الدكتور الشرقاوى فيذه بإلى مدى أبعد ‏ فبو رى أنالدفع يسقط إذا ل يبه المدعىعليه 
فى أول جلسة ؛ إِذ يعتبر أنه تناذل عنه (ص (١4‏ 4) . 
- المادة .م : أخذ الدكتور أبو الوفا (ص م4 4) بنفس الرأى فى الدفع بالسقوط , 
فقال دويحب على المدعئ عليه أن يتمسك بالسقوط قبل التعرض اوضوع الدعوى » لآن الرد على 
طلبات المدعى يفيد الأول عن السك بالسقوط . ولاتحوز للبحكمة أن تقضى به من تلقاء نفسبا 
لآنه مقرر لمصاحة المدعى عليه ومن فى حكنه , وله أن يننازل عثه . (وفي نفس المعئى الشرقاوى 
طبعة .65وان944). 
وقد ذهب الدكتور أبو الوفا إلى مدى أبعد فقال فى (ص.4) بصدد ا نقضاء الخصومة «وعلى 
الرغم من أن انقضاء الخصومة بالتقادم هو مراعاة المصلحة العامة حت لاثثر ام القضايا أمام 
انحاكم » فلحن لرى أنه مئى اعتيرتقواعد التقادم مكة لقواعد السقوط ؛ ومتى كانت هذهالقواعد 
الآخيرة مؤسسة على فكرة رعاية المدعى عليه ؛ فالأخرى أيضاً تؤسس على ذات الاعتبار, . 
أما الدكتور اللشرقارى فل يبد رأيا فىهذا الموضوع (ن 04) . 
7 5 تقدير هذا الرأى : 
بدهى أنه فى القا نون » لاعيرة فى الرأى بالرأى نفسه , و لما بأسبابه . فلتبحث الأسباب الى 
انتهبى منها الزميلان الفاضلان إلى آرائهما . 
(1) فى الدفع الخاص بالمادة ١ه‏ ء علل الاستاذان الفاضلان رأيهما » بأن الدفع مقرر لمصاحة 
المدعى عليه وحده . ْ 
وأئبتا نفس العلة للدفع بالسقوط , وأئدت الدكتور أحمد أبو الوفا نفس الملة فى حالة م بو.م 
الخاصة بالانقضاء الحتمى الخصومة !! 


الدفع بسةوط الأصومة من 
كل هذا رغم أنه أثبت فى صدر حديثه عن م ١‏ أن نصها أملته «الرغبة فى التعجيل بالفصل فى 
القضايا حتى لاتثرا كر أمام الحاكم , . 
وهذا التعليل الذى أوردته المذكر ة الإيضاحية فى المواضع الثلاث , لايصم بداهة تأويله على 
أنه قصد به مصلحة المدعى عليه وحده . 
لآن الشارع الجديد قطع الصلة بيئه و بين أحكام بطلان المرافعة فى القانون القدم » مستهديا 
بالقضاء والفقه فى فرنسايا بيئا . وصياغة النصوص » وما جاء فى المذكرة الإيضاحية كل هذا 
قاطع صر بح فى أنه ليس صحيحاالقول بأن السقوط فى المواد الثلاثة ١.وو ١‏ .موب م مقرر لمصلحة 
المدعى عليه وحده . 
وإذ تبين ما أسافنا أن المشرع قصد رعاية المصلحةالعامة » فلا بد أن تثرتب الثتائج المنطقيةلهذا 
القصد ؛ وأولما عدم سقوط الحق فى الدفع بالتعرض للموضوح . 
ولايؤثر فى هذا أن الشارع لم يشر إلى ذلك صراحة . فبو ‏ م رأيئا ‏ قد سعظر القياس 
على الدفوع الشكلية إذ أرردها على سبيل الحصر ؛ وفتح باب القياس على الدفع بعدم القبول . 
ومن جهة أخرى ترك الباب مفتوحا أمام انما كم لتقرير مايعتبر وما لا يعتير من النظام العام من 
الدفوع بعدم القبول . 
نحن لا تتردد فى أن نقرد أنالسقوط الذى تقرره م .م منالنظام العام » ولا فى أنالسقوط 
المقرر فىم 41 و 1.م لا يسقط بالتعرض ف الموضوع . 
ومادام |أسبب الذى يستند إليه الأستاذان قد تبين أنه غير صميح » فالنقيجة النى وصلا [ليبا » 
غير ضحيحة كذلك : 
(ب) أما القول بأن التعرض للموضوع يعتبر تناذلا عن الدفع بالسقوط ؛ فهبذه مصصادرة 
على المطلوب . 
لآن التناذل أصلا لا يفارض . والتمرض للءموضوع ليس تنازلا صرحا . 
والتناذل الضمنى بكون بما يقطع فى التعبير عن الإرادة بحيث لا يكونهناك محل لكك فى قصد 
المعبر عنها ؛ و بداهة يتعين فى حالات التنازل الضمتى دراسة كل حالة على حدة » إذ من الجائز عققلا 
ألا يكون المدعى عليه عالما روجود حقه في الدفع بالسةقوط فكيف يتناذل عما يبل وجوده ؟ 
فالقاء القول بصفة عامة بأنكل تعرض الموضوعقيه معنى التئازلعن السك بالسقوط ؛ ليس 
تفسير! لإرادة المدعى عليه ؛ و إنما هو إقامة قربئة قانو نية قاطعة بشكل عام محرد . 
ومن المقرر بلا خلا ف أن المشرع وحده هو الذى لك إقامة الترائنالقاطعة زرو ببيه ‏ النظرية 
العامة للقانون طبعة سئة -4 1 ص مم وما بعدها) . وقد أظبر المشرع .قصده صراحة فى إقامة 
قرأئن قاطعة فى حالة الدفوع الشكلية . وفى هذا الخصوص نص صراحة على أنه أوردها على سبيل 
الحصر » فليس من حق الفةمه إذن ولا من حق القاضى أن يق 'قريئة قاطغة » خ*صوصا فى مسألة 
حسمت بلص صريح . 
م ١5‏ 
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وإقامة القريئة التشريعية فى الدفوع الشكلية يفوم منها عدم ازوم النقيجة اأتى يسنند [ليبا 
الآستاذان » لآنما لوكانت لازمةلما احتاج الشارع إلى نص ؛ و لكئه إذ وضع النص أراد بالذات 
أن يتفادى الخلاف فى تفسير النيات » وأراد أن يعمم الحم فى الدفوع الشكلية للاعتبارات الى 
بها الفققه بحلاء » وهى اعتتبارات كلبا تتصل بالصالم العام . فن غير المقبول أن تدرس المحكية 
القضية ثم يطلب منها التخلى عتما لعدم الاختصاص أو يطلب منها [حالتها » أو يتمسك بدقع خاص 
بأوراق التكليف بالحدور . فى هذا إضاعة لوقت الحسكنة بلا مبرر ‏ وقد أراد الشارع القضاء على 
الماطلة قصاغ فكر ته فى شكل إسقاط اق فى إبداء تلك الدفوع إذا تعرض المدعى عليه للدوضوح 
لا لآ.ه يكرن قطعاً قد تناذل عن الدقع ‏ وإتما لآن الشارع لابريد أن يشغل المحكة حديث عن 
الموضوع قد يظل شهوور! أو سنوات ؛ ثم يثقل النزاع إلى محكمة أخرى بطلب إحالة أو بدفع عدم 
اختصاص ال ...... 

إذا تبينهذا » فان القول بأن التعرض للموضوع يعتير تث'ذلا » فيه مصادرة على الممالوب ؛ لآن 
المطلو ب إثياته بالذات هو هل يعتبر التعرض للءو ضوع تنازلا عن حق الفسك بالسةوط . ولماذا ؟ 
إن جاز القول بأن التعرض للموضوع يفيد التناذل عن الدفع الشكلى » لنعلقه بالإجراءات ؛ فليس 
جائزا أن يردد القول فما يتعلق بالسقوط ء لآنه ليس دفما شكليا » بل هو متعلق بالخصومة شأنه 
شأن عدم القبول. ' 

رج( أ كير الظن أن الدكتور بن الشرقاوى وأبا الوذا 0 تأثرا بالقانون القديم لم يكنهها إلى 
موقف الشارع الجديد ؛ ولذلكوضعا نفس القاعدة النىكانتمقررة قديما ؛ أو تأثرا بالفقه الفر نمى 
الذنى يشرح نصوص الفا نون الفرنسى ؛ وهى مازالت كا كانت منذ وضعت قدما » بل هىتصرحميد 
سنئة 26و( بأن الدفع وعدم القبول دفع شكلى , 

ويحب للنمسلك بأقوالها أن نبين الأسباب الت تؤدى إلى ماساقاه من تتاتح . 

كان يحب استعراض موقف الشارع الجديد ؛ و ببان أثر تغير موقفه . 

وكان يجب بيأن العلة فى النصوص ؛ و بيان أثر اختلافها عن الملةالقدمة . 

وكان يحب التكلم عن أر م/م« التى قالت إن الدفوع الشكلية واردة على سبيل الحصر ؛ وبيان 
الس الفانو نية الثى يستند [ ليها فى عذا لفة النص الصريح » وعلى أى أساس مكنا أن نضيف إلى 
القانون دفما شكليا جديدا رغم صراحة النص . 

وكان يحب تأييد الرأى التطير بما يسئده ولو بمصدر واحد . 

وكل هذالم يحدث . 

لهذا لابسعئا إلا أن تتمسك برأينا فى أن الدفع الوارد فى م .م من النظام العام . تتقضى 
به امحسكة مر تلقاء نفسها . وفى أن م ١وو.م‏ تآرران حفاً فى الدفح بالسقوط لايسقط 
بالتعرض لالموضوع . 


بجاة الحاماة باكلا 
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دفاع . طلب المهم ضم شكوى . تأجيل الدعوى لضمبا . 
عدم تمسك المتهم بطلبه فى جلسة المرافعة وا كتفاؤه با نكارالتهمة. 
هذا يعتير تناذلا ضئيا عن الطلب المذكور . 

اختلاس أشياء محجوذة . يشترط للعقاب علية عل المتهم بيوم 
الببع وتعمده عرقلة التتفيذ ٠‏ . 

ترصد . توافره مبما تكن مدة التريص ومبما يكن مكانه . 

تزوير فى ورقة رسعية . موظف ختص بتحر يرصور الأحكام 
ومراجعتها . توقيعه على الصورة التنفيذية لحم يجعلها ورقة رمعية 
سواء أكان حررها بنفسه أم بواسطة غيره . 

مواد مخدرة . حم . سبيبه . مجال توقيسع كل من العقو بتين 
المنصوص علبما فى المادتين ممء عم من المرسوم بقانون رقم 
زوم لسنة ةف . استناد الحم بالعقوية المخصوص علبها فى 
المادة عم من المرسوم بقانون المذكور إلى عدم ثبوت قصد 
الاتجار دون بيان العناصر الت تفيد أن الإحرانكان لتعاطى . 
تصور. 

إثبات . شاهد . الأخذبقول له فىمرحلة منمراحل التحقيق 
والالتفات عن قوله فى غيرها . الاخذ ببعض قوله فى مرحلة 
بعينها واطراح ما عداه . جائذ . 

أمى حفظ . حفظ النيابة لبلاغ معين . قد يكون ضمنيا 
مثال. 

تجح جناية . إحالة الجناية إلى المحكة الجرئية عملا بالمادتين 
مه 1/؟ء وبار/؟ ٠ ج١ ١‏ للفصل فيباعلى أساس عةوبةالجنحة. 
الغرض من ذلك . عدم تأثير الإحالة على طبيعة الجريمة . عدم 
جواز النزول ,العةوية عن الحد الآادقى المقرر المادة لاع . 


ا جلة اغياماة 
العدد الخامس فهر ست السئة السادسة واكلاثون - 
20 ين 5 
م تاريخ السك . ملخص الآحكام 
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حك . تسبيبه . شروع فى قنل عمد . ية القتل . استظبارها . 
مدال . 
ضرائب . جرعة عدم تقديم الإقرارعن الأر باح . طبيعتها . 
متى تبدأ مدة سقوطبا ؟ 
١‏ - تزوير فى ورفة رسمية . متى تتحؤق الجرمة ؟ 
؟ - استعال ورقة مزورة . مق تنحةق الجرعة ؟ 
نض . اختصاص . دفع بعدم اختصاص امحكة محليا يتطلب 
تحقيقا موضوعيا . إثارتهلآول مرة أمام حك ةالتقض . لاتقيل . 
ضرائب. الجزاءات النسبية المششار إليها فى المادة مير معدلة 
من القانون رقم ١4‏ لسنة م١‏ . تنسب إلى مالم يدفع من 
الضريبة فى المعاد المقرر . 
تقض . ميعاد الطمن . اعتبار يوم صدور الممك مبدأ له . 
علة ذلك . انتفاء هذه العلة . أثر ذلك . 
غرفة الاتهام . تقرريرها باحالة الجناية إلى محكة الجئح 
يها على أساس عقوبة الجنحة مع أنه سبق الم فيها تهائيا من 
امك المذكورة بعدم الاختصاص . خطأ فى تطبيق القانون 
(م١6دأ.ع).‏ 
١‏ - إثبات . اعتراف . تقدير صمته وصدقه فيا أعيذ به 
الحسم منه . تستقل به محكمة الموضوع . 
ا أرتباط . تقدير توافر الشروط المقررة فى المادة امع 
أو عدم توافرها . يدخل فى سلطة ممكة الموضوع : 
© س أرتباط . متى يحب ضم قضيتين للارتباط إعمالا لثم 
الادة وورا.ج. 
577 إجراءات . استشعار الحرج من نظر قضية ٠‏ لادغل 
فى أسياب عدم صلاحية القاضى لنظر الدعوى . 
ه س رد . قيام سيب من أسبابه . لا يوْثر على صمة الحم 
ما دام لم يتقدم أحد بطلب لرد المحسكة , 


العدد الخامس 
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١‏ - إثيات . سلطة الحكمة فى تحرئه الدايل ولو كان اعترانا 


من متهم على آخ . 

اختصاص . الفصل فى كل طلب يدبن أو ادعاء عق 
قبل أى شخص من شملهم قرار مجلس قيادة الثورة الصادر بتاريخ 
بم نوشير سئة م408١‏ بأسترداد أموأل الشعب ومتلكانه من أسرة 
تمد على . دو من اختصاص اللجنة التى لصت عليها المادة + من 
القائون رقم موه لسئة مهو١‏ ورحدها . الدعوى المدنة الى 
توجه ضد أحد الأشخاص المذكورين . دوها فى اختصاص 
اللجئة المشار إليها . علة ذلك . 


. ل بلاغ كاذب . خلوه من اتام صريخ لشخص معين‎ ١ 
ذكر المبلغ اسم المبلغ ضده عند سؤاله فى التحقيق . سك لنحقق‎ 
الجرعة‎ 

بلاغ كاذب . تحقيق كذب البلاغ أوصحته . موكول 
إلى المحكية . 

اختلاس أشياء محجوذة . هت آتم الجرريمة ؟ 

سلاح . الترخيص عياذته . مدةسريانه . الأثرالذى بيترتب 
على عدم تجديده . ( القانون رقم ىه أسنة وووى). 

استثناف . استثناف الحم باعتبار المعارضة كأن لم تنكن. 
شمل الحم الغيالى . 

و ب نقض . طعن لا مصلحة مئه . لا جدوى من إثارته . 
مثال . 

و إثيات . الاعستراف الذى يصدر من الهم على أثر 
تفتيش باطل . تقديره . هو من شئون محكمة الموضوع . الاعتاد 
عليه رغم العدول عنه . جائق . 

م إجراءات. نحريز المضبوطات . الإجراءاتالق نصتك 
عليها المواد هه و جه فى لاه ٠‏ .اج ق هذا الشأن. إهالها . 
لا بطلان . 
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بجلة المحاماة 
ل السئة السادسة والثلائون ‏ 


ملخص الاحكام 


وس نقض . طعن , هدم تسكن الطاعن نول اتباع 
الإجراءات التى رسمها القانون للتقرير بالطعن يسبب وجوده 
بالسجن الحرى . إبداؤه رقبته كتابة فى التقرير بالطمن أثناء 
وجوده بالسجن . تقدعه الاسباب فى المبعاد بواسطة محاميه . 
قبول الطمنث كلا ٠‏ 7 

+ تفتش . معاون اججرك . تفترشه الركاب وأمتعتهم 
فى حدود الدائرة اللمركية . يصح قانونا . 

م # تفتش . نقض . طعن لا مصاحة مه . لا جدوى من 
إثارقه اعكال: 

غه ‏ إثبات أخيذ الحكة بما لطمكن ليه من أقوالالشبود 
واطراح ما عداها درن ببان أسباب . جائز . 

تفتيش . صدور أمى بتفتيش متهم ومازله . يقتضى القبض 
عليه بالقدراللازم لتنفيذ الآمرالمذ كور . مثال لقيام حالة تليس . 

وصف التهمة . اسناد امحسكة إلى المتيم واقسة جديدة لم برد 
لما ذكر فى قرار الإتبام . عدم تنبمه إلى تغيير وصف التبمة لكى 
بيدى دفاعه فى شأ نه . إخلال يحق الدفاع . 

و - إئيات . الآخذ بقول للشاهد فى الجاسة يخالف قولا 
آخر له فى التحقيق دون بان علة ذلك . جائز . 

ب ب وصف التهمة . تغييره من قتل جمد مح سبق الإصرار 
إلى ضرب أفضى إلى موت مع سبق الإصرار . استناد الممكة فى 
ذلك إلى ذات الواقمة اأتى كانت مطروحة بالجاسة ودارت عليبا 
المرافمة . عدم تذبيه امتهم إل ذلك . لا إخلال حق الدماع . 

تت حم . تسبيبه . شروع فى قتل عمد . نية القثل . 
استظبارها . مثال . 

؟ ‏ نقض . طمن لا مصلحة مئه . لا جدوى من إثارته 
مثال . 

موظف . تعويض . المكافأةالاستثئائية ااتىبماحها المكومة 
لأحد موظفيبا عن إصابته التى أقعدته عن العمل . لا ملع من 
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تاريخ الحم 


سسمسم يي صم 


رةه 


ره 


0 


و 


د 
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ججلة الحاماة كذ 


0 السئة السادسة والثلائون 


ملخص الاحكام 


حصوله على تعويض كامل جابر للضرد الذى للحقه . الممسمع بين 


التعويضين كاملين . غير جائق . 

١‏ - إثبات . حرية المححكمة فى نكوين عقيدتها من عناصر 
الدعرى . أخذها ببعض أقوال الشاهد دون البعض . جائو . 

؟ سه ضرب أفضى إلى موت . حصوله منهتبمين . عدم 
تعيين من منهما حدث الإصابة الى أدت إلى الوفاة . توافر سبق 
الاصرار والترصد . يكن لمساء لتبما معا عن النقيجة . 

١‏ س تزوير فى أوراق رسمية . متى يعتير جئحة ؟ 

؟ ع تزوير . تغيير الحقيقة فى اسهارات طلب الأسمدة . 
وصفه القانوق . 

+» س تزوير . طرقه التى فص عليها القانون . اندراجها 
كلبا تحت تعبير تغيير الحقيقة » عدم القييز فى العقاب بين طريقة 
وأخرى منها. 

١‏ - تفتيش . تقدير جدية التحريات الى تسبق الاذن 
بالتفتيش . هوكو إلى سلطة التحق.ق تحت رقابةحمكة الموضوح. 

؟ ‏ إجراءات . تحريز المضبوطات وفضبا . الاجراءات 
الى فص عليها القانون فى هذا الشأن . الغرض منها . مخالفتها . 
لا بطلان . 

م مواد مخدرة . توقبع العقوبة المنصوص عنبها فى المادة 
عم م نالمرسوم بقانون ١و”‏ لسئة ,ه4١‏ . مناطه. قصد التعاءطلى . 
تقدبره , موضوعى . 

إثبات . خبير . قيام طبيب غير الذى ندبته المسكة بتشريح 
الجثة . لا يؤثر فى سلامة الحسكم مادامت امحسكة قد اطمأنت إلى 
عيله . 

شبادة زور . عدول الشاهد عما أبداه من أقرال كاذية يعد 
توجيه تهمة شبادة الزور [لمه وقبل قفل باب المرافعة . إدانته 
على الرغم من عدرله . خطأ . 


ذف جلة امحاماة 


وه عطيية ا عدج جب مسد و عمجتي حصت دسم روه صببد مس ينج مجان مادج اعت اسه جسن دسجت عاسب ل ا ب ا اه ب جاه طح مب ١‏ 


العدد الخامس متسس و او ا 


3 0 تاربع الحم ملخص الاحكام 


1 ودج | رممارسههو و حك . تسبييه. قش . ركن العل.مثال القصورفى استظباره. 

ا ا و إهالة . الجرعة المنصوص عثهافالمادة «موع . الصور 
الى تتحقق بها . اشتهال الأفعال أو العبارات المستعملة على معنى 
الإساءة أو المساس بااشءور أوالغض من الكرامة. يك لتوافر 
الجرمة . توافر العلانية غير لازم . 


نيته . لا يعفيه من العقاب ما دام قد عجز عن [ئبات حقمقة 
ما أسيده إلى الموظف . | 
م قذف فى حق موظف تموى . ركن العلانية . متي 


بتوافر؟ 
عم إجدوداس ١.‏ ه و إجراءات . اللأصل فيا الصحة . 


إجراءات ٠‏ كات بالتحقيق. ندب غيره فيحالةالضرورة. 
جائ . تقدبر حالةالضرورة . مثروك لسلطة التحقيق تحت [شراف 
م« اثيات . شاهد . الأخذ بقول له فى إحدى مراحل 

التحقيق دون قول آخر . جالز . 
ع قيض . صورة واقعة تلبس باحر از مخدر تجيئ القبض 

قانونا . 

عن ا ا 0 1 و - بلاغ كاذب . القصد الجنائى.ما الذى يشترط لتوافره؟ 
وس احم . ُسبيبه . بلاغ كاذب. التدليل على توافر القصد 
الجنائى بتقصير المنهم فى [قامة الدليل علىصةالبلاغ وأسرعه فيه . 


قصور . 
علا | اكد ال" د «١‏ نقض . طعن الثيابة فى قرار غرفة الاتيام بعدم و جود وجه 
:"ا" إالا؟"| م .مه « قتل مةترن . عدم تحديد الاقتران بوقت معان مأ داهفيت 
الأفعال المقترنة متميزة . 
ها" لمكا | واه 0 و ل نقَض .طمن لا مصاحة منه . لا جدوى من اثأرته . 


مثال . 


أسسسصصسي سس سياس 


4ه أ جمارس 5 هوا 


6 م مأرس ون ب ١‏ 


مجلة الحاماة 32 
رست - السئة السادسة والثلاثون 


ملخص الأحكام 


مإسائيبات 0[ آظ تقدير الدليل المستمد منه ٠‏ مسألة 
موضوعية . 

تحقيق . قبض . تلبس . صورة واقعة . 

إجراءات . قاض لم يمع المرافمة . اشترا كه في المدأولة . 
بطلان الحم . 

تموين . استخراج دقيق قم صاف غير مطابق للبواصفات 
المقررة . ليل عيئات الدقيق . وجوب حصوله بطريق الدخل 
والتحليل السكيمائ معا طبقا للمادة ٠‏ من القرار الوذارى رقم 
دو" لسلة 4و١‏ . 

غش . جرعة مدع المشترى . القصد الجناى فيبا . ماهيئه . 
الم . مثال للقصور فى استظباره . 

تبديد . شىء له قيمة.عيد صاحبه . حصو لعبث علكيته بعد 
تساءه مقتضى عقد اثثان . يكن لقيام جرعة التبديد . 

ملشردون ومشكبه فيهم . الحم بالإنذار طيقا لأحكام 
المرسوم بقانون رقم مه لسنة م44١‏ . هو حك غير قابل للطمن 
حتى بعد صدور قانون الإجراءات الجثائية . علة ذلك . 

ائيات . شاهدة . ذكر المحقق فى محضره أنها كانت تذكر 
أقوالا خارجة عن الموضوع وأنه برى أن بها ضعفا فى قواها 
العقلية . لا يؤر على حمة الاستدلال بأقوالها ما دامت الحكة قد 
اطمأنت إليها وذكرت ما يؤيدها من بات وقراتن . 

() قضاء محكة النقض المدنية 

تنفيذ عقارى : تزع ملسكية المددين من حصة فى مزل دين 
را لو د سا ار 1 
التحدى فى هذا الخصوص بالمادة الال من لاممة إجراءات تنفيدك 
أحكام محا كم الشرعية الصادرة فى 16 من أبديل سئة 11.9 . 
على غير أساس . 

و نقصى . طمن . اعلان . عدم اثبات الحضر الخطوات 


معم أ بيب م مارس ونوا 


ورت المئة السادسة والثلائون 


ملخص الأحكام 


أب سوقت تسلام الصورة إلى جبة الإدارة بطلان الإعلان . على 


الحسكة أن تقضى بذلك من تلقاء نفسها إذا غاب المطعون عليه . 

؟- نقض . طمن . اعلان . المطعون عليه النى أعلن 
إعلانا باطلا قدم مذكرته فى المبعاد القانوتى . شرط تمسك بيطلان 
الإعلان فى هذه الخحالة . أن يبين وجه مصاحته فى القسك بهذا 
البطلان . 

م ب نض . طعن , موضوع الطعن هو الأزاع على بطلان 
ببع صدر من المورث باعتياره مذنى رمنا : موضوع غير قابل 
للتجرئة . بطلان اعلان بعض الورثة بالطعن . بطلان الطمون ‏ 
النسبة لجع الورثة . 

شفعة . حق الشفعة فى ظل القانون القديم . ثبوته الشفيسع 
ولوكان المشترى حائزا لما بجحعله شفهيعا. القيد الوارد بالمادة مه 
من القانرن المدنى الجديد . لا يسرى على الماطى . 

١‏ - نض . طعن . سيب جديد . أعثراف المطعون عليه 
فى مذكرته بصفة « الطاءن , . عدم جواذ الاءتراض على هذه 
الصفة فى المرافعة الففوية . المادة .؛؛ مرافعات . 

؟ د نقض . طعن . الخصوم ف الطعن , اندماج شركة فى 
أخزى اندماجا كليا . <ق الشركة المنديجة . نمق ممكة النقض فى 
البحث لآولمرة فى هذا الاندماج وما يقسدم من أرراق 
اثيانا له . 

م س ثقض . طعن . سبب جديد . اعتراض دائنى الشركة 
المنديمة على واقعة الاندماج ٠‏ عدم جوان أبداثه فى المرافمة 
الشفوية . المادة .)ع مرافعات . 

حك . القبول المائع من الطعن فيه . شرطه , مثال . 

ه ل دعوى . خصومة , انقطاع الأصومة . تعريفه . جواذ 
التناذل عن القسك به . مثال . اندماج شركة فى أخرى اندماجا 
كليا . سين الخصومة باسم الشركة المنديجة بعد الاندماج . ثبوت 
أن إجراءات النقاضى وما استازمته من ثفقات مك بعل الششركة 


ا ل ا لي قي 
العدد الخامس فهرست السئة السادسة والثلاتون 


3 0 ع المع 


41د ١‏ لمأرس وها 


51144 


ا 


2. 


ظ 


مجلة الحاماة بايا 


ملخص الأاحكام 


الداعة ٠‏ عدم جواز تحدما بانقطاع الخصومة سيب الاندماج ١‏ 

+ عقد . التزام . التزام تعاقدى باحترام حق ارتفاق 
بالصرف ٠‏ التداء المدين للجرات الادارية تحر بر عضر غتااغة 
ضده وتنفيذ الك الصادر فيها وتغطية المصرف بطريقة تعطل 
النز امدالتعاقدى . وجوب اعتياره عسث ولا عن الاخلال با لنزامه : 
لا يغير من ذلك أن يكون تنفيذ حك الخالفة قد ثم تحت إشراف 
مندوب فنى من قبل الثيابة مي كان المدين هو الذى أشرف فعلا 
عل التنفيذ . 

ب عقد . التزام . قوة الآمر الأقضى . الزام باحترام 
حق ارتفاق الصرف وتعبد المدين بأنه إذا أراد تغطية المصرف 
بمواسير فيجب أن تزيد سعتها عن الملل . حْ جنا ألزم المدين 
بتغطية المصرف بممواسير لا تقل سعتها عن مار . تغطية المصرف 
بمواسير سعتها مثّر فقط . الام المدين باعادة تغطية المصرف 
بمواسين تزيد سعتها عن المثر وفنا لالتزامه التعافدى . لا [خلال 
حجية الحم الجالى . 

لم - عقد . مسئولية . التزام . مجرد عدم تتفيد المدين 
لالتزامه التعاقدى يكون ركن الخطأ . لا ينفيه سوى اثئيات 
ألقوة القاهرة أو خطأ الدائن . المادة ١١‏ مدق قدم 5 

وى نقض . طعن . سيب الطمن . القضاء الم يتطابه 
الخصوم . هو سبب للالئاس لا الطعن بالنقض . 

اختصاص . أجارة . حم بعلم اختتصاص دائرة الابحارات 
بالدعوي لآن العين الأؤجرة أرض فضاء ف إحالة الأذاع إلى دائرة 
أخرى من دوائر امكة الابتدائية . الطمن فى هذا الحم 
بالاستدناف وتأ بيده . إحالة المحسكة الابتدائية النذاع إلى المحكة 
الجرئية الختصة نوعيا . الطعن فى حم الاحالة بطريق الاستثياف 
تأبيده . لا خطأ . علة ذلك . 

و - تقادم مكسب . وقف . له حق القفسك بالتقسادم 
المكسب . دليل مشروعيته . 


العدد الخامس 20 ريت السئة السادسة والثلائون 


| !7 انر ١‏ ملخص الآكا 
01 يخ الحم م 


ا تقادم مسكسب . وقف . المدة اللازهة لى يكاسب 
الوقف الملك بالاقادم . مى ١0‏ سئة . 

-_- تقادم مكسب وقف . لا يمنع من اكشاءه الملك 
بالنقادم ما فص عليه القسانون م؛ لسئة ١١4+‏ من أن الوقف 
لا يصمح إلا باشهاد شرعى . 

؛ س تقادم مكسب . وقف . حق الوقففى ضممدة الساف 
إلى مدة وضع يده 
ول تتقادم مكسب. وقف. حم . قوة الآمر المقطى . 
الحم الصادر ضد ناظر الوقف بصفته الشسخصية لا وذ قوة 
الآمر المقضى قبل الوقف . 

د ب تقادم مسكسب. القضاء بالملك لواضع اليدالمدة الطويلة. 
استظبار السبب المشروع الذى يسثئد [ليه فى وضع بده . غير 
لازم . ْ 
م أ ب.ب أ ومارس موو و قضاء مستعجل . تحكم . اشكالات التثفيذ . اختصاص قاضى 
| الأمور المستعجلة بالفصل فى الصعو بات النى تعترض تنفيذ أحكام 

المكين . بقاء أصل الحسق سلما حتّى تفصل فيه محكة الموضوع. 
ريك 7 حك . حم غياق . معارضة . دعوى . انقطاع الخصومة 
بوفاة أحد طرفيها . حضور الخصم فى الدعوى قبل وفاته . عدم 

حضور ورثته الذين حاوا يله بعد تعجيل الدعوى . وجوب 

ظ اعتباد السك الصادر فى حقهم غيابيا . جواذالمارضة فيه . 

علة ذلك . 1 

ه «١ ٠‏ ]| ١س‏ اختضاص . طرائب . طلب رد الرسوم التى تحصلبا 
امجاس البلدى بغير حق . اختصاص انحا م المدئية بهذا الطلب. 
بو س اختصاص , لواح . أمر إدارى . المقصود بالآمر 
الإدارى الذى لا يوز لمحا م تأويله أو وقفتنفيذه دو الآهر 
الإدارى الفردى . الآمر الإدارى العام أى اللاتمة كالقرار 
بفرض رمم . حق انها م فى التدةن من «شروعيته والامتناع 

عن تطبيقه إن بدا لحا ها يعيبه . 


سيت صم جاح عاء عح يوي 


6١‏ 6ب 


بحلة الحاماة . بياب 


سه السئة السادسة والثلاثون ' 
ا 0 0 
١ 1‏ | تاديخ المحم ملخص الاحكام 


؟مم .ب أ١ؤمارس‏ مهمو ضرائب رسوم بلدية. حق الجااس البلدية فى قرض رسوم. 
دود بدائرة اختصاضهذه الجالس .المواد ه و.١‏ و 58819 
من القانون رقم ه4١‏ لسئة .6 . 
؟56]وءنا| د هاه أحوال شخصية . وصية . الوصية فى الَانون الإيطالى . قد 
تسكون بالإعطاء وقد تكوئ بالحرمان . وقوع الحرمان على 
أداب الفروض . حقهم فى طلب بطلان الوصية.وقوع الحرمان 
على وارث ليس صاحب فرض . ليس له حق طلب البطلان . 
١ 011] 4‏ وس إجارة . عيب شق . ضمان المؤجر للعيرب الفية فى 
ظل القانون المدق القديم 
؟ .- إجارة . عيب . القانون 1 محدد ميعاداً أرفع دعوى 
العيوب النفية فالإجارة ما هو الشأن فى حالة الببع . 
مس إجارة . قيام المستأجر بالإصلاحات المستعجلة . رقع 
دعوى باثبات الخالة قبل القيام بالإصلاحات , غير لازم . 
وم دو هاه و- دعوى . خصومةء وقف الخصومة ياتفاق الطرفين . 
وجوب تعجيل الدعوى ف خلال الثانية أيام التالية لاثتهاء السئة 
شبور أيا كان سبب الإيقاف . عدم التعجيل فى الميعاد وجوب 
تطبيق المادة «ووم دون التفات إلى سبب الإيقاف . 
ب دعوى . خصومة . وقف الخصومة بالاتفاق . يصح 
أن يكون الوقف باتفاق وكلاء الخصوم . 
د قسمة . عدم تسجيل عقد القسمة . حق الغير فى السك 
حصوفا وخروج أدد الشركاء عمقتضاها من حالة الشيوع . 
بوم [أورب ليم , ه حم ٠‏ السيزية ؛ إحالته على أسباب حم كر . شرطه , 
بوت إلثاء الم محال عليه بأى طرق من طرقالطعن , عدم 
جواز الإحالة علة ذلك . 
مه« أوةزيأ هد د ه ١‏ ل تقادم . تقادم مسقط . غرامة محكوم بها فى جبرية 
إحراز مواد درة . عقوية أصلية ٠.‏ خضوعبا لاحكام التقادم 
إٍ المتصوص عليه في المادة بوبم تحقيق جنايات التي تمكم الأذاع . 


جلة الحاماة 


فهرست السئة السادسة والثلائون 


ادم للم| 


ا 


هوم | ؟ لاب أع؟ مأرسم6؟١‏ 


4" أ مانا |" (ديسمين ؛ 0 | 


ملخص الأاحكام 


١‏ ل تقادم . تقادم 3 المسائل الجنائية ٠‏ هو من اأنظام 
العام . على الحسكية أن تقضى به من تلقاء نفسبا : لا يغير من 
ذلك أن يكون المحسكوم عليه قد قبل تنفيذ العقوبة بعد سقوطاما . 
اختلافه عن التقادم فى المسائل المدنية . 

+ ل تقادم . الأذاع طبيعى . تقادم فى المساثل الجنائية. 
لا يتخلف بعد تمامه التزام طبيعى . علة ذلك . 

إثبات . خبير . ندب شيراء ثلاثة أو مناقشة الخبير. لارتحم 
على حمكة الموضوع إجراؤه . 

١‏ تقادم . تقادم ممسكسب . حيازة عرضية . واضع اليد 
بالبياية عن غيره . قيأمه دم المياى المقامة فى المين وإعادة 
بنانها . لا يعرتب عليه بذاته تغيير لسبب وضع اليد . 

1 ب ب تقادم . اثبانه . طلب إحالة الدعوى على التحقيق 
لإئيات وضع اليد المدة الطويلة . الممسكمة غير ملرمة باجابته . 
اعلان . موطن . مكتب احامى لا يعتير مرطنا له . اعلانه 
بالطمن فى هذا المكتب . بطلان الإعلان . 

أ س دعرى اختصاص . استثئاف . حم عرنى الموأد . 
طلب الحم بصحته أو ابطاله أو فسخه . تقدر قيمته باعثباره 

.»ا س دعوى . تقدير قيمة الدعوى . المءول عليه فى ذلك . 
هو قانون المرافمات حتى ولو تعارض مع قوائين الرسوم.لاعبرة 
بتقدير أقلام الكتاب . 

١‏ أعلان . عدم بيان اسم الخاطب معها ولا اسم زوجبا 
الذى تنتسب إلءه وعدم ذاكر اقامما مع المعلى اليه . بطلان 
الإعلان . المادتان . و بن مرافعات قليم . 

؟ - تزوير . إجراء عملية الاستكتاب فى غيبة الخصم 
المتخلف عن الخضور . لا بطلان . 

(؟) محمكة القضاء الادارى 
جنسية مصرية . ثروتها بالتطبيق لمك الفقرة الخامسة من 


العدد الخامس 


مجلة الحامأة بقبنيا 
السئة السادسة والثلائون 


دل | سل | ؛ ينابر مهو١‏ 


كدي | | > 


يلسامضفا) 2 


م ع اا 


لطا رترفرايضا 


بر درون 


بع اهم 


2 


ملخص الاحكام 


لييارم مهايو يي ا ا ةا بي ا ا 
المادة الأول من قانون الجنسية الصادر فى سيتمر سئة ١٠65.‏ . 


شرط الأقامة فى مصر من ه نوفير سئة ١414‏ إلى ٠١‏ مارس 
سنة 1( . سلطة الادارة فى تقدير الآدلة المقدمة لاثياته . 
شرطبا . 

. عقد باستغلال عريات الكل والبومان بالقطارات‎ ١ 
ليس احتكارا ولا عقد التزام . هو ترخيص اتخِذ صورة عقد‎ 
. إدارى لاشغال مال عام‎ 

؟ ‏ قانون نظام موظفى الدولة . قصر تطبيقه على ذوى: 
الدرجات الملحقة به . عدم سريانه على من ينطيق عليبم كادر 
العمال . 

أمر اسقيلاء على عقار . استهدافه مصلحة التعلم . صدور 
حك بالاخلاء . عدم تأثير ذلك على صحة قرار الاستيلاء . 

١‏ - جامعة . قيد المدة المنخصوص عليبا فى القانون رقم 
١‏ لسنة 5م( لترقية المدرس إلى وظيفة أستاذمساعد . العبرة 
فيه ب#مارسة وظيفة المدر س بإصفة فعاية فلا يغنى فيه إضافة مدة 
اعتبارية عن طريق رد الأقدمية . 

؟ -.. ترقية . اختارية الحكومة ا إصح 05 
استعيال ساطتبا فيما إلا إذا لص القانون على جمل اللرقية حجمية 
ووجوبية. 

أحكام عرفية . اختصاص محكمة القضاء الإدارى بالقرارات 
الفردية الصادرة تنفيذا لها 4 

نقل ‏ من وظيفة مدرس أول إلى وظيفة مفتش ب * 
لا يصحبه منح درجة مالية . اعتباره مح ذلك ترقية حقيقية . 

١‏ ثعيين موظف استثنائيا فى الدرجة الثانية . قائون 
رقم جم لسئة :و١‏ بالغاء الاسثناءات . تطبيقه . تخفيض 
درجة الموظف إلى الرابعة . عمومية نصوص القانون وشموفا . 

- قاتون . تفسيره . 


م موظف . علاقته بالحكومة . تكييقها . لانحية . 


25 مجلة الحاماة 
العدد الخامس : ريت <٠‏ السئة السادسة والثلاثون 


ار تاريخ 00 ملخصس الأحكام 


ا نظربة عمل الأاميي . شروط اتطباقها . 
لمش نارف لع ار مها ١س‏ موظف . قصله . بالتطبيق لاحكام المرسوم بقا نون 
ش لسئة وى . عدم قبول دعوى الغاء هذا القرار . شرعية 
المادة السابعة من المرسوم بقانون سالف الذ كر . 
؟ - موظف . قصله . بالتطبيق للمرسوم بقانون ١م1١‏ 
لسئة بإه,؟ . وقوع القرار صيحا . لا تمويض . 
لويم | مساب | ب قبرأير مهوا :رخيص . طبيءته. الفرق بينه و بينالقرار الإدارى . جواذ 
سحبه أو تعديله فى أى وقت لدواعى المصلحة العامة . 


ل ال 1 2 ل مرظف . خروجه عن واجب اللياقة فى عخاطبةر ئيسه. توقييع 
جزاء عليه . استحقاقه للمقاب 3 
1م ما 5 كبو" سد قرار إدارى تأديي ٠‏ صأدر هن مدير المصاحة . إحالة 
1 الموظاف بعد ذلك يجلس التأديب عن نفس التهمة . بعتير سحبا 
لقرار مدير المصلحة . 


- نقل . اكترانه مجراء تأدبى . حمل النقل جزاء 
تأديبيا اختصاص فكة القضاء الإدارى إنظرم . 
م ل نقل ١‏ ترتيبه على جزاء تأدبى . الغاءالجراء التأديى 
| واعتباده كأن لم يكن . 
وبم ا بسبناه؟ ‏ ١ه‏ « ١‏ لس اختصاص , قرار الثيابة العامة فى صدد مباشرة 
الدعوى العمومية أمام الحا م المسكرية . قرار قضائى . عدم 
اختصاص عتكة القضاء الإدارى بالغائه : 
؟ ‏ تعويض عن قرار قضاث. عدم اختصاصمحكة القضاء 
الإدارى بالحسكم به 
ان + أذهر . عضرية جماعة كبار العلياء . حق الإدارة فى تقدير 
ملاءمة التعيين فيبا من بين من توافرت فيهم الشروط التى يتطاببا 
القانون . شرطه . 
ببم | ومب اوم ١ه‏ .| ١‏ لجان قضائية . تعتير قراراتها إدارية و ليست أسكاما. 
بحوز لكل ذى مصاحة بالتالى أن يطمن فيها . 


العدد الخاس 


يات الحاماة ام 


فهر ست السئة السادسة والثلاثون 


1 1 تار الك ملخص الأحكام 


؟ ‏ ترقية بالأقدمية . لا جرى اعمالما دااعلى اطلاقه بل 
بحد حده الطبيعى فى الوظائف ذات النوع الواحدوالوظائف غير 
المتميزة بطبيعتبا ف المزانية . 

#؟ ‏ ترقية بالاخشيار . اعما لها قبل استكال المدة اأقانو نية 
اللازمة للترقبة فى النسبة الخصصة لها : اعتباد الترقية من التاريخ 
الذى اكتملت فيه هذه المدة . 


ولام | 74٠.‏ "و فبرايرمهوو -١‏ موظف . فصله بغير الطريق التأديى . حق ثايت 


ودف 


انف 


للحكومة لا شببة فيه . أساسه . 

9 تعويض . لا تجوز مصادرة المقوق وحرمان أرباءما 
فى الوقت ذاته من تعويض وادل أو من القضأء به عئد عدم 
التعويض . أمت فارق بين ميدأ الحق دستوريا وتنظيم استعاله 
قانونا , سلطةالمشرعفى تنظم استعمال الحقوق ٠‏ القيودالىتردعليها. 

م قضاء الالثاء . لم يكن أصلا مقررا فى الدستور 
الملغى إبما استحدث فى قانون انشاء مجلس الدولة رقم لسعة 
ككقلء. ليس ممت مانع من تعطيل استعاله بنفس الآداة أى 
بقانون مماثل . 

غ» ل مرسوم بقانون رقم ١8١‏ لسئة ١409‏ . للجنة 
المنصوص عليما فيه ' دأيها محض استشارى لجلس الوذداء . 

هى ‏ مرسوم بقانون رقم ١م١1‏ للسئة ,هوا . فصل 
الموظف بالمطابقة لأحكامه . لا يشترط فيه أن تكون الوقائع 
المنسوبة إليه ثابنة على وجه قطعى . 

تعلق وتوضيح عن القانرن دلم 49 أسئة هه( بشأن تعديل أساس 
فرض الضريبة على بءض أرباب المهن الحرة الأسستاذ عبد الرحن 
الرافعى تنيب الحامين . 

أثر الاضراب على عقد العمل للاستاذ الدكتور جمال الدين ذكى مدرس 
القانون المدثى بكلية الحقوق ‏ جامعة القاهرة . 

الدفع بسقوط الخصومة : طبيعته ؛ وموعد إبداثه الاستاذ الدكتور حسن 
عمد أبو السعود محاى : 


فواثين وقرارات. 0 نا ١‏ 


202 ء 0 
يفا هو 
م 0 8 م لقف ب 


قانون رقم وعع لسنة ومو+(© 
بشأن السيارات وقواعد المرور 
بأسم الآمة 
مجلس الوزراء 
بعد الاطلاع عل الإعلان الدستورى الصادو فى 1 مق قبرابر سنة مإم يم ها 
وعلى القرار الصادر فى ١١‏ من توفسسير سمنة الل بتخويل مجلس الوذرراء: سلطات 


يسن اجهووية 
وعلى لائحة السيارات الصادرة يقرار وذير لاله ف ١1‏ بدليه مة بذ و ف رات 
المعدلة لما. ١‏ - 
وعلى القائون رقم ؛) أسئة.ع 15 بتقربر النظلام لحاس بره بوسوم , اسيايات والقوائين 
المعدلة له .' ََ- 


وعلى المرسوم بقانون دقم مم 0 يشأن الإعفاء م الرسوم المقررة على الميارات , ٠‏ 
ول القانون رقم وو لسسئة 4م4١‏ نشأن الثقل العام للركاب بالسيارات » 
وعلى ما ارتأه مجاس الدولة » 
وبناء على ما عوضه وثير الداخلية ٠»‏ | 
أصدر القانون الأى : 
الباب الأول ' 
السيارات وأ نواعما 
مادة ١‏ س فى تطبيق أحكام هذا القائون يقصد كل وسيازة »كل مركبة ذات بحرك آلى 
سعدة. للسير فى الطرق العامة عدا المعدة السير على الأطوط الجديدية . 
وتعتبي.فى حك السيارة كلى مركبة مقطورة نيه 
مادة  «‏ أنواع السيارات : 
. (1) سسيادةخاصة (ملاكى) وى الممدة الاستمال الشخمى . 
(ب) سيارة أجمرة ( تا كمى ) وهى المعدة لتقل الركاب ٠‏ الجر . 


0ك 


)0 لهسر بالوقائم المصرية اليمد 7١‏ مكزر العا-ر فى 17 سبتمر سنة ههوة! ٠.‏ 


ذو العدد الخأمس ‏ «السئة السادسة والثلاثون 


. (ج) سيارة نت لطاب ( رع ) عن قن رض تحت الطلب فى حظائر السيارات لتقل 
الركاب ل لدة محددة . 

ويعتبر فى حك هذه السيارات سيارات تقل الموق . 

(د) سيارة نقل الركاب ( أتوديس ) وأنواعما :. 

١‏ ل سيارة نقل عام للركاب وهى لنقل ثمانية ركاب على الأآقل و تعمل بطريقة منتظمة فى 
حدود معيئة طبقا لخط سير معين و تكون معدة لقل أى شخص مقابل أجرة محددة . 

© سيارة ثقل خاص للركاب ل وهى لنقل ثلاميذ المدارس وموظق د واد 
و ميات فى حدود دائرة معيثة . 

م ع سيارة ساحة, وهى للحلا أو لبقل السائحين فى جميع أنحاء اللي 

(+) سيادة تقل وهى المعدة لنقل البضائع وللبمات ٠.‏ : 

لخادت بسر كل سيارة تستعمل فى جر المركيات المقطورة ع الصميمبا 


. بوضع أية حمولة عليها... ْ 
00 مرومك وهر المكرن . عادة من عجلنين أو ثلاث 1 لقيميمه ملى 
:.شكل السيادة .. مي 
لوزي الداخلية ل فوع دين لبازات 56 
' - ف الينود السابقة , ' ١‏ 
الباب الثاتى 
رخص السيارات 
اف - لايمذ بيد ترخيص تس أي سيارة ت وقلك دون إخلال بأحكام الاتفاقات 
الدولية الو فى تكون مصر طرف فيبا .. 6 
مادة 4 يقدم طلب الترخيص من ملك السارة أو نائبه [لى قل المرور بامحافظة أوالمديرية 
الى ب يقب فى دائرتما . 


ويقدم الطلب على الأموذج النى. إصدر به قراد من وذير الداخلية مرافقا له المستندات 
المثبتة لشخصية الطالب زملكيته للسيارة  .‏ ' 

وفها يتعلق بسيارات النقل العام للركاب يحب قبل تقديم طلب الترخيص الحصول على إذن 
خاص بتسبيرها طبما لأحكام القاثون رقم .5 لسئة 04 ء أما السيارات اباد دعن 
بها إلا يعد أخذ رأى وذادة الارشاد القوى . ' 

مادة هم تقدماللسارة المطلوب ب عتها د خيس لفحصبا ذنيا فى الر مان والمكان اللذين يعيتهما 
قم المرور بعد دفع الضريبة المقررة . ويتاول هذا الفخص تجرية أجبرة. السيادة والتحقق من 
استيفائما لشروط المتانة.والامن ني يصدر بما.قرار من وذير الداخلية ؛ 


.قوانين وقرآرات : به 


عادة 5 إذا أثيت الفحص الفنى صلاحية السيارة فمل الطالب أن يقسدم وثيقة تأمين من : 
حوادث السيارة عن مدة الترخيص صادرة من إحدى هيات الأمين الى تزاول عمليات 
التأمين بمصر 

وبحب ' يغطى التأمين امسو لية المدنية عن الاصابات التى تقع للاشخاص 32 اتأمين 
بقسمة غير محدودة . 

ويكون التأمين فى السيارة الخاصة والمو: توسيكل الخاص لصا الغير دون الركاب ولاق أنواع 
السيارات يكون لصالم الغير والركاب دون عبالها , 

ويصدر وزير المالية والاقتصادالاتفاق مع وذير الداخلية القرارات المنظمة امملمات 558 ٠‏ 
والمبين مبا الشروط والأاوضاع الخاصة ,:نفيذها وكذا اللازمة للاشراف والرقابة عليبا من 
النراحى المالية والإدارة والاحصائية وتغطية الحوادث التى يتعذر فيها دفع التعويض . 

هادة + تحر الرخصة على الآنموذج الذى يصدر به قرار من وزير الداخلية؛ وتصرف 
للطالب بمجرد استيفاء الإجراءات المنصوص عليها فى المواد السابقة ولا تسرى الرخصة إلا عن 
السارة الى صرفت عنها . 

مادة بم ل تسرى الرخصة لدة المدقوع عنما الضربية إشرط ألا تجحارز مسدة ممئة من 5 
سربائها ويجوذ نسبير السيارة المرخص بها فى جميع أنحاء الدولة ما لم 0 الترخيص مقصورا طِ 
خط سير مدن ,. 

ولرجال البوليس والمرور أن يطلبوا : قذي الرغمة ف أى وقت . 

مادة و سب إذا كانت السيارة غير صالحة فيعلن الطالب كتابة خلال أسيوع . من الفحص 
برفش الطلب مع بيان الأسياب . 

مادة ١٠‏ عئد تغيير مل إتامةمالك السارة فى دوائر الحافظة أو امديرية المقيدة بسجلاتما 
الرخصة فعلية أن يبلغ قل المرود بامحافظة أو المديرية الذى صرفت مثه الرخصة يكتاب موصى 
عليه يعم الوصول خلال أسبوع من تاربخ التغييي - 

و إذا غير مالك السارة محل إنامته بصفة دائمة إلى عارج داثرة المحافظة أو المديرية المقيسدة 
يسجلاجها الرخصة فعليه أن يقدم طلبا بقل قيد الرخصة خلال شبر من تار ييح تغيير محل اقامتهد . 

وكل تغيير فى وجوه استهال السيارة أو وصفبا أو استيدال جزء جوهرى من أجزائها مما 
يترتب عليه تغمير البيانات المدونة بالرخصة يحب إبلاغه بكتاب موصى عليه لقم المرور الذى 
صرفت مئه الرخصة فور حدوث التغبير وعلى المالك أن يقدم السيارة للفحص الفنى خلال شير من 
تاريخ ابلاغه بالتغيير . 

' وفىسنالة ما لفة الفقرات السابقة تعتن الرخصة ملثاة . 

مادة ؟ ‏ يجب تجحديد الرخصة خلال الثلائين يوما التالية لاثتهاء مدتبا وعلى مالك السيارة .. 


بد العدد الخامس . السئة السادضة والثلائون 
أن بقدم مللب التجديد .مل الا موذج الذنى يصدر به قرآر من وزير الداخلية إلى قلم المرور باحافظة 
أ المديرية المفيدة بسبلائم! السيارة مرققسا به وثيقة التأمين المنصوص عليها فى المادة + وبمد 
سداده الغرامات الحمكوم يما غخاافة أدكام القاثون . ' 
تفحض السيارة فنيا على الوجه المبين بالمادة م بعد أداء الضرية المقررةٌ فإذا أثيت الفدصس 
صلاحية السيارة جددت الرخصة بالتأشير عليها أما إذا أثيت الفحص عدم صلاحية السنيارةفيعان: 
الطالب بالرفض كتابة مع ببان الأسباب خلال أسبوع من تاريخ الفحص وف هذه الحالة إذا لم 
5-3 هناك خطورة من سير السيارة مجوذ اعطاؤه تصربحا مؤقنا بتسبيرها لمدة لا تجاوز شبر! 
إلا استردت اللوحتان المعدئيتان المنصورص علبنًا في المادة ٠‏ إلى أن تزول أسياب الرفض . 
“وف حالة عدم قيامالمالك باجى اءات التجديد تلغي رخصة السيارة واتسحب الاوحتان المعدنيتان . 
على أنه في حالة قيام المالك باجراءات التجديذ عدا تقدم السيارة الفحص الفنى تسحب رخستها 
واللرجتان المعدئيتان ولا ترد [ليه إلا بعد خص“السيارة وئبوت صلاحيتها . 
ماج 5 يجؤك 'الثئازل عن الرخصة بعد تقديم طلب من المتنازل [ليه بنقل فيد الرخصة 
1 مرققا به عقد تقل ملكية السيارة ورخصتها ووئيقة التأمين المنصوص عليبا فى المادة + وبشرط 
أن لكر ن الغرأمات المحمكوم :بها نخالفة أحكام القانرن عن السيارة المتنازل عنها قد سددت . 
"على أله لأيجوذالثنازل عنرخصة سيارات التقل العام للركاب والسسيارات السياجنةإلامواققة 
الجبات اللخصوص عليها فى المادة » وقل المرور . | ا 
وعلى اأتنازل اليه أن يطلب تقل قيد الرخصة خلال خشة عثر بوما من تاريخ التداذل 


وإلا"اعثرت الرطة ماثاة. ' : ْ 
و يظل المقييدة باسمه الرخصة مسئولا عن تنفيذ أحكام القانون إلى أن تقيد الرخصة باسم ٠‏ 
التتاذل إليه . | 


ماده م - يحو إعطاء رخص محارية إلى الأشخاص الذين إزاولون تحارة الشيارات: 
أو صناعتها أو إصلاحها مقابل أداء الضربةالمقرزة ويمد تقديم ما يثبت قيدهم فى الج لالتجارى 
ذه الصغة ووثيقة تأمين من نحوادث السيارات ملبقا لأحكام المادة . , 

دلا يجرذ استمال هذه الرخصة إلا فى الأخوال الآنية : 

(1) الثقال السيارة.من مكان الوصول أو الماع إلى الحمل التعجارى , 

(ب) تجرية انسيارة أمام المشترى . ش ش 

(ج) تجربة السيارة بعد إصلاحها . 

(د) اتتقال السارة إلى 3 المرور للرخيص . 

مادة 14 س تحملكل سبيارة أثناء سورها الوحتين معدنيتين يصرفما قل المرور توضع إسحداهرا 

في لقدية السيارة والثانية فى مؤشرتهاى المكان الذى ,يميله قم المرود..فيجسيه أن تكو ا دائها 


قوانين وقرارات . مال ”. 


ظاهر تين ظبورا يكن من قراءتهما من بعد مناسسب أما المركية المقطورة قيكئى برضع لونسة 
واحدة فى مؤخيرتما . 
وتختم هذه اللوحات عخاتم الدولة ولايجوز نزعما من مكانها أو ابدالما أر تفييرها.وترجال 
المرود فى حالة ادال هذه اللوحات أو تغبير شكلبا الاق فى ضبطها وسعيا . : 
هادة و١‏ اللوحات المعدئية ملك لادولة وعلى مالك السيادة الثى مسحبت مئه الرخصة أو لم 
تجدد بعد انتهاء مدثها أو استغنى عن تسيير سيارته رد تلك اللوسات إلى قل المرور المنصرقة منه. 
وجب على مالك السيارة أن يبلغ أقرب مركر بوايس وق المرور الاص فور #تده اوح ' 
السيارة المعدنيتين أو إحداها . 
مادة ١4‏ يوضح فى الرخمة ةعم تصرف لسيارة أجرة أو نحت الطلب أ فل اليكو 
أو النقل البيانات الآنية : 
)1(١‏ بالنسبة لرخصة السيارة الأجرة وتحت الطلب ‏ عدد 5207 بتقليم .' 
(ب) باانسبة لرخصة سيارة النقل العام اركاب - خط السير وعده الركاب المرخص ينقلم 
وعد الاقتضاء الموأعيد . 
(ج) بالنسبة لسيارة التقل الخاص للركاب - هد الركاب المرخص بنقليم وحدود الدائرة 
المعيئة لها. 
(د) بالسبة لرخصة السيارة الساحية عدد الركاب المرخص . 
) ه) بالنسبة. لرخصة سيارة الثقل 508 ف 0 رعرض وأ ئها وعدد الركاب 
وها راكيان والاشتراطات الصحية والادارية الثى يرى الحافظ ١‏ م وجوت توافرها. 
3 اسار ش 
مادة /11 ل مع عدم الاجلال يأحكام القانون 3 114 اسئة 164 بدأن لتقل السام 
اركاب للمحافظ أو المدير المق فى تعديل خط السير أ و الوا أعيد وتقربر مأيراه لاما اصالح 
المرود أو الأآمن العام أو الصحة العامة وذلك بصفة مؤقتة حتى يصدر قرار من الوثير الختص . 
مادة بمو ب يعلن إوضووح داخل كل سيارة أجرة أ عام للركاب:: 5 
6 ) عدد الركاب المرخص بتقليم ٠‏ . 1 : 
(ب ) تعريفة النقل سب نوع السيارة . 
١‏ ج )كل بان يصدر به قرار من أنحاففل 0 المدير , 
مادة ١‏ تحدد تعزيفة 0_7 . السيارات الأجرة إقراد من لحف أ مدير مزال 5 
الجا لس البلدية فى البلاد النى توجد بها 
.ولا يجوز اليد سئادة أجرة فى دائرة امجائظة أو المدبوية الى صذد فيها قر ار باسشهال 
المدادات ل( نا سيم ) م 0 نكن مجررة بعداد ووفتي عليه 5 


كة؟ . العدد لحان عد السئة السادسة والثلاثون ٠‏ 
. ولاقلام المرور أن:تفحص عداد أية سيارة فى أى وقت_ فإن وجدت بة خللآ فلها أن تمنع 
' استعيال السيارة بدائرة المحافظة أو المديرية إلى أن 5 إصلاحه أو تحديده طبقا لما تقرره . 
. مادة ٠٠‏ سل لضباط البوليس ورجال المرور إيقاف أية سيارة لا تنوافر فيها شروط المثانة 
والآمن أو الشروط المنصوص عليها فى الرخصة وتوصيلها إلى أقرب مركر للبوليس . 
ويحب لخص السيارة فنيا ويحوذ سحب الرخصة واللوحات المعدئية لمن توافر تلكالشروط . 
دعل مبندمي النقل المشترك [خطار أقلام المرور عن سيارات الثقل العام للركاب التلاتتوافر 
فيها شروط المانة والآمن . 
ظ مادة ٠‏ لا يجوز للسيارات الآجرة أو تحت الطلب أو تقل الركاب أن تقطر أبة مركية 
أخرى بدون محرك إلا بترخيص خاص من قل المرور .. ْ 
مادة 9« - لا يجوز الترخيص بقسير سيارة أجرة أو تحت الطلب إذا مضى على صنعها نسع ش 
سنوات ولايجوز تجديد رخصة إحدأها إذا مضى على صنعها عشر سئوات 0 


الياب الثالك 


رخص القيادة ورخص حص سيارات النقل 
ورخص حالى سيارات النقل 
مادة «م ب. لايجحوز لاحد أن يقود سيارة درن الحصو ل على رخصة من قل المروز بامحافظة 
أد المديرية اتى يقي فى دائرتها ‏ وذلك دون الإخلال بأحكام الاتفاقات الدو لية الى كن مصر 
طرفا فيبا ‏ ولا يجوز لاحد أن محصل على أ كثر فن رخصة واحدة . 1 
مادة .؟ ب أنواع رخص قادة السارات : ْ 
(1) دخصة قيادة خاصة وتصرف لمن يقود سيارة خاصة أو موتوسيككل بدون أججر . | 
(ب) رخصة قيادة لسائق سيارة خاصة ‏ وتصرف لساءق السيارات أو الموتوسيكلات . 
(ج) رخصة قيادة سيارة أجر ة وتضرف لسائ السيارات الاجرة وتحت الطلب بعد مضى 
سئة على الآقل من صرف الرخضة اللصوص عليبا بالبندين ( أ) أو (ب) . ولخامل هذه الرخصة 
حق قيأدة السيارات الماصوص عليها فى البندين المذكورين . ٠‏ ْ 
( د) رخصة لقيادة جمع أنواع السيارات ‏ وتصرف بعد مضى عامين على الترخيص لقيادة 
السيارات الجر ة ولحاملها حق قيادة جميع أنواع السيازات. ‏ ' ' 
(ه) رخصة قيادة مؤقئة للتعليم - وتصرف طبقا العروط والأوضاع الى يصدر بها قرار 
من وزير الداخلية : ا : 
. (ق) دخصة قيادة النجربة .وتصرف لبندسى السأرات المنوط مهم اختبار صلاحيتها طبقا 
الشروطل والأوضاع البى يصدر با قرار من وزير الداغلية. 20 


فوأنين وقرارات 1 ذا 


( 3) رخصة قيادة عسكرية - وتصرف لصف ضباط وعساكر القوات اكسلحة من رئاساتهم 
وذلك .لقيادة السيارات المكرة ية فقط طيقا الشروط والاوضاع الى بقررها وذيرا 


الداخلية والحربية . 

مادة ه؟ ‏ إشترط فى طالب الحصول على رخصة قيادة خاصة : 

(1) ألا بقل سئه عن م١‏ سئة مبلادية . 

(ب) أن ينبب لياقته طبيا بشهادة صادرة من طبيب عليبا صودة الطالب مثبت فيبا سلامة 
بنيته و نظره وخلوه من العاهات الى تعجزه عن القيادة ويوقع على الصورة والشهادة الطبيب الذى 
أعطاها » ولقم المرور حق الثثبت منصحة البيائات المدونة فى هذه الشهادة نإحالة الطالب إلى الجبة 
الطبية الّى يحددها وذير الداخلية بالاتفاق مع وذير الصحة العمومية . 

مادة 5١‏ - يقدم طلب الحصول على رخصة القيادة الخاصة عل الأتموذج الى يصدر 
بتحديده قرار من وزير الداخلية ممحوياً الأوراق الآنة : 

. ثلاث صور للطالب‎ )١( 

(ب) بطاقة شخصية أو شهادة إدازية بمحل إقامة الطالب . 

(ج ) الشرادة الطبية المنصوص علبا فى المادة السابقة . 

مادة ب لا تصرف الرخصة إلى الطالب المشار إليه فى المادتين السابقتين إلا إذا اجتاز 
بجاح اختبارا فنيا فى قيادة السيارات وقواعد المرور وإشاراته . 

مادة بل - يشترط فى ملألب وغمة قيادة لسائق سبارة خاصة أو رخصة قيادة سيارة أجرة 
أو رخصة قيادة جميع أن نواع السيارات . 

ألا ثقل سئه عن 7١‏ سئة ميلادية . 

(ب) أن يكون مدا بالقراءة والمكتاية . ٠‏ 

(ج) ألا يكون قد سبق الحم عليه بعقوية جناية أو فى جرية من جرائم الخدرات أو جرعة 
بخلة بالشرفن أو الآمانة مالم يكن قب مضى ثلاث سئرات عل تقيسنة الخرع أراستوعيا 
يعطى الدة . 
(د)أن تثبت ليافنه الطبية بقرار من الجرة الطبية التى يعيتها وزير الداخلية بالاتفاق مع 
ودر الصحة المعومية . 

.مادة 4؟' سب يقدم طلب الحصول على [حبدى الرخص المنصوص عليها فى المادة السابقة عل 
الآ:.وذج النى يصدر بتحديده قرا من وذير الداخلية مصحوبا بالأوراق الآقية : 

.. ثلاث صور للطالب‎ )١(. ٠ 
. (ب) شهادة تحقيق شخصية وصحيفة السوابق‎ 


00 


20001 


:. (تج) -إطلقة' شخصية أو: شرادة إدادية بمحل [قامته أ شوادة بذلك من الثقابة المقيد مما .. 
ماذة .م سلا تضرفه الرخصة إلى الطالب المثشار . إليه. فى المادتين السابفتين إلا إذا اجتاز 
بتجاج اختيارا لكل ف قيادة نوع السيارة الث رغب اللترخين له بقسادتها وكذلك ق قواعد 
ارود وإشاراته . ْ 
ووذ رفض صرف الرخصة لمن صدر عليه حكم فى جربمة قتل أو [صابة 37 بسدبه قيادته 
:سيابة. أو سكر ألناء قيادتها لمدة لا تجاوز ثلاث سئوات من تاريخ تنفيذ ل العقوبة أو سةوطبا 
مق المدة ' : ' 
: مادة وم ب علد لُغيير محل [قامة المرخص له في دائرة المحافظة أو ل المقيد بسجلاثيا 
الرخصة فمليه أن بلغ قل المرور بامحافظة أو المديرية الذى صرفت منه الرخصة يكتاب مؤصى 
عليه خلال توغ من تاريخ التغيير . 
أرإذا قير المرخص له محل إثامته بصفة دائمة خارج. دار ة الحافظة أو المديرية انيدم بسجلاتيا 
الرخصة فمليه أن يقدم طلبا بنقل قيد الرخصة خلال شهر من تار بخ تغيير محل إقأمته . | 
دلا يحوز للمرخص له طبقا للبندين ج » دمن المادة عم القيادة فى الجبة النى اثتقل [ايها قبل 
“اثقل قبد رخصته . 
مادق عمس 17 الرخصةالمنصوص عليها فف.البئد (.! ) من ادة .م ادة ثلاث سو أنت ب 
ويجحوذ تجديدمًا على أ ن يقوم المرخص له بسداد الغرامات الحكوم ها لخالفة أحكام القائون , 1 
٠٠‏ أما ا عليها فى مراع دمن المادة ؛؟ فلا تسرى إلا .ادة مسئة ويحوز 
تجديدها على أنْ يقوم المرخص له يسداد الغرامات امكو م بها لخالفة أحكام القا نو ن وتقديم 
شهادة نحقيق شخصية وصعيفة سوابق ويطافة تحقيق شخصية أ شوادة إدارية محل إقامته أو 
شبادة دذلك من النقا به المقيد بها . 
فى غيد حالة اأظروف الفاهرة تلغى الرخصة إذا لم يستوف المزخص له اجراءات تجديدها 
خلال سيق عرش توما من تاريخ انتهاء فدتها . 
مادة عم ب تحب عل المرخص له حل الرخصة .أثناء القيادة ور تقد ينها ارجال البو ليس دالرقد 
كليا طليوا ذلك . 
٠‏ ماقة وم ب يعاد الكشفف الطى على المرخص لمم لبقا البثود ب ج » د من المادة وم كل 
مس اسئوات . 
ك5 يحود لافلام المرود [حالة المرخص لم طبقا للمادة 0 اإمكشف. اللي م تراس لها 
ضرورة ذلك أثثاء هندة الترخيص . 
مادة وب« س مجحب أن يكون لكل سيارة نقل لكاب عمل معدت 4 من قل المرور 
٠‏ بالحافظة أو المدرية الى يقم فى داثرتها . 


قوانين وقرارات ا 


إمادةهم . يحب أن تتوافر فى المحصل الشروط الآنية : 
)١(‏ ألا تقل سنه عن ,م١‏ سئة ميلادية . 
(ب) أن يكون ملما بالقراءة والكتابة باللغة العربية والأرقام الأفريجية . 
(ج) أن يكون اليا منالأمراض المعدية والخبيئة والخطرة وصحالة صحية تمسكته من مزاولة 
هذه المبثة . 


(د) ألا يكون قد سبق الحمكم عليه فى جرهة من الجرام المنصوص عليها فى البئدرج من 
المأدة مم . 


مادة بم« يقدم طلب الترخيص عل الأأنمود ذج التى يصدر بتحديده قرارمن وذير الداخلية 
مصحو با بالأوراق الأئية : 

. ثلاث صور للطالب‎ )١( 

. (ب) بطاقة شخصية أو شبادة إدارية بعئوانه أو شبادة بذلك من الثقاية المقيد بها . 

(ح) شهادة تحقيق شخصية وصحيفة سوابق . 

مادة مم س تسرى الرخصة .مد سلةوتجدد سنويا بعد سداد الغرامات الحسكوم بها على المحصل 
نحا لفته أحكام القانون على أن يرفق بطلب التجديد شبادة تحق.ق شخصية وصحيفة سوابق . 

وف غير حالة الظروف القاهرة تلغى الرخصة إذا لم يستوف الحصل إجراءات تجديدها خلال 
خمسة عشر يوما من نارين اثتهاء مدتها . 

ويحب على المرخص له حمل الرخصة أثناء العمل و تقدعهبا لرجال البوليس والارور كلا 
طلبوا ذلك . 

مادة وم س إذا غير المحصل حل إقامته وجب عليه [بلاغ الجبة المتصرفة منها الرخصةعنوا نه 
ا ل 0 يقدم طلبا إلى قل المرور بامحافظة 

أو المديرية الثى اتقل [ليها لنقل قيد الرخصة مر فقا به إيصال الخطاب سالف الذكر . 

مادة .٠غ‏ إذا اتهم قائد أية سيارة بارتكاب جرعة قتل أو إصابة خطأ بالسيارة فيجوز 
للنيابة العامة أن تأمر بإيقاف سريان رخصة القيادة الماصرفة [لمه لمدة لا تاوذ شبرا ولا 
إذا دأت مد الإبقاف أن تعرض الآمر على القاضى الجرق للأمر بإلغائه أو امتداده للمدة 
التي تحددها 0 

3 يجوز لضابط المرور عند ضبطه قائد أية سيادة 5 حصل مر تبكا لجريمة منصوص عليبا فى 
هذا القانون أو لفعل غنالف لآداب وأصول المبئة أثناء قيادته السيارة أو وجوده فيبا مب 
الرخصة وعرض الآمر فورا على مفاتش المرور الذى له وقغه عن العمل لمدة لا-تزيد عن شبر . 

مأدة ١و‏ ب يحب أن يكون حمال سيارة الثقل مرخصا له من قم المرود بامخافظة 5 المديرية 


3-5 العدد الخامس - السئة السادسة والثلاتون 


الى يقبم فى دائرتها وتصرف له الرخصة طبقا للاجراءات والشروط الى يصدر يها قرار من 


وزير الداخلية . 
ويجب على المرخص له ش الرخصة أثناء العمل و تقد مها لرجال البو ليس والمرور كلها 
طلبوا ذلك . 
:الباب الرابع 
الرسوم والضرائب 


مادة ؟ي ‏ تؤدى وسوم رخص قيادة السيارات ورخص عصل سيارات الثقل العام 
للركاب وحمالى سيارات الثقل وضرائب الرخص التجارية والسارات مقدما . 
مادة م4 تكون رسوم رخص القيادة الخاصة كالآنى : 
00 ملم عن الرخصة عن الثلاث سئوات الأولى . 
٠ه؛ «١‏ عن التجديد كل ثلاث سثوات . 
«١ "٠٠‏ عن بدل الفاقد أو التالف . 
«١ ٠‏ عن لل القيد . 
مادة و4 تكون رسوم رخص القيادة الاخرى كالأتى : 
.وس ملم عن الرخصة عن السئة الأول . 
6ؤ ١‏ عن التجديد سئويا . 
١ ٠.‏ عن بدل الناقد أو التالف . 
٠‏ « عن تقل القيد . 
0 مادة م4 ب نكر ن دسوم رخص عحصل سسيارات الاقل العام للركاب وحمالى سيارات اللقل 
كالانى : 1 
6 ملم عن الرخصة عن السئة الأولى 1 
٠‏ « عن التجديد سئويا . 
.ه١1‏ ١ه‏ عن بل الفاقد أو التالف . 
١00106‏ عن تقل القيد . 
مادة +4 تكو ن ضريبة الرخص التجارية .م جنبات سنوياً . 
مادة 4 تحصل ضر ببة قدرها خمسة جنبات سنويا عن كل لتر من سسعة اط واثات 
الماكيئة ‏ والناتيجة عن بحركة المكايس بها تبعا لمواصفات الما كيئة حد أدناه عشرة جثيبات 
وأقساه .؛ جنا عن السيارات الآنية : 


قوائين وقرارات ١‏ 


السيارات الخاصة . 

سيارات النقل الخاص للركاب الخمصة لنقل تلاميذ المدارس . 

السارات الساحية 1 

وتقرب قيمة الضريبة إلى القروش . 

مأدة .م؛ - تحصل ضريبة قدرها جتبأ سئويا عن السيارات الآنية : 

السيارات المعدة لخدمة اللمعيات الخيرية المسجلة وفقا للقانون والمماوكة لا . 

سيارات الاسعاف و المستشفيات 5 

سيارات الاطفاء الخاصة بالمصائع والمشئات . 

المركبات المقطورة (الكارافل) الملحقة بالسيارات الخاصة . 

مادة و4 س تسكون ضرببة السيارات الآجرة وتحت الطلب كالأتى : 

جشيبان سئويا عن كل را كب على ألا تقل الضريبة عن عشرة جثهات سئويا . 

وف حالة تغيير استعال السيارة من أجر ة إلى خاصة تُسوى الضريبة المدفوعة عن المدة الياقية 

إن كانت مساوية أو تزيد عما يستحق بعد تغيير الاستعيال فان كانت الضربية المدفوعة تقل عن 
الضريبة المستحقة يسوى فرق الضريبة عن المدة البافية . 

مادة .م س تكون ضريبة ا موتوسيكل كالأنى : 


9 سنويا عن الموتوسيكل المنفرد الخاص . 
سئويا عن الموتوسيكل ذى العربة الجانبية الخاص . 
...0 م ستويا عن الموتوسيكل المنفرد الآجرة . 
5 سئويا عن الموتوسيكل ذى العرية الجانبية الآجرة . 
٠١ 0.٠‏ سئويا عن الموتوسيكل ذى الصندوق المعد لنقل البضائع والمهمات . 
'مادة وه س تسكون ضر يبةسيارات النقل الخاصللركابعد! الخصصة لنقل النلاميذ سئويا كالأقى : 
ملم | جنيه 
ه عنكل راكب من اركاب الآربعة الأول . 
ا .هم + عنكل راكب زاد عل ذلك . 
مادة به تسكون ضريبة سيارات الثقل العام للركاب سئويا كالأتى : 
ملم جيه 
.هع ه عنكل راكب من الركاب الأربعة الأول . 
لوم 0 ؟ عن كل راكب زاد على ذلك . 
وتزاد هذه الضريبة بنسبة ه؟ ./" إذا كانت السيارة مخصصة لركاب الدرجة الآولى . 
مادة مه تكون ضريبة سيارات النقل والجرار سئويا كالآنى : 
و؟ ملماعن الكياوجر اممن الوذنالإجمالى للسيار اتعل ألا نق ل الضريبة عنعشر ينج نيما سنوبا. 
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٠‏ ملها عن الكيلو جرام من ون السيارة التى تحمل روافع (وئش) وتعمل داخل الدواثر 
المركية قط على ألا تقل الضريبة عن 10 جثيها سنويا . 

مادة وه تسكون ضريبة السيارات الى تعمل فى الصحراء فقط لتقل الأشخاص والبضائع 
سئويا كالأتى : 

. مليا عن اللكياوجرام للوذن الصافى للسيارة على ألا تقل ااضريبة عن .؟ جديا سئويا‎ ٠ 

مادة هه س تكون ضريبة المركيات المتطورة سئويا كالاق : 

هم ملما 00 من الوذن الإجمالى للمركبة عبى ألا تقل الضريبةالسنوية عن . «وجشيها 
بشرط أن تنكون السسارة القاطرة من سيارات النقل أو الجرار . 

مادة جه يعقى الجراد الزراعى من الضريبة ويسم له بالسير على الطرق العامة بشرط نزع 
القباقيب الحديدية منه على ألا يكون قاطرا شيمًا غير الألات الزراعية . 

وتستيحق عليه ضريبة سئوية قدرها خمسة عشر جنيها للترخيص له بملحقته لنقل حاصلات المالك 
أو اججعيات الزراعية التعاونية ومستلرمات الزراعة وبشرط نزع القباقيب الحديدية منه على أن 
بحدد فى الترخيص خط سيره . 

فان ضيط هذا لنا لحك إحدى الفقر تين السابقتين فرضت الثرية المقررة عل سيارات الثقل 
ابئداء من تاديخ شراء الجرار حتى تاريخ الضبط بشرط ألا تقل الضريبة عن قسط لدة ثلاثة 
شبور ولاتزيد على سئة واحدة وذلك عدا الضريبة الإضافية المنصوص عليبا فى المادة ++ . 

مادة بإى ‏ يحصل رمم قدره ...ع ملم عن بدل فاقد أو تالف رخصة أية سيارة . 

مادة مه 'ثزاد ضرائب السيارات المنصوص عليها فى المواد من 4٠‏ إلى 6ه إلى مثيلبا إذا 
كانت السيارات تسير بغير البنذين الصافى . 

وتزاد إلى أربعة أمثالها إذا كانت السيارة تستخدم الكيروسين خالصا أو مخلوطا . 

مادة وه س يتولىقل المرور وزن السيارةمصحوبة بكافة ملحقاتباوهمبيأة السيرووالاستغلال 
فى جميع الحالات الى تحدد ضريبة السيارة فيبا على أساس وزتها . 

مادة .+ ب الرسوم والضرائب المنصوص عليبا فى هذا القائون فيا عدا مالص عليه في المادة 
و تزدى كاملة سنوبا ولا يجوز رد أى مبلغ منبا 

وبكون أداء الضرائب المقررة على السيارات المتصوص علا فى المواد من زه إلى هه سنويا 
أوكل ءمتة أشبر أو كل ثلاثة أشهر 

وفى الحالة المنصوص عليما فى الفقرة السابقة يكون دفع الضريبةفى اليوم الآول من أشهريناير 
وأبديل ويوليه وأكتوير م نكل سئة وألا تقل الضريبة المدفرعة عن ثلاثة أشهر ويدفع عن كل 
مدة سابقة على أحد المواعيد المنصوص عالبها فى الفقرة السابققة مبلغ نبسى إلى القسط وم 
أن تحسب. أجراء الشبر باعتيارها شبر! كاملا . 


قوائين وفراوات ١.١‏ 


مادة 1و .س يتولى قل المرور بالمحافظة أوالمديرية تعيين التوع الذى تعتير مئه السيارة من بين 
الآنواع المنصوص عليها فى هذا القانون بعد معاينتها وله أن يستعين لهذا الفرض باقرار امالك 
والأوراق المقدمة منه . 

مادة 9+ - تؤدى الضرائب المفروضة على السيارات عند تقديم طلب الترخيص بتسييرها 
أو تجديد الترخيص وإذا رفض الطلب ترد الضريبة المدفوعه بعد أن مخصم منها جنيه واحد مقابل 
الفحص بشرط ألا تنكون السسارة قد سيرت . 

مادة مود ب يجوز لكل مالك سيارة يرى أن الضرببة التى أداها تزيدعما هو مستحق قانونا 
أو أنه فرضت عليه خطأ أن يقدم شكرى إلى قل المرور بامحافظة أو المدبرية مشفوعة بما يزيدما 
من الأوراق وبايصال أداء الضريبة بكتاب الموصى عليه مصحوب بعلم وصول خلال شبر من 
تاريخ الدفع وإلاستط حقه فى الاسترداد . 

مادة > يس مالكالسيارة بعد أداءالضريبة علامة ميزة تعتمد لهذا الغرض عن ال ةالمسددة 
عنها الضرببة . 

وجب أن توضع هذه العلامة على السيارة فى المكان الذى يعينه قم المرور و إذا فقدت العلامة 
أو تلنت فيمكن الحصول علىعلامة جديدة مقابل دفع دسم قدره .مم ملما : 

هادة م إذا لم تؤد ضريبة السيارة خلال الثلائين يوما منتاربخ استحقافب! نفرض ضريبة 
إضافية مساوية لثلث الضريبة السئوية المستحقة مبما تعدد ذلك ضلال السئة الواحدة . 

هادة + - لاجحوز اجراء أى تغيير فى السارة ما يترتب عليه تغيير البيائات المدونة 
بالرخصة يكون من شأ نه زيادة الضرببة المقررة على السيارة إلا بعد الابلاغ عنه إلى قلم المرود 
بامحاقظة أوالمديرية المقيدة بسجلائمها الرخصة وتككلة الضريبة عن المدة مابين تاريخ التغيير ونياية 
المدة التى تكون قد دفعت عنبا ألضريبة . 

وإذا ضبطت سيارة تستعمل بالخالفة لأحكام الفقرة السابقة تلغى رخصتها ونسحب لوحتاها 
المعد نيتان مع الزام مالكها بأداة فرق الضريبة عن مدة الترخيص السابقة على الضبط بشرط ألا 
تقل عن ثلاثة شبور ولا تزيد على سئة والضريبة الإضاقية المنصوص عليبا فى المادة 0 . 

وإذا ضيطت سيارة تستعمل فى غير غرضما المبين .رخصتها بعد [خطار مالكبا مرة واحدة 
تلغى رخصتها ونسحب لوحتاها المعد نيتان و يلزم مالكبا بأداء الضريبة المقررة على السيارة محسب 
نوع الاستعال عند ضبطبا لمدة لاتقل عن ثلاثة شوؤر ولا تزيد على سئة والضريبة الاضافية 
المنصوص عليبا فى المادة مه . 

مادة > فيا عدا أنواع السيارات المتصوص عليبا فى المواد +4 و41 م4 م441.ى.ه 

وده بحوذ لكل مالك سيارة استغى عن تسييرها أن يطلب استرداد جره من الضريبة الت دفعبا 
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متاسب للمدة الياقية عن المدة المدقوع عنها الضرييبة بشرط ألا تقل عن ثلاثة شهور ولا تحسب 
أجزاء الشهر وأن تنكون الضريبة المسددة عن سئة كاملة أو عن سئة شهور وأن ترد اللوحات 
المعدنية و الرخصة وعلامة سداد الضريبة إلى قل المرور الختص قبل ابتداء المدة المطلوب استرداد 
الضريبة عنها . 
مادة ,> فى سالة تسبير أية سيارة غير مرخص ب فى طريق عام تضبط إداريا وتفرض 
عليبا ضريبة سنوبةكاملة من تاريخ شرائها أو من تاريخ [دعالها إلى مصر أو من التاريخ السابق 
أداء الضريبة عنه حتى تاريخ ضبطها . 
وإذالم يتمكن مالك السيارة من إثبات تاربخ شراثئها أو تاريخ [دخالها فيفرض علبها ضرببة 
عن السئوات الثلاث السابقة على تاريش الضرط . 
ويفرض قضلا عن ذلك الضريبة الإضافية الانتصوص عليها فى المادة 0" عن كل سئة . 
مادة 4+ - يلزم بأداء الضر ائب المنصوص عليبا فى القائون مالك السيارة المستحق عليبا 
هذه الضر انب والمقيدة باسمه فى سجلات أفلام المرود .5 يلزم بأدائها معه على وجه التضامن من 
تكون قد انتقلت اليهم ملكية السيارة دون أن يتم تقل القيد طبما للمادة ؟٠‏ . 
وق حالة عدم أداء الضرائنب المخصوص عليبا فى هذا القانون إوقع الاجز الإدارى على 
السيارة المستحق عليها هذه الضرائب ويحرى بيعها بالمزاد العانى بعد أسبوعين من توقيع الحجر 
والنشر وإن لم تف بالمطلوب فيحجز على سائر أمو ال الملزمين بالضرائب . 
مادة ٠7.‏ يدقع ستويا مقابل استهال اللوحات المعد نية الميا لخ الآتية : 
٠٠‏ ملم عن لوحتى أية سيارة . 
« عن لوحة المركبة المقطورة وزعن لوحت الموتوسيكل . 
وذلك عدا تأمين يعادل قيمة اللوحات يصدر بتحديده قرار من وزير الداخلية ولا برد هذا 
التأمين إلا بعد سداد الغرامات المكوم مها علىالمالك خا لفة أحكام القاانون وكانت اللوحاحسليمة . 
مادة ١/ا‏ س تعق هن أداء الضرائب و الرسوم المنصوص عليها فى هذا القاثون : 
)١(‏ السيارات المملوكة للمجالس الإلدية والقروية وال تستعمل فى أغراض النظافة واطفاء 
الحريق . 
(ب) سيارات جمعيات الاسعاف المسجلة و فقا لاحكام القانون المءدة لأغراض الاسعاف . 
(ج ) سيارات أعضاء السلكين الدبلوماسى والقئصل الأجائب بششرط المعاملة بالمثل . 
( د ) سيارات أعضاء الحيئات الدولية الأجائب . 
(ه) سيارات العابرين والسائحين الذين لاتجارز اقاستهم فى مصر مدة لسعين يوما والمرخص 
ينسييرها فى الدول الى يقيمون با . ّْ 
(د) يعق أعضاء السلكين الدباوماسى والقنصل الآجا نب هن رسوم رخص القيادة الخاصة 
برط المماملة بالمثل . : 


مادة بان س على قائد السرارة أن يازم الجانب الأين من الطريق أثناء سيره وأن يعطى 
الاشارة المبيئة لجبة ا نتحراف السيارة قبل تغيير اتجاهها مسافة كافية . 

ويحب أن يكو ن اتحرافه بالسيارة تدريجيا إلى المكان الذى سيتجه [ليه . 

مادة “اا س يصدر وزير الداخلية بالانفاق معوذارة اللخربية والشئون البلدية والمواصلات: 
كل فها بخصه قرار! يتحديد الهدود الدنيا والقصوى للسرعة فى كل منطقة . 

و للحا فظ أو المدير أن يصدر قرارا لمدة مؤقة يتخفميض السرعة فى المناطق التى يحددها . 

مادة ؛/؟ ‏ لاتجوذ لفائد السيارة الأو:توبيس الوقوف يسيارته فى غير المواتف المعدة لذلك 
ولق يصدر بتحديدها قرار من الحاقظ أو المدير ويجب عليه إيقاف سيارته فى جمييع المواقف 
المقروة ما دام فى السيارة أما كن شاغرة وبحب أن يكون وقرفه يحوار الآفرين . 

ويحب عليه أن لاببدا فى السير إلا بناء على إشارة من الحصل بعد تأ كده من نوول 
وركوب الركاب . 

ولا يحرذ لتائد السيارة الآوتوييس تغيير خط سير السيارة المحرر ,الرخصة أو اختزاله إلا 
بلرخيص من قم المرود وف حالة مكرار هذه اخالمة تلغئى رخصة السيارة وتسحب اللوحتان 
المعدئيتان . 

مادة موب ب على قائدى سيارات الآجرة وتحت الطلب والنقل والآوتوييس الوقوف أمام 
أكفاك المرور بالطرق العامة للنفتيش على رخصهم ورخص سياراتهم وعدد الركاب . 

وعل قائدى السارات عموما الوقوف أيضاً كلما طلب متهم رجال المرور ذلك . 

مادة + لايحوز نقل الموق إلا فى السيارات المعدة لذلك ويحوز استمال غيرها من 
السيارات بناء على مواققة قم المرور ومفتش الصحة . 

مادة باب؟ ‏ لايحوذ ركاب الأوتوبيس الوقوف بداخل السبارة فى غير الأحوال المأذون 
فيبا بذلك أو الوقوف على السل أو الركر ب إذا تكامل عد الركاب المقرر لاسيارة ؟! لابجوز لحم 
المعرد أو الأزول منها أثناء سيرها أو حمل أشياء يلجم عن ملامستها أو راتحتها أوضددامة حجمبا 
ضرر أو مضايقة للركاب وبحب عليهم التذول من السيارة أو الصعود [ليها من الجانب الأبمن : 

ولا يحوذ لعال مرقق النقل الركوب ف الدرجة الآول 5 لاتجوذ للباعة الجائلين الدخول فى 
هذه السيارات لعرض سلعوم على الركاب أثناء سير السيارة أو وقوفبا . 

مادة ,من لقم المرود أن يضع أو يقرر الإشارات والعلامات والقواعد الت براها كايلة 
بتنظم حركة المرور وسلامة الركاب والمشاة . 0 
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وتحدد الحانظ أو المدبر بقرار مثه أماكن وقوف سيارات الآجرة . 
مادة ال لسرى أحكام هذا ألباب والقرارات الى تصدر من وس الداخلية تلقيذا لليادة 
١م‏ على جمبع وسائل النقل فيا لايتعارض مع أحكام الواح و قر ارات الخاصة بها . 
ماذة 300 لابجوز إجراء سياق دون 'رخيص من الوافضل أو المدبر وتحمل المرخص له 
بأجراء السباق ماينشا منه من ضرر له والذير . 
مادة ١م‏ - على وذير الداخلية إصدار القرارات اللازمة لبيان أحكامقواعدالمرور وإشاراته 
وآدابه الى م يحب على قائدى السيارات ومحصلما والمشاة التزامبا وذلك مع مراعاة ما جاء ُْ اللواد 
من 7+8 إل ١٠م‏ وكذلك المقوبات المقررة فى الباب السابع من هذا القانون ويحب أن تتضمنهذه 
ألم رأرأت على الخصوص الأحكام التفصيامة الم له ة لأواوبة ا مرودق الميادين وملتق الطرق وكيفية 
تقدم سيارة سيارة أخرى لسير أمامبا وكذلك الأحكام الخاصة بإضاءة السارات وحدوح استعال 
التور العا كس وجباز التنبيه . 
الباب السادس 
مسو لية مالك السيارة 
مادة اه لاوز مالك السيارة أن يعهك بقيادتها إل شخص غير حاان على رخصة قيادة 5 
انور لبوليس أن يطلب من مالك السيارة اسم وعنوان الشخص الذى كان مكلفاً 
أو مرخصا له بقيادة السيارة وقت معين أواسم وعنوان الحصل أو اسم وعئوان ال السيارة س 
فإن امتشع عن أعطاء هذه ألببانات أو تعمك إعطاء بيانات كاذية عوقب. بنفس العقوبات الى برها 
القانون على انخا فو تنقط مسو لية المالكإذا كانت الجر يمة المنسى بة إلىا نحا لفقد سسقطع با لتقادم. 
ألباب السايم 
النقو بات : 
مادة 4م- يعاقب بغرامة لاتقل عن جنيه ولا تذيد على عشرة جشبات الي ل 
على شبر أو باحدى هاتين العقو بتين كل من ارتسكب قعلا من الأفعال الأنية ؛ 
)١(‏ قيادة سيارة غير مراص سباأو قيادتها عد سحب رخيصتها أو أوسسائبا المعدنية وتصاعف 
العقوية فى حالة العود خلال الثلاثة أشمبر التالية لارتكاب الجرمة الأآولى . 
ب قيادة السيارة بسرعة تجاوز السرعة المقر, رة. 
وانضاعف المقوبة فى حالة العود خلال الثلائة أشبز التالية لارتكاب الجرمة الآولى . 
رج( السماح بوجود ركاب عن رفارف السيارة أو على أى جو خارجى متها . 
٠.‏ (د) مخالفة مالك سيارة النقل وقائدها لشروط المنانة والآمن من حيث وزن الخولة 
أو ارتفاعها أو عرضبا : 1 


ثوانين وقرارات ' الام 


(ه) استعال الآنوار العا كسة والممايس الكفافة , الها لغة 0 قرار وذير الداخلية فى 
هذا الشأن . 

(و) قيادة السيارة يدون رخصة قيادة . ْ 

وتضاعف العقوبة إذا ثبت أن الخالف لاتوفر قبه الشروط المقررة للحصول غلى رخصةقيادة 
السيارة الى يضبط قائدا لها . 

6 استعال أو السماح باستعهال لوحات معدئية لغين السيارة الماصرفة لا . ' 

مادة وم إذا استعملت سيارة فى غير غرضما المبين «رخصتبها فيعاقب قائدها بالعقوية 
المنصوص عليبا فى المادة .م و نسحب رخصته لمدة لاتقل عن شبر ‏ و تأمى رشيصته فى الةالعود 
خلال السئة التالية لارتكاب الجرعة الآ ولى . ْ 

مادة .مم - إذا ارتكب قائد أية سيارة أية مخالفة لأحكام القانون و ثبت أنه كان فى حالتسكر 
بين يعاقب يغرامة لاتقل عن عشرة جئيبات ولاتديد على خمسين جليها أو ,الحبس مدة لاتقل عن 
شبر ولا تزيد على ستة أشبر أو باحدى هاتين العقو بتي وسحب رخصته لمدة لاتفسل عل 
مبنة أشهر 

وتضاعف العقوبة فى حالة العود شلال الثلاثة أشور النالية لارتكاب الجرعة الآولى . 

مادة بم س يعاقب بالحبس مع الشغ لكل من أثيت عمدا على خلاف الحقيقة أحد بيانات 
الفاذج والطلبات المتصوصن علييا فى المواد و١1‏ 199119 9749و دام د دلار 
وما دؤلاما4. ش 

مادة م فما عدا الأحؤال المتصوص عليها فى المواد 4روهخد مولام يعاقب على كل 
عخالفة لأحكام القانون أو القرارات المنفذة له بغرامة لاتقل عن ١١‏ قرشا ولاتزيد على مائة قرش 
و بالحيس مدة لاتزيد على أسبوع أو باحدى هاتين العقوبتين . 

مأدة وم س مع عدم الاخلال بالعقوياث الاخرى المنتصوص عليبا فى القاثون يمك بمصادرة 
اللوحات المندية وأجهزة التنبيه والمصابيح فى الأحوال الآتبة : 

. إبدال اللوحات المعدنيه المنصوص عليها فى المادة 4 أو تشير شكلبا‎ )١( 

(ب) تركيب جبان بيه بالسازة أو استماله أو تركيب ا مما أو امبتعهال أقوادة ارها 
بانخالفة لأحكام القانون أو القرار الوذادى . 

فادة ..ه ‏ تعتير المحاضر' الحررة فى الجراهم الى تقع , الها لفة لأاخيكام القانون أو القرارات 
المنفذة له حجة: بالنسةالوقائع الث قيا إلى أن لبت مابفيها. 

مادة به مام ب وك مسي القانون أو القرارات الْمْفذةٌ 
له فللقاضى وقف سربان رخصة القيادة المنصرفة إليه المدة الى نقررها فى الحم أو إلفائهاوحرمانه 
هن.الحدول على رخصة جديدة لمدة لا تجاوز مس سئوات من تاريخ الحم , 
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مادة به يجوز الصلح بدفع مبلغ خمنسة وعشرين قرشءا ف الا لفات المنتصوض عليبا ف 
الياب الخامس من هذا العا : دون وق القرارات الوذارية الصادرة تنفيذا للبادة الل مه . 
وفى حالة عدم قبول الصام يحم على الخالف بالعقوية مع الرامه بالمضاريف . 


وتنقضى الدغوى الّئائية يدقع مبلغ الصاح . 

ويصدر قرار من وزير الدإخلية بذنظا المح والآجل الذى تؤدى 2 قرمته وتحديدالجهات 
الى يطبق هذا النظام فيها . : 

' ولوذير الداخلية بقران يصدره الغاء هذا النظام إذا اقتضت ضرورات العمل ذلك . 

مادة جو استثناء من أحكام المادة ؟؟ بحوز تجديد رخصة السيارة الأجرة أو تحت الطلب 
امرخص بأسميرها عند العمل بهذا القانون . 

ديعق من الشرط الأخصوص عليه قَّ البنقده دب من اللأدة بم؟ امون على رخس قيادة 
ساوية عند العمل بهذا القانون 2 . ٠‏ : ْ 

' هادة وو ب تلنى لامة السيارات الصادرة بقرار من وزير الداخلية فى ١+‏ 9098 
والقانون دم ؛؛ لسلة 4م( بتقرير النظام الخاص برسوم السيارات والمرسوم بقا نون دم مم 
لسئة نوو يشنأن الاعفاء من الرسوم:المقررة على السيارات 5 يلغئ كل حك عخاافت أحسكام 
هذا القائون . 

هادة هبه على الوزرا 3 مخصه ؛ تنفيذهذا القانون ؛ ولوذير الداخلية إصدارالقرارات 
اللازمة اتثفيذه . ويعمل به اعتبارا من أول تابر سلة 0105 .؟. 

. صدر بديوان الرياسة فى بام انحرم سنة ه/ام١‏ ( ١4‏ سبتمير:سئة ١108‏ ) . 


مذ كرة [إيضاحة 

دعت الخال إلى الاظر فى مرزاجعة الأوضاغ الخاصة بالسيارات وقواعد المر ور وآدابه ولاسيا 
وأن ما يمك هذه الأوضاع الوم هو لائمة السيارات الضادرة من وزارة الداخلية فى 27 د 
سسئة 1و١‏ ولعض قرارات تتكديلية أخرى والقانون دم 44 لسئة 4و١‏ المدل بالفائون 
رقم ١44‏ اسئة ١444‏ الخاص بفرض الرسوم على السيارات . وكان لتضاعف السكان نحو أربعة 
مرات .خلال اليقية الماأضسية اللاحقة لصدور لاجمة السيارات نفضلا عن لضاعف عدد 
السيارات إلى و مأئة ضعف ما كان عليه عند وضع اللاتحة المشار [لمها فضلا عن ازذدياد 
سرعة هسسذه السبارات وحمولتها وازدياد عدة المرركبات الأخرنى نبعا لاحتياجات السكان أ كبر 
الآثر فى دقع المسدّولين لندارك هذه الخال إسرعة وضع هذا المشروع الجديد الذى يتضمن 
الميادىء الحديئة التى تنمة تتمثى مع هذه اتطروات فشلا عن أنه بجفع ما يصلح من شتات الاضول 
والقرانين والقراوات. بين حك تى قانون نحم و أعيد ذلك جاء هذا المشروع منتظما للأعال 


' قواثين وقرازات - اللو 


والإجراءات الإدارية والمالية والفئية والتنظيات الى أسفرت عنها الحاجة اصرف رمن 
السيارات ورخص القيادة :وتجديدها وتنظيم أوضاع المرور وحركته داخل المدن وغارجها . 
والاص على الرسوم اللازمة و بان مايعتير جراثم فى تطبيق أحكام هذا القاا نون وإإضاح المقوبات 
المناسبة الثى تنفق ومدى خطورة النتائج التى قد تسفر عن 'طبيق نصوص القانرن . 
: وقد قسم المشروع إلى سيعة أبواب جممت فكل باب المواد الخاصة به حي بتيسر العمل به 
ويسهل على الجميع معرفة أحكامه ٠.‏ ' شْ 
فانتظم الباب الأول الأحكام الخاصة بالسيارات وأنواعها وأوضحت المادة الأولى المقصود' 
بلفظ السيارة فى حم القائورس.0. , 

وبينت المادة ٠‏ أنواع السيارات لهذا البيان أضميته إذ كثيرا ما أورد المشروع أحكاما تتغير 
سب أوح السيارة ٠‏ و لعدم جمود المشروع أهام سئة التقدم باختراع أنواع جددة من السيارات 
فقد نصت الفقرة الأخيرة منها على أنه لوزير الداخلية بقرار منه أن يلحقأية سيارة ضمن أحد 
الآنواع المذكورة بالمادة . ' 00 

أما الباب الثانى نخاص برص السيارات وقد قررت المادة الثالثة مئه عدم جوادٌ تننييد أية 
سيارة إلا بعد الترخيص بتسييرها وذلك درن الإخلال بأحكام الاتفانات الدولية اانى تكون 
مصرطرفا فيبا و بذلك يبا حتسيير السيارة المرخص بها فى دولة أجنبيةطبقا للاشتراطاث والأوضاع 
الواردة بالاتفاقات 5 

وقد توضح بالمواد من ع إلى م«* إجراءات الترخيص لكافة أنواع السيارات والاشتراطات 
الخاصة ببعضها وكيفية نقل القيد والتنازل عن ملكية ااسيارة واجراءات تجديد الرخص وميعاد. 
التجديد و تنظم امبتهال الاوحات المعدنية وقد ورد بهذه المادة بعض المبادىء والاظم الحامة . 

فقد لصت الادة 5 على عدم الترخيص بسيارات النقل العام للركاب والسيارات السياحية إلا 
بعد الحصو لعل إذن طبقا لأحكام القانون رقم و4 لسئة و١‏ بالنسبة للآولى وموافقة وزارة . 
الارشاد القوى بالنسبة للانية . 

1 واشترطت المادتين ه وو لص السيادة فنيا عند الترخيص بها أو عند تجديد رخصتها 
التأكد من استيفاتها لشروط المانة والآمن التى يصدر ببا قرار من وذير الداخلية ها أعطت 
المادة ٠.‏ الحق لضباط البوليش ودجال المرود فى إيقاف أية سيارة لاتتوافر قيم! تلك الشروط 
أو الشروط المنصوص عليها فى الرخصة وتوضيلبا إلى أقرب مركز بوليس والحق فى سحب 
اللوحات المعدبية لحمين شخصس السيارة فئيأ وثبوت اصلاحتها 1 

. وجاءت المادة + بمبدأ جديد راعته جميع الدول فى نشريعاتها الحديثة وهو التأمين من حوادث 
السيارة لصا الغير فقد نصت على وجوب تقد وثيقة تأمين من مالك السيارة صادرة من 
إحدي هيات التأمين الثى تراول عمليات التأمين فى مصر عن مبدة الأترخيص على أن بكررب 
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التأمين غير غير #دد القيمة لمالع 559 السيارة والغير وذلك بالنسبة بيع أنواع السيازات ‏ 
عدا السيارات الخاصة والموتوسيكل الخاص فيسكتق بوثيقة ة تأمين لصا الغير . 

وحماية أموال الذولة وصيانة الآمن العام لصت المادة ٠١‏ على [لغاء رخصة السيارة فى حالة 
عدم قياممالكها بإخطار قلالمرور الختص عند تغيير محل إقامتدداخل الحافظة أو المديريةأولخارجبا 
أو عند أجرائه تغبيرا فى وجوه استمالالسادة أو وصفها أو اسْتّبدالجزء جوهرى من أجزائها 
وبذلك يسبل تحصيل الضرائب المستحقة ولا تسقط أحكام الغرامات والأؤامر الجنائية 
الصادرةٍ فى عنالفات المرور لعدم الاستدلال على حل إقامة المالك وازيادة الضمان بالنسبة للحالات 
الآخيرة اشترط ف المادتين ١١‏ و م١‏ عند تجديد رخصةالس عازه أو عند التناذل عن ملكيتها تقديم 
مأ يشبت سداد الغرامات الحسكؤم مها لخالفة أحكام المشروع كا نصت المادة ١١‏ على [لغاء الرخصة 
ق حالة عدم قيام المالك عام التجديد فى الميعاد المقرر . 


..- وقد جاء بالمادئين > .نوما ناه رجال الساطة التتفسذية بة ومنعالتلاعب والتبرب من دفع 
الضرائب أو من مستولية الحوادث بالنص على أن اللوحتين الممدنيتين للسيارة هلك الدولة وتم 
يخاهها ولا يوذ نزعها من مكانها أو ابداها أو تغيرها وأن توضع احداها فى مقدمة ة السارة 
٠‏ والثانية فى مؤخرتها فى المكان الذى يعينه قم اوور ويحب أن سكونا داثما ظاهرتين ظوورا 
يكن من قرأ متهما من بعد مئاسب : 
والعمل على رقع ستوى السارات الى لستخدمها اجهور رت تكون داما فى حالة جيدة 
نصن ف المادة «١‏ على عدم جواذ الترخيص بنسيير سيارة أجرة أو نحت الطلب إذا أمضى على 
صلعبا لمع سئوات وغدم تجد يد الرشيس إذا مضى على صئعبا عشر سنوات: . وعطفا على ملدك 
هين النوعين من السيارات المرخصة عدالعمل بهذا المشروع فقد نص ف المادة ع على اسنثنائها , 
0 ليا الثالك مبيئأ ام القيادة 0 سيارات البقل العام للركاب ورخص حمالى 
وقد تكفلك المادة ٠4‏ بيان ا وقد تضمنت ثلألة أنواع جديدة لم يسكن 
٠‏ معمولا بهامن قبل ومى رخص القيادة المؤقتةالتعام ورخض القيادةللتجر بةررص القيادة العسكرية. 
كاك اماد غ0 هل ويفوت 0 الفنى فى قيادة السيادات وقواعد المرور واشاراته 
لك ووو بالقراءة ا لطأ أو 2 عل ركس عطاك انق 
سيارة خاضة أو رحصة ة قمادة سيارة أخرة 1 و رخصه ة قيادة 5 أنواع السيارات 75 و-ي 
لا يحرم المرخص لهم حاليا والذين لا يتوفر فبهم شرط القر ءة والكيتابة فقد استثنوا من هذا 
الترطل طيقل للدادة #«+ . . : 


قوانين وقزارات للقن 
امو ل ا عي لت عط ررد ا طخ الس د و ا مم د ا 5 
وعصلا على راحة أصصاب رخص القيادة الخاصة فقد نصت المادة ب«م على سريان هذه 
الرخصة لدم ثلاث سنوات 8 


وبيات المواد من وم الى ,وم الاحكام الخاصة محصلى سيارات التقل العام الركاب وح_الى 
سيارات اليقل وإجرا .ات الترخيص لهم والالتزامات ا مفروضة عاهم . 
وقد أعطت الادةّ ٠‏ الثيابة الحق فى إيقاف سربان رخصة الفرادة عند ارتكاب صاحمها 


جرمة من المششار اإمها قى الادة ا ولحا أذا أرادت مد الإيقاف أن تعر 
الآمر على القاضى الجر ليأمر بالغائه أو امتداده لللدة التى حددما . 


كا أعطت الحق لمفئش المرور حق توقيع الجزاء الإدارى بالإيقاف ادة أقصاما * شهرا على أى 
سائق أو محصل يرتكب جريمة منصوص عابها فى هذا القانون وذلك علاوة على السك الجنائى 
أو لا تكابه قعلا عزالها لآداب وأصول المرثة أثناء قرادته للسيارة أو وجوده فيبا . 1 
وقد وردت أحكام الرسوم والضرائبؤالباب الرا بع . 
وقد روعى فى فرضها مقتضيات العدالة وحالة البلاد الاجتماعية والاقتصادية فعوملت سيارات 
الثقل الخاص المخصصة لتلاميذ المدارس والسيارات السياحية معاملة السيارات الخاصة بفرض. 
ضربية قدرها خمسة جنيبات سنوي عنكل اث من سعة اسطوانات الماكيئة والناتجمة عن حركة 
المكابس 8 حد أدناه عشرة جثيبات وأقصاه .م جثيها . 
ومساهمة من. السكومة فى ساعدة الأعمال الخيرية فرضت ضريبة ثابئة قدرها ١١‏ جثيها 
نويا عل النسازات الددة لحدمة الات الخيّاية النبلة وفنا الغائون والنلوة لها وسارات: 
الاسعاف والمبتشفيات وسيارات الاطفاء الخاصة. بالمصانع والمتثشئات والمركيات اللاطورة 
(الكارافان) . 
وقرضت الضريبة على السيارات الأجرة وتحت الطاب حسب عدد المقاعد على ألا تقل عن 
عشرة جديبات سوبا وكانت فى الآصل ضريبة ثابتة لا فرق بين السيادات الكبيرة والصغيرة . 
كا تفاوتت الضريبة عن الموتوسيكلات من حيث أنها خاصة أو معدة للإيجار ومن حيث أئها . 
منفردة أو بعربة جانبية أو بصندوق لثقل البضائع والمبمات . ْ 
وتمشيا مع الؤضة الحالية وتبسيرا لأصماب السيارات الثقل فى الحصول على رخص أسييرها 
الفيث التفرقة بين السيارات الثقل الخاص أو للايحار من حيث الضريبة وامناطق المحددة تسبيرها 
وفضت الضريبة حيث أصبحت و ؟ ملا عن الكياو جرام من الوزن الاجمالى للسيارة على أن 
لا تقل من .؟ جديبا سنوي يا خفضت (اضريبة الىه١‏ مليا عن السكياو ا للسيارات الثي 
تجسل روافع ( أوناش ) على ألا تقل عن وه بيبا سرياا. 00 
أورقد تصبت المادة جه على إعفاء الجزار الزراعي من الضزيبة من البماح له ابي على الطرق 


ا العدد الكامس . السئة السادسة والثلائون 


العامة بشرط ننع القياقيب الحديبية منه على ألا يكون قاطرا شيا غير الآلات الزراعية وذلك 
تمشيا مع فكرة الاصلاح العام وأشجيعا لاستعمال الجرارات الزراعية لما قد يعود على النهضة 
الزراعية من فوائد تنجم عن استخدامها وتيسيرا على أداب مز ارع في استخدام هذه الجر ارات 
فى الشئو ن الزداعية الختلفة . وقد .فرض القائون ضريبة سئوية قدرها ١١‏ جثيها اأرخيص 
للجرار الزراعى بماحقته فى تقل حاصلات امالك أو المعيات الزراعية التعاونية ومستلزمات 
الزراعة كل ذلك بشرط تزع القباقيب منه وفص ف المادة المذكورة على أن تحدد فى الترخيص 
خط سير الجرار . ' ' ش 
وللحد من ازدياد استبلاك مادة الكير وسين للاقتصاد فى العملة الأجنيية نص ف المادة ,مه 
على ذيادة الضريبة المسشحقة إلى مثليها إذا كانت السيارة تسير بغيرالبتذين الصافى و إلى أريعة أمثالها 
إذا استخدم الكير ومين خالصا أو مخاوطا . 
وقد روعيت حالة جمعيات الاسعأف المسجلة وفنا لأحكام القانون جيث أن التترمات فى 
باب أبرادها الوحيد فنصت المادة إن*؛ على إعفاء سياراتها المعدة لأغراض الاسبعاف من 
حالات: الإعفاء الاخرى وهن السيارات المماوكة للمجالس البلدية المستعماة فى أغراض النظافة 
دإظفاء الحزيق وسيارات أعضاء: السلسكين الديلوماسى والقنصل الأاجانب يشرط المماملة بالمثل 
وشياراتا أغضاء الميئات الدولية الآجانب وسيارات المابرين والسائمين طبقا لانفاقية جيف 
فى "٠‏ مارس سئة م0 النى مصر طرف فيبا . ؛ ْ 
“. وقد وردت القواغد الحاضة “بالمرور'ق الباب الخامس من القانون حييف نصت عليها المواد 
ان 0 
وتضمن الباب الببادس الكلام عل مسولية مالك السيارة حيث حظزت المادة بيم على مالك 
السيارة أن لعرك بقسادتها إلى شخص غير حال على رخصة قيادة . ا 
“وأوهت لمادة مم عليه أن يعطى البوليس البيانات الى يطلها عن الشخص الذى كان مكلننا 
بقيادة السيارة فى وقتمعين أو عن المحصل أو امال فإن امتئع عن اعطاء هذه البيانات أر أعطى 
ييا ثأت كاذبة عوقب بنفس العقوباث النى رتها القائون على الحخالف . ْ 
وبين الباب السابع من القاانون العقوبات الى تطبق فى حالة عذالفة الأحكام امختلفة الواردة فى 
القانون وذظرا لما لوحظ من استهتار بعض قائدى السيارات وما لج عن ذلك من حوادث 
جسيمة' سببت إزهاق أرواح الأشخاص أو اضراراً بعمتلكاتهم وأن العقوبات المتصوص عليبا ٠.‏ 
باللانحة لم نكن رادعة فقد تشددت العقوبات ف المادتين 4م و هم لبعض الجرائم الهامة مثل 
قيادة سيارة غير مرخضص ما أو القيادة بسرعة تجاوز السرعة المقردة أو السماحخ بوجود ركاب 
على دفاف السيارة أو على أى جزء خارجى منها أو استهال الآنوار الباككسة والمصابيح الكاشفة: 
بالخالفة لإحكام القرارات الصادرة فى هذا الشأن أو القيادة بدون رخصة أو استعال أو السماح 


قوآنين وترارات اللأوق.. 


باستال لوحات معدئية' امير ااسيارة المنصرفة لجا أو ا-تعيال الديارة فى غير غرضها المبين 
برخصتها وأصبحت العقوبة غرامة لا تقل عن جئيه ولا تزيد على عشرة جث.بات و الحبس مدة 
لاتزيد عن شهر أو إعدى مايق انكو في ويتوطتيت لتر 3 مره فى بن الجرائم 
خلال الثلاثة أشهر التالية لارتكاب الجريمة الآولى . 1 

كا نصت المادة جم على عقوبة قائد السيارة عند ارتكابه أية غخالفة لأحكام المشرورع 
.وكان. فى 'حالة' سك بين بغرامة لا تقل عن عشرة جشيبات ولا تزيد على خمسين جنيها و بالحيس 
مدة لا تقل عر شبر ولا تزيد دن ستة أشبر أو بأحدى هأين العقو بين وسحب رخطته 
لدة لا تفل هلى ستة أشبر ومضاعفة العقوبة فى حالة العود خلال 2 4 99 لارئكاب 
الجريعة الأول . 1 

ونصت الادة بم عل عقوية الحيس مع دغل على كل ما يبت عننا عل خلاف المقيقة 
أحد بيانات الفاذج والطلبات الخاصة بالأرخيص يتسمير السيارة أو التجديد أو نقل القيد أو 
التنازل عن ملكيتها أو الحصول على رخصة قيادة أو محصل أو حال أر تجديدها أو تقل قبدها 
أو طلب بدل فاقك أو تالف عثها . ِ 

"ونضت المادة لم على عقوءة باقى الخالعات بغرامة لاتقل عن ١٠‏ قرشأ ولاتويد ض مان 
قرش و بالحس مدة لانزيد على أسبوخ أو بأحدى ها نين المقو بتين - 

و بينت المادة وم الأحوال اد في يحم فيبا بالمصادرة . 

ا قزرت المادة ٠ه‏ على أن تعتبر انمحاضر المحررة فى الجراثم الى تقع بالخالفة لكام هذا 
المشروع أو القرارات المنفذة له حجة بالنسبة الوقائع المثبتة قيبا 0 أن يثبت ما يثفيبا . 

كا أعطت المادة ١و‏ المق لل اضى فى وقف سربان رخصة الخائف لأشكام المشروح أو 
القرارات المنفذة له للمدة الثى يقررها فى الح أو الغام! وحرمان صاحما من الحصول على رخعبة 
جديدة للدة لا تجاور جمس سنوات من تاريخ الحم . 

ونصت المادة ؟و على جواذ الصلم بدفع مبلغ خمسة وعشربن قرشا فق الأحوال النسورص 
علمبا فى الياب الخامس وف القرارات لي تنفيذا للمادة ١م‏ والحم عل الجالف 
: بالعقو بة مع الزامه بالصاررف عند عدم قبول الصلع . ٠‏ 

كا نصت عل أن لوذير الداخلية بقرار مئه تجديد - 57 بطبق هذا بعلن المق 
فى الغاء هذا النظام إذا اقتضت ضرورات العمل ذلك" . ١‏ 

وقد “عروضش المشروع على مجلس الدولة فوضعه فى الصيغة ألقا نو نية خير أنه قد استييدت يعض 
تعد بلات طفيفة فى ت بدض الراما أدى إلى ادغال تعديلات علفيفة نة علي تاسبق أن التبىاليه 
مجلس الدولة . 

ولأشرف وزارة الداخلية يعرضٍ المشروع على مجلس الوثراء 00500 
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ا 


قانون دم مده لسنة وم.ه :00 
: بتعديل بعض أحمكام قانون العقوىات 
اسم الآمة : 
يجلس الوزراء 


بعد الاطلاع على الإعلان الدستورى الصادر فى ١١‏ من فرابر سئة مم6١‏ ء 

وعلى القرار الصادر فى ١‏ هن توفير سئة .م١‏ بتخويل ماس الوذراء ساطات 
رئيس اجهورية » ط؛ 

وعلل القانون رتم ده لسنة 9م14 بإصدار قانون العقوبات . 

وعلى ها ارتآه مجلس الدولة , 

. ربتاء على ما عرضه وزير المدل: 
أصدر الفائون الأنى : 

مَأدة إ س نل ا م من قانون العقودات النص الآنى : 

م يعاقب بالحيس مدة لاتجاوز سئة وبغرامة لا تقل عن عشرين جديها ولا تيد على مائة جنيه 
5 يإحبى. ها نين العقو بتين كل من نشر بواسطة إحدى الطرق المتقدم ذكرها أخيارا كاذبة أو 
أوواا مصطلئعة أ مزورة أو منسوبة كذيا إلى الغير إذا كانت تتصل 9 أو الصال العام وذلك 
مالم ثبت امهم حسن ثيته . 

فاذا كان النشر المشار اليه قد رتب عليه تكدير الس العام أ و الإضبرار الصالم العام 1 كان 

من شأنه هذا النكدير أو الإضرار فتكون العقوبة الحبس مدة لاتجاوز سئتين وغرامة لاتقل عن 
مين جنيب ولا تزيد على مائتى جنيه أو بأحدى هاتين العقو بتين » . 

مادة « . تضاف إل القانون سالف الذكر مادة جديدة يرقم وم كردا ويكون 
نصبا "الا : ' 1 

د يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سبعة أيام كل:من وجد فى طريق عام أو مكان مطروق 
بحرض المارة على الفسق باشارات أو أقوال . فإذا عاذ الجانى إلى .ار تكاب هذه الجر بمة خلال سئة 
من تاريخ المسك عليه ف الجرمة الاو فتكون عقوي ا مس مدة لاتزيد على سن أبروبغرامة 
لاتجاوز خمسين جنيها ويستنيع الحم بالإدانة وضع المحكوم عليه تحت مراقبة البوايس مدة 
إمساوية لدة العقوبة , . 

مادة م تلغى الفقرة الثالثة من المادة وم من قانون المقوبات , 

.مادة ع ب على وذير السدل ؛ تنفيذ هذا القانون ,'ويعمل به من تاريخ نثره في 
الجريدة الرسعية .4 ' 

صدر بديوان الرياسة فى ا سنة ورم( 5 رفير سئة 08و ٠)‏ 

(1) فلس بالرائم الصرية الندؤ 46 مكرر الصادر فى 2 ذيسبر هسنة 1568 


أوانين وقرارات وموم 


مذ كرة إفافة 


0 المادة م١‏ عقوبات لعقاب من ينشر بسوء قصد أخيارا كاذبة أن فا 
تكدير اسل العام أو أن تلحق ضررا بالمصاحة العامة ٠‏ وقد أظا بر العمل أن هذا الشرط قد جعل 
ألنص قاصرا عن تثاول صور أخرى تقضى الضرورة تنارلها بالمقاب لما لها من اتصال بالسل 
والصالح العام . لذلك كان لا بد من إجراء تعديل يشمل هذه الصور درء لما يترتب على النشر من 
ضرر لاق . 

خرية الأفراد فى نشر الآ نباء النى تتملق بمصلحة عامة ليست مطلقة والكنها كسائر الحر.ات 
الفردية محدودة يحق اليئٌة الاجتماعية فى الذود عن مصالحبا ومن هذه المصالم وصول المواطنين إلى 
الأنباء الصحيحة فى كلأس ذى صفة عامة . أما نشر الآوهام والمفتريات فن شأنه أن يضلل (ارأى" 
العام عن اليقائق المادية إلى تكوين عقيدته فيا إعرض له على أساس سايم . 
لذلك رؤى تعديل المادة مم١‏ عقوبات واستبدالها بالاصى المقترح فى المادة الآولى رد هذا 
المشروع كا رؤى جءل عبء الإثبات على عائق الهم سىّ انل نفسه بالخرص واللبيطة فى سب 
ما لدافسامن بالسل أو الصالح العام . فلا يقدم على الأشر قبل أن يتثبت من سمة الى فاذا هو أقدم 
غير متأن ولا مستوم ثق فلا يكون من التعسف افتراض عله بالكذب بل لعل ذلك هو الآفرب 
للنظر الصحي مم وأدنى إلى وجه الحق فى الكشف عن الثوايا . ' 

وتعافب المادة ويم ذقرة ثالثة من قانون العقوبات بغرامة لا تحارز جنها أو بالحبس مدة 
لا تزيد على أسبوع كل من حرض المارة على الفسق فى الطرق أر الامكثة العامة . 

وقد اوحظ أخيرا أن عد مرتكى هذا التوع من الجراءم آذ فى الازدياد وأصبح مر 
الشرورى صوناً الاخلاق والآداب العامة تغليظ العقوية على هذه الجرائم ردعا لفاعليبا وذجرا 
لسواهم عن ارتكابها وذلك فصلا عن أخل الرذيلة بالشدة يلاثم الاتجاء العام الذنى تبدف إليه 
التقنينات المصربة الديثة . 

ودؤى لذلك الاستعاضة عن الفقرة الثالثة من المادة ومم مادة جديدة تلحق بالباب الرأ بسع 
من قانون العقوبات الخاص بتك العرض وافساد الأخلاق وتكون المادة 4م مكررا كالنص 
المقترح فى المادة الثانية من هذا المشروع ورؤى أن يتوفر فى النص الجديد السدرج فى العقاب, 
فيعاقب بعةوبة الخالفة على ارتكاب الجر بمة لآول مرة على أن تنكون العقوبة فى هذه الحالة فى 
الحبس لدة لا تريد على أسبوع فاذا ما عاد الجانى إلى ارتكاب جرمة فى نفس النوع فى خلال المدة 
المحددة بالمادة يغلظ العقاب عليه ويعاقب بعقوبة الجنحة . وفضلا عن ذلك ذانه وضع نحت مراقية 
البو ليس مدة مساوية لمدة عقوبة الحيس كنتيجة حتسة الحم بادا ثته وغنى عن ليان أن تطبيق 
ألنصس المقترح لا لون مساءلة الجانى طبقا للا-مكام الخاضة بالملشردين و المشسبه .لهم 9 


لم العدد الخامس سم السنة السلدسة والثلاثون 


ونص ف الادة الثالثة من هذا المشروع بالغاء الفقرة الثالثة من المادة وم من قانون العقوبات 
المشار إليه . ١‏ 

وتتشرف وزارة العدل بأن د الوزراء اد المرافق بالصيئة اث 
أقرها مجلس الدولة التفضل بالموافقة عليه هيدا لإصداره . 1 ٍ 


قانون رقم كن أسئة ومة١0©‏ 
بتعديل القانون رقم مم لسئة 4و١‏ إشأن شراء عصول 
قطن مومم 1504/و1398 

يام الآآمة 
مجلس الووراه 

بعد الاطلاع على الإعلان الدستورى الصادر ٠٠١.‏ من قزاير سلة مول 

وعل القراد الصادد ١7:‏ من اواباسة وا تخوبل مجلس الوزراء سلطات 
رئيس ابخرورية؛ ' 

وعل القائون رقم ١م‏ لسنة .م١‏ بشأن شراء محصول قطن ارق 14 المعدل 
بالقاثون رقم هم ثمنة ومؤوى, * 

وعلى ما ارتتآه مجلس الدولة» 

1 وماعل بعت رن رانالة رااضاة. 
أتصدر القائون ع الى : 

.. مادة 1 ع يسكردل بنص اكادة (1) من للقائون رقم ويم اسنة المشاو اليه 'الاص الأفى ؛: 

رمادة | م - اعتبارا من أول يتمسر سلة 64و[ حق (##ادسمير سلة مما تمارى لنة 
القطن لصريةكل ما بعرض عليها من أقطان عوسم 04 هه ١‏ بالأسعار المبيئة بالجدولالمرافق 
لهذا القانون , . 
هادة.؟ ‏ يستيدك بالجدول المرافق للقانون سا لف الةك , الجدول المرافق . 

مادة + عل. وذبرى الثالية والاقتصاه :والمدل' تبفيذ ذا القانون ... ولوذير المالية 
و الاقتصاد [صيداو الغرارات اللالمة لتنضكم > و يعمل بة من ' تاريسم نشره فى الجر يدة.الرسمية 3 
' سصدر بديوآن الرياسة فى «م ربيع.الثاتى سنة وو ( /! ديسمير سنة و58 ) . 


05 
( 1 )“مر بالؤائم الممرية المعو مه سكزن الضادر فق 13 دإبير أسنة ه44 


قوانين وقرارات وني 


| عدول. 

بالأسعار الت تشترى يبا لجلة القطن المصرية أقطان 

موسم 1404/هوة! حارجة أسام الاسكئدرية 
دقلا كرنك | مثرق 


رتبة جود | رتبة جود 


جدزة و وى 
رئبة جود | دلأبة جود 


اسح 


1 ب يالوللةئطار أ ويا لللعنطار | ربال للقتطاد | ربالولاقتطار 
من أول سيتمير 164 حتى 


(م أكتوير ١04‏ لل | سه - - 2 
من أول سبتمير 1564 حتّى 7 

وير مهولا ع ع أ ممدهة .د01 دلقم - 
من أول توفي 1164 سق 

و دلسمير ؛ ١560‏ تللمفوة هوه ])) | | اعنم 35 1 05 وورومع 
من 5( لوقيس ١464‏ حتى ش 

59 يتأير مووز را ... | أموزهة؟ ول .ورؤهة‎ ١ 


من أول يثابر مم١‏ حتى 
| اما دلسمير 466[ تبات م ب - 00 
من 5( يكأير 1468 حقى 

#1 كلسمين و46] ب .... ا ل اللا العا حِ 


ارام العدد الخامس ‏ السئة السادسة والثلاثون 


قانون رتم 1١‏ لسنة موبه 001 
تعديل المادة هم من القانون رقم ١١٠.‏ لسئة ١58١‏ 
يسم الآمة ش 
مجلس الوذراء 


لعل الاطلاع على الاعلان الدستورى الصادر فى . ومن قبراير سنة ه؟١‏ » 
وعلى القرار الصادر فى 107 هن نوفير سئة 4هة١‏ بتخويل مجلس الوزراء سلطات رئيس 
اجبورية م: 
وعل القانون رقم + .1" أسنة وىو١‏ 58 نظام موظق الدولة والقوانين المعدلة له . 
م0 4٠‏ لسنة 4و١‏ يثمأن الثياية الإدارية, ٠‏ 
وعلى ما ارتآه عا س الدولة ء* 1 
وبثاء على ماعرضه وير المالية والاقتصاد » 
أصدر القائؤن الأتى : 
مادة ١‏ ح دل المادة هم من القانون رقم ؟ أسئة 1ه( الشار إليه على الوجه الآى: 
لوكيل الوزارة أو ارئيس المصلحةكل فى دائرة اختصاصه توقيع عقوبى الإنذار والخصم من 
ل لا ق دفاعه 
دياثرن قراره فى ذلك مسببا . 
.+ يعثير فى 8ط الفقرة السابقة رؤساء للبصالح الرؤساء .المسكريون للادارات والأساحة 
المسكرية وقواد الفرق والمناطق الذين لصدر بتعيبهم قرار هن وذير الخربة . 
-ولاوزير فى الأحوال المنصوص عليبا فى المادة ؛ من. القائون رتم لسلة اا الخاص 
بإقاء النيابة الإدارية سلطة توقيع المقوبات المشإر الها فى الفقرة الآولى 5 يكون له ساطة 
إلغاء القرار الصادر من وكيل الوزارة انس المي أو تعديل العقوبة الموقعة بأشد يدها 
أو خفضبا وذلك خلال شب من تاريخ [صدار القرار وله إذا ماألفى القرار إحالة الموظف إلى 
ملس التأديب خلال هذا الميعاد . 
أما العقوبات الأخرى فلا يحو :وقيعبا إلا بقرار من. مجاس التأديب وذلك مع عدمالإخلال 
بحم المادة 44 . 
وفى حالة ندب موظف من عمله للقيام مؤقنا بعمل وظيفة أخرى تنكون الساطة التأديبية 
بالنسبة إلى الهالفات الى بر تكبا فى مدة ندبه من اختصاص الجرة التى ندب للعمل بها » . 
مادم ؟ - على الوزرا كل فيا بخصه ؛ تنفيذ ذا القانون ويعمل به من ناريخ نشره فى 1 
الجريدة الرسمية . 
صدر بديون الرياسة فى 5؟ ر بيع الثالى سئة ه/ا6١‏ ( ١4‏ ديسمير سئة م56١‏ ) . 
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مذ كرة ايضاحية . 


تنص المادة هم فقرة أولى من القائون رقم ٠ك‏ لسئة وهو١‏ يشأن نظام موظق الدولة 
ا 1 
من المرتب عن مدة لا تجاوؤ خمسة عشر يوما فى المئة الواحدة بعد سماع 0 موعت 
دفاعه ويكون قراره فى ذلك مسياء . 


وقد لوحظ أن الجراءات أأن يوقمها للرؤساء امختصون على الموظفين انا بعين [ليبمقد لاتكافاً 
وما ارتكبوه من خا لفات أو لا يكون لما مبرر . 
ولما كانت المادة ؛ من القانون رقم .مع لسئة ه4١‏ يشأن إنشاء النيابة الإدارية قد 
فرضت على الهةق رفع أوراق التحقيق الذى تجربه النيابة المذكورة مع موظق الدولة احالين 
[ليها عقب الاثنهاء منه إلى رئيس القسم مشفوعة بمذكرة مبيئا يبا ما أسفر عله التحقيق من وقائع 
وتكييفها ورأيه فيها ثم تحال إلى السيد الوزير الختص أو من يندبه من وكلاء الوزارة . 
وحيث إن سلطة ا فى هذا النص ما كانت تتعدى مجرد الاطلاع على التحقيق ثم إحالته 
إلى الرؤساء انختصين للنظر فى توقيع العقوبة المناسبة بمعرفتهم تطبيقا لكام المادة وم المثره 
عتها بعاليه . 
لذلك رؤى إعداد مشروع الغانون المرافق بتعديل المادة هم من القانون رقم ١٠م‏ 
لسئة هوه تعديلا من مقتضاه تخويل الوزير الخنص سلطة [لغاء القرار الصادر من الرؤساء 
الختصين أو تعدبله إذا ما ترأى له أن ما اشتمل عليه من عقوبة أو حفظ لايتفق وما ارتكبه 
الموظف » وكذلك سلطة إحالة الموظف على مجلس التأديب إذا كان الفعل المنسوب إلى الموظف 
يستأهل عقوبة أشد ما يدخمل فى سلطة الوزير . 
وقد أخذ رأى ديوان الموظفين فى هذا المشروع فوافق عليه . 
ويتشرف وذير المالية والاقتصاد برفع مشروع هذا القانونٍ إلى مجلس الوذداء مفرغا فى 
الصيغه التى. أقرها يجلس الدولة للتفضل بالموافقة عليه واصداره . 
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قانون رتم عرب لسنة ووره |00 
بأحكام التهريب ابفرى 


بام الآمة 
مجلس الوؤراء | 
وعل القرار الصادر فى ١١‏ من توشير سئة غ46١‏ بتخويل مجلس الوزراء سلطات 


رئيس اتمبورية » . 
وعلل اللائحة الجركية الصادر ما الآمى العالى في ؟ من ابريل سئة 4م( والقوانين المعدلة له» 
وعل ما آرثآه عا الدولة » 


. وبثاء على ما عرضه وذير المسالية والاقتصاد ء 
١‏ أضدر القا ون الأنى : 
ملدة ؟ ‏ يعد ثبر يبا إدغال بضائع أو مواد مر أى نوع إلى أراضى الجوورية المصرية 
أو [خراجها منها بطرق غير مشروعة دون أداء الرسوم والغوائد الجركية المفررة أو بانهالفة 
الأحكام القوائين واللوائح المعمول بمافى شأن الآصئاف الممنوح استيرادما أوتصديرها أو الل#اضعة 
لقيود خاصة بالاستيراد أو بالتصدير . 
ويعتبر فى حكم الهريب تقديم مسئدات أوفوائير مصطلعة أوصورية أزوضع غلامات يزورة 
أو إخفاء البضائئع أو العلامات أو البياثات أو ارئكاب أى فمل بقصد التخلص من كل أو بعض 
الرسوم والعوائد المركية المفررة أو التورب من أحكام القوانين واللوات المعمول با فى شأن 
الأصئاف المشار [ليها فى الفقرة السابفة.. 1 ف ايخ 
مادة ؟ ‏ يعاقب على التهريب أو الشروع فيه أو محاولة ذلك بالحبس و بغراهة لاثقل عن 
مائة جنيه ولاتجاوز ألف جيه أو بأحدى فاتين العقو بتين ؛ ويك بطريق التضامن عل الفاعلين 
الأصليين وغلى الشركاء بتعويض يعادل مثلى الرمنوم والعوائد الجركية المقررة . 
وف جميع الأحوال م بمصادرة المواد موضوعالجريمة » فإذا لم تضبط هذهالمواد كا نالثمو يض 
الواجب السك به معادلا لمملى الرسوم والعوائد اجركية مضافا إليه قيمة هذه المواد . 
ووز الحم مصادرة جبيع وسائل الثقل وأدوات النهريب عدا السفن والطائرات مالم تكن 
قد أعدت أو أجرت فعلا لهذا الغرض . 
فإذا كانت المواد موضوع الجريمة من الأصئاف غير المقرر عليبا دسم جرك أو كانت خاضعة 
لقيود خاصة بالاسثير اد أو بالتصدير كان التعويض معادلا لقيمتها . 


(1) ير بالوقائع المصرية المدد 5ه مكرر الصادر فى 6؟ ديسمر سسئة 808و( ٠‏ 
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وفى حالة العود يجوز الحم بأ كثر من اللحد اللآقصى المقرر قانونا للجريمة بشرط عدم تماوز 
ضعف هذا الحد والمم بالتعويض مما لاجاوز سئة أمثاله . ' 
مادة أ سكل من استرد أو شرع استرداد كل أو بعض الرسوم أو العوائد ابفركية ياحدى 
الوسائل المنصوص عليها فى الادة الآ ولى أو حارل ذلك يعاقب بالعقوبات المقررة فى المادة اأسايقة 
وبثون التعويض معادلا لل المبلغ موضوع الجررمة . : : 
مادة و لايجوز رفع الدعوى الجنائية أو انخاذ إجراءات فى جراثم التهريب إلا بناء على 
طلب كتانبى ملى مدير مصاحة المبارلة أو من ينسبه كنا بة فى ذلك ؛ ويجوذ للمدير الام لمصلحة 
اجمارك التتصالح فى جمبيع الأجوال وذلك مخض مبلغ التعريض إلى ما لا يقل عن التصف ؛ ويجوذ 
فى هذه الحالة رد البضاعة المضبوطة مقابل دفع عشر قيمتها على الأقل حسمب تتدير امرك علارة 
على الرسوم المركية المستحقة . 2 
ديد تبعل التصالح انقضاء الدعوىالجنائية أو وقف تنفيذ العقوبةالجنائية حسب الاحوال . 
مادة ه س لمصلسة المارك حق التصرف فى البضائع وأدوات الترزيب ووسائل التقل الى م5 
بمصادرتها نهائيا ويجحوز المصلحة نوزيع قيمئها وكذلك قيمة التعويض انسكوم به نهائيا على 
صئاد يق المصلحة الاجتماعية وعلى كل من أرشد أو اشترك أو عاون فيضبط الجرهة أو لكتمافبا 
أو فى اسقيفاء الإجراءات المتصلة بم! وذلك طيقا للقواعد التى تحدد بقراز من مجاس الولتراء . 
ولمصلحة اللمارك فى الأ<وال العاجلة أنه تبيع المضبوطات إذا كان فى بقائها ما يعرطبا للنقص 
أو الضراع أو التلئف . | | 
وإذا حفظت الدعوى الجنائية أو صدر الأمر بأن لا وجه لإفاءتها أو تضى فيها بالبرابة» 
لا يكون اصاحب لمأن سوى استرداد ثاتج ابيع بعد خصم المصريوفات + 
مادم م لموظفي مصاحة الجمارك. ولكل موظف يصدر بتعييته قرار من وزير المالية 
والاقتصاد صفةٍ مأمور ى الضبط القضائ لإثيات الجراتم المنصوص عليبا فى هذا الفانون . 
. هادة بن تلغى أحكام التهريب المنصوص عليبا في اللائحة الجركيه المشار اليها »ما يلغى كل 
ما يخالفى هذا المانون من أحكام . 
نمادة م سب على وذ يرس المالية والاقنصاد والمدل تنفيذ هذا القا نون كلى منبنا فيا 'عاصنه 
ويعمل به من ناريخ لشره فى الجريدة الرسمية . : ش 
* صن بلديواق الرياسة فى ب جمادى الأول سنة مبد؟١‏ ( 1« ديسمبو سئة و م١1‏ ).. 
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35 َك ة إيضاحة 
تُضمن الباب السايع من اللانحة اجفركية الصادرة بالآمر العالى الرقم « أبريل سئة 1884 
الاحكام الخاصة نا لتب ؛ دب » فقرر لجر: عمة ابر .ب عقوبة المصادرة وألغر 0 واسئد اختصاص الفصل 
فى اللهريب والحكم بالعقوبة إلى لجئة جمركية مكونة من إعض كيار موظق «صلحة امارك وأجاز 
الطعن فى قرارها أمام القضاء » كا نص عبل <ق المصاحة فى الصلح مع الهم . 
وقد وردت هذه الاحكام على صورة يدوا كيد من النقض والفموض مما أدى إلى الخلاف 
على حك القانون فى كثير من المسائل وما ذال هذا الخلاف قائنا حتى اليوم » فن ذلك أن اللانحة 
اجمركية لم تتضمن تعريفا لجرية التهريب » ولم تبين حك القانون فى مدى جواذ السك بقيمة 
البضائع المصادرة والتى تمذر تنفيذ الحم بمصادرتها لآنم! لم تضبط ء ولم ينص على حم استرداد 
الرسوم الخركية بدون وجة حق و يطريق الاحتيال أو الغش إلى غير ذلك من المسائل . 
ونظرا إلى تقادم العهد على صدور اللاتحة المركية فى ؟ أريل سئة 4/4 فقد رؤى سنقانون 
بقنظم أحكام التبريب يتمثىمعما باغنهالبلاد فى نوضتها الحاضرة ويكفل المحافظة على مواردالخزانة 
العامة م الرس.وم والءوائد الجركية وحمل التجار على احترام القيود المفروضة على الاستيراد 
أو التصدير . 
فنصت المادة الأولى من شرو عل ته تعريف واف التهريب وما يعثير فى حكده . 
وتضمنت المادة الثانية ببان العقوبة وما ينبعبا ءن التعويض ؛ وقد رؤى لشدبد العةقوية اأتى 
تنص عليه اللائحة'ملمركية وه المصادرةوااخرامة إلى الحرس والغرامة , علاوة على الحسكم بالمدادرة 
والتبويض ء وذلك لآن عقوية التوريب أصبحت غير متئاسبة مع خطودة جرائم التهريب » وقد 
أدرك ااشارع ذلك فأخرج بض الحالات ااتى كانت فى الماضنى من اختصاص الاجان امججركية وجعابا 
من اشتصاص الحا 1 الجنائية. كالات تهريب المواد الخدرة ( الحشرش ) وذلك بمقتضى القاثون 
رقم +ع أسنة ١64‏ الذى استعرض عنه بالارسوم,قا نون رقم وم لسئة وهو مكاللةالمخدرات 
و تنظم استع الهاو الاتجارفيبا جر ألم عبر يب النقد وذلاك ؟وجب الفا ون ر قم «حأسئة بإوولء 
وجرائم رلب الذهب 36:د ى الآهر المسكرى دم 4؟ أسئة م4١١‏ 2 ويقتذى الآدر النثى 
مع ايجاه الشروع بتشديد العقوبة على جبيع جرائم التوريب و إذا كان لشديد العمقوبة فى عض 
المالات ‏ يبدو غير مناسب مع حالة التوريب من رسوم جمركية ضّيلة القيمة فان حق ق التصاءلالخول 
أصلحة اجمارك فيه علاج كاف لواجية مل هذه الخالات . 
وقد رؤى تقلى اختصاص الغهل فى مسائل التبريب من الاجان الركية المشكلة من بعض 
الإداريين بمصاحة اجمارك إلى القضاء صاحب الولاية العامة بذاك أصبحت جرائم الثرريب من 
الجرائم العامة الثى تختص بالفصل فيبا انحاكم الجنائية » ومن ثم لم يعد للجان ارك اختصاص 
قضالى فى مسائل التبريب » ويعتير هذ! التعديل من أم التعديلات فى فى أحكام التبريب الحالبة وهو 
تعديل ينفق والتطور السكبير الذنى طرأ على البلاد منذ سئة ١/4‏ إلى الآن . 
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ولص .اماد الثالثة 1 عي صوز التوريب الى أغفاتبا اللائمة الجركية وهى سار داد أو 
الشروع فى استردادكل أو بعض الرسوموالعوائد الجركية يطريق الاحتيال أو الغش أو عحاو لتذااك 
وأبقت المادة الرابمة على حق مصاحة النارك فى التصال فى جراثم التبريب . 2 
ونصت الادة الخامسةعلى حق المصاحة فى التصرف فى البضائع وأدواتالتبريب ووثتائل البفقل 
أنى يحم بمصادرتها نهائيا » لما كان اانظام الحالى يقضى بتوذيع' . ؛ /' من .قيمة المضروطات على 
صناديق المصليحة الاجتماعية (؛ ١‏ | ' الصندوق الاجتماعى الموظفين الداخلين فى الهيثة و١‏ /' الهبيدوق 
الاجاعى للموظفين الخارجين عن الميئة و١١‏ 1 لصتدوق الادخجار والنوفين ).و توذيع: :الباق على 
كل من أرشد أو اشترك أو عاونفضبط الجرعةأو | كتشافها أو استيفاء الإجراءات المتصلة ما » 
فقد رؤى الاص فالمادة الخامسة على بقاء هذا النظامعلى أن يعاد تنظيمه بقراذ من يجلس الو 57 
ونصت المادة السادسة على مح صفة مأمو رى الضبط القضائ لموظق ٠‏ مصلحة اجمارك و ذلك 
من يصدر بتعينهم قران من وذير المااية والاقتصاد : . 
ونضت المادة السابعةعلى الغاء أحكام التهريب المنصوص عليما فى اللائمة اجمركية ية وكلما ئخالف 
تصوصن المثمروع المقترح » ومن الواض أن هذا الالذاء لايشمل أحكام الخالفات افركية المخصوص 
عليها فى البا بالثامن من اللاتحة المذكورة إلا إذا اتضمئت !لا لفة تبريبا جمركيا و فقالككالمثس وخ. 
وتتشرف وذارة المالية والاقتصاد بعرض المشروع على مجلس الوذراء مفرفاً فى الصيغة 
القانونية الى أقرها مجاس الدولة رجاء التفضل بالموافقة عليه وإصداره . 


قأنون رقم و" أسئة و21 

1 بأنظم شئون رجال القضاء الشرعى المنقولين إلى الما 5 الوطنية 
باسم الآمة 00 
. مجلس الوزراء 5 

عد الاطلاع على الإعلان الدستورى الصادر فى ٠١‏ من رقنا وش بزو :2 

وعل الفران الضادر ف 1 من وقبر سلة وم4١ا ١‏ بتخويل بملس الونداء سلطات 
رائيسن 'أبجموو ربة 0 

وعلى القانون رقم جع لسئة 66ؤز نالغاء الماك الشرعية وانحا كي الملية داع ساكل 

تسكرن منظودة أمامها إلى نجام الوطنية » ” 

وعلى قانون استقلال القضاء الصادر به المرسوم الا رقم 16 “أسية. 000 
. القوائين المعدلة له , 

وعل ماارنآء مجلس الدولة 

وبنا ٠‏ على ماعرينه وذيرا العدل وامالية والاقتصاد 00 


, ١١668 نهر بالوقائم المصرية العدد 3ذ4 مكرر الصادر ى ه) ديسمير سيئة‎ )١( 


ام العدد الحامس ‏ السئة السادسة والثلاثون | 
ْ أصدر القائون الأنى : 
عادة ٠‏ - يقصد برجال القضاء الشرعى فى تطبيق أحكام هذا القانون قضاة لحا م الشرعية 
الملغاة بمختلف درجاتهم والموظفون القضائيون بتلك انما كم . ١‏ 
مادة و ابتداء من تارعم العمل بهذا القانون يعتبر قضاة انحا م الشرعية بمختلف درجاتهم 
: أعضاء اناك . ويحوز ‏ بقرار يصدره وزير العدل ‏ ندب يعضيم للعمل فى نيابات اللأحوال 
الشخصية أو فى الإدارات القضائية أو الفئية التابعة للوزارة . 
ويلحق الموظفون القضائيون بنياءات الأحوال الشخصة ع بقرار لصدره وذار العدل عه 
ويحرى عليبم مانجرى.على معاوق النياية من أحكام ابتداء من تاريخ العمل ببذا القائون . 
مادة م يعتير رجال القضاء الشرعى فى الدرجات المالية المنصوص عليبا فى الجدول الملحق 
بقانون استقلالالقضاء:الصادر به المرسوم بقانون رقم عم لسئة 9ه4( وق الببان الأنى » على 
أن يكون تقل أفراد كل فريق منهم بتر تهب أقدميتهم فما ينهم دعل أن باد ل التندمية جبيع من 
يعتبرون فى درجاتهم المالية فى تاريخ العمل ذا القانون . 
)١(‏ رئيس المحكمة العليا بمرتبه الثابت وقدره 1٠٠6‏ جيه ستؤبا . 
لسؤبدل مبذه الوظيفة عندجخلوها الدرجة الماليةمن ...م١‏ جثيه إلى ١6.٠‏ جفيه سئويا . 
ب نائب الحكمة العليا ؛ أعضاء امحكمة العليا لعليا , رئيس محمكمة القاهرة ‏ رئيس النفتيش القضاى 
ويديحون فى الدرجة المالية من ...م١‏ جيه إلى ١0:‏ بجنيه سئويا . 
ولاتجوذ الترقية من هذه الدرجة [لالدرجة المالية التالية لها مباشرة إلا بعد قضاء ثلائين سئة 
عل الأفل فى الاشتؤال بعمل قانوق . 
(ج) رئيس محكمة الإسكتدرية » رؤساء احا كم من الفمتين ١‏ ؛ ب ويدمجون فى الدرجة المالية 
عن .٠م ٠‏ جنيه إلى ...1 جنيه سلويا . 
ولاتجوز الثترفة من هذه الدرجة إلى الدرجة المالية الثاليةهامباشرة إلا بعد قطاء خم س وعشربن 
سئة عل الأقلفى الاشتذال بعمل قانوق . 
) 6 د) ائبا الفاهرة والإسكندرية 5 واي عام من التي ! ؛ نب ويهديجون ن ف الارجةاماليقمن 
عي جليه إلى ١٠م١‏ | جثيه ممئويا . 
ولانجموز الترقية منهذه الدرجة [لالدرجة المالية التالية لما مياشرة إلا بعدقضناء للاشوعشرين 
سئة على الآقل فى الاشتغال بعمل قانوتى . 
) ه) القعضاة من الدرجتين الآولى والثائية ويديجون فى الدرجة المالية من ٠ه‏ جنيه إل 
ربا سني مثويا .م إل ٠ه‏ عليه دايأ وق المدول اأقاد [أيه : ٍ 


فوانين وقرارات ليف 

ولا تحوز النرقية من هذه الدرجة إلى الدرجة المالية التالية لما مباشرة إلا بعد قضاء عشرين 
سئة على الآقل فى الاشتفال بعمل قانوق . 

( د ) الموظفون القضائيون ويدمجون فى الدرجة المالية من 1١8.‏ ج إلى .+ماج سئويا . 

ولا يرقون إلى الدرجة المالية التالية لما مياشرة إلا بعد قشائهم ثلاث سئوات على الآفل فى 
الاشتغال بعمل قاثونى »يا لايرقرن من هذه الدرجة الأخيرة إلى الدرجة المالية التالية لها مباشرة 
إلا بعد قضائهم لسع سنين على الآقل فى الاشتغال بعمل قائوقى . 

هادة غ ‏ كل من لم يبلغ مرتبه أول مربوط الدرجة ألمالية المشار [ليها فى المادة ااسرابقة نم 
هذا المر بوط من تاريخ العمل بهذا القائرن » وتجرى عليه علاواتها محسوبة من هذا التاريخ : 

أما هنكان هرتبه يعادل أول مربوط الدرجة المالية أو يزيد عليه قتحسب المدة المقردة 
للعلارة من تاريخ التعيين فى الوظيفة بالنسبة إلىمن كانت وظيفته ذات مر بوط ثابت » ومن تاريخ 
الحصول على آخر علاوة بالنسبة إلى من كانت وظيفته مرتبة فى درجة ذات ميدأ وتمابة , 

ومع ذلك كله يحب أن لا يتعدى المرتب والعلاوة معا نهاية مر بوط الدرجة . 

ماده يكون الحاق رجال القضاء الشرعى بمحا م الاستئناف و نقلهم من محكة إلى أخرى 
غير خاضع للقيود الواردة بالمادة ١+‏ من قانون استقلال القضاء ١‏ 

مادة + # تجرى على رجال القضاء الشرعى الذين يلحقون بالقضاء حك المادة الماشرة من 
القانونٍ المشار إليه ‏ على أن تحسب المدة المنصوص عليها فى الفقرة الثانية من تلك المادة » 
بالنسبة لمن يعتبر متهم فى الدرجة المالية المعادلة لدرجة قاض من تاريخ العدل بهذا القاثون . 

مادة /؛ ‏ مع مراعاة ما نص عليه فى المادة الثالثة وما نص عليه فى القانون سالف الذكر 
تكون ترقيات رجال القضاء انشرعى إلى الدرجة المالية التالية مباشرة لتلك الى يعتترون فيبا . 

مادة بم ب فيا عدا ما تقدم هن أحكام تجرى على رجال القضاء الشرعى سائر الأحكام المقررة 
في شأن رجال القضاء والثيابة العامة . 

. هادة 4 ينل الاعتهاد اتخصص لرجال القضاء (اشرعى بانحا كم الشرعية والديوان العام 
ولوظيفة أمين الفتيا وذلك بدرجاته الواددة فى ميزانية الدولة للسئة المالية وومو؟ ‏ .هو( إلى 
الاعتاد الخصص للحا م على أن يعدل مر بوطبا على الوجه المبين بمذا القا نون . 
ويجوز عند أخلو أى من هذه الدرجات أن يعين فيها أحد رجال الفضاء الوطني أر اأشرغى 
الذين الحقوا بانحا كم أو ينيابات الأحوال الشخصية وفق هذا القانون . 

مادة ٠٠١‏ يلغى كل نص يخالف أحكام هذا القانون , 

مادة ١١‏ - على وزيرى العدل والمالية والاقتصاد تنفيذ هذا القانون ويعمل به اعتبارا من 
أول ينابر سئة «وو؟ .. ' ش 

صدر بديوان الرياسة فى بن جأدى الآولى سئة ولام( ( ١9١‏ ديسمير سسئة و6 ) , 


مذكرة إبضاحة 


: كعيت ماده الأملَ 5 قافن ذقم 37 لسئة وهو؟ بالغأء اام الشرعية وانا م الملية 
ا من أل ينار سن :.ه4] وتنصت إلمادة الرأبعة على أن تشكل - الوظنية دفرائر لاظر 
ا أي الأحر الالشخضية والوقف ال كسمن اختصاض الها 8 الشررة غية أو الجالس الملية » وعلى 
أن يلحق رئيس امحسكة العليا الشرعية عضوا بدا” الأخوال الشف ١‏ محكة النفض . وأجازت 
94 كر لش تن امنا عله الراك مام الانتثياف أخد زجال القضاء الشرعى غنق درجة ثائب 
أو طم بأشلكة الثليا التزعية أو هن فق درجته يا أجاذت أن يكون من أعضاء تلك “الدزائر 
تلام الابذامية و اسان ايان مندرغجة ئيس أوثائب أو:قاض منقضاة اناك الشرعيةء وأن. 
و1 ا فنك ننضز -قطابا الال الشخضية.:- أحد قضاة اناكم الشرحية: 
و نتيا الحادة التاسعة تمزع ذلك القانوى خلى 'إلحاق-قتضاة الها" الفنزعية على اشتلاف درجاتهم 
بالا 1 الوطنية أو شيا لاحو ال البخصبة 3 الإداراث الفنية .بالوذارة . بقراز إعبدره وذير 
الميك! ريا 15 قضيم بإمندار قانون عاص بتيظي شئون دجال القضاء الشرجى المنقولين إلى إنحاكم 
الوطنية » و تفاذا لذلك أعد مشروع القانؤن المرافق » فقضت مادته الثانية- “بإعتيان. قضاه انحا يم 
الشرعة رمجتلفع جاتيم أ أعضاء بابحا 3 ؛ وأجازت لوز زيرٍ العبل بقرأر يصدره ‏ ندب يعضهم 
لممل ف.نيابات الأجوال الخامية أ ف انارت القضائية أو الفئية التا بعة لأو ذارة» ؟ا قضت 
00 3" طي القضائيينٍ ب بأت الاح ال الشخصية بقرأر مئه و أن يحرى علبهم ابتداء من 
أول بن 9 | "مأ عل معازق النيابة من أحكام وذككي بتاحهم علا مدة الاخخباذ 
8 ادن ادق لو الواح ي العمل . لك البيانات ب" 
سمي لأ كال ل لضا الشرعى إلى قات م وعتددت لَص 1 ذرجة ف مالية اذ شن 
يل 0ج ول اللموتها دن الطذاخل” التمناء الصادق زم 2 ون دقمهما لقمئة ‏ !14 
والمعدل أخيرا بالقانون ؛ دقع ؟ أسنة ةا وذلك صونا ناليم وإثراثا لابق" خعدمنا مم 
“قرف الشرّوع هن. “مرتيات وَغَلاوَات الكثة لاله سم وان امد فى :ذلك باللسبة لنائب 
'المتكة العنيا'التغية ' و أغضا؟ ا اهن فى درجة الاخهرين توهها دش محكة الناعرة وزريش 
التفتيش القضاق: ما 2 يه المادة ألر' بعة من القأ نون : 4 لسئة 6 من الاق الأول غضوا 
ناكرا لا حزان" اليمة: ملحكة النقض: »ومن اجازة 3 إكزن أخدالآخرين عضو | بأخدى دوائر 
الحو ال الشخصية بمحا 1 الامتئراق و ؤ3 مستودية قَّ تحد ين لذ زجة ام أبة السو ام . اقامة “الساقد ر 
3 بين مناصب القضاء و بين مثيلاتها فى القضاء الشرعى الملغين ؛ ت#قيقا لمشاواة بين “رجال 
اد وقل ما اد 1 نضائية 5 واحدة. بيك أيه 1 ' لتروانشى"' كام اللشروع 
إل يوم أول ينابر سئة +ه١‏ ولآن من يكون قد أسيد إليه منصب فى القصّداء! أ" الثيابة العانة 
355 أكل !غ2 م لدي الثرانا الفناكر' بتقتياء قتد-رؤأق انتؤام ذه لالض على 


. قوائين وقرارات - 


أن بكون نقل دجل القضاء الشرعى فى أقدمية تالية بيع من عيئوا فى القضاء أو النيابة العامة قى 
المنصب الذى اعتير رجل”اأقضاء الشرعى فى درجت المالية. 2 ' 

وقد تصدى المشرع لقواعد ترقية رجال القضاء الشرعى ٠‏ فنص على أن تنكون الترقية إلى 
الدرجة المالية الثالية هباشرة لتلك الى يعتترون فبها مراعاة القواعد الموضوعة أذلك فى قانون 
استقلال القضاء ‏ بيد أنه فى سببل تقيق الانسجام بين رجأل الجبتين وفى سبيل الاطمئئان 
إلى ما قد يؤهل لهذه الدرجات المالية جعلت إجازة الثرقية رهنا بقضاء رج لالةضاء الشرعى أجلا 
مملوما فى الاشتغال . بعمل قانوتى ‏ ععنى . تمارسة القانون عملا فى امحاماة أو فى وظيفة موظف 
قضاق أو غير ذلك ء ولا مراء فى فى سر يآن هذآ الحم على قضاة انحا م الشرعية بمختلف درجاهم 
والذين لور ن الما 1 عند العمل بهذا القائرن - وعلى رجال القضاء الشرعى الذين يثدفاون فى 
المستقيل هذه الدرجات المالية أما عن الموظفين القضائيين فلما كان ليس همة من مخلفهم فى درجتهم 
المألية مق رجا القضاء “الشز ع ؛ فان اللاجلين المشترطين بالأسبة لهم قاصران غلى افخاصوم 
دون سوام . 

قد أجزر ى المشرع عل رتعال التضناء الشرعى الذين ياحقون بالقضاء حم المادة العاشرة من 
قانون استقلال القضاء ب على أن تنب المدة المكننية لعدمالقا بلية العزل المنصوصعليبا فى الفقرة 
لثائية من تلك المادة بالنسبة لمن يعتبر منهم فى الدرجة المالية المعاملة إدرجة خاض ‏ من تاريخ 
العمل بهذا القانون. وبدهى أن الموظفين القضائيين الذين يشغلون هذه الدرجةفى ااستقيل يتمتعون 
مبذه الحصانة م ىأمضوا تلكالمدة فىالدرجة الآئقة 1 

وقد عرض المشروع لال حاق رجال النضاء الم عى يمسا 1 الاستئئاف عد إعبال أحكامه فى 
الاستقبل ) 3 فص عل أن بكرن الحاقهم بتلك باخام ونقلبم سن كة 8 لخر غير عام مع لأقيود 
الواردة بألمادة 1 هن القانون ب اليه وقد ايديم و الشروع اذك أتقاء تجمعيم فى إحدي 
الماك 1 2 ما أق أقدميتهم - بس تنا لاينسن ومقدار القمل بدوائز ار الأحجوال الشخصية 
ع 1 بها تسكون هذه الدوائر بحام أخرى فى حاجة إلى عملهم فيها . 
7 وأخي انض المشرع بأها 3 عدا ماتقدم من أحكام تسسرى على رخال القضاء الذي 5 ار 
لكام المقردة فى فى شأن رجال القضاء والبياية ة العامة . 
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وقد عرض الشروع على ملسن أأدو رلة نأ 
وتكدرف وذارة العدل بعرضة عل علس الإؤزاء وجاء: المزالقة عليه وإصدار»" 


قره بالصيغة المراققة 3 


ا العدد الخامس السئة السادسة والثلاثون 


قانون رقم هبد لسنة دور( 
فى شأن امحامين ادى انحا الشرعية الملغاة 

باسم الآمة 

يجاس الوزراء 

بعد الاطلاع على الإعلان الدستورى الصادر فى ٠١‏ من قرابر سئة 9و١‏ , 

وعلى القرار الصادر فى ١١‏ من نوفير سلة ١404‏ بتخويل +جلس الوزراء ساطات رئيس 
الجوورية : ٠‏ 

وعل القانون رقم 9+ لسئة هوهو بالفا. انحا الشرعية والحاك الملية وإسالة الدعاوي 
النى تنكون منظورة أمامبا إلى لحا كم الوطئية » 

وعلى القائون رقم م4 لسئة ١.4‏ الخاص بالحاماة أمام الحاك الوطنية والقوائين الممدلة له 

وعل القانون ١٠١١‏ لسئة ١444‏ الخاص بامحاماة أمام انما م الشرعية » 

وعلى ما ارتّآه مجلس الدولة . 

وبئاء على ما عرضه وزير العدل , 

أصدر القائون الأنى : 

مادة ١‏ ينقل إلى جدرل لنامين أمام الحام الوطنية الحامون المقيدون ب#دول المحامين 
اأشرعبين وسددة لغاية ع من دإسس سلة مم1 ءكل فى الدرجة الممائلة للدرجة الى هو مقبول 
للمرافمة أمامها و بأقدميته فيها ٠‏ و مده بترتيب هذه الأقدمية قرار من +لة قبول الحامين أمام 
لمحا كم الوطنية. ش | 

مادة ؟ ‏ للبحامين المثقو لين وقق المادة السابقةالحضو داف جميع الدعاوى والتحقيقات طبقا 
لأحكام القانون رقم حو لسنة وى المشار إليه. ‏ 

مادة بآ استثناء من أحكام المادتين السابقتين يكون ليع الحامين المقبولين أمام المحسكة 
العليا الترعية الرافعة أمام عكة النقض فى الدعاوى التى كانت من اختصاص الام 
الشرعية وحدها . 

هادة ء» ‏ يظل.الحامون المنقولون وفق المادة الآولى خاضعين فما بتعلق بالمعاشات والمرتيات 
والاغانات لاحكام القانون: رقم ٠‏ لسنة 44 ! المشار إليه دون سوا : 

مادة ه ‏ يحل صندوق المعاشات والاعانات المنصوص عليه فى القانون المشار [ليه فى المادة 


. ١988 مكرر الصادر فى 9؟ ديسبير سئة‎ ١9 لصر بالونائم المصرية الهدد‎ )١( 


قوانين وقرارات انا 


السابقة وتقوم وذارة المالية والاقتصاد مقامه فيا له من اختصاصات وحقوق وفيا عليه من 
التزامات وفق ذلك القانون . 

ويصدر وزير المالية والاقتصاد قرارا بتشكيل لجنة تنولى جرد أموال هذا الصندوق و تصفيته 
وفق الشروط والأوضاع الى يحددها » ويضاف فاءْضٍ النصفية إلى [إبرادات الدولة . 

وابتداء من أول ينابر سئة +140 يقوم الصئدوق المنصوص عليه فالباب الثامن من الفا ون 
رقم مو لسئة ١444‏ بالمساهمة سئويا فى الوفاء بالمعاشات والمرتبات والاعانات المقردة أو الى 
تقرر وفق هذا القانون وذلك خلال أجل غايته تهاية شبر مارس من العام التالى . 

ويصدر وزير المالية والاقتصاد خلال شهر ,يثابر من كل عام - بعد الاتفاق مع وزير المدلب 
قراراً وتحدبل بد المبلغ الذى يقدمدالصيدوةالمثار المه فى الفقرة السابقة إلى وذارة الما ليةرالاقتصاد. 

ويسرج سنوبا فى ميزانية الدولة الاعتتاد اللازم لآداء هذه المعاشات والمرتبات والإعا نات . 

مادة 5 لللشثرك فيصئدوق المعاشات والإعانات من المحامينالمشار اليبوفى المادة الأولىأن 
يفصح .بطلب مكتوب يقدم لوزارة الماليةوالاقتصاد. حتّىيوم ٠".‏ من يو نيه سئة 1960 عنرغيبته 
فى اعتزال انحاماةأمام الحا كم الوطبية فيحتفظ بحقعق المعاش المنصوص عليه فى القانون رقم ٠١١‏ 
لسئة و١‏ بشرط أن يدى كل سئة لحذه الوزارة ميلغا معادلا للاشتراك السنوى الذى كان يديه 
وفقالقاانون المشار إليه . وذلكحى يبلغ سنالستين أو الخامسة والنسي نأ والخسين سب الأحوال. 

ومع ذلك فللشترك فى الصتدوق من «ؤلاء امحامين ‏ الذى اعتزل الحاماة خلال الآجل 
المنه وص عليه فالفقرةالسابقة ‏ الهق فى معاش عن عدد السئين التى اشتغليا فى المحاماة بلسبةو احد 
من ثلاثين جزءا هنكل سنة إشرط أن يكون قد زاول بالفعل مبئة المحاماة لدى الحا م الشرعية 
مدة خمس سئين على الآقل بما فها مدة القرين . 

ويحوز نجلس الوزداء الترخيص نح «ؤلاء الحامين رأس مال يستبداوثه محقيم فى الماش 
وف هذه الحالة تعين أو ضاع هذا الترخيص والآب التى يبنى على قاعدتبا الاسقبدال والشروط الى 
مح بها رؤس الآموال بقرار يصدره وزير المدل بعد الاتفاق مع وذير المالية . 

مادة ب فيا عدا ما تقدم من أحكام تحرى على الحامين المتقولين : سائر الآحكام المقردة 
فى القانون رقم ,م,» لسئة 1444 . 

مادة بم يلغى كل نص مخالف أحكام هذا القانون , 

مادة و | على وزبرى العدل والمالية والاقتصاد تنفيذ هذا القا نون كل منهما فما مخصه ولا 
إصدان القرارات اللازمة لتنفيذه ‏ ويعمل به اعتباراً بن أل ينابر سئة 605( . 


صدر بديوان الرياسة فى ب جمادى الآولى سنة ولام( (71 ديسمبر سئة 88 1) . 
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مذ كرة ايضاحية 
نص القانون رقم «+؛ لسنة ههو١‏ عل الغاء احا م الثبرعية واحا ك الملية ابتداء من أول 

ينامر سنةوى ور وتشكيل دوائر لنظر قضابا الاحوال الشخصية والوقف الى كانت من اخقصاص 
هله الما م . ' 
7 وقد أجازت مادته العاشرة للنامين القوالن لب افعد امام الحا كم الشرعية المدون و رف هذه 
الدعاوى .عل أن بقص رحضود كل منهمعلى الدرجة النى كان مقبو لا امامها كأ | أجلات النحامين 
المقبولين امام الحكة العليا الشر عية المرافعة أمام محكة النقض فى الدعاوى آثفة الذكر 92 55 
عل إصدار قانون بتنظيم حالهم . 

0 وقد كانار اما تديير مستقيل الحا مينالمقيدين يحدول امحاماة أمام انحا 3 الشرعية دون 1 ها 
ذلك 59 تم كانوا قد رتبوا عيشتهم على ما تدره عليهم #أرستهم مبثتهم أمام هذه الحا كم سب * م 
ووأ 0 ثما . أما الجامون المقيدون بذ! الجدول ويجحدول 0 الوطنية على السواء فلا وجه 
“التصندى لدخرع: بعد ذلك الالغاء لأنهم مييمضون فإ آولة عملهم.أمام الحا الوطنية ية شأنهم فى ذلك 
٠‏ شأن المحامين المةبيدبن أمام هذه الما وحدها . 

وقد أعد مشر وغ القاثون ن المرافق مستهديا بالروح الى مدرت عنها المادة العاشرة من قائون 
: الالغاء ومسةوقيا علاج الهم بالمدل إزاء أمر لم يكن لمم فيه بد . ْ 

+ وقد نم المشروع فى 07 الآوليين انتقال أو لك انحانين المقيدين يحدول الحاماة أمام 
انحاءك الشرعية وحده إلى يوم انقضاء عملبا » وقضى بنقلهم إلى جدول الحاماة أمام الحا م الوطئية 
.كن فى الدرجة الماثلة لنلك اأتى هوز مقبول المراقعة أمامبا وبذات أقدميته فيبا . وقد كان فى وسع 
الشارع أن يلتزم الحد الدى اباثته المادة الماشرة فنقف بذلك ميزة النقل على الترافع فى الدعاوى 
.الى كانت من اختتصاص المحا ؟ الشرعية سب بيد أنه رأى أن عد فى حبل هذا التيسير يمنحهم 

. مزيدا من رعايته فأطاق.لي حق الحضور فى ضروب اللأاقضية يما وف التحقيقات وفق أحكام 
القانون دقم مه أسئة و4١‏ الخاص بالحاماة أمام انها م الوطدية » ذلك لآن دراستهم وفهميم 
. فى الشريعة الغراء ننبح لمم فى بسر الاحاطة بالنشر يعات الؤضعية التى تطبةها المحا م الوطئية . 

وقد أخذت المادة الثااثة من المشروععن المادة العاشرة ة من قانون الالغاء , ماقررته من اجاذة 
المراقعة أمام حكمة النقض فى الدعاوى الي كانت مناختصاص المحا 3 الثذى عية للبحامين المقبولين 
أهام المحكة العليا الشرعية » وهذا الاطلاق يحرى عليبم سواء أكانوا مقيدين يدول | المحاماة 
«الشرعية لخست أم مقيدين كذلك فى جدول المحاماة ار طنية . 
وده أن أعطلاق الحق. للبحامين المنقو لين وجعلهم فى ذلك على قدم المساواة مع الاقم 
انام الوبلبية .طبتيا المادتين الاوليين أن بحرى على أو لك جايحرى على بعؤلاء دمن م بجوز 
ألجان القبول الختصة وفق القانون رقم مه أسئة وئدى الخاص, بالمحاماة أهام المما م الوطنئية 
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تقرير قبول أو لك المحامين للمرافعة أمام مختلف درجات اها ك مت استوفرا الشروط التي يتطلبها 
ذلك القأاثون ؛ و بالتالى يجوز المحامين المزنقو لينو المقبولين للمراقءة أمام ممكمة الاقض فى الدعاوى 
الى كانت من اختصاص المحا م الشرعية وحدها » أن يتقدموا للجئة الختصة وعئدئذ يكون لها أن 
كد إؤلانت :الت ليه املاح كوم له بز والكفالة إلرلة أمام عل الاقم 0 
توافرت ساثر الشروط . 


ولماكان انظام نفر عديد من أو اك المحامين فى جدو لالمحاماة أمام المحاكم الوطنية ابتداء 

من أول ينار سئة 17م مع احتفاظهم بر تلب أقدميتهم ليستدعى النظر فى أمر معاشاتهم 

ومرتباتهم واعاناتهم . ولماكان صندوق المعاشات والاعانات المنصوض عليه فى الباب الثامن 

من القانون رقم ٠١١‏ لسئة ع .و١‏ الخاص بالمحاماة أمام المحام الشرعية ‏ قد تكفل بذلك 

فكان من الجائز نقل أمو اله إلى صئدوق الماششات والاعانات الخاص بالمحامين أمام المحاكم 

الوطنية ابتداء من أول يثابر سئة ١+‏ ب عثد اندماج أعضاء الطائفتين بمقولة إن إلغاء المجام 

الشرعية وانجالس المنية سيزيد من عدد القضايا ااتى تنظرها المحا كم الوطنية فانمو ذلك موارد هذا 
الصتدوق بيك أن المماءدة تقَضى بأن 1 ثم الا دماج ين أطيثتين إشروط تحول - علي قدر الطاقة ‏ 
دون الاضطراب المقترن باقبال عدد غفير من المحامين أمام المحاك الشرعية على المحاماة 7 

المحا كالوطنية, 


وقد تبج المشروع فى ذلك نبجالقا نونرقم .م أسئة غ4١‏ بأنشاء صئدوق المعاثماتوالمرتيات 
للمحاماة الخئاطة الممدل بالقانونين رقم 1١7‏ لسئة ١1960و‏ م64١‏ لسئة ١40‏ ونبج القانون رقم 
عور لسنة .م١‏ الذي قضى حل هذا الممندوق واحالة اختصاصاته إلى وذارة المالية . 


فقد رمت المادة السادسة إلى الحد من قيد المحامين أمام الحا كم الشرعية وحدما فى دول ' 
احامين أمام الحا ؟ الوطنية عند الغاء تلك احا كم » فبعضهم قد لايرغب فى ممارسة المبئة أمام انحا م 
الوطنية ولكنه سيحرص مع ذلك على الانتفاع حقه فى القفيد. يحدول المحامين أمام نلك الحا م 
مخافة فقده للمزايا المترتبة على هذا اليد من حيث المعاش والإعانة , فأجاز لآو لتك الحامين خلال 
ستة الشهور التالية للااغاء أن يفصحوا عن رغبتهم فى اعتزال المبئة مع احتفاظهم يحقهم فى المعاش 
بشرط أن يثاءروا على الوفاء بالاثرتراك السنوى الذي كانوا يؤدونه وفق قانون انحاماة أمام انما م 
الشرعية وبذلك تنأ طبقة جديدة من المحامين غير المشتغلين لايشاركون محاى الحا الوطنية فى 
ممارسة اابلة ولم يقف المشروع عند ذلك بل جوذ لمن اعتزل المبئة واستدق الماش أن يسئيدل به 
رأس مال على غرار مايجحرى العمل به فى بوالص التأمين » وبدهى أنه لاسبيل إلى تقرير المق فى 
استيدال رأس المال بالمعاش لابحامين أو لفريق منهم لآن عدد الطلبات التى سوف تقدم لارتأقٍ 
تقديره سلف بدقة » اذا تواترالطليات أرهقت ا والة شرف مبالغ طائلة دفعة وأححدة 5 فالآمر 
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قاصرإذن عل قخو يل خلس الوذراء تج ردحق يستعملهرقق الظروفالقائمة فضلاءن أن تحديد التعويض 
والشتروط 3 يرهن يها دقمة موكول إلى وذيرتى العدل والمالية ., 

وقد مقت المادتان الرابعة.وى الخامسة إلى إعدم تفال كاهل صندرة المعاشاث و الإعا نا تبالخاض 
باتحامين أمام انحا ك الوطنية باعياء معاشات وإعانات المحامين المقولين ؛ فنضتا على حجل 
ونصفية صندوق معاشاتهم وإعاناتهم وافامتا وزارة المالية والاقتصاد مفامه فم له من حقوق 
“زاختصاصنا وماعليه من ألان احات, امع “بقأء معنأشياس :ومرتبات وإعانات «ؤلاء الحامين لأ ضعية 
الأحكام انا فون نرقم ٠ ١‏ لملة ؛ 194 دون سواة . 

ولماكان نل اختصاص الحا اك الملغاة » إلى انحا الوطنية سيزيد لا محالة من عدد 7 الى 
تنقظرها , وبالتآلى ذن دل صئدوق المغاشات والإعانات لحانى هذه الحام ‏ ذلك 0-6 
موارده. : لصف زنوم القيد 0( وأرهوة فق اثاية م الاشتراكات السئوبةء وعتصيلة بنع ورِقٌ 
ألدمئة” وَرسوم طلبات' قدي الآثعاب - د و جل ذلك روقى ‏ وقد وكل إلى الخزانة العامة 

نل دو ن هدّا الصندوق ع أن :المعانشيات والإعانات وامرتبات المقررة أو الى تقرر للبحامين 
المثقولين » رِذْى 0 مم هذا الصتدوق بنصيب فيبا مقابل 'الزياذة المتوقمة فى إبرادانه وى 
“الست ٠‏ اليسيرة . فى بلغ م دصل لحسآب' ضتدوق معاشات وإعاءات الحامين الشرعبين ٠‏ من تلك 
الوجوه فى المدة من أول يناي حقى 1م ديسمير سلة 1104 جومم جنيبا .ىد مام وقد آثر 
المشروع جعل تقدير هذا التصيب سنويا لوزير المالية بعد الاتفاق مع وير العدل على ضوء 
موادد والتذامات هذا المندوق ومق دار الاعباء التق 1 الخزانة العامة ,بدلا من 
المندوق لمحل , 1 
| وأخيرا قضت المادة السابعة بأنه فيا عدا ماتقدم من أحكام يحرى ع الحامين المندو اين اكز 

. الأخمكام المقرندة فالقا فون رقم ,ة لسئةع 0.6 .. ْ 

ش وقد عرض اللفروع عل يمل الدعدلة فأقره: ,ااضيخة مر الثة.. ٠‏ 
١‏ وتتثرف وذازة العدل إخرطد» "على تمجاس الوئزاء رعفاء الموافقة عليه و[ داره . 
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و نون.رم :5 أسوئة.ووبه؟00) 
| .في شأن خبراء انها م الشرعية الملغاة 
اباسم الأمة اا 
ي#لس الؤزرام 

بعد الإطلوع عل الاعلان الدسئو رى الصادر في ١١‏ من قرا بر سئة مول 

وعلى القرار الصادر فى ١٠7‏ من ”نوقى سيق يمه.] -بتخويل بلس الوزام سلطا بئس 
اجهورية 5 
فعل 0 دع لبة 2007 بإلغاء لحا م الشرعية وأنما م الل بإسلة الجاريي 
نى تتكون منظودة أماما إلى انحا الوطنية؛ | 

وعلى المرسوم بقانون رقم 45 لسئة “هوا بننظم الخبرة أمام جبات القضاء ؛ ( 

وعلى ما أرتاء اس الدولة, ' 

وبناء على ماعرضه وزير المدل « 

يس اس لقاو الي 2 

مادة ١‏ ب يعشيج ارام لبون ف جدار لير انحا م الشرجية الماؤاة 6 نمام 
الوطنية سب س كل فى القسم المدرج فيه س ول الركة المائلة الدرجة الثى هو مقيد فيبا . 

ومع ذلك لايحوز لغير الحاصلين منهم على مؤهل فنى عال فى مادة القسم 5 فيه - - 
القيام بأعمال الخبرة الا فى القضايا. الى كانت تدخ فى اختصاص الحا الشرعية اللغاقق. ' 

وإذا كان الخبير مقنيد! فى عدن 1 من محكة من درجة واحدة أغتير مقررأ فى المسكة 
الى كأن قيدة 8 انيل عبدا و إذا 9 مقيداً فأ كبر من انم وجب عليه أن 'مختاز “واحدا 
ألفسب ينتمرفيه ؛ ويسكون ذلك بظثب يُقَدم إك المدير الغام لإدارة الكزراء بوزازة العدل: ‏ فى 
ميعاد شير من تاريخ العمل بهذا القازون ‏ قان لم يفعل . قام اير بتحد يد القسم الذي قصب عل 
الخبير فيه . 

هادة ب؟ ‏ على وزير العدل تنفيذ هذا القانون ويعمل به اعتيار! من أول يناءرستة جو . 

صدر بديوآن الرياسة فى ب جمادى الأولى سئة و/1 ( 1لا ديسويٍ بسئة وهة1) ٠‏ 


(1) نصر بالونائم المصرية المدد 4 مكرر الصادر فى © ديسير بيّئة 1848 م 
: 2140374 اسهد يدن دو 317 دا اهيدي د ايت : 
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يغب العدد الخامس .: المرئة السادسة والثلاثون 


مذكرة ‏ إيضاحية 


لما كان من خبراء الجدول طائفة مقيدة لحسب تمداول الحا كم الشرعية الملغاة : فقد رؤى 
تنظم حالم بعد [لغاء تلك الحام با يتكفل لم المضى فى كسثب رذقهم » وذلك باعتبارهم مقنيدين 
أ انما م الوطنية كل فى القسم المدرج فيه للقيام بأعمال الخبرة فى القضايا التى كانت تدخل 
فى اختصاص انحا م الشرعية دون غيرها بيد أنه لما كان يعض هؤلاء الخبراء حاصلين على 

ويدف أن هذا النص لاحول دون جواز ندب خبراء وزارة المدل أو الخبراء المقيدين أمام 

وقد عرض اتروع على ل النواة نائر ه بألصيغة المرافقة 

000 


قانون رقم بم+ لمنة وهبه(0) 
بتعديل نص المادة وم من قانون الاجراءاث الجنائية 

باسم الآمة 0 
جل سالوزراء 

بعد الامالاع على الاعلان الدستورى الصادر فى ٠١‏ عن فبرابر سنة نزوو ١‏ 

وعلالقرار الصادر في ١‏ من نوفير سنة ؛ ١6‏ بتخويل مجاس الوذراء سلطات رئيس الجخوورية, 

وعلى القانون رقم ,+ع لسئة ه١١‏ بالغاء الححام الشرعية والحاى الملية و إسالة الدمارى التي 
:تكون منظورة أمامرا إلى امحاكم الوطانية » 

وعللى قانون الاجرا ءأت الجبائية » ' 

وعل ماارتآه بحاس الدولة , 

ويثاء على ما عرضه وؤير العدل , 

أصدر القانون الأتى : 
مأدة ١‏ س يستبدل بنص المادة ١م؟‏ من قائون الاجراءات الجنائية النص الأ : 
«تقبع أمام مام الجناياتجميع الآحكام المقررة فى الجنح والغا لفات مالمينص على خلافذلك. 
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(1) قمر بالوقائم المصرية النذه جه مُكرر الصاحر 8٠‏ دمر مننة مهأو ,' 


قوانين وقرارات كرف 

ديحب على محكة الجنابات قبل أن تصدر كا بالاعدام أن تأخيذ رأى مف الديار المصرية , 
وجب إرسال أوراق القضية[ ليه » و إذا لم بصلر أيه إلى الحسكمة خلالعشرة الأيام الثالية لإرسال 
الأوراق إليه حككت الحكة فى الدعوى . 

وفى حالة خلو وظيفة المفتى أو غياءه أوقياممانع لديه » يتدب وزير العدل ‏ بقرار مله ب 
من يقوم مقامه . 

دلا يحوذ الطعن فى أحكام عا ك الجنايات إلا بطربق الذةض أو إعادة النظرء , 

ماد ؟ ع على وذير العدل تنفيذ هذا القاثون و يعمل به اعتبار! من أول ينابرسئة 010 , 


صدن ديوان الرياسة فى ب جمادى الأولى سئة 8 ( 11١‏ دإسمير سئة 1656 ) , 


ظ مذكرة ضاحية : 
تنص الفقرة الثائية من المادة مم من قانون الاجراءات الجنائية على أنه بحب على محكة 
الجنايات قبل أن تصدر حم بالاعدام أن تأخذ رأى مفب الجبة الموجودة فى دائرتها الحكة » 
ويحب إرسال أوراق القضية اليه » وإذا يبد رأيه فى ميعاد العشرة الآيام التالية لإرسالالأوراق 
إليه تمك الممسكة فى الدعوى . 
ولماكانت المادة م١‏ من المرسوم بقانون رقم ج7٠‏ لسئة ١.١‏ المشتمل على لانحة رتيب 
الها م الشرعية والاجراءات المتعلفة بها : قد نصع على أنه فيا عدا حكة القاهرة يؤدى ثائب 
الحمكمة الشرعية أو من يقوم مقامه وظيفة الافتاء فى دائرة امحمكة المعين فيبا » وكان القانرن 
رقم ++ لسئة م١‏ قد تضى بالغاء انحا الشرعية اعثبار! من أول يثابر سئة ١40+‏ عفن أجل 
.ذلك رؤى ابتداء من هذا التاريخ جعل الافناء فى فضايا الاعدام جميعا س لذت الديارالاصرية ‏ 
فانشغرت وظيفته أو غاب أو قام لديه مانع ؛ أصدر وزير العدل قراوا بندب من يقوم مقاءه . 
ولماكان هذا التعديل يقتضى الافساح للمفتى فى أجل الافتاء فن ثم رؤى مد هذا الأجل إلى 
عشرة أيام . ش ' 
وقد عرض مشروع القانون على مجلس الدولة فأفره بالصيغة ااراققة.. 
وتتشرف وزارة العدل بعرضه على مجلس الوزراء رجاء الموافقة عليه وإصداره , 


و العدد الخامين > السبئة السادسة والثلاثون 


قانون رقم جم« أسنة.ووة(2 
ببعض الإجراءات فى قضايا الأحوال الشخصي مة والوقف 
الى تختضن بها الحا م يمقتطى القانزن رقم «+؛ لسئة م١‏ 
اسم الآمة 
بجاس الوزراء : 
' “بس الاطلاخ على الإغلان الدستورى الصادر فى ١١‏ من فراير سئة مم1 ؛ 

وعل القرار 'الصادر ق ١١‏ من توفير سئة ١04:‏ بتخسويل مجاس الوذراء ساطات 
رئيس اججبرورية : 

وعلى القائون رقم +ع لسئة ووه بالغاء الاك الشرّعية وانها ك الملية دإعاة النعار ى الى 
:تتكون منظودة أمامها إلى الجاكم الوطنية »2 ' : ش 
1 ادال السو اوترون 9١‏ المشتم لعل لانحة تر ثيب لما الترعية والإجراالى 
مالتعاقة امنا 5 0 

دعل قانون المرافءات المدثية والتجارية » 

7 هل ها اوتاه مجان الدولة ٠:‏ 

7 يناه على قاع ره و وذير المدل , 

أصدد القانون الأنى : 

مادة ١‏ ب يحوز للنيابة اللغامة.أن تتدخل فى قضايا الأسوال الشخصية اتى: فى تنص أ جام 
انرشة يمقتضى القا فون موقم 9< لسبة همذ المشار إليه , : 

٠‏ وعليبا أن #دخل فى كل قضية أخرى. تنعاق بالأحواك الشخصيّة أو بالوقف وإلا كان 
الحم باطلا . 

ويحرى عل لتدخمل 0 لباب الرا, ابع من الكتاب اليل فن قاثون المرافعات 
المدنية والتجارية ٠.‏ '' 

مادة ب« فى الحو ال التى يجوز فيها استئياف الأسكاء والقرارات الصادرة فى القضا,االمشار 
[ليها فى الفقرة الثانية من المادة الما بقة يحوذ للنيابة العامة الطمن بهذا الطريق طبقا لما نص عليه فى 
المادتين هباح د الام من قانون المرافعات المدنية والتجارية . 


مادة م الخصو م والنيابة العامة الطعن بطريق النقض فى الاحكام والقرارات المشاو 


)00( لسر بالوقائم الأصرية المدد ذه مكرر الصادر فى 60 وسير سلة 19286 , 


20520 


ْ قوائين وقراراس .2 ' كنا 
اي يبب ب ل 
إليها فى المادة السابقة . وذلك طيتا لنص المسادة 1م من قانون المرافعات الدنية والتجارية . 
هادة » ل يلغى كل فص مخالف أستكام هذا القانون . 
مادة م على وثير العدل تنفيذ هذا القاثون ويعمل به اعتيار؟ من أول يثايرسئة بو ؛؟؛ 


صدر بديوان الرياسة فىب جادى الآولى سلة و/110 ( إلا ديسمير سئة 908( / , ' 


مذكرة ]يضاحية. 

نصت المادة الآولى من القانون رقم 9+ لسنة مهو على إلغاء الحاكم الشرعية انا م 
الملية ابتداء من أول يثاير سئة 101 ؛ وقضت مادته الثانية بإحإلة الدعاوى المنظورة أمام الحكة 
العليا الشرعية أو أمام الدائرة الاستثنافية بانجا لس الملية إلى محا كم الاستئناف » و باحالة الدحارى 
المنظورة أمام انحا الكلية إلى بحا كم الابتدائية » وبإحالة الدعاوى المنظورة أمام امحاكم 
الجرئية الشرعية أو الملبة إلى انحاكم الجرئية أو الابتدائية ونصت المادة الثالثة على رفع الدعاوى 
التى كانت من اختصاص اللحام لالقاة .إلى #ننا كع إبثداء من أول يثاير سئة 5ه,؛؟ . و أصت 
المادة الرابعة على أن تدكل اناكم دوائر جزئية واستثنافية لنظر قضايا الأحوال الشخصية 
والوقف التى كانت من اختصاص تلك الحا م والجالس . 0 

ونصت المادة الثامئة على اختصاص المحاى الجرئية بالمنازعات المتعلقة بالأحوال الشخصنية 
لبقا لما هو عبين فى لائمة ترتيب الحا كم الثترعيبة عدا دعوى النسب فى غير الوقف » والطلاق 
والخلع والمبارأة ٠‏ والفرقة بين الزوجين مجميسع أسبامما » فتسكون دانا من اختصاص الحاكم 
الابتدائية يا نصت على أن يكون اختصاض اك الأمغيرة رمحا 5 الامستئناف ورفقا لما هو مبين 
فى الموادم و وو ٠١‏ من اللاتمة الأنفة , ْ 
: وبلا كانت المادة .و4 من قانون المرافعات المدئية والقجارية قد أوجميث على الليطبة:العامة 
التدخل فى كل قضية تنعاق بالأحوال الشخصية ؛ وكان الشارع إذ أخرج ٠س‏ عقتضى المادة الثامئة 
من قاثون الالغاء ‏ من اختصاص اهام الجرئية دماوى النسبٍ فى غير الوقف والطلاق والخلع 
والمبارأة والفرقة بين الزوجين جميع'أميرامها ؛ وأدخابا فى اختصاص انحا مم الابنداثية قد وضع 
فى اعتياره أن تختص هذه انا 5 دون احا الجرئية بذه الدعاوى مالا من شأن ؛ لما كان ذلك 
كان وجوب تدخل النيابة العامة فى القضايا الجرئية لا مسوغ لهء فن أجل ذلك رؤى جمل 
تدخلها فى هذه الأاقضية جواذيا ى تواشره وفق مقتضى الحال » ووجوبيا ف عداها ؛ وعلْ هدى 
ذلك وضعت المادة الآولى من مشروع القانون المرافق على أن يحرى عل التدشل أجكام الباب 
“الرايع من السكتاب الأول من قانون المرافعات المدنية والتجادية .20000 

وغُنى تمن البيان أن 5 هذه المادة يسرى على القضايا التى تحال من انما ك.وانجا لس الملغاة 
سريانه على القضابا الى ترفع إلى انحا م انيتداء من: أول ينار سئة 6.15" . 0ه 


لوق العدد الخامس - السئة السادسة والثلائون 


والفراراتالمشار [ليبا فالمقرة الثانية من المادة! لأولى » وذ للنياءة العامةالطعن .بذا الطريق طبقا 
1 نص علمه قُّ المادتين وبام 3 اام من قائثون الأرافمات المدنية والتجارية 0 وقد ريعى ل 
الاحالة على هأتين المادتين توحيد ميعاد الاستئئاف وطربقة رفعه بالنسبة إلى النيابة العامة . 

وأجازت المادة الثالثة للخصوم وللنيابة العامة الطعن بطريق النقض فى الاحكام والقرارات 
المشار إلا فى المادة الثانية . وقد حملت اجرا ءات هذا الطعن المستحدث واسدة بالنسية 
إلى الخصوم والنيابة على السواء باونل عل غراها لصت عامه المادة احلَ من تا'ون 4 رافعات 
المدئية واللتجارية , 

وقد عرض مشروع القانون على مجاس الدولة فأقره بالصيغة المرافقة . 

. وتنشرف وزارة العدل إعرضه على مجلس الوزراء رجاء الموافقة عليه وإصدارء 8 


قانون رقم و9 أسنة و0009 
بتعديل بعض أحكام القائرن ثم م لسئة .م بشأن التوئيق 
ياسم الآمة 
مجلس الوزراء 
بعد الاطلاع علي الاعلان الدستورى الصادر فى ١١‏ من فبراير سئة 8ه؟١‏ , 
وعلى القرار الصادر فى ١١7‏ من نوفير سئة 1564 #خويل مجلس الوذراء . سلطات 
رئيس اخبورية 2 
وعلى القانون رقم مدع لسئة هوو١‏ بإلغاء الحا الشى عية و شاك الملية وإحالة الدعارى 
الى تكون منظورة أمامها إلى الاك الوطنية » | 
وعلى القاثون رقم 8 لسئة ١40‏ بشأن النوئيق » 
وعلى القائون رقم ١ه‏ اسنة غ١‏ بالرسوم أمام الاك الشرعية » 
وعلى ما ارتآه بحاس الدولة ؛ 
وبناء على ما عرضه وزير العدل ) 
أصدر القا رن الأق : 
مادة ١‏ # تعدل المادة الثالثة من القائون رقم ح+ لسئة نع ةو المشار اليه على الوجه الأتى : 


)0 نهر بالوقائم المسرية العدد قة مكرر الصادر فى م د مير ستة ومخقل, 


فوانين وقرآرآس. . 2.' : 


ومادة م تتوللى المكاتب توثيق جميع انحررات وذلك فيا عدا عقود الرواج واشهادات 
الطلاق والرجعة والاتصادق على ذلك الخاصة بالمصر بين المسلبين وأاضريين غير المسايين المتحدى 
الطائفة والملة ويتولى توثيق عقود الزواج والطلاق بالفسبة إلى المصر بين غير المسلدين والمتحدى 
الطائفة والملة مرثقون منتدبون يعيئون بقرار من وزيرالعدل - ويضع الوزير لاضحة تبين شروط 
التعبين فى وظائف الموثقين المتتدبين واختصاصاتهم وجميع ما يتعلق بهم . 

ويستحق على عقود الزواج الذ كورة رسم طبما للقانون رقم ١‏ لسئة ١:4‏ المثار اليه » . 
مادة و تلغى المواد من م إلى عم من لاممة ترتيب انحا م الشرعية الصادر با المرسوم 
بقانون رقم ,غ7 لسئة ١9801‏ . 

مادة من تلغى أقلام التوثيق بلنحام الشرعيةيا تلغى عماية التوثيق بالجالس اللية وتحال 
إلى مكتب التوئيق جميع المضابط والسجلات والدفاتر المتعلقة مها . 
المادة؛ على وزير العدل تنفيذ هذا القانون ويعمل به اعتبارا من أول يئابرسئة لهل 
صدر بديو أن الرياسة فى بن جمادى الآولى سنة 1 ( 7١‏ ديسمس سئة ه16( ) . 


مذكرة أ يضاحية 


يقوم بتوثدق عقود الزواج لدى المسلبين فى النظام الحالى مأذو نون فوض القانون أوزير العدل 
إصدار قرار بثنظم كيفية تعيينهم واختصاصاتئهم وتأديهم وغير ذلك . 

ويقوم بعقد عقود الزواج لدى الطوائف الملية عضو دينى فى كل جبة من الجبات وق بعض | 
الطوائف يتولى كائب تحرير عقد الزواج واختصاص كل جبة قاصر على توئيق المقود الخاصة 
بالأشخاص المتحدى الملة النايعين لها . 

وإل جانب ذلك تنص الادة ؟ من القائون رقم م لسئة |١409‏ بشأن التوثرق على أنمكاتب 
التوئيق تنولى توثيق جميع الحررات عدا ماكان منها متعلقا بالوقف أو بالأحوال الشخصية ومع 
ذلك توق هذه المكائب المحررات المتعلقة بالأحوال الشخصية بالنسبة إلى غير المسلمين . 

ومناسية صدور القانون ,الغاء الخام الشرعية وانجالس الملية رؤي بيار 
الزواج والاشهادات التى كانت تتولاها انحا كم الشرعية وانجالس الملية وقد وضع المشروع الخالى 
أمتضمئاهذا التنظم » ودؤى الابقاء على نظام المأذو نينفما يتعلق بتوثيقعقود الزواج إدىالمسامين 
لما فيه من التيسير فى الاجرا أتوقربه دائما من المتعاقدين وضمان مراتبته والاشراف عليه تارؤى 
تنظيم توانيق عقود الزواج بالنسبة الصرين غير لمسلين المتحدى اللة بوضع نظام ماثل لنظام 
المأذو نين لجمل الاختصاص فى تو ثيق عقود الزواج لموثقين منتدبين يكون لمم إلمام بالاحكام 
الدينية الجبة التى يتواون إلتوة يق فا وغل أن لا مس ذلك التوث ق الاجراءات الديئية ‏ وقصس 
المشروع على أن بعتن تمان هذلا: الموثقين المنتدبين قرار من وزير العذل 0 تغيينهم 
واختصاصاتهم وتأدييهم .على البحو المتبع فى شأن الملأذونين 3 


عم 5 العدد الخامس السئة السادسة والثلاثون 


سم ا 


وفرض على ثوثيق غقود الزواج رسما واحدا هو المبين فى قانون الرسوم أمام محا الشرعية 
الصادر مها الفائرن رقم وه لسئة ع 4و١‏ يسرى على العقود الخاصة بالمسلمين والعقود الخاصة بغيد 
المسلبين » 5 عيد إلى مكاتب التوثيق بتحرير جمبع الاشبادات الأخرى الثى كانت تتولاها انما م 
الشرعية انام الملية » عدا الاشباداتالقى ينص القأنونعلى جعلبا من اختصاص امحكة . ويسلتبع 
ذلك تعديل المادة م من قائون التوثيق تجمل الاختصاص لهذه المكاتب يتئاول جميع انحررات عدا 
عقود الزواج واشبادات: الطلاق و الرجعة والتصادق على ذلك بالنسبة للمصربين المساءين فبذه 
يستمر المأذونون فى تونيقبا يا نص عبل أن توئيق عقود الزواج والطلاق فيا يتعلق. بالمصر بين غير 
المسلمين و المتحدى الطائفة والملة بقوم به موثقون منتدبون بقرار من وذ العدل . 

وقد استتيع ذلك أيضا تعديل المرميوم الصادر في م من نوفير مسئة ١440‏ باللانحة التنفيذية 
لقانون التوثيق وإضافة مادة جديدة برقم م مكررا -. للنص على عدم جواذ توثيق انحررات 
التعلقة بالوقف إلا إذا كانت مستوقة الشروط المنصوص عليبا فى المادة م١‏ هن لانحة بر تيب 
انحام الشرعية وقد عرض المشروع على مجلس الدوة فأقره بالصيغة المرافقة . 

وتتشرف وذادة العدل بعرضه على مجلس الوزراء رجاء الموافقة عليه واصداره . 


قانون رقم .مج لسنة وهبه 0171 
بتعديل بعض أحكام قانون نظام القضاء 
| الصادر بالقا نون رقم 14 لسلة ١44‏ 
ياسم الآمة 
مجلس الوثراء . | 
بعد الاطلاع على الإعلان الدستورى الصادر فى ١١‏ من فيرأير سنة ١6‏ » 
وعل القرار المسادر فى 99٠‏ من اوفير سئة .ه6١‏ بتخويل مجلس الوزراء سلعلات 
رئيس اججمبورية » 
وعل تالون نظام القضاء الصادر بالقانون دقم 14 لسنة و4١‏ وعل القوائين الممدلة له » 
وعلى قانون المرافمات المد نية والتجارية الصادر بالقانون رقم بن لدئة ١444‏ وعلى القوا نين 
المعدلة له» 
ورعل ما ارتنآه مجلس الدولة؛ 
و بئاء على ما عرضه وزير العدل , ١‏ 
أضدر القانون الأ : 
هادة و يستيدل ينص المادة مبم من قانون نظام القضاء المشار إليه الأص الأقى ؛ 


١ (‏ ) نس بالوقائم المصسرية العدد 5ه مكرر الصادرقى 6؟ دسمير سئة م1548 د 


قوانين وقرارات. 5 م 


« وكذلك نختص محكمة النقض دون غيرها منعقدة ببيثة جمعسة حمومية يحضرها على الأقل 
نسعة من مستشار .ها بالفصل ف الطليات الى يقدمها رجال القضاء والثيابة العامة والموظفون 
القضائيون ,الدبوان العام وبمحكة النقضو با لنيابة العامة بإلغاء قرارات مجاسالوزراء والقرارات 
الوزادية المتعلقة بأى شأن من شئون القضاء عدا النقل والندب م كان ميئى الطاب عيبا الشكل 
أو عخالفة القوانين أو الاوائح أو خطأ فى تطبيقها أو تأويلها أو اساءة استعال الساطة , 

كا تختص دون غيرها بالفصل فى الطلبات الخاصة بالمرتيات والمعاشات والمكافات المستدقة 
لهم أو لودثتهم . | 

وكذلك نختص دون غيرها بالفصل فى طلبات التعويض الثائئثة ع نكل ذلك إذا دقعت اليبا 

ويباشر الطالب جميع الإجراءات ويحضر أمام الميئة بنفسه » وله أن يقدم دفاعه كتاية أو 
يتيب عنه فى ذلك كله أحدا من نص عليهم فى الفقرة الآولى ويجحرى تحضير الدعوى وتبيثتها 
للمراقعة وفقا لما فس عليه ف المادة ١م‏ ولا تمرض الطلبات على دائرة لخص الطعون بل تنظارها 
الهيئة مباشرة . 

وفيا عدا ما نص عليه “فى الفقرة السايقة تنبع فى تقديم الطلبات والفصل فيها القواءد 
والإجراءات المقررة للاقض ف المواد المدنية . 

ولا بحوز أن يحلس للفصل فى هذه الطلبات من كان عضوا فى بحاس القضاء الأعلى أو اس 
التأديب أو الجلس الاستشارى الأعلى النيابة العامة » . 

امادة ؟ س تسرى أحكام المادة السابقة على الطلبات المقدمة قبل العمل بمذا القانون والتى عين 
فيبا مستشار مقرر وفق المادة ومع من قانون المرافعات المدنية والتجارية على أن يقرم هر 
بتحضيرها وتهيثتها للبرافعة . ش 

مادة  «‏ يستيدل ينص المادتين مم و مم من قانون نظام القضاء سالف الذ كر 
النصان الآنيان : 

مادة «م ‏ مأمورو الضبط القضاق بكو نون فيا يتعلق بأعمال وظيفتهم تا بعين لانيابة العامة 
عونا تكليف معاون الثيابة بتحقيق قضية برمتبا ». 

د مادة وم يقوم بتأدية وظيفة النيابة أمام ممكة النقضالنائب العام أو مخام عام أو أحد 


رؤساء الثيابة . ٠‏ 
ويقوم بتأدية هذه الوظيفة أمام باق الحا كم » من سيق ذ كرهم أو أحد وكلاء السيابة أر 
مساعدما أو معاونيا » . ش ْ 


مادة ع يلغى كل نض يخا لف أحكام هذا القانون . 
مادة ه ‏ على وير العدبل تنفيد هذا القانون و يعمل به اعتبارا منأول ياارسلة 1945 ء 
صدر وان الرياسة فى ب جادى الأولى سنة ولام( ( 89 ديسمبر سئة و110 ) ٠‏ 


00 العدد الخامس السئة السيادسة والثلاثون 


مذكرة |إضاحية 
. تقضى المادة عب من قائون نظام القضاء باختصاص محكة النقض دون غيرها متمقدة ,بيئة 
مصة حموسة س يحضرها على الأأقل نسعة من مستشارما بالفصل ف الطلبات المقدمة من رجال 
القضاء والساية العامة والموظفين القضائيين بالديو أن العام بوذارة العدل و محكة النقض وبالنياية 
العامة . ونصت الفقرة الرابعة من تلك المادة على القواعد والاجراءات التى تتبع فى تقديم و نظر 
هذه الطلبات فأحالك يشأتها إلى القواعد والاجراءات المقررة للنقض ف المواد المدنية . 

وقضت المادة م« من قائون نظام القضاء المعدلة بالقانون و.ع لسئة هه4١‏ بإثقاء دائرة بمحكة 
النقض لفن الطعون فى المواد المدئية والتجارية ومسائل الأحوال الشخصية شكل من ثلانة 
مسآشارين ”م نصكت المادة امع من قانون المرافعات المدائية والنجارية المعدلة بالقانون المشار إلمه 
على أن هذه الدائرة أن تقرر إحالة الطمن على دائرة المواد المدئية والتجاربة ومسائل الأجوال 
الشخصية » أو أن تقضّى برفضه وذلك على الوجه المبين بتلك المأدة . ش 

رمؤدى ما تقدم أن الطلبات المقدمة من رجال القضاء والشابة المامة وغيرثم من نص علييم 
في. الفقرة الأولى .من المادة مم من قانون نظام القضاء تعرض على دائرة خص الطمون و تسرى 
عليها الاحكام الثى ساف ذكرها ؛ الآمر النى يثئافى مع غرض المشرع حين وكل أمر الفصل فى 
هذه الطلبات إلى الميئة. القضائية العليا منعقدة ببيثة جمعية عمومية حضرها على الآقل تسعة من 
2 . هذا الغرض هو كا جاء فى المذكرة الإيضاحية لقائون نظام القضاء ‏ الامعان 

بيك روح الطمأ ثينة والثقة. فى تفوسبم حتى لا يشخلم شاغل على مصائرمم عن أداء رسا لتهم 
لي على أكل, رجهو فضلا عن ذلك فان تعدد درجات التقاضى بالنسبة إلى الطعون اللاخرى ب 
غير متوفر الظليات الأنفة ‏ إذ أتما تمرض لأول مرة على القضاء ومن أجل ذلك رؤىء تعديل 
نص المادة و٠‏ حتى. ينسنى فظن تلك الطلبات مباشرة أمام حكة النقض منعقدة ببيئة جمعية عدومية 
دون عرضبا على دائرة خس الطعون . | 
وكذلك رؤى إيراد حكم وقى. بأن تسرى أحكام التعديل المتقدم على الطلبات المقدمة قبل 
العمل به وال عين فيبا مستشار مقرر وقق المادة ؟م#؛ من قانون المرافعاث ت المدثية والتجارية على 
أن يقوم المستشار بتحضيرها وتبيكنها البراقعة . 

و مناسية صذدور القانون رقم اي آمئة همهةا الخاص بالقاء انحا كم الشرعية وانحام الملية 
وإعالة الدعاوى آل نى تنكون منظودة أمامها إلى لهاك الوطيية » وتضرير تدخل الثياية العامة شي 
قضاءا الو ال الشخصية والوقف الى كانت ون اختصاص انحا الملغاة » رؤى إعادة النظر فى 
الأحكام الخاصة ,النيابة المامة والواردة فى الفصل الخامس .من قانوا ن 'نظام القضاء ؛ اعيدت 
صياغة المادتين “لاو وس على الوه المبين بوذا المشروع . 

تغرف وذادة العدل بعرض المشروع المرافق على مجلس الوذراء ؛ الصيغة التى أقرها مجلس 
ارب رجاء مولع عله ولس 


قوائين وقرازات ٠0.‏ : 21 


قانون رقم ؛م+ لسنة موبه0 
بإضافة فقرة جديدة إلى المادة ف من اللائحة العامة 
لبورصات العقود 
اسم الآمة 
مجلس الوزراء 
بعد الاطلاع على الإعلان الدستورى الصادر فى ١١‏ من قيرابر سئة *إهة١‏ ؛ 
وعلى القرار الصادر فى ١١7‏ من نوفير سئة ١64‏ بتخويل مجلس الوزراء سلطات رئيس 
الجمرورية ؛ 
وعل القانون رقم 4١١‏ لسئة م4١‏ باللاتمة العامة لبورصات العقود ؛ 
وعلى ما ارتآه مجلس الدولة . 
وبناء على ماعرضه وزير المالية والاقتصاد » 
أصدر القاثون الآنى : 
مادة و تضاف ف فقرة جدددة بعد الفقرة إلثاانية من المنادة و من اللاتئمة العامة اوورصات 
العقود المشار إليبا 20007 
« على أنه يحوذ أن لل حالة 
استعداد الحكومة للشراء بأسعار محددة, . 
مادة ؟ ‏ غلى وزير المالية والاقتصادء تنفيذ هذا ا به من تاريخ نشره ىق 
الجريدة الرسمية . 1 
ضدر بديران الرياسة فى ب جمادى الأولى سئة /ام؟١‏ ) إلا ديسمس سئة م10 ) ٠‏ 


مذ كرة إضاحءة 
نصت المادة بم من اللاشحة العامة لورسات الكره المادرة يمقتضى القانون رقم 6 لسئة 
وهو ء عل أن يصدر وزير المالية والاقتصاد قرار بتعيين مبلغ التأمين الواجب دقمه عنكل 
عملية من عمليات البيع أو الثشراء أو النقل أو ااوازنة بالبورصة حيث لايقل عن عثشرة ف المالة 
من تناكل علا ولا حادق لاني 60/3 منها” . ويخفض التأمين إلى النصف الب إل عليات 
لتقل والمواة الحلية .. 
ونظرا إلى أن الأسعار التداولة حاليا بالبو رصة لانزيد غلى الأسعار الى سددتها المسكوهة 


لعحع دص مستمدختييد 
(1) تمر بالوفائهم المصربة المتند ١ه‏ د تكرز الماحر ق-2 ؟ ؤسنيز سنة م مهل , 


94 المدد الخامس تح السنة السادسة. والثلاثون 


للشراء يمقنضى الما نون دم 405 لسئة م14 فى شأن شراء #صول القطن موسم ١55/1466‏ 
إلا بقدر يسير ء ما جعل التأمين المقرر #نفيذآ لنص المادة مم من اللائحة العامة لبورصات العقود 
كبيرا بالنسية إلى الفرق.بين.الأسعار المنداولة وأسعارالشراء الحددة , الآمر الذى أدى إلىاحجام 
طائفة كبيرة من المضار بين العاديين عن الثعامل فى سوق العقود . 

ولماكان عنصر المضارية العادية له أهميته لما يسبغه على السوق من المرونة اللازمة » ورغية فى 
التبسير على طائفة المضاربين الماديين فى التعامل والافادة من جود هذا العنصر فى السوق . 

فان وزادة المالية والاقتصاد ترى إضافة فقرة جديدة إلى المادة بن« من اللانئحة المافة 
لبورصات العقود ما يسح مخفض المد الآدقى للنأمين عن عشرة فى الماثة بالنسبة إلى عمليات 
الشراء يقرار من وزير المالية والاقتضاد وذلك فى حالة استعداد المكومة للشراء بأسعار محددة . 

وقد أعدت الوزارة مشروع القاثون المرافق لتحقيق هذا الغرض . ش 

وتنشرف برفعه إل مجلس الوذراء بالصيعة التى أقرها مجلس الدولة ؛.رجاء التفضل االموافقة 


عليه وإصداره . 
قانرن رقم بم> لسنة هو ١‏ (0 
بتعديل المادة الخامنة من القاتون رقم 1١0‏ لسنة .م ! 
ْ القاص إضزيبة الأطيان 
اسم الآمة ش 
يخس الوذراء 


بعك الاطلاع على الإعلان الدستورى الصادر ى لضن براير سئة أو ة | 0 
'وتعلى “القرار “الضادر فى ١١7‏ من نوفير سئة 04و١1‏ بتخويل مجلس الوذراء مناطات رئيس 


ابو رية » : : 
وعلى المادة نص /-فن القامون دم م لتشئة ,وامجه؟ الخاص بضرية الاطبان والقزانين 
المعدلة له 


وعلى المرسوم بقاثون دقم لاه لسئة وغرو؟ الخاص بتقدير إيجار الأراضى الرراعية لاتخاذه 
أساسا لتعديل ضرائب الأاطيان المعدل بالقانون رقم ه«م لسنة 61 ء 
وعلى ما ارناآء مجاس الدولة , 
وبناء ما عرضه:وزير المالية والاقتصاد » 
أصدر القانون الأق : 
مادة ١‏ تعديل الفقرة الثانية من المادة الخامسة من القائون دقم ما( لمئة ومو و الجاصس 
#نمريبة. الآطيان على الوجه الأتى : 


, نهر بالوقائع المضرية :)ايج جد مكرر الصادر فى #؟ مسر 62 وى‎ )١( 


ران وثزارات ب[ 


« ويحدد المرسوم بدء سريان الضرببة المعدلة ووذ أن بلص فيه على سربائها من أول يثارو 


من السلة الى صدر قبا , . 
مادة م - على ونير المسالية والاقتصاد ؛ تنفيذ هذا القاثرن ويعمل به من تاريخ نشره ف 
الجريدة الرسمية . 


0 


صدر يدبو أن الرياسة في ب جمادى الآولى سنة و م١‏ (١؟‏ دسمير سئة ومة١1).‏ 


مذكرة [يضاحية 

تنص المادة ه من القا نون رقم م ١‏ لسلة .م١‏ الخاص بضربية الآطيان على ا 
على تنفيذ أعمال ذات منفعة عامة أن زادت قبمة الأراضى الواقعة فى منطقة باك الإعمال 0 نقصس 
إيجارها السئوى بدرسجة سوم سة . صدور مرسوم ياغادة تقدير إيجار هذه الأراضى طبقا لأحكام 
المرسوم بقانون رقم مه لسئة مويه وحدد المرسؤم بدء سريان الضريبة الممدلة, . 

م صدر القانون رقم مه لسئة 056 "بالغاء استصدار المراسم وأحل يحابا القرارات 
الصادرة من مجلس الوزراء ؛ أذا صدرت عدة قرارات وزارية باعادة يد دير إبجار بعش الأراضى 
الزواعية تطبيقا لليادة هه السالفة الذكر . 

ولما كان فرض الضريبة يبدأ من أول. إيثاير من كل سئة وقد 6 صدور المرسوم ( أو قرار 
مجلس الوزراء الذى حل محل المراسيم بمنتضى القا نون رقم + أسئة و 45ؤ ) [ل ما بعد أول 
يناي ما قد يتررتب عليه تعذو سريان الضريرةفى السئة الى صدر قيها المرسوم أو القراو . نظرا 
إلى أنه لا يجوز النص على الرجعية إلا بقائرن يإ قد يحدث أن تسقط .بعض البلاد من الكهوفف 
المرافقة المرسوم . | 

وعلاجا لذلك أعد المشروع المقارح باضافة 3 جد يك 8 الفقرة الثانية من المادة الخامسة من 

.القانون رقم ١١+‏ لسنة ومو( من مقتضاه أنه يحوذ أن ينص فى المرسوم ( أو فى قراد مجاس 
الوذداء ) على أن عل نه اعارا من ادل" ينابر من انسئة البق صدر فيها . 1 

وتنشرف الوزازة بعرض هذا المشروع على مجلس الوذداء مفرغا فى الصمية ني أقرها ملس 

اللذولة التفضل بالموافقة عليه وإضداره : " " 


م العدد الخامس ‏ السئة السادسة والثلاثون 


مسي مم لصح لم لصم جيه لح حلم نسي نوسن 


قانون رتم 147 أسنة موب 1(9) 
بشأن تعديل أساس فرض الضريبة على بعض أر باب المهن الحرة 
باسم الآمة ْ 
مجلس الوزراء 
بعد الاطلاع على الإعلان الدستودى الصادر فى ٠‏ من قراير سئة مووز » 
وعلى القرار الصادر فى /ا١‏ من نوقيل 'سئة ١404‏ بتخويل بحاس الوذداء سلطات 
رئيس 'الجبورية ؛ ٍْ 1 
برعل القاثوث رقم ٠‏ لسنة وم بفرض ضريبة على إيراداث نرؤوس الأموال المثقولة 
وعل الأدباح التجارية والصئاعية وعلى كسب العمل والقوانين المعدلة له » 
وجل القائون رقم ووه لسئة و.1 يفرض ضرببة عامة على الإبراد والقواانين المعدلة له . 
وضل ماارتآء مجلس الدرلة , ظ 
وبناء على ما عرضه وزير المالية والاقتصاد » 
أصدر القانون الآنى : 
مادة' و“س استثناء من أحكام المواد ؟باو مب و و" (الفقرتين الرابعة والخامسة) و٠‏ من 
القانون رقم ل لسئة يروز اأشار [لبدتخدد ضر ببةالمبن الحرة بالنسبة لأصحاب المبن التى يستازم 
مزاولها المصول على دباو م عال بكي الجامعات المصرية 8 مايعادها الابما الأخرى 
على الوجه الأتى :: 00 
١٠١)1(‏ جنيبا ف السئة لمن 2 رجه 6 من من سئوات ولا تحاوز 
تبي عراف 
(ب) ." جليها فى السئة لمن مضى على ترجه 5 من .هشر سنوات ولا تماوز خمس 


عشرة سلة , 
( +) .٠ه‏ جبنيها فى السئة من مطى عل غخر جه أكر م1 مس عشرة سئة ولا تجاوز 
عشران سلة . 1 


(1) تسر بالوفائع المصرية المدد ١٠١١‏ مكرر المادر فى 1 دير سئة 0528 + 


قوانين وفرارات باع 


(د) ١٠م‏ جنيب فى السنة لمن معنى على تخرجه أ كار هن عشرين سئة , 

ولا تسرى الآحكام السابقة على الممواين الذين جاوز متوسط صافى أر باحبم الفعلية فى 
السنوات السابقة على أول ينابر سئة ه140 أو يحاوذ صافى أرباحهم فى أية سئة لاحقة 
للسئة الضرببية ١564‏ أ لف جيه حسب الإقرارات المقدمة منهم ذا اعتمدتها مصلحة الضرائب 
أو طبعا للربط النى تجريه المصلحة عوافقة الممول أو بشاء على قرار لجئة الطمن أو 
المحكة المختصة . 

ولتحديد وعاء الضريبة العامة على الإبراد محسب صافى أرباح الممول السئوية من 
مبنته فى أحوال الضريبة الثابتة على أساس رد هذه الضريبة إلى مايقابل أرياحبا باعتيار أن هذه 
الضريبة تقابل السعر المقرر فى الباب الثانى من الكتاب الثالثك من القانون رقم ؛١‏ لسئة 8و١‏ 
الخاص بأرباح المهن غير التجارية . 

مادة ؟ - جوز السمولين الذين يسرى عليبم نظام الضريبة الثابنة اختيار الحاسبة على أر باحهم 
الفعلية إشرط أن يقدموا طليا ذلك مخطاب موصى عليه مصحوب بعل الوصول ويرسل[لىالمأمورية 
الختصة فى الميعاد امحدد إتقديم [قرارات الأرباح السنوية . 

كا يحوذ لمصلحة الضرائب لأسباب جدية يعتمدها المدير العام أو من ينيبه إذا مارأت أنأدباح 
الممول الفعلية تجاوز ٠.٠.‏ جنيه أن تخطره بتقديرها لأرباحه بكنتاب موص عليه مصحوب بعلم 
لوصول » وعلى الممول خلال ثلاثين يوما من إخطاره يذلك قبول هذا التقدير أو تقديم ملاحظاته 
عليه وذلك بكتاب موصى عليه مصحوب بعل الوصول . وفى حالة الاتفاق بين المصلحة والممول 
على تقدير الربح تربط الضرببة على أساسه وإلا رفعت المصلحة الأآمر إلى الممكة الختصة لتفصل 
فيه من ناحية الأسباب ثم التقدبر ويكون حكمرا فى الحالين نهائيا . 

مادة م« فى حالة ربط الضريبة على أساس الأرباح الفعلية طبقا للمادتين السابقتين يعمل 
بالربط ادة سئتين خلاف السئة النى تم الربط عليها وذلك اعتبارا من سئة 1454 ٠‏ 

وإذالم بكن إدى الممولين الذين يطبق عليبم حك الفقرة السابقة مستئدات 
تؤيد مصروفائهم وتعتمدها مصلحة الضرائب تقدر المصروفات جزافا بواقع .0" هن 
الإبرادات الإجالية وذلك بالنسبة لمن لا يجاوز إيراداته الإجالية ٠٠٠١‏ جنيه؛ فاذا 
جاوز هذا الحد قدرت المصروفات براقع .م /* رحد أدق قدره ..م جشينه 
ف المنة ٠‏ 

مادة مع عدم الإخلال يمك المادة الثائية يحوذ للمولين أن يدفعوا الضرية 
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تحت الحساب مقدما على أربعة أقساط فى أول كل شهر من الشوور يثاير وأبريل ويوليه 
وأكتوير من كل سئة . 

مادة م على وذير المالية والاقنصاد تدفيذ هذا القانون وله إصدار مايقتضيه العمل 
به من القرارات التنفيدية ويعمل به اعتباد! من السئة الضريبية 1966. 


صدر بديوان الرياسة فى | جمادى الآولى سئة و/ام١‏ ( /ا8 ديسمير سئة م18 ) . 


مذكرة ايضاحية 


انفرد بمولو الضريبة على المبن المرة وقت صدور القانون رقم 74 لسئة هم ١‏ بفرض ضريبة 
على ابر!دات رؤوس الأموال المثتقولة وعلى الأرباح التجارية والصئاعية وعلى كسب العمل بوضع 
خاص دون مولى الضرائب النوعية الاخرى من ناحية تحديد الابراد الخاضع للضريبة ٠‏ فبينها كان 
أساس فر ض|الضرائب النوعية غير ضر يبةالمون الخرةهو الاءرادات الفعلية » كائت الضر ببآفحالةالمين 
الحرة تقدر بطريقة حكمية طبقا لنسية مٌوية من القيمة الايجارية مركن صاحب المبئة أو المكان 
أو الآمكنة التى ,يزاول فيبا المبثة : وظل الخال على هذا الوضع حتى صدد القائون 
دم 5 لسئة .40و فمدل أساس فرض هذه الضريبة إلى الابراد الفعلى الذى يحققه 
جاحب المبئة من مبئته غير أنه مئذ صدور هذا القانون الأخير والمحامون والاطباء 
راغبون فى ان تكون مساسمتهم فى الاعباء العامة على أساس مبالغ معيئة يدفموئها تختاف 
باختلاف عدد السئوات الى تنقضى على مدة حصوهم على الأؤهل الدراسى الذى تتطلبه 
مزاولة المبئة '. 0 
ووذادة المالية والاقصاد تقترح استجابة هذه الرغبة 50 معيئة وقد أعدتى 
لذلك مشروع القانون المرافق لسريانه على أصحاب المهن التى تستلزم مزاولته! الحمصول على 
اوم اال من [حسيق الماممات العترية أ نما يمادها مق الماممات لتر وذلك 
طبقا الأسس الآنية ١‏ ظ 
)١(‏ الضريبة الثسابئة : 
حددت المادة الآولى أدبع فئات ثاتة للضريبة الواجبة الدفع مختاف باختلاف 
عدد السئوات التى تنقضى على ناريخ الحصول على الدبلوم العالى الذى تستلومه منراولة 
البقة . غيد أنه فس على عدم سربان "نفام الضريبة الثابتسة على الممولين الذي جاوز 


قوانين وقرارات 4 


متوسط صافى أرباحهم الفعلية ف السئوات الضرييية من ١46١‏ إلى 4ه4١‏ أو يحاوز 
صافى ارباحهم فى أية سئة لاحقة لسئة وهو١‏ ألف جنيه حسب الاقرارات القدمة منهم 
إذا اعتمدتها مصلحة الضرائب أو طبقا للربط التى تجريه الصلحة بمواقتة الممول أو يئاء 
على قرار لجئة الطعن . 

كا تضمات المادة المذكورة كيفية تحديد الربم فى حالات الضرببة الثابتة على أساس 
رد هذه الضريبة إلى هايقابل رحبا باعتبار انها مقابل السعر المقرر فى المادة بين من 


القانون رق ؛١‏ لسئة ومبهو وذلك لاغراض الضربية العامة على الابراد . 


1 

(7) حق طلب المحاسبة على أساس الأرباح الفعلية : 

أجازت المادة الثانية من المشروع للممولين الذين يسرى عايبم نظام الضريبة الثابتة 
اختيار المحاسبة على أرباحهم الفعلية متى طلبوا ذلك بالكيفية وفى الميعاد لمحدد لتقديم 
إقرارات الأرباح السئوية . 

يا أجازت مصلحة الضرائب لأسباب جدية يعتمدها المدير العام أو من ينيبه إذا 
ما رأت أن أدناح الممول الفعلية ت#مساوز ٠...‏ جنيه أن تقرر محاسبته على أساس 
ماحققه من أرباح مبنته وتخطره بتقديرها للأرباح وذلك بالكيفية وف الميماد الحدد 
لذلك . 

وإذا تم الاتفاق بين المصلحة والممول على تق_دير الريح ربطت الضريبة على أساس 
هذا الاتفاق وإلا رفع الأمر إلى المحكمة الختصة للفصل فيه من ناخية الأسباب ثم 
التقدير ويكون حكببا فى الحالين تائيا . 

وفنى ع البيان أن الممول فى ججميع الآحوال سواء كأن عاضعا لنظام الضريبة 
الثابتة أو حددت الضرببة عليه على أساس الأرباح الفعلية أو ربطت الضريبة عايه 
بالطريق الحكى فانه ملزم بأحكام المادة 76 من القائون رقم ٠4‏ لسئة و١‏ , 

() ارط المكى : ظ 

لما كانت الضريبة الثابتة تسرى لآ كثر من سنة على الممولين الذين «رغيون. فى 


معاملتهم على هذا الأساس وفى هذا استقرار لمركزثم الضريى لثبات فتات الضريبة 
المقررة علهم . فقد رؤى كذلك بالنسبة للبمولين الذين بحاسبون على أساس أدباحهم 
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الفعلية سريان ربط سئة على السئتين الثاليئين لها وذلك ابتداء من سئة .هو فسرى 
ربط هذه السئة على سلق 5هو١‏ و 5هو١‏ وربط سئة ١50‏ على السئتين الناليئين 
وهكذا . ش 

وقد نص على اله إذا لم يكن ادى الممول الذى ربط عليه الضريبة على أساس 
الأرباح الفعلية مستددات تؤيد مصروفانه وتعتمدها مصلحة الضرائب أن تقدر المصروفات 
سانا بواقع .مز من الابرادات إذا كانت لاتتجاوز ١...‏ جشيه فاذا تجاوزئها قدرت 
بواقع .7" بشرط أن لايقل مايضخصم فى هذه الحالة كصاريف عن . .م جنيه فى الممئة 
وهو القسدر المسموح يه للبمول الذى يقل عنه ايرادا حتى لابقل ما خصم لمذه الفئة 
الآخيرة كصروفات عما مخصم للفكة الآخرى 


( ؛ ) لسديد الضريبة على أقساط : 

وقد أجيز فى المادة الرابعة للممولين الخاضعين لكام القانون المقترح أن يدفعوا 
الضريبة مقدما تحت الحساب على أربعة أقساط فى أول كل ثلاثة شهور من السئة الضريبية 
وهذه القاعدة تسرى فى جميع الحالات سواء ثم الربط على أساس الضريبة الثابئة أو 
علبقا الربح الفعلى أو على أساس الربط 0 الخاص بسريان ربط أرباح سئة على 
سية أخرى . 


ومن المغبوم أن دفع الضربية مقدما تحت الحساب لاغل داثما بالحق فى إعادة 
نسوية حساب الضربية عند استحقافبا طبقا لما تسفر عنه الأرياح الفعلية أو إذا 


تغير أساس الربط طبقا للحق الول فى المادة الثانية لكل من الممول 
ومصلحة الضرائب . 

(ه) سريان أحكام القانون : 

وقد حددت الادة الكامية من المشروع سريآن أحكام القانون اعتيارا من السيية 
الضريبية 466و . 


واللشرف الوزارة بعرضص المشروع على بجلس الوزراء التفضل الموافقة عليه واتخاذ 
الإجراءات اللازمة لاصداره . 
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وذارة الداخلية: 
قرار[) 
بالآحكام الوقنية تنفيذا للقانون رقم وعع لسئة ١5‏ 
بكأن السيارات وقواعد المرور 
وزير الداخلية 


بعد الاطلاع على القانون رقم 9؛؛ لسئة وهمؤةلز بشأن السيارات وقواعد المرود 1 
وعلى القا نون رقم :ع لسئة +191 بنقرير النظام الخاص برسوم السيارات والقوا نينالمعداتله. 
وعلى ما ارتآه محاس الدولة . 


قرر: 
مادة ١ط‏ ب تسرى رخص القيادة القائمة وقت العمل بالققانون رقم ديع لسئة مم4١‏ المشار 
إلبه حتى تاريخ اننهاء مدتما ' 
ولأسحاب هذه الرخص الحق فى أن يستبدلوا مها خلال مدة الؤسة عشر يوما الثالية لااتهاء 
مدتها »الرخص المنصوص عليبا فى القاثون , وذلك بعد أداء الرسوم المقررة بالمادتين 4 و 44 
من القا ون عل الوجه الأنى: 
١(‏ ) دخصة قيادة موتوسيكلخاص » وتصرف الحائزعلى رخصة قيادة خصوصيةلوتوسيكل 
(؟) دخصة فيادة سيارة غاصة » وتصرف للدائز على رخصة قيادة خصوصية 
لسيارة خصوصية . 
( م) رخصة قيادة لسائق موتوسيكل ؛ وتصرف للحائز على رخصة سائق ملآكى لموتوسيكل. 
( 4 ) رخصة قيادةلسائق سيارةغاصة » وتصر ف لحائ على رخصة سائق ملا ىلسيارةخاصة. 
(ه ) رخصة قيادة سيارة أجرة » وتصرف الحائز على رخصة سائق عموى . 
(1) دخصة قيادة جبيع أنواع السيارات » ونصرف الحائز على رخصة سائق لورى وللحا/ز 
على رخصه سائق أتويس » مع الإعفاء من شرط الإلمام بالقراءة والكتابة . 
وتحصب مدة الخنس الستوات المقررة المادة وم من القازون لإعادة الكثهف الطى على من 
محصل على الرخص المتصوص علما بالبنود #وووهوه » من تاريخ صدور قرار آخ ركف 
على وقع عليهم . 
مادة ؟ يجوز للجائزين على رخص حصلى سيارات الثقل العام للركاب أو تصاريم بمزاولة 
هذه الميئة أن يسنيدلوا بهذه الرخص أو التصاريح الرخصة المنصوض عابا فى المادة مم وما بعدما 


)١(‏ تقر «لوقائم الصرية المدج لاة المادر فى ١9‏ ديسمير سنة 68ؤل, 
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من القانون سالف الذكر خلال مدة لا تجاوز ثلاثة أشبر من وقت بدء العمل به وذلك بعد أداء 
الرسم المنصوص عليه فى المادة م4 من ألفانون . 

مادة م س تسرى الأحكام الخاصة بأنواع السيارات وقيمة الضرائب و الرسوم والتأمين من 
حوادث السيارات المقررة بالقانون من ناريخ التهاء مدة رخص السيارات القائمة المنصوص علبها 
بالمادة + منالقا نون رقم ؛؛ لسئة .م المشار إليه وباليئدين ١و؟‏ من جدول الرسومالملحقبه. 

مادة ع س تسرى الأحكام الخاصة بأنواع السيارات وقيمة الضرائب والرسوم المقردة 
باللقانون من الناريم التالى لناريخ اثتهاء القسط الآخير للسئة القويلية لرخص السيارات المنصوض 
عايها بالبنود م ف ءٍ و'ه منجدول الرسوم الملحق بالقانون رقم ع لسنة غ ١:‏ على ألا يكسب 
ذلك أصحابها أى حق فى مجاوذة حدود الترخيص المعطى [ لبهم أو نوعه . 

ولأصحاب هذه السيارات المدفوع عنبا الضرببة لمدة تنتبى فى "١‏ ديسمبر سئة ١406‏ أو لمدة 
تجاوز هذا التاريخ أن يطلبوا الترخيصها طبقا لأجكام القاثون دقع و)؛ كدر مع حساب 
ما قد يكو نمستحقا لم عن المذة المستغنى عنها. 

على أن يعدل فيجميع الحالات نادي ثتباء رخص هذءالسيارات لنار يخا ثتهاء أجل القسطالآخير . 

وتسرى أحكام التأمين المنصوص علب فى القانون بالنسبة إلى هذه السيارات اعتيارا من أول 

ينابر سئة 140 تاريخ بده سريان القا نون. 

هادة م يعمل بهذا القرار ؛ اعتبارا من أول يثأير سلة 11605 . 

تحرريرا فى بام ربع الثاتى سئة ه/"8( ( ١١‏ ديسمير سنة ه140 ) , 


قرار 00 
بتنفيذ أحكام القانون رقم +44 لسئة هه١‏ بشأن السيارات 
وقواعد المرور 
وزير الداخلية 
بعد الاطلاع على القانون قم هع ؛ لسئة هه؛١‏ بشأن السيارات وقواعد المرور , 
وعلى القاثون دم م لسنة م449١‏ بشأن التأمين الإجبارى عن <وادث العمل . 
وعلى القانون رقم .م لسئة ١.‏ بشأن إصابات العمل ؛ 
وعلى القانون رقم 4؟, لسئة ١401‏ الخاص با مواذين والمقاييس والمكابيل والمعدل بالقانون 
دثم ثم م0 أسئة 59 2 
وبعد الاتفاق مع وذراء الحربية والشئون البلدية والقروية والمواصلات والصحة الممومية » 
وعلى ما ارا بحاس الدولة» 


.١966 دسمير سنئة‎ ١5 لسر بالوقائم المصرية المدد 58 الصادر فى‎ )١( 


فوانين وقرارات2 ٠‏ لومس 


قرر: 
الباب الأول 
قواعد امرود وآدابه 
مادة 9 يكون الحد الأقصى لسرعة سير السارات ف الطرق العامة : 
داضل المدن س #٠‏ كياو مرا فى الساعة السمارات القاطرة . 
ده ه00 ١د‏ لياق أنواع السيارات. 
خارج المدن ‏ . كياو مثرا فى الساعة للسيارات القاطرة . 
.و ٠ه‏ ١ه‏ ارات النقل. 
ه220 ٠١‏ لسيارات الثقل العام والخاص للركاب . 
0008 50 1 لباق أنواع السيارات . 
فى الطرق الصحراوية ‏ .هن كياوا مرا فى ااساعة السيارات القاطرة . 
د ٠‏ أسيارات النقل . 
07 د لباق أنواع السيارات . 
ويكون الحد الآدق لسرعة سير السيارات على الطرق العامة بداخل المدن خمسة عشر كاو مثرا 
فى الساعة وخارج المدن وبالطرق الصحراوية .م كيلو مثرا فى الساعة . ويسمح للجراراتبالسير 
بد أدق قدره خمسة كياو مترات فى الساعة . 
مادة ؟ ‏ لا يحوز قيادة السيارات نحالة نعرض حياة الأشخاص أو الأموال للخط . 
وعلى قائدى السيارات اتباع إشارات وأو امر رجال المرور والعلامات والاوحات والإشارات 
الضوئية أو الصوتية أو غيرها والخطاوط والعلامات الأرضية المنظمة لخركة المرور وقواعده . 
مادة م« على قائْد السيارة أن براعى وجود مسافةكافية بين سيارته والسيارة أأتي تتقدمه 
وأن ينئبه لإشارات قائدها ولايجوز له سبقبا إلامن يسارها وأن يكون ذلك تدريجيا بعد التأ كد 
من أن حالة الطريق سمح بذلك . ْ 
مادة ع يحب على قائدى السيارات تبدئة السيرعئد الاقتراب من أما كن عبور المشاةوملاق 
العارق وعئد دخول الميادين ومز لقانات السكة الحديد للتأ كد من سلامة الطريق . 
وتكون أولوية المرور فى ملتق الطرق والميادين للسيارات القادمة من الدين:ولا موز فى هذه 
'الآما كن أن تتخطى سيارة سيارة أخرى . 
مادة ى ‏ بكون الوقوف بالسيارة على الجانب الآيمن من الطريق ويحب أن يكون تدريحيا 
وبعد إعطاء إشارة بذاك . ش 
ولا حوز الوقوف بالسيارة على بعد يقل عن خمسة أمثار من مفازق الطرق ومداخل الميادين 
وأما كن عرور المشاة ومحطات سيارات الثقل العام اركاب . 


وم العدد المامس ‏ السئة السادسة والثلاثون 


مادة + بحب أن يكون اتتنظار السيارات فى الما كن الخصصة أذلك وفى صف منتظم . 
أما فى غيرها فلا يجوز الانتظار إلا فى الآما كن غير الممئوع الانتظار فيبا . وذلك على بعد 
عشرة أمتار من مفارق الطرق و مداخل الميادين وأما كن عبور المشاة ومخطات سيارات الثقل 
العام للركاب . ْ 
ولا بوذ ترك السيارة وما مفتاح إدارتها , 
مادة ب لا يحوز لسيير أية سيارة فى الطريق العام تصدر منها أصوات مزعجة أو يبعث 
مئها دخان كيف أو راتحة كريرة أو نسيل مثبا أبة مادة قابلة للاشتعال أو مضرة بالمحة . 
ويحظرنقل المفرقعات بالسيارات الابتصريحخاص منة/ المرور بعد موافقة الساطات امختصة . 
مادة بم - تحظر استعال جواذ التنبيه أثناء وقوف السيارة » ولا بحوز استعاله أثناء سيرها 
إلا فى حالة الضرورة فقط و بطريقة لاندعج المارة أو تقلق راحة الخهود . 
ولا يحوذ اسستمال جهاذ النذبيه فى الجبات والآوقات النى يحددها قل المرور وله بموافقة وذارة 
الداخلية أن بمنع استعال أنواع معيئة من أجبزة التنبيه . 
وفى جميع الأحوال لا يحوذ وضع أو استعمال أنواع أجهزة التثبيه الثى يقتصر استعالها على 
سيارات البوليس والإطفاء والإسماف . . 
مادة به تجب إضاءة مصباحى السيارة الآماميين والمصباح الأيسر الخلنى ومصباح اللوحة 
المعدنية الخلفية عند نسيير السيارة أو وقوفها فىالطرق العمومية بين غروب الشمس وشرو قبا 
دنعف من ذلك السيارات عند وقوفها بداخل المدن بالأماكن المضاءة . 
وبالنسبة إلى سيارات النقل العام للركاب تحب إضاءتما أيضا إضاءةكافية فى الداخل ويحظر 
استمال النور الكبير داخل المدن ويسم باستعاله خارجرا على أن يكون إصفة متقطمة عند تقابل 
سبيارة بأخرى يعسافة لا تقل عن . . #مثّر ويبطل استعاله عندما تكون المسافة بي نالسيارتين. ومترا. 
وحظر وضع المصابيح الكشافة واستعاله . 
ماة ٠١‏ - فى الاعدوال الجوية النى تتعذر فيبا الرؤية يحب على فائدى السيارات إضاءة 
مصأ بيحها واستعال جهاذ التنبيه على فترات منقطعة ويحب فى هذه الحالة ألا تزيد السرعة عن ١١‏ 
كيلو مثرا فى الساعة وألا تتقدم سييارة سيارة أخرى . 
مادة ١١‏ - لا يجوز وقوف السيارات على الأرصفة ويحب إيوازها فى الحظائر المعدة إذلك. 
مادة ؟١‏ سس على ملتزى النقل العام للركاب بالسيارات : 
)١(‏ عدم الإخلال بعدد الدورات المقررة . 
0( عدم تشغيل سيارات أقل من العدد المقرو . 
(ن) عدم الإخلال بفترات التشغيل ومواعيده . 
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(4) عدم مجار ذة عدد السيارات السريعة أو سيارات الدرجة الأولى العدد المقرر وذلك عليقا 
ا هو وارد بقائمة شروط الالتزام الصادرة من الجبات صاحبة الشأن . 

مادة «؟ ‏ يحظر على قائدى سيارات الثقل العام للركاب التكلم مع أحد من الركاب أوعبال 
السيارة أو السماح لأحد بالجلوس أو بالوقوف يجحوارم أثناء السير . 

ولا يجوز للمحصل أن يسمح للاحد بالوقوف على السل أو بوجود أمتعة زيادة عما هو مقرر 
إشروط الالتدام أو السماح لأحد حمل أشيأء ينجم عن ملامستها أو راتحتها أو ضخامة حجمبا 
ضرر أو مضايقة اركاب . 

مادة 4 - لا جوز لركاب سيارات الثقل العام للركاب الصعود [لمبا إلا بعد وول ركامها 
عل أن بكو ن الصعود إليها والازول مئها بالدور وفى صف منتظم . 

مادة ١6‏ د لا يجوذ لقائدى سيارات الاجر ة ونحت الطلب واليقل الخاص للركاب وكذا 
حصلى سيارات النقل العامللركاب قبول ركاب أ كثر من العدد الحدد برخصة السارة . 

دلا يجوز لحصل سيارات النقل العام للركاب وقائدى سيارات الاجر ةطالب أجرة تزيد على 
المقرر بالتءريفة , 

هادة 5 -. حظر على قأندى سيارات الآجرة الانتظار إسيار اهم فى غير المواقف أأتى«صدر 
بتحديدما قرار من امحافظ أو المدير أو الامتناع عن تأجير سياراتهم عند الطلب . 

كا محظر عليوم التجول بسياراتهم البحث عن الركاب أو ثقل ركاب مقابل أجرةخاصة عن 
كل ا قد 1 

ويحب أن يكون لباسهم نظيفا ولائقا ولق المرور مموافقة وزارة الداخلية أن حدد زيا 
خناصا هم : 

ويحب أن تكون السيارة دائما حالة نظيفة ومزودة بالوقود والمياه اللازمة لسميرها السافة 
الى ستقطعرا : 

مادة /1 ل حظر على قابدى سيارات تحت الطلب الاتتظار بسيارائهم فى المراتئف المعدة 
لسيارات الأجرة أو التجول ببا للبحث عن ركاب . 

ويكون تشغيل هذه السيارات باستدعاها من الحظائر الممدة لها . 

مادة بم ل يحب أن تكون سيارة الثقل عملة بطريقة مأمونة . 


ولا بسممم بوضع أحمال على كا ببئة السيارة أو زيادة فى طول أو عرض المولة عن صئدوقها 
إلا بتصرييح خاص من قل المرور . : 
ريحب تغطلية مولة السيارة إذا كان يتطاير أو يفبعث منبا ما يضر ب لصحة أو يضايق المارة. 
ولا 5 اسسيارات الممدة لاقل الآلبان أو اللحوم أر الأسماك أو الثليج بقل مهراد أخرى 1 
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مادة و - لا يجوز تسيير الجرار الزراعى المعنى من الضريبة ل المطرق الم العامة امة إل إذا ان 
مرخصا له من مصلحة الميكانيكا واللكور باء وجب حمل الرخصة أثناء السير . 

وإسمح للحاصلين على رخصة قيادة سيارة خاصة بقيادة الجرارات الزراعية . 

مادة .+ يجب على قائدى السيارات انباع اشارات وأوامر رجال البرلبس أو السلطات 
السكرية عند قياههم بأعمال المرور فى الحالات الطارثة . 

هادة 5؟ - بحب علىقائدى السيارات إفساح الطريق اسيارات الطوارىء المعتمدةرإطفاء ‏ 
إسعاف ‏ بو ليس )أثناء قيامها لخدمة طارئة عاجلة . 

ويجوذئى هذه الحالة لقاثدى سيارات الطواريء مع مراعاة عدم تعريض حياة الأشخاص أو 
الأموال للخطر الجاوزة عن الحد الأقصى أسرعة وعدم التقيسد بقواعد وإشارات الانمراف 
والوقوف وكذا إشارات المرور المنظمة لعبور مفارق الطرق بشرط هدثة السرعة بقدر ما يازم 
لسلامة السير أثباء العبور على أن يستعمل قائدو سيارات الإطفاء والإسعاف جرسا كبيرا التذبيه 
وأن يضاء ليلا بأعلى مقدم السيارة مصباح أحمر إشع لمسافة لا تقل عن ١١.‏ مثرا . 

ولا تسرى هذه الآحكام الاستثءائية أثناء عودة هذه السيارات بعد اثنهاء مبمتها . 


الباب الثاني 
شروط المثائة والآمن اتى يحب توافرها فى السيارات 
أولا : الشروط العامة 
مادة وم ل لا برخص لأأية سيارة أويسمح بتسييرها إلا إذا كانت مستوفاة لشروط المثائة 
والآمن الواردة بهذا الباب . 
وجب أن تكون السيارة مصممة ومصئوءة حسب أصول الفن والصباعة و أن نكو ن يسع 
الاجزاء المكزة لمامتيئة وسليمة وصالخحة دائما للاستعيال . 
مادة م٠‏ س القاعدة ( الشاسيه ) : يبحب أن نكون من المثائة والذوة حيث تتحمل الأحمال 
و الإجواذات أل تع عليها . 
ولايجوز يمل وصلات أو لحامات فى 5 راك القاجدة إلا فى نهاية الجزء الواقع بمد مور 
. العجلات الخلفية وذلك بقصد الحصول على استطالة علىأن تجرى هذه العملية إطربقة فنية صصحيحة 
وألا يؤثر ذلك على توازن السيارة , 
ديشترط ألا يزيد طول القاعدة بعد ٌ د العجلات الخلفية عن ,و./' من المسسافة بين محورى 
العجلات ( خطوة السيارة ) ممع وبل افيه يكون المقاس من منتصف المسافة بين ودين 
المردو جين ٠‏ 
وبحب أن يكون ن دقم القاعدة المين لها مدمو 5 عليبا فان كان على صفيحة مثيتة. بها تدسغ الققاعدة 


بنفس الرقم مع الحرف الممين للمحافظة 1 الدديرية وإن كانت القاعدة بدون رقم اتدمغ برقم 

5 مع الحرف الم كور على أن يكون الدمغ بمعرفة قلم المرور الخنص . 

مادة 4؟ ‏ التعليق ( اليابات  )‏ يحب أن تجرز السيارة بتعليقة كاملة ذات قوة ومرونة 
كافية لتخفيف حدة الاهتزازات دق جميع الآغر اض المقصودة منبا . 

مادة ؟ - محاور العجلات . يجب أن تكون منزئة ومضبوطة التركيب ومثيئة فى مكانها 
حسب تصمم السيارة وأن تحمل الأحمال والإجبادات التى تقع عليها وألا يحدث مها أى صرت 
غير عادى ولا يوز أن يكون بها أى لام . ٍ. 

مادة ؟ ‏ العجلات - بحب أن تنكون العجلات ذوات إطارات من المطاط المفغ أو 
الصب و أنيتفق مقاسبا ممع وذن السارة حمواتها وأن تثبت تثبيتا عم بمحاورها. 

مادة /ا؟ ‏ الفرامل يحب أن يكون بكل سيارة وسيلتان مستقلتان 1 الأقل يمكنبواطة 
كل منبما التحكم فى سير السيادة وفى إيقافها بطريقة فعالة وسريعة وعأموثة وحيث يكون التأثير 
الفرملى منساويا على العجلات المائلة بكل من الجا نبين . 

ويحب توافى الوسيلتين الأتيتين بكل سيارة : 

)١(‏ فرملة الخدمة 2 ويكون تشغيلبا إما ميكانيكيا أو المواء المضغوط أو بضغط السوائل 
أو بأى وسيلة أخرى «أمونة ويجب أن يكون تأثيرها على جميسع العجلات . فاذا كانت بالهواء 
المضغوط يازم وجود مانومتر بااسيارة وصام أمن تخزان المواء وإذا كانت بضغط السوائل 
فيجب أن تنكون الخراطم والمواسير سليمة حيث لا تسمح -أى ترشيح . 

(؟) فرملة تأمين الايقاف ‏ ويكون تشغيابا ميكا تمكيا اليد أو بالقدم ويحب أن تكون 
مستقلة فى عملها ماما وأن يكون تأثيرها على #لتين على الأفل . 

عادة بم؟ ‏ الحرك ( الموتودر) ‏ يحب أن يكون تصميمه من المانة والقوة مما يتفق مع 
صفة استمال السيارة وأن يكون مضبوطا ضبطا كاملا ومثبتا بالسيارة شْبيتا متبنا وأن يكون 
غطاؤه (كبود الما كيئة ) سلما محكا . 

ويحب أن يكون رقم امرك الممين له مدغوما عليه فإن كان على صفيحة فيدمغ احرك بئفس 
الرقم مع الحرف المميز المحافظة أو المديرية وإن كان احرك بدون رقم فيدمغ برقم القاعدة مع 
الخرف المذ كور على أن يكو ن الدمغ بمعرفة قل المرور الختص 

مادة و؟ ‏ دورة الوقرد - يجب أن : زات للقي الموصلة بين أجبزة 
الدورة سليمة وم ركبة بكيفية : بتع لسرب الوقود منها وبحب أن : ن قتحة خران الوقود بعيدة 
عن أبز اب السيارة عن ماسورة العادم ومغلقة بغطاء حك و إن كانت فى 0 فيجب أن 5 / 
غطاؤها مزودا بقفل . 
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ويحب أن تجبز السيارة بماسورة عادم ( شككان ) نثبت ما تثبيتا كا وأن 'نكون سليمة 
ولا تحدث أى صوت غير عادى . ٠‏ 
مادة ٠‏ س دورة الابريد ‏ بحب أن تكون دورة التبريد مضبوطة و نظيفة وسليمة وفى 
حالة التبريد بالمياه بحب أن يسكر ن المشعع ( الراديانور ) وخراطم وطلببة المياه والجوانات بحالة 
لا نسمح يتسرب المياه . 
مادة وم ب الشي السكبر بائئية .س. يجب أن نكون الاسلاك والكابلات. سليمة وم كية حب 
صو ل الفن والصناعة والاتصالات نظيفة وخالية من الصدأ والنآ كل و أن تسكون البطارية وافية 
باحتياجات السيارة وموضوعة فى مكان مأمون . ش 
هادة و« أجهزة نقل الحركة وروافعبا ل يحب أن تنكون أجرزة نقل المركة مترنة 
ومضبوطة وتتتحمل الاجبادات النى تقع عليبا ولا يحدث عند تشغيلها صوت غير عادى وأزن. 
تكون روافعها جمعة حيث يتمكن فائد السيارة من استعالها مع استمراره فى مر افبة الطريق وب 
أن تزود كل سيارة يزيد وذها على ٠5؟‏ كيباو جرام باذ حركة خلفية ٠.‏ 
وجب أن تاودكل مسيادة يحهاذ بيان السرعة ويشترط أن يكون سلما وصالحا للاستمال . 
مادة وب س جهاذ القيادة .. لا يسمح بإجراء أى تعديل فى مواصفات جباز القيادة وهب 
أن بكون بالجرة البسرى . 
أما السيارات ذات جواذ القيادة بالجبة الينى المرخص لها وقت العمل ببذا القرار فتجدد 
رخصتها على أن توضع علامة كف مشطوب داخل دائرة مخاف السيارة من الجرة الإسرى . 
مادة 4م . جم السيادة ( الكاروسيرى  )‏ يحب أن يكون تحالة جيدة ومثبتا القاعدة 
تثييتا متينا وألا يسمح بعمل وصلات به تخالف تصميمه الأصل وأن يكون النتجيد نظيفا 
والأرضية مغطاة بالسجاد أو المطاط أو ما عاثلبما والمقاعد مريحة والأبواب والنوافذ سليمة 
مأمونة محمكة الغلق وسهلة الاستعهال وأن يكو ن الاجاج من النوع المأمون زر بلكس ) 
أو ها عائله . 1 
ويحب أن تود السيارة برفارف سليمة كاملة. 
ويجحب ألا يزيد عرض الغيارة الكلى بالنسبة إلى المسافة بين مركرى العجلتين الخلفيتين عن 
النسبة بين ٠١١‏ : وه حفظا لتوازن السيارة . 
مادة وم ب الإنارة س يجب أن يكون يمقدم السيادة نور كبير ( هيد لابت ) يشع فى اتجاه 
سيرها لمسافة لا تقل عن ١٠٠١‏ مثرا وآخر يسع لأسفل ( قلاب ) ونور صغير على الجابين 
لتحديدها ولا مخرج لون هذه الأاثوار عن اللو نين الأبيض أو الأصفر . 
ويحب أن الذود السيادة من الخلف بما كس ونور أحر بالجبة الإسرى ونور أبيض الإضاءة 
اللوحة المعدئية وآآخر أحمر أو برتقالى يضاء باستعمال فرملة الخدمة . 


« 0 امسا م لم ملسم 0 
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وجب أن تجبز السيارة من الداخخل بإضاءة كبر بائية كافية . 
مادة +م ‏ جباز التنبيه + يجب أن تزود السيارة باز تثبيه واضم الصوت مع مر اعأة 
5 الآدة م . 

مادة بم ب المرآة العاكسة ‏ يحب أن تزودكل سيارة عرآة عا كبسة متحركة نمكن قائدها 
من كشف الطريق خلفه : 

مادة م ل مساحة المطر ل يحب أن تزود كل سيارة بمساحة مط تعمل آ ليا . 

مادة وم . حاجز التصادم س يحب أن مكون من المانة والقوة بحيث بن بالغرض 
المقصود مئه وأن يبت الحاجز الآماى والخان بالقاعدة نثبيتا متينا . 

هادة .م الدهان ‏ بحب أن تكون السيارة مدهونة بدهان مصقول ( الدوكو ) 
أو ما يمائله . 

دلقل المرور بموافقة وزارة الداخلية أن يعين لونا غاصا لأى نوع من السيارات أو للآى 
جرء من أجزائها . 

رفيا عدا 0 الخاصة لا بوذ كتاية بيانات على جم السيارة خلافب اسم وشعار 
صاحبا 31 الشركة أو الميّة المالكة لا و نوع العمل والانتاج بشرط ألا يؤثر ذلك على وضويح 
اليا نأت التى يشترط قل المرود إثباتها . 

ولا جوز ذ لآية سيادة من أى نوع كان وضع لاقتات بارذة أو ماذج #.مة للاعلان مخارج 
السيادة إلا لمدة محدودة و بتصريح خاص من 3 المرور . 

الشروط الخاصة 
00 الخاصة 

مادة ١ه‏ - لا يشترط فى السيارات الخاصة شكل خاص وبحب ألا 52 معدة لآ كثر 

سبعة ركاب لاف قائدها . 
الملحقة ( كارافان ( 

مادة مغ . الملحقة ب الكارافان ) هى كل مركبة بدون رك ممدة لثقلى مومات الرحلات 
ولا جوز قطرها بغير السارات الخاصة . 

وجب آلا بزيد طول الماحقة على خمسة أمتار وعرضها على .9,4 مثرا وارتفاعبا من سطح 
الأرض على ثلاثة أمتار وألا يجاوز الول ااسكلى لما والسيارة القامارة عشر أمتار . 
وتسرى عليبا الأحكام الواردة بالادة به . 

السيارات الأجرة وتحت الطلب وسيارات نقل الموق 

ا 5 الببار اف الثى مكن الترخيص لها كسيارة أجرة أو نحت الطلب هى السيارات 
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المصممة خصيصاً ركرب الأشخاص و بشرط ألا نكون معدة لكش من سبعة ركاب خلاف 
القائد وأن تتوافر فيها أيضا الشروط الأتية : ' 

() أن يكون ها أزبعة أبواب لايقل الساع فتحة كل منها عن .ه ستتيمرا . 

() أن تكون المقاعد خاف بعضها وف اتحاه سير السيارة . 

(م) ألا يقل الارتفاع بين سطح أى مقعد وسقف السيارة عن وم سنتيمترا . 

() ألا تقل المسافة بين أقرب ثقطة من عجلة جراز القيادة ومقدم مسئد المقعد الأمامى عن 

مم سلتيمارا . 
(6 ألا يقل عرض كل من المقءد الأمامى والقعد الخلى عن وغ سلامثرا وميك مسلديرمأ 
عن ١٠١‏ سلتيمئرات . 
() أن تسكون المقاعد مكسوة بالجلد أو المشمع أو ماعاثلبها بشرط ثبات الصباغة . 
() تنكتب أرقام و بيانات اللوحة المعدنية المنصرفة لاسيارة على جانبيها من الخارج بااطلاء 
(البوية) خط واضح وكدذا على اوخة صغيرة تثبت بظبر مسئد المقعد الأمامى . 

مادة عع نحدد عدد الركاب للسيارة الأجرة وتحت الطلب بتخصيص .ه ساتيمترا للقاف 
و .ع سئتيمترا لكزرا كب من طول المقعد . 

وإذا كانت المقاعد فى أكر من صفين فيجب ألا تقل الأبعاد عن : 

٠ )1(‏ سلتيمترا بين ظهر مسئدى المقعد الأمامى والآرسط بشرط ألا يقل عرض المقعد 
الأوسط عن وم سلتيمثرا . 

. هم سلتيمترا بين ظبر مسئدى المقعد الأوسط والؤلفى‎ )١( 

(م) ه؟ سلتممثرا بين صفوف المقاعد . 

٠٠١ )4(‏ ستتيمترا بين أقرب ذقطة هن عجلة جراز الفيادة وظبر مسئد المقعد الخلفى . 

ولايحوذ [حداث أى تغيير أو تعديل فى جسم السيارة أو مقاعدها أو جباذ القيادة عن 
التصمم الأصلى بقصد الحصول على هذه المقاشسات . 

مادة م4 يحب أن تسكون السيارة الممدة لنقل الموتى من الدوع المتفول وألا يقل طول 
المكان الخصص لتقل الموق عن هم سذنيمترا وأن يكون منفصلا عن المكان الخمصص لاركاب 
تحاجر ولا إسمح بوجود مقاعد به . 

و يسمح بوجود مقعد خلف مقعد القائد بشرط ألا تقل الممسافة بين مقدمه وظهر مسئد القائد 
عن ن؟ سلشيمثرا وبجب فى جمسع الخالات اسقيفاء المقاسات المتصوص عليبا بالبثود م و عو وه 
من المأدة 2؛ على أن مجدد عدد ألركاب طيقا لما هو وارد بالفقرة الأولى من المادة عع . 

وبحب أن يكون بالسيارة باب خلنى علاوة على بالى مقمد القائد وأن يغطى الزجاج اللجانى 


قوانين وقرارات بعر 


بستائر أو أن يكون من النوع المصتفر أو من لون قائم وأن يكتب على جانى السيارة الغرض 
الخصصة من أجله . 
0 سيارات الإسءاف والمستشفيات 
مادة +4 . يحب أن تكون السسيارة الممدة لإسعاف و لل المصابين والمرضى من النوع 
المقفول وألا يقل طول ال مكان المخصص إذلك عن .م١‏ سذئيمترا وله باب خلفى علاوة على يانى 
مقعد الفائد وبحب تغطية النوافذ الجانبية بستائر إن لم يكن لون زجاجبا قاتما أو من النوع المصئفر 
وأن يوضع السرير أو الثقالة على سوست أو مطاط أو ما شابه ذلك لماع الامتزازات ويسمح 
بوجود محل به , 
ويب أن يكتب على جانى السيارة الجبة التابعة لها والغرض الخصصة من أجله . 
ويسم باستعال الأجراس كجواذ للتنبيه . 
سيارات الإطفاء الخاصة 
مادة ب س يحب أن تجوز سيارات الإطفاء الخاصة ما يق والفرض الخمصة من أجله وأن 
تثبت أجوزتها مها تثبيتا ممما وأن تنخذ الاحتياطات اللازمة لسلامة ركوب عمال الإطفاء . 
ويكتب عل جانى السيارة الجهة التابعة لها والغرض امخصصة من أجله . 
ويسمح باتمال الأجراس كران لتنبيه . 
و يع سيارة الإطفاء ما تقطره من أجبزة أو مقطورات لنقل مبمات الإطفاء ٠‏ 
الموتوسيكلات 
مادة مع ل يحب أن يزود الموتوسيكل المتفرد برافعة لحفظ تواذنه أثزاء الوقوف . ويسمح 
ركوب شخص واحد خلف قائده إذا كآن الموتوسيكل مرودا #قعد خاص مرح مثينا به 
مادة و4 لايحوز أن تعد العربة الملجقة بالموتوسيكلاركوب أ كثر منشخص واحد ويب 
أن بكون تثبيتها به تثبيتا مك , 
مادة .ه ‏ يسمح بإلحاق صئدوق لتقل البضائع بالموتوسيكل يشرط ألا يزيد طوله علي 
.ب سنتيمتر! فاذاكان مثيتا بالأمام أو بالخلف وجب ألا بزيد عرضه على .1 سئقيمترا وإذا 
253 جا نيا فمكون عرضه .٠ه‏ سكمارا على الا كثر : 
'ويحب: أل يحجب ادتفاع الصتدوق حم وليه الرؤية عن القائد ويشترط أن يكون 
التوانن محفوظا . 


ومحظر ركرب أشخاص بالمصتدرق ه 


م الصلخ الخامس ع السئة النيادسة و الكلذ تون 


سيارات النقل والجرارات والمقطورات 

مادة إهى ب علاوة على ضرورة استيفاء كابيئة سيارة النقل للشروط العامة الواردة مبذا 
الباب يحب أن يكون با باب بكل جانب لا تقل سعة فتحته عن .ه ستقيمترا وألا تقل المسافة 
بين أقرب نقطة من #اة جراذ القسادة ومقدم مسند مقعد القائد عن وم سنقيمترا وألا تقل المسافة 
بين سطح مقعد القائل وسطح الكابيئة عن هم ستتيمارا . 

وبخصص .ه ستقيمثرا لجلوس القائد و .4 سلقيمتراً لكل من الشخصين المصرح 
يذكرهنا يجواده. , 

وجب أن تزود الكابيثة بآلة إطفاء صالطة للاستعال ويجوذ الاكتفاء حاجن تصادم أماى . 

مادة به ل بحب أن تسكتب أدقام و بيانات اللوحة المعدئية المنصرفةللسيارة و المولة المصرح 
بها لها على جانيييبا ومن الخاف مخط واضم . 

مادة بن لا برخص لسيارات.ثقل الحوم والأسماك و اللآلبان والثلج إلا إذاكانت ممدة 
لهذا الغرض ومستوفاة للاشتراطات الصحية المقررة فى هذا الشأن . ٍ 

مادة هم ب يجب أن تكون السيارات ذات الروافع (أوئاش) بحالة يؤمن معبا عند تشغيلبا 
عدم تعريض حيأة عبالما أو غيرثم أو الأموال الخطر وتعثير الروافع من ملحقات السبارة . 

مادة وى علاوة على ضرورة استيفاء الجرار الشروط العامة الواردة بهذا القرار يحب أن 
زود بمريط متين يمكن معه أحكام ربط المقطورة به : 

مادة به لا تعتير المقطورة النى ترتكز مقدمتها على الجراد ( سيمى تريار) من توح 
المركبات المقطورة بل تعامل مع الجرار وحدة واحدة كسيارة ثقل وتسرى عليبا الابماد 
والآوزذان المنصوص عليهاف المادنين ,ره و وه وإذا ذاد وذتماعلى .هن كياوجراما يحب أن تزود 
بوسيلة فرملية تعمل بنشغيل فرماة الخدمة بالجرار وأخرى نكغل إبقافهافى حالة عنوى انتهانا 
عنه أثناء السير . 

مادة باه يحب أن ”زودكل مقطورة ( تريلر) يزيد وذئها على . .0م كياو جراما بوسيلة 
فر ملية تعمل بتشغيل فرملة الخدمة بالقاطرة وأن يكون تأئير ها على جميع العجلات ويكتئق بأى 
رسيلة فرملية فى متئاول قائد الفاطرة وتؤثر على تجلات حور واحد على الأقل إن كان وذتها 
مأ بين ١٠٠٠٠و‏ .هم كيلو جراما ويسمح بفرملة ذائية إذا كان الوزن ما بين 76 رواءءءا 
كياو جرام . 

وبحب توافر وسيلة فرملية إضافية تكفل إيقاف المقطورة فى حالة حدوث انفصاها فن 
القاطرة أثناء ااسير أما إذا كان وذن المقطورة أفل من .هم كيلو جراما ال برباط إضاى 
) جل بر أو سلسلة حديد ) . 


كوأ ين وغرارات ةا 


ريحب أن تزود المقطورة مهما كان وذئها بفرملة تأمين الإيقاف . 
مأدة هه ب يحب ألا تزيد أبعاد وم زذن أية سيارة بحمواتها عن : 
الغرضش س .؟ سكثيمترا . 
الارتفاع عن سطح الأرض - .بره سئتيمترا . 
الطول ‏ بالنسبة إلى السيارة ذات الورين أو أ كثر ١١‏ مثرا . 
بالنسبة إل السيارات ذات المفصلة ( جرار وسيمى تيأر ) 1 مثرا . 
بالنسبة إلى السيارة مع المقطورة م١‏ مرا . 
الوزن - عثرة أطنان لآية سيارة بكامل مولها أدلاى قاطرة (جراد أوسيارة ) مع متطودتها 
بكامل حمولتها . 
مادة وه ب مجحوذ الترخيص للسيارات الى تديد أبعادها أو أوزاتما بكامل حمولتها على ماهو 
منصوص عليه بالمادة السابقة كل سب تصميمها بشرط الحصول على موافقة وذارق المواصلات 
والشثون البلدية والقروية كل ذما مخصه على أن تحدد الطرق والكبارى التى لا حم اماي 
هذه السيارات عليبا ٠‏ 
ووذ صرف تصار لمدة محددة ومخط سير معين لنقل الأنفار بسيارات النقل فى حالات 
تقوية جسور اليل ومقاومة دودة القطن وحالات الطوارىء وعد الضرورة يشرط ألا بززيد 
عددم على ه١٠‏ شخصا يكل سيارة وأن توضع بها مقاعد لجاوسهم . ش 
' وتصرف النصاري' فى الخالات الثلاث الآولى المشار [ليها فى الفقرة السابقة من قل المرور 
الختص أما فى الحالة الرابعة فتصرف من قنم المرور' بوذارة الداخلية . . . 
ويحب أن تقدم وثيقة التأمين المنصوص عليها بالمادة > من القانون لصالم الانفار الذين 
يئقاون بسمارات القل طبقا للفقرة الثانية إذا كانت لا تنطبق عليهم أحكام القانون دآم م لسئة 
بور بشأن التأمين الإجبارى عن حوادث العمل والقا تور دقع وم لسئة .وو بعأن 
إصابات العمل . ش 
سيار ات استتكشاف منأ بع اليترول 
مادة 1٠.‏ . مجوز انجاوزة عن الشروط الخاصة بالطول والعرض والارتفام والوذن 
المخصوص عليبا بلمادة مره بالنسبة إلى سيارات استتكشاف منايع البترول المملوكة الشركات 
المصرح لها من الجرة صاحبة لمأن ذا الغرض على أن يقصر نسييرها على المناطق الصحراوية ٠‏ 


الجرار الؤراعى 
مادة وو - لا برخض للجرار الزراعى لحقته فى ثقل الحاصلات والمستلرمات الزراعية فى 


س# العدد الخاس السئة السادسة والثلاثون 
الطرق العامة إلا إذا كان مرخصا له من مصلحة الميكانيكا والكهرباء مع الجاوزة عن الشروط 
الواردة فى المواد ؟؟ و مم و84 زخم8 ث5 لر.4؛. ؛ 
مادة بب ‏ حب ألا يزيد طول الجرار الزراعى وما-قته الروعل ؟مترا والعرض عللى 
سلشمارا والإدتفاع من سطح الارض على .وم سلتيمترا وألابزيد الوزن|الكلى لهوملحقته 
بالجولة على عشرة أطنان . 
وتسرى على الملحقة الأحكام الواردة بالمادة باه . 
سيارات الثقل العام الركاب 
مادة م+ م لا برخص لسيارات الثقل العام للركاب إلاإذا كانت مستوفاة للاشتراطات العامة 
المنصوص عليها فى هذا الباب وذاك علاوة على الاشتراطات الواردة بقائمة شروط الإلتزام 
الصادرة من الجبات صاحبة الشأن . 
سيارات النقل الخاص اركاب والسيارات السياحية 
مادة 4+ س جسم السيارة ) الكاروسيرى  )‏ يجب أن يكون جسم السنيارة متيئنا ومصتوعا 
من 4 اد معدنية غير قابلة الصدآأ أومعد نية مغطأة بطبقة دهان واق من الصدأ ووز صنعه من 
ب الجيد الجفف المقوى بالصاج وتكرن جع المسامير المستعملة فى الوصلات من قلارظ 
1 وخا وأن تكون قرائمه من الزوايا أو المواسير المعدنية أو من الاشب المقوى بالصاج 
يرصلات معدلية . 
. ويحب أن يكون تأبينه على مدادات عرضية من الصلب أو الخشب الجفف المقوى وموزعة 
على الشاسيه توزيعا مناسبا وأن "ربط معه بزوابا من الصلب . 
وبحب أن يغطى جسم السيارة منالخارج بألواح من المعدن بسمك مئاسب و اتبطنءن الداشخل 
بالممدن أو بالخشب الآبلكاش أو ما بماثلهما وأن - السقف من مواد متيئة تمنع سحرارة 
الشمس 1 الأمطار ويسمح . الب التحرك . 
ويحب أن تسكون ألواح الآرضية من الخشب الجيد المفرذ أو من الممدن المناسب السمك 
وأن توضع مواد مانمة للصوت بينها وبين الشاسيه كالباد أو ما يمائله وأن تنطى بنطاء من 
المطاط أر الليئو لوم أو ماشابه ذلك . 
وبحب أن ينبت فى كل من جانى ااسيارة بينالعجلات الأمامية والخلفية حواجن الو قاية لازيد 
ارماع حانتها السفل على م٠‏ ستتيمترا من سطح الأرض . 
2 بواب والاوافذ والسلالم حدضب أن كرون ن بالسيارة بابان على الأأقل أحدهها بالجانب 
الآرمن والثانى بالجانب الأيسر أو مخاف السيارة الطوارى. . 
فريحب أن تزود السيارة بعددكاف من النوافذ المزودة بسناثر أو شراعات متحركة . 


قوائين وقرارات و 
ار 110111 
ويحب أن تسكون السلالم سملة الاستعال وغير يارذة من جسم السيارة . ش 
المقاعد وعدد الركاب ‏ يحب ألا تقل المسافة بين سطح أى مقعد وسقف السيارة عن وهر 
ستتيمثرا وبحب ألا يقل عرض المقعد عن وم ستتيمترا ويسمح فى سيارات ثقل التلاميذ يمرض 
.م نتتيمترا وألا تقل المسافة بين مقدم المقعد وظبر المقعد الذى أمامه أو أى حاجز عن مب 
ستتيمئرا وإذا كان المقعدان متقا بلين فيجب ألا تقل المسافة بينهما عن .٠غ‏ ستتيمترا وتحدد عدد 
الركاب بتخصيص .ه ستنيمترا من طول اللمقعد للقائد و.» سثبمترا لكل راكب أما فى 
سيارات نقل النلاميذ فبخصص: .م ستتيمترا لكل راكب . 
وإذا كانت السيارات معدة لركوب أ كدر من ١6‏ شخصا فيجب أن مخصص مكان متفصل 
لمقعد القائد وألا تقل المسافة بين أرضية السيارة وسقفها عن ١6.‏ ستتيمّرا بالنسبة إلى سيارات 
نقل التلاميذ و.؟١‏ سلتيمترا بالنسية إلى اق السيارات . 
مأدة مو» ب أبعاد السيارة 55 يحب ألا بزيد طول السيارة على ؟١‏ مثرا وعرضبا على ١‏ 
سلتيمثرأ وأرتفاعها من سطع الأرض على .هم سلتيمترا . 
1 - يحب أن 'ذودكل سيارة يحبازين لإطفاء الحريق صا حين للاستهال وأن يكتب على 
جانى السيارة الغرض المرخصة من أجله واسم المرخص له ويضاف فى سيارات الثقلى الخاص 
'للركاب الدائرة المعين لا السير فيها . ١‏ 


السيارات الصحراوية لنقل الأشخاص والبضائع 

مادة ب يحب أن تكون السيارة مصممة خولة خمسة أطنان على الأآقل وأن يعد الجرء 
الأمافى منها لنقل الركاب .والخان لنقل الآمتعة والبضائع وأن قنوافر فيها الشروط المقردة 
الغرضين . ٠ ١‏ 
وألا يزيد طوها على ؟١‏ مثرا وعرضها على .م ستتيمتر! وارتفاعبا من سطم الأرض على 
.وم ساشمترا وبحب أن تتوافر فيبا الشروط الآتبة : 

. أن تكون الإدارة على محور أماى وآخر خلن على الآفل‎ )١( 

, ألا تقل المسافة بين أسفل جزء بالسيارة وسطح الآرض عن ,رم ستقيمترا‎ )١( 

() أن تذود مخران وقود احتياطى على الأفل يمكن توصيله مباشرة بال حرك . 

( ؛ ) أن تكون إطارات العجلات من النوع الصالح للاستعمال فى الصحراء ( بالون ) . 

مادة )+ يكون خص السيارات فنيا للتحقق من استيفائها لشروط المثالة والآمن ععرفة 
لجئة.علية من مفتش المرور أو أحد ضباط القلوميئدس السيارات على الأوذج المد ٠‏ .. 

وتقوم هذه اللجنة بمباشرة وذن السيارات فى الحالات الى تكون فيها الضريبة على 
أساس الرذن» . ش ش 


و م إذا قررت الجئة الحلية للفحص الفنى عدم استيفاء السيارة المطلوبة الترخيص لما 
لشروط المنانة والآمن جاز لطالب الترخيص أن يطلب إعادة لخصبا مرتين شلال مدة لا تجاوز 
ثلاثة أشبر من تاريخ القرار . 

وف خالة تقرير عدم صلاحية السيارة أو عدم استيفاتا 7 وطالائة والآمن بعد خصبا 
فى المرات الثلاث يكون اطالب الترخيص الحق فى طلب إعادة لخصبا معرفة لجئة فئية بقسم المرور 
بؤذارة الداخلية ويكون قرارها تهائيا . 

وإذا قررت اللجنة الفئية انحلية ية عدم صلاحية السيارة عند خصبا لتجديد رخصتها جاز نالك 
السيارة طلب إعادة لحصها بمعرفة اللجنة الفئية المنوه عنها بالفقرة السابقة ويكون قرارها تهائيا . 


الباب الثالث 
عدادات سيارات الآجرة 


مادة ٠.‏ ل تكون 7إ3 تسجيل عدد اللفاتالمعيار الرسمى لعدادات سياراتالآجرة ونكون 
المعايرة بذ تهائية على أن تتم العدادات بعد معايرتها مخاتم الرصاص ولا يحوذ استهال أي عداد 
غيد عختوم . 

مادة ون يحصل رسم قدره ثلاثمائة ملي لمعايرة عداد السيارة الآجرة عند لخصبا فيا 
للترخيص لا أو لتجديد رخستبا أو بناء على طلب صاحيبا . 

. مادة بان ل محصل رمم قدره ماثة قرش عن كل انتقال لمعايئة عداد السيادة الأجرة بناء 
لناس). 00 

مادم مون . اس بكرن دير وضراظ ومهندسى قنم المرور بوذارة الداخلية ومفتثى وضياط 
وموندس أقلام المرور بالحافظات 7 الدرريات صفة رجال الضرط القضا؛ فى فيا يتعلق بننفيذ أحكام 
المواة “الواردة :هذا الباب , 


الباب الرابع 
رخص القمادة ورخص محصل سيارات الل العام لاركاب 
ورخص الى سيار ات النقل 

مأدة 13 3 سمح للمائرين وألسائّين حاهلم رخص القيادة الدو لية المنصرفة لمم طيقا لاتفاقية 
باديس الدولية سنة 9و١‏ وااق وافقت الحكومة المصرية على إبرامها سئة .موؤ بقيادة 
السيارات الأجنبية المعفاة من الضرائب والرسوم طيقا للفقرة درت » من المادة ١لا‏ من القانون 
وذلك أدة لا.تجازز تسعين يوما من تأر بين دَحوظْم البلاد . 

مادة هلا رخص قيادة ة الموتوسيكلات الخاصة ورخص سائق الموتوسيكلات”- لا تقل 


قوانين وقرارات ب 


1 ذا 0 
لأصداءها الحق فى طلب الحصول على رخصة قيادة السيارات الأجرة . 
مادة ون يشترط للحصول على رخصة قيادة مؤقتة للتعام ما يأ : 

00 بالنسبة إلى رخصة القيادة الخاصة ‏ يحب أن تتوافر فى الطالب الشروط المتصوص 

علنها المادة وبا هن القانون وأن سكون قد أثم الإجراءات المنصوص عليبا بالمادة و٠‏ مله . 

(؟) بالنسبة إلى رخصة القيادة لسائق سيارة خاصة ‏ يحب أن تتوافر فى الطالب الشروط 
المخصوص عليها بالمادة من القانون وأن يسكون قد أتم الاجراءات الماصوص عليها فى 
امادة وم منه . 

60 بالنسبة الى رخصة قيادة جميع أنواع السيارات يحب أن يسكون الطالب حائرا 
على رخصة قيادة سيارة أجرة مضى على حصوله عليبا سئتان وسارية المفعولقدم طلبا الحصول 
على الرخصة , 

مادة بو ل تصرف رخصة القمادة الأوقة للتعليم على الأوذج المعتمد مقابل رهم قسدره 
3 ملم وتسكون دة شهر واحد قابل للامتداد مرة واحدة لمدة ماثلة يدون مقابل . 
ويوضح بالرخصة أسم المرختص له ونه وحل إقامته وتلصق مها صورته هع ختمها نام 
قم المرود ويثبت با هم لمعم ورقم رخصته وذلك بمد أخذ موافقته وإشترط فيه أن يكون 
مرخصا له مثذ ستتين على الآفل . 
مادة بهن يب أن يسكون المع دائها يمواز المرخص له وقت القيادة وها مسئولان معا 
عن عنالفة أحكام القانون والقرارات المنفذة له . 
ولا يسمح .ركوب أحد فى السيارة عند تسييرها خلاف الطالب والمعم ٠‏ 
ويسكون التعام في اللأماكن الغير مردحة التى تحددها أقلام المرور بالرخصة مع وضم لافتتين 
على مقدم السيارة ومؤخرها مسكتوبا عليبها مخط كبير واضح ١‏ تعابم » 
ويحب على المرخص له حمل الرخيصة أثناءالتعليم وتقد مها ارجال البو ليس والمرور كلماطابوا ذلك. 
مادة وب لا صرف رخصة القيادة النجربة إلا لمشو ثقابة المبن الهندسية ويحب أن 
تنوافر فيه الشروط المنصوص عليها فى المادة مم من القانون وأن م الإجراءات المنصوص 
عليما فى المأدتين +؟ و بالا مئه . 
وتسرى الرخصة لمدة ثلاث سنوات ويحوز تمديدها على أن يقوم المرخص له بأداء الغرامات 
الحسكوم يبا لخالفة أحكام القانون و نسكون الرسوم طيقا للسادة مع من القائون . 
وتسرى على المرخص له أحكام المواد رم والفقرة الثالثةءن المادة ومو مم والفقرةااثانية من 
المادة 10 التالوانة.: ا 3 
.ولا يوذ أثناء تحربة السيارة استعالها فى ثقل البضائع أو الركاب ماعدا ساعد قائدها . 


3-0 العدد الخامس ‏ السئة السادسة والثلاثون 


مادة ..م ‏ لا تصرف رخصة القيادة العسكرية لمن يقل سئه عن ١,‏ سدئة ميلادية ويشترط 
ثبوت لياقنه طبيأ واجتياذه بنجاح اختبارا فنيا فى قيادة السيارات وقواعد المرور وإشاراته 
وذلك بمعرفة اللجان العسكرية الطبية والفدية الختصة . 
ويحب على المرخص له حل الرخصة أثناء القيادة وتقدبها لرجال البوليس والمرود كلا 
طليوا ذلك . 
“ماده اب مب أن توافر فى حال سيارة النفل الشروط الآنية : 
)! ) ألا تقل سنه عن م١‏ سلة ميلادية . 


زب 00 المنصوص عليبا ف البند ((ج) 
من المادة م ؟ من القانون . 

ويقدم طلب الترخيص على الأوذج المعتمد من وذير الداخلية مصحويا بالأوراق الآنية : 

. ثلاث صور للطالب‎ ) ١ 

( ب) بطاقة شخصية أو شهادة إدارية بمحل إتامته أو شبادة لك بن 1 الثقابة المقيد بها . 


(ج ) شبادة نحقيق شخصة وصحيفة ةسوابق. 


مادة مب تسرى رخصة حمال سيارة النقل لمدة سئة وتجدد سئويا بعد أداء الغرامات 
انحمكوم بها نخالنة أحكام القانون على أرى رافق طلب التجديد شبادة تحقيق شخصية 
وصحيفة سوابق . 
وتسرى على المرخص له أحكام المادة بوم من القانون . 
مادة عم # تكون ن اللجئةالطبية العامة «القومسيونالطى العام داقجان الطبية ا نحلية فى الجبات 
الختصة بئو ,قيعالكشف الطىعلى طالى الحمول على رخصة ة قيادة ثق مو توسيك ل أو سمارة خاصة 
أو سيارة أجرة وعئد إمادة الكثيف العطى عليهم وعلى الحاصلين على رخصة قيادة جميع أنواع 
السارات وعند توقيع الكشف الطى ص طالى الحصول على رخصة محصل سيارة تق عام للركاب 
'وعئد التنس من 50 المدونة بالشبادات الطبية المقدمة منطا لي الحصول على رخصة قيادة 
موتوسيكل أو سيارة خاصة وكذا فى الأحوال الت يتراءى لأقلام المرور إحالة أحد من الم كوربن 
عل الكشف الطى طبقا للفقرة الثائية من المادة عم من القاثون . 
مادة 4م تنبت اللياقة الطبية الحصول على رخصة قيادةلسائق مو توسيكل أو سيارةخاصة 
أو سيارة أجرة بتقرير سلامة الجسم يصفة عامة وا أمى من.الأمراض المعدية والقدرة على قيسادة 
السيارة بأمان طبقا لقرارات الاجان الطبية الختصة وألا تقلدرجة الإبصار عن ج فى إحدى العيئين 
و مخ فى العين الأخرى أو بت فىكل من العيئين ولا يسمح باستمال نظارة علبية وأن 0 
الجدقتان طببعيتين وميدان النظر طبيعيا مع تميين الآلوان جيدا بألواح أشيبارا وألا يوجد حول 
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ظاهر حقيق ولايمدع اللياقة الطبية الهول الظاهرى أو الكامن غير الحقيقيين . 
مادة هم يسقط قرار اللياقة الطبية بعد مضى ثلالة أشبرمن تاريخ صدوره إذا لم تترخلالها 
إجراءات صرف الرخصة . : 
بويت بن اال ماي رك للد التوكلع اباو اليه لطي 341 اديع 
مرات فقط فى خلال ستنين دون النقيد مواعيد . 
ولابحوز طلب إعادة توقبع الكشدف الطى أمام اللجئة الطبية العامة (التومسيون الطلى العام) 
إلا بعد استنفاد المرات الآربع وقبل مضى ثلاثة أشبر من تاريخ صببور قرار الكقف 
الطى الرابع . 
ولاجنة الطبية العامة أن تقرر لياقة الطالب طبيا أوعدم لياقته منواقع الأوراق أو باستدعاكه 
أمامبا لإعادة :رقيع. الكشف العلى عليه وتكون قراراتها تهائية . 0 
وللجة الطبية الحاية أو لقسم المرور «وزارة الداخلية إحالة الطالب فى أية مرة إلى اللجئة الطبية 
العامة لتوقيع الكشف الطى عليه متى ثراءى لأجما ضرورة ذلك . 
مادة بيجم #سب مدة الخنس السئو اف لمكن رة لإعادة الكشف الطى على الحاصلين على رشصية 
قبادة أسائقموتوسيكل أو سيادة خاصة أوسيارة أجرة أوجميع أ تواع السيارات من تأر بي صدور 
قرا رآخر كشف طى وقع هليوم وتمتد هذه المدة إلى ميعاد تجديد رخصهم الذى يحل بعد انتباء 
الس سئوات ٠‏ 
'- وتكون إعادة توقيع الكشف الطى أمام اللجئةالطبية امحليةمع مراعاة ماتقرره اللجئة الطبية 
العامة (القومسيون الملى العام) من مجاورّة عن بعض شروط اللياقة الطبية من الناحية الجسما نيةعلى 
ألا تفل درجة الإبصار عن مث فى إحدى العيئين و اب فى العين الأخرى وأن نكون الحدقتان 
طبيعيتينو ميدان النظر طبيعيا معتمييذ الألوانجيدا بألواح اشيبارا وألا يوجد حول ظاهرحقيق 
ولا بمانع من اللياقة الطبية الحول الظاهرى أو الكامن غير الحقيقيين ٠‏ . 
ويسمح للحصول على هذه الدرجة من الإبصار باسترال نظارة طبية على شرط سلامة 
باطن العيئين ٠‏ | ش 
وإذالم تثبت الليافةالطبية للرخص له فتسحبرخصته وله أنيطلب إعادة توقيع اكه ف اللي 
عليه طبقا لما هر منصوص عليه بالمادة 5م . 1 
مادة غم يوقع الكدف الملى على طالب الحصول على رخصة خصل مسارة الثقل العسام 
للركاب أمام اللجئة الطبية انحلية و يعامل معاملةقدامى السائقين من ناحية اللياقة الجسمانية على أ لال 
درجة الإبصار عن مت فى إحدى العيئين و مت فى العين الآخرى أو ,3 ىكل من العينين . 
ويسمح الحصول على هذه الدرجات من الإبصار باستعال نظارة طبية ويشترط سلامة. باطن 
العين إذا زادت النظارة على دير بشن . 


إن العدد الخامس - السئة السادسة والثلاثون 


ويحوز له فى حالة تقرير عدم اللياقة طبيا أن يطلب إعادة توقيعالكقهف الطى عليه ظبقالماهو 
.متصوص عليه المادة كلى”' 
ولا بعاد نوقيع الكشف الطى على المرخص له عند تديد الرخصة . 
مادة 4ل - إذا رأى قلالمرور وجوبالتحةق هن صرحه ة البيا نا تالمدونة بالشبادة الطبيةالمقدمة 
من طالب الحصول على رخصةه ة قيادة موتوسيكل أو سيارة خاصة فمكون توقيع الكشف 00 
بعر فة ة اللدية الطسة الحلية وبعامل معاملة قداى السائة مين هن احية اللياقة الجسما يه مة على ألا 
درحجه ة الإيصار عن حلم تق إحدى العيزين 2 و راق فى العين الاخرى مع ميدن الآلوان جددأ 0 
اشيهار! وألا يوجد حول ظاهر حقيق ولا بنع من اللياقة الطبية الحول الظاهرى أو الكامن 
باطن العيثين . 
ويجوذ له فى حالة تقرير عدم ليافته طبيا أن يطلب إعادة توقيع الكشف الطى عليه طبقالماهو 
منصوص عليه بالمادة كلى ٠١‏ 
مادة .و فى الأحوال الواردة بالمواد بجموىرحىم التى يسمح فيبا باستعال النظارة الطبية 
للحصول على درجات الإبصار المقررة يكون وضع النظارة أثناء القبيادة أو القيام بالعمل شرطا 
أساسيا ويثبت ذلك بالرخصة وتنكون الصورة الملصقة عليها مأخوذة لصاحها وهو يضع 
النظارة الطبية ء: 
مادة و يكون توقيع الكشف اللى أمام اللجئة الطبية لمحلية أو اللجنة الطبية العامة بناء 
على طلب قرم المرور انختص على الأوذج المعتمد ملصقا عليه صسورة للشخص المطلرب 
توقيع الكشف الطى عله مختومة مخاتم القلر وموقعاً عليها من صاحبا ومعتمدة من 
مقلشس المرود 3 ٠‏ ْ 
مادة بو لايعاد الكشف العلى على طالى الحصول على رخصة قيادة سيارة أجرة 
أو جميع أنواع السيارات إذا لم تكن قد مضت.مدة الس سئوات المقررة من :اريخ صدور 
آخر قرار كشيف سُِ توقع عليه وذلك مالم بر القلم ضرورة لذلك طيقا للفقرة الثانية من المأدة م 
من. القاون . 
مادة مه د ماتير الطالب فنيا للحصول على رخصة قيادة بعد ثبوت لياقته طبيا وذاك بمعرفة 
للجئة من مفاتش المرور أو أحد ضباط القلم ومبئدس السيارات على الفودّج المعتمد ملصقا عليه 
صورة الطالب وغتنومة خم القلم . ُ 
وتعطي لمن برسب فى الإختبار أد بع فرص لإعادة إختباره مختار هو مواعيدها وله طلب 


ثوانين وثراران ززم 
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إعادة الإختبار للرة السادسة بمعرفة لجئة فنية بقسم المرور بوذادة الداخلية ويكون . 
قرارها نبهائيا . 

ويشترط ألا تيجارز مدة المرات الست ثلاثة الأشبر المنصوص عليه بالمادة هر . 

مادة و ب يثيت شرط الإلمام بالقراءة والكتابة باللغة العربية لطالى الحصول على الرخص 
المخصوص عليبا بالبنود ب » ج » د من المادة + وف المادة +م من القائون باستكتاب طالب 
الرخيص ععرفة لجئة من مفتش ال مرور أو أحد ضباط القل ودئيس القلم 5 

ووذ للطالب فى حالة تقرير هذه اللجئة عدم مامه بالقراءة والكتابة أن يطلب إعادة اختباره 
بعر فة لجلة إدارية بقسم المرور بوذارة الداخلية ويكو ن قراوها نبائيا . 1 

مادة هه - يبت سن طالى الحصول على رخص القيادة أو رخصة محصل سيارة نقل عام 
للركاب أو حمال سيارة ثقلل بتقديم شبادة الميلاد أو مستخرج رمعى مئها . 

وبحول سائط القيد منهم إلى اللجنة الطبية الحلية لتقدير سنه بعد أن يقدم شبادة سلبية من 
امحافظة أو المديرية الختصة تبت عدم قبده بدفاتر المواليد أو شهادة من مثل دولته بأثه ساتط 
القيد يدفائر المواليد مع ذكر ميلاده الموضح يجواز السفر أو تارييم قبد عماده بالكنيمة التابع لما 
وكذلك شبادة المعاملة أو أى مستند آخخر يشير إلى تاريخ الميلاد . 

ديعن من تقديم الشهادة السلبية من كان من العربان أو من مواليد السودان أو من كان مثقطما 
لايمرف هوإده ولا تاريخ ميلاده ولا يعرف أمونل م أقاربه وأئيث ذلك بشبادة من المحافظة أو 
المديرية التابع ها. 

ويعق طالبوا الحصول على رخص القيادة الخاصة عند عدم تمكهم من تقديم شبادة الميلاد 
من الإحالة على الاجئة الطبية احلية لتقدير السن إذا ماثبت لدى مفانش المرور من الوظيفةأوالممل 
مجاوذتهم السن المقرر . 

مادة و س يعتبر من الجرائم الحلة بالثثرف أو الآمانة التى تمدع من صرف و تجديد رخس 
القيادة لسائق سيارة خاصة أو أجر ة أو جبيع أنواع السيارات ورخصة محصل سيارة نقل عام 
للركاب وحمال سيارة النقل امثيتة بشهادة تحةيق الشخصية وصفة السوابق المقدمة من الطا لي السرقة 
والتصب وحيانةالآمانة وهتك العرض والحصول بالتهديد على المال أوعلى أى ثىء آخر والشروع 
فيها المعاقب عليه والاشتباه والجراهم المنصوص عليها بالقانون رثم+ لسئة 0401 يشأن مكالهة 
الدعارة . 

ولا تكون هذه الجراتم ماذمة إذا كان الحم فيها قد صدر مع وقف التنفيذ وكان متصوصا 
فيه على مول وقف التنفيذ للآثار الجنائية المترتية على الحم . 

ولا يعمل بشهادة نحقيق الشخصية وصحيفة السوابق إذا كان قد مضى على تاريخ صدررها مدة 
ثلاثة أشير . ' 


تارمم العدد الحامس - السئة السادسة والثلاثون 
ل م ل ا 00 
مادة ببه ‏ يحب على المرخص طم طيقا للنواد 4؟ و هماو و من القانون أن يقدموا 
طلب تجديد رخصهم على الفوذج المعتمد من وزير الداخلية إلى قل المرور بامحافظة أو المديرية 
المقيدة إسجلاته الرخصة . 
ويحب أن تنكون شبادة أداء القرامات المحكوم ها غ'لفة أحمكام القانون صادرة من الجبة 
القتضائية الخقصة التى يةم بدائرة اختصاصها المرخص له . ٠‏ 
ووذ صرف تصرييح مؤقت هلى الفوذج المعتسد من وذير الداخلة الحاصلين على رخص 
قيادة لسائق سيارة خاصة أو أجرة أو جميع أنواع السيارات أو محصل سيارة ثقل عام لاركاب 
أو -مال سيارة نقل ازاولة مرنتهم إذا لم تتم إجراءاتالتجديد خلال مبلة الزسة عشريوما لأسباب 
خارجة عن إدادتهم وكانوا قد قاموا بانخاذ إجراءات التجديد قبل اتهاء مدة الرخصة بشهر 
على الآقل . : 
مادة بمو م لا يجوز الامتئاع من صرف الرخصة فى الحالات اللنصوص علها فى الفقرة 
الثانية من المادة »م من القانون إذا كان الحك قد صدر بالحبس لأول مرةولم زد مدته على 
ستة أشهن أو كان بالحبس مع ووقف التنفيت وكان منصوصا فيه على شمول وقف التنفيذ للآثاد 
الجنائئية المثرتبة على الحم أو كان بالغرامة . 
الباب اماس 
اللوحات المعدنية والعلامات المميزة 
مادة وره ‏ لاتهون تسيير أية سيارة تحمل لوحات معدنية من غير الأانواع الآنية : 
() اللوحات المعدئية العسكرية ‏ وتصرفها وزارة الحربية للسيارات التابعة لحا . 
0 اللوحات المعد ثية الحنكومية ‏ وتصرفبا وذارةٌ المواصلات للسيارات الأخرىالمماركة 
للدرلة . 
( ) اللوحات المعدنية الأجئيية وتحمارا سيارات العابرين والسانحين طبقا لبد (ه) من 
المادة وب من القأنون . 
(؛ ) الاوحات المعدئية الآميرية ‏ ونُصرفا وذارة الداخلية ( أقلام المرور بالحافظرت 
والمديريات ) للسيارات المرخمص لا طيما للقاثون ولاسيارات المماوكة للدولة طيقا لقرار مجلس 
الوزراء الصادر بتاريخ ١‏ أكتور سئة لإن 1 , 
مادة ٠٠٠‏ تسكون قيمة تأمين اللوحات المعدنية الى تصرفها أقلام المرور جشيبا مصريا 
للسيارات وخسماثة مام للدوتوسيكلات والاقطورات والسكارافان . 
ولا يؤدى تأمين جديد عند قل قيد السيارة إذا كانت اللوحات المعدئية المايدلة سليمة . 
ولا ,ؤدى تأمين عن اللوحات المعدئية الث تصرف للسيارات المعفاة من الضرائب والرسوم 
علبقا للفةراث اءج » دمن المادة بن من القانون . 


قوائين وقرارات زاف 


مادة ٠.١‏ ب لا يجوز صرف لوحات معدثية غير مخصصة لنوع السيارة المعين حسب الضيرببة 
المغفروضة وغرض الاستهيال المرخه فيه طبةًا للمادئين باو ١‏ من القائون . 

مادة ٠١8‏ س فى حالة عدم تجديد رخصة السيارة يحب رد لوحتها المعدئيتين لقل المرورالمنيدة 
بسجلاته السيارة فى ميعاد لاجاوذ ظبر اليوم التالى لناديخ اتتهاء ٠‏ المدة المؤداة عنها الضرية . فاذا 
كأن ذلك اليوم عطلة رسعية وجب ألا يحاوز هذا الميعاد ظبر اليوم التالى ليام العطلة . 

وتستحق الضريبة المقررة على السيارة فى حالة رد اللوحات المعدئية خلال ثلاثين يوما من 
تارم انتهاء المدة المؤداة عنها الضريبة . 

وتفرض الضريبتان الأصلية و الإضافية فى حالة مجاوزة هذه المدة . 

ماد مت إذالم يتمكن فل المرود الختص من سحب اللويجات المعدنية خلال ثلاثين يوما 
من تاريخ [لغاء رخصة السيارة فى الحالات المنصوص عليها فى القاثون فيصادر تأمين اللومات 
المعدنية و ينشر عنها فى الجريدة البو ليسية وبحرر محضر تبدد ضد مالك السمارة تطبيقا لليادة و٠‏ 
من القانون . 

مادة ع١ ١‏ يحب وضع العلامة المميزة حالة ظاهرة حيث يمكن رثيتها بسبولة مق الخارج 
وتوضع فى السيارات بالزاوية العليا الينى الحاجرالزجاجى الأماى وفى مقدمالموتوسيكلاتو يتخلف 
الكارافان والمقطورات . 

هادة ٠.6‏ يلم مالك السيارة بأداء الرسم المقرر بالمادة 4+ من القانون إذا لم برد العلامة 
المديزة عند تقل قيد سيارته أو الاستغناء عن تسيرها طبقا للبادتين . ووبن!+ من القائون . 

وفى الحالات الأخرى لايكلف مالك السيارة رد العلامة المميزة الي انتهت مدة العمل با . 


الاب السادس 
رخص السيارات 
هادة ١.4‏ - يكون إثيات شخضية ومحل إتامة طالب الترخيص أو نائيه باليطاقة الشيخصية 
أو برخصة قيادة سيارة أر برخصة حيازة وإحراز سلاج أو بجحواز السفر أو بالنذا كرااتى تعطرها 
المصالح الحكومية أو بتذكرة عضوية النقاءات واليئات المعترف با أو بشهادة إدادية أو بشرادة 
من مصلحة حكومية بالنسبة إلى الموظفين و تثبت صفة النيابة بأى مستئد رسمى يفيد ذلك . 
ويكون إثبات مللكية الطالب للسيارة بعقد شراته لما من وكالات بسع السيارات المقيدة هذه 
الصفة بالسجل النجارى أو جبايعة موثقة أو بأى مستند رسمى آخر ينبت المللكية . 
مادة ٠.9/‏ - يحب أن تتكون شهادة أداء الغرامات الحسكوم با لخالفة أحكامالقانون صادرة 
من الجبة القضائية التى يم بدائرة اختصاجها الشخص المقيدة باسمه السيارة . 
مادة م١1‏ # تصرف رخصة السيارة باسم مالكها . ويذكر فيها امم و لبه أووصيه أوالقم 


يام العدد الخامس ‏ السنة السادسة واثثلاثون 


غليه أو السنديك أو الحارس على السيارة أو أى شخص آخدر تكون له صفة الثيابة عن مالك 
الشارة . 1 
: وإذا كانت السيارة ملوكة لشركة أو جعية أو مؤسسة أو أبة هيئة أخرى وجب أن يذكر فى 
الرخصة أيضا امم المدير أو الشخص الميئول الذى تعيئه . 
وإذا كانت السيارة ماوكة للا كثر من شخص يذكر فى الرخصة اسم الشريك الختار بإقرارجميع 
. المالكين . : ' 

وبكون كل من ذكر اسمه فى الرخصة مسئولا بصفته عن غخالفة أحكام القاثون والقرارات 
المنفذة له ويكون الرجوع على أموال مالك السيارة استيفاء لما يستحق من الرسوم والضرائب . 

مادة ٠.4‏ - يكون تاريخ بدء سريان رغصة السيارة من تاريخ صرف اللوحات المعدنية 
ولمدة سئة بالنسية الى السيارت المنصوص على ضرييتها فى الموأد :؛ و 407 ف م4 ف جؤفءهدنه 
من القانون . أما رخص السيارات المخصوص على ضريبتها فى المواد زه و ؟ه و موووه وده 
مئه فيكون ناريخ اتهائها هو تاريحم اتتهاء أجل القسط الآخير للسئة الأأولى للترخيص و يعمل با 
للبدة المؤداة عنها الضريبة . 

وحل ميعاد انخاذ إجراءات التجديد طبقا لليادة ١‏ من القانوخ وميعاد أداء الرسوم المقررة 
بالمادة ٠‏ مثه من أليوم التالى لتاريض انتباء الرخصة . 

مادة ١١٠‏ - لا يكون الترخيص بسيارة النقل الخاص للركاب المعدة لنقل النلاميذ إلالمدرسة 
أو لمتعبد نقل التلاميذ بموجبالعقد المبرم «ينه وبين إدارة المدرسة أو المدارس ااستأجرة للسيارة 
والمعتمد من مراقبة المنطقة التعليمية الختصة ويكون الترخيص فى هذه الحالة لمدة العقد فقط و يلغى 
فى حالة فسخ العقد . | ش 

ولا يكون الترخيض لسيارة التقل الخاص للركاب المعدة لتقل الموظفين والعال إلا لشركة أو 
هيئة أو لمتعبد نقل بموجب عقد موثق بينه وبين الشركة أو الميئة وبكون الترخيص فى هذه الحالة 
لمدة المقد فقط و يلغى فى حالة فسشه . ١‏ 

و تطبق الفقرة الثالثة من المادة ++ من القانون إذا وجد راكب من غير تلام.ذ المدرسة أو 
المشرفين علههم أو من موظن وعمال الششركة أو الميئة المرخ صلا فى السيارة أو المستأجرة لحاسواء 
كان ذلك يأجر أو يدون أجر . 

ش مادة و١8‏ لا برخص ف السيارات السياحية المعدة للرحلات و ثقل السائحين إلا المقيدة 
أسماؤم بالسجل التجارى مبذه الصفة و بعد موافقة وزارة الإرشاد القوى . 
ويحب الحصول على هذه الموافقة عند تجديد الرخصة سئويا . 

مأدة ١١١‏ س يحب على المعيات اللسيرية المسجلة وفقا الما نون أن يشفع يطلب الترخيص 
بالسيارات المملوكة لما [خطارا من وذارة الشئون الاجتياعية بفيد قيدها ببذه الصفة ويحب تقديم 
هذا الإخطار عند تجديد الرخصة سئوياً . ش 


قوانين وقرارات بام 


مادة «؟ؤ س يحدد خط سير الجرار الزراعى عند الترخيص له فى دقل حاصلات المالك أو 
اللمعيات الزراعية التعاوئية على ضوء ما يقدمه طالب الترخيص من مسآئدات تبين موقع الأرض 
الثى يملكها أو يستأجرها مالك الجرار والأآما كن المطاوب النقل[ابها أو متها للأغراض الرراعية. 
مادة ١١‏ س يثبت ثقل ملدكية السيارة بأى مستند رسمى بيت الملكية قانونا أو عبايعة 
موثقة أو موقعا عليها من مألك السيارة أمام مفئش المرور إنكانت شخصيته معروفة لديه و يؤشر 
عاما مئه بالاعتاد . ِ 
مآدة 6ط اس أجراء السيارة الجوهرية هى الشاسيه والكاروسيرىو الم وتور ويعتي رالترخيصس 
قآئما فى حالة استّيدال إحداها يشرط اتباع الإجراءات المنصوص عاما بالمادة ٠١‏ من القائون 
ويؤشْذ إقرار على مالك السيارة عسو ليته المدئية واتفركية والكنائية عن الجزء المسليد 


الضرائب والرسوم 


مادة >1 يكو نأداء الضرائبو الرسوم المقردةبا لقاثون نقدا لخزانة قم المرود أولخزانة 
الما فظة أو المديرية المقدة بدا ترتها السارة ٠.‏ 


وجوذ توريدها بر سم قل المرور المختص يوالة نلغرافية أو بريدية مصلحية أو شيك مصرق 
ويشترط وصول الحوالة أ اشيك لق رود قبل مشى مسد اثلاين يوما المقررة بالمادة 6 
ن القائثون 
و ون 


وات قيمة الحوالة أو النديك تقلعما هو واجب أد'ه وم يتم مر مالك السيارة بأدا «الفرق 
خلال مدة الثلائين يوما المقررة تفرض الضريبة الإضانية مع تحصيل تيمة الفرق . 

مادة بو - تسب المدة المؤداة عنها ضرييبة السيارة عند الترخيص ذا من تاريخ صرف 
اللوحات المعدنية . 

ماد +1 ؛ يكون أداء الضريبة المنصوص عاما فى المواد من وه إل مه من القانون بأداء 
نصف الضريبة السئوية إذا كان الآداء كل ستة أشور وربعها إذا كانكل ثلاثة أشبر و مام منهأ عن . 
كل شبر ساق للمواعيد النصوص عايها فى المادة .+ من القانون . 

مادة ,وو يكون تقدير سعة إسعاوانات مرك ااسيارة والناتجة عن حركة المكايس يهبالللو 
وعلى أساس القاعدة الأنية : 

سعة اسطواتات الحرك باللترح ( ١4‏ دم ا ربع نف قن الانطواة لمر 
' بو طول مشوار المكيس بالستتيمتر ما عدد الاسطوانات ) ب ٠.٠١.١.‏ 

ويمكن الاسترشاد بكتالوجات مصانع السيارات والنشرات الدورية الى يصدرها قسم المرود 
بوزارة الداخلية . 


ِ3-د<- العدد الخامس - السئة السادسة و الثلاثون 


مادة , ؟و ‏ ناد ضرببة السارة إلى الضعف إذا كان الوقود المستعملف تسييرها غيراليئذين 
.أو البنزين الغير صافى . 

ويعتير البئزين غير صاف إذ! قلت نسبة المستقطر مئه عئد درجة ٠ل‏ مدوية عن وم 0 من 
حجمه وقات عند درجة ىر" مئوية عن وه ]| ' من حجمه . 

و يعثير الوقود المستعمل فى تسيير السيارة كين وسيئا خالصا أوغاوطا إذا كانت كية الكيروسين 
ه ,|" على الأقل من حجم الوة قود المتعمل وف هذه الحالة تزاد الضريبة إلى أربعة أمثالها . 


مادة ١ ٠‏ س تبتدىء مدة الثلاثين يوما المنصوص عابا فى المادتين ١١‏ و 0 من القاثون من 
اليوم التالى لتارجز انتهاء المدة المؤداة عنها الضربية وتنتبى ظبر اليوم الحادى واللاثين ٠‏ فاذا كان 
ذلك اليوم ءعطة رسية ة: متد المدة <ى ظور اليوم النالى لايام العطلة . 
مادة م7١‏ - فى حالة عدم أداء الضريبة المقررة على السيارات المنصوص على ضريبتها بالمواد 
+ و4 دم د وع ىءه و دم حتى تهاية المملة المنصوص علما بالمادة ١١‏ من القائون تفرض 
الضريبة السئوية المفررة والضريبة الإضافية المنصوص علايها بالمادة ه؟ من الما نون ورمم استعال 
اللوحات المعدنية مع [لغاء الترخيص . 
أما بالنسبة إلى السيارات المنصوص على ضريبتها بالمواد ١ه‏ و 8هى مهم 4ه رمه من 
القائون فغرض اضريبة حسب طريقة الآداء الختارة والضريبة الإضافية بواقع ثلث الضريبة 
السئوية و يشكرر ذلك عند انتهاء المرة المقردة لسكل قسط حتى [اغاء الأرخصة بعد مضى الثلائين 
يوما من التاريعم التالي لانتهاء سيئة الترخرص مع رض رسم استمال اللوحات المعدئية فى الدفمة 
الآخيرة . 
مأدة #؟؟ - لا يماد الترخيص بالسيارات الى ألغيت رخصها طبقا السادة ١١‏ من القانون 
8 ترد لوحتاها المعدئيتان إلا بعد أداء ما يفرض علبا من ضرائب أصلية وإضافية مر اليوم 
النالى لنادييخ إلغاء الرخصة حت ناريخ رد تلك اللوحات على آلا يجاوز المدة ثلاث سئوات وذلك 
علاوة على ما سبق فرضه طبقا للمادة ١9"‏ . 
مادة 4؟؛ ب فى حالة ضبط سيارة لسير بعد [لغاء رخستبها طبقا للادة ١١‏ من القانون وم 
ترد لوحتاها المعدنيتان تفرض عليما الضرائب الآصابية والإضافية المقررة قانونا من اليوم الثالى 
لتادييخ الغاء الترخيص حتى تاريخ ضبطبا على ألا تجاوز المدة ثلاث سئوات وذلك علاوة على 
عاسبق فرضه طيمًا للادة ١9‏ . 
مادة م١‏ البيانات المدونة بالرخصة الى ييرتب عل تغييرها بالبيارة زيادة فى الضير يبة 
المقربة عليبا في : 
)١(‏ إضافة عربة جانبية للوتوسيكل الملفرد . 


فوأنين وفرارات اه 


(0) تغبيد نوع الوقود بالنسبة إلى جميسع أنواع السيارات ما عدا المنصوص عل ضريبتها 
بالمادة +ه من القائون . 

(م) ذيادة سعة اسطوانات انحرك بالنسبة إلى السارات المنصوص على ضريبتها بالمادة 40 
من القانون : 

4( ذيادة عدد المقاعد الحصول على ركاب زيادة بالنسية إلى السيارات المخصوص على ضربيتها 
بالمواد و؛ و ١ه‏ و مه من القانون : 

(ه) قصر استعوال سيارة الثقل العام الركاب الخصصة للدرجتين على الدرجة الآولى . 

)0( زبادة وذن السيارات المنصوص على ضريلتم أ بالواد بره م وهم مح عن القانون , 

وفى حالة الإبلاغ بالتغيير وتكلة الضريبة يكون فرق الضريبه الواجب أداؤه هو جزء من 
انى عشر من فرق الضربإتين عد الشبور الباقية من تاربخ التغيير حتى نبأية المدة المؤداة عنها 
الضريبة وتحسب أجزاء الشبر شبرا كاملا . 

وفى حالة ضبط السيارة دون قيام مالكرا بالإخطار بالتغيير وتكلة الضريبة رازم بأداء جزء 
من أثتى عشر من فرق الضريبتين لعدد الشهود من تاريخ بدء سريان الرخصة حتى تاريخ الضبط 
وذلك بالنسبة إلى جمببع أنواع السيارات وبشرط ألا تقل امدة عن ثلاثة أشهر وتحسب أجزاء 
الشبر شبرا كاملا يا يلزم بأداء الضريبة الإضافية بواقع ثلث الضرببة السنوية المتحقة بعد التغيير 


مع إلغاء الترخيص 
ولا تعابر زيادة فى الوزن إلا إذا كانت . للزيادة أصحكر من 6 "من وذن السبارة 
المّبت ارشخصتها . 
إلياب الثامن 
اعتاد القاذج 


مأكة - لصدو رغنص ألسيارات ورشص القيادة ورتمن محصل سيارات التقل العام 
للركاب ورخص خالى سيارات النقل ومللبات الحصول عليبا و#ديدها وثقل قيدها وطلبات 
بدل الفاقد أو النالف منها وعن العلامات المعيزة وطلبات تقل ملكية 9 مطابقة للباذج 
المعتمدة من وزير الداخلية . 

هادة 9ب # تلثى أعتكام اللوائيح والقرارات و الأدأمر والتعلمات الوذارية الخالفة لاحكام 
هذا القرار . 

ماذة ,م19 س يعمل ببذا القرار اعتبارا من أول يئار سنة +ه؟١‏ 


تحجريرا في ديسمير سئة وم؟[ . 
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رزارة المدل 
بتعديلاللائحة النثةرذبة لقانون التوئيق 
ججلس الو زراء 


بعد الاطلاع على الاعلان الدستورى الصادر فى ١١‏ من قبرابر ممئة 9همو١‏ 

وعبل الاعلان الدستورى الصادر فى ١4‏ من ورفيه سئة مره ١‏ 

وعلى القرارالصادر فى ١١‏ من نوفيرسئة وهو بتخويل مجلس الوذراء سلطات رئيس اججهورية 

رعل القائون دثم مه أسنة ووموا بالغاء استصدار م رأسيم 

وعلى النانون رقم مم لسئة ١44‏ بشأن الوثيق 

وعلى المرسوم بقانون دم ,رن لسئة وسو( المشتمل على لائمة اترتيب المحم الشرعية 
والاجراءات المتعلقة بها . 
وعلل المرسوم الصادر فى م من نوفير ممئة ١47‏ باللاتحة التنفيذية لقانرن التوثيق 

وعلى ماارئآه مجلس الدولة , 

وبناء على مأعرضه وذير المدل . 


قفرر: 
مادة ١‏ تعدلالمادة (1) منالمرسوم الصادرفى #من نوفير سئة ب4.؟ المشار ليه على الوجبهالأنى: 
ه يقوم بالتوئيق موثقون وموثقون مساعدون ومولقون منتدبون يعيئون بقرار من 
وزير العدل ».. 
عادة؟ ‏ يضاف إلى المرسوم سالف الذكر مادة جديدة برقم بم مكرر ١‏ نصبا #لأتى : 
«١‏ لابجحوذ توئيق أى محرربوقف أو بأقراد به أو باستبداله أو بالادخال أو بالاخراج أو بغير 
ذلك من الشروط النى تشترط فيه إلا إذا كان مستوفيا الشروط المنصوص عليها فى المادة «؛ من 
لانحة ثر تيب الحاكم الشرعية . ش 
ولا يحوذ توثق عقد زواج الينمات القاصرات المصريات اللاتى لذن معاش أو مرتيات من 
المكومة أو طن مال يزيد قيمته على . . . اقرش [لابتصربحمن محكمة الآحوالالشخصيةالختصة». 
مادة م« على وزير العدل تتفيذ هذا القرار ويعمل به من تاريخ نشره فى الجريدة الرسمية . 
صدر فى ب جمادى الآولى سئة ه/ام١‏ ( #91 ديسمبر سئة 06( ) , ش 


(1) لمم بالوقائم المسرية البدد 4ه مكرر المادر فى 9؟ دسبيي سنة 526( , 


ثوائين وقرارات: * .* غيم * 


مذكر هانضاحية 


بمئاسبة صدور 5 رقم + لسئة مم١‏ بإلغاء الحا م الشرعية انحا م الملمة وإحالة 
الدعاوى الى تسكونمنظورة أمامبا إلى الغاكم الوطنية ية رؤى تنظم 7 توئرقعةود الزواج والاشبادات 
الى كانت تولاها :اناكم الشرعية والجااس الملية ؛ ووضع مشروع قانون بتعديل 0 
الفانون رقم لسنة ١1407‏ بشأن التوثيق متضمنا ء هذا النظام . ' ٠‏ 
ش وقد جعل الاختصاص فى توئيق عقود الزواج بالنسبة للبصربين غير المسلبين المتجدى الملة 
.الموثقين منتدبين يكون الهم إلمام.بالأحكام الدينية للجبة الى يتولون النوثيق فيها وعلى أن لا مس 
ذلك التوثق الاجراءات الديئية ما عبد إلى مكاتب التوثيق بتحرير جميع الاشبادات الآخرى 
التى كانت تتولاها الما م م الشرعية والمحاكم الملية عدا الاشبادات النى ينص القازون عل جملبا من 
اختصاص امحككة ؛ وقد استتبع ذلك تعديل ادم الصادر فى م من نوفير سئة ١4‏ باللاحة 
التنفيذية لقانون التوثيق . 
فعدلت المادة (1) من المرسوم المشاد إليه . بأن يقوم بالتوثيق موثقون وموثةون ساعدون 
وموثقون منتدبون يعيارن بقرار من وزير العدل . 
وقد أضيف نص إلى المادة الثامنة من المرسوم سالف الذكر يعدم جواذ توىق أي خرن 
وقف أو بإنرار به أو سكيد اله أو الادخال أو الاخراج أو غير ذلك هن الشروط إلا إذا كان 
مستوفيا الشرورط الملصوص عليبا ف المادة خا من لاشمة تراب الحاكم الشرعبة وهى الى ققصن 
على دعوى الوقف والإفرار به واستبداله أو الادخال أو الاخراج وغيرذلك منالشروط لاتسمع 
عند الإنكاد إلا إذا وجد ذلك إشباد من ملك على يدحا كم شرعى بالقط ر الممرى أو مأذون 
من قبله وكان مقيدا يدفثر إحدى انما كر الشرعية .ما أضيفت فقرة أخرى بعدم جواذ :وثيق 
عةود زواج اليتمات القاصرات المصربات اللاتى لحن معاش أو مرتب من المكومة أو لمن مايزيد 
قيمته ...م قرش إلا بتصريح من المحكة الحسبية الختصة وهذا النص مستمد من لانحة 'رتيب 
انحا كم الششرعية م 07م من اللانحة ٠‏ 
وقد عرض مشروع القرار على مجلس الدولةفاً قره بالصيخة المراققة . 
ونتشرف وزارة العدل بعرضه على مجلس الوزراء رجاء الموافقة عليه ١‏ 
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ا 
بشأن تنظم أفلام كتاب الأحوال الشخصية للدصريين بعد [لغاء 
انا 1 الشرعية والملية 


النسد رئيس محكة 
ننظما لأعمال أفلام كتاب الما م لمناسبة صدور القانون رقم 458 لمث مهمه بالغاء الحاكم 
الشرعية وانحا كم الملية رجو التنبيه إلى اتباع التعلمات الأنية : 
أولا ‏ يهأ بداثرة اختصا ص كل محكة استئناف » وكل محكة | بتدائية أو جزئية (وطئية) 
قل يسمى ١‏ قل الأحوال الشخصية للمصريين » . 1 
ف بعين لهذا القإرئيس ( يستحمسن مؤقنا أن يكون من بين موظى الام الشرعية الملغاة ويعاون 
لضن القلم العدد الكافى من مختارمم رئيس الحكة من موظف الحاكم الشرعية ( الملغاة ) وموظق 
انحاكم الوطئية طبتا للبادة )5ه ) من فاون نظام القضاء دم ١40‏ لسئة ١44‏ وبراعى ادماج 
كتية انحا كم الوطنية مع ذملائهم فى الما َّ الشرعية فى العمل -- وستصدر الوزارة القرارات 
اللازمة لالجاق هؤلاء الاخرين باححاكم الوطنية . 
وشول هذا القم تقدبر الرسوم على الدعارى والآوراق الخناصة 4 35 والقيد بالجداول 
الفبارس مواستخراج اأشبادات والصور ‏ وأعهال الطللسات ‏ وطلبات المعافاة التى تقدم الى 
لجنة المماعدة القضائية . والموقوف والمستبعد - وعمل التكشوف والاحصائيات الخاصة ‏ 
والقيرد'ت من وارد وصادر ب وتتفيذ تقارير التفتيش الخاصة بأعماله . وكذا الأاعمال 
الآخرى التى تمكون بطبيعتهأ من اختصاصته تنفيذاً لأحكام القانون دنم 9 أسئه ١466‏ . 
ويترئ حب هذه الأأقلام نظام هرا بعمة الرعوم اللسدول به باحاكم الوطنية بالنسبة للقضايا ‏ 
والمواد اتمسكوم فيها ويراعى تمزيئ قل مر!اجمة الرسوم بأد الموظفين اللشرود لمم بالكفاية 
فى هذه الناحية . ٠‏ 7 
وتباشر أفلام ككتاب الأحو ال الشخصية للبصربين عملية تسيل الرسوم على صحفت الدعاوي 
والآرراق والطلياتث المتعلقة بأعمالما فيةقوم أحد موظفية باللحصيل وتربور القساكم بد ويكوم 
آخر بامساك دفتر مراجعة التحصيل ‏ وف آخركل يوم تحرر حافظة توريد وتراجع وتعتمد 
هن كاتب المراجعة ور ئيس القل طبقا للتعلهات المالية والحسابية وتوره المتحصلات فى نفس اليوم 
الى خزانة المحكة الى يبعيا هذا القلى . 1 
وتضع هذه الأفلام ‏ فى الحا 1 الجرئية لرقابة ااسكاتب الأول وفى الما 1 الابتدائية 
وعاكم الاسئياف الى بير المكتاب لك و ابجميع عاضعون لر ئيس الحكة . 


قوانين وقرارات الع ١‏ 


ثانيا س مأ دامت دواثر الأحوال الشخصية للمصريين تعقد جاساتها مبائى امحاكم الشرعية 
( الملغاة) قتبق عفوظات تلك احاكم وحفوظات دوائر الآحوال الشخصية الجديدة فى أمكنة 
أقلام الحفظ بالحاكم المذكورة و يستمر العمل فيها طيقا لأحكام القسم الثالث من لاتحة محفوظات 
وذارة العدل الخاص محفوظات الحاكم الشرعية المعمول مما من أول ينا برسئة ١45+‏ والجداول 
الممدقة به مع مراعاة ‏ أنه فى حالة توزيع الاختصاص الى لحكمة شرعية على أ كثر من 
محكة وطنية ‏ فيخصص لكل مها قسم خاص م<فوظاتها اعتبار! من أو ليثاير مئة ١40+‏ 
وذلك توحيداً لجوات الحفظ و للاجراءات الخاصة باستخراج الشبادات والصور وما اليبا . 

وبق محفوظات المكة العليا لغاية ١م‏ دسمير مهوا بقل الحفظ ببا . وأما ما إستجد فن 
هله المحفوظات اعتيارا من أول يثاير سمنة +م؟١‏ فتحفظ بأفلام الحفظ بحا كم الاستثئاف . 

ثألثا س يطبق على الدماوى الى ترفع الى اناكم الوطئية طبقًا لأحكام الذائون دم 35 
لسئة ١6‏ ومن وت العمل به الفاثون دتم ١ه‏ لسئة ١:4‏ بشأن الرسوم أمام انحاكم 
الشرعية . وكذلك الافسيرات والتعلهات الصادرة بشأن أحكامه . 

والدعاوى المنظورة أمام الام نم الشرعية و العام المليه لفاية وم ديسمير سئة ه6هو١‏ وتمال 
إلى الها كي م الوطئيسة لا استحق 1 رسوم جديدة أما الطليات والاجراءات الى تستجد 
وكان 8 عليها رشوم لوكانت القضية قد بقيت م الأصلية فانه يستحق عليها رسوم 
طبقا لاحكام القانون المذكور . 

دابعا ‏ ابتداء من أول يناير ده تاريخ العمل بالقاثون بوجي لسئة مهو يتخذى شأن 
المطالبة بالغرامات والرسوم وكذلك الآمانات 00 والتقسيط وحفظ المطالية الاجراءاتث 
الخاصة بامحاكم الوطزية والتعامات الصادرة بشأنها وتعرض أوراق المطالبة على الكائب الاول 
باجام الجرئيسة وكبير الكتاب بال حا كم الابتدائية وخا كم الاستئناف كبا دعت الحال طيقا 
للتعلمات المذ كورة ٠‏ وامخضع ننس المادة( ٠‏ ) من قانون نظام القضاء دقم ١4‏ لسئة وووز . 

خامسا ‏ تتولى لمحا كم الوطنية جميع أعمال الحسابأت الخاصة بأقلام الأحوال الشخصية 
للبصربين بما فى ذلك إجرا 0 الصرف وإصدار الأذونات والماهيات وما اليبا ‏ فما عدا أموال 
البدل الثى يستس العمل .فيها بديوان الوزارة طبتا للنظام القائم الآن وإلى حين صدور تعليات 
أخرى بشأتها ٠‏ 

حرر في 'وفير سيئة و568١‏ ش وذبر العدل ا 
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جدول 
يبيان انحاك الشرعية التى يختاف اختتصاصها امحل مع اختصاص الحا م الوطنية 
بمناسية الغاء احا م الششرعية والملية 


... اسم انمكة الشرعية 0 00" محالم الوطنية اتى تقع فى اختصاصما . 
ش ' 0 52 عع الاسنئنا ناف : ش 
الحسكة الملا ١‏ # محكاة استئاف القاهرة ع واختصاصبا دوائر يام 


القاهرة؛ بنهاء الجيزة, بوسويف» الفيوم عوالمنها لا بثدائية الوطئية. 

٠+‏ عحكمة استئياف الاسكئدرية واختصاصرا دواثر مما 
اسكتدرية ؛ دمنهور الابتدائية الوطنية . 

د شك اناف نلا واختماصبا حوائر عام طئطأ » 
شبين الكوم » كفر الشيخ الابتدائية الوطنية . 

م عحكة استثناف الماصورة واختصاصبا دوائر عام 
المنصورة 4 دمياط ٠‏ الرقازيق ول سدعيك الابتدائية الوطنية ٠.‏ 

ه ل عيكة استئناف أسيو ل واختصاصها دوائر عام 
أسيوط طء سوهاج ء قناء أسوان الابتدائية الوطنية . 


ا اناكم الابتدائية : 


محكمة القاهرة الابتدائية -١ ١‏ سمحكة القاهرة الابتدائية الوطنية 525 عام 
محافظة القاهرة . ومحانظة اأسويس . 
؟ س محكة بنها الابتدائية الوطنية واختصاصها حا كم مديرية 
ظ لوي 
محكة طنطا الابتدائية ١ب‏ عكة طنط الابتدائية الوطنية واختصاصها عاكم 
مديرية الغربية . 
؟ ل محكة كفر الشبخ الابتدائية الوطنية واعايا 
0 حا كم مديرية كذ ر الشيخ » ومركز كفر الشيخ . 
عبكمة دنتوو الابتداشة / محكنة دمئرور الابتدائية الوطنية وأختصاما بحا كم 
مديرية البحيرة عدا كفر الدوار ورشيد . 
؟ ‏ محكة كفر الشييخ الابتدائية الوطنية واختصاصها 
حا كم مديرية كفر الشبيخ فى مرا كر دسوق وقوه وقلين . 
محكمة المنصورة الابتدائية وس منحكة الماصورة الابتدائية الوطنية واختصاصها ء كم 


فوانين زقرارات. رم 


اسم المحكمة الشرعية 2 | ' الحم الوطنية الت تقع في اختصاصها ” 
ا مديرية الدقبلية ( عدا محا كم مركزى فارسكور وكفر سعد ) 
| س محكة كف الشيخ الاتدائية الوطية واختصاصبا فى 
مام بيلا. 


.م حكة دمياط الابتدائية الوطئية واختصاصها محاكم 
مدبئة دمياط ومركرى فارسكور وكفر سعد . 
١‏ س-محكمة الزقازيق الابتدائية الوطنية واختصاصبا عام 
مديرية الشرقية . 
٠‏ ل محكمة بورسعيد الابتدائية الوطئية واختصاصبا 
حاكم عحافظة القثال . | 
أ سف الوطنئية واختصاصبا حا كم مديرية 
ننسا. 
٠‏ مكة أسوان الابتدائية الوطئية واختصاصبا كم 
مدير يه ة أسوان . 
ثالثا اجام الجزئية : 
١‏ ل محكةاطوالية الجرئية الوطنية واختصاصها قماجهالية . 
؟ ل محكة. باب الشعرية الجزئية الوطنية واختصاصها قدم 
باب الشعزية . 
ب س# حك الموسى الجز ئيةالوطنية واختصاصبا قم الموسى. 
١‏ عيكمة الازبكية 0 زئية الوطئية واختصاضباقسم الازبكية 
؟ ‏ محكمة بولاق الجرئية الوطنية واختصاصبا قم .ولاق 
ذك متا اإر ارب واختصاصبا نم عاباين 
وقنم قصر اليل . 
. «؟ ب محكة الدرب ب الأخمر الجزرئية الو طنية واختصاصباقم 
| | | الدرب الآحر .. 
محكمة السيدة ال+جزئية و - متكمة السيدة الجرئية الوطئية تالنانا قم السيدة . 
ْ محكة مصر القدمة الجرئية الوطنية واختصاصبا قم 
| مصر القديعة. : 
عكمة مصر الجديدة الجرئية | ١‏ - عكة مص المدبةالموئية الوطنية واختصاصيا قسم 


ال ل ل ار مس ييه 


محكمة الزقازيق الابتدائية _ 


محكمة قنا الابتدائية 


م ا 00 


محكمة الاذبكية الجرئية 


شكمة عابدين الجرئية 
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اسم امحسكمة الشرعية | المحاك الوطنية التى تمع فى اختصاصها 
0 والطريق الصحراويمن مصر [ل السويس و.٠١‏ كياوجانبين 
0 إلى الكيلو .> 


٠‏ - محكةالزيتون الجرئية الوطئية واختصاصها قسم الزيتون 
وعغزب عحسين انيجه والشييخ وده ومسا كن غخطة المياه وعبطة 
امجارى الأميرية من 5 شيرا 5 


محكمة شيرا الجزئية ١‏ س محكمة شبرا الجرئية الوطنية واختصاصواقهم شير! عدا 
العزب المشار [لها فى اختصاص محخمة الزيتون . 
محكمة المئشية اجرئية . ١‏ س عكمة الشية الجرئية الوطنية واختصاصها قممالاشية. 
؟ س متكة امرك الجرئية الوطنية واختصاصها قسم ادرك 
ا وم الميناء : . 
محكمة اللزان الجزلية ا سا حكة اللبان الجزئية الوطئية واخنتصاصبا قدم اللبان . 


؟ س محكمة ميئا البصل الجرئية الوطنية واختصاصها قسم 
مينا البصل . 


حكمة العطار بن اجن ئية ١‏ س مكل المعااد ين الجز'نية الوطنيةواختصاصهاقسم المطاررن 
م ل محكة عرم بك الجزئية الوطنية واختصاصها قسم 
رم بك . 
م د مكمة باب شرق الجرؤية الوطنية واخختصاصها قم 
باب شرق ش 
' عمكمة مركر طنطا الجزئية ١‏ محكمة مركر طنطا الجزئية الوطنيسة واختصاصبا 
ْ مركز طئطا . 
٠‏ محكمة قلين الجرئية الوطنية واختصاصها جزء من 
مركر قلين . 


محكمة كفر الزيات الجزثية ١‏ محكمة كفر الزيات الجرئية الوطنية واختصاصها 
مركز كفر الزيات . 
٠‏ س محكمة فلين الجرئية الوطنية واختصاصها جزء من 
مركز قلين . 
١س‏ محكة كفر الشيم الجزئية الوطئية واختصاصها مركن 
؟ يحكبة غلين الجرلية الوطائية واخبتصاصيا عن من 
' مركن قلين 


٠‏ كما كفر البخ المرئية 


اسم المحكمة الشرعية 
محكمة الرقازيق الجرئية 
يحكمة المتصورة الجرئية 
عكمة دمغود الجوئية 
ش مكمة شبين لقنا 5 


يكمة بور سعيد الجرئية 


محكمة هيت مر الجرئية 


حمست ل 


فوانين وقرارات 1 عبر 


امام الوطنية التى تقنع فى اختصاصبا 

١‏ س محكلة دسوق الجر ئية الوطنية واختصاصهامركرد سوق. 

+ - عحكة قلين الجركية الوطنئية واختصاصبا جزء من 
مركز قلين . 

١‏ ل مكمة بندر الزقاذيق المرئية _الوطنية واشتصاصيا 
بندر الزقازيق . 

» - محكمة مركز الزقازيق الجرئية الوطية واختصاصبا 
مركر الزقازيق . 

١‏ محكمة بندر المنصورة الجزئية: الوطنية واختصاصها 
بندر المتصورة . 

ل محكمة مركز المنصورة الجرئية الوطئية واختصاصبا 
مركز المنصورة . 

١س‏ عحكية بندر دمئهور الجزرنية الوطية واختصاصبا 
بعر دمتور . 

؟ ‏ محكمة مركز دمئور الجزئية الوطنية وعامي 
مركز دمتهور. 

١‏ ل محكمة شبين القناطر الجرئية الوطنية مانا 


| مرك شبين القناطر . 


؟ ‏ محكمة الخاف» الجرئية الوطنية واغتماصما مركر 


الخا نمع , 


١‏ ل محكمة بورسعيد الجزئية الوطئية واياتن عحافلة 
القنال ( عدا قسم المينا ). 

بح عحكة الميئا الجرئية الوطنية واختصاصبا فم المينا 

١‏ - محكمة العر بش اجن ئية الو طنية وانختصاصباقس العر يش 

+ ل مأمورية القنطرة القضائية الوطنية واختصاصيا قسم 


القنطرة . 


١‏ عتكة ميت شمر الجرئية الوطنية واختصاميها مركر 
غبيت لص .. 
؟ ممكة ديرب ا 


' ورب نحم. 
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امم ا محكمة الشرعية . 
.محكمة السنيلاوين الجزئنية 


كم الجيزة الجرئية 
كمة الفيوم الجرئية . ٠‏ 

2ك سوط اماه" 
مكمة منفاوط الجرئية ‏ 


١‏ كمة دبروط الجرئية 


الحاكم الوطنية النى تقع فى اختصاصها , .. 

١‏ س محكمة السنبلاوين الجرئية الوطنية واختصاصها مركر 
السذبلاوين . 

؟ ل محكة ديرب الارية رن رلعياميا مركر 
يرب نجم . . 3 ' : 05 

١‏ س محكمة بد رالجبزة الجر ئية الوطنية واختصاصها بئدرالجيزة 

م ل محكمة مركن الجبزة الجرئية الوطنية واختصاصها 
مركز الميزة .. 


١‏ -عكة بندرالفيوم المرئية الوا :بن وأخختصاصبها بندرالفيوم 

٠‏ تحكمة مركن الفيوم الجر أة الوطدية واختصاصبها 
مركز الفيوم . 

١‏ -- كم ند ريوط المزئية الوم وار 


أسيوط . 


+ - محكمة مركن أسبوط الجرئية. الوطئية والفاسا 
مرك رأسيوط . 1 

١‏ ل محكمة منفاوط الجزئية الوطنية واختصاصها مركر 
منفارط . | ا 3 

م محكمة القوصيه الجزئية الوطنية واختصاصها مركر 
القوصيه . 

١‏ ل محكمة ديروظ الجزئية الوطئية واختصاصها مركز 
ديروط. 


21111111 


: وابعا : ميان ن أسماء الحا كم الششرعنة التى عنة أ فى ألذيت مقتضى القانون وأصبح اختصاصبا فى اختصاص 


ش مأموريات قضائية وتحال قضاناها إلى هذة المأمر ديات . 


اسم المحكمة الشرة ' 


24 كما الرلس الول" 
+ ل محكمة الداخلة الجرئية 7" 


سم ممكة الخارجة الجرئية 
؛ ‏ غكمة القصير الجرئية 
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مأمورية اراس القضائية التابعة لمجكمة بيلا الجرئية. . 
مأمورية الداخلة القضائية النابعة محكمة أسيوط الجر ئية 
مأمورية الخارية القضائية التابعة حكمة أسيوط الجرئية 


مأمورية التصير القضائية النابمة لحكة قنا الجرئية . 


قوانين وقرارات ب 


وذارةالمالة والاقتصاد : 


قرار رقم "ع١‏ لسنة وهو 00 
بتنفيذ أحكام القانون رقم ,م.م لسنة موو١‏ يشأن الحجز الإدارى 
وذير المالية والاقتصاد ( بالنياية ) ش 
بعد الاطلاع على القا نون دثم م.م لسئة مهو فى شأن الحجر الإدارى . 
وعلى ما ارئآه مجاس الدولة , 
قرر: 
مادة و س يثوب عنا فى تعيين أجر الخبير وأجر الحراسة لغير المدين أو الحائز وأجور 


الذون والآسواق أو صالات البيع المتصوص عليها فى المواد 4ه و١١‏ وو١‏ من القاثون رقم ,م.م 
اسئة دنة!أا ااشار آليه زر ئيس المصلحة الحاجرة 8 


مادة ؟ ب تكو ن مصروفات إجراءات الحجز والبيع فى حجوذ المنقولات كالأتى : 


م1 
٠ءو‏ عن التذبيه بالاداء والإنذار ومحضر الجن وصوزره مهما تمددت , 
٠.ه‏ عن محضر ألببع وصوره مبما تعددت . 


. هن من البيع‎ '/. ١ 

أما مصروفات النشر بالصحف اليومية المقررة لنشر الإعلانات القضائية عن طريق إدادة 
المطبوعات فتسكون تحسب التعريفة المقررة ها .0 

نادو عابت عط متتو الحاجز للشهرد اديه إيصالا عن إقراده ما فى ذمته لللحجوز 
عليه يشمل : ش 

() تاريخ الاقرار. 

( 4) تاريخ توقيع الحجز . 

(ه) قيمة المستحقات امحجوز من أجلبا . 

(1) السئوات المستحقة عنها . 

(7) توقبع المستم و تاريخ هذا التوقبع . 

مادة الأوراق المالية المدرجة اليورصة تباع بواسطة البنك الأهلى المصرى ف اليوم 
المعين للببع فى محضر الحجر مقابل خصم العمولة المقررة ‏ أما الآوراق المالية غير المدرجة 


1 (1) لمر بالوفائم الصرية المدد؛ ة الصادر فى © د سمبر سنة وهةذؤز, 
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بالبورصة فتباع بواسطة أحد البتوك التلا حق مباشرة هذه العمليات فى اليوم المحدد البيح بمحضر 
الحجز مقا بل خصم العمولة المنوه عئها . 1 

مادة ه ‏ الشيكات والكبيالات الى تحجز ادى المدين ما بكون تخضيلبا مده فى تاريخ 
استحقاقها ٠‏ 


مادة د تكون مصروفات إجراءات الحجز والبيع فى حجوذ العقار كالآنى : 


ملم 0-2 


8 عق قله بالآداء والإنذار محجز العقار وصوره مهمأ تمددت . 

50 عن محضر حجز العقار وصوره مبما تعددت . 

١ 2‏ أجور النشر فالجريدة الرسمية مهما كانعدد الأسطر التى تنا وها النشر ومهما كان 
عدد مرات النثس . 

٠‏ .هم 


مصروفات تعليق الإعلانات فى مختلف الجبات مبما تعددت 
.6 - رمسم طلب الشير . 

ص ١ ١‏ محضر البيع . 

ه /* من ثمن البيع . 


ريضاف إلى ما "قدم رسوم شهر محضر الحجز ورسوم استخراج الشبادات العقارية 1 
ومصروفات النشر فى الصحف اليومية 0 أما رسوم تسجيل محضر البيسع والصور اللازمة منه 
للبشرى بالفوئستات فنكون على حساب المشترى . 


مادة ل' . يعمل هذا القرار من تاريخ العمل بالقانون رقم م." لسئة 186 . 
نحريرا فى م؟ نوقير سئة 1666 . 


